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المعتمدة في المملكـة العـربية السعودية، والمعـاييـر والإصـدارات 
الأخرى المكملة للمعايير الدولية المعتمـدة من الهيئـة السعـوديــة 
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هـ ١٤٤٣الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ، ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 
المعايير الدولية للتقرير المالي  المعتمدة في المملكة العربية 

السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة 
السعودية للمراجعين والمحاسبين.  /  الهيئة السعودية للمراجعين 

هـ ١٤٤٣. .-  الرياض ، ٣والمحاسبين - ط
 ص ؛ ..سم ١٦١٨

٩-٢-٩١٦٣٣-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- المحاسبة - معايير - السعودية  أ.العنوان ٢- التقارير المالية   ١
١٤٤٣/٣١٥١ ٦٥٧٫٣ ديوي 

١٤٤٣/٣١٥١ رقم الإيداع: 
٩-٢-٩١٦٣٣-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي الأيسر 

من الغلاف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
الانتهاء من طباعته، بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 
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مقــدمــة

مقـــدمـــة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

فــي إطــار رســالة الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين لتطويــر مهنــة المحاســبة والمراجعــة بالمملكــة 
والرفــع مــن مســتواها، وتمشــياً مــع جهودهــا فــي تنفيــذ التحــول للمعاييــر الدوليــة، قامــت الهيئــة بترجمــة 
المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، وذلــك بنــاءً علــى الاتفاقيــة الموقعــة مــن مؤسســة المعاييــر الدوليــة للتقريــر 

المالــي ليكــون مرجعــاً ينهــل منــه العاملــون فــي مجــال مهنــة المحاســبة.

وتأمــل الهيئــة أن تكــون النســخة العربيــة مــن المعاييــر فــي متنــاول ذوي الاهتمــام والاختصــاص مــن 
ــي بشــكل  ــم العرب ــة الســعودية بشــكل خــاص وفــي العال ــين بالمملكــة العربي ــين والباحث ــين والأكاديمي المهني

ــبي. ــي المحاس ــتوى الأداء المهن ــاء بمس ــن الارتق ــدا م ــق مزي ــا يحق ــام بم ع

والله ولي التوفيق،،،

الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

د. أحمد بن عبدالله المغامس
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10الباب الأول: التحول للمعايير الدولية

• 12اعتماد خطة التحول إلى المعايير الدولية.	

12متى سيتم تطبيق المعايير الدولية في المملكة؟

13من سيطبق المعايير الدولية بنسختها الكاملة، ومن سيطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ؟

هــل يجــوز للمنشــآت غيــر الخاضعــة للمســاءلة العامــة تطبيــق النســخة الكاملــة مــن المعاييــر الدوليــة 
بــدلا مــن معيــار المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ؟

13

هــل تعريــف المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المعتمــد مــن الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة لــه علاقــة 
بنطــاق تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ؟

14

• 15وثيقة اعتماد معايير المحاسبة الدولية من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.	

58الباب الثاني: المعايير الدولية بنسختها الكاملة.

62إطار مفاهيم التقرير المالي

143المعيار الدولي للتقرير المالي 1 “تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة”

182المعيار الدولي للتقرير المالي 2 “الدفع على أساس الأسهم”

219المعيار الدولي للتقرير المالي 3 “تجميع الأعمال”

265المعيار الدولي للتقرير المالي 4 “عقود التأمين”

299المعيار الدولي للتقرير المالي 5 “الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة”

314المعيار الدولي للتقرير المالي 6 “استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها”

321المعيار الدولي للتقرير المالي 7 “الأدوات المالية: الإفصاحات”

376المعيار الدولي للتقرير المالي 8 “القطاعات التشغيلية”

388المعيار الدولي للتقرير المالي 9 “الأدوات المالية”

554المعيار الدولي للتقرير المالي 10 “القوائم المالية الموحدة”

605المعيار الدولي للتقرير المالي 11 “الترتيبات المشتركة”

628المعيار الدولي للتقرير المالي 12 “الإفصاح عن الحصص في منشآت أخرى”

652المعيار الدولي للتقرير المالي 13 “قياس القيمة العادلة”

695المعيار الدولي للتقرير المالي 14 “الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية”

712المعيار الدولي للتقرير المالي 15 “الإيراد من العقود مع العملاء”
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765المعيار الدولي للتقرير المالي 16 “عقود الإيجار”

810المعيار الدولي للتقرير المالي 17 “عقود التأمين “   

906معيار المحاسبة الدولي 1 “عرض القوائم المالية”

951معيار المحاسبة الدولي 2 “المخزون”

960معيار المحاسبة الدولي 7 “قائمة التدفقات النقدية”

975معيار المحاسبة الدولي 8 “السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء”

989معيار المحاسبة الدولي 10 “الأحداث بعد فترة التقرير”

996معيار المحاسبة الدولي 12 “ضرائب الدخل”

1035معيار المحاسبة الدولي 16 “العقارات والآلات والمعدات”

1057معيار المحاسبة الدولي 19 “منافع الموظفين”

1105معيار المحاسبة الدولي 20 “المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية”

1113معيار المحاسبة الدولي 21 “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية”

1128معيار المحاسبة الدولي 23 “تكاليف الاقتراض”

1135معيار المحاسبة الدولي 24 “الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة”

1145معيار المحاسبة الدولي 26 “المحاسبة والتقرير من قبل خطط منافع التقاعد”

1156معيار المحاسبة الدولي 27 “القوائم المالية المنفصلة”

1164معيار المحاسبة الدولي 28 “الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة”

1179معيار المحاسبة الدولي 29 “التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم الجامح”

1186معيار المحاسبة الدولي 32 “الأدوات المالية: العرض”

1225معيار المحاسبة الدولي 33 “ربحية السهم”

1247معيار المحاسبة الدولي 34 “التقرير المالي الأولي”

1261معيار المحاسبة الدولي 36 “الهبوط في قيمة الأصول”

1308معيار المحاسبة الدولي 37 “المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة”

1327معيار المحاسبة الدولي 38 “الأصول غير الملموسة”

1358معيار المحاسبة الدولي 40 “العقارات الاستثمارية”
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1380معيار المحاسبة الدولي 41 “الزراعة”

1392تفسير )IFRIC( 1 “التغيرات في التزامات الإزالة والإعادة إلى الحالة الأصلية والالتزامات المشابهة القائمة”

1397تفسير )IFRIC( 2 “أسهم الأعضاء في المنشآت التعاونية، والأدوات المشابهة”

1408تفسير )IFRIC( 5 “الحقوق في حصص ناشئة عن صناديق الإزالة، والإعادة إلى الحالة الأصلية والإصلاح البيئي”

1413تفسير )IFRIC( 6 “الالتزامات الناشئة عن المشاركة في سوق محددة- نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية”

فــي  المالــي  للمحاســبة 29 “التقريــر  الدولــي  المعيــار  العــرض بموجــب  إعــادة  تفســير )IFRIC( 7 “تطبيــق منهــج 
الجامــح” التضخــم  ذات  الاقتصــادات 

1416

1419تفسير )IFRIC( 10 “التقرير المالي الأولي والهبوط”

1422تفسير )IFRIC( 12 “ترتيبات امتياز الخدمة العامة”

1431تفسير )IFRIC( 14 “الحد على أصل المنافع المحددة ومتطلبات الحد الأدنى من التمويل والتداخل بينهما”

1438تفسير )IFRIC( 16 “التحوطات لصافي استثمار في عملية أجنبية”

1451تفسير )IFRIC( 17 “توزيعات الأصول غير النقدية على الملاك”

1456تفسير )IFRIC( 19 “التخلص من الالتزامات المالية باستخدام أدوات حقوق الملكية”

1460تفسير )IFRIC( 20 “تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة الإنتاج من منجم سطحي”

1465تفسير )IFRIC( 21 “الرسوم”

1470تفسير )IFRIC( 22 “المعاملات بعملة أجنبية والعوض المستلم أو المدفوع مقدماً”

1474تفسير ) IFRIC( 23 “عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل” 

1482تفسير )SIC( 10 “المساعدة الحكومية- عدم وجود علاقة محددة بالأنشطة التشغيلية”

1484تفسير )SIC( 25 “ضرائب الدخل- التغيرات في الوضع الضريبي للمنشأة أو للمساهمين فيها”

1487تفسير )SIC( 29 “ترتيبات امتياز الخدمة العامة: الإفصاحات”

1491تفسير )SIC( 32 “الأصول غير الملموسة- تكاليف الموقع الإلكتروني”

1496قائمة المصطلحات والتعاريف

الباب الثالث: المعايير والآراء الفنية المحلية المكملة للمعايير الدولية، والتوضيحات 
الصادرة من لجنة معايير المحاسبة.

1575

1577معيار محاسبة الزكاة )المعدل(.

1582معيار التقرير المالي خلال إجراءات الإفلاس: التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي
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1592رأي لجنة معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية لمعاملات الملاك مع المنشأة.*

1595رأي لجنة معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية لعملية تحول المنشآت من شكل نظامي إلى شكل نظامي آخر.*

رأي لجنة معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية لمعاملات تجميع المنشآت الخاضعة لنفس السيطرة قبل معاملة 
التجميع، أو توجد بينها أو بينها وبين الأطراف الأخرى المسيطرة على أحد أو كل أطراف معاملة التجميع علاقات 

أطراف ذوي علاقة.*
1599

رأي لجنة معايير المحاسبة حول عرض أثر الزكاة والضريبة على حقوق الملاك في حال التراجع فيما بينهم في تحمل 
مصروف الزكاة والضريبة في الشركات المختلطة.

1601

1606استفسار حول المعايير الواجبة التطبيق على الأوقاف والمنشآت التجارية التي تستثمر فيها.*

توضيح من لجنة معايير المحاسبة حول استخدام خيار »التكلفة المفترضة - cost deemed« عند التحول إلى 
المعايير الدولية.

1608

 توضيح من لجنة معايير المحاسبة حول كيفية التعامل مع العقارات والآلات والمعدات )الأصول الثابتة( المستهلكة 
دفتريا وليس لها قيمة متبقية ولا تزال تستخدم عند التحول إلى المعايير الدولية.

1610

توضيح من لجنة معايير المحاسبة بشأن كيفية التعامل مع التغيرات في أعمار الأصول أو في طرق استهلاكها نتيجة 
لتجزئتها بحسب مكوناتها الرئيسية لغرض الاستهلاك وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )16( عند التحول 

إلى المعايير الدولية.
1612

1614توضيح من لجنة معايير المحاسبة بشأن إطار التقرير المناسب للجهات الحكومية والمنشآت غير الهادفة للربح.

توضيح من لجنة معايير المحاسبة بشأن كيفية قياس مكافأة نهاية الخدمة عندما تكون المنشأة الصغيرة أو المتوسطة 
غير قادرة على استخدام طريقة وحدة الإضافة المتوقعة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما.

1615

)*(    اعتمدت لجنة معايير المحاسبة هذه الآراء الصادرة قبل التحول للمعايير الدولية لتكون جزء من المعايير والآراء الفنية المحلية المكملة للمعايير الدولية.
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التحول للمعايير الدولية



الباب الأول

1213

    اعتماد خطة التحول إلى المعايير الدولية

ســبق أن اعتمــد مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين فــي عــام 1433هـــ )2012م( خطــة للتحــول إلــى معاييــر 
ــي  ــر ف ــة والنظ ــر الدولي ــة لمعايي ــبة لدراس ــة مناس ــي منهجي ــا تبن ــتدعي تنفيذه ــي يس ــة، والت ــة الدولي ــر المراجع ــبة ومعايي المحاس
مراحــل التطبيــق ومــدى الحاجــة لإجــراء أي تعديــلات لازمــة عليهــا أو علــى الأنظمــة والتعليمــات الحاليــة ليتــم تطبيــق تلــك المعاييــر 
ــة توجيهيــة شــكلها المجلــس لهــذا الغــرض تكونــت مــن كل مــن  بطريقــة صحيحــة. وقــد جــاء اعتمــاد الخطــة وفقــاً لتوصيــة لجن
أمــين عــام الهيئــة ورئيســي لجنتــي معاييــر المحاســبة ومعاييــر المراجعــة ونائبيهمــا، وممثــل لــوزارة الماليــة، وهيئــة الســوق الماليــة، 
ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي، والتــي بنــت بدورهــا توصياتهــا فــي هــذا الشــأن علــى نتــاج الدراســات والتوصيــات التــي قامــت 

بهــا كل مــن لجنتــي معاييــر المحاســبة ومعاييــر المراجعــة فــي الهيئــة.

وقــد تم تنفيــذ الخطــة علــى أربــع مراحــل تتضمــن كل مرحلــة مجموعــة مــن المعاييــر المترابطــة بغــرض دراســتها ومناقشــتها مــع 
ذوي الاهتمــام ومــن ثــم اعتمادهــا وفقــاً للإجــراءات التنفيذيــة المعتمــدة فــي خطــة التحــول لاعتمــاد كل معيــار دولــي.

 متى سيتم تطبيق المعايير الدولية في المملكة؟

وفقــاً لقــرار مجلــس الإدارة فــإن تطبيــق المعاييــر الدوليــة المعتمــدة مــن الهيئــة بنســختها الكاملــة )IFRS( ســيكون اعتبــاراً مــن 
ــق ســيكون  ــإن التطبي ــا بالنســبة للمنشــآت الأخــرى، ف ــة. أم ــي الســوق المالي ــى المنشــآت المدرجــة ف ــك عل ــة عــام 2017م وذل بداي

ــاراً مــن بدايــة عــام 2017م. ــاراً مــن بدايــة عــام 2018م، مــع الســماح لتلــك المنشــآت الأخــرى بالتطبيــق اعتب اعتب

أمــا مــا يخــص معاييــر المراجعــة، فــإن مكاتــب المراجعــة مطالبــة بتطبيــق تلــك المعاييــر علــى أعمــال المراجعــة أو الفحــص المرتبــط 
عليهــا فــي 1-1-2017م أو بعــده.

وقــد اختــارت الهيئــة هــذا التوقيــت المســتقبلي للتطبيــق تنفيــذاً لمــا تضمنتــه خطــة التحــول مــن تقديــر لحاجــة البيئــة المحليــة 
للاســتعداد الكافــي لتطبيــق المعاييــر الدوليــة، حيــث نصــت الخطــة المعتمــدة للتحــول إلــى المعاييــر الدوليــة علــى أن نجــاح خطــة 
التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة يرتبــط بمراعــاة البيئــة التــي ســتطبق فيهــا، والتفــاوت بــين القطاعــات الاقتصاديــة فــي قدرتهــا علــى 
ــى تطبيــق متطلبــات تلــك المعاييــر والتأكــد مــن تطبيقهــا.  اســتيعاب متطلبــات تلــك المعاييــر وتوفــر الكفــاءات المهنيــة القــادرة عل
ــين أن  ــي ح ــي، ف ــت الحال ــي الوق ــة ف ــر الدولي ــق المعايي ــى تطبي ــدرة عل ــة الق ــآت المالي ــدى المنش ــر ل ــد تتوف ــال، ق ــبيل المث ــى س فعل
ــة دفعــة واحــدة،  ــر الدولي ــات المعايي ــزام بتطبيــق متطلب ــل الإل ــة لكوادرهــا قب ــة ومهني ــة فني ــى تهيئ ــاج إل قطاعــات أخــرى قــد تحت
ــك  ــة لتل ــة الفرص ــدون إتاح ــة ب ــر الدولي ــى المعايي ــول إل ــبء التح ــرى ع ــات الأخ ــل القطاع ــب تحمي ــر المناس ــن غي ــه م ــك فإن ولذل
ــة مــن كافــة  ــر الدولي ــى إعطــاء وقــت كاف لدراســة المعايي ــة عل القطاعــات للاســتعداد الكافــي. ويضــاف إلــى ذلــك حــرص الهيئ
النواحــي ذات العلاقــة بالبيئــة المحليــة متضمنــة الجوانــب الشــرعية والنظاميــة لمتطلبــات المعاييــر، حيــث نصــت خطــة التحــول علــى 
إجــراءات تنفيذيــة ركــزت علــى الدراســة المتعمقــة لــكل معيــار دولــي وإشــراك نخــب المجتمــع مــن ذوي الاهتمــام بمهنــة المحاســبة 
والمراجعــة مثــل معــدي القوائــم الماليــة والمراجعــين والمســتخدمين والأكاديميــين والهيئــات الإشــرافية لمناقشــة متطلبــات المعاييــر 

بشــكل مســتفيض لضمــان تحقــق الهــدف مــن تطبيقهــا.



التحول للمعايير الدولية

13

 المعاييــر الدوليــة بنســختها الكاملــة، والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة 

وفقــاً للتوجــه العالمــي بإعــداد مجموعتــين مــن معاييــر المحاســبة تمثــل المجموعــة الأولــى معاييــر المحاســبة الدوليــة تلتــزم بهــا 
المنشــآت التــي تخضــع للمســاءلة العامــة )مثــل الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة والشــركات الماليــة( فــي حــين تمثــل المجموعــة 
الثانيــة الموضوعــات المشــتمل عليهــا المعيــار الدولــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة تلتــزم بهــا المنشــآت الأخــرى، فقــد نصــت خطــة 
التحــول علــى اعتمــاد كلا المجموعتــين مــن المعاييــر. ويوفــر المعيــار الخــاص بالمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة متطلبــات إفصــاح أقــل، 

ومتطلبــات قيــاس أســهل مــن تلــك التــي تطلبهــا النســخة الكاملــة مــن المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.

 مــن ســيطبق المعاييــر الدوليــة بنســختها الكاملــة، ومــن ســيطبق المعيــار الدولي 
للمنشــآت الصغيرة والمتوسطة؟

ــرة والمتوســطة، فــإن المنشــآت  ــي للمنشــآت الصغي ــار الدول ــق باعتمــاد القســم الأول مــن المعي ــس الإدارة المتعل ــاً لقــرار مجل وفق
ف لغــرض تطبيــق معاييــر المحاســبة بأنهــا تلــك المنشــآت التــي تقــوم بنشــر قوائــم ماليــة ذات غــرض عــام  الصغيــرة والمتوســطة تعــرَّ

للمســتخدمين الخارجيــين، ولكنهــا لا تخضــع للمســاءلة العامــة. 

ــق  ــا تطبي ــم يجــب عليه ــة )ومــن ث ــة للمســاءلة العام ــد خاضع ــه أعــلاه أن المنشــأة تع ــي المشــار إلي ــر المال ــار التقري ويوضــح معي
المعاييــر الدوليــة بنســختها الكاملــة( إذا: 

كانــت أدوات حقــوق الملكيــة أو أدوات الديــن الخــاص بهــا يتــم تداولهــا فــي ســوق عــام أو كانــت هــذه المنشــأة فــي طريقهــا . 1
لإصــدار مثــل هــذه الأدوات للتــداول فــي ســوق عــام )ســوق تــداول وطنــي أو أجنبــي أو ســوق تــداول خــارج المقصــورة ســواء 

كان فــي الأســواق المحليــة أو الإقليميــة(، أو
كانــت تحتفــظ بأصــول بصفتهــا مســتأمَن لقطــاع عريــض مــن المجموعــات الخارجيــة كأحــد الأنشــطة الرئيســية لهــا. . 2

وتســتوفي هــذا الضابــط معظــم البنــوك، والاتحــادات الائتمانيــة، وشــركات التأمــين، والسماســرة/المتعاملين فــي الأوراق 
الماليــة، وصناديــق الاســتثمار، وبنــوك الاســتثمار.

وبمعنــى آخــر، فــإن المنشــآت الملزمــة بشــكل عــام بتطبيــق المعاييــر الدوليــة بنســختها الكاملــة هــي تلــك المنشــآت الخاضعــة 
لإشــراف هيئــة الســوق الماليــة وتشــمل الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة، أو فــي طريقهــا لــلإدراج أو لديهــا أدوات مديونيــة 

ــق الاســتثمار. ــل صنادي ــة مث ــا منشــآت مالي ــة، أو أنه ــة فــي الســوق المالي متداول

 هــل يجــوز للمنشــآت غيــر الخاضعــة للمســاءلة العامــة تطبيــق النســخة الكاملــة مــن 
المعاييــر الدوليــة بــدلًا مــن المعيــار الدولــي للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة؟

ــه يجــوز للمنشــآت غيــر الخاضعــة للمســاءلة العامــة أن تطبــق المعاييــر  ــة، فإن وفقــاً لمــا قررتــه لجنــة معاييــر المحاســبة فــي الهيئ
الدوليــة للتقريــر المالــي بنســختها الكاملــة )Full IFRS( بــدلاً مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 

)IFRS For SMEs( بشــرطين: 

1.  أن تطبق جميع المعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليها. 

2.  أن تســتمر فــي تطبيــق النســخة الكاملــة للمعاييــر الدوليــة، ولا يجــوز لهــا العــودة للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة مــا لــم يحــدث تغيــر جوهــري فــي وضــع المنشــأة يجعــل التكلفــة والجهــود العاليــة لإعــداد القوائــم 
ــار  ــة مــع تكلفــة وجهــود إعــداد تلــك القوائــم وفقــاً للمعي ــم يعــد لهــا مــا يبررهــا بالمقارن ــة ل الماليــة وفقــاً للنســخة الكامل

الدولــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة. ومثــال ذلــك مــا يلــي:
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 أ.    أن تتحــول الســيطرة علــى المنشــأة إلــى منشــأة تطبــق المعيــار الدولــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، علــى ألا 
تكــون تلــك الســيطرة مجــرد ســيطرة مؤقتــة، أو أن تنتهــي ســيطرة منشــأة أخــرى تطبــق النســخة الكاملــة.

 ب. أن تخضــع الشــركة لإعــادة هيكلــة جوهريــة، تــؤدي إلــى تخفيــض كبيــر فــي حجــم الأعمــال يجعــل التكلفــة 
والجهــود العاليــة لإعــداد القوائــم الماليــة وفقــاً للنســخة الكاملــة غيــر مبــررة بالمنفعــة المقابلــة.

العامــة  الهيئــة  مــن  المعتمــد  والمتوســطة  الصغيــرة  المنشــآت  تعريــف  هــل   
ــر  ــي للتقري ــار الدول ــه علاقــة بنطــاق تطبيــق المعي ــرة والمتوســطة ل للمنشــآت الصغي

والمتوســطة؟ الصغيــرة  للمنشــآت  المالــي 

لــم تقــم الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين بوضــع تعريــف للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، وإنمــا اعتمــدت المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة. وهــذا المعيــار بــدوره لا يعــرف المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة وإنمــا يوضــح 
خصائــص تلــك المنشــآت التــي لهــا الحــق فــي تطبيقــه والتــي يغلــب عليهــا عــادة أن تكــون مــن ضمــن مــا يعــرف بالمنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة. ولذلــك فــإن المعيــار فــي الحقيقــة يحــدد نطــاق تطبيقــه بغــض النظــر عــن التعريــف الــذي تضعــه دولــة معينــة للمنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة. وبحســب ذلــك المعيــار الــذي اعتمدتــه الهيئــة، فإنــه يتــم تطبيقــه علــى جميــع المنشــآت التــي لا تخضــع 

للمســاءلة العامــة بغــض النظــر عــن حجمهــا أو شــكلها القانونــي.
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وثيقة اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي )IFRSs( والمعيار الدولي 
للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

 )IFRS for SMEs( للتطبيق في المملكة العربية السعودية

وفقاً لخطة التحول إلى المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية 
للمراجعين والمحاسبين

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

1442/08/09هـ - 2021/03/22م
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 مقدمة :

ــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين فــي  ــة المعتمــدة مــن مجلــس إدارة الهيئ ــر الدولي ــى المعايي وفقــاً لخطــة التحــول إل
اجتماعــه العاشــر للــدورة السادســة المنعقــد يــوم الســبت 1433/3/26هـــ، الموافــق 2012/2/18م، فإنــه ســيتم تضمــين 
قــرارات اللجــان باعتمــاد المعاييــر الدوليــة فــي مســتند مســتقل لــكل معيــار يتضمــن نــص الفقــرات المضافــة أو المعدلــة، 
ــة  ــا، وإشــارات مرجعي ــت إليه ــي توصل ــاة، ومــع شــرح واف لأســاس الاســتنتاجات الت ــرات الملغ وإشــارات واضحــة للفق

دقيقــة للفقــرات المتأثــرة بالتعديــل.

ــق عــدد  ــة للمحاســبة بعــد تطبي ــر الدولي ــة باعتمــاد إصــدارات مجلــس المعايي ووفقــاً لخطــة التحــول فقــد قامــت الهيئ
ــة مــن ذوي الاهتمــام. ووفقــاً للاتفــاق  ــة لدراســة المعاييــر بشــكل متعمــق، ومناقشــتها مــع نخب مــن الإجــراءات التنفيذي
مــع مؤسســة المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي )IFRS Foundation(، قامــت الهيئــة بترجمــة نصــوص المعاييــر الدوليــة. 

وتتضمن هذه الوثيقة قرارات اعتماد الإصدارات الدولية الآتية:

  إطار مفاهيم التقرير المالي1

المعيار الدولي للمحاسبة 1: عرض القوائم المالية2

المعيار الدولي للمحاسبة 2: المخزون3

المعيار الدولي للمحاسبة 7: قائمة التدفقات النقدية4

المعيار الدولي للمحاسبة 8: السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء5

المعيار الدولي للمحاسبة 10: الأحداث بعد فترة التقرير6

المعيار الدولي للمحاسبة 12: ضرائب الدخل7

المعيار الدولي للمحاسبة 16: العقارات والآلات والمعدات8

المعيار الدولي للمحاسبة 19: منافع الموظفين9

المعيار الدولي للمحاسبة 20: المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية10

المعيار الدولي للمحاسبة 21: آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية11

المعيار الدولي للمحاسبة 23: تكاليف الاقتراض12

المعيار الدولي للمحاسبة 24: الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة13

المعيار الدولي للمحاسبة 26: المحاسبة والتقرير من قبل خطط منافع التقاعد14
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المعيار الدولي للمحاسبة 27: القوائم المالية المنفصلة15

المعيار الدولي للمحاسبة 28: الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة16

المعيار الدولي للمحاسبة 29: التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم الجامح17

المعيار الدولي للمحاسبة 32: الأدوات المالية: العرض18

المعيار الدولي للمحاسبة 33: ربحية السهم19

المعيار الدولي للمحاسبة 34: التقرير المالي الأولي20

المعيار الدولي للمحاسبة 36: الهبوط في قيمة الأصول21

المعيار الدولي للمحاسبة 37: المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة22

المعيار الدولي للمحاسبة 38: الأصول غير الملموسة23

المعيار الدولي للمحاسبة 40: العقارات الاستثمارية24

المعيار الدولي للمحاسبة 41: الزراعة25

المعيار الدولي للتقرير المالي 1: تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة26

المعيار الدولي للتقرير المالي 2: الدفع على أساس الأسهم27

المعيار الدولي للتقرير المالي 3: تجميع الأعمال28

المعيار الدولي للتقرير المالي 4: عقود التأمين29

المعيار الدولي للتقرير المالي 5: الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة30

المعيار الدولي للتقرير المالي 6: استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها31

المعيار الدولي للتقرير المالي 7: الأدوات المالية: الإفصاحات32

المعيار الدولي للتقرير المالي 8: القطاعات التشغيلية33

المعيار الدولي للتقرير المالي 9: الأدوات المالية34

المعيار الدولي للتقرير المالي 10: القوائم المالية الموحدة35
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المعيار الدولي للتقرير المالي 11: الترتيبات المشتركة36

المعيار الدولي للتقرير المالي 12: الإفصاح عن الحصص في منشآت أخرى37

المعيار الدولي للتقرير المالي 13: قياس القيمة العادلة38

المعيار الدولي للتقرير المالي 14: الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية39

المعيار الدولي للتقرير المالي 15: الإيراد من العقود مع العملاء40

المعيار الدولي للتقرير المالي 16: عقود الإيجار41

المعيار الدولي للتقرير المالي 17: عقود التأمين42

تفسير ) IFRIC( 1: التغيرات في التزامات الإزالة والإعادة إلى الحالة الأصلية والالتزامات المشابهة القائمة43

تفسير ) IFRIC( 2: أسهم الأعضاء في المنشآت التعاونية والأدوات المشابهة.44

تفسير ) IFRIC( 5: الحقوق في حصص ناشئة عن صناديق الإزالة والإعادة إلى الحالة الأصلية والإصلاح البيئي45

تفسير ) IFRIC( 6: الالتزامات الناشئة عن المشاركة في سوق محددة- نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية46

تفسير ) IFRIC( 7: تطبيق منهج إعادة العرض بموجب المعيار الدولي للمحاسبة 29 “التقرير المالي في 47
الاقتصادات ذات التضخم الجامح”

تفسير ) IFRIC( 10: التقرير المالي الأولي والهبوط48

تفسير ) IFRIC( 12: ترتيبات امتياز الخدمة العامة49

تفسير ) IFRIC( 14: الحد على أصل المنافع المحددة ومتطلبات الحد الأدنى من التمويل والتداخل بينهما50

تفسير ) IFRIC( 16: التحوطات لصافي استثمار في عملية أجنبية51

تفسير ) IFRIC( 17:  توزيعات الأصول غير النقدية على الملاك52

تفسير ) IFRIC( 19: التخلص من الالتزامات المالية باستخدام أدوات حقوق الملكية53

تفسير ) IFRIC( 20: تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة الإنتاج من منجم سطحي54

تفسير ) IFRIC( 21: الرسوم55

تفسير ) IFRIC( 22: المعاملات بعملة أجنبية والعوض المستلم أو المدفوع مقدماً 56
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تفسير ) IFRIC( 23: عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل57

تفسير ) SIC( 10: المساعدات الحكومية- عدم وجود علاقة محددة بالأنشطة التشغيلية58

تفسير ) SIC( 25: ضرائب الدخل- التغيرات في الوضع الضريبي للمنشأة أو للمساهمين فيها59

تفسير ) SIC( 29: ترتيبات امتياز الخدمة العامة: الإفصاحات60

تفسير ) SIC( 32: الأصول غير الملموسة- تكاليف الموقع الإلكتروني61

المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة62
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 )IASB( نص قرار اعتماد إصدارات مجلس المعايير الدولية للمحاسبة

للتطبيق في المملكة العربية السعودية

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعاييــر الدوليــة للمحاســبة والمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 
والتفســيرات التابعــة لهــا التاليــة، الصــادرة عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة )IASB( وذلــك للتطبيــق فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا فــي هــذه الوثيقــة، والتــي تعــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن 

متطلبــات المعاييــر الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

ملاحظات مهمة لقراءة هذه الوثيقة:

التعديــلات المدُخلــة علــى المعاييــر )إن وجــدت( فــي مجملهــا تمثــل اعتمــاداً لأحــد البدائــل المســموح بهــا أو إفصاحات . 1
إضافيــة أو اســتجابة لمتطلبــات خاصــة بالبيئة الســعودية.

تم إدخــال التعديــلات أدنــاه علــى الإصــدارات المعتمــدة مــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة وذلــك كمــا هــي فــي . 2
2021/3/22م، وســتعمل الهيئــة علــى دراســة واعتمــاد أي تحديثــات تصــدر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة 

أولاً بــأول.
تظهــر الإضافــات بخــط تحتــه ســطر. ويظهــر النــص الملُغــى بخــط يتخللــه ســطر. وعندمــا يتــم إدخــال تعديــل . 3

محــدود علــى فقــرة فرعيــة ضمــن فقــرة طويلــة مــن فقــرات المعيــار، فإنــه يتــم وضــع ثــلاث نقــاط )...( فــي بدايــة 
الفقــرة الرئيســية، وأحيانــاً فــي بدايــة أول فقــرة فرعيــة بــدلاً مــن كتابــة كامــل الفقــرة بغــرض الوصــول إلــى الفقــرة 

ــة. الفرعيــة المعدل
إذا تمــت الإشــارة فــي فقــرات معيــار إلــى أي معيــار دولــي آخــر، فالإشــارة ســتكون للمعيــار المعتمــد للتطبيــق فــي . 4

المملكــة العربيــة الســعودية مــا لــم يذكــر خــلاف ذلــك ضمــن التعديــلات المضمنــة فــي هــذه الوثيقــة.
تقُــرأ عبــارة »المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي« أينمــا وردت باعتبارهــا »المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي . 5

المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر والإصــدارات الأخــرى المعتمــدة مــن الهيئة الســعودية للمراجعين والمحاســبين”. 
والمعاييــر الدوليــة المعتمــدة هــي المعاييــر الدوليــة كمــا صــدرت مــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة بالإضافــة 
إلــى المتطلبــات والإفصاحــات التــي أضافتهــا الهيئــة لبعــض تلــك المعاييــر وفقــاً لمــا ورد فــي هــذه الوثيقــة. ويقُصــد 
بالمعاييــر والإصــدارات الأخــرى مــا تعتمــده الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين مــن معاييــر أو آراء فنيــة 

لمواضيــع لا تغطيهــا المعاييــر الدوليــة مثــل موضــوع الــزكاة.

وفيما يلي القرارات التفصيلية لاعتماد الإصدارات الدولية والتعديلات المدُخلة عليها )إن وجدت(.
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أولًا: إطار مفاهيم التقرير المالي

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين إطــار مفاهيــم التقريــر المالــي 
الدولــي أخــذاً فــي الاعتبــار التعديــلات الآتيــة:

التعديلات المدخلة على الفقرات:
التعديل الأول )إضافة إلى الفقرة رقم 3.1(:

3.1 تعتمــد القــرارات الموضحــة فــي الفقــرة 2.1 على العائدات التي يتوقعها المســتثمرون والمقرضون والدائنون 
الآخــرون، الحاليــون منهــم والمحتملــون، علــى ســبيل المثــال توزيعــات الأربــاح أو دفعــات المبلــغ الأصلــي والفائــدة 
أو الزيــادات فــي أســعار الســوق. وتعتمــد توقعــات المســتثمرين والمقرضــين والدائنــين الآخريــن للعائــدات علــى 
تقييمهــم لصافــي مبلــغ التدفقــات النقديــة الداخلــة المســتقبلية للمنشــأة وتوقيــت هــذه التدفقــات ودرجــة عــدم 
التأكــد المحيطــة بهــا )فــرص تحققهــا( وعلى تقييمهــم لمدى رعايــة الإدارة للموارد الاقتصادية الخاصة بالمنشــأة. 
ــة وأنواعهــا،  ــات الاســتثمارية التــي تعطــي اهتمامــاً خاصــاً لطبيعــة عمليــات المنشــأة وأدواتهــا المالي وفــي البيئ
فــإن القــرار الاســتثماري يعتمــد بصــورة كبيــرة علــى توفــر معلومــات عــن طبيعــة مثــل هــذه المعامــلات والأدوات 
الماليــة وأنواعهــا. فعلــى ســبيل المثــال، تحقــق الســندات والصكــوك نفــس الغــرض للمنشــأة )فرصــة اســتثمارية، 
أو وســيلة تمويليــة(، ومــع ذلــك فــإن قــرارات المســتثمرين فــي بيئــة مثــل بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية تتأثــر 
بشــكل مباشــر بتوفــر معلومــات تفصيليــة عــن أنــواع تلــك الأدوات الماليــة وكيفيــة تحديــد تكاليفهــا أو العوائــد 
الدوريــة عليهــا. وقــد يحجــم هــؤلاء المســتثمرون عــن الاســتثمار فــي منشــآت معينــة بســبب نــوع الأدوات الماليــة 
التــي تتعامــل فيهــا، حتــى وإن كانــت ذات عوائــد عاليــة ومخاطــر منخفضــة. ويحتــاج المســتثمرون والمقرضــون 

والدائنــون الآخــرون، الحاليــون منهــم والمحتملــون، إلــى معلومــات تســاعدهم علــى إجــراء تلــك التقييمــات.
سبب التعديل:

ــرة فــي اتخــاذ القــرارات  تم توســيع متطلبــات الفقــرة رقــم 3.1 مــن هــذا الإطــار ليدخــل ضمــن العوامــل المؤث
المتعلقــة بالاســتثمار مــدى توفــر معلومــات عــن طبيعــة عمليــات المنشــأة وأدواتهــا الماليــة وأنواعهــا، ومعلومــات 
ــس  ــه يعك ــل لأن ــذا العام ــة ه ــت إضاف ــا. وتم ــة تحديده ــتثمار وكيفي ــد الاس ــل وعوائ ــف التموي ــواع تكالي ــن أن ع

ــة. ــات المنشــآت مــع قيمهــم الثقافي ــة الســعودية المهتمــين بتوافــق عملي حاجــة متخــذي القــرارات فــي البيئ



الباب الأول

2223

التعديــل الثانــي: إضافــة للفقــرة رقــم 11.2 رقــم للتأكيــد علــى أهميــة عامــل طبيعــة البنــد عنــد 
تحديــد الأهميــة النســبية لــه.

11.2 تكــون المعلومــات ذات أهميــة نســبية إذا كان يمكــن التوقــع بدرجــة معقولــة أن إغفــال ذكرهــا أو تحريفهــا 
أو حجبهــا قــد يؤثــر علــى القــرارات التــي يتخذهــا المســتخدمون الرئيســيون للتقاريــر الماليــة ذات الغــرض العــام 
)انظــر الفقــرة 5.1( علــى أســاس تلــك التقاريــر، التــي تقــدم معلومــات ماليــة عــن منشــأة معــدة للتقريــر بعينهــا. 
ــد الأهميــة النســبية جانبــاً مــن الملاءمــة تختــص بــه كل منشــأة ويســتند إلــى طبيعــة البنــود  وبعبــارة أخــرى، تعُ
التــي ترتبــط بهــا المعلومــات فــي ســياق التقريــر المالــي لــكل منشــأة، أو إلــى حجــم هــذه البنــود، أو إلــى الطبيعــة 
والحجــم معــاً. وتــزداد أهميــة عامــل طبيعــة البنــد فــي تحديــد أهميتــه النســبية فــي البيئــة الاســتثمارية التــي 
ــال، وبالإشــارة  ــى ســبيل المث ــا.  فعل ــة وأنواعه ــا المالي ــات المنشــأة وأدواته ــة عملي ــاً خاصــاً لطبيع تعطــي اهتمام
إلــى عامــل طبيعــة البنــد الــذي يتطلــب إفصاحــاً مســتقلًا، فــإن الفوائــد المحملــة علــى قائمــة الدخــل تنتــج مــن 
ــاتج عــن مرابحــات،  ــا هــو ن ــا م ــة، ومنه ــروض تقليدي ــاتج عــن ق ــا هــو ن ــا م ــة منه معالجــات ومعامــلات مختلف
ومنهــا مــا هــو نــاتج عــن الإيجــار التمويلــي، ومنهــا مــا هــو نــاتج عــن التطبيقــات الأخــرى لقواعــد القيمــة الزمنيــة 
للنقــود. وهــذه الأنــواع المختلفــة تتطلــب إفصاحــاً مســتقلًا لتأثيرهــا المباشــر علــى المســتثمر المهتــم بطبيعــة 

عمليــات المنشــأة وأدواتهــا الماليــة وأنواعهــا. 

ــة النســبية، أو أن يحــدد بشــكل مســبق مــا  ــاً موحــداً للأهمي ــي، لا يســتطيع المجلــس أن يضــع حــداً كمي وبالتال
يمكــن أن يكــون ذا أهميــة نســبية فــي موقــف معــين.

سبب التعديل:

فــي البيئــات الاســتثمارية التــي تعطــي اهتمامــاً خاصــاً لتوافق عمليات المنشــآت مــع القيم الثقافية للمســتثمرين، 
فــإن القــرار الاســتثماري يعتمــد بصــورة كبيــرة علــى توفــر معلومــات عــن طبيعــة عمليات المنشــأة وأدواتهــا المالية، 
وذلــك يؤثــر فــي كيفيــة تقديــر مســتوى الأهميــة النســبية للتقريــر عــن بعــض أنــواع المعامــلات. ويتأكــد ذلــك فــي 

معامــلات التمويل والاســتثمار. 

ثانياً: المعيار الدولي للمحاسبة 1 »عرض القوائم المالية«

ــي  ــذاً ف ــة« أخ ــم المالي ــرض القوائ ــبة 1 »ع ــي للمحاس ــار الدول ــبين المعي ــين والمحاس ــعودية للمراجع ــة الس ــدت الهيئ اعتم
الاعتبــار التعديــلات الآتيــة:

أولًا: توضيحات عامة:

ــارة  أينمــا وردت عبــارة »مــن خــلال الربــح والخســارة« فهــي تعنــي »مــن خــلال الإثبــات فــي قائمــة الدخــل”، وتعنــي عب
ــا وردت إمــا  “مكونــات الربــح أو الخســارة” أينمــا وردت “قائمــة الدخــل”، وتعنــي عبــارة “الربــح أو الخســارة” أينم
ــارة فــي الفقــرة 7 صافــي  ــي هــذه العب ــال تعن ــى ســبيل المث “قائمــة الدخــل” أو “صافــي الدخــل” حســب الســياق. فعل
الدخــل فــي ســياق تعريــف “الربــح أو الخســارة”، فــي حــين تعنــي فــي نفــس الفقــرة قائمــة الدخــل فــي ســياق تعريــف 
“تعديــلات إعــادة التصنيــف”. وقــد وردت هــذه العبــارات فــي المعيــار فــي الفقــرات )7، 8، 10أ، 38أ، 81أ، 81ب، 82، 

82أ، 87، 88، 89، 93، 95، 96، 99، 102، 106، 115(.

وذلك باعتبار أن مصطلحات »قائمة الدخل« و»صافي الدخل« متعارف عليها في بيئة المملكة العربية السعودية.
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ثانياً: التعديلات المدخلة على الفقرات:

5 )تعديل(:

ــة فــي القطــاع  ــك المنشــآت التجاري ــح، بمــا فــي ذل ــة للرب ــار مصطلحــات تناســب المنشــآت الهادف 5 يســتخدم هــذا المعي
العــام. وإذا قامــت المنشــآت تم الســماح للمنشــآت التــي تمــارس أنشــطة غيــر هادفــة للربــح فــي القطــاع الخــاص أو 
ــم  ــي القوائ ــة ف ــود مســتقلة معين ــدل الأوصــاف المســتخدمة لبن ــا أن تع ــد يلزمه ــار، فق ــق هــذا المعي ــام بتطبي القطــاع الع

الماليــة والأوصــاف المســتخدمة للقوائــم الماليــة نفســها.
سبب التعديل:

تم تعديل هذه الفقرة للإشارة لوجود معيار خاص بعرض القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح في المملكة.
25 )تعديل(:

25 عنــد إعــداد القوائــم الماليــة، يجــب علــى الإدارة أن تجــري تقييمــاً لقــدرة المنشــأة علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة. ويجــب 
علــى المنشــأة إعــداد القوائــم الماليــة علــى أســاس الاســتمرارية إلا إذا كانــت هنــاك نيــة لــدى الإدارة لتصفيــة المنشــأة أو 
إيقــاف عملياتهــا، أو لــم يكــن لــدى الإدارة أي بديــل واقعــي آخــر ســوى القيــام بذلــك. وعندمــا تصبــح الإدارة علــى علــم، 
أثنــاء إجــراء التقييــم، بحــالات عــدم تأكــد جوهريــة تتعلــق بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر شــكوكاً كبيــرة حــول قــدرة المنشــأة 
ــد المنشــأة  ــى المنشــأة الإفصــاح عــن حــالات عــدم التأكــد تلك. وعندمــا لا تعُِ ــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة، فيجــب عل عل
القوائــم الماليــة علــى أســاس الاســتمرارية، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة، جنبــاً إلــى جنــب مــع الأســاس الــذي 
أعــدت عليــه القوائــم الماليــة، وســبب عــدم اعتبــار المنشــأة منشــأة مســتمرة. فــإن المعاييــر الدوليــة بنســختها الكاملــة لــم 
تعــد منطبقــة علــى المنشــأة، ويحــب عليهــا إعــداد قوائمهــا الماليــة علــى أســاس التصفيــة وفقــاً لمعيــار "التقريــر المالــي علــى 

أســاس التصفيــة: المبــادئ ومتطلبــات الإثبــات والقيــاس والعــرض والإفصــاح" المعتمــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية".
سبب التعديل:

نظــراً لاعتمــاد الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين معيــاراً خاصــاً بإعــداد القوائــم الماليــة علــى أســاس التصفيــة، 
ــى أســاس  ــة عل ــم المالي ــد القوائ ــاء كمنشــأة مســتمرة أن تع ــى البق ــا عل ــة عــدم قدرته ــى المنشــأة فــي حال ــه يجــب عل فإن
التصفيــة وفقــاً لمتطلبــات معيــار "التقريــر المالــي علــى أســاس التصفيــة: المبــادئ ومتطلبــات الإثبــات والقيــاس والعــرض 

والإفصــاح" المعتمــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
54 )إضافة(: 

... 54

)أ( ...

)ن( الالتزامــات عــن الــزكاة المســتحقة وفقــاً لتعريــف معيــار الــزكاة الســعودي، والتزامــات وأصــول الضريبــة الحاليــة، 
حســب تعريفهــا فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 12 »ضرائــب الدخــل«.

سبب الإضافة:

أضُيف هذا المتطلب نظراً لالتزام الشركات السعودية بدفع الزكاة المستحقة.
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78 )إضافة(:

ــى حجــم  ــي وعل ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــات المعايي ــى متطلب ــة عل ــات الفرعي ــي التصنيف ــرة ف ــل الموف ــد التفاصي 78 تعتم
ــة. وتســتخدم المنشــأة أيضــاً العوامــل المحــددة فــي الفقــرة 58 لتقــرر أســاس التصنيــف  ــغ المعني ــة ووظيفــة المبال وطبيع

ــال:  ــى ســبيل المث ــد، فعل ــكل بن ــوع الإفصاحــات ل الفرعــي. وتتن

يتم تفصيل بنود العقارات والآلات والمعدات في فئات وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 16.  )أ(   

ــغ مســتحقة مــن  ــغ مســتحقة مــن العمــلاء التجاريــين، ومبال ــى مبال ــغ المســتحقة مــن المدينــين إل ــل المبال ــم تفصي )ب (  يت
أطــراف ذات علاقــة، ومبالــغ مدفوعــة مقدمــاً، ومبالــغ أخــرى. كمــا يجــب تفصيــل هــذه الحســابات وفقــاً لطبيعــة 
التمويــل الــذي نشــأت عنــه وشــروطه العامــة )علــى ســبيل المثــال أرصــدة مدينــين ناتجــة مــن تمويــل تقليــدي، تمويــل 

مرابحــة(، مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين أنــواع حســابات المدينــين المختلفــة؛

)ج(   يتــم تفصيــل المخــزون، وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 2 »المخــزون«، فــي تصنيفــات مثــل البضاعــة، وإمــدادات 
الإنتــاج، والمــواد الخــام، والإنتــاج تحــت التشــغيل، والســلع تامــة الصنــع؛

يتم تفصيل المخصصات إلى مخصصات لمنافع الموظفين ولبنود أخرى؛  )د(  

يتــم تفصيــل رأس المــال المســاهم بــه والاحتياطيــات فــي فئــات متنوعــة، مثــل رأس المــال المدفــوع وعــلاوة إصــدار  )هـ( 
الأســهم والاحتياطيــات.؛

ــة النقــد، والاســتثمارات( وفقــاً لطبيعتهــا وشــروطها العامــة  ــة )متضمن ــم تفصيــل الإفصــاح عــن الأصــول المالي يت )و(   
وذلــك كمــا يلــي:

النقد.. 	

ــن المســتفيدين مــن . 		 ــة تمك ــع إفصاحــات كافي ــة، م ــا وشــروطها العام ــاً لطبيعته ــة وفق ــد، مفصل ــادلات النق مع
ــة. ــد المختلف ــادلات النق ــين مع ــق ب التفري

الودائــع لأجــل، مفصلــة وفقــاً لطبيعتهــا وشــروطها العامــة )علــى ســبيل المثــال ودائــع تقليديــة، وودائــع مرابحة(، . 			
مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين الودائــع لأجــل المختلفة.

المبالــغ المســتحقة، مفصلــة وفقــاً لطبيعتهــا وشــروطها العامــة )علــى ســبيل المثــال إقــراض تقليــدي ومرابحــة(، . 		
مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين المبالــغ المســتحقة المختلفــة.

الاســتثمارات فــي الأســهم، مفصلــة إلــى اســتثمارات مباشــرة، واســتثمارات فــي محافــظ وصناديق اســتثمارية، . 	
مــع تفصيــل للأنــواع المختلفــة لتلــك المحافــظ والصناديــق )علــى ســبيل المثــال صناديــق متوافقــة مــع الشــريعة، 
وصناديــق غيــر متوافقــة، وفقــاً للتصنيــف الصــادر مــن مديــر الصنــدوق(، مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن 

المســتفيدين مــن التفريــق بــين الأنــواع المختلفــة للاســتثمارات.

الإفصــاح عــن الاســتثمارات فــي الســندات باســتقلال عــن الصكــوك، مــع تفصيــل لــكل منهــا وفقــاً لطبيعتهــا . 		
وشــروطها العامــة، مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين الأنــواع المختلفــة للســندات 

والصكــوك.
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يتــم تفصيــل الإفصــاح عــن الالتزامــات الماليــة )متضمنــة الســحب علــى المكشــوف والدائنــون والالتزامــات الماليــة  )ز(   
ــي: الأخــرى( وفقــاً لطبيعتهــا وشــروطها العامــة كمــا يل

حســابات الســحب علــى المكشــوف، مفصلــة حســب طبيعتهــا وشــروطها العامــة )علــى ســبيل المثــال تقليــدي أو . 	
تــورق(، مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين الأنــواع المختلفــة للســحب علــى المكشــوف. 
ــى أنــه ضمــن إدارة النقــد  ويجــب توفيــر هــذا الإفصــاح حتــى لــو تم التعامــل مــع الســحب علــى المكشــوف عل

ومعــادلات النقــد.

المبالــغ واجبــة الســداد، مفصلــة حســب طبيعتهــا وشــروطها العامــة )علــى ســبيل المثــال بنــوك دائنــة بقــروض . 		
تقليديــة، أو تــورق، مورديــن تجاريــين علــى أســاس تقليــدي أو مرابحــة(، مع إفصاحــات كافية تمكن المســتفيدين 

مــن التفريــق بــين الأنــواع المختلفــة لحســابات الدائنــين.

الإفصــاح عــن الســندات باســتقلال عــن الصكــوك، مــع تفصيــل لــكل منهــا وفقــاً لطبيعتهــا وشــروطها العامــة، . 			
مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين الأنــواع المختلفــة للســندات والصكــوك.

سبب الإضافة:

أضُيفــت عــدد مــن العناصــر للإفصاحــات المطلوبــة وذلــك لتوفيــر معلومــات للمســتثمرين فــي البيئــة الســعودية الذيــن 
تتأثــر قراراتهــم الاســتثمارية بتوفــر معلومــات عــن طبيعــة معامــلات المنشــأة وأنواعهــا.

82 )إضافة(:

 ... 82

)أ( ... 

)د( مصروف الضريبة والزكاة؛

سبب الإضافة:

أضُيف متطلب عرض مصروف الزكاة الخاص بالفترة، باعتباره أحد مصروفات الشركات السعودية للفترة.

97أ )إضافة فقرة(:

97أ يجب أن تفصح المنشأة بالتفصيل عما يلي:

الإفصــاح عــن الدخــل مــن التمويــل أو الدخــل مــن الفوائــد الناتجــة مــن ودائــع وقــروض وســندات تقليديــة . 	
باســتقلال عــن المصــادر الأخــرى مثــل الإيجــار التمويلــي والمرابحــات، وتطبيــق قواعــد القيمــة الزمنيــة للنقــود 
...الــخ، مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين الأنــواع المختلفــة للدخــل مــن التمويــل. ويجــب 

ــاً كان مبلغهــا. ــة أي ــع والقــروض التقليدي أن تفصــح المنشــأة عــن دخــل الفوائــد مــن الودائ

المكاســب الأخــرى، مفصلــة حســب الأنــواع المختلفــة لهــذه المكاســب )علــى ســبيل المثــال تفصيــل المكاســب مــن بيــع . 		
الأصــول الماليــة بحســب نــوع الأصــول المباعــة(، مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين الأنــواع 

المختلفــة لهــذه المكاســب الأخــرى.



الباب الأول

2627

سبب الإضافة:

أضُيفــت فقــرة جديــدة بعــد الفقــرة رقــم 97 لاشــتراط إفصاحــات إضافيــة عــن أنــواع الدخــل والمكاســب المعروضــة فــي 
ــواع المختلفــة للدخــل والمكاســب المعروضــة فــي قائمــة الدخــل  ــق بــين الأن قائمــة الدخــل لتمكــن المســتفيدين مــن التفري
وعوائــد  المنشــأة،  إيــرادات  لطبيعــة  بفهمهــم  الاســتثمارية  قراراتهــم  تتأثــر  الذيــن  للمســتثمرين  معلومــات  ولتوفيــر 

اســتثماراتها.

102 )إضافة( 

102... وفيما يلي مثال للتصنيف باستخدام طريقة طبيعة المصروف:

    X       الربح قبل الزكاة والضريبة
سبب الإضافة:

أضُيفــت الــزكاة فــي آخــر ســطر فــي المثــال الــوارد فــي الفقــرة، حيــث تعــد الــزكاة أحــد مصروفــات الشــركات الســعودية 
المحملــة علــى قائمــة الدخــل.

103 )إضافة( 

103... وفيما يلي مثال للتصنيف باستخدام طريقة وظيفة المصروف:

X   الربح قبل الزكاة والضريبة
سبب الإضافة:

أضُيفــت الــزكاة فــي آخــر ســطر فــي المثــال الــوارد فــي الفقــرة، حيــث تعــد الــزكاة أحــد مصروفــات الشــركات الســعودية 
المحملــة علــى قائمــة الدخــل.

105أ )إضافة فقرة(:

105أ يجــب أن تفصــح المنشــأة عــن تكاليــف التمويــل أو مصروفــات الفوائــد الناتجــة مــن قــروض تقليديــة وســندات 
باســتقلال عــن تكاليــف أنــواع التمويــل الأخــرى مثــل، الإيجــار التمويلــي، والمرابحــات، وتطبيــق قواعــد القيمــة الزمنيــة 
ــة.  ــات التمويلي ــة للمصروف ــواع المختلف ــين الأن ــق ب ــن التفري ــتفيدين م ــن المس ــة تمك ــات كافي ــع إفصاح ــخ، م ــود ...ال للنق

ــا. ــاً كان مبلغه ــة والســندات أي ــد مــن القــروض التقليدي ــات الفوائ ويجــب أن تفصــح المنشــأة عــن مصروف
سبب الإضافة:

أضُيفــت فقــرة بعــد الفقــرة رقــم 105 لاشــتراط إفصاحــات إضافيــة حــول تكاليــف التمويــل لتعطــي تفصيــلًا عــن أنــواع 
تكاليــف التمويــل، وذلــك لأن هــذا الإفصــاح يوفــر معلومــات مهمــة للمســتثمرين الذيــن تتأثــر قراراتهــم الاســتثمارية بتوفــر 

معلومــات تفصيليــة عــن أنــواع تكاليــف التمويــل التــي تتكبدهــا خــلال الفتــرة.

ثالثاً: المعيار الدولي للمحاسبة 2 “المخزون”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 2 “المخــزون”، الصــادر عــن مجلــس 
ــل.  ــر أي تعدي ــن غي ــا صــدر م ــة للمحاســبة، كم ــر الدولي المعايي
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رابعاً: المعيار الدولي للمحاسبة 7 »قائمة التدفقات النقدية«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 7 “قائمــة التدفقــات النقديــة” أخــذاً فــي 
الاعتبــار التعديــلات الآتيــة:

التعديلات المدخلة على الفقرات

14 )إضافة(

 14 ... ومن أمثلة التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية ما يلي:

)أ(...

ــزكاة ولضرائــب الدخــل، أو المبالــغ المســتردة منهــا، مــا لــم يكــن مــن الممكــن ربطهــا بشــكل  )و( المدفوعــات النقديــة لل
ــة؛ محــدد بالأنشــطة الاســتثمارية والتمويلي

سبب الإضافة:

ــركات  ــي الش ــة ف ــات النقدي ــد المدفوع ــزكاة أح ــد ال ــث تع ــزكاة حي ــمل ال ــة )و( لتش ــرة الفرعي ــى الفق ــزكاة إل ــت ال أضُيف
الســعودية.

35 )إضافة(:

ــزكاة ويجــب أن  ــى الدخــل وال ــب عل ــة الناشــئة عــن الضرائ ــات النقدي ــح بشــكل منفصــل عــن التدفق 35 يجــب أن يفُصَ
ــم يكــن مــن الممكــن ربطهــا بشــكل محــدد بالأنشــطة  ــى أنهــا تدفقــات ناتجــة مــن الأنشــطة التشــغيلية، مــا ل ــف عل تصُنَّ

الاســتثمارية والتمويليــة.
سبب الإضافة:

أضُيفــت الــزكاة إلــى هــذه الفقــرة لاشــتراط عــرض المبالــغ المدفوعــة لســداد الــزكاة المســتحقة، حيــث تعــد الــزكاة أحــد 

المدفوعــات النقديــة فــي الشــركات الســعودية

خامساً: المعيار الدولي للمحاسبة 8 “السياسات المحاسبية والتغييرات في 
التقديرات المحاسبية والأخطاء”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 “السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي 
التقديــرات المحاســبية والأخطــاء”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

سادساً: المعيار الدولي للمحاسبة 10 “الأحداث بعد فترة التقرير«

اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للمحاسبة 01 »الأحداث بعد فترة التقرير«، الصادر 
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عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، كما صدر من غير أي تعديل.

سابعاً: المعيار الدولي للمحاسبة 12 “ضرائب الدخل”

ــب الدخــل”، الصــادر عــن  ــي للمحاســبة 12 “ضرائ ــار الدول ــين والمحاســبين المعي ــة الســعودية للمراجع اعتمــدت الهيئ
ــل. ــر أي تعدي ــة للمحاســبة كمــا صــدر مــن غي ــر الدولي مجلــس المعايي

ملاحظــة: أصــدرت الهيئــة الســعودية نســخة معدلــة مــن معيــار الــزكاة الصــادر عــام 1999، كمــا أصــدرت رأيــاً فنيــاً حول 
عــرض أثــر الــزكاة والضريبــة علــى حقــوق المــلاك فــي حــال التراجــع فيمــا بينهــم فــي تحمــل مصــروف الــزكاة والضريبــة 

فــي الشــركات المختلطــة.

ثامناً: المعيار الدولي للمحاسبة 16 “العقارات والآلات والمعدات”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 “العقــارات والآلات والمعــدات” 
الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد 

ــة الســعودية: ــة العربي ــي المملك ــق ف ــة التطبي ــار الواجب ــات المعي ــد إقرارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلب عن

التعديلات المدخلة على الفقرات
42أ )إضافة فقرة(:

42أ   إذا اختــارت المنشــأة نمــوذج إعــادة التقــويم لفئــة مــن فئــات العقــارات والآلات والمعــدات، فيجــب أن يقــوم 
ــم مؤهــل، تتوفــر فيــه صفــة الاســتقلال عــن المنشــأة، وحاصــل علــى مؤهــلات مهنيــة  بعمليــة التقــويم مقيِّ
معتــرف بــه وذات صلــة ولديــه خبــرة حديثــة فــي موقــع وصنــف العقــارات والآلات والمعــدات التــي يجــري 

تقويمهــا، وأن يتــم الإفصــاح عــن اســمه ومؤهلاتــه.
سبب الإضافة:

أضًيفــت فقــرة بعــد الفقــرة 42 وذلــك لاشــتراط أن يتــم اســتخدام مقيِّــم مســتقل وحاصــل علــى مؤهــلات مهنيــة 
معتــرف بهــا وذات صلــة، ولديــه خبــرة حديثــة فــي موقــع وصنــف الأصــول التــي يجــري تقويمهــا، وأن يتــم 
الإفصــاح عــن اســمه ومؤهلاتــه، وذلــك إذا اختــارت المنشــأة نمــوذج إعــادة التقــويم لفئــة مــن فئــات العقــارات 
ــة، وبخاصــة أن أعمــال التقــويم  ــم المالي ــة فــي القوائ ــادة الثق ــل هــو لزي ــدات. وســبب هــذا التعدي والآلات والمع

المهنــي المرخــص فــي المملكــة تعــد مــن المهــن الناشــئة.
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77 )تعديل(:

 :... 77

...؛)أ( 

ما إذا كان قد تم إشراك مقيِّم مستقل اسم المقيِّم المستقل ومؤهلاته؛)ب( 

سبب التعديل:

تم تعديــل البنــد )ب( مــن الفقــرة وذلــك للاتســاق مــع الفقــرة المضافــة أعــلاه برقــم 42أ التــي اشــترطت أن يتــم 
ــم مســتقل ومؤهــل إذا اختــارت المنشــأة نمــوذج إعــادة التقــويم لــكل أو لفئــة مــن فئــات  اســتخدام خدمــات مقيِّ

العقــارات والآلات والمعــدات

79أ )إضافة فقرة(

 79أ بالإشــارة إلــى متطلبــات الفقــرة 17)هـــ( المتعلقــة برســملة تكاليــف الاختبــار، يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح 
عمــا يلــي:

طبیعة الاختبار أو التشغیل التجريبي المناسبة لظروف المنشأة، أ.   
تكالیف الاختبار أو التشغیل التجريبي التي تمت رسملتها خلال فترة التقرير،  ب.   

الإيرادات التي تم حسمها مقابل تكالیف التجريب خلال فترة التقرير،  ج.   
فائض إيرادات الاختبار أو التشغیل التجريبي على تكاليفه خلال فترة التقرير، د.   

أسباب أي تأخیر للاختبار أو التشغیل التجاري عن التاريخ المخطط له. هـ.   
سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة بعــد الفقــرة 79 وذلــك لاشــتراط إفصــاح تفصيلــي عــن تكاليــف الاختبــار والتشــغيل التجريبــي 
لأصــول المنشــأة.

تاسعاً: المعيار الدولي للمحاسبة 19 “منافع الموظفين”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 19 “منافــع الموظفــين” الصــادر عــن 
مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا 

ــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.  ــار الواجب جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعي

التعديلات المدخلة على الفقرات
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8 )إضافة(: 

العائــد علــى أصــول الخطــة  هــو الفائــدة وتوزيعــات الأربــاح والدخــل الآخــر المتُولــد مــن أصــول الخطــة، مــع المكاســب 
أو الخســائر المحققــة وغيــر المحققــة علــى أصــول الخطــة، مطروحــاً منهــا:

أية تكاليف لإدارة أصول الخطة؛ )أ ( 

نــة فــي الافتراضــات  أيــة زكاة وضريبــة مســتحقة الدفــع مــن قبــل الخطــة ذاتهــا، بخــلاف الضريبــة المضُمَّ )ب ( 
الاكتواريــة المســتخدمة لقيــاس القيمــة الحاليــة لواجــب المنافــع المحــددة.

سبب الإضافة:

تم توسيع تعريف »العائد على أصول الخطة« ليشمل الإشارة إلى الزكاة باعتبارها مصروفاً للشركات السعودية.

130 )إضافة(: 

130 عنــد تحديــد العائــد علــى أصــول الخطــة، تطــرح المنشــأة تكاليــف إدارة أصــول الخطــة وأيــة زكاة وضريبــة 
نــة فــي الافتراضــات الاكتواريــة المسُــتخدمة  مســتحقة الدفــع مــن قبــل الخطــة ذاتهــا، بخــلاف الضريبــة المضُمَّ
لقيــاس واجــب المنافــع المحــددة )الفقــرة 76(. ولا تطُــرَح تكاليــف الإدارة الأخــرى مــن العائــد علــى أصــول الخطــة.

سبب الإضافة:

أضُيفت الإشارة إلى الزكاة باعتبارها مصروفاً للشركات السعودية.

142أ )إضافة فقرة(: 

142أ يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن مكونــات أصــول خطــط منافــع الموظفــين المحــددة بنفــس أســلوب الإفصــاح 
عــن الأصــول الماليــة الــوارد فــي الفقــرة 78 )و( التــي أضافتهــا الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين إلــى 

المعيــار الدولــي للمحاســبة رقــم 1، والمتعلقــة بالإفصــاح عــن تفاصيــل الأصــول الماليــة.
سبب الإضافة:

أضُيفــت فقــرة بعــد الفقــرة رقــم 142، وذلــك لاشــتراط إفصــاح المنشــأة عــن مكونــات أصــول خطــط منافــع الموظفــين 
المحــددة بنفــس أســلوب الإفصــاح عــن الأصــول الماليــة الــوارد فــي الفقــرة 78 )و( التــي أضافتهــا الهيئــة الســعودية 
للمراجعــين والمحاســبين إلــى المعيــار الدولــي للمحاســبة رقــم 1، والمتعلقــة بالإفصــاح عــن تفاصيــل الأصــول الماليــة. 

وســبب الإضافــة هــو تأثيــر المعلومــات عــن أنــواع الأصــول الماليــة علــى قــرارات المســتثمرين فــي المملكــة

عاشراً: المعيار الدولي للمحاسبة 20 “المحاسبة عن المنح الحكومية 
والإفصاح عن المساعدات الحكومية”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 20 “المحاســبة عــن المنــح الحكوميــة 
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ــار  ــي الاعتب ــع الأخــذ ف ــة للمحاســبة، م ــر الدولي ــس المعايي ــة”، الصــادر عــن مجل والإفصــاح عــن المســاعدات الحكومي
ــة التطبيــق فــي  ــار الواجب ــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعي التعديــلات المشــار إليهــا أدن

المملكــة العربيــة الســعودية.

التعديلات المدخلة على الفقرات
23أ )إضافة فقرة(: 

ــتقل  ــم مس ــطة مقيِّ ــوق نش ــا س ــس له ــي لي ــة الت ــر النقدي ــة غي ــح الحكومي ــويم للمن ــة التق ــوم بعملي ــب أن يق 23أ   يج
حاصــل علــى مؤهــل مهنــي معتــرف بــه وذي صلــة، ولديــه خبــرة حديثــة فــي موقــع وصنــف الأصــول الممنوحــة 

ــه. ــم الإفصــاح عــن اســمه ومؤهلات ــا، وأن يت ــي يجــري تقويمه الت
سبب الإضافة:

أضُيفــت فقــرة بعــد الفقــرة رقــم 23 لاشــتراط أن يتــم قيــاس القيمــة العادلــة للمنــح الحكوميــة التــي ليــس لهــا ســوق 
نشــطة عــن طريــق مقيِّــم مســتقل حاصــل علــى مؤهــلات مهنيــة معتــرف بهــا وذات صلــة، ولديــه خبــرة حديثة فــي موقع 
وصنــف الأصــول الممنوحــة التــي يجــري تقويمهــا، وأن يتــم الإفصــاح عــن اســمه ومؤهلاتــه. وســبب هــذه الإضافــة هــو 
لزيــادة ثقــة مســتخدمي القوائــم الماليــة فــي تقــويم المنشــأة لأصولهــا، وبخاصــة أن أعمــال التقــويم المهنــي فــي المملكــة 

تعــد مــن المهــن الناشــئة.

حادي عشر: المعيار الدولي للمحاسبة 21 “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات 
الأجنبية”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المحاســبة الدولــي 21 »آثــار التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــلات 
الأجنبيــة«، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

ثاني عشر: المعيار الدولي للمحاسبة 23 “تكاليف الاقتراض”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 23 “تكاليــف الاقتــراض”، الصــادر عــن 
مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا 

جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

التعديلات المدخلة على الفقرات



الباب الأول

3233

6 )إضافة(:
 

:... 6
 ... )أ(   

 ... )ب(   
 ... )ج(   

الفائــدة فيمــا يتعلــق بالتزامــات عقــود الإيجــار المثُبتــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 17 »عقــود الإيجــار« أو  )د(   
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 »عقــود الإيجــار«؛

فروقات صرف العملة الناشئة عن الاقتراض بعملة أجنبية طالما كانت تعُد تعديلًا لتكاليف الفائدة.  )هـ(   

أعباء التمويل الناتجة من عقود المرابحة والتورق وغيرها من عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة.  )و(   
سبب الإضافة:

أضُيــف إلــى مكونــات تكاليــف التمويــل الــوارد فــي الفقــرة السادســة التكاليــف الناتجــة عــن معامــلات المرابحــة 
والتــورق وغيرهــا مــن معامــلات التمويــل المتوافقــة مــع الشــريعة وذلــك لتوفيــر معلومــات مهمــة للمســتثمرين 
الذيــن تتأثــر قراراتهــم الاســتثمارية بتوفــر معلومــات تفصيليــة عــن أنــواع تكاليــف التمويــل التــي تتكبدهــا 

المنشــأة خــلال الفتــرة.
26 )إضافة(: 

26   يجب على المنشأة أن تفصح عن:

مبلــغ تكاليــف الاقتــراض المرُســملة خــلال الفتــرة؛ مفصلــة بحســب مصــدر التمويــل الناتجــة عنــه )أ( 
)علــى ســبيل المثــال قــروض تقليديــة، تــورق(؛

معدل الرسملة المسُتخدم لتحديد مبلغ تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة.)ب( 

سبب الإضافة:

أضُيــف إلــى متطلبــات الإفصــاح الــواردة فــي الفقــرة السادســة والعشــرين )أ( والمتعلقــة بالإفصــاح عــن تكاليــف التمويــل 
التــي تمــت رســملتها خــلال الفتــرة وجــوب الإفصــاح عــن تكاليــف التمويــل مفصلــة بحســب مصــدر التمويــل الناتجــة عنــه 
)علــى ســبيل المثــال قــروض تقليديــة، تــورق(. وتمــت إضافــة هــذا المتطلــب لخدمــة المســتثمرين الذيــن يهمهــم التعــرف 

علــى مصــادر تكاليــف التمويــل.

ثالث عشر: المعيار الدولي للمحاسبة 24 “الإفصاحات عن الأطراف ذات 
العلاقة«

ــي للمحاســبة 24 “الإفصاحــات عــن الأطــراف ذات  ــار الدول ــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعي اعتمــدت الهيئ



التحول للمعايير الدولية

33

العلاقــة«، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــل المشــار إليــه أدنــاه

التعديلات المدخلة على الفقرات

9 )تعديل تعريف(:

ــك الشــخص، أو  ــروا فــي ذل ــأن يؤث ــن يمكــن التوقــع ب ــون فــي أســرة الشــخص هــم أفــراد الأســرة الذي الأفــراد المقرب
يتأثــروا بــه، فــي تعاملاتهــم مــع المنشــأة، ويشــملون مــا يعتبــره القانــون أو القواعــد العرفيــة الســائدة فــي البيئــة التــي 
تعمــل فيهــا المنشــأة أنهــم أفــراد مقربــون مــن الشــخص ذي العلاقــة. وفــي بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية يعــد الأفــراد 

المذكــورون أدنــاه أفــراداً مقربــين فــي أســرة الشــخص ذي العلاقــة:  

أولاد ذلك الشخص وزوجه، أو شريكه المنزلي. )الكلمات: شخص، وولد، وزوج تشمل الذكر والأنثى(؛ )أ(  

أولاد زوج ذلك الشخص أو أولاد شريكه المنزلي؛ )ب(  

الوالــدان والأجــداد والإخــوة وأولاد الأولاد لذلــك الشــخص أو زوجــه، أو أي شــخص آخــر يعولــه الشــخص ذي  )ج(  
ــي. ــن يعولهــم ذلــك الشــخص أو يعولهــم زوجــه أو شــريكه المنزل العلاقــة أو زوجــه. الأشــخاص الذي

سبب التعديل:

تم تعديل تعريف أفراد الأسرة المقربين الوارد في الفقرة 9 بحيث يتسق مع التعريف المناسب للبيئة السعودية.

رابع عشر: المعيار الدولي للمحاسبة 26 “المحاسبة والتقرير من قبل خطط منافع 
التقاعد”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 26 “المحاســبة والتقريــر مــن قبــل خطــط 
منافــع التقاعــد”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا 
أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

التعديلات المدخلة على الفقرات
35 )إضافة( 

... 35
)أ(...

)ب(...
...)1(

)8( الزكاة والضرائب على الدخل؛
سبب الإضافة:

أضُيفت الإشارة إلى الزكاة في الفقرة الفرعية )ب( )8( باعتبارها أحد مصروفات الشركات السعودية.
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36أ )إضافة فقرة(: 

36أ  يجــب أن يتضمــن تقريــر خطــة منافــع التقاعــد الإفصــاح عــن مكونــات أصــول والتزامــات خطــط منافــع التقاعــد 
بنفــس أســلوب الإفصــاح الــوارد فــي الفقرتــين 78 )و( و)ز( اللتــين أضافتهمــا الهيئــة الســعودية للمراجعــين 
والمحاســبين إلــى المعيــار الدولــي للمحاســبة رقــم 1، والمتعلقــة بالإفصاح عــن تفاصيل الأصول الماليــة والالتزامات 
ــر إفصاحــات  ــل أصــولاً مســتثمرة مــع شــركة تأمــين، فيجــب توفي ــت أصــول خطــة المنافــع تمث ــة. وإذا كان المالي

كافيــة عــن طبيعــة هــذا التأمــين )تجــاري، تعاونــي(.

سبب الإضافة:

أضُيفــت فقــرة بعــد الفقــرة رقــم36، وذلــك لاشــتراط إفصاحــات إضافيــة عــن أصــول والتزامــات خطــط منافــع 
ــى قــرارات  ــواع الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة عل التقاعــد. وســبب هــذه الإضافــة هــو تأثيــر المعلومــات عــن أن

ــة الســعودية. ــي البيئ ــي الخطــة ف المشــتركين ف

36ب )إضافة فقرة(:

36ب يجــب أن يتضمــن تقريــر خطــة منافــع التقاعــد الإفصــاح بالتفصيــل عــن عوائــد اســتثمارات خطــط منافــع 
التقاعــد مفصلــة وفقــاً لطبيعــة الاســتثمار المحقــق لهــذه العوائــد )علــى ســبيل المثــال: أربــاح أســهم، فوائــد علــى ودائــع 
تقليديــة، فوائــد علــى ســندات، عوائــد علــى صكــوك، عوائــد علــى ودائــع مرابحــات...(، مــع وجــوب الإفصــاح المســتقل 

عــن إيــرادات الفوائــد مــن الودائــع أو الســندات أو غيرهــا مــن الأدوات المماثلــة أيــاً كان مبلغهــا.
سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة بعــد الفقــرة رقــم 36، وذلــك لاشــتراط الإفصــاح بالتفصيــل عــن إيــرادات اســتثمارات خطــط منافــع 
التقاعــد مفصلــة وفقــاً لطبيعــة الاســتثمار المحقــق لهــذه الإيــرادات. وســبب هــذه الإضافــة هــو أهميــة هــذه المعلومــات 
للمشــترك فــي الخطــة الــذي يتأثــر قــراره بطبيعــة أصــول خطــة المنافــع والتزاماتهــا الماليــة ومصــادر إيراداتهــا فــي 

البيئــة الســعودية.

خامس عشر: المعيار الدولي للمحاسبة 27 “القوائم المالية المنفصلة”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 “القوائــم الماليــة المنفصلــة”، الصــادر 
عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

سادس عشر: المعيار الدولي للمحاسبة 28 “ الاستثمارات في المنشآت الزميلة 
والمشروعات المشتركة”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 28 “الاســتثمارات فــي المنشــآت الزميلــة 
والمشــروعات المشــتركة”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.
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سابع عشر: المعيار الدولي للمحاسبة 29 “التقرير المالي في الاقتصادات ذات 
التضخم الجامح” 

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 29 “التقريــر المالــي فــي الاقتصــادات ذات 
التضخــم الجامــح” الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

ثامن عشر: المعيار الدولي للمحاسبة 32 “الأدوات المالية: العرض”
اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 “الأدوات الماليــة: العــرض” الصــادر 
عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارها 

جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

التعديلات المدخلة على الفقرات
2 )إضافة(: 

ــادئ  ــة، ومب ــا التزامــات أو حقــوق ملكي ــى أنه ــة عل ــادئ لعــرض الأدوات المالي ــار هــو وضــع مب 2 الهــدف مــن هــذا المعي
للمقاصــة بــين الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة. وهــو ينطبــق علــى تصنيــف الأدوات الماليــة، مــن منظــور المصُــدِر، إلى 
أصــول ماليــة والتزامــات ماليــة وأدوات حقــوق ملكيــة؛ وعلــى تصنيــف الفائــدة أو عوائــد وتكاليــف التمويــل وتوزيعــات 
الأربــاح والخســائر والمكاســب المتعلقــة بهــا؛ وعلــى الحــالات التــي ينبغــي فيهــا المقاصــة بــين الأصــول الماليــة والالتزامــات 

الماليــة.
سبب الإضافة:

يشــير هــدف المعيــار فــي الفقــرة رقــم 2 إلــى أنــه يغطــي كيفيــة تصنيــف الفوائــد والتوزيعــات والخســائر والمكاســب ذات 
الصلــة بــالأدوات الماليــة، وحيــث أن بعــض الأدوات الماليــة المتوافقــة مــع الشــريعة التــي تدخــل فــي جوهرهــا تحــت نطــاق 
هــذا المعيــار، ينتــج عنهــا إمــا عوائــد أو تكاليــف تمويــل، فقــد تمــت إضافــة عبــارة »أو عوائــد وتكاليــف التمويــل« إلــى 

فقــرة الهــدف.

تاسع عشر: المعيار الدولي للمحاسبة 33 “ربحية السهم”
اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 33 “ربحيــة الســهم” الصــادر 
عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد 

عنــد إقرارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

التعديلات المدخلة على الفقرات
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13)إضافة(:

13 عنــد تحديــد مبلــغ ربــح أو خســارة الفتــرة المعــزوّ لحملــة أســهم حقــوق الملكيــة العاديــة فــي المنشــأة الأم، تـُـدرَج جميــع 
بنــود الدخــل والمصروفــات المعــزوّة لحملــة أســهم حقــوق الملكيــة العاديــة فــي المنشــأة الأم والتــي أثُبتــت فــي الفتــرة، بمــا 
فــي ذلــك مصــروف الضريبــة والــزكاة وتوزيعــات الأربــاح علــى الأســهم الممتــازة المصُنَّفــة علــى أنهــا التزامــات )انظــر 

المعيــار الدولــي للمحاســبة 1(.
سبب الإضافة:

أضُيفت الزكاة إلى هذه الفقرة باعتبارها أحد مصروفات الشركات السعودية.

عشرون: المعيار الدولي للمحاسبة 34 “التقرير المالي الأولي”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 34 “التقريــر المالــي الأولــي”، الصــادر عــن 
مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

حادي والعشرون: المعيار الدولي للمحاسبة 36 “الهبوط في قيمة الأصول”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 36 “الهبوط فــي قيمة الأصول”، 
الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر من غيــر أي تعديل.

ثاني والعشرون: المعيار الدولي للمحاسبة 37 “المخصصات والالتزامات 
المحتملة والأصول المحتملة”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 37 “المخصصــات والالتزامــات 
المحتملــة والأصــول المحتملــة” الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 
التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية:

التعديلات المدخلة على الفقرات
55أ )إضافة فقرة(: 

55أ  يجــب الإفصــاح عــن طبيعــة أعمــال الطــرف الثالــث الملتــزم بدفــع كل أو بعــض النفقــات اللازمــة لتســوية مخصــص 
معــين )علــى ســبيل المثــال: تأمــين تعاونــي، تأمــين تجــاري، ضمــان تجاري(.

سبب الإضافة:

ــع كل أو بعــض  ــزم بدف ــث الملت ــال الطــرف الثال ــة أعم ــرة 55 لاشــتراط الإفصــاح عــن طبيع ــد الفق ــرة بع أضيفــت فق
النفقــات اللازمــة لتســوية مخصــص معــين. وســبب هــذه الإضافــة حاجــة مســتخدمي القوائــم الماليــة فــي بيئــة المملكــة 

العربيــة الســعودية لمثــل هــذه المعلومــات لمســاعدتهم فــي الحكــم علــى مــدى توافــق عمليــات المنشــأة مــع الشــريعة.
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60أ )إضافة فقرة(: 

60أ يجــب الإفصــاح عــن المبلــغ الــذي يمثــل الزيــادة فــي قيمــة المخصــص الناتجــة عــن القيمــة الزمنيــة للنقــود، المــدرج 
ضمــن تكاليــف التمويــل فــي الربــح أو الخســارة للفتــرة. ويجــب أيضــاً الإفصــاح عــن القيمــة الاســمية للمخصــص 

إذا كانــت محــددة.
سبب الإضافة:

ــل.  ــف تموي ــادة فــي قيمــة المخصــص الناتجــة عــن مــرور الوقــت باعتبارهــا تكالي ــار المحاســبة عــن الزي يوجــب المعي
ــح  ــي الرب ــة ف ــل المثبت ــف التموي ــات تكالي ــزم بالإفصــاح عــن مكون ــم 23 لا يل ــي للمحاســبة رق ــار الدول ــث أن المعي وحي
أو الخســارة، فقــد تمــت إضافــة فقــرة لهــذا المعيــار للإلــزام بالإفصــاح عــن المبلــغ المضــاف إلــى تكاليــف التمويــل 
ــن  ــاح ع ــع الإفص ــت، م ــرور الوق ــن م ــة ع ــص الناتج ــغ المخص ــي مبل ــادة ف ــل للزي ــارة الممث ــح أو الخس ــي الرب ــت ف المثب
القيمــة الإســمية للمخصــص إذا كانــت محــددة. وســبب هــذه الإضافــة حاجــة مســتخدمي القوائــم الماليــة فــي بيئــة 
المملكــة العربيــة الســعودية لمعلومــات عــن مكونــات تكاليــف التمويــل والقيمــة الاســمية للمخصصــات إذا كانــت محــددة، 

ــى مــدى توافــق عمليــات المنشــأة مــع الشــريعة. لمســاعدتهم فــي الحكــم عل

ثالث والعشرون: المعيار الدولي للمحاسبة 38 “الأصول غير الملموسة”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 38 “الأصــول غيــر الملموســة”، الصــادر 
عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

رابع والعشرون: المعيار الدولي للمحاسبة 40 “العقارات الاستثمارية«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 40 “العقــارات الاســتثمارية”، الصــادر 
عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارها 

جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

التعديلات المدخلة على الفقرات
32 )تعديل(: 

32   يتطلــب هــذا المعيــار مــن جميــع المنشــآت أن تقــوم بقيــاس القيمــة العادلــة للعقار الاســتثماري، إمّا لغرض القيــاس )إذا 
كانــت المنشــأة تســتخدم نمــوذج القيمــة العادلــة( أو الإفصــاح )إذا كانــت تســتخدم نمــوذج التكلفــة(. ولأغــراض إعــداد 
القوائــم الماليــة الســنوية، فإنــه يجــب علــى وتشُــجع المنشــأة، ولكــن دون إلــزام، علــى قيــاس القيمــة العادلــة للعقــار 
الاســتثماري علــى أســاس تقــويم مــن قبــل مقيِّــم مســتقل حاصــل علــى مؤهــل مهني معتــرف بــه وذي صلة ولديــه خبرة 

حديثــة فــي موقــع وصنــف العقــار الاســتثماري الــذي يتــم تقويمــه.، ويجــب أن يتــم الإفصــاح عــن اســمه ومؤهلاتــه.
سبب التعديل:

تم تعديــل الفقــرة رقــم 32، بحيــث يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس القيمــة العادلــة لعقاراتهــا الاســتثمارية باســتخدام 
مقيِّــم مســتقل، حاصــل علــى مؤهــلات مهنيــة معتــرف بهــا وذات صلــة، ولديــه خبــرة حديثــة فــي موقــع وصنــف 
العقــارات الاســتثمارية التــي يجــري تقويمهــا، وأن يتــم الإفصــاح عــن اســمه ومؤهلاتــه. وســبب هــذا التعديــل زيــادة 
ثقــة مســتخدمي القوائــم الماليــة فــي تقــويم المنشــأة لعقاراتهــا الاســتثمارية، وبخاصــة أن أعمــال التقــويم المهنــي فــي 

المملكــة تعــد مــن المهــن الناشــئة.
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75 )تعديل(: 

75 يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي:

... )أ( 

)هـــ( مــدى اســتناد القيمــة العادلــة للعقــار الاســتثماري )المقيســة أو المفصــح عنهــا فــي القوائــم الماليــة( إلــى تقــويم 
ــة فــي موقــع وصنــف  ــه خبــرة حديث ــة ولدي ــه وذي صل ــى مؤهــل مهنــي معتــرف ب ــم مســتقل حاصــل عل مقيِّ
ــك  ــل هــذا التقــويم، فيجــب الإفصــاح عــن تل ــم يتوفــر مث العقــار الاســتثماري الــذي يجــري تقويمــه. وإذا ل

ــم المســتقل ومؤهلاتــه. الحقيقــة اســم المقيِّ
سبب التعديل:

تم تعديــل الفقــرة الفرعيــة )هـــ( لتتــلاءم مــع التعديــل المدخــل علــى الفقــرة رقــم )32( أعــلاه، والتــي اشــترطت علــى 
ــم مســتقل لتقــويم عقاراتهــا الاســتثمارية. المنشــأة اســتخدام خدمــات مقيِّ

75أ )إضافة فقرة(:

ــغ  ــغ العقــارات الاســتثمارية المعــدة للإيجــار، ومبل ــى المنشــأة الإفصــاح بشــكل مســتقل عــن كل مــن مبل 75أ يجــب عل
العقــارات الاســتثمارية المحتفــظ بهــا انتظــاراً لارتفــاع قيمتهــا، وتلــك التــي لــم تحــدد المنشــأة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة 

اســتخدامها المســتقبلي. 
سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة برقــم 75أ للمطالبــة بالإفصــاح بشــكل منفصــل عــن مبلــغ العقــارات الاســتثمارية المعــدة للإيجــار، وتلــك 
المحتفــظ بهــا انتظــاراً لارتفــاع قيمتهــا، وتلــك التــي لــم يتحــدد حاليــاً اســتخدامها المســتقبلي. وســبب الإضافــة هــو 
تأثيــر تلــك المعلومــات علــى قــرارات المســتثمرين فــي المملكــة، وبخاصــة تأثيرهــا علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية، 

وتأثيرهــا علــى حســاب الــزكاة المســتحقة.

خامس والعشرون: المعيار الدولي للمحاسبة 41 “الزراعة”

ــس  ــي للمحاســبة 41 “الزراعــة”، الصــادر عــن مجل ــار الدول ــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعي اعتمــدت الهيئ
المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا جــزءاً لا 

يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

تعديلات عامة:

تعديل الأمثلة:

تعــدل الأمثلــة المخالفــة للشــريعة بأمثلــة مناســبة عنــد ورودهــا فــي أي فقــرة مــن فقــرات المعيــار )الفقــرات 3، 4(، فعلــى 
ــر  ــال عصي ــا، ومث ــر ومنتجاته ــدلاً مــن الخنازي ــا ب ــار ومنتجاته ــال الأبق ــم اســتخدام مث ــرة 4، يت ــال فــي الفق ســبيل المث

العنــب، بــدلاً مــن الخمــر.
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سادس والعشرون: المعيار الدولي للتقرير المالي 1 »تطبيق المعايير الدولية للتقرير 
المالي لأول مرة« 

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 1 “تطبيــق المعاييــر الدوليــة 
للتقريــر المالــي لأول مــرة”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديلات 
المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية.
التعديلات المدخلة على الفقرات

11 )تعديل(: 

11   قــد تختلــف السياســات المحاســبية التــي تســتخدمها المنشــأة فــي قائمــة مركزهــا المالــي الافتتاحيــة المعُــدة وفقــاً 
للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي عــن تلــك التــي كانــت تســتخدمها لنفــس التاريــخ باســتخدام مبادئهــا المحاســبية 
الســابقة المتعــارف عليهــا. ويترتــب علــى ذلــك تعديــلات ناشــئة عــن أحــداث ومعامــلات وقعــت قبــل تاريــخ التحــول 
ــلات بشــكل مباشــر فــي  ــك التعدي ــت تل ــى المنشــأة أن تثب ــك، يجــب عل ــي. لذل ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــى المعايي إل
الأربــاح المبقــاة )أو، إذا كان ذلــك مناســباً، فــي صنــف آخــر لحقــوق الملكيــة( فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة 
ــة مــن العقــارات والآلات  ــاس فئ ــارت المنشــأة نمــوذج إعــادة التقــويم لقي ــي. وبشــكل خــاص، إذا اخت ــر المال للتقري
والمعــدات وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 16، فإنــه يجــب إثبــات فائــض إعــادة التقــويم فــي حســاب فائــض إعــادة 

التقــويم ضمــن حقــوق الملكيــة، ويتــم التصــرف فيــه لاحقــاً وفــق متطلبــات المعيــار الدولــي للمحاســبة 16.

سبب التعديل:
تم تقييــد الاختيــارات التــي يتيحهــا المعيــار فــي الفقــرة رقــم )11( فيمــا يختــص فقــط بإثبــات الفــرق النــاتج عــن إعــادة 
تقــويم العقــارات والآلات والمعــدات، بحيــث يتــم إثبــات أي فــرق ينتــج فــي حســاب إعــادة التقــويم ضمــن حقــوق الملكيــة 
ويتــم التصــرف فيــه لاحقــاً وفــق متطلبــات المعيــار الدولــي للمحاســبة رقــم )16(. وتمــت هــذه الإضافــة لضمــان الاتســاق 

فــي المعالجــات المحاســبية اللاحقــة، وعــدم إتاحــة هــذه الفروقــات للتوزيــع مباشــرة.
د5أ )إضافة فقرة(: 

د5أ  إذا اختــارت المنشــأة اســتخدام القيمــة العادلــة عنــد التحــول لقيــاس بنــد مــن بنــود عقاراتهــا أو آلاتهــا أو معداتهــا 
ــم مؤهــل،  ــويم مقيِّ ــة التق ــوم بعملي ــد، فيجــب أن يق ــذا البن ــة المفترضــة له ــا الاســتثمارية باعتبارهــا التكلف أو عقاراته
تتوفــر فيــه صفــة الاســتقلال عــن المنشــأة، وحاصــل علــى مؤهــلات مهنيــة معتــرف بهــا وذات صلــة، ولديــه خبــرة حديثــة 
فــي موقــع وصنــف العقــارات والآلات والمعــدات أو العقــارات الاســتثمارية التــي يجــري تقويمهــا، وأن يتــم الإفصــاح عــن 

اســمه ومؤهلاتــه.

سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة بعــد الفقــرة )د5( وذلــك لاشــتراط أن يتــم اســتخدام خدمــات مقيِّــم مســتقل ومؤهــل إذا اختــارت المنشــأة 
اســتخدام القيمــة العادلــة عنــد التحــول لقيــاس بنــد مــن بنــود عقاراتهــا أو آلاتهــا أو معداتهــا أو عقاراتهــا الاســتثمارية 
ــة، وبخاصــة أن  ــم المالي ــادة الثقــة فــي القوائ ــل هــو لزي ــد. وســبب هــذا التعدي باعتبارهــا التكلفــة المفترضــة لهــذا البن

أعمــال التقــويم المهنــي المرخــص فــي المملكــة تعــد مــن المهــن الناشــئة.
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سابع والعشرون: المعيار الدولي للتقرير المالي 2 “الدفع على أساس الأسهم”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2 »الدفــع علــى أســاس الأســهم«، 
الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة كمــا صــدر. مــع التأكيــد علــى أن أحقيــة الشــركة فــي إصــدار أســهم 
مقابــل مــا تحصــل عليــه مــن ســلع أو خدمــات يتطلــب أساســاً نظاميــاً خــارج نطــاق المعاييــر، فمهمــة المعاييــر المحاســبية 
هــي توفيــر المعالجــة المحاســبية ومــا يتعلــق بهــا مــن عــرض وإفصــاح للمعامــلات التــي يمكــن للمنشــآت تطبيقهــا فــي ظــل 

إطــار نظامــي معــين.

ثامن والعشرون: المعيار الدولي للتقرير المالي 3 »تجميع الأعمال«

ــر المالــي 3 »تجميــع الأعمــال«، الصــادر عــن  ــار الدولــي للتقري ــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعي اعتمــدت الهيئ
مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

تاسع والعشرون: المعيار الدولي للتقرير المالي 4 “عقود التأمين”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 »عقــود التأمــين«، الصــادر عــن 
مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا 

ــة الســعودية. ــة التطبيــق فــي المملكــة العربي ــار الواجب جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعي

التعديلات المدخلة على الفقرات
44أ )إضافة فقرة(: 

44أ يجب على المنشأة التي تمارس أعمالها وفقاً للتأمين التعاوني الإفصاح عما يلي:

 )أ(   الإفصــاح عــن أســس اقتطــاع الشــركة حصتهــا مــن فائــض عمليــات التأمــين )علــى ســبيل المثال: رســوم وكالــة 
تقتطــع بعــد ترحيــل نســبة مــن الفائــض لحملــة الوثائــق؛ رســوم وكالــة أو مضاربــة تســجل كمصــروف فــي 

قائمــة دخــل عمليــات التأمــين؛ حافــز أداء بنســبة مــن الفائــض. 

)ب(  الإفصــاح عــن أســس معالجــة العجــز فــي حســاب عمليــات التأمــين )علــى ســبيل المثــال: تقــديم تمويــل أو 
قــرض حســن مــن حســاب المســاهمين لحســاب عمليــات التأمــين(. 

)ج(   الإفصــاح عــن أتعــاب الشــركة المتعلقــة بــإدارة عمليــات التأمــين باســتقلال عــن الأتعــاب المتعلقــة بالأنشــطة 
التشــغيلية للمســاهمين فــي قائمــة دخــل عمليــات التأمــين.

)د(   الإفصــاح عــن الصفــة التعاقديــة للشــركة المبينــة فــي وثيقــة التأمــين بــين الشــركة والمؤمــن عليهــم )علــى 
ســبيل المثــال: وجــود نــص فــي الوثيقــة بــأن الشــركة مديــر لعمليــات التأمــين؛ أو وكيــل؛ أو مضــارب؛ أو عــدم 

وجــود نــص بذلــك(.
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سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة بعــد الفقــرة رقــم )44( لمطالبــة المنشــأة التــي تمــارس أعمالهــا وفقــاً للتأمــين التعاونــي بالإفصــاح عــن 
معلومــات معينــة تتعلــق بكيفيــة تعاملهــا مــع عمليــات التأمــين. وســبب هــذه الإضافــة حاجــة مســتخدمي القوائــم 
الماليــة فــي بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية للتعــرف علــى طبيعــة أعمــال منشــأة التأمــين التعاونــي بمــا يســاعدهم علــى 

الحكــم علــى مــدى توافقهــا مــع أحــكام الشــريعة.

ثلاثون: المعيار الدولي للتقرير المالي 5 “الأصول غير المتداولة المحتفظ بها 
للبيع والعمليات غير المستمرة”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 »الأصــول غيــر المتداولــة المحتفــظ 
بهــا للبيــع والعمليــات غيــر المســتمرة«، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

حادي والثلاثون: المعيار الدولي للتقرير المالي 6 »استكشاف الموارد المعدنية 
وتقويمها«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 6 »استكشــاف المــوارد المعدنيــة 
وتقويمهــا«، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

ثاني والثلاثون: المعيار الدولي للتقرير المالي 7 »الأدوات المالية: الإفصاحات«

ــة: الإفصاحــات«،  ــي 7 »الأدوات المالي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعي اعتمــدت الهيئ
الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد عنــد 

إقرارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

التعديلات المدخلة على الفقرات

42ح أ )إضافة فقرة( 

42ح أ يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن طبيعــة الترتيبــات التعاقديــة لحســابات الاســتثمار وأدوات التمويــل الأخــرى مثــل 
الســندات والصكــوك ومــا ينتــج عنهــا مــن مشــتقات ســواء كانــت مســتثمرة أو مصــدرة لتلــك الأدوات. إضافــة إلــى ذلــك 
يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن كيفيــة حســاب العوائــد أو التكاليــف التمويليــة الناشــئة عنهــا )علــى ســبيل المثــال: فائــدة، 
ريــع إيجــار، مشــاركة مطلقــة، مشــاركة فــي مجــال محــدد، مشــاركة بســقف أعلــى أو أدنــى مــن العائــد، مرابحــة متجــددة(.

سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة برقــم 42ح أ، وذلــك لمطالبــة المنشــأة بالإفصــاح عــن الترتيبــات التعاقديــة لعــدد مــن أدوات التمويــل وكيفيــة 
حســاب عوائدهــا أو تكاليفهــا. وتمــت إضافــة هــذه الإفصاحــات لتوفيــر المعلومــات الضروريــة لمســتخدمي القوائــم الماليــة 
فــي البيئــة الســعودية الذيــن تتأثــر قراراتهــم الاســتثمارية بتوفــر معلومــات عــن طبيعــة معامــلات المنشــأة وأنواعهــا 

لمســاعدتهم فــي تقــويم مــدى توافــق أدوات التمويــل وعوائدهــا أو تكاليفهــا مــع الشــريعة.
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42ح ب )إضافة فقرة( 

42ح ب يجــب الإفصــاح بشــكل منفصــل عــن مبالــغ الاســتثمارات فــي أدوات الديــن المشــتراة، والمنقولــة، والمباعــة خــلال 
الفتــرة، التــي تمثــل ديونــاً علــى الآخريــن مثــل الســندات والصكــوك والمبالــغ المســتحقة علــى المدينــين.

سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة برقــم 42ح ب، وذلــك لمطالبــة المنشــأة بإفصــاح منفصــل عــن مبالــغ الأدوات الماليــة المشــتراة، والمنقولــة، 
والمباعــة التــي تمثــل ديونــاً علــى الآخريــن وذلــك خــلال الســنة الماليــة. وتمــت إضافــة هــذه الإفصاحــات لتوفيــر معلومــات 
للمســتثمرين فــي البيئــة الســعودية الذيــن تتأثــر قراراتهــم الاســتثمارية بتوفــر معلومــات عــن أدوات الديــون لمســاعدتهم 

فــي تقــويم مــدى توافــق هــذه الأدوات مــع الشــريعة.
42ح ج )إضافة فقرة( 

42ح ج إضافــة إلــى الإفصاحــات المطلوبــة فــي معيــار المحاســبة رقــم 1 )الفقــرات المضافــة رقــم 78و-ز( يجــب علــى 
ــى حــدة:  ــة عل ــواع العقــود الآتي ــوع مــن أن ــكل ن ــل ل ــغ التموي المنشــأة الإفصــاح عــن مبال

أ-   قرض تقليدي )تمويل نقدي مباشر(.
ب-   قرض حسن.

ج-   مرابحة )بيع أو شراء سلع بالأجل(. ومن أهم المؤشرات على أن المعاملة مرابحة ما يلي:
أن تكــون الســلع محــل المرابحــة مــن غيــر الســلع النمطيــة مثــل الأســهم والمعــادن المتداولــة فــي . 	

أســواق التــداول.
أن تكون السلع محل المرابحة مما تحتاجه المنشأة لمزاولة عملياتها.. 		

د-   تــورق )شــراء ســلع بالأجــل فــي غيــر النشــاط الرئيــس للمنشــأة لغــرض بيعهــا نقــداً علــى طــرف 
ثالــث(. ومــن أهــم المؤشــرات علــى أن المعاملــة تــورق مــا يلــي:

أن تكون السلع من السلع النمطية مثل الأسهم والمعادن المتداولة في أسواق التداول.. 			
أن يكون لها سوق تتداول فيه تلك السلع. . 		

تــورق مقتــرن بالتوكيــل بالبيــع: )شــراء ســلع بالأجــل مــع توكيــل البائــع ببيعهــا علــى طــرف ثالــث(.  هـ- 
ومــن أهــم المؤشــرات علــى أن المعاملــة تــورق مقتــرن بالتوكيــل بالبيــع وجــود نمــوذج توكيــل بالبيــع 

ملحــق باتفاقيــة المرابحــة.
ــع ومســئولية عــدم إنجــاز  ــاء والتصني ــه الممــول أعمــال البن ــل يتحمــل في ــل اســتصناع: )تموي تموي و- 
البنــاء(. ومــن أهــم المؤشــرات علــى أن المعاملــة تمويــل اســتصناع النــص فــي الاتفاقيــة علــى وجــود 

ــع( وليــس بائعــاً ومشــترياً أو مقرضــاً ومقترضــاً.  طرفــين )مســتصنع وصان
إجارة تمويلية مستقبلية )إجارة أصول قبل اكتمال بنائها(. ز- 

بيــع مــع إعــادة الاســتئجار إجــارة تمويليــة )اتفاقيــة بيــع وإعــادة إجــارة والطــرف البائــع هــو  ح- 
المســتأجر.

أي عقود أخرى لم تذكر أعلاه، على أن يتم الإفصاح عن مبلغ التمويل لكل عقد على حدة. ط- 
سبب الإضافة: 

أضيفــت فقــرة برقــم 42ح ج لمطالبــة المنشــأة بالإفصــاح بالتفصيــل عــن مبالــغ التمويــل بحســب العقــود التــي تمــت لتوفيــر 
هــذا التمويــل. وتمــت إضافــة هــذه الإفصاحــات لتوفيــر معلومــات للمســتثمرين فــي البيئــة الســعودية الذيــن تتأثــر 
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قراراتهــم الاســتثمارية بتوفــر معلومــات عــن طبيعــة معامــلات المنشــأة وأنواعهــا لمســاعدتهم فــي تقــويم مــدى توافــق هــذه 
الأدوات وعوائدهــا أو تكاليفهــا مــع الشــريعة.

42ح د )إضافة فقرة( 

42ح د يجــب الإفصــاح عــن أنــواع المخاطــر وحدودهــا والأعبــاء المتولــدة عــن الأداة الماليــة المبنيــة علــى أصــول، المتعلقــة 
بمخاطــر ملكيــة الأصــول التــي تمثلهــا الأداة بمــا فــي ذلــك أعبــاء الصيانــة الأساســية إن وجــدت، ومخاطــر المشــاركة فــي 

ربــح أو خســارة المصــدر، أو وجــود طــرف ثالــث ضامــن لبعــض المخاطــر.
سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة برقــم 42ح د، لمطالبــة المنشــأة بالإفصــاح عــن أنــواع المخاطــر وحدودهــا والأعبــاء المتولــدة عــن الأداة 
الماليــة، المتعلقــة بمخاطــر ملكيــة الأصــول التــي تمثلهــا الأداة بمــا فــي ذلــك أعبــاء الصيانــة الأساســية إن وجــدت، ومخاطر 
المشــاركة فــي ربــح أو خســارة المصــدر، أو وجــود طــرف ثالــث ضامــن لبعــض المخاطــر. وتمــت إضافــة هــذه الإفصاحــات 
لتوفيــر معلومــات للمســتثمرين فــي البيئــة الســعودية عــن مخاطــر الأدوات الماليــة المعتمــدة علــى أصــول غيــر ماليــة والتــي 

لا يغطيهــا المعيــار.
42ح هـ )إضافة فقرة( 

42ح هـــ يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن مبالــغ الأدوات الماليــة المركبــة )علــى ســبيل المثــال: صكــوك اســتثمار مركبــة مــن 
أصــول عينيــة مؤجــرة وأصــول ماليــة عبــارة عــن مرابحــات( ونســبة كل مكــون مــن هــذه الأداة المركبــة.

سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة برقــم 42ح هـــ، لمطالبــة المنشــأة بالإفصــاح عــن الأدوات الماليــة المركبــة )علــى ســبيل المثال: صكوك اســتثمار 
مركبــة مــن أصــول عينيــة مؤجــرة وأصــول ماليــة عبــارة عــن مرابحــات( ونســبة كل مكــون مــن هــذه الأداة المركبــة. وتمــت 
إضافــة هــذه الإفصاحــات لتوفيــر معلومــات للمســتثمرين فــي البيئــة الســعودية الذيــن تتأثــر قراراتهــم الاســتثمارية 
بتوفــر معلومــات عــن طبيعــة معامــلات المنشــأة وأنواعهــا لمســاعدتهم فــي تقــويم مــدى توافــق هــذه الأدوات وعوائدهــا أو 

تكاليفهــا مــع الشــريعة.

ثالث والثلاثون: المعيار الدولي للتقرير المالي 8 »القطاعات التشغيلية«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 8 »القطاعــات التشــغيلية«، الصــادر 
عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

رابع والثلاثون: المعيار الدولي للتقرير المالي 9 »الأدوات المالية« 

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 »الأدوات الماليــة«، الصــادر عــن 
ــل. ــر أي تعدي ــا صــدر مــن غي ــة للمحاســبة، كم ــر الدولي ــس المعايي مجل

ملاحظــة: تاريــخ التطبيــق الإلزامــي للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 9 لشــركات التأمــين ســيكون اعتبــاراً مــن 
3202/1/1م. ويمكــن لتلــك الشــركات بــدلاً مــن ذلــك تطبيــق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 93 بنســخته الصــادرة مــن 
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ــي رقــم 9. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق الإلزامــي للمعي ــي تســبق التطبي ــرة الت ــي خــلال الفت ــس الدول المجل

خامس والثلاثون: المعيار الدولي للتقرير المالي 10 »القوائم المالية الموحدة«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 »القوائــم الماليــة الموحــدة«، الصــادر 
عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

سادس والثلاثون: المعيار الدولي للتقرير المالي 11 »الترتيبات المشتركة«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 11 »الترتيبــات المشــتركة«، 
الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

سابع والثلاثون: المعيار الدولي للتقرير المالي 12 “الإفصاح عن الحصص في منشآت 
أخرى”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12 “الإفصــاح عــن الحصــص   فــي 
منشــآت أخــرى”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا 
أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

التعديلات المدخلة على الفقرات 
ب12)ب()7( )إضافة( 

ب12 لــكل مشــروع مشــترك ومنشــأة زميلــة – ذات أهميــة نســبية – للمنشــأة معــدة التقريــر، يجــب علــى المنشــأة أن 
تفصــح عــن:

)أ(...
)ب(...

...)1(
)7( الربح أو الخسارة بعد الزكاة والضريبة من العمليات غير المستمرة.

سبب الإضافة:

أضيفت الزكاة إلى الفقرة الفرعية )ب( )7( حيث تعد الزكاة من مصروفات الشركات في المملكة العربية السعودية.
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ب13)ز( )إضافة( 
ب13 ...

... )أ( 
مصروف أو دخل ضريبة الدخل ومصروف الزكاة. )ز( 

سبب الإضافة:

أضيفت الزكاة إلى الفقرة الفرعية )ز( حيث تعد الزكاة من مصروفات الشركات في المملكة العربية السعودية.

ب16 )إضافة( 

ب16 ...

)أ(...

)ب( ربح أو خسارة بعد الضريبة والزكاة من العمليات غير المستمرة.
سبب الإضافة:

أضيفت الزكاة إلى الفقرة الفرعية )ب( حيث تعد الزكاة من مصروفات الشركات في المملكة العربية السعودية.

ب16 أ )إضافة فقرة( 

ــة  ــا بغــض النظــر عــن الأهمي ــى المنشــأة أن تفصــح عــن أســماء كل المنشــآت الأخــرى المســتثمر فيه ب16أ يجــب عل
ــذه الاســتثمارات. النســبية له

سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة بعــد الفقــرة ب16 لاشــتراط الإفصــاح عــن أســماء المنشــآت الأخــرى التــي تمتلــك المنشــأة حصصــاً 
فيهــا. وســبب إضافــة هــذا الإفصــاح لأثــره الهــام علــى المســتثمر المحلــي الــذي تتأثــر قراراتــه بطبيعــة اســتثمارات 

المنشــأة.

ب16ب )إضافة فقرة(
ب16ب إذا لم تكن الشركة المستثمر فيها مدرجة في السوق السعودية، فيجب الإفصاح عما يلي:

طبيعة نشاطها. أ. 
الأصول المالية التقليدية مثل: الودائع لأجل في بنوك تقليدية، والاستثمارات في السندات. ب. 

الالتزامات المالية التقليدية مثل: القروض والسحب على المكشوف من بنوك تقليدية، والسندات.  ج. 
الإفصــاح عــن إيــرادات الفوائــد مــن الأدوات الماليــة التقليديــة مثــل: الودائــع التقليديــة والســندات أيــا  د. 

ــل. ــد التموي ــة عوائ كان مبلغهــا، بشــكل منفصــل عــن بقي
ــة )بنــك – شــركة اســتثمار- شــركة تمويــل-  إذا كانــت الشــركة المســتثمر فيهــا مــن الشــركات المالي هـ. 
شــركة تأمــين- وســاطة ماليــة، ونحوهــا( فيجــب الإفصــاح عــن تصنيفهــا إذا توفــر )علــى ســبيل 

ــه. ــل ب ــي تعم ــي الســوق الت ــة( ف ــر متوافق ــع الشــريعة – غي ــة م ــال، متوافق المث
إذا لــم يمكــن عمليــاً توفيــر المعلومــات أعــلاه أو بعضهــا، فيجــب الإفصــاح عــن هــذه الحقيقــة وأســباب  و. 

عــدم توفــر هــذه المعلومــات.
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سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة بعــد الفقــرة ب16أ لاشــتراط الإفصــاح عــن معلومــات إضافيــة عــن المنشــآت الأخــرى غيــر المدرجــة 
فــي الســوق الســعودية. وســبب هــذه الإضافــة أهميــة هــذه الإفصاحــات للمســتثمر المحلــي الــذي قــد لا يتمكــن مــن 

الوصــول إلــى القوائــم الماليــة للمنشــآت المســتثمر فيهــا. 

ثامن والثلاثون: المعيار الدولي للتقرير المالي 13 “قياس القيمة العادلة”  

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13 “قيــاس القيمــة العادلــة”، الصــادر 
عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

تاسع والثلاثون: المعيار الدولي للتقرير المالي 14 “الحسابات المؤجلة لأسباب 
تنظيمية”

ــة لأســباب  ــي 14 “الحســابات المؤجل ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــين والمحاســبين المعي ــة الســعودية للمراجع اعتمــدت الهيئ
ــل. ــر أي تعدي ــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غي ــر الدولي ــس المعايي ــة”، الصــادر عــن مجل تنظيمي

الأربعون: المعيار الدولي للتقرير المالي 15 “الإيراد من العقود مع العملاء”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 “الإيــراد مــن العقــود مــع العملاء”، 
الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

 حادي والأربعون: المعيار الدولي للتقرير المالي 16 »عقود الإيجار«
ــود الإيجــار« الصــادر عــن  ــي 16 »عق ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــين والمحاســبين المعي ــة الســعودية للمراجع اعتمــدت الهيئ
مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا 

جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

التعديلات المدخلة على الفقرات 
60أ )إضافة فقرة( 

60أ لتحقيــق متطلــب الفقــرة 59)أ( التــي تتطلــب الإفصــاح عــن طبيعــة أنشــطة عقــود الإيجــار الخاصــة بالمســتأجر، 
ــة لــكل طــرف فــي عقــد الإيجــار المتعلقــة بملكيــة الأصــل  يجــب بحــد أدنــى الإفصــاح عــن المتطلبــات التعاقدي

وصيانتــه الأساســية وضمانــه والتأمــين عليــه وترتيبــات نقــل الملكيــة للمســتأجر )إن وجــدت(.
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سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة جديــدة برقــم )60أ( وذلــك لاشــتراط الإفصــاح عــن المتطلبــات التعاقديــة لــكل طــرف في عقــد الإيجار 
المتعلقــة بملكيــة الأصــل المســتأجر وصيانتــه الأساســية وضمانــه والتأمــين عليــه وترتيبــات نقــل الملكيــة للمســتأجر 
)إن وجــدت(. وســبب هــذه الإضافــة حاجــة مســتخدمي القوائــم الماليــة فــي بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية للتعــرف 

علــى الآثــار التعاقديــة لعقــد الإيجــار علــى كل مــن المســتأجر والمؤجــر.
94أ )إضافة فقرة( 

94أ لتحقيــق متطلــب الفقــرة 92)أ( التــي تتطلــب الإفصــاح عــن طبيعــة أنشــطة عقــود الإيجــار الخاصــة بالمؤجــر، 
يجــب الإفصــاح بحــد أدنــى عمــا يلــي:

)أ( المتطلبــات التعاقديــة لــكل طــرف فــي عقــد الإيجــار المتعلقــة بملكيــة الأصــل وصيانتــه الأساســية وضمانــه 
والتأمــين عليــه وترتيبــات نقــل الملكيــة للمســتأجر )إن وجــدت(.

)ب( الآثــار التعاقديــة لفســخ العقــد بتلــف الأصــل المؤجــر بالقــوة القاهــرة وكــون المســتأجر يطالــب أو لا يطالــب 
بدفعــات الإجــارة اللاحقــة.

سبب الإضافة:

تضــاف فقــرة جديــدة برقــم )94أ( وذلــك لاشــتراط إفصــاح المؤجــر عــن المتطلبــات التعاقديــة لــكل طــرف فــي عقــد 
الإيجــار التمويلــي المتعلقــة بملكيــة الأصــل وصيانتــه الأساســية وضمانــه والتأمــين عليــه وترتيبــات نقــل الملكيــة 
للمســتأجر )إن وجــدت( والآثــار التعاقديــة لفســخ العقــد، ومقــدار الأجــرة المتراكــم مســتحق الــرد فــي حــال فســخ 
العقــد. وســبب هــذه الإضافــة حاجــة مســتخدمي القوائــم الماليــة فــي بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية للتعــرف علــى 

الآثــار التعاقديــة لعقــد الإيجــار التمويلــي علــى كل مــن المســتأجر والمؤجــر.

ثاني والأربعون: المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين”

ــي 17 »عقــود التأمــين” الصــادر عــن  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعي اعتمــدت الهيئ
مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا 

جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

التعديلات المدخلة على الفقرات 

3 )إضافة فقرة وعنوان سابق لها( 

إضافة عنوان بعد الفقرة رقم 132 وإضافة فقرة جديدة برقم 133 كما يلي:

الإفصاحات المتعلقة بالمنشآت التي تمارس التأمين التعاوني أو التكافلي أو إعادة التأمين التعاوني أو التكافلي.

)133( إذا كانــت الشــركة تطبــق مبــادئ التأمــين التعاونــي أو التكافلــي أو إعــادة التأمــين التعاونــي أو التكافلــي 
القائــم علــى الفصــل بــين عمليــات التأمــين وعمليــات المســاهمين، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة، 

ــي: والإفصــاح عمــا يل
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الإفصــاح عــن الأصــول والالتزامــات والدخــل والمصروفــات وعناصــر الدخــل الشــامل الآخــر بأســلوب يحقــق  أ.   
تمييــز مــا يخــص عمليــات التأمــين ومــا يخــص عمليــات المســاهمين.

الإفصــاح عــن الصفــة التعاقديــة بــين الشــركة والمؤمــن لــه )علــى ســبيل المثــال: وجــود نــص فــي الوثيقــة بــأن  ب.   
الشــركة مديــر لعمليــات التأمــين - أو وكيــل - أو مضــارب- أو أنهــا هــي المؤمّــن(.

الإفصــاح عــن طبيعــة العقــود المحولــة مــن شــركات التأمــين، أو مــن خــلال تجميــع أعمــال، والتــي تختلــف عــن  ج.   
ــركة. ــا الش ــل فيه ــي تدخ ــود الت ــة العق طبيع

الإفصــاح عــن عقــود الضمــان المالــي )إذا اختــارت الشــركة معاملتهــا علــى أنهــا عقــود تأمــين حســبما يســمح  د.   
بهــا المعيــار( ومــا إذا كانــت عقــوداً لعمليــات التأمــين أم لعمليــات المســاهمين.

الإفصــاح عــن العقــود المكونــة لمجموعــة أو سلســلة مــن العقــود التــي يــرى المعيــار فــي الفقــرة رقــم 9 أنــه قــد  هـ.   
يكــون مــن الضــروري التعامــل مــع تلــك المجموعــة أو السلســلة مــن العقــود ككل.

إذا تضمــن عقــد التأمــين مكونــات غيــر تأمينيــة، فيجــب الإفصــاح عــن تلــك المكونــات بحســب تعلقهــا  و.   
المســاهمين. بعمليــات  أو  التأمــين  بعمليــات 

الإفصــاح عــن تخصيــص مزايــا المشــاركة الاختياريــة إن وجــدت )المشــار إليهــا فــي الفقــرة رقــم 71 مــن  ز.   
المســاهمين. وعمليــات  التأمــين  عمليــات  بــين  المعيــار( 

الإفصــاح عــن الترتيبــات التعاقديــة المتعلقــة بخدمات الإدارة ورســومها، ونصيب الشــركة مــن فائض عمليات  ح.   
التأمــين )علــى ســبيل المثــال: رســوم وكالــة تســتقطع بعــد ترحيــل نســبة مــن الفائــض لحملــة الوثائــق؛ رســوم 
وكالــة أو مضاربــة تســجل كمصــروف فــي قائمــة دخــل عمليــات التأمــين؛ حافــز أداء بنســبة مــن الفائــض( مــع 

الإفصــاح عــن تلــك المبالــغ.
الإفصــاح عــن الترتيبــات التعاقديــة بــين عمليــات التأمــين وعمليــات المســاهمين فيمــا يتعلــق بأســس معالجــة  ط.   
العجــز فــي حســاب عمليــات التأمــين )علــى ســبيل المثــال: تقــديم تمويــل أو قــرض حســن مــن عمليــات 
المســاهمين إلــى عمليــات التأمــين وكيفيــة اســتنفاده أو اســترداده، أو تبــرع عمليــات المســاهمين بتحمــل 

ــغ العجــز. ــع الإفصــاح عــن مبل العجــز(، م
ــت مــع شــركات تقــدم  ــا إذا كان ــا الشــركة وم ــي تدخــل فيه ــود إعــادة التأمــين الت ــة عق الإفصــاح عــن طبيع ي.   

تقليديــة. تجاريــة  أســس  علــى  أو  التعاونــي،  التأمــين  أســس  علــى  التأمــين  إعــادة  خدمــات 
سبب الإضافة:

مســاعدة مســتخدمي القوائــم الماليــة علــى تقييــم مــدى التــزام الشــركات بمبــادئ التأمــين التعاونــي ومــن ثــم اتخــاذ 
قراراتهــم الاقتصاديــة بنــاءً علــى ذلــك.

ملاحظة: يبدأ تاريخ نفاذ هذا المعيار في 2023/1/1، ويسمح بالتطبيق المبكر له.

ثالث والأربعون: التفسير الدولي )IFRIC( 1 “التغيرات في التزامات الإزالة والإعادة 
إلى الحالة الأصلية والالتزامات المشابهة القائمة”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين التفســير الدولــي )IFRIC( 1 “التغيــرات فــي التزامــات الإزالــة 
والإعــادة إلــى الحالــة الأصليــة والالتزامــات المشــابهة القائمــة”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا 

صــدر مــن غيــر أي تعديــل.
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رابع والأربعون: التفسير الدولي )IFRIC( 2 “ أسهم الأعضاء في المنشآت التعاونية 
والأدوات المشابهة«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين باعتمــاد التفســير الدولــي )IFRIC( 2 “أســهم الأعضــاء فــي المنشــآت 
التعاونيــة والأدوات المشــابهة”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

خامس والأربعون: التفسير الدولي )IFRIC( 5 »الحقوق في حصص ناشئة عن صناديق 
الإزالة والإعادة إلى الحالة الأصلية والإصلاح البيئي«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين التفســير الدولــي )IFRIC( 5 “الحقــوق فــي حصــص ناشــئة عــن 
صناديــق الإزالــة والإعــادة إلــى الحالــة الأصليــة والإصــلاح البيئــي” الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، 
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار 

الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية:

التعديلات المدخلة على الفقرات
13أ )إضافة فقرة( 

13أ  يجــب أن تقــدم المنشــأة المشــاركة فــي صنــدوق الاســتثمار المكــون لأغــراض مقابلــة التزامــات إزالــة الموقــع وإعادته 
إلــى حالتــه الأصليــة الإفصاحــات المطلوبــة عــن طبيعــة الاســتثمار التــي تم إضافتهــا إلــى المعاييــر ذات العلاقــة 

بالاســتثمارات )أي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي رقــم 7، ورقــم 12(.

سبب الإضافة:
أضيــف فقــرة لاشــتراط أن تقــدم المنشــأة المشــاركة فــي صنــدوق الاســتثمار المكــون لأغــراض مقابلــة التزامــات إزالــة 
ــر  ــى المعايي ــي تم إضافتهــا إل ــة عــن طبيعــة الاســتثمار الت ــة الإفصاحــات المطلوب ــه الأصلي ــى حالت ــه إل الموقــع وإعادت
ذات العلاقــة بالاســتثمارات )أي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي رقــم 7، ورقــم 12(. وســبب هــذا الإضافــة حاجــة 
مســتخدمي القوائــم الماليــة فــي بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية لمعلومــات عــن طبيعــة اســتثمارات المنشــأة لمســاعدتهم 

فــي الحكــم علــى مــدى توافــق عمليــات المنشــأة مــع الشــريعة.

سادس والأربعون: التفسير الدولي )IFRIC( 6 »الالتزامات الناشئة عن المشاركة 
في سوق محددة- نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين التفســير الدولــي )IFRIC( 6 “الالتزامــات الناشــئة عــن المشــاركة فــي 
ســوق محــددة- نفايــات الأجهــزة الكهربائيــة والإلكترونيــة«، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر 

مــن غيــر أي تعديــل.

سابع والأربعون: التفسير الدولي )IFRIC( 7 »تطبيق منهج إعادة العرض بموجب 
المعيار الدولي للمحاسبة 29 “التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم الجامح””
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اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين التفســير الدولــي )IFRIC( 7 “تطبيــق منهــج إعــادة العــرض بموجــب 
المعيــار الدولــي للمحاســبة 29 “التقريــر المالــي فــي الاقتصــادات ذات التضخــم الجامــح””، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر 

الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

ثامن والأربعون: التفسير الدولي )IFRIC( 10 “التقرير المالي الأولي والهبوط«

ــر المالــي الأولــي والهبــوط«،  ــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين التفســير الدولــي )IFRIC( 10 “التقري اعتمــدت الهيئ
الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

تاسع والأربعون: التفسير الدولي )IFRIC( 12 “ترتيبات امتياز الخدمة العامة”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين التفســير الدولــي )IFRIC( 12 “ترتيبــات امتيــاز الخدمــة العامــة”، 
الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

الخمسون: التفسير الدولي )IFRIC( 14 “الحد على أصل المنافع المحددة ومتطلبات 
الحد الأدنى من التمويل والتداخل بينهما”

ــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين التفســير الدولــي )IFRIC( 14 “الحــد علــى أصــل المنافــع المحــددة  اعتمــدت الهيئ
ومتطلبــات الحــد الادنــى مــن التمويــل والتداخــل بينهمــا”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر 

مــن غيــر أي تعديــل.

حادي والخمسون: التفسير الدولي )IFRIC( 16 »التحوطات لصافي استثمار في عملية 
أجنبية«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين باعتمــاد التفســير الدولــي )IFRIC( 16 “التحوطــات لصافي اســتثمار 
فــي عمليــة أجنبيــة، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

ثاني والخمسون: التفسير الدولي )IFRIC( 17 “توزيعات الأصول غير النقدية على 
الملاك”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين التفســير الدولــي )IFRIC( 17 “توزيعــات الأصــول غيــر النقديــة علــى 
المــلاك”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

ثالث والخمسون: التفسير الدولي )IFRIC( 19 “التخلص من الالتزامات المالية 
باستخدام أدوات حقوق الملكية«
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اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين التفســير الدولــي )IFRIC( 19 “التخلــص مــن الالتزامــات الماليــة 
ــل. ــر أي تعدي ــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غي ــر الدولي ــس المعايي ــة«، الصــادر عــن مجل باســتخدام أدوات حقــوق الملكي

رابع والخمسون: التفسير الدولي )IFRIC( 20 “تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية 
في مرحلة الإنتاج من منجم سطحي«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين التفســير الدولــي )IFRIC( 20 “تكاليــف إزالــة الطبقــة الصخريــة أو 
الترابيــة فــي مرحلــة الإنتــاج مــن منجــم ســطحي”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر 

أي تعديــل.

خامس والخمسون: التفسير الدولي )IFRIC( 21 “الرسوم”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين التفســير الدولــي )IFRIC( 21 “الرســوم”، الصــادر عــن مجلــس 
ــل. ــر أي تعدي ــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غي ــر الدولي المعايي

سادس والخمسون: التفسير الدولي )IFRIC( 22 “المعاملات بعملة أجنبية والعوض 
المستلم أو المدفوع مقدماً”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين التفســير الدولــي )IFRIC( 22 “المعامــلات بعملــة أجنبيــة والعــوض 
المســتلم أو المدفــوع مقدمــاً”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

سابع والخمسون: التفسير الدولي )IFRIC( 23 “ عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة 
الدخل”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين التفســير الدولــي )IFRIC( 23 »عــدم التأكــد المحيــط بمعالجــات 
ــل. ــر أي تعدي ــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غي ــر الدولي ــس المعايي ــة الدخــل«، الصــادر عــن مجل ضريب

ثامن والخمسون: تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة )SIC( 10 “المساعدات 
الحكومية- عدم وجود علاقة محددة بالأنشطة التشغيلية”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين تفســير لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة )SIC( 10 “المســاعدات 
الحكوميــة- عــدم وجــود علاقــة محــددة بالأنشــطة التشــغيلية”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا 

صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

تاسع والخمسون: تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة )SIC( 25 “ضرائب الدخل- 
التغيرات في الوضع الضريبي للمنشأة أو للمساهمين فيها”
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ــب  ــة الســابقة )SIC( 25 “ضرائ ــة التفســيرات الدولي ــين والمحاســبين تفســير لجن ــة الســعودية للمراجع اعتمــدت الهيئ
الدخــل- التغيــرات فــي الوضــع الضريبــي للمنشــأة أو للمســاهمين فيهــا”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة 

للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

الستون: تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة )SIC( 29 “ترتيبات امتياز الخدمة 
العامة: الإفصاحات”

ــات  ــة الســابقة )SIC( 29 “ترتيب ــة التفســيرات الدولي ــين والمحاســبين تفســير لجن ــة الســعودية للمراجع اعتمــدت الهيئ
امتيــاز الخدمــة العامــة: الإفصاحــات”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

حادي والستون: تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة )SIC( 32 “الأصول غير 
الملموسة- تكاليف الموقع الإلكتروني”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين التفســير الدولــي )SIC( 32 “الأصــول غيــر الملموســة- تكاليــف الموقــع 
الإلكترونــي”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.

ثاني والستون: المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة أخــذا 
فــي الاعتبــار التعديــلات الآتيــة وذلــك للأســباب المشــار إليهــا فــي المعاييــر ذات العلاقــة أعــلاه:

أولًا: تعديلات عامة:

تعــدل عبــارة »المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة” أينمــا وردت بعبــارة “المعيــار . 1
الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المعتمــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر 
والإصــدارات الأخــرى المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين”. والمعيــار الدولــي المعتمــد هــو 
المعيــار الدولــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة كمــا صــدر مــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة بالإضافــة 
إلــى المتطلبــات والإفصاحــات التــي أضافتهــا الهيئــة لبعــض أقســام ذلــك المعيــار وفقــاً لمــا ورد فــي هــذه الوثيقــة. 
ويقصــد بالمعاييــر والإصــدارات الأخــرى هــو مــا تعتمــده الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين مــن معاييــر 

ــزكاة. ــل موضــوع ال ــي مث ــار الدول ــع لا يغطيهــا المعي ــة لمواضي أو آراء فني
أينمــا وردت عبــارة »مــن خــلال الربــح والخســارة« فهــي تعنــي »مــن خــلال الإثبــات فــي قائمــة الدخــل”، وتعنــي . 2

عبــارة “مكونــات الربــح أو الخســارة” أينمــا وردت “قائمــة الدخــل”، وتعنــي عبــارة “الربــح أو الخســارة” أينمــا 
وردت إمــا “قائمــة الدخــل” أو “صافــي الدخــل” حســب الســياق.

ثانياً: التعديلات المدخلة على الفقرات:

القسم رقم 3: عرض القوائم المالية:
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3-9 )تعديل(

3-9  عندمــا تعلــم الإدارة، عنــد إجرائهــا للتقييــم، بحــالات عــدم تأكــد جوهــري، متعلقــة بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر 
ــى المنشــأة أن تفصــح عــن حــالات  ــاء كمنشــأة مســتمرة، فيجــب عل ــى البق ــدرة المنشــأة عل ــرة حــول ق شــكوكاً كبي
عــدم التأكــد تلــك. وعندمــا لا تعــد المنشــأة القوائــم الماليــة علــى أســاس الاســتمرارية، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن 
تلــك الحقيقــة، جنبــاً إلــى جنــب مــع الأســاس الــذي أعــدت عليــه القوائــم الماليــة، وســبب أن المنشــأة لا تعُــد منشــأة 
مســتمرة. فــإن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة لــم يعــد منطبقــاً علــى المنشــأة، ويحــب 
عليهــا إعــداد قوائمهــا الماليــة علــى أســاس التصفيــة وفقــاً لمعيــار "التقريــر المالــي علــى أســاس التصفيــة: المبــادئ 

ومتطلبــات الإثبــات والقيــاس والعــرض والإفصــاح" المعتمــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية".
سبب التعديل:

نظــراً لاعتمــاد الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين معيــاراً خاصــاً بإعــداد القوائــم الماليــة علــى أســاس التصفيــة، 
ــى أســاس  ــة عل ــم المالي ــد القوائ ــاء كمنشــأة مســتمرة أن تع ــى البق ــا عل ــة عــدم قدرته ــى المنشــأة فــي حال ــه يجــب عل فإن
التصفيــة وفقــاً لمتطلبــات معيــار "التقريــر المالــي علــى أســاس التصفيــة: المبــادئ ومتطلبــات الإثبــات والقيــاس والعــرض 

والإفصــاح" المعتمــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
3-25 )تعديل( 

3-25 لا يتنــاول هــذا المعيــار عــرض المعلومــات المتعلقــة بقطاعــات عمــل المنشــأة، أو ربحية الســهم، أو التقاريــر المالية الأولية 
مــن قبــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة. ويجــب علــى المنشــأة التــي تقــدم مثــل هــذه الإفصاحــات أن تصــف أســاس 
إعــداد وعــرض المعلومــات اتبــاع المعاييــر الدوليــة ذات العلاقــة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين.

سبب التعديل:

تم اشــتراط قيــام المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بتطبيــق المعاييــر الدوليــة المعتمــدة عندمــا تقــرر منشــأة الإفصــاح 
عــن المعلومــات المتعلقــة بقطاعــات عمــل المنشــأة أو ربحيــة الســهم. وتمــت إضافــة هــذا المتطلــب لتحقيــق المقارنــة بــين 

الإفصاحــات فــي هــذا الخصــوص.
القسم رقم 4: قائمة المركز المالي:

 4-11 )إضافة( 

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح، إمّــا فــي قائمــة المركــز المالــي أو فــي الإيضاحــات، عــن التصنيفــات الفرعيــة   11-4
التاليــة للبنــود المســتقلة المعروضــة: 

العقارات والآلات والمعدات بتصنيفات تناسب المنشأة.  )أ(  

المبالــغ مســتحقة التحصيــل مــن المدينــين التجاريــين وغيرهــم، بحيــث تظُهــر بشــكل منفصــل المبالــغ  )ب(  
المســتحقة مــن الأطــراف ذات العلاقــة، والمبالــغ المســتحقة مــن الأطــراف الأخــرى، والمبالــغ مســتحقة 
التحصيــل الناشــئة عــن الدخــل المســتحق الــذي لــم تصــدر لــه فواتيــر بعــد. كمــا يجــب تفصيــل هــذه 
الحســابات وفقــا لطبيعــة التمويــل الــذي نشــأت عنــه وشــروطه العامــة )علــى ســبيل المثــال أرصــدة مدينــين 
ناتجــة مــن تمويــل تقليــدي، تمويــل مرابحــة(، مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين 

أنــواع حســابات المدينــين المختلفــة.
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المخزون، بحيث يظُهر بشكل منفصل مبالغ المخزون:  )ج(  

1(  المحتفظ به لغرض البيع في السياق العادي للأعمال.  

2(   الذي في مرحلة الإنتاج لغرض البيع.

ــاج أو فــي تقــديم  ــة الإنت 3(   الــذي فــي شــكل مــواد خــام أو إمــدادات مــن المقــرر اســتخدامها فــي عملي
الخدمــات. 

المبالــغ مســتحقة الســداد للدائنــين التجاريــين وغيرهــم، بحيــث تظهــر بشــكل منفصــل المبالــغ مســتحقة  )د(  
الســداد للمورديــن التجاريــين، والمبالــغ مســتحقة الســداد للأطــراف ذات العلاقة، والدخل والاســتحقاقات 

المؤجلــة.

مخصصات منافع الموظفين والمخصصات الأخرى )هـ(  

فئــات حقــوق الملكيــة، مثــل رأس المــال المدفــوع وعــلاوة الإصــدار والأربــاح المبقــاة وبنــود الدخــل والمصــروف  )و(  
المثبتــة، وفقــاً لمتطلبــات هــذا المعيــار، ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر والمعروضــة بشــكل منفصــل فــي حقــوق 

الملكيــة.

يتــم تفصيــل الإفصــاح عــن الأصــول الماليــة )متضمنــة النقــد، والاســتثمارات( وفقــا لطبيعتهــا وشــروطها  )ز(  
العامــة وذلــك كمــا يلــي:

النقد.. 1
تمكــن . 2 كافيــة  إفصاحــات  مــع  العامــة،  وشــروطها  لطبيعتهــا  وفقــا  مفصلــة  النقــد،  معــادلات 

المختلفــة. النقــد  معــادلات  بــين  التفريــق  مــن  المســتفيدين 
الودائــع لأجــل، مفصلــة وفقــا لطبيعتهــا وشــروطها العامــة )على ســبيل المثال ودائــع تقليدية، وودائع . 3

مرابحــة(، مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن التفريق بــين الودائع لأجــل المختلفة.
المبالــغ المســتحقة، مفصلــة وفقــا لطبيعتهــا وشــروطها العامــة )علــى ســبيل المثــال إقــراض تقليــدي . 4

ــل  ــغ تحــت التحصي ــين المبال ــق ب ــة تمكــن المســتفيدين مــن التفري ــع إفصاحــات كافي ومرابحــة(، م
المختلفــة

الاســتثمارات فــي الأســهم، مفصلــة إلــى اســتثمارات مباشــرة، واســتثمارات فــي محافــظ وصناديق . 5
اســتثمارية، مــع تفصيــل للأنــواع المختلفــة لتلــك المحافــظ والصناديــق )علــى ســبيل المثــال صناديــق 
متوافقــة مــع الشــريعة، وصناديــق غيــر متوافقــة، وفقــا للتصنيــف الصــادر مــن مديــر الصنــدوق(، 

مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين الأنــواع المختلفــة للاســتثمارات.
الإفصــاح عــن الاســتثمارات فــي الســندات باســتقلال عــن الصكــوك، مــع تفصيــل لــكل منهــا وفقــا . 6

لطبيعتهــا وشــروطها العامــة، مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين الأنــواع 
المختلفــة للســندات والصكــوك.

يتــم تفصيــل الإفصــاح عــن الالتزامــات الماليــة )متضمنــة الســحب علــى المكشــوف والدائنــون والالتزامــات  )ح(  
الماليــة الأخــرى( وفقــا لطبيعتهــا وشــروطها العامــة كمــا يلــي:
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حســابات الســحب علــى المكشــوف، مفصلــة حســب طبيعتهــا وشــروطها العامــة )علــى ســبيل المثــال . 1
ــواع المختلفــة  ــين الأن ــق ب ــة تمكــن المســتفيدين مــن التفري ــورق(، مــع إفصاحــات كافي ــدي أو ت تقلي
ــى  ــع الســحب عل ــل م ــو تم التعام ــى ل ــر هــذا الإفصــاح حت ــى المكشــوف. ويجــب توفي للســحب عل

المكشــوف علــى أنــه ضمــن إدارة النقــد ومعــادلات النقــد.

المبالــغ مســتحقة الســداد، مفصلــة حســب طبيعتهــا وشــروطها العامــة )علــى ســبيل المثــال بنــوك . 2
دائنــة بقــروض تقليديــة، أو تــورق، مورديــن تجاريــين علــى أســاس تقليــدي أو مرابحــة(، مــع 
إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين الأنــواع المختلفــة لحســابات الدائنــين.

الإفصــاح عــن الســندات باســتقلال عــن الصكــوك، مــع تفصيــل لــكل منهــا وفقــا لطبيعتهــا . 3
ــواع  ــين الأن ــق ب ــن التفري ــن المســتفيدين م ــة تمك ــع إفصاحــات كافي ــة، م وشــروطها العام

المختلفــة للســندات والصكــوك.

سبب الإضافة:

ــر قراراتهــم  ــن تتأث ــر معلومــات للمســتثمرين الذي ــك لتوفي ــة وذل تمــت إضافــة عــدد مــن العناصــر للإفصاحــات المطلوب
ــط الشــرعية. ــا مــع الضواب ــات الشــركة ومــدى توافقه الاســتثمارية بفهمهــم لطبيعــة عملي

القسم رقم 5: قائمة الدخل الشامل وقائمة الدخل 

5-5 )إضافة(  

 ... 5-5

)أ( ... 

)د( مصروف الضريبة والزكاة باستثناء الضريبة المخصصة على البنود )هـ( و)ز( و)ح( )انظر الفقرة 29.35( 
سبب الإضافة:

أضيفت الزكاة إلى الفقرة الفرعية )د( حيث تعد الزكاة من مصروفات الشركات في المملكة العربية السعودية
5-12 )إضافة فقرة( 

5-12يجب أن تفصح المنشأة بالتفصيل عما يلي:

الإفصــاح عــن الدخــل مــن التمويــل أو دخــل الفوائــد الناتجــة مــن ودائــع وقــروض وســندات تقليديــة باســتقلال . 	
عــن المصــادر الأخــرى مثــل الإيجــار التمويلــي والمرابحــات، وتطبيــق قواعــد القيمــة الزمنيــة للنقود...الــخ، مــع 
إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين الأنــواع المختلفــة للدخــل مــن التمويــل أو دخــل الفوائــد. 

ويجــب أن تفصــح المنشــأة عــن دخــل الفوائــد مــن الودائــع والقــروض التقليديــة أيــا كان مبلغهــا.

المكاســب الأخــرى، مفصلــة حســب الأنــواع المختلفــة لهــذه المكاســب )علــى ســبيل المثــال تفصيــل المكاســب مــن بيــع . 		
الأصــول الماليــة بحســب نــوع الأصــول المباعــة(، مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين الأنــواع 

المختلفــة لهــذه المكاســب الأخرى.



الباب الأول

5657

سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة جديــدة بعــد الفقــرة رقــم 5-11 لاشــتراط إفصاحــات إضافيــة عــن أنــواع الدخــل المعروضــة فــي قائمــة 
الدخــل لتمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين أنــواع الدخــل والمكاســب المختلفــة المعروضــة فــي قائمــة الدخــل.

 5-13 )إضافة فقرة( 

ــة وســندات  ــد الناتجــة مــن قــروض تقليدي ــل أو مصروفــات الفوائ ــف التموي  5-13 يجــب أن تفصــح المنشــأة عــن تكالي
باســتقلال عــن تكاليــف أنــواع التمويــل الأخــرى مثــل، الإيجــار التمويلــي، المرابحــات، وتطبيــق قواعــد القيمــة 
الزمنيــة للنقــود ...الــخ، مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين الأنــواع المختلفــة للمصروفــات 
ــا. ــا كان مبلغه ــة والســندات أي ــد مــن القــروض التقليدي ــة. ويجــب أن تفصــح المنشــأة عــن مصروفــات الفوائ التمويلي

سبب الإضافة:

ــل لتعطــي  ــة حــول تكاليــف التموي أضيفــت فقــرة بعــد الفقــرة رقــم 5-12 المضافــة أعــلاه لاشــتراط إفصاحــات إضافي
تفصيــلًا عــن أنــواع تكاليــف التمويــل، وذلــك لأن هــذا الإفصــاح يوفــر معلومــات مهمــة للمســتثمرين الذيــن تتأثــر قراراتهــم 

الاســتثمارية بفهمهــم لطبيعــة عمليــات الشــركة ومــدى توافقهــا مــع الضوابــط الشــرعية.
القسم رقم 7: قائمة التدفقات النقدية:

7-4 )إضافة(   
 ... 4-7

)أ(  ... 
)هـــ( المدفوعــات النقديــة لضرائــب الدخــل أو الــزكاة، أو المبالــغ المســتردة منهــا، مــا لــم يكــن مــن الممكــن ربطهــا بشــكل 

محــدد بالأنشــطة الاســتثمارية والتمويلية.
...

سبب الإضافة:

أضُيفــت الــزكاة إلــى هــذه الفقــرة لاشــتراط عــرض المبالــغ المدفوعــة لســداد الــزكاة المســتحقة، لأنهــا مــن ضمــن مــا تدفعــه 
الشــركات السعودية.

7-22 )إضافة فقرة( 

 7-22 يجــب أن تفصــح المنشــأة عــن مبالــغ الفوائــد وعوائــد التمويــل المقبوضــة والمدفوعــة وعوائــد الاســتثمارات مفصلــة 
وفقــاً لطبيعــة كل تمويــل أو اســتثمار مرتبــط بهــا مــا لــم يكــن تم الإفصــاح عــن ذلــك فــي مــكان آخــر فــي القوائــم 

الماليــة.
سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة جديــدة بعــد الفقــرة 7-21 لاشــتراط إفصــاح إضافــي حــول تفاصيــل فوائــد وعوائــد التمويــل المقبوضــة 
والمدفوعــة وعوائــد الاســتثمارات مفصلــة بحســب طبيعــة التمويــل أو الاســتثمار الناشــئة عنــه، وذلــك لأن هــذا الإفصــاح 

يوفــر معلومــات مهمــة للمســتفيدين الــذي لديهــم اهتمــام بشــرعية معامــلات المنشــأة.
القسم رقم 16: العقارات الاستثمارية

16- 7أ )إضافة فقرة( 
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16- 7أ لأغــراض إعــداد القوائــم الماليــة الســنوية، يجــب علــى المنشــأة قيــاس القيمــة العادلــة للعقــار الاســتثماري علــى 
ــم مســتقل حاصــل علــى مؤهــل مهنــي معتــرف بــه وذو صلــة ولديــه خبــرة حديثــة فــي  أســاس تقــويم مــن قبــل مقيِّ

موقــع وصنــف العقــار الاســتثماري الــذي يتــم تقويمــه، ويجــب أن يتــم الإفصــاح عــن اســمه ومؤهلاتــه.
سبب الإضافة:

ــا  ــة لعقاراته ــة العادل ــس القيم ــى المنشــأة أن تقي ــث يجــب عل ــم )16- 7أ(، بحي ــرة برق ــم 16 فق ــى القســم رق أضيفــت إل
الاســتثمارية باســتخدام مقيِّــم مســتقل ومؤهــل. وســبب الإضافــة زيــادة ثقــة مســتخدمي القوائــم الماليــة فــي تقــويم 

ــئة. ــن الناش ــن المه ــد م ــة تع ــي المملك ــي ف ــويم المهن ــال التق ــة أن أعم ــتثمارية، وبخاص ــا الاس ــأة لعقاراته المنش
القسم رقم 17: العقارات والآلات والمعدات

17-15هـ )إضافة فقرة( 

17-15هـــ إذا اختــارت المنشــأة نمــوذج إعــادة التقــويم لفئــة مــن فئــات العقــارات والآلات والمعــدات، فيجــب أن يقــوم 
ــلات  ــه مؤه ــأة، ولدي ــن المنش ــتقلال ع ــة الاس ــه صف ــر في ــويم، تتوف ــال التق ــل بأعم ــخص مؤه ــويم ش ــة التق بعملي
مهنيــة معتــرف بهــا وذات علاقــة، ولديــه خبــرة حديثــة فــي موقــع ونوعيــة العقــارات والآلات والمعــدات التــي يجــري 

ــه. ــم الإفصــاح عــن اســمه ومؤهلات تقييمهــا، وأن يت
سبب الإضافة:

ــم مؤهــل ومســتقل إذا  أضيفــت إلــى القســم رقــم 17 فقــرة برقــم )17- 15هـــ( لاشــتراط أن يتــم اســتخدام خدمــات مقيِّ
اختــارت المنشــأة نمــوذج إعــادة التقــويم لفئــة مــن فئــات العقــارات والآلات والمعــدات. وســبب هــذا التعديــل هــو لزيــادة 

الثقــة فــي القوائــم الماليــة، وبخاصــة أن أعمــال التقــويم المهنــي المرخــص فــي المملكــة تعــد مــن المهــن الناشــئة.
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حقوق التأليف والنشر 

المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة يتــم إصدارهــا مــن قبــل 
مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة

30 Cannon Street, London, EC4M 6XH, United Kingdom.

Tel: +44 (0)20 7246 6410 Fax: +44 (0)20 7246 6411

Email: info@ifrs.org Web: www.ifrs.org

رقم ردمك:

حقوق التأليف والنشر لمؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي. جميع الحقوق محفوظة

أعيد إخراجها وتوزيعها من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بإذن من مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي

قامت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بإعداد الترجمة العربية الرسمية للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعيار الدولي 
للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمت إجازتها من قبل لجنة المراجعة التي كونتها مؤسسة المعايير الدولية للتقرير 

المالي. حقوق التأليف والنشر لهذه الترجمة تعود إلى مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي.

ــي  ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــمية للمعايي ــة الرس ــة العربي ــتخدمي الترجم ــي مس ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــة المعايي ــح مؤسس تمن   .1
والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة )المســتخدمين( الإذن بنســخ وطباعــة ترجمــة المعاييــر الدوليــة 

للتقريــر المالــي والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة لغــرض:

  )1(  الاستخدام المهني، أو

  )2(  الدراسة والتعليم الخاص.

الاســتخدام المهنــي: يعنــي اســتخدام الترجمــة العربيــة الرســمية للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي والمعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بصفــة المســتخدم المهنيــة المرتبطــة بتقــديم خدمــات المحاســبة التــي تتطلــب تطبيــق 
المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة لإعــداد القوائــم الماليــة و/أو 

تحليــل القوائــم الماليــة لعمــلاء المســتخدم أو للأعمــال التــي يرتبــط بهــا المســتخدم باعتبــاره محاســباً.

ولإزالــة الشــك، فــإن الاســتخدام المشــار إليــه أعــلاه لا يشــمل أي أنشــطة اســتخدام تجــاري للمعاييــر بخــلاف التطبيــق 
المباشــر أو غيــر المباشــر للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ، 

ــب التجــاري، أو مــا يشــابهها مــن أنشــطة. ــة أو المؤتمــرات أو التدري ــدوات التجاري ــال وليــس الحصــر الن ــى ســبيل المث عل

لا يســمح للمســتخدمين بنســخ أو طباعــة الترجمــة العربيــة الرســمية للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي والمعيــار الدولــي للتقرير    .2
المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بــأي شــكل لا يقصــد منــه بشــكل رئيســي أو ليــس موجهــاً بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
لتطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. وفيمــا يتعلــق بــأي اســتخدام آخــر يقــع خــارج الاســتخدام المســموح بــه بشــكل صريــح 
فــي هــذا البيــان، فــإن المســتخدمين ملزمــون بالاتصــال بمؤسســة المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي للحصــول علــى ترخيــص 

منفصــل ومنفــرد بموجــب شــروط وأحــكام يتــم الاتفــاق عليهــا بصــورة متبادلــة.

ــي  ــة ف ــن المؤسس ــبق م ــدون إذن مس ــق ب ــتخدمين الح ــس للمس ــه لي ــان، فإن ــذا البي ــي ه ــة ف ــه صراح ــا تم الإذن ب ــتثناء م باس   .3
الترخيــص أو منــح ترخيــص فرعــي، أو النقــل، أو التحويــل، أو البيــع، أو التأجيــر، أو التوزيــع لأي جــزء مــن الترجمــة العربيــة 
الرســمية للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة لأطــراف أخــرى 
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ــاً أو ســيتم اختراعهــا. ــة أو خلافهــا معلومــة حالي ــة، أو ميكانيكي بــأي شــكل أو وســيلة ســواء كانــت إلكتروني

لا يسمح للمستخدمين بتعديل الترجمة أو إدخال تغييرات أو إضافات أو تحديثات عليها لإيجاد عمل مشتق منها،    .4
إلا إذا سمح بذلك صراحة ضمن هذا البيان.

إن النص الرسمي للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة هو ذلك 
المصُدَر من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية باللغة الإنجليزية. ويمكن الحصول على نسخ منه من قسم المنشورات 

في مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي.
IFRS Foundation Publications Department

30 Cannon Street, London, EC4M 6XH, United Kingdom.

Tel: +44 (0)20 7332 2730 Fax: +44 (0)20 7332 2749
Email: publications@ifrs.org Web: www.ifrs.org 

الرجاء عنونة المراسلات بشأن موضوعات النشر وحقوق التأليف والنشر باللغة الإنجليزية إلى:

العلامات التجارية

إن الشعارات والأسماء الآتية تعد علامات تجارية للمؤسسة: 

The IFRS Foundation logo, the IASB logo, the IFRS for SMEs logo, the ”Hexagon Device“, ”IFRS 
Foundation“, ”eIFRS“, ”IAS“, ”IASB“, ”IFRS for SMEs“, ”IASs“, ”IFRS“, ”IFRSs“, ”International 
Accounting Standards“ and ”International Financial Reporting Standards“, ”IFRIC“ and ”IFRS 
Taxonomy“

إخلاء المسؤولية

تم إعــادة إخــراج وتوزيــع الترجمــة  العربيــة الرســمية للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين فيمــا يتعلــق بتطبيــق هــذه المعاييــر فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية.

لا يتحمــل مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والمؤسســة والمؤلفــون والناشــرون أي مســؤولية عــن  أي خســارة تقــع علــى أي 
شــخص يتصــرف أو يمتنــع عــن التصــرف اعتمــاداً علــى المــواد التــي يتضمنهــا هــذا الإصــدار، ســواء كانــت هــذه الخســارة 

ناتجــة عــن إهمــال أو غيــره.
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إطار مفاهيم التقرير المالي )2018(

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعيــن والمحاســبين إطــار مفاهيــم التقريــر المالــي الدولــي )2018( أخــذاً 
فــي الاعتبــار التعديــلات الآتيــة:

التعديلات المدخلة على الفقرات:

التعديل الأول )إضافة إلى الفقرة رقم 1/ 3(:

ــون  ــا المســتثمرون والمقرضــون والدائن ــي يتوقعه ــدات الت ــى العائ تعتمــد القــرارات الموضحــة فــي الفقــرة 2/1 عل   3/1
ــي والفائــدة  ــغ الأصل ــاح أو دفعــات المبل ــال توزيعــات الأرب ــون، علــى ســبيل المث الآخــرون، الحاليــون منهــم والمحتمل
ــى  ــدات عل ــن للعائ ــين الآخري ــات المســتثمرين والمقرضــين والدائن ــادات فــي أســعار الســوق. وتعتمــد توقع أو الزي
ــة المســتقبلية للمنشــأة وتوقيــت هــذه التدفقــات ودرجــة عــدم  ــغ التدفقــات النقديــة الداخل تقييمهــم لصافــي مبل
التأكــد المحيطــة بهــا )فــرص تحققهــا( وعلــى تقييمهــم لمــدى رعايــة الإدارة للمــوارد الاقتصاديــة الخاصــة بالمنشــأة. 
وفــي البيئــات الاســتثمارية التــي تعطــي اهتمامــاً خاصــاً لطبيعــة عمليــات المنشــأة وأدواتهــا الماليــة وأنواعهــا، فــإن 
القــرار الاســتثماري يعتمــد بصــورة كبيــرة علــى توفــر معلومــات عــن طبيعــة مثــل هــذه المعامــلات والأدوات الماليــة 
وأنواعهــا. فعلــى ســبيل المثــال، تحقــق الســندات والصكــوك نفــس الغــرض للمنشــأة )فرصــة اســتثمارية، أو وســيلة 
تمويليــة(، ومــع ذلــك فــإن قــرارات المســتثمرين فــي بيئــة مثــل بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية تتأثــر بشــكل مباشــر 
ــة عليهــا.  ــواع تلــك الأدوات الماليــة وكيفيــة تحديــد تكاليفهــا أو العوائــد الدوري بتوفــر معلومــات تفصيليــة عــن أن
وقــد يحجــم هــؤلاء المســتثمرون عــن الاســتثمار فــي منشــآت معينــة بســبب نــوع الأدوات الماليــة التــي تتعامــل فيهــا، 
حتــى وإن كانــت ذات عوائــد عاليــة ومخاطــر منخفضــة. ويحتــاج المســتثمرون والمقرضــون والدائنــون الآخــرون، 

الحاليــون منهــم والمحتملــون، إلــى معلومــات تســاعدهم علــى إجــراء تلــك التقييمــات.

سبب التعديل:

ــرة فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة  ــات الفقــرة رقــم 3/1 مــن هــذا الإطــار ليدخــل ضمــن العوامــل المؤث تم توســيع متطلب
بالاســتثمار مــدى توفــر معلومــات عــن طبيعــة عمليــات المنشــأة وأدواتهــا الماليــة وأنواعهــا، ومعلومــات عــن أنــواع تكاليــف 
التمويــل وعوائــد الاســتثمار وكيفيــة تحديدهــا. وتمــت إضافــة هــذا العامــل لأنــه يعكــس حاجــة متخــذي القــرارات فــي 

البيئــة الســعودية المهتمــين بتوافــق عمليــات المنشــآت مــع قيمهــم الثقافيــة.
ــد  التعديــل الثانــي: إضافــة للفقــرة رقــم 11/2رقــم للتأكيــد علــى أهميــة عامــل طبيعــة البنــد عنــد تحدي

ــه. الأهميــة النســبية ل

11/2 تكــون المعلومــات ذات أهميــة نســبية إذا كان يمكــن التوقــع بدرجــة معقولــة أن إغفــال ذكرهــا أو تحريفهــا أو حجبهــا 
قــد يؤثــر علــى القــرارات التــي يتخذهــا المســتخدمون الرئيســيون للتقاريــر الماليــة ذات الغــرض العــام )انظــر الفقرة 
5/1( علــى أســاس تلــك التقاريــر، التــي تقــدم معلومــات ماليــة عــن منشــأة معــدة للتقريــر بعينهــا. وبعبــارة أخــرى، 
ــي ترتبــط بهــا  ــود الت ــه كل منشــأة ويســتند إلــى طبيعــة البن ــاً مــن الملاءمــة تختــص ب ــة النســبية جانب ــد الأهمي تعُ
المعلومــات فــي ســياق التقريــر المالــي لــكل منشــأة، أو إلــى حجــم هــذه البنــود، أو إلــى الطبيعــة والحجــم معــاً. وتــزداد 
ــة الاســتثمارية التــي تعطــي اهتمامــاً خاصــاً  ــه النســبية فــي البيئ أهميــة عامــل طبيعــة البنــد فــي تحديــد أهميت
لطبيعــة عمليــات المنشــأة وأدواتهــا الماليــة وأنواعهــا.  فعلــى ســبيل المثــال، وبالإشــارة إلــى عامــل طبيعــة البنــد الــذي 
يتطلــب إفصاحــاً مســتقلًا، فــإن الفوائــد المحملــة علــى قائمــة الدخــل تنتــج مــن معالجــات ومعامــلات مختلفــة منهــا 
مــا هــو نــاتج عــن قــروض تقليديــة، ومنهــا مــا هــو نــاتج عــن مرابحــات، ومنهــا مــا هــو نــاتج عــن الإيجــار التمويلــي، 
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ــب  ــة تتطل ــواع المختلف ــود. وهــذه الأن ــة للنق ــاتج عــن التطبيقــات الأخــرى لقواعــد القيمــة الزمني ــا هــو ن ــا م ومنه
إفصاحــاً مســتقلًا لتأثيرهــا المباشــر علــى المســتثمر المهتــم بطبيعــة عمليــات المنشــأة وأدواتهــا الماليــة وأنواعهــا. 

وبالتالــي، لا يســتطيع المجلــس أن يضــع حــداً كميــاً موحــداً للأهميــة النســبية، أو أن يحــدد بشــكل مســبق مــا يمكــن أن 
يكــون ذا أهميــة نســبية فــي موقــف معــين.

سبب التعديل:

في البيئات الاستثمارية التي تعطي اهتماماً خاصاً لتوافق عمليات المنشآت مع القيم الثقافية للمستثمرين، فإن القرار 
الاستثماري يعتمد بصورة كبيرة على توفر معلومات عن طبيعة عمليات المنشأة وأدواتها المالية، وذلك يؤثر في كيفية 

تقدير مستوى الأهمية النسبية للتقرير عن بعض أنواع المعاملات. ويتأكد ذلك في معاملات التمويل والاستثمار. 
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1/1مقدمة

2/1هدف التقرير المالي ذي الغرض العام وفائدته وحدوده
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والتغيرات في تلك الموارد والمطالبات
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17/1الأداء المالي الذي تعكسه المحاسبة على أساس الاستحقاق
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5/2الخاصيتان النوعيتان الأساسيتان

زة 23/2الخصائص النوعية المعزِّ

39/2قيد التكلفة على التقرير المالي المفيد

الفصل الثالث - القوائم المالية والمنشأة المعدة للتقرير
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7/7التصنيف
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مكانة إطار المفاهيم والغرض منه

م.غ 1/1 يوضــح إطــار مفاهيــم التقريــر المالــي )إطــار المفاهيــم( هــدف التقريــر المالــي ومفاهيمــه والغــرض العــام منــه. 
ويهــدف إطــار المفاهيــم إلــى مــا يلــي:

مســاعدة مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة )المجلــس( فــي وضــع معاييــر دوليــة للتقريــر المالــي   )أ( 
متســقة؛ مفاهيــم  إلــى  تســتند  )المعاييــر( 

ي القوائــم الماليــة فــي وضــع سياســات محاســبية متســقة عندمــا لا ينطبق أي مــن المعايير  مســاعدة معــدِّ )ب( 
علــى معاملــة أو حالــة بعينهــا، أو عندمــا يســمح أحــد المعاييــر باختيــار السياســة المحاســبية؛

مساعدة جميع الأطراف في فهم المعايير وتفسيرها. )ج( 

ــار أو أي  ــاراً مــن بــين المعاييــر. ولا يلغــي أي ممــا هــو وارد فــي هــذا الإطــار أي معي ــد إطــار المفاهيــم معي م.غ 2/1 لا يعُ
ــر. ــب وارد فــي ســائر المعايي متطل

ــرج  ــات تخ ــان متطلب ــض الأحي ــي بع ــس ف ــدد المجل ــد يح ــام، ق ــرض الع ــي ذي الغ ــر المال ــدف التقري ــق ه م.غ 3/1 لتحقي
عــن الجوانــب الخاصــة بإطــار المفاهيــم. وفــي حــال القيــام بذلــك، ســيوضح المجلــس هــذا الخــروج فــي جــزء 

“أســاس الاســتنتاجات” الخــاص بذلــك المعيــار.

م.غ 4/1 قــد يتــم تنقيــح إطــار المفاهيــم مــن وقــتٍ لآخــر علــى أســاس تجربــة المجلــس فــي العمــل بــه. ولــن تــؤدي تنقيحــات 
إطــار المفاهيــم إلــى إدخــال تغييــرات علــى المعاييــر بشــكل تلقائــي. فمــن شــأن أي قــرار بتعديــل أحــد المعاييــر أن 
يتطلــب مضــي المجلــس فــي إجراءاتــه الواجبــة لإضافــة مشــروع إلــى جــدول أعمالــه وإدخــال تعديــل علــى ذلــك 

المعيــار.

ــر المالــي والمهمــة المحــددة  ــة للتقري م.غ 5/1 يســهم إطــار المفاهيــم فــي تحقيــق المهمــة المحــددة لمؤسســة المعاييــر الدولي
ــد جــزءاً مــن المؤسســة. وتتمثــل تلــك المهمــة فــي وضــع معاييــر تحقــق الشــفافية والمســاءلة  للمجلــس الــذي يعُ
ــز الثقــة  والكفــاءة فــي الأســواق الماليــة حــول العالــم. ويخــدم عمــل المجلــس المصلحــة العامــة عــن طريــق تعزي
ــر: ــم الأســاس لوضــع معايي ــل الأمــد فــي الاقتصــاد العالمــي. ويوفــر إطــار المفاهي ــي طوي والنمــو والاســتقرار المال
تســهم فــي تحقيــق الشــفافية عــن طريــق تعزيــز قابليــة المعلومــات الماليــة للمقارنــة وتعزيــز جودتهــا علــى   )أ( 
المســتوى الدولــي، وتمكــين المســتثمرين والمشــاركين الآخريــن فــي الســوق مــن اتخــاذ قــرارات اقتصاديــة 

مدروســة.
)ب(       تعــزز المســاءلة عــن طريــق الحــد مــن الفجــوة فــي المعلومــات بــين مــن يقومــون بتوفيــر رؤوس الأمــوال 
والأفــراد الــذي يأتمنوهــم علــى أموالهــم. فالمعاييــر المســتندة إلــى إطــار المفاهيــم توفــر المعلومــات 
اللازمــة لمســاءلة الإدارة. ولتلــك المعاييــر أهميــة بالغــة أيضــاً للســلطات التنظيميــة حــول العالــم لأنهــا 

ــة للمقارنــة علــى مســتوى العالــم. تعُــد مصــدراً للمعلومــات القابل
تســهم فــي تحقيــق الكفــاءة الاقتصاديــة عــن طريق مســاعدة المســتثمرين فــي تحديد الفــرص والمخاطر  )ج( 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، ومــن ثــمّ تحســين توزيــع رؤوس الأمــوال. وبالنســبة لمنشــآت الأعمــال، يــؤدي 
اســتخدام لغــة محاســبية واحــدة وموثوقــة، مســتمدة مــن المعاييــر المســتندة إلــى إطــار المفاهيــم، إلــى 

تقليــل تكلفــة رأس المــال والحــد مــن تكاليــف إعــداد التقاريــر فــي العالــم.
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 من فقرة رقمالفصل الأول - هدف التقرير المالي ذي الغرض العام

1/1مقدمة

2/1هدف التقرير المالي ذي الغرض العام وفائدته وحدوده

المعلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير والمطالبات التي عليها 
12/1والتغيرات في تلك الموارد والمطالبات

13/1الموارد الاقتصادية والمطالبات

15/1التغيرات في الموارد الاقتصادية والمطالبات

17/1الأداء المالي الذي تعكسه المحاسبة على أساس الاستحقاق

20/1الأداء المالي الذي تعكسه التدفقات النقدية السابقة

21/1التغيرات في الموارد الاقتصادية والمطالبات غير الناتجة عن الأداء المالي

22/1المعلومات عن استخدام الموارد الاقتصادية الخاصة بالمنشأة
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مقدمة

ــدف  ــذا اله ــن ه ــاً م ــق منطقي ــم. وتنبث ــار المفاهي ــاس لإط ــام الأس ــرض الع ــي ذي الغ ــر المال ــدف التقري ــكّل ه 1/1 يش
الجوانــب الأخــرى لإطــار المفاهيــم - ألا وهــي الخصائــص النوعيــة للمعلومــات الماليــة المفيــدة وقيــد التكلفــة 
المفــروض عليهــا، ومفهــوم المنشــأة المعــدة للتقريــر، وعناصــر القوائــم الماليــة، والإثبــات وإلغــاء الإثبــات، والقيــاس 

والعــرض والإفصــاح.

هدف التقرير المالي ذي الغرض العام وفائدته وحدوده

2/1 يتمثــل هــدف التقريــر المالــي ذي الغــرض العــام)1( فــي توفيــر معلومــات ماليــة عــن المنشــأة المعــدة للتقريــر، بحيــث 
تفيــد تلــك المعلومــات المســتثمرين والمقرضــين والدائنــين الآخريــن، الحاليــين منهــم والمحتملــين، فــي اتخــاذ 

ــي: ــق بمــا يل ــرارات تتعل ــى ق ــرارات عل ــك الق ــوارد للمنشــأة.)2( وتشــتمل تل ــر الم ــق بتوفي ــي تتعل ــرارات الت الق

)أ(        شراء أو بيع أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين والاحتفاظ بها؛ أو
تقديم أو تسوية القروض وأشكال الائتمان الأخرى؛ أو )ب( 

ممارســة الحقــوق فــي التصويــت علــى تصرفــات الإدارة التــي تؤثــر علــى اســتخدام المــوارد الاقتصاديــة  )ج( 
ــة صــورة أخــرى. ــرارات بأي ــك الق ــل تل ــى مث ــر عل للمنشــأة، أو التأثي

3/1 تعتمــد القــرارات الموضحــة فــي الفقــرة 2/1 علــى العائــدات التــي يتوقعهــا المســتثمرون والمقرضــون والدائنــون 
الآخــرون، الحاليــون منهــم والمحتملــون، علــى ســبيل المثــال توزيعــات الأربــاح أو دفعــات المبلــغ الأصلــي والفائــدة 
أو الزيــادات فــي أســعار الســوق. وتعتمــد توقعــات المســتثمرين والمقرضــين والدائنــين الآخريــن للعائــدات علــى 
تقييمهــم لصافــي مبلــغ التدفقــات النقديــة الداخلــة المســتقبلية للمنشــأة وتوقيــت هــذه التدفقــات ودرجــة عــدم 
التأكــد المحيطــة بهــا )فــرص تحققهــا( وعلــى تقييمهــم لمــدى رعايــة الإدارة للمــوارد الاقتصاديــة الخاصــة 
ــات  ــى معلوم ــون، إل ــم والمحتمل ــون منه ــرون، الحالي ــون الآخ ــون والدائن ــتثمرون والمقرض ــاج المس ــأة. ويحت بالمنش

ــك التقييمــات. ــى إجــراء تل تســاعدهم عل

4/1 لإجــراء التقييمــات الموضحــة فــي الفقــرة 3/1، يحتــاج المســتثمرون والمقرضــون والدائنــون الآخــرون، الحاليــون 
ــي: ــا يل ــون، إلــى معلومــات عمّ منهــم والمحتمل

المــوارد الاقتصاديــة للمنشــأة، والمطالبــات التــي عليهــا، والتغيــرات فــي تلــك المــوارد والمطالبــات )انظــر  )أ( 
إلــى 21/1(؛ الفقــرات 12/1 

مــدى كفــاءة وفاعليــة إدارة المنشــأة ومجلــس حوكمتهــا)3( فــي الوفــاء بمســؤولياتهم عــن اســتخدام المــوارد  )ب( 
ــين 22/1 و23/1(. ــة للمنشــأة )انظــر الفقرت الاقتصادي

5/1 لا يســتطيع العديــد مــن المســتثمرين والمقرضــين والدائنــين الآخريــن، الحاليــين منهــم والمحتملــين، أن يطلبــوا مــن 
المنشــآت المعــدة للتقريــر أن توفــر لهــم المعلومــات بشــكل مباشــر، ويجــب عليهــم أن يعتمــدوا علــى التقاريــر الماليــة 
ــة التــي يحتاجــون إليهــا. وبالتالــي، فإنهــم  ــى الكثيــر مــن المعلومــات المالي ذات الغــرض العــام فــي الحصــول عل

يعُــدون المســتخدمين الرئيســيين الذيــن توجــه إليهــم التقاريــر الماليــة ذات الغــرض العــام.)4(
فــي جميــع أجــزاء إطــار المفاهيــم، يشــير مصطلحــا »التقاريــر الماليــة و«إعــداد التقاريــر الماليــة« إلــى التقاريــر الماليــة ذات الغــرض العــام وإعــداد التقاريــر الماليــة ذات الغــرض العــام    )1(

مــا لــم يشــر بشــكل محــدد إلــى خــلاف ذلــك.
)2(      في جميع أجزاء إطار المفاهيم، يشير مصطلح »المنشأة« إلى المنشأة المعدة للتقرير ما لم يشر بشكل محدد إلى خلاف ذلك.

)3(      في جميع أجزاء إطار المفاهيم، يشير مصطلح »الإدارة« إلى الإدارة ومجلس الحوكمة في المنشأة ما لم يشر بشكل محدد إلى خلاف ذلك.
فــي جميــع أجــزاء إطــار المفاهيــم، يشــير مصطلحــا »المســتخدمون الرئيســيون« و«المســتخدمون« إلــى المســتثمرين والمقرضــين والدائنــين الآخريــن، الحاليــين منهــم والمحتملــين، الذيــن    )4(

يجــب عليهــم الاعتمــاد علــى التقاريــر الماليــة ذات الغــرض العــام للحصــول علــى الكثيــر مــن المعلومــات الماليــة التــي يحتاجــون إليهــا.
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ــي  ــع المعلومــات الت ــام، ولا تســتطيع أن توفــر، جمي ــة ذات الغــرض الع ــر المالي ــك، لا توفــر التقاري 6/1 بالرغــم مــن ذل
يحتــاج إليهــا المســتثمرون والمقرضــون والدائنــون الآخــرون، الحاليــون منهــم والمحتملــون. ويلــزم أن ينظــر هــؤلاء 
المســتخدمون فــي إمكانيــة الحصــول علــى المعلومــات ذات الصلــة مــن مصــادر أخــرى، علــى ســبيل المثــال، 
الظــروف والتوقعــات الاقتصاديــة العامــة، والأحــداث السياســية والمنــاخ السياســي، والآفــاق المســتقبلية للصناعــة 

ــركة. والش

7/1 لا تهــدف التقاريــر الماليــة ذات الغــرض العــام إلــى توضيــح قيمــة المنشــأة المعــدة للتقريــر؛ ولكنهــا توفــر معلومــات 
ــر قيمــة المنشــأة  ــى تقدي ــين، عل ــم والمحتمل ــين منه ــن، الحالي ــين الآخري تســاعد المســتثمرين والمقرضــين والدائن

ــر. المعــدة للتقري

8/1 لــكل مســتخدم مــن المســتخدمين الرئيســيين احتياجــات ورغبــات مختلفــة، وربمــا متضاربــة، مــن المعلومــات. 
وسيســعى المجلــس، عنــد وضــع المعاييــر، إلــى توفيــر مجموعــة المعلومــات التــي تلبــى احتياجــات أكبــر عــدد 
ممكــن مــن المســتخدمين الرئيســيين. ومــع ذلــك، فــإن التركيــز علــى الاحتياجــات المشــتركة مــن المعلومــات لا يمنــع 
المنشــأة المعــدّة للتقريــر مــن تضمــين معلومــات إضافيــة تعُــد أكثــر فائــدة لمجموعــة فرعيــة معينــة مــن المســتخدمين 

الرئيســيين.

9/1 تهتــم إدارة المنشــأة المعــدة للتقريــر أيضــاً بالمعلومــات الماليــة عــن المنشــأة. إلا أن الإدارة لا تحتــاج إلــى الاعتمــاد 
علــى التقاريــر الماليــة ذات الغــرض العــام لأنهــا قــادرة علــى الحصــول علــى المعلومــات الماليــة التــي تحتــاج إليهــا 

مــن داخــل المنشــأة.

ــة وأفــراد المجتمــع بخــلاف المســتثمرين والمقرضــين  ــل الســلطات التنظيمي 10/1 قــد تجــد أيضــاً أطــراف أخــرى، مث
والدائنــين الآخريــن، فائــدة لهــا فــي التقاريــر الماليــة ذات الغــرض العــام. غيــر أن تلــك التقاريــر ليســت موجهــة 

ــى هــذه المجموعــات الأخــرى. بشــكل رئيســي إل

11/1 تســتند التقاريــر الماليــة، إلــى حــد كبيــر، إلــى التقديــرات والاجتهــادات والنمــاذج، وليــس إلــى الوصــف الدقيــق. 
ويقــوم إطــار المفاهيــم بوضــع المفاهيــم التــي تســتند إليهــا تلــك التقديــرات والاجتهــادات والنمــاذج. وتمثــل هــذه 
المفاهيــم الهــدف الــذي يبــذل المجلــس ومعــدو التقاريــر الماليــة مــا فــي وســعهم مــن أجــل بلوغــه. وكمــا هــو حــال 
معظــم الأهــداف، فإنــه مــن غيــر المرجــح أن تتحقــق رؤيــة إطــار المفاهيــم بإعــداد تقاريــر ماليــة مثاليــة، بشــكل 
كامــل، علــى الأقــل فــي الأجــل القريــب، نظــراً للوقــت الــذي يســتغرقه فهــم الطــرق الجديــدة فــي تحليــل المعامــلات 
والأحــداث الأخــرى، وقبــول مثــل هــذه الطــرق وتطبيقهــا. غيــر أن وضــع هــدف لذلــك تسُــتنفد الجهــود مــن أجــل 

بلوغــه هــو أمــر أساســي إذا كان يــراد للتقريــر المالــي أن يتطــور مــن أجــل تحســين فائدتــه.



الباب الثاني

7273 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

المعلومــات عــن المــوارد الاقتصادية للمشــأة المعــدة للتقرير والمطالبات التــي عليها والتغيرات 
فــي تلك المــوارد والمتطلبات

ــر، أي معلومــات  ــدة للتقري ــي للمنشــأة المع ــز المال ــام معلومــات عــن المرك ــة ذات الغــرض الع ــر المالي ــر التقاري 12/1 توف
عــن المــوارد الاقتصاديــة للمنشــأة والمطالبــات التــي عليهــا. وتوفــر التقاريــر الماليــة أيضــاً معلومــات عــن تأثيــرات 
المعامــلات والأحــداث الأخــرى التــي تغيــر المــوارد الاقتصاديــة للمنشــأة المعــدة للتقريــر والمطالبــات التــي عليهــا. 

ويوفــر كلا النوعــين مــن المعلومــات مدخــلات مفيــدة للقــرارات المتعلقــة بتوفيــر المــوارد للمنشــأة.

الموارد الاقتصادية والمطالبات

13/1 يمكــن أن تســاعد المعلومــات عــن طبيعــة ومبالــغ المــوارد الاقتصاديــة للمنشــأة المعــدة للتقريــر والمطالبــات التــي 
عليهــا المســتخدمين فــي تحديــد مواطــن القــوة والضعــف فــي الجانــب المالــي للمنشــأة. ويمكــن أن تســاعد تلــك 
المعلومــات المســتخدمين فــي تقييــم ســيولة ومــلاءة المنشــأة المعــدة للتقريــر، واحتياجاتهــا للحصــول علــى تمويــل 
إضافــي، ومــدى نجاحهــا فــي الحصــول علــى ذلــك التمويــل. ويمكــن أن تســاعد تلــك المعلومــات المســتخدمين أيضاً 
فــي تقييــم مــدى رعايــة الإدارة للمــوارد الاقتصاديــة الخاصــة بالمنشــأة. كمــا تســاعد المعلومــات المتعلقــة بأولويــات 
المطالبــات الحاليــة ومتطلبــات دفعهــا المســتخدمين فــي التنبــؤ بكيفيــة توزيــع التدفقــات النقديــة المســتقبلية بــين 

مَــن لهــم مطالبــات علــى المنشــأة المعــدة للتقريــر.

ــرص  ــي لف ــر المال ــم مســتخدم التقري ــى تقيي ــف عل ــة بشــكل مختل ــوارد الاقتصادي ــن الم ــة م ــواع المختلف ــر الأن 14/1 تؤث
تحقيــق المنشــأة المعــدة للتقريــر للتدفقــات النقديــة المســتقبلية. فبعــض التدفقــات النقديــة المســتقبلية تنتــج بشــكل 
مباشــر عــن المــوارد الاقتصاديــة الموجــودة، مثــل المبالــغ مســتحقة التحصيــل. وثمــة تدفقــات نقديــة أخــرى تنتــج 
ــاج وتســويق ســلع أو خدمــات للعمــلاء. ورغــم أنــه لا يمكــن ربــط تلــك  عــن اســتخدام عــدة مــوارد مجتمعــة لإنت
ــر الماليــة يحتاجــون إلــى  ــة )أو مطالبــات( بعينهــا، فــإن مســتخدمي التقاري التدفقــات النقديــة بمــوارد اقتصادي

معرفــة طبيعــة ومبلــغ المــوارد المتاحــة للاســتخدام فــي عمليــات المنشــأة المعــدة للتقريــر.

التغيرات في الموارد الاقتصادية والمطالبات

15/1 تنتــج التغيــرات فــي المــوارد الاقتصاديــة للمنشــأة المعــدة للتقريــر والمطالبــات التــي عليهــا مــن الأداء المالــي لتلــك 
المنشــأة )انظــر الفقــرات 17/1 إلــى 20/1( ومــن أحــداث أو معامــلات أخــرى مثــل إصــدار أدوات الديــن أو أدوات 
ــر  ــدة للتقري ــق المنشــأة المع ــن فــرص تحقي ــكل م ــم ســليم ل ــرة 21/1(. ولإجــراء تقيي ــة )انظــر الفق ــوق الملكي حق
لتدفقــات نقديــة داخلــة صافيــة فــي المســتقبل ومــدى رعايــة الإدارة للمــوارد الاقتصاديــة الخاصــة بالمنشــأة، يلــزم 

أن يكــون المســتخدمون قادريــن علــى التمييــز بــين كل مــن هذيــن النوعــين مــن التغيــرات.

16/1 تســاعد المعلومــات عــن الأداء المالــي للمنشــأة المعــدة للتقريــر المســتخدمين فــي فهــم العائــد الــذي حققتــه المنشــأة 
علــى مواردهــا الاقتصاديــة. ويمكــن أن تســاعد المعلومــات عــن العائــد الــذي حققتــه المنشــأة المســتخدمين فــي 
ــد  ــك العائ ــب ذل ــة بتقل ــة الخاصــة بالمنشــأة. وللمعلومــات المتعلق ــة الإدارة للمــوارد الاقتصادي ــم مــدى رعاي تقيي
ومكوناتــه أهميــة خاصــة أيضــاً فــي تقييــم درجــة عــدم التأكــد المحيطــة بالتدفقــات النقديــة المســتقبلية. وتســاعد 
عــادةً المعلومــات المتعلقــة بــالأداء المالــي الســابق للمنشــأة المعــدة للتقريــر، وكيفيــة وفــاء إدارة المنشــأة بمســؤوليات 
التــي تحققهــا المنشــأة علــى مواردهــا  التنبــؤ بالعائــدات المســتقبلية  الإشــراف والرعايــة المنوطــة بهــا، فــي 

ــة. الاقتصادي
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الأداء المالي الذي تعكسه المحاسبة على أساس الاستحقاق

ــوارد  ــى الم ــرات المعامــلات والأحــداث والظــروف الأخــرى عل ــى أســاس الاســتحقاق تأثي 17/1 تصــف المحاســبة عل
الاقتصاديــة للمنشــأة المعــدة للتقريــر والمطالبــات التــي عليهــا فــي الفتــرات التــي تحــدث فيهــا تلــك التأثيــرات، 
ــرة مختلفــة. وهــذا أمــر مهــم لأن  ــة الناتجــة عنهــا فــي فت حتــى ولــو تحققــت المقبوضــات والمدفوعــات النقدي
المعلومــات عــن المــوارد الاقتصاديــة للمنشــأة المعــدة للتقريــر والمطالبــات التــي عليهــا والتغيــرات فــي مواردهــا 
الاقتصاديــة والمطالبــات التــي عليهــا خــلال فتــرة مــا توفــر أساســاً لتقييــم الأداء الســابق والمســتقبلي للمنشــأة 

أفضــل ممــا توفــره فقــط المعلومــات عــن المقبوضــات والمدفوعــات النقديــة خــلال تلــك الفتــرة.

18/1 تعُــد المعلومــات عــن الأداء المالــي للمنشــأة المعــدة للتقريــر خــلال فتــرة مــا، الــذي تعكســه التغيــرات فــي مواردهــا 
الاقتصاديــة والمطالبــات التــي عليهــا وليــس الــذي يعكســه الحصــول علــى مــوارد إضافيــة بشــكل مباشــر مــن 
مســتثمرين ودائنــين )انظــر الفقــرة 21/1(، مفيــدة فــي تقييــم القــدرة الســابقة والمســتقبلية للمنشــاة علــى توليد 
تدفقــات نقديــة داخلــة صافيــة. وتبــين تلــك المعلومــات مــدى الزيــادة التــي حققتهــا المنشــأة المعــدة للتقريــر فــي 
مواردهــا الاقتصاديــة المتاحــة، وبالتالــي الزيــادة فــي قدرتهــا علــى توليــد تدفقــات نقديــة داخلــة صافيــة مــن 
خــلال عملياتهــا، وليــس مــن خــلال الحصــول علــى مــوارد إضافيــة بشــكل مباشــر مــن المســتثمرين والدائنــين. 
ويمكــن أيضــاً للمعلومــات عــن الأداء المالــي للمنشــأة المعــدة للتقريــر خــلال فتــرة مــا أن تســاعد المســتخدمين 

فــي تقييــم مــدى رعايــة الإدارة للمــوارد الاقتصاديــة الخاصــة بالمنشــأة.

19/1 قــد تشــير أيضــاً المعلومــات عــن الأداء المالــي للمنشــأة المعــدة للتقريــر خــلال فتــرة مــا إلــى مــدى زيــادة أو 
نقصــان المــوارد الاقتصاديــة للمنشــأة والمطالبــات التــي عليهــا نتيجــة أحــداث مثــل التغيــرات فــي أســعار الســوق 

ــة صافيــة. ــى توليــد تدفقــات نقديــة داخل أو معــدلات الفائــدة، ممــا يؤثــر بالتالــي علــى قــدرة المنشــأة عل

الأداء المالي الذي تعكسه التدفقات النقدية السابقة

20/1 تســاعد أيضــاً المعلومــات عــن التدفقــات النقديــة للمنشــأة المعــدة للتقريــر خــلال فتــرة مــا المســتخدمين علــى 
ــة الإدارة  ــم مــدى رعاي ــة فــي المســتقبل وتقيي ــة صافي ــة داخل ــد تدفقــات نقدي ــى تولي ــم قــدرة المنشــأة عل تقيي
ــى  ــر عل ــة حصــول المنشــأة المعــدة للتقري ــك المعلومــات كيفي ــة الخاصــة بالمنشــأة. وتبــين تل للمــوارد الاقتصادي
ــاح  ــات الأرب ــون، وتوزيع ــا وتســديدها للدي ــك المعلومــات عــن اقتراضه ــه، بمــا فــي ذل ــا ل ــة إنفاقه النقــد وكيفي
النقديــة أو التوزيعــات النقديــة الأخــرى علــى المســتثمرين، والعوامــل الأخــرى التــي قــد تؤثــر علــى ســيولة أو 
مــلاءة المنشــأة. وتســاعد المعلومــات عــن التدفقــات النقديــة المســتخدمين علــى فهــم عمليــات المنشــأة المعــدة 
للتقريــر، وتقــويم أنشــطتها التمويليــة والاســتثمارية، وتقييــم ســيولتها أو ملاءتهــا، وتفســير المعلومــات الأخــرى 

ــي. عــن الأداء المال

التغيرات في الموارد الاقتصادية والمطالبات، غير الناتجة عن الأداء المالي

21/1 قــد تتغيــر أيضــاً المــوارد الاقتصاديــة للمنشــأة المعــدة للتقريــر والمطالبــات التــي عليهــا لأســباب بخــلاف الأداء 
المالــي، علــى ســبيل المثــال لإصــدار أدوات الديــن أو حقــوق الملكيــة. وتعُــد المعلومــات عــن هــذا النــوع مــن التغيــر 
ضروريــة لتزويــد المســتخدمين بفهــم كامــل لأســباب تغيــر المــوارد الاقتصادية للمنشــأة المعــدة للتقريــر والمطالبات 

التــي عليهــا وانعكاســات تلــك التغيــرات علــى أدائهــا المالــي فــي المســتقبل.
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المعلومات عن استخدام الموارد الاقتصادية الخاصة بالمنشأة

ــر فــي الوفــاء بمســؤولياتها عــن اســتخدام  ــة إدارة المنشــأة المعــدة للتقري 22/1 إن المعلومــات عــن مــدى كفــاءة وفاعلي
المــوارد الاقتصاديــة الخاصــة بالمنشــأة تســاعد المســتخدمين فــي تقييــم مــدى رعايــة الإدارة لتلــك المــوارد. وهــذه 
المعلومــات مفيــدة أيضــاً للتنبــؤ بمــدى الكفــاءة والفاعليــة التــي ستســتخدم بهــا الإدارة المــوارد الاقتصاديــة 
للمنشــأة فــي الفتــرات المســتقبلية. ومــن ثــمّ، يمكــن أن تفيــد هــذه المعلومــات فــي تقييــم فــرص المنشــأة لتحقيــق 

تدفقــات نقديــة داخلــة صافيــة فــي المســتقبل.

ــن  ــوارد م ــك الم ــة تل ــة الخاصــة بالمنشــأة حماي ــوارد الاقتصادي ــة مســؤوليات الإدارة عــن اســتخدام الم ــن أمثل 23/1 م
التأثيــرات غيــر المواتيــة للعوامــل الاقتصاديــة، مثــل التغيــرات فــي الأســعار والتغيــرات التقنيــة، وضمــان التــزام 

ــة. ــة المنطبق ــح والأحــكام التعاقدي ــة واللوائ المنشــأة بالأنظم
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مقدمة

1/2 تحــدد الخصائــص النوعيــة للمعلومــات الماليــة المفيــدة، التــي يتناولهــا هــذا الفصــل، أنــواع المعلومــات التــي مــن 
ــر فائــدة للمســتثمرين والمقرضــين والدائنــين الآخريــن، الحاليــين منهــم والمحتملــين، فــي  المرجــح أن تكــون أكث
اتخــاذ قــرارات حــول المنشــأة المعــدة للتقريــر علــى أســاس المعلومــات الــواردة فــي تقريرهــا المالــي )المعلومــات 

ــة(. المالي

2/2 توفــر التقاريــر الماليــة معلومــات عــن المــوارد الاقتصاديــة للمنشــأة المعــدة للتقريــر والمطالبــات التــي عليهــا 
وتأثيــرات المعامــلات والأحــداث والظــروف الأخــرى التــي تغيــر تلــك المــوارد والمطالبــات. )يشــار إلــى هــذه 
المعلومــات فــي إطــار المفاهيــم علــى أنهــا معلومــات عــن الظواهــر الاقتصاديــة(. وتشــتمل بعــض التقاريــر الماليــة 
أيضــاً علــى مــواد تفســيرية تتنــاول توقعــات واســتراتيجيات الإدارة للمنشــأة المعــدة للتقريــر، وعلــى أنــواع أخــرى 

ــات المستشــرفة للمســتقبل. ــن المعلوم م

3/2 تنطبــق الخصائــص النوعيــة للمعلومــات الماليــة المفيــدة)5( علــى المعلومــات الماليــة التــي تقدمهــا القوائــم الماليــة، 
وأيضــاً علــى المعلومــات الماليــة المقدمــة بــأي طــرق أخــرى. وتنطبــق بــذات القــدر التكلفــة التــي تعُــد أحــد القيــود 
العامــة علــى قــدرة المنشــأة المعــدة للتقريــر علــى توفيــر المعلومــات الماليــة المفيــدة. غيــر أن الأمــور التــي تؤخــذ فــي 
الحســبان عنــد تطبيــق الخصائــص النوعيــة وقيــد التكلفــة قــد تختلــف للأنــواع المختلفــة مــن المعلومــات. فعلــى 
ســبيل المثــال، قــد يختلــف تطبيقهــا علــى المعلومــات المستشــرفة للمســتقبل عــن تطبيقهــا علــى المعلومــات التــي 

تتنــاول المــوارد الاقتصاديــة والمطالبــات القائمــة والتغيــرات فــي تلــك المــوارد والمطالبــات.
الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة

ــه.  ــر عن ــا تســتهدف التعبي ــر بصــدق عمّ ــة مفيــدة، يجــب أن تكــون ملائمــة وأن تعب ــى تكــون المعلومــات المالي 4/2 حت
ويتــم تعزيــز فائــدة المعلومــات الماليــة إذا كانــت قابلــة للمقارنــة، وقابلــة للتحقــق مــن صحتهــا، وموفــرة فــي الوقــت 

ــة للفهــم. المناســب، وقابل
الخاصيتان النوعيتان الأساسيتان

5/2 الخاصيتان النوعيتان الأساسيتان هما الملاءمة والتعبير الصادق.
الملاءمة

6/2 المعلومــات الماليــة الملائمــة هــي تلــك القــادرة علــى إحــداث فــرق فــي القــرارات التــي يتخذهــا المســتخدمون. 
ــار بعــض المســتخدمين عــدم  ــو اخت ــى ول ــى إحــداث فــرق فــي القــرار، حت ــادرة عل ويمكــن أن تكــون المعلومــات ق

الاســتفادة منهــا، أو كانــوا بالفعــل علــى علــم بهــا مــن مصــادر أخــرى.
7/2 تكــون المعلومــات الماليــة قــادرة علــى إحــداث فــرق فــي القــرارات إذا كانــت لهــا قيمــة تنبؤيــة أو قيمــة تأكيديــة، أو 

كلتاهمــا.
8/2 يكــون للمعلومــات الماليــة قيمــة تنبؤيــة إذا كان مــن الممكــن أن تسُــتخدم كمدخــلات فــي الآليــات التــي يســتخدمها 
المســتخدمون للتنبــؤ بالنتائــج المســتقبلية. ولا يلــزم أن تكــون المعلومــات الماليــة نفســها تنبــؤاً أو توقعــاً لتكــون لهــا 
قيمــة تنبؤيــة. وتسُــتخدم المعلومــات الماليــة التــي لهــا قيمــة تنبؤيــة مــن قبــل المســتخدمين فــي إجــراء تنبؤاتهــم.

9/2 يكــون للمعلومــات الماليــة قيمــة تأكيديــة إذا كانــت توفــر ملاحظــات عــن تقويمــات ســابقة )إمــا بتأكيدهــا أو 
تغييرهــا(.

)5(     في جميع أجزاء إطار المفاهيم، يشير مصطلحا “الخصائص النوعية” و”قيد التكلفة” إلى الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة وقيد التكلفة المفروض عليها.
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10/2 تعُــد القيمــة التنبؤيــة والقيمــة التأكيديــة للمعلومــات الماليــة قيمتــين مترابطتــين. فالمعلومــات التــي لها قيمــة تنبؤية 
غالبــاً مــا تكــون لهــا قيمــة تأكيديــة أيضــاً. فعلــى ســبيل المثــال، معلومــات الإيــراد فــي الســنة الحاليــة، التــي يمكــن 
أن تسُــتخدم علــى أنهــا الأســاس للتنبــؤ بالإيــرادات فــي الســنوات المســتقبلية، يمكــن مقارنتهــا بالتنبــؤات التــي تم 
إجراؤهــا فــي الســنوات الســابقة لإيــراد الســنة الحاليــة. ويمكــن أن تســاعد نتائــجُ تلــك المقارنــات المســتخدمَ علــى 

تصحيــح وتحســين الآليــات التــي كانــت تسُــتخدم لإجــراء تلــك التنبــؤات الســابقة.

الأهمية النسبية

11/2 تكــون المعلومــات ذات أهميــة نســبية إذا كان يمكــن التوقــع بدرجــة معقولــة أن إغفــال ذكرهــا أو تحريفهــا أو 
ــة ذات الغــرض العــام  ــر المالي ــي يتخذهــا المســتخدمون الرئيســيون للتقاري ــى القــرارات الت ــر عل ــا قــد يؤث حجبه
)انظــر الفقــرة 5/1( علــى أســاس تلــك التقاريــر، التــي تقــدم معلومــات ماليــة عــن منشــأة معــدة للتقريــر بعينهــا. 
وبعبــارة أخــرى، تعُــد الأهميــة النســبية جانبــاً مــن الملاءمــة تختــص بــه كل منشــأة ويســتند إلــى طبيعــة البنــود التــي 
ترتبــط بهــا المعلومــات فــي ســياق التقريــر المالــي لــكل منشــأة، أو إلــى حجــم هــذه البنــود، أو إلــى الطبيعــة والحجــم 
معــاً. وبالتالــي، لا يســتطيع المجلــس أن يضــع حــداً كميــاً موحــداً للأهميــة النســبية، أو أن يحــدد بشــكل مســبق مــا 

يمكــن أن يكــون ذا أهميــة نســبية فــي موقــف معــين.

التعبير الصادق

12/2 تعبــر التقاريــر الماليــة عــن الظواهــر الاقتصاديــة بكلمــات وأرقــام. وحتــى تكــون المعلومــات الماليــة مفيــدة، يجــب 
ألا تعبــر فقــط عــن الظواهــر الملائمــة، وإنمــا يجــب أن تعبــر أيضــاً بصــدق عــن جوهــر الظواهــر التــي تســتهدف 
التعبيــر عنهــا. وفــي ظــروف عديــدة، يكــون جوهــر الظاهــرة الاقتصاديــة هو نفــس شــكلها القانوني. وإذا لــم يكونا 
كذلــك، فــإن الاقتصــار علــى تقــديم معلومــات عــن الشــكل القانونــي لــن يعبــر بصــدق عــن الظاهــرة الاقتصاديــة 

)انظــر الفقــرات 59/4 إلــى 62/4(.

13/2 لكــي يكــون الوصــف تعبيــراً صادقــاً تمامــاً، يجــب أن تتوفــر فيــه ثــلاث خصائــص، هــي أن يكــون كامــلًا وحياديــاً 
وخاليــاً مــن الخطــأ. وقطعــاً، يعُــد الكمــال أمــراً نــادر التحقــق، هــذا إن كان قابــلًا للتحقيــق أصــلًا. وهــدف 

ــى أقصــى حــد ممكــن. ــك الصفــات إل ــم تل ــس هــو تعظي المجل

14/2 يشــمل الوصــف الكامــل جميــع المعلومــات الضروريــة للمســتخدم ليفهــم الظاهــرة الموصوفــة، بمــا فــي ذلــك جميــع 
التوصيفــات والتوضيحــات الضروريــة. فعلــى ســبيل المثــال، مــن شــأن أي وصــف كامــل لمجموعــة مــن الأصــول 
أن يشــتمل كحــد أدنــى علــى وصــف لطبيعــة الأصــول فــي المجموعــة، ووصــف رقمــي لجميــع الأصــول فــي 
المجموعــة، وتوضيــح لمــا يعبــر عنــه الوصــف الرقمــي )علــى ســبيل المثــال، التكلفــة التاريخيــة أو القيمــة العادلــة(. 
وقــد يســتلزم أيضــاً تقــديم الوصــف الكامــل لبعــض البنــود ذكــر توضيحــات للحقائــق المهمــة عــن جــودة وطبيعــة 
البنــود، والعوامــل والظــروف التــي يمكــن أن تؤثــر علــى جودتهــا وطبيعتهــا، والآليــة المســتخدمة لتحديــد الوصــف 

الرقمــي.

15/2 يخلــو الوصــف المحايــد مــن التحيــز فــي اختيــار المعلومــات الماليــة أو عرضهــا. فالوصــف المحايــد لا يكــون متحيــزاً 
أو مرجحــاً أو مؤكــداً أو غيــر مؤكــد أو متلاعبــاً بــه بأيــة صــورة أخــرى لزيــادة احتمــال تلقــي المعلومــات الماليــة 
بشــكل إيجابــي أو غيــر إيجابــي مــن قبــل المســتخدمين. ولا تعنــى المعلومــات المحايــدة أن تكــون المعلومــات بــدون 
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غــرض أو بــدون تأثيــر علــى الســلوك. بــل علــى العكــس، تكــون المعلومــات الماليــة الملائمــة، حســب تعريفهــا، قــادرة 
علــى إحــداث فــرق فــي قــرارات المســتخدمين.

16/2 ممــا يدعــم الحياديــة توخــي الحيطــة. والحيطــة هــي توخــي الحــذر عنــد القيــام بالاجتهــادات فــي الظــروف التــي 
يحيــط بهــا عــدم التأكــد. والمقصــود بتوخــي الحيطــة هــو ألا تكــون الأصــول وبنــود الدخــل مبالغــاً فيهــا وألا تكــون 
ــود  ــول أو بن ــن الأص ــل م ــة بالتقلي ــي الحيط ــمح توخ ــل، لا يس ــا.)6( وبالمث ــاً منه ــات منتقص ــات والمصروف الالتزام
الدخــل أو المبالغــة فــي الالتزامــات أو المصروفــات. فهــذه التحريفــات يمكــن أن تــؤدي إلــى المبالغــة فــي الدخــل أو 

المصروفــات أو التقليــل منهــا فــي الفتــرات المســتقبلية.

17/2 لا يعنــي توخــي الحيطــة أن هنــاك حاجــة إلــى التبايــن، علــى ســبيل المثــال، الحاجــة المنهجيــة لأن تكــون الأدلــة 
التــي تدعــم إثبــات الأصــول أو الدخــل أكثــر إقناعــاً مــن الأدلــة التــي تدعــم إثبــات الالتزامــات أو النفقــات. فمثــل 
هــذا التبايــن لا يعُــد خاصيــة مــن الخصائــص النوعيــة للمعلومــات الماليــة المفيــدة. لكــن قــد توجــد معاييــر معينــة 
تحتــوي علــى متطلبــات متباينــة إذا كان هــذا نتيجــة لقــرارات تهــدف إلــى اختيــار المعلومــات الأكثــر ملاءمــة التــي 

تعبــر بصــدق عمّــا تســتهدف التعبيــر عنــه.

ــاء أو  ــد أي أخط ــه لا توج ــي أن ــأ يعن ــن الخط ــو م ــب. والخل ــع الجوان ــن جمي ــة م ــى الدق ــادق لا يعن ــر الص 18/2 التعبي
إغفــالات فــي وصــف الظاهــرة، وأن الآليــة المســتخدمة لإنتــاج المعلومــات الــواردة فــي التقريــر قــد اختيــرت 
وطُبقــت بــدون أي أخطــاء فــي الآليــة. وفــي هــذا الســياق، لا يعنــى الخلــو مــن الخطــأ الدقــة الكاملــة مــن جميــع 
الجوانــب. فعلــى ســبيل المثــال، لا يمكــن تحديــد مــا إذا كان تقديــر مــا لســعر غيــر قابــل للرصــد أو قيمــة غيــر 
قابلــة للرصــد يعُــد تقديــراً دقيقــاً أو غيــر دقيــق. لكــن التعبيــر عــن ذلــك التقديــر يمكــن أن يكــون صادقــاً إذا تم 
وصــف المبلــغ بشــكل واضــح ودقيــق علــى أنــه تقديــر، وإذا تم توضيــح طبيعــة وحــدود آليــة التقديــر، وإذا لــم تحدث 

أي أخطــاء فــي اختيــار وتطبيــق الآليــة المناســبة لإجــراء التقديــر.

19/2 تنشــأ حالــة عــدم تأكــد تحيــط بالقيــاس عندمــا لا يكــون مــن الممكــن رصــد المبالــغ النقديــة الــواردة فــي التقاريــر 
الماليــة بشــكل مباشــر ومــن ثــم يلــزم تقديرهــا. ويعُــد اســتخدام التقديــرات المعقولــة جــزءاً أساســياً مــن إعــداد 
المعلومــات الماليــة، ولا يقــوض هــذا مــن فائــدة المعلومــات إذا كانــت التقديــرات موصوفــة ومشــروحة بشــكل واضــح 
ودقيــق. وحتــى ارتفــاع مســتوى عــدم التأكــد المحيــط بالقيــاس لا يمنــع بالضــرورة مثــل هــذا التقديــر مــن تقــديم 

معلومــات مفيــدة )انظــر الفقــرة 22/2(.

تطبيق الخاصيتين النوعيتين الأساسيتين

ــا تســتهدف التعبيــر عنــه.  20/2 حتــى تكــون المعلومــات مفيــدة، يجــب أن تكــون ملائمــة وأن تقــدم تعبيــراً صادقــاً عمّ
فالتعبيــر الصــادق عــن ظاهــرة غيــر ملائمــة، أو التعبيــر غيــر الصــادق عــن ظاهــرة ملائمــة، لا يســاعد أي منهمــا 

المســتخدمين فــي اتخــاذ قــرارات جيــدة.

21/2 عــادةً مــا تكــون الآليــة الأكثــر كفــاءة وفاعليــة لتطبيــق الخاصيتــين النوعيتــين الأساســيتين كمــا يلــي )مــع مراعــاة 
تأثيــرات الخصائــص المعــززة وقيــد التكلفــة، التــي لــم تؤخــذ فــي الحســبان فــي هــذا المثــال(. أولاً: تحديــد ظاهــرة 
اقتصاديــة مــن الممكــن أن تكــون المعلومــات عنهــا مفيــدة لمســتخدمي المعلومــات الماليــة للمنشــأة المعــدة للتقريــر. 
ثانيــاً: تحديــد نــوع المعلومــات التــي ســتكون أكثــر ملاءمــة عــن تلــك الظاهــرة. ثالثــاً: تحديــد مــا إذا كانــت تلــك 

)6(     يحتوي الجدول 4.1 على تعريف الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات، التي تعُد عناصر القوائم المالية.
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المعلومــات متاحــة ويمكــن أن تقــدم تعبيــراً صادقــاً عــن الظاهــرة الاقتصاديــة. وإذا كان الأمــر كذلــك، تنتهــي عنــد 
ــرر الآليــة مــع نــوع المعلومــات التالــي  تلــك النقطــة آليــة اســتيفاء الخاصيتــين النوعيتــين الأساســيتين. وإلا فتكُ

الأكثــر ملاءمــة.

22/2 فــي بعــض الحــالات، قــد يلــزم المفاضلــة بــين الخاصيتــين النوعيتــين الأساســيتين لتحقيــق هــدف التقريــر 
المالــي المتمثــل فــي تقــديم معلومــات مفيــدة عــن الظاهــرة الاقتصاديــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تكــون المعلومــة 
الأكثــر ملاءمــة عــن إحــدى الظواهــر عبــارة عــن تقديــر تحيــط بــه درجــة مرتفعــة مــن عــدم التأكــد. وفــي بعــض 
الحــالات، قــد يكــون مســتوى عــدم تأكــد القيــاس الــذي ينطــوي عليــه إجــراء ذلــك التقديــر مرتفعــاً جــداً لدرجــة 
قــد تثيــر الشــك فيمــا إذا كان التقديــر ســيقدم تعبيــراً صادقــاً بدرجــة كافيــة عــن تلــك الظاهــرة. وفــي بعــض 
هــذه الحــالات، قــد تكــون المعلومــة الأكثــر فائــدة هــي التقديــر الــذي تحيــط بــه درجــة مرتفعــة مــن عــدم التأكــد، 
ــه. وفــي حــالات أخــرى مــن هــذا  ــر علي ــي تؤث ــح لأوجــه عــدم التأكــد الت ــر وتوضي ــك بوصــف للتقدي وإرفــاق ذل
القبيــل، إذا لــم تقــدم تلــك المعلومــة تعبيــراً صادقــاً بدرجــة كافيــة عــن تلــك الظاهــرة، فــإن المعلومــة الأكثــر فائــدة 
قــد تشــتمل علــى تقديــر مــن نــوع آخــر أقــل ملاءمــة بقليــل، لكنــه يخضــع لدرجــة أقــل مــن عــدم التأكــد المحيــط 
بالقيــاس. وفــي ظــروف محــدودة، قــد لا يكــون هنــاك أي تقديــر يقــدم معلومــات مفيــدة. وفــي تلــك الظــروف 

المحــدودة، قــد يكــون مــن الضــروري تقــديم معلومــات لا تعتمــد علــى أي تقديــر.

زة الخصائص النوعية المعزِّ

23/2 تعــد القابليــة للمقارنــة، والقابليــة للتحقــق مــن الصحــة، وتوفــر المعلومــات فــي الوقــت المناســب، والقابليــة للفهــم 
ــا تســتهدف  ــاً عمّ ــراً صادق ــدم تعبي ــي تق ــة والت ــد ملائم ــي تعُ ــات الت ــدة المعلوم ــن فائ ــزز م ــة تع ــص نوعي خصائ
زة أيضــاً فــي الاختيــار بــين طريقتــين ينبغــي اســتخدامهما  التعبيــر عنــه. وقــد تســاعد الخصائــص النوعيــة المعــزِّ
ــك  ــر بصــدق عــن تل لوصــف ظاهــرة مــا، إذا كانــت كلتاهمــا متســاويتين فــي تقــديم المعلومــات الملائمــة والتعبي

الظاهــرة.

القابلية للمقارنة

24/2 تنطــوي قــرارات المســتخدمين علــى الاختيــار مــن بــين بدائــل، كالقيــام علــى ســبيل المثــال ببيــع اســتثمار أو 
الاحتفــاظ بــه، أو الاســتثمار فــي واحــدة أو أخــرى مــن المنشــآت المعــدة للتقريــر. وبالتالــي، تكــون المعلومــات عــن 
ــا بمعلومــات مشــابهة عــن منشــآت أخــرى، وبمعلومــات  ــدة إذا أمكــن مقارنته ــر فائ ــر أكث ــدة للتقري المنشــأة المع

ــخ آخــر. ــرة أخــرى أو لتاري مشــابهة عــن المنشــأة نفســها لفت

ــن المســتخدمين مــن تحديــد وفهــم أوجــه التشــابه والاختــلاف  25/2 تعــد القابليــة للمقارنــة الخاصيــة النوعيــة التــي تمكِّ
ــب  ــد واحــد. وإنمــا تتطل ــة ببن ــة للمقارن ــة الأخــرى، لا ترتبــط القابلي ــود. وبخــلاف الخصائــص النوعي بــين البن

المقارنــة وجــود بنديــن اثنــين علــى الأقــل.

26/2 رغــم أن الاتســاق يرتبــط بالقابليــة للمقارنــة، إلا أنهمــا مختلفــان. فالاتســاق يشــير إلــى اســتخدام الطــرق 
نفســها لنفــس البنــود، إمــا مــن فتــرة لأخــرى داخــل المنشــأة المعــدة للتقريــر، أو فــي الفتــرة الواحــدة عبــر المنشــآت 

ــك الهــدف. ــق ذل ــى تحقي ــة الهــدف؛ أمــا الاتســاق فهــو يســاعد عل ــة للمقارن المختلفــة. وتعــد القابلي

27/2 القابليــة للمقارنــة لا تعنــي التطابــق التــام. ولكــن حتــى تكــون المعلومــات قابلــة للمقارنــة، فــإن الأشــياء المتشــابهة 
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ز قابليــة المعلومــات الماليــة للمقارنــة  يجــب أن تبــدو متشــابهة، والأشــياء المختلفــة يجــب أن تبــدو مختلفــة. ولا تعُــزَّ
عــن طريــق جعــل الأشــياء المختلفــة تبــدو متشــابهة، مثلمــا لا يعززهــا جعــل الأشــياء المتشــابهة تبــدو مختلفــة.

28/2 مــن المرجــح تحقيــق درجــة مــا مــن القابليــة للمقارنــة عــن طريــق اســتيفاء الخاصيتــين النوعيتــين الأساســيتين. 
وبطبيعــة الحــال، ينبغــي أن يكــون التعبيــر الصــادق عــن ظاهــرة اقتصاديــة ملائمــة علــى درجــة مــا مــن القابليــة 
ــة  ــة مــع التعبيــر الصــادق مــن جانــب منشــأة أخــرى مــن المنشــآت المعــدة للتقريــر عــن ظاهــرة اقتصادي للمقارن

ملائمــة مشــابهة.

29/2 رغــم أنــه يمكــن التعبيــر عــن ظاهــرة اقتصاديــة معينــة تعبيــراً صادقــاً بطــرق متعــددة، إلا أن الســماح باســتخدام 
طــرق محاســبية بديلــة لنفــس الظاهــرة الاقتصاديــة يقلــص مــن مــدى قابليتهــا للمقارنــة.

قابلية التحقق من الصحة

ــر بصــدق عــن الظاهــرة  ــى أن المعلومــات تعبّ ــة المســتخدمين إل ــة التحقــق مــن الصحــة فــي طمأن 30/2 تســاعد قابلي
الاقتصاديــة التــي تســتهدف التعبيــر عنهــا. وتعنــى قابليــة التحقــق مــن الصحــة أنــه بإمــكان المراقبــين المختلفــين، 
الذيــن يكونــون علــى قــدر مــن المعرفــة والاســتقلال، التوصــل إلــى توافــق فــي الآراء، ليــس مــن الضــروري أن يكــون 
اتفاقــاً كامــلًا، علــى أن وصفــاً معينــاً يعُــد تعبيــراً صادقــاً. ولا يلــزم أن تظهــر المعلومــات الكميــة فــي صــورة تقديــر 
لمبلــغ محــدد حتــى يمكــن التحقــق مــن صحتهــا. بــل يمكــن أيضــاً التحقــق مــن نطــاق مــن المبالــغ المحتملــة ومــن 

الاحتمــالات المتعلقــة بهــا.

31/2 يمكــن أن يكــون التحقــق مباشــراً أو غيــر مباشــر. والمقصــود بالتحقــق المباشــر التحقــق مــن مبلــغ أو مــن تعبيــر 
آخــر مــن خــلال الرصــد المباشــر، علــى ســبيل المثــال، عــن طريــق عــد النقــد. والتحقــق غيــر المباشــر هــو فحــص 
مدخــلات نمــوذج أو معادلــة أو أســلوب آخــر وإعــادة احتســاب المخرجات باســتخدام المنهجية نفســها. ومثال ذلك 
التحقــق مــن المبلــغ الدفتــري للمخــزون عــن طريــق فحــص المدخــلات )الكميــات والتكاليــف( وإعــادة احتســاب 
مخــزون آخــر المــدة باســتخدام نفــس افتــراض تدفــق التكلفــة )علــى ســبيل المثــال، اســتخدام طريقــة الــوارد أولاً 

صــادر أولاً(.

32/2 قــد لا يكــون مــن الممكــن التحقــق مــن بعــض التوضيحــات والمعلومــات الماليــة المستشــرفة للمســتقبل إلا فــي فتــرة 
مســتقبلية، هــذا إن أمكــن التحقــق منهــا أصــلًا. ولمســاعدة المســتخدمين فــي تحديــد مــا إذا كانــوا يســتطيعون 
اســتخدام تلــك المعلومــات، فعــادةً مــا يكــون مــن الضــروري الإفصــاح عــن الافتراضــات الأساســية وطــرق جمــع 

المعلومــات والعوامــل والظــروف الأخــرى التــي تدعــم المعلومــات.

توفر المعلومات في الوقت المناسب

33/2 يعنــى توفــر المعلومــات فــي الوقــت المناســب إتاحــة المعلومــات لصانعــي القــرار فــي الوقــت المناســب لتكــون 
المعلومــات قــادرة علــى التأثيــر علــى قراراتهــم. وبشــكل عــام، كلمــا كانــت المعلومــات قديمــة كانــت أقــل فائــدة. إلا 
أن بعــض المعلومــات قــد تظــل متصفــة بأنهــا مُوفــرة فــي الوقــت المناســب لفتــرة طويلــة بعــد نهايــة فتــرة التقريــر، 

ــم الاتجاهــات. ــد وتقيي ــال، قــد يحتاجــون إلــى تحدي ــى ســبيل المث لأن بعــض المســتخدمين، عل
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القابلية للفهم

34/2 يؤدي تصنيف المعلومات وتمييزها وعرضها بوضوح وإيجاز إلى جعلها قابلة للفهم.

35/2 تعــد بعــض الظواهــر معقــدة بطبيعتهــا ولا يمكــن جعلهــا ســهلة للفهــم. وقــد يــؤدى اســتبعاد المعلومــات المتعلقــة 
ــك  ــة أســهل للفهــم. إلا أن تل ــر المالي ــك التقاري ــل المعلومــات فــي تل ــى جع ــة إل ــر المالي ــك الظواهــر مــن التقاري بتل

ــة. ــون مضلل ــن أن تك ــي يمك ــة وبالتال ــر كامل ــر ســتكون غي التقاري

36/2 يتــم إعــداد التقاريــر الماليــة للمســتخدمين الذيــن تتوفــر لديهــم معرفــة معقولــة بالأنشــطة التجاريــة والاقتصاديــة، 
والذيــن يقومــون بقــراءة المعلومــات وتحليلهــا بعنايــة. بــل إن المســتخدمين الجاديــن والذيــن هــم علــى درايــة جيــدة 
قــد يحتاجــون أحيانــاً إلــى الاســتعانة بأحــد المستشــارين لفهــم المعلومــات المتعلقــة بالظواهــر الاقتصاديــة المعقــدة.

زة تطبيق الخصائص النوعية المعزِّ

37/2 ينبغــي تعظيــم الخصائــص النوعيــة المعــززة إلــى أقصــى حــد ممكــن. ومــع ذلــك، لا تســتطيع الخصائــص النوعيــة 
المعــززة، ســواءً بشــكل فــردي أو كمجموعــة، أن تجعــل المعلومــات مفيــدة إذا كانــت تلــك المعلومــات غيــر ملائمــة أو 

كانــت لا تقــدم تعبيــراً صادقــاً عمّــا تســتهدف التعبيــر عنــه.

38/2 يعــد تطبيــق الخصائــص النوعيــة المعــززة آليــة متكــررة لا تتبــع ترتيبــاً محــدداً. فأحيانــاً، قــد يلزم تقليــص خاصية 
نوعيــة معــززة لتعظيــم خاصيــة نوعيــة أخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون التخفيــض المؤقــت فــي القابليــة 
للمقارنــة نتيجــةً لتطبيــق معيــار جديــد بأثــر مســتقبلي أمــراً مفيــداً لتحســين الملاءمــة أو التعبيــر الصــادق علــى 

المــدى الأطــول. ويمكــن للإفصاحــات المناســبة أن تعــوض، جزئيــاً، عــن عــدم القابليــة للمقارنــة.

قيد التكلفة على التقرير المالي المفيد

39/2 تعــد التكلفــة قيــداً عامــاً علــى المعلومــات التــي يمكــن أن يوفرهــا التقريــر المالــي. إذ يفــرض التقريــر عــن المعلومــات 
الماليــة تكاليــف، ومــن المهــم أن يوجــد لتلــك التكاليــف مــا يبررهــا مــن منافــع التقريــر عــن تلــك المعلومــات. وتوجــد 

أنــواع عديــدة مــن التكاليــف والمنافــع التــي ينبغــي أن تؤُخــذ فــي الحســبان.

40/2 يبــذل مُوفــرو المعلومــات الماليــة معظــم جهودهــم فــي جمــع المعلومــات الماليــة ومعالجتهــا والتحقــق منهــا ونشــرها، 
ولكــن فــي النهايــة يتحمــل المســتخدمون تلــك التكاليــف فــي شــكل عائــدات مخفضــة. ويتحمــل مســتخدمو 
المعلومــات الماليــة أيضــاً تكاليــف تحليــل وتفســير المعلومــات المقدمــة. وفــي حالــة عــدم توفيــر المعلومــات اللازمــة، 

فــإن المســتخدمين يتحملــون تكاليــف إضافيــة لتقديــر تلــك المعلومــات أو للحصــول عليهــا مــن مصــدر آخــر.

41/2 يســاعد التقريــر عــن المعلومــات الماليــة التــي تعُــد ملائمــة والتــي تعبــر بصــدق عمّــا تســتهدف التعبيــر عنــه 
المســتخدمين علــى اتخــاذ القــرارات بمزيــد مــن الثقــة. وينتــج عــن هــذا زيــادة الكفــاءة التــي تعمــل بهــا أســواق رأس 
المــال، وانخفــاض تكلفــة رأس المــال للاقتصــاد ككل. ويســتفيد أيضــاً كل مســتثمر أو مقــرض أو كل دائــن آخــر عــن 
طريــق اتخــاذه للقــرارات المدروســة بشــكل أكبــر. إلا أنــه مــن غيــر الممكــن للتقاريــر الماليــة ذات الغــرض العــام أن 

توفــر جميــع المعلومــات التــي يجدهــا كل مســتخدم ملائمــة.

ــم المجلــس مــا إذا كان مــن المرجــح أن تبــرر منافــع التقريــر عــن معلومــات معينــة  42/2 عنــد تطبيــق قيــد التكلفــة، يقيِّ
التكاليــف التــي يتــم تحملهــا لتوفيــر تلــك المعلومــات واســتخدامها. ولتطبيــق قيــد التكلفــة عنــد وضــع أحــد معاييــر 



الباب الثاني

8283 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

التقريــر المالــي المقترحــة، يســعى المجلــس للحصــول علــى معلومــات مــن مُوفــري المعلومــات الماليــة والمســتخدمين 
والمراجعــين والأكاديميــين وغيرهــم عــن الطبيعــة والحجــم المتوقعــين لمنافــع ذلــك المعيــار وتكاليفــه. وفــي معظــم 

الحــالات، تســتند التقييمــات إلــى مزيــج مــن المعلومــات الكميــة والنوعيــة.

43/2 بســبب التقديــر الشــخصي المــلازم، ســتتباين تقييمــات مختلــف الأفــراد لتكاليــف ومنافــع التقريــر عــن بنــود معينة 
مــن المعلومــات الماليــة. ولذلــك، يســعى المجلــس إلــى النظــر فــي التكاليــف والمنافــع المتعلقــة بالتقريــر المالــي بشــكل 
ــف  ــات التكالي ــك أن تقييم ــى ذل ــر. ولا يعن ــدة للتقري ــآت المع ــن المنش ــأة م ــكل منش ــة ب ــط المتعلق ــس فق ــام، ولي ع
والمنافــع تبــرر دائمــاً نفــس متطلبــات التقريــر لجميــع المنشــآت. فقــد تكــون الاختلافــات مناســبة نظــراً لاختــلاف 
حجــم المنشــآت أو لاختــلاف الطــرق التــي تتــم بهــا زيــادة رأس المــال )مــن مصــادر عامــة أو خاصــة( أو لاختــلاف 

احتياجــات المســتخدمين أو لعوامــل أخــرى.
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القوائم المالية

ــاول الفصــول  ــة ذات الغــرض العــام وتتن ــر المالي ــي المعلومــات المقدمــة فــي التقاري ــاول الفصــلان الأول والثان 1/3 يتن
ــد شــكلًا خاصــاً  ــي تعُ ــام، الت ــرض الع ــة ذات الغ ــم المالي ــي القوائ ــة ف ــات المقدم ــن المعلوم ــى الثام ــث إل ــن الثال م
ــة  ــوارد الاقتصادي ــات عــن الم ــة)7( معلوم ــم المالي ــدم القوائ ــام. وتق ــرض الع ــة ذات الغ ــر المالي ــن أشــكال التقاري م
للمنشــأة المعــدة للتقريــر، والمطالبــات التــي علــى المنشــأة، والتغيــرات فــي تلــك المــوارد والمطالبــات، التــي تســتوفي 

التعريفــات الخاصــة بعناصــر القوائــم الماليــة )انظــر الجــدول 1/4(.

هدف القوائم المالية ونطاقها

2/3 الهــدف مــن القوائــم الماليــة هــو تقــديم معلومــات ماليــة عــن الأصــول والالتزامــات وحقــوق الملكيــة والدخــل 
والمصروفــات الخاصــة بالمنشــأة المعــدة للتقريــر)8( بحيــث تكــون تلــك المعلومــات مفيــدة لمســتخدمي القوائــم الماليــة 
فــي تقييــم فــرص تحقيــق المنشــأة المعــدة للتقريــر لتدفقــات نقديــة داخلــة صافيــة فــي المســتقبل وفــي تقييــم رعايــة 

ــة الخاصــة بالمنشــأة )انظــر الفقــرة 3/1(. الإدارة للمــوارد الاقتصادي
3/3 يتم تقديم تلك المعلومات:

 )أ(       في قائمة المركز المالي، عن طريق إثبات الأصول والالتزامات وحقوق الملكية؛
في قائمة )قوائم( الأداء المالي،)9( عن طريق إثبات الدخل والمصروفات؛ )ب( 

فــي القوائــم والإيضاحــات الأخــرى، عــن طريــق عــرض المعلومــات التــي تتعلــق بمــا يلــي والإفصــاح   )ج( 
عنهــا:

الأصــول والالتزامــات وحقــوق الملكيــة والدخــل والمصروفــات المثبتــة )انظــر الفقــرة 1/5(،   )1(
بمــا فــي ذلــك معلومــات عــن طبيعتهــا وعــن المخاطــر الناشــئة عــن تلــك الأصــول والالتزامــات 

المثبتــة؛
الأصــول والالتزامــات التــي لــم يتــم إثباتهــا )انظــر الفقــرة 6/5(، بمــا فــي ذلــك معلومــات عــن   )2(

طبيعتهــا وعــن المخاطــر الناشــئة عنهــا؛
التدفقات النقدية؛  )3(

المساهمات من أصحاب المطالبات في حقوق الملكية والتوزيعات التي تتم عليهم؛  )4(
الطــرق والافتراضــات والاجتهــادات المســتخدمة فــي تقديــر المبالــغ المثبتــة أو المفصــح عنهــا،   )5(

والاجتهــادات. والافتراضــات  الطــرق  تلــك  فــي  والتغيــرات 
فترة التقرير

4/3 يتم إعداد القوائم المالية لفترة زمنية محددة )فترة التقرير( لتقديم معلومات عمّا يلي:

)أ(       الأصــول والالتزامــات -بمــا فــي ذلــك الأصــول والالتزامــات غيــر المثبتــة- وحقــوق الملكيــة الموجــودة فــي 
نهايــة فتــرة التقريــر، أو أثنــاء فتــرة التقريــر؛

الدخل والمصروفات لفترة التقرير. )ب( 
)7(     في جميع أجزاء إطار المفاهيم، يشير مصطلح »القوائم المالية« إلى القوائم المالية ذات الغرض العام.

)8(     يحتوي الجدول 4.1 على تعريف الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات، التي تعُد عناصر القوائم المالية.
)9(      لا يحدد إطار المفاهيم ما إذا كانت قائمة الأداء المالي تضم قائمة واحدة أو قائمتين.
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5/3 لمســاعدة مســتخدمي القوائــم الماليــة فــي تحديــد التغيــرات والاتجاهــات وتقييمهــا، تقــدم أيضــاً القوائــم الماليــة 
ــى الأقــل. ــر واحــدة ســابقة عل ــرة تقري ــة لفت معلومــات مقارن

6/3 يتــم تضمــين معلومــات عــن المعامــلات المســتقبلية المحتملــة والأحــداث المســتقبلية الأخــرى المحتملــة )المعلومــات 
المستشــرفة للمســتقبل( فــي القوائــم الماليــة إذا كانــت تلــك المعلومــات:

)أ(        تتعلــق بأصــول أو التزامــات المنشــأة -بمــا فــي ذلــك الأصــول أو الالتزامــات غيــر المثبتــة- أو حقــوق الملكية 
الموجــودة فــي نهايــة فتــرة التقريــر، أو أثنــاء فتــرة التقريــر، أو كانــت تتعلــق بالدخــل أو المصروفــات لفتــرة 

التقرير؛
مفيدة لمستخدمي القوائم المالية. )ب( 

ــإن  ــة المســتقبلية، ف ــات النقدي ــر التدفق ــق تقدي ــزام عــن طري ــاس أصــل أو الت ــة قي ــي حال ــال، ف ــى ســبيل المث عل  
المعلومــات المتعلقــة بتلــك التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة قــد تســاعد مســتخدمي القوائــم الماليــة فــي 
فهــم المقاييــس المقــرر عنهــا. ولا تقــدم القوائــم الماليــة عــادةً أنواعــاً أخــرى مــن المعلومــات المستشــرفة للمســتقبل 
إذ لا تقــدم، علــى ســبيل المثــال، مــواداً تفســيرية عــن توقعــات الإدارة واســتراتيجياتها للمنشــأة المعــدة للتقريــر.

7/3 تشــتمل القوائــم الماليــة علــى معلومــات عــن المعامــلات والأحــداث الأخــرى التــي تمــت بعــد نهايــة فتــرة التقريــر إذا 
كان تقــديم تلــك المعلومــات ضروريــاً لتحقيــق الهــدف مــن القوائــم الماليــة )انظــر الفقــرة 2/3(.

المنظور المستخدم في القوائم المالية

ــر ككل،  ــدة للتقري ــأة المع ــور المنش ــن منظ ــرى م ــداث الأخ ــلات والأح ــن المعام ــات ع ــة معلوم ــم المالي ــدم القوائ 8/3 تق
وليــس مــن منظــور أيــة مجموعــة معينــة مــن المســتثمرين أو المقرضــين أو الدائنــين الآخريــن للمنشــأة، الحاليــين 

منهــم أو المحتملــين.

افتراض الاستمرارية

9/3 يتــم إعــداد القوائــم الماليــة عــادةً علــى افتــراض أن المنشــأة المعــدة للتقريــر منشــأة مســتمرة وســوف تســتمر فــي 
ــة، وليســت مضطــرة، للدخــول فــي  ــا الني ــرض أن المنشــأة ليســت لديه ــذا، يفُت ــا فــي المســتقبل المنظــور. ل عمله
ــزم إعــداد القوائــم  ــة وجــود مثــل هــذه النيــة أو الاضطــرار، فقــد يل تصفيــة أو التوقــف عــن التجــارة. وفــي حال

ــة الأســاس المســتخدم. ــم المالي ــة، توضــح القوائ ــي هــذه الحال ــف. وف ــى أســاس مختل ــة عل المالي

المنشأة المعدة للتقرير

10/3 المنشــأة المعــدة للتقريــر هــي المنشــأة المطالبــة بإعــداد، أو التــي تختــار إعــداد، القوائــم الماليــة. ويمكــن أن تكــون 
ــر مــن منشــأة. وليــس بالضــرورة أن تكــون المنشــأة المعــدة  منشــأة واحــدة أو جــزءاً مــن منشــأة أو قــد تضــم أكث

ــة. ــر منشــأة قانوني للتقري

11/3 فــي بعــض الأحيــان، يكــون لإحــدى المنشــآت )المنشــأة الأم( ســيطرة علــى منشــأة أخــرى )المنشــأة التابعــة(. وإذا 
كانــت المنشــأة المعــدة للتقريــر تضــم كلًا مــن المنشــأة الأم ومنشــآتها التابعــة، يشُــار إلــى القوائــم الماليــة الخاصــة 
ــة الموحــدة« )انظــر الفقرتــين 15/3 و16/3(. وإذا كانــت المنشــأة  ــم المالي ــر بلفــظ »القوائ بالمنشــأة المعــدة للتقري
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ــر بلفــظ  ــدة للتقري ــة الخاصــة بالمنشــأة المع ــم المالي ــى القوائ ــار إل ــر هــي المنشــأة الأم وحدهــا، يشُ ــدة للتقري المع
ــين 17/3 و18/3(. ــر الموحــدة” )انظــر الفقرت ــة غي ــم المالي “القوائ

12/3 إذا كانــت المنشــأة المعــدة للتقريــر تضــم منشــأتين أو أكثــر لا تربــط فيمــا بينهــا جميعــاً علاقــة المنشــأة الأم بالمنشــأة 
التابعــة، يشُــار إلــى القوائــم الماليــة الخاصــة بالمنشــأة المعــدة للتقريــر بلفــظ »القوائــم الماليــة المجمعــة«.

13/3 قد يكون من الصعب تعيين النطاق المناسب للمنشأة المعدة للتقرير إذا كانت المنشأة:

 )أ(       ليست منشأة قانونية؛
)ب(       لا تضم فقط منشآت قانونية مرتبطة ببعضها بعلاقة المنشأة الأم بالمنشأة التابعة.

14/3 فــي مثــل هــذه الحــالات، يتــم تعيــين نطــاق المنشــأة المعــدة للتقريــر تبعــاً للمعلومــات التــي يحتــاج إليها المســتخدمون 
ــى معلومــات  ــر. وهــؤلاء المســتخدمون يحتاجــون إل ــدة للتقري ــة الخاصــة بالمنشــأة المع ــم المالي الرئيســيون للقوائ

ملائمــة تعبــر بصــدق عمّــا تســتهدف التعبيــر عنــه. ويتطلــب التعبيــر الصــادق:

)أ(        ألا يحتــوي نطــاق المنشــأة المعــدة للتقريــر علــى مجموعــة عشــوائية أو غيــر كاملــة مــن الأنشــطة 
الاقتصاديــة؛

ــى  ــر إل ــة ضمــن نطــاق المنشــأة المعــدة للتقري ــؤدي وضــع تلــك المجموعــة مــن الأنشــطة الاقتصادي )ب(      أن ي
ــدة؛ معلومــات محاي

ــه المنشــأة  ــا تتشــكل من ــر ووصــف لم ــة تعيــين نطــاق المنشــأة المعــدة للتقري ــم تقــديم وصــف لكيفي )ج(       أن يت
ــر. ــدة للتقري المع

القوائم المالية الموحدة وغير الموحدة

15/3 تقــدم القوائــم الماليــة الموحــدة معلومــات عــن الأصــول والالتزامــات وحقــوق الملكيــة والدخــل والمصروفــات لــكل من 
المنشــأة الأم ومنشــآتها التابعــة باعتبارهــا منشــأة واحــدة معــدة للتقريــر المالــي. وتفيــد تلــك المعلومات المســتثمرين 
والمقرضــين والدائنــين الآخريــن للمنشــأة الأم، الحاليــين منهــم والمحتملــين، فــي تقييمهــم لفــرص تحقيــق المنشــأة 
الأم لتدفقــات نقديــة داخلــة صافيــة فــي المســتقبل. وهــذا لأن صافــي التدفقــات النقديــة الداخلــة للمنشــأة 
الأم تشــمل التوزيعــات علــى المنشــأة الأم مــن منشــآتها التابعــة، وتلــك التوزيعــات تعتمــد علــى صافــي التدفقــات 

النقديــة الداخلــة للمنشــآت التابعــة.

16/3 لا تهــدف القوائــم الماليــة الموحــدة إلــى تقــديم معلومــات منفصلــة عــن الأصــول والالتزامــات وحقــوق الملكيــة 
والدخــل والمصروفــات لأيــة منشــأة بعينهــا مــن المنشــآت التابعــة. بــل القوائــم الماليــة الخاصــة بــكل منشــأة تابعــة 

هــي التــي تهــدف إلــى تقــديم تلــك المعلومــات.

17/3 تهــدف القوائــم الماليــة غيــر الموحــدة إلــى تقــديم معلومــات عــن الأصــول والالتزامــات وحقــوق الملكيــة والدخــل 
والمصروفــات الخاصــة بالمنشــأة الأم، وليــس منشــآتها التابعــة. وقــد تكــون هــذه المعلومــات مفيــدة للمســتثمرين 

ــة: ــم والمســتقبليين، للأســباب الآتي ــين منه ــن للمنشــأة الأم، الحالي ــين الآخري والمقرضــين والدائن

)أ(        لأن المطالبــات التــي علــى المنشــأة الأم لا تعطــي عــادةً أصحــاب تلــك المطالبــات مطالبــات علــى المنشــآت 
التابعة؛
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)ب(      لأن المبالــغ التــي يمكــن توزيعهــا بشــكل قانونــي، فــي بعــض الــدول، علــى أصحــاب المطالبــات فــي حقــوق 
ملكيــة المنشــأة الأم تعتمــد علــى الاحتياطيــات القابلــة للتوزيــع فــي تلــك المنشــأة.

ــة والدخــل   ومــن بــين الطــرق الأخــرى لتقــديم المعلومــات عــن بعــض أو كل الأصــول والالتزامــات وحقــوق الملكي
والمصروفــات فــي المنشــأة الأم وحدهــا هــو تقــديم تلــك المعلومــات فــي الإيضاحــات المرفقــة بالقوائــم الماليــة 

الموحــدة.

18/3 لا تكفــي المعلومــات المقدمــة فــي القوائــم الماليــة غيــر الموحــدة عــادةً لتوفيــر المعلومــات التــي يحتــاج إليهــا 
المســتثمرون والمقرضــون والدائنــون الآخــرون للمنشــأة الأم، الحاليــون منهــم والمحتملــون. وبالتالــي، فعندمــا تكــون 
هنــاك حاجــة إلــى القوائــم الماليــة الموحــدة، فــإن القوائــم الماليــة غيــر الموحــدة لا يمكــن أن تكــون بديــلًا عنهــا. إلا 
أن المنشــأة الأم قــد تكــون مطالبــة بإعــداد، أو قــد تختــار إعــداد، قوائــم ماليــة غيــر موحــدة إلــى جانــب القوائــم 

الماليــة الموحــدة.
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مقدمة

عناصر القوائم المالية الوارد تعريفها في إطار المفاهيم هي:  1/4

الأصول والالتزامات وحقوق الملكية، التي تتعلق بالمركز المالي للمنشأة المعدة للتقرير؛ )أ( 

الدخل والمصروفات، التي تتعلق بالأداء المالي للمنشأة المعدة للتقرير. )ب( 

ترتبــط تلــك العناصــر بالمــوارد الاقتصاديــة والمطالبــات والتغيــرات فــي المــوارد الاقتصاديــة والمطالبــات التــي تم   2/4
تناولهــا فــي الفصــل الأول والــوارد تعريفهــا فــي الجــدول 1/4.

الجدول 1/4 - عناصر القوائم المالية

البند المتناول 
في الفصل الأول

التعريف أو الوصفالعنصر

الأصلالمورد الاقتصادي
مورد اقتصادي حالي تسيطر عليه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة.

والمورد الاقتصادي هو حق لديه القدرة على إنتاج منافع اقتصادية.

المطالبة
واجــب قائــم علــى المنشــأة يلزمهــا بنقــل أحــد مواردهــا الاقتصاديــة نتيجــة لأحــداث الالتزام

ســابقة.

الحصة المتبقية من أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها.حقوق الملكية

التغيرات 
في الموارد 
الاقتصادية 

والمطالبات، التي 
تعكس الأداء 

المالي

الدخل
الزيــادات فــي الأصــول، أو الانخفاضــات فــي الالتزامــات، التــي تــؤدي إلــى زيــادات 
فــي حقــوق الملكيــة، بخــلاف مــا يتعلــق بالمســاهمات مــن أصحــاب المطالبــات فــي 

حقــوق الملكيــة.

المصروفات
الانخفاضــات فــي الأصــول، أو الزيــادات فــي الالتزامــات، التــي تــؤدي إلــى انخفاضــات 
فــي حقــوق الملكيــة، بخــلاف مــا يتعلــق بالتوزيعــات علــى أصحــاب المطالبــات فــي 

حقــوق الملكيــة.

التغيرات الأخرى 
في الموارد 
الاقتصادية 
والمطالبات

المســاهمات مــن أصحــاب المطالبــات فــي حقــوق الملكيــة والتوزيعــات التــي تتــم –
عليهــم.

عمليــات تبــادل الأصــول أو الالتزامــات التــي لا تــؤدي إلــى زيــادة أو انخفــاض فــي –
حقــوق الملكيــة.

تعريف الأصل

الأصل هو مورد اقتصادي حالي تسيطر عليه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة.  3/4
والمورد الاقتصادي هو حق لديه القدرة على إنتاج منافع اقتصادية.  4/4

يتناول هذا القسم ثلاثة جوانب لتلك التعريفات:  5/4
الحق )انظر الفقرات 6/4 إلى 13/4(؛ )أ( 

القدرة على إنتاج المنافع الاقتصادية )انظر الفقرات 14/4 إلى 18/4(؛ )ب( 
السيطرة )انظر الفقرات 19/4 إلى 25/4(. )ج( 
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الحق

تأخذ الحقوق التي يمكن أن تنتج منافع اقتصادية صوراً عديدة، من بينها:  6/4

الحقوق التي يقابلها واجب على طرف آخر )انظر الفقرة 39/4(، على سبيل المثال: )أ( 

الحقوق في الحصول على النقد.  )1(

الحقوق في الحصول على السلع أو الخدمات.  )2(

الحقــوق فــي تبــادل مــوارد اقتصاديــة مــع طــرف آخــر بشــروط مواتيــة. وتشــمل تلــك الحقــوق،   )3(
علــى ســبيل المثــال، العقــود الآجلــة لشــراء مــورد اقتصــادي بشــروط مواتيــة فــي الوقــت الحالــي 

أو عقــود الخيــار لشــراء مــورد اقتصــادي.

الحقــوق فــي الاســتفادة مــن واجــب علــى طــرف آخــر يلزمــه بنقــل مــورد اقتصــادي فــي حالــة   )4(
وقــوع حــدث مســتقبلي معــين غيــر أكيــد )انظــر الفقــرة 37/4(.

الحقوق التي لا يقابلها واجب على طرف آخر، على سبيل المثال: )ب( 
الحقــوق علــى الأشــياء الماديــة، مثــل العقــارات والآلات والمعــدات أو المخــزون. ومــن أمثلــة هــذه   )1(
الحقــوق الحــق فــي اســتخدام شــيء مــادي أو الحــق فــي الاســتفادة مــن القيمــة المتبقيــة لشــيء 

مســتأجر.
الحقوق في استخدام الملكية الفكرية.  )2(

تنشــأ العديــد مــن الحقــوق بموجــب عقــود أو أنظمــة أو وســائل أخــرى مشــابهة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تحصــل   7/4
المنشــأة علــى حقــوق مــن امتــلاك أو اســتئجار شــيء مــادي، أو مــن امتــلاك أداة ديــن أو أداة حقــوق ملكيــة، أو مــن 
امتــلاك بــراءة اختــراع مســجلة. لكــن المنشــأة قــد تحصــل أيضــاً علــى الحقــوق بطــرق أخــرى، منهــا علــى ســبيل 

المثــال:
عن طريق اكتساب أو ابتكار معرفة فنية غير متاحة في المجال العام )انظر الفقرة 22/4(؛ أو )أ( 

مــن خــلال واجــب علــى طــرف آخــر ناشــئ لأن ذلــك الطــرف الآخــر ليســت لديــه القــدرة العمليــة علــى  )ب( 
التصــرف بطريقــة تتعــارض مــع ممارســاته المعتــادة أو سياســاته المنشــورة أو تصريحاتــه المحــددة )انظــر 

الفقــرة 31/4(.
ــي الحــال.  ــم اســتلامها واســتهلاكها ف ــات الموظفــين- يت ــال، خدم ــى ســبيل المث ــات -عل بعــض الســلع أو الخدم  8/4
ويكــون حــق المنشــأة فــي الحصــول علــى المنافــع الاقتصاديــة التــي تنتجهــا مثــل تلــك الســلع أو الخدمــات موجــوداً 

ــى تســتهلك المنشــأة الســلع أو الخدمــات. ــاً حت لحظي
ليســت كل حقــوق المنشــأة تعُــد أصــولاً لتلــك المنشــأة - فحتــى تكــون الحقــوق أصــولاً يجــب أن تكــون لديهــا القــدرة   9/4
ــع الأطــراف الأخــرى )انظــر  ــة المتاحــة لجمي ــة للمنشــأة بخــلاف المنافــع الاقتصادي ــاج منافــع اقتصادي ــى إنت عل
ــى  ــب المنشــأة )انظــر الفقــرات 19/4 إل ــى 18/4( ويجــب أن تكــون مســيطراً عليهــا مــن جان الفقــرات 14/4 إل
25/4(. فعلــى ســبيل المثــال، الحقــوق المتاحــة لجميــع الأطــراف بــدون تكلفــة معتبــرة -علــى ســبيل المثــال، الحقــوق 
فــي الوصــول إلــى الســلع العامــة، مثــل حقــوق عمــوم النــاس فــي المــرور عبــر الأرض أو المعرفــة الفنيــة المتاحــة فــي 

المجــال العــام- لا تُعــد عــادةً أصــولاً للمنشــآت التــي تمتلــك تلــك الحقــوق.
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لا يمكن للمنشأة أن يكون لديها الحق في الحصول على المنافع الاقتصادية من نفسها. وبالتالي:  10/4
أدوات الديــن أو أدوات حقــوق الملكيــة التــي تصدرهــا المنشــأة وتعيــد شــرائها وتحتفــظ بهــا -علــى ســبيل  )أ( 

المثــال، أســهم الخزانــة- لا تعُــد مــوارد اقتصاديــة لتلــك المنشــأة؛
ــن أو  ــة واحــدة، فــإن أدوات الدي ــر مــن منشــأة قانوني ــر تضــم أكث ــاك منشــأة معــدة للتقري إذا كانــت هن )ب( 
أدوات حقــوق الملكيــة التــي تصدرهــا إحــدى تلــك المنشــآت القانونيــة وتحتفــظ بهــا منشــأة أخــرى مــن 

تلــك المنشــآت لا تعُــد مــوارد اقتصاديــة للمنشــأة المعــدة للتقريــر.
مــن حيــث المبــدأ، يعُــد كل حــق مــن حقــوق المنشــأة أصــلًا مســتقلًا. ولكــن لأغــراض المحاســبة، تعُالــج غالبــاً   11/4
الحقــوق المرتبطــة ببعضهــا كوحــدة حســاب واحــدة، وبعبــارة أخــرى كأصــل واحــد )انظــر الفقــرات 48/4 إلــى 

55/4(. فعلــى ســبيل المثــال، الملكيــة القانونيــة لشــيء مــادي قــد تنشــأ عنهــا حقــوق عديــدة، منهــا:
الحق في استخدام هذا الشيء؛ )أ( 

الحق في بيع الحقوق على هذا الشيء؛ )ب( 
الحق في رهن الحقوق على هذا الشيء؛ )ج( 

حقوق أخرى خلاف المذكورة في البنود من )أ( إلى )ج(. )د( 
ــة لشــيء مــادي  ــة القانوني ــم المحاســبة عــن مجموعــة الحقــوق الناشــئة عــن الملكي ــد مــن الحــالات، تت فــي العدي  12/4
كأصــل واحــد. ومــن حيــث المفهــوم، فــإن المــورد الاقتصــادي هــو مجموعــة الحقــوق، وليــس الشــيء المــادي. ومــع 
ذلــك، فــإن وصــف مجموعــة الحقــوق بأنهــا الشــيء المــادي ســيقدم فــي الغالــب تعبيــراً صادقــاً عــن تلــك الحقــوق 

بأكثــر الطــرق اختصــاراً وقابليــة للفهــم.
فــي بعــض الحــالات، يكــون وجــود الحــق غيــر أكيــد. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تتنــازع المنشــأة وطــرف آخــر فيمــا إذا   13/4
كان للمنشــأة الحــق فــي الحصــول علــى مــورد اقتصــادي مــن ذلــك الطــرف الآخــر. وإلــى حــين الفصــل فــي حالــة 
عــدم التأكــد تلــك المحيطــة بوجــود الحــق -علــى ســبيل المثــال، بموجــب حكــم قضائــي- يكــون مــن غيــر الأكيــد مــا 
إذا كانــت المنشــأة تمتلــك الحــق، وبالتالــي، مــا إذا كان الأصــل موجــوداً. )تتنــاول الفقــرة 14/5 إثبــات الأصــول 

المشــكوك فــي وجودهــا(.

القدرة على إنتاج المنافع الاقتصادية

المــورد الاقتصــادي هــو حــق لديــه القــدرة علــى إنتــاج المنافــع الاقتصاديــة. وحتــى تكــون تلــك القــدرة متحققــة، لا   14/4
يلــزم أن يكــون مــن الأكيــد، أو حتــى مــن المرجــح، أن الحــق ســتنتج عنــه منافــع اقتصاديــة. لكــن مــن الضــروري 
فقــط أن يكــون الحــق موجــوداً بالفعــل وأن تنتــج عنــه فــي ظــرف واحــد علــى الأقــل منافــع اقتصاديــة للمنشــأة 

ــع الأطــراف الأخــرى. ــك المتاحــة لجمي بخــلاف تل

يمكــن لأحــد الحقــوق أن يســتوفي تعريــف المــورد الاقتصــادي، ومــن ثــمّ يمكــن أن يكــون أصــلًا، حتــى مــع ضعــف   15/4
احتماليــة إنتاجــه للمنافــع الاقتصاديــة. لكــن تلــك الاحتماليــة الضعيفــة يمكــن أن تؤثــر علــى القــرارات المتعلقــة 
بالمعلومــات التــي ســيتم تقديمهــا عــن الأصــل وكيفيــة تقــديم تلــك المعلومــات، بمــا فــي ذلــك القــرارات المتعلقــة بمــا 

إذا كان الأصــل ســيتم إثباتــه )انظــر الفقــرات 15/5 إلــى 17/5( والمتعلقــة بالطريقــة التــي ســيتم قياســه بهــا.

ــا مــن،  ــا الحــق فــي، أو تمكينه ــق منحه ــة للمنشــأة عــن طري ــع اقتصادي ــورد الاقتصــادي مناف ــج الم يمكــن أن ينت  16/4
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القيــام بواحــد أو أكثــر ممــا يلــي، علــى ســبيل المثــال:

الحصول على تدفقات نقدية تعاقدية أو مورد اقتصادي آخر؛ أو )أ( 

تبادل موارد اقتصادية مع طرف آخر بشروط مواتية؛ أو )ب( 

إنتاج تدفقات نقدية داخلة أو تجنب تدفقات نقدية خارجة، على سبيل المثال عن طريق: )ج( 

اســتخدام المــورد الاقتصــادي ســواءً بمفــرده أو مــع مــوارد اقتصاديــة أخــرى لإنتــاج ســلع أو   )1(
أو خدمــات؛  تقــديم 

استخدام المورد الاقتصادي لتعزيز قيمة الموارد الاقتصادية؛ أو  )2(

تأجير المورد الاقتصادي لطرف آخر؛  )3(

الحصول على نقد أو موارد اقتصادية أخرى عن طريق بيع المورد الاقتصادي؛ أو )د( 

التخلص من الالتزامات عن طريق نقل المورد الاقتصادي. )هـ( 

ــة فــي المســتقبل،  ــاج المنافــع الاقتصادي ــى إنت ــة عل ــه الحالي ــه مــن قدرت رغــم أن المــورد الاقتصــادي يســتمد قيمت  17/4
فــإن المــورد الاقتصــادي هــو الحــق القائــم الــذي ينطــوي علــى تلــك القــدرة، وليــس المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية 
ــاج منافــع  ــى إنت ــه عل ــه مــن قدرت ــار المشــترى قيمت ــال، يســتمد الخي ــى ســبيل المث التــي قــد تنتــج عــن الحــق. فعل
ــم، أي  ــورد الاقتصــادي هــو الحــق القائ ــخ مســتقبلي. ولكــن الم ــار فــي تاري ــة مــن خــلال ممارســة الخي اقتصادي
الحــق فــي ممارســة الخيــار فــي تاريــخ مســتقبلي، وليــس المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية التــي ســيحصل عليهــا 

حامــل الخيــار فــي حالــة ممارســة الخيــار.

يوجــد ارتبــاط وثيــق بــين تحمــل النفقــات واقتنــاء الأصــول، لكــن ليــس بالضــرورة أن يتزامنــا. ومــن ثــمّ، فعندمــا   18/4
تتحمــل المنشــأة نفقــات، فــإن ذلــك قــد يوفــر دليــلًا علــى أن المنشــأة قــد ســعت للحصــول علــى منافــع اقتصاديــة 
فــي المســتقبل، ولكنــه ليــس دليــلاً قاطعــاً علــى أن المنشــأة قــد حصلــت علــى أحــد الأصــول. وبالمثــل، فــإن غيــاب 
النفقــات المتعلقــة بذلــك لا يمنــع أي بنــد مــن اســتيفاء تعريــف الأصــل. فقــد تشــمل الأصــول، علــى ســبيل المثــال، 

الحقــوق التــي منحتهــا حكومــة مــا بــدون مقابــل للمنشــأة أو التــي تبــرع بهــا طــرف آخــر للمنشــأة.

السيطرة

تربــط الســيطرة المــورد الاقتصــادي بالمنشــأة. ويســاعد تقييــم مــا إذا كانــت الســيطرة موجــودة فــي تحديــد المــورد   19/4
الاقتصــادي الــذي تقــوم المنشــأة بالمحاســبة عنــه. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تســيطر المنشــأة علــى حصــة تناســبية 
فــي عقــار دون الســيطرة علــى الحقــوق الناشــئة عــن ملكيــة العقــار بالكامــل. وفــي مثــل هــذه الحــالات، يتمثــل 
ــار  ــة العق ــوق الناشــئة عــن ملكي ــس فــي الحق ــار، ولي ــي العق ــا ف ــي تســيطر عليه أصــل المنشــأة فــي الحصــة الت

ــه، الــذي لا تســيطر عليــه. بأكمل

تســيطر المنشــأة علــى المــورد الاقتصــادي إذا كانــت لديهــا القــدرة الحالية على توجيه اســتخدام المــورد الاقتصادي   20/4
والحصــول علــى المنافــع الاقتصاديــة التــي قــد تتدفــق منــه. وتشــمل الســيطرة القــدرة الحاليــة علــى منــع الأطراف 
ــه.  ــة التــي قــد تتدفــق من ــى المنافــع الاقتصادي ــه اســتخدام المــورد الاقتصــادي والحصــول عل الأخــرى مــن توجي
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ويترتــب علــى هــذا بالضــرورة أنــه فــي حالــة وجــود طــرف يســيطر علــى أحــد المــوارد الاقتصاديــة، فــلا يمكــن 
عندئــذٍ أن يكــون هنــاك طــرف آخــر يســيطر علــى ذلــك المــورد.

تمتلــك المنشــأة القــدرة الحاليــة علــى توجيــه اســتخدام المــورد الاقتصــادي إذا كان لديهــا الحــق فــي توظيــف ذلــك   21/4
المــورد الاقتصــادي فــي أنشــطتها، أو الســماح لطــرف آخــر بتوظيفــه فــي أنشــطته.

تنشــأ عــادةً الســيطرة علــى المــورد الاقتصــادي مــن القــدرة علــى إنفــاذ الحقــوق القانونيــة. وقــد تنشــأ الســيطرة   22/4
أيضــاً إذا كانــت لــدى المنشــأة طــرق أخــرى تضمــن أن تكــون لهــا، دون أي طــرف آخــر، القــدرة الحاليــة علــى توجيــه 
ــال، قــد تســيطر  ــى ســبيل المث ــه. فعل ــي قــد تتدفــق من ــى المنافــع الت اســتخدام المــورد الاقتصــادي والحصــول عل
المنشــأة علــى الحــق فــي اســتخدام معرفــة فنيــة غيــر متاحــة فــي المجــال العــام إذا كان للمنشــأة حــق الاطــلاع علــى 
المعرفــة الفنيــة والقــدرة الحاليــة علــى الحفــاظ علــى ســريتها، حتــى وإن كانــت تلــك المعرفــة الفنيــة غيــر محميــة 

ببــراءة اختــراع مســجلة.

حتــى تكــون المنشــأة مســيطرة علــى المــورد الاقتصــادي، فــإن المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية مــن ذلــك المــورد يجــب   23/4
أن تتدفــق للمنشــأة، ســواءً بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بــدلاً مــن تدفقهــا لطــرف آخــر. وهــذا الجانــب مــن 
الســيطرة لا يعنــي أن المنشــأة تســتطيع أن تضمــن إنتــاج المــورد للمنافــع الاقتصاديــة فــي جميــع الظــروف. لكنــه 
يعنــي أنــه إذا أنتــج المــورد منافــع اقتصاديــة، فــإن المنشــأة ســتكون هــي الطــرف الــذي ســيحصل علــى هــذه المنافــع 

ســواءً بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

إن تعــرض المنشــأة لخطــر التقلبــات الكبيــرة فــي قيمــة المنافــع الاقتصاديــة الناتجــة عــن المــورد الاقتصــادي قــد   24/4
يشــير إلــى ســيطرة المنشــأة علــى المــورد. لكــن هــذا ليــس ســوى عامــل واحــد مــن بــين العوامــل التــي يلــزم مراعاتهــا 

عنــد التقييــم الشــامل لحقيقــة وجــود الســيطرة.

فــي بعــض الأحيــان، قــد يقــوم طــرف )المــوكل( بتكليــف طــرف آخــر )الوكيــل( للتصــرف بالنيابــة عــن المــوكل وبمــا   25/4
يحقــق مصلحتــه. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يقــوم مــوكل بتعيــين أحــد الــوكلاء ليقــوم بالترتيبــات اللازمــة لبيــع ســلع 
يســيطر عليهــا المــوكل. وفــي حالــة ائتمــان الوكيــل علــى أحــد المــوارد الاقتصاديــة التــي يســيطر عليهــا المــوكل، فــإن 
ذلــك المــورد الاقتصــادي لا يُعــد أصــلاً مــن أصــول الوكيــل. وإضافــة إلــى ذلــك، فــإذا كان علــى الوكيــل واجــب يلزمه 
بنقــل أحــد المــوارد الاقتصاديــة التــي يســيطر عليهــا المــوكل إلــى طــرف آخــر، فــإن ذلــك الواجــب لا يعُــد التزامــاً 
ــوك للمــوكل، وليــس  ــه هــو مــورد اقتصــادي ممل ــذي ســيتم نقل ــل، لأن المــورد الاقتصــادي ال مــن التزامــات الوكي

الوكيــل.

تعريف الالتزام

الالتزام هو واجب قائم على المنشأة يلزمها بنقل أحد مواردها الاقتصادية نتيجة لأحداث سابقة.  26/4
حتى يتحقق وجود الالتزام، يجب استيفاء ثلاثة ضوابط:  27/4

أن يكون هناك واجب على المنشأة )انظر الفقرات 82/4 إلى 35/4(؛أ. 
أن يتمثل الواجب في ضرورة نقل أحد الموارد الاقتصادية )انظر الفقرات 36/4 إلى 41/4(؛ب. 
أن يكون هذا الواجب واجباً قائماً ناتجاً عن أحداث سابقة )انظر الفقرات 42/4 إلى 47/4(.ج. 
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الواجب

الضابط الأول من ضوابط وجود الالتزام هو أن يكون هناك واجب على المنشأة.  28/4

الواجــب هــو تكليــف أو مســؤولية ليســت للمنشــأة أيــة قــدرة عمليــة علــى تجنبهــا. ودائمــاً مــا يكــون الواجــب تجــاه   29/4
طــرف آخــر. وهــذا الطــرف الآخــر قــد يكــون شــخصاً أو منشــأة أخــرى أو مجموعــة مــن الأشــخاص أو المنشــآت 
الأخــرى، أو قــد يكــون المجتمــع ككل. وليــس مــن الضــروري معرفــة هويــة الطــرف الــذي تديــن المنشــأة لــه بهــذا 

الواجــب.

إذا كان هنــاك واجــب علــى طــرف مــا بنقــل أحــد مــوارده الاقتصاديــة، فــإن هــذا يســتتبع وجــود طــرف آخــر لديــه   30/4
الحــق فــي الحصــول علــى ذلــك المــورد الاقتصــادي. لكــن وجــود متطلــب علــى طــرف مــا بإثبــات التــزام وقياســه 
ــال،  ــغ. فعلــى ســبيل المث ــغ معــين لا يعنــي أن الطــرف الآخــر يجــب عليــه إثبــات أصــل أو قياســه بنفــس المبل بمبل
قــد تحتــوي معاييــر معينــة علــى ضوابــط إثبــات أو متطلبــات قيــاس مختلفــة للالتــزام الــذي علــى أحــد الأطــراف 
والأصــل المقابــل لــه المســتحق للطــرف الآخــر إذا كانــت تلــك الضوابــط أو المتطلبــات المختلفــة ناتجــة عــن قــرارات 

تهــدف إلــى اختيــار المعلومــات الأكثــر ملاءمــة التــي تعبــر بصــدق عمّــا تســتهدف التعبيــر عنــه.

تنشــأ العديــد مــن الواجبــات بموجــب عقــود أو أنظمــة أو وســائل أخــرى مشــابهة، وتكــون الواجبــات قابلــة للإنفــاذ   31/4
قانونــاً بواســطة الطــرف الملتَــزَم تجاهــه بتلــك الواجبــات. وبالرغــم مــن ذلــك، يمكــن أن تنشــأ الواجبــات أيضــاً عــن 
الممارســات المعتــادة الخاصــة بالمنشــأة أو سياســاتها المنشــورة أو تصريحاتهــا المحــددة إذا لــم تكــن لــدى المنشــأة 
ــار  ــك الممارســات أو السياســات أو التصريحــات. ويشُ ــى التصــرف بطريقــة تتعــارض مــع تل ــة عل القــدرة العملي

أحيانــاً إلــى الواجــب الناشــئ فــي مثــل هــذه الحــالات بلفــظ »الواجــب الضمنــي«.

ــة مشــروطة بإجــراء  ــل أحــد مواردهــا الاقتصادي ــى المنشــأة بنق ــي عل ــون المســؤولية الت ــي بعــض المواقــف، تك ف  32/4
ــين  ــى تشــغيل عمــل تجــاري مع ــك الإجــراءات عل ــد تشــتمل تل ــد تتخــذه المنشــأة نفســها. وق ــين ق مســتقبلي مع
أو العمــل فــي ســوق معــين فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد، أو ممارســة خيــارات معينــة منصــوص عليهــا فــي أحــد 
ــى  ــة عل ــا القــدرة العملي ــم تكــن لديه ــى المنشــأة إذا ل ــاك واجــب عل ــل هــذه الحــالات، يكــون هن العقــود. وفــي مث

ــك الإجــراء. ــب اتخــاذ ذل تجن

اســتنتاج أنــه مــن المناســب إعــداد القوائــم الماليــة للمنشــأة علــى أســاس مبــدأ الاســتمرارية يعنــي أيضــاً التوصــل   33/4
إلــى اســتنتاج أن المنشــأة ليســت لديهــا القــدرة العمليــة علــى تجنــب أي مــن عمليــات النقــل التــي لا يمكــن تجنبهــا 

إلا عــن طريــق تصفيــة المنشــأة أو التوقــف عــن التجــارة.

قــد تعتمــد العوامــل المســتخدمة لتقييــم مــا إذا كانــت لــدى المنشــأة القــدرة العمليــة علــى تجنــب نقــل أحــد مواردهــا   34/4
الاقتصاديــة علــى طبيعــة التكليــف الــذي علــى المنشــأة أو المســؤولية التــي عليهــا. فعلــى ســبيل المثــال، قــد لا تكــون 
لــدى المنشــأة القــدرة العمليــة علــى تجنــب إحــدى عمليــات النقــل فــي بعــض الحــالات إذا كان أي إجــراء يمكــن أن 
تتخــذه المنشــأة لتجنــب ذلــك النقــل ســتترتب عليــه تداعيــات اقتصاديــة أكثــر ضــرراً مــن عمليــة النقــل نفســها. 
لكــن لا النيــة بنقــل أحــد الأصــول ولا ارتفــاع احتماليــة إجــراء النقــل يعُــد ســبباً كافيــاً لاســتنتاج أن المنشــأة ليســت 

لديهــا القــدرة العمليــة علــى تجنــب النقــل.

ــاك طــرف آخــر يســعى  ــال، إذا كان هن ــى ســبيل المث ــد. فعل ــر أكي فــي بعــض الحــالات، يكــون وجــود الواجــب غي  35/4
ــت  ــا إذا كان ــد م ــر الأكي ــد يكــون مــن غي ــا المنشــأة، فق ــة ارتكبته ــات مزعوم ــى تعويــض عــن مخالف للحصــول عل



إطار مفاهيم التقرير المالي

95 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

ــى حــين  ــون. وإل ــا القان ــق به ــي يُطب ــة الت ــا، أو الكيفي ــد ارتكبته ــت المنشــأة ق ــا إذا كان ــت، أو م ــد وقع ــة ق المخالف
الفصــل فــي حالــة عــدم التأكــد تلــك المحيطــة بوجــود الواجــب -علــى ســبيل المثــال، بموجــب حكــم قضائــي- يكــون 
مــن غيــر الأكيــد مــا إذا كان علــى المنشــأة واجــب تجــاه الطــرف الــذي يســعى للحصــول علــى التعويــض، وبالتالــي، 

ــاول الفقــرة 14/5 إثبــات الالتزامــات المشــكوك فــي وجودهــا(. ــزام موجــوداً. )تتن مــا إذا كان الالت

نقل الموارد الاقتصادية

الضابط الثاني من ضوابط وجود الالتزام هو أن يقضي الواجب بنقل أحد الموارد الاقتصادية.  36/4

وللوفــاء بهــذا الضابــط، يجــب أن يكــون للواجــب القــدرة علــى مطالبــة المنشــأة بنقــل أحــد مواردهــا الاقتصاديــة   37/4
لطــرف آخــر. وحتــى تكــون تلــك القــدرة متحققــة، لا يلــزم أن يكــون مــن الأكيــد، أو حتــى مــن المرجــح، أن المنشــأة 
ســتكون مطالبــة بنقــل المــورد الاقتصــادي، بــل قــد يكــون النقــل مطلوبــاً فقــط، علــى ســبيل المثــال، فــي حالــة وقــوع 
حــدث مســتقبلي محــدد غيــر أكيــد. لكــن الشــرط الوحيــد الضــروري هــو أن يكــون الواجــب موجــوداً بالفعــل وأن 

يتطلــب مــن المنشــأة فــي ظــرف واحــد علــى الأقــل نقــل أحــد مواردهــا الاقتصاديــة.

يمكــن لأحــد الواجبــات أن يســتوفي تعريــف الالتــزام حتــى مــع ضعــف احتماليــة نقــل المــورد الاقتصــادي. لكــن   38/4
تلــك الاحتماليــة الضعيفــة يمكــن أن تؤثــر علــى القــرارات المتعلقــة بالمعلومــات التــي ســيتم تقديمهــا عــن الالتــزام 
وكيفيــة تقــديم تلــك المعلومــات، بمــا فــي ذلــك القــرارات المتعلقــة بمــا إذا كان الالتــزام ســيتم إثباته )انظــر الفقرات 

15/5 إلــى 17/5( والمتعلقــة بالطريقــة التــي ســيتم قياســه بهــا.

تشمل الواجبات بنقل المورد الاقتصادي، على سبيل المثال:  39/4

الواجبات بدفع نقدية. )أ( 

الواجبات بتسليم سلع أو تقديم خدمات. )ب( 

الواجبــات بتبــادل مــوارد اقتصاديــة مــع طــرف آخــر بشــروط غيــر مواتيــة. وتشــمل تلــك الواجبــات، علــى  )ج( 
ســبيل المثــال، العقــود الآجلــة لبيــع مــورد اقتصــادي بشــروط غيــر مواتيــة فــي الوقــت الحالــي أو عقــود 

الخيــار التــي تمنــح طرفــاً آخــراً الحــق فــي شــراء مــورد اقتصــادي مــن المنشــأة.

الواجبات بنقل مورد اقتصادي في حالة وقوع حدث مستقبلي محدد غير أكيد. )د( 

مواردهــا  أحــد  بنقــل  المنشــأة  ســتلزم  الماليــة  الأداة  تلــك  كانــت  إذا  ماليــة  أداة  بإصــدار  الواجبــات  )هـ( 
ديــة. الاقتصا

بــدلاً مــن اســتيفاء الواجــب بنقــل أحــد المــوارد الاقتصاديــة للطــرف المســتحق للحصــول علــى ذلــك المــورد، تقــرر   40/4
ــي: ــال، بمــا يل ــى ســبيل المث ــام، عل ــاً القي المنشــآت أحيان

تسوية الواجب عن طريق التفاوض على إبراء الذمة من الواجب؛ أو )أ( 

نقل الواجب إلى طرف ثالث؛ أو )ب( 

اســتبدال ذلــك الواجــب الــذي يلــزم بنقــل أحــد المــوارد الاقتصاديــة بواجــب آخــر عــن طريــق الدخــول فــي  )ج( 
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ــدة. ــة جدي معامل

فــي الحــالات الموضحــة فــي الفقــرة 40/4، يكــون الواجــب بنقــل المــورد الاقتصــادي مترتبــاً علــى المنشــأة حتــى   41/4
ــه أو اســتبداله. ــك الواجــب أو نقل تســوية ذل

واجب قائم نتيجة لأحداث سابقة

الضابــط الثالــث مــن ضوابــط وجــود الالتــزام هــو أن يكــون الواجــب واجبــاً قائمــاً موجــوداً نتيجــة لأحــداث   42/4
ســابقة.

يكون هناك واجب قائم موجود نتيجةً لأحداث سابقة فقط في الحالة الآتية:  43/4

إذا كانت المنشأة قد حصلت بالفعل على منافع اقتصادية أو إذا كانت قد اتخذت إجراءً؛ )أ( 

ونتيجــة لذلــك، ســتكون المنشــأة، أو ربمــا تكــون، مضطــرة للقيــام بنقــل أحــد مواردهــا الاقتصاديــة التــي  )ب( 
ــك الإجــراء. ــع أو اتخاذهــا لذل ــك المناف ــى تل ــا عل ــولا حصوله ــا ل ــى نقله ــت لتضطــر إل ــا كان م

ــمل  ــد يش ــات. وق ــلعاً أو خدم ــال، س ــبيل المث ــى س ــا، عل ــول عليه ــي تم الحص ــة الت ــع الاقتصادي ــمل المناف ــد تش ق  44/4
الإجــراء المتخــذ، علــى ســبيل المثــال، تشــغيل عمــل تجــاري معــين أو العمــل فــي ســوق معــين. وفــي حالــة الحصــول 
علــى منافــع اقتصاديــة، أو اتخــاذ إجــراء مــا، علــى مــدار فتــرة مــن الوقــت، فــإن الواجــب القائــم المترتــب علــى ذلــك 

قــد يتراكــم علــى مــدار ذلــك الوقــت.

فــي حالــة إصــدار نظــام جديــد، فــلا ينشــأ واجــب قائــم إلا عنــد اضطــرار المنشــأة، أو احتماليــة اضطرارهــا، إلــى   45/4
نقــل أحــد مواردهــا الاقتصاديــة التــي مــا كانــت لتضطــر إلــى نقلهــا لــولا حصولهــا علــى المنافــع الاقتصاديــة أو 
اتخاذهــا للإجــراءات التــي ينطبــق عليهــا النظــام. فحقيقــة إصــدار نظــام جديــد لا تكفــي فــي حــد ذاتهــا لترتيــب 
واجــب قائــم علــى المنشــأة. وبالمثــل، فــإن الممارســات المعتــادة للمنشــأة أو سياســاتها المنشــورة أو تصريحاتهــا 
ــد اضطــرار المنشــأة، أو  ــم إلا عن ــا واجــب قائ ــور فــي الفقــرة 31/4 لا ينشــأ عنه ــوع المذك ــي مــن الن المحــددة الت
احتماليــة اضطرارهــا، إلــى نقــل أحــد مواردهــا الاقتصاديــة التــي مــا كانــت لتضطــر إلــى نقلهــا لــولا حصولها على 
المنافــع الاقتصاديــة أو اتخاذهــا للإجــراءات التــي تنطبــق عليهــا تلــك الممارســات أو السياســات أو التصريحــات.

يمكــن أن يكــون هنــاك واجــب قائــم موجــود حتــى وإن كان نقــل المــورد الاقتصــادي غيــر ممكــن التنفيــذ حتــى حلــول   46/4
وقــت مــا فــي المســتقبل. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون هنــاك التــزام تعاقــدي بدفــع نقديــة حتــى وإن كان العقــد 
لا يتطلــب دفــع أي أمــوال حتــى حلــول تاريــخ مســتقبلي. وبالمثــل، قــد يكــون الواجــب التعاقــدي الــذي يلــزم المنشــأة 
بتنفيــذ عمــل مــا فــي تاريــخ مســتقبلي موجــوداً فــي الوقــت الحالــي حتــى وإن كان الطــرف المقابــل لا يســتطيع 

مطالبــة المنشــأة بتنفيــذ العمــل حتــى حلــول ذلــك التاريــخ المســتقبلي.

لا يكــون هنــاك واجــب قائــم مترتــب علــى المنشــأة يلزمهــا بنقــل أحــد مواردهــا الاقتصاديــة إذا لــم تكــن المنشــأة قــد   47/4
اســتوفت بعــد الضوابــط الموضحــة فــي الفقــرة 43/4، وبعبــارة أخــرى، إذا لــم تكــن قــد حصلــت بعــد علــى المنافــع 
الاقتصاديــة، أو لــم تكــن قــد اتخــذت بعــد الإجــراءات، التــي ســتتطلب مــن المنشــأة، أو التــي قــد تتطلــب منهــا، نقــل 
أحــد مواردهــا الاقتصاديــة التــي مــا كانــت لتضطــر إلــى نقلهــا لــولا ذلــك. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كانــت المنشــأة 
قــد دخلــت فــي عقــد يقضــي بــأن تدفــع المنشــأة راتبــاً لموظــف فــي مقابــل حصولهــا علــى خدمــات ذلــك الموظــف، 
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فــإن المنشــأة لا يكــون عليهــا واجــب قائــم يلزمهــا بدفــع الراتــب حتــى حصولهــا علــى خدمــات الموظــف. وقبــل ذلــك 
الحــين، يكــون العقــد قيــد التنفيــذ - أي يكــون للمنشــأة حــق وعليهــا واجــب بمبادلــة الراتــب المســتقبلي بخدمــات 

الموظــف المســتقبلية )انظــر الفقــرات 56/4 إلــى 58/4(.

الأصول والالتزامات

وحدة الحساب

وحــدة الحســاب هــي الحــق أو مجموعــة الحقــوق، أو الواجــب أو مجموعــة الواجبــات، أو مجموعــة الحقــوق   48/4
والواجبــات، التــي تطُبــق عليهــا ضوابــط الإثبــات ومفاهيــم القيــاس.

يتــم اختيــار وحــدة حســاب لــكل أصــل أو التــزام عنــد النظــر فــي كيفيــة تطبيــق ضوابــط الإثبــات ومفاهيــم   49/4
القيــاس علــى ذلــك الأصــل أو الالتــزام وعلــى مــا يتعلــق بــه مــن دخــل أو مصروفــات. وفــي بعــض الظــروف، قــد 
يكــون مــن المناســب اختيــار وحــدة حســاب للإثبــات ووحــدة حســاب مختلفــة للقيــاس. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يتــم 
إثبــات العقــود فــي بعــض الأحيــان بشــكل منفــرد لكــن يتــم قياســها كجــزء مــن محفظــة عقــود. ولأغــراض العــرض 
والإفصــاح، قــد يلــزم تجميــع الأصــول والالتزامــات والدخــل والمصروفــات، أو قــد يلــزم فصلهــا إلــى مكوناتهــا.

فــي حالــة قيــام المنشــأة بنقــل جــزء مــن أصــل أو جــزء مــن التــزام، قــد تختلــف وحــدة الحســاب فــي ذلــك الوقــت،   50/4
ــى  ــرات 26/5 إل ــين )انظــر الفق ــي حســاب منفصلت ــه وحدت ــظ ب ــون المحتف ــول والمك ــون المنق ــح المك ــك يصب ولذل

.)33/5

يتم اختيار وحدة الحساب لتوفير معلومات مفيدة، ويعني هذا:  51/4

أن المعلومــات المقدمــة عــن الأصــول أو الالتزامــات ومــا يتعلــق بهــا مــن دخــل ومصروفــات يجــب أن تكــون  )أ( 
ملائمــة. فقــد تــؤدي معالجــة مجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات علــى أنهــا وحــدة حســاب واحــدة إلــى 
توفيــر معلومــات أكثــر ملاءمــة ممــا يوفــره معالجــة كل حــق أو واجــب علــى أنــه وحــدة حســاب منفصلــة 

وذلــك إذا كانــت تلــك الحقــوق والواجبــات، علــى ســبيل المثــال:

لا يمكن، أو من غير المرجح، أن تكون موضوع معاملات منفصلة؛ أو  )1(

لا يمكن، أو من غير المرجح، أن تنتهي بأنماط مختلفة؛ أو  )2(

تتســم بخصائــص ومخاطــر اقتصاديــة متشــابهة وبالتالــي مــن المرجــح أن تكــون لهــا انعكاســات   )3(
ــا فــي  ــة للمنشــأة أو خارجــة منه ــة داخل ــة صافي ــق تدفقــات نقدي ــى فــرص تحقي متشــابهة عل

المســتقبل؛ أو

يتــم اســتخدامها معــاً فــي الأنشــطة التجاريــة التــي تمارســها المنشــأة لإنتــاج التدفقــات النقديــة   )4(
ويتــم قياســها بالرجــوع إلــى تقديــرات تدفقاتهــا النقديــة المســتقبلية المترابطــة.

أن المعلومــات المقدمــة عــن الأصــول أو الالتزامــات ومــا يتعلــق بهــا مــن دخــل ومصروفــات يجــب أن تعبــر  )ب( 
بصــدق عــن جوهــر المعاملــة أو الحــدث الآخــر التــي نشــأت عنهــا هــذه الأصــول أو الالتزامــات. ولذلــك، 
فقــد يكــون مــن الضــروري معالجــة الحقــوق أو الواجبــات الناشــئة عــن مصــادر مختلفــة كوحــدة حســاب 
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ــل،  ــرة 62/4(. وبالمث ــات الناشــئة عــن مصــدر واحــد )انظــر الفق ــوق أو الواجب واحــدة، أو فصــل الحق
لتقــديم تعبيــر صــادق عــن الحقــوق والواجبــات غيــر المرتبطــة ببعضهــا، قــد يكــون مــن الضــروري إثبــات 

هــذه الحقــوق والواجبــات وقياســها بشــكل منفصــل.

مثلمــا تفــرض التكلفــة قيــوداً علــى القــرارات الأخــرى المتعلقــة بالتقريــر المالــي، فإنهــا تفــرض قيــوداً أيضــاً   52/4
علــى اختيــار وحــدة الحســاب. ومــن ثــمّ، فعنــد اختيــار وحــدة الحســاب، مــن المهــم النظــر فيمــا إذا كانــت منافــع 
ــرر  ــك مــن المرجــح أن تب ــار وحــدة الحســاب تل ــق اختي ــة عــن طري ــم المالي المعلومــات المقدمــة لمســتخدمي القوائ
تكاليــف توفيــر تلــك المعلومــات واســتخدامها. وبصفــة عامــة، تــزداد التكاليــف المرتبطــة بإثبــات وقيــاس الأصــول 
ــين  ــاً ب ــم الفصــل عموم ــمّ، لا يت ــر حجــم وحــدة الحســاب. ومــن ث والالتزامــات والدخــل والمصروفــات كلمــا صغ
الحقــوق أو الواجبــات الناشــئة عــن نفــس المصــدر إلا إذا كانــت المعلومــات الناتجــة عــن ذلــك أكثــر فائــدة وكانــت 

المنافــع تفــوق التكاليــف.

ــال، تقــر بعــض العقــود حقوقــاً  ــى ســبيل المث ــاً عــن نفــس المصــدر. فعل ــات أحيان تنشــأ كل مــن الحقــوق والواجب  53/4
وواجبــات لــكل طــرف مــن الطرفــين. وإذا كانــت تلــك الحقــوق والواجبــات مرتبطــة ببعضهــا ولا يمكــن الفصــل 
بينهــا، فإنهــا تشــكّل أصــلًا أو التزامــاً واحــداً لا يمكــن فصلــه ومــن ثــمّ تشــكّل وحــدة حســاب واحــدة. ويكــون هــذا 
هــو الحــال علــى ســبيل المثــال مــع العقــود قيــد التنفيــذ )انظــر الفقــرة 57/4(. وفــي المقابــل، إذا كانــت الحقــوق 
قابلــة للفصــل عــن الواجبــات، فقــد يكــون مــن المناســب فــي بعــض الأحيــان وضــع الحقــوق فــي مجموعــة منفصلــة 
عــن الواجبــات، ممــا يــؤدي إلــى تحديــد واحــد أو أكثــر مــن الأصــول والالتزامــات المنفصلــة. وفــي حــالات أخــرى، 
قــد يكــون مــن المناســب وضــع الحقــوق والواجبــات القابلــة للفصــل فــي وحــدة حســاب واحــدة تعالجهــا كأصــل 

واحــد أو التــزام واحــد.

تختلــف معالجــة مجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات كوحــدة حســاب واحــدة عــن مقاصــة الأصــول والالتزامــات   54/4
)انظــر الفقــرة 01/7(.

تشمل وحدات الحساب المحتملة ما يلي:  55/4

حق مفرد أو واجب مفرد؛ )أ( 

جميــع الحقــوق، أو جميــع الواجبــات، أو جميــع الحقــوق وجميــع الواجبــات، الناشــئة عــن مصــدر واحــد  )ب( 
كعقــد علــى ســبيل المثــال؛

مجموعــة فرعيــة مــن تلــك الحقــوق و/أو الواجبــات - علــى ســبيل المثــال، مجموعــة فرعيــة مــن الحقــوق  )ج( 
علــى بنــد مــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات التــي يختلــف عمرهــا الإنتاجــي أو نمــط اســتهلاكها عــن 

تلــك الخاصــة بالحقــوق الأخــرى علــى ذلــك البنــد؛

مجموعة من الحقوق و/أو الواجبات الناشئة عن محفظة من البنود المتشابهة؛ )د( 

مجموعــة مــن الحقــوق و/أو الواجبــات الناشــئة عــن محفظــة مــن البنــود غيــر المتشــابهة - علــى ســبيل  )هـ( 
المثــال، محفظــة مــن الأصــول والالتزامــات التــي مــن المقــرر اســتبعادها فــي معاملــة واحــدة؛

ــود تخضــع لخطــر  ــة وجــود محفظــة بن ــود - ففــي حال التعــرض للمخاطــر داخــل إحــدى محافــظ البن )و( 
مشــترك، فقــد تركــز بعــض جوانــب المحاســبة عــن تلــك المحفظــة علــى التعــرض الكلــي لذلــك الخطــر 
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المحفظــة. داخــل 

العقود قيد التنفيذ

العقــد قيــد التنفيــذ هــو عقــد، أو جــزء مــن عقــد، غيــر منفــذ بالتســاوي - أي إن الطرفــين لــم ينفــذ كلاهمــا أيــاً   56/4
ــذا بشــكل جزئــي الواجبــات التــي عليهمــا بقــدرٍ متســاوٍ. مــن الواجبــات التــي عليهمــا، أو كلا الطرفــين قــد نفّ

يقــوم العقــد قيــد التنفيــذ بإنشــاء حــق وواجــب مجتمعــين لمبادلــة المــوارد الاقتصاديــة. ويكــون الحــق والواجــب   57/4
مترابطــين ولا يمكــن الفصــل بينهمــا. ومــن ثــمّ، يشــكّل الحــق والواجــب المجتمعــان أصــلًا أو التزامــاً واحــداً. 
ــت  ــزام إذا كان ــا الت ــون عليه ــي؛ ويك ــي الوقــت الحال ــة ف ــادل مواتي ــت شــروط التب ــون للمنشــأة أصــل إذا كان ويك
شــروط التبــادل غيــر مواتيــة فــي الوقــت الحالــي. ويعتمــد تضمــين الأصــل أو الالتــزام فــي القوائــم الماليــة علــى كل 
مــن ضوابــط الإثبــات )انظــر الفصــل الخامــس( وأســاس القيــاس )انظــر الفصــل الســادس( المختاريــن للأصــل أو 

الالتــزام، بمــا فــي ذلــك عنــد الاقتضــاء، أي اختبــار للتحقــق ممــا إذا كان العقــد غيــر مجــدٍ.

بقــدر وفــاء كل طــرف بواجباتــه بموجــب العقــد، لا يعُــد العقــد قيــد التنفيــذ. وإذا كانــت المنشــأة المعــدة للتقريــر   58/4
ــر حــق المنشــأة المعــدة  ــي تقــوم بالتنفيــذ أولاً بموجــب العقــد، فــإن ذلــك التنفيــذ هــو الحــدث الــذي يغي هــي الت
ــد  للتقريــر والواجــب الــذي عليهــا بمبادلــة المــوارد الاقتصاديــة إلــى حــق بالحصــول علــى مــورد اقتصــادي. ويعُ
ذلــك الحــق أصــلًا مــن بــين الأصــول. وإذا كان الطــرف الآخــر هــو الــذي يقــوم بالتنفيــذ أولاً، فــإن ذلــك التنفيــذ هو 
الحــدث الــذي يغيــر حــق المنشــأة المعــدة للتقريــر والواجــب الــذي عليهــا بمبادلــة المــوارد الاقتصاديــة إلــى واجــب 

بنقــل مــورد اقتصــادي. ويُعــد ذلــك الواجــب التزامــاً.

جوهر الحقوق التعاقدية والواجبات التعاقدية

يترتــب علــى شــروط العقــد إنشــاء حقــوق للمنشــأة التــي تكــون طرفــاً فــي ذلــك العقــد، وفــرض واجبــات عليهــا.   59/4
وللتعبيــر بصــدق عــن تلــك الحقــوق والواجبــات، تقــوم القوائــم الماليــة بالتقريــر عــن جوهــر تلــك الحقــوق 
والواجبــات )انظــر الفقــرة 12/2(. وفــي بعــض الحــالات، يكــون جوهــر الحقــوق والواجبــات واضحــاً مــن الشــكل 
القانونــي للعقــد. وفــي حــالات أخــرى، يتطلــب الأمــر إجــراء تحليــل لشــروط العقــد أو شــروط مجموعــة أو 

ــات. ــوق والواجب ــد جوهــر الحق ــود لتحدي ــن العق سلســلة م

تتــم مراعــاة جميــع الشــروط الــواردة فــي العقــد -ســواءً كانــت صريحــة أو ضمنيــة- مــا لــم يكــن لهــا أي جوهــر.   60/4
ــات  ــل واجب ــات المفروضــة بموجــب نظــام، مث ــال، الواجب ــى ســبيل المث ــة، عل ويمكــن أن تشــمل الشــروط الضمني

الضمــان النظاميــة المفروضــة علــى المنشــآت التــي تدخــل فــي عقــود لبيــع ســلع إلــى العمــلاء.

الشــروط التــي لا يكــون لهــا أي جوهــر يتــم التغاضــي عنهــا. ولا يكــون للشــرط أي جوهــر إذا لــم يكــن لــه تأثيــر   61/4
يمكــن تمييــزه علــى الجوانــب الاقتصاديــة للعقــد. ويمكــن أن تشــمل الشــروط التــي ليــس لهــا أي جوهــر، علــى 

ســبيل المثــال:

الشروط التي لا تلزم أياً من الطرفين؛ أو )أ( 

الحقوق، بما فيها الخيارات، التي لن تكون لحاملها القدرة العملية على ممارستها في أي ظروف. )ب( 

قــد تحقــق مجموعــة أو سلســلة مــن العقــود، أو قــد تهــدف إلــى تحقيــق، تأثيــر تجــاري عــام. وللتقريــر عــن   62/4
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جوهــر مثــل هــذه العقــود، قــد يكــون مــن الضــروري معالجــة الحقــوق والواجبــات الناشــئة عــن تلــك المجموعــة 
أو السلســلة مــن العقــود كوحــدة حســاب واحــدة. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كانــت الحقــوق أو الواجبــات فــي أحــد 
العقــود تلغــي فقــط جميــع الحقــوق أو الواجبــات الــواردة فــي عقــد آخــر تم إبرامــه فــي نفــس الوقــت مــع نفــس 
الطــرف المقابــل، يكــون التأثيــر المشــترك عندئــذٍ أن كلا العقديــن لا يرتبــان أي حقــوق أو واجبــات. وفــي المقابــل، 
إذا كان أحــد العقــود ينشــئ مجموعتــين أو أكثــر مــن الحقــوق أو الواجبــات التــي كان مــن الممكــن إنشــاؤها مــن 
خــلال عقديــن مســتقلين أو أكثــر، فقــد تحتــاج المنشــأة إلــى المحاســبة عــن كل مجموعــة كمــا لــو كانــت ناشــئة عــن 

عقــود مســتقلة مــن أجــل التعبيــر بصــدق عــن الحقــوق والواجبــات )انظــر الفقــرات 48/4 إلــى 55/4(.

تعريف حقوق الملكية

حقوق الملكية هي الحصة المتبقية من أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها.  63/4

والمطالبــات فــي حقــوق الملكيــة هــي المطالبــات التــي علــى الحصــة المتبقيــة مــن أصــول المنشــأة بعــد طــرح جميــع   64/4
التزاماتهــا. وبعبــارة أخــرى، هــي المطالبــات التــي علــى المنشــأة والتــي لا تســتوفي تعريــف الالتــزام. وقــد تنشــأ 
مثــل هــذه المطالبــات بموجــب عقــود أو أنظمــة أو وســائل أخــرى مشــابهة، وقــد تشــمل مــا يلــي، طالمــا لــم تكــن 

ــزام: مســتوفية لتعريــف الالت

الأسهم بمختلف أنواعها، الصادرة عن المنشأة؛ )أ( 

بعض الواجبات التي على المنشأة التي تلزمها بإصدار مطالبة أخرى في حقوق الملكية. )ب( 

قــد تمنــح الفئــات المختلفــة مــن المطالبــات فــي حقــوق الملكيــة، مثــل الأســهم العاديــة والأســهم الممتــازة، حامليهــا   65/4
ــي مــن المنشــأة: ــى بعــض أو كل مــا يل ــال، الحقــوق فــي الحصــول عل ــى ســبيل المث حقوقــاً مختلفــة، عل

توزيعات الأرباح، إذا قررت المنشأة دفع توزيعات الأرباح إلى الحاملين المستحقين؛ أو )أ( 

ــة، أو  ــد التصفي ــل عن ــة، ســواءً بشــكل كام ــوق الملكي ــي حق ــي ف ــات الت ــاء بالمطالب ــن الوف المتحصــلات م )ب( 
فــي الأوقــات الأخــرى؛ أو بشــكل جزئــي 

المطالبات الأخرى في حقوق الملكية. )ج( 

تؤثــر المتطلبــات النظاميــة أو التنظيميــة أو غيرهــا فــي بعــض الأحيــان علــى مكونــات معينــة فــي حقــوق الملكيــة،   66/4
مثــل رأس المــال المســاهم بــه أو الأربــاح المبقــاة. فعلــى ســبيل المثــال، تســمح بعــض هــذه المتطلبــات للمنشــأة بإجــراء 
توزيعــات علــى أصحــاب المطالبــات فــي حقــوق الملكيــة فقــط إذا كانــت لــدى المنشــأة الاحتياطيــات الكافيــة التــي 

تحددهــا تلــك المتطلبــات بأنهــا قابلــة للتوزيــع.

يقــوم بتنفيــذ الأنشــطة التجاريــة غالبــاً منشــآت مثــل مؤسســات الأفراد أو شــركات التضامن أو صناديــق الائتمان   67/4
أو مختلــف أنــواع المنشــآت التجاريــة الحكوميــة. وتختلــف غالبــاً الأطُُــر النظاميــة والتنظيميــة لمثــل هــذه المنشــآت 
عــن الأطُُــر التــي تنطبــق علــى المنشــآت التــي لهــا شــخصية اعتباريــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تكــون هنــاك بعــض 
ــك  ــة تل ــوق ملكي ــي حق ــات ف ــى أصحــاب المطالب ــم عل ــي تت ــات الت ــى التوزيع ــود، هــذا إن وجــدت أصــلاً، عل القي
المنشــآت. لكــن تعريــف حقــوق الملكيــة الــوارد فــي الفقــرة 63/4 مــن إطــار المفاهيــم ينطبــق علــى جميــع المنشــآت 

المعــدة للتقريــر.
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تعريفا الدخل والمصروفات

الدخــل هــو الزيــادات فــي الأصــول، أو الانخفاضــات فــي الالتزامــات، التــي تــؤدي إلــى زيــادات فــي حقــوق الملكيــة،   68/4
بخــلاف مــا يتعلــق بالمســاهمات مــن أصحــاب المطالبــات فــي حقــوق الملكيــة.

ــى انخفاضــات فــي  ــؤدي إل ــي ت ــادات فــي الالتزامــات، الت المصروفــات هــي الانخفاضــات فــي الأصــول، أو الزي  69/4
حقــوق الملكيــة، بخــلاف مــا يتعلــق بالتوزيعــات علــى أصحــاب المطالبــات فــي حقــوق الملكيــة.

ويترتــب علــى هذيــن التعريفــين للدخــل والمصروفــات أن المســاهمات المقدمــة مــن أصحــاب المطالبــات فــي حقــوق   70/4
الملكيــة لا تعُــد دخــلًا، وكذلــك التوزيعــات التــي تتــم عليهــم لا تعُــد مصروفــات.

الدخــل والمصروفــات همــا عنصــرا القوائــم الماليــة اللــذان يتعلقــان بــالأداء المالــي للمنشــأة. ويحتــاج مســتخدمو   71/4
القوائــم الماليــة إلــى معلومــات عــن كل مــن المركــز المالــي للمنشــأة وأدائهــا المالــي. ومــن ثــمّ، وبالرغــم مــن أن الدخــل 
فــان مــن حيــث التغيــرات فــي الأصــول والالتزامــات، فــإن المعلومــات عــن الدخــل والمصروفــات  والمصروفــات مُعرَّ

لا تقــل أهميــة عــن المعلومــات عــن الأصــول والالتزامــات.

ــد المعامــلات والأحــداث الأخــرى المختلفــة دخــلًا ومصروفــات بخصائــص مختلفــة. ويمكــن أن يــؤدي تقــديم  توَُلِّ  72/4
معلومــات منفصلــة عــن كل مــن أنــواع الدخــل والمصروفــات ذات الخصائــص المختلفــة إلــى مســاعدة مســتخدمي 

القوائــم الماليــة فــي فهــم الأداء المالــي للمنشــأة )انظــر الفقــرات 14/7 إلــى 19/7(.



الباب الثاني

102103 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

من فقرة رقمالفصل الخامس - الإثبات وإلغاء الإثبات

1/5آلية الإثبات

6/5ضوابط الإثبات

12/5الملاءمة

14/5عدم تأكد الوجود

15/5ضعف احتمالية تدفق المنافع الاقتصادية الداخلة أو الخارجة

18/5التعبير الصادق

19/5عدم تأكد القياس

24/5عوامل أخرى

26/5إلغاء الإثبات



إطار مفاهيم التقرير المالي

103 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

آلية الإثبات

ــزام  ــة -الأصــل أو الالت ــم المالي ــف أحــد عناصــر القوائ ــد مســتوفٍ لتعري ــى كل بن ــرف عل ــة التع ــات هــو آلي الإثب  1/5
أو حقــوق الملكيــة أو الدخــل أو المصروفــات- لغــرض إدراجــه فــي قائمــة المركــز المالــي أو قائمــة )قوائــم( الأداء 
المالــي. ويســتلزم الإثبــات وصــف البنــد فــي واحــدة مــن تلــك القوائــم -ســواءً وصفــه بمفــرده أو مــع بنــود أخــرى- 
بكلمــات وبمبلــغ نقــدي، وتضمــين ذلــك المبلــغ برقــم إجمالــي واحــد أو أكثــر فــي تلــك القائمــة. ويشُــار إلــى المبلــغ 

الــذي يتــم إثبــات الأصــل أو الالتــزام أو حقــوق الملكيــة بــه فــي قائمــة المركــز المالــي بلفــظ »المبلــغ الدفتــري«.

الملكيــة والدخــل  المالــي الأصــول والالتزامــات وحقــوق  المالــي وقائمــة )قوائــم( الأداء  المركــز  تصــف قائمــة   2/5
والمصروفــات الخاصــة بالمنشــأة فــي صــورة ملخصــات مهيكلــة مصممــة لجعــل المعلومــات الماليــة قابلــة للمقارنــة 
نــة فــي  والفهــم. ومــن بــين الســمات المهمــة لتلــك الملخصــات المهيكلــة أن المبالــغ المثبتــة فــي كل قائمــة تكــون مُضمَّ

ــة. ــي القائم ــة ف ــود المثبت ــين البن ــط ب ــي ترب ــة الت ــع الفرعي ــي المجامي ــد الاقتضــاء، ف ــع، وعن المجامي

يربــط الإثبــات بــين العناصــر وقائمــة المركــز المالــي وقائمــة )قوائــم( الأداء المالــي علــى النحــو الآتــي )انظــر الشــكل   3/5
:)1/5

فــي قائمــة المركــز المالــي فــي بدايــة ونهايــة فتــرة التقريــر، مجمــوع الأصــول ناقــص مجمــوع الالتزامــات   )أ( 
يســاوي مجمــوع حقــوق الملكيــة؛

التغيرات المثبتة في حقوق الملكية أثناء فترة التقرير تضم: )ب( 

الدخل ناقص المصروفات المثبتة في قائمة )قوائم( الأداء المالي؛ زائد  )1(

المساهمات من أصحاب المطالبات في حقوق الملكية، ناقص التوزيعات التي تتم عليهم.  )2(

يتــم الربــط بــين القوائــم لأن إثبــات أحــد البنــود )أو التغيــر فــي قيمتــه الدفتريــة( يتطلــب إثبــات أو إلغــاء إثبــات   4/5
ــال: ــى ســبيل المث ــر(. فعل ــد آخــر أو أكث ــري لبن ــغ الدفت ــي المبل ــرات ف ــر )أو التغي ــد آخــر أو أكث بن

يتم إثبات الدخل في نفس الوقت مع:  )أ( 

الإثبات الأولي لأصل، أو مع حدوث زيادة في المبلغ الدفتري لأصل؛ أو  )1(

إلغاء إثبات التزام، أو مع حدوث نقصان في المبلغ الدفتري لالتزام.  )2(

يتم إثبات المصروفات في نفس الوقت مع: )ب( 

الإثبات الأولي لالتزام، أو مع حدوث زيادة في المبلغ الدفتري لالتزام؛ أو  )1(

إلغاء إثبات أصل، أو مع حدوث نقصان في المبلغ الدفتري لأصل.  )2(

الشكل 1/5: الطريقة التي يربط بها الإثبات بين عناصر القوائم المالية
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الأصول ناقص الالتزامات يساوي حقوق الملكية

قائمة المركز المالي في بداية فترة التقرير

المساهمات من أصحاب المطالبات في حقوق 
الملكية ناقص التوزيعات التي تتم عليهم

الدخل ناقص المصروفات

قائمة )قوائم( الأداء المالي

الأصول ناقص الالتزامات يساوي حقوق الملكية
قائمة المركز المالي في نهاية فترة التقرير

التغيــرات 
في حقوق 

الملكيــة

قــد يــؤدي الإثبــات الأولــي للأصــول أو الالتزامــات الناشــئة عــن المعامــلات أو الأحــداث الأخــرى إلــى إثبــات   5/5
متزامــن لــكل مــن الدخــل والمصروفــات ذات الصلــة. فعلــى ســبيل المثــال، يــؤدي بيــع الســلع مقابــل النقــد إلــى إثبات 
كل مــن دخــل )مــن إثبــات أصــل - ألا وهــو النقــد( ومصروفــات )مــن إلغــاء إثبــات أصــل آخــر - ألا وهــو الســلع 
ــة التكاليــف  ــق بــه مــن مصروفــات باســم مقابل ــاً إلــى الإثبــات المتزامــن للدخــل ومــا يتعل المباعــة(. ويشُــار أحيان
بالدخــل. ويــؤدي تطبيــق المفاهيــم الــواردة فــي إطــار المفاهيــم إلــى هــذه المقابلــة عندمــا تكــون ناشــئة عــن إثبــات 
تغيــرات فــي الأصــول والالتزامــات. غيــر أن مقابلــة التكاليــف بالدخــل ليســت هدفــاً لإطــار المفاهيــم. ولا يســمح 
إطــار المفاهيــم بــأن تُثبــت فــي قائمــة المركــز المالــي بنــودٌ لا تســتوفي تعريــف الأصــل أو الالتــزام أو حقــوق الملكيــة.

ضوابط الإثبات

لا يثُبــت فــي قائمــة المركــز المالــي إلا البنــود المســتوفية لتعريــف الأصــل أو الالتــزام أو حقــوق الملكيــة. وبالمثــل، لا   6/5
يُثبــت فــي قائمــة )قوائــم( الأداء المالــي إلا البنــود المســتوفية لتعريــف الدخــل أو المصروفــات. ومــع ذلــك، فليســت 

كل البنــود المســتوفية لتعريــف أحــد تلــك العناصــر يتــم إثباتهــا.

يــؤدي عــدم إثبــات أحــد البنــود المســتوفية لتعريــف عنصــر مــن العناصــر إلــى جعــل قائمــة المركــز المالــي وقائمــة   7/5
)قوائــم( الأداء المالــي أقــل اكتمــالاً وقــد ينجــم عــن ذلــك اســتبعاد معلومــات مفيــدة مــن القوائــم الماليــة. ومــن جهــة 
أخــرى، وفــي بعــض الظــروف، لا يقــدم إثبــات بعــض البنــود المســتوفية لتعريــف أحــد العناصــر معلومــات مفيــدة. 
ولذلــك، لا يتــم إثبــات أي أصــل أو التــزام إلا إذا كان إثبــات ذلــك الأصــل أو الالتــزام، وأي دخــل أو مصروفــات أو 
تغيــرات فــي حقــوق الملكيــة ناتجــة عنــه، يقــدم لمســتخدمي القوائــم الماليــة معلومــات مفيــدة، وبعبــارة أخــرى، إلا 

إذا كان ذلــك يزودهــم بمــا يلــي:

معلومــات ملائمــة عــن الأصــل أو الالتــزام وعــن أي دخــل أو مصروفــات أو تغيــرات فــي حقــوق الملكيــة   )أ( 
ناتجــة عنــه )انظــر الفقــرات 12/5 إلــى 17/5(؛

عــرض صــادق للأصــل أو الالتــزام ولأي دخــل أو مصروفــات أو تغيــرات فــي حقــوق الملكيــة ناتجــة عنــه  )ب( 
)انظــر الفقــرات 18/5 إلــى 25/5(.

مثلمــا تفــرض التكلفــة قيــوداً علــى القــرارات الأخــرى المتعلقــة بالتقريــر المالــي، فإنهــا تفــرض قيــوداً أيضــاً علــى   8/5
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القــرارات المتعلقــة بالإثبــات. فهنــاك تكلفــة لإثبــات كل أصــل أو التــزام. ويتحمــل معــدو القوائــم الماليــة تكاليــف 
فــي التوصــل إلــى مقيــاس ملائــم لــكل أصــل أو التــزام. ويتحملــون أيضــاً تكاليــف فــي تحليــل وتفســير المعلومــات 
ــة عــن  ــم المالي ــت منافــع المعلومــات المقدمــة لمســتخدمي القوائ ــزام إذا كان ــات الأصــل أو الالت ــم إثب المقدمــة. ويت
ــك المعلومــات واســتخدامها. وفــي بعــض الحــالات، قــد  ــر تل ــف توفي ــرر تكالي ــات مــن المرجــح أن تب ــق الإثب طري

تفــوق التكاليــف الناجمــة عــن الإثبــات المنافــع المترتبــة عليــه.

ــم  ــدة لمســتخدمي القوائ ــزام معلومــات مفي ــات الأصــل أو الالت ــدم إثب ــى يق ــة مت د بدق ــدَّ ــر الممكــن أن يحُ مــن غي  9/5
الماليــة، بتكلفــة لا تفــوق منافــع الإثبــات. ويعتمــد تحديــد مــا هــو مفيــد للمســتخدمين علــى البنــد والحقائــق 
والظــروف. وبالتالــي، يلــزم الاجتهــاد عنــد تحديــد مــا إذا كان مــن الضــروري إثبــات أحــد البنــود، ومــن ثــمّ قــد 

يكــون مــن الضــروري أن تتبايــن متطلبــات الإثبــات داخــل المعاييــر وفيمــا بينهــا.

مــن المهــم عنــد اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالإثبــات النظــر فــي المعلومــات التــي كان ســيتم تقديمهــا فيمــا لــو لــم يتــم   10/5
إثبــات أحــد الأصــول أو الالتزامــات. فعلــى ســبيل المثــال، إذا لــم يتــم إثبــات أي أصــل عنــد تكبــد إحــدى النفقــات، 
فعندئــذٍ يتــم إثبــات مصــروف. وبمــرور الوقــت، قــد يقــدم إثبــات المصــروف، فــي بعــض الحــالات، معلومــات 

مفيــدة، علــى ســبيل المثــال، معلومــات تمكّــن مســتخدمي القوائــم الماليــة مــن تحديــد الاتجاهــات.

حتــى فــي حالــة عــدم إثبــات أحــد البنــود المســتوفية لتعريــف الأصــل أو الالتــزام، قــد تحتــاج المنشــأة إلــى تقــديم   11/5
معلومــات عــن ذلــك البنــد فــي الإيضاحــات. ومــن المهــم النظــر فــي كيفيــة جعــل مثــل هــذه المعلومــات واضحــة 
بمــا فيــه الكفايــة للتعويــض عــن عــدم وجــود البنــد فــي الملخــص المهُيــكل الــذي تقدمــه قائمــة المركــز المالــي، وعنــد 

الاقتضــاء، قائمــة )قوائــم( الأداء المالــي.

الملاءمة

ــم  ــة والدخــل والمصروفــات ملائمــة لمســتخدمي القوائ ــد المعلومــات عــن الأصــول والالتزامــات وحقــوق الملكي تعُ  12/5
الماليــة. لكــن إثبــات أصــل أو التــزام معــين، وأي دخــل أو مصروفــات أو تغيــرات فــي حقــوق الملكيــة ناتجــة عنــه، 

قــد لا يقــدم دائمــاً معلومــات ملائمــة. وقــد يكــون هــذا هــو الحــال، علــى ســبيل المثــال، فــي الحــالات الآتيــة:

إذا لم يكن من الأكيد ما إذا كان الأصل أو الالتزام موجوداً )انظر الفقرة 14/5(؛ أو  )أ( 

إذا كان الأصــل أو الالتــزام موجــوداً، لكــن احتماليــة تدفــق منافــع اقتصاديــة داخلــة أو خارجــة ضعيفــة  )ب( 
)انظــر الفقــرات 15/5 إلــى 17/5(.

ــى اســتنتاج  ــي إل ــاً، بشــكل تلقائ ــا مع ــرة 12/5، أو وجودهم ــي الفق ــين الموضحــين ف ــؤدي وجــود أحــد العامل لا ي  13/5
أن المعلومــات المقدمــة عــن طريــق الإثبــات تفتقــر إلــى الملاءمــة. وعــلاوة علــى ذلــك، قــد تؤثــر أيضــاً علــى ذلــك 
الاســتنتاج عوامــل أخــرى خــلاف تلــك الموضحــة فــي الفقــرة 12/5. وقــد تكــون هنــاك مجموعــة مــن العوامــل، 

ــات يقــدم معلومــات ملائمــة. ــي تحــدد مــا إذا كان الإثب وليــس أي عامــل بمفــرده، هــي الت

عدم التأكد المحيط بالوجود

تتنــاول الفقرتــان 13/4 و35/4 الحــالات التــي لا يكــون مــن الأكيــد فيهــا وجــود الأصــل أو الالتــزام. وفــي بعــض   14/5
الحــالات، قــد يعنــي عــدم التأكــد، الــذي قــد يكــون مقترنــاً بضعــف احتماليــة تدفــق المنافــع الاقتصاديــة الداخلــة 
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ــاس  ــزام، المق ــات الأصــل أو الالت ــة، أن إثب ــواتج المحتمل ــن الن ــى نحــو اســتثنائي م أو الخارجــة ونطــاق واســع عل
بالضــرورة بمبلــغ واحــد، لــن يقــدم معلومــات ملائمــة. وســواءً تم إثبــات الأصــل أو الالتــزام أم لا، قــد يلــزم تقــديم 

معلومــات توضيحيــة فــي القوائــم الماليــة عــن أوجــه عــدم التأكــد المرتبطــة بالأصــل أو الالتــزام.

ضعف احتمالية تدفق المنافع الاقتصادية الداخلة أو الخارجة

يمكــن للأصــل أو الالتــزام أن يكــون موجــوداً حتــى مــع ضعــف احتماليــة تدفــق المنافــع الاقتصاديــة الداخلــة أو   15/5
الخارجــة )انظــر الفقــرات 15/4 إلــى 38/4(.

فــي حالــة ضعــف احتماليــة تدفــق المنافــع الاقتصاديــة الداخلــة أو الخارجــة، قــد تكــون المعلومــات الأكثــر ملاءمــة   16/5
عــن الأصــل أو الالتــزام هــي المعلومــات المتعلقــة بحجــم التدفقــات الداخلة أو الخارجــة المحتملــة وتوقيتها المحتمل 

والعوامــل المؤثــرة علــى احتماليــة حدوثهــا. وتعُــد الإيضاحــات المــكان المعتــاد لذكــر مثــل هــذه المعلومــات.
حتــى فــي حالــة ضعــف احتماليــة تدفــق المنافــع الاقتصاديــة الداخلــة أو الخارجــة، قــد يقــدم إثبــات الأصــل   17/5
ــى  ــزام معلومــات ملائمــة تتجــاوز المعلومــات الموضحــة فــي الفقــرة 16/5. وقــد يعتمــد تحديــد ذلــك عل أو الالت

ــال: ــبيل المث ــى س ــل. فعل ــن العوام ــة م ــة متنوع مجموع
فــي حالــة اقتنــاء أصــل أو تكبــد التــزام فــي معاملــة تبادليــة بشــروط الســوق، فــإن التكلفــة تعكــس بشــكل   )أ( 
عــام احتماليــة تدفــق المنافــع الاقتصاديــة الداخلــة أو الخارجــة. وبالتالــي، قــد تعُــد تلــك التكلفــة معلومات 
ملائمــة، وهــي عــادةً يمكــن التعــرف عليهــا بســهولة. وفضــلًا عــن ذلــك، فمــن شــأن عــدم إثبــات الأصــل أو 
الالتــزام أن يــؤدي إلــى إثبــات مصروفــات أو دخــل فــي وقــت التبــادل، وقــد لا يكــون هــذا عرضــاً صادقــاً 

للمعاملــة )انظــر الفقــرة 25/5)أ((.
فــي حالــة نشــأة أصــل أو التــزام عــن حــدث لا يعُــد معاملــة تبادليــة، فــإن إثبــات الأصــل أو الالتــزام يــؤدي  )ب( 
عــادةً إلــى إثبــات دخــل أو مصروفــات. وإذا لــم تكــن هنــاك ســوى احتماليــة ضعيفــة لتدفــق المنافــع 
الاقتصاديــة الداخلــة أو الخارجــة مــن الأصــل أو الالتــزام، فــإن مســتخدمي القوائــم الماليــة قــد لا ينظرون 

إلــى إثبــات الأصــل والدخــل، أو الالتــزام والمصروفــات، علــى أنــه يقــدم معلومــات ملائمــة.

التعبير الصادق

يعُــد إثبــات أصــل أو التــزام معــين مناســباً إذا كان الإثبــات لا يقتصــر فقــط علــى تقــديم معلومــات ملائمــة، ولكنــه   18/5
يقــدم أيضــاً تعبيــراً صادقــاً عــن ذلــك الأصــل أو الالتــزام وأي دخــل أو مصروفــات أو تغيــرات فــي حقــوق الملكيــة 
ناتجــة عنــه. وقــد تتأثــر إمكانيــة تقــديم التعبيــر الصــادق بمســتوى عــدم التأكــد المحيــط بقيــاس الأصــل أو 

الالتــزام، أو بغيــره مــن العوامــل.

عدم التأكد المحيط بالقياس

يجــب قيــاس الأصــل أو الالتــزام حتــى يتــم إثباتــه. وفــي العديــد مــن الحــالات، يجــب تقديــر مثــل هــذه المقاييــس   19/5
ممــا يجعــل قياســها عرضــة لحالــة مــن عــدم التأكــد. ووفقــاً لمــا هــو مشــار إليــه فــي الفقــرة 19/2، يعُــد اســتخدام 
التقديــرات المعقولــة جــزءاً أساســياً مــن إعــداد المعلومــات الماليــة ولا يقــوض هــذا مــن فائــدة المعلومــات إذا كانــت 
التقديــرات موصوفــة ومشــروحة بشــكل واضــح ودقيــق. وحتــى ارتفــاع مســتوى عــدم التأكــد المحيــط بالقيــاس لا 

يمنــع بالضــرورة مثــل هــذا التقديــر مــن تقــديم المعلومــات المفيــدة.



إطار مفاهيم التقرير المالي

107 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

ــات  ــاس لأحــد الأصــول أو الالتزام ــر مقي ــط بتقدي ــد المحي ــون مســتوى عــدم التأك ــد يك ــي بعــض الحــالات، ق ف  20/5
مرتفعــاً كثيــراً لدرجــة قــد تثيــر شــكوكاً حــول مــا إذا كان التقديــر ســيقدم تعبيــراً صادقــاً بدرجــة كافيــة عــن ذلــك 
الأصــل أو الالتــزام ولأي دخــل أو مصروفــات أو تغيــرات فــي حقــوق الملكيــة ناتجــة عنــه. ويمكــن أن يكــون مســتوى 
عــدم التأكــد المحيــط بالقيــاس مرتفعــاً كثيــراً، علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت الطريقــة الوحيــدة لتقديــر مقيــاس 
الأصــل أو الالتــزام هــي عــن طريــق اســتخدام أســاليب القيــاس القائمــة علــى التدفقــات النقديــة واقتــران ذلــك 

بظــرف أو أكثــر مــن الظــروف الآتيــة:
إذا كان مدى النواتج المحتملة واسعاً بدرجة كبيرة وكان من الصعب للغاية تقدير احتمالية كل ناتج.  )أ( 

إذا كان المقيــاس حساســاً للغايــة للتغيــرات الطفيفــة فــي التقديــرات الخاصــة باحتماليــة النــواتج المختلفة  )ب( 
-علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت احتماليــة حــدوث تدفقــات نقديــة داخلــة أو خارجــة فــي المســتقبل ضعيفــة 
للغايــة، لكــن حجــم تلــك التدفقــات النقديــة الداخلــة أو الخارجــة ســيكون كبيــراً للغايــة فــي حــال حدوثهــا.

إذا كان قيــاس الأصــل أو الالتــزام يتطلــب إجــراء عمليــات تخصيــص صعبــة للغايــة أو غيــر موضوعيــة  )ج( 
بدرجــة كبيــرة للتدفقــات النقديــة التــي لا تتعلــق فقــط بالأصــل أو الالتــزام الــذي يتــم قياســه.

فــي بعــض الحــالات الموضحــة فــي الفقــرة 20/5، قــد تكــون المعلومــة الأكثــر فائــدة هــي المقيــاس الــذي يعتمــد على   21/5
التقديــر الــذي تحيــط بــه درجــة مرتفعــة مــن عــدم التأكــد، وإرفــاق ذلــك بوصــف للتقديــر وتوضيــح لأوجــه عــدم 
التأكــد التــي تؤثــر عليــه. ويكــون هــذا هــو المرجــح خصوصــاً إذا كان ذلــك المقيــاس هــو المقيــاس الأكثــر ملاءمــة 
للأصــل أو الالتــزام. وفــي حــالات أخــرى، إذا كانــت تلــك المعلومــات لــن تقــدم تعبيــراً صادقــاً بدرجــة كافيــة 
ــل المعلومــات  ــه، فقــد تتمث ــة ناتجــة عن ــرات فــي حقــوق الملكي ــزام وأي دخــل أو مصروفــات أو تغي للأصــل والالت
الأكثــر فائــدة فــي مقيــاس مختلــف )مصحوبــاً بــأي توصيفــات أو توضيحــات ضروريــة( أقــل ملاءمــة بقليــل لكنــه 

يخضــع لدرجــة أقــل مــن مســتوى عــدم التأكــد المحيــط بالقيــاس.
فــي ظــروف محــدودة، قــد تكــون جميــع المقاييــس الملائمــة )أو التــي يمكــن الحصــول عليهــا( المتاحــة لأصــل أو   22/5
التــزام خاضعــة لعــدم تأكــد القيــاس بدرجــة مرتفعــة جــداً بحيــث لا يقــدم أي مــن المقاييــس معلومــات مفيــدة عــن 
الأصــل أو الالتــزام )وأي دخــل أو مصروفــات أو تغيــرات فــي حقــوق الملكيــة ناتجــة عنــه(، حتــى ولــو كان المقيــاس 
مصحوبــاً بوصــف للتقديــرات التــي تم إجراؤهــا فــي ســبيل التوصــل إلــى المقيــاس وتوضيــح لأوجــه عــدم التأكــد 

المؤثــرة فــي تلــك التقديــرات. وفــي تلــك الظــروف المحــدودة، لا يتــم إثبــات الأصــل أو الالتــزام.
ســواءً تم إثبــات الأصــل أو الالتــزام أو لا، قــد يلــزم أن يتضمــن التعبيــر الصــادق عــن الأصــل أو الالتــزام معلومــات   23/5
ــاتج  ــة بن ــه، أو المرتبط ــة قياس ــزام أو عملي ــل أو الالت ــود الأص ــة بوج ــد المرتبط ــدم التأك ــه ع ــن أوج ــة ع توضيحي
عمليــة القيــاس - أي مبلــغ أو توقيــت أي تدفــق داخــل أو خــارج مــن المنافــع الاقتصاديــة التــي ســتنتج فــي النهايــة 

عــن الأصــل أو الالتــزام )انظــر الفقــرات 60/6 إلــى 62/6(.

عوامل أخرى

ــة لا  ــات المثبت ــة أو الدخــل أو المصروف ــوق الملكي ــات أو حق ــن الأصــول أو الالتزام ــر الصــادق عــن أي م إن التعبي  24/5
يقتصــر فقــط علــى إثبــات ذلــك البنــد، وإنمــا يتطلــب أيضــاً قيــاس البنــد وعــرض المعلومــات المتعلقــة بــه والإفصاح 

عنهــا )انظــر الفصلــين الســادس والســابع(.

وبالتالــي، فعنــد تقييــم مــا إذا كان إثبــات الأصــل أو الالتــزام يمكــن أن يقــدم تعبيــراً صادقــاً عــن الأصــل أو   25/5
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الالتــزام، فمــن الضــروري ألا يقتصــر النظــر علــى مجــرد وصــف الأصــل أو الالتــزام وعمليــه قياســه فــي قائمــة 
ــي، وإنمــا يجــب أن يشــمل أيضــاً: ــز المال المرك

وصــف الدخــل والمصروفــات والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الناتجــة عنــه. فعلــى ســبيل المثــال، فــي حالــة   )أ( 
اقتنــاء منشــأة لأصــل فــي عمليــة تبادليــة نظيــر عــوض، فــإن عــدم إثبــات الأصــل يــؤدي إلــى إثبــات 
مصروفــات ويقلــل مــن ربــح المنشــأة وحقــوق ملكيتهــا. وفــي بعــض الحــالات، علــى ســبيل المثــال، إذا لــم 
تســتهلك المنشــأة الأصــل فــي الحــال، فــإن تلــك النتيجــة قــد توفــر تعبيــراً مضلــلًا يفيــد بتدهــور المركــز 

ــي للمنشــأة. المال

مــا إذا كانــت الأصــول والالتزامــات ذات الصلــة مثبتــة. فــإذا لــم تكــن مثبتــة، فقــد يترتــب علــى الإثبــات  )ب( 
عــدم اتســاق )عــدم مقابلــة محاســبية(. وقــد لا يوفــر ذلــك تعبيــراً قابــلًا للفهــم أو صادقــاً عــن التأثيــر 
ــة تقــديم معلومــات  ــى فــي حال ــزام، حت ــه الأصــل أو الالت ــة أو الحــدث الآخــر الناشــئ عن ــام للمعامل الع

توضيحيــة فــي الإيضاحــات.

العــرض والإفصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة بالأصــل أو الالتــزام، والدخــل والمصروفــات والتغيــرات فــي  )ج( 
حقــوق الملكيــة الناتجــة عنــه. ويشــمل الوصــف الكامــل جميــع المعلومــات الضروريــة لمســتخدم القوائــم 
ــع التوصيفــات والتوضيحــات  ــك جمي ــة، بمــا فــي ذل ــة الموصوف ــم الظاهــرة الاقتصادي ــى يفه ــة حت المالي
الضروريــة. ومــن ثــمّ، يمكــن أن يســاعد عــرض تلــك المعلومــات والإفصــاح عنهــا فــي جعــل المبلــغ المثبــت 

ــة أو الدخــل أو المصروفــات. ــزام أو حقــوق الملكي ــر الصــادق عــن الأصــل أو الالت جــزءاً مــن التعبي

إلغاء الإثبات

إلغــاء الإثبــات هــو الحــذف الكامــل أو الجزئــي لأصــل أو التــزام مثبــت، مــن قائمــة المركــز المالــي للمنشــأة. ويتــم   26/5
ــزام: إلغــاء الإثبــات عــادةً عندمــا لا يصبــح ذلــك البنــد مســتوفياً لتعريــف الأصــل أو الالت

بالنســبة للأصــول، يتــم إلغــاء الإثبــات عــادةً عندمــا تفقــد المنشــأة الســيطرة علــى كامــل الأصــل المثبــت أو   )أ( 
جــزء منــه؛

بالنســبة للالتزامــات، يتــم إلغــاء الإثبــات عــادةً عندمــا لا يَعُــد علــى المنشــأة واجــب قائــم باســتيفاء كامــل  )ب( 
ــه. ــت أو جــزء من ــزام المثب الالت

تهدف المتطلبات المحاسبية الخاصة بإلغاء الإثبات إلى التعبير الصادق عن كل من:  27/5
أي أصــول والتزامــات محتفــظ بهــا بعــد المعاملــة أو الحــدث الآخــر الــذي أدى إلــى إلغــاء الإثبــات )بمــا   )أ( 

فــي ذلــك أي أصــل أو التــزام مُقتنــى أو متكبــد أو ناشــئ كجــزء مــن المعاملــة أو الحــدث الآخــر(؛
التغير في أصول المنشأة والتزاماتها نتيجة لتلك المعاملة أو الحدث الآخر. )ب( 

يتم تحقيق الأهداف الموضحة في الفقرة 27/5 عادةً عن طريق:  28/5
إلغــاء إثبــات أي أصــول أو التزامــات انتهــى أجلهــا أو تم اســتهلاكها أو تحصيلهــا أو الوفــاء بهــا أو نقلهــا   )أ( 
وإثبــات مــا ينتــج عــن ذلــك مــن دخــل أو مصروفــات. وفــي ســائر هــذا الفصــل، يشــير مصطلــح »المكــوِّن 

ــك الأصــول والالتزامــات؛ ــع تل ــى جمي المنقــول« إل
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ــوِّن  ــا بلفــظ »المك ــار إليه ــا، إن وجــدت، ويشُ ــات الأصــول أو الالتزامــات المحتفــظ به الاســتمرار فــي إثب )ب( 
ــاءً  ــول. وبن ــة عــن المكــون المنق ــه وحــدة حســاب منفصل ــك المكــون المحتفــظ ب ــح ذل ــه«. ويصب المحتفــظ ب
عليــه، لا يتــم إثبــات أي دخــل أو مصروفــات علــى المكــون المحتفــظ بــه نتيجــة لإلغــاء إثبــات المكــون المنقــول، 

ــه؛ ــى المكــون المحتفــظ ب ــات القيــاس المنطبقــة عل ــر فــي متطلب ــى تغي ــات إل إلا إذا أدى إلغــاء الإثب
تطبيــق واحــد أو أكثــر مــن الإجــراءات الآتيــة، إذا كان ذلــك ضروريــاً لتحقيــق أحــد الهدفــين الموضحــين  )ج( 

فــي الفقــرة 27/5، أو تحقيــق كل منهمــا:
عرض أي مكون محتفظ به بشكل منفصل في قائمة المركز المالي؛ أو  )1( 

العــرض المنفصــل فــي قائمــة )قوائــم( الأداء المالــي لأي دخــل أو مصروفــات مثبتــة نتيجــة لإلغــاء   )2(
ــول؛ أو ــون المنق ــات المك إثب

تقديم معلومات توضيحية.  )3(
فــي بعــض الحــالات، قــد يبــدو أن المنشــأة تقــوم بنقــل أصــل أو التــزام، لكــن ذلــك الأصــل أو الالتــزام ربمــا يظــل   29/5

ــال: ــى ســبيل المث رغــم ذلــك أصــلًا أو التزامــاً خاصــاً بالمنشــأة. فعل
ــرض لمخاطــر  ــزال تتع ــا لا ت ــن الأصــول لكنه ــل أصــل م ــد قامــت بنق ــن الواضــح أن المنشــأة ق إذا كان م  )أ( 
التقلبــات الإيجابيــة أو الســلبية الكبيــرة فــي مبلــغ المنافــع الاقتصاديــة التــي قــد تنتــج عــن الأصــل، فــإن 
ذلــك يشــير فــي بعــض الأحيــان إلــى احتمــال اســتمرار المنشــأة فــي الســيطرة علــى ذلــك الأصــل )انظــر 

الفقــرة 24/4(؛ أو
إذا قامــت المنشــأة بنقــل أحــد أصولهــا إلــى طــرف آخــر وكان ذلــك الطــرف الآخــر يحتفــظ بالأصــل  )ب( 
الفقــرة 25/4(. )انظــر  الأصــل  علــى  يظــل مســيطراً  الناقــل  الطــرف  فــإن  للمنشــأة،  وكيــلاً  بصفتــه 
فــي الحــالات الموضحــة فــي الفقــرة 29/5، لا يعُــد إلغــاء إثبــات ذلــك الأصــل أو الالتــزام مناســباً لأنــه لــن يحقــق   30/5

أيــاً مــن الهدفــين الموضحــين فــي الفقــرة 27/5.
عندمــا لا تعُــدْ المنشــأة هــي المالكــة لمكــون تم نقلــه، فــإن إلغــاء إثبــات المكــون المنقــول يعبــر بصــدق عــن تلــك   31/5
الحقيقــة. ومــع ذلــك، ففــي بعــض تلــك الحــالات قــد لا يعبــر إلغــاء الإثبــات بصــدق عــن مــدى التغيــر الــذي أحدثتــه 
معاملــة مــا أو حــدث آخــر فــي أصــول المنشــأة أو التزاماتهــا، حتــى عندمــا يكــون إلغــاء الإثبــات مدعومــاً بواحــد أو 
أكثــر مــن الإجــراءات الموضحــة فــي الفقــرة 28/5)ج(. وفــي تلــك الحــالات، قــد يعنــي إلغــاء إثبــات المكــون المنقــول 

أن المركــز المالــي للمنشــأة قــد تغيــر بشــكل أكبــر كثيــراً ممــا هــو عليــه. وقــد يحــدث هــذا، علــى ســبيل المثــال:
إذا قامــت المنشــأة بنقــل الأصــل وفــي نفــس الوقــت دخلــت فــي معاملــة أخــرى تــؤدي إلــى حــق قائــم أو   )أ( 
واجــب قائــم يقضــي بإعــادة اقتنــاء الأصــل. وهــذه الحقــوق القائمــة أو الواجبــات القائمــة قــد تنشــأ علــى 

ســبيل المثــال عــن عقــد آجــل أو خيــار بيــع آجــل مكتــوب أو خيــار شــراء آجــل مشــترى.
إذا ظلــت المنشــأة تتعــرض لمخاطــر التقلبــات الإيجابيــة أو الســلبية الكبيــرة فــي مبلــغ المنافــع الاقتصاديــة  )ب( 

التــي قــد تنتــج عــن المكــون المنقــول الــذي لــم تعــد المنشــأة تســيطر عليــه.
إذا لــم يكــن إلغــاء الإثبــات كافيــاً لتحقيــق كلا الهدفــين الموضحــين فــي الفقــرة 27/5، حتــى عندمــا يكــون ذلــك   32/5
مدعومــاً بواحــد أو أكثــر مــن الإجــراءات الموضحــة فــي الفقــرة 28/5)ج(، فقــد يمكــن تحقيــق هذيــن الهدفــين فــي 

بعــض الأحيــان عــن طريــق الاســتمرار فــي إثبــات المكــون المنقــول. ويترتــب علــى ذلــك النتائــج الآتيــة:
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عــدم إثبــات أي دخــل أو مصروفــات ســواءً علــى المكــون المحتفــظ بــه أو المكــون المنقــول نتيجــة للمعاملــة أو   )أ( 
الحــدث الآخــر؛

ــول  ــرض تم الحص ــزام( كق ــل )أو الالت ــل الأص ــة نق ــة( نتيج ــتلمة )أو المدفوع ــلات المس ــة المتحص معالج )ب( 
)أو تم إعطــاؤه(؛ عليــه 

ــة،  ــات توضيحي ــديم معلوم ــي، أو تق ــز المال ــة المرك ــي قائم ــول ف ــون المنق ــرض المنفصــل للمك ضــرورة الع )ج( 
لوصــف حقيقــة أن المنشــأة لــم تعــد تمتلــك أي حقــوق أو واجبــات ناشــئة عــن المكــون المنقــول. وبالمثــل، قــد 
تســتدعي الضــرورة تقــديم معلومــات عــن الدخــل أو المصروفــات الناشــئة عــن المكــون المنقــول بعــد إتمــام 

نقلــه.
مــن بــين الحــالات التــي تنشــأ فيهــا تســاؤلات حــول إلغــاء الإثبــات مــا يكــون عندمــا يتــم تعديــل العقــد بطريقــة   33/5
تلغــي أو تحــد مــن الحقــوق أو الواجبــات القائمــة. ومــن الضــروري عنــد تحديــد كيفيــة المحاســبة عــن تعديــلات 
العقــد تحديــد وحــدة الحســاب التــي تــزود مســتخدمي القوائــم الماليــة بالمعلومــات الأكثــر فائــدة عــن الأصــول 

والالتزامــات المحتفــظ بهــا بعــد التعديــل، وعــن الكيفيــة التــي غيــر بهــا التعديــل أصــول المنشــأة والتزاماتهــا:
إذا كان تعديــل العقــد يلغــي فقــط حقوقــاً أو واجبــات قائمــة، يتــم مراعــاة النقــاش الــوارد فــي الفقــرات   )أ( 

26/5 إلــى 32/5 عنــد تحديــد مــا إذا كان ســيتم إلغــاء إثبــات تلــك الحقــوق أو الواجبــات؛
إذا كان تعديــل العقــد يضيــف فقــط حقوقــاً أو واجبــات جديــدة، فمــن الضــروري تحديــد مــا إذا كان  )ب( 
ــدة  ــس وح ــن نف ــزء م ــل، أو كج ــزام منفص ــل أو الت ــة كأص ــات المضاف ــوق أو الواجب ــة الحق ــيتم معالج س

الحســاب الخاصــة بالحقــوق والواجبــات القائمــة )انظــر الفقــرات 48/4 إلــى 55/4(؛
إذا كان تعديــل العقــد يلغــي حقوقــاً أو واجبــات قائمــة وأيضــاً يضيــف حقوقــاً أو واجبــات جديــدة، فمــن  )ج( 
ــك الحــالات،  ــلات. وفــي بعــض تل ــك التعدي ــر المنفصــل والمشــترك لتل الضــروري مراعــاة كل مــن التأثي
يكــون العقــد قــد تم تعديلــه لدرجــة أن التعديــل يســتبدل، مــن حيــث المضمــون، الأصــل أو الالتــزام القــديم 
بأصــل أو التــزام جديــد. وفــي الحــالات التــي يكــون فيهــا التعديــل بهــذا الاتســاع، قــد تحتــاج المنشــأة إلــى 

إلغــاء إثبــات الأصــل أو الالتــزام الأصلــي، وإثبــات الأصــل أو الالتــزام الجديــد.
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مقدمة
يتــم التحديــد الكمــي للعناصــر المثبتــة فــي القوائــم الماليــة بقيمــة نقديــة. ويتطلــب هــذا اختيــار أســاس للقيــاس.   1/6
وأســاس القيــاس هــو ســمة محــددة -علــى ســبيل المثــال، التكلفــة التاريخيــة أو القيمــة العادلــة أو قيمــة الوفــاء- 
للبنــد الــذي يتــم قياســه. ويترتــب علــى تطبيــق أســاس القيــاس علــى أصــل أو التــزام التوصــل إلــى مقيــاس لذلــك 

الأصــل أو الالتــزام والدخــل والمصروفــات المتعلقــة بــه.
مــن المرجــح أن تــؤدي مراعــاة الخصائــص النوعيــة للمعلومــات الماليــة المفيــدة وقيــد التكلفــة إلــى اختيــار أســس   2/6

قيــاس مختلفــة لمختلــف الأصــول والالتزامــات والدخــل والمصروفــات.
قــد يحتــاج كل معيــار إلــى توضيــح كيفيــة تطبيــق أســاس القيــاس المختــار فــي ذلــك المعيــار. ويمكــن أن يشــمل ذلــك   3/6

ــي: التوضيــح مــا يل
تحديــد الأســاليب التــي قــد يتــم اســتخدامها أو التــي يلــزم اســتخدامها لتقديــر مقيــاس بتطبيــق أســاس   )أ( 

قيــاس معــين؛ أو
تحديــد نهــج قيــاس مبســط مــن المرجــح أن يقــدم معلومــات مشــابهة لتلــك التــي يقدمهــا أي أســاس قيــاس  )ب( 

مفضــل؛ أو
توضيــح كيفيــة تعديــل أســاس القيــاس، علــى ســبيل المثــال، عــن طريــق اســتبعاد تأثيــر احتمالية أن المنشــأة  )ج( 

قــد تخفــق فــي الوفــاء بأحــد الالتزامــات مــن قيمــة الوفــاء بذلــك الالتــزام )خطــر الائتمــان الذاتــي(.
أسس القياس

التكلفة التاريخية
بهــا مــن دخــل  يتعلــق  التاريخيــة معلومــات نقديــة عــن الأصــول والالتزامــات ومــا  التكلفــة  تقــدم مقاييــس   4/6
ومصروفــات، باســتخدام المعلومــات المســتمدة، علــى الأقــل جزئيــاً، مــن ســعر المعاملــة أو الحــدث الآخــر الناشــئة 
ــك  ــق تل ــدر تعل ــم، إلا بق ــي القي ــرات ف ــة التغي ــة التاريخي ــة، لا تعكــس التكلف ــة الجاري ــى خــلاف القيم ــه. وعل عن

التغيــرات بالهبــوط فــي قيمــة أصــل أو الزيــادة فــي عــبء الالتــزام )انظــر الفقرتــين 7/6)ج( و8/6)ب((.
التكلفــة التاريخيــة لأصــل عنــد اقتنــاء الأصــل أو عنــد إنشــائه هــي قيمــة التكاليــف المتكبــدة فــي ســبيل اقتنــاء   5/6
ــف  ــى تكالي ــة إل ــاء الأصــل أو إنشــائه إضاف ــوع لاقتن ــك العــوض المدف الأصــل أو فــي ســبيل إنشــائه، ويشــمل ذل
المعاملــة. والتكلفــة التاريخيــة لالتــزام عنــد تكبــد الالتــزام أو تحملــه هــي قيمــة العــوض المســتلم لتكبــد أو تحمــل 

ــة. ــف المعامل ــزام ناقــص تكالي الالت
عنــد اقتنــاء أصــل أو إنشــائه، أو عنــد تكبــد التــزام أو تحملــه، نتيجــة حــدث لا يعُــد معاملــة تتــم بشــروط الســوق   6/6
)انظــر الفقــرة 80/6(، فقــد لا يكــون مــن الممكــن تحديــد التكلفــة، أو قــد لا توفــر التكلفــة معلومــات ملائمــة عــن 
الأصــل أو الالتــزام. وفــي بعــض هــذه الحــالات، تسُــتخدم القيمــة الجاريــة للأصــل أو الالتــزام علــى أنهــا تكلفــة 
ــة  ــاس بالتكلف ــذ كنقطــة انطــلاق للقي ــة عندئ ــة التاريخي ــك التكلف ــي وتُســتخدم تل ــات الأول ــد الإثب مفترضــة عن

التاريخيــة بعــد ذلــك.
يتم تحديث التكلفة التاريخية للأصل بمرور الوقت لتوضيح ما يلي، إن أمكن:  7/6

استهلاك جزء من المورد الاقتصادي الذي يشكل الأصل، أو استهلاكه كله )الإهلاك أو الإطفاء(؛  )أ( 
المدفوعات المستلمة التي تقوم باستنفاد جزء من الأصل أو تقوم باستنفاده كله؛ )ب( 

تأثيــر الأحــداث التــي تجعــل جــزءاً مــن التكلفــة التاريخيــة للأصــل، أو تجعلهــا كلهــا، غيــر قابلة للاســترداد  )ج( 
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)الهبــوط فــي القيمــة(؛
استحقاق الفائدة لإظهار أثر أي مكوِّن تمويلي للأصل. )د( 

يتم تحديث التكلفة التاريخية للالتزام على مدار الوقت لتوضيح ما يلي، حسب الاقتضاء:  8/6
الوفــاء بجــزء مــن الالتــزام أو الوفــاء بــه كلــه، علــى ســبيل المثــال، عــن طريــق أداء المدفوعــات التــي تقــوم   )أ( 
باســتنفاد جــزء مــن الالتــزام أو تقــوم باســتنفاده كلــه أو عــن طريــق الوفــاء بواجــب يقضــي بتســليم ســلع؛
تأثيــر الأحــداث التــي تزيــد مــن قيمــة الواجــب الــذي يقضــي بنقــل المــوارد الاقتصاديــة اللازمــة للوفــاء  )ب( 
بالالتــزام بقــدر زيــادة عــبء الالتــزام. ويُعــد الالتــزام ذا عــبء زائــد إذا لــم تعــد التكلفــة التاريخيــة كافيــة 

ــزام؛ ــاء بالالت ــذي يقضــي بالوف لوصــف الواجــب ال
استحقاق الفائدة لإظهار أثر أي مكوِّن تمويلي للالتزام. )ج( 

مــن بــين الطــرق المتبعــة لتطبيــق أســاس قيــاس التكلفــة التاريخيــة علــى الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة   9/6
ــة  ــي التدفقــات النقدي ــزام المال ــي أو الالت هــو قياســها بالتكلفــة المطفــأة. وتعكــس التكلفــة المطفــأة للأصــل المال
المســتقبلية، مخصومــة بمعــدل يتــم تحديــده عنــد الإثبــات الأولــي. وبالنســبة لــلأدوات ذات المعــدلات المتغيــرة، 
يتــم تحديــث معــدل الخصــم لإظهــار أثــر تغيــرات المعــدل المتغيــر. ويتــم تحديــث التكلفــة المطفــأة للأصــل المالــي أو 
الالتــزام المالــي بمــرور الوقــت لتوضيــح التغيــرات اللاحقــة، مثــل اســتحقاق الفائــدة والهبــوط فــي قيمــة الأصــل 

ــي والمقبوضــات أو المدفوعــات. المال

القيمة الجارية

تقــدم مقاييــس القيمــة الجاريــة معلومــات نقديــة عــن الأصــول والالتزامــات ومــا يتعلــق بهــا من دخــل ومصروفات،   10/6
وذلــك باســتخدام معلومــات محدثــة لإظهــار أثــر الظــروف القائمــة فــي تاريــخ القيــاس. وبســبب التحديــث، تعكــس 
القيــم الجاريــة للأصــول والالتزامــات التغيــرات الحاصلــة، منــذ تاريــخ القيــاس الســابق، فــي تقديــرات التدفقــات 
ــرات 14/6 و15/6 و20/6(.  ــة )انظــر الفق ــم الجاري ــك القي ــي تل ــة والعوامــل الأخــرى الظاهــر أثرهــا ف النقدي
وعلــى خــلاف التكلفــة التاريخيــة، لا تكــون القيمــة الجاريــة لأصــل أو التــزام مســتمدة، حتــى ولــو جزئيــاً، مــن ســعر 

المعاملــة أو الحــدث الآخــر الناشــئ عنــه الأصــل أو الالتــزام.

تشمل أسس قياس القيمة الجارية ما يلي:  11/6
القيمة العادلة )انظر الفقرات 12/6 إلى 16/6(؛  )أ( 

قيمة الاستخدام للأصول وقيمة الوفاء للالتزامات )انظر الفقرات 17/6 إلى 20/6(؛ )ب( 
التكلفة الحالية )انظر الفقرتين 21/6 و22/6(. )ج( 

القيمة العادلة

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتلامه لبيــع أصــل، أو ســيتم دفعــه لنقــل التــزام، فــي معاملــة تتــم فــي   12/6
ظــروف اعتياديــة منتظمــة بــين المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس.

تعكــس القيمــة العادلــة وجهــة نظــر المشــاركين فــي الســوق، أي المشــاركين فــي ســوق تكــون للمنشــأة القــدرة علــى   13/6
الوصــول إليــه. ويتــم قيــاس الأصــل أو الالتــزام باســتخدام نفــس الافتراضــات التــي سيســتخدمها المشــاركون فــي 
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الســوق عنــد تســعير الأصــل أو الالتــزام إذا كان هــؤلاء المشــاركون فــي الســوق يتصرفــون بمــا يحقــق مصالحهــم 
الاقتصاديــة.

فــي بعــض الحــالات، يمكــن تحديــد القيمــة العادلــة بشــكل مباشــر عــن طريــق رصــد الأســعار فــي ســوق نشــطة.   14/6
ــاس  ــل أســاليب القي ــاس، مث ــر مباشــر باســتخدام أســاليب القي ــم تحديدهــا بشــكل غي وفــي حــالات أخــرى، يت

ــة: ــع العوامــل الآتي ــي تعكــس جمي ــى 95/6(، الت ــة )انظــر الفقــرات 91/6 إل ــى التدفقــات النقدي القائمــة عل

تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.  )أ( 

التغيــرات المحتملــة فــي المبلــغ أو التوقيــت المقــدر للتدفقــات النقديــة المســتقبلية للأصــل أو الالتــزام الــذي  )ب( 
يتــم قياســه، بســبب عــدم التأكــد المــلازم للتدفقــات النقديــة.

القيمة الزمنية للنقود. )ج( 

الســعر الــلازم لتحمــل حالــة عــدم التأكــد الملازمــة للتدفقــات النقديــة )عــلاوة تحمــل المخاطــر أو خصــم  )د( 
ــى مــدى عــدم التأكــد.  ــة مــن عــدم التأكــد عل التخفــف مــن المخاطــر(. ويعتمــد ســعر تحمــل تلــك الحال
ويعكــس ذلــك الســعر أيضــاً حقيقــة أن مــا يدفعــه المســتثمرون عــادةً للحصــول علــى الأصــل )ومــا يطلبــه 
المســتثمرون عــادةً لتحمــل الالتــزام( الــذي لــم تتأكــد تدفقاتــه النقديــة ســيكون أقــل ممــا يدفعونــه للأصــل 

)وســيكون أكبــر ممــا يطلبونــه لتحمــل الالتــزام( الــذي تكــون تدفقاتــه النقديــة أكيــدة.

عوامــل أخــرى، مثــل الســيولة، إذا كان المشــاركون فــي الســوق ســيأخذون تلــك العوامــل فــي الحســبان فــي  )هـ( 
ظــل الظــروف القائمــة.

تشــمل العوامــل المذكــورة فــي الفقرتــين 14/6)ب( و14/6)د( احتماليــة أن الطــرف المقابــل قــد يخفــق فــي الوفــاء   15/6
بالتزاماتــه تجــاه المنشــأة )خطــر الائتمــان(، أو أن المنشــأة قــد تخفــق فــي الوفــاء بالتزامهــا )خطــر الائتمــان 

ــي(. الذات

نظــراً لأن القيمــة العادلــة ليســت مســتمدة، حتــى ولــو جزئيــاً، مــن ســعر المعاملــة أو الحــدث الآخــر الــذي نشــأ   16/6
عنــه الأصــل أو الالتــزام، فــإن القيمــة العادلــة لا تزيــد بســبب تكاليــف المعاملــة المتكبــدة عنــد اقتنــاء الأصــل ولا 
تقــل بســبب تكاليــف المعاملــة المتكبــدة عنــد تكبــد الالتــزام أو تحملــه. وإضافــة لذلــك، لا تعكــس القيمــة العادلــة 

تكاليــف المعاملــة التــي ســيتم تحملهــا عنــد الاســتبعاد النهائــي للأصــل أو عنــد نقــل الالتــزام أو تســويته.

قيمة الاستخدام وقيمة الوفاء

قيمــة الاســتخدام هــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة، أو المنافــع الاقتصاديــة الأخــرى، التي تتوقع المنشــأة أن   17/6
تســتمدها مــن اســتخدام أصــل ومــن الاســتبعاد النهائــي لــه. وقيمــة الوفــاء هــي القيمــة الحاليــة للنقــد، أو المــوارد 
الاقتصاديــة الأخــرى التــي تتوقــع المنشــأة أن تلُــزَم بنقلهــا عنــد وفائهــا بأحــد الالتزامــات. وتلــك المبالــغ النقديــة 
أو المــوارد الاقتصاديــة الأخــرى لا تشــمل فقــط المبالــغ التــي ســيتم نقلهــا إلــى الطــرف المقابــل فــي الالتــزام، لكنهــا 

تشــمل أيضــاً المبالــغ التــي تتوقــع المنشــأة أن تلُــزَم بنقلهــا إلــى أطــراف أخــرى لتمكينهــا مــن الوفــاء بالالتــزام.

نظــراً لأن قيمــة الاســتخدام وقيمــة الوفــاء تعتمــدان علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية، فهمــا لا تشــملان   18/6
تكاليــف المعاملــة المتكبــدة عنــد اقتنــاء الأصــل أو تحمــل الالتــزام. وفــي المقابــل، تشــمل قيمــة الاســتخدام وقيمــة 
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الوفــاء القيمــة الحاليــة لتكاليــف أيــة معاملــة تتوقــع المنشــأة أن تتكبدهــا عنــد الاســتبعاد النهائــي للأصــل أو عنــد 
الوفــاء بالالتــزام.

تعكــس قيمــة الاســتخدام وقيمــة الوفــاء الافتراضــات الخاصــة بالمنشــأة وليــس افتراضــات المشــاركين فــي   19/6
الســوق. وفــي الواقــع العملــي، قــد يوجــد فــي بعــض الأحيــان اختــلاف طفيــف بــين الافتراضــات التــي مــن شــأن 

المشــاركين فــي الســوق أن يســتخدموها والافتراضــات التــي تســتخدمها المنشــأة نفســها.

لا يمكــن رصــد قيمــة الاســتخدام وقيمــة الوفــاء بشــكل مباشــر ولكــن يتــم تحديدهمــا باســتخدام أســاليب القيــاس   20/6
القائمــة علــى التدفقــات النقديــة )انظــر الفقــرات 91/6 إلــى 95/6(. وتعكــس قيمــة الاســتخدام وقيمــة الوفــاء 
نفــس العوامــل الموضحــة للقيمــة العادلــة فــي الفقــرة 14/6، ولكــن مــن منظــور خــاص بالمنشــأة وليــس مــن منظــور 

المشــاركين فــي الســوق.

التكلفة الحالية

التكلفــة الحاليــة لأصــل هــي تكلفــة أي أصــل مكافــئ فــي تاريــخ القيــاس، وهــي تشــمل العــوض الــذي ســيتم دفعــه   21/6
فــي تاريــخ القيــاس إضافــة إلــى تكاليــف المعاملــة التــي ســيتم تكبدهــا فــي ذلــك التاريــخ. والتكلفــة الحاليــة لالتــزام 
ــة التــي  هــي العــوض الــذي ســيتم اســتلامه نظيــر أي التــزام مكافــئ فــي تاريــخ القيــاس ناقــص تكاليــف المعامل
ســيتم تحملهــا فــي ذلــك التاريــخ. وتعُــد التكلفــة الحاليــة، شــأنها شــأن التكلفــة التاريخيــة، قيمــة دخــول: أي إنهــا 
تعكــس الأســعار الموجــودة فــي الســوق الــذي ســتقتني فيــه المنشــأة الأصــل أو ســتتكبد فيــه الالتــزام. ومــن ثــمّ، فهــي 
تختلــف عــن القيمــة العادلــة وقيمــة الاســتخدام وقيمــة الوفــاء، التــي تعُــد قيــم خــروج. ولكــن علــى خــلاف التكلفــة 

التاريخيــة، تعكــس التكلفــة الحاليــة الظــروف القائمــة فــي تاريــخ القيــاس.

فــي بعــض الحــالات، لا يمكــن تحديــد التكلفــة الحاليــة بشــكل مباشــر عــن طريــق رصــد الأســعار فــي ســوق نشــطة   22/6
بــل يجــب تحديدهــا بشــكل غيــر مباشــر بوســائل أخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كانــت الأســعار متاحــة فقــط 
ــي  ــل الســعر الحال ــق تعدي ــة للأصــل المســتخدم عــن طري ــر التكلفــة الحالي ــزم تقدي ــدة، فقــد يل للأصــول الجدي

للأصــل الجديــد بمــا يعكــس أثــر العمــر والوضــع الحالــي للأصــل الــذي تحــوزه المنشــأة.

المعلومات التي تقدمها أسس قياس معينة

عنــد اختيــار أســاس للقيــاس، مــن المهــم مراعــاة طبيعــة المعلومــات التــي ســتنتج عــن أســاس القيــاس فــي كل مــن   23/6
ــوي الفقــرات  ــك المعلومــات وتحت ــي. ويلخــص الجــدول 1/6 تل ــم( الأداء المال ــي وقائمــة )قوائ ــز المال قائمــة المرك

24/6 إلــى 42/6 علــى المزيــد مــن النقــاش.

التكلفة التاريخية

قــد تكــون المعلومــات التــي يوفرهــا قيــاس أصــل أو التــزام بالتكلفــة التاريخيــة ملائمــة لمســتخدمي القوائــم الماليــة،   24/6
ــة أو الحــدث الآخــر  لأن التكلفــة التاريخيــة تســتخدم معلومــات مســتمدة، علــى الأقــل جزئيــاً، مــن ســعر المعامل

الناشــئ عنــه الأصــل أو الالتــزام.

وعــادة، إذا اقتنــت المنشــأة أصــلًا فــي معاملــة حاليــة بشــروط الســوق، فإنهــا تتوقــع أن الأصــل ســتنتج عنــه منافــع   25/6
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اقتصاديــة تكفــي علــى الأقــل لاســترداد تكلفــة الأصــل. وبالمثــل، فــي حالــة تكبــد التــزام أو تحملــه نتيجــة معاملــة 
حاليــة بشــروط الســوق، تتوقــع المنشــأة أن قيمــة الواجــب الــذي يقضــي بنقــل المــوارد الاقتصاديــة للوفــاء بالالتــزام 
لــن تزيــد عــادةً عــن قيمــة العــوض المســتلم ناقصــاً تكاليــف المعاملــة. ومــن ثــمّ، يوفــر قيــاس الأصــل أو الالتــزام 
بالتكلفــة التاريخيــة فــي مثــل هــذه الحــالات معلومــات ملائمــة عــن كل مــن الأصــل أو الالتــزام وعــن ســعر المعاملــة 

التــي نشــأ عنهــا ذلــك الأصــل أو الالتــزام.

نظــراً لأن التكلفــة التاريخيــة يتــم تخفيضهــا بمــا يظهــر أثــر اســتهلاك الأصــل والهبــوط فــي قيمتــه، فــإن المبلــغ   26/6
المتوقــع اســترداده مــن الأصــل المقــاس بالتكلفــة التاريخيــة يكــون علــى الأقــل مســاوياً لمبلغــه الدفتــري. وبالمثــل، 
ونظــراً لأن التكلفــة التاريخيــة للالتــزام تزيــد عندمــا يصبــح الالتــزام ذا عــبء زائــد، فــإن قيمــة الواجــب الــذي 

ــغ الدفتــري للالتــزام. يقضــي بنقــل المــوارد الاقتصاديــة اللازمــة للوفــاء بالالتــزام لا تزيــد عــن المبل

فــي حالــة قيــاس الأصــول غيــر الماليــة بالتكلفــة التاريخيــة، فــإن اســتهلاك الأصــل أو بيعــه، أو اســتهلاك أو بيــع   27/6
جــزء منــه، ينشــأ عنــه مصــروف يقُــاس بالتكلفــة التاريخيــة للأصــل، أو لذلــك الجــزء منــه، الــذي تم اســتهلاكه أو 

بيعــه.

يتــم إثبــات المصروفــات الناشــئة عــن بيــع أصــل فــي نفــس الوقــت الــذي يتــم فيــه إثبــات الدخــل مــن عــوض ذلــك   28/6
البيــع. ويكــون الفــرق بــين الدخــل والمصروفــات هــو الهامــش النــاتج عــن البيــع. ويمكــن مقارنــة المصروفــات 

ــه لتقــديم معلومــات عــن الهوامــش. ــط ب الناشــئة عــن اســتهلاك الأصــل بالدخــل المرتب

وبالمثــل، فــي حالــة تكبــد أو تحمــل الالتزامــات غيــر الماليــة فــي مقابــل عــوض وقيــاس تلــك الالتزامــات بالتكلفــة   29/6
التاريخيــة، فــإن الوفــاء بكامــل الالتــزام أو بجــزء منــه ينشــأ عنــه دخــل يتــم قياســه بقيمــة العــوض المســتلم نظيــر 
الجــزء الــذي تم الوفــاء بــه. ويكــون الفــرق بــين ذلــك الدخــل والمصروفــات المتكبــدة فــي ســبيل الوفــاء بالالتــزام هــو 

الهامــش النــاتج عــن الوفــاء.

قــد تكــون هنــاك قيمــة تنبؤيــة للمعلومــات المتعلقــة بتكلفــة الأصــول المباعــة أو المســتهلكة، بمــا فــي ذلــك الســلع   30/6
والخدمــات التــي يتــم اســتهلاكها فــي الحــال )انظــر الفقــرة 8/4(، والمعلومــات المتعلقــة بالعــوض المســتلم. ويمكــن 
اســتخدام تلــك المعلومــات كأحــد المدخــلات فــي توقــع الهوامــش المســتقبلية مــن البيــع المســتقبلي للســلع )بمــا فــي 
ذلــك الســلع التــي لا تحوزهــا المنشــأة فــي الوقــت الحالــي( والخدمــات ومــن ثــمّ اســتخدامها لتقييــم فــرص المنشــأة 
لتحقيــق تدفقــات نقديــة داخلــة صافيــة فــي المســتقبل. ولتقييــم فــرص تحقيــق المنشــأة للتدفقــات النقديــة فــي 
ــى مــدار  ــى فــرص المنشــأة لتوليــد هوامــش مســتقبلية عل ــة عل ــم المالي ــاً مســتخدمو القوائ المســتقبل، يركــز غالب
العديــد مــن الفتــرات، وليــس فقــط علــى فرصهــا لتوليــد هوامــش مــن الســلع التــي تحوزهــا بالفعــل. وقــد يكــون 
للدخــل والمصروفــات المقاســة بالتكلفــة التاريخيــة قيمــة تأكيديــة أيضــاً لأنهــا قــد تقــدم لمســتخدمي القوائــم 
الماليــة ملاحظــات عــن توقعاتهــم الســابقة بشــأن التدفقــات النقديــة أو الهوامــش. وقــد تســاعد المعلومــات 
المتعلقــة بتكلفــة الأصــول المباعــة أو المســتهلكة أيضــاً فــي تقييــم مــدى كفــاءة وفاعليــة إدارة المنشــأة فــي وفائهــا 

بمســؤولياتها عــن اســتخدام المــوارد الاقتصاديــة للمنشــأة.

ــى  ــدة المكتســبة عل ــة للمعلومــات المتعلقــة بالفائ ــة وتأكيدي ــاك قيمــة تنبؤي ــة، يمكــن أن تكــون هن ولأســباب مماثل  31/6
الأصــول، والفائــدة المتكبــدة علــى الالتزامــات، المقاســة بالتكلفــة المطفــأة.
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القيمة الجارية

القيمة العادلة

قــد يكــون للمعلومــات التــي يقدمهــا قيــاس الأصــول والالتزامــات بالقيمــة العادلــة قيمــة تنبؤيــة لأن القيمــة العادلة   32/6
تعكــس التوقعــات الحاليــة للمشــاركين فــي الســوق عــن مبلــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وتوقيتهــا وعــدم 
تأكدهــا. ويتــم تســعير هــذه التوقعــات بطريقــة تعكــس مــا يفضلــه المشــاركون فــي الســوق فــي الوقــت الحالــي تجــاه 
التعامــل مــع المخاطــر. ويمكــن أن يكــون لتلــك المعلومــات قيمــة تأكيديــة أيضــاً عــن طريــق توفيــر ملاحظــات عــن 

التوقعــات الســابقة.

قــد يكــون للدخــل والمصروفــات التــي تعكــس التوقعــات الحاليــة للمشــاركين فــي الســوق بعــض القيمــة التنبؤيــة،   33/6
لأنــه مــن الممكــن اســتخدام مثــل هــذا الدخــل وهــذه المصروفــات كأحــد المدخــلات فــي توقــع الدخــل والمصروفــات 
المســتقبلية. وقــد يســاعد مثــل هــذا الدخــل وهــذه المصروفــات أيضــاً فــي تقييــم مــدى كفــاءة وفاعليــة إدارة 

المنشــأة فــي وفائهــا بمســؤولياتها عــن اســتخدام المــوارد الاقتصاديــة للمنشــأة.

قــد ينشــأ عــن مختلــف العوامــل المحــددة فــي الفقــرة 14/6 تغيــر فــي القيمــة العادلــة لأصــل أو التــزام. وعندمــا   34/6
يكــون لتلــك العوامــل خصائــص مختلفــة، فــإن التحديــد المنفصــل للدخــل والمصروفــات الناتجــة عــن تلــك العوامــل 

يمكــن أن تقــدم معلومــات مفيــدة لمســتخدمي القوائــم الماليــة )انظــر الفقــرة 14/7)ب((.

إذا قامــت المنشــأة باقتنــاء أصــل فــي أحــد الأســواق ثــم حــددت القيمــة العادلــة لذلــك الأصــل باســتخدام الأســعار   35/6
الموجــودة فــي ســوق مختلــف )الســوق الــذي ســتبيع فيــه المنشــأة الأصــل(، يتــم إثبــات أي اختــلاف بــين الأســعار 

فــي هذيــن الســوقين كدخــل عندمــا يتــم تحديــد تلــك القيمــة العادلــة لأول مــرة.

يتــم بيــع الأصــل أو نقــل الالتــزام عــادةً نظيــر عــوض بمبلــغ يماثــل القيمــة العادلــة للأصــل أو الالتــزام، وذلــك إذا   36/6
كان مــن المقــرر أن تتــم المعاملــة فــي الســوق الــذي كان مصــدر الأســعار المســتخدمة عندمــا تم قيــاس تلــك القيمــة 
العادلــة. وفــي تلــك الحــالات، إذا تم قيــاس الأصــل أو الالتــزام بالقيمــة العادلــة، فــإن صافــي الدخــل أو صافــي 
المصروفــات الناشــئة فــي وقــت البيــع أو النقــل ســيكون صغيــراً عــادةً، وذلــك مــا لــم يكــن لتكاليــف المعاملــة تأثيــرٌ 

كبيــرٌ.

قيمة الاستخدام وقيمة الوفاء

ــة الناتجــة مــن اســتخدام  ــة التقديري ــات النقدي ــة للتدفق ــر قيمــة الاســتخدام معلومــات عــن القيمــة الحالي توف  37/6
أصــل ومــن الاســتبعاد النهائــي لــه. وقــد تكــون هنــاك قيمــة تنبؤيــة لهــذه المعلومــات لأنــه يمكــن اســتخدامها فــي 

ــة فــي المســتقبل. ــة الداخل ــم فــرص تحقيــق صافــي التدفقــات النقدي تقيي

توفــر قيمــة الوفــاء معلومــات عــن القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة التقديريــة اللازمــة للوفــاء بالالتــزام.   38/6
وبالتالــي، قــد تكــون هنــاك قيمــة تنبؤيــة لقيمــة الوفــاء، لاســيّما إذا كان الالتــزام ســيتم الوفــاء بــه، ولــن يتــم نقلــه 

ــاوض. ــق التف أو تســويته عــن طري

ثــة لقيمــة الاســتخدام وقيمــة الوفــاء، المقرونــة بمعلومــات  قــد تكــون هنــاك قيمــة تأكيديــة أيضــاً للتقديــرات المحدَّ  39/6
عــن تقديــرات مبلــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وتوقيتهــا وعــدم تأكدهــا، وذلــك لأنهــا تقــدم ملاحظــات عــن 

التقديــرات الســابقة لقيمــة الاســتخدام أو قيمــة الوفــاء.
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التكلفة الحالية

قــد تكــون المعلومــات عــن الأصــول والالتزامــات المقاســة بالتكلفــة الحاليــة ملائمــة لأن التكلفــة الحاليــة تعكــس   40/6
التكلفــة التــي يمكــن بهــا اقتنــاء أصــل مكافــئ أو إنشــائه فــي تاريــخ القيــاس أو العــوض الــذي ســيتم تســلمه نظيــر 

تكبــد التــزام مكافــئ أو تحملــه.

شــأنها شــأن التكلفــة التاريخيــة، توفــر التكلفــة الحاليــة معلومــات عــن تكلفــة الأصــل المســتهلك أو عــن الدخــل مــن   41/6
الوفــاء بالالتزامــات. ويمكــن اســتخدام تلــك المعلومــات لاســتنباط الهوامــش الحاليــة ويمكــن اســتخدامها كأحــد 
المدخــلات فــي توقــع الهوامــش المســتقبلية. وعلــى خــلاف التكلفــة التاريخيــة، تعكــس التكلفــة الحاليــة الأســعار 
ــإن الهوامــش  ــرة فــي الأســعار، ف ــرات كبي ــاك تغي ــا تكــون هن ــاء. وعندم الســائدة فــي وقــت الاســتهلاك أو الوف
المســتندة إلــى التكلفــة الحاليــة قــد تكــون أكثــر فائــدة مــن الهوامــش المســتندة إلــى التكلفــة التاريخيــة فــي توقــع 

الهوامــش المســتقبلية.

للتقريــر عــن التكلفــة الحاليــة للاســتهلاك )أو الدخــل الحالــي مــن الوفــاء(، مــن الضــروري تقســيم التغيــر فــي   42/6
ــي مــن الوفــاء(، وتأثيــر  ــة للاســتهلاك )أو الدخــل الحال ــى التكلفــة الحالي ــر إل ــرة التقري ــغ الدفتــري فــي فت المبل
ــازة«. ــازة« أو »خســارة الحي ــر فــي الأســعار بلفــظ »مكســب الحي ــر التغي ــى تأثي ــاً إل ــار أحيان ــرات الأســعار. ويشُ تغي
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الجدول 1/6 - ملخص المعلومات التي تقدمها أسس قياس معينة

الأصول

قائمة المركز المالي

التكلفة التاريخية
القيمة العادلة 

)افتراضات المشاركين 
في السوق(

قيمة الاستخدام 
)الافتراضات الخاصة 

بالمنشأة()أ(
التكلفة الحالية

المبلغ الدفتري

 

التكلفة التاريخية )بما 
في ذلك تكاليف 

المعاملة(، إلى المدى 
غير المستهلك أو 

غير المحصل، والقابل 
للاسترداد

)يشمل ذلك الفائدة 
المستحقة على أي 

مكون تمويلي(

السعر الذي سيتم 
الحصول عليه لبيع الأصل 

)دون حسم تكاليف 
المعاملة عند الاستبعاد(.

القيمة الحالية للتدفقات 
النقدية المستقبلية 
من استخدام الأصل 

ومن الاستبعاد 
النهائي له )بعد 

حسم القيمة الحالية 
لتكاليف المعاملة عند 

الاستبعاد(.

التكلفة الحالية )بما في 
ذلك تكاليف المعاملة(، إلى 

المدى غير المستهلك أو غير 
المحصل، والقابل للاسترداد

قائمة )قوائم( الأداء المالي

التكلفة التاريخيةالحدث
القيمة العادلة 

)افتراضات المشاركين 
في السوق(

قيمة الاستخدام 
)الافتراضات الخاصة 

بالمنشأة(
التكلفة الحالية

الإثبات 
الأولي)ب(

الفرق بين العوض  
المدفوع والقيمة العادلة 

للأصل المقتنى)ج(

الفرق بين العوض المدفوع 
وقيمة الاستخدام للأصل 

المقتنى.

 

تكاليف المعاملة عند 
اقتناء الأصل.

تكاليف المعاملة عند 
اقتناء الأصل.

بيع الأصل

 أو استهلاكه)د(، 
)ه(

 

المصروفات تساوي 
التكلفة التاريخية للأصل 

المباع أو المستهلك.

المصروفات تساوي 
القيمة العادلة للأصل 
المباع أو المستهلك.

المصروفات تساوي 
تكلفة الاستخدام للأصل 

المباع أو المستهلك.

المصروفات تساوي التكلفة 
الحالية للأصل المباع أو 

المستهلك.

الدخل المستلم.الدخل المستلم.الدخل المستلم.الدخل المستلم.

)يمكن عرضها بالإجمالي 
أو الصافي(

)يمكن عرضها بالإجمالي 
)يمكن عرضها بالإجمالي أو الصافي(

أو الصافي(

)يمكن عرضها بالإجمالي أو 
الصافي(

المصروفات لتكاليف 
المعاملة عند بيع الأصل.

المصروفات لتكاليف 
المعاملة عند بيع الأصل.

المصروفات لتكاليف 
المعاملة عند بيع الأصل.

دخل الفائدة
دخل الفائدة، بالمعدلات 

التاريخية، المحدث إذا 
كان الأصل محملًا بفائدة 

متغيرة.

يتم إظهار أثره في الدخل 
والمصروفات الناتجة 

من التغيرات في القيمة 
العادلة.

يتم إظهار أثره في 
الدخل والمصروفات 

الناتجة من التغيرات في 
قيمة الاستخدام.

دخل الفائدة، بالمعدلات 
الحالية.

)يمكن تحديده بشكل 
منفصل(

)يمكن تحديده بشكل 
منفصل(

الهبوط في 
القيمة

المصروفات الناشئة 
بسبب أن التكلفة 

التاريخية لم تعد قابلة 
للاسترداد.

يتم إظهار أثره في الدخل 
والمصروفات الناتجة 

من التغيرات في القيمة 
العادلة.

يتم إظهار أثره في 
الدخل والمصروفات 

الناتجة من التغيرات في 
قيمة الاستخدام.

المصروفات الناشئة بسبب 
أن التكلفة الحالية لم تعد 

قابلة للاسترداد.
)يمكن تحديده بشكل 

منفصل(
)يمكن تحديده بشكل 

منفصل(
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التغيرات في 
القيمة

لا يتم إثباتها، إلا لتعكس 
يتم إظهار أثرها في الدخل هبوطاً في القيمة.

والمصروفات الناتجة 
من التغيرات في القيمة 

العادلة.

يتم إظهار أثرها في 
الدخل والمصروفات 

الناتجة من التغيرات في 
قيمة الاستخدام.

الدخل والمصروفات التي 
تعكس تأثير التغيرات في 
الأسعار )مكاسب الحيازة 

وخسائر الحيازة(.

بالنسبة للأصول المالية - 
الدخل والمصروفات من 
التغيرات في التدفقات 

النقدية التقديرية.

يلخــص هــذا العمــود المعلومــات التــي يتــم توفيرهــا فــي حالــة اســتخدام قيمــة الاســتخدام كأســاس للقيــاس. ومــع ذلــك، ووفقــاً  )أ( 
لمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 75/6، فــإن قيمــة الاســتخدام قــد لا تكــون أســاس قيــاس عملــي لعمليــات إعــادة القيــاس المنتظمــة.

)ب( قد ينشأ الدخل أو المصروفات عند الإثبات الأولي لأصل لم يتم اقتناؤه بشروط السوق.
قــد ينشــأ الدخــل أو المصروفــات إذا كان الســوق الــذي تم اقتنــاء الأصــل فيــه مختلفــاً عــن الســوق الــذي يعُــد مصــدر الأســعار  )ج( 

المســتخدمة عنــد قيــاس القيمــة العادلــة للأصــل.
يتم التقرير عادةً عن استهلاك الأصل من خلال تكلفة المبيعات أو الإهلاك أو الإطفاء. )د( 

)هـ( يكون الدخل المستلم مساوياً غالباً للعوض المستلم لكنه سيعتمد على أساس القياس المستخدم لأي التزام متعلق به.

الالتزامات
قائمة المركز المالي

التكلفة التاريخية
 القيمة العادلة 

)افتراضات المشاركين في 
السوق(

 قيمة الوفاء 
)الافتراضات الخاصة 

بالمنشأة(
التكلفة الحالية

المبلغ 
الدفتري

العوض المستلم )صافياً 
من تكاليف المعاملة( 

لتحمل الجزء الذي لم يتم 
الوفاء به من الالتزام، 

مضافاً إليه ما تزيد 
به التدفقات النقدية 
الخارجة التقديرية عن 

العوض المستلم.

السعر الذي سيتم دفعه 
لنقل الجزء الذي لم يتم الوفاء 

به من الالتزام )غير شامل 
تكاليف المعاملة التي سيتم 

تكبدها عند النقل(.

القيمة الحالية للتدفقات 
النقدية المستقبلية التي 
ستنشأ عند الوفاء بالجزء 

الذي لم يتم الوفاء به من 
الالتزام )شاملة القيمة 

الحالية لتكاليف المعاملة 
التي سيتم تكبدها عند 

الوفاء أو النقل(.

العوض )صافياً من تكاليف 
المعاملة( الذي سيتم 

استلامه في الوقت الحالي 
لتحمل الجزء الذي لم يتم 

الوفاء به من الالتزام، 
مضافاً إليه ما تزيد به 

التدفقات النقدية الخارجة 
التقديرية عن ذلك العوض. )يشمل ذلك الفائدة 

المستحقة على أي 
مكون تمويلي(

قائمة )قوائم( الأداء المالي

التكلفة التاريخيةالحدث
 القيمة العادلة 

)افتراضات المشاركين في 
السوق(

 قيمة الوفاء 
)الافتراضات الخاصة 

بالمنشأة(
التكلفة الحالية

الإثبات 
الأولي)أ(

الفرق بين العوض المستلم —
والقيمة العادلة للالتزام.)ب(

الفرق بين العوض 
المستلم وقيمة الوفاء 

بالالتزام.

—

تكاليف المعاملة عند تكبد   
الالتزام أو تحمله.

تكاليف المعاملة عند تكبد 
الالتزام أو تحمله.

 

قائمة )قوائم( الأداء المالي

القيمة العادلة )افتراضات التكلفة التاريخيةالحدث
المشاركين في السوق(

 قيمة الوفاء 
)الافتراضات الخاصة 

بالمنشأة(
التكلفة الحالية
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الوفاء 
بالالتزام

 

الدخل مساوياً التكلفة 
التاريخية للالتزام الذي تم 
الوفاء به )يعكس العوض 

التاريخي(.

 الدخل مساوياً القيمة العادلة 
للالتزام الذي تم الوفاء به.

الدخل مساوياً قيمة 
الوفاء للالتزام الذي تم 

الوفاء به.

الدخل مساوياً التكلفة 
الحالية للالتزام الذي تم 

الوفاء به )يعكس العوض 
الحالي(.

المصروفات للتكاليف 
المتكبدة في سبيل 

الوفاء بالالتزام.

 المصروفات للتكاليف 
المتكبدة في سبيل الوفاء 

بالالتزام.

المصروفات للتكاليف 
المتكبدة في سبيل الوفاء 

بالالتزام.

المصروفات للتكاليف 
المتكبدة في سبيل الوفاء 

بالالتزام.

)يمكن عرضها بالصافي 
أو الإجمالي(

)يمكن عرضها بالصافي أو 
الإجمالي. وفي حالة العرض 

بالإجمالي، يمكن عرض 
العوض التاريخي بشكل 

منفصل(

)يمكن عرضها بالصافي 
أو الإجمالي. وفي حالة 

العرض بالإجمالي، يمكن 
عرض العوض التاريخي 

بشكل منفصل(

)يمكن عرضها بالصافي 
أو الإجمالي. وفي حالة 

العرض بالإجمالي، يمكن 
عرض العوض التاريخي 

بشكل منفصل(

نقل الالتزام

  

الدخل مساوياً التكلفة 
التاريخية للالتزام الذي 

تم نقله )يعكس العوض 
التاريخي(.

الدخل مساوياً القيمة العادلة 
للالتزام الذي تم نقله.

الدخل مساوياً قيمة 
الوفاء للالتزام الذي تم 

نقله.

الدخل مساوياً التكلفة 
الحالية للالتزام الذي تم 

نقله )يعكس العوض 
الحالي(.

المصروفات للتكاليف 
المدفوعة )شاملة 

تكاليف المعاملة( لنقل 
الالتزام.

المصروفات للتكاليف 
المدفوعة )شاملة تكاليف 

المعاملة( لنقل الالتزام.

المصروفات للتكاليف 
المدفوعة )شاملة تكاليف 

المعاملة( لنقل الالتزام.

المصروفات للتكاليف 
المدفوعة )شاملة تكاليف 

المعاملة( لنقل الالتزام.

)يمكن عرضها بالصافي 
أو الإجمالي(

)يمكن عرضها بالصافي أو 
الإجمالي(

)يمكن عرضها بالصافي أو 
الإجمالي(

)يمكن عرضها بالصافي أو 
الإجمالي(

مصروفات 
الفائدة

مصروفات الفائدة، 
بالمعدلات التاريخية، 

المحدثة إذا كان الالتزام 
محملًا بفائدة متغيرة.

يتم إظهار أثرها في الدخل 
والمصروفات الناتجة من 

التغيرات في القيمة العادلة.

يتم إظهار أثرها في الدخل 
والمصروفات الناتجة من 

مصروفات الفائدة، التغيرات في قيمة الوفاء.
بالمعدلات الحالية.

)يمكن تحديدها بشكل 
منفصل(

)يمكن تحديدها بشكل 
منفصل(

تأثير 
الأحداث 

التي تتسبب 
في جعل 
الالتزام ذا 
عبء زائد

المصروفات مساوية لما 
تزيد به التدفقات النقدية 

الخارجة التقديرية على 
التكلفة التاريخية للالتزام، 
أو أي تغير لاحق في تلك 

الزيادة.

يتم إظهاره في الدخل 
والمصروفات الناتجة من 

التغيرات في القيمة العادلة.

يتم إظهاره في الدخل 
والمصروفات الناتجة من 

التغيرات في قيمة الوفاء.

المصروفات مساوية لما 
تزيد به التدفقات النقدية 

الخارجة التقديرية على 
التكلفة الحالية للالتزام، 

أو أي تغير لاحق في تلك 
الزيادة.

)يمكن تحديدها بشكل 
منفصل(

)يمكن تحديدها بشكل 
منفصل(

التغيرات 
في القيمة

 

لا يتم إثباتها، إلا بالقدر 
الذي يكون فيه الالتزام 

ذا عبء زائد.
يتم إظهار أثرها في الدخل 

والمصروفات الناتجة من 
التغيرات في القيمة العادلة.

يتم إظهار أثرها في الدخل 
والمصروفات الناتجة من 

التغيرات في قيمة الوفاء.

الدخل والمصروفات التي 
تعكس تأثير التغيرات في 
الأسعار )مكاسب الحيازة 

وخسائر الحيازة(.

بالنسبة للالتزامات 
المالية - الدخل 

والمصروفات من 
التغيرات في التدفقات 

النقدية التقديرية.

)أ(    قد ينشأ الدخل أو المصروفات عند الإثبات الأولي لالتزام متكبد أو متحمل بشروط ليست شروط السوق.
)ب(  قد ينشأ الدخل أو المصروفات إذا كان السوق الذي تم فيه تكبد الالتزام أو تحمله مختلفاً عن السوق الذي يعُد مصدر 

الأسعار المستخدمة عند قياس القيمة العادلة للالتزام.
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عوامل يلزم مراعاتها عند اختيار أساس القياس

عنــد اختيــار أســاس لقيــاس أصــل أو التــزام ومــا يتعلــق بــه مــن دخــل ومصروفــات، مــن الضــروري مراعــاة طبيعــة   43/6
المعلومــات التــي ســتنتج عــن أســاس القيــاس فــي كل مــن قائمــة المركــز المالــي وقائمــة )قوائــم( الأداء المالــي )انظــر 
الفقــرات 23/6 إلــى 42/6 والجــدول 1/6(، وكذلــك مراعــاة عوامــل أخــرى )انظــر الفقــرات 44/6 إلــى 86/6(.

فــي معظــم الحــالات، لا يوجــد عامــل واحــد يحــدد أســاس القيــاس الــذي ينبغــي اختيــاره. ويعتمــد الــوزن النســبي   44/6
لأهميــة كل عامــل علــى الحقائــق والظــروف.

يجــب أن تكــون المعلومــات التــي يوفرهــا أســاس القيــاس مفيــدة لمســتخدمي القوائــم الماليــة. وفــي ســبيل تحقيــق   45/6
ذلــك، يجــب أن تكــون المعلومــات ملائمــة ويجــب أن تعبــر بصــدق عمّــا تســتهدف التعبيــر عنــه. كمــا ينبغــي أن تكــون 
المعلومــات المقدمــة قابلــة للمقارنــة ويمكــن التحقــق مــن صحتهــا وموفــرة فــي الوقــت المناســب وقابلــة للفهــم، إلــى 

أقصــى حــد ممكــن.

وفقــاً لمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 21/2، فــإن الآليــة الأكثــر كفــاءة وفاعليــة لتطبيــق الخاصيتــين النوعيتــين   46/6
ــة عــدم  ــة. وفــي حال ــر ملاءمــة عــن الظاهــرة الاقتصادي ــد المعلومــات الأكث ــل عــادةً فــي تحدي الأساســيتين تتمث
توفــر تلــك المعلومــات أو إذا لــم يكــن مــن الممكــن توفيرهــا بطريقــة تعبــر بصــدق عــن الظاهــرة الاقتصاديــة، 
فينُظــر فــي توفيــر النــوع التالــي مــن المعلومــات الأكثــر ملاءمــة. وتحتــوي الفقــرات 49/6 إلــى 76/6 علــى المزيــد 

ــاس. ــار أســاس القي ــة فــي اختي ــه الخصائــص النوعي ــذي تلعب ــدور ال مــن النقــاش لل

يركــز النقــاش الــوارد فــي الفقــرات 49/6 إلــى 76/6 علــى العوامــل التــي يلــزم مراعاتهــا عنــد اختيــار أســاس   47/6
لقيــاس الأصــول المثبتــة والالتزامــات المثبتــة. وقــد ينطبــق بعــض ذلــك النقــاش أيضــاً عنــد اختيــار أســاس قيــاس 

ــة. ــر المثبت ــة أو غي ــود المثبت للمعلومــات المقدمــة فــي الإيضاحــات، للبن

تناقــش الفقــرات 77/6 إلــى 82/6 العوامــل الإضافيــة التــي يلــزم مراعاتهــا عنــد اختيــار أســاس للقيــاس عنــد   48/6
الإثبــات الأولــي. وفــي حالــة عــدم اتســاق أســاس القيــاس الأولــي مــع أســاس القيــاس اللاحــق، فقــد يتــم إثبــات 
الدخــل والمصروفــات عنــد أول قيــاس لاحــق لا لســبب ســوى تغييــر أســاس القيــاس. وقــد يبــدو أن إثبــات مثــل 
هــذا الدخــل والمصروفــات هــو لوصــف معاملــة أو حــدث آخــر بالرغــم مــن عــدم وقــوع أيــة معاملــة أو أي حــدث فــي 
حقيقــة الأمــر. ولذلــك، يتــم اختيــار أســاس القيــاس للأصــل أو الالتــزام، ومــا يتعلــق بــه مــن دخــل ومصروفــات، 

عــن طريــق مراعــاة كل مــن القيــاس الأولــي والقيــاس اللاحــق.

الملاءمة

تتأثــر ملاءمــة المعلومــات التــي يوفرهــا أســاس قيــاس أصــل أو التــزام ومــا يتعلــق بــه مــن دخــل ومصروفــات بمــا   49/6
يلــي:

خصائص الأصل أو الالتزام )انظر الفقرات 50/6 إلى 53/6(؛  )أ( 

كيفيــة مســاهمة ذلــك الأصــل أو الالتــزام فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية )انظــر الفقــرات 54/6 إلــى  )ب( 
.)57/6
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خصائص الأصل أو الالتزام

تعتمــد ملاءمــة المعلومــات التــي يوفرهــا أســاس القيــاس، اعتمــاداً جزئيــاً، علــى خصائــص الأصــل أو الالتــزام،   50/6
وخاصــة علــى تقلــب التدفقــات النقديــة وعلــى مــا إذا كانــت قيمــة الأصــل أو الالتــزام حساســة لعوامــل الســوق أو 

غيرهــا مــن العوامــل.

إذا كانــت قيمــة الأصــل أو الالتــزام حساســة لعوامــل الســوق أو غيرهــا مــن العوامــل، فــإن تكلفتــه التاريخيــة قــد   51/6
تختلــف بشــكل كبيــر عــن قيمتــه الجاريــة. وبالتالــي، قــد لا توفــر التكلفــة التاريخيــة معلومــات ملائمــة إذا كانــت 
التغيــرات فــي القيمــة مهمــة لمســتخدمي القوائــم الماليــة. فعلــى ســبيل المثــال، لا تســتطيع التكلفــة المطفــأة أن توفــر 

معلومــات ملائمــة عــن أصــل مالــي أو التــزام مالــي مشــتق.

وعــلاوة علــى ذلــك، ففــي حالــة اســتخدام التكلفــة التاريخيــة، فــإن التغيــرات فــي القيمــة لا يتــم التقريــر عنهــا   52/6
عندمــا تتغيــر تلــك القيمــة، ولكــن عندمــا تقــع أحــداث مثــل الاســتبعاد أو الهبــوط فــي القيمــة أو الوفــاء. إذ قــد 
يتــم تفســير ذلــك علــى نحــو غيــر صحيــح بأنــه يعنــي ضمنــاً أن جميــع الدخــل والمصروفــات المثبتــة فــي وقــت ذلــك 
الحــدث قــد نشــأت فــي ذلــك الحــين، وليــس علــى مــدار فتــرات حيــازة الأصــل أو الالتــزام. وعــلاوة علــى ذلــك، 
ولأن القيــاس بالتكلفــة التاريخيــة لا يوفــر معلومــات فــي الوقــت المناســب عــن التغيــرات فــي القيمــة، فــإن الدخــل 
والمصروفــات المقــرر عنهــا علــى ذلــك الأســاس قــد تفتقــر إلــى القيمــة التنبؤيــة والقيمــة التأكيديــة بســبب عــدم 

توضيــح التأثيــر الكلــي لتعــرض المنشــأة للخطــر الناجــم عــن حيــازة الأصــل أو الالتــزام أثنــاء فتــرة التقريــر.

تعكــس التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للأصــل أو الالتــزام التغيــرات فــي توقعــات المشــاركين فــي الســوق والتغيرات   53/6
فيمــا يفضلونــه تجــاه التعامــل مــع المخاطــر. وبنــاءً علــى خصائــص الأصــل أو الالتــزام الــذي يتــم قياســه وبنــاءً 
علــى طبيعــة الأنشــطة التجاريــة للمنشــأة، فقــد لا توفــر دائمــاً المعلومــات التــي تعكــس تلــك التغيــرات قيمــة تنبؤيــة 
أو قيمــة تأكيديــة لمســتخدمي القوائــم الماليــة. وقــد يكــون هــذا هــو الحــال عندمــا لا تنطــوي الأنشــطة التجاريــة 
ــال، إذا كانــت المنشــأة تحــوز الأصــل فقــط لغــرض  ــى بيــع الأصــل أو نقــل الالتــزام، علــى ســبيل المث للمنشــأة عل
اســتخدامه أو فقــط لغــرض تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو إذا كان مــن المقــرر أن تقــوم المنشــأة بالوفــاء 

بالالتــزام بنفســها.

المساهمة في التدفقات النقدية المستقبلية

وفقــاً لمــا هــو مشــار إليــه فــي الفقــرة 14/1، تنتــج بعــض المــوارد الاقتصاديــة التدفقــات النقديــة بشــكل مباشــر؛   54/6
وفــي حــالات أخــرى، تسُــتخدم المــوارد الاقتصاديــة مجتمعــة لإنتــاج تدفقــات نقديــة بشــكل غيــر مباشــر. وتعتمــد 
كيفيــة اســتخدام المــوارد الاقتصاديــة، ومــن ثــمّ كيفيــة إنتــاج الأصــول والالتزامــات للتدفقــات النقديــة، اعتمــاداً 

جزئيــاً، علــى طبيعــة الأنشــطة التجاريــة التــي تمارســها المنشــأة.

عندمــا ينطــوي النشــاط التجــاري للمنشــأة علــى اســتخدام العديــد مــن المــوارد الاقتصاديــة التــي تنتــج تدفقــات   55/6
نقديــة بشــكل غيــر مباشــر، عــن طريــق اســتخدامها مجتمعــة لإنتــاج ســلع أو خدمــات وتســويقها للعمــلاء، فمــن 
المرجــح أن توفــر التكلفــة التاريخيــة أو التكلفــة الحاليــة معلومــات ملائمــة عــن ذلــك النشــاط. فعلــى ســبيل المثــال، 
تسُــتخدم عــادةً العقــارات والآلات والمعــدات مجتمعــة مــع المــوارد الاقتصاديــة الأخــرى للمنشــأة. وبالمثــل، لا يمكــن 
عــادةً بيــع المخــزون للعميــل، إلا عــن طريــق الاســتفادة واســعة النطــاق مــن المــوارد الاقتصاديــة الأخــرى للمنشــأة 
ــى 42/6  ــى 31/6 و40/6 إل ــرات 24/6 إل ــاج والتســويق(. وتوضــح الفق ــي أنشــطة الإنت ــال، ف ــى ســبيل المث )عل



الباب الثاني

124125 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

ــر معلومــات ملائمــة  ــة يمكــن أن يوف ــة الحالي ــة أو التكلف ــة التاريخي ــل هــذه الأصــول بالتكلف ــاس مث ــف أن قي كي
يمكــن اســتخدامها لاســتنباط الهوامــش المحققــة خــلال الفتــرة.

بالنســبة للأصــول والالتزامــات التــي تنتــج عنهــا تدفقــات نقديــة بشــكل مباشــر، مثــل الأصــول التــي يمكــن بيعهــا   56/6
بشــكل مســتقل وبــدون تبعــات اقتصاديــة كبيــرة )علــى ســبيل المثــال، بــدون تعطيــل كبيــر للأعمــال(، فمــن المرجــح 
ــرات  ــي تشــمل التقدي ــة الت ــر ملاءمــة هــو القيمــة الجاري ــذي يوفــر المعلومــات الأكث ــاس ال أن يكــون أســاس القي

الحاليــة لمبلــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وتوقيتهــا وعــدم تأكدهــا.

عندمــا ينطــوي النشــاط التجــاري للمنشــأة علــى إدارة أصــول ماليــة والتزامــات ماليــة بهــدف تحصيــل تدفقــات   57/6
نقديــة تعاقديــة، فقــد توفــر التكلفــة المطفــأة معلومــات ملائمــة يمكــن اســتخدامها لاســتنباط الهامــش بــين 
الفائــدة المكتســبة علــى الأصــول والفائــدة المتكبــدة علــى الالتزامــات. ومــع ذلــك، فعنــد تقييــم مــا إذا كانــت التكلفــة 
المطفــأة ســتوفر معلومــات مفيــدة، فمــن الضــروري أيضــاً مراعــاة خصائــص الأصــل المالــي أو الالتــزام المالــي. 
ومــن غيــر المرجــح أن توفــر التكلفــة المطفــأة معلومــات ملائمــة عــن التدفقــات النقديــة التــي تعتمــد علــى عوامــل 

أخــرى بخــلاف أصــل المبلــغ والفائــدة.

التعبير الصادق

عندمــا تكــون الأصــول والالتزامــات مرتبطــة ببعضهــا بطريقــة أو أخــرى، فقــد ينشــأ عــن اســتخدام أســس قيــاس   58/6
ــواء  ــة احت ــة محاســبية(. وفــي حال ــاس )عــدم مقابل ــك الأصــول والالتزامــات عــدم اتســاق فــي القي مختلفــة لتل
القوائــم الماليــة علــى أوجــه عــدم اتســاق فــي القيــاس، فــإن تلــك القوائــم الماليــة قــد لا تعبــر بصــدق عــن بعــض 
جوانــب المركــز المالــي للمنشــأة وبعــض جوانــب أدائهــا المالــي. وبالتالــي، فقــد يوفــر اســتخدام نفــس أســاس 
القيــاس للأصــول والالتزامــات المرتبطــة ببعضهــا لمســتخدمي القوائــم الماليــة، فــي بعــض الظــروف، معلومــات 
أكثــر فائــدة مــن المعلومــات التــي كانــت ســتنتج عــن اســتخدام أســس قيــاس مختلفــة. ويرُجــح حــدوث ذلــك بصفــة 
خاصــة عندمــا تكــون التدفقــات النقديــة مــن أحــد الأصــول أو الالتزامــات مرتبطــة بشــكل مباشــر بالتدفقــات 

النقديــة مــن أصــل أو التــزام آخــر.

وفقــاً لمــا هــو مشــار إليــه فــي الفقرتــين 13/2 و18/2، فبالرغــم مــن أن التعبيــر الصــادق تمامــاً يكــون خاليــاً مــن   59/6
الخطــأ، فــإن هــذا لا يعنــي أن المقاييــس يجــب أن تكــون دقيقــة تمامــاً مــن جميــع الجوانــب.

تنشــأ حالــة عــدم تأكــد تحيــط بالقيــاس عندمــا لا يمكــن تحديــد أحــد المقاييــس بشــكل مباشــر عــن طريــق   60/6
رصــد الأســعار فــي ســوق نشــطة ومــن ثــم يلــزم تقديــره. وقــد يؤثــر مســتوى عــدم التأكــد المحيــط بالقيــاس 
والمرتبــط بأســاس قيــاس معــين علــى مــا إذا كانــت المعلومــات التــي يوفرهــا ذلــك الأســاس تقــدم تعبيــراً صادقــاً 
عــن المركــز المالــي والأداء المالــي للمنشــأة. ولا يمنــع ارتفــاع مســتوى عــدم التأكــد المحيــط بالقيــاس –بالضــرورة- 
مــن اســتخدام أســاس القيــاس الــذي يوفــر معلومــات ملائمــة. ومــع ذلــك، يكــون مســتوى عــدم التأكــد المحيــط 
بالقيــاس، فــي بعــض الحــالات، مرتفعــاً كثيــراً لدرجــة أن المعلومــات التــي يوفرهــا أســاس القيــاس قــد لا تقــدم 
تعبيــراً صادقــاً بدرجــة كافيــة )انظــر الفقــرة 22/2(. وفــي مثــل هــذه الحــالات، يكــون مــن المناســب النظــر فــي 

اختيــار أســاس قيــاس مختلــف يــؤدي أيضــاً إلــى توفيــر معلومــات ملائمــة.

يختلف عدم التأكد المحيط بالقياس عن كل من عدم التأكد المحيط بالناتج وعدم التأكد المحيط بالوجود:  61/6



إطار مفاهيم التقرير المالي

125 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

فحالــة عــدم التأكــد المحيطــة بالنــاتج تنشــأ عندمــا يكــون هنــاك عــدم تأكــد محيــط بمبلــغ أو توقيــت أي   )أ( 
تدفــق داخــل أو خــارج للمنافــع الاقتصاديــة التــي ســتنتج عــن أصــل أو التــزام.

وحالــة عــدم التأكــد المحيطــة بالوجــود تنشــأ عندمــا لا يكــون مــن الأكيــد مــا إذا كان الأصــل أو الالتــزام  )ب( 
موجــوداً. وتناقــش الفقــرات 12/5 إلــى 14/5 كيــف أن عــدم التأكــد المحيــط بالوجــود يمكــن أن يؤثــر علــى 
القــرارات المتعلقــة بمــا إذا كانــت المنشــأة ســتقوم بإثبــات أصــل أو التــزام عندمــا لا يكــون مــن المؤكــد مــا إذا 

كان الأصــل أو الالتــزام موجــوداً.

قــد يســهم وجــود حالــة عــدم التأكــد المحيطــة بالنــاتج أو عــدم التأكــد المحيطــة بالوجــود فــي بعــض الأحيــان فــي   62/6
ــط  ــد المحي ــدم التأك ــاتج أو ع ــط بالن ــد المحي ــدم التأك ــر أن ع ــاس. غي ــة بالقي ــد المحيط ــدم التأك ــة ع ــود حال وج
بالوجــود لا يــؤدي بالضــرورة إلــى عــدم التأكــد المحيــط بالقيــاس. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان مــن الممكــن تحديــد 
القيمــة العادلــة لأصــل بشــكل مباشــر عــن طريــق رصــد الأســعار فــي ســوق نشــطة، فعندئــذٍ لا يرتبــط بقيــاس تلــك 
القيمــة العادلــة أيــة حالــة مــن حــالات عــدم التأكــد المحيطــة بالقيــاس، حتــى إذا كان حجــم النقــد الــذي ســينتجه 

الأصــل فــي نهايــة الأمــر غيــر أكيــد ممــا يترتــب عليــه وجــود حالــة مــن حــالات عــدم التأكــد المحيطــة بالنــاتج.

زة وقيد التكلفة الخصائص النوعية المعزِّ

للخصائــص النوعيــة المعــززة المتمثلــة فــي القابليــة للمقارنــة والقابليــة للفهــم وقابليــة التحقــق مــن الصحــة،   63/6
إلــى جانــب قيــد التكلفــة، آثــار مترتبــة عليهــا فــي اختيــار أســاس القيــاس. وتتنــاول الفقــرات الآتيــة تلــك الآثــار 
المترتبــة. وتناقــش الفقــرات 69/6 إلــى 76/6 بمزيــد مــن التفصيــل الآثــار الخاصــة بأســس قيــاس معينــة. ولا 
زة، أي آثــار  يوجــد لخاصيــة توفــر المعلومــات فــي الوقــت المناســب، التــي تعُــد مــن الخصائــص النوعيــة المعــزِّ

ــاس. ــا فــي القي ــة عليه خاصــة مترتب

مثلمــا تفــرض التكلفــة قيــوداً علــى القــرارات الأخــرى المتعلقــة بالتقريــر المالــي، فإنهــا تفــرض قيــوداً أيضــاً علــى   64/6
اختيــار أســاس القيــاس. ومــن ثــمّ، فعنــد اختيــار أســاس القيــاس، مــن المهــم النظــر فيمــا إذا كانت منافــع المعلومات 
المقدمــة لمســتخدمي القوائــم الماليــة عــن طريــق اختيــار ذلــك الأســاس مــن المرجــح أن تبــرر تكاليــف توفيــر تلــك 

المعلومــات واســتخدامها.

65/6 إن الاســتخدام المتســق لنفــس أســس القيــاس لنفــس البنــود، ســواءً مــن فتــرة لأخــرى داخــل المنشــأة المعــدة للتقريــر 
أو فــي الفتــرة الواحــدة عبــر المنشــآت المختلفــة، يمكــن أن يســاعد فــي جعــل القوائــم الماليــة أكثــر قابليــة للمقارنــة.

يمكــن أن تصبــح القوائــم الماليــة أقــل قابليــة للفهــم بســبب حــدوث تغييــر فــي أســاس القيــاس. ومــع ذلــك، يمكــن   66/6
تبريــر ذلــك التغييــر إذا كانــت هنــاك عومــل أخــرى تفــوق النقــص فــي القابليــة للفهــم، علــى ســبيل المثــال، إذا كان 
التغييــر يــؤدي إلــى توفيــر معلومــات أكثــر ملاءمــة. وفــي حالــة حــدوث تغييــر، فقــد يحتــاج مســتخدمو القوائــم 

الماليــة للحصــول علــى معلومــات توضيحيــة لتمكينهــم مــن فهــم تأثيــر ذلــك التغييــر.

تعتمــد القابليــة للفهــم جزئيــاً علــى عــدد أســس القيــاس المختلفــة المســتخدمة وعلــى مــا إذا كانــت تلــك الأســس   67/6
تتغيــر بمــرور الوقــت. وبصفــة عامــة، فــي حالــة اســتخدام المزيــد مــن أســس القيــاس فــي مجموعــة مــن القوائــم 
الماليــة، فــإن المعلومــات الناتجــة عــن ذلــك تصبــح أكثــر تعقيــداً، ومــن ثــمّ، أقــل قابليــة للفهــم وتصبــح المجاميــع 
أو المجاميــع الفرعيــة فــي قائمــة المركــز المالــي أو قائمــة )قوائــم( الأداء المالــي أقــل فائــدة. ولكــن قــد يكــون مــن 
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المناســب اســتخدام المزيــد مــن أســس القيــاس إذا كان ذلــك ضروريــاً لتوفيــر معلومــات مفيــدة.

يتــم تعزيــز قابليــة التحقــق مــن الصحــة عــن طريــق اســتخدام أســس قيــاس تــؤدي إلــى مقاييــس يمكــن التثبــت   68/6
منهــا بشــكل مســتقل ســواءً بشــكل مباشــر، علــى ســبيل المثــال، عــن طريــق رصــد الأســعار، أو بشــكل غيــر مباشــر، 
علــى ســبيل المثــال، عــن طريــق التحقــق مــن مدخــلات أحــد النمــاذج. وفــي حالــة عــدم إمكانيــة التحقــق مــن صحــة 
أحــد المقاييــس، فقــد يحتــاج مســتخدمو القوائــم الماليــة للحصــول علــى معلومــات توضيحيــة لتمكينهــم مــن فهــم 
كيفيــة تحديــد المقيــاس. وفــي بعــض هــذه الحــالات، قــد يكــون مــن الضــروري تحديــد اســتخدام أســاس قيــاس 

مختلــف.

التكلفة التاريخية

فــي مواقــف عديــدة، يكــون قيــاس التكلفــة التاريخيــة أبســط ومــن ثــمّ أقــل تكلفــة مــن قيــاس القيمــة الجاريــة.   69/6
وتعُــد أيضــاً المقاييــس المحــددة بتطبيــق أســاس القيــاس بالتكلفــة التاريخيــة مفهومــة بشــكل جيــد عمومــاً ويمكــن 

التحقــق مــن صحتهــا فــي العديــد مــن الحــالات.

ومــع ذلــك، يمكــن أن يكــون تقديــر الاســتهلاك وتحديــد وقيــاس خســائر الهبــوط فــي القيمــة أو الالتزامــات   70/6
ذات الأعبــاء الزائــدة أمــوراً خاضعــة للتقديــر الشــخصي. وبالتالــي، يمكــن أن يكــون قيــاس التكلفــة التاريخيــة 
لأصــل أو التــزام أو التحقــق مــن صحــة هــذا القيــاس، فــي بعــض الأحيــان، بنفــس صعوبــة قيــاس القيمــة الجاريــة 

والتحقــق مــن صحتهــا.

ــاة، أو الالتزامــات المتطابقــة  ــة، فــإن الأصــول المتطابقــة المقتن ــة التاريخي ــاس التكلف ــد اســتخدام أســاس لقي عن  71/6
المتكبــدة، فــي أوقــات مختلفــة قــد يتــم التقريــر عنهــا فــي القوائــم الماليــة بمبالــغ مختلفــة. وقــد يــؤدي هــذا إلــى 
الحــد مــن القابليــة للمقارنــة، مــن فتــرة لأخــرى داخــل المنشــأة المعــدة للتقريــر وفــي الفتــرة الواحــدة عبــر المنشــآت 

المختلفــة.

القيمة الجارية

نظــراً لأن القيمــة العادلــة يتــم تحديدهــا مــن منظــور المشــاركين فــي الســوق، وليــس مــن منظــور خــاص بالمنشــأة،   72/6
ولأنهــا لا ترتبــط بوقــت اقتنــاء الأصــل أو تكبــد الالتــزام، فــإن الأصــول أو الالتزامــات المتطابقــة المقاســة بالقيمــة 
ــى  ــى الوصــول إل ــا القــدرة عل ــي له ــغ بواســطة المنشــآت الت ــدأ بنفــس المبل ــث المب ــة ســيتم قياســها مــن حي العادل
ــرة لأخــرى داخــل المنشــأة المعــدة  ــة، مــن فت ــة للمقارن ــز القابلي ــى تعزي ــؤدي هــذا إل نفــس الأســواق. ويمكــن أن ي
للتقريــر وفــي الفتــرة الواحــدة عبــر المنشــآت المختلفــة. وعلــى النقيــض، يمكــن أن تختلــف قيمــة الاســتخدام 
وقيمــة الوفــاء للأصــول أو الالتزامــات المتطابقــة فــي المنشــآت المختلفــة لأن تلــك المقاييــس تعكــس وجهــة النظــر 
الخاصــة بالمنشــأة. وقــد تحــد تلــك الاختلافــات مــن القابليــة للمقارنــة، خاصــةً إذا كانــت الأصــول أو الالتزامــات 

تســهم فــي تحقيــق التدفقــات النقديــة بطريقــة متشــابهة.

إذا كانــت القيمــة العادلــة لأصــل أو التــزام يمكــن تحديدهــا بشــكل مباشــر عــن طريــق رصــد الأســعار فــي ســوق   73/6
نشــطة، فــإن آليــة قيــاس القيمــة العادلــة تمتــاز عندئــذٍ بانخفــاض تكلفتهــا وبســاطتها وســهولة فهمهــا؛ ويمكــن 

التحقــق مــن صحــة القيمــة العادلــة مــن خــلال الرصــد المباشــر.
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قــد تســتدعي الحاجــة اســتخدام أســاليب التقــويم، بمــا فــي ذلــك فــي بعــض الأحيــان اســتخدام أســاليب القيــاس   74/6
ــة عندمــا لا يمكــن رصدهــا بشــكل مباشــر فــي ســوق  ــر القيمــة العادل ــة، لتقدي ــى التدفقــات النقدي القائمــة عل
نشــطة ويكــون اســتخدام تلــك الأســاليب ضروريــاً عــادةً عنــد تحديــد قيمــة الاســتخدام وقيمــة الوفــاء. وبنــاءً علــى 

الأســاليب المســتخدمة:

يمكن أن يكون تقدير مدخلات التقويم وتطبيق أسلوب التقويم مكلفاً ومعقداً.  )أ( 

يمكــن أن تكــون المدخــلات فــي الآليــة خاضعــة للتقديــر الشــخصي وقــد يكــون مــن الصعــب التحقــق مــن  )ب( 
ــف مقاييــس الأصــول أو الالتزامــات  ــي، قــد تختل ــة نفســها. وبالتال كل مــن المدخــلات ومــن صحــة الآلي

ــة. ــة للمقارن ــك أن يحــد مــن القابلي المتطابقــة. ومــن شــأن ذل

فــي العديــد مــن الحــالات، لا يمكــن الوصــول إلــى تحديــد مجــدٍ لقيمــة الاســتخدام لأصــل واحــد يتــم اســتخدامه   75/6
مــع أصــول أخــرى. وبــدلاً مــن ذلــك، يتــم تحديــد قيمــة الاســتخدام لمجموعــة مــن الأصــول ثــم يمكــن تخصيــص 
النتيجــة بعــد ذلــك لــكل أصــل بمفــرده. ويمكــن أن تخضــع هــذه الآليــة للتقديــر الشــخصي والجزافــي. وبالإضافــة 
إلــى ذلــك، فــإن تقديــرات قيمــة الاســتخدام لأصــل قــد تعكــس دون قصــد تأثيــر العلاقــات المتبادلــة مــع الأصــول 
الأخــرى فــي المجموعــة. وبالتالــي، يمكــن أن يكــون تحديــد قيمــة الاســتخدام لأصــل يتــم اســتخدامه مــع أصــول 
أخــرى آليــة مكلفــة، ويمكــن أن يــؤدي التعقيــد وعــدم الموضوعيــة المحيطــين بتحديــد هــذه القيمــة إلــى الحــد مــن 
قابليــة التحقــق مــن صحتهــا. ولهــذه الأســباب، قــد لا تُعــد قيمــة الاســتخدام أســاس قيــاس عملــي لعمليــات إعــادة 
القيــاس المنتظمــة لمثــل هــذه الأصــول. ولكنهــا قــد تكــون مفيــدة لعمليــات إعــادة القيــاس العرضيــة، علــى ســبيل 
المثــال، عندمــا يتــم اســتخدامها فــي أحــد اختبــارات الهبــوط فــي القيمــة لتحديــد مــا إذا كانــت التكلفــة التاريخيــة 

قابلــة للاســترداد بشــكل كامــل.

ــة  ــاة، أو الالتزامــات المتطابق ــة المقتن ــإن الأصــول المتطابق ــة، ف ــة الحالي ــاس بالتكلف ــد اســتخدام أســاس القي عن  76/6
المتكبــدة، فــي أوقــات مختلفــة يتــم التقريــر عنهــا فــي القوائــم الماليــة بنفــس المبلــغ. ويمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى 
تعزيــز القابليــة للمقارنــة، مــن فتــرة لأخــرى داخــل المنشــأة المعــدة للتقريــر وفــي الفتــرة الواحــدة عبــر المنشــآت 
المختلفــة. لكــن تحديــد التكلفــة الحاليــة قــد يكــون معقــداً وخاضعــاً للتقديــر الشــخصي ومكلفــاً. فعلــى ســبيل 
المثــال، ووفقــاً لمــا هــو مشــار إليــه فــي الفقــرة 22/6، فقــد يكــون مــن الضــروري تقديــر التكلفــة الحاليــة لأصــل 
عــن طريــق تعديــل الســعر الحالــي لأصــل جديــد بمــا يعكــس أثــر العمــر والوضــع الحالــي للأصــل الــذي تحــوزه 
المنشــأة. وإضافــة لذلــك، وبســبب التغيــرات فــي مجــال التكنولوجيــا والتغيــرات فــي ممارســات الأعمــال، فقــد 
لا يتــم اســتبدال العديــد مــن الأصــول بأصــول مطابقــة لهــا. وبالتالــي، ســيكون مــن الضــروري إدخــال تعديــلات 
أخــرى تخضــع للتقديــر الشــخصي علــى الســعر الحالــي لأصــل جديــد مــن أجــل تقديــر التكلفــة الحاليــة لأصــل 
مكافــئ للأصــل الموجــود. كمــا إن تقســيم التغيــرات فــي المبالــغ الدفتريــة للتكلفــة الحاليــة بــين التكلفــة الحاليــة 
للاســتهلاك وتأثيــر تغيــرات الأســعار )انظــر الفقــرة 42/6( قــد يكــون معقــداً وقــد يتطلــب افتراضــات عشــوائية. 
ونظــراً لهــذه الصعوبــات، فقــد تفتقــر مقاييــس التكلفــة الحاليــة إلــى قابليــة التحقــق مــن الصحــة وقابليتهــا 

للفهــم.

عوامل خاصة بالقياس الأولي

تتنــاول الفقــرات 43/6 إلــى 76/6 العوامــل التــي يلــزم مراعاتهــا عنــد اختيــار أســاس للقيــاس، ســواءً للإثبــات   77/6
الأولــي أو القيــاس اللاحــق. وتتنــاول الفقــرات 78/6 إلــى 82/6 بعــض العوامــل الإضافيــة التــي يلــزم مراعاتهــا 
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عنــد الإثبــات الأولــي.

عنــد الإثبــات الأولــي، تكــون تكلفــة الأصــل المقتنــى، أو الالتــزام المتكبــد، نتيجــة حــدث يعُــد معاملــة تتــم بشــروط   78/6
الســوق، مشــابهة عــادةً للقيمــة العادلــة للأصــل أو الالتــزام فــي ذلــك التاريــخ، وذلــك مــا لــم تكــن تكاليــف المعاملــة 
كبيــرة. ومــع ذلــك، فحتــى فــي حالــة تشــابه هذيــن المبلغــين، فمــن الضــروري وصــف أســاس القيــاس المســتخدم 
عنــد الإثبــات الأولــي. وإذا كان مــن المقــرر اســتخدام التكلفــة التاريخيــة فــي وقــت لاحــق، فــإن ذلــك الأســاس يعُــد 
مناســباً أيضــاً عــادةً عنــد الإثبــات الأولــي. وبالمثــل، إذا كان مــن المقــرر اســتخدام القيمــة الجاريــة فــي وقــت لاحــق، 
ــؤدي اســتخدام نفــس أســاس القيــاس  ــي. وي ــات الأول ــد الإثب فمــن المناســب أيضــاً اســتخدام ذلــك الأســاس عن
ــد أول قيــاس لاحــق لا لســبب  ــات الدخــل أو المصروفــات عن ــب إثب ــى تجن ــاس اللاحــق إل ــي والقي ــات الأول للإثب

ســوى حــدوث تغييــر فــي أســاس القيــاس )انظــر الفقــرة 48/6(.

عندمــا تقتنــى المنشــأة أحــد الأصــول، أو عندمــا تتكبــد أحــد الالتزامــات، فــي مقابــل نقــل أصــل أو التــزام آخــر   79/6
نتيجــة معاملــة تتــم بشــروط الســوق، فــإن المقيــاس الأولــي للأصــل المقتنــى، أو الالتــزام المتكبــد، يحــدد مــا إذا كان 
هنــاك أي دخــل أو مصروفــات ناشــئة عــن المعاملــة. وعندمــا يتــم قيــاس الأصــل أو الالتــزام بالتكلفــة، فــلا ينشــأ 
أي دخــل أو مصروفــات عنــد الإثبــات الأولــي، مــا لــم يكــن الدخــل أو المصروفــات ناشــئة عــن إلغــاء إثبــات الأصــل 

أو الالتــزام المنقــول، أو مــا لــم يكــن الأصــل قــد حــدث هبــوط فــي قيمتــه أو مــا لــم يكــن الالتــزام قــد زاد عبئــه.

قــد يتــم اقتنــاء الأصــول، أو تكبــد الالتزامــات، نتيجــة حــدث لا يُعــد معاملــة تتــم بشــروط الســوق. فعلــى ســبيل   80/6
ــال: المث

قــد يتأثــر ســعر المعاملــة بالعلاقــات بــين الأطــراف، أو بضائقــة ماليــة أو بضغــوط أخــرى يمــر بهــا أحــد   )أ( 
أو الأطــراف؛ 

قــد تقــوم الحكومــة بمنــح الأصــل للمنشــأة بــدون مقابــل أو قــد يقــوم طــرف آخــر بالتبــرع للمنشــأة  )ب( 
أو بالأصــل؛ 

قد يتم فرض التزام بموجب نظام أو لائحة؛ أو )ج( 

قد ينشأ التزام بدفع تعويض أو غرامة بسبب فعل مخالف. )د( 

ــراً  ــة تعبي ــه التاريخي ــد، بتكلفت ــزام المتكب ــى، أو الالت ــل المقتن ــاس الأص ــدم قي ــد لا يق ــالات، ق ــذه الح ــل ه ــي مث ف  81/6
صادقــاً عــن أصــول المنشــأة والتزاماتهــا وعــن أي دخــل أو مصروفــات ناشــئة عــن المعاملــة أو غيرها مــن الأحداث. 
وبالتالــي، فقــد يكــون مــن المناســب قيــاس الأصــل المقتنــى، أو الالتــزام المتكبــد، بالتكلفــة المفترضــة، وفقــاً لمــا هــو 
موضــح فــي الفقــرة 6/6. ويتــم إثبــات أي فــرق بــين تلــك التكلفــة المفترضــة وأي عــوض مقــدم أو مســتلم كدخــل 

أو مصروفــات عنــد الإثبــات الأولــي.

عنــد اقتنــاء الأصــول، أو تكبــد الالتزامــات، نتيجــة حــدث لا يعُــد معاملــة تتــم بشــروط الســوق، يلــزم تحديــد جميــع   82/6
الجوانــب ذات الصلــة للمعاملــة أو الحــدث الآخــر ومراعاتهــا. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون مــن الضــروري إثبــات 
أصــول أخــرى أو التزامــات أخــرى أو المســاهمات مــن أصحــاب المطالبــات فــي حقــوق الملكيــة أو التوزيعــات التــي 
تتــم عليهــم مــن أجــل تحقيــق التعبيــر الصــادق عــن جوهــر تأثيــر المعاملــة أو الحــدث الآخــر علــى المركــز المالــي 

للمنشــأة )انظــر الفقــرات 59/4 إلــى 62/4( وأي تأثيــر مرتبــط بذلــك علــى الأداء المالــي للمنشــأة.
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الحاجة إلى أكثر من أساس قياس واحد

فــي بعــض الأحيــان، قــد تــؤدي مراعــاة العوامــل الموضحــة فــي الفقــرات 43/6 إلــى 76/6 إلى اســتنتاج أن الحاجة   83/6
تســتدعي اســتخدام أكثــر مــن أســاس واحــد لقيــاس أصــل أو التــزام ومــا يتعلــق بــه مــن دخــل أو مصروفــات مــن 

أجــل توفيــر معلومــات ملائمــة تعبّــر بصــدق عــن كل مــن المركــز المالــي للمنشــأة وأدائهــا المالــي.

في معظم الحالات، تتمثل الطريقة الأكثر قابلية للفهم لتوفير تلك المعلومات فيما يلي:  84/6

اســتخدام أســاس قيــاس واحــد لــكل مــن الأصــل أو الالتــزام في قائمــة المركز المالــي والدخــل والمصروفات   )أ( 
المتعلقــة بــه فــي قائمــة )قوائــم( الأداء المالــي؛

تقديم معلومات إضافية في الإيضاحات بتطبيق أساس قياس مختلف. )ب( 

ومــع ذلــك، فــإن تلــك المعلومــات تُعــد أكثــر ملاءمــة، فــي بعــض الحــالات، أو ينتــج عنهــا تعبيــر أكثــر صدقــاً عــن كل   85/6
مــن المركــز المالــي للمنشــأة وأدائهــا المالــي مــن خــلال اســتخدام:

أساس قياس بالقيمة الجارية للأصل أو الالتزام في قائمة المركز المالي؛  )أ( 

أســاس قيــاس مختلــف للدخــل والمصروفــات ذات الصلــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة)10( )انظــر  )ب( 
و18/7(.  17/7 الفقرتــين 

ومن الضروري عند اختيار تلك الأسس مراعاة العوامل التي تتناولها الفقرات 43/6 إلى 76/6.

فــي مثــل هــذه الحــالات، يتــم فصــل وتصنيــف إجمالــي الدخــل وإجمالــي المصروفــات الناشــئة خــلال الفتــرة مــن   86/6
التغيــر فــي القيمــة الجاريــة للأصــل أو الالتــزام )انظــر الفقــرات 14/7 إلــى 19/7( بحيــث:

تشــمل قائمــة الربــح أو الخســارة الدخــل أو المصروفــات المقاســة بتطبيــق أســاس القيــاس المختــار لتلــك   )أ( 
القائمــة؛

يشــمل الدخــل الشــامل الآخــر جميــع الدخــل المتبقــي أو المصروفــات المتبقيــة. ونتيجــة لذلــك، فــإن الدخــل  )ب( 
الشــامل الآخــر المتراكــم المرتبــط بذلــك الأصــل أو الالتــزام يســاوي الفــرق بــين:

المبلغ الدفتري للأصل أو الالتزام في قائمة المركز المالي؛  )1( 

المبلــغ الدفتــري الــذي كان ســيتم تحديــده بتطبيــق أســاس القيــاس المختــار لقائمــة الربــح أو   )2(
الخســارة.

قياس حقوق الملكية

ــة( بشــكل مباشــر. وهــو يســاوي  ــي حقــوق الملكي ــة )إجمال ــري لحقــوق الملكي ــغ الدفت ــي المبل ــاس إجمال ــم قي لا يت  87/6
ــع الالتزامــات  ــة لجمي ــغ الدفتري ــه مجمــوع المبال ــة مطروحــاً من ــع الأصــول المثبت ــة لجمي ــغ الدفتري مجمــوع المبال

ــة. المثبت
لا يحــدد إطــار المفاهيــم مــا إذا كانــت قائمــة الأداء المالــي تضــم قائمــة واحــدة أو قائمتــين. ويســتخدم إطــار المفاهيــم مصطلــح »قائمــة الربــح أو الخســارة« للإشــارة إلــى كل مــن قائمــة   )10(

منفصلــة وإلــى قســم منفصــل داخــل قائمــة واحــدة لــلأداء المالــي.
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نظــراً لأن القوائــم الماليــة ذات الغــرض العــام لا تهــدف إلــى إظهــار قيمــة المنشــأة، فــإن إجمالــي المبلــغ الدفتــري   88/6
لحقــوق الملكيــة لــن يســاوى فــي العــادة:

مجموع القيمة السوقية للمطالبات التي على المنشأة في حقوق الملكية؛ أو  )أ( 

المبلغ الذي يمكن أن ينشأ عن بيع المنشأة ككل على أساس الاستمرارية؛ أو )ب( 

المبلغ الذي يمكن أن ينشأ عن بيع جميع أصول المنشأة وتسوية جميع التزاماتها. )ج( 

بالرغــم مــن عــدم قيــاس مجمــوع حقــوق الملكيــة بشــكل مباشــر، فقــد يكــون مــن المناســب قيــاس المبلــغ الدفتــري   89/6
لبعــض فئــات حقــوق الملكيــة الفرديــة )انظــر الفقــرة 65/4( وبعــض مكونــات حقــوق الملكيــة بشــكل مباشــر )انظــر 
الفقــرة 66/4(. ولكــن نظــراً لأن مجمــوع حقــوق الملكيــة يتــم قياســه كحصــة متبقيــة، فــإن فئــة واحــدة علــى الأقــل 
مــن فئــات حقــوق الملكيــة لا يمكــن قياســها بشــكل مباشــر. وبالمثــل، يوجــد مكــون واحــد علــى الأقــل مــن مكونــات 

حقــوق الملكيــة لا يمكــن قياســه بشــكل مباشــر.

يكــون مجمــوع المبلــغ الدفتــري لــكل فئــة مــن فئــات حقــوق الملكيــة أو كل مكــون مــن مكونــات حقــوق الملكيــة موجبــاً   90/6
عــادةً، ولكنــه قــد يكــون ســالباً فــي بعــض الظــروف. وبالمثــل، يكــون مجمــوع حقــوق الملكيــة موجبــاً عــادةً، ولكنــه قــد 

يكــون ســالباً، بنــاءً علــى الأصــول والالتزامــات المثبتــة وكيفيــة قياســها.

أساليب القياس القائمة على التدفقات النقدية

فــي بعــض الأحيــان، قــد لا يمكــن رصــد المقيــاس بشــكل مباشــر. وفــي بعــض هــذه الحــالات، تتمثــل إحــدى الطــرق   91/6
ــد مثــل هــذه  المتبعــة لتقديــر المقيــاس فــي اســتخدام أســاليب القيــاس القائمــة علــى التدفقــات النقديــة. ولا تعُ
الأســاليب أسســاً للقيــاس. بــل هــي أســاليب تسُــتخدم عنــد تطبيــق أســاس القيــاس. ومــن ثــمّ، فعنــد اســتخدام 
أحــد هــذه الأســاليب، يكــون مــن الضــروري تحديــد أســاس القيــاس المســتخدم والمــدى الــذي يعكــس بــه الأســلوب 
ــة، فــإن  ــال، إذا كان أســاس القيــاس هــو القيمــة العادل ــى ســبيل المث ــى ذلــك الأســاس. فعل العوامــل المنطبقــة عل

العوامــل المنطبقــة هــي تلــك الموضحــة فــي الفقــرة 14/6.

ــى  ــاس معــدل، عل ــق أســاس قي ــد تطبي ــة عن ــى التدفقــات النقدي ــاس القائمــة عل يمكــن اســتخدام أســاليب القي  92/6
ســبيل المثــال، قيمــة الوفــاء المعدلــة لاســتبعاد تأثيــر احتماليــة أن المنشــأة قــد تخفــق فــي الوفــاء بأحــد التزاماتهــا 
)خطــر الائتمــان الذاتــي(. وقــد يــؤدي تعديــل أســس القيــاس فــي بعــض الأحيــان إلــى معلومــات أكثــر ملاءمــة 
ــة أو معلومــات يمكــن إنتاجهــا وفهمهــا بتكاليــف أقــل. ومــع ذلــك، فقــد يواجــه أيضــاً  ــم المالي لمســتخدمي القوائ

ــة. ــاس المعدل ــر فــي فهــم أســس القي ــة أكب ــة صعوب ــم المالي مســتخدمو القوائ

ينشــأ عــدم التأكــد المحيــط بالنــاتج )انظــر الفقــرة 61/6)أ(( مــن أوجــه عــدم التأكــد المحيطــة بمبلــغ التدفقــات   93/6
ــد أوجــه عــدم التأكــد تلــك مــن الخصائــص المهمــة للأصــول والالتزامــات.  النقديــة المســتقبلية أو توقيتهــا. وتعُ
ــدة، فــإن أحــد  ــر الأكي ــة المســتقبلية غي ــرات التدفقــات النقدي ــى تقدي ــزام بالرجــوع إل ــاس أصــل أو الت ــد قي وعن
ــغ أو التوقيــت التقديــري لتلــك التدفقــات  ــة فــي المبل العوامــل التــي يلــزم مراعاتهــا يتمثــل فــي التقلبــات المحتمل
النقديــة )انظــر الفقــرة 14/6)ب((. وتتــم مراعــاة تلــك التقلبــات عنــد اختيــار مبلــغ واحــد مــن بين مــدى التدفقات 
النقديــة المحتملــة. وفــي بعــض الأحيــان يكــون المبلــغ المختــار هــو نفســه مبلــغ أحــد النــواتج المحتملــة، لكــن هــذا 
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ــغ  ــر ملاءمــة واحــداً مــن بــين المبال ــذي يوفــر المعلومــات الأكث ــغ ال ليــس هــو الحــال دائمــاً. وعــادةً مــا يكــون المبل
ــرات الوســطى المختلفــة معلومــات  ــر الأوســط(. وتوفــر التقدي الواقعــة فــي الجــزء الأوســط مــن المــدى )التقدي

مختلفــة. فعلــى ســبيل المثــال:

تعكــس القيمــة المتوقعــة )المتوســط الــذي ترجحــه الاحتمــالات، ويعُــرف أيضاً باســم المتوســط الإحصائي(   )أ( 
المــدى الكامــل للنــواتج وتعطــي أهميــة أكبــر للنــواتج الأكثــر احتمــالاً مــن غيرهــا. ولا تهــدف القيمــة 
ــة  ــؤ بالمنافــع الاقتصادي ــة أو التنب ــة أو الخارجــة النهائي ــة الداخل ــؤ بالتدفقــات النقدي ــى التنب ــة إل المتوقع

ــزام. ــك الأصــل أو الالت الأخــرى الناشــئة عــن ذل

يشــير الحــد الأقصــى للمبلــغ المرجــح حدوثــه أكثــر مــن عدمــه )يشــبه الوســيط الإحصائــي( إلــى أن نســبة  )ب( 
احتماليــة تكبــد خســارة لاحقــة لا تزيــد علــى 50% وأن نســبة احتماليــة جنــي مكســب لاحــق لا تزيــد علــى 

.%50

يتمثــل النــاتج الأكثــر ترجيحــاً )النمــط الإحصائــي( فــي التدفــق الداخــل أو الخــارج النهائــي الوحيــد  )ج( 
أو الالتــزام. الناشــئ عــن الأصــل  الأكثــر ترجيحــاً 

يعتمــد التقديــر الأوســط علــى تقديــرات التدفقــات النقديــة المســتقبلية والتقلبــات المحتملــة فــي مبالغهــا أو   94/6
توقيتهــا. وهــو لا يغطــي الســعر الــلازم لتحمــل حالــة عــدم التأكــد المتمثلــة فــي أن النــاتج النهائــي قــد يختلــف عــن 

ــارة أخــرى، العامــل الموضــح فــي الفقــرة 14/6)د((. ــر الأوســط )بعب ذلــك التقدي

لا يعطــي أيٌ مــن التقديــرات الوســطى معلومــات كاملــة عــن مــدى النــواتج المحتملــة. ومــن ثــمّ، فقــد يحتــاج   95/6
المســتخدمون إلــى معلومــات عــن ذلــك المــدى.
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العرض والإفصاح باعتبارهما أدوات للتواصل

تقــوم المنشــأة المعــدة للتقريــر بالإبــلاغ بالمعلومــات المتعلقــة بأصولهــا والتزاماتهــا وحقــوق ملكيتهــا ودخلهــا   1/7
الماليــة. قوائمهــا  فــي  عنهــا  والإفصــاح  المعلومــات  عــرض  طريــق  عــن  ومصروفاتهــا 

ــر  ــر ملاءمــة ويســهم فــي التعبي ــل المعلومــات أكث ــى جع ــة إل ــم المالي ــال بالمعلومــات فــي القوائ ــلاغ الفعّ ــؤدي الإب ي  2/7
بصــدق عــن أصــول المنشــأة والتزاماتهــا وحقــوق ملكيتهــا ودخلهــا ومصروفاتهــا. كمــا يعــزز مــن قابليــة فهــم 
المعلومــات الــواردة فــي القوائــم الماليــة ومــن قابليتهــا للمقارنــة. ويتطلــب الإبــلاغ الفعّــال بالمعلومــات فــي القوائــم 

الماليــة مــا يلــي:

التركيز على أهداف ومبادئ العرض والإفصاح بدلاً من التركيز على القواعد؛ )أ( 

تصنيف المعلومات بطريقة تجمع بين البنود المتشابهة وتفصل بين البنود غير المتشابهة؛ )ب( 

ــع  ــر الضــروري أو التجمي ــل غي ــا ســواءً بســبب التفصي ــى حجبه ــؤدي إل ــة لا ت ــات بطريق ــع المعلوم تجمي )ج( 
الزائــد.

مثلمــا تفــرض التكلفــة قيــوداً علــى القــرارات الأخــرى المتعلقــة بالتقريــر المالــي، فإنهــا تفــرض قيــوداً أيضــاً علــى   3/7
القــرارات المتعلقــة بالعــرض والإفصــاح. ومــن ثــمّ، فعنــد اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالعــرض والإفصــاح، مــن المهــم 
النظــر فيمــا إذا كانــت المنافــع المقدمــة لمســتخدمي القوائــم الماليــة عــن طريــق عــرض معلومــات معينــة أو الإفصــاح 

عنهــا مــن المرجــح أن تبــرر تكاليــف توفيــر تلــك المعلومــات واســتخدامها.

أهداف ومبادئ العرض والإفصاح

لتيســير الإبــلاغ الفعّــال بالمعلومــات فــي القوائــم الماليــة، فعنــد تحديــد متطلبــات العــرض والإفصــاح فــي المعاييــر   4/7
يلــزم تحقيــق التــوازن بــين مــا يلــي:

منــح المنشــآت المرونــة فــي تقــديم المعلومــات الملائمــة التــي تعبــر بصــدق عــن أصــول المنشــأة والتزاماتهــا  )أ( 
ومصروفاتهــا؛ ودخلهــا  ملكيتهــا  وحقــوق 

المطالبــة بتقــديم المعلومــات القابلــة للمقارنــة، مــن فتــرة لأخــرى داخــل المنشــأة المعــدة للتقريــر وفــي الفتــرة  )ب( 
الواحــدة عبــر المنشــآت المختلفــة.

ــل هــذه  ــة لأن مث ــم المالي ــال فــي القوائ ــلاغ الفعّ ــر يدعــم الإب إن تضمــين أهــداف العــرض والإفصــاح فــي المعايي  5/7
الأهــداف تســاعد المنشــآت فــي تحديــد المعلومــات المفيــدة وتقريــر كيفيــة الإبــلاغ عــن تلــك المعلومــات بالطريقــة 

ــة. ــر فاعلي الأكث

مما يدعم الإبلاغ الفعّال في القوائم المالية أيضاً مراعاة المبادئ الآتية:  6/7

أن المعلومــات التــي تخــص كل منشــأة بمفردهــا تكــون أكثــر فائــدة مــن التوصيفــات الموحــدة، التــي يشُــار  )أ( 
إليهــا أحيانــاً بلفــظ »النــص النمطــي«؛

ــم  ــل القوائ ــر ضــروري عــادةً وقــد يجع ــة غي ــم المالي ــة مــن القوائ أن تكــرار المعلومــات فــي أجــزاء مختلف )ب( 
الماليــة أقــل قابليــة للفهــم.
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التصنيف

التصنيــف هــو فــرز الأصــول أو الالتزامــات أو حقــوق الملكيــة أو الدخــل أو المصروفــات علــى أســاس خصائصهــا   7/7
المشــتركة لأغــراض العــرض والإفصــاح. وتشــمل هــذه الخصائــص -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- طبيعــة البنــد، 

ودوره )أو وظيفتــه( داخــل الأنشــطة التجاريــة التــي تمارســها المنشــأة، وكيفيــة قياســه.

قــد يــؤدي تصنيــف الأصــول أو الالتزامــات أو حقــوق الملكيــة أو الدخــل أو المصروفــات غيــر المتشــابهة مــع بعضهــا   8/7
ــة، وقــد لا  ــة للمقارن ــة للفهــم والقابلي فــي مجموعــة واحــدة إلــى حجــب المعلومــات الملائمــة، والحــد مــن القابلي

ــا يســتهدف التعبيــر عنــه. يقــدم تعبيــراً صادقــاً عمّ

تصنيف الأصول والالتزامات

يتــم تطبيــق التصنيــف علــى وحــدة الحســاب المختــارة للأصــل أو الالتــزام )انظــر الفقــرات 48/4 إلــى 55-4(.   9/7
ومــع ذلــك، فقــد يكــون مــن المناســب فــي بعــض الأحيــان فصــل أحــد الأصــول أو الالتزامــات إلــى مكوناتــه المختلفــة 
فــي خصائصهــا وتصنيــف تلــك المكونــات بشــكل منفصــل. وقــد يكــون هــذا مناســباً عندمــا يعــزز تصنيــف تلــك 
المكونــات بشــكل منفصــل فائــدة المعلومــات الماليــة الناتجــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون مــن المناســب فصــل 
ــة وتصنيــف تلــك المكونــات بشــكل منفصــل. ــة وغيــر متداول أحــد الأصــول أو الالتزامــات إلــى مكونــات متداول

المقاصة

تحــدث المقاصــة عندمــا تقــوم المنشــأة بإثبــات وقيــاس كل مــن أصــل والتــزام كوحدتــي حســاب منفصلتــين، لكنهــا   10/7
تجمعهمــا فــي مبلــغٍ واحــدٍ بالصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي. وتقــوم المقاصــة بتصنيــف البنــود غيــر المتشــابهة 

مــع بعضهــا ولذلــك فهــي تعُــد غيــر مناســبة عــادةً.

تختلــف مقاصــة الأصــول والالتزامــات عــن معالجــة مجموعــة مــن الحقــوق والالتزامــات كوحــدة حســاب واحــدة   11/7
)انظــر الفقــرات 48/4 إلــى 55/4(.

تصنيف حقوق الملكية

لتقــديم معلومــات مفيــدة، قــد يكــون مــن الضــروري تصنيــف المطالبــات فــي حقــوق الملكيــة بشــكل منفصــل عــن   12/7
ــرة 65/4(. ــة )انظــر الفق ــص مختلف ــات خصائ ــك المطالب ــت لتل ــا إذا كان بعضه

وبالمثــل، لتقــديم معلومــات مفيــدة، قــد يكــون مــن الضــروري تصنيــف مكونــات حقــوق الملكيــة بشــكل منفصــل عــن   13/7
ــى  ــة. فعل ــات أخــرى معين ــة أو متطلب ــة أو تنظيمي ــات نظامي ــات يخضــع لمتطلب ــك المكون بعضهــا إذا كان بعــض تل
ســبيل المثــال، يسُــمح للمنشــأة فــي بعــض الــدول بإجــراء توزيعــات علــى أصحــاب المطالبــات فــي حقــوق الملكيــة 
فقــط إذا كانــت لــدى المنشــأة الاحتياطيــات الكافيــة المحــددة علــى أنهــا قابلــة للتوزيــع )انظــر الفقــرة 66/4(. وقــد 

يوفــر العــرض أو الإفصــاح المنفصــل لتلــك الاحتياطيــات معلومــات مفيــدة.

تصنيف الدخل والمصروفات

يتم تطبيق التصنيف على:  14/7
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الدخل والمصروفات الناتجة عن وحدة الحساب المختارة لأصل أو التزام؛ أو )أ( 
مكونــات ذلــك الدخــل وتلــك المصروفــات إذا كان لتلــك المكونــات خصائــص مختلفــة وإذا كانــت محــددة  )ب( 
ــة لأحــد  ــر فــي القيمــة الجاري ــال، يمكــن أن يشــمل التغي ــى ســبيل المث ــا. فعل بشــكل منفصــل عــن بعضه
الأصــول تأثيــرات تغيــرات القيمــة واســتحقاق الفائــدة )انظــر الجــدول 1/6(. وقــد يكــون مــن المناســب 
تصنيــف تلــك المكونــات بشــكل منفصــل إذا كان القيــام بذلــك ســيؤدي إلــى تعزيــز فائــدة المعلومــات الماليــة 

الناتجــة.
الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر

يتم تصنيف الدخل والمصروفات وتضمينهما إمّا في:  15/7
قائمة الربح أو الخسارة؛)11( أو )أ( 

خارج قائمة الربح أو الخسارة، في الدخل الشامل الآخر. )ب( 
تعُــد قائمــة الربــح أو الخســارة المصــدر الأساســي للمعلومــات المتعلقــة بــالأداء المالــي للمنشــأة خــلال فتــرة   16/7
التقريــر. وتحتــوي تلــك القائمــة علــى مجمــوع الربــح أو الخســارة الــذي يقــدم وصفــاً موجــزاً للغايــة لــلأداء المالــي 
للمنشــأة خــلال الفتــرة. ويقــوم العديــد مــن مســتخدمي القوائــم الماليــة بــإدراج ذلــك المجمــوع فــي تحليلهــم ســواءً 
كنقطــة انطــلاق لذلــك التحليــل أو كمؤشــر رئيســي لــلأداء المالــي للمنشــأة خــلال الفتــرة. ومــع ذلــك، يتطلــب فهــم 
الأداء المالــي للمنشــأة خــلال الفتــرة إجــراء تحليــل لجميــع الدخــل والمصروفــات المثبتــة -بمــا فــي ذلــك الدخــل 
ــة فــي القوائــم  ن ــة فــي الدخــل الشــامل الآخــر- وأيضــاً تحليــل للمعلومــات الأخــرى المضُمَّ ن والمصروفــات المضُمَّ

الماليــة.
ــي للمنشــأة  ــالأداء المال ــة ب ــات المتعلق ــد هــي المصــدر الأساســي للمعلوم ــح أو الخســارة تعُ ــة الرب نظــراً لأن قائم  17/7
ــد  ــك القائمــة. لكــن عن ــدأ فــي تل ــم تضمينهــا مــن حيــث المب ــع الدخــل والمصروفــات يت ــرة، فــإن جمي خــلال الفت
وضــع المعاييــر، قــد يقــرر المجلــس فــي ظــروف اســتثنائية أن الدخــل أو المصروفــات الناشــئة عــن تغيــر فــي القيمــة 
الجاريــة لأصــل أو التــزام يلــزم تضمينهــا فــي الدخــل الشــامل الآخــر إذا كان القيــام بذلــك مــن شــأنه أن يــؤدي 
إلــى تقــديم المزيــد مــن المعلومــات الملائمــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة، أو تقــديم تعبيــر أكثــر صدقــاً عــن الأداء 

المالــي للمنشــأة خــلال تلــك الفتــرة.
يتــم تضمــين الدخــل والمصروفــات الناشــئة علــى أســاس القيــاس بالتكلفــة التاريخيــة )انظــر الجــدول 1/6( فــي   18/7
قائمــة الربــح أو الخســارة. ويســري هــذا أيضــاً عندمــا يتــم تحديــد الدخــل أو المصروفــات مــن ذلــك النــوع بشــكل 
ــة قيــاس  منفصــل كمكــون لأحــد التغيــرات فــي القيمــة الجاريــة لأصــل أو التــزام. فعلــى ســبيل المثــال، فــي حال
أصــل مالــي بالقيمــة الجاريــة وفــي حالــة تحديــد دخــل الفائــدة بشــكل منفصــل عــن التغيــرات الأخــرى فــي 

القيمــة، فــإن دخــل الفائــدة يتــم تضمينــه فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.

نــة فــي الدخــل الشــامل الآخــر فــي إحــدى الفتــرات  مــن حيــث المبــدأ، يعُــاد تصنيــف الدخــل والمصروفــات المضُمَّ  19/7
مــن الدخــل الشــامل الآخــر إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة فــي أيــة فتــرة مســتقبلية عندمــا يــؤدي القيــام بذلــك 
إلــى تقــديم معلومــات أكثــر ملاءمــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة، أو تقــديم تعبيــر أكثــر صدقــاً عــن الأداء 
المالــي للمنشــأة خــلال تلــك الفتــرة المســتقبلية. لكــن، علــى ســبيل المثــال، إذا لــم يكــن هنــاك أي أســاس واضــح 

لا يحــدد إطــار المفاهيــم مــا إذا كانــت قائمــة الأداء المالــي تضــم قائمــة واحــدة أو قائمتــين. ويســتخدم إطــار المفاهيــم مصطلــح »قائمــة الربــح أو الخســارة« للإشــارة إلــى كل مــن قائمــة   )11(
منفصلــة وإلــى قســم منفصــل داخــل قائمــة واحــدة لــلأداء المالــي. وبالمثــل، يســتخدم إطــار المفاهيــم مصطلــح »إجمالــي الربــح أو الخســارة« للإشــارة إلــى كل مــن الإجمالــي لقائمــة 

منفصلــة وإلــى الإجمالــي الفرعــي لقســم داخــل قائمــة واحــدة لــلأداء المالــي.
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لتحديــد الفتــرة التــي ســيكون فيهــا لإعــادة التصنيــف تلــك النتيجــة، أو المبلــغ الــذي ينبغــي إعــادة تصنيفــه، فــإن 
المجلــس قــد يقــرر عنــد وضــع المعاييــر أن الدخــل والمصروفــات المضمنــة فــي الدخــل الشــامل الآخــر لا يلــزم إعــادة 

تصنيفهــا فــي الفتــرات اللاحقــة.

التجميع

التجميــع هــو إضافــة الأصــول أو الالتزامــات أو حقــوق الملكيــة أو الدخــل أو المصروفــات إلــى بعضهــا إذا كانــت   20/7
ــا فــي نفــس التصنيــف. ــم تضمينه لهــا خصائــص مشــتركة وعندمــا يت

يــؤدي التجميــع إلــى جعــل المعلومــات أكثــر فائــدة عــن طريــق تلخيــص كــمّ كبيــر مــن التفاصيــل. لكــن التجميــع   21/7
يخفــي بعــض تلــك التفاصيــل. ولذلــك يلــزم الموازنــة حتــى لا يتــم حجــب المعلومــات الملائمــة ســواءً بتضمــين قــدر 

كبيــر مــن التفاصيــل غيــر المهمــة أو بســبب التجميــع الزائــد.

ــال،  ــى ســبيل المث ــزم اســتخدام مســتويات مختلفــة مــن التجميــع فــي مختلــف أجــزاء القوائــم الماليــة. فعل قــد يل  22/7
تقــدم قائمــة المركــز المالــي وقائمــة )قوائــم( الأداء المالــي معلومــات موجــزة فيمــا يتــم تقــديم معلومــات أكثــر 

تفصيــلًا فــي الإيضاحــات.
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من فقرة رقمالفصل الثامن - مفاهيم رأس المال والحفاظ على رأس المال

1/8مفاهيم رأس المال

3/8مفاهيم الحفاظ على رأس المال وتحديد الربح

10/8تعديلات الحفاظ على رأس المال
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تم نقل المادة الواردة في الفصل الثامن دون تغيير من إطار مفاهيم التقرير المالي الصادر في عام 2010. وقد ظهرت 
تلك المادة في الأساس في إطار إعداد وعرض القوائم المالية الصادر في عام 1989.

مفاهيم رأس المال

تطبــق معظــم المنشــآت المفهــوم المالــي لــرأس المــال فــي إعــداد قوائمهــا الماليــة. وبموجــب المفهــوم المالــي لــرأس   1/8
المــال، مثــل الأمــوال المســتثمرة أو القــوة الشــرائية المســتثمرة، يعُــد رأس المــال مرادفــاً لصافــي أصــول المنشــأة أو 
حقــوق ملكيتهــا. أمــا بموجــب المفهــوم المــادي لــرأس المــال، مثــل القــدرة التشــغيلية، يعُــد رأس المــال بمثابــة الطاقــة 

الإنتاجيــة للمنشــأة المُســتندة، علــى ســبيل المثــال، إلــى وحــدات الإنتــاج اليوميــة.

ــة.  ــم المالي ــى احتياجــات مســتخدمي القوائ ــال إل ــرأس الم ــوم المناســب ل ــار المنشــأة للمفه ينبغــي أن يســتند اختي  2/8
وبالتالــي، فإنــه ينبغــي تطبيــق المفهــوم المالــي لــرأس المــال إذا كان مســتخدمو القوائــم الماليــة معنيــين بشــكل 
ــن إذا كان  ــال المســتثمر. لك ــرأس الم ــوة الشــرائية ل ــال الاســمي المســتثمر أو الق ــى رأس الم ــاظ عل رئيســي بالحف
ــرأس  ــادي ل ــوم الم ــي اســتخدام المفه ــدرة التشــغيلية للمنشــأة، فينبغ ــام الرئيســي للمســتخدمين هــو بالق الاهتم
ــض  ــاك بع ــت هن ــى وإن كان ــح، حت ــد الرب ــن تحدي ــه م ــراد تحقيق ــدف الم ــى اله ــار إل ــوم المخُت ــير المفه ــال. ويش الم

الصعوبــات المتعلقــة بالقيــاس عنــد جعــل المفهــوم قابــلًا للتطبيــق.

مفاهيم الحفاظ على رأس المال وتحديد الربح

تنشأ عن مفاهيم رأس المال الواردة في الفقرة 1/8 المفاهيم الآتية المتعلقة بالحفاظ على رأس المال:  3/8

الحفــاظ علــى رأس المــال المالــي. بموجــب هــذا المفهــوم لا يتحقــق الربــح إلا إذا فــاق المبلــغ المالــي )أو   )أ( 
النقــدي( لصافــي الأصــول فــي نهايــة الفتــرة المبلــغ المالــي )أو النقــدي( لصافــي الأصــول فــي بدايــة 
ــاس  ــرة. ويمكــن قي ــى المــلاك، وأي مســاهمات منهــم، خــلال الفت ــرة، بعــد اســتبعاد أي توزيعــات عل الفت

الحفــاظ علــى رأس المــال المالــي إمــا بوحــدات نقديــة اســمية أو بوحــدات ذات قــوة شــرائية ثابتــة.

الحفــاظ علــى رأس المــال المــادي. بموجــب هــذا المفهــوم، لا يتحقــق الربــح إلا إذا فاقــت الطاقــة الإنتاجيــة  )ب( 
الماديــة )أو القــدرة التشــغيلية( للمنشــأة )أو المــوارد أو الأمــوال اللازمــة لتحقيــق تلــك الطاقــة( فــي 
نهايــة الفتــرة الطاقــة الإنتاجيــة الماديــة فــي بدايــة الفتــرة، بعــد اســتبعاد أي توزيعــات علــى المــلاك، وأي 

ــرة. ــم، خــلال الفت مســاهمات منه

ف بهــا المنشــأة رأس المــال الــذي تســعى للحفــاظ  يعُنــى مفهــوم الحفــاظ علــى رأس المــال بالكيفيــة التــي تعــرِّ  4/8
عليــه. وهــو يعُــد حلقــة الوصــل بــين مفاهيــم رأس المــال ومفاهيــم الربــح لأنــه يوفــر النقطــة المرجعيــة التــي يقُــاس 
بواســطتها الربــح؛ وهــذا أحــد المتطلبــات المســبقة للتمييــز بــين عائــد المنشــأة علــى رأس المــال واســتردادها لــرأس 
المــال؛ فوحدهــا التدفقــات الداخلــة للأصــول التــي تفــوق المبالــغ اللازمــة للحفــاظ علــى رأس المال يمكــن اعتبارها 
أرباحــاً، وبالتالــي، يمكــن اعتبارهــا عائــداً علــى رأس المــال. ومــن ثــمّ، فــإن الربــح هــو المبلــغ الفائــض الــذي يبقــى 
ــى رأس المــال، عنــد الاقتضــاء( مــن الدخــل. وإذا  بعــد طــرح المصروفــات )بمــا فــي ذلــك تعديــلات الحفــاظ عل

فاقــت المصروفــات الدخــل، فــإن المبلــغ الفائــض يعُــد خســارة.
يتطلــب مفهــوم الحفــاظ علــى رأس المــال المــادي تبنــي أســاس القيــاس القائــم علــى التكلفــة الحاليــة. ولكــن مفهــوم   5/8
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الحفــاظ علــى رأس المــال المالــي لا يتطلــب اســتخدام أســاس معــين للقيــاس. ويعتمــد اختيــار الأســاس، بموجــب 
هــذا المفهــوم، علــى نــوع رأس المــال المالــي الــذي تســعى المنشــأة للحفــاظ عليــه.

يتمثــل الاختــلاف الرئيســي بــين مفهومــي الحفــاظ علــى رأس المــال فــي معالجــة تأثيــرات التغيــرات فــي أســعار   6/8
أصــول والتزامــات المنشــأة. وبشــكل عــام، تكــون المنشــأة قــد حافظــت علــى رأســمالها إذا كان لديهــا رأس مــال فــي 
نهايــة الفتــرة بقــدر مــا كان لديهــا فــي بدايــة الفتــرة. وأي مبلــغ زائــد عمّــا هــو مطلــوب للحفــاظ علــى رأس المــال 

فــي بدايــة الفتــرة يعُــد ربحــاً.
ــة اســمية،  ف رأس المــال فــي صــورة وحــدات نقدي ــرَّ ــى رأس المــال المالــي، حيــث يعُ بموجــب مفهــوم الحفــاظ عل  7/8
ــادات فــي أســعار  ــي، فــإن الزي ــرة. وبالتال ــادة فــي رأس المــال النقــدي الاســمي خــلال الفت ــح عــن الزي ــر الرب يعبِّ
الأصــول المحتفــظ بهــا خــلال الفتــرة، التــي يشُــار إليهــا -بشــكل متعــارف عليــه- علــى أنهــا مكاســب الحيــازة، تعُــدّ 
مــن منظــور المفاهيــم أرباحــاً. ولكــن لا يمكــن إثباتهــا علــى هــذا النحــو حتــى يتــم التخلــص مــن تلــك الأصــول فــي 
ف مفهــوم الحفــاظ علــى رأس المــال المالــي فــي صــورة وحــدات ذات قــوة شــرائية  معاملــة تبادليــة. وعندمــا يعُــرَّ
ثابتــة، فــإن الربــح يعبــر عــن الزيــادة فــي القــوة الشــرائية المســتثمرة خــلال الفتــرة. وبالتالــي، فــإن ذلــك الجــزء 
مــن الزيــادة فــي أســعار الأصــول، الــذي يفــوق الزيــادة فــي المســتوى العــام للأســعار، هــو فقــط الــذي يعــد ربحــاً. 
وتُعالــج باقــي الزيــادة علــى أنهــا تعديــل للحفــاظ علــى رأس المــال، وبالتالــي، علــى أنهــا جــزء مــن حقــوق الملكيــة.
ف رأس المــال فــي صــورة الطاقــة الإنتاجيــة الماديــة،  بموجــب مفهــوم الحفــاظ علــى رأس المــال المــادي، حيــث يعُــرَّ  8/8
ــر الربــح عــن الزيــادة فــي رأس المــال ذلــك خــلال الفتــرة. وينُظــر إلــى جميــع التغيــرات الســعرية التــي تؤثــر  يعبِّ
ــي،  ــة للمنشــأة؛ وبالتال ــة المادي ــة الإنتاجي ــاس الطاق ــرات فــي قي ــا تغي ــى أنه ــى أصــول والتزامــات المنشــأة عل عل
ــى أنهــا  ــة، وليــس عل ــد جــزءاً مــن حقــوق الملكي ــى رأس المــال، وتعُ ــى أنهــا تعديــلات للحفــاظ عل ــج عل فإنهــا تُعال

ــاح. أرب
يحــدد اختيــار أســس القيــاس ومفهــوم الحفــاظ علــى رأس المــال النمــوذج المحاســبي المســتخدم فــي إعــداد   9/8
القوائــم الماليــة. وتبــدي النمــاذج المحاســبية المختلفــة درجــات متفاوتــة مــن الملاءمــة وإمكانيــة الاعتمــاد عليهــا، 
ويجــب علــى الإدارة، كمــا هــو الحــال فــي المجــالات أخــرى، أن تســعى إلــى تحقيــق التــوازن بــين الملاءمــة وإمكانيــة 
الاعتمــاد. وينطبــق إطــار المفاهيــم الماثــل علــى شــريحة مــن النمــاذج المحاســبية ويوفــر دليــلًا إرشــادياً لإعــداد 
وعــرض القوائــم الماليــة المعــدة بموجــب النمــوذج المخُتــار. وليــس فــي نيــة المجلــس فــي الوقــت الحاضــر أن يفــرض 
نموذجــاً معينــاً إلا فــي حــالات اســتثنائية، كمــا فــي حالــة تلــك المنشــآت التــي تعُــد تقاريرهــا بعملــة اقتصــاد يتّســم 

ــم الجامــح. إلا أن هــذه النيــة ســيعُاد النظــر فيهــا فــي ضــوء التطــورات العالميــة. بالتضخّ
تعديلات الحفاظ على رأس المال

ينشــأ عــن إعــادة تقــويم أو إعــادة عــرض الأصــول والالتزامــات زيــادة أو نقصــان فــي حقــوق الملكيــة. ورغــم أن   10/8
هــذه الزيــادة أو هــذا النقصــان يســتوفي تعريــف الدخــل والمصروفــات، فإنــه لا يتــم تضمينــه فــي قائمــة الدخــل 
بموجــب مفاهيــم معينــة للحفــاظ علــى رأس المــال. وبــدلاً مــن ذلــك، يتــم تضمــين هــذه البنــود فــي حقــوق الملكيــة 

علــى أنهــا تعديــلات للحفــاظ علــى رأس المــال أو احتياطيــات لإعــادة التقــويم.



الباب الثاني

140141 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

فة الملحق - المصطلحات المُعرَّ

فة التالية مقتبسة أو مستخرجة من الفقرات ذات الصلة الواردة في إطار مفاهيم التقرير المالي. المصطلحات المعُرَّ

إضافة الأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية أو الدخل أو المصروفات إلى التجميع
نة في نفس التصنيف. بعضها إذا كانت لها خصائص مشتركة وكانت مضمَّ

الإطار 20/7

الإطار 3/4مورد اقتصادي حالي تسيطر عليه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة.الأصول

المبلغ الذي يتم إثبات الأصل أو الالتزام أو حقوق الملكية به في قائمة المركز المبلغ الدفتري
المالي.

الإطار 1/5

فرز الأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية أو الدخل أو المصروفات على التصنيف
أساس خصائصها المشتركة لأغراض العرض والإفصاح.

الإطار 7/7

القوائم المالية 
المجمعة

القوائم المالية لمنشأة معدة للتقرير عندما تضم تلك المنشأة منشأتين أو 
أكثر لا تربط فيما بينها جميعاً علاقة المنشأة الأم بالمنشآت التابعة.

الإطار 12/3

القوائم المالية 
الموحدة

القوائم المالية لمنشأة معدة للتقرير عندما تضم تلك المنشأة كلًا من المنشأة 
الأم ومنشآتها التابعة.

الإطار 11/3

السيطرة على 
المورد الاقتصادي

القدرة الحالية على توجيه استخدام المورد الاقتصادي والحصول على 
المنافع الاقتصادية التي قد تتدفق منه.

الإطار 20/4

الحذف الكامل أو الجزئي لأصل أو التزام مثبت، من قائمة المركز المالي إلغاء الإثبات
للمنشأة.

الإطار 26/5

الإطار 4/4حق لديه القدرة على إنتاج منافع اقتصادية.المورد الاقتصادي

الخصائص النوعية 
زة المعزِّ

خاصية نوعية تجعل المعلومات المفيدة أكثر فائدة. والخصائص النوعية 
المعززة هي القابلية للمقارنة وقابلية التحقق من الصحة وتوفر المعلومات 

في الوقت المناسب والقابلية للفهم.

الإطار 4/2، 
الإطار 23/2

الإطار 63/4الحصة المتبقية من أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها.حقوق الملكية
المطالبة في 

الإطار 64/4المطالبة في الحصة المتبقية من أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها.حقوق الملكية

العقد قيد التنفيذ
عقد، أو جزء من عقد، غير منفذ على حدٍ سواء - أي إن الطرفين لم ينفذ 

كلاهما أياً من الواجبات التي عليهما، أو كلا الطرفين قد نفّذا بشكل جزئي 
الواجبات التي عليهما بقدرٍ متساوٍ.

الإطار 56/4

عدم التأكد المحيط 
عدم التأكد مما إذا كان الأصل أو الالتزام موجوداً.بالوجود

الإطار 13/4، 
الإطار 35/4
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المصروفات
الانخفاضات في الأصول، أو الزيادات في الالتزامات، التي تؤدي إلى 

انخفاضات في حقوق الملكية، بخلاف ما يتعلق بالتوزيعات على أصحاب 
المطالبات في حقوق الملكية.

الإطار 69/4

الخاصية النوعية 
الأساسية

خاصية نوعية يجب أن تتسم بها المعلومات المالية حتى تكون مفيدة 
للمستخدمين الرئيسيين للتقارير المالية ذات الغرض العام. والخاصيتان 

النوعيتان الأساسيتان هما الملاءمة والتعبير الصادق.

الإطار 4/2، 
الإطار 5/2

التقرير المالي ذو 
الغرض العام

تقرير يقدم معلومات مالية عن الموارد الاقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير 
والمطالبات التي عليها والتغيرات في تلك الموارد الاقتصادية والمطالبات، 
وتكون تلك المعلومات مفيدة للمستخدمين الرئيسيين في اتخاذ القرارات 

المتعلقة بتوفير الموارد للمنشأة.

الإطار 2/1، 
الإطار 12/1

القوائم المالية 
ذات الغرض العام

شكل معين من أشكال التقارير المالية ذات الغرض العام التي تقدم معلومات 
عن أصول المنشأة المعدة للتقرير والتزاماتها وحقوق ملكيتها ودخلها 

ومصروفاتها.
الإطار 2/3

الدخل
الزيادات في الأصول، أو الانخفاضات في الالتزامات، التي تؤدي إلى 

زيادات في حقوق الملكية، بخلاف ما يتعلق بالمساهمات من أصحاب 
المطالبات في حقوق الملكية.

الإطار 68/4

واجب قائم على المنشأة يلزمها بنقل أحد مواردها الاقتصادية نتيجة الالتزام
لأحداث سابقة.

الإطار 26/4

المعلومات ذات 
الأهمية النسبية

تكون المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان يمكن التوقع بدرجة معقولة أن 
إغفال ذكرها أو تحريفها أو حجبها قد يؤثر على القرارات التي يتخذها 

المستخدمون الرئيسيون للتقارير المالية ذات الغرض العام على أساس تلك 
التقارير، التي تقدم معلومات مالية عن منشأة معدة للتقرير بعينها.

الإطار 11/2

نتيجة تطبيق أحد أسس القياس على أصل أو التزام وما يتعلق به من دخل المقياس
ومصروفات.

الإطار 1/6

سمة محددة -على سبيل المثال، التكلفة التاريخية أو القيمة العادلة أو قيمة أساس القياس
الوفاء- للبند الذي يتم قياسه.

الإطار 1/6

عدم التأكد المحيط 
بالقياس

عدم التأكد الذي ينشأ عندما لا يكون من الممكن رصد المبالغ النقدية 
الواردة في التقارير المالية بشكل مباشر ومن ثم يلزم تقديرها.

الإطار 19/2

تجميع أصل والتزام مثبتين ومقاسين كوحدتي حساب منفصلتين في مبلغٍ المقاصة
واحدٍ بالصافي في قائمة المركز المالي.

الإطار 10/7

عدم التأكد المحيط 
بالناتج

عدم تأكد محيط بمبلغ أو توقيت أي تدفق داخل أو خارج للمنافع 
الاقتصادية التي ستنتج عن أصل أو التزام.

الإطار 61/6
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القدرة على إنتاج 
المنافع الاقتصادية

في سياق الحديث عن الموارد الاقتصادية، سمة موجودة بالفعل وسوف 
تنتج عنها في ظرف واحد على الأقل منافع اقتصادية للمنشأة بخلاف تلك 

المتاحة لجميع الأطراف الأخرى.
الإطار 14/4

المستخدمون 
الرئيسيون )للتقارير 
المالية ذات الغرض 

العام(
الإطار 2/1المستثمرون والمقرضون والدائنون الآخرون، الحاليون منهم والمحتملون.

الحيطة

التزام الحذر عند القيام باجتهادات في الظروف التي يحيط بها عدم 
التأكد. والمقصود بتوخي الحيطة هو ألا تكون الأصول والدخل مبالغاً 

فيها وألا تكون الالتزامات والمصروفات منتقصاً منها. وبالمثل، لا يسمح 
توخي الحيطة بالتقليل من الأصول أو الدخل أو المبالغة في الالتزامات أو 

المصروفات.

الإطار 16/2

الإثبات

هو آلية التعرف على كل بند مستوفٍ لتعريف أحد عناصر القوائم المالية 
-الأصل أو الالتزام أو حقوق الملكية أو الدخل أو المصروفات- لغرض 
إدراجه في قائمة المركز المالي أو قائمة )قوائم( الأداء المالي. ويستلزم 

الإثبات وصف البند في واحدة من تلك القوائم -سواءً وصفه بمفرده أو مع 
بنود أخرى- بكلمات وبمبلغ نقدي، وتضمين ذلك المبلغ برقم إجمالي واحد 

أو أكثر في تلك القائمة.

الإطار 1/5

المنشأة المعدة 
للتقرير

المنشأة المطالبة بإعداد، أو التي تختار إعداد، القوائم المالية ذات الغرض 
العام.

الإطار 10/3

القوائم المالية غير 
الإطار 11/3القوائم المالية إذا كانت المنشأة المعدة للتقرير هي المنشأة الأم وحدها.الموحدة

الحق أو مجموعة الحقوق، أو الواجب أو مجموعة الواجبات، أو مجموعة وحدة الحساب
الحقوق والواجبات، التي تطُبق عليها ضوابط الإثبات ومفاهيم القياس.

الإطار 48/4

المعلومات المالية 
المفيدة

المعلومات المالية التي تفيد المستخدمين الرئيسيين للتقارير المالية ذات 
الغرض العام في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الموارد للمنشأة المعدة 

للتقرير. وحتى تكون المعلومات المالية مفيدة، يجب أن تكون ملائمة وأن 
تعبر بصدق عمّا تستهدف التعبير عنه.

الإطار 2/1، 
الإطار 4/2

المستخدمون 
)للتقارير المالية 

ذات الغرض العام(
–انظر المستخدمون الرئيسيون )للتقارير المالية ذات الغرض العام(
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المعيار الدولي للتقرير المالي 1 »تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 1 »تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر 
المالــي لأول مــرة«، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا 
أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

11 )تعديل(: 

قــد تختلــف السياســات المحاســبية التــي تســتخدمها المنشــأة فــي قائمــة مركزهــا المالــي الافتتاحيــة المعُــدة وفقــاً    11
للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي عــن تلــك التــي كانــت تســتخدمها لنفــس التاريــخ باســتخدام مبادئهــا المحاســبية 
الســابقة المتعــارف عليهــا. ويترتــب علــى ذلــك تعديــلات ناشــئة عــن أحــداث ومعامــلات وقعــت قبــل تاريــخ التحــول 
ــك التعديــلات بشــكل مباشــر فــي  ــت تل ــى المنشــأة أن تثب ــك، يجــب عل ــي. لذل ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــى المعايي إل
الأربــاح المبقــاة )أو، إذا كان ذلــك مناســباً، فــي صنــف آخــر لحقــوق الملكيــة( فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة 
ــة مــن العقــارات والآلات  ــارت المنشــأة نمــوذج إعــادة التقــويم لقيــاس فئ ــي. وبشــكل خــاص، إذا اخت ــر المال للتقري
والمعــدات وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 16، فإنــه يجــب إثبــات فائــض إعــادة التقــويم فــي حســاب فائــض إعــادة 

التقــويم ضمــن حقــوق الملكيــة، ويتــم التصــرف فيــه لاحقــاً وفــق متطلبــات المعيــار الدولــي للمحاســبة 16.

سبب التعديل:
تم تقييــد الاختيــارات التــي يتيحهــا المعيــار فــي الفقــرة رقــم )11( فيمــا يختــص فقــط بإثبــات الفــرق النــاتج عــن إعــادة 
تقــويم العقــارات والآلات والمعــدات، بحيــث يتــم إثبــات أي فــرق ينتــج فــي حســاب إعــادة التقــويم ضمــن حقــوق الملكيــة 
ويتــم التصــرف فيــه لاحقــاً وفــق متطلبــات المعيــار الدولــي للمحاســبة رقــم )16(. وتمــت هــذه الإضافــة لضمــان الاتســاق 

فــي المعالجــات المحاســبية اللاحقــة، وعــدم إتاحــة هــذه الفروقــات للتوزيــع مباشــرة.
د5أ )إضافة فقرة(: 

إذا اختــارت المنشــأة اســتخدام القيمــة العادلــة عنــد التحــول لقيــاس بنــد مــن بنــود عقاراتهــا أو آلاتهــا أو معداتهــا  د5أ   
أو عقاراتهــا الاســتثمارية باعتبارهــا التكلفــة المفترضــة لهــذا البنــد، فيجــب أن يقــوم بعمليــة التقــويم مقيِّــم مؤهــل، 
تتوفــر فيــه صفــة الاســتقلال عــن المنشــأة، وحاصــل علــى مؤهــلات مهنيــة معتــرف بهــا وذات صلــة، ولديــه خبــرة 
حديثــة فــي موقــع وصنــف العقــارات والآلات والمعــدات أو العقــارات الاســتثمارية التــي يجــري تقويمهــا، وأن يتــم 

الإفصــاح عــن اســمه ومؤهلاتــه.

سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة بعــد الفقــرة )د5( وذلــك لاشــتراط أن يتــم اســتخدام خدمــات مقيِّــم مســتقل ومؤهــل إذا اختــارت المنشــأة 
اســتخدام القيمــة العادلــة عنــد التحــول لقيــاس بنــد مــن بنــود عقاراتهــا أو آلاتهــا أو معداتهــا أو عقاراتهــا الاســتثمارية 
باعتبارهــا التكلفــة المفترضــة لهــذا البنــد. وســبب هــذا التعديــل هــو لزيــادة الثقــة فــي القوائــم الماليــة، وبخاصــة أن أعمــال 

التقــويم المهنــي المرخــص فــي المملكــة تعــد مــن المهــن الناشــئة.
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 المعيار الدولي للتقرير المالي 1
تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة

الهدف

الهــدف مــن هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي هــو ضمــان أن تحتــوي أول قوائــم ماليــة للمنشــأة مُعــدة وفقــاً          1
للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، وتقاريرهــا الماليــة الأوليــة لجــزء مــن الفتــرة التــي تشــملها تلــك القوائــم الماليــة، 

علــى معلومــات ذات جــودة عاليــة:
تكون واضحة للمستخدمين وقابلة للمقارنة عبر جميع الفترات المعروضة؛  )أ(  
توفر نقطة بداية مناسبة للمحاسبة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي؛  )ب(  

يمكن إعدادها بتكلفة لا تتجاوز المنافع المتحققة منها.  )ج(  
النطاق

يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي في:          2
أول قوائم مالية لها مُعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي؛  )أ(  

ــي  ــر المال ــي 34 »التقري ــار المحاســبة الدول ــاً لمعي ــوم بعرضــه وفق ــي، إن وجــد، تق ــي أول ــر مال كل تقري )ب(  
الأولــي« لجــزء مــن الفتــرة التــي تشــملها أول قوائــم ماليــة مُعــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر 

المالــي.
ــر المالــي هــي أول قوائــم ماليــة ســنوية تطبــق  أول قوائــم ماليــة للمنشــأة مُعــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقري         3
فيهــا المنشــأة المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، بموجــب النــص الصريــح وغيــر المتحفــظ فــي تلــك القوائــم الماليــة 
علــى الالتــزام بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. وتكــون القوائــم الماليــة المعــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر 
ــى  ــت المنشــأة، عل ــي إذا كان ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــاً للمعايي ــدة وفق ــة للمنشــأة مُع ــم مالي ــي هــي أول قوائ المال

ســبيل المثــال: 
قد قامت بعرض أحدث قوائمها المالية السابقة: )أ(  

ــع  ــي مــن جمي ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــي لا تتســق مــع المعايي ــة الت ــات الوطني ــاً للمتطلب وفق   )1(
أو النواحــي؛ 

وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي مــن جميــع النواحــي، باســتثناء أن القوائــم الماليــة لــم    )2(
تتضمــن نصــاً صريحــاً وغيــر متحفــظ بأنهــا التزمــت بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي؛ أو

متضمنــة نصــاً صريحــاً علــى التزامهــا ببعــض المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، ولكــن ليــس    )3(
كلهــا؛ أو

ــي، باســتخدام  ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــر المتســقة مــع المعايي ــة غي ــات الوطني ــاً للمتطلب وفق   )4(
بعــض المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي الفرديــة للمحاســبة عــن البنــود التــي لــم توجــد لهــا 

متطلبــات وطنيــة؛ أو

وفقــاً للمتطلبــات الوطنيــة، مــع مطابقــة بعــض المبالــغ مــع المبالــغ التــي تم تحديدهــا وفقــاً    )5(
المالــي. للتقريــر  الدوليــة  للمعاييــر 
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قــد قامــت بإعــداد القوائــم الماليــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي للاســتخدام الداخلــي فقــط،  )ب(  
دون إتاحتهــا لمــلاك المنشــأة أو لأي مســتخدمين خارجيــين آخريــن؛ أو

قــد قامــت بإعــداد حزمــة تقاريــر وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي لأغــراض التوحيــد دون  )ج(  
إعــداد مجموعــة كاملــة مــن القوائــم الماليــة حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 

»عــرض القوائــم الماليــة« )المنُقــح فــي 2007(؛ أو

لم تقم بعرض قوائم مالية للفترات السابقة. )د(  

ينطبــق هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي عندمــا تطبــق المنشــأة المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي لأول مــرة. ولا           4
ينطبــق عندمــا تكــون المنشــأة، علــى ســبيل المثــال:

قــد أوقفــت عــرض القوائــم الماليــة المعــدة وفقــاً للمتطلبــات الوطنيــة، والتــي كانــت تعرضها في الســابق  )أ(  
بالإضافــة إلــى مجموعــة أخــرى مــن القوائــم الماليــة التــي تضمنــت نصــاً صريحــاً وغيــر متحفــظ 

بالالتــزام بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي؛ أو

قــد عرضــت القوائــم الماليــة فــي الســنة الســابقة وفقــاً للمتطلبــات الوطنيــة وتضمنــت تلــك القوائــم  )ب(  
الماليــة نصــاً صريحــاً وغيــر متحفــظ بالالتــزام بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي؛ أو

قــد عرضــت القوائــم الماليــة فــي الســنة الســابقة وتضمنــت نصــاً صريحــاً وغيــر متحفــظ بالالتــزام  )ج(  
بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي حتــى ولــو تحفــظ مراجعــو الحســابات فــي تقريرهــم علــى تلــك 

القوائــم الماليــة. 

ــر  ــة للتقري ــر الدولي ــواردة فــي الفقرتــين 2 و3، فــإن المنشــأة التــي طبقــت المعايي ــى الرغــم مــن المتطلبــات ال عل 4أ       
المالــي فــي فتــرة تقريــر ســابقة، ولكــن لــم تتضمــن أحــدث قوائمهــا الماليــة الســنوية الســابقة نصــاً صريحــاً وغيــر 
ــا تطبيــق هــذا المعيــار أو تطبيــق المعاييــر  متحفــظ بالالتــزام بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، يجــب عليهــا إمّ
الدوليــة للتقريــر المالــي بأثــر رجعــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي 

التقديــرات والأخطــاء« وكأن المنشــأة لــم تتوقــف قــط عــن تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.

عندمــا لا تختــار المنشــأة تطبيــق هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي وفقــاً للفقــرة 4أ، فيجــب عليهــا رغــم ذلــك  4ب      
تطبيــق متطلبــات الإفصــاح المبينــة فــي الفقرتــين 23أ- 23ب مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 1، إضافــة إلــى 

الإفصــاح عــن المتطلبــات المبينــة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 8.

لا ينطبــق هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي علــى التغييــرات فــي السياســات المحاســبية التــي تقــوم بإجرائهــا         5
ــي: ــا يل ــرات لم ــل هــذه التغيي ــي. وتخضــع مث ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــق بالفعــل المعايي منشــأة تطب

)أ(      متطلبــات التغييــرات فــي السياســات المحاســبية، الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات 
المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء«؛

)ب(     متطلبات التحول المحددة، الواردة في المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي.
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الإثبات والقياس

قائمة المركز المالي الافتتاحية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي

يجــب علــى المنشــأة أن تعــد وتعــرض قائمــة مركــز مالــي افتتاحيــة مُعــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي        6 
فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. وتعُــد هــذه هــي نقطــة البداية لمحاســبتها وفقــاً للمعايير 

الدوليــة للتقريــر المالــي.
السياسات المحاسبية

يجــب علــى المنشــأة أن تســتخدم فــي قائمــة مركزهــا المالــي الافتتاحيــة المعــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر          7
ــا  ــة له ــم مالي ــرات المعروضــة فــي أول قوائ ــع الفت ــي نفــس السياســات المحاســبية المســتخدمة خــلال جمي المال
ــار مــن  ــكل معي ــك السياســات المحاســبية ب ــزم تل ــي. ويجــب أن تلت ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــاً للمعايي ــدة وفق مُع
المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي ســارية المفعــول فــي نهايــة أول فتــرة تقريــر لهــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر 

المالــي، باســتثناء مــا هــو محــدد فــي الفقــرات 13-19 والملاحــق ب–هـــ.  

لا يجــوز للمنشــأة أن تطبــق إصــدارات مختلفــة مــن المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي كانــت ســارية المفعــول فــي        8
تواريــخ أســبق. ويمكــن للمنشــأة أن تطبــق معيــاراً دوليــاً جديــداً للتقريــر المالــي لــم يعــد إلزاميــاً بعــد إذا كان ذلــك 

المعيــار يســمح بالتطبيــق المبكــر.

مثال
 التطبيق المتسق لأحدث إصدار من المعايير الدولية للتقرير المالي 

الخلفية
ــي فــي 31 ديســمبر 2005. وقــررت  ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــاً للمعايي ــر للمنشــأة أ وفق ــرة تقري ــة أول فت نهاي
المنشــأة أ أن تعــرض معلومــات مقارنــة فــي تلــك القوائــم الماليــة لســنة واحــدة فقــط )انظــر الفقــرة 21(. وتبعــاً 
لذلــك، فــإن تاريــخ تحــول المنشــأة إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي هــو بدايــة العمــل فــي 1 ينايــر 2004 )أو 
بعبــارة أخــرى، نهايــة العمــل فــي 31 ديســمبر 2003(. وكانــت المنشــأة أ تعــرض قوائمهــا الماليــة ســنوياً، وفقــاً 
لمبادئهــا المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا، فــي 31 ديســمبر مــن كل ســنة، وذلــك حتــى 31 ديســمبر 2004.

تطبيق المتطلبات 
المنشــأة أ مطالبــة بتطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي ســارية المفعــول للفتــرات المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 

2005 فــي:
إعــداد وعــرض قائمــة مركزهــا المالــي الافتتاحيــة المعــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي فــي  )أ( 

1 ينايــر 2004؛
إعــداد وعــرض قائمــة مركزهــا المالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2005 )بما فــي ذلك مبالغ المقارنة لســنة  )ب( 
2004(، وقائمــة الدخــل الشــامل وقائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة وقائمــة التدفقــات النقديــة 
عــن الســنة حتــى 31 ديســمبر 2005 )بمــا فــي ذلــك مبالــغ المقارنــة لســنة 2004( والإفصاحــات )بمــا 

فــي ذلــك معلومــات المقارنــة لســنة 2004(.  
فــي حالــة وجــود معيــار دولــي جديــد للتقريــر المالــي ليــس إلزاميــاً بعــد، ولكنــه يســمح بالتطبيــق المبكــر، فإنــه 
ــر  ــة للتقري ــر الدولي ــاً للمعايي ــدة وفق ــا مُع ــة له ــم مالي ــي أول قوائ ــار ف ــك المعي ــق ذل ــمح للمنشــأة أ أن تطب يسُ

المالــي، ولكــن دون أن تكــون ملزمــة بذلــك.
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ــي  ــرات ف ــى التغيي ــق عل ــي تنطب ــي والت ــر المال ــة الأخــرى للتقري ــر الدولي ــواردة فــي المعايي إن أحــكام التحــول ال       9
السياســات المحاســبية التــي تقــوم بإجرائهــا منشــأة تســتخدم بالفعــل المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، لا تنطبــق 
علــى تحــول المنشــأة المطبقــة لأول مــرة إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، باســتثناء مــا هــو محــدد فــي الملاحق 

ب-هـ.

باســتثناء مــا هــو موضــح فــي الفقــرات 13-19 والملاحــق ب- هـــ، يجــب علــى المنشــأة، فــي قائمــة مركزهــا المالــي        10
الافتتاحيــة المعُــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي:

أن تثبت جميع الأصول والالتزامات المطلوب إثباتها بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي؛ )أ( 
)ب(  ألا تثبــت بنــوداً علــى أنهــا أصــول أو التزامــات إذا كانــت المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي لا تســمح بمثــل 

هــذا الإثبــات؛
أن تعيــد  تصنيــف البنــود التــي قامــت بإثباتهــا وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا علــى  )ج( 
أنهــا نــوع معــين مــن أنــوع الأصــول أو الالتزامــات أو مكونــات لحقــوق الملكيــة، ولكنهــا تعُــد نوعــاً مختلفــاً 

مــن الأصــول أو الالتزامــات أو مكونــات حقــوق الملكيــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي؛
أن تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي عند قياس جميع الأصول والالتزامات المثبتة. )د( 

قــد تختلــف السياســات المحاســبية التــي تســتخدمها المنشــأة فــي قائمــة مركزهــا المالــي الافتتاحيــة المعُــدة وفقــاً      11
للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي عــن تلــك التــي كانــت تســتخدمها لنفــس التاريــخ باســتخدام مبادئهــا المحاســبية 
الســابقة المتعــارف عليهــا. ويترتــب علــى ذلــك تعديــلات ناشــئة عــن أحــداث ومعامــلات وقعــت قبــل تاريــخ 
التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. لذلــك، يجــب علــى المنشــأة أن تثبــت تلــك التعديــلات بشــكل 
مباشــر فــي الأربــاح المبقــاة )أو، إذا كان ذلــك مناســباً، فــي صنــف آخــر لحقــوق الملكيــة( فــي تاريــخ التحــول إلــى 

المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.

يحــدد هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي صنفــين مــن الاســتثناءات للمبــدأ الــذي يوجــب التــزام قائمــة المركــز       12
ــي: ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــار مــن المعايي ــكل معي ــي ب ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــاً للمعايي ــدة وفق ــة المعُ ــي الافتتاحي المال
تمنــع الفقــرات 14-17والملحــق ب التطبيــق بأثــر رجعــي لبعــض جوانــب المعاييــر الدوليــة الأخــرى  )أ( 

المالــي. للتقريــر 
تمنح الملاحق ج-هـ إعفاءات من تطبيق بعض متطلبات المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي. )ب( 

الاستثناءات من التطبيق بأثر رجعي للمعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي

يمنــع هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي التطبيــق بأثــر رجعــي لبعــض جوانــب المعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر        13
المالــي. وقــد وردت هــذه الاســتثناءات فــي الفقــرات 14–17 وفــي الملحــق ب.

التقديرات

يجــب أن تكــون تقديــرات المنشــأة التــي تتــم وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي في تاريــخ التحول إلــى المعايير       14
الدوليــة للتقريــر المالــي متســقة مــع التقديــرات التــي تمــت لنفــس التاريــخ وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة 
المتعــارف عليهــا )بعــد إدخــال التعديــلات اللازمــة لإظهــار أثــر أي اختــلاف فــي السياســات المحاســبية(، مــا لــم 

يكــن هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن تلــك التقديــرات كانــت خاطئــة.  
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قــد تحصــل المنشــأة علــى معلومــات بعــد تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي بشــأن تقديــرات        15
أعدتهــا بموجــب المبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا. ووفقــاً للفقــرة 14، يجــب علــى المنشــأة أن تعالــج 
الحصــول علــى تلــك المعلومــات بنفــس طريقــة معالجتهــا للأحــداث الواقعــة بعــد فتــرة التقريــر التــي لا تتطلــب 
تعديــلات وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 10 »الأحــداث بعــد فتــرة التقريــر«. فعلــى ســبيل المثــال، لنفتــرض 
أن تاريــخ تحــول المنشــأة إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي هــو 1 ينايــر 2004، وفــي 15 يوليــو 2004 ظهــرت 
معلومــات جديــدة تتطلــب تنقيــح تقديــر تم إجــراؤه فــي 31 ديســمبر 2003 وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة 
المتعــارف عليهــا. ففــي هــذه الحالــة، لا يجــوز للمنشــأة أن تعكــس تلــك المعلومــات الجديــدة فــي قائمــة مركزهــا 
المالــي الافتتاحيــة المعــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي )مــا لــم يلــزم تعديــل التقديــرات تبعــاً لأي 
اختلافــات فــي السياســات المحاســبية أو مــا لــم يكــن هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن التقديــرات كانــت خاطئــة(. 
ــح أو الخســارة )أو  ــدة ضمــن الرب ــك المعلومــات الجدي ــر تل ــى المنشــأة أن تعكــس أث ــك، يجــب عل ــدلاً مــن ذل وب

ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر، إذا كان ذلــك مناســباً( للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2004. 

قــد تحتــاج المنشــأة إلــى إجــراء تقديــرات وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي فــي تاريــخ التحــول إلــى تلــك        16
المعاييــر، لــم تكــن مطلوبــة فــي ذلــك التاريــخ بموجــب المبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا. واتســاقاً مــع 
المعيــار الدولــي للمحاســبة 10، فــإن تلــك التقديــرات التــي تمــت وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي يجــب 
أن تعكــس الظــروف القائمــة فــي تاريــخ التحــول إلــى تلــك المعاييــر. وعلــى وجــه التحديــد، فــإن تقديــرات أســعار 
ــة  ــر الدولي ــى المعايي ــول إل ــخ التح ــي تاري ــة، ف ــلات الأجنبي ــرف العم ــعار ص ــدة أو أس ــدلات الفائ ــوق أو مع الس

للتقريــر المالــي، يجــب أن تعكــس ظــروف الســوق فــي ذلــك التاريــخ.

تنطبــق الفقــرات 14–16 علــى قائمــة المركــز المالــي الافتتاحيــة المعُــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.       17
ــة  ــر الدولي ــاً للمعايي ــدة وفق ــأة مُع ــة للمنش ــم مالي ــي أول قوائ ــة ف ــة المعروض ــرة المقارن ــى فت ــاً عل ــق أيض وتنطب
للتقريــر المالــي، وفــي هــذه الحالــة، يتــم اســتبدال الإشــارات إلــى تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر 

ــة تلــك. ــرة المقارن ــة فت المالــي بإشــارات إلــى نهاي

الإعفاءات من المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي 

قــد تختــار المنشــأة أن تســتخدم واحــداً أو أكثــر مــن الإعفــاءات المتُضمنــة فــي الملاحــق ج–هـــ. ولا يجــوز للمنشــأة   18
ــرى.  ــود أخ ــى بن ــي، عل ــاس المنطق ــاءات، بالقي ــذه الإعف ــق ه أن تطب

)حذفت(  19
العرض والإفصاح

لا يقــدم هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي إعفــاءات مــن متطلبــات العــرض والإفصــاح الــواردة فــي المعاييــر   20
المالــي. للتقريــر  الأخــرى  الدوليــة 

معلومات المقارنة

يجــب أن تتضمــن أول قوائــم ماليــة للمنشــأة مُعــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي -علــى الأقــل–         21
ثــلاث قوائــم للمركــز المالــي، وقائمتــين للربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر، وقائمتــين منفصلتــين 
للربــح أو الخســارة )فــي حــال عرضهــا(، وقائمتــين للتدفقــات النقديــة وقائمتــين للتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة 

والإيضاحــات المتعلقــة بهــا، بمــا فــي ذلــك معلومــات المقارنــة لجميــع القوائــم المعروضــة. 
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ة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي معلومات المقارنة والملخصات التاريخية غير المُعدَّ

تعــرض بعــض المنشــآت ملخصــات تاريخيــة لبيانــات مختــارة للفتــرات التــي تســبق أول فترة تعرض لهــا معلومات       22
مقارنــة كاملــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. ولا يتطلــب هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي أن تلتــزم 
مثــل هــذه الملخصــات بمتطلبــات الإثبــات والقيــاس الخاصــة بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. وعــلاوة علــى 
ذلــك، تعــرض بعــض المنشــآت معلومــات المقارنــة وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا بالإضافــة 
إلــى معلومــات المقارنــة المطلوبــة بموجــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 1. وفــي أيــة قوائــم ماليــة تتضمــن ملخصات 
ة وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا، يجــب علــى المنشــأة أن: تاريخيــة أو معلومــات مقارنــة مُعــدَّ
تذكــر بوضــوح أن المعلومــات المعــدة وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا ليســت مُعــدة  )أ(  

وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي؛
تفصــح عــن طبيعــة التعديــلات الرئيســية التــي مــن شــأنها أن تجعــل القــوام الماليــة ملتزمــة بالمعاييــر  )ب(  

الدوليــة للتقريــر المالــي. ولا يلــزم المنشــأة أن تحــدد حجــم تلــك التعديــلات.

توضيح التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي

يجــب علــى المنشــأة أن توضــح كيــف أثــر التحــول مــن المبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا إلــى المعاييــر        23
ــر عنهــا. ــي تم التقري ــة الت ــا النقدي ــي وتدفقاته ــا المال ــي وأدائه ــى مركزهــا المال ــي عل ــر المال ــة للتقري الدولي

يجــب علــى المنشــأة التــي طبقــت المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي فــي فتــرة ســابقة، كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة  23أ     
4أ، أن تفصــح عمــا يلــي: 

سبب توقفها عن تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي؛  )أ( 
سبب استئنافها لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي. )ب( 

عندمــا لا تختــار المنشــأة، وفقــاً للفقــرة 4أ، أن تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 1، يجــب عليهــا أن توضــح  23ب    
الأســباب وراء اختيــار تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي كمــا لــو كانــت لــم تتوقــف أبــداً عــن تطبيــق المعاييــر 

الدوليــة للتقريــر المالــي.

المطابقات

للالتزام بالفقرة 23، يجب أن تشمل أول قوائم مالية للمنشأة مُعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي:         24

مطابقــات لحقــوق ملكيتهــا التــي تم التقريــر عنهــا وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا  )أ( 
مــع حقــوق ملكيتهــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي لــكل مــن التاريخــين التاليــين:

تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي؛    )1(
ة وفقــاً للمبادئ المحاســبية  نهايــة آخــر فتــرة تم عرضهــا ضمــن أحــدث قوائــم ماليــة ســنوية مُعدَّ   )2(

الســابقة المتعــارف عليهــا.
مطابقــة لمجمــوع دخلهــا الشــامل وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي لآخــر فتــرة معروضــة ضمــن  )ب( 
أحــدث قوائــم ماليــة ســنوية للمنشــأة. ويجــب أن تكــون نقطــة البدايــة لتلــك المطابقــة هــي مجمــوع 
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الدخــل الشــامل لنفــس الفتــرة وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا، وإذا لــم تقــم المنشــأة 
بالتقريــر عــن مثــل هــذا المجمــوع، تكــون نقطــة البدايــة الربــح أو الخســارة بموجــب المبــادئ المحاســبية 

الســابقة المتعــارف عليهــا.
إذا قامــت المنشــأة بإثبــات أو عكــس أي خســائر هبــوط للمــرة الأولــى عنــد إعــداد قائمــة مركزهــا  )ج( 
ــي  ــات الت ــديم الإفصاح ــب تق ــي، فيج ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــاً للمعايي ــدة وفق ــة المع ــي الافتتاحي المال
كان ســيتطلبها المعيــار الدولــي للمحاســبة 36 »الهبــوط فــي قيمــة الأصــول« فيمــا لــو كانــت المنشــأة قــد 
قامــت بإثبــات تلــك العكوســات أو خســائر الهبــوط فــي الفتــرة التــي تبــدأ بتاريــخ التحــول إلــى المعاييــر 

ــي. ــر المال ــة للتقري الدولي

يجــب أن تقــدم المطابقــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة 24)أ( و)ب( تفاصيــل كافيــة لتمكــين المســتخدمين مــن      25
فهــم التعديــلات ذات الأهميــة النســبية الطارئــة علــى قائمــة المركــز المالــي وقائمــة الدخــل الشــامل. وإذا كانــت 
المنشــأة قــد عرضــت قائمــة للتدفقــات النقديــة بموجــب المبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا، فيجــب 

ــة. ــى قائمــة التدفقــات النقدي ــة عل ــة النســبية الطارئ ــلات ذات الأهمي ــا أيضــاَ شــرح التعدي عليه

إذا أصبحــت المنشــأة علــى علــم بأخطــاء وقعــت فــي ظــل تطبيــق المبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا،        26
فــإن المطابقــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة 24)أ( و)ب( يجــب أن تميــز تصحيــح تلــك الأخطــاء عــن التغييــرات 

فــي السياســات المحاســبية.

لا ينطبــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 علــى التغييــرات فــي السياســة المحاســبية التــي تقــوم بهــا المنشــأة عنــد         27
تبنيهــا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي ولا علــى التغييــرات فــي تلــك السياســات إلا بعــد أن تعــرض أول قوائــم 
ماليــة لهــا مُعــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. ولذلــك، فــإن متطلبــات المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 
المتعلقــة بالتغييــرات فــي السياســات المحاســبية لا تنطبــق علــى أول قوائــم ماليــة للمنشــأة مُعــدة وفقــاً للمعاييــر 

الدوليــة للتقريــر المالــي.

إذا قامــت المنشــأة خــلال الفتــرة التــي تشــملها أول قوائــم ماليــة لهــا مُعــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي  27أ      
بتغييــر سياســاتها المحاســبية أو اســتخدامها للإعفــاءات التــي يحتــوي عليهــا هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي، فيجــب عليهــا شــرح التغييــرات بــين أول تقريــر مالــي أولــي لهــا مُعــد وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر 
ــا  ــاً للفقــرة 23، ويجــب عليه ــي، وفق ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــاً للمعايي ــا مُعــدة وفق ــة له ــم مالي ــي وأول قوائ المال

ــرة 24)أ( و)ب(.  ــة بموجــب الفق ــات المطلوب ــث المطابق تحدي

إذا لــم تكــن المنشــأة قــد عرضــت قوائــم ماليــة للفتــرات الســابقة، فــإن أول قوائــم ماليــة لهــا مُعــدة وفقــاً للمعاييــر        28
الدوليــة للتقريــر المالــي يجــب أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.

تعيين الأصول المالية أو الالتزامات المالية

يسُــمح للمنشــأة بــأن تعــين الأصــل المالــي، المثُبــت ســابقاً، علــى أنــه أصــل مالــي مقيــس بالقيمــة العادلــة من خلال        29
ــة  ــة للأصــول المالي ــى المنشــأة أن تفصــح عــن القيمــة العادل ــح أو الخســارة وفقــاً للفقــرة د19أ. ويجــب عل الرب

المعينــة علــى هــذا النحــو فــي تاريــخ التعيــين وعــن تصنيفهــا ومبلغهــا الدفتــري فــي القوائــم الماليــة الســابقة.

يسُــمح للمنشــأة بــأن تعــين الالتــزام المالــي، المثُبــت ســابقاً، علــى أنــه التــزام مالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــلال  29أ      
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الربــح أو الخســارة وفقــاً للفقــرة د19. ويجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن القيمــة العادلــة للالتزامــات الماليــة 
المعينــة علــى هــذا النحــو فــي تاريــخ التعيــين وعــن تصنيفهــا ومبلغهــا الدفتــري فــي القوائــم الماليــة الســابقة.

استخدام القيمة العادلة على أنها تكلفة مفترضة

إذا كانــت المنشــأة تســتخدم القيمــة العادلــة فــي قائمــة مركزهــا المالــي الافتتاحيــة المعُــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة    30
للتقريــر المالــي علــى أنهــا تكلفــة مُفترضــة لبنــد مــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات، أو عقــار اســتثماري أو 
أصــل غيــر ملمــوس أو أصــل حــق اســتخدام )انظــر الفقرتــين د5 ود7(، فــإن أول قوائــم ماليــة للمنشــأة مُعــدة 
وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي يجــب أن تفصــح، لــكل بنــد مســتقل فــي قائمــة المركــز المالــي الافتتاحيــة 

المعــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، عمّــا يلــي:

مجموع تلك القيم العادلة؛  )أ(  

التعديــل الإجمالــي فــي المبالــغ الدفتريــة التــي تم التقريــر عنهــا بموجــب المبــادئ المحاســبية الســابقة  )ب(  
المتعــارف عليهــا. 

اســتخدام التكلفــة المفترضــة للاســتثمارات فــي المنشــآت التابعــة والمشــروعات المشــتركة 
ــة والمنشــآت الزميل

وبالمثــل، إذا كانــت المنشــأة تســتخدم تكلفــة مفترضــة فــي قائمــة مركزهــا المالــي الافتتاحيــة المعــدة وفقــاً للمعايير        31
الدوليــة للتقريــر المالــي لاســتثمار فــي منشــأة تابعــة أو مشــروع مشــترك أو منشــأة زميلــة فــي قوائمهــا الماليــة 
ــة )انظــر الفقــرة د15(، فــإن أول قوائــم ماليــة للمنشــأة معــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي  المنفصل

يجــب أن تفصــح عمّــا يلــي:
ــغ الدفتــري وفقــاً  التكلفــة المفترضــة الإجماليــة لتلــك الاســتثمارات التــي تكلفتهــا المفترضــة هــي المبل )أ(  

المتعــارف عليهــا؛  الســابقة  للمبــادئ المحاســبية 
التكلفة المفترضة الإجمالية لتلك الاستثمارات التي تكلفتها المفترضة هي القيمة العادلة؛  )ب(  

التعديــل الإجمالــي فــي المبالــغ الدفتريــة التــي تم التقريــر عنهــا بموجــب المبــادئ المحاســبية الســابقة  )ج(   
المتعــارف عليهــا.    

استخدام التكلفة المفترضة لأصول النفط والغاز

إذا كانــت المنشــأة تســتخدم الإعفــاء الــوارد فــي الفقــرة د8أ)ب( لأصــول النفــط والغــاز، فيجــب عليهــا الإفصــاح  31أ     
ــي تم تحديدهــا بموجــب  ــة الت ــغ الدفتري ــه تخصيــص المبال ــي تم بموجب ــة وعــن الأســاس الت ــك الحقيق عــن تل

ــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا.  المب
استخدام التكلفة المفترضة للعمليات الخاضعة لتنظيم الأسعار 

ــم الأســعار، فيجــب  ــة لتنظي ــات الخاضع ــرة د8ب للعملي ــي الفق ــوارد ف ــاء ال ــت المنشــأة تســتخدم الإعف إذا كان 31ب    
عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة وعــن الأســاس الــذي بنــاءً عليــه تم تحديــد المبالــغ الدفتريــة بموجــب المبــادئ 

المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا. 
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استخدام التكلفة المفترضة بعد تضخم جامح بشكل حاد

إذا اختــارت المنشــأة قيــاس الأصــول والالتزامــات بالقيمــة العادلــة واســتخدام تلــك القيمــة العادلــة علــى أنهــا  31ج    
التكلفــة المفترضــة فــي قائمــة مركزهــا المالــي الافتتاحيــة المعُــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي بســبب 
ــة للمنشــأة مُعــدة  ــم مالي تضخــم جامــح بشــكل حــاد )انظــر الفقــرات د26-د30(، فيجــب أن تفصــح أول قوائ
وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي عــن توضيــح لكيفيــة وأســباب امتــلاك المنشــأة فــي الســابق، ثــم عــدم 

ــين: ــين الآتيت ــا كلا الخاصيت ــة له ــة وظيفي ــا الآن، لعمل امتلاكه
عــدم توفــر مؤشــر عــام للأســعار يمكــن الاعتمــاد عليــه لجميــع المنشــآت التــي لهــا معامــلات وأرصــدة  )أ( 

بالعملــة.
عدم إمكانية المبادلة بين العملة وعملة أجنبية مستقرة نسبياً.   )ب( 

التقارير المالية الأولية

للالتــزام بالفقــرة 23 فــي حالــة قيــام المنشــأة بعــرض تقريــر مالــي أولــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 34         32
لجــزء مــن الفتــرة التــي تشــملها أول قوائــم ماليــة لهــا مُعــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، يجــب علــى 

المنشــأة أن تســتوفي المتطلبــات الآتيــة إضافــة إلــى المتطلبــات الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 34:

إذا كانــت المنشــأة قــد عرضــت تقريــراً ماليــاً أوليــاً للفتــرة الأوليــة المقابلــة مــن الســنة الماليــة الســابقة  )أ( 
مباشــرة، فــإن كل تقريــر أولــي يجــب أن يتضمــن:

مطابقــة لحقــوق ملكيــة المنشــأة وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا فــي نهايــة   )1(
تلــك الفتــرة الأوليــة المقارنــة مــع حقــوق ملكيتهــا بموجــب المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي فــي 

ذلــك التاريــخ؛ 
مطابقــة لمجمــوع الدخــل الشــامل وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي لتلــك الفتــرة الأوليــة   )2(
ــة الســنة حتــى تاريخــه(. ويجــب أن تكــون نقطــة  ــرة الأوليــة الحاليــة ومــن بداي ــة )الفت المقارن
البدايــة لتلــك المطابقــة هــي مجمــوع الدخــل الشــامل وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة 
المتعــارف عليهــا لتلــك الفتــرة، وإذا كانــت المنشــأة لــم تقــم بالتقريــر عــن مثــل هــذا المجمــوع، 
تكــون نقطــة البدايــة هــي الربــح أو الخســارة وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف 

ــا. عليه
ــر مالــي أولــي للمنشــأة مُعــد  بالإضافــة إلــى المطابقتــين المطلوبتــين بموجــب البنــد )أ(، فــإن أول تقري )ب( 
ــاً  ــدة وفق ــة مُع ــم مالي ــي تشــملها أول قوائ ــرة الت ــن الفت ــي للمحاســبة 34 لجــزء م ــار الدول ــاً للمعي وفق
ــرة 24)أ( و)ب(  ــي الفق ــين ف ــين الموضحت ــي يجــب أن تتضمــن المطابقت ــر المال ــة للتقري ــر الدولي للمعايي
)مضافــاً إليهمــا التفاصيــل المطلوبــة بموجــب الفقرتــين 25 و26( أو إشــارة مرجعيــة إلــى وثيقــة أخــرى 

ــين. ــين المطابقت منشــورة تتضمــن هات
إذا غيــرت المنشــأة سياســاتها المحاســبية أو اســتخدامها للإعفــاءات المتُضمنــة فــي هــذا المعيــار الدولــي  )ج( 
ــاً  ــل وفق ــي مــن هــذا القبي ــي أول ــر مال ــرات فــي كل تقري ــح التغيي ــا توضي ــي، فيجــب عليه ــر المال للتقري

للفقــرة 23 وتحديــث المطابقتــين المطلوبتــين بموجــب البنديــن )أ( و)ب(.

يتطلــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 34 تقــديم حــد أدنــى مــن الإفصاحــات التــي تســتند إلــى افتــراض بــأن         33
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مســتخدمي التقريــر المالــي الأولــي يمكنهــم أيضــاً الاطــلاع علــى أحــدث قوائــم ماليــة ســنوية. ومــع ذلــك، فــإن 
المعيــار الدولــي للمحاســبة 34 يتطلــب أيضــاً مــن المنشــأة الإفصــاح عــن »أي أحــداث أو معامــلات تكــون ذات 
أهميــة نســبية لفهــم الفتــرة الأوليــة الحاليــة”. ولذلــك، فــإذا لــم تكــن المنشــأة المطبقــة لأول مــرة قــد أفصحــت 
فــي أحــدث قوائمهــا الماليــة الســنوية المعُــدة وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا عــن معلومــات 
ذات أهميــة نســبية لفهــم الفتــرة الأوليــة الحاليــة، فــإن تقريرهــا المالــي الأولــي يجــب أن يفصــح عــن تلــك 

ــك المعلومــات. ــى تل ــوي عل ــة لوثيقــة أخــرى منشــورة تحت المعلومــات أو يجــب أن يتضمــن إشــارة مرجعي

تاريخ السريان

ــاً  ــدة وفق ــا مُع ــة له ــم مالي ــت أول قوائ ــي إذا كان ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق هــذا المعي ــى المنشــأة تطبي يجــب عل        34
للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي هــي لفتــرة تبــدأ فــي 1 يوليــو 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق 

الأســبق. 

يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق التعديــلات الــواردة فــي الفقرتــين د1)ن( ود23 للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1        35
يوليــو 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا كانــت المنشــأة تطبــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 23 »تكاليــف الاقتــراض« 

)المنقــح فــي 2007( علــى فتــرة أســبق، فــإن تلــك التعديــلات يجــب تطبيقهــا لتلــك الفتــرة الأســبق.

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 »تجميــع الأعمــال« )المنقــح فــي 2008( الفقــرات 19 وج1 وج4)و( و)ز(.        36
وفــي حالــة قيــام المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 )المنقــح فــي 2008( لفتــرة أســبق، فــإن 

التعديــلات يجــب تطبيقهــا أيضــاً لتلــك الفتــرة الأســبق.

ــة« )المعــدل فــي 2008( الفقرتــين ب1  ــار الدولــي للمحاســبة 27 »القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصل عــدل المعي       37
و ب7. وفــي حالــة قيــام المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 )المعــدل فــي 2008( علــى فتــرة أســبق، 

ــرة الأســبق.   ــك الفت فيجــب تطبيــق التعديــلات لتل

أضافــت التعديــلات التــي بعنــوان »تكلفــة الاســتثمار فــي منشــأة تابعــة أو منشــأة تخضــع لســيطرة مشــتركة أو       38
منشــأة زميلــة« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 1 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 27(، الصــادرة فــي 
مايــو 2008، الفقــرات 31 ود1)ز( ود14 ود15. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك الفقــرات للفتــرات الســنوية 
التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وفــي حالــة قيــام المنشــأة 

بتطبيــق الفقــرات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.

تم تعديــل الفقــرة ب7 بموجــب »التحســينات علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي« الصــادرة فــي مايــو 2008.       39
ــك  ــد ذل ــو 2009 أو بع ــي 1 يولي ــدأ ف ــي تب ــرات الســنوية الت ــلات للفت ــك التعدي ــق تل ــى المنشــأة تطبي ويجــب عل
ــرة أســبق،  ــي للمحاســبة 27 )المعــدل فــي 2008( لفت ــار الدول ــق المعي ــام المنشــأة بتطبي ــة قي ــخ. وفــي حال التاري

ــرة الأســبق. ــك الفت ــى تل ــلات عل ــق التعدي فيجــب تطبي

ــار  ــى المعي ــلات عل ــرة« )تعدي ــة لأول م ــة للمنشــآت المطبق ــاءات إضافي ــوان »إعف ــي بعن ــلات الت أضافــت التعدي 39أ      
الدولــي للتقريــر المالــي 1(، الصــادرة فــي يوليــو 2009، الفقــرات 31أ ود8أ ود9أ ود21أ، وعدلــت الفقــرة د1)ج( 
ــر 2010  ــي 1 يناي ــدأ ف ــي تب ــرات الســنوية الت ــلات للفت ــك التعدي ــق تل ــى المنشــأة أن تطب و)د( و)1(. ويجــب عل
أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وفــي حالــة قيــام المنشــأة بتطبيــق التعديــلات لفتــرة أســبق، 

فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.
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)حذفت( 39ب 

أضــاف تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 19 »التخلــص مــن الالتزامات المالية باســتخدام  39ج    
ــة  ــق تفســير لجن ــد تطبي ــل عن ــك التعدي ــق ذل ــى المنشــأة أن تطب ــة« الفقــرة د25. ويجــب عل أدوات حقــوق الملكي

تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 19.

)حذفت( 39د     

ــو 2010 الفقــرات 27أ و31ب  ــر المالــي« الصــادرة فــي ماي ــة للتقري ــى المعاييــر الدولي أضافــت »التحســينات عل 39هـ    
ود8ب، وعدلــت الفقــرات 27 و32 ود1)ج( ود8. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات 
الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2011 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وفــي حالــة قيــام 
المنشــأة بتطبيــق التعديــلات لفتــرة أســبق فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة. ويسُــمح للمنشــآت التــي 
طبقــت المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي فــي فتــرات قبــل تاريــخ ســريان المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 1 أو التــي 
طبقــت المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 1 فــي فتــرة ســابقة بتطبيــق التعديــل علــى الفقــرة د8 بأثــر رجعــي فــي أول 
فتــرة ســنوية بعــد ســريان التعديــل. ويجــب علــى المنشــأة التــي تطبــق الفقــرة د8 بأثــر رجعــي أن تفصــح عــن تلــك 

الحقيقــة.

)حذفت( 39و    

)حذفت( 39ز 

أدت التعديــلات الصــادرة فــي ديســمبر 2010 بعنــوان »التضخــم الجامــح بشــكل حــاد وإزالــة التواريــخ المحــددة  39ح  
للمنشــآت المطبقــة لأول مــرة« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 1( إلــى تعديــل الفقــرات ب2 ود1 
ود20، وأضافــت الفقــرات 31ج ود26-د30. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية 

التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2011 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق.

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 »القوائــم الماليــة الموحــدة« والمعيــار الدولــي للتقرير المالــي 11 »الترتيبات  39ط   
المشــتركة«، الصــادران فــي مايــو 2011، الفقــرات 31 وب7 وج1 ود1 ود14 ود15، وأضافــا الفقــرة د31. ويجــب 
علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 11.

حــذف المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13 »قيــاس القيمــة العادلــة«، الصــادر فــي مايــو 2011، الفقــرة 19، وعــدل  39ي   
تعريــف القيمــة العادلــة الــوارد فــي الملحــق أ، وعــدل الفقرتــين د15 ود20. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك 

التعديــلات عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13.

أدت التعديــلات الصــادرة فــي يونيــو 2011 بعنــوان »عــرض بنــود الدخــل الشــامل الاخــر« )تعديــلات علــى المعيــار  39ك   
الدولــي للمحاســبة 1( إلــى تعديــل الفقــرة 21. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل عنــد تطبيــق المعيــار 

ل فــي يونيــو 2011. الدولــي للمحاســبة 1 المعُــدَّ

عــدل المعيــار الدولــي للمحاســبة 19 »منافــع الموظفــين« )المعــدل فــي يونيــو 2011( الفقــرة د1، وحــذف الفقرتــين  39ل    
د10 ود11. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 19)المعــدل 

فــي يونيــو 2011(.
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أضــاف تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة 20 »تكاليــف إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة فــي مرحلــة  39م    
الإنتــاج مــن منجــم ســطحي« الفقــرة د32 وعــدل الفقــرة د1. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل عنــد 

تطبيــق تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 20.

ــي 1(،  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــى المعي ــة« )تعديــلات عل ــوان »القــروض الحكومي ــي بعن أضافــت التعديــلات الت 39ن   
الصــادرة فــي مــارس 2012، الفقــرات ب1)و( وب10- ب12. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك الفقــرات 

للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2013 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق.

تشــير الفقرتــان ب10 وب11 إلــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار الدولــي  39س  
للتقريــر المالــي ولكنهــا لــم تطبــق بعــد المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، فــإن الإشــارات الــواردة فــي الفقرتــين 
ب10 وب11 إلــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 يجــب قراءتهــا علــى أنهــا إشــارات إلــى المعيــار الدولــي 

للمحاســبة 39 »الأدوات الماليــة: الإثبــات والقيــاس«.  

أضافت »التحســينات الســنوية دورة 2009 – 2011«، الصادرة في مايو 2012، الفقرات 4أ و4ب و23أ و23ب.  39ع   
ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل بأثــر رجعــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات 
المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء« للفتــرات التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2013 أو بعــد 
ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وفــي حالــة قيــام المنشــأة بتطبيــق ذلــك التعديــل لفتــرة أســبق، فيجــب 

عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.

عدلــت »التحســينات الســنوية دورة 2009-2011«، الصــادرة فــي مايــو 2012، الفقــرة د23. ويجــب علــى المنشــأة  39ف   
أن تطبــق ذلــك التعديــل بأثــر رجعــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي 
التقديــرات المحاســبية والأخطــاء« للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2013 أو بعــد ذلــك التاريخ. ويســمح 
بالتطبيــق الأســبق. وفــي حالــة قيــام المنشــأة بتطبيــق ذلــك التعديــل علــى فتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح 

عــن تلــك الحقيقــة. 

عدلــت »التحســينات الســنوية دورة 2009 – 2011«، الصــادرة فــي مايــو 2012، الفقــرة 21. ويجــب على المنشــأة  39ص  
أن تطبــق ذلــك التعديــل بأثــر رجعــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات 
فــي السياســات المحاســبية والأخطــاء« للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2013 أو بعــد ذلــك التاريــخ. 
ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وفــي حالــة قيــام المنشــأة بتطبيــق ذلــك التعديــل علــى فتــرة أســبق، فيجــب عليهــا 

الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.

أدت التعديــلات الصــادرة فــي يونيــو 2012 بعنــوان »القوائــم الماليــة الموحــدة، والترتيبــات المشــتركة، والإفصــاح  39ق   
عــن الحصــص فــي المنشــآت الأخــرى: إرشــادات التحــول« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10، 
والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11، والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12( إلــى تعديــل الفقــرة د31. ويجــب علــى 

المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11 )المعــدل فــي يونيــو 2012(.

أدت التعديــلات الصــادرة فــي أكتوبــر 2012 بعنــوان »المنشــآت الاســتثمارية« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي  39ر     
للتقريــر المالــي 10، والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12، والمعيــار الدولــي للمحاســبة 27( إلــى تعديــل الفقرتــين 
د16 ود17 والملحــق ج. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 
ــام  ــة قي ــي حال ــتثمارية«. وف ــآت الاس ــل »المنش ــبق للتعدي ــق الأس ــمح بالتطبي ــخ. ويسُ ــك التاري ــد ذل 2014 أو بع
المنشــأة بتطبيــق تلــك التعديــلات علــى فتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أيضــاً تطبيــق جميــع التعديــلات المتضمنــة 
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فــي التعديــل »المنشــآت الاســتثمارية« فــي نفــس الوقــت.

)حذفت( 39ش   

ــر 2014،  ــة«، الصــادر فــي يناي ــة لأســباب تنظيمي ــي 14 »الحســابات المؤجل ــر المال ــي للتقري ــار الدول عــدل المعي 39ت    
الفقــرة د8ب. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2016 أو 
بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وفــي حالــة قيــام المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

14 علــى فتــرة أســبق، فيجــب تطبيــق التعديــل علــى تلــك الفتــرة الأســبق.

أدى التعديــل الصــادر فــي مايــو 2014 بعنــوان »المحاســبة عــن اقتنــاء حصــص فــي عمليــات مشــتركة« )تعديــلات  39ث   
علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11( إلــى تعديــل الفقــرة ج5. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل 
للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2016 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وفــي حالــة قيــام المنشــأة بتطبيــق 
التعديــلات ذات الصلــة علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11 فــي فتــرة أســبق، فيجــب تطبيــق التعديــل علــى 

الفقــرة ج5 فــي تلــك الفتــرة الأســبق.

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــراد مــن العقــود مــع العمــلاء«، الصــادر فــي مايــو 2014، الفقــرة د1،  39خ   
وحــذف الفقــرة د24 والعنــوان المتعلــق بهــا، وأضــاف الفقرتــين د34 ود35 والعنــوان المتعلــق بهمــا. ويجــب علــى 

المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15.

ــو 2014، الفقــرات 29 وب1–ب6  ــة«، الصــادر فــي يولي ــي 9 »الأدوات المالي ــر المال ــي للتقري ــار الدول عــدل المعي 39ذ     
ود1 ود14 ود15 ود19 ود20، وحــذف الفقــرات 39ب و39ز و39ش، وأضــاف الفقــرات 29أ وب8– ب8ز وب9 
ود19أ–د19ج ود33 وهـــ1 وهـــ2. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي 9. 

أدت التعديــلات الصــادرة فــي أغســطس 2014 بعنــوان »طريقــة حقــوق الملكيــة فــي القوائــم الماليــة المنفصلــة«  39ض  
)تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 27( إلــى تعديــل الفقــرة د14، وأضافــت الفقــرة د15أ. ويجــب علــى 
المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2016 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح 
بالتطبيــق الأســبق. وفــي حالــة قيــام المنشــأة بتطبيــق تلــك التعديــلات علــى فتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح 

عــن تلــك الحقيقــة.

)حذفت( 39أأ      

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 »عقــود الإيجــار«، الصــادر فــي ينايــر 2016، الفقــرات 30 وج4 ود1 ود7  39أ ب  
ود8ب ود9، وحــذف الفقــرة د9أ، وأضــاف الفقــرات د9ب- د9هـــ. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديلات 

عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16.

أضــاف التفســير الدولــي 22 »المعامــلات بعملــة أجنبيــة والعــوض المســتلم أو المدفــوع مقدمــاً« الفقــرة د36،  39أج  
وعــدل الفقــرة د1. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق التفســير الدولــي 22.

عدلــت »التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، دورة 2014-2016«، الصــادرة في ديســمبر  39أد  
2016، الفقــرات 39ل و39ر، وحذفــت الفقــرات 39د و39و و39أأ، وهـــ 3- هـــ7. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق 

تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2018 أو بعــد ذلــك التاريــخ.
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عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«، الصــادر فــي مايــو 2017، الفقرتــين ب1 ود1، وحــذف  39أه 
العنــوان قبــل الفقــرة د4 والفقــرة د4، وأضــاف بعــد الفقــرة ب12 عنوانــاً والفقــرة ب13. ويجــب علــى المنشــأة 

تطبيــق تلــك التعديــلات عنــد قيامهــا بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17.)1(

أضــاف تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 23 »عــدم التأكــد المحيــط بمعالجــات ضريبــة  39أو 
ــق التفســير 23. ــوم بتطبي ــا تق ــل عندم ــك التعدي ــق ذل ــى المنشــأة تطبي ــرة هـــ8. ويجــب عل الدخــل« الفق

لــت »التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، دورة 2018-2020«، الصــادرة فــي مايــو  عدَّ 39أز 
2020، الفقــرة د1)و( وأضافــت الفقــرة د13أ. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل لفتــرات التقريــر 
الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2022 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة 

ــة.)2( ــك الحقيق ــا الإفصــاح عــن تل ــرة أســبق، فيجــب عليه ــل لفت التعدي

سحب المعيار الدولي للتقرير المالي 1 )الصادر في 2003(

يحــل هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي محــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 1 )الصــادر فــي 2003 والمعــدل        40
فــي مايــو 2008(.

)1(     تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«.
)2(     تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار »التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي، دورة 2020-2018«.
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 الملحق أ 
المصطلحات المعرفة

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.

ة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي  بداية أسبق فترة تعرض لها المنشأة معلومات مقارنة كاملة مُعدَّ
في أول قوائم مالية لها مُعدّة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي.

تاريخ التحول إلى 
المعايير الدولية 

للتقرير المالي

مبلغ يسُتخدم على أنه بديل للتكلفة أو التكلفة المهلكة في تاريخ معين. ويفترض الإهلاك أو الإطفاء 
اللاحق أن المنشأة قد قامت بإثبات الأصل أو الالتزام –بشكل أولي- في ذلك التاريخ المعين وأن 

تكلفته كانت مساوية للتكلفة المفترضة.

التكلفة المفترضة

السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل، أو سيتم دفعه لنقل التزام، في معاملة تتم في ظروف اعتيادية 
منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي 13(.

القيمة العادلة

أول قوائم مالية سنوية تطبق فيها المنشأة المعايير الدولية للتقرير المالي، بموجب النص الصريح 
وغير المتحفظ على الالتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي.

أول قوائم مالية مُعدة 
وفقاً للمعايير الدولية 

للتقرير المالي

ة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي. أحدث فترة تقرير تشملها أول قوائم مالية للمنشأة مُعدَّ
أول فترة تقرير وفقاً 

للمعايير الدولية 
للتقرير المالي

المنشأة التي تعرض أول قوائم مالية لها مُعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي.
المنشأة المُطبقة 

لأول مرة

المعايير والتفسيرات الصادرة من مجلس المعايير الدولية للمحاسبة. وهي تشمل:
 )أ(     المعايير الدولية للتقرير المالي؛

 )ب(   المعايير الدولية للمحاسبة؛
 )ج(    التفسيرات الصادرة من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي؛

 )د(    التفسيرات الصادرة من لجنة التفسيرات الدولية السابقة.)3(

المعايير الدولية 
للتقرير المالي

قائمة المركز المالي للمنشأة في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.

قائمة المركز المالي 
الافتتاحية المُعدة 

وفقاً للمعايير الدولية 
للتقرير المالي

الأســاس المحاســبي الــذي كانــت المنشــأة المطُبقــة لأول مــرة تســتخدمه مباشــرة قبــل تطبيــق المعاييــر 
الدوليــة للتقريــر المالــي.

المبادئ المحاسبية 
السابقة المتعارف 

عليها 

)3(     تم تعديل تعريف المعايير الدولية للتقرير المالي بعد تغيير المسميات التي استحدثها النظام الأساسي المنقح لمؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي في 2010.
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 الملحق ب
الاستثناءات من التطبيق بأثر رجعي للمعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي 

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.
يجب على المنشأة تطبيق الاستثناءات الآتية: ب1      

إلغاء إثبات الأصول المالية والالتزامات المالية )الفقرتان ب2 وب3(؛)أ( 
المحاسبة عن التحوط )الفقرات ب4– ب6(؛)ب( 

الحصص غير المسيطرة )الفقرة ب7(؛ )ج(  
تصنيف وقياس الأصول المالية )الفقرات ب8-ب8ج(؛ )د(  

الهبوط في قيمة الأصول المالية )الفقرات ب8د-ب8ز(؛ )هـ(  
المشتقات المدمجة )الفقرة ب9(؛ )و(  

القروض الحكومية )الفقرات ب10– ب12(؛ )ز( 
عقود التأمين )الفقرة ب13(. )4( )ح(  

إلغاء إثبات الأصول المالية والالتزامات المالية

باســتثناء مــا هــو مســموح بــه بموجــب الفقــرة ب3، يجــب علــى المنشــأة المطبقــة لأول مــرة تطبيــق متطلبــات إلغــاء  ب2       
الإثبــات الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 بأثــر مســتقبلي علــى المعامــلات التــي تحــدث فــي تاريــخ 
التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي أو بعــده. فعلــى ســبيل المثــال، إذا قامــت المنشــأة المطبقــة لأول مــرة 
بإلغــاء إثبــات أصــول ماليــة غيــر مشــتقة أو التزامــات ماليــة غيــر مشــتقة وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة 
المتعــارف عليهــا، نتيجــة لمعاملــة حدثــت قبــل تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، فــلا يجــوز لهــا 
إثبــات تلــك الأصــول والالتزامــات وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي )مــا لــم تكــن مؤهلــة للإثبــات نتيجــة 

لمعاملــة أو حــدث لاحــق(.

بالرغــم ممــا هــو مذكــور فــي الفقــرة ب2، يمكــن للمنشــأة تطبيــق متطلبــات إلغــاء الإثبــات الــواردة فــي المعيــار  ب3      
الدولــي للتقريــر المالــي 9 بأثــر رجعــي ابتــداءً مــن أي تاريــخ تختــاره المنشــأة، شــريطة أن تكــون المعلومــات 
اللازمــة لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 علــى الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة الملُغــى إثباتهــا 

نتيجــة لمعامــلات ســابقة قــد تم الحصــول عليهــا فــي وقــت المحاســبة بشــكل أولــي عــن تلــك المعامــلات.   
المحاسبة عن التحوط

كمــا هــو مطلــوب بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، يجــب علــى المنشــأة فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر  ب4       
الدوليــة للتقريــر المالــي:

)أ(          قياس جميع المشتقات بالقيمة العادلة؛
إزالــة جميــع الخســائر والمكاســب المؤجلــة الناشــئة عــن المشــتقات التــي تم التقريــر عنهــا وفقــاً للمبــادئ  )ب(  

ــو كانــت أصــولاً أو التزامــات.   المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا كمــا ل

لا يجــوز للمنشــأة أن تعكــس فــي قائمــة مركزهــا المالــي الافتتاحيــة المعُــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي  ب5      
)4(     تمت إضافة هذا الاستثناء نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«. ويتم تطبيق هذه الإضافة عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17.
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ــى  ــي 9 )عل ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــاً للمعي ــر مؤهــل للمحاســبة عــن التحــوط وفق ــوع غي علاقــة تحــوط مــن ن
ســبيل المثــال، علاقــات التحــوط العديــدة التــي تكــون أداة التحــوط فيهــا خيــاراً مكتوبــاً قائمــاً بذاتــه أو صافــي 
خيــار مكتــوب، أو يكــون البنــد المتحــوط لــه فيهــا هــو صافــي مركــز فــي تحــوط تدفــق نقــدي لمخاطــر أخــرى غيــر 
مخاطــر العمــلات الأجنبيــة(. ولكــن إذا عيّنــت المنشــأة مركــزاً صافيــاً علــى أنــه بنــد متحــوط لــه وفقــاً للمبــادئ 
المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا، فيمكنهــا تعيــين بنــد مفــرد ضمــن صافــي ذلــك المركــز الصافــي، أو تعيــين 
مركــزٍ صــافٍ، علــى أنــه بنــد متحــوط لــه وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، إذا كان القيــام بذلــك يســتوفي 
المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 1/6/6 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، شــريطة أن تقــوم بذلــك فــي وقــت 

لا يتجــاوز تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.

إذا كانــت المنشــأة قــد عيّنــت معاملــة، قبــل تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، علــى أنهــا  ب6 
تحــوط ولكــن التحــوط لا يســتوفي شــروط المحاســبة عــن التحــوط الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
9، فيجــب علــى المنشــأة أن تطبــق الفقرتــين 6/5/6 و7/5/6 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 وألا تســتمر 
فــي المحاســبة عــن التحــوط. ولا يجــوز تعيــين المعامــلات التــي تم الدخــول فيهــا قبــل تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر 

الدوليــة للتقريــر المالــي علــى أنهــا تحوطــات بأثــر رجعــي.

الحصص غير المسيطرة

يجــب علــى المنشــأة المطبقــة لأول مــرة تطبيــق المتطلبــات الآتيــة للمعيــار الدولــي للتقريــر المالي 10بأثر مســتقبلي  ب7       
مــن تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي:

المتطلــب الــوارد فــي الفقــرة ب94 بــأن مجمــوع الدخــل الشــامل يتــم عــزوه إلــى مــلاك المنشــأة الأم  )أ( 
ســالب؛ رصيــد  إلــى  المســيطرة  غيــر  الحصــة  تحــول  إلــى  ذلــك  أدى  وإن  حتــى  المســيطرة  غيــر  والحصــص 
المتطلبــات الــواردة فــي الفقرتــين 23 وب96 للمحاســبة عــن التغيــرات فــي حصــة ملكيــة المنشــأة الأم فــي  )ب( 

منشــأة تابعــة والتــي لا ينتــج عنهــا فقــدان للســيطرة؛
ــة،  ــى منشــأة تابع ــدان الســيطرة عل ــرات ب97–ب99 للمحاســبة عــن فق ــي الفق ــواردة ف ــات ال المتطلب )ج(  
والمتطلبــات المتعلقــة بذلــك فــي الفقــرة 8أ مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 »الأصــول غيــر المتداولــة 

ــر المســتمرة«. ــات غي ــع والعملي المحتفــظ بهــا للبي

ولكــن إذا اختــارت المنشــأة المطبقــة لأول مــرة تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 بأثــر رجعــي علــى عمليــات 
تجميــع أعمــال ســابقة، فيجــب عليهــا أيضــاً تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 وفقــاً للفقــرة ج1 مــن هــذا 

المعيــار الدولــي للتقريــر المالي.

تصنيف وقياس الأدوات المالية

يجــب علــى المنشــأة تقييــم مــا إذا كانــت الأداة الماليــة تســتوفي الشــروط الــواردة فــي الفقــرة 2/1/4 مــن المعيــار  ب 8     
الدولــي للتقريــر المالــي 9 أو الشــروط الــواردة فــي الفقــرة 2/1/4أ مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 علــى 

أســاس الحقائــق والظــروف القائمــة فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.

ــرات  ب9/1/4ب- ــاً للفق ــدل وفق ــود المع ــة للنق ــة الزمني ــم عنصــر القيم ــاً تقيي ــر الممكــن عملي إذا كان مــن غي ب8أ     
ب9/1/4د مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 علــى أســاس الحقائــق والظــروف القائمــة فــي تاريــخ التحــول 
إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، فيجــب علــى المنشــأة تقييــم خصائــص التدفــق النقــدي التعاقديــة لذلــك 
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الأصــل المالــي علــى أســاس الحقائــق والظــروف القائمــة فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 
دون أن تأخــذ فــي الحســبان المتطلبــات المتعلقــة بتعديــل عنصــر القيمــة الزمنيــة للنقــود الــواردة فــي الفقــرات 
ب9/1/4ب-ب9/1/4د مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي9. )فــي هــذه الحالــة يجــب علــى المنشــأة أيضــاً 
تطبيــق الفقــرة 42ص مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7، ولكــن الإشــارات إلــى »الفقــرة 4/2/7 مــن المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 9« يجــب قراءتهــا علــى أنهــا تعنــي هــذه الفقــرة، ويجــب أن تقــرأ الإشــارات إلــى “الإثبــات 

الأولــي للأصــل المالــي« علــى أنهــا تعنــي »فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي«(.    

إذا كان مــن غيــر الممكــن عمليــاً تقييــم مــا إذا كانــت القيمــة العادلــة لميــزة الســداد المبكــر ضئيلــة وفقــاً للفقــرة  ب8ب    
ب12/1/4)ج( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 علــى أســاس الحقائــق والظــروف القائمــة فــي تاريــخ 
التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، فيجــب علــى المنشــأة تقييــم خصائــص التدفــق النقــدي التعاقديــة 
لذلــك الأصــل المالــي علــى أســاس الحقائــق والظــروف القائمــة فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر 
المالــي دون أن تأخــذ فــي الحســبان اســتثناء ميــزات الســداد المبكــر الــواردة فــي الفقــرة ب12/1/4 مــن المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 9. )فــي هــذه الحالــة، يجــب علــى المنشــأة أيضــاً تطبيــق الفقــرة 42ق مــن المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 7، ولكــن الإشــارات إلــى »الفقــرة 5/2/7 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9« يجــب قراءتهــا 
علــى أنهــا تعنــي هــذه الفقــرة، ويجــب قــراءة الإشــارات إلــى “الإثبــات الأولــي للأصــل المالــي« علــى أنهــا تعنــي 

“فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي«(.

ــي للمحاســبة 8( للمنشــأة تطبيــق  ــار الدول ــوارد فــي المعي ــاً )حســب التعريــف ال ــر الممكــن عملي إذا كان مــن غي ب8ج    
طريقــة الفائــدة الفعليــة الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 بأثــر رجعــي، فــإن القيمــة العادلــة للأصــل 
المالــي أو الالتــزام المالــي فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي يجــب أن  تكــون إجمالــي المبلــغ 
الدفتــري الجديــد لذلــك الأصــل المالــي أو التكلفــة المطفــأة الجديــدة لذلــك الالتــزام المالــي فــي تاريــخ التحــول 

إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.                                                                                                                                 

الهبوط في قيمة الأصول المالية

يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق متطلبــات الهبــوط الــواردة فــي القســم 5/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9  ب8د 
ــر رجعــي مــع مراعــاة الفقــرات ب8هـــ - ب8ز والفقرتــين هـــ1 وهـــ2. بأث

ــة  ــات المعقول ــتخدام المعلوم ــأة اس ــى المنش ــب عل ــي، يج ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــى المعايي ــول إل ــخ التح ــي تاري ف ب8ه ـ
والمؤيــدة التــي تكــون متاحــة دون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا لتحديــد المخاطــر الائتمانيــة فــي التاريــخ الــذي تم 
فيــه الإثبــات الأولــي لــلأدوات الماليــة )وفيمــا يخــص تعهــدات القــروض وعقــود الضمــان المالــي، ففــي التاريــخ 
الــذي أصبحــت فيــه المنشــأة طرفــاً فــي ارتبــاط لا رجعــة فيــه وفقــاً للفقــرة 6/5/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 9( ومقارنــة ذلــك بالمخاطــر الائتمانيــة فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي )انظــر 

ــار الدولــي للتقريــر المالــي 9(. أيضــاً الفقرتــين ب2/2/7 وب3/2/7 مــن المعي

عنــد تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي المخاطــر الائتمانيــة منــذ الإثبــات الأولــي، يمكــن للمنشــأة  ب8و    
تطبيــق:

المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 10/5/5 وب22/5/5-ب24/5/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر  )أ ( 
9؛ المالــي 
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الافتــراض الممكــن دحضــه الــوارد فــي الفقرة 11/5/5 من المعيار الدولــي للتقرير المالي 9 للمدفوعات  )ب ( 
التعاقديــة التــي تجــاوزت موعــد اســتحقاقها بأكثــر مــن 30 يومــاً إذا كانــت المنشــأة ســتطبق متطلبــات 
ــك  ــي لتل ــات الأول ــذ الإثب ــة من ــرة فــي المخاطــر الائتماني ــادات الكبي ــد الزي ــق تحدي ــوط عــن طري الهب

الأدوات الماليــة علــى أســاس معلومــات عــن تجــاوز موعــد الاســتحقاق.
إذا كان تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي المخاطــر الائتمانيــة منــذ الإثبــات الأولــي لأداة ماليــة  ب8ز    
ــى  ــي، فيجــب عل ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــى المعايي ــخ التحــول إل ــب تكلفــة أو جهــداً لا مبــرر لهمــا فــي تاري يتطل
المنشــأة إثبــات مخصــص خســارة بمبلــغ يســاوي الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر الأداة وذلــك فــي 
كل تاريــخ تقريــر إلــى أن يتــم إلغــاء إثبــات تلــك الأداة الماليــة )مــا لــم تكــن تلــك الأداة الماليــة ذات مخاطــر ائتمانيــة 

منخفضــة فــي تاريــخ التقريــر، ففــي هــذه الحالــة تنطبــق الفقــرة ب8و)أ((.  
المشتقات المُدمجة

يجــب علــى المنشــأة المطبقــة لأول مــرة تقييــم مــا إذا كان مطلوبــاً فصــل مشــتقة مُدمجــة عــن العقــد المضيــف  ب9      
والمحاســبة عنهــا علــى أنهــا مشــتقة علــى أســاس الشــروط القائمــة فــي التاريــخ الــذي أصبحــت فيــه المنشــأة 
طرفــاً فــي العقــد لأول مــرة، أو التاريــخ الــذي يلــزم فيــه إعــادة تقييــم المشــتقة بموجــب الفقــرة ب11/3/4 مــن 

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، أيهمــا يحــل لاحقــاً.

القروض الحكومية 

يجــب علــى المنشــأة المطبقــة لأول مــرة تصنيــف جميــع القــروض الحكوميــة المســتلمة علــى أنهــا التــزام مالــي أو  ب10    
أداة حقــوق ملكيــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 32 »الأدوات الماليــة: العــرض«. وباســتثناء مــا هــو مســموح 
بــه بموجــب الفقــرة ب11، يجــب علــى المنشــأة المطبقــة لأول مــرة تطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 9 »الأدوات الماليــة« والمعيــار الدولــي للمحاســبة 20 »المحاســبة عــن المنــح الحكوميــة والإفصــاح عــن 
المســاعدات الحكوميــة« بأثــر مســتقبلي علــى القــروض الحكوميــة القائمــة فــي تاريــخ التحــول إلى المعاييــر الدولية 
للتقريــر المالــي ولا يجــوز لهــا إثبــات المنفعــة المتحققــة مــن الحصــول علــى القــرض الحكومــي بمعــدل فائــدة أقــل 
مــن معــدل الســوق، علــى أنهــا منحــة حكوميــة. وتبعــاً لذلــك، فــإذا لــم تكــن المنشــأة المطبقــة لأول مــرة قــد قامــت، 
بموجــب المبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا، بإثبــات وقيــاس القــرض الحكومــي الــذي حصلــت عليــه 
بمعــدل فائــدة أقــل مــن معــدل الســوق علــى أســاس متســق مــع متطلبــات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، فيجــب 
عليهــا اســتخدام المبلــغ الدفتــري للقــرض المحــدد وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا فــي تاريــخ 
التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي علــى أنــه المبلــغ الدفتــري للقــرض فــي قائمــة المركــز المالــي الافتتاحية 
المعُــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 على 

قيــاس مثــل هــذه القــروض بعــد تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.   

بالرغــم ممــا هــو مذكــور فــي الفقــرة ب10، يمكــن للمنشــأة تطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي المعيــار الدولــي  ب11   
للتقريــر المالــي 9 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 20 بأثــر رجعــي علــى أي قــرض حكومــي نشــأ قبــل تاريــخ التحــول 
إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، شــريطة أن تكــون المعلومــات اللازمــة للقيــام بذلــك قــد تم الحصــول عليهــا 

فــي وقــت المحاســبة بشــكل أولــي عــن ذلــك القــرض.

لا تحول المتطلبات والإرشــادات الواردة في الفقرتين ب10 وب11 دون قدرة المنشــأة على اســتخدام الإعفاءات  ب12    
الموضحــة فــي الفقــرات د19-د19ج فيمــا يتعلــق بتعيــين الأدوات الماليــة المثُبتــة ســابقاً بالقيمــة العادلــة مــن 

خــلال الربــح أو الخســارة.
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عقود التأمين
ــن  ــي الملحــق ج م ــرة ج28 ف ــرات ج1-ج24 والفق ــي الفق ــواردة ف ــق أحــكام التحــول ال ــى المنشــأة تطبي يجــب عل ب13 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 علــى العقــود الواقعــة فــي نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17. ويجــب 
قــراءة الإشــارات إلــى تاريــخ التحــول الــواردة فــي تلــك الفقــرات مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 علــى أنهــا 

تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. )5(

)5(     تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«. ويتم تطبيق هذه الإضافة عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17.
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 الملحق ج
إعفاءات خاصة بتجميع الأعمال

يعُــد هــذا الملحــق جــزءاً لا يتجــزأ مــن هــذا المعيــار. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق المتطلبــات الآتيــة علــى عمليــات تجميــع 
الأعمــال التــي قامــت بإثباتهــا قبــل تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. ولا يجــوز تطبيــق هــذا الملحــق إلا 

علــى عمليــات تجميــع الأعمــال الواقعــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 »تجميــع الأعمــال«.

يمكــن للمنشــأة المطبقــة لأول مــرة اختيــار عــدم تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 بأثــر رجعــي علــى  ج1       
عمليــات تجميــع الأعمــال الســابقة )التــي تمــت قبــل تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي(. ولكــن 
إذا قامــت المنشــأة المطبقــة لأول مــرة بإعــادة عــرض أي تجميــع أعمــال للالتــزام بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
3، فيجــب عليهــا إعــادة عــرض جميــع عمليــات تجميــع الأعمــال اللاحقــة ويجــب عليهــا أيضــاً تطبيــق المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 10 اعتبــاراً مــن ذلــك التاريــخ نفســه. فعلــى ســبيل المثــال، إذا اختــارت المنشــأة المطبقــة 
لأول مــرة إعــادة عــرض تجميــع أعمــال حــدث فــي 30 يونيــو 6×20، فيجــب عليهــا إعــادة عــرض جميــع عمليــات 
تجميــع الأعمــال التــي حدثــت بــين 30 يونيــو 6×20 وتاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، ويجــب 

عليهــا أيضــاً تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 اعتبــاراً مــن 30 يونيــو 6×20.

لا يلــزم أن تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 21 »آثــار التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــلات  ج2       
الأجنبيــة« بأثــر رجعــي علــى تعديــلات القيمــة العادلــة وعلــى الشــهرة الناشــئة ضمــن عمليــات تجميــع الأعمــال 
ــار  ــق المعي ــم تقــم المنشــأة بتطبي ــي. وإذا ل ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــى المعايي ــخ التحــول إل ــل تاري ــي حدثــت قب الت
ــا  ــا معالجته ــى الشــهرة، فيجــب عليه ــة وعل ــى تعديــلات القيمــة العادل ــر رجعــي عل ــي للمحاســبة 21 بأث الدول
علــى أنهــا أصــول والتزامــات للمنشــأة وليــس علــى أنهــا أصــول والتزامــات للأعمــال المســتحوذ عليهــا. ولذلــك، 
فــإن الشــهرة وتعديــلات القيمــة العادلــة تلــك إمّــا أن يكــون مُعبّــراً عنهــا بالفعــل بالعملــة الوظيفيــة للمنشــأة أو 
أن تكــون بنــوداً غيــر نقديــة بعملــة أجنبيــة، يتــم التقريــر عنهــا باســتخدام ســعر الصــرف المنطبــق وفقــاً للمبــادئ 

المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا. 

ــة والشــهرة  ــلات القيمــة العادل ــى تعدي ــي عل ــر رجع ــي للمحاســبة 21 بأث ــار الدول ــق المعي يمكــن للمنشــأة تطبي ج3       
الناشــئة إمّــا:

فــي جميــع عمليــات تجميــع الأعمــال التــي حدثــت قبــل تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر  )أ( 
أو المالــي؛ 

جميــع عمليــات تجميــع الأعمــال التــي تختــار المنشــأة إعــادة عرضهــا للالتــزام بالمعيــار الدولــي للتقريــر  )ب( 
ــه بموجــب الفقــرة ج1 اعــلاه. ــي 3، كمــا هــو مســموح ب المال

إذا لــم تقــم المنشــأة المطبقــة لأول مــرة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 بأثــر رجعــي علــى إحــدى عمليات  ج4      
تجميــع الأعمــال الســابقة، فيترتــب علــى ذلــك التبعــات الآتيــة لتلــك العمليــة مــن عمليــات تجميــع الأعمــال:

يجــب علــى المنشــأة المطبقــة لأول مــرة الإبقــاء علــى نفــس التصنيــف )تصنيــف التجميــع علــى أنــه  )أ( 
اســتحواذ مــن قبــل المنشــأة المســتحوذة نظاميــاً، أو اســتحواذ عكســي مــن قبــل الأعمــال المســتحوذ عليهــا 
ــادئ المحاســبية الســابقة  ــاً للمب ــدة وفق ــة المعُ ــم المالي ــوارد فــي القوائ ــح( ال ــد للمصال ــاً، أو توحي نظامي

المتعــارف عليهــا.
يجــب علــى المنشــأة المطبقــة لأول مــرة أن تقــوم فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي  )ب( 
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بإثبــات جميــع أصولهــا التــي تم اقتناؤهــا والتزاماتهــا التــي تم تحملهــا ضمــن أي تجميــع أعمــال ســابق، 
بخــلاف:

ــادئ المحاســبية  ــاً للمب ــا وفق ــاء إثباته ــي تم إلغ ــة الت ــة والالتزامــات المالي بعــض الأصــول المالي  )1(
ب2(؛  الفقــرة  )انظــر  عليهــا  المتعــارف  الســابقة 

الأصــول، بمــا فــي ذلــك الشــهرة، والالتزامــات التــي لــم يتــم إثباتهــا فــي قائمــة المركــز المالــي   )2(
الموحــدة للمنشــأة المســتحوذة وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا والتــي أيضــاً 
لا تتأهــل للإثبــات وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي فــي قائمــة المركــز المالــي المنفصلــة 

ــاه(. ــر )و(–)ط( أدن ــا )انظ ــتحوذ عليه ــال المس للأعم
يجــب علــى المنشــأة المطبقــة لأول مــرة إثبــات أي تغيــر نــاتج، عــن طريــق تعديــل الأربــاح المبقــاة )أو   
صنــف آخــر لحقــوق الملكيــة، إذا كان ذلــك مناســباً(، مــا لــم يكــن التغيــر ناتجــاً عــن إثبــات أصــل غيــر 

أدنــاه(. )انظــر )ز()1(  الشــهرة  فــي  ملمــوس تم تضمينــه ســابقاً 
يجــب علــى المنشــأة المطبقــة لأول مــرة أن تســتبعد مــن قائمــة مركزهــا المالــي الافتتاحيــة المعُــدة وفقــاً  )ج( 
للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي أي بنــد تم إثباتــه وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا 
ــى  ــر المالــي. ويجــب عل ــة للتقري ــر الدولي ــزام بموجــب المعايي ــه أصــل أو الت ــى أن ولا يتأهــل للإثبــات عل

ــي: ــر النــاتج كمــا يل المنشــأة المطبقــة لأول مــرة المحاســبة عــن التغي
ــه اســتحواذ  ــى أن ــع أعمــال ســابق عل قــد تكــون المنشــأة المطبقــة لأول مــرة قــد صنفــت تجمي  )1(
ــل  ــه أص ــى أن ــات عل ــل للإثب ــوس وهــو لا يتأه ــر ملم ــل غي ــه أص ــى أن ــد عل ــات بن ــت بإثب وقام
وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 38 »الأصــول غيــر الملموســة«. فــي هــذه الحالــة، يجــب علــى 
المنشــأة إعــادة تصنيــف ذلــك البنــد )والضريبــة المؤجلــة والحصــص غيــر المســيطرة المتعلقــة 
بــه، إن وجــدت( علــى أنــه جــزء مــن الشــهرة )مــا لــم تكــن قــد قامــت بطــرح الشــهرة مباشــرة مــن 
ــاه(. ــا، انظــر )ز()1( و)ط( أدن ــارف عليه ــادئ المحاســبية الســابقة المتع ــاً للمب ــة وفق ــوق الملكي حق
يجــب علــى المنشــأة المطبقــة لأول مــرة إثبــات جميــع التغيــرات الناتجــة الأخــرى ضمــن الأربــاح   )2(

المبقــاة.)6( 
تتطلــب المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي إجــراء قيــاس لاحــق لبعــض الأصــول والالتزامــات علــى أســاس لا  )د(  
يســتند إلــى التكلفــة الأصليــة، مثــل القيمــة العادلــة. ويجــب علــى المنشــأة المطبقــة لأول مــرة قيــاس هــذه 
الأصــول والالتزامــات بنــاءً علــى ذلــك الأســاس فــي قائمــة مركزهــا المالي الافتتاحيــة المعُدة وفقــاً للمعايير 
الدوليــة للتقريــر المالــي، حتــى ولــو كان قــد تم اقتناؤهــا أو تحملهــا ضمــن تجميــع أعمــال ســابق. ويجــب 
عليهــا إثبــات أي تغيــر نــاتج فــي المبلــغ الدفتــري، عــن طريــق تعديــل الأربــاح المبقــاة )أو صنــف آخــر لحقوق 

الملكيــة، إذا كان ذلــك مناســباً(، وليــس الشــهرة.
بعــد تجميــع الأعمــال مباشــرة، يجــب أن يكــون المبلــغ الدفتــري وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة  )هـ( 
المتعــارف عليهــا، للأصــول التــي تم اقتناؤهــا أو الالتزامــات التــي تم تحملهــا ضمــن تجميــع الأعمــال 
هــو تكلفتهــا المفترضــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي فــي ذلــك التاريــخ. وإذا تطلبــت المعاييــر 
الدوليــة للتقريــر المالــي إجــراء قيــاس فــي تاريــخ لاحــق لتلــك الأصــول والالتزامــات يســتند إلــى التكلفــة، 
تشــمل مثــل هــذه التغييــرات إعــادة التصنيفــات مــن أو إلــى الأصــول غيــر الملموســة إذا لــم يكــن قــد تم إثبــات الشــهرة علــى أنهــا أصــل وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف    )6(
عليهــا. وينشــأ ذلــك وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا إذا كانــت المنشــأة )أ( قــد طرحــت الشــهرة مباشــرة مــن حقــوق الملكيــة أو )ب( لــم تعامــل تجميــع الأعمــال علــى 

أنــه اســتحواذ.
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فــإن تلــك التكلفــة المفترضــة يجــب أن تكــون هــي الأســاس للإهــلاك أو الإطفــاء المسُــتند إلــى التكلفــة 
اعتبــاراً مــن تاريــخ تجميــع الأعمــال.

ــه  ــم إثبات ــم يت ــع أعمــال ســابق، ول ــه ضمــن تجمي ــزام تم تحمل ــاؤه أو الت ــة وجــود أصــل تم اقتن فــي حال )و(  
وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا، فــإن التكلفــة المفترضــة لذلــك الأصــل أو الالتــزام 
لا تســاوي صفــراً فــي قائمــة المركــز المالــي الافتتاحيــة المعُــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. 
ــي الموحــدة  ــه وقياســه فــي قائمــة مركزهــا المال ــى المنشــأة المســتحوذة إثبات ــك، يجــب عل ــدلاً مــن ذل وب
علــى الأســاس الــذي كانــت ســتتطلبه المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي فــي قائمــة المركــز المالــي للأعمــال 
ــادئ المحاســبية  ــاً للمب ــم تكــن المنشــأة المســتحوذة قــد قامــت، وفق ــح: إذا ل ــا. وللتوضي المســتحوذ عليه
الســابقة المتعــارف عليهــا، برســملة عقــود الإيجــار المقُتنــاة ضمــن تجميــع أعمــال ســابق، والتــي كانــت 
ــة  ــا المالي ــي قوائمه ــود ف ــك العق ــملة تل ــا رس ــب عليه ــتأجراً، فيج ــا مس ــتحوذ عليه ــال المس ــا الأعم فيه
الموحــدة، علــى النحــو الــذي يتطلبــه المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16«عقــود الإيجــار« مــن الأعمــال 
المســتحوذ عليهــا فــي قائمــة مركزهــا المالــي المعُــدة وفقــاً للمعاييــر الدولية للتقريــر المالي. وبالمثــل، إذا لم 
تكــن المنشــأة المســتحوذة قــد قامــت، وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا، بإثبــات التــزام 
محتمــل لا يــزال قائمــاً فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، فيجــب علــى المنشــأة 
المســتحوذة إثبــات ذلــك الالتــزام المحتمــل فــي ذلــك التاريــخ مــا لــم يمنــع المعيــار الدولــي للمحاســبة 37 
»المخصصــات والالتزامــات المحتملــة والأصــول المحتملــة« إثباتــه فــي القوائــم الماليــة للأعمال المســتحوذ 
عليهــا. وعلــى العكــس، إذا تم تضمــين أصــل أو التــزام فــي الشــهرة وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة 
المتعــارف عليهــا، ولكنــه كان ســيتم إثباتــه بشــكل منفصــل بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3، فــإن 
ذلــك الأصــل أو الالتــزام يبقــى ضمــن الشــهرة مــا لــم تتطلــب المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي إثباتــه فــي 

القوائــم الماليــة للأعمــال المســتحوذ عليهــا.
يجــب أن يكــون المبلــغ الدفتــري للشــهرة فــي قائمــة المركــز المالــي الافتتاحيــة المعُــدة وفقــاً للمعاييــر  )ز(  
الدوليــة للتقريــر المالــي هــو مبلغهــا الدفتــري وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا، بعــد 

إجــراء التعديلــين الآتيــين: 
يجــب علــى المنشــأة المطبقــة لأول مــرة، إذا كانــت مطالبــة بذلــك بموجــب البنــد )ج()1( أعــلاه،   )1(
زيــادة المبلــغ الدفتــري للشــهرة عندمــا تعيــد تصنيــف بنــد قامــت بإثباتــه علــى أنــه أصــل غيــر 
ملمــوس وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا. وبالمثــل، إذا تطلــب البنــد )و( 
أعــلاه مــن المنشــأة المطبقــة لأول مــرة إثبــات أصــل غيــر ملمــوس كان قــد تم تضمينــه، وفقــاً 
للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا، فــي شــهرة مثبتــة، فيجــب علــى المنشــأة المطبقــة 
ــة  ــل الضريب ــد الاقتضــاء، تعدي ــغ الدفتــري للشــهرة تبعــاً لذلــك )وعن لأول مــرة تخفيــض المبل

ــة والحصــص غيــر المســيطرة(.  المؤجل
بغــض النظــر عمّــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى احتمــال حــدوث هبــوط فــي قيمــة الشــهرة،   )2(
يجــب علــى المنشــأة المطبقــة لأول مــرة تطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 36 عنــد اختبــار 
الشــهرة للتحقــق مــن هبــوط قيمتهــا فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 
وعنــد إثبــات أيــة خســارة هبــوط ناتجــة ضمــن الأربــاح المبقــاة )أو ضمــن فائــض إعــادة التقويم، 
إذا كان ذلــك مطلوبــاً بموجــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 36(. ويجب أن يســتند اختبار الهبوط 

إلــى الظــروف القائمــة فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.
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لا يجــوز إجــراء تعديــلات أخــرى علــى المبلــغ الدفتري للشــهرة فــي تاريخ التحول إلى المعاييــر الدولية للتقرير  )ح(  
المالــي. فعلــى ســبيل المثــال، لا يجــوز للمنشــأة المطبقــة لأول مــرة إعــادة عــرض المبلــغ الدفتــري للشــهرة:

لاســتبعاد أعمــال البحــث والتطويــر قيــد التنفيــذ التــي تم اقتناؤهــا ضمــن ذلــك التجميــع   )1(
للأعمــال )مــا لــم يتأهــل الأصــل غيــر الملمــوس المتعلــق بذلــك للإثبــات، وفقــاً للمعيــار الدولــي 

للمحاســبة 38 فــي قائمــة المركــز المالــي للأعمــال المســتحوذ عليهــا(؛
لتعديل الإطفاء السابق للشهرة؛  )2(

لعكــس التعديــلات علــى الشــهرة التــي لا يســمح بهــا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3، ولكنهــا   )3(
تمــت وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا بســبب تعديــلات علــى الأصــول 
والالتزامــات بــين تاريــخ تجميــع الأعمــال وتاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.
إذا كانــت المنشــأة المطبقــة لأول مــرة قــد قامــت بإثبــات شــهرة وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة  )ط(  

المتعــارف عليهــا علــى أنهــا طــرح مــن حقــوق الملكيــة:
لا يجــوز لهــا إثبــات تلــك الشــهرة فــي قائمــة مركزهــا المالــي الافتتاحيــة المعُــدة وفقــاً للمعاييــر   )1(
الدوليــة للتقريــر المالــي. وعــلاوة علــى ذلــك، لا يجــوز لهــا إعــادة تصنيــف تلــك الشــهرة إلــى 
الربــح أو الخســارة إذا اســتبعدت المنشــأة التابعــة أو إذا هبطــت قيمــة الاســتثمار فــي المنشــأة 

ــة. التابع
يجــب أن تثبــت ضمــن الأربــاح المبقــاة التعديــلات الناتجــة عــن التأكــد فــي وقــت لاحــق مــن أي   )2(

احتمــال يؤثــر علــى عــوض الشــراء. 
وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا، قــد لا تكــون المنشــأة المطبقــة لأول مــرة قــد قامــت  )ي(  
بتوحيــد منشــأة تابعــة تم الاســتحواذ عليهــا ضمــن تجميــع أعمــال ســابق )علــى ســبيل المثال، لأن المنشــأة 
الأم لــم تعدهــا منشــأة تابعــة وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا أو لأنهــا لــم تقــم 
بإعــداد قوائــم ماليــة موحــدة(. ويجــب علــى المنشــأة المطبقــة لأول مــرة تعديــل المبالــغ الدفتريــة لأصــول 
والتزامــات المنشــأة التابعــة إلــى المبالــغ التــي تتطلبهــا المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي فــي قائمــة المركــز 
المالــي للمنشــأة التابعــة. وتســاوي التكلفــة المفترضــة للشــهرة الفــرق فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر 

الدوليــة للتقريــر المالــي بــين:
حصة المنشأة الأم في تلك المبالغ الدفترية المعدلة؛   )1(

وتكلفــة اســتثمار المنشــأة الأم فــي المنشــأة التابعــة كمــا هــي فــي القوائــم الماليــة المنفصلــة   )2(
الأم.  للمنشــأة 

قيــاس الحصــص غيــر المســيطرة والضريبــة المؤجلــة المترتبــة على قيــاس الأصول والالتزامــات الأخرى.  )ك(  
ولذلــك، فــإن التعديــلات المذكــورة أعــلاه والتــي يتــم إدخالهــا علــى الأصــول والالتزامــات المثبتــة تؤثــر 

علــى الحصــص غيــر المســيطرة والضريبــة المؤجلــة.

ينطبــق الإعفــاء الخــاص بتجميــع الأعمــال الســابق أيضــاً علــى اقتنــاء اســتثمارات فــي المنشــآت الزميلــة  ج5        
وحصــص فــي المشــروعات المشــتركة وحصــص فــي العمليــات المشــتركة التــي يشــكل نشــاط العمليــة المشــتركة 
فيهــا أعمــالاً، حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3. وعــلاوة علــى ذلــك، ينطبــق التاريــخ 

ــاء التــي مــن هــذا القبيــل. ــار للفقــرة ج1 بالتســاوي علــى جميــع عمليــات الاقتن المخت
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 الملحق د
الإعفاءات من المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي 

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.
يجوز للمنشأة أن تختار استخدام واحد أو أكثر من الإعفاءات الآتية: د1       

معاملات الدفع على أساس الأسهم )الفقرتان د2 ود3(؛  )أ(  
)حذفت( )7( )ب( 

التكلفة المفترضة )الفقرات د5 – د8ب(؛ )ج(  
عقود الإيجار )الفقرات د9 ود9ب-د9هـ(؛ )د(  

)حذفت( )هـ( 
فروقات الترجمة المتراكمة )الفقرات د12-د13أ(؛)8( )و(  

الاستثمارات في المنشآت التابعة والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة )الفقرات د14 -د15أ(؛ )ز( 
أصول والتزامات المنشآت التابعة والمنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة )الفقرتان د16 ود17(؛ )ح( 

الأدوات المالية المركبة )الفقرة د18(؛  )ط(  
تعيين الأدوات المالية المثُبتة سابقاً )الفقرات د19-د19ج(؛ )ي(  

قياس القيمة العادلة للأصول المالية أو الالتزامات المالية عند الإثبات الأولي )الفقرة د20(؛ )ك(  
التزامات الإزالة المضمنة في تكلفة العقارات والآلات والمعدات )الفقرتان د21 ود21أ(؛ )ل(  

الأصــول الماليــة أو الأصــول غيــر الملموســة التــي تتــم المحاســبة عنهــا وفقــاً لتفســير لجنــة تفســيرات  )م( 
)الفقــرة د22(؛ العامــة«  امتيــاز الخدمــة  »ترتيبــات  المالــي 12  للتقريــر  الدوليــة  المعاييــر 

تكاليف الاقتراض )الفقرة د23(؛ )ن(  
)حذفت( )س(  

التخلص من الالتزامات المالية باستخدام أدوات حقوق الملكية )الفقرة د25(؛ )ع(  
التضخم الجامح بشكل حاد )الفقرات د26– د30(؛ )ف( 

الترتيبات المشتركة )الفقرة د31(؛ )ص( 

تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة الإنتاج من منجم سطحي )الفقرة د32(؛ )ق(  
تعيين العقود لشراء أو بيع بند غير مالي )الفقرة د33(؛ )ر( 

الإيراد )الفقرتان د34، د35(؛ )ش(  
المعاملات بعملة أجنبية والعوض المستلم أو المدفوع مقدماً )الفقرة د36(. )ت(  

تم حذف هذا الاستثناء نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«. ويتم تطبيق هذا الحذف عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17.    )7(
وقد كان نص الاستثناء قبل الحذف كما يلي: »عقود التأمين )الفقرة د4(؛«.

تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار »التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي، دورة 2018-2020«. ويتم تطبيق هذا التعديل لفترات التقرير السنوية التي تبدأ    )8(
في 1 يناير 2022. وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: »)و( فروقات الترجمة المتراكمة )الفقرتان د12 ود13(؛«.
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لا يجوز للمنشأة أن تطبق بالقياس المنطقي هذه الإعفاءات على بنود أخرى.       

معاملات الدفع على أساس الأسهم
ع المنشــأة المطبقــة لأول مــرة –ولكــن دون إلــزام- علــى تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2 »الدفــع  تشُــجَّ د2        
ع المنشــأة  علــى أســاس الأســهم« علــى أدوات حقــوق الملكيــة التــي تم منحهــا فــي 7 نوفمبــر 2002 أو قبلــه. وتشُــجَّ
المطبقــة لأول مــرة أيضــاً –ولكــن دون إلــزام- علــى تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2 علــى أدوات حقــوق 
الملكيــة التــي تم منحهــا بعــد 7 نوفمبــر 2002 وتم اكتســابها قبــل )أ( تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر 
المالــي أو )ب( 1 ينايــر 2005، أيهمــا يحــل لاحقــاً. ولكــن إذا اختــارت المنشــأة المطبقــة لأول مــرة تطبيــق المعيــار 
ــد أفصحــت  ــت ق ــك إلا إذا كان ــام بذل ــا القي ــلا يجــوز له ــل هــذه الأدوات، ف ــى مث ــي 2 عل ــر المال ــي للتقري الدول
للعمــوم عــن القيمــة العادلــة المحــددة لأدوات حقــوق الملكيــة تلــك فــي تاريــخ القيــاس، حســب التعريــف الــوارد 
ــق  فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2. وفيمــا يخــص جميــع عمليــات منــح أدوات حقــوق الملكيــة التــي لــم يطُبَّ
ــه(،  ــة الممنوحــة فــي 7 نوفمبــر 2002 أو قبل ــل أدوات حقــوق الملكي ــر المالــي 2 )مث ــي للتقري ــار الدول عليهــا المعي
فــإن المنشــأة المطبقــة لأول مــرة يجــب عليهــا مــع ذلــك الإفصــاح عــن المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقرتــين 44 
و45 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2. وإذا قامــت المنشــأة المطبقــة لأول مــرة بتعديــل الأحــكام أو الشــروط 
الخاصــة بإحــدى عمليــات منــح أدوات حقــوق الملكيــة التــي لــم يطُبــق عليهــا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2، 
فــإن المنشــأة غيــر مطالبــة بتطبيــق الفقــرات 26–29 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2 إذا كان التعديــل قــد 

تم قبــل تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.   

ع المنشــأة المطبقــة لأول مــرة –ولكــن دون إلــزام- علــى تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2 علــى  تشُــجَّ د3        
الالتزامــات الناشــئة عــن معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي تمــت تســويتها قبــل تاريــخ التحــول إلــى 
ــى تطبيــق  ع المنشــأة المطبقــة لأول مــرة أيضــاً –ولكــن دون إلــزام- عل المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. وتشُــجَّ
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2 علــى الالتزامــات التــي تمــت تســويتها قبــل 1 ينايــر 2005. وفيمــا يخــص 
ــق عليهــا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2، فليــس مطلوبــاً مــن المنشــأة المطبقــة لأول مــرة  الالتزامــات التــي يطُبَّ

ــر 2002. ــل 7 نوفمب ــخ قب ــرة أو تاري ــق بفت ــك المعلومــات تتعل ــت تل ــا كان ــة طالم إعــادة عــرض معلومــات المقارن
)حذفت( )9( د4         

التكلفة المفترضة
يمكــن للمنشــأة اختيــار قيــاس بنــد مــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدولية  د5        
للتقريــر المالــي بقيمتــه العادلــة واســتخدام تلــك القيمــة العادلــة علــى أنهــا تكلفتــه المفترضــة فــي ذلــك التاريــخ.

يمكــن للمنشــأة المطبقــة لأول مــرة اختيــار اســتخدام إعــادة تقــويم بنــد مــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات تم  د6        
وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا، فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي أو 
قبلــه، علــى أنــه التكلفــة المفترضــة فــي تاريــخ إعــادة التقــويم، وذلــك إذا كان إعــادة التقــويم، فــي تاريــخ إعــادة 

التقــويم، قابــلًا للمقارنــة عمومــاً بمــا يلــي:
القيمة العادلة؛ أو)أ( 

التكلفــة أو التكلفــة المهلكــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، بعــد تعديلهــا لتعكــس، علــى ســبيل  )ب( 

)9(   تم حــذف هــذه الفقــرة وعنوانهــا نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. ويتــم تطبيــق هــذا الحــذف عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 17. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل الحــذف كمــا يلــي: »)عقــود التأمــين( د4- يجــوز للمنشــأة المطبقــة لأول مــرة تطبيــق أحــكام التحــول الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 
»عقــود التأمــين«. ويقيــد المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 التغييــرات فــي السياســات المحاســبية لعقــود التأمــين، بمــا فــي ذلــك التغييــرات التــي تقــوم بهــا المنشــأة المطبقــة لأول مــرة«.
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المثــال، التغيــرات فــي مؤشــر عــام أو خــاص للأســعار.
الاختيارات الواردة في الفقرتين د5 ود6 متاحة أيضاً لما يلي: د7        

العقــارات الاســتثمارية، إذا اختــارت المنشــأة اســتخدام نمــوذج التكلفــة الــوارد فــي المعيــار الدولــي  )أ( 
الاســتثمارية«؛ »العقــارات   40 للمحاســبة 

أصول حق الاستخدام )المعيار الدولي للتقرير المالي 16 »عقود الإيجار«(؛ )أأ(  
الأصول غير الملموسة التي تستوفي: )ب( 

ــذي  ــاس ال ــك القي ــي للمحاســبة 38 )بمــا فــي ذل ــار الدول ــواردة فــي المعي ــات ال ــط الإثب ضواب  )1(
الأصليــة(؛ للتكلفــة  عليــه  الاعتمــاد  يمكــن 

الضوابــط الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 38 لإعــادة التقــويم )بمــا فــي ذلــك وجــود   )2(
نشــطة(. ســوق 

ولا يجوز للمنشأة استخدام هذه الاختيارات لأصول أخرى أو للالتزامات. 
قــد تكــون المنشــأة المطبقــة لأول مــرة قــد حــددت تكلفــة مفترضــة، وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف  د8         
عليهــا، لبعــض أو لجميــع أصولهــا والتزاماتهــا عــن طريــق قياســها بقيمتهــا العادلــة فــي تاريــخ محــدد بســبب 

حــدث معــين، مثــل الخصخصــة أو الطــرح الأولــي للاكتتــاب العــام. 
إذا كان تاريــخ القيــاس هــو تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي أو قبلــه، فيمكــن للمنشــأة  )أ( 
اســتخدام هــذه القياســات للقيمــة العادلــة، الناتجــة بســبب حــدث معــين، علــى أنهــا التكلفــة المفترضــة 

لأغــراض المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي فــي تاريــخ ذلــك القيــاس.
إذا كان تاريــخ القيــاس بعــد تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، ولكنــه خــلال الفتــرة  )ب( 
التــي تشــملها أول قوائــم ماليــة مُعــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، فيمكن اســتخدام قياســات 
القيمــة العادلــة الناتجــة بســبب حــدث معــين علــى أنهــا التكلفــة المفترضــة عنــد وقــوع الحــدث. ويجــب 
علــى المنشــأة إثبــات التعديــلات الناتجــة مباشــرة ضمــن الأربــاح المبقــاة )أو ضمــن صنــف آخــر لحقــوق 
الملكيــة، إذا كان ذلــك مناســباً( فــي تاريــخ القيــاس. وفــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر 
ــي  ــواردة ف ــط ال ــق الضواب ــق تطبي ــة مفترضــة عــن طري ــد تكلف ــا تحدي ــى المنشــأة إمّ ــي، يجــب عل المال
الفقــرات د5– د7 أو قيــاس الأصــول والالتزامــات وفقــاً للمتطلبــات الأخــرى الــواردة فــي هــذا المعيــار 

الدولــي للتقريــر المالــي. 

بموجــب بعــض متطلبــات المحاســبة الوطنيــة، تتــم المحاســبة عــن تكاليــف الاستكشــاف والتطويــر لعقــارات  د8أ       
النفــط والغــاز فــي مرحلتــي التطويــر أو الإنتــاج فــي مراكــز التكلفــة التــي تتضمــن جميــع العقــارات فــي منطقــة 
ــادئ  ــب المب ــبة بموج ــذه المحاس ــل ه ــتخدم مث ــي تس ــرة الت ــة لأول م ــأة المطبق ــن للمنش ــعة. ويمك ــة واس جغرافي
المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا اختيــار قيــاس أصــول النفــط والغــاز فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر 

ــي: ــى الأســاس الآت ــي عل ــر المال ــة للتقري الدولي
أصول الاستكشاف والتقويم بالمبلغ المحدد بموجب المبادئ المحاسبية السابقة المتعارف عليها؛  )أ( 

الأصــول فــي مرحلتــي التطويــر والإنتــاج بالمبلــغ المحــدد لمركــز التكلفــة بموجــب المبــادئ المحاســبية  )ب( 
ــز  ــى الأصــول الأســاس لمرك ــغ إل ــى المنشــأة تخصيــص هــذا المبل ــا. ويجــب عل ــارف عليه الســابقة المتع
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التكلفــة بشــكل تناســبي باســتخدام الأحجــام الاحتياطيــة أو القيــم الاحتياطيــة كمــا فــي ذلــك التاريــخ.

ويجــب علــى المنشــأة اختبــار أصــول الاستكشــاف والتقــويم والأصــول فــي مرحلتــي التطويــر والإنتــاج للتحقــق 
مــن هبــوط قيمتهــا فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
ــد الضــرورة،  ــي، وعن ــى التوال ــي للمحاســبة 36 عل ــار الدول ــا« أو المعي ــة وتقويمه ــوارد المعدني 6 »استكشــاف الم
تخفيــض المبلــغ المحــدد وفقــاً للبنديــن )أ( أو )ب( أعــلاه. ولأغــراض هــذه الفقــرة، فــإن أصــول النفــط والغــاز 

تتألــف فقــط مــن تلــك الأصــول المســتخدمة فــي استكشــاف أو تقــويم أو تطويــر أو إنتــاج النفــط والغــاز. 

تحتفــظ بعــض المنشــآت ببنــود العقــارات والآلات والمعــدات أو أصــول حــق الاســتخدام أو الأصــول غير الملموســة  د8ب     
التــي تســتخدم، أو كانــت تسُــتخدم ســابقاً، فــي عمليــات خاضعــة لتنظيــم الأســعار. وقــد يتضمــن المبلــغ الدفتــري 
ــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا ولكنهــا لا تتأهــل  ــغ تم تحديدهــا بموجــب المب ــود مبال ــل هــذه البن لمث
ــك، يجــوز للمنشــأة المطبقــة لأول مــرة  ــي. وإذا كان الحــال كذل ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــاً للمعايي للرســملة وفق
اختيــار اســتخدام المبلــغ الدفتــري، الــذي تم تحديــده وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا، لمثــل 
ــه التكلفــة المفترضــة. وإذا كانــت  ــى أن ــي عل ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــى المعايي ــخ التحــول إل ــد فــي تاري هــذا البن
المنشــأة تطبــق هــذا الإعفــاء علــى بنــد مــا، فــلا يلزمهــا تطبيقــه علــى جميــع البنــود. وفــي تاريــخ التحــول إلــى 
ــه هــذا الإعفــاء للتحقــق مــن  ــد اســتخُدم ل ــار كل بن ــى المنشــأة اختب ــي، يجــب عل ــر المال ــة للتقري ــر الدولي المعايي
ــة  ــات خاضع ــد العملي ــرة، تعُ ــي للمحاســبة 36. ولأغــراض هــذه الفق ــار الدول ــاً للمعي ــه وفق ــوط فــي قيمت الهب
لتنظيــم الأســعار إذا كان يحكمهــا إطــار لتحديــد الأســعار التــي يمكــن تحميلهــا علــى العمــلاء مقابــل الســلع أو 
الخدمــات وكان ذلــك الإطــار يخضــع لإشــراف و/أو تصديــق جهــة لتنظيــم الأســعار )حســب التعريــف الــوارد 

فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 14 »الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة«(. 

عقود الإيجار

يمكــن للمنشــأة المطبقــة لأول مــرة تقييــم مــا إذا كان أحــد العقــود القائمــة فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر  د9        
الدوليــة للتقريــر المالــي يتضمــن عقــد إيجــار عــن طريــق تطبيــق الفقــرات 9-11 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر 

ــخ. ــك التاري ــي ذل ــة ف ــق والظــروف القائم ــى أســاس الحقائ ــود عل ــك العق ــى تل ــي 16 عل المال

)حذفت(  د9أ      

عندمــا تثبــت المنشــأة المطبقــة لأول مــرة، التــي تعُــد مســتأجراً، التزامــات عقــد الإيجــار وأصول حق الاســتخدام،  د9ب  
يمكنهــا تطبيــق المنهــج الآتــي علــى جميــع عقــود الإيجــار )مــع مراعــاة البدائــل العمليــة المبينــة فــي الفقــرة د9د(.

قيــاس التــزام عقــد الإيجــار فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. ويجــب علــى  )أ( 
المســتأجر الــذي يتبــع هــذا المنهــج قيــاس التــزام عقــد الإيجــار بالقيمــة الحاليــة لدفعــات الإيجــار 
المتبقيــة )انظــر الفقــرة د9هـــ(، مخصومــةً باســتخدام معــدل الاقتــراض الإضافــي للمســتأجر )أنظــر 

الفقــرة د9هـــ( فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.
ــى  ــر المالــي. ويجــب عل قيــاس أصــل حــق الاســتخدام فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقري )ب( 
المســتأجر أن يختــار، علــى أســاس كل عقــد إيجــار علــى حــدة، قيــاس أصــل حــق الاســتخدام إمّــا:

بملغــه الدفتــري كمــا لــو كان المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 مطبقــاً منــذ تاريــخ بدايــة عقــد   )1(
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الإيجــار )انظــر الفقــرة د9هـــ(، ولكــن مــع خصمــه باســتخدام معــدل الاقتــراض الإضافــي 
للمســتأجر فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي؛ أو

بمبلــغ يعــادل التــزام عقــد الإيجــار، معــدلاً بمبلــغ أي دفعــات إيجــار تتعلــق بهــذا الإيجــار،   )2(
مدفوعــة مقدمــاً أو مســتحقة ومثبتــة فــي قائمــة المركــز المالــي قبيــل تاريــخ التحــول إلــى المعايير 

الدوليــة للتقريــر المالــي.
تطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 36 علــى أصــول حــق الاســتخدام فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر  )ج( 

المالــي. للتقريــر  الدوليــة 

علــى الرغــم مــن المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة د9ب، فــإن المنشــأة المطبقــة لأول مــرة التــي تعُــد مســتأجراً يجــب  د9ج    
عليهــا قيــاس أصــل حــق الاســتخدام بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 
ــي للمحاســبة 40  ــار الدول ــي المعي ــوارد ف ــار الاســتثماري ال ــف العق ــي تســتوفي تعري ــود الإيجــار الت ــك لعق وذل
والمقيســة باســتخدام نمــوذج القيمــة العادلــة الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 40 مــن تاريــخ التحــول إلــى 

المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.

ــخ  ــي فــي تاري ــر ممــا يل ــد مســتأجراً أن تقــوم بإجــراء واحــد أو أكث ــي تعُ يمكــن للمنشــأة المطبقــة لأول مــرة الت د9د     
التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، وتطبيــق ذلــك علــى أســاس كل عقــد إيجــار علــى حــدة:

تطبيــق معــدل خصــم واحــد علــى كل مجموعــة مــن مجموعــات عقــود الإيجــار المتماثلــة بدرجــة معقولــة  )أ( 
ــة الأصــول محــل العقــد  ــة وفئ ــة فــي مــدة الإيجــار المتبقي ــال، متماثل ــى ســبيل المث فــي خصائصهــا )عل

والبيئــة الاقتصاديــة(.
اختيــار عــدم تطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة د9ب علــى عقــود الإيجــار التــي تنتهــي مدتهــا )انظــر  )ب( 
الفقــرة د9هـــ( خــلال 12 شــهراً مــن تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. وبــدلاً من ذلك، 
يجــب علــى المنشــأة المحاســبة عــن عقــود الإيجــار تلــك )بمــا فــي ذلــك الإفصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة 
بهــا( كمــا لــو كانــت عقــود إيجــار قصيــرة الأجــل تتــم المحاســبة عنهــا وفقــاً للفقــرة 6 مــن المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي 16.
اختيــار عــدم تطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة د9ب علــى عقــود الإيجــار التــي يكــون فيهــا أصــل  )ج(  
حــق الاســتخدام بقيمــة منخفضــة )كمــا هــو مبــين فــي الفقــرات ب3-ب8 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر 
ــك  ــك )بمــا فــي ذل ــى المنشــأة المحاســبة عــن عقــود الإيجــار تل ــك، يجــب عل ــدلاً مــن ذل ــي 16(. وب المال

ــي 16. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــاً للفقــرة 6 مــن المعي ــا( وفق ــة به الإفصــاح عــن المعلومــات المتعلق
اســتبعاد التكاليــف المباشــرة الأوليــة )انظــر الفقــرة د9هـــ( مــن قيــاس أصــل حــق الاســتخدام فــي تاريــخ  )د(  

ــي. ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــى المعايي التحــول إل
اســتخدام الإدراك المتأخــر، علــى ســبيل المثــال، فــي تحديــد مــدة الإيجــار إذا كان العقــد يحتــوي علــى  )هـ(  

ــار.  ــد الإيج ــاء عق ــد أو إنه ــار لتمدي خي

ــة  ــد الإيجــار والتكلف ــة عق ــخ بداي ــي للمســتأجر وتاري ــراض الإضاف ــدل الاقت ــات الإيجــار والمســتأجر ومع دفع د9هـ  
المباشــرة الأوليــة ومــدة الإيجــار هــي مصطلحــات معرفــة فــي المعيار الدولــي للتقريــر المالي 16 ويتم اســتخدامها 

فــي هــذا المعيــار بنفــس المعنــى.
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)حذفت( د10– د11 
فروقات الترجمة المتراكمة 

يتطلب المعيار الدولي للمحاسبة 21 من المنشأة: د12      
إثبــات بعــض فروقــات الترجمــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر وتجميعهــا فــي مكــون منفصــل لحقــوق  )أ( 

الملكيــة؛
عنــد اســتبعاد عمليــة أجنبيــة، إعــادة تصنيــف فــرق الترجمــة المتراكــم لتلــك العمليــة الأجنبيــة )بمــا فــي  )ب( 
ذلــك، عنــد الاقتضــاء، المكاســب والخســائر مــن التحوطــات ذات العلاقــة( مــن حقــوق الملكيــة إلــى الربــح 

أو الخســارة علــى أنهــا جــزء مــن المكســب أو الخســارة مــن الاســتبعاد.

ومــع ذلــك، لا يلــزم المنشــأة المطبقــة لأول مــرة الالتــزام بهــذه المتطلبــات لفروقــات الترجمــة المتراكمــة القائمــة  د13     
فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. وإذا اســتخدمت المنشــأة المطبقــة لأول مــرة هــذا 

ــإن: ــاء ف الإعف
فروقــات الترجمــة المتراكمــة لجميــع العمليــات الأجنبيــة يفُتــرض أنهــا صفــر فــي تاريــخ التحــول إلــى  )أ( 

المالــي؛ للتقريــر  الدوليــة  المعاييــر 
المكســب أو الخســارة مــن الاســتبعاد اللاحــق لأيــة عمليــة أجنبيــة يجــب أن تسُــتثنى منــه فروقــات  )ب( 
الترجمــة التــي نشــأت قبــل تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي ويجــب أن يتضمــن 

اللاحقــة.   الترجمــة  فروقــات 

بــدلاً مــن تطبيــق الفقــرة د12 أو الفقــرة د13، يجــوز للمنشــأة التابعــة التــي تســتخدم الإعفــاء الــوارد فــي الفقــرة  د13أ 
د16)أ( أن تختــار قيــاس فروقــات الترجمــة المتراكمــة لجميــع العمليــات الأجنبيــة، فــي قوائمهــا الماليــة، بالمبلــغ 
الدفتــري الــذي كان ســيتم تضمينــه فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمنشــأة الأم، بنــاءً علــى تاريــخ تحــول المنشــأة 
الأم إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، فيمــا لــو لــم يتــم إجــراء أي تعديــلات تبعــاً لإجــراءات التوحيــد وتبعــاً 
لآثــار عمليــة تجميــع الأعمــال التــي اســتحوذت فيهــا المنشــأة الأم علــى المنشــأة التابعــة. ويتوفــر اختيــار مماثــل 

للمنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك الــذي يســتخدم الإعفــاء الــوارد فــي الفقــرة د16)أ(.)10(

الاستثمارات في المنشآت التابعة والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة

عندمــا تقــوم المنشــأة بإعــداد قوائــم ماليــة منفصلــة، فــإن المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 يتطلــب منهــا المحاســبة  د14 
عــن اســتثماراتها فــي المنشــآت التابعــة والمشــروعات المشــتركة والمنشــآت الزميلــة إمّــا:

بالتكلفة؛ أو )أ( 
وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9؛ أو )ب( 

باستخدام طريقة حقوق الملكية الموضحة في المعيار الدولي للمحاسبة 28. )ج( 

ــي للمحاســبة  ــار الدول ــاً للمعي ــل هــذا الاســتثمار بالتكلفــة وفق ــت المنشــأة المطبقــة لأول مــرة تقيــس مث إذا كان د15      
27، فيجــب عليهــا قيــاس ذلــك الاســتثمار بأحــد المبالــغ الآتيــة فــي قائمــة مركزهــا المالــي الافتتاحيــة المنفصلــة 

تم إضافــة هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار »التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، دورة 2018-2020«. ويتــم تطبيــق هــذه الإضافــة لفتــرات التقريــر الســنوية التــي    )10(
تبــدأ فــي 1 ينايــر 2022.
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المعُــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي:
التكلفة التي يتم تحديدها وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 27؛ أو )أ( 

التكلفة المفترضة. ويجب أن تكون التكلفة المفترضة لمثل هذا الاستثمار هي: )ب( 
ــا  ــي فــي قوائمه ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــى المعايي ــخ تحــول المنشــأة إل ــة فــي تاري ــه العادل قيمت  )1(

أو المالــي؛  للتقريــر  الدوليــة  للمعاييــر  وفقــاً  المعُــدة  المنفصلــة  الماليــة 
مبلغه الدفتري في ذلك التاريخ وفقاً للمبادئ المحاسبية السابقة المتعارف عليها.   )2(

ويمكــن للمنشــأة المطبقــة لأول مــرة اختيــار إمّــا )1( أو )2( أعــلاه لقيــاس اســتثمارها فــي كل منشــأة 
تابعــة أو مشــروع مشــترك أو منشــأة زميلــة تختــار قياســها باســتخدام تكلفــة مُفترضــة.

ــل ذلــك الاســتثمار باســتخدام إجــراءات طريقــة حقــوق  إذا كانــت المنشــأة المطبقــة لأول مــرة تحاســب عــن مث د15أ     
ــي: ــا يل ــاع م ــم اتب ــي للمحاســبة 28، فيت ــار الدول ــي المعي ــة الموضحــة ف الملكي

تطبــق المنشــأة المطبقــة لأول مــرة الإعفــاء الخــاص بعمليــات تجميــع الأعمــال الســابقة )الملحــق ج( علــى  )أ(  
ــتثمار. ــاء الاس اقتن

إذا أصبحــت المنشــأة منشــأة مطبقــة لأول مــرة لقوائمهــا الماليــة المنفصلــة قبــل قوائمهــا الماليــة الموحــدة،  )ب(  
فيجــب عليهــا أن:

تطبــق الفقــرة د16 فــي قوائمهــا الماليــة المنفصلــة إذا كان تطبيقهــا فــي تاريــخ لاحــق لتطبيــق    )1(
الأم. منشــأتها 

تطبــق الفقــرة د17 فــي قوائمهــا الماليــة المنفصلــة إذا كان تطبيقهــا فــي تاريــخ لاحــق لتطبيــق    )2(
التابعــة.  منشــأتها 

أصول والتزامات المنشآت التابعة والمنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة

إذا أصبحــت المنشــأة التابعــة مطبقــة لأول مــرة بعــد منشــأتها الأم، فيجــب علــى المنشــأة التابعــة قيــاس أصولهــا  د16      
والتزاماتهــا، فــي قوائمهــا الماليــة، إمّــا:

ــى  ــة الموحــدة للمنشــأة الأم، اســتناداً إل ــم المالي ــا فــي القوائ ــي كان ســيتم إدراجه ــة الت ــغ الدفتري بالمبال )أ( 
تاريــخ تحــول المنشــأة الأم إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، إذا لــم يتــم القيــام بــأي تعديــلات تبعــاً 
ــة  ــى المنشــأة التابع ــه المنشــأة الأم عل ــذي اســتحوذت في ــع الأعمــال ال ــار تجمي ــد وآث لإجــراءات التوحي
ــار  ــوارد فــي المعي ــف ال ــة لمنشــأة اســتثمارية، حســب التعري ــاح للمنشــأة التابع ــر مت ــار غي )هــذا الاختي
الدولــي للتقريــر المالــي 10، التــي يتعــين قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة(؛ أو
بالمبالــغ الدفتريــة المطلوبــة بموجــب بقيــة نصــوص هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي، علــى أســاس  )ب( 
تاريــخ تحــول المنشــأة التابعــة إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. وهــذه المبالــغ الدفتريــة قــد تختلــف 

ــد )أ(:  ــك الموضحــة فــي البن عــن تل
عندمــا ينتــج عــن الإعفــاءات الــواردة فــي هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي قياســات تعتمــد   )1(

علــى تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.
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عندمــا تختلــف السياســات المحاســبية المســتخدمة فــي القوائــم الماليــة للمنشــأة التابعــة عــن   )2(
تلــك المســتخدمة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة. علــى ســبيل المثــال، قــد تســتخدم المنشــأة التابعــة 
نمــوذج التكلفــة الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 »العقــارات والآلات والمعــدات« علــى 

أنــه سياســتها المحاســبية، فــي حــين قــد تســتخدم المجموعــة نمــوذج إعــادة التقــويم.

وتتُــاح للمنشــآت الزميلــة أو المشــروعات المشــتركة خيــارات مماثلــة إذا أصبحــت مطبقــةً لأول مــرة بعــد المنشــأة 
التــي لديهــا تأثيــر مهــم أو ســيطرة مشــتركة عليهــا. 

ــة أو  ومــع ذلــك، إذا أصبحــت منشــأة مــا منشــأة مطبقــةً لأول مــرة بعــد منشــأتها التابعــة )أو منشــأتها الزميل د17 
مشــروعها المشــترك(، فيجــب علــى هــذه المنشــأة قيــاس أصــول والتزامــات المنشــأة التابعــة )أو المنشــأة الزميلــة 
أو المشــروع المشــترك(، فــي قوائمهــا الماليــة الموحــدة، بنفــس المبالــغ الدفتريــة الــواردة فــي القوائــم الماليــة 
للمنشــأة التابعــة )أو المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك(، بعــد التعديــل تبعــاً لتعديــلات التوحيــد والمحاســبة 
عــن حقــوق الملكيــة وتبعــاً لآثــار تجميــع الأعمــال الــذي اســتحوذت فيــه المنشــأة علــى المنشــأة التابعــة. وبالرغــم 
مــن هــذا المتطلــب، فــلا يجــوز للمنشــأة الأم غيــر الاســتثمارية تطبيــق الاســتثناء مــن التوحيــد الــذي تســتخدمه 
أي منشــآت تابعــة لمنشــأة اســتثمارية. وبالمثــل، فــإذا أصبحــت المنشــأة الأم منشــأة مطبقــة لأول مــرة لقوائمهــا 
الماليــة المنفصلــة فــي وقــت أســبق أو فــي وقــت لاحــق لقوائمهــا الماليــة الموحــدة فيجــب عليهــا قيــاس أصولهــا 

ــة والموحــدة، باســتثناء تعديــلات التوحيــد.   والتزاماتهــا بنفــس المبالــغ فــي كل مــن القوائــم الماليــة المنفصل
الأدوات المالية المركبة

يتطلــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 »الأدوات الماليــة: العــرض« مــن المنشــأة فصــل الأداة الماليــة المركبــة عنــد  د18      
نشــأتها إلــى مكونــي التــزام وحقــوق ملكيــة منفصلــين. وإذا لــم يعــد مكــون الالتــزام قائمــاً، فــإن تطبيــق المعيــار 
الدولــي للمحاســبة 32 بأثــر رجعــي يتضمــن الفصــل بــين جزأيــن مــن حقــوق الملكيــة: الجــزء الأول يكــون ضمــن 
ــاح المبقــاة ويمثــل الفائــدة المتراكمــة المســتحقة علــى مكــون الالتــزام، ويمثــل الجــزء الآخــر مكــون حقــوق  الأرب
الملكيــة الأصلــي. ومــع ذلــك، فــإن المنشــأة المطبقــة لأول مــرة لا يلزمهــا وفقــاً لهــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
أن تفصــل بــين هذيــن الجزأيــن إذا لــم يعــد مكــون الالتــزام قائمــاً فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة 

للتقريــر المالــي.    

تعيين الأدوات المالية المُثبتة سابقاً

يســمح المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 بتعيــين الالتــزام المالــي )شــريطة اســتيفائه لضوابــط معينــة( علــى أنــه  د19      
التــزام مالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة. وبالرغــم مــن هــذا المتطلــب، فإنــه يســمح للمنشــأة 
بتعيــين أي التــزام مالــي، فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن 
خــلال الربــح أو الخســارة شــريطة اســتيفاء الالتــزام للضوابــط الــواردة فــي الفقــرة 2/2/4 مــن المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي 9 فــي ذلــك التاريــخ.

ــاً  ــح أو الخســارة وفق ــة مــن خــلال الرب ــس بالقيمــة العادل ــه مقي ــى أن ــي عل ــين الأصــل المال يمكــن للمنشــأة تعي د19أ     
للفقــرة 5/1/4 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 علــى أســاس الحقائــق والظــروف القائمــة فــي تاريــخ 

التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.

يمكــن للمنشــأة تعيــين اســتثمار فــي أداة مــن أدوات حقــوق الملكيــة علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل  د19ب  
ــى أســاس الحقائــق والظــروف  ــر المالــي 9 عل ــي للتقري ــار الدول الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 5/7/5 مــن المعي
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القائمــة فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.

فيمــا يخــص الالتــزام المالــي المعيَّــن علــى أنــه التــزام مالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة، يجــب  د19ج    
علــى المنشــأة أن تحــدد مــا إذا كانــت المعالجــة الــواردة فــي الفقــرة 7/7/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
9 ســيترتب عليهــا عــدم تماثــل محاســبي فــي الربــح أو الخســارة علــى أســاس الحقائــق والظــروف القائمــة فــي 

تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.
قياس القيمة العادلة للأصول المالية أو الالتزامات المالية عند الإثبات الأولي

بالرغــم مــن المتطلبــات الــواردة فــي الفقرتــين 7 و9، فإنــه يمكــن للمنشــأة تطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة  د20      
ب2/1/5أ)ب( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 بأثــر مســتقبلي علــى المعامــلات التــي يتــم الدخــول فيهــا فــي 

تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي أو بعــده.

التزامات الإزالة المُضمنة في تكلفة العقارات والآلات والمعدات

يتطلــب تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 1 »التغيــرات فــي الالتزامــات القائمــة بالإزالــة  د21      
والإعــادة إلــى الحالــة الأصليــة والالتزامــات المشــابهة« إضافــة أو طــرح تغيــرات محــددة فــي التــزام الإزالــة أو 
الإعــادة إلــى الحالــة الأصليــة أو أي التــزام مشــابه مــن تكلفــة الأصــل الــذي يتعلــق بــه، ومــن ثــم يتــم إهــلاك مبلــغ 
الأصــل المعــدل القابــل للإهــلاك بأثــر مســتقبلي علــى مــدى عمــره الإنتاجــي المتبقــي. ولا يلــزم المنشــأة المطبقــة 
لأول مــرة الالتــزام بهــذه المتطلبــات للتغيــرات فــي مثــل تلــك الالتزامــات التــي حدثــت قبــل تاريــخ التحــول إلــى 

المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. وإذا اســتخدمت المنشــأة المطبقــة لأول مــرة هــذا الإعفــاء فيجــب عليهــا:
قيــاس الالتــزام كمــا هــو فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي وفقــاً للمعيــار الدولــي  )أ( 

37؛ للمحاســبة 
إذا كان الالتــزام واقعــاً ضمــن نطــاق تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 1، تقديــر  )ب( 
المبلــغ الــذي كان ســيتم تضمينــه فــي تكلفــة الأصــل ذي العلاقــة عنــد نشــأة الالتــزام لأول مــرة، وذلــك 
عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية للالتــزام حتــى ذلــك التاريــخ باســتخدام أفضــل تقديــر 
لمعــدل الخصــم المعُــدل بالمخاطــر التاريخيــة الــذي كان ســيتم تطبيقــه علــى ذلــك الالتــزام علــى مــدار 

الفتــرة الفاصلــة؛
ــغ، كمــا فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر  احتســاب الإهــلاك المتراكــم علــى ذلــك المبل )ج( 
ــي  ــر الإنتاجــي للأصــل، باســتخدام سياســة الإهــلاك الت ــي للعم ــر الحال ــى أســاس التقدي ــي، عل المال

تطبقهــا المنشــأة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.

بــدلاً مــن تطبيــق الفقــرة د21 أو تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 1، يجــب علــى المنشــأة  د21أ     
التــي تســتخدم الإعفــاء الــوارد فــي الفقــرة د8أ)ب( )لأصــول النفــط والغــاز فــي مرحلتــي التطويــر أو الإنتــاج 
ــة واســعة  ــارات فــي منطقــة جغرافي ــع العق ــي تتضمــن جمي ــة الت ــز التكلف ــا فــي مراك ــم المحاســبة عنه ــي تت الت

بموجــب المبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا(:
قيــاس التزامــات الإزالــة والإعــادة إلــى الحالــة الأصليــة والالتزامــات المشــابهة كمــا فــي تاريــخ التحــول  )أ( 

إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 37؛
الإثبــات المباشــر ضمــن الأربــاح المبقــاة لأي فــرق فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر  )ب( 
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المالــي بــين ذلــك المبلــغ والمبلــغ الدفتــري لتلــك الالتزامــات، المحــدد بموجــب المبــادئ المحاســبية الســابقة 
ــا. ــارف عليه المتع

الأصــول الماليــة أو الأصــول غيــر الملموســة التــي تتــم المحاســبة عنهــا وفقــاً لتفســير لجنــة 
تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 12

يمكــن للمنشــأة المطبقــة لأول مــرة تطبيــق أحــكام التحــول الــواردة فــي تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة  د22      
للتقريــر المالــي 12.

تكاليف الاقتراض

تســتطيع المنشــأة المطبقــة لأول مــرة اختيــار تطبيــق متطلبــات المعيــار الدولــي للمحاســبة 23 مــن تاريــخ التحــول  د23      
أو مــن تاريــخ أســبق وفقــاً لمــا تســمح بــه الفقــرة 28 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 23. واعتبــاراً مــن التاريــخ 

الــذي تبــدأ فيــه المنشــاة، التــي تطبــق هــذا الإعفــاء، فــي تطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 23، فإنــه:
لا يجــوز للمنشــأة أن تعيــد عــرض مكــون تكلفــة الاقتــراض الــذي تمــت رســملته بموجــب المبــادئ  )أ( 
التاريــخ؛ ذلــك  فــي  للأصــول  الدفتــري  المبلــغ  فــي  تضمينــه  تم  والــذي  عليهــا  المتعــارف  الســابقة  المحاســبية 
يجــب علــى المنشــاة أن تحاســب عــن تكاليــف الاقتــراض التــي تم تحملهــا فــي ذلــك التاريــخ أو بعــده وفقــاً  )ب( 
للمعيــار الدولــي للمحاســبة 23، بمــا فــي ذلــك تكاليــف الاقتــراض التــي تم تحملهــا فــي ذلــك التاريــخ أو 

بعــده علــى الأصــول المؤهلــة التــي قيــد الإنشــاء بالفعــل. 

)حذفت( د24 
التخلص من الالتزامات المالية باستخدام أدوات حقوق الملكية  

يمكــن للمنشــأة المطبقــة لأول مــرة تطبيــق أحــكام التحــول الــواردة فــي تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة  د25      
للتقريــر المالــي 19 »التخلــص مــن الالتزامــات الماليــة باســتخدام أدوات حقــوق الملكيــة«.

التضخم الجامح بشكل حاد

إذا كان لــدى المنشــأة عملــة وظيفيــة تعُــد، أو كانــت تعُــد، عملــة اقتصــاد ذي تضخــم جامــح، فيجــب عليهــا تحديــد  د26      
ــر  ــة للتقري ــر الدولي ــى المعايي ــخ التحــول إل ــل تاري ــة تخضــع لتضخــم جامــح بشــكل حــاد قب ــت العمل ــا إذا كان م
المالــي. وينطبــق ذلــك علــى المنشــآت التــي تطبــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي لأول مــرة، وكذلــك علــى 

ــآت التــي ســبق لهــا أن طبقــت المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.   المنشـ

تعُــد عملــة الاقتصــاد ذي التضخــم الجامــح خاضعــة لتضخــم جامــح بشــكل حــاد فــي حــال توفــرت كلتــا  د27      
الآتيتــين: الخاصيتــين 

ألا يتوفــر مؤشــر عــام للأســعار يمكــن الاعتمــاد عليــه لجميــع المنشــآت التــي لهــا معامــلات وأرصــدة  )أ( 
بهــذه العملــة.

ألا توجد إمكانية للمبادلة بين العملة وعملة أجنبية مستقرة نسبياً. )ب( 

تتوقــف العملــة الوظيفيــة للمنشــأة عــن الخضــوع للتضخــم الجامح بشــكل حــاد في تاريــخ عودة العملــة الوظيفية  د28      
إلــى الوضــع الطبيعــي. وهــو التاريــخ الــذي لــم تعــد فيــه العملــة الوظيفيــة متصفــة بإحــدى الخاصيتــين الواردتين 
فــي الفقــرة د27، أو بكلتيهمــا، أو هــو التاريــخ الــذي يتــم فيــه تغييــر العملــة الوظيفيــة للمنشــأة إلــى عملــة ليســت 
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خاضعــة للتضخــم الجامــح بشــكل حــاد.

عندمــا يكــون تاريــخ تحــول المنشــأة إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي هــو تاريــخ عــودة العملــة الوظيفيــة إلــى  د29     
الوضــع الطبيعــي أو بعــده، فــإن المنشــأة يمكنهــا أن تختــار قيــاس جميــع الأصــول والالتزامــات المحتفــظ بهــا قبــل 
تاريــخ عــودة العملــة الوظيفيــة إلــى الوضــع الطبيعــي بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة 
للتقريــر المالــي. ويمكــن للمنشــأة اســتخدام تلــك القيمــة العادلــة علــى أنهــا التكلفــة المفترضــة لتلــك الأصــول 

والالتزامــات فــي قائمــة المركــز المالــي الافتتاحيــة المعُــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. 

عندمــا يقــع تاريــخ عــودة العملــة الوظيفيــة إلــى الوضــع الطبيعــي خــلال فتــرة مقارنــة تبلــغ اثنــي عشــر شــهراً،  د30     
فــإن فتــرة المقارنــة يمكــن أن تكــون أقــل مــن اثنــي عشــر شــهراً، شــريطة تقــديم مجموعــة كاملــة مــن القوائــم 

ــرة الأقصــر. ــك الفت ــي للمحاســبة 1( لتل ــار الدول ــه الفقــرة 10 مــن المعي ــا تتطلب ــة )وفقــاً لم المالي
الترتيبات المشتركة

يمكــن للمنشــأة المطبقــة لأول مــرة تطبيــق أحــكام التحــول الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقرير المالي 11 باســتثناء  د31      
مــا يلــي:

عنــد تطبيــق أحــكام التحــول الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11، فــإن المنشــأة المطبقــة لأول مــرة  )أ( 
ــي. ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــى المعايي ــول إل ــخ التح ــي تاري ــكام ف ــذه الأح ــق ه ــا تطبي ــب عليه يج

عنــد التغييــر مــن التوحيــد التناســبي إلــى طريقــة حقــوق الملكيــة، يجــب علــى المنشــأة المطبقــة لأول مــرة  )ب( 
إجــراء اختبــار للتتحقــق مــن الهبــوط فــي قيمــة الاســتثمار وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 36 كمــا 
فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، بغــض النظــر عمّــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر 
علــى احتمــال حــدوث هبــوط فــي قيمــة الاســتثمار. ويجــب إثبــات أي هبــوط نــاتج علــى أنــه تعديــل علــى 

الأربــاح المبقــاة فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.
تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة الإنتاج من منجم سطحي

يمكــن للمنشــأة المطبقــة لأول مــرة تطبيــق أحــكام التحــول الــواردة فــي الفقــرات أ1 إلــى أ4 مــن تفســير لجنــة  د32     
تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 20 »تكاليــف إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة فــي مرحلــة الإنتــاج 
مــن منجــم ســطحي«. وفــي تلــك الفقــرة، يجــب تفســير الإشــارة إلــى تاريــخ الســريان علــى أنهــا 1 ينايــر 2013 أو 

بدايــة أول فتــرة تقريــر وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، أيهمــا يحــل لاحقــاً.
تعيين عقود لشراء أو بيع بند غير مالي

يســمح المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 بتعيــين بعــض العقــود لشــراء أو بيــع بنــد غيــر مالــي مــن البدايــة علــى  د33     
أنهــا مقيســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة )انظــر الفقــرة 5/2 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 9(. وبالرغــم مــن هــذا المتطلــب، فــإن المنشــأة يسُــمح لهــا فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر 
المالــي بتعيــين العقــود الموجــودة بالفعــل فــي ذلــك التاريــخ علــى أنهــا مقيســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو 
الخســارة فقــط إذا كانــت تســتوفي متطلبــات الفقــرة 5/2 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 فــي ذلــك التاريــخ 

وكانــت المنشــأة تقــوم بتعيــين جميــع العقــود المشــابهة.
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الإيراد

يمكــن للمنشــأة المطبقــة لأول مــرة تطبيــق أحــكام التحــول الــواردة فــي الفقــرة ج5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر  د34    
ــة أول  ــى أنهــا بداي المالــي 15. وفــي تلــك الفقــرات، يجــب تفســير الإشــارات إلــى »تاريــخ التطبيــق الأولــي« عل
فتــرة تقريــر وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. وإذا قــررت المنشــأة المطبقــة لأول مــرة تطبيــق تلــك الأحــكام 

الخاصــة بالتحــول، فيجــب عليهــا أيضــاً تطبيــق الفقــرة ج6 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15.  

المنشــأة المطبقــة لأول مــرة ليســت مطالبــة بإعــادة عــرض العقــود التــي تم إنجازهــا قبــل أســبق فتــرة معروضــة.  د35    
ــادئ  ــاً للمب ــددة وفق ــات المح ــلع أو الخدم ــع الس ــل جمي ــأة بتحوي ــه المنش ــت لأجل ــد قام ــو عق ــز ه ــد المنُج والعق

ــا.  ــارف عليه ــابقة المتع ــبية الس المحاس

المعاملات بعملة أجنبية والعوض المستلم أو المدفوع مقدماً

ــة والعــوض المســتلم  ــة أجنبي ــي 22 »المعامــلات بعمل ــق التفســير الدول ــزم المنشــأة المطبقــة لأول مــرة تطبي لا يل د36  
أو المدفــوع مقدمــاً« علــى الأصــول والمصروفــات وبنــود الدخــل الواقعــة ضمــن نطــاق ذلــك التفســير والتــي تم 

ــة. ــر الدولي ــى المعايي ــخ التحــول إل ــل تاري ــي قب ــا بشــكل أول إثباته
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 الملحق ه
الإعفاءات قصيرة الأجل من المعايير الدولية للتقرير المالي

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.

الإعفاء من متطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 9 بإعادة عرض معلومات المقارنة   

إذا بــدأت أول فتــرة تقريــر للمنشــأة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي قبــل 1 ينايــر 2019 وكانــت المنشــأة  هـ1   
تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 )الصــادر فــي 2014( بنســخته الكاملــة، فــلا يتعــين أن تلتــزم معلومــات 
المقارنــة الــواردة فــي أول قوائــم ماليــة للمنشــأة مُعــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي بالمعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 7 »الأدوات الماليــة: الإفصــاح« أو بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 )الصــادر فــي 2014( بنســخته 
الكاملــة، طالمــا كانــت الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 تتعلــق ببنــود تقــع ضمــن 
نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9. وفيمــا يخــص هــذه المنشــآت، فــإن الإشــارات إلــى »تاريــخ التحــول إلــى 
المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي« يجــب أن تعنــي، فــي حالــة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 والمعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي 9 )2014( فقــط، بدايــة أول فتــرة تقريــر وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.
يجــب علــى المنشــأة التــي تختــار عــرض معلومــات مقارنــة لا تلتــزم بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 والمعيــار  هـ2    

الدولــي للتقريــر المالــي 9 )الصــادر فــي 2014( بنســخته الكاملــة فــي أول ســنة لهــا بعــد التحــول:

ــي  ــار الدول ــات المعي ــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا بــدلاً مــن متطلب ــات المب أن تطبــق متطلب )أ( 
للتقريــر المالــي 9 علــى معلومــات المقارنــة بشــأن البنــود الواقعــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 9.
أن تفصح عن هذه الحقيقة مع الأساس المستخدم لإعداد هذه المعلومات. )ب( 

أن تعالــج أي تعديــل بــين قائمــة المركــز المالــي فــي تاريــخ تقريــر فتــرة المقارنــة )أي قائمــة المركــز المالــي  )ج( 
التــي تتضمــن معلومــات المقارنــة بموجــب المبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا( وقائمــة المركــز 
المالــي فــي بدايــة أول فتــرة تقريــر وفقــاً للمعاييــر الدولية للتقريــر المالي )أي أول فتــرة تتضمن معلومات 
تلتــزم بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 )الصــادر في 2014( بنســخته 
الكاملــة( علــى أنــه ناشــئ مــن تغييــر فــي السياســة المحاســبية وأن تقــدم الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب 
الفقــرة 28)أ(–)هـــ( و)و()1( مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8. وتنطبــق الفقــرة 28)و()1( فقــط علــى 

المبالــغ المعروضــة فــي قائمــة المركــز المالــي فــي تاريــخ تقريــر فتــرة المقارنــة.
ــار الدولــي للمحاســبة 1 لتقــديم إفصاحــات إضافيــة عندمــا يكــون  أن تطبــق الفقــرة 17)ج( مــن المعي )د( 
الالتــزام بالمتطلبــات المحــددة الــواردة فــي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالي غير كافٍ لتمكين المســتخدمين 
مــن فهــم تأثيــر معامــلات وأحــداث وظــروف أخــرى معينــة علــى المركــز المالــي للمنشــأة وأدائهــا المالــي. 

هـ3-هـ7  )حذفت(

عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل

يجــوز للمنشــأة المطبقــة لأول مــرة التــي يقــع تاريــخ تحولهــا إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي قبــل 1 يوليــو  هـ8 
2017 أن تختــار عــدم إظهــار أثــر تطبيــق تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 23 »عــدم 
ة وفقــاً  التأكــد المحيــط بمعالجــات ضريبــة الدخــل« فــي المعلومــات المقارنــة فــي أول قوائــم ماليــة لهــا مُعــدَّ
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للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. ويجــب علــى المنشــأة التــي تتخــذ هــذا الخيــار إثبــات الأثــر التراكمــي لتطبيــق 
ــة،  ــاة )أو مكــون آخــر فــي حقــوق الملكي ــاح المبق ــد الافتتاحــي للأرب ــى الرصي ــل عل ــه تعدي ــى أن التفســير 23 عل

ــي. ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــاً للمعايي ــر وفق ــرة تقري ــة أول فت بحســب مــا هــو مناســب( فــي بداي
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المعيار الدولي للتقرير المالي 2 »الدفع على أساس الأسهم«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2 »الدفــع علــى أســاس الأســهم«، 
الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة كمــا صــدر. مــع التأكيــد علــى أن أحقيــة الشــركة فــي إصــدار أســهم 
مقابــل مــا تحصــل عليــه مــن ســلع أو خدمــات يتطلــب أساســاً نظاميــاً خــارج نطــاق المعاييــر، فمهمــة المعاييــر المحاســبية 
هــي توفيــر المعالجــة المحاســبية ومــا يتعلــق بهــا مــن عــرض وإفصــاح للمعامــلات التــي يمكــن للمنشــآت تطبيقهــا فــي ظــل 

إطــار نظامــي معــين.
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المعيار الدولي للتقرير المالي 2

 الدفع على أساس الأسهم 

الهدف

يهــدف هــذا المعيــار إلــى تحديــد آليــة التقريــر المالــي مــن قبــل المنشــأة عندمــا تجــري معاملــة دفــع علــى أســاس   1
الأســهم. وعلــى وجــه التحديــد، يتطلــب هــذا المعيــار مــن المنشــأة أن تعكــس ضمــن ربحهــا أو خســارتها ومركزهــا 
المالــي آثــار معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم، بمــا فــي ذلــك المصروفــات المرتبطــة بالمعامــلات التــي تمُنــح 

ــارات الأســهم للموظفــين. ــا خي فيه
النطاق

يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا المعيــار عنــد المحاســبة عــن جميــع معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم، ســواء   2
اســتطاعت المنشــأة أو لــم تســتطع أن تميــز – بشــكل مُحــدد – بعــض أو جميــع الســلع أو الخدمــات المسُــتلمة، بمــا 

فــي ذلــك:
معاملات الدفع على أساس الأسهم التي تسُوى بحقوق ملكية؛  )أ( 

معاملات الدفع على أساس الأسهم التي تسُوى نقدا؛ً  )ب( 
المعامــلات التــي تســتلم فيهــا المنشــأة أو تقتنــي ســلعاً أو خدمــات وتوفــر شــروط الترتيــب إمــا للمنشــأة  )ج( 
أو لمــورد تلــك الســلع أو الخدمــات اختيــار أن تســوي المنشــأة المعاملــة نقــداً )أو بأصــول أخــرى( أو مــن 

ــة. خــلال إصــدار أدوات حقــوق ملكي
وذلــك باســتثناء مــا هــو موضــح فــي الفقــرات 3أ –6. وفــي ظــل عــدم وجــود ســلع أو خدمــات يمكــن تحديدهــا   
ــى أن ســلعاً أو خدمــات قــد تم )أو ســيتم( اســتلامها، وفــي هــذه  ــإن ثمــة ظــروف أخــرى قــد تشــير إل ــة، ف بدق

الحالــة ينطبــق هــذا المعيــار. 
)حذفت(   3

ــى أســاس الأســهم مــن خــلال منشــأة أخــرى فــي المجموعــة )أو مــن خــلال  ــة الدفــع عل يمكــن أن تسُــوى معامل 3أ   
مســاهم فــي أيــة منشــأة فــي المجموعــة( نيابــة عــن المنشــأة المسُــتلمة أو المقُتنيــة للســلع أو الخدمــات. وتنطبــق 

الفقــرة 2 أيضــاً علــى المنشــأة التــي:
تســتلم ســلعاً أو خدمــات عندمــا يكــون علــى منشــأة أخــرى فــي نفــس المجموعــة )أو علــى مســاهم فــي  )أ( 

أيــة منشــأة فــي المجموعــة( واجــب بتســوية معاملــة الدفــع علــى أســاس الأســهم، أو
عليهــا واجــب بتســوية معاملــة دفــع علــى أســاس الأســهم عندمــا تســتلم منشــأة أخــرى فــي نفــس  )ب( 

الخدمــات. أو  الســلع  المجموعــة 
وذلــك مــا لــم يكــن مــن الواضــح أن المعاملــة لغــرض آخــر بخــلاف دفــع مقابــل الســلع أو الخدمــات المقُدمــة إلــى 

المنشــأة التــي اســتلمتها.
لأغــراض هــذا المعيــار، لا تعُــد المعاملــة مــع موظــف )أو طــرف آخــر( بصفتــه حامــلًا لأدوات حقــوق ملكيــة فــي   4
المنشــأة معاملــة دفــع علــى أســاس الأســهم. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا تمنــح المنشــأة جميــع حملــة أدوات حقــوق 
ملكيتهــا فــي فئــة معينــة الحــق فــي اقتنــاء أدوات حقــوق ملكيــة إضافيــة خاصــة بالمنشــأة بســعر أقــل مــن القيمــة 
العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة تلــك، ويحصــل الموظــف علــى مثــل هــذا الحــق لأنــه حامــل لأدوات حقــوق الملكيــة 
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فــي تلــك الفئــة المعينــة، فــلا يخضــع عندئــذ منــح هــذا الحــق أو ممارســته لمتطلبــات هــذا المعيــار. 
حســبما هــو موضــح فــي الفقــرة 2، فــإن هــذا المعيــار ينطبــق علــى معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي   5
تقتنــي فيهــا المنشــأة أو تســتلم ســلعاً أو خدمــات. وتشــمل الســلع المخــزون، والمــواد الاســتهلاكية، والعقــارات 
والآلات والمعــدات، والأصــول غيــر الملموســة والأصــول غيــر الماليــة الأخــرى. وبالرغــم مــن ذلــك، لا يجــوز للمنشــأة 
ــى أنهــا جــزء مــن صافــي الأصــول  ــي فيهــا المنشــأة الســلع عل ــي تقتن ــى المعامــلات الت ــار عل أن تطبــق هــذا المعي
المقُتنــاة ضمــن تجميــع أعمــال حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 »تجميــع الأعمــال« 
ــي  ــة لســيطرة واحــدة حســبما هــو موضــح ف ــال خاضع ــع منشــآت أو أعم ــي 2008(، أو ضمــن تجمي ــح ف )المنُق
الفقــرات ب1–ب4 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3، أو علــى مســاهمة الأعمــال فــي إنشــاء مشــروع مشــترك 
حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11 »الترتيبــات المشــتركة«. وبالتالــي، لا تقــع أدوات 
حقــوق الملكيــة المصُــدرة ضمــن تجميــع أعمــال فــي مقابــل الســيطرة علــى الأعمــال المســتحوذ عليهــا ضمــن نطــاق 
هــذا المعيــار. ولكــن أدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة لموظفــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا بصفتهــم موظفــين )علــى 
ــل، يجــب المحاســبة وفقــاً لهــذا  ــار. وبالمث ــل اســتمرار الخدمــة( تقــع ضمــن نطــاق هــذا المعي ــال، مقاب ســبيل المث
المعيــار عــن إلغــاء ترتيبــات الدفــع علــى أســاس الأســهم أو اســتبدالها أو إدخــال أي تعديــل آخــر عليهــا بســبب 
ــي 3  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــر المعي ــة. ويوف ــة أخــرى لحقــوق الملكي ــة إعــادة هيكل ــع الأعمــال أو بســبب أي تجمي
إرشــادات بشــأن تحديــد مــا إذا كانــت أدوات حقــوق الملكيــة المصُــدرة ضمــن تجميــع أعمــال تعُــد جــزءاً مــن 
ــار  ــه تقــع ضمــن نطــاق المعي ــاءً علي ــا )وبن ــى الأعمــال المســتحوذ عليه ــل الســيطرة عل العــوض المنقــول فــي مقاب
الدولــي للتقريــر المالــي 3( أم أنهــا جــزء مــن العــوض المنقــول فــي مقابــل اســتمرار الخدمــة التــي ســيتم إثباتهــا فــي 

فتــرة مــا بعــد التجميــع )وبنــاءً عليــه تقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار(.
لا ينطبــق هــذا المعيــار علــى معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي تســتلم فيهــا المنشــأة أو تقتنــي ســلعاً أو   6
خدمــات بموجــب عقــد يقــع ضمــن نطــاق الفقــرات 8–10 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 »الأدوات الماليــة: 
العــرض« )المنُقــح فــي 2003()1( أو الفقــرات 4/2 – 7/2 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 »الأدوات الماليــة«.
يســتخدم هــذا المعيــار مصطلــح »القيمــة العادلــة« بطريقــة تختلــف فــي بعــض النواحــي عــن تعريــف القيمــة  6أ   
العادلــة الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13 »قيــاس القيمــة العادلــة«. وبنــاءً عليــه، فعنــد تطبيــق المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 2 تقيــس المنشــأة القيمــة العادلــة وفقــاً لهــذا المعيــار، وليــس وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر 

ــي 13. المال
الإثبات

ــى أســاس الأســهم  ــع عل ــة دف ــاة فــي معامل ــتلمة أو المقُتن ــت الســلع أو الخدمــات المسُ ــى المنشــأة أن تثب يجــب عل  7
عندمــا تحصــل علــى الســلع أو عندمــا تتلقــى الخدمــات. ويجــب علــى المنشــأة أن تثُبــت مــا يقابــل ذلــك مــن زيــادة 
فــي حقــوق الملكيــة إذا تم اســتلام الســلع أو الخدمــات فــي معاملــة دفــع علــى أســاس أســهم تسُــوى بحقــوق ملكيــة، 

ــة دفــع علــى أســاس أســهم تسُــوى نقــداً.  أو علــى أنهــا التــزام إذا تم اقتنــاء الســلع أو الخدمــات فــي معامل
عندمــا لا تســتوفي الســلع أو الخدمــات المسُــتلمة أو المقُتنــاة فــي معاملــة دفــع علــى أســاس الأســهم شــروط   8

مصروفــات.  أنهــا  علــى  تثُبــت  أن  فيجــب  أصــول،  أنهــا  علــى  الإثبــات 
ــال، تسُــتهلك الخدمــات عــادةً فــي  ينشــأ المصــروف عــادةً مــن اســتهلاك الســلع أو الخدمــات. فعلــى ســبيل المث  9
الحــال، وفــي هــذه الحالــة يثُبــت مصــروف عندمــا يقــدم الطــرف المقابــل الخدمــة. وقــد تسُــتهلك الســلع علــى 

)1(     عُدل عنوان المعيار الدولي للمحاسبة 32 في 2005.
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مــدى فتــرة زمنيــة أو، فــي حالــة المخــزون، قــد يتــم بيعهــا فــي تاريــخ لاحــق، وفــي هــذه الحالــة يثُبــت مصــروف 
ــاع. ومــع ذلــك، فمــن الضــروري أحيانــاً أن يثُبــت مصــروف قبــل اســتهلاك أو بيــع  عندمــا تسُــتهلك الســلع أو تبُ
الســلع أو الخدمــات، نظــراً لأنهــا لا تســتوفي شــروط الإثبــات علــى أنهــا أصــول. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تقتنــي 
المنشــأة ســلعاً علــى أنهــا جــزء مــن مرحلــة البحــث لمشــروع تطويــر منتــج جديــد. ورغــم أن تلــك الســلع لــم تسُــتهلك 
ــذي  ــي ال ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــا أصــول بموجــب المعي ــى أنه ــات عل ــد لا تســتوفي شــروط الإثب ــا ق ــد، فإنه بع

ينطبــق عليهــا.
معاملات الدفع على أساس الأسهم التي تُسوى بحقوق الملكية 

نظرة عامة 

فيمــا يخــص معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي تسُــوى بحقــوق الملكيــة، يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس   10
الســلع أو الخدمــات المسُــتلمة، والزيــادة المقابلــة لذلــك فــي حقــوق الملكيــة – بشــكل مباشــر – بالقيمــة العادلــة 
للســلع أو الخدمــات المسُــتلمة، مــا لــم تكــن تلــك القيمــة العادلــة لا يمكــن تقديرهــا بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليها. 
ــاد  ــة يمكــن الاعتم ــتلمة بطريق ــة للســلع أو الخدمــات المسُ ــا لا تســتطيع المنشــأة أن تقــدر القيمــة العادل وعندم
ــر مباشــر –  ــة – بشــكل غي ــك فــي حقــوق الملكي ــة لذل ــادة المقابل ــا، والزي ــا أن تقيــس قيمته ــا، فيجــب عليه عليه

ــة الممنوحــة.  ــة لأدوات حقــوق الملكي ــى)2( القيمــة العادل بالرجــوع إل
لتطبيــق متطلبــات الفقــرة 10، علــى المعامــلات مــع الموظفــين وغيرهــم ممــن يقدمــون خدمــات مشــابهة)3(، يجــب   11
علــى المنشــأة أن تقيــس القيمــة العادلــة للخدمــات التــي تم الحصــول عليهــا بالرجــوع الــى القيمــة العادلــة لأدوات 
حقــوق الملكيــة الممنوحــة، لأنــه مــن غيــر الممكــن عــادةً تقديــر القيمــة العادلــة للخدمــات التــي تم الحصــول عليهــا 
ــة لأدوات  ــة العادل ــاس القيم ــب قي ــرة 12. ويج ــي الفق ــح ف ــو موض ــبما ه ــا، حس ــاد عليه ــن الاعتم ــة يمك بطريق

حقــوق الملكيــة تلــك فــي »تاريــخ المنــح«.
تمُنــح عــادةً الأســهم أو خيــارات الأســهم أو أدوات حقــوق الملكيــة الأخــرى للموظفــين علــى أنهــا جــزء مــن حزمــة   12
مكافآتهــم، بالإضافــة إلــى راتــب نقــدي ومنافــع الخدمــة الأخــرى. ومــن غيــر الممكــن عــادةً إجــراء قيــاس مباشــر 
للخدمــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مقابــل مكونــات معينــة فــي حزمــة مكافــآت الموظــف. وقــد يكــون مــن غيــر 
ــاس مباشــر  ــدون إجــراء قي ــآت بشــكل مســتقل، ب ــة المكاف ــي حزم ــة لإجمال ــة العادل ــاس القيم الممكــن أيضــاً قي
للقيمــة العادلــة الخاصــة بــأدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة. وإضافــة لذلــك، تمُنــح الأســهم أو خيــارات الأســهم 
أحيانــاً علــى أنهــا جــزء مــن ترتيــب مكافــأة إضافيــة، وليــس علــى أنهــا جــزء مــن المكافــأة الأساســية، مثــلًا علــى 
أنهــا حافــز للموظفــين للبقــاء فــي خدمــة المنشــأة أو لمكافأتهــم علــى جهودهــم فــي تحســين أداء المنشــأة. وعــن 
طريــق قيــام المنشــأة بمنــح أســهم أو خيــارات أســهم، إضافــة إلــى المكافــآت الأخــرى، فإنهــا بذلــك تدفــع مكافــأة 
إضافيــة لتحصــل علــى منافــع إضافيــة. ومــن المرجــح أن يكــون مــن الصعــب تقديــر القيمــة العادلــة لهــذه المنافــع 
ــى  ــة الخاصــة بالخدمــات المتُلقــاة، فيجــب عل ــاس مباشــر للقيمــة العادل ــة إجــراء قي ــة. ونظــراً لصعوب الإضافي
المنشــأة أن تقيــس القيمــة العادلــة للخدمــات المتُلقــاة مــن الموظــف بالرجــوع إلــى القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق 

الملكيــة الممنوحــة. 
لتطبيــق متطلبــات الفقــرة 10 علــى المعامــلات مــع أطــراف أخــرى بخــلاف الموظفــين، يجــب أن يكــون هنــاك   13
افتــراض قابــل للدحــض بأنــه يمكــن تقديــر القيمــة العادلــة للســلع أو الخدمــات المسُــتلمة بطريقــة يمكــن 

يستخدم هذا المعيار عبارة “بالرجوع الى” بدلا من “بـ«، نظراً لأن المعاملة تقاس في النهاية عن طريق ضرب القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة، مقيسة في التاريخ    )2(
المحُدد في الفقرة 11 أو 13 )أيهما يكون منطبقاً(، في عدد أدوات حقوق الملكية التي تكُتسب، كما هو موضح في الفقرة 19.

في سائر هذا المعيار، جميع الإشارات إلى الموظفين تشمل أيضاً الآخرين الذين يقدمون خدمات مشابهة.   )3(
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الاعتمــاد عليهــا. ويجــب أن تقُــاس تلــك القيمــة العادلــة فــي التاريــخ الــذي تحصــل فيــه المنشــأة علــى الســلع أو 
الــذي يقــدم فيــه الطــرف المقابــل الخدمــة. وفــي حــالات نــادرة، عندمــا تدحــض المنشــأة هــذا الافتــراض نظــراً 
لأنهــا لا تســتطيع تقديــر القيمــة العادلــة للســلع أو الخدمــات المسُــتلمة بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا، فيجــب 
علــى المنشــأة أن تقيــس الســلع أو الخدمــات المسُــتلمة، والزيــادة المقابلــة لذلــك فــي حقــوق الملكيــة – بشــكل غيــر 
مباشــر – بالرجــوع الــى القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة، مقيســة فــي التاريــخ الــذي تحصــل فيــه 

ــى الســلع أو الــذي يقــدم فيــه الطــرف المقابــل الخدمــة.  المنشــأة عل
وعلــى وجــه الخصــوص، إذا كان مــن الواضــح أن العــوض القابــل للتحديــد المسُــتلم مــن قبــل المنشــأة )إن وجــد(  13أ  
أقــل مــن القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة أو الالتــزام المتُكبــد، فــإن هــذه الحالــة تشــير عــادةً 
إلــى أن عوضــاً آخــر )أي ســلع أو خدمــات غيــر قابلــة للتحديــد( قــد تم اســتلامه )أو ســيتم اســتلامه( مــن قبــل 
المنشــأة. ويجــب علــى المنشــأة أن تقيــس وفقــاً لهــذا المعيــار الســلع أو الخدمــات المسُــتلمة القابلــة للتحديــد. ويجــب 
ــى  ــي ســيتم اســتلامها( عل ــتلمة )أو الت ــد المسُ ــة للتحدي ــر القابل ــى المنشــأة أن تقيــس الســلع أو الخدمــات غي عل
أنهــا الفــرق بــين القيمــة العادلــة للمدفوعــات علــى أســاس الأســهم والقيمــة العادلــة لأي ســلع أو خدمــات قابلــة 
ــى المنشــأة أن تقيــس فــي تاريــخ المنــح الســلع أو الخدمــات  للتحديــد مُســتلمة )أو ســيتم اســتلامها(. ويجــب عل
المســتلمة غيــر القابلــة للتحديــد. ولكــن فيمــا يخــص المعامــلات التــي تسُــوى نقــداً، فيجــب أن يعُــاد قيــاس الالتــزام 

فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر حتــى تتــم تســويته وفقــاً للفقــرات 30–33. 

المعاملات التي يتم فيها تلقي الخدمات 

إذا كانــت أدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة تكُتســب مباشــرةً، فــإن الطــرف المقابــل غيــر مطالــبٍ بــأن يكُمــل فتــرة    14
ــم يثبــت  مُحــددة مــن الخدمــة قبــل أن يصبــح مســتحقاً دون قيــد أو شــروط لأدوات حقــوق الملكيــة تلــك. ومــا ل
عكــس ذلــك، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا افتــراض أنهــا قــد اســتلمت الخدمــات المقُدمــة مــن الطــرف المقابــل علــى 
أنهــا عــوض لأدوات حقــوق الملكيــة. وفــي هــذه الحالــة، يجــب علــى المنشــأة فــي تاريــخ المنــح أن تثُبــت الخدمــات 

التــي تم تلقيهــا بالكامــل، مــع مــا يقابــل ذلــك مــن زيــادة فــي حقــوق الملكيــة.
ــة،  ــرة مُحــددة مــن الخدم ــل فت ــى يكُمــل الطــرف المقاب ــة الممنوحــة لا تكُتســب حت ــوق الملكي ــت أدوات حق إذا كان  15
فيجــب علــى المنشــأة أن تفتــرض أن الخدمــات التــي ســتقُدم مــن الطــرف المقابــل، علــى أنهــا عــوض لأدوات حقــوق 
الملكيــة تلــك، ســيتم اســتلامها فــي المســتقبل، خــلال فتــرة الاكتســاب. ويجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن تلــك 
م مــن الطــرف المقابــل خــلال فتــرة الاكتســاب، مــع إثبــات مــا يقابــل ذلــك مــن زيــادة فــي  الخدمــات عندمــا تقُــدَّ

حقــوق الملكيــة. فعلــى ســبيل المثــال:
عندمــا يمُنــح موظــف خيــارات أســهم مشــروطة بإكمــال ثــلاث ســنوات فــي الخدمــة، حينئــذ يجــب علــى  )أ( 
المنشــأة أن تفتــرض أن الخدمــات التــي ســتقُدم مــن قبــل الموظــف، علــى أنهــا عــوض مقابــل خيــارات 
ــغ ثــلاث ســنوات.  ــي تبل ــك الت ــرة الاكتســاب تل ــى مــدى فت ــم تلقيهــا فــي المســتقبل، عل الأســهم، ســوف يت
عندمــا يمُنــح موظــف خيــارات أســهم مشــروطة بتحقيــق شــرط أداء وبالبقــاء فــي خدمــة المنشــأة حتــى  )ب( 
اســتيفاء ذلــك الشــرط، ويتفــاوت طــول فتــرة الاكتســاب تبعــاً لتوقيــت اســتيفاء شــرط الأداء، فيجــب 
علــى المنشــأة أن تفتــرض أن الخدمــات التــي ســتقُدم مــن قبــل الموظــف، علــى أنهــا عوض مقابــل خيارات 
الأســهم، ســوف يتــم تلقيهــا فــي المســتقبل، علــى مــدى فتــرة الاكتســاب المتوقعــة. ويجــب علــى المنشــأة 
ر طــول فتــرة الاكتســاب المتوقعــة فــي تاريــخ المنــح، علــى أســاس النتيجــة الأكثــر ترجيحــاً لشــرط  أن تقــدِّ
الأداء. وعندمــا يكــون شــرط الأداء شــرطاً مرتبطــاً بالســوق، يجــب أن يكــون تقدير طول فترة الاكتســاب 
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المتوقعــة متســقاً مــع الافتراضــات المسُــتخدمة فــي تقديــر القيمــة العادلــة للخيــارات الممنوحــة، ولا 
يجــوز تنقيــح ذلــك التقديــر لاحقــاً. وعندمــا لا يكــون شــرط الأداء شــرطاً مرتبطــاً بالســوق، فيجــب علــى 
المنشــأة أن تنقــح تقديرهــا لطــول فتــرة الاكتســاب، عنــد الضــرورة، عندمــا تشــير معلومــات لاحقــة إلــى 

أن طــول فتــرة الاكتســاب يختلــف عــن التقديــرات الســابقة.
المعاملات التي تُقاس بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة 

تحديد القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة

فيمــا يخــص المعامــلات المقيســة بالرجــوع إلــى القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة الممنوحة، يجب على المنشــأة   16
أن تقيــس القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة فــي تاريــخ القيــاس، علــى أســاس أســعار الســوق عندمــا 
تكــون متاحــة، مــع الأخــذ فــي الحســبان الأحــكام والشــروط التــي مُنحــت بمقتضاهــا أدوات حقــوق الملكيــة تلــك 

)مــع مراعــاة متطلبــات الفقــرات 19–22(. 
ــة  ــوق الملكي ــة لأدوات حق ــة العادل ــدر القيم ــأة أن تق ــى المنش ــب عل ــة، فيج ــوق متاح ــعار الس ــون أس ــا لا تك عندم  17
الممنوحــة باســتخدام أســلوب تقــويم لتقديــر الســعر الــذي كانــت ســتبلغه أدوات حقــوق الملكيــة تلــك فــي تاريــخ 
القيــاس فــي معاملــة تتــم بــإرادة حــرة بــين أطــراف تتوفــر لديهــم المعرفــة والرغبــة فــي التعامــل. ويجــب أن يتفــق 
أســلوب التقــويم مــع منهجيــات التقــويم المتعــارف عليهــا لتســعير الأدوات الماليــة، ويجــب أن تنطــوي علــى جميــع 
العوامــل والافتراضــات التــي ســيأخذها فــي الحســبان المشــاركون فــي الســوق الذيــن تتوفــر لديهــم المعرفــة 

ــرات 19–22(. ــات الفق ــد الســعر )مــع مراعــاة متطلب ــد تحدي ــي التعامــل عن ــة ف والرغب
يحتــوي الملحــق ب علــى إرشــادات إضافيــة بشــأن قيــاس القيمــة العادلــة للأســهم وخيــارات الأســهم، مــع التركيــز   18
ــارات الأســهم للموظفــين. ــح الأســهم أو خي ــد ســمات مشــتركة لمن ــي تعُ ــى الأحــكام والشــروط الخاصــة الت عل

معالجة شروط الاكتساب  

قــد يكــون منــح أدوات حقــوق الملكيــة مشــروطاً باســتيفاء شــروط اكتســاب مُحــددة. فعلــى ســبيل المثــال، يكــون   19
منــح الأســهم أو خيــارات الأســهم لموظــف مشــروطاً عــادةً ببقــاء الموظــف فــي خدمــة المنشــأة لمــدة زمنيــة مُحــددة. 
وقــد تكــون هنــاك شــروط أداء يجــب اســتيفاؤها، مثــل تحقيــق المنشــأة لنمــو مُحــدد فــي الربــح أو زيــادة مُحــددة 
فــي ســعر ســهم المنشــأة. ولا يجــوز أن تؤخــذ فــي الحســبان شــروط الاكتســاب، بخــلاف الشــروط المرتبطــة 
بالســوق، عنــد تقديــر القيمــة العادلــة للأســهم أو خيــارات الأســهم فــي تاريــخ القيــاس. وبــدلاً مــن ذلــك، فــإن 
شــروط الاكتســاب، بخــلاف الشــروط المرتبطــة بالســوق، يجــب أن تؤخــذ فــي الحســبان عــن طريــق تعديــل عــدد 
أدوات حقــوق الملكيــة المشــمولة فــي قيــاس مبلــغ المعاملــة بحيــث أنــه – فــي النهايــة – يجــب أن يســتند المبلــغ المثُبت 
للســلع أو الخدمــات المسُــتلمة، علــى أنهــا عــوض لأدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة، إلــى عــدد أدوات حقــوق الملكيــة 
التــي تكُتســب فــي نهايــة الأمــر. وبالتالــي، لا يثُبــت أي مبلــغ للســلع أو الخدمــات المسُــتلمة – علــى أســاس تراكمــي 
– عندمــا لا تكُتســب أدوات حقــوق الملكيــة بســبب عــدم اســتيفاء شــرط الاكتســاب، بخــلاف الشــرط المرتبــط 
بالســوق، مثــل إخفــاق الطــرف المقابــل فــي إكمــال فتــرة خدمــة مُحــددة، أو عــدم اســتيفاء شــرط أداء محــدد، مــع 

مراعــاة متطلبــات الفقــرة 21. 
ــرة  ــتلمة خــلال فت ــاً للســلع أو الخدمــات المسُ ــت مبلغ ــى المنشــأة أن تثُب ــرة 19، يجــب عل ــات الفق ــق متطلب لتطبي  20
ــاح لعــدد أدوات حقــوق الملكيــة المتوقــع أن تكُتســب، ويجــب عليهــا أن  الاكتســاب اســتناداً إلــى أفضــل تقديــر مت
تنقــح ذلــك التقديــر، عنــد الضــرورة، عندمــا تشــير معلومــات لاحقــة إلــى أن عــدد أدوات حقــوق الملكيــة المتوقــع أن 
تكُتســب يختلــف عــن التقديــرات الســابقة. وفــي تاريــخ الاكتســاب، يجــب علــى المنشــأة أن تنقــح التقديــر ليســاوي 



188189

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

عــدد أدوات حقــوق الملكيــة التــي تم اكتســابها فــي النهايــة، مــع مراعــاة متطلبــات الفقــرة 21.
يجــب أن تؤخــذ فــي الحســبان الشــروط المرتبطــة بالســوق، مثــل ســعر الســهم المســتهدف الــذي يكــون الاكتســاب   21
)أو قابليــة ممارســة الخيــار( مشــروطاً بــه، عنــد تقديــر القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة. وبنــاءً 
عليــه، ففيمــا يخــص عمليــات منــح أدوات حقــوق الملكيــة التــي تحتــوي علــى شــروط مرتبطــة بالســوق، يجــب علــى 
ــل الــذي يســتوفي جميــع شــروط الاكتســاب  المنشــأة أن تثبــت الســلع أو الخدمــات المسُــتلمة مــن الطــرف المقاب
ــرة المحُــددة(، بغــض النظــر عــن  الأخــرى )مثــل الخدمــات المسُــتلمة مــن الموظــف الــذي يظــل فــي الخدمــة للفت

اســتيفاء ذلــك الشــرط المرتبــط بالســوق.
معالجة الشروط غير المرتبطة بالاكتساب 

ــر  ــد تقدي ــر المرتبطــة بالاكتســاب عن ــع الشــروط غي ــي الحســبان جمي ــى المنشــأة أن تأخــذ ف ــل، يجــب عل وبالمث 21أ  
القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة. وبنــاءً عليــه، ففيمــا يخــص عمليــات منــح أدوات حقــوق الملكيــة 
التــي تحتــوي علــى شــروط غيــر مرتبطــة بالاكتســاب، يجــب علــى المنشــأة أن تثبــت الســلع أو الخدمــات المسُــتلمة 
مــن الطــرف المقابــل الــذي يســتوفي جميــع شــروط الاكتســاب التــي لا ترتبــط بالســوق )مثــل الخدمــات المسُــتلمة 
مــن الموظــف الــذي يظــل فــي الخدمــة للفتــرة المحُــددة( بغــض النظــر عــن اســتيفاء تلــك الشــروط غيــر المرتبطــة 

بالاكتســاب. 
معالجة ميزة إعادة المنح

فيمــا يخــص الخيــارات التــي بميــزة إعــادة المنــح، لا يجــوز أن تؤخــذ فــي الحســبان ميــزة إعــادة المنــح عنــد تقديــر   22
القيمــة العادلــة للخيــارات الممنوحــة فــي تاريــخ القيــاس. وبــدلاً مــن ذلــك، تجــب المحاســبة عــن خيــار إعــادة المنــح 

علــى أنــه منــح لخيــار جديــد، إذا مُنــح لاحقــاً خيــار لإعــادة المنــح.
بعد تاريخ الاكتساب 

بعــد إثبــات الســلع أو الخدمــات المسُــتلمة وفقــاً للفقــرات 10–22، ومــا يقابــل ذلــك مــن زيــادة فــي حقــوق الملكيــة،   23
لا يجــوز للمنشــأة أن تقــوم بإجــراء أي تعديــل لاحــق علــى إجمالــي حقــوق الملكيــة بعــد تاريــخ الاكتســاب. فعلــى 
ســبيل المثــال، لا يجــوز للمنشــأة أن تقــوم لاحقــاً بعكــس المبلــغ المثُبــت مقابــل الخدمــات المسُــتلمة مــن موظــف إذا 
تمــت مصــادرة أدوات حقــوق الملكيــة المكُتســبة فــي وقــت لاحــق أو إذا لــم تمُــارس الخيــارات، فــي حالــة خيــارات 
الأســهم. وبالرغــم مــن ذلــك، لا يمنــع هــذا المتطلــب المنشــأة مــن إثبــات أي تحويــل يتــم ضمــن حقــوق الملكيــة، أي 

التحويــل مــن أحــد مكونــات حقــوق الملكيــة إلــى مكــون آخــر.
عندما لا يمكن تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية بطريقة يمكن الاعتماد عليها

تنطبــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 16 –23 عندمــا تكــون المنشــأة مُطالبــة بــأن تقيــس معاملــة دفــع علــى   24
أســاس الأســهم بالرجــوع الــى القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة. وفــي حــالات نــادرة، قــد تكــون 
ــة فــي تاريــخ القيــاس لأدوات  ــى أن تقــدر بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا القيمــة العادل المنشــأة غيــر قــادرة عل
حقــوق الملكيــة الممنوحــة، وفقــاً للمتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 16–22. وفــي هــذه الحــالات النــادرة فقــط، 

ــى المنشــأة بــدلاً مــن ذلــك أن: يجــب عل
تقيــس أدوات حقــوق الملكيــة بقيمتهــا الحقيقيــة، بشــكل أولــي فــي التاريــخ الــذي تحصــل فيــه المنشــأة  )أ( 
علــى الســلع أو يقــدم فيــه الطــرف المقابــل الخدمــة ولاحقــاً فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر وفــي تاريــخ 
التســوية النهائيــة، مــع إثبــات أي تغيــر فــي القيمــة الحقيقيــة المثُبتــة ضمــن الربــح أو الخســارة. وفيمــا 
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يخــص منــح خيــارات الأســهم، يسُــوى ترتيــب الدفــع علــى أســاس الأســهم بشــكل نهائــي عندمــا تمُــارس 
ــار(.  ــة عمــر الخي ــلًا فــي نهاي ــد التوقــف عــن العمــل( أو تنقضــي )مث ــلًا عن ــارات أو تصُــادر )مث الخي

ــة  ــي النهاي ــة المكتســبة ف ــوق الملكي ــى أســاس عــدد أدوات حق ــتلمة عل ــات المسُ ــت الســلع أو الخدم )ب(  تثُب
ــارات الأســهم،  ــى خي ــب عل ــق هــذا المتطل ــة )حســب مقتضــى الحــال(. ولتطبي ــي النهاي أو الممارســة ف
علــى ســبيل المثــال، يجــب علــى المنشــأة أن تثبــت الســلع أو الخدمــات المسُــتلمة خــلال فتــرة الاكتســاب، 
ــرة 15)ب(  ــي الفق ــواردة ف ــات ال ــاق المتطلب ــدم انطب ــتثناء ع ــين 14 و15، باس ــاً للفقرت ــدت، وفق إن وج
بشــأن الشــرط المرتبــط بالســوق. ويجــب أن يســتند المبلــغ المثُبــت للســلع أو الخدمــات المسُــتلمة خــلال 
فتــرة الاكتســاب إلــى عــدد خيــارات الأســهم المتوقــع اكتســابها. ويجــب علــى المنشــأة أن تنقــح ذلــك 
التقديــر، عنــد الضــرورة، عندمــا تشــير معلومــات لاحقــة إلــى اختــلاف عــدد خيــارات الأســهم التــي 
يتُوقــع اكتســابها عــن التقديــرات الســابقة. وفــي تاريــخ الاكتســاب، يجــب علــى المنشــأة أن تنقــح التقديــر 
ليســاوي عــدد أدوات حقــوق الملكيــة المكتســبة فــي النهايــة. وبعــد تاريــخ الاكتســاب، يجــب علــى المنشــأة 
أن تعكــس المبلــغ المثُبــت للســلع أو الخدمــات المسُــتلمة فــي حالــة مصــادرة خيــارات الأســهم فــي وقــت 

لاحــق أو انقضائهــا فــي النهايــة.
ــق الفقــرات 26 –29، نظــراً لأن أي تعديــلات  ــر الضــروري أن تطب ــق المنشــأة الفقــرة 24، فمــن غي عندمــا تطب  25
علــى الأحــكام والشــروط التــي مُنحــت بمقتضاهــا أدوات حقــوق الملكيــة ســوف تؤُخــذ فــي الحســبان عنــد تطبيــق 
طريقــة القيمــة الحقيقيــة المحُــددة فــي الفقــرة 24. ولكــن فــي حــال قيــام المنشــأة بتســوية إحــدى عمليــات منــح 

ــة التــي طبقــت عليهــا الفقــرة 24: أدوات حقــوق الملكي
فــإذا حدثــت التســوية خــلال فتــرة الاكتســاب، يجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن التســوية علــى أنهــا  )أ(  
تعجيــل للاكتســاب، ومــن ثــمّ، يجــب عليهــا أن تثبــت مباشــرةً المبلــغ الــذي لــولا ذلــك كان ســيتم إثباتــه 

ــرة الاكتســاب. ــى مــدى المتبقــي مــن فت ــاة عل للخدمــات المتُلق
يجــب أن يحُاسَــب عــن أيــة دفعــة تتــم عنــد التســوية علــى أنهــا إعــادة شــراء لأدوات حقــوق الملكيــة، أي  )ب( 
علــى أنهــا اقتطــاع مــن حقــوق الملكيــة، باســتثناء القــدر الــذي تزيــد بــه الدفعــة عــن القيمــة الحقيقيــة 
لأدوات حقــوق الملكيــة، مقيســة فــي تاريــخ إعــادة الشــراء. ويجــب إثبــات أيــة زيــادة مــن هــذا القبيــل علــى 

أنهــا مصــروف.
التعديلات على الأحكام والشروط التي مُنحت بمقتضاها أدوات حقوق الملكية، بما في ذلك 

الإلغاءات والتسويات

قــد تعُــدل المنشــأة الأحــكام والشــروط التــي مُنحــت بمقتضاهــا أدوات حقــوق الملكيــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد   26
تخفــض ســعر ممارســة الخيــارات الممنوحــة للموظفــين )أي تعيــد تســعير الخيــارات(، الأمــر الــذي يزيــد القيمــة 
العادلــة لتلــك الخيــارات. وقــد تم التعبيــر عــن المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 27 – 29 للمحاســبة عــن آثــار 
ــات  ــك، فــإن هــذه المتطلب ــى أســاس الأســهم مــع الموظفــين. ومــع ذل التعديــلات فــي ســياق معامــلات الدفــع عل
يجــب تطبيقهــا أيضــاً علــى معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم مــع الأطــراف الأخــرى بخــلاف الموظفــين والتــي 
تقُــاس بالرجــوع إلــى القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة. وفــي الحالــة الأخيــرة، فــإن أيــة إشــارة فــي 
الفقــرات 27–29 إلــى تاريــخ المنــح يجــب أن تشــير بــدلاً مــن ذلــك إلــى التاريــخ الــذي تحصــل فيــه المنشــأة علــى 

الســلع أو يقــدم فيــه الطــرف المقابــل الخدمــة.
يجــب علــى المنشــأة أن تثبــت، كحــد أدنــى، الخدمــات المتُلقــاة مقيســة بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ المنــح لأدوات   27
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حقــوق الملكيــة الممنوحــة، مــا لــم يســقط اكتســاب تلــك الأدوات بســبب عــدم اســتيفاء أحــد شــروط الاكتســاب 
)بخــلاف الشــروط المرتبطــة بالســوق( المحــددة فــي تاريــخ المنــح. وينطبــق هــذا بغــض النظــر عــن أي تعديــلات 
علــى الأحــكام والشــروط التــي مُنحــت بمقتضاهــا أدوات حقــوق الملكيــة، أو إلغــاء أو تســوية ذلــك المنــح لأدوات 
ــادة إجمالــي  ــار التعديــلات التــي تــؤدي إلــى زي ــى المنشــأة أن تثبــت آث حقــوق الملكيــة. وإضافــة لذلــك، يجــب عل
القيمــة العادلــة لترتيــب الدفــع علــى أســاس الأســهم أو التــي تكــون مفيــدة للموظــف بأيــة صــورة أخــرى. ويحتــوي 

الملحــق ب علــى إرشــادات بشــأن تطبيــق هــذا المتطلــب.
فــي حالــة إلغــاء أو تســوية إحــدى عمليــات منــح أدوات حقــوق الملكيــة خــلال فتــرة الاكتســاب )بخــلاف المنــح الــذي   28

ــد عــدم اســتيفاء شــروط الاكتســاب(: ــم إلغــاؤه بالمصُــادرة عن يت
يجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن الإلغــاء أو التســوية علــى أنــه تعجيــل للاكتســاب، وبنــاءً عليــه، يجــب  )أ( 
عليهــا أن تثبــت مباشــرةً المبلــغ الــذي لــولا ذلــك كان ســيتم إثباتــه للخدمــات المتُلقــاة علــى مــدى المتبقــي 

مــن فتــرة الاكتســاب.
)ب(  يجــب أن يحُاسَــب عــن أيــة دفعــة تــؤدى للموظــف عنــد إلغــاء أو تســوية المنــح علــى أنهــا إعــادة شــراء 
لحصــة مــن حصــص حقــوق الملكيــة، أي علــى أنهــا اقتطــاع مــن حقــوق الملكيــة، باســتثناء القــدر الــذي 
تزيــد بــه الدفعــة عــن القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة، مقيســة فــي تاريــخ إعادة الشــراء. 
ويجــب إثبــات أيــة زيــادة مــن هــذا القبيــل علــى أنهــا مصــروف. ولكــن إذا تضمــن ترتيــب الدفــع علــى 
ــزام فــي  ــة للالت ــاس القيمــة العادل ــد قي ــى المنشــأة أن تعي ــزام، فيجــب عل ــات الت أســاس الأســهم مكون
تاريــخ الإلغــاء أو التســوية. ويجــب أن تتــم المحاســبة عــن أيــة دفعــة يتــم تأديتهــا لتســوية مكــون الالتــزام 

علــى أنهــا تخلــص مــن الالتــزام.
فــي حالــة منــح أدوات حقــوق ملكيــة جديــدة للموظــف وفــي التاريــخ الــذي مُنحــت فيــه أدوات حقــوق  )ج( 
الملكيــة الجديــدة تلــك حــددت المنشــأة الأدوات الجديــدة الممنوحــة علــى أنهــا أدوات حقــوق ملكيــة بديلــة 
لأدوات حقــوق الملكيــة الملُغــاة، فيجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن منــح أدوات حقــوق الملكيــة البديلــة 
بنفــس الطريقــة التــي تحاســب بهــا عــن تعديــل المنــح الأصلــي لأدوات حقــوق الملكيــة، وفقــاً للفقــرة 27 
وإرشــادات التطبيــق الــواردة فــي الملحــق ب. وتكــون القيمــة العادلــة الإضافيــة الممنوحــة هــي الفــرق بــين 
القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة البديلــة وصافــي القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة الملُغــاة، 
ــة  ــة لأدوات حقــوق الملكي ــة. ويكــون صافــي القيمــة العادل ــة البديل ــح أدوات حقــوق الملكي ــخ من فــي تاري
الملُغــاة هــو قيمتهــا العادلــة، قبــل الإلغــاء مباشــرة، مطروحــاً منهــا مبلــغ أيــة دفعــة تــؤدى للموظــف عنــد 
إلغــاء أدوات حقــوق الملكيــة، تتــم المحاســبة عنهــا علــى أنهــا اقتطــاع مــن حقــوق الملكيــة وفقــاً للبنــد )ب( 
ــد أدوات حقــوق ملكيــة  أعــلاه. وإذا لــم تحــدد المنشــأة أن أدوات حقــوق الملكيــة الجديــدة الممنوحــة تعُ
بديلــة لأدوات حقــوق الملكيــة الملُغــاة، فيجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن حقــوق الملكيــة الجديــدة تلــك 

علــى أنهــا منــح جديــد لأدوات حقــوق الملكيــة.
28أ  فــي حالــة قــدرة المنشــأة أو الطــرف المقابــل علــى اختيــار مــا إذا كان ســيفي بأحــد الشــروط غيــر المتعلقــة 
بالاكتســاب، فيجــب علــى المنشــأة أن تعالــج إخفاقهــا أو إخفــاق الطــرف المقابــل فــي اســتيفاء الشــرط غيــر المتعلــق 

ــاء. ــه إلغ ــى أن ــرة الاكتســاب عل بالاســتيفاء خــلال فت
فــي حالــة قيــام المنشــأة بإعــادة شــراء أدوات حقــوق ملكيــة مُكتســبة، فــإن الدفعــة المــؤداة للموظف يجب المحاســبة عنها   29
علــى أنهــا اقتطــاع مــن حقــوق الملكيــة، باســتثناء القــدر الــذي تزيــد بــه الدفعــة عــن القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق الملكية 

المعُــاد شــراؤها، مقيســة فــي تاريــخ إعــادة الشــراء. ويجــب إثبــات أيــة زيــادة مــن هــذا القبيــل علــى أنهــا مصــروف.
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معاملات الدفع على الأساس الأسهم التي تُسوّى نقداً

فيمــا يخــص معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي تسُــوى نقــداً، يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس الســلع أو   30
ــاة والالتزامــات المتكبــدة بالقيمــة العادلــة للالتــزام، مــع مراعــاة متطلبــات الفقــرات 31-33د.  الخدمــات المقُتن
ــرة  ــة كل فت ــزام فــي نهاي ــة للالت ــاس القيمــة العادل ــد قي ــى المنشــأة أن تعي ــزام، يجــب عل ــى حــين تســوية الالت وإل

ــرة. ــح أو الخســارة للفت ــة ضمــن الرب ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــات أي تغي ــع إثب ــخ التســوية، م ــي تاري ــر وف تقري
علــى ســبيل المثــال، قــد تمنــح المنشــأة للموظفــين حقــوق ارتفــاع قيمــة الســهم علــى أنهــا جــزء مــن حزمــة   31
مكافآتهــم، وبموجــب ذلــك يصبــح الموظفــون مســتحقين لدفعــة نقديــة مســتقبلية )وليــس لأداة حقــوق ملكيــة(، 
تســتند إلــى الزيــادة فــي ســعر ســهم المنشــأة عــن مســتوى مُحــدد علــى مــدى فتــرة زمنيــة مُحــددة. أو قــد تمنــح 
المنشــأة موظفيهــا حقــاً فــي الحصــول علــى دفعــة نقديــة مســتقبلية مــن خــلال منحهــم حقــاً فــي أســهم )بمــا فــي 
ذلــك الأســهم التــي ســتصُدر عنــد ممارســة خيــارات الأســهم( قابلــة للاســترداد، إمّــا بشــكل إلزامــي )مثــلًا عنــد 
التوقــف عــن العمــل( أو باختيــار الموظــف. وتعُــد هــذه الترتيبــات أمثلــةَ لمعامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي 
تسُــوّى نقــداً. وتســتخدم حقــوق ارتفــاع قيمــة الســهم لتوضيــح بعــض المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 32-33د؛ 
ومــع ذلــك، فــإن المتطلبــات الــواردة فــي تلــك الفقــرات تنطبــق علــى كل معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي 

تســوى نقــداً.
يجــب علــى المنشــأة أن تثبــت الخدمــات المتُلقــاة، والتزامــاً بدفــع مقابــل تلــك الخدمــات، عندمــا يقــدم الموظفــون   32
الخدمــة. فعلــى ســبيل المثــال، تكُتســب بعــض حقــوق ارتفــاع قيمــة الســهم فــي الحــال، ومــن ثــمّ، لا يطُالــب 
الموظفــون بإكمــال فتــرة مُحــددة فــي الخدمــة ليصبحــوا مســتحقين للدفعــة النقديــة. ومــا لــم يثبــت عكــس ذلــك، 
يجــب علــى المنشــأة أن تفتــرض أنــه قــد تم اســتلام الخدمــات التــي يقدمهــا الموظفــون فــي مقابــل حقــوق ارتفــاع 
ــا.  ــاة والتزامــاً بدفــع مقابله ــت فــي الحــال الخدمــات المتُلق ــى المنشــأة أن تثب ــي، يجــب عل قيمــة الســهم. وبالتال
وعندمــا لا تكُتســب حقــوق ارتفــاع قيمــة الســهم إلا بعــد أن يكُمــل الموظفــون فتــرة مُحــددة فــي الخدمــة، فيجــب 
علــى المنشــأة أن تثبــت الخدمــات المتُلقــاة، والتزامــاً بدفــع مقابلهــا، عندمــا يقــدم الموظفــون الخدمــة خــلال تلــك 

الفتــرة.
يجــب قيــاس الالتــزام، بشــكل أولــي وفــي نهايــة كل فتــرة تقريــر حتــى تســويته، بالقيمــة العادلــة لحقــوق ارتفــاع   33
قيمــة الســهم، عــن طريــق تطبيــق أحــد نمــاذج تســعير الخيــارات، مــع الأخــذ فــي الحســبان الأحــكام والشــروط 
التــي مُنحــت بمقتضاهــا حقــوق ارتفــاع قيمــة الســهم، ومــدة الخدمــة التــي أداهــا الموظفــون حتــى تاريخــه مــع 
مراعــاة متطلبــات الفقــرات 33أ-33د. وقــد تقــوم المنشــأة بتعديــل الأحــكام والشــروط التــي مُنحــت بمقتضاهــا 
الدفعــة علــى أســاس الأســهم التــي تســوّى نقــداً. وتحتــوي الفقــرات ب44أ-ب44ج فــي الملحــق ب علــى إرشــادات 
بشــأن تعديــل معاملــة الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي تغيــر تصنيفهــا مــن كونهــا تســوّى نقــداً إلــى كونهــا تســوّى 

بحقــوق الملكيــة.
معالجة شروط الاكتساب والشروط غير المتعلقة بالاكتساب 

ى نقــداً مشــروطة بالوفــاء بشــروط اكتســاب معينــة.  ــة الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي تســوَّ قــد تكــون معامل 33أ  
فقــد تكــون هنــاك شــروط أداء يجــب الوفــاء بهــا، مثــل تحقيــق المنشــأة لمســتوى نمــو معــين فــي الأربــاح، أو زيــادة 
معينــة فــي ســعر ســهم المنشــأة. ولا يجــوز أن تؤخــذ فــي الحســبان شــروط الاكتســاب، بخــلاف الشــروط المرتبطــة 
ى نقــداً فــي تاريــخ القيــاس. وبــدلاً  بالســوق، عنــد تقديــر القيمــة العادلــة للدفعــة علــى أســاس الأســهم التــي تســوَّ
مــن ذلــك، فــإن شــروط الاكتســاب بخــلاف الشــروط المرتبطــة بالســوق يجــب أخذهــا فــي الحســبان عــن طريــق 

تعديــل عــدد المكافــآت المشــمولة فــي قيــاس الالتــزام الناشــئ عــن المعاملــة.
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لتطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 33أ، يجــب علــى المنشــأة أن تثبــت مبلغــاً للســلع أو الخدمــات المســتلمة  33ب  
خــلال فتــرة الاكتســاب. وذلــك المبلــغ يجــب أن يســتند إلــى أفضــل تقديــر متــاح لعــدد المكافــآت التــي يتوقــع أن 
تكتســب. ويجــب علــى المنشــأة أن تنقــح ذلــك التقديــر، عنــد الضــرورة، عندمــا تشــير المعلومــات اللاحقــة إلــى أن 
عــدد المكافــآت المتوقــع اكتســابها ســوف يختلــف عــن التقديــرات الســابقة. وفــي تاريــخ الاكتســاب، يجــب علــى 

المنشــأة أن تنقــح التقديــر ليتســاوى مــع عــدد المكافــآت التــي اكتســبت فــي النهايــة. 
يجــب أن تؤخــذ فــي الحســبان الشــروط المرتبطــة بالســوق، مثــل ســعر الســهم المســتهدف الــذي يكــون الاكتســاب  33ج 
)أو قابليــة ممارســة الخيــار( مشــروطاً بــه، بالإضافــة إلــى الشــروط غيــر المتعلقــة بالاكتســاب، عنــد تقديــر القيمة 
ى نقــداً، وعنــد إعــادة قيــاس القيمــة العادلــة فــي نهايــة كل  العادلــة للدفــع الممنــوح علــى أســاس الأســهم الــذي يســوَّ

فتــرة تقريــر وعنــد تاريــخ التســوية.
نتيجــة لتطبيــق الفقــرات 30-33ج، فــإن المبلــغ المتراكــم الــذي يتــم إثباتــه فــي النهايــة للســلع أو الخدمات المســتلمة  33د 

ى نقــداً يســاوي النقــد المدفــوع. باعتبارهــا عوضــاَ للدفــع علــى أســاس الأســهم الــذي يســوَّ
معاملات الدفع على أساس الأسهم مع خاصية التسوية بالصافي لواجبات الضريبة 

المستقطعة

ــى الموظــف  ــذي عل ــة ال ــغ معــين لواجــب الضريب ــا المنشــأة باســتقطاع مبل ــة أو لوائحه ــة الضريب ــزم أنظم ــد تل ق 33هـ  
المرتبــط بالدفــع علــى أســاس الأســهم، ويتــم تحويــل هــذا المبلــغ للســلطة الضريبيــة بالنيابــة عــن الموظــف. وللوفــاء 
بهــذا الواجــب، فــإن شــروط ترتيــب الدفــع علــى أســاس الأســهم قــد تســمح للمنشــأة أو تلزمهــا باســتقطاع عــدد 
مــن أدوات حقــوق الملكيــة يســاوي القيمــة النقديــة لواجــب الضريبــة الــذي علــى الموظــف، مــن مجمــوع عــدد أدوات 
حقــوق الملكيــة التــي لــولا تلــك الأنظمــة أو اللوائــح كان ســيتم إصدارهــا للموظــف عنــد ممارســة )أو اكتســاب( 

الدفــع علــى أســاس الأســهم )أي أن ترتيــب الدفــع علــى أســاس الأســهم لــه خاصيــة »التســوية بالصافــي«(.
واســتثناءً مــن المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 34، فــإن المعاملــة الموضحــة فــي الفقــرة 33هـــ يجــب تصنيفهــا  33و   
بأكملهــا علــى أنهــا معاملــة دفــع علــى أســاس الأســهم تســوَّى بحقــوق الملكيــة إذا كانــت ســتصُنف علــى هــذا الوجــه 

ــة التســوية بالصافــي.  فــي ظــل غيــاب خاصي
ــغ المدفــوع للســلطة  ــل المبل ــار للمحاســبة عــن اســتقطاع الأســهم لتموي ــق المنشــأة الفقــرة 29 مــن هــذا المعي تطب 33ز 
الضريبيــة فيمــا يتعلــق بواجــب الضريبــة الــذي علــى الموظــف المرتبــط بالدفــع علــى أســاس الأســهم. وعليــه، تجــب 
المحاســبة عــن هــذا المبلــغ المدفــوع علــى أنــه حســم مــن حقــوق الملكيــة فــي مقابــل الأســهم المســتقطعة، باســتثناء 
ــخ التســوية  ــة المســتقطعة فــي تاري ــوق الملكي ــة لأدوات حق ــغ عــن القيمــة العادل ــه هــذا المبل ــد ب ــذي يزي القــدر ال

بالصافــي. 
لا ينطبق الاستثناء الوارد في الفقرة 33و على ما يلي: 33ح 

ترتيــب الدفــع علــى أســاس الأســهم بخاصيــة التســوية بالصافــي، الــذي لا تتحمــل فيــه المنشــأة بموجــب  )أ( 
أنظمــة الضريبــة أو لوائحهــا واجبــاً باســتقطاع مبلــغٍ مــا فــي مقابــل واجــب الضريبــة الــذي علــى الموظف 

المرتبــط بذلــك الدفــع علــى أســاس الأســهم؛ أو
أدوات حقــوق الملكيــة التــي تســتقطعها المنشــأة زيــادة علــى واجــب الضريبــة الــذي علــى الموظــف المرتبــط  )ب( 
بالدفــع علــى أســاس الأســهم )أي أن المنشــأة اســتقطعت كميــة مــن الأســهم تتعــدى القيمة النقديــة لواجب 
الضريبــة الــذي علــى الموظــف(. وتجــب المحاســبة عــن هــذه الأســهم الزائــدة المســتقطعة علــى أنهــا دفــع 

علــى أســاس الأســهم يســوَّى نقــداً عندمــا يتــم دفــع هــذا المبلــغ نقــداً )أو بأصــول أخــرى( للموظــف. 
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معاملات الدفع على أساس الأسهم ذات البدائل النقدية 

فيمــا يخــص معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي تتيــح فيهــا أحــكام الترتيــب ســواءً للمنشــأة أو للطــرف    34
المقابــل اختيــار أن تســوي المنشــأة المعاملــة إمّــا نقــداً )أو بأصــول أخــرى( أو بإصــدار أدوات حقــوق ملكيــة، يجــب 
علــى المنشــأة أن تحاســب عــن تلــك المعاملــة، أو مكونــات تلــك المعاملــة، علــى أنهــا معاملــة دفــع علــى أســاس أســهم 
تسُــوى نقــداً بالقــدر الــذي تحملــت بــه المنشــأة، التزامــاً للتســوية نقــداً أو بأصــول أخــرى، أو علــى أنهــا معاملــة 
دفــع علــى أســاس أســهم تسُــوى بحقــوق الملكيــة بالقــدر الــذي لــم تتحمــل بــه المنشــأة أي التــزام مــن ذلــك القبيــل.

معاملات الدفع على أساس الأسهم التي تتيح فيها أحكام الترتيب للطـرف المقابل اختيار 
التسوية

إذا منحــت المنشــأة الطــرف المقابــل الحــق فــي أن يختــار مــا إذا كانــت معاملــة الدفــع علــى أســاس الأســهم تسُــوى   35
نقــداً)4( أو بإصــدار أدوات حقــوق ملكيــة، تكــون المنشــأة قــد منحــت أداة ماليــة مركبــة، تتضمــن مكــون ديــن )أي 
حــق الطــرف المقابــل فــي طلــب الدفــع نقــداً( ومكــون حقــوق ملكيــة )أي حــق الطــرف المقابــل فــي طلــب التســوية 
بــأدوات حقــوق الملكيــة وليــس نقــداً(. وفيمــا يخــص المعامــلات مــع أطــراف أخــرى بخــلاف الموظفــين، التــي تقــاس 
فيهــا القيمــة العادلــة للســلع أو الخدمــات المسُــتلمة بشــكل مباشــر، يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس مكــون حقــوق 
الملكيــة لــلأداة الماليــة المركبــة علــى أنــه الفــرق بــين القيمــة العادلــة للســلع أو الخدمــات المسُــتلمة والقيمــة العادلــة 

لمكــون الديــن، فــي التاريــخ الــذي تسُــتلم فيــه الســلع أو الخدمــات.
فيمــا يخــص المعامــلات الأخــرى، بمــا فــي ذلــك المعامــلات مــع الموظفــين، يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس القيمــة   36
ــة لــلأداة الماليــة المركبــة فــي تاريــخ القيــاس، مــع الأخــذ فــي الحســبان الأحــكام والشــروط التــي مُنحــت  العادل

بمقتضاهــا الحقــوق فــي الحصــول علــى النقــد أو أدوات حقــوق الملكيــة.
لتطبيــق الفقــرة 36، يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس أولاً القيمــة العادلــة لمكــون الديــن، ثــم تقيــس القيمــة العادلــة   37
لمكــون حقــوق الملكيــة – مــع الأخــذ فــي الحســبان أن الطــرف المقابــل يجــب أن يفقــد الحــق فــي اســتلام النقــد لكــي 
يحصــل علــى أداة حقــوق الملكيــة. والقيمــة العادلــة لــلأداة الماليــة المركبــة هــي مجمــوع القيــم العادلــة للمكونــين. 
ــة  ــار التســوية مُهيكل ــا اختي ــل فيه ــي للطــرف المقاب ــى أســاس الأســهم الت ــك، تكــون معامــلات الدفــع عل ومــع ذل
غالبــاً بحيــث تكــون القيمــة العادلــة لأحــد بدائــل التســوية هــي نفســها للبديــل الآخــر. فعلــى ســبيل المثــال، قــد 
يكــون للطــرف المقابــل الخيــار فــي الحصــول علــى خيــارات أســهم أو حقــوق ارتفــاع قيمــة الســهم التــي تسُــوى 
نقــداً. وفــي مثــل هــذه الحــالات، تكــون القيمــة العادلــة لمكــون حقــوق الملكيــة صفــراً، وبالتالــي تكــون القيمــة 
العادلــة لــلأداة الماليــة المركبــة هــي نفــس القيمــة العادلــة لمكــون الديــن. وعلــى العكــس مــن ذلــك، عندمــا تختلــف 
القيــم العادلــة لبدائــل التســوية، فــإن القيمــة العادلــة لمكــون حقــوق الملكيــة ســتكون عــادة أكبــر مــن الصفــر، وفــي 

هــذه الحالــة ســتكون القيمــة العادلــة لــلأداة الماليــة المركبــة أكبــر مــن القيمــة العادلــة لمكــون الديــن.
يجــب علــى المنشــأة أن تحاســب بشــكل منفصــل عــن الســلع أو الخدمــات المسُــتلمة أو المقُتنــاة فيمــا يتعلــق بــكل   38
ــات  ــلع أو الخدم ــت الس ــأة أن تثب ــى المنش ــب عل ــن، يج ــون الدي ــص مك ــا يخ ــة. ففيم ــة المركب ــلأداة المالي ــون ل مك
المقُتنــاة، والتزامــاً بدفــع مقابــل تلــك الســلع أو الخدمــات، عندمــا يــورد الطــرف المقابــل ســلعا أو يقــدم خدمــات، 
وفقــاً للمتطلبــات التــي تنطبــق علــى معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي تسُــوى نقــداً )الفقــرات 30–

33(. وفيمــا يخــص مكــون حقــوق الملكيــة )إن وجــد(، يجــب علــى المنشــأة أن تثبــت الســلع أو الخدمــات المسُــتلمة، 
والزيــادة فــي حقــوق الملكيــة، عندمــا يــورد الطــرف المقابــل ســلعا أو يقــدم خدمــات وفقــاً للمتطلبــات التــي تنطبــق 

علــى معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي تسُــوى بحقــوق الملكيــة )الفقــرات 10–29(.

)4(     في الفقرات 35–43، جميع الإشارات إلى النقد تشمل أيضاً الأصول الأخرى للمنشأة.
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فــي تاريــخ التســوية، يجــب علــى المنشــأة أن تعيــد قيــاس الالتــزام بقيمتــه العادلــة. وفــي حالــة قيــام المنشــأة   39
ل الالتــزام مباشــرة إلــى حقــوق  بإصــدار أدوات حقــوق ملكيــة عنــد التســوية بــدلاً مــن الدفــع نقــداً، يجــب أن يحُــوَّ

ملكيــة، باعتبــاره العــوض مقابــل أدوات حقــوق الملكيــة المصُــدرة.
فــي حالــة قيــام المنشــأة بالدفــع نقــداً عنــد التســوية بــدلاً مــن إصــدار أدوات حقــوق ملكيــة، يجــب اســتخدام تلــك   40
الدفعــة لتســوية الالتــزام بالكامــل. وأي مكــون حقــوق ملكيــة تم إثباتــه ســابقاً يجــب أن يظــل ضمــن حقــوق الملكيــة. 
ويفقــد الطــرف المقابــل الحــق فــي الحصــول علــى أدوات حقــوق الملكيــة عندمــا يختــار الحصــول علــى نقــد عنــد 
التســوية. ولكــن هــذا المتطلــب لا يمنــع المنشــأة مــن إثبــات أي تحويــل ضمــن حقــوق الملكيــة، أي التحويــل مــن أحــد 

مكونــات حقــوق الملكيــة إلــى مكــون آخــر.

معاملات الدفع على أساس الأسهم التي تتيح فيها أحكام الترتيب للمنشأة اختيار التسوية

ــين  ــار ب ــب للمنشــأة الاختي ــا أحــكام الترتي ــح فيه ــي تتي ــى أســاس الأســهم الت ــع عل ــا يخــص معامــلات الدف فيم  41 
ــم  ــا واجــب قائ ــا إذا كان عليه ــى المنشــأة أن تحــدد م ــة، يجــب عل ــداً أو بإصــدار أدوات حقــوق ملكي التســوية نق
بالتســوية نقــداً، والمحاســبة عــن معاملــة الدفــع علــى أســاس الأســهم وفقــاً لذلــك. ويكــون علــى المنشــأة واجــب 
قائــم بالتســوية نقــداً إذا لــم يكــن لخيــار التســوية بــأدوات حقــوق الملكيــة أي جوهــر اقتصــادي )مثــلًا لأن المنشــأة 
ممنوعــة نظاميــاً مــن إصــدار أســهم(، أو أن لــدى المنشــأة ممارســة ســابقة أو سياســة معلنــة للتســوية نقــداً، أو 

أنهــا تســوي بشــكل عــام نقــداً حينمــا يطلــب الطــرف المقابــل التســوية نقــداً.
إذا كان علــى المنشــأة واجــب قائــم بالتســوية نقــداً، يجــب عليهــا أن تحاســب عــن المعاملــة وفقــاً للمتطلبــات التــي   42

تنطبــق علــى معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي تسُــوى نقــداً، الــواردة فــي الفقــرات 30–33.
فــي حــال عــدم وجــود أي التــزام مــن هــذا القبيــل، يجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن المعاملــة وفقــاً للمتطلبــات   43
التــي تنطبــق علــى معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي تســوى بحقــوق الملكيــة، والــواردة فــي الفقــرات 10 

–29. وعنــد التســوية:
ــا إعــادة شــراء  ــى أنه ــة عل ــة النقدي ــداً، تجــب المحاســبة عــن الدفع ــارت المنشــأة أن تســوي نق إذا اخت )أ( 
لحصــة مــن حصــص حقــوق الملكيــة، أي علــى أنهــا اقتطــاع مــن حقــوق الملكيــة، باســتثناء مــا هــو موضــح 

ــاه. ــد )ج( أدن ــي البن ف
إذا اختــارت المنشــأة أن تســوي بإصــدار أدوات حقــوق ملكيــة، فــلا يلــزم إجــراء أيــة محاســبة إضافيــة  )ب( 
)بخــلاف التحويــل مــن أحــد مكونــات حقــوق الملكيــة إلــى مكــون آخــر، عنــد الضــرورة(، باســتثناء مــا هــو 

موضــح فــي البنــد )ج( أدنــاه.
إذا اختــارت المنشــأة بديــل التســوية الــذي بالقيمــة العادلــة الأعلــى، كمــا فــي تاريــخ التســوية، فيجــب  )ج( 
عليهــا أن تثبــت مصروفــاً إضافيــاً بالقيمــة الزائــدة المقدمــة، أي بالفــرق بــين النقــد المدفــوع والقيمــة 
العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة التــي لــو لا ذلــك كانــت سُــتصدر، أو بالفــرق بــين القيمــة العادلــة لأدوات 

ــك كان ســيدُفع، أيهمــا كان منطبقــاً. ــو لا ذل ــذي ل ــغ النقــد ال ــة المصُــدرة ومبل حقــوق الملكي

معاملات الدفع على أساس الأسهم بين منشآت المجموعة )تعديلات 2009(
فيمــا يخــص معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم بــين منشــآت المجموعــة، يجــب علــى المنشــأة المسُــتلمة للســلع  43أ    
أو الخدمــات أن تقيــس الســلع أو الخدمــات المسُــتلمة، فــي قوائمهــا الماليــة المنفصلــة أو المنفــردة، علــى أنهــا 
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ــق تقــويم:   ــة أو تســوى نقــداً وذلــك عــن طري ــى أســاس الأســهم تسُــوى بحقــوق الملكي ــة دفــع عل معامل
طبيعة المكافآت الممنوحة. )أ( 

حقوقها وواجباتها. )ب( 
والمبلــغ الــذي تثبتــه المنشــأة المسُــتلمة للســلع أو الخدمــات قــد يختلــف عــن المبلــغ الــذي تثبتــه المجموعــة الموحــدة   

أو المنشــأة الأخــرى ضمــن المجموعــة التــي تســوِّي معاملــة الدفــع علــى أســاس الأســهم. 
يجــب علــى المنشــأة المسُــتلمة للســلع أو الخدمــات أن تقيــس الســلع أو الخدمــات المسُــتلمة علــى أنهــا معاملــة دفــع  43ب   

علــى أســاس الســهم تسُــوى بحقــوق ملكيــة عندمــا: 
تكون المكافآت الممنوحة هي أدوات حقوق ملكية خاصة بها، أو )أ( 

لا يكون لدى المنشأة التزام بأن تسوي معاملة الدفع على أساس السهم.  )ب( 
ــد  ــة إلا عن ــوق الملكي ــوى بحق ــل تسُ ــذا القبي ــن ه ــع م ــة دف ــة معامل ــاس أي ــاً قي ــد لاحق ــأة أن تعُي ــوز للمنش ولا يج  
حــدوث تغييــرات فــي شــروط الاكتســاب غيــر المرتبطــة بالســوق وفقــاً للفقــرات 19–21. وفــي جميــع الحــالات 
الأخــرى، يجــب علــى المنشــأة المسُــتلمة للســلع أو الخدمــات أن تقيــس الســلع أو الخدمــات المسُــتلمة علــى أنهــا 

معاملــة دفــع علــى أســاس الأســهم تسُــوى نقــداً.
لا يجــوز للمنشــأة التــي تســوي معاملــة الدفــع علــى أســاس الأســهم، عندمــا تســتلم منشــأة أخــرى فــي المجموعــة  43ج   
الســلع أو الخدمــات، أن تثبــت المعاملــة علــى أنهــا معاملــة دفــع علــى أســاس أســهم تسُــوى بحقــوق الملكيــة إلا إذا 
ــى أنهــا  ــة عل ــات المعامل ــة المنشــأة نفســها. وبخــلاف ذلــك، يجــب إثب ــأدوات حقــوق ملكي ــة ب تمــت تســوية المعامل

معاملــة دفــع علــى أســاس أســهم تسُــوى نقــداً.
تنطــوي بعــض المعامــلات داخــل المجموعــات علــى ترتيبــات ســداد تتطلــب مــن إحــدى منشــآت المجموعــة أن تدفــع  43د   
لمنشــأة أخــرى داخــل المجموعــة مقابــل تقــديم مدفوعــات علــى أســاس الأســهم لمــوردي الســلع أو الخدمــات. وفــي 
مثــل هــذه الحــالات، يجــب علــى المنشــأة التــي تســتلم الســلع أو الخدمــات أن تحاســب عــن معاملــة الدفــع علــى 

أســاس الأســهم وفقــاً للفقــرة 43ب بغــض النظــر عــن ترتيبــات الســداد داخــل المجموعــة.
الإفصاحات

ــى المنشــأة أن تفصــح عــن المعلومــات التــي تمكــن مســتخدمي القوائــم الماليــة مــن فهــم طبيعــة ومــدى  يجــب عل  44
ترتيبــات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي وُجــدت خــلال الفتــرة.

لتفعيل المبدأ الوارد في الفقرة 44، يجب على المنشأة أن تفصح – على الأقل – عمّا يلي:  45
ــي وُجــدت فــي أي وقــت خــلال  ــى أســاس الأســهم الت ــات الدفــع عل ــواع ترتيب ــوع مــن أن ــكل ن وصــف ل )أ( 
الفتــرة، بمــا فــي ذلــك الأحــكام والشــروط العامــة لــكل ترتيــب، مثــل متطلبــات الاكتســاب، والحــد 
ــة(.  ــت نقــداً أو بحقــوق الملكي ــلًا مــا إذا كان ــارات الممنوحــة، وطريقــة التســوية )مث الأقصــى لمــدة الخي
وقــد تقــوم المنشــأة التــي تكــون لديهــا أنــواع متشــابهة إلــى حــد كبيــر مــن ترتيبــات الدفــع علــى أســاس 
الأســهم بعــرض هــذه المعلومــات بشــكل مُجمّــع، مــا لــم يكــن الإفصــاح المنفصــل عــن كل ترتيــب ضروريــاً 

ــرة 44. ــي الفق ــوارد ف ــدأ ال لاســتيفاء المب
عــدد خيــارات الأســهم والمتوســط المرجــح لأســعار ممارســتها لــكل مجموعــة مــن مجموعــات الخيــارات  )ب( 

ــة: الآتي
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القائمة في بداية الفترة؛   )1(
الممنوحة خلال الفترة؛   )2(
المصُادرة خلال الفترة؛   )3(

التي تمت ممارستها خلال الفترة؛   )4(
المنقضية خلال الفترة؛   )5(

القائمة في نهاية الفترة؛   )6(
القابلة للممارسة في نهاية الفترة.  )7(

فيمــا يخــص خيــارات الأســهم التــي تمــت ممارســتها خــلال الفتــرة، المتوســط المرجــح لســعر الســهم فــي  )ج( 
تاريــخ الممارســة. وإذا تمــت ممارســة الخيــارات علــى أســاس منتظــم طــوال الفتــرة، يمكــن للمنشــأة بــدلا 

مــن ذلــك أن تفصــح عــن المتوســط المرجــح لســعر الســهم خــلال الفتــرة.
فيمــا يخــص خيــارات الأســهم القائمــة فــي نهايــة الفتــرة، نطــاق أســعار الممارســة والمتوســط المرجــح  )د( 
ــارات  للعمــر التعاقــدي المتبقــي. وعندمــا يكــون نطــاق أســعار الممارســة واســعاً، يجــب أن تقُســم الخي
القائمــة إلــى نطاقــات مجديــة لتقييــم عــدد وتوقيــت الأســهم الإضافيــة التــي قــد تصُــدر والنقــد الــذي 

ــارات. ــك الخي ــتلم عنــد ممارســة تل قــد يسُ
يجــب أن تفصــح المنشــأة عــن المعلومــات التــي تمكّــن مســتخدمي القوائــم الماليــة مــن فهــم الكيفيــة التــي حُــددت   46
ــة الممنوحــة، خــلال  ــة لأدوات حقــوق الملكي ــتلمة، أو القيمــة العادل ــة للســلع أو الخدمــات المسُ ــا القيمــة العادل به

ــرة. الفت
إذا قامــت المنشــأة بقيــاس القيمــة العادلــة للســلع أو الخدمــات المسُــتلمة علــى أنهــا عــوض مقابــل أدوات حقــوق   47
ملكيــة المنشــأة – بشــكل غيــر مباشــر، بالرجــوع الــى القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة، فلتفعيــل 

ــي: ــا يل ــى الأقــل – عمّ ــى المنشــأة أن تفصــح – عل ــوارد فــي الفقــرة 46، يجــب عل ــدأ ال المب
فيمــا يخــص خيــارات الأســهم الممنوحــة خــلال الفتــرة، المتوســط المرجــح للقيمــة العادلة لتلــك الخيارات  )أ( 

فــي تاريــخ القيــاس ومعلومــات عــن الكيفيــة التــي قيســت بهــا تلــك القيمــة العادلــة، بمــا فــي ذلــك: 
نمــوذج تســعير الخيــار المسُــتخدم ومدخــلات ذلــك النمــوذج، بمــا فــي ذلــك المتوســط المرجــح   )1(
لســعر الســهم، وســعر الممارســة، والتقلــب المتوقــع، وعمــر الخيــار، وتوزيعــات الأربــاح المتوقعــة، 
ومعــدل الفائــدة الخالــي مــن المخاطــر وأي مدخــلات أخــرى للنمــوذج، بمــا فــي ذلــك الطريقــة 

ــار الممارســة المبكــرة المتوقعــة؛  المسُــتخدمة والافتراضــات التــي وُضعــت لتضمــين آث
الكيفيــة التــي حُــدد بهــا التقلــب المتوقــع، بمــا فــي ذلــك توضيــح لمــدى اســتناد التقلــب المتوقــع   )2(

إلــى التقلــب الســابق؛ 
مــا إذا كانــت هنــاك أي خصائــص أخــرى لمنــح الخيــار، مثــل وجــود شــرط مرتبــط بالســوق، قــد   )3(

ــا.   ــة تضمينه ــة، وكيفي ــة العادل ــاس القيم ــي قي ــت ف ضُمن
ــارات الأســهم(،  ــرة )أي بخــلاف خي ــة الأخــرى الممنوحــة خــلال الفت فيمــا يخــص أدوات حقــوق الملكي )ب( 
عــدد أدوات حقــوق الملكيــة تلــك والمتوســط المرجــح لقيمتهــا العادلــة فــي تاريــخ القيــاس، ومعلومــات عــن 

الكيفيــة التــي قيســت بهــا القيمــة العادلــة، بمــا فــي ذلــك:
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ــاس القيمــة العادلــة علــى أســاس ســعر ســوقي قابــل للرصــد، فكيــف حُــددت تلــك  إذا لــم تقُ  )1(
القيمــة؛ 

مــا إذا كانــت توزيعــات الأربــاح المتوقعــة قــد ضُمنــت فــي قيــاس القيمــة العادلــة، وكيفيــة   )2(
؛ تضمينهــا

ــاس  ــي قي ــت ف ــد ضُمن ــة الممنوحــة ق ــوق الملكي ــص أخــرى لأدوات حق ــت أي خصائ ــا إذا كان م  )3(
تضمينهــا.  وكيفيــة  العادلــة،  القيمــة 

)ج(  فيما يخص ترتيبات الدفع على أساس الأسهم التي عُدلت خلال الفترة: 
توضيح لتلك التعديلات؛   )1(

القيمة العادلة الإضافية الممنوحة )نتيجة لتلك التعديلات(؛   )2(
معلومــات عــن الكيفيــة التــي قيســت بهــا القيمــة العادلــة الإضافيــة الممنوحــة، بمــا يتســق مــع   )3(

المتطلبــات المحُــددة فــي البنديــن )أ( و)ب( أعــلاه، عنــد الاقتضــاء.
إذا قامــت المنشــأة بقيــاس القيمــة العادلــة للســلع أو الخدمــات المسُــتلمة خــلال الفتــرة – بشــكل مباشــر، فيجــب   48
ــة قــد  ــت القيمــة العادل ــلًا مــا إذا كان ــة، مث ــك القيمــة العادل ــي حُــددت بهــا تل ــة الت عليهــا أن تفصــح عــن الكيفي

قيســت بســعر الســوق لتلــك الســلع أو الخدمــات.
إذا قامــت المنشــأة بدحــض الافتــراض الــواردة فــي الفقــرة 13، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة، وأن   49

تقــدم توضيحــاً لســبب دحــض الافتــراض.
ــن مســتخدمي القوائــم الماليــة مــن فهــم أثــر معامــلات  ــى المنشــأة أن تفصــح عــن المعلومــات التــي تمكِّ يجــب عل  50

الدفــع علــى أســاس الأســهم علــى ربــح أو خســارة المنشــأة للفتــرة وعلــى مركزهــا المالــي.
لتفعيل المبدأ الوارد في الفقرة 50، يجب على المنشأة أن تفصح على الأقل عمّا يلي:  51

إجمالــي المصــروف المثُبــت للفتــرة والناشــئ عــن معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي اســتلُِمت  )أ( 
فيهــا الســلع أو الخدمــات التــي لــم تســتوف شــروط الإثبــات علــى أنهــا أصــول وبالتالــي أثُبتــت مباشــرةً 
علــى أنهــا مصــروف، بمــا فــي ذلــك الإفصــاح بشــكل منفصــل عــن ذلــك الجــزء مــن إجمالــي المصــروف 
الناشــئ عــن المعامــلات المحاســب عنهــا علــى أنهــا معامــلات دفــع علــى أســاس أســهم تسُــوى بحقــوق 

الملكيــة؛ 
فيما يخص الالتزامات الناشئة عن معاملات الدفع على أساس الأسهم: )ب( 

إجمالي المبلغ الدفتري في نهاية الفترة؛   )1(
إجمالــي القيمــة الحقيقيــة فــي نهايــة الفتــرة للالتزامــات التــي اكتسُــب مقابلهــا حــق الطــرف   )2(
المقابــل فــي النقــد أو الأصــول الأخــرى فــي نهايــة الفتــرة )مثــلًا حقــوق ارتفــاع قيمــة الســهم 

المكُتســبة(.
عندمــا لا تســتوفي المعلومــات المطلــوب أن يفُصــح عنهــا بموجــب هــذا المعيــار المبــادئ الــواردة فــي الفقــرات 44 و46   52
و50، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن أي معلومــات إضافيــة تكــون ضروريــة لاســتيفاء هــذه المبــادئ. فعلــى ســبيل 
المثــال، إذا قامــت المنشــأة بتصنيــف أيٍّ مــن معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم علــى أنهــا تســوَّى بحقــوق الملكيــة 
وفقــاً للفقــرة 33و، فيجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن تقديــر للمبلــغ الــذي تتوقــع أن تحولــه للســلطة الضريبيــة 
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لتســوية واجــب الضريبــة الــذي علــى الموظــف عندمــا يكــون ذلــك ضروريــاً لإعــلام المســتخدمين بالآثــار المســتقبلية 
للتدفقــات النقديــة المرتبطــة بترتيــب الدفــع علــى أســاس الأســهم.

أحكام التحول 

فيمــا يخــص معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي تسُــوى بحقــوق الملكيــة، يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق   53
هــذا المعيــار علــى عمليــات منــح الأســهم وخيــارات الأســهم أو أدوات حقــوق الملكيــة الأخــرى التــي مُنحــت بعــد 7 

ــار. ــخ ســريان هــذا المعي ــم تكُتســب بعــد فــي تاري ــر 2002 ول نوفمب
ع المنشــأة -ولكــن دون إلــزام- علــى تطبيــق هــذا المعيــار علــى عمليــات منــح أدوات حقــوق الملكيــة الأخــرى إذا  تشُــجَّ  54
ــة تلــك، المحُــددة فــي تاريــخ القيــاس. ــة لأدوات حقــوق الملكي كانــت المنشــأة قــد أفصحــت للعمــوم عــن القيمــة العادل

ــى المنشــأة  ــار، يجــب عل ــا هــذا المعي ــق عليه ــي ينطب ــة الت ــح أدوات حقــوق الملكي ــات من ــع عملي فيمــا يخــص جمي  55
ــاح المبقــاة لأســبق فتــرة  ــة، وعنــد الاقتضــاء، تعــدل الرصيــد الافتتاحــي للأرب أن تعيــد عــرض معلومــات المقارن

معروضــة.
ــق عليهــا هــذا المعيــار )علــى ســبيل المثــال،  56  فيمــا يخــص جميــع عمليــات منــح أدوات حقــوق الملكيــة التــي لــم يطُبَّ
أدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة فــي 7 نوفمبــر 2002 أو قبلــه(، يجــب علــى المنشــأة – مــع ذلــك – أن تفصــح عــن 

المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقرتــين 44 و45.
إذا قامــت المنشــأة، بعــد أن أصبــح هــذا المعيــار ســارياً، بتعديــل الأحــكام أو الشــروط الخاصــة بمنــح أدوات   57
حقــوق الملكيــة الــذي لــم يطُبــق عليــه هــذا المعيــار، فيجــب علــى المنشــأة – مــع ذلــك – أن تطبــق الفقــرات 26–29 

ــلات. ــل هــذه التعدي ــن مث للمحاســبة عــن أي م
58  فيمــا يخــص الالتزامــات الناشــئة عــن معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم الموجــودة فــي تاريــخ ســريان هــذا 
المعيــار، يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق المعيــار بأثــر رجعــي. وفيمــا يخــص هــذه الالتزامــات، يجــب علــى المنشــأة 
أن تعيــد عــرض معلومــات المقارنــة، بمــا فــي ذلــك تعديــل الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة فــي أســبق فتــرة 
معروضــة عرضــت لهــا معلومــات مقارنــة، باســتثناء أن المنشــأة ليســت مُطالبــة بعــرض معلومــات المقارنــة طالمــا 

ــخ قبــل 7 نوفمبــر 2002. ــرة أو تاري ــق بفت كانــت المعلومــات تتعل
ع المنشــأة –ولكــن دون إلــزام- علــى تطبيــق هــذا المعيــار بأثــر رجعــي علــى الالتزامــات الأخــرى الناشــئة عــن  تشُــجَّ  59
معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم، علــى ســبيل المثــال، علــى الالتزامــات التــي ســويت خــلال إحــدى الفتــرات 

المعروضــة لهــا معلومــات مقارنــة. 
يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق التعديــلات فــي الفقرتــين 30 و31 والفقــرات 33-33ح، والفقــرات ب44أ-ب44ج  59أ  

ــرات الســابقة: ــي، ولا يجــوز إعــادة عــرض الفت ــا يل ــاً لم وفق
تنطبــق التعديــلات فــي الفقــرات ب44أ-ب44ج فقــط علــى تعديــلات الترتيــب التــي تحــدث فــي التاريــخ  )أ( 

ــخ. ــك التاري ــي تحــدث بعــد ذل ــه المنشــأة لأول مــرة التعديــلات فــي الفقــرات، والت ــق في ــذي تطب ال
تنطبــق التعديــلات فــي الفقرتــين 30 و31 والفقــرات 33-33د علــى معامــلات الدفــع علــى أســاس  )ب( 
الأســهم غيــر المكتســبة فــي التاريــخ الــذي تطبــق فيــه المنشــأة لأول مــرة هــذه التعديــلات، وعلــى 
معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي يكــون تاريــخ منحهــا هــو تاريــخ تطبيــق المنشــأة لأول مــرة 
لهــذه التعديــلات أو بعــده. وفيمــا يخــص معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم غيــر المكتســبة الممنوحــة 
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قبــل التاريــخ الــذي تطبــق فيــه المنشــأة لأول مــرة هــذه التعديــلات، يجــب علــى المنشــأة أن تعيــد قيــاس 
الالتــزام فــي ذلــك التاريــخ، وأن تثبــت أثــر إعــادة القيــاس فــي الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة )أو 
ــق فيهــا التعديــلات  مكــوِّن آخــر فــي حقــوق الملكيــة بحســب مــا هــو مناســب( لفتــرة التقريــر التــي تطُبَّ

ــرة. لأول م
تنطبــق التعديــلات فــي الفقــرات 33هـــ-33ح، وتعديــل الفقــرة 52 علــى معامــلات الدفــع علــى أســاس  )ج( 
الأســهم غيــر المكتســبة )أو المكتســبة ولكنهــا لــم تمــارس( فــي التاريــخ الــذي تطبــق فيــه المنشــأة لأول 
مــرة هــذه التعديــلات، وعلــى معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي يكــون تاريــخ منحهــا هــو 
تاريــخ تطبيــق المنشــأة لأول مــرة لهــذه التعديــلات أو بعــده. وفيمــا يخــص معامــلات الدفــع علــى أســاس 
الأســهم غيــر المكتســبة )أو المكتســبة ولكنهــا لــم تمــارس( )أو جــزء منهــا( التــي تم تصنيفهــا ســابقاً 
ى نقــداً، ولكنهــا الآن مُصنَّفــة علــى أنهــا تســوَّى بحقــوق  علــى أنهــا مدفوعــات علــى أســاس الأســهم تســوَّ
الملكيــة وفقــاً لتلــك التعديــلات، يجــب علــى المنشــأة أن تعيــد تصنيــف القيمــة الدفتريــة لالتــزام الدفــع 

علــى أســاس الأســهم إلــى حقــوق الملكيــة فــي التاريــخ الــذي تطبــق فيــه لأول مــرة هــذه التعديــلات.
ــرة 63د  ــي الفق ــلات ف ــق التعدي ــرة 59أ، يجــوز للمنشــأة أن تطب ــي الفق ــواردة ف ــات ال بغــض النظــر عــن المتطلب 59ب  
بأثــر رجعــي، وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية 
والأخطــاء« مــع مراعــاة أحــكام التحــول الــواردة فــي الفقــرات 53-59 مــن هــذا المعيــار، إذا -وفقــط إذا- كان ذلــك 
ممكنــاً بــدون اســتخدام الإدراك المتأخــر. وإذا اختــارت المنشــأة التطبيــق بأثــر رجعــي، فيجــب عليهــا القيــام بذلــك 
لــكل التعديــلات التــي تضمّنهــا الإصــدار »تصنيــف وقيــاس معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم« )تعديــلات 

علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2(.

تاريخ السريان
يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2005 أو بعــد ذلــك التاريــخ.   60
ويشُــجع علــى التطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار لفتــرة تبــدأ قبــل 1 ينايــر 2005، فيجــب عليهــا 

أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.
عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 )المنُقــح فــي 2008( و«التحســينات علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي«   61
ــى المنشــأة أن تطبــق هــذه التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي  الصــادرة فــي أبريــل 2009 الفقــرة 5. ويجــب عل
تبــدأ فــي 1 يوليــو 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 3 )المنُقــح فــي 2008( لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تطبــق التعديــلات أيضــاً لتلــك الفتــرة 

الأســبق.
يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق التعديــلات الآتيــة بأثــر رجعــي فــي الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009   62

ــخ: ــك التاري ــد ذل أو بع
المتطلبات الواردة في الفقرة 21 أ فيما يتعلق بمعالجة الشروط غير المتعلقة بالاكتساب؛ و )أ( 

التعريفات المنقحة لـ »الاكتساب« و »شروط الاكتساب« الواردة في الملحق أ؛ و )ب( 
التعديلات الواردة في الفقرتين 28 و28 أ فيما يتعلق بالإلغاءات. )ج( 

ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذه التعديــلات لفتــرة تبــدأ قبــل 1 ينايــر 2009، فيجــب عليهــا   
أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.
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يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق بأثــر رجعــي التعديــلات الآتيــة التــي أدخلهــا الإصــدار »معامــلات الدفــع علــى   63
أســاس الأســهم التــي تسُــوى نقــداً فــي المجموعــات« الصــادر فــي يونيــو 2009، مــع مراعــاة أحــكام التحــول 
الــواردة فــي الفقــرات 53 –59، وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8، للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 

2010 أو بعــد ذلــك التاريــخ:
تعديــل الفقــرة 2 وحــذف الفقــرة 3 وإضافــة الفقــرات 3أ و43أ–43د والفقــرات ب45، ب47، ب50،  )أ( 
بــين منشــآت المجموعــة. المعامــلات  عــن  بالمحاســبة  يتعلــق  فيمــا  الملحــق ب  فــي  ب54، ب56– ب58، ب60 

التعريفات المنُقحة في الملحق أ للمصطلحات الآتية: )ب( 
•    معاملة دفع على أساس الأسهم تسُوى نقدا؛ً 

•    معاملة دفع على أساس الأسهم تسُوى بحقوق الملكية؛ 
•    ترتيب الدفع على أساس الأسهم.

•    معاملة دفع على أساس الأسهم.
إذا كانــت المعلومــات الضروريــة للتطبيــق بأثــر رجعــي غيــر متاحــة، فيجــب علــى المنشــأة أن تظهــر فــي قوائمهــا   
ــة الموحــدة للمجموعــة. ويسُــمح بالتطبيــق  ــة ســابقا فــي القوائــم المالي ــغ المثُبت ــة أو المنفــردة المبال ــة المنفصل المالي
ــك  ــا أن تفصــح عــن تل ــر 2010، فيجــب عليه ــل 1 يناي ــدأ قب ــرة تب ــلات لفت الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة التعدي

الحقيقــة.
عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 »القوائــم الماليــة الموحــدة« والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11، الصــادران  63أ    
فــي مايــو 2011، الفقــرة 5 والملحــق أ. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار 

ــي 11. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي 10 والمعي ــر المال ــي للتقري الدول
لــت »التحســينات الســنوية للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي دورة 2010-2012«، الصــادرة فــي ديســمبر  عدَّ 63ب  
2013، الفقرتــين 15 و19. وفــي الملحــق أ، تم تعديــل تعريفــي »شــروط الاكتســاب« و »شــرط مرتبــط بالســوق«، 
وتم إضافــة تعريفــي »شــرط الأداء« و »شــرط الخدمــة«. وتطبــق المنشــأة بأثــر مســتقبلي هــذه التعديــلات علــى 
ــخ. ويســمح  ــك التاري ــد ذل ــو 2014 أو بع ــا فــي 1 يولي ــخ منحه ــي تاري ــى أســاس الأســهم الت ــع عل معامــلات الدف
بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذه التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك 

الحقيقــة.
عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 الصــادر فــي يوليــو 2014 الفقــرة 6. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك  63ج  

ــي 9. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــل عندمــا تطب التعدي
عــدل الإصــدار »تصنيــف وقيــاس معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي  63د  
للتقريــر المالــي 2(، الصــادر فــي يونيــو 2016، الفقــرات 19، 30-31، 33، 52، 63، وأضــاف الفقــرات 33أ-33ح، 
59أ-59ب، 63د، ب44أ-ب44ج، والعناويــن المتعلقــة بهــا. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفترات 
الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2018 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة 

هــذه التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.
عدلــت »التعديــلات علــى الإشــارات إلــى إطــار المفاهيــم فــي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي« الصــادرة فــي عــام  63ه  
2018 الحاشــية الســفلية الخاصــة بتعريــف أداة حقــوق الملكيــة فــي الملحــق أ. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك 
التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2020 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق إذا 
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ــى الإشــارات  ــا »التعديــلات عل ــي أدخلته ــع التعديــلات الأخــرى الت طبقــت المنشــأة أيضــاً فــي ذات الوقــت جمي
ــار  ــى المعي ــل عل ــق التعدي ــى المنشــأة تطبي ــي«. ويجــب عل ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــم فــي المعايي ــى إطــار المفاهي إل
الدولــي للتقريــر المالــي )2( بأثــر رجعــي، مــع مراعــاة الأحــكام الانتقاليــة الــواردة فــي الفقــرات 53-59 مــن هــذا 
ــار الدولــي للمحاســبة )8( »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية  ــار، وفقــاً للمعي المعي
ــى  ــي أو ســينطوي عل ــر عمل ــي ســيكون غي ــر رجع ــق بأث ــإذا قــررت المنشــأة أن التطبي ــك، ف والأخطــاء«. ومــع ذل
تكاليــف أو جهــود لا مبــرر لهــا، فيجــب عليهــا تطبيــق التعديــل علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي )2( بالرجــوع 

ــي للمحاســبة )8(. ــار الدول ــى الفقــرات 23-28 و50-53 و54و مــن المعي إل
سحب التفسيرات

يحــل الإصــدار »معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي تسُــوى نقــداً فــي المجموعــات«، الصــادر فــي يونيــو   64
2009، محــل تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 8 »نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
2« وتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 11 »المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2– معامــلات 
المجموعــة وأســهم الخزانــة«. وقــد انطــوت التعديــلات التــي تضمنهــا ذلــك الإصــدار علــى المتطلبــات الســابقة 
المحُــددة فــي تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 8 وتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدولية 

للتقريــر المالــي 11 كمــا يلــي: 
عدلــت الفقــرة 2 وأضافــت الفقــرة 13أ فيمــا يتعلــق بالمحاســبة عــن المعامــلات التــي لا تســتطيع المنشــأة  )أ( 
فيهــا أن تحــدد علــى وجــه الدقــة بعــض أو جميــع الســلع أو الخدمــات المسُــتلمة. وكانــت تلــك المتطلبــات 

ســارية للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 مايــو 2006 أو بعــد ذلــك التاريــخ.
أضافــت الفقــرات ب46، ب48، ب49، ب51–ب53، ب55، ب59، ب61 فــي الملحــق ب فيمــا يتعلــق  )ب( 
بالمحاســبة عــن المعامــلات بــين منشــآت المجموعــة. وكانــت هــذه المتطلبــات ســارية للفتــرات الســنوية 

التــي تبــدأ فــي 1 مــارس 2007 أو بعــد ذلــك التاريــخ.
انطبقــت تلــك المتطلبــات بأثــر رجعــي وفقــاً لمتطلبــات المعيــار الدولــي للمحاســبة 8، مــع مراعــاة أحــكام التحــول   

.2 المالــي  للتقريــر  الدولــي  للمعيــار 
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 الملحق أ 

المصطلحات المعرفة

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار الدولي للتقرير المالي.

معاملة دفع على أساس 
الأسهم تُسوى نقداً

معاملــة دفــع علــى أســاس الأســهممعاملــة دفــع علــى أســاس الأســهم تقتنــي فيهــا المنشــأة ســلعاً أو خدمــات مــن خــلال 
تحمــل التــزام بنقــل نقــد أو أصــول أخــرى إلــى مــورد تلــك الســلع أو الخدمــات 
علــى أن يتــم احتســاب مبالــغ ذلــك النقــد أو تلــك الأصــول علــى أســاس ســعر )أو 
قيمــة( أدوات حقــوق الملكيــة )بمــا فــي ذلــك الأســهم أو خيــارات الأســهم( الخاصــة 

بالمنشــأة أو منشــأة أخــرى فــي المجموعــة.

الموظفون وغيرهم ممن 
يقدمون خدمات مشابهة

الأفــراد الذيــن يقدمــون خدمــات شــخصية للمنشــأة ويكونــون إمــا )أ( أفــراداً 
يعُــدون موظفــين للأغــراض النظاميــة أو الضريبيــة، أو )ب( أفــراداً يعملــون لــدى 
المنشــأة وفقــاً لتوجيهاتهــا بالطريقــة نفســها التــي يعمــل بهــا الأفــراد الذيــن يعُــدون 
موظفــين للأغــراض النظاميــة أو الضريبيــة، أو )ج( تكــون الخدمــات المقُدمــة 
مشــابهة لتلــك الخدمــات التــي يقدمهــا الموظفــون. فعلــى ســبيل المثــال، يشــمل 
ــن يملكــون الســلطة  ــك الأشــخاص الذي ــع موظفــي الإدارة، أي أولئ ــح جمي المصطل
ويتحملــون المســؤولية عــن تخطيــط وتوجيــه ورقابــة أنشــطة المنشــأة، بمــا فــي ذلــك 

ــين. ــر التنفيذي ــس الإدارة غي ــاء مجل أعض
عقد يثبت وجود حصة متبقية في أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها.)5(أداة حقوق الملكية

أداة حقوق الملكية 
الممنوحة

الحــق )مشــروطاً كان أو غيــر مشــروط( فــي أداة مــن أدوات حقــوق ملكيــة المنشــأة، 
تمنحــه المنشــأة لطــرف آخــر بموجــب ترتيــب للدفــع علــى أســاس الأســهم. 

معاملة دفع على أساس 
الأسهم تُسوى بحقوق 

الملكية

معاملة دفع على أساس الأسهممعاملة دفع على أساس الأسهم تتلقى فيها المنشأة:

ســلعاً أو خدمــات علــى أنهــا عــوض مقابــل أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــاأدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــا )أ( 
)بمــا فــي ذلــك الأســهم أو خيــارات الأســهم خيــارات الأســهم(، أو

سلعاً أو خدمات دون أن يكون عليها واجب بتسوية المعاملة مع المورد.)ب( 

القيمة العادلة 
المبلــغ الــذي فــي مقابلــه يمكــن مُبادلــة أصــل، أو تســوية التــزام، أو مُبادلــة أداة  أداة 
حقــوق ملكيــة ممنوحــةحقــوق ملكيــة ممنوحــة، بــين أطــراف تتوفــر لديهــم المعرفــة والرغبــة فــي التعامــل فــي 

معاملــة تتــم بــإرادة حــرة.

)5(     يعرف »إطار مفاهيم التقرير المالي« الصادر في عام 2018 الالتزام بأنه واجب قائم على المنشأة يلزمها بنقل أحد مواردها الاقتصادية نتيجة لأحداث سابقة. 
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تاريخ المنح

ــى  ــك أي موظــف( عل ــه المنشــأة وطــرف آخــر )بمــا فــي ذل ــذي تتفــق في ــخ ال التاري
لــدى المنشــأة  الــذي يكــون فيــه  ترتيــب دفــع علــى أســاس الأســهم،ترتيــب دفــع علــى أســاس الأســهم، وهــو الوقــت 
والطــرف المقابــل فهــم مشــترك لأحــكام وشــروط الترتيــب. وفــي تاريــخ المنــح، تمنــح 
المنشــأة الطــرف المقابــل الحــق فــي نقــد أو أصــول أخــرى أو فــي أدوات حقــوق ملكيــة أدوات حقــوق ملكيــة 
ــك  ــددة، إن وجــدت. وإذا كان ذل المنشــأة، شــريطة اســتيفاء شــروط الاكتســاب شــروط الاكتســاب المحُ
الاتفــاق يخضــع لإجــراءات اعتمــاد )مــن قبــل المســاهمين مثــلًا(، فــإن تاريــخ المنــح 

هــو تاريــخ الحصــول علــى ذلــك الاعتمــاد.

القيمة الحقيقية

الفــرق بــين القيمــة العادلــةالقيمــة العادلــة للأســهم التــي للطــرف المقابــل الحــق )مشــروطاً كان أو 
غيــر مشــروط( فــي أن يكتتــب فيهــا أو الحــق فــي أن يســتلمها، والســعر )إن وجــد( 
الــذي يكــون )أو ســوف يكــون( مطلوبــاً مــن الطــرف المقابــل أن يدفعــه مقابــل تلــك 
الأســهم. فعلــى ســبيل المثــال، عنــد وجــود خيــار بســعر ممارســة 15 وحــدة عملــة)6( 
لســهم قيمتــه العادلــة 20 وحــدة عملــة، تكــون القيمــة الحقيقيــة 5 وحــدات عملــة. 

شرط مرتبط بالسوق

شــرط أداء شــرط أداء يتوقــف عليــه ســعر ممارســة أداة حقــوق ملكيــة أداة حقــوق ملكيــة أو اكتســابها أو قابليــة 
ممارســتها ويتعلــق ذلــك الشــرط بســعر الســوق )أو القيمــة الســوقية( لأدوات حقــوق  لأدوات حقــوق 
ملكيــةملكيــة المنشــأة )أو أدوات حقــوق ملكيــة منشــأة أخــرى فــي نفــس المجموعــة(، مثــل: 
بلــوغ ســعر مُحــدد للســهم أو مبلــغ مُحــدد للقيمــة الحقيقيــةللقيمــة الحقيقيــة الخاصــة  )أ(  

أو الســهم،  الســهم،بخيــار  بخيــار 
تحقيــق هــدف محــدد يســتند إلــى ســعر الســوق )أو القيمــة( لأدوات لأدوات  )ب(  
حقــوق الملكيــةحقــوق الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة )أو أدوات حقــوق ملكيــة منشــأة أخــرى 
فــي نفــس المجموعــة( بالنســبة إلــى مؤشــر أســعار الســوق لأدوات حقــوق لأدوات حقــوق 

ملكيــةملكيــة المنشــآت الأخــرى.

وتتطلــب الشــروط المرتبطــة بالســوق مــن الطــرف المقابــل إكمــال فتــرة محــددة مــن 
الخدمــة )أي شــرط خدمــةشــرط خدمــة(؛ ويمكــن أن يكــون متطلــب الخدمــة صريحــاً أو ضمنيــاً.  

تاريخ القياس

التاريــخ الــذي يتــم فيــه قيــاس القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة وذلــك 
لأغــراض هــذا المعيــار. وفيمــا يخــص المعامــلات مــع الموظفــين وغيرهــم ممــن يقدمون الموظفــين وغيرهــم ممــن يقدمون 
خدمــات مشــابهة،خدمــات مشــابهة، فــإن تاريــخ القيــاس هــو تاريــخ المنــح تاريــخ المنــح. وفيمــا يخــص المعامــلات مــع 
الأطــراف الأخــرى بخــلاف الموظفــين )وأولئــك الذيــن يقدمــون خدمــات مشــابهة(، 
فــإن تاريــخ القيــاس هــو تاريــخ حصــول المنشــأة علــى الســلع أو التاريــخ الــذي يقــوم 

فيــه الطــرف المقابــل بتقــديم الخدمــة.

)6(      في هذا الملحق، تقُوم المبالغ النقدية بـ »وحدات العملة«.
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شرط الأداء

شرط اكتسابشرط اكتساب يتطلب:
)أ(   إكمــال الطــرف المقابــل فتــرة خدمــة محــددة )أي شــرط خدمــة شــرط خدمــة(؛ وقــد يكــون 

متطلــب الخدمــة صريحــاً أو ضمنيــاً، 
للخدمــة  المقابــل  الطــرف  تقــديم  عنــد  محــددة  أداء  بأهــداف  الوفــاء  )ب( 

)أ(. البنــد  فــي  المطلوبــة 
فترة تحقيق أهداف الأداء:

)أ(  لا يجوز أن تتجاوز نهاية فترة الخدمة، 
ــدء هــدف الأداء  ــخ ب ــرة الخدمــة بشــرط ألا يكــون تاري ــل فت ــدأ قب ــد تب )ب(  ق

قبــل بدايــة فتــرة الخدمــة بصــورة جوهريــة.
يتم تعريف هدف الأداء بالرجوع إلى:

عمليــات المنشــأة )أو أنشــطتها( أو عمليــات أو أنشــطة منشــأة أخــرى فــي  )أ( 
نفــس المجموعــة )أي شــرط غيــر مرتبــط بالســوق(؛ أو

)ب(  ســعر )قيمــة( أدوات حقــوق ملكيــةأدوات حقــوق ملكيــة المنشــأة أو أدوات حقــوق ملكيــة منشــأة 
أخــرى فــي نفــس المجموعــة )بمــا فــي ذلــك الأســهم وخيــارات الأســهم وخيــارات الأســهم( )أي 

شــرط مرتبــط بالســوقشــرط مرتبــط بالســوق(.
وقــد يتعلــق هــدف الأداء إمّــا بــأداء المنشــأة ككل أو جــزء مــن المنشــأة )أو جــزء مــن 

المجموعــة(، مثــل أداء قســم أو موظــف. 

ميزة إعادة المنح
ميــزة تتيــح المنــح التلقائــي لخيــارات أســهم  لخيــارات أســهم إضافيــة حينمــا يمــارس حامــل الخيــار 
الخيــارات الممنوحــة ســابقاً مســتخدماً أســهم المنشــأة، بــدلاً مــن النقــد، ليفــي 

بســعر الممارســة.

خيــار ســهمخيــار ســهم جديــد يمُنــح عندمــا يسُــتخدم ســهم للوفــاء بســعر ممارســة خيــار ســهمخيــار ســهم خيار إعادة المنح 
ســابق.

شرط الخدمة

شــرط الاكتســابشــرط الاكتســاب الــذي يتطلــب مــن الطــرف المقابــل إكمــال فتــرة خدمــة محــددة يتــم 
خلالهــا تقــديم الخدمــات للمنشــأة. وفــي حالــة توقــف الطــرف المقابــل عــن تقــديم 
الخدمــة خــلال فتــرة الاكتســاب فتــرة الاكتســاب، فإنــه يكــون قــد أخفــق فــي الوفــاء بشــرط الخدمــة 
وذلــك بغــض النظــر عــن ســبب التوقــف. ولا يتطلــب شــرط الخدمــة تحقيــق هــدف 

الأداء.
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ترتيب الدفع على 
أساس الأسهم 

اتفاقيــة بــين المنشــأة )أو منشــأة أخــرى ضمــن المجموعــة)7( أو أي مســاهم فــي أيــة 
منشــأة ضمــن المجموعــة( وطــرف آخــر )بمــا فــي ذلــك أي موظــف( تمنــح الطــرف 

الآخــر حــق اســتلام مــا يلــي: 
نقــد أو أصــول أخــرى مــن أصــول المنشــأة مقابــل مبالــغ يتــم تحديدهــا  )أ(  
علــى أســاس ســعر )أو قيمــة( أدوات حقــوق الملكيــة أدوات حقــوق الملكيــة )بمــا فــي ذلــك الأســهم 
أو خيــارات الأســهمخيــارات الأســهم( الخاصــة بالمنشــأة أو منشــأة أخــرى ضمــن المجموعــة، 

أو
)ب(  أدوات حقــوق ملكيــةأدوات حقــوق ملكيــة )بمــا فــي ذلــك الأســهم أو خيــارات الأســهمخيــارات الأســهم( خاصــة 

بالمنشــأة أو بمنشــأة أخــرى ضمــن المجموعــة، 
شريطة استيفاء شروط الاكتساب المحددة، إن وجدت.

معاملة دفع على 
أساس الأسهم 

المعاملة التي فيها: 

تســتلم المنشــأة ســلعاً أو خدمــات مــن مــورد تلــك الســلع أو الخدمــات )بمــا  )أ(  
ــى أســاس الأســهم، أو  ــى أســاس الأســهم ترتيــب دفــع عل ــك الموظــف( فــي ترتيــب دفــع عل فــي ذل

ــة مــع المــورد فــي صــورة ترتيــب  ترتيــب  ــاً بــأن تســوي المعامل تتحمــل المنشــأة واجب )ب(  
ــى أســاس الأســهم عندمــا تســتلم منشــأة أخــرى ضمــن المجموعــة  ــى أســاس الأســهمدفــع عل دفــع عل

تلــك الســلع أو الخدمــات. 

عقــد يمنــح حاملــه الحــق فــي الاكتتــاب فــي أســهم المنشــأة بســعر محــدد أو قابــل خيار الأسهم 
للتحديــد لفتــرة زمنيــة محــددة، ولكــن بــدون أن يلزمــه بذلــك. 

الاكتساب
بمعنــى أن يصبــح حقــاً مكتســباً. بموجــب ترتيــب الدفــع علــى أســاس الأســهم، ترتيــب الدفــع علــى أســاس الأســهم، يكتســب 
الطــرف المقابــل الحــق فــي أن يســتلم نقــداً أو أصــولاً أخــرى أو أدوات حقــوق ملكيــةأدوات حقــوق ملكيــة 
خاصــة بالمنشــأة عندمــا لا يعَــدْ حــق الطــرف المقابــل مشــروطاً باســتيفاء أي شــروط  شــروط 

اكتساب.اكتساب.

 شروط الاكتساب  
الشــروط التــي تحــدد مــا إذا كانــت المنشــأة تتلقــى الخدمــات التــي تمنــح الطــرف 
المقابــل الحــق فــي اســتلام نقــد أو أصــول أخــرى أو أدوات حقــوق ملكيــةأدوات حقــوق ملكيــة خاصــة 
بالمنشــأة، بموجــب ترتيــب دفــع علــى أســاس الأســهم.ترتيــب دفــع علــى أســاس الأســهم. وشــروط الاكتســاب إمّــا أن 

تكــون شــروط خدمــة أو شــروط أداء. شــروط خدمــة أو شــروط أداء. 

الفتــرة التــي يجــب أن تسُــتوفى خلالهــا جميــع شــروط الاكتســابشــروط الاكتســاب المحُــددة فــي ترتيــب ترتيــب فتره الاكتساب 
للدفــع على أســاس الأســهم.للدفــع على أســاس الأســهم.

ورد تعريف مصطلح “المجموعة” في الملحق أ من المعيار الدولي للتقرير المالي 10 »القوائم المالية الموحدة« على أنها “المنشأة الأم والمنشآت التابعة لها” من منظور المنشأة الأم    )7(
النهائية للمنشأة المعدة للتقرير.
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الملحق ب

إرشادات التطبيق 

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار الدولي للتقرير المالي.
تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة

تناقــش الفقــرات ب2–ب41 مــن هــذا الملحــق قيــاس القيمــة العادلــة للأســهم وخيــارات الأســهم الممنوحــة، مــع  ب1 
التركيــز علــى الأحــكام والشــروط الخاصــة التــي تعُد ســماتاً مشــتركة لمنح الأســهم أو خيارات الأســهم للموظفين. 
ــد أحكامــاً وشــروطاً شــاملة. وإضافــة إلــى ذلــك، ونظــراً لأن موضوعــات التقــويم المناقشــة  ولذلــك، فهــي لا تعُ
أدنــاه تركــز علــى الأســهم وخيــارات الأســهم الممنوحــة للموظفــين، فمــن المفتــرض أن القيمــة العادلــة للأســهم أو 
خيــارات الأســهم تقُــاس فــي تاريــخ المنــح. ومــع ذلــك، تنطبــق أيضــاً كثيــر مــن موضوعــات التقــويم المناقشــة أدنــاه 
ــارات الأســهم  ــة للأســهم أو خي ــة العادل ــر القيم ــع( فــي ســياق تقدي ــب المتوق ــد التقل ــال، تحدي ــى ســبيل المث )عل
الممنوحــة لأطــراف أخــرى بخــلاف الموظفــين فــي التاريــخ الــذي تحصــل فيــه المنشــأة علــى الســلع أو الــذي يقــدم 

فيــه الطــرف المقابــل الخدمــة.
الأسهم

فيمــا يخــص الأســهم الممنوحــة للموظفــين، يجــب أن تقُــاس القيمــة العادلــة للأســهم بســعر الســوق لأســهم المنشــأة  ب2 
ــاً للأحــكام  ــه تبع ــع تعديل ــة(، م ــي ســوق عام ــة ف ــر متداول ــت أســهم المنشــأة غي ــدر، إذا كان )أو بســعر ســوق مُق
والشــروط التــي مُنحــت الأســهم بنــاءً عليهــا )باســتثناء شــروط الاكتســاب التــي تسُــتبعد مــن قيــاس القيمــة 

العادلــة وفقــاً للفقــرات 19–21(.
ــرة الاكتســاب، فهــذا العامــل  ــاح خــلال فت ــه اســتلام توزيعــات أرب ــال، إذا كان الموظــف لا يحــق ل ــى ســبيل المث عل ب3 
يجــب أخــذه فــي الحســبان عنــد تقديــر القيمــة العادلــة للأســهم الممنوحــة. وبالمثــل، عندمــا تكــون الأســهم خاضعة 
ــر  ــك العامــل فــي الحســبان، ولكــن فقــط بقــدر تأثي ــخ الاكتســاب، فيجــب أخــذ ذل ــى النقــل بعــد تاري ــود عل لقي
قيــود مــا بعــد الاكتســاب علــى الســعر الــذي ســيدفعه مشــارك فــي الســوق علــى قــدر مــن المعرفــة والرغبــة فــي 
ــة بشــكل نشــط فــي ســوق عميقــة  ــال، إذا كانــت الأســهم متداول ــى ســبيل المث ــل ذلــك الســهم. فعل التعامــل مقاب
تتمتــع بالســيولة، فقــد يكــون لقيــود النقــل بعــد الاكتســاب تأثيــر ضئيــل، هــذا إن وجــد أصــلًا، علــى الســعر الــذي 
ســيدفعه مشــارك فــي الســوق علــى قــدر مــن المعرفــة والرغبــة فــي التعامــل مقابــل تلــك الأســهم. ولا يجــوز أن 
ــر  ــد تقدي ــرة الاكتســاب عن ــي توجــد خــلال فت ــود الأخــرى الت ــل أو القي ــى النق ــود عل ــي الحســبان القي تؤُخــذ ف
القيمــة العادلــة فــي تاريــخ المنــح للأســهم الممنوحــة، نظــراً لأن تلــك القيــود تنبــع مــن وجــود شــروط الاكتســاب، 

التــي يحُاســب عنهــا وفقــاً للفقــرات 19–21. 
خيارات الأسهم

ــر مــن الحــالات لا تكــون أســعار الســوق متاحــة،  ــارات الأســهم الممنوحــة للموظفــين، ففــي كثي فيمــا يخــص خي ب4 
نظــراً لأن الخيــارات الممنوحــة تخضــع لأحــكام وشــروط لا تنطبــق علــى الخيــارات المتداولــة. وفــي حالــة عــدم 
وجــود خيــارات متداولــة بأحــكام وشــروط مشــابهة، يجــب تقديــر القيمــة العادلــة للخيــارات الممنوحــة عــن طريــق 

تطبيــق أحــد نمــاذج تســعير الخيــارات.
يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان العوامــل التــي كان ســيأخذها فــي الحســبان المشــاركون فــي الســوق،  ب5 
الذيــن تتوفــر لديهــم المعرفــة والرغبــة فــي التعامــل، عنــد اختيــار نمــوذج تســعير الخيــارات الــذي ســيتم تطبيقــه. 
ــة للممارســة خــلال الفتــرة  ــة، وتكــون عــادةً قابل فعلــى ســبيل المثــال، لكثيــر مــن خيــارات الموظفــين أعمــار طويل
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بــين تاريــخ الاكتســاب ونهايــة عمــر الخيــار، وتمُــارس غالبــاً مبكــراً. وينبغــي أن تؤخــذ هــذه العوامــل فــي الحســبان 
ــر مــن المنشــآت، قــد يحــول هــذا دون  ــح. وبالنســبة لكثي ــخ المن ــارات فــي تاري ــة للخي ــر القيمــة العادل ــد تقدي عن
ــل  ــار احتمــال الممارســة قب ــي لا تأخــذ بعــين الاعتب ــة، الت ــن الرياضي اســتخدام صيغــة بــلاك – ســكولز – ميرتُ
نهايــة عمــر الخيــار وقــد لا تعكــس بشــكل كاف آثــار الممارســة المبكــرة المتوقعــة. وهــي أيضــاً لا تأخــذ بعــين 
ــار. ومــع  ــى مــدى عمــر الخي ــف عل ــب المتوقــع ومدخــلات النمــوذج الأخــرى قــد تختل ــار احتمــال أن التقل الاعتب
ذلــك، قــد لا تنطبــق العوامــل المحُــددة أعــلاه علــى خيــارات الأســهم ذات الأعمــار التعاقديــة القصيــرة نســبياً، أو 
التــي يجــب أن تمُــارس خــلال فتــرة زمنيــة قصيــرة بعــد تاريــخ الاكتســاب. وفــي هــذه الحــالات، قــد تنتــج صيغــة 
بــلاك – ســكولز – ميرتـُـن الرياضيــة قيمــة تكــون تقريبــاً نفــس القيمــة التــي تنتــج عــن نمــوذج آخــر أكثــر مرونــة 

لتســعير الخيــارات.
تأخذ جميع نماذج تسعير الخيارات في الحسبان كحد أدنى العوامل الآتية: ب6 

سعر ممارسة الخيار؛  )أ( 
عمر الخيار؛  )ب( 

السعر الحالي للأسهم ذات الصلة؛  )ج( 
التقلب المتوقع في سعر السهم؛  )د( 

توزيعات الأرباح المتوقعة على الأسهم )إذا كان ذلك مناسباً(؛  )هـ( 
معدل الفائدة الخالي من المخاطر لعمر الخيار. )و( 

يجــب أن تؤخــذ فــي الحســبان أيضــاً العوامــل الأخــرى التــي كان ســيأخذها فــي الحســبان المشــاركون فــي الســوق  ب7  
ــا  ــد الســعر )باســتثناء شــروط الاكتســاب ومزاي ــة فــي التعامــل عنــد تحدي ــن تتوفــر لديهــم المعرفــة والرغب الذي

ــة وفقــاً للفقــرات 19–22(.  إعــادة المنــح التــي تسُــتبعد مــن قيــاس القيمــة العادل
علــى ســبيل المثــال، لا يمكــن عــادةً مُمارســة خيــارات الأســهم الممنوحــة للموظفــين خــلال فتــرات مُحــددة )مثــلًا  ب8 
خــلال فتــرة الاكتســاب أو خــلال فتــرات تحددهــا الجهــات التنظيميــة لــلأوراق الماليــة(. ويجــب أن يؤخــذ هــذا 
العامــل فــي الحســبان إذا كان نمــوذج تســعير الخيــار المطُبــق ســيفترض –لــولا ذلــك– أن الخيــار يمكــن أن يمُــارس 
فــي أي وقــت خــلال عمــره. ومــع ذلــك، فــإذا اســتخدمت المنشــأة نموذجــاً لتســعير الخيــارات يقُــوّم الخيــارات التــي 
يمكــن ممارســتها فقــط فــي نهايــة عمــر الخيــار، فــلا يلــزم عندئــذ إجــراء أي تعديــل لعــدم القــدرة علــى ممارســة 
الخيــار خــلال فتــرة الاكتســاب )أو أي فتــرات أخــرى خــلال عمــر الخيــار(، لأن النمــوذج يفتــرض أن الخيــارات لا 

يمكــن ممارســتها خــلال تلــك الفتــرات.
ــى ســبيل  ــارات أســهم الموظفــين، عل ــلًا آخــراً مشــتركاً لخي ــار عام ــرة للخي ــال الممارســة المبك ــد احتم ــل، يعُ بالمث ب9  
المثــال، لأن الخيــار لا يكــون قابــلًا للنقــل بحريــة، أو لأن الموظــف يجــب عليــه ممارســة جميــع الخيــارات المكُتســبة 
عنــد التوقــف عــن العمــل. ويجــب أن تؤخــذ فــي الحســبان آثــار الممارســة المبكــرة المتوقعــة، علــى النحــو المبــين فــي 

الفقــرات ب16–ب21.
لا يجــوز أن تؤُخــذ فــي الحســبان عنــد تقديــر القيمــة العادلــة لخيــارات الأســهم )أو أدوات حقــوق الملكيــة الأخرى(  ب10   
الممنوحــة العوامــل التــي لــم يكــن ســيأخذها فــي الحســبان مشــارك فــي الســوق تتوفــر لديــه المعرفــة والرغبــة فــي 
التعامــل عنــد تحديــده لســعر أحــد خيــارات الأســهم )أو أحــد أدوات حقــوق الملكيــة الأخــرى(. فعلــى ســبيل المثــال، 
ــد العوامــل التــي تؤثــر فــي قيمــة الخيــار مــن منظــور  فيمــا يخــص خيــارات الأســهم الممنوحــة للموظفــين، لا تعُ
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ــة  ــه المعرف ــر لدي ــي الســوق تتوف ــذي كان ســيحدده مشــارك ف ــر الســعر ال ــة لتقدي ــرد وحــده ملائم الموظــف الف
والرغبــة فــي التعامــل. 

مدخلات نماذج تسعير الخيارات 

عنــد تقديــر التقلــب المتوقــع فــي الأســهم ذات الصلــة وتوزيعــات الأربــاح عليهــا، يكــون الهــدف هــو الاقتــراب مــن  ب11   
التوقعــات التــي مــن شــأنها أن تنعكــس فــي ســعر الســوق الحالــي أو ســعر المبُادلــة التفاوضــي الخــاص بالخيــار. 
وبالمثــل، عنــد تقديــر آثــار الممارســة المبكــرة لخيــارات أســهم الموظفــين، يكــون الهــدف هــو الاقتــراب مــن التوقعــات 
التــي مــن شــأن أي طــرف خارجــي، يمكنــه الوصــول إلــى المعلومــات المفصلــة عــن ســلوك ممارســة الموظفــين، أن 

يضعهــا علــى أســاس المعلومــات المتاحــة فــي تاريــخ المنــح. 
ــاح وســلوكيات  ــة عــن التقلبــات وتوزيعــات الأرب ــاك نطــاق مــن التوقعــات المعقول ــاً أن يكــون هن مــن المرُجــح غالب ب12   
الممارســة المســتقبلية. وفــي هــذه الحالــة، ينبغــي أن تحُســب قيمــة متوقعــة، عــن طريــق ترجيــح كل مبلــغ داخــل 

ــه. ــة الحــدوث المرتبطــة ب النطــاق باحتمالي
تســتند التوقعــات المتعلقــة بالمســتقبل بشــكل عــام إلــى التجــارب الســابقة، مــع تعديلهــا إذا كان مــن المتوقــع بدرجــة  ب13    
ــة أن الأحــداث المســتقبلية ســتختلف عــن الأحــداث الماضيــة. وفــي بعــض الظــروف، قــد تشــير العوامــل  معقول
القابلــة للتحديــد إلــى أن التجربــة التاريخيــة غيــر المعُدلــة تعُــد مؤشــراً ضعيفــاً نســبياً للتجربــة المســتقبلية. فعلــى 
ســبيل المثــال، إذا كان لــدى المنشــأة اثنــان مــن خطــوط العمــل المختلفــة بشــكل واضــح واســتبعدت الخــط الــذي كان 
أقــل خطــراً بشــكل جوهــري مــن الآخــر، فقــد لا يعُــد التقلــب التاريخــي هــو المعلومــة الأفضــل التــي تؤســس عليهــا 

توقعــات معقولــة للمســتقبل.
فــي ظــروف أخــرى، قــد لا تكــون المعلومــات التاريخيــة متاحــة. فعلــى ســبيل المثــال، ســيكون لــدى المنشــأة المدُرجــة  ب14   
حديثــاً معلومــات قليلــة، هــذا إن وجــدت أصــلًا، عــن التقلــب فــي ســعر ســهمها. وتحتــوي الفقــرات أدنــاه علــى 

نقــاش مفصــل للمنشــآت غيــر المدُرجــة والمنشــآت المدُرجــة حديثــاً. 
وإيجــازاً، لا ينبغــي للمنشــأة أن تجــري التقديــرات الخاصــة بالتقلــب وســلوك الممارســة وتوزيعــات الأربــاح علــى  ب15   
أســاس المعلومــات التاريخيــة فقــط دون أن تأخــذ فــي الحســبان المــدى الــذي مــن المتوقــع أن تكــون فيــه التجــارب 

الســابقة عامــلًا معقــولاً للتنبــؤ بالتجــارب المســتقبلية.
الممارسة المبكرة المتوقعة

يمــارس الموظفــون غالبــاً خيــارات الأســهم مبكــراً، لأســباب متنوعــة. فعلــى ســبيل المثــال، تكــون خيــارات أســهم  ب16     
ــاً إلــى ممارســة خيــارات الأســهم الخاصــة بهــم  ــة للنقــل. ويدفــع هــذا الموظفــين غالب الموظفــين عــادةً غيــر قابل
مبكــراً، لأن هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة المتاحــة لهــم لتصفيــة مراكزهــم. ويطُالـَـب أيضــاً الموظفــون الذيــن 
يتوقفــون عــن العمــل عــادةً بــأن يمارســوا أيــة خيــارات مُكتســبة خــلال فتــرة زمنيــه قصيــرة، وإلا صــودرت تلــك 
الخيــارات. ويتســبب هــذا العامــل أيضــاً فــي الممارســة المبكــرة لخيــارات أســهم الموظفــين. ومــن العوامــل الأخــرى 

المســببة للممارســة المبكــرة العــزوف عــن تحمــل المخاطــر والحاجــة لتنويــع الثــروة.
تعتمــد الوســائل التــي يتــم مــن خلالهــا أخــذ آثــار الممارســة المبكــرة المتوقعــة فــي الحســبان علــى نــوع نموذج تســعير  ب17    
الخيــار المطُبــق. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أخــذ الممارســة المبكــرة المتوقعــة فــي الحســبان عــن طريــق اســتخدام 
تقديــر للعمــر المتُوقــع للخيــار )وفيمــا يخــص خيــارات أســهم الموظفــين، يتمثــل هــذا العمــر فــي الفتــرة الزمنيــة مــن 
تاريــخ المنــح إلــى التاريــخ الــذي يتوقــع أن يمُــارس فيــه الخيــار( علــى أنــه أحــد مدخــلات نمــوذج تســعير الخيــار 
)مثــلًا صيغــة بــلاك– ســكولز– ميرتـُـن الرياضيــة(. وبــدلاً مــن ذلــك، يمكــن وضــع الممارســة المبكــرة المتوقعــة فــي 
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صــورة نمــوذج ثنائــي الحــد لتســعير الخيــارات أو نمــوذج مشــابه يســتخدم العمــر التعاقــدي كأحــد مدخلاتــه.
تشمل العوامل التي تؤخذ في الحسبان عند تقدير الممارسة المبكرة: ب18     

طــول فتــرة الاكتســاب، لأنــه لا يمكــن عــادةً ممارســه خيــار الســهم حتــى نهايــة فتــرة الاكتســاب.  )أ( 
ــارات  ــراض أن الخي ــى افت ــويم إل ــى التق ــة عل ــرة المتوقع ــار الممارســة المبك ــد آث ــي، يســتند تحدي وبالتال

الاكتســاب. شــروط  لانعكاســات  نقــاش  علــى   21–19 الفقــرات  وتحتــوي  تكُتســب.  ســوف 
متوسط طول الفترة التي ظلت فيها خيارات مشابهة قائمة في الماضي. )ب( 

أســعار الأســهم ذات الصلــة. فقــد تشــير التجربــة الســابقة إلــى ميــل الموظفــين إلــى ممارســة الخيــارات  )ج( 
ــى مــن ســعر الممارســة. ــى مســتوى مُحــدد أعل عندمــا يصــل ســعر الســهم إل

مســتوى الموظــف داخــل الشــركة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تشــير التجربــة الســابقة إلــى ميــل موظفــي  )د( 
ــا إلــى ممارســة الخيــارات فــي وقــت لاحــق بعــد موظفــي المســتويات الدنيــا )تحتــوي  المســتويات العلي

الفقــرة ب21 علــى نقــاش أكثــر تفصيــلًا(.
التقلــب المتوقــع للأســهم ذات الصلــة. فــي العــادة، قــد يميــل الموظفــون إلــى ممارســة الخيــارات التــي  )هـ( 
علــى الأســهم ذات التقلبــات العاليــة فــي وقــت أســبق مــن ممارســة الخيــارات التــي علــى الأســهم ذات 

التقلــب المنخفــض.
حســبما هــو موضــح فــي الفقــرة ب17، يمكــن أن تؤخــذ آثــار الممارســة المبكــرة فــي الحســبان عــن طريــق اســتخدام  ب19 
تقديــر للعمــر المتوقــع للخيــار علــى أنــه أحــد مدخــلات نمــوذج تســعير الخيــارات. وعنــد تقديــر العمــر المتوقــع 
ــى متوســط  ــر عل ــك التقدي ــارات الأســهم الممنوحــة لمجموعــة مــن الموظفــين، يمكــن للمنشــأة أن تؤســس ذل لخي
مرجــح بشــكل مناســب للعمــر المتوقــع لمجموعــة الموظفــين بالكامــل أو علــى متوســط مرجــح بشــكل مناســب لأعمار 
مجموعــات فرعيــة مــن الموظفــين داخــل المجموعــة، علــى أســاس بيانــات أكثــر تفصيــلا حــول ســلوك ممارســة 

الموظفــين )تحتــوي الفقــرات أدنــاه علــى نقــاش أكثــر تفصيــلًا(.
مــن المرجــح أن يكــون مــن المهــم فصــل عمليــة منــح الخيــارات إلــى مجموعــات مــن الموظفــين المتشــابهين نســبياً فــي  ب20   
ســلوك الممارســة. ولا تعُــد قيمــة الخيــار دالــة خطيــة لمــدة الخيــار؛ فالقيمــة تزيــد بمعــدل متناقــص كلمــا طالــت 
المــدة. فعلــى ســبيل المثــال، فــي حــال تســاوي جميــع الافتراضــات الأخــرى، فــإن الخيــار الــذي مدتــه ســنتين تكــون 
قيمتــه أكبــر مــن الخيــار الــذي مدتــه ســنة واحــدة، ولكــن هــذا لا يعنــي أن قيمــة الخيــار الأول ســتكون ضعــف قيمة 
الخيــار الثانــي. ويعنــي ذلــك أن احتســاب قيمــة الخيــار المقــدرة علــى أســاس متوســط مرجــح واحــد للعمــر يشــمل 
أعمــاراً فرديــة مختلفــة بشــكل كبيــر فيمــا بينهــا ســيضخم إجمالــي القيمــة العادلــة لخيــارات الأســهم الممنوحــة. 
ــق  ــا نطــاق ضي ــكل منه ــى عــدة مجموعــات، ل ــارات الممنوحــة إل ــم فصــل الخي ــك التضخي وممــا يخفــض مــن ذل

نســبياً مــن الأعمــار يتــم تضمينــه فــي المتوســط المرجــح للعمــر.
تنطبــق اعتبــارات مشــابهة عنــد اســتخدام نمــوذج ثنائــي الحــد أو نمــوذج مشــابه. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تشــير  ب21   
التجربــة الســابقة للمنشــأة التــي تمنــح الخيــارات علــى نطــاق واســع لجميــع مســتويات الموظفــين إلــى ميــل 
المديريــن التنفيذيــين فــي المســتويات العليــا إلــى الاحتفــاظ بخياراتهــم لمــدة أطــول مــن احتفــاظ موظفــي الإدارة 
الوســطى بخياراتهــم وميــل موظفــي المســتويات الدنيــا إلــى ممارســة خياراتهــم فــي فتــرة أســبق بالمقارنــة بأيــة 
مجموعــة أخــرى. وإضافــة لذلــك، فــإن الموظفــين الذيــن يتــم تشــجيعهم أو مطالبتهــم بالاحتفــاظ بحــد أدنــى مــن 
حجــم أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــم، بمــا فيهــا الخيــارات، قــد يمارســون فــي العــادة الخيــارات فــي وقــت 
لاحــق بعــد الموظفــين غيــر الخاضعــين لذلــك الشــرط. وفــي تلــك الحــالات، ســينتج عــن فصــل الخيــارات إلــى 
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مجموعــات مــن المســتلمين المتشــابهين نســبياً فــي ســلوك الممارســة، تقديــر أكثــر دقــة لإجمالــي القيمــة العادلــة 
لخيــارات الأســهم الممنوحــة.

التقلب المتوقع

التقلــب المتوقــع هــو مقيــاس للمبلــغ الــذي يتوقــع أن يتذبــذب بــه الســعر خــلال الفتــرة. ومقيــاس التقلب المسُــتخدم  ب22   
ــى  ــة بشــكل مســتمر عل ــد المركب ــدلات العائ ــاري الســنوي لمع ــارات هــو الانحــراف المعي ــي نمــاذج تســعير الخي ف
ــة بغــض النظــر  ــة للمقارن ــب عــادةً بمــدد ســنوية قابل ــر عــن التقل ــم التعبي ــة. ويت ــرة زمني ــدى فت ــى م الســهم عل
عــن الفتــرة الزمنيــة المسُــتخدمة فــي عمليــة الاحتســاب، علــى ســبيل المثــال، الأســعار اليوميــة أو الأســبوعية أو 

الشــهرية المرصــودة. 
يقيــس معــدل العائــد )الــذي قــد يكــون موجبــاً أو ســالباً( علــى الســهم لفتــرة مــدى انتفــاع المســاهم مــن توزيعــات  ب23   

الأربــاح وارتفــاع )انخفــاض( ســعر الســهم.
التقلــب الســنوي المتوقــع للســهم هــو النطــاق الــذي يتوقــع أن ينخفــض خلالــه معــدل العائــد الســنوي المركــب بشــكل  ب24   
مســتمر، لمــا يقــارب ثلثــي الوقــت. فعلــى ســبيل المثــال، القــول بــأن الســهم الــذي مــن المتوقــع أن تبلــغ نســبة عائــده 
المركــب بشــكل مســتمر 12% سيشــهد تقلبــاً بنســبة 30% يعنــى أن هنــاك احتمــال يقــارب الثلثــين بــأن معــدل العائــد 
ــين -18% )12% - 30%( و42% )12% + 30%(. وإذا كان ســعر الســهم 100  ــى الســهم لســنة واحــدة ســيتراوح ب عل
وحــدة عملــة فــي بدايــة الســنة ولــم تدُفــع أي توزيعــات أربــاح، فــإن ســعر الســهم فــي نهايــة الســنة يتُوقــع أن يتــراوح 
بــين 83.53 وحــدة عملــة )100 وحــدة عملــة ×e 0.18( و152.20 وحــدة عملــة )100 وحــدة عملــة × e 0.42( مــا يقارب 

ثلثــي الوقــت.

تشمل العوامل التي تؤُخذ في الحسبان عند تقدير التقلب المتوقع: ب25      

التقلــب الضمنــي النــاتج مــن خيــارات الأســهم المتداولــة علــى أســهم المنشــأة، أو غيرهــا مــن أدوات  )أ( 
وجــدت. إن  للتحويــل(،  القابــل  الديــن  )مثــل  الخيــار  مزايــا  علــى  تنطــوي  التــي  المتداولــة  المنشــأة 
التقلــب التاريخــي لســعر الســهم علــى مــدى أحــدث فتــرة تتناســب بشــكل عــام مــع مــدة الخيــار المتوقعــة  )ب( 

ــار الممارســة المبكــرة المتوقعــة(. ــار وآث ــة العمــر التعاقــدي للخي )مــع الأخــذ فــي الحســبان بقي
طــول مــدة تــداول أســهم المنشــأة فــي الأســواق العامــة. وربمــا تكــون المنشــآت المدُرجــة حديثاً قد شــهدت  )ج( 
تقلبــات تاريخيــة مرتفعــة، مقارنــة بالمنشــآت المشــابهة المدُرجــة منــذ فتــرة أطــول. وتقُــدم الفقــرات أدنــاه 

إرشــادات إضافيــة بشــأن المنشــآت المدُرجــة حديثــاً.
ميــل التقلــب للعــودة إلــى متوســطه، أي مســتواه المتوســط علــى المــدى الطويــل، والعوامــل الأخــرى التــي  )د( 
تشــير إلــى أن التقلــب المســتقبلي المتوقــع قــد يختلــف عــن التقلــب الســابق. فعلــى ســبيل المثــال، إذا شــهد 
ســعر ســهم المنشــأة تقلبــاً غيــر عــادي لفتــرة زمنيــة معينــة قابلــة للتحديــد بســبب عرض اســتحواذ فاشــل 
أو إعــادة هيكلــة رئيســية، فــإن تلــك الفتــرة يمكــن تجاهلهــا عنــد احتســاب المتوســط التاريخــي للتقلــب 

الســنوي.
الفواصــل الزمنيــة المناســبة والمنتظمــة بــين عمليــات رصــد الأســعار. ينبغــي أن يكــون هنــاك اتســاق فــي  )هـ( 
عمليــات رصــد الأســعار مــن فتــرة لأخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تســتخدم المنشــأة ســعر الإغــلاق 
لــكل أســبوع أو أعلــى ســعر للأســبوع، ولكــن لا ينبغــي لهــا أن تســتخدم ســعر الإغــلاق لبعــض الأســابيع 
ــات رصــد الأســعار بنفــس  ــر عــن عملي ــم التعبي ــى ســعر للأســابيع الأخــرى. وينبغــي أيضــاً أن يت وأعل
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عملــة ســعر الممارســة..

المنشآت المدُرجة – حديثاً  
حســبما هــو موضــح فــي الفقــرة ب25، ينبغــي علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان التقلــب التاريخــي فــي ســعر  ب26   
الســهم علــى مــدى أحــدث فتــرة تتناســب بشــكل عــام مــع مــدة الخيــار المتوقعــة. وإذا لــم يكــن لــدى المنشــأة المدُرجة 
حديثــاً معلومــات كافيــة عــن التقلــب التاريخــي، فينبغــي عليهــا – مــع ذلــك – أن تحســب التقلــب التاريخــي لأطــول 
فتــرة يتوفــر فيهــا نشــاط التــداول. ويمكنهــا أيضــاً أن تأخــذ فــي الحســبان التقلــب التاريخــي لمنشــآت مشــابهة 
باتبــاع فتــرة قابلــة للمقارنــة فــي أعمارهــا. فعلــى ســبيل المثــال، المنشــأة التــي تم تســجيلها منــذ ســنة واحــدة فقــط 
وتمنــح خيــارات بمتوســط عمــر متوقــع خمــس ســنوات قــد تأخــذ فــي الحســبان نمــط ومســتوى التقلــب التاريخــي 
للمنشــآت فــي نفــس الصناعــة للســنوات الســت الأولــى التــي كانــت فيهــا أســهم تلــك المنشــآت متداولــة فــي ســوق 

عامة.

المنشآت غير المدُرجة
لــن يكــون لــدى المنشــأة غيــر المدُرجــة معلومــات تاريخيــة تأخذهــا فــي الحســبان عنــد تقديــر التقلــب المتوقــع.  ب27     

ــك. ــدلا مــن ذل ــي يمكــن أخذهــا فــي الحســبان ب ــل الت ــح لبعــض العوام ــى توضي ــاه عل ــرات أدن ــوي الفق وتحت
فــي بعــض الحــالات، قــد تكــون المنشــأة غيــر المدُرجــة التــي تصــدر بشــكل منتظــم خيــارات أو أســهم للموظفــين )أو  ب28      
لأطــراف أخــرى(، قــد أنشــأت ســوقاً داخليــة لأســهمها. ويمكــن أخــذ تقلبــات أســعار تلــك الأســهم فــي الحســبان 

عنــد تقديــر التقلــب المتوقــع.
يمكــن للمنشــأة بــدلاً مــن ذلــك أن تأخــذ فــي الحســبان التقلــب التاريخــي أو المقُــدر ضمنــاً للمنشــآت المشــابهة  ب29   
المدُرجــة، المتوفــر عنهــا معلومــات عــن ســعر الســهم أو ســعر الخيــار، لتســتخدمه عنــد تقديــر التقلــب المتوقــع. 
وقــد يكــون هــذا مناســباً إذا كانــت المنشــأة قــد حــددت قيمــة أســهمها علــى أســاس أســعار أســهم منشــآت مشــابهة 

مُدرجــة.
إذا لــم تكــن المنشــأة قــد قــدرت قيمــة أســهمها علــى أســاس أســعار أســهم منشــآت مشــابهة مُدرجــة، واســتخدمت  ب30   
بــدلاً مــن ذلــك منهجيــة تقــويم أخــرى لتقــويم أســهمها، فيمكــن لهــا أن تشــتق تقديــراً للتقلــب المتوقــع يتســق مــع 
تلــك المنهجيــة. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن للمنشــأة أن تقــوّم أســهمها علــى أســاس صافــي الأصــول أو الأربــاح. 

ويمكنهــا أن تأخــذ فــي الحســبان التقلــب المتوقــع لصافــي قيــم تلــك الأصــول أو تلــك الأربــاح.
توزيعات الأرباح المتوقعة

يعتمــد مــا إذا كان ينبغــي أن تؤخــذ توزيعــات الأربــاح المتوقعــة فــي  الحســبان عنــد قيــاس القيمــة العادلــة للأســهم  ب31   
أو الخيــارات الممنوحــة علــى مــا إذا كان يحــق للطــرف المقابــل الحصــول علــى توزيعــات أرباح أو مُعــادلات توزيعات 

الأرباح.
علــى ســبيل المثــال، إذا مُنــح الموظفــون خيــارات وكان لهــم الحــق فــي الحصــول علــى توزيعــات أربــاح علــى الأســهم  ب32   
ذات الصلــة أو مُعــادلات توزيعــات الأربــاح )التــي يمكــن أن تدُفــع نقــداً أو يتــم اســتخدامها لتخفيــض ســعر 
ــن تدُفــع أي  ــه ل ــو أن ــارات الممنوحــة كمــا ل م الخي ــوَّ ــخ الممارســة، فينبغــي أن تقُ ــح وتاري ــخ المن الممارســة( بــين تاري
ــراً. ــة صف ــاح المتوقع ــات الأرب ــم المدُخــل لتوزيع ــي أن يكــون الرق ــة، أي ينبغ ــى الأســهم ذات الصل ــاح عل ــات أرب توزيع

بالمثــل، عنــد تقديــر القيمــة العادلــة فــي تاريــخ المنــح للأســهم الممنوحــة للموظفــين، لا يلــزم إجــراء أي تعديــل تبعــاً  ب33   
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ــرة  ــاح المدفوعــة خــلال فت ــات الأرب ــى توزيع ــة إذا كان الموظــف مســتحقاً للحصــول عل ــاح المتوقع ــات الأرب لتوزيع
الاكتســاب .

وعلــى العكــس، إذا لــم يكــن الموظفــون مســتحقين للحصــول علــى توزيعــات أربــاح أو مُعــادلات توزيعــات الأربــاح  ب34   
خــلال فتــرة الاكتســاب )أو قبــل الممارســة، فــي حالــة الخيــار(، فينبغــي أن تؤخــذ فــي الحســبان توزيعــات الأربــاح 
المتوقعــة عنــد تقــويم الحقــوق فــي الأســهم أو الخيــارات فــي تاريــخ المنــح. ويعنــي هــذا أنــه عنــد تقديــر القيمــة 
العادلــة لمنــح أحــد الخيــارات، ينبغــي تضمــين توزيعــات الأربــاح المتوقعــة فــي تطبيــق أي نمــوذج لتســعير الخيارات. 
وعنــد تقديــر القيمــة العادلــة لمنــح أحــد الأســهم، ينبغــي تخفيــض ذلــك التقــويم بالقيمــة الحاليــة لتوزيعــات 

الأربــاح المتوقــع أن تدُفــع خــلال فتــرة الاكتســاب.
تتطلــب نمــاذج تســعير الخيــارات عــادةً اســتخدام عائــد توزيعــات الأربــاح المتوقــع. ومــع ذلــك، يمكــن تعديــل  ب35   
النمــاذج لاســتخدام مبلــغ متوقــع لتوزيعــات الأربــاح بــدلاً مــن العائــد. ويمكــن للمنشــأة أن تســتخدم إمّــا عائدهــا 
المتوقــع أو مدفوعاتهــا المتوقعــة. وعندمــا تســتخدم المنشــأة الخيــار الأخيــر، ينبغــي عليهــا أن تأخــذ فــي الحســبان 
النمــط التاريخــي للزيــادات فــي توزيعــات أرباحهــا. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كانــت سياســة المنشــأة بشــكل عــام هــي 
زيــادة توزيعــات الأربــاح بواقــع 3% تقريبــاً ســنوياً، فــلا ينبغــي لهــا أن تفتــرض عنــد تقديرهــا لقيمــة الخيــار أنهــا 

ســتدفع توزيعــات الأربــاح بمبلــغ ثابــت طــوال عمــر الخيــار مــا لــم يكــن هنــاك دليــل يدعــم ذلــك الافتــراض.
ينبغــي أن يســتند الافتــراض المتعلــق بتوزيعــات الأربــاح المتوقعــة – بشــكل عــام – إلــى المعلومــات المتاحــة للعمــوم.  ب36      
وينبغــي علــى المنشــأة التــي لا تدفــع توزيعــات أربــاح ولا تخطــط للقيــام بذلــك أن تفتــرض عائــداً متوقعــاً لتوزيعــات 
الأربــاح يســاوي صفــراً. ومــع ذلــك، يمكــن للمنشــأة الناشــئة، التــي لــم يســبق لهــا أن قامــت بدفــع أي توزيعــات 
ــا.  ــارات أســهم موظفيه ــة لخي ــاح خــلال الأعمــار المتوقع ــات الأرب ــا ســتبدأ فــي دفــع توزيع ــع أنه ــاح، أن تتوق أرب
ــد  ــر( ومتوســط عائ ــي الســابق )صف ــا ف ــات أرباحه ــد توزيع ــك المنشــآت أن تســتخدم متوســطاً لعائ ــن لتل ويمك

توزيعــات الأربــاح لمجموعــة نظيــرة قابلــة للمقارنــة بشــكل مناســب. 
معدل الفائدة الخالي من المخاطر

معــدل الفائــدة الخالــي مــن المخاطــر هــو عــادةً العائــد الضمنــي المتــاح حاليــاً علــى الإصــدارات الحكوميــة ذات  ب37   
القســيمة الصفريــة فــي البلــد الــذي يتــم التعبيــر عــن ســعر الممارســة بعملتــه، والتــي لهــا مــدة متبقيــة تســاوي 
المــدة المتوقعــة للخيــار الــذي يتــم تقويمــه )علــى أســاس العمــر التعاقــدي المتبقــي للخيــار ومــع الأخــذ في الحســبان 
آثــار الممارســة المبكــرة المتوقعــة(. وقــد يكــون مــن الضــروري اســتخدام بديــل مناســب، عندمــا لا توجــد مثــل هــذه 
ــة ذات  ــى الإصــدارات الحكومي ــي عل ــد الضمن ــى أن العائ ــا تشــير الظــروف إل ــة أو عندم الإصــدارات الحكومي
القســيمة الصفريــة ليــس معبــراً عــن معــدل الفائــدة الخالــي مــن المخاطــر )علــى ســبيل المثــال، فــي الاقتصاديــات 
ذات التضخــم الجامــح(. وينبغــي أيضــاً أن يسُــتخدم بديــل مناســب إذا كان المشــاركون فــي الســوق ســيحددون 
عــادةً معــدل الفائــدة الخالــي مــن المخاطــر باســتخدام ذلــك البديــل، بــدلاً مــن العائــد الضمنــي علــى الإصــدارات 
الحكوميــة ذات القســيمة الصفريــة، عنــد تقديــر القيمــة العادلــة لخيــار لــه عمــر مســاوٍ للمــدة المتوقعــة للخيــار 

الــذي يتــم تقويمــه.
آثار هيكل رأس المال

ر عــادةً أطــراف ثالثــة، وليســت المنشــأة، خيــارات الأســهم المتداولــة. وعندمــا تمُــارس هــذه الخيــارات، يقــدم  تحــرِّ ب38      
ــار. وتقُتنــى تلــك الأســهم مــن المســاهمين الحاليــين. وبالتالــي، ليــس  الطــرف المحــرر الأســهم إلــى حامــل الخي

ــض. لممارســه خيــارات الأســهم المتداولــة أي أثــر مخفِّ
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وفــي المقابــل، إذا حــررت المنشــأة خيــارات الأســهم، فــإن أســهماً جديــدة تصُــدر عنــد ممارســة خيــارات الأســهم    ب39   
ــاد شــراؤها فــي  ــة، إذا تم اســتخدام الأســهم المع ــاً أو المصُــدرة بحكــم جوهــر المعامل ــك )ســواءً المصُــدرة فعلي تل
الســابق والمحُتفــظ بهــا فــي الخزانــة(. ونظــراً لأن الأســهم ســتصدر بســعر الممارســة وليــس بســعر الســوق الحالــي 
فــي تاريــخ الممارســة، فــإن هــذا التخفيــض الفعلــي أو المحتمــل قــد يقلــل مــن ســعر الســهم، بحيــث لا يحقــق حامــل 
ــض  ــار آخــر مشــابه متــداول لا يخفِّ ــار عنــد الممارســة مكســباً بحجــم مــا كان ســيحققه عنــد ممارســة خي الخي

ســعر الســهم.
يعتمــد مــا إذا كان لهــذا أثــر كبيــر علــى قيمــة خيــارات الأســهم الممنوحــة علــى عوامــل متنوعــة، مثــل عــدد الأســهم  ب40     
الجديــدة التــي ســوف تصُــدر عنــد ممارســة الخيــارات مقارنــة بعــدد الأســهم المصُــدرة بالفعــل. وإذا كان الســوق 
يتوقــع بالفعــل منــح الخيــار، فإنــه ربمــا يكــون قــد راعــى بالفعــل التخفيــض المحتمــل عنــد تحديــد ســعر الســهم 

فــي تاريــخ المنــح. 
بالرغــم مــن ذلــك، ينبغــي علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان مــا إذا كان أثــر التخفيــض المحتمــل للممارســة  ب41   
المســتقبلية لخيــارات الأســهم الممنوحــة قــد يكــون لــه تأثيــر علــى القيمــة العادلــة المقُــدرة للخيــارات فــي تاريــخ 

ــر هــذا التخفيــض المحتمــل. ــارات لتأخــذ فــي الحســبان أث المنــح. ويمكــن تكييــف نمــاذج تســعير الخي
التعديلات على ترتيبات الدفع على أساس الأسهم التي تُسوى بحقوق الملكية 

ــح  ــخ المن ــة فــي تاري ــاة مقيســة بالقيمــة العادل ــى الخدمــات المتُلق ــت المنشــأة كحــد أدن ــب الفقــرة 27 أن تثب تتطل ب42    
لأدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة، إلا إذا لــم تكُتســب تلــك الأدوات بســبب عــدم اســتيفاء شــرط اكتســاب )بخــلاف 
د فــي تاريــخ المنــح، وذلــك بغــض النظــر عــن أي تعديــلات علــى الأحكام والشــروط  أي شــرط مرتبــط بالســوق( حُــدِّ
التــي منحــت بمقتضاهــا أدوات حقــوق الملكيــة، أو إلغــاء أو تســوية ذلــك المنــح لأدوات حقــوق الملكيــة. وإضافــة 
ــة لترتيــب  ــادة إجمالــي القيمــة العادل ــار التعديــلات التــي تــؤدي إلــى زي ــى المنشــأة أن تثبــت آث لذلــك، ينبغــي عل

الدفــع علــى أســاس الأســهم أو التــي تكــون مفيــدة للموظــف بأيــة صــورة أخــرى.
لتطبيق متطلبات الفقرة 27: ب43        

إذا أدى التعديــل إلــى زيــادة القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة )مثــلًا بتخفيــض ســعر  )أ( 
الممارســة(، المقيســة مباشــرةً قبــل التعديــل وبعــده، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا تضمــين القيمــة العادلــة 
الإضافيــة الممنوحــة فــي قيــاس المبلــغ المثُبــت للخدمــات المتُلقــاة علــى أنهــا عــوض مقابــل أدوات حقــوق 
الملكيــة الممنوحــة. والقيمــة العادلــة الإضافيــة الممنوحــة هــي الفــرق بــين القيمــة العادلــة لأداة حقــوق 
الملكيــة المعُدلــة والقيمــة العادلــة لأداة حقــوق الملكيــة الأصليــة، كلتاهمــا مُقــدرة كمــا فــي تاريــخ التعديــل. 
ــة الإضافيــة الممنوحــة يتــم تضمينهــا  ــرة الاكتســاب، فــإن القيمــة العادل وإذا حــدث التعديــل خــلال فت
فــي قيــاس المبلــغ المثُبــت للخدمــات المتُلقــاة علــى مــدى الفتــرة مــن تاريــخ التعديــل حتــى التاريــخ الــذي 
تكُتســب فيــه أدوات حقــوق الملكيــة المعُدلــة، إضافــة إلــى المبلــغ المسُــتند إلــى القيمــة العادلــة فــي تاريــخ 
المنــح لأدوات حقــوق الملكيــة الأصليــة، الــذي يتــم إثباتــه علــى مــدى المتبقــي من فتــرة الاكتســاب الأصلية. 
وإذا حــدث التعديــل بعــد تاريــخ الاكتســاب، تثُبــت القيمــة العادلــة الإضافيــة الممنوحــة فــي الحــال، أو 
ــل أن  ــة مــن الخدمــة قب ــرة إضافي ــأن يكمــل فت ــاً ب ــرة الاكتســاب إذا كان الموظــف مُطالب ــى مــدى فت عل

يصبــح مســتحقاً –دون قيــد أو شــرط– لأدوات حقــوق الملكيــة المعُدلــة تلــك.
بالمثــل، إذا أدى التعديــل إلــى زيــادة عــدد أدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا  )ب( 
تضمــين القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة الإضافيــة الممنوحــة، مقيســة فــي تاريــخ التعديــل، فــي 
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قيــاس المبلــغ المثُبــت للخدمــات المتُلقــاة علــى أنهــا عــوض مقابــل أدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة، بشــكل 
يتســق مــع المتطلبــات الــواردة فــي البنــد )أ( أعــلاه. فعلــى ســبيل المثــال، إذا حــدث التعديــل خــلال فتــرة 
الاكتســاب، يتــم تضمــين القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة الإضافيــة الممنوحــة فــي قيــاس المبلــغ 
المثُبــت للخدمــات المتُلقــاة علــى مــدى الفتــرة مــن تاريــخ التعديــل حتــى التاريــخ الــذي تكُتســب فيــه أدوات 
حقــوق الملكيــة الإضافيــة، إضافــة إلــى المبلــغ المسُــتند إلــى القيمــة العادلــة فــي تاريــخ المنــح لأدوات حقوق 

الملكيــة الممنوحــة فــي البدايــة، الــذي يتــم إثباتــه علــى مــدى المتبقــي مــن فتــرة الاكتســاب الأصليــة.
إذا عدلــت المنشــأة شــروط الاكتســاب بطريقــة مفيــدة للموظــف، علــى ســبيل المثــال عــن طريــق تقليــص  )ج( 
فتــرة الاكتســاب أو تعديــل أو اســتبعاد شــرط أداء )بخــلاف الشــروط المرتبطــة بالســوق، التــي يحُاســب 
عــن التغييــرات فيهــا وفقــاً للبنــد )أ( أعــلاه(، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا أن تأخــذ فــي الحســبان شــروط 

الاكتســاب المعدلــة عنــد تطبيــق متطلبــات الفقــرات 19–21. 
ــض مــن  عــلاوة علــى ذلــك، عندمــا تعــدل المنشــأة أحــكام أو شــروط أدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة بطريقــة تخفِّ ب 44    
إجمالــي القيمــة العادلــة لترتيــب الدفــع علــى أســاس الأســهم، أو بطريقــة ليســت مفيــدة للموظــف بأيــة صــورة 
أخــرى، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا رغــم ذلــك أن تســتمر فــي المحاســبة عــن الخدمــات المتُلقــاة علــى أنهــا عــوض 
مقابــل أدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة كمــا لــو أن ذلــك التعديــل لــم يحــدث )بخــلاف إلغــاء بعــض أو جميــع أدوات 

حقــوق الملكيــة الممنوحــة، الــذي يجــب أن يحُاســب عنــه وفقــاً للفقــرة 28(. فعلــى ســبيل المثــال:
ــض مــن القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة، المقيســة قبــل وبعــد  إذا كان التعديــل يخفِّ )أ( 
ــة  ــل مباشــرة، فــلا يجــوز للمنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان ذلــك التخفيــض فــي القيمــة العادل التعدي
ــل أدوات  ــى أنهــا عــوض مقاب ــغ المثُبــت للخدمــات المتُلقــاة عل ويجــب عليهــا أن تســتمر فــي قيــاس المبل

حقــوق الملكيــة علــى أســاس القيمــة العادلــة فــي تاريــخ المنــح لأدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة.
ــض مــن عــدد أدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة إلــى موظــف، فتجــب المحاســبة عــن  إذا كان التعديــل يخفِّ )ب( 

ــرة 28. ــات الفق ــاً لمتطلب ــح، وفق ــك الجــزء مــن المن ــاء لذل ــه إلغ ــى أن ــض عل ــك التخفي ذل
إذا عدلــت المنشــأة شــروط الاكتســاب بطريقــة ليســت مفيــدة للموظــف، علــى ســبيل المثــال، عــن طريــق  )ج( 
ــي  ــة شــرط أداء )بخــلاف الشــروط المرتبطــة بالســوق، الت ــل أو إضاف ــرة الاكتســاب أو تعدي ــادة فت زي
ــد )أ( أعــلاه(، فــلا يجــوز للمنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان  ــاً للبن ــا وفق ــرات فيه يحُاســب عــن التغيي

شــروط الاكتســاب المعُدلــة عنــد تطبيــق متطلبــات الفقــرات 19 –21. 
المحاسبة عن التعديلات في معاملات الدفع على أساس الأسهم التي تغير تصنيفها من كونها 

تسوى نقداً إلى كونها تسوى بحقوق الملكية

ى نقــداً بحيــث ينتــج عــن التعديــل أن  إذا تم تعديــل أحــكام وشــروط معاملــة الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي تســوَّ ب44أ  
تصبــح المعاملــة معاملــة دفــع علــى أســاس الأســهم تســوى بحقــوق الملكيــة، فــإن المعاملــة تتــم المحاســبة عنهــا علــى 

هــذا الأســاس اعتبــاراً مــن تاريــخ التعديــل. وبشــكل خــاص:
يتــم قيــاس معاملــة الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي تســوى بحقــوق الملكيــة بالرجــوع إلــى القيمــة العادلــة  )أ( 
لأدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة فــي تاريــخ التعديــل. ويتــم إثبــات معاملــة الدفــع علــى أســاس الأســهم 
التــي تســوى بحقــوق الملكيــة فــي حقــوق الملكيــة فــي تاريــخ التعديــل بقــدر الســلع أو الخدمــات المســتلمة.

يتــم فــي تاريــخ التعديــل إلغــاء إثبــات الالتــزام لمعاملــة الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي تســوى نقــداً كمــا  )ب( 
هــي فــي ذلــك التاريــخ.
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ــه، وبــين  ــزام الملغــى إثبات ــري للالت ــغ الدفت ــح أو الخســارة أي فــرق بــين المبل ــت مباشــرة ضمــن الرب يثُبَ )ج( 
مبلــغ حقــوق الملكيــة المثبــت فــي تاريــخ التعديــل.

إذا تم نتيجــة للتعديــل مــدُّ فتــرة الاكتســاب أو تقصيرهــا، فــإن تطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة ب44أ  ب44ب  
يعكــس فتــرة الاكتســاب المعدلــة. وتنطبــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة ب44أ حتــى لــو حــدث التعديــل بعــد فتــرة 

الاكتســاب.
ــة  ــم تســويتها )بخــلاف المعامل ــي تســوى نقــداً، أو قــد تت ــى أســاس الأســهم الت ــة الدفــع عل ــاء معامل ــم إلغ قــد يت ب44ج  
التــي يتــم إلغاؤهــا بالمصــادرة عنــد عــدم اســتيفاء شــروط الاكتســاب(. وإذا تم منــح أدوات حقــوق ملكيــة، وقامــت 
المنشــأة فــي تاريــخ ذلــك المنــح بتحديــد تلــك الأدوات علــى أنهــا بديــل للدفعــة الملغــاة التــي علــى أســاس الأســهم 

التــي تســوى نقــداً، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا أن تطبــق الفقــرة ب44أ والفقــرة ب44ب.
معاملات الدفع على أساس الأسهم بين منشآت المجموعة )تعديلات 2009(

تتنــاول الفقــرات 43أ–43ج المحاســبة عــن معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم بــين منشــآت المجموعــة فــي  ب45    
القوائــم الماليــة المنفصلــة أو المنفــردة لــكل منشــأة. وتناقــش الفقــرات ب46– ب61 كيفيــة تطبيــق المتطلبــات 
ــى  ــع عل ــواردة فــي الفقــرات 43أ –43ج. وحســبما هــو موضــح فــي الفقــرة 43د، قــد تحــدث معامــلات الدف ال
أســاس الأســهم بــين منشــآت المجموعــة لأســباب متنوعــة اعتمــاداً علــى الحقائــق والظــروف. ولذلــك، فــإن هــذه 
ــى المنشــأة مُســتلمة الســلع أو الخدمــات واجــب  ــه عندمــا لا يكــون عل ليســت مناقشــة شــاملة وهــي تفتــرض أن
بتســوية المعاملــة، فــإن المعاملــة تعُــد مســاهمة بحقــوق ملكيــة مــن المنشــأة الأم إلــى المنشــأة التابعــة، بغــض النظــر 

عــن أي ترتيبــات ســداد داخــل المجموعــة.
رغــم أن المناقشــة أدنــاه تركــز علــى المعامــلات مــع الموظفــين، فإنهــا تنطبــق أيضــاً علــى معامــلات الدفــع على أســاس  ب46    
الأســهم المشــابهة مــع مــوردي الســلع أو الخدمــات بخــلاف الموظفــين. وقــد يتطلــب أحــد الترتيبــات القائمــة بــين 
المنشــأة الأم ومنشــأتها التابعــة أن تدفــع المنشــأة التابعــة للمنشــأة الأم مقابــل توفير أدوات حقــوق الملكية للموظفين. 

ولا تتنــاول المناقشــة أدنــاه كيفيــة المحاســبة عــن أي ترتيــب للدفــع مــن هــذا القبيــل داخــل المجموعــة.
توجــد أربعــة موضوعــات تتــم مواجهتهــا عــادةً فــي معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم بــين منشــآت المجموعــة.  ب47 

وللتبســيط، تناقــش الأمثلــة أدنــاه هــذه الموضوعــات فــي ســياق التعامــل بــين منشــأة أم ومنشــأة تابعــة لهــا. 
ترتيبات الدفع على أساس الأسهم التي تنطوي على أدوات حقوق ملكية خاصة بالمنشأة ذاتها

الموضــوع الأول هــو مــا إذا كان ينبغــي المحاســبة عــن المعامــلات التاليــة المنُطويــة علــى أدوات حقــوق ملكيــة خاصــة  ب48   
بالمنشــأة علــى أنهــا تسُــوى بحقــوق الملكيــة أم أنهــا تسُــوى نقــداً وفقــاً لمتطلبــات هــذا المعيــار:

)أ(  تمنــح المنشــأة موظفيهــا حقوقــاً فــي أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــا )مثــلًا خيــارات الأســهم(، 
وتشــتري، ســواءً باختيارهــا أو لكونهــا مطالبــة بذلــك، أدوات حقــوق ملكيــة )أي أســهم خزانــة( مــن 

طــرف آخــر، لتفــي بواجباتهــا تجــاه موظفيهــا؛ 
يمُنــح موظفــو المنشــأة حقوقــاً فــي أدوات حقــوق ملكيــة المنشــأة )مثــلًا خيــارات الأســهم(، إمّــا مــن  )ب( 
قبــل المنشــأة ذاتهــا أو مــن قبــل المســاهمين فيهــا، ويوفــر المســاهمون فــي المنشــأة أدوات حقــوق الملكيــة 

اللازمــة.
يجــب علــى المنشــأة أن تحُاســب عــن معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم، التــي تتلقــى فيهــا خدمــات علــى أنهــا  ب49       
عــوض مقابــل أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــا علــى أنهــا معامــلات تسُــوى بحقــوق الملكيــة. وينطبــق هــذا بغــض 



216217

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

النظــر عمّــا إذا كانــت المنشــأة تشــتري أدوات حقــوق الملكيــة تلــك مــن طــرف آخــر باختيارهــا أو لكونهــا مطالبــة 
بذلــك لكــي تفــي بواجباتهــا تجــاه موظفيهــا بموجــب ترتيــب الدفــع علــى أســاس الأســهم. وينطبــق ذلــك أيضــاً 

بغــض النظــر عمّــا إذا كان:
حق الموظف في أدوات حقوق ملكية المنشأة قد منحته له المنشأة ذاتها أو المساهمين فيها؛ أو )أ( 

ترتيــب الدفــع علــى أســاس الأســهم قــد تمــت تســويته مــن قبــل المنشــأة ذاتهــا أو مــن قبــل المســاهمين  )ب( 
ــا. فيه

ــة مــع موظفــي منشــأته المســتثمر فيهــا، فإنــه يقــدم أدوات حقــوق  إذا كان علــى المســاهم واجــب بتســوية المعامل ب50   
ملكيــة منشــأته المســتثمر فيهــا وليــس أدوات حقــوق ملكيتــه. ولذلــك، إذا كانــت منشــأته المســتثمر فيهــا تقــع فــي 
ــات التــي  ــه وفقــاً للمتطلب ــى المســاهم، وفقــاً للفقــرة 43ج، أن يقيــس واجب نفــس مجموعــة المســاهم، فيجــب عل
تنطبــق علــى معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي تسُــوى نقــداً فــي القوائــم الماليــة المنفصلــة للمســاهم 
ــة فــي  ــي تسُــوى بحقــوق الملكي ــى أســاس الأســهم الت ــى معامــلات الدفــع عل ــق عل ــي تنطب ــات الت ووفقــاً للمتطلب

ــة الموحــدة للمســاهم. ــم المالي القوائ

ترتيبات الدفع على أساس الأسهم التي تنطوي على أدوات حقوق ملكية خاصة بالمنشأة الأم 

يتعلــق الموضــوع  الثانــي بمعامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم بــين منشــأتين أو أكثــر داخــل المجموعــة نفســها،  ب51    
والتــي تنطــوي علــى أداة حقــوق ملكيــة منشــأة أخــرى فــي المجموعــة. فعلــى ســبيل المثــال، يمُنــح موظفــو منشــأة 
تابعــة حقوقــاً فــي أدوات حقــوق ملكيــة منشــأتها الأم علــى أنهــا عــوض مقابــل الخدمــات المقُدمــة للمنشــأة التابعــة.

بناءً عليه، يتعلق الموضوع الثاني بترتيبات الدفع على أساس الأسهم التالية: ب52    

تمنــح المنشــأة الأمُّ بشــكل مباشــر حقوقــاً فــي أدوات حقــوق ملكيتهــا لموظفــي منشــأتها التابعــة: يكــون  )أ( 
علــى المنشــأة الأم )وليــس المنشــأة التابعــة( واجــب بتزويــد موظفــي المنشــأة التابعــة بــأدوات حقــوق 

الملكيــة؛ 

ــى المنشــأة  ــة منشــأتها الأم: يكــون عل ــاً فــي أدوات حقــوق ملكي ــا حقوق ــة موظفيه ــح المنشــأة التابع تمن )ب( 
التابعــة واجــب بتزويــد موظفيهــا بــأدوات حقــوق الملكيــة. 

     المنشأة الأمُّ تمنح حقوقاً في أدوات حقوق ملكيتها لموظفي منشأتها التابعة )الفقرة ب 52)ا(( 

لا تتحمــل المنشــأة التابعــة أي واجــب بتزويــد موظفيهــا بــأدوات حقــوق ملكيــة منشــأتها الأم. وبنــاءً عليــه، وفقــاً  ب53     
ــي  ــات الت ــاً للمتطلب ــا وفق ــن موظفيه ــاة م ــات المتُلق ــس الخدم ــة أن تقي ــى المنشــأة التابع ــرة 43ب، يجــب عل للفق
تنطبــق علــى معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي تسُــوى بحقــوق الملكيــة، وأن تثبــت مــا يقابــل ذلــك مــن 

زيــادة فــي حقــوق الملكيــة علــى أنهــا مســاهمة مــن المنشــأة الأم.

تتحمــل المنشــأة الأم واجبــاً بتســوية المعاملــة مــع موظفــي المنشــأة التابعــة عــن طريــق تقــديم أدوات حقــوق  ب54    
الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة الأم. وبنــاءً عليــه، وفقــاً للفقــرة 43ج، يجــب علــى المنشــأة الأم أن تقيــس واجبهــا وفقــاً 

ــة. ــوق الملكي ــوى بحق ــي تسُ ــى أســاس الأســهم الت ــع عل ــى معامــلات الدف ــق عل ــي تنطب ــات الت للمتطلب

المنشأة التابعة تمنح موظفيها حقوقاً في أدوات حقوق ملكية منشأتها الأم )الفقرة ب52)ب((  
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نظــراً لأن المنشــأة التابعــة لا تســتوفي أيــاً مــن الشــروط الــواردة فــي الفقــرة 43ب، فيجــب عليهــا أن تحاســب عــن  ب55    
المعاملــة مــع موظفيهــا علــى أنهــا معاملــة تسُــوى نقــداً. وينطبــق هــذا المتطلــب بغــض النظــر عــن كيفيــة حصــول 

المنشــأة التابعــة علــى أدوات حقــوق الملكيــة لتفــي بواجباتهــا تجــاه موظفيهــا. 
ترتيبات الدفع على أساس الأسهم التي تنطوي على مدفوعات تُسوى نقداً للموظفين

الموضــوع الثالــث هــو الكيفيــة التــي ينبغــي بهــا علــى المنشــأة التــي تســتلم الســلع أو الخدمــات مــن مورديهــا )بمــا  ب56   
فــي ذلــك الموظفــين( أن تحاســب عــن ترتيبــات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي تسُــوى نقــداً عندمــا لا يكــون 
علــى المنشــأة ذاتهــا أي واجــب بــأداء المدفوعــات المطلوبــة إلــى مورديهــا. علــى ســبيل المثــال، خــذ فــي الحســبان 
الترتيبــات التاليــة التــي يكــون فيهــا علــى المنشــأة الأم )وليــس المنشــأة ذاتهــا( واجبــاً بــأداء المدفوعــات النقديــة 

المطلوبــة إلــى موظفــي المنشــأة:
سوف يستلم موظفو المنشأة مدفوعات نقدية مرتبطة بسعر أدوات حقوق ملكية المنشأة. )أ( 

سوف يستلم موظفو المنشأة مدفوعات نقدية مرتبطة بسعر أدوات حقوق ملكية المنشأة الأم. )ب( 
لا تتحمــل المنشــأة التابعــة أي واجــب بتســوية المعاملــة مــع موظفيهــا. وبنــاءً عليــه، يجــب علــى المنشــأة أن تحاســب  ب57  
ــادة فــي حقــوق  ــل ذلــك مــن زي ــة، وأن تثبــت مــا يقاب ــى أنهــا تسُــوى بحقــوق الملكي ــة مــع موظفيهــا عل عــن المعامل
الملكيــة علــى أنهــا مســاهمة مــن منشــأتها الأم. ويجــب علــى المنشــأة التابعــة أن تعيــد قيــاس تكلفــة المعاملــة 
لاحقــاً لمراعــاة أي تغييــرات ناتجــة عــن عــدم اســتيفاء شــروط الاكتســاب غيــر المرتبطــة بالســوق وفقــاً للفقــرات 

ــى أنهــا تسُــوى نقــداً فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة. ــة عل 19–21. ويختلــف هــذا عــن قيــاس المعامل
نظــراً لأن المنشــأة الأم تتحمــل واجبــاً بتســوية المعاملــة مــع الموظفــين، ولأن العــوض فــي صــورة نقــد، فــإن المنشــأة  ب58   
الأم )والمجموعــة الموحــدة( يجــب عليهــا أن تقيــس واجبهــا وفقــاً للمتطلبــات التــي تنطبــق علــى معامــلات الدفــع 

علــى أســاس الأســهم التــي تسُــوى نقــداً الــواردة فــي الفقــرة 43ج.
نقل الموظفين بين منشآت المجموعة 

ــين  ــى موظف ــي تنطــوي عل ــي المجموعــات والت ــى أســاس الأســهم ف ــع عل ــات الدف ــع بترتيب ــق الموضــوع  الراب يتعل ب59   
لأكثــر مــن منشــأة واحــدة فــي المجموعــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تمنــح المنشــأة الأم حقوقــاً فــي أدوات حقــوق 
ملكيتهــا لموظفــي منشــآتها التابعــة، مشــروطة بإكمــال خدمــة مســتمرة مــع المجموعــة لفتــرة مُحــددة. وقــد ينتقــل 
موظــف إحــدى المنشــآت التابعــة بعــد توظيفــه إلــى منشــأة تابعــة أخــرى خــلال فتــرة الاكتســاب المحُــددة دون أن 
تتأثــر بذلــك حقوقــه فــي أدوات حقــوق ملكيــة المنشــأة الأم بموجــب ترتيــب الدفــع علــى أســاس الأســهم الأصلــي. 
وإذا لــم يكــن علــى المنشــآت التابعــة أي واجــب بتســوية معاملــة الدفــع علــى أســاس الأســهم مــع موظفيهــا، فإنهــا 
ــات  ــس الخدم ــة أن تقي ــى كل منشــأة تابع ــة. ويجــب عل ــوق الملكي ــوى بحق ــة تسُ ــا معامل ــى أنه ــا عل تحاســب عنه
المتُلقــاة مــن الموظــف بالرجــوع إلــى القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة فــي تاريــخ قيــام المنشــأة الأم فــي بــادئ 
الأمــر بمنــح الحقــوق فــي أدوات حقــوق الملكيــة تلــك، حســب التعريــف الــوارد فــي الملحــق أ، وبالرجــوع إلــى النســبة 

التــي قضاهــا الموظــف مــن فتــرة الاكتســاب مــع كل منشــأة تابعــة.
إذا لــم يكــن علــى المنشــأة التابعــة أي واجــب بتســوية المعاملــة مــع موظفيهــا بــأدوات حقــوق ملكيــة منشــأتها الأم،  ب60 
فإنهــا تحاســب عــن المعاملــة علــى أنهــا تسُــوى نقــداً. ويجــب علــى كل منشــأة تابعــة أن تقيــس الخدمــات المتُلقــاة 
ــة فــي تاريــخ المنــح لأدوات حقــوق الملكيــة، للنســبة التــي قضاهــا الموظــف مــن فتــرة  علــى أســاس القيمــة العادل
ــر فــي القيمــة  ــت أي تغي ــة أن تثب ــى كل منشــأة تابع ــك، يجــب عل ــة لذل ــة. وإضاف الاكتســاب مــع كل منشــأة تابع

العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة خــلال فتــرة خدمــة الموظــف فــي كل منشــأة تابعــة.
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قــد يخفــق مثــل هــذا الموظــف، بعــد التنقــل بــين منشــآت المجموعــة، فــي الوفــاء بأحــد شــروط الاكتســاب بخــلاف  ب61      
الشــروط المرتبطــة بالســوق، حســب التعريــف الــوارد فــي الملحــق أ، علــى ســبيل المثــال بتــرك الموظــف للمجموعــة 
ــة، ونظــراً لأن شــرط الاكتســاب هــو خدمــة المجموعــة، يجــب  ــرة الخدمــة. وفــي هــذه الحال ــل اســتكمال فت قب
علــى كل منشــأة تابعــة أن تعــدل المبلــغ المثُبــت ســابقاً فيمــا يتعلــق بالخدمــات المتُلقــاة مــن الموظــف وفقــاً للمبــادئ 
الــواردة فــي الفقــرة 19. وبالتالــي، ففــي حالــة عــدم اكتســاب الحقــوق فــي أدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة مــن قبــل 
المنشــأة الأم بســبب إخفــاق الموظــف فــي اســتيفاء أحــد شــروط الاكتســاب بخــلاف الشــروط المرتبطــة بالســوق، 
فــلا يثُبَــت أي مبلــغ علــى أســاس تراكمــي للخدمــات المتُلقــاة مــن ذلــك الموظــف فــي القوائــم الماليــة لأيــة منشــأة 

فــي المجموعــة. 
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المعيار الدولي للتقرير المالي 3 »تجميع الأعمال«
ــر المالــي 3 »تجميــع الأعمــال«، الصــادر عــن  ــار الدولــي للتقري ــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعي اعتمــدت الهيئ

مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.
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 المعيار الدولي للتقرير المالي 3
تجميع الأعمال 

الهدف

ــي  ــة للمعلومــات الت ــة للمقارن ــة الاعتمــاد والقابلي ــار إلــى تحســين خصائــص الملاءمــة وإمكاني يهــدف هــذا المعي  1
توفرهــا المنشــأة المعــدة للتقريــر فــي قوائمهــا الماليــة عــن تجميــع الأعمــال وآثــاره. وتحقيقــاً لذلــك، يضــع هــذا 

المعيــار مبــادئ ومتطلبــات لكيفيــة قيــام المنشــأة المســتحوذة بمــا يلــي:
الإثبــات والقيــاس، فــي قوائمهــا الماليــة، للأصــول المقُتنــاة القابلــة للتحديــد والالتزامــات التــي تم  )أ( 

عليهــا؛  المســتحوذ  الأعمــال  فــي  مســيطرة  غيــر  حصــة  وأيــة  تحملهــا، 
الإثبــات والقيــاس للشــهرة المقُتنــاة ضمــن عمليــة تجميــع الأعمــال أو إثبــات وقيــاس المكســب مــن شــراء  )ب( 

بســعرٍ مغــرٍ؛ 
ــة  ــة مــن تقــويم طبيع ــم المالي ــا لتمكــين مســتخدمي القوائ ــي تفُصــح عنه ــة المعلومــات الت ــد ماهي تحدي )ج( 

الماليــة. وآثــاره  الأعمــال  تجميــع 
النطاق 

ينطبــق هــذا المعيــار علــى أيــة معاملــة أو حــدث آخــر يســتوفي تعريــف تجميــع الأعمــال. ولا ينطبــق هــذا المعيــار   2
ــي: ــا يل ــى م عل

المحاسبة عن إنشاء ترتيب مشترك في القوائم المالية للترتيب المشترك نفسه. )أ( 
)ب(  اقتنــاء أصــل أو مجموعــة أصــول لا تشــكل أعمــالا. ففــي مثــل هــذه الحــالات، يجــب علــى المنشــأة 
المســتحوذة أن تحــدد وتثبــت الأصــول الفرديــة القابلــة للتحديــد التــي تم اقتناؤهــا )بمــا فــي ذلــك تلــك 
الأصــول التــي تســتوفي تعريــف وضوابــط إثبــات الأصــول غيــر الملموســة الــواردة فــي المعيــار الدولــي 
ــص تكلفــة  للمحاســبة 38 »الأصــول غيــر الملموســة«(، والالتزامــات التــي تم تحملهــا. ويجــب أن تخُصَّ
المجموعــة للأصــول الفرديــة القابلــة للتحديــد وللالتزامــات علــى أســاس قيمهــا العادلــة النســبية فــي 

ــة أو مثــل هــذا الحــدث.  تاريــخ الشــراء. ولا تنشــأ شــهرة عــن مثــل هــذه المعامل
تجميــع منشــآت أو أعمــال تخضــع لســيطرة واحــدة )توفــر الفقــرات ب1– ب4 إرشــادات التطبيــق ذات  )ج( 

العلاقــة(.
لا تنطبــق متطلبــات هــذا المعيــار علــى اســتحواذ المنشــأة الاســتثمارية، حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي  2أ 
ــزم قياســه بالقيمــة  ــى اســتثمار فــي منشــأة تابعــة وهــو مــا يل ــة الموحــدة«، عل ــم المالي ــي 10 »القوائ ــر المال للتقري

ــح أو الخســارة. ــة مــن خــلال الرب العادل
تحديد عملية تجميع أعمال 

يجــب علــى المنشــأة أن تحــدد مــا إذا كانــت معاملــة أو حــدث آخــر يعُــد تجميعــاً للأعمــال وذلــك مــن خــلال تطبيــق   3
ــالاً.  ــة أعم ــات المتحمل ــاة والالتزام ــب أن تشــكل الأصــول المقُتن ــذي يتطل ــار، وال ــي هــذا المعي ــوارد ف ــف ال التعري
وعندمــا لا تكــون الأصــول المقُتنــاة أعمــالاً، فــإن المنشــأة المعــدة للتقريــر يجــب عليهــا أن تحاســب عــن المعاملــة أو 
الحــدث الآخــر علــى أنــه اقتنــاء لأصــل. وتوفــر الفقــرات ب5– ب12د إرشــادات بشــأن تحديــد عمليــة تجميــع 

الأعمــال وتعريــف الأعمــال. 
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طريقة الاستحواذ 

يجب على المنشأة أن تحُاسب عن كل عملية تجميع أعمال عن طريق تطبيق طريقة الاستحواذ.  4
يتطلب تطبيق طريقة الاستحواذ:  5

تحديد المنشأة المستحوذة؛  )أ( 
تحديد تاريخ الاستحواذ؛  )ب( 

إثبــات وقيــاس الأصــول المقُتنــاة القابلــة للتحديــد والالتزامــات التــي تم تحملهــا وأيــة حصــة غيــر  )ج( 
عليهــا؛  المســتحوذ  الأعمــال  فــي  مســيطرة 

إثبات وقياس الشهرة أو المكسب من الشراء بسعرٍ مغرٍ. )د( 

تحديد المنشأة المستحوذة 

فيما يخص كل تجميع أعمال، يجب تحديد إحدى المنشآت المتجمعة على أنها المنشأة المستحوذة.  6
ــد المنشــأة المســتحوذة –  ــي 10 لتحدي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــواردة فــي المعي ــتخدم الإرشــادات ال يجــب أن تسُ  7
المنشــأة التــي تكتســب الســيطرة علــى منشــأة أخــرى، أي الأعمــال المســتحوذ عليهــا. وإذا حــدث تجميــع أعمــال 
ولكــن تطبيــق الإرشــادات الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 لا يبــين بشــكل واضــح المنشــأة المســتحوذة 
مــن بــين المنشــآت المتجمعــة، فيجــب عندئــذ أن تؤخــذ فــي الحســبان العوامــل الــواردة فــي الفقــرات ب14– ب18 

عنــد إجــراء ذلــك التحديــد.
تحديد تاريخ الاستحواذ

يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تحــدد تاريــخ الاســتحواذ، وهــو التاريــخ الــذي تكتســب فيــه المنشــأة المســتحوذة   8
الســيطرة علــى الأعمــال المســتحوذ عليهــا.

التاريــخ الــذي تكتســب فيــه المنشــأة المســتحوذة الســيطرة علــى الأعمــال المســتحوذ عليهــا هــو – بشــكل عــام –   9
التاريــخ الــذي تنقــل فيــه المنشــأة المســتحوذة – بشــكل نظامــي – العــوض، وتقتنــي فيــه أصــول الأعمــال المســتحوذ 
عليهــا وتتحمــل فيــه التزاماتهــا – أي تاريــخ الإقفــال. ومــع ذلــك، فقــد تكتســب المنشــأة المســتحوذة الســيطرة فــي 
تاريــخ إمّــا أســبق مــن تاريــخ الإقفــال أو بعــده. فعلــى ســبيل المثــال، يســبق تاريــخ الاســتحواذ تاريــخ الإقفــال عندمــا 
تنــص اتفاقيــة كتابيــة علــى أن المنشــأة المســتحوذة تكتســب الســيطرة علــى الأعمــال المســتحوذ عليهــا فــي تاريــخ 
قبــل تاريــخ الإقفــال. ويجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تأخــذ فــي الحســبان جميــع الحقائــق والظــروف ذات 

الصلــة عنــد تحديــد تاريــخ الاســتحواذ.
إثبات وقياس الأصول المُقتناة القابلة للتحديد والالتزامات التي تم تحملها وأية حصة غير 

مسيطرة في الأعمال المستحوذ عليها

مبدأ الإثبات 

اعتبــاراً مــن تاريــخ الاســتحواذ، يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تثُبــت – بشــكل منفصــل عن الشــهرة – الأصول   10
المقُتنــاة القابلــة للتحديــد والالتزامــات التــي تم تحملهــا، وأيــة حصــة غيــر مســيطرة فــي الأعمــال المســتحوذ 
عليهــا. ويخضــع إثبــات الأصــول المقُتنــاة القابلــة للتحديــد والالتزامــات التــي تم تحملهــا للشــروط المحــددة فــي 

الفقرتــين 11 و12.
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شروط الإثبات 

لكــي تتأهــل الأصــول المقُتنــاة القابلــة للتحديــد والالتزامــات التــي تم تحملهــا للإثبــات علــى أنهــا جــزء مــن تطبيــق    11
طريقــة الاســتحواذ، يجــب أن تســتوفي تعريفــي الأصــول والالتزامــات الوارديــن فــي إطــار مفاهيــم التقريــر 
ــال، التكاليــف التــي تتوقعهــا المنشــأة المســتحوذة ولكنهــا ليســت  ــى ســبيل المث المالــي فــي تاريــخ الاســتحواذ. فعل
ــا أو لإنهــاء  ــا للخــروج مــن أحــد أنشــطة الأعمــال المســتحوذ عليه ملزمــة بتكبدهــا فــي المســتقبل لإنفــاذ خطته
ــي  ــات ف ــف التزام ــد هــذه التكالي ــد، لا تع ــى مــكان جدي ــم إل ــا أو نقله ــال المســتحوذ عليه ــي الأعم ــة موظف خدم
تاريــخ الاســتحواذ. وبنــاءً عليــه، لا تثبــت المنشــأة المســتحوذة تلــك التكاليــف علــى أنهــا جــزء مــن تطبيــق طريقــة 
الاســتحواذ. وبــدلاً مــن ذلــك، تثبــت المنشــأة المســتحوذة تلــك التكاليــف فــي قوائمهــا الماليــة بعــد التجميــع وفقــاً 

ــي. ــر المال ــة الأخــرى للتقري ــر الدولي للمعايي
ــات  ــا للإثب ــي تم تحمله ــد والالتزامــات الت ــة للتحدي ــاة القابل ــك، ولكــي تتأهــل الأصــول المقُتن ــى ذل ــة إل بالإضاف   12
علــى أنهــا جــزءٌ مــن تطبيــق طريقــة الاســتحواذ، يجــب أن تكــون جــزءاً ممــا تبادلتــه المنشــأة المســتحوذة والأعمــال 
المســتحوذ عليهــا )أو ملاكهــا الســابقون( فــي معاملــة تجميــع الأعمــال وألا تكــون نتيجــة لمعامــلات منفصلــة. 
ويجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تطبــق الإرشــادات الــواردة فــي الفقــرات 51 – 53 لتحــدد أيــاً مــن الأصــول 
ــد  ــة تعــد جــزءاً مــن مقابــل الأعمــال المســتحوذ عليهــا، وأيــاً منهــا، إن وجــدت، تعُ المقُتنــاة أو الالتزامــات المتحمل
نتيجــة لمعامــلات منفصلــة يلــزم أن تتــم المحاســبة عنهــا وفقــاً لطبيعتهــا ووفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 

التــي تنطبــق عليهــا.
قــد ينتــج عــن تطبيــق المنشــأة المســتحوذة لمبــدأ الإثبــات وشــروطه إثبــات بعــض الأصــول والالتزامــات التــي لــم   13
تكــن الأعمــال المســتحوذ عليهــا قــد أثبتتهــا فــي الســابق فــي قوائمهــا الماليــة علــى أنهــا أصــول والتزامــات. فعلــى 
ســبيل المثــال، تثبــت المنشــأة المســتحوذة الأصــول غيــر الملموســة القابلــة للتحديــد، مثــل اســم علامــة تجاريــة أو 
بــراءة اختــراع أو العلاقــة مــع العمــلاء، التــي لــم تثبتهــا الأعمــال المســتحوذ عليهــا فــي قوائمهــا الماليــة علــى أنهــا 

أصــول نظــراً لأنهــا طورتهــا داخليــاً وحملــت التكاليــف المتعلقــة بهــا علــى المصروفــات.
توفــر الفقــرات ب31 –ب40 إرشــادات بشــأن إثبــات الأصــول غيــر الملموســة. وتحــدد الفقــرات 21أ–28ب أنــواع   14
الأصــول القابلــة للتحديــد والالتزامــات التــي تتضمــن بنــوداً ينــص هــذا المعيــار علــى اســتثناءات محــدودة لهــا مــن 

مبــدأ الإثبــات وشــروطه.)1(

تصنيف أو تعيين الأصول المقُتناة القابلة للتحديد والالتزامات التي تم تحملها ضمن عملية تجميع الأعمال
ــد  ــة للتحدي ــاة القابل ــف أو تعــين الأصــول المقُتن ــى المنشــأة المســتحوذة أن تصن ــخ الاســتحواذ، يجــب عل فــي تاري   15
والالتزامــات التــي تم تحملهــا بحســب مــا يلــزم لتطبيــق المعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي عليهــا لاحقــاً. 
ويجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تجــري تلــك التصنيفــات أو التعيينــات علــى أســاس الشــروط التعاقديــة، 
والظــروف الاقتصاديــة، وسياســاتها التشــغيلية أو المحاســبية والظــروف الأخــرى ذات الصلــة القائمــة فــي تاريــخ 

الاســتحواذ.
فــي بعــض الحــالات، تنــص المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي علــى محاســبة مختلفــة اعتمــاداً علــى الكيفيــة التــي    16
تصنــف أو تعــين بهــا المنشــأة أصــلًا أو التزامــاً معينــاً. وتشــمل التصنيفــات أو التعيينــات التــي يجــب علــى المنشــأة 
المســتحوذة أن تجريهــا علــى أســاس الظــروف ذات الصلــة القائمــة فــي تاريــخ الاســتحواذ، علــى ســبيل المثــال لا 

تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة للإصــدار »الإشــارة إلــى إطــار المفاهيــم«. ويتــم تطبيــق هــذا التعديــل لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2022. وقــد كان نــص الفقــرة    )1(
قبــل التعديــل كمــا يلــي: »توفــر الفقــرات ب31 –ب40 إرشــادات بشــأن إثبــات الأصــول غيــر الملموســة. وتحــدد الفقــرات 22–28ب أنــواع الأصــول القابلــة للتحديــد والالتزامــات 

التــي تتضمــن بنــوداً ينــص هــذا المعيــار علــى اســتثناءات محــدودة لهــا مــن مبــدأ الإثبــات وشــروطه«.
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الحصــر، مــا يلــي:
تصنيــف أصــول والتزامــات ماليــة معينــة علــى أنهــا مقيســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو  )أ( 
ــة مــن خــلال الدخــل الشــامل  ــس بالقيمــة العادل ــي مقي ــأة، أو كأصــل مال ــة المطف الخســارة أو بالتكلف

الماليــة«؛  المالــي 9 »الأدوات  للتقريــر  الدولــي  للمعيــار  الآخــر وفقــاً 
تعيين أداة مشتقة على أنها أداة تحوط وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9؛  )ب( 

نــة يجــب أن تفُصــل عــن عقــد مضيــف وفقــاً للمعيــار  تقييــم مــا إذا كانــت هنــاك أداة مشــتقة مُضمَّ )ج( 
المعيــار(. هــذا  فــي  المصطلــح  ذلــك  اســتخدام  بحســب  »تصنيــف«  مســألة  )وهــي   9 المالــي  للتقريــر  الدولــي 

ينص هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على استثناء للمبدأ الوارد في الفقرة 15:  17
ــا عقــد  ــه إمّ ــى أن ــا هــي المؤجــر عل ــه الأعمــال المســتحوذ عليه ــذي تكــون في ــف عقــد الإيجــار ال تصني )أ( 
الإيجــار«. »عقــود   16 المالــي  للتقريــر  الدولــي  للمعيــار  وفقــاً  تمويلــي  إيجــار  عقــد  أو  تشــغيلي  إيجــار 

)حذفت(. )2( )ب( 
ويجــب علــى المنشــأة المســتحوذة تصنيــف تلــك العقــود علــى أســاس الشــروط التعاقديــة والعوامــل الأخــرى   
القائمــة عنــد بــدء العقــد )أو القائمــة فــي تاريــخ تعديــل شــروط العقــد، الــذي قــد يكــون تاريــخ الاســتحواذ، إذا تم 

تعديــل الشــروط بطريقــة تغيــر تصنيــف العقــد(.
مبدأ القياس

يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تقيــس الأصــول المقُتنــاة القابلــة للتحديــد والالتزامــات التــي تم تحملهــا بقيمهــا   18
ــخ الاســتحواذ. ــة فــي تاري العادل

فيمــا يخــص كل عمليــة مــن عمليــات تجميــع أعمــال، يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة فــي تاريــخ الاســتحواذ أن   19
ــة  ــة حالي ــد حصــص ملكي ــي تعُ ــا، والت ــر المســيطرة فــي الأعمــال المســتحوذ عليه ــات الحصــص غي تقيــس مكون

وتمنــح حامليهــا الحــق فــي حصــة تناســبية فــي صافــي أصــول المنشــأة فــي حالــة التصفيــة إمّــا:
بالقيمة العادلة؛ أو  )أ( 

بالحصــة التناســبية لأدوات الملكيــة الحاليــة فــي المبالــغ المثُبتــة لصافــي الأصــول القابلــة للتحديــد فــي  )ب( 
الأعمــال المســتحوذ عليهــا. 

يجــب أن تقُــاس جميــع مكونــات الحصــص غيــر المســيطرة الأخــرى بقيمهــا العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ، مــا 
لــم تتطلــب المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي أساســاً آخــراً للقيــاس.

تحــدد الفقــرات 24– 31أ أنــواع الأصــول القابلــة للتحديــد والالتزامــات التــي تتضمــن بنــوداً ينــص هــذا المعيــار    20
علــى اســتثناءات محــدودة لهــا مــن مبــدأ القيــاس. )3(

تم تعديــل هــذه الفقــرة والحــذف منهــا نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. ويتــم تطبيــق هــذا التعديــل عندما تقوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولي للتقرير    )2(
المالــي 17. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل والحــذف كمــا يلــي: »ينــص هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي علــى اســتثنائين للمبــدأ الــوارد فــي الفقــرة 15:

تصنيــف عقــد الإيجــار الــذي تكــون فيــه الأعمــال المســتحوذ عليهــا هــي المؤجــر علــى أنــه إمّــا عقــد إيجــار تشــغيلي أو عقــد إيجــار تمويلــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر  )أ(  
المالــي 16 »عقــود الإيجــار«؛

تصنيف عقد على أنه عقد تأمين وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 4 »عقود التأمين«. )ب(  
تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. ويتــم تطبيــق هــذا التعديــل عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي    )3(
17. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي: »تحــدد الفقــرات 24– 31 أنــواع الأصــول القابلــة للتحديــد والالتزامــات التــي تتضمــن بنــوداً ينــص هــذا المعيــار علــى اســتثناءات 

محــدودة لهــا مــن مبــدأ القيــاس«.



224225

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

الاستثناءات من مبدأي الإثبات أو القياس

ينــص هــذا المعيــار علــى اســتثناءات محــدودة مــن مبــدأي الإثبــات والقيــاس. وتحــدد الفقــرات 21أ–31أ كلًا مــن    21
البنــود المعينــة التــي نُــص علــى اســتثناءات لهــا وطبيعــة تلــك الاســتثناءات. ويجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن 
تحاســب عــن تلــك البنــود عــن طريــق تطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 21أ–31أ، وســينتج عــن ذلــك أن 

بعــض البنــود:)4( 
ســيتم إثباتهــا إمّــا عــن طريــق تطبيــق شــروط الإثبــات بالإضافــة إلــى الشــروط الــواردة فــي الفقرتــين  )أ( 
11 و12 أو عــن طريــق تطبيــق متطلبــات المعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي، بمــا يــؤدي إلــى نتائــج 

تختلــف عــن نتائــج تطبيــق مبــدأ الإثبــات وشــروطه.
سيتم قياسها بمبلغ خلاف قيمها العادلة في تاريخ الاستحواذ. )ب(  

الاستثناءات من مبدأ الإثبات

الالتزامــات والالتزامــات المحتملــة الواقعــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للمحاســبة 37 أو تفســير لجنة تفســيرات   
المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي )5(21

ــي  ــار الدول ــت ســتقع ضمــن نطــاق المعي ــي كان ــة الت ــى الالتزامــات والالتزامــات المحتمل ــرة 21ب عل ــق الفق تنطب 21أ 
للمحاســبة 37 »المخصصــات والالتزامــات المحتملــة والأصــول المحتملــة« أو تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر 
الدوليــة للتقريــر المالــي 21 »الرســوم« فيمــا لــو تم تكبدهــا بشــكل منفصــل بــدلاً مــن تحملهــا فــي عمليــة تجميــع 

ــال. أعم
يعُــرِّف إطــار مفاهيــم التقريــر المالــي الالتــزام بأنــه »واجــب قائــم علــى المنشــأة يلزمهــا بنقــل أحــد مواردهــا  21ب 
ــذي كان ســيقع ضمــن  ــزام المحتمــل ال ــق بالمخصــص أو الالت ــا يتعل ــة نتيجــة لأحــداث ســابقة«. وفيم الاقتصادي
نطــاق المعيــار الدولــي للمحاســبة 37، يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة تطبيــق الفقــرات 15–22 مــن المعيــار الدولي 
ــخ الاســتحواذ نتيجــة لأحــداث ســابقة. وفيمــا  ــم فــي تاري ــاك واجــب قائ ــد مــا إذا كان هن للمحاســبة 37 لتحدي
ــق بالرســوم التــي كانــت ســتقع ضمــن نطــاق تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 21،  يتعل
يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة تطبيــق ذلــك التفســير لتحديــد مــا إذا كان الحــدث الملــزم الــذي ينشــأ عنــه الالتــزام 

بدفــع الرســوم قــد وقــع قبــل تاريــخ الاســتحواذ.
ــن فــي الفقــرة 22)ب(.  قــد يســتوفي الواجــب القائــم المحــدد طبقــاً للفقــرة 21ب تعريــف الالتــزام المحتمــل المبيَّ 21ج 

وفــي تلــك الحالــة، تنطبــق الفقــرة 23 علــى ذلــك الالتــزام المحتمــل.)6(
الالتزامات المحتملة والأصول المحتملة)7(

يعُرف المعيار الدولي للمحاسبة 37 الالتزام المحتمل بأنه:  22

تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. ويتــم تطبيــق هــذا التعديــل عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي    )4(
17. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي: »ينــص هــذا المعيــار علــى اســتثناءات محــدودة مــن مبــدأي الإثبــات والقيــاس. وتحــدد الفقــرات 22–31 كلًا مــن البنــود المعينــة 
التــي نـُـص علــى اســتثناءات لهــا وطبيعــة تلــك الاســتثناءات. ويجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تحاســب عــن تلــك البنــود عــن طريــق تطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 22–31، 
وســينتج عــن ذلــك أن بعــض البنــود:«. ثــم عُدلــت الفقــرة لاحقــاً نتيجــة للإصــدار »الإشــارة إلــى إطــار المفاهيــم«. ويتــم تطبيــق هــذا التعديــل لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي 
1 ينايــر 2022. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي: »ينــص هــذا المعيــار علــى اســتثناءات محــدودة مــن مبــدأي الإثبــات والقيــاس. وتحــدد الفقــرات 22–31أ كلًا مــن البنــود 
المعينــة التــي نـُـص علــى اســتثناءات لهــا وطبيعــة تلــك الاســتثناءات. ويجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تحاســب عــن تلــك البنــود عــن طريــق تطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 

22–31أ، وســينتج عــن ذلــك أن بعــض البنــود:«.
تم تعديــل هــذا العنــوان نتيجــة للإصــدار »الإشــارة إلــى إطــار المفاهيــم«. ويتــم تطبيــق هــذا التعديــل لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2022. وقــد كان نــص العنــوان    )5(

قبــل التعديــل كمــا يلــي: »الالتزامــات المحتملــة«.
)6(      تم إضافة الفقرات 21أ-21ج نتيجة للإصدار »الإشارة إلى إطار المفاهيم«. ويتم تطبيق هذه الإضافة لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2022. 

)7(      تم إضافة هذا العنوان نتيجة للإصدار »الإشارة إلى إطار المفاهيم«. ويتم تطبيق هذه الإضافة لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2022. 
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واجــب مــن المحتمــل أن ينشــأ نتيجــة أحــداث ســابقة وســوف يتأكــد وجــوده فقــط بوقــوع أو عــدم وقــوع  )أ( 
واحــد أو أكثــر مــن الأحــداث المســتقبلية غيــر المؤكــدة التــي لا تقــع بالكليــة تحــت ســيطرة المنشــأة؛ أو

واجب قائم ناشئ عن أحداث سابقة ولكن لم يتم إثباته نظراً لأنه: )ب( 
ليــس مــن المرجــح أن تتطلــب تســوية الواجــب تدفقــاً خارجــاً لمــوارد تنطــوي علــى منافــع   )1(

أو  اقتصاديــة؛ 
لا يمكن قياس مبلغ الواجب بطريقة يمكن الاعتماد عليها بشكلٍ كافٍ.  )2(

يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة، اعتبــاراً مــن تاريــخ الاســتحواذ، أن تثبــت الالتــزام المحتمــل الــذي تم تحملــه ضمــن   23
عمليــة تجميــع أعمــال إذا كان واجبــاً قائمــاً ناشــئاً عــن أحــداث ســابقة وكان مــن الممكــن قيــاس قيمتــه العادلــة 
بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا. وبنــاءً عليــه، وعلــى خــلاف الفقــرات 14)ب( و23 و27 و29 و30 مــن المعيــار 
الدولــي للمحاســبة 37، تثبــت المنشــأة المســتحوذة الالتــزام المحتمــل الــذي تم تحملــه ضمــن عمليــة تجميــع أعمــال 
فــي تاريــخ الاســتحواذ، حتــى ولــو لــم يكــن مــن المرجــح أن تتطلــب تســوية الواجــب تدفقــاً خارجــاً لمــوارد تنطــوي 
علــى منافــع اقتصاديــة. وتوفــر الفقــرة 56 مــن هــذا المعيــار إرشــادات بشــأن المحاســبة اللاحقــة عــن الالتزامــات 

المحتملــة.)8( 
يعــرف المعيــار الدولــي للمحاســبة 37 الأصــل المحتمــل بأنــه »أصــل مــن المحتمــل أن ينشــأ نتيجــة أحــداث ســابقة  23أ 
وســوف يتأكــد وجــوده فقــط بوقــوع أو عــدم وقــوع واحــد أو أكثــر مــن الأحداث المســتقبلية غيــر المؤكدة التــي لا تقع 
بالكليــة تحــت ســيطرة المنشــأة«. ولا يجــوز للمنشــأة المســتحوذة إثبــات أي أصــل محتمــل فــي تاريــخ الاســتحواذ.)9(

الاستثناءات من كل من مبدأي الإثبات والقياس

ضرائب الدخل 

يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تثبــت وتقيــس أصــل أو التــزام الضريبــة المؤجلــة الناشــئ عــن الأصــول المقُتنــاة   24
ــي للمحاســبة 12 »ضرائــب  ــار الدول ــع الأعمــال، وفقــاً للمعي ــة تجمي والالتزامــات التــي تم تحملهــا ضمــن عملي

الدخــل«.
يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تحاســب عــن الآثــار الضريبيــة الممكنــة للفــروق والترحيــلات المؤقتــة للأعمــال   25
المســتحوذ عليهــا القائمــة فــي تاريــخ الاســتحواذ أو الناشــئة نتيجــة للاســتحواذ وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 

 .12
منافع الموظفين

يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تثبــت وتقيــس التزامــاً )أو أصــلًا، إن وجــد( يتعلــق بترتيبــات منافــع الموظفــين   26
للأعمــال المســتحوذ عليهــا وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 19 »منافــع الموظفــين«.

تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة للإصــدار »الإشــارة إلــى إطــار المفاهيــم«. ويتــم تطبيــق هــذا التعديــل لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2022. وقــد كان نــص الفقــرة     )8(
قبــل التعديــل كمــا يلــي: »لا تنطبــق المتطلبــات الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 37 عنــد تحديــد الالتزامــات المحتملــة التــي تثُبــت اعتبــاراً مــن تاريــخ الاســتحواذ. وبــدلاً مــن ذلــك، 
يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة، اعتبــاراً مــن تاريــخ الاســتحواذ، أن تثبــت الالتــزام المحتمــل الــذي تم تحملــه ضمــن عمليــة تجميــع أعمــال إذا كان واجبــاً قائمــاً ناشــئاً عــن أحــداث 
ســابقة وكان مــن الممكــن قيــاس قيمتــه العادلــة بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا. وبنــاءً عليــه، وعلــى خــلاف المعيــار الدولــي للمحاســبة 37، تثبــت المنشــأة المســتحوذة الالتــزام المحتمــل 
الــذي تم تحملــه ضمــن عمليــة تجميــع أعمــال فــي تاريــخ الاســتحواذ، حتــى ولــو لــم يكــن مــن المرجــح أن تتطلــب تســوية الواجــب تدفقــاً خارجــاً لمــوارد تنطــوي علــى منافــع اقتصاديــة. 

وتوفــر الفقــرة 56 إرشــادات بشــأن المحاســبة اللاحقــة عــن الالتزامــات المحتملــة«.
)9(    تم إضافة هذه الفقرة نتيجة للإصدار »الإشارة إلى إطار المفاهيم«. ويتم تطبيق هذه الإضافة لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2022.



226227

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

أصول التعويض 

ــع أعمــال – بشــكل تعاقــدي – المنشــأة المســتحوذة عــن نتيجــة احتمــال أو  ــة تجمي ــع فــي عملي قــد يعــوض البائ  27
حالــة عــدم تأكــد تتعلــق بأصــل أو التــزام محــدد، كلــه أو جــزء منــه. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يعــوض البائــع المنشــأة 
المســتحوذة عــن الخســائر التــي تزيــد عــن مبلــغ معــين لالتــزام ناشــئ عــن احتمــال معــين؛ وبعبــارة أخــرى، يضمــن 
ــى  ــك، تحصــل المنشــأة المســتحوذة عل ــغ معــين. ونتيجــة لذل ــزام المنشــأة المســتحوذة عــن مبل ــد الت ــع ألا يزي البائ
أصــل متمثــل فــي التعويــض. ويجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تثبــت أصــل التعويــض فــي الوقــت نفســه الــذي 
تثبــت فيــه البنــد المعُــوض عنــه، مقيســاً علــى نفــس الأســاس المقيــس عليــه البنــد المعــوض، مــع مراعــاة الحاجــة 
لإثبــات مخصــص تقــويم للمبالــغ غيــر القابلــة للتحصيــل. وبنــاءً عليــه، إذا تعلــق التعويــض بأصــل أو التــزام مُثبــت 
فــي تاريــخ الاســتحواذ ومقيــس بقيمتــه العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ، فــإن المنشــأة المســتحوذة يجــب عليهــا أن 
تثبــت أصــل التعويــض فــي تاريــخ الاســتحواذ مقيســاً بقيمتــه العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ. وفيمــا يخــص أصــل 
ــار عــدم التأكــد المحيــط بالتدفقــات  ــة آث ــن فــي قيــاس القيمــة العادل ــة، تضُمَّ التعويــض المقيــس بالقيمــة العادل
النقديــة المســتقبلية بســبب الاعتبــارات المتعلقــة بإمكانيــة التحصيــل، ولا تكــون هنــاك ضــرورة لإثبــات مخصــص 

تقــويم منفصــل )توفــر الفقــرة ب41 إرشــادات التطبيــق ذات الصلــة(.
فــي بعــض الظــروف، قــد يتعلــق التعويــض بأصــل أو التــزام تم اســتثناؤه مــن مبــدأي الإثبــات أو القيــاس. فعلــى   28
ســبيل المثــال، قــد يتعلــق التعويــض بالتــزام محتمــل غيــر مُثبــت فــي تاريــخ الاســتحواذ نظــراً لأن قيمتــه العادلــة 
غيــر قابلــة للقيــاس بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي ذلــك التاريــخ. أو قــد يتعلــق التعويــض بأصــل أو التــزام 
نــاتج، علــى ســبيل المثــال، مــن إحــدى منافــع الموظفــين، وهــذا الأصــل أو الالتــزام مقيــس علــى أســاس آخــر خــلاف 
القيمــة العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ. ففــي تلــك الظــروف، يجــب أن يثُبــت أصــل التعويــض ويقُــاس باســتخدام 
افتراضــات تتســق مــع تلــك المســتخدمة لقيــاس البنــد المعُــوض عنــه، مــع مراعــاة تقييــم الإدارة لإمكانيــة تحصيــل 
أصــل التعويــض وأيــة حــدود تعاقديــة علــى المبلــغ المعُــوض. وتوفــر الفقــرة 57 إرشــادات بشــأن المحاســبة اللاحقــة 

عــن أصــل التعويــض.
عقود الإيجار التي تكون فيها الأعمال المستحوذ عليها هي المستأجر

يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة إثبــات أصــول حــق الاســتخدام والتزامــات عقــود إيجــار لعقــود الإيجــار المحــددة  28أ 
وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 والتــي تكــون فيهــا الأعمــال المســتحوذ عليهــا هــي المســتأجر. ولا يلــزم 

ــي: المنشــأة المســتحوذة إثبــات أصــول حــق الاســتخدام والتزامــات عقــود الإيجــار لمــا يل
عقــود الإيجــار التــي تنتهــي مــدة الإيجــار فيهــا )حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر  )أ( 

مــن تاريــخ الاســتحواذ؛ أو المالــي 16( خــلال 12 شــهراً 
عقــود الإيجــار التــي يكــون فيهــا الأصــل محــل العقــد ذا قيمــة منخفضــة )كمــا هــو موضــح فــي الفقــرات  )ب( 

ــي 16(. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ب3—ب8 مــن المعي
يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة قيــاس التــزام عقــد الإيجــار بالقيمــة الحاليــة لدفعــات الإيجــار المتبقيــة )حســب  28ب 
التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16( كمــا لــو كان عقــد الإيجــار المقتنــى عقــداً جديــداً فــي 
تاريــخ الاســتحواذ. ويجــب علــى المنشــأة المســتحوذة قيــاس أصــل حــق الاســتخدام بنفــس مبلــغ التــزام عقــد 

ــة بشــروط الســوق. ــد الإيجــار مقارن ــة لعق ــر المواتي ــة أو غي ــه ليعكــس الشــروط المواتي الإيجــار، وتعديل
الاستثناءات من مبدأ القياس

الحقوق المُعاد اقتناؤها 

يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تقيــس قيمــة الحــق المعُــاد اقتنــاؤه المثُبــت علــى أنــه أصــل غيــر ملمــوس علــى   29
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أســاس المــدة التعاقديــة المتبقيــة للعقــد ذي الصلــة بغــض النظــر عمّــا إذا كان المشــاركون فــي الســوق ســيأخذون 
فــي الحســبان التجديــدات التعاقديــة الممكنــة عنــد قيــاس قيمتــه العادلــة. وتوفــر الفقرتان ب35 وب36 إرشــادات 

ــة. التطبيــق ذات الصل

معاملات الدفع على أساس الأسهم

يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تقيــس الالتــزام أو أداة حــق الملكيــة المتُعلقــة بمعاملات الدفع على أســاس الأســهم   30
للأعمــال المســتحوذ عليهــا أو إحــلال معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم الخاصــة بالأعمــال المســتحوذ عليهــا 
بمعامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم للمنشــأة المســتحوذة وفقــاً للطريقــة الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 2 »الدفــع علــى أســاس الأســهم« فــي تاريــخ الاســتحواذ. )يشــير هــذا المعيــار إلــى نتيجــة تلــك الطريقــة علــى 

أنهــا »القيــاس المسُــتند للســوق« لمعاملــة الدفــع علــى أســاس الأســهم(. 
الأصول المُحتفظ بها للبيع

يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تقيــس الأصــل )أو مجموعــة الاســتبعاد( غيــر المتــداول المقُتنــى والــذي تم   31
تصنيفــه علــى أنــه مُحتفــظ بــه للبيــع فــي تاريــخ الاســتحواذ وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 »الأصــول غيــر 
المتداولــة المحُتفــظ بهــا للبيــع والعمليــات غيــر المســتمرة« بالقيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع وفقــاً 

ــار. ــك المعي للفقــرات 15–18 مــن ذل
عقود التأمين

يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تقيــس أيــة مجموعــة مــن مجموعــات العقــود التــي تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي  31أ 
للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين« والمســتحوذ عليهــا فــي عمليــة تجميــع أعمــال، وأي أصــول خاصــة بالتدفقــات 
النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، علــى أنهــا التــزام أو 

أصــل وفقــاً للفقــرة 39 والفقــرات ب93-ب95و مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، فــي تاريــخ الاســتحواذ.)10(
إثبات وقياس الشهرة أو المكسب من شراء بسعرٍ مغرٍ

يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تثُبــت الشــهرة اعتبــاراً مــن تاريــخ الاســتحواذ، مقيســة علــى أنهــا الزيــادة فــي   32
)أ( عــن )ب( أدنــاه:

مجموع ما يلي: )أ(  
العــوض المنقــول مقيســاً وفقــاً لهــذا المعيــار، والــذي يتطلــب عمومــاً اســتخدام القيمــة العادلــة    )1(

فــي تاريــخ الاســتحواذ )انظــر الفقــرة 37(؛
مبلغ أية حصص غير مسيطرة في الأعمال المستحوذ عليها مقيسة وفقاً لهذا المعيار؛   )2(

فــي عمليــة تجميــع الأعمــال المنجــزة علــى مراحــل )انظــر الفقرتــين 41 و42(، القيمــة العادلــة    )3(
فــي تاريــخ الاســتحواذ لحصــة حقــوق الملكيــة المحُتفــظ بهــا فــي الســابق مــن قبــل المنشــأة 

المســتحوذة فــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا.
صافــي المبالــغ فــي تاريــخ الاســتحواذ للأصــول المقُتنــاة القابلــة للتحديــد وللالتزامــات التــي تم تحملهــا،  )ب(  

مقيســة وفقــاً لهــذا المعيــار. 

لــت لاحقــاً نتيجــة لتعديــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17. ويتــم  تم إضافــة هــذه الفقــرة وعنوانهــا نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. ثــم عُدِّ   )10(
ــر المالــي 17. ــي للتقري ــار الدول ــق المنشــأة المعي تطبيــق هــذه الفقــرة عندمــا تطب
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فــي عمليــة تجميــع الأعمــال التــي تتبــادل فيــه المنشــأة المســتحوذة والأعمــال المســتحوذ عليهــا )أو ملاكهــا   33
الســابقون( حصــص ملكيــة فقــط، قــد تكــون القيمــة العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ لحصــص ملكيــة الأعمــال 
المســتحوذ عليهــا أكثــر قابليــة للقيــاس بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا مقارنــة بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ 
الاســتحواذ لحصــص ملكيــة المنشــأة المســتحوذة. وإذا كان الحــال كذلــك، يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تحــدد 
مبلــغ الشــهرة باســتخدام القيمــة العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ لحصــص ملكيــة الأعمــال المســتحوذ عليهــا بــدلاً 
مــن القيمــة العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ لحصــص الملكيــة المنقولــة. ولتحديــد مبلــغ الشــهرة فــي عمليــة تجميــع 
ــخ  ــة فــي تاري ــى المنشــأة المســتحوذة أن تســتخدم القيمــة العادل ــا عــوض، يجــب عل ــم ينُقــل فيه ــي ل الأعمــال الت
ــخ  ــة فــي تاري ــدلاً مــن القيمــة العادل ــا ب الاســتحواذ لحصــص المنشــأة المســتحوذة فــي الأعمــال المســتحوذ عليه
الاســتحواذ للعــوض المنقــول )فقــرة 32 )أ()1((. وتوفــر الفقــرات ب46 – ب49 إرشــادات التطبيــق ذات الصلــة. 

عمليات الشراء بسعرٍ مغرٍ

ــغ  ــه المبل ــد في ــع الأعمــال الــذي يزي ــاً – بالشــراء بســعرٍ مغــرٍ، وهــو تجمي قــد تقــوم المنشــأة المســتحوذة – أحيان  34
الــوارد فــي الفقــرة 32)ب( عــن مجمــوع المبالــغ المحــددة فــي الفقــرة 32)أ(. وإذا ظلــت تلــك الزيــادة قائمــة بعــد 
تطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 36، فــإن المنشــأة المســتحوذة يجــب عليهــا إثبــات المكســب النــاتج ضمــن 

ــى المنشــأة المســتحوذة.  ــخ الاســتحواذ. ويجــب عــزو المكســب إل ــي تاري ــح أو الخســارة ف الرب
قــد يحــدث شــراء بســعرٍ مغــرٍ، علــى ســبيل المثــال، فــي عمليــة تجميــع الأعمــال التــي تعُــد بيعــاً إجباريــاً يتصــرف   35
فيــه البائــع تحــت ضغــط. ومــع ذلــك، يمكــن أيضــاً أن ينتــج عــن الاســتثناءات مــن الإثبــات أو القيــاس الممنوحــة 
للبنــود المعينــة المناقشــة فــي الفقــرات 22–31أ إثبــات مكســب )أو تغييــر مبلــغ مكســب مُثبــت( مــن عمليــة شــراء 

بســعرٍ مغــرٍ. )11( 
ــى المنشــأة المســتحوذة أن تعيــد تقييــم مــا إذا كانــت قــد  قبــل إثبــات مكســب مــن الشــراء بســعرٍ مغــرٍ، يجــب عل  36
حــددت بشــكل صحيــح جميــع الأصــول المقُتنــاة وجميــع الالتزامــات التــي تم تحملهــا، ويجــب عليهــا أن تثبــت أي 
أصــول أو التزامــات إضافيــة يتــم تحديدهــا فــي ذلــك التقييــم. كمــا يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة حينــذاك أن 
تعيــد النظــر فــي الإجــراءات المسُــتخدمة لقيــاس المبالــغ التــي يتطلــب هــذا المعيــار إثباتهــا فــي تاريــخ الاســتحواذ 

لجميــع مــا يلــي:
الأصول المقُتناة القابلة للتحديد والالتزامات التي تم تحملها؛  )أ( 

الحصة غير المسيطرة في الأعمال المستحوذ عليها، إن وجدت؛  )ب( 
فيمــا يخــص تجميــع الأعمــال المنجــز علــى مراحــل، حصــة ملكيــة المنشــأة المســتحوذة المحُتفــظ بهــا فــي  )ج( 

ــا؛  ــال المســتحوذ عليه ــي الأعم الســابق ف
العوض المنقول. )د( 

الهــدف مــن إعــادة النظــر هــو ضمــان أن القياســات تعكــس بشــكل مناســب مراعــاة جميــع المعلومــات المتاحــة 
كمــا فــي تاريــخ الاســتحواذ.

تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. ويتــم تطبيــق هــذا التعديــل عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي    )11(
17. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي: »قــد يحــدث شــراء بســعرٍ مغــرٍ، علــى ســبيل المثــال، فــي عمليــة تجميــع الأعمــال التــي تعُــد بيعــاً إجباريــاً يتصــرف فيــه البائــع تحــت 
ضغــط. ومــع ذلــك، يمكــن أيضــاً أن ينتــج عــن الاســتثناءات مــن الإثبــات أو القيــاس الممنوحــة للبنــود المعينــة المناقشــة فــي الفقــرات 22–31 إثبــات مكســب )أو تغييــر مبلــغ مكســب 

مُثبــت( مــن عمليــة شــراء بســعرٍ مغــرٍ«.
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العوض المنقول

يجــب قيــاس العــوض المنقــول ضمــن عمليــة تجميــع الأعمــال بالقيمــة العادلــة، التــي يجــب أن تحُســب علــى أنهــا   37
مجمــوع القيــم العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ للأصــول المنقولــة مــن قبــل المنشــأة المســتحوذة والالتزامــات التــي 
تحملتهــا المنشــأة المســتحوذة عــن مــلاك الأعمــال المســتحوذ عليهــا الســابقين وحصــص الملكيــة المصــدرة مــن قبــل 
ــى أســاس الأســهم للمنشــأة المســتحوذة  المنشــأة المســتحوذة. )ومــع ذلــك، فــإن أي جــزء مــن مكافــآت الدفــع عل
التــي تتــم مُبادلتهــا بالمكافــآت التــي يحتفــظ بهــا موظفــو الأعمــال المســتحوذ عليهــا يجــب قياســه وفقــاً للفقــرة 30 
نــاً فــي العــوض المنقــول فــي عمليــة تجميــع الأعمــال(. ومــن أمثلــة  بــدلاً مــن القيمــة العادلــة عندمــا يكــون مُضمَّ
أشــكال العــوض الممكنــة النقــد، والأصــول الأخــرى، والأعمــال أو المنشــآت التابعــة للمنشــأة المســتحوذة، والعــوض 
المحتمــل، وأدوات حقــوق الملكيــة العاديــة أو الممتــازة، والخيــارات، والأذونــات وحصــص الأعضــاء فــي المنشــآت 

المشــتركة. 
قــد يتضمــن العــوض المنقــول أصــولاً أو التزامــات للمنشــأة المســتحوذة، يكــون لهــا مبالــغ دفترية تختلف عــن قيمها    38
العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ )علــى ســبيل المثــال، أصــول غيــر نقديــة أو أعمــال للمنشــأة المســتحوذة(. وإذا كان 
ــة  ــة بقيمهــا العادل الأمــر كذلــك، يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تعيــد قيــاس الأصــول أو الالتزامــات المنقول
كمــا فــي تاريــخ الاســتحواذ وأن تثبــت المكاســب أو الخســائر الناتجــة، إن وجــدت، ضمــن الربــح أو الخســارة. ومــع 
ذلــك، تبقــى – أحيانــاً – الأصــول أو الالتزامــات المنقولــة ضمــن المنشــأة المضمومــة بعــد عمليــة تجميــع الأعمــال 
)علــى ســبيل المثــال، نظــراً لأن الأصــول أو الالتزامــات نقُلــت إلــى الأعمــال المســتحوذ عليهــا وليــس إلــى ملاكهــا 
الســابقين(، وبنــاءً عليــه، تحتفــظ المنشــأة المســتحوذة بالســيطرة عليهــا. وفــي تلــك الحالــة، يجــب علــى المنشــأة 
المســتحوذة أن تقيــس تلــك الأصــول والالتزامــات بمبالغهــا الدفتريــة قبــل تاريــخ الاســتحواذ – مباشــرة، ولا يجــوز 
لهــا أن تثبــت مكســباً أو خســارة، ضمــن الربــح أو الخســارة، مــن الأصــول أو الالتزامــات التــي تســيطر عليهــا قبــل 

وبعــد تجميــع الأعمــال.
العوض المحتمل

يتضمــن العــوض الــذي تنقلــه المنشــأة المســتحوذة فــي مقابــل الأعمــال المســتحوذ عليهــا أي أصــل أو التــزام نــاتج   39
عــن ترتيــب عــوض محتمــل )انظــر الفقــرة 37(. ويجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تثبــت القيمــة العادلــة فــي 
ــا.  ــل الأعمــال المســتحوذ عليه ــا جــزء مــن العــوض المنقــول فــي مقاب ــى أنه ــخ الاســتحواذ للعــوض المحتمــل عل تاري
يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تصنــف أي واجــب بدفــع عــوض محتمــل مســتوفٍ لتعريــف الأداة الماليــة، علــى   40
أنــه التــزام مالــي أو علــى أنــه حــق ملكيــة علــى أســاس تعريفــي أداة حقــوق الملكيــة والالتــزام المالــي الوارديــن فــي 
ــى المنشــأة المســتحوذة أن  ــة: العــرض«. ويجــب عل ــي للمحاســبة 32 »الأدوات المالي ــار الدول الفقــرة 11 مــن المعي
تصنــف ضمــن الأصــول أي حــق فــي اســترداد عــوض منقــول ســابقاً فــي حالــة اســتيفاء شــروط محــددة. وتوفــر 

الفقــرة 58 إرشــادات بشــأن المحاســبة اللاحقــة عــن العــوض المحتمــل.
إرشادات إضافية حول تطبيق طريقة الاستحواذ على أنواع معينة من تجميع الأعمال 

تجميع الأعمال المنجز على مراحل

تكتســب المنشــأة المســتحوذة أحيانــاً الســيطرة علــى الأعمــال المســتحوذ عليهــا التــي كانــت تحتفــظ فيهــا بحصــة   41
حقــوق ملكيــة قبــل تاريــخ الاســتحواذ مباشــرة. فعلــى ســبيل المثــال، فــي 31 ديســمبر 1×20، تحتفــظ المنشــأة أ 
بحصــة حقــوق ملكيــة غيــر مســيطرة 35 % فــي المنشــأة ب. وفــي ذلــك التاريــخ، اشــترت المنشــأة أ حصــة إضافيــة 
40% فــي المنشــأة ب، ممــا منحهــا الســيطرة علــى المنشــأة ب. ويشــير هــذا المعيــار إلــى مثــل هــذه المعاملــة علــى 
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أنهــا تجميــع أعمــال منجــز علــى مراحــل، ويشُــار إليهــا أحيانــاً أيضــاً بلفــظ الاســتحواذ المرحلــي. 
فــي تجميــع الأعمــال المنجــز علــى مراحــل، يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تعيــد قيــاس حصــة حقــوق ملكيتهــا   42
المحُتفــظ بهــا فــي الســابق فــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا بقيمتهــا العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ وأن تثبــت 
المكســب أو الخســارة الناتجــة، إن وجــدت، ضمــن الربــح أو الخســارة أو الدخــل الشــامل الآخــر، بحســب مــا هــو 
مناســب. وقــد تكــون المنشــأة المســتحوذة قــد أثبتــت فــي فتــرات تقريــر ســابقة التغيــرات فــي قيمــة حصــة ملكيتهــا 
فــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر. وإذا كان الأمــر كذلــك، فيجــب إثبــات المبلــغ الــذي 
أثُبــت ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر علــى الأســاس نفســه الــذي ســيكون مطلوبــاً إذا كانــت المنشــأة المســتحوذة قــد 

اســتبعدت بشــكل مباشــر حصــة حقــوق الملكيــة المحُتفــظ بهــا فــي الســابق.
ــي 11  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي المعي ــوارد ف ــف ال ــب مشــترك )حســب التعري ــي ترتي ــا يكتســب طــرف ف عندم 42أ 
»الترتيبــات المشــتركة«( الســيطرة علــى عمــل يعُــد عمليــة مشــتركة )حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 11(، وتكــون لديــه حقــوق فــي الأصــول وواجبــات تجــاه الالتزامــات المتعلقــة بتلــك العملية المشــتركة 
ــى  ــك، يجــب عل ــى مراحــل. ولذل ــع أعمــال منجــز عل ــد تجمي ــة تعُ ــإن المعامل ــخ الاســتحواذ مباشــرة، ف ــل تاري قب
ــك إعــادة  ــي ذل ــى مراحــل، بمــا ف ــال المنجــز عل ــع الأعم ــات الخاصــة بتجمي ــق المتطلب المنشــأة المســتحوذة تطبي
ــة المشــتركة بالطريقــة الموضحــة فــي الفقــرة 42.  ــة العملي قيــاس حصتهــا المحتفــظ بهــا فــي الســابق فــي ملكي
وعنــد القيــام بذلــك، يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة إعــادة قيــاس كامــل حصتهــا المحتفــظ بهــا فــي الســابق فــي 

ــة المشــتركة. العملي

تجميع الأعمال المنجز دون تحويل عوض

تكتســب المنشــأة المســتحوذة أحيانــاً الســيطرة علــى الأعمــال المســتحوذ عليهــا دون تحويــل عــوض. وتنطبــق   43
الظــروف: هــذه  مثــل  وتشــمل  التجميعــات.  تلــك  علــى  الأعمــال  تجميــع  عــن  للمحاســبة  الاســتحواذ  طريقــة 
ــي  ــا شــراء عــدد كاف مــن أســهمها لأجــل أن يكتســب مســتثمر حال ــد الأعمــال المســتحوذ عليه أن تعي )أ( 

الســيطرة. المســتحوذة(  )المنشــأة 
أن تنقضــي حقــوق النقــض للأقليــة والتــي منعــت المنشــأة المســتحوذة فــي الســابق مــن الســيطرة علــى  )ب( 

الأعمــال المســتحوذ عليهــا التــي تحتفــظ فيهــا المنشــأة المســتحوذة بأغلبيــة حقــوق التصويــت. 
أن تتفــق المنشــأة المســتحوذة والأعمــال المســتحوذ عليهــا علــى تجميــع أعمالهمــا بموجــب عقــد فقــط.  )ج( 
ولا تحــول المنشــأة المســتحوذة عوضــاً فــي مقابــل الســيطرة علــى الأعمــال المســتحوذ عليهــا ولا تحتفــظ 
ــه. ومــن  ــخ الاســتحواذ أو قبل ــا، ســواء فــي تاري ــة فــي الأعمــال المســتحوذ عليه ــوق ملكي بحصــص حق
أمثلــة تجميــع الأعمــال المنجــز بموجــب عقــد فقــط الجمــع بــين اثنــين مــن الأعمــال فــي ترتيــب للربــط 

بينهمــا أو تشــكيل شــركة مُدرجــة مزدوجــة.
فــي تجميــع الأعمــال المنجــز بموجــب عقــد فقــط، يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تعــزو إلــى مــلاك الأعمــال   44
المســتحوذ عليهــا مبلــغ صافــي أصــول الأعمــال المســتحوذ عليهــا المثُبــت وفقــاً لهــذا المعيــار. وبعبــارة أخــرى، تعُــد 
حصــص حقــوق الملكيــة فــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا المحُتفــظ بهــا مــن قبــل أطــراف بخــلاف المنشــأة المســتحوذة 
حصــة غيــر مســيطرة فــي القوائــم الماليــة للمنشــأة المســتحوذة بعــد التجميــع حتــى ولــو كانــت النتيجــة هــي أن 

تعُــزى جميــع حصــص حقــوق الملكيــة فــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا إلــى الحصــة غيــر المســيطرة. 
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فترة القياس

عندمــا تكــون المحاســبة الأوليــة عــن تجميــع الأعمــال غيــر مكتملــة حتــى نهايــة فتــرة التقريــر التــي تحــدث فيهــا    45
عمليــة التجميــع، فــإن المنشــأة المســتحوذة يجــب عليهــا أن تقــرر فــي قوائمهــا الماليــة عــن مبالــغ مؤقتــة للبنــود التــي 
تكــون المحاســبة عنهــا غيــر مكتملــة. وخــلال فتــرة القيــاس، يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تعــدل بأثــر رجعــي 
المبالــغ المؤقتــة المثُبتــة فــي تاريــخ الاســتحواذ لتعكــس المعلومــات الجديــدة المتُحصــل عليهــا عن الحقائــق والظروف 
التــي كانــت قائمــة فــي تاريــخ الاســتحواذ والتــي، لــو كانــت معروفــة، كانــت ســتؤثر علــى قيــاس المبالــغ المثُبتــة فــي 
ذلــك التاريــخ. وخــلال فتــرة القيــاس، يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أيضــاً أن تثبــت أصــولاً أو التزامــات إضافيــة 
ــخ الاســتحواذ  ــت موجــودة فــي تاري ــي كان ــق والظــروف الت ــدة عــن الحقائ ــى معلومــات جدي إذا تم الحصــول عل
والتــي، لــو كانــت معروفــة، كانــت ســتؤدي إلــى إثبــات تلــك الأصــول والالتزامــات فــي ذلــك التاريــخ. وتنتهــي فتــرة 
القيــاس بمجــرد حصــول المنشــأة المســتحوذة علــى المعلومــات التــي كانــت تســعى للحصــول عليهــا عــن الحقائــق 
والظــروف التــي كانــت موجــودة فــي تاريــخ الاســتحواذ، أو بمجــرد علمهــا بعــدم إمكانيــة الحصــول علــى المزيــد 

مــن المعلومــات. ومــع ذلــك، لا يجــوز أن تزيــد فتــرة القيــاس عــن ســنة واحــدة مــن تاريــخ الاســتحواذ. 
ــغ  ــدل المبال ــا أن تع ــن للمنشــأة المســتحوذة خلاله ــي يمك ــخ الاســتحواذ والت ــد تاري ــرة بع ــاس هــي الفت ــرة القي فت  46
المؤقتــة المثُبتــة لعمليــة تجميــع الأعمــال. وتوفــر فتــرة القيــاس للمنشــأة المســتحوذة وقتــاً معقــولاً لتحصــل علــى 

المعلومــات الضروريــة لتحديــد وقيــاس مــا يلــي كمــا فــي تاريــخ الاســتحواذ وفقــاً لمتطلبــات هــذا المعيــار:
الأصــول المقُتنــاة القابلــة للتحديــد والالتزامــات التــي تم تحملهــا وأيــة حصــة غير مســيطرة فــي الأعمال  )أ( 

المســتحوذ عليهــا؛ 
)ب(  العوض المنقول مقابل الأعمال المستحوذ عليها )أو المبلغ الآخر المسُتخدم في قياس الشهرة(؛ 

)ج(  فــي تجميــع الأعمــال المنجــز علــى مراحــل، حصــة حقــوق الملكيــة فــي الأعمال المســتحوذ عليهــا المحُتفظ 
بهــا فــي الســابق مــن قبــل المنشــأة المســتحوذة؛

الشهرة أو المكسب الناتج عن الشراء بسعرٍ مغرٍ. )د( 
يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تأخــذ فــي الحســبان جميــع العوامــل ذات الصلــة عنــد تحديــد مــا إذا كانــت   47
المعلومــات المتُحصــل عليهــا بعــد تاريــخ الاســتحواذ ينبغــي أن ينتــج عنهــا تعديــل علــى المبالــغ المؤقتــة المثُبتــة أو مــا 
إذا كانــت تلــك المعلومــات ناتجــة عــن أحــداث وقعــت بعــد تاريــخ الاســتحواذ. وتشــمل العوامــل ذات الصلــة التاريــخ 
الــذي تم فيــه الحصــول علــى المعلومــات الإضافيــة ومــا إذا كانــت المنشــأة المســتحوذة تســتطيع أن تحــدد ســبباً 
لتغييــر المبالــغ المؤقتــة. ومــن المرجــح أن تعكــس المعلومــات المتُحصــل عليهــا بعــد فتــرة وجيــزة مــن تاريخ الاســتحواذ 
الظــروف التــي كانــت قائمــة فــي تاريــخ الاســتحواذ أكثــر مــن المعلومــات المتُحصــل عليهــا بعــد عــدة أشــهر. فعلــى 
ســبيل المثــال، مــا لــم يكــن ممكنــاً تحديــد حــدث وقــع بعــد تاريــخ قيــاس أصــل مــا أدى إلــى تغييــر قيمتــه العادلــة، 
فــإن بيــع هــذا الأصــل لطــرف ثالــث بعــد فتــرة وجيــزة مــن تاريــخ الاســتحواذ بمبلــغ يختلــف بشــكل جوهــري عــن 

قيمتــه العادلــة المؤقتــة المقيســة فــي ذلــك التاريــخ مــن المرجــح أن يشــير إلــى وجــود خطــأ فــي المبلــغ المؤقــت.
تثبــت المنشــأة المســتحوذة زيــادة )تخفيضــاً( فــي المبلــغ المؤقــت المثُبــت لأصــل قابــل للتحديــد )التــزام( بتخفيــض   48
)زيــادة( الشــهرة. ومــع ذلــك، فقــد تــؤدي المعلومــات الجديــدة المتُحصــل عليها خلال فتــرة القيــاس – أحياناً – إلى 
تعديــل المبلــغ المؤقــت لأكثــر مــن أصــل أو التــزام واحــد. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تكــون المنشــأة المســتحوذة تحملــت 
التزامــاً بدفــع تعويضــات تتعلــق بحــادث فــي أحــد مرافــق الأعمــال المســتحوذ عليهــا، وجــزء مــن هــذه التعويضــات 
أو كلهــا مُغطــاة بوثيقــة تأمــين ضــد مســؤولية الأعمــال المســتحوذ عليهــا. وإذا حصلــت المنشــأة المســتحوذة علــى 
معلومــات جديــدة خــلال فتــرة القيــاس عــن القيمــة العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ لذلــك الالتــزام، فــإن تعديــل 
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الشــهرة النــاتج مــن تغييــر المبلــغ المؤقــت المثُبــت للالتــزام ســتتم مقاصتــه )كليــاً أو جزئيــاً( بتعديــل مقابــل للشــهرة 
ــن. نــاتج عــن تغييــر المبلــغ المؤقــت المثُبــت للمطالبــة مســتحقة التحصيــل مــن المؤمِّ

خــلال فتــرة القيــاس، يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تثبــت التعديــلات علــى المبالــغ المؤقتــة كما لو أن المحاســبة   49
عــن عمليــة تجميــع الأعمــال كانــت قــد اكتملــت فــي تاريــخ الاســتحواذ. وبالتالــي، يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة 
ــك  ــي ذل ــة حســب الحاجــة، بمــا ف ــم المالي ــي القوائ ــرات الســابقة المعُروضــة ف ــة للفت ــات المقارن ــح المعلوم أن تنق
إجــراء أي تغييــر فــي الإهــلاك أو الإطفــاء أو الآثــار الأخــرى علــى الدخــل المثُبتــة لاســتكمال المحاســبة الأوليــة.
بعــد انتهــاء فتــرة القيــاس، لا يجــوز للمنشــأة المســتحوذة أن تنقــح المحاســبة عــن تجميــع الأعمــال إلا لتصحيــح   50
خطــأ وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية 

والأخطــاء«.
تحديد ما يُعد جزءاً من معاملة تجميع الأعمال 

قــد يكــون بــين المنشــأة المســتحوذة والأعمــال المســتحوذ عليهــا علاقــة قائمــة مــن قبــل أو ترتيــب آخــر قائــم بينهمــا   51
ــد منفصــلًا  قبــل بــدء المفاوضــات لتجميــع الأعمــال، أو أنهمــا قــد يدخــلان، خــلال المفاوضــات، فــي ترتيــب يعُ
عــن عمليــة تجميــع الأعمــال. وفــي أي مــن الحالتــين، يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تحــدد أي مبالــغ لا 
ــة  ــا الســابقون( ضمــن عملي ــا )أو ملاكه ــه المنشــأة المســتحوذة والأعمــال المســتحوذ عليه ــد جــزءاً ممــا تبادلت تعُ
تجميــع الأعمــال، أي المبالــغ التــي لا تعُــد جــزءاً مــن مقابــل الأعمــال المســتحوذ عليهــا. ويجــب علــى المنشــأة 
المســتحوذة، كجــزء مــن تطبيــق طريقــة الاســتحواذ، أن تثبــت فقــط العــوض المنقــول مقابــل الأعمــال المســتحوذ 
ــم  ــا. ويجــب أن تت ــال المســتحوذ عليه ــل الأعم ــا فــي مقاب ــي تم تحمله ــات الت ــاة والالتزام ــا والأصــول المقُتن عليه

ــة.  ــي ذات الصل ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــاً للمعايي ــة وفق المحاســبة عــن المعامــلات المنفصل
مــن المرجــح أن تكــون المعاملــة معاملــة منفصلــة إذا تم الدخــول فيهــا مــن قبــل المنشــأة المســتحوذة أو نيابــة عنهــا،   52
أو تم الدخــول فيهــا بشــكل رئيســي لمصلحــة المنشــأة المســتحوذة أو المنشــأة المضمومــة، وليــس لمصلحــة الأعمــال 
المســتحوذ عليهــا )أو ملاكهــا الســابقين( قبــل التجميــع. وفيمــا يلــي أمثلــة للمعامــلات المنفصلــة التــي لا يشــملها 

تطبيــق طريقــة الاســتحواذ:
ــة التــي تســوِّي فــي حقيقــة الأمــر علاقــات قائمــة مــن قبــل بــين المنشــأة المســتحوذة والأعمــال  المعامل )أ( 

عليهــا؛  المســتحوذ 
المعاملة التي تكافئ موظفي الأعمال المستحوذ عليها أو ملاكها السابقين عن خدمات مستقبلية؛  )ب( 

المعاملــة التــي تعــوض الأعمــال المســتحوذ عليهــا أو ملاكهــا الســابقين عــن دفــع التكاليــف المتعلقــة  )ج( 
المســتحوذة.  المنشــأة  باســتحواذ 

توفر الفقرات ب50– ب62 إرشادات التطبيق ذات الصلة.   
التكاليف المتعلقة بالاستحواذ

التكاليــف المتعلقــة بالاســتحواذ هــي تكاليــف تتحملهــا المنشــأة المســتحوذة لإنفــاذ تجميــع الأعمــال. وتشــمل تلــك   53
التكاليــف أتعــاب الباحثــين، والأتعــاب الاستشــارية، والنظاميــة، والمحاســبية، وأتعــاب التقــويم والأتعــاب المهنيــة 
والاستشــارية الأخــرى، والتكاليــف الإداريــة العموميــة، بمــا فــي ذلــك تكاليــف إنشــاء قســم داخلــي لعمليــات 
الاســتحواذ، وتكاليــف تســجيل وإصــدار أوراق ماليــة تمثــل ديونــاً وحقــوق ملكيــة. ويجــب علــى المنشــأة المســتحوذة 
أن تحاســب عــن التكاليــف المتعلقــة بالاســتحواذ علــى أنهــا مصروفــات فــي الفتــرات التــي يتــم فيهــا تحمــل 
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التكاليــف وتلقــي الخدمــات، مــع اســتثناء واحــد وهــو وجــوب إثبــات تكاليــف إصــدار الأوراق الماليــة التــي تمثــل 
ــي 9. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي للمحاســبة 32 والمعي ــار الدول ــة وفقــاً للمعي ــاً أو حقــوق ملكي ديون

القياس والمحاسبة اللاحقة

بشــكل عــام، يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تقيــس وتحاســب لاحقــاً عــن الأصــول المقُتنــاة والالتزامــات التــي    54
تم تحملهــا أو تم تكبدهــا وأدوات حقــوق الملكيــة المصــدرة ضمــن عمليــة تجميــع أعمــال وفقــاً للمعايــر الدوليــة 
الأخــرى للتقريــر المالــي التــي تنطبــق علــى تلــك البنــود، تبعــاً لطبيعتهــا. ومــع ذلــك، يوفــر هــذا المعيــار إرشــادات 
ــا يلــي مــن الأصــول المقُتنــاة، والالتزامــات التــي تم تحملهــا أو تم تكبدهــا  بشــأن القيــاس والمحاســبة لاحقــاً عمّ

ــة المصــدرة ضمــن عمليــة تجميــع الأعمــال:  وأدوات حقــوق الملكي
الحقوق المعُاد اقتناؤها؛  )أ( 

الالتزامات المحتملة المثُبتة كما في تاريخ الاستحواذ؛  )ب( 
أصول التعويض؛  )ج( 
العوض المحتمل. )د( 

توفر الفقرة ب63 إرشادات التطبيق ذات الصلة. 
الحقوق المُعاد اقتناؤها 

يجــب أن يطُفــأ الحــق المعُــاد اقتنــاؤه المثُبــت علــى أنــه أصــل غيــر ملمــوس علــى مــدى الفتــرة التعاقديــة المتبقيــة   55
للعقــد الــذي مُنــح فيــه الحــق. ويجــب علــى المنشــأة المســتحوذة التــي تبيــع لاحقــاً الحــق المعُــاد اقتنــاؤه إلــى طــرف 

ــع.  ــد المكســب أو الخســارة مــن البي ــر الملمــوس عنــد تحدي ــغ الدفتــري للأصــل غي ثالــث أن تــدرج المبل
الالتزامات المحتملة

ــس  ــى المنشــأة المســتحوذة أن تقي ــه، يجــب عل ــه أو انقضائ ــزام أو إلغائ ــى تســوية الالت ــي وحت ــات الأول ــد الإثب بع  56
أكبــر: أيهمــا  المبلغــين الآتيــين،  المثُبــت ضمــن عمليــة تجميــع الأعمــال بأحــد  الالتــزام المحتمــل 

المبلغ الذي سيثُبت وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 37؛  )أ( 
المبلــغ المثُبــت بشــكل أولــي مطروحــاً منــه، عنــد الاقتضــاء، المبلــغ التراكمــي للدخــل المثُبــت وفقــاً لمبــادئ  )ب( 

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــرادات مــن العقــود مــع العمــلاء«.

لا ينطبق هذا المتطلب على العقود المحاسب عنها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9.  

أصول التعويض 

ــى المنشــأة المســتحوذة أن تقيــس أصــل التعويــض الــذي أثُبــت فــي  ــرة تقريــر لاحقــة، يجــب عل ــة كل فت فــي نهاي   57
تاريــخ الاســتحواذ علــى نفــس الأســاس المقيــس عليــه الالتــزام أو الأصــل المعُــوض، مــع مراعــاة أي قيــود تعاقديــة 
علــى مبلغــه. ولأصــل التعويــض الــذي لا يتــم قياســه لاحقــاً بقيمتــه العادلــة، فــإن القيــاس يتــم أيضــاً علــى أســاس 
تقييــم الإدارة لإمكانيــة تحصيــل أصــل التعويــض. ويجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تلغــي إثبــات أصــل التعويض 

ــل الأصــل أو تبيعــه أو تفقــد الحــق فيــه بأيــة صــورة أخــرى.  فقــط عندمــا تحُصِّ
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العوض المحتمل

ــخ  ــا المنشــأة المســتحوذة بعــد تاري ــي تثبته ــة للعــوض المحتمــل، الت ــرات فــي القيمــة العادل قــد تكــون بعــض التغي  58
الاســتحواذ، نتيجــة لمعلومــات إضافيــة حصلــت عليهــا المنشــأة المســتحوذة بعــد ذلــك التاريــخ عــن الحقائــق 
والظــروف القائمــة فــي تاريــخ الاســتحواذ. وتعُــد مثــل هــذه التغيــرات مــن تعديــلات فتــرة القيــاس وفقــاً للفقــرات 
ــاح  ــق أرب ــل تحقي ــخ الاســتحواذ، مث ــد تاري ــت بع ــرات الناتجــة عــن أحــداث وقع ــإن التغي ــك، ف ــع ذل 45–49. وم
مســتهدفة أو الوصــول إلــى ســعر ســهم محــدد أو الوصــول إلــى مرحلــة مســتهدفة فــي مشــروع بحــث وتطويــر، لا 
تعُــد مــن تعديــلات فتــرة القيــاس. ويجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تحاســب عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة 

ــد مــن تعديــلات فتــرة القيــاس، كمــا يلــي:  للعــوض المحتمــل التــي لا تعُ
ــة، ويجــب أن يحُاســب عــن  ــه حقــوق ملكي ــى أن ــاس العــوض المحتمــل المصُنــف عل ــاد قي لا يجــوز أن يعُ )أ( 

الملكيــة. حقــوق  ضمــن  اللاحقــة  تســويته 
العوض المالي المحتمل الآخر الذي: )ب( 

ــي كل  ــة ف ــة العادل ــي 9، يجــب قياســه بالقيم ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــن نطــاق المعي ــع ضم يق  )1(
تاريــخ تقريــر ويجــب إثبــات التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي الربــح أو الخســارة وفقــاً للمعيــار 

الدولــي للتقريــر المالــي 9.
لا يقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، يجــب قياســه بالقيمــة العادلــة فــي كل   )2(

تاريــخ تقريــر، ويجــب إثبــات التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي الربــح أو الخســارة. 
الإفصاحات

ــة مــن تقــويم  ــا المالي ــي تمكــن مســتخدمي قوائمه ــى المنشــأة المســتحوذة أن تفصــح عــن المعلومــات الت يجــب عل  59
التــي تحــدث ســواءً: لعمليــة تجميــع الأعمــال  المالــي  الطبيعــة والأثــر 

خلال فترة التقرير الحالية؛ أو )أ( 
بعد نهاية فترة التقرير ولكن قبل اعتماد القوائم المالية للإصدار. )ب( 

لتحقيــق الهــدف الــوارد فــي الفقــرة 59، يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تفصــح عــن المعلومــات المحــددة فــي   60
ب64–ب66. الفقــرات 

ــة مــن تقــويم  ــا المالي ــي تمكــن مســتخدمي قوائمه ــى المنشــأة المســتحوذة أن تفصــح عــن المعلومــات الت يجــب عل  61
الآثــار الماليــة للتعديــلات المثُبتــة فــي فتــرة التقريــر الحاليــة التــي تتعلــق بعمليــات تجميــع الأعمــال التــي حدثــت 

فــي الفتــرة أو فــي فتــرات التقريــر الســابقة.
لتحقيــق الهــدف الــوارد فــي الفقــرة 61، يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تفصــح عــن المعلومــات المحــددة فــي   62

ب67. الفقــرة 
عندمــا لا تحقــق الإفصاحــات المحــددة المطلوبــة بموجــب هــذا المعيــار والمعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي   63
ــة معلومــات  الأهــداف المحُــددة فــي الفقرتــين 59 و61، فــإن المنشــأة المســتحوذة يجــب عليهــا أن تفصــح عــن أي

ــك الأهــداف.  ــق تل ــة لتحقي ــد ضروري ــة تعُ إضافي
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تاريخ السريان والتحول

تاريخ السريان

ــى عمليــات تجميــع الأعمــال التــي يقــع  ــر المالــي بأثــر مســتقبلي عل ــار الدولــي للتقري ــق هــذا المعي يجــب أن يطُبَّ  64
تاريــخ الاســتحواذ الخــاص بهــا فــي أو بعــد بدايــة أول فتــرة تقريــر ســنوية تبــدأ فــي 1 يوليــو 2009 أو بعــد ذلــك 
ــر  ــرة التقري ــة فت ــار فقــط فــي بداي ــق هــذا المعي ــك، يجــب أن يطُب ــق الأســبق. ومــع ذل ــخ. ويســمح بالتطبي التاري
ــو  ــار قبــل 1 يولي الســنوية التــي تبــدأ فــي 30 يونيــو 2007 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا المعي
2009، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة وأن تطبــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 )المعُــدل فــي 2008( 

فــي الوقــت نفســه. 
)حذفت( 64أ 

عدلــت »التحســينات علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي« الصــادرة فــي مايــو 2010 الفقــرات 19 و30 وب56  64ب 
وأضافــت الفقرتــين ب62أ وب62ب. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي 
تبــدأ فــي 1 يوليــو 2010 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة التعديــلات لفتــرة 
أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة. وينبغــي أن يكــون التطبيــق بأثــر مســتقبلي مــن التاريــخ الــذي 

تطبــق فيــه المنشــأة لأول مــرة هــذا المعيــار.
أضُيفــت الفقــرات 65أ–65هـــ بموجــب »التحســينات علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي« الصــادرة فــي مايــو  64ج 
2010. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2010 أو بعــد 
ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح 
عــن تلــك الحقيقــة. ويجــب أن تطُبــق التعديــلات علــى أرصــدة العــوض المحتمــل الناشــئة عــن عمليــات تجميــع 

الأعمــال التــي بتاريــخ اســتحواذ ســابق لتطبيــق هــذا المعيــار، الصــادر فــي 2008. 
)حذفت(. 64د 

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10، الصــادر فــي مايــو 2011، الفقــرات 7، وب13، وب13)هـــ(، والملحــق أ.  64هـ  
ــي 10. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــا تطب ــلات عندم ــك التعدي ــق تل ــى المنشــأة أن تطب ويجــب عل

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13 »قيــاس القيمــة العادلــة«، الصــادر فــي مايــو 2011، الفقــرات 20، و29،  64و 
ــرات ب22، وب40، وب43-ب46، وب49،  ــق أ وعــدل الفق ــي المحل ــة ف ــة العادل ــف القيم و33، و47، وعــدل تعري

ــي 13.  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــك التعديــلات عندمــا تطب ــق تل ــى المنشــأة أن تطب وب64. ويجــب عل
ــي  ــار الدول ــى المعي ــلات عل ــوان »المنشــآت الاســتثمارية« )تعدي ــر 2012 بعن ــي أكتوب ــلات الصــادرة ف أدت التعدي 64ز 
ــل الفقــرة  ــى تعدي ــي للمحاســبة 27(، إل ــار الدول ــي 12، والمعي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي 10، والمعي ــر المال للتقري
7 وأضافــت الفقــرة 2أ. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 
ينايــر 2014 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق للتعديــل »المنشــآت الاســتثمارية«. وإذا طبقــت 
المنشــأة تلــك التعديــلات علــى فتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أيضــاً تطبيــق جميــع التعديــلات المتُضمنــة فــي التعديــل 

ــي نفــس الوقــت. »المنشــآت الاســتثمارية« ف
)حذفت( 64ح 

عدلــت »التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، دورة 2010 – 2012«، الصــادرة في ديســمبر  64ط 
2013، الفقرتــين 40 و58 وأضافــت الفقــرة 67أ والعنــوان المتعلــق بهــا. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق التعديــل 
بأثــر مســتقبلي علــى عمليــات تجميــع الأعمــال التــي يقــع تاريــخ الاســتحواذ الخــاص بهــا فــي 1 يوليــو 2014 أو 
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بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. ويجــوز للمنشــأة أن تطبــق التعديــل علــى فتــرة أســبق شــريطة أن 
تطبــق أيضــاً المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 37 )المعــدلان كلاهمــا بالتحســينات 
الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، دورة 2010 – 2012(. وإذا طبقــت المنشــأة ذلــك التعديــل علــى 

فتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة. 
ــى  ــرة 2)أ(. ويجــب عل ــي ديســمبر 2013، الفق ــت التحســينات الســنوية، دورة 2011 – 2013، الصــادرة ف عدل 64ي 
المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل بأثــر مســتقبلي علــى الفتــرات التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2014 أو بعــد ذلــك التاريــخ. 
ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة ذلــك التعديــل لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك 

الحقيقــة.
عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــرادات مــن العقــود مــع العمــلاء«، الصــادر فــي مايــو 2014، الفقــرة 56.  64ك 

ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15.
عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، الصــادر فــي يوليــو 2014، الفقــرات 16، 42، 53، 56، 58، ب41، وحــذف  64ل 
الفقــرات 64أ، 64د، 64ح. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 9.  
عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16، الصــادر فــي ينايــر 2016، الفقــرات 14، 17، ب32، ب42، وحــذف  64م 
الفقــرات ب28-ب30 والعنــوان المتعلــق بهــا، وأضــاف الفقرتــين 28أ و28ب والعنــوان المتعلــق بهمــا. ويجــب علــى 

ــي 16. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــد تطبي ــلات عن ــك التعدي ــق تل المنشــأة أن تطب
عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، الصــادر فــي مايــو 2017، الفقــرات 17، 20، 21، 35، ب63، وأضــاف  64ن 
بعــد الفقــرة 31 عنوانــاً والفقــرة 31أ. وعــدّل الإصــدار »تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17«، 
الصــادر فــي يونيــو 2020، الفقــرة 31أ. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق التعديــلات التــي طــرأت علــى الفقــرة 17 
علــى عمليــات تجميــع الأعمــال التــي يقــع تاريــخ الاســتحواذ فيهــا بعــد تاريــخ التطبيــق الأولــي للمعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 17. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق التعديــلات الأخــرى عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

)12(.17
أضافــت »التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، دورة 2015-2017«، الصــادرة في ديســمبر  64س 
2017، الفقــرة 42أ. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات علــى عمليــات تجميــع الأعمــال التــي يقــع تاريــخ 
الاســتحواذ الخــاص بهــا فــي أو بعــد بدايــة أول فتــرة تقريــر ســنوية تبــدأ فــي 1 ينايــر 2019 أو بعــد ذلــك التاريــخ. 
ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وفــي حالــة قيــام المنشــأة بتطبيــق تلــك التعديــلات علــى فتــرة أســبق، فيجــب عليهــا 

الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.
ــرات ب7أ-ب7ج وب8أ وب12أ-ب12د،  ــر 2018، الفق ــي أكتوب ــال«، الصــادر ف ــف الأعم ــل »تعري أضــاف التعدي 64ع 
ــح »الأعمــال« فــي الملحــق أ، وعــدل الفقــرات 3 وب7-ب9 وب11 وب12 وحــذف الفقــرة  وعــدل تعريــف مصطل
ب10. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذه التعديــلات علــى عمليــات تجميــع الأعمــال التــي يقــع تاريــخ الاســتحواذ 
فيهــا فــي أو بعــد بدايــة أول فتــرة تقريــر ســنوية تبــدأ فــي 1 ينايــر 2020 أو بعــد ذلــك التاريــخ، وعلــى عمليــات 
اقتنــاء الأصــول التــي تحــدث فــي أو بعــد بدايــة تلــك الفتــرة. ويسُــمح بتطبيــق هــذه التعديــلات قبــل ذلــك الموعــد. 

وفــي حالــة قيــام المنشــأة بتطبيــق هــذه التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.
عــدل الإصــدار »الإشــارة إلــى إطــار المفاهيــم«، الصــادر فــي مايــو 2020، الفقــرات 11 و14 و21 و22 و23  64ف  

)12(     تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«، ثم عُدّلت لاحقاً نتيجة لتعديل المعيار الدولي للتقرير المالي 17.
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وأضــاف الفقــرات 21أ و21ب و21ج و23أ. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات علــى عمليــات تجميــع 
الأعمــال التــي يقــع تاريــخ الاســتحواذ الخــاص بهــا فــي أو بعــد بدايــة أول فتــرة تقريــر ســنوية تبــدأ فــي أو بعــد 
1 ينايــر 2022. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق إذا طبقــت المنشــأة أيضــاً فــي ذات الوقــت أو فــي وقــت ســابق جميــع 
التعديــلات التــي أدخلتهــا »التعديــلات علــى الإشــارات إلــى إطــار المفاهيــم فــي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي«، 

الصــادرة فــي مــارس 2018.)13(
التحول

ل الأصــول والالتزامــات التــي نشــأت عــن عمليــات تجميــع الأعمــال  لا يجــوز، عنــد تطبيــق هــذا المعيــار، أن تعُــدَّ     65
ــار. ــق هــذا المعي ــا تطبي ــخ الاســتحواذ الخــاص به ــي يســبق تاري الت

ل أرصــدة العــوض المحتمــل الناشــئة عــن عمليــات تجميــع الأعمــال  عنــد أول تطبيــق لهــذا المعيــار، لا يجــوز أن تعُــدَّ 65أ   
التــي يســبق تاريــخ الاســتحواذ الخــاص بهــا تاريــخ تطبيــق المنشــأة لأول مــرة لهــذا المعيــار الصــادر فــي 2008. 
ــق الفقــرات 65ب –65هـــ عنــد المحاســبة اللاحقــة عــن تلــك الأرصــدة. ولا يجــوز أن تطُبــق  ويجــب أن تطُبَّ
الفقــرات 65ب –65هـــ عنــد المحاســبة عــن أرصــدة العــوض المحتمــل الناشــئة عــن عمليــات تجميــع الأعمــال التــي 
لهــا تواريــخ اســتحواذ فــي أو بعــد التاريــخ الــذي طبقــت فيــه المنشــأة لأول مــرة هــذا المعيــار الصــادر فــي 2008. 
وفــي الفقــرات 65ب –65هـــ، يشــير مصطلــح تجميــع الأعمــال علــى وجــه الحصــر إلــى عمليــات تجميــع الأعمــال 

التــي يســبق تاريــخ الاســتحواذ الخــاص بهــا تطبيــق هــذا المعيــار الصــادر فــي 2008. 
إذا نصــت اتفاقيــة تجميــع الأعمــال علــى تعديــل لتكلفــة التجميــع يتوقــف علــى أحــداث مســتقبلية، فيجــب علــى  65ب  
المنشــأة المســتحوذة أن تضُمــن مبلــغ ذلــك التعديــل فــي تكلفــة التجميــع فــي تاريــخ الاســتحواذ إذا كان التعديــل 

مرجحــاً ويمكــن قياســه بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا.
قــد تســمح اتفاقيــة تجميــع الأعمــال بإدخــال تعديــلات علــى تكلفــة التجميــع، وتكــون تلــك التعديــلات متوقفــة  65ج 
علــى واحــد أو أكثــر مــن الأحــداث المســتقبلية. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون التعديــل متوقفــاً علــى تحقيــق أو 
الحفــاظ علــى مســتوى معــين مــن الربــح فــي الفتــرات المســتقبلية، أو علــى الحفــاظ علــى ســعر الســوق لــلأدوات 
ــغ أي تعديــل مــن هــذا القبيــل فــي وقــت المحاســبة بشــكل أولــي عــن  الماليــة المصُــدرة. ويمكــن عــادةً تقديــر مبل
معاملــة التجميــع دون المســاس بإمكانيــة الاعتمــاد علــى المعلومــات، حتــى مــع وجــود درجــة مــن عــدم التأكــد. وفــي 
حالــة عــدم وقــوع الأحــداث المســتقبلية أو ضــرورة تنقيــح التقديــر، فــإن تكلفــة تجميــع الأعمــال يجــب تعديلهــا 

تبعــاً لذلــك. 
ــن  بالرغــم مــن ذلــك، فعندمــا تنــص اتفاقيــة تجميــع الأعمــال علــى مثــل هــذا التعديــل، فــإن ذلــك التعديــل لا يضُمَّ 65د 
ــر مرجــح أو لا يمكــن  ــل غي ــع إذا كان التعدي ــي عــن التجمي ــع فــي وقــت المحاســبة بشــكل أول ــة التجمي فــي تكلف
ــل مرجحــاً فــي وقــت لاحــق وكان مــن الممكــن  ــح ذلــك التعدي قياســه بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا. وإذا أصب
ــع. ــل لتكلفــة التجمي ــه تعدي ــى أن ــج عل قياســه بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا، فــإن العــوض الإضافــي يجــب أن يعُال
فــي بعــض الظــروف، قــد تطُالـَـب المنشــأة المســتحوذة بــأداء دفعــة لاحقــة للبائــع علــى أنهــا تعويــض عــن الانخفاض  65هـ  
فــي قيمــة الأصــول المقُدمــة، أو أدوات حقــوق الملكيــة المصُــدرة، أو الالتزامــات التــي تكبدتهــا أو تحملتهــا المنشــأة 
المســتحوذة فــي مقابــل الســيطرة علــى الأعمــال المســتحوذ عليهــا. ويكــون هــذا هــو الحــال، علــى ســبيل المثــال، 
عندمــا تضمــن المنشــأة المســتحوذة ســعر الســوق لأدوات حقــوق الملكيــة أو أدوات الديــن المصُــدرة علــى أنهــا جــزء 
مــن تكلفــة تجميــع الأعمــال، وتكــون مُطالبــة بــأن تصــدر أدوات حقــوق ملكيــة أو أدوات ديــن إضافيــة لاســتعادة 

)13(     تم إضافة هذه الفقرة نتيجة للإصدار »الإشارة إلى إطار المفاهيم«.
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التكلفــة المحُــددة أصــلًا. وفــي مثــل هــذه الحــالات، لا تثُبــت زيــادة فــي تكلفــة تجميــع الأعمــال. وفــي حالــة أدوات 
حقــوق الملكيــة، تتــم مقاصــة القيمــة العادلــة للدفعــة الإضافيــة بانخفــاض مســاو فــي القيمــة المعــزوة إلــى أدوات 
حقــوق الملكيــة المصُــدرة فــي البدايــة. وفــي حالــة أدوات الديــن، تعُــد الدفعــة الإضافيــة تخفيضــاً فــي العــلاوة أو 

زيــادة فــي الخصــم علــى الإصــدار الأولــي.
يجــب علــى المنشــأة، مثــل المنشــأة المشــتركة، التــي لــم تطبــق بعــد المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 ولديهــا واحــدة   66
أو أكثــر مــن عمليــات تجميــع الأعمــال التــي تمــت المحاســبة عنهــا باســتخدام طريقــة الشــراء، أن تطبــق أحــكام 

ــين ب68 وب69. ــي الفقرت ــواردة ف ــول ال التح
ضرائب الدخل 

ــار، يجــب  ــق هــذا المعي ــل تطبي ــخ الاســتحواذ قب ــا تاري ــي يكــون فيه ــع الأعمــال الت ــا يخــص معامــلات تجمي فيم  67
علــى المنشــأة المســتحوذة أن تطبــق متطلبــات الفقــرة 68 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 12، المعُــدل بموجــب 
هــذا المعيــار، بأثــر مســتقبلي. ويعنــي هــذا، أنــه لا يجــوز للمنشــأة المســتحوذة أن تعــدل المحاســبة عــن عمليــات 
تجميــع الأعمــال الســابقة تبعــاً للتغييــرات المثُبتــة ســابقاً فــي أصــول الضريبــة المؤجلــة المثبتــة. وبالرغــم مــن ذلــك، 
يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة، اعتبــاراً مــن تاريــخ تطبيــق هــذا المعيــار، أن تثبــت التغيــرات فــي أصــول الضريبــة 
المؤجلــة المثُبتــة، علــى أنهــا تعديــل للربــح أو الخســارة )أو خــارج الربــح أو الخســارة إذا تطلــب ذلــك المعيــار الدولــي 

ــبة 12(.  للمحاس
الإشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 9

ــى  ــة إشــارة إل ــي 9، فــإن أي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق بعــد المعي ــم تطب ــا ل ــار ولكنه إذا طبقــت المنشــأة هــذا المعي 67أ 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 يجــب قراءتهــا علــى أنهــا إشــارة إلــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 39.

سحب المعيار الدولي للتقرير المالي 3 )2004(

يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للتقرير المالي 3 »تجميع الأعمال« )الصادر في 2004(.  68
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 الملحق أ
المصطلحات المُعرفة

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.

الأعمال 
المستحوذ عليها

العمــل أو الأعمــال التــي تكتســب المنشــأة المســتحوذة الســيطرة عليهــا ضمــن عمليــة تجميع 
أعمال. 

المنشأة 
المنشأة التي تكتسب السيطرة على الأعمال المستحوذ عليها. المستحوذة

التاريخ الذي تكتسب فيه المنشأة المستحوذة السيطرة على الأعمال المستحوذ عليها. تاريخ الاستحواذ

الأعمال
منظومــة متكاملــة مــن الأنشــطة والأصــول التــي يمكــن ممارســتها وإدارتهــا لغــرض توفيــر 
ســلع أو خدمــات للعمــلاء، أو توليــد دخــل اســتثمار )مثــل توزيعــات الأربــاح أو الفائــدة(، أو 

توليــد دخــل آخــر مــن الأنشــطة المعتــادة. 

تجميع الأعمال

معاملــة أو حــدث آخــر تكتســب فيــه منشــأة مســتحوذة الســيطرة علــى عمــل واحــد أو أكثر. 
والمعامــلات التــي يشــار إليهــا أحيانــاً علــى أنهــا »اندماجــات حقيقيــة« أو »اندماجــات بــين 
ــه  ــى النحــو المســتخدم ب ــع أعمــال عل ــات تجمي ــد هــي أيضــاً عملي ــين« تعُ طرفــين متكافئ

ذلــك المصطلــح فــي هــذا المعيــار.

العوض المحتمل

عــادةً، واجــب علــى المنشــأة المســتحوذة بــأن تنقــل أصــولاً إضافيــة أو حصــص حقــوق ملكية 
إضافيــة إلــى المــلاك الســابقين للأعمــال المســتحوذ عليهــا كجــزء مــن المقابــل المدفــوع مــن 
أجــل الســيطرة علــى الأعمــال المســتحوذ عليهــا إذا وقعــت أحــداث مســتقبلية معينــة، أو تم 
اســتيفاء شــروط محــددة. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن العــوض المحتمــل قــد يعطــي المنشــأة 
المســتحوذة الحــق أيضــاً فــي اســترداد عــوض تم نقلــه ســابقاً فــي حالــة اســتيفاء شــروط 

محــددة. 

حصص حقوق 
الملكية

ــي حصــص  ــى واســع لتعن ــة بمعن ــتخدم حصــص حقــوق الملكي ــار، تسُ لأغــراض هــذا المعي
الملكيــة فــي المنشــآت المملوكــة للمســتثمرين وحصــص المالــك أو العضــو أو المشــارك فــي 

المنشــآت المشــتركة. 

القيمة العادلة
هــي الســعر الــذي ســيتم اســتلامه لبيــع أصــل، أو ســيتم دفعــه لنقــل التــزام، فــي معاملــة 
تتــم فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة بــين المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. )انظــر 

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13(

أصــل يمثــل المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية التــي تنشــأ عــن الأصــول الأخــرى المقتنــاة فــي الشهرة
د – بشــكل فــردي – ولا تثُبَــت – بشــكل منفصــل. عمليــة تجميــع أعمــال والتــي لا تحُــدَّ
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قابل للتحديد

يكون الأصل قابلا للتحديد عندما:

يكــون قابــلًا للانفصــال، أي يكــون مــن الممكــن فصلــه أو عزلــه عــن )أ( 
مبادلتــه، ســواءً  أو  تأجيــره  أو  ترخيصــه  أو  نقلــه  أو  وبيعــه  المنشــأة 
بمفــرده أو مــع عقــد ذي صلــة أو أصــل أو التــزام قابــل للتحديــد، وذلــك 

بغــض النظــر عمّــا إذا كانــت المنشــأة تنــوي القيــام بذلــك أم لا، أو

ينشــأ عــن حقــوق تعاقديــة أو أي حقــوق نظاميــة أخــرى، بغــض النظــر )ب( 
عمّــا إذا كانــت تلــك الحقــوق قابلــة للنقــل أو الانفصــال عــن المنشــأة أو 

عــن الحقــوق والواجبــات الأخــرى.
الأصل غير 
أصل غير نقدي قابل للتحديد ليس له كيان مادي ملموس. الملموس

المنشأة 
المشتركة

ــاح أو  ــات أرب ــر توزيع ــكل مباش ــدم بش ــتثمرين، تق ــة لمس ــأة المملوك ــلاف المنش ــأة، بخ منش
تكاليــف منخفضــة أو منافــع اقتصاديــة أخــرى إلــى ملاكهــا أو أعضائهــا أو المشــاركين 
تعُــد شــركة التأمــين المشــتركة واتحــاد الائتمــان والمنشــأة  فيهــا. علــى ســبيل المثــال، 

التعاونيــة –جميعهــا- منشــآت مشــتركة.

الحصة غير 
المسيطرة

حقــوق الملكيــة فــي المنشــأة التابعــة التــي لا يمكــن عزوهــا، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، 
إلــى المنشــأة الأم.

الملاك
ــة حصــص  ــح المــلاك بمعنــى واســع يشــمل حمل ــار، يسُــتخدم مصطل لأغــراض هــذا المعي
حقــوق الملكيــة فــي المنشــآت المملوكــة للمســتثمرين والمــلاك أو الأعضــاء أو المشــاركين فــي 

المنشــآت المشــتركة.
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الملحق ب
إرشادات التطبيق

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.

عمليات تجميع الأعمال للمنشآت الخاضعة لسيطرة واحدة )تطبيق الفقرة 2)ج((

لا ينطبــق هــذا المعيــار علــى عمليــة تجميــع الأعمــال للمنشــآت أو الأعمــال الخاضعــة لســيطرة واحــدة. وتجميــع  ب1 
الأعمــال الــذي ينطــوي علــى منشــآت أو أعمــال خاضعــة لســيطرة واحــدة هــو تجميــع أعمــال تكــون فيــه جميــع 
المنشــآت أو الأعمــال المتجمعــة خاضعــة فــي نهايــة الأمــر لســيطرة الطــرف أو الأطــراف نفســها قبــل وبعــد تجميــع 

الأعمــال، علــى حــد ســواء، وتلــك الســيطرة ليســت عابــرة.
تعُتبــر مجموعــة مــن الأفــراد أنهــا تســيطر علــى منشــأة ما عندما يكــون لهؤلاء الأفــراد مجتمعين، نتيجــةً لترتيبات  ب2 
ــن أنشــطتها.  ــع م ــى المناف ــة والتشــغيلية للمنشــأة للحصــول عل ــي السياســات المالي ــم ف ــة، ســلطة التحك تعاقدي
وبنــاءً عليــه، يقــع تجميــع الأعمــال خــارج نطــاق هــذا المعيــار عندمــا يكــون لــدى نفــس مجموعــة الأفــراد، نتيجــة 
لترتيبــات تعاقديــة، ســلطة جماعيــة نهائيــة للتحكــم فــي السياســات الماليــة والتشــغيلية لــكل منشــأة مــن المنشــآت 

المتجمعــة، كــي تحصــل علــى منافــع مــن أنشــطتها، ولا تكــون تلــك الســيطرة ســيطرة عابــرة. 
قــد تخضــع منشــأة للســيطرة مــن قبــل فــرد أو مــن قبــل مجموعــة مــن الأفــراد يتصرفــون معــاً بموجــب ترتيــب  ب3 
تعاقــدي، وقــد لا يكــون ذلــك الفــرد أو تلــك المجموعــة مــن الأفــراد خاضعــين لمتطلبــات التقريــر المالــي للمعاييــر 
الدوليــة للتقريــر المالــي. وبنــاءً عليــه، ليــس مــن الضــروري تضمــين المنشــآت المتجمعــة علــى أنهــا جــزء مــن القوائــم 

الماليــة الموحــدة نفســها حتــى تعُــد عمليــة تجميــع الأعمــال منطويــة علــى منشــآت خاضعــة لســيطرة واحــدة.
عــة قبــل وبعــد عمليــة تجميــع الأعمــال ملائمــاً  لا يعُــد حجــم الحصــص غيــر المســيطرة فــي كل مــن المنشــآت المتجمِّ ب4 
لتحديــد مــا إذا كان التجميــع ينطــوي علــى منشــآت خاضعــة لســيطرة واحــدة أم لا. وبالمثــل، لا تعُــد حقيقــة أن 
عــة هــي منشــأة تابعــة تم اســتبعادها مــن القوائــم الماليــة الموحــدة ملائمــة لتحديــد مــا إذا  إحــدى المنشــآت المتجمِّ

كان التجميــع ينطــوي علــى منشــآت خاضعــة لســيطرة واحــدة أم لا.
تحديد عملية تجميع الأعمال )تطبيق الفقرة 3(

يعــرف هــذا المعيــار تجميــع الأعمــال علــى أنــه معاملــة أو حــدث آخــر تكتســب فيــه منشــأة مســتحوذة الســيطرة  ب5 
علــى واحــد أو أكثــر مــن الأعمــال. وقــد تكتســب المنشــأة المســتحوذة الســيطرة علــى الأعمــال المســتحوذ عليهــا 

ــال: ــى ســبيل المث ــا عل بطــرق متعــددة، منه
عــن طريــق نقــل نقــد، أو مُعــادلات نقــد أو أصــول أخــرى )بمــا فــي ذلــك صافــي الأصــول التــي تشــكل  )أ( 

أو أعمــالاً(؛ 
عن طريق تكبد التزامات؛ أو )ب( 

عن طريق إصدار حصص حقوق ملكية؛ أو )ج( 
عن طريق تقديم أكثر من نوع واحد من العوض؛ أو )د( 

دون نقل عوض، بما في ذلك بموجب العقد فقط )انظر الفقرة 43(.  )هـ( 
ــى ســبيل  ــة أو غيرهــا، مــن بينهــا عل ــة أو ضريبي ــع الأعمــال بطــرق متنوعــة لأســباب قانوني ــة تجمي يمكــن هيكل ب6 
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المثــال لا الحصــر: 
ــي أصــول  ــة لمنشــأة مســتحوذة، أو أن يدُمــج صاف ــال منشــأة تابع ــن الأعم ــر م ــح واحــد أو أكث أن يصب )أ( 

أو المســتحوذة؛  المنشــأة  فــي  مــن الأعمــال بشــكل نظامــي  أكثــر  أو  واحــد 
أن تنقــل إحــدى المنشــآت المتجمعــة صافــي أصولهــا، أو أن ينقــل ملاكهــا حصــص حقــوق ملكيتهــم، إلــى  )ب( 

ــا؛ أو ــى ملاكه ــة أخــرى أو إل ع منشــأة متجمِّ
عــة صافــي أصولهــا، أو ينقــل مــلاك تلــك المنشــآت حصــص ملكياتهــم،  أن تنقــل جميــع المنشــآت المتجمِّ )ج( 
نــة حديثــاً )يشُــار إليهــا أحيانــاً بلفــظ معاملــة دمــج أو تجميــع لأكثــر مــن منشــأتين(؛ أو إلــى منشــأة مكوَّ

المنشــأة  علــى  الســيطرة  عــة  المتجمِّ المنشــآت  الســابقين لإحــدى  المــلاك  مــن  تكتســب مجموعــة  أن  )د( 
. مــة لمضمو ا

تعريف الأعمال )تطبيق الفقرة 3(

ــق علــى تلــك المدخــلات التــي تكــون لهــا القــدرة علــى المســاهمة فــي  تتكــون الأعمــال مــن مدخــلات وآليــات تطُبَّ ب7 
ف العناصــر الثلاثــة للأعمــال كمــا يلــي )انظــر الفقــرات ب8-ب12د للاطــلاع علــى  إنتــاج مخرجــات. وتعُــرَّ

إرشــادات بشــأن عناصــر الأعمــال(:
المدُخــل: أي مــورد اقتصــادي ينتــج مخرجــات، أو لــه القــدرة علــى المســاهمة فــي إنتــاج مخرجــات عندمــا  )أ( 
تطُبــق عليــه واحــدة أو أكثــر مــن الآليــات. ومــن أمثلتــه الأصــول غيــر المتداولــة )بمــا فــي ذلــك الأصــول 
غيــر الملموســة أو الحقــوق لاســتخدام أصــول غيــر متداولــة(، والملكيــة الفكريــة، والقــدرة علــى الحصــول 

علــى حــق اســتخدام المــواد الخــام أو الحقــوق الضروريــة والموظفــين. 
الآليــة: أي نظــام أو معيــار أو بروتوكــول أو ميثــاق أو قاعــدة، عندمــا تطُبــق علــى مدخــل أو مدخــلات،  )ب( 
تنُتِــج مخرجــات أو يكــون لهــا القــدرة علــى المســاهمة فــي إنتــاج مخرجــات. ومــن أمثلتهــا آليــات 
الإدارة الاســتراتيجية والآليــات التشــغيلية وآليــات إدارة المــورد. وتكــون هــذه الآليــات عــادةً موثقــة، 
ــي  ــة، والت ــرات الضروري ــارات والخب ــا المه ــي لديه ــة المنظمــة الت ــوة العامل ــة للق ولكــن القــدرات الفكري
ــج  ــى المدخــلات لتنت ــة للتطبيــق عل ــة القابل ــع القواعــد والمواثيــق، يمكــن أن توفــر الآليــات الضروري تتب
مخرجــات. )لا تعُــد نظُُــم المحاســبة والفوتــرة وجــدول الرواتــب والنظــم الإداريــة الأخــرى مــن الآليــات 

ــادةً(. ــات ع ــاج المخرج ــتخدم لإنت ــي تسُ الت
المخُــرج: نتيجــة المدخــلات والآليــات المطُبقــة علــى تلــك المدخــلات التــي توفــر ســلعاً أو خدمــات للعملاء،  )ج( 
أو تولــد دخــل اســتثمار )مثــل توزيعــات الأربــاح أو الفائــدة( أو تولــد دخــلاً آخــر مــن الأنشــطة المعتــادة.

الاختبار الاختياري لتحديد تركيز القيمة العادلة

تنــص الفقــرة ب7ب علــى إجــراء اختبــار اختيــاري )اختبــار التركيــز( للســماح بإجــراء تقييــم مُبَّســط لمــا إذا كانــت  ب7أ 
مجموعــة مــن الأنشــطة والأصــول المقتنــاة لا تعُــد أعمــالاً. ويجــوز للمنشــأة أن تختــار تطبيــق الاختبــار أو عــدم 
تطبيقــه. ويجــوز للمنشــأة أن تجــري مثــل هــذا الاختيــار بشــكل منفصــل لــكل معاملــة أو كل حــدث آخــر. ويــؤدي 

اختبــار التركيــز إلــى النتائــج الآتيــة:
فــي حالــة اســتيفاء شــروط اختبــار التركيــز، فــإن مجموعــة الأنشــطة والأصــول يتــم تحديــد أنهــا لا تعُــد  )أ( 

ــم آخــر. ــذٍ إجــراء أي تقيي ــزم عندئ ــالاً ولا يل أعم
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فــي حالــة عــدم اســتيفاء شــروط اختبــار التركيــز، أو إذا اختــارت المنشــأة عــدم تطبيــق الاختبــار، فيجــب  )ب( 
علــى المنشــأة عندئــذ تنفيــذ التقييــم الموضــح فــي الفقــرات ب8-ب12د.

يتــم اســتيفاء شــروط اختبــار التركيــز إذا كانــت تقريبــاً كل القيمــة العادلــة لإجمالــي الأصــول المقتنــاة تتركــز فــي  ب7ب  
أصــل واحــد قابــل للتحديــد أو مجموعــة مــن الأصــول المتشــابهة القابلــة للتحديــد. وفيمــا يتعلــق باختبــار التركيــز:
يجــب أن يسُــتبعد مــن إجمالــي الأصــول المقتنــاة النقــد ومعــادلات النقــد، وأصــول الضريبــة المؤجلــة،  )أ( 

المؤجلــة. الضريبــة  التزامــات  تأثيــرات  مــن  الناتجــة  والشــهرة 
يجــب أن تشــمل القيمــة العادلــة لإجمالــي الأصــول المقتنــاة أي عــوض تم نقلــه )زائــد القيمــة العادلــة  )ب( 
لأيــة حصــة غيــر مســيطرة والقيمــة العادلــة لأيــة حصــة تمــت حيازتهــا فــي الســابق( يزيــد علــى القيمــة 
ــي  ــة لإجمال ــد القيمــة العادل ــاة. ويمكــن عــادةً تحدي ــد المقتن ــة للتحدي ــة لصافــي الأصــول القابل العادل
ــة  ــة لأي ــد القيمــة العادل ــة للعــوض المنقــول )زائ ــاة بأنهــا مجمــوع إضافــة القيمــة العادل الأصــول المقتن
حصــة غيــر مســيطرة والقيمــة العادلــة لأيــة حصــة تمــت حيازتهــا فــي الســابق( إلــى القيمــة العادلــة 
للالتزامــات المتحملــة )بخــلاف التزامــات الضريبــة المؤجلــة(، ثــم اســتثناء البنــود المحــددة فــي الفقــرة 
الفرعيــة )أ(. لكــن إذا كانــت القيمــة العادلــة لإجمالــي الأصــول المقتنــاة أكبــر مــن ذلــك الإجمالــي، فقــد 

يلــزم فــي بعــض الأحيــان إجــراء عمليــة حســابية أكثــر دقــة.
يجــب أن يشــمل لفــظ الأصــل الواحــد القابــل للتحديــد أي أصــل أو مجموعــة أصــول مــن شــأنها أن يتــم  )ج( 

ــع الأعمــال. ــة تجمي ــد فــي عملي ــل للتحدي ــا وقياســها كأصــل واحــد قاب إثباته
إذا كان هنــاك أصــل ملمــوس مرتبــط بأصــل ملمــوس آخــر ولا يمكــن فصلــه ماديــاً واســتخدامه بشــكل  )د( 
منفصــل عنــه )أو عــن أصــل محــل أحــد عقــود الإيجــار؛ حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي 
ــر المالــي 16 »عقــود الإيجــار«(، دون تكبــد تكلفــة كبيــرة، أو انخفــاض كبيــر فــي منفعــة أي مــن  للتقري
الأصلــين أو قيمتــه العادلــة )علــى ســبيل المثــال، الأرض والمبانــي(، فيجــب اعتبــار هذيــن الأصلــين أصــلًا 

واحــداً قابــلًا للتحديــد.
عنــد تقييــم مــا إذا كانــت الأصــول متشــابهة، يجــب علــى المنشــأة أن تراعــي طبيعــة كل أصــل قابــل  )هـ( 
للتحديــد والمخاطــر المرتبطــة بــإدارة وإنتــاج المخرجــات الناتجــة مــن الأصــول )بعبــارة أخــرى، خصائــص 

المخاطــر(.
لا يجوز اعتبار ما يلي أصولاً متشابهة: )و( 

الأصل الملموس والأصل غير الملموس؛  )1(
الأصــول الملموســة الواقعــة فــي فئــات مختلفــة )علــى ســبيل المثــال، المخــزون ومعــدات التصنيــع   )2(
والســيارات( مــا لــم يتــم اعتبارهــا أصــلًا واحــداً قابــلًا للتحديــد وفقــاً للضابــط المحــدد فــي 

الفقــرة الفرعيــة )د(؛
الأصــول غيــر الملموســة القابلــة للتحديــد الواقعــة فــي فئــات مختلفــة )علــى ســبيل المثــال،   )3(
التطويــر(؛ قيــد  التــي  الملموســة  غيــر  والأصــول  والتراخيــص  التجاريــة  العلامــات  أســماء 

الأصل المالي والأصل غير المالي؛  )4(
الأصــول الماليــة الواقعــة فــي فئــات مختلفــة )علــى ســبيل المثــال، المبالــغ مســتحقة التحصيــل   )5(

الملكيــة(؛ حقــوق  أدوات  فــي  والاســتثمارات 
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الأصــول القابلــة للتحديــد الواقعــة ضمــن نفــس الفئــة لكنهــا مختلفة بشــكل كبير فــي خصائص   )6(
المخاطــر.

ــار  ــواردة فــي المعي ــة بالأصــول المتشــابهة وال ــواردة فــي الفقــرة ب7ب الإرشــادات المتعلق ــات ال لا تعــدل المتطلب ب7ج  
ــي  ــار الدول ــة« فــي المعي ــح »الفئ ــى مصطل ــر الملموســة«؛ كمــا لا تعــدل معن ــي للمحاســبة 38 »الأصــول غي الدول
للمحاســبة 16 »العقــارات والآلات والمعــدات« والمعيــار الدولــي للمحاســبة 38 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 

»الأدوات الماليــة: الإفصاحــات«.
عناصر الأعمال

رغــم أن الأعمــال غالبــاً مــا تكــون لهــا مخرجــات، إلا أنــه لا يلــزم أن تكــون هنــاك مخرجــات للمنظومــة المتكاملــة  ب8  
مــن الأنشــطة والأصــول حتــى تســتحق الوصــف بأنهــا أعمــال. ولكــي يمكــن ممارســة وإدارة المنظومــة المتكاملــة 
مــن الأنشــطة والأصــول للغــرض المحــدد فــي تعريــف الأعمــال، فإنهــا تتطلــب عنصريــن أساســيين – المدخــلات 
والآليــات المطُبقــة علــى تلــك المدخــلات. ولا يلــزم أن تشــمل الأعمــال جميع المدخــلات أو الآليات التي اســتخدمها 
البائــع فــي تشــغيل تلــك الأعمــال. ولكــن حتــى تعُتبــر المنظومــة المتكاملــة مــن الأنشــطة والأصــول أعمــالاً، فإنهــا 
ــاج  ــى إنت ــي القــدرة عل ــر ف ــاً بشــكل كبي ــة يســهمان مع ــة جوهري ــى مُدخــل وآلي ــى عل يجــب أن تشــتمل كحــد أدن

المخرجــات. وتحــدد الفقــرات ب12-ب12د كيفيــة تقييــم مــا إذا كانــت الآليــة جوهريــة. 
إذا كانــت هنــاك مخرجــات لمنظومــة مقتنــاة مــن الأنشــطة والأصــول، فــإن اســتمرار الإيــرادات لا يشــير فــي حــد  ب8أ 

ــاء كل مــن مُدخــل وآليــة جوهريــة. ــه إلــى أنــه قــد تم اقتن ذات
ــك  ــات )أنشــطة( المنشــأة، بمــا فــي ذل ــكل عملي ــوع طبيعــة عناصــر الأعمــال بحســب الصناعــة وبحســب هي تتن ب9   
مرحلــة تطــور المنشــأة. ويكــون لــدى الأعمــال الراســخة غالبــاً أنــواع عديــدة مــن المدخــلات والآليــات والمخرجــات 
المختلفــة، فــي حــين تمتلــك الأعمــال الجديــدة غالبــاً القليــل مــن المدخــلات والآليــات وأحيانــاً مخرجــاً )منتجــاً( 
واحــداً. وتتحمــل أيضــاً جميــع الأعمــال تقريبــاً التزامــات، ولكــن لا يلــزم أن تكــون هنــاك التزامــات علــى الأعمــال. 
وعــلاوة علــى ذلــك، يمكــن أن تكــون هنــاك التزامــات علــى منظومــة مقتنــاة مــن الأنشــطة والأصــول، لا تعُــد عمــلًا 

مــن بــين الأعمــال.
)حذفت( ب10  

يجــب أن يســتند تحديــد مــا إذا كانــت منظومــة معينــة مــن الأنشــطة والأصــول تعُــد أعمــالاً إلــى مــا إذا كانــت تلــك  ب11 
المنظومــة المتكاملــة يمكــن ممارســتها وإدارتهــا علــى أنهــا أعمــال مــن قبــل المشــارك فــي الســوق. ولذلــك، فعنــد 
تقــويم مــا إذا كانــت منظومــة معينــة تعُــد أعمــالاً، لا يهــم مــا إذا كان البائــع قــد شــغل المنظومــة علــى أنهــا أعمــال 

أو مــا إذا كانــت المنشــأة المســتحوذة تنــوي أن تشــغلها علــى أنهــا أعمــال. 
تقييم ما إذا كانت الآلية المقتناة تُعد جوهرية

توضــح الفقــرات ب12أ-ب12د كيفيــة تقييــم مــا إذا كانــت الآليــة المقتنــاة تعُــد جوهريــة إذا لــم تكــن هنــاك  ب12 
مخرجــات لمنظومــة الأنشــطة والأصــول المقتنــاة )الفقــرة ب12ب( وإذا كانــت للمنظومــة مخرجــات )الفقــرة 

ب12ج(.
ــخ الاســتحواذ المنشــأة  ــا مخرجــات فــي تاري ــي لا توجــد له ــاة الت ــة منظومــة الأنشــطة والأصــول المقتن مــن أمثل ب12أ 
التــي لا تــزال فــي مرحلــة مبكــرة ولــم تبــدأ بعــد فــي توليــد الإيــرادات. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإذا كانــت منظومــة 
الأنشــطة والأصــول المقتنــاة تولــد إيــرادات فــي تاريــخ الاســتحواذ، فعندئــذ يعُتبــر أن لهــذه المنظومــة مخرجــات 
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فــي ذلــك التاريــخ، حتــى وإن لــم تقــم بعــد ذلــك بتوليــد الإيــرادات مــن العمــلاء الخارجيــين، علــى ســبيل المثــال لأن 
المنشــأة المســتحوذة ســتجعلها منظومــة متكاملــة.

ــة  ــة )أو مجموع ــإن الآلي ــتحواذ، ف ــخ الاس ــي تاري ــول ف ــطة والأص ــة الأنش ــات لمنظوم ــاك مخرج ــن هن ــم تك إذا ل ب12ب  
ــة: ــي الحــالات الآتي ــط ف ــة فق ــاة يجــب اعتبارهــا جوهري ــات( المقتن الآلي

إذا كانــت لهــا أهميــة بالغــة فــي القــدرة علــى تطويــر أو تحويــل مُدخــل مقتنــى أو مُدخــلات مقتنــاة إلــى  )أ( 
مخرجــات؛

ــة المنظمــة التــي تتمتــع بالمهــارات أو المعرفــة  إذا كانــت المدخــلات المقتنــاة تشــمل كلًا مــن القــوة العامل )ب( 
أو الخبــرات اللازمــة لتنفيــذ تلــك الآليــة )أو المجموعــة مــن الآليــات( والمدخــلات الأخــرى التــي يمكــن 

ــي: ــا يل ــك المدخــلات الأخــرى م ــى مخرجــات. وقــد تشــمل تل ــا إل ــة تطويرهــا أو تحويله ــوة العامل للق
الملكية الفكرية التي يمكن استخدامها لتطوير سلعة أو خدمة؛ أو  )1(

الموارد الاقتصادية الأخرى التي يمكن تطويرها لإنتاج المخرجات؛ أو  )2(
ــاج المخرجــات فــي  ــح إنت ــي تتي ــة الت ــواد أو الحقــوق الضروري ــى الم الحقــوق فــي الحصــول عل  )3(

لمســتقبل ا

ومــن بــين أمثلــة المدخــلات المذكــورة فــي الفقــرات الفرعيــة )ب()1(-)3( التقنيــة ومشــاريع البحــث والتطويــر 
الجاريــة والعقــارات والحصــص فــي المــواد المعدنيــة.

فــي حــال وجــود مخرجــات لمنظومــة مــن الأنشــطة والأصــول فــي تاريــخ الاســتحواذ، فــإن الآليــة )أو مجموعــة  ب12ج 
ــى المدُخــل او المدُخــلات  ــا عل ــد تطبيقه ــي عن ــا مــا يل ــة إذا تحقــق فيه ــر جوهري ــاة يجــب أن تعتب ــات( المقتن الآلي

ــاة: المقتن
إذا كانــت بالغــة الأهميــة للقــدرة علــى الاســتمرار فــي إنتــاج المخرجــات وكانــت المدخــلات المقتنــاة  )أ( 
تشــتمل علــى قــوة عاملــة منظمــة تتمتــع بالمهــارات أو المعرفــة أو الخبــرات اللازمــة لتنفيــذ تلــك الآليــة 

)المجموعــة مــن الآليــات(؛ أو
إذا كانت تسهم بشكل كبير في القدرة على الاستمرار في إنتاج المخرجات وكانت: )ب( 

تعُتبر فريدة من نوعها أو نادرة؛ أو  )1(
ــى  ــن فــي القــدرة عل ــر كبيري ــرة أو جهــد أو تأخي ــدون تحمــل تكلفــة كبي لا يمكــن اســتبدالها ب  )2(

المخرجــات. إنتــاج  فــي  الاســتمرار 
يدعم النقاش الإضافي التالي كلًا من الفقرتين ب12ب وب12ج: ب12د 

يعُــد العقــد المقتنــى مُدخــلًا وليــس آليــة جوهريــة. ومــع ذلــك، فــإن العقــد المقتنــى، علــى ســبيل المثــال،  )أ( 
عقــد لتعهيــد إدارة الممتلــكات لأطــراف خارجيــة أو تعهيــد إدارة الأصــول لأطــراف خارجيــة، يمكــن 
ــة  ــوة العامل ــت الق ــا إذا كان ــم م ــى المنشــأة تقيي ــة. ويجــب عل ــة منظم ــوة عامل ــى ق ــح الوصــول إل أن يتي
المنظمــة التــي تم الوصــول إليهــا مــن خــلال مثــل هــذا العقــد تنفــذ آليــة جوهريــة تســيطر عليهــا المنشــأة، 
وبالتالــي تكــون قــد اســتحوذت عليهــا. ومــن بــين العوامــل التــي يلــزم مراعاتهــا عنــد إجــراء ذلــك التقييــم 

مــدة العقــد وشــروط تجديــده.
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قــد يشــير وجــود صعوبــات فــي اســتبدال قــوة عاملــة منظمــة تم اقتناؤهــا إلــى أن هــذه القــوة العاملــة  )ب( 
تنفــذ آليــة بالغــة الأهميــة للقــدرة علــى إنتــاج المخرجــات.

لا تعُــد الآليــة )أو مجموعــة الآليــات( بالغــة الأهميــة، علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت تــؤدي دوراً مســاعداً  )ج( 
أو ثانوياً في سياق جميع الآليات المطلوبة لإنتاج المخرجات. 

تحديد المنشأة المستحوذة )تطبيق الفقرتين 6 و7(

يجــب أن تسُــتخدم الإرشــادات الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 »القوائــم الماليــة الموحــدة« لتحديــد  ب13 
المنشــأة المســتحوذة –المنشــأة التــي تكتســب الســيطرة علــى الأعمــال المســتحوذ عليهــا. وإذا حــدث تجميــع أعمــال 
ولكــن تطبيــق الإرشــادات الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 لا يبــين بشــكل واضــح المنشــأة المســتحوذة 
مــن بــين المنشــآت المتجمعــة، فيجــب عندئــذ أن تؤخــذ فــي الحســبان العوامــل الــواردة فــي الفقــرات ب14–ب18 

عنــد إجــراء ذلــك التحديــد.
ــذ بشــكل رئيســي عــن طريــق نقــل نقــد أو أصــول أخــرى أو تحمُــل التزامــات،  فــي عمليــة تجميــع الأعمــال التــي تنُفَّ ب14  

تكــون المنشــأة المســتحوذة عــادةً هــي المنشــأة التــي تنقــل النقــد أو الأصــول الأخــرى أو تتحمــل الالتزامــات.
ــذ بشــكل رئيســي عــن طريــق مُبادلــة حصــص حقــوق الملكيــة، تكــون المنشــأة  فــي عمليــة تجميــع الأعمــال التــي تنُفَّ ب15  
المســتحوذة عــادةً هــي المنشــأة التــي تصــدر حصــص حقــوق ملكيتهــا. ومــع ذلــك، ففــي بعــض عمليــات تجميــع 
الأعمــال التــي تسُــمى عــادةً »الاســتحواذات العكســية«، تكــون المنشــأة المصــدرة هــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا. 
وتوفــر الفقــرات ب19–ب27 إرشــادات بشــأن المحاســبة عــن الاســتحواذات العكســية. ويجــب أن تؤخــذ فــي 
الحســبان أيضــاً الحقائــق والظــروف الأخــرى ذات الصلــة عنــد تحديــد المنشــأة المســتحوذة فــي عمليــة تجميــع 

ــذ عــن طريــق مُبادلــة حصــص حقــوق الملكيــة، بمــا فــي ذلــك: الأعمــال التــي تنُفَّ
)أ(  حقــوق التصويــت النســبية فــي المنشــأة المضمومــة بعــد عمليــة تجميــع الأعمــال – تكــون المنشــأة 
ــر  عــة التــي يحتفــظ أو يســتلم ملاكهــا كمجموعــة النصيــب الأكب المســتحوذة عــادةً هــي المنشــأة المتجمِّ
ــن يحتفظــون أو  ــد مجموعــة المــلاك الذي ــد تحدي ــة. وعن ــي المنشــأة المضموم ــت ف ــوق التصوي مــن حق
يســتلمون النصيــب الأكبــر مــن حقــوق التصويــت، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان وجــود أي 

ترتيبــات تصويــت وخيــارات غيــر عاديــة أو خاصــة أو أذونــات أو أوراق ماليــة قابلــة للتحويــل.
وجــود حصــة أقليــة كبيــرة لهــا حــق التصويــت فــي المنشــأة المضمومــة عندمــا لا يكــون لــدى مالــك آخــر  )ب( 
أو مجموعــة منظمــة مــن المــلاك حصــة كبيــرة لهــا حــق التصويــت – تكــون المنشــأة المســتحوذة عــادةً هــي 
عــة التــي يحتفــظ مالكهــا الوحيــد أو المجموعــة المنظمــة مــن ملاكهــا بأكبــر حصــة أقليــة  المنشــأة المتجمِّ

لهــا حــق التصويــت فــي المنشــأة المضمومــة.
عــة التــي  تكويــن كيــان حاكــم للمنشــأة المضمومــة – تكــون المنشــأة المســتحوذة عــادةً هــي المنشــأة المتجمِّ )ج( 
لــدى ملاكهــا القــدرة علــى اختيــار أو تعيــين أو عــزل غالبيــة أعضــاء الكيــان الحاكــم للمنشــأة المضمومــة.
عــة التــي  تكويــن إدارة عليــا للمنشــأة المضمومــة – تكــون المنشــأة المســتحوذة عــادةً هــي المنشــأة المتجمِّ )د( 

المنشــأة المضمومــة.  إدارة  إدارتهــا )الســابقة( علــى  تهيمــن 
عــة التــي  شــروط مُبادلــة حصــص حقــوق الملكيــة – تكــون المنشــأة المســتحوذة عــادةً هــي المنشــأة المتجمِّ )هـ( 
تدفــع عــلاوة زيــادة علــى القيمــة العادلــة قبــل التجميــع لحصــص حقــوق الملكيــة للمنشــأة أو المنشــآت 

ــة الأخــرى. المتجمع
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عــة التــي يكــون حجمهــا النســبي )مقيســاً، علــى ســبيل المثــال،  تكــون المنشــأة المســتحوذة عــادةً هــي المنشــأة المتجمِّ ب16  
ــه للمنشــأة أو المنشــآت المتجمعــة الأخــرى. بالأصــول أو الإيــرادات أو الربــح( أكبــر بشــكل جوهــري من

فــي عمليــة تجميــع الأعمــال التــي تنطــوي علــى أكثــر مــن منشــأتين، يجــب أن يتضمــن تحديــد المنشــأة المســتحوذة  ب17  
ــى  ــع، بالإضافــة إل ــادرت بالتجمي ــي ب ــد المنشــأة المتجمعــة الت ــة أمــور فــي الحســبان، مــن بينهــا تحدي أخــذ جمل

الحجــم النســبي للمنشــآت المتجمعــة.
ليــس بالضــرورة أن تكــون المنشــأة الجديــدة التــي يتــم تكوينهــا لإنفــاذ تجميــع الأعمــال هــي المنشــأة المســتحوذة.  ب18  
فــإذا تم تكويــن منشــأة جديــدة لإصــدار حصــص حقــوق ملكيــة لإنفــاذ تجميــع الأعمــال، يجــب عندئــذ تحديــد 
واحــدة مــن المنشــآت المتجمعــة التــي كانــت قائمــة قبــل عمليــة تجميــع الأعمــال علــى أنهــا المنشــأة المســتحوذة عــن 
طريــق تطبيــق الإرشــادات الــواردة فــي الفقــرات ب13– ب17. وفــي المقابــل، يمكــن أن تكــون المنشــأة الجديــدة 

التــي تنقــل نقــداً أو أصــولاً أخــرى أو تتحمــل التزامــات علــى أنهــا عــوض هــي المنشــأة المســتحوذة.
الاستحواذات العكسية

ــاً(  ــة )المنشــأة المســتحوذة نظامي ــي تصــدر الأوراق المالي د المنشــأة الت ــدَّ يحــدث الاســتحواذ العكســي عندمــا تحَُ ب19  
علــى أنهــا الأعمــال المســتحوذ عليهــا للأغــراض المحاســبية علــى أســاس الإرشــادات الــواردة فــي الفقــرات ب13– 
ب18. ويجــب أن تكــون المنشــأة التــي تم اقتنــاء حصــص حقــوق ملكيتهــا )الأعمــال المســتحوذ عليهــا نظاميــاً( هــي 
ــال، تحــدث  ــى ســبيل المث ــة اســتحواذاً عكســياً. فعل ــد المعامل المنشــأة المســتحوذة للأغــراض المحاســبية لكــي تعُ
الاســتحواذات العكســية أحيانــاً عندمــا تريــد منشــأة تعمــل بشــكل خــاص أن تصبــح منشــأة عامــة ولكنهــا لا تريــد 
أن تســجل أســهم حقــوق ملكيتهــا. ولتحقيــق ذلــك، ســوف ترتــب المنشــأة الخاصــة لتقــوم منشــأة عامــة باقتنــاء 
حصــص حقــوق ملكيتهــا فــي مقابــل حصــص حقــوق الملكيــة فــي المنشــأة العامــة. وفــي هــذا المثــال، تعُــد المنشــأة 
العامــة هــي المنشــأة المســتحوذة نظاميــاً نظــراً لأنهــا أصــدرت حصــص حقــوق ملكيتهــا، وتعُــد المنشــأة الخاصــة 
ــج عــن  ــك، ينت ــع ذل ــا. وم ــوق ملكيته ــاء حصــص حق ــه تم اقتن ــاً نظــراً لأن ــا نظامي ــال المســتحوذ عليه هــي الأعم

تطبيــق الإرشــادات الــواردة فــي الفقــرات ب13– ب18 تحديــد: 
المنشــأة العامــة علــى أنهــا الأعمــال المســتحوذ عليهــا للأغــراض المحاســبية )الأعمــال المســتحوذ عليهــا  )أ( 

محاســبياً(؛
المنشأة الخاصة على أنها المنشأة المستحوذة للأغراض المحاسبية )المنشأة المستحوذة محاسبياً(.  )ب( 

ويجــب أن تســتوفي الأعمــال المســتحوذ عليهــا محاســبياً تعريــف الأعمــال لتتــم المحاســبة عــن المعاملــة علــى أنهــا   
اســتحواذ عكســي، وتنطبــق جميــع مبــادئ الإثبــات والقيــاس الــواردة فــي هــذا المعيــار، بمــا فــي ذلــك متطلــب 

إثبــات الشــهرة. 
قياس العوض المنقول

ــل الأعمــال المســتحوذ  فــي الاســتحواذ العكســي، لا تصــدر المنشــأة المســتحوذة محاســبياً عــادةً أي عــوض مقاب ب20  
عليهــا. وبــدلاً مــن ذلــك، تصــدر الأعمــال المســتحوذ عليهــا محاســبياً عــادةً حصــص حقــوق ملكيتهــا لمــلاك المنشــأة 
ــة فــي تاريــخ الاســتحواذ للعــوض المنقــول مــن المنشــأة  المســتحوذة محاســبياً. ووفقــاً لذلــك، فــإن القيمــة العادل
المســتحوذة محاســبياً مقابــل حصتهــا فــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا محاســبياً تســتند إلــى عــدد حصــص حقــوق 
الملكيــة التــي كان ســيجب أن تصدرهــا المنشــأة التابعــة نظاميــاً لتعطــي مــلاك المنشــأة الأم نظاميــاً نســبة حصــة 
حقــوق الملكيــة نفســها فــي المنشــأة المضمومــة التــي تنتــج عــن الاســتحواذ العكســي. ويمكــن أن تسُــتخدم القيمــة 
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العادلــة لعــدد حصــص حقــوق الملكيــة المحســوبة بتلــك الطريقــة علــى أنهــا القيمــة العادلــة للعــوض المنقــول فــي 
مقابــل الأعمــال المســتحوذ عليهــا.

إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة 

ة بعــد الاســتحواذ العكســي تحــت اســم المنشــأة الأم نظاميــاً )الأعمــال  تصــدر القوائــم الماليــة الموحــدة المعُــدَّ ب21  
ــة للمنشــأة التابعــة  ــم المالي المســتحوذ عليهــا محاســبياً(، ولكــن توُصــف فــي الإيضاحــات بأنهــا اســتمرار للقوائ
للمنشــأة  النظامــي  المــال  ل رأس  يعُــدَّ أن  )المنشــأة المســتحوذة محاســبياً(، مــع تعديــل واحــد، وهــو  نظاميــاً 
المســتحوذة محاســبياً بأثــر رجعــي لإظهــار أثــر رأس المــال النظامــي للأعمــال المســتحوذ عليهــا محاســبياً. وذلــك 
ل أيضــاً  التعديــل مطلــوب لإظهــار أثــر رأســمال المنشــأة الأم نظاميــاً )الأعمــال المســتحوذ عليهــا محاســبياً(. وتعُــدَّ
ــر رأس المــال النظامــي  ــر رجعــي لإظهــار أث ــة الموحــدة بأث ــم المالي ــك القوائ ــة المعروضــة فــي تل المعلومــات المقارن

ــبياً(.  ــا محاس ــتحوذ عليه ــال المس ــاً )الأعم ــأة الأم نظامي للمنش
نظــراً لأن القوائــم الماليــة الموحــدة تمثــل اســتمرارية للقوائــم الماليــة الخاصــة بالمنشــأة التابعــة نظاميــاً باســتثناء  ب22  

ــة الموحــدة تعكــس: ــم المالي ــكل رأســمالها، فــإن القوائ هي
أصــول والتزامــات المنشــأة التابعــة نظاميــاً )المنشــأة المســتحوذة محاســبياً( المثُبتــة والمقيســة بمبالغهــا  )أ( 

الدفتريــة قبــل التجميــع.
أصــول والتزامــات المنشــأة الأم نظاميــاً )الأعمــال المســتحوذ عليهــا محاســبياً( المثُبتــة والمقيســة وفقــاً  )ب( 

لهــذا المعيــار. 
أرصــدة الأربــاح المبقــاة وحقــوق الملكيــة الأخــرى للمنشــأة التابعة نظامياً )المنشــأة المســتحوذة محاســبياً(  )ج( 

قبــل تجميــع الأعمــال.
ــغ المثُبــت علــى أنــه حصــص حقــوق ملكيــة مُصــدرة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة مُحــدداً بإضافــة  المبل )د( 
حصــة حقــوق الملكيــة المصُــدرة الخاصــة بالمنشــأة التابعــة نظاميــاً )المنشــأة المســتحوذة محاســبياً( 
الموجــودة قبــل تجميــع الأعمــال مباشــرةً إلــى القيمــة العادلــة للمنشــأة الأم نظاميــاً )الأعمــال المســتحوذ 
عليهــا محاســبياً(. ومــع ذلــك، يعكــس هيــكل الملكيــة )أي عــدد حصــص حقــوق الملكيــة المصُــدرة ونوعهــا( 
ــا  ــك م ــي ذل ــا محاســبياً(، بمــا ف ــال المســتحوذ عليه ــاً )الأعم ــة المنشــأة الأم نظامي ــوق ملكي ــكل حق هي
أصدرتــه المنشــأة الأم نظاميــاً مــن حصــص حقــوق ملكيــة لإنفــاذ التجميــع. ووفقــاً لذلــك، يعُــدل هيــكل 
)المنشــأة المســتحوذة محاســبياً( باســتخدام نســبة المبُادلــة  حقــوق ملكيــة المنشــأة التابعــة نظاميــاً 
المحُــددة فــي اتفاقيــة الاســتحواذ ليعكــس عــدد أســهم المنشــأة الأم نظاميــاً )الأعمــال المســتحوذ عليهــا 

محاســبياً( المصــدرة ضمــن الاســتحواذ العكســي. 
النصيــب التناســبي للحصــة غيــر المســيطرة مــن المبالــغ الدفتريــة قبل التجميــع للأربــاح المبقاة وحصص  )هـ( 
حقــوق الملكيــة الأخــرى فــي المنشــأة التابعــة نظاميــاً )المنشــأة المســتحوذة محاســبياً( علــى النحــو الموضــح 

فــي الفقرتــين ب23 وب24. 
الحصة غير المسيطرة 

ــاً )المنشــأة المســتحوذة  ــا نظامي ــال المســتحوذ عليه ــادل بعــض مــلاك الأعم ــد لا يب ــي الاســتحواذ العكســي، ق ف ب23  
ــال المســتحوذ  ــاً )الأعم ــة المنشــأة الأم نظامي ــوق ملكي ــل حصــص حق ــم مقاب ــوق ملكيته محاســبياً( حصــص حق
ــد  ــة الموحــدة بع ــم المالي ــي القوائ ــر مســيطرة ف ــم حصــة غي ــى أنه ــل هــؤلاء المــلاك عل ــا محاســبياً(. ويعُام عليه
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ــون حصــص حقــوق  ــن لا يبادل ــاً، الذي الاســتحواذ العكســي. وذلــك لأن مــلاك الأعمــال المســتحوذ عليهــا نظامي
ــال  ــي أصــول الأعم ــج وصاف ــاً، يهتمــون فقــط بنتائ ــة المنشــأة الأم نظامي ــوق ملكي ــل حصــص حق ــم مقاب ملكيته
المســتحوذ عليهــا نظاميــاً – وليــس بنتائــج وصافــي أصــول المنشــأة المضمومــة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، وحتــى 
لــو كانــت المنشــأة المســتحوذة نظاميــاً هــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا للأغــراض المحاســبية، فــإن مــلاك المنشــأة 

ــة. ــج وصافــي أصــول المنشــأة المضموم ــاً يهتمــون بنتائ المســتحوذة نظامي
تقُــاس وتثُبــت أصــول والتزامــات الأعمــال المســتحوذ عليهــا نظاميــاً فــي القوائــم الماليــة الموحــدة بمبالغهــا  ب24  
الدفتريــة قبــل التجميــع )انظــر الفقــرة ب22)أ((. وبنــاءً عليــه، ففــي الاســتحواذ العكســي تعكــس الحصــة غيــر 
المســيطرة الحصــة التناســبية للمســاهمين غيــر المســيطرين فــي المبالــغ الدفتريــة قبــل التجميــع لصافــي أصــول 
الأعمــال المســتحوذ عليهــا نظاميــاً حتــى ولــو كانــت الحصــص غيــر المســيطرة فــي الاســتحواذات الأخــرى تقُــاس 

ــة فــي تاريــخ الاســتحواذ.  بقيمتهــا العادل
ربحية السهم

كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة ب22)د(، يعكــس هيــكل حقــوق الملكيــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة بعــد الاســتحواذ  ب25  
العكســي هيــكل حقــوق ملكيــة المنشــأة المســتحوذة نظاميــاً )الأعمــال المســتحوذ عليهــا محاســبياً(، بمــا فــي ذلــك 

حصــص حقــوق الملكيــة المصُــدرة مــن قبــل المنشــأة المســتحوذة نظاميــاً لإنفــاذ تجميــع الأعمــال.
عنــد حســاب المتوســط المرجــح لعــدد الأســهم العاديــة القائمــة )المقــام فــي عمليــة احتســاب ربحيــة الســهم( خــلال  ب26  

الفتــرة التــي يحــدث فيهــا الاســتحواذ العكســي:
يجــب أن يحُســب عــدد الأســهم العاديــة القائمــة مــن بدايــة تلــك الفتــرة وحتــى تاريــخ الاســتحواذ علــى  )أ( 
أســاس المتوســط المرجــح لعــدد الأســهم العاديــة القائمــة للأعمــال المســتحوذ عليهــا نظاميــاً )المنشــأة 

ــاج؛   ــة الاندم ــي اتفاقي ــدد ف ــة المحُ ــدل المبُادل ــي مع ــاً ف ــرة مضروب المســتحوذة محاســبياً( خــلال الفت
يجــب أن يكــون عــدد الأســهم العاديــة القائمــة مــن تاريــخ الاســتحواذ وحتــى نهايــة تلــك الفتــرة هــو العــدد  )ب( 
الفعلــي للأســهم العاديــة للمنشــأة المســتحوذة نظاميــاً )الأعمــال المســتحوذ عليهــا محاســبياً( القائمــة 

خــلال تلــك الفتــرة.
ــم  ــخ الاســتحواذ معروضــة فــي القوائ ــل تاري ــة قب ــرة مقارن ــكل فت ــة الأساســية للســهم ل يجــب احتســاب الربحي ب27   

الماليــة الموحــدة بعــد الاســتحواذ العكســي، بقســمة:
ربــح أو خســارة الأعمــال المســتحوذ عليهــا نظاميــاً الذيــن يمكــن عــزوه إلــى حملــة الأســهم العاديــة فــي  )أ( 

كل مــن تلــك الفتــرات، علــى 
المتوســط المرجــح التاريخــي لعــدد الأســهم العاديــة القائمــة للأعمــال المســتحوذ عليهــا نظاميــاً مضروبــاً  )ب( 

ــة المحُــدد فــي اتفاقيــة الاســتحواذ. فــي معــدل المبُادل

إثبات أصول مقتناة والتزامات تم تحملها معينة )تطبيق الفقرات 10–13(

)حذفت( ب28-ب30 

الأصول غير الملموسة

يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تثبــت الأصــول غيــر الملموســة المقُتنــاة القابلــة للتحديــد ضمــن عمليــة تجميــع  ب31 
أعمــال، بشــكل منفصــل عــن الشــهرة. ويعُــد الأصــل غيــر الملمــوس قابــلًا للتحديــد عندمــا يســتوفي إمــا ضابــط 
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ــة للانفصــال أو الضابــط التعاقــدي – النظامــي. القابلي
يكــون الأصــل غيــر الملمــوس الــذي يســتوفي الضابــط التعاقــدي – النظامــي قابــلًا للتحديــد حتــى ولــو لــم يكــن  ب32 
الأصــل قابــلًا للنقــل أو قابــلًا للانفصــال عــن الأعمــال المســتحوذ عليهــا أو عــن الحقــوق والواجبــات الأخــرى. 

علــى ســبيل المثــال:
)حذفت( )أ( 

تمتلــك وتشــغل أعمــال مســتحوذ عليهــا محطــة طاقــة نوويــة. يعُــد الترخيــص بتشــغيل محطــة الطاقــة  )ب( 
تلــك أصــلًا غيــر ملمــوس يســتوفي الضابــط التعاقــدي – النظامــي للإثبــات بشــكل منفصــل عــن 
الشــهرة، حتــى لــو لــم تكــن المنشــأة المســتحوذة تســتطيع بيعــه أو نقلــه بشــكل منفصــل عــن محطــة 
الطاقــة المقُتنــاة. ويمكــن للمنشــأة المســتحوذة أن تثبــت القيمــة العادلــة لرخصــة التشــغيل والقيمــة 
العادلــة لمحطــة الطاقــة علــى أنهمــا أصــل واحــد لأغــراض التقريــر المالــي إذا كانــت الأعمــار الإنتاجيــة 

لهذيــن الأصلــين متشــابهة.
تمتلــك أعمــال مســتحوذ عليهــا بــراءة اختــراع تقنيــة. وقــد رخصــت بــراءة الاختــراع تلــك لآخريــن  )ج( 
لاســتخدامهم الحصــري خــارج الســوق المحليــة، وتســتلم فــي المقابــل نســبة مئويــة محــددة مــن الإيــراد 
الأجنبــي المســتقبلي. يســتوفي كل مــن بــراءة الاختــراع التقنيــة واتفاقيــة الترخيــص ذات العلاقــة 
الضابــط التعاقــدي – النظامــي للإثبــات بشــكل منفصــل عــن الشــهرة حتــى لــو لــم يمكــن عمليــاً بيــع أو 

مُبادلــة بــراءة الاختــراع واتفاقيــة الترخيــص ذات العلاقــة بشــكل منفصــل عــن بعضهمــا.
يعنــي ضابــط القابليــة للانفصــال أن يكــون الأصــل غيــر الملمــوس المقُتنــى قابــلًا للفصــل لأن يفُصــل عــن الأعمــال  ب33  
ــرد أو  ــكل منف ــا بش ــه إمّ ــم مُبادلت ــر أو تت ــص أو يؤُج ــل أو يرُخ ــاع أو ينُق ــا وأن يبُ ــزأ منه ــا أو يجُت ــتحوذ عليه المس
مــع عقــد ذي علاقــة أو أصــل قابــل للتحديــد أو التــزام. ويســتوفي الأصــل غيــر الملمــوس الــذي ســتكون المنشــأة 
المســتحوذة قــادرة علــى أن تبيعــه أو ترخصــه أو تبادلــه بأيــة صــورة أخــرى بشــيء آخــر ذي قيمــة، ضابــط القابليــة 
للانفصــال، حتــى ولــو لــم تكــن المنشــأة المســتحوذة تنــوي بيعــه أو ترخيصــه أو مُبادلتــه بأيــة صــورة أخــرى. 
ويســتوفي الأصــل غيــر الملمــوس المقُتنــى ضابــط القابليــة للانفصــال عندمــا يكــون هنــاك دليــل علــى معامــلات 
مُبادلــة لذلــك النــوع مــن الأصــول أو لأصــل مــن نــوع مشــابه، حتــى لــو كانــت تلــك المعامــلات غيــر متكــررة وبغــض 
ــص قوائــم العمــلاء والمشــتركين  النظــر عمّــا إذا كانــت المنشــأة المســتحوذة مشــاركة فيهــا. فعلــى ســبيل المثــال، ترُخَّ
بشــكل متكــرر وبالتالــي تســتوفي ضابــط القابليــة للانفصــال. وحتــى إذا اعتقــدت الأعمــال المســتحوذ عليهــا أن 
ــص  قوائــم عملائهــا لهــا خصائــص مختلفــة عــن قوائــم العمــلاء الأخــرى، فــإن حقيقــة أن قوائــم العمــلاء ترُخَّ
بشــكل متكــرر تعنــى بشــكل عــام أن قوائــم العمــلاء المقُتنــاة تســتوفى ضابــط القابليــة للانفصــال. ومــع ذلــك، لــن 
ــت شــروط  ــة للانفصــال إذا كان ــط القابلي ــع أعمــال ضاب ــة تجمي ــاة ضمــن عملي تســتوفي قائمــة العمــلاء المقُتن
الخصوصيــة أو الاتفاقيــات الأخــرى تمنــع المنشــأة مــن بيــع أو تأجيــر معلومــات عملائهــا أو مُبادلتهــا بأيــة صــورة 

أخــرى. 
يســتوفي الأصــل غيــر الملمــوس الــذي لا يكــون قابــلًا للانفصــال بمفــرده عــن الأعمــال المســتحوذ عليهــا أو المنشــأة  ب34 
المضمومــة ضابــط القابليــة للانفصــال إذا كان قابــلًا للانفصــال مــع عقــد متعلــق بــه أو أصــل قابــل للتحديــد أو 

التــزام. فعلــى ســبيل المثــال:
يتبــادل المشــاركون فــي الســوق التزامــات الودائــع ومــا يتعلــق بهــا مــن أصــول غيــر ملموســة تتمثــل فــي  )أ( 
العلاقــة مــع المودعــين فــي معامــلات تبادليــة قابلــة للرصــد. وبنــاءً عليــه، ينبغــي على المنشــأة المســتحوذة 



251

المعيار الدولي للتقرير المالي
)3(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

أن تثبــت أصــلًا غيــر ملمــوس للعلاقــة مــع المودعــين بشــكل منفصــل عــن الشــهرة.
تمتلــك الأعمــال المســتحوذ عليهــا علامــة تجاريــة مُســجلة وخبــرة فنيــة موثّقــة لكنهــا غيــر مســجلة علــى  )ب( 
أنهــا بــراءة اختــراع تسُــتخدم لتصنيــع منتــج العلامــة التجاريــة. ولنقــل ملكيــة العلامــة التجاريــة، يكــون 
المالــك مُطالبــاً أيضــاً بنقــل كل مــا هــو ضــروري ليقــوم المالــك الجديــد بإنتــاج منتــج أو خدمــة لا يمكــن 
تمييزهــا عــن تلــك التــي كان ينتجهــا المالــك الســابق. ونظــراً لأن الخبــرة الفنيــة غيــر المسُــجلة علــى أنهــا 
بــراءة اختــراع يجــب فصلهــا عــن الأعمــال المســتحوذ عليهــا أو المنشــأة المضمومــة وبيعهــا فــي حالــة بيــع 

العلامــة التجاريــة، فــإن تلــك الخبــرة الفنيــة تســتوفي ضابــط القابليــة للانفصــال.
الحقوق المُعاد اقتناؤها

كجــزء مــن عمليــة تجميــع الأعمــال، قــد تعيــد المنشــأة المســتحوذة اقتنــاء الحــق الــذي كانــت قــد منحتــه ســابقاً  ب35   
للأعمــال المســتحوذ عليهــا لاســتخدام واحــد أو أكثــر مــن أصــول المنشــأة المســتحوذة المثُبتــة أو غيــر المثُبتــة. ومــن 
أمثلــة هــذه الحقــوق الحــق فــي اســتخدام الاســم التجــاري للمنشــأة المســتحوذة بموجــب اتفاقيــة امتيــاز أو حــق 
ــاؤه هــو  ــاد اقتن ــة. والحــق المع ــة لترخيــص التقني ــة خاصــة بالمنشــأة المســتحوذة بموجــب اتفاقي لاســتخدام تقني
ــه المنشــأة المســتحوذة بشــكل منفصــل عــن الشــهرة. وتوفــر الفقــرة 29  ــل للتحديــد تثبت أصــل غيــر ملمــوس قاب
إرشــادات بشــأن قيــاس الحــق المعــاد اقتنــاؤه وتوفــر الفقــرة 55 إرشــادات بشــأن المحاســبة اللاحقــة عــن الحــق 

المعــاد اقتنــاؤه.
إذا كانــت شــروط العقــد الناشــئ عنــه الحــق المعــاد اقتنــاؤه مواتيــة أو غيــر مواتيــة بالنســبة لشــروط معامــلات  ب36  
الســوق الحاليــة لنفــس البنــود أو بنــود مشــابهة، فــإن المنشــأة المســتحوذة يجــب عليهــا إثبــات مكســب أو خســارة 

تســوية. وتوفــر الفقــرة ب52 إرشــادات بشــأن قيــاس مكســب أو خســارة التســوية تلــك.
عة والبنود الأخرى غير القابلة للتحديد  القوة العاملة المُجمَّ

تصنــف المنشــأة المســتحوذة ضمــن الشــهرة قيمــة الأصــل غيــر الملمــوس المقُتنــى غيــر القابــل للتحديــد اعتبــاراً  ب37  
عــة، أي  مــن تاريــخ الاســتحواذ. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تعــزو المنشــأة المســتحوذة قيمــة لوجــود قــوة عاملــة مُجمَّ
مجموعــة موجــودة مــن الموظفــين تتيــح للمنشــأة المســتحوذة أن تســتمر فــي تشــغيل الأعمــال المســتحوذ عليهــا مــن 
عــة رأس المــال الفكــري للقــوة العاملــة الماهــرة – المعرفــة والخبــرة  تاريــخ الاســتحواذ. ولا تمثــل القــوة العاملــة المجُمَّ
ــة لا  )المتخصصــة عــادةً( التــي يضيفهــا موظفــو الأعمــال المســتحوذ عليهــا لوظائفهــم. ونظــراً لأن القــوة العامل
تعُــد أصــلاً قابــلاً للتحديــد لتثُبــت بشــكل منفصــل عــن الشــهرة، فــإن أيــة قيمــة تعُــزى لهــا تصُنَّــف ضمــن الشــهرة. 
تصنــف المنشــأة المســتحوذة أيضــاً ضمــن الشــهرة أيــة قيمــة يمكــن عزوهــا للبنــود التــي لا يمكــن وصفهــا بأنهــا  ب38   
أصــول فــي تاريــخ الاســتحواذ. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن للمنشــأة المســتحوذة أن تعــزو قيمــة للعقــود المحتملــة 
التــي تتفــاوض عليهــا الأعمــال المســتحوذ عليهــا مــع العمــلاء الجــدد المرتقبــين فــي تاريــخ الاســتحواذ. ونظــراً لأن 
هــذه العقــود المحتملــة ليســت فــي حــد ذاتهــا أصــولا فــي تاريــخ الاســتحواذ، فــإن المنشــأة المســتحوذة لا تثبتهــا 
بشــكل منفصــل عــن الشــهرة. ولا ينبغــي للمنشــأة المســتحوذة لاحقــاً أن تعيــد تصنيــف قيمــة تلــك العقــود خــارج 
ــم  ــى المنشــأة المســتحوذة تقيي ــك، ينبغــي عل ــخ الاســتحواذ. ومــع ذل ــي تقــع بعــد تاري ــاً للأحــداث الت الشــهرة تبع
الحقائــق والظــروف المحيطــة بالأحــداث التــي تقــع بعــد وقــت قصيــر مــن تاريــخ الاســتحواذ لتحــدد مــا إذا كان 

ثمــة أصــل غيــر ملمــوس قابــل للإثبــات بشــكل منفصــل كان موجــوداً فــي تاريــخ الاســتحواذ. 
ــع  ــة تجمي ــاة ضمــن عملي ــر الملموســة المقُتن ــي، تحاســب المنشــأة المســتحوذة عــن الأصــول غي ــات الأول بعــد الإثب ب39  
أعمــال وفقــاً لنصــوص المعيــار الدولــي للمحاســبة 38 »الأصــول غيــر الملموســة«. ومــع ذلــك، وكمــا هــو موضــح فــي 
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الفقــرة 3 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 38، فــإن بعــض الأصــول غيــر الملموســة المقُتنــاة تحُــدد المحاســبة عنهــا 
بعــد الإثبــات الأولــي بموجــب المعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي. 

يحــدد ضابــط القابليــة للتحديــد مــا إذا كان الأصــل غيــر الملمــوس يثُبــت بشــكل منفصــل عــن الشــهرة أم لا. ومــع  ب40 
ذلــك، لا يقــدم الضابــط إرشــادات بشــأن قيــاس القيمــة العادلــة للأصــل غيــر الملمــوس ولا يقيــد الافتراضــات 
المسُــتخدمة فــي قيــاس تلــك القيمــة. فعلــى ســبيل المثــال، ســتأخذ المنشــأة المســتحوذة فــي الحســبان الافتراضــات 
التــي سيســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير الأصــل غيــر الملمــوس، مثــل توقعــات التجديــدات 
المســتقبلية للعقــد، عنــد قيــاس القيمــة العادلــة. وليــس مــن الضــروري للتجديــدات أن تســتوفي – فــي حــد ذاتهــا 
– ضابــط القابليــة للتحديــد. )ومــع ذلــك، انظــر الفقــرة 29، التــي تضــع اســتثناءً لمبــدأ قيــاس القيمــة العادلــة 
ــي  ــار الدول ــان 36 و37 مــن المعي ــع أعمــال(. وتوفــر الفقرت ــة تجمي ــة ضمــن عملي ــاد اقتناؤهــا المثُبت للحقــوق المعُ
للمحاســبة 38 إرشــادات بشــأن تحديــد مــا إذا كان ينبغــي جمــع الأصــول غيــر الملموســة مــع أصــول أخــرى غيــر 

ملموســة أو ملموســة فــي وحــدة حســاب واحــدة.
قياس القيمة العادلة لأصول معينة قابلة للتحديد وحصة غير مسيطرة في أعمال مستحوذ عليها 

)تطبيق الفقرتين 18 و19(

أصول ذات تدفقات نقدية غير مؤكدة )مخصص التقويم(

لا يجــوز للمنشــأة المســتحوذة أن تثبــت مخصــص تقــويم منفصــل فــي تاريــخ الاســتحواذ للأصــول المقُتنــاة ضمــن  ب41  
ــط  ــد المحي ــار عــدم التأك ــخ الاســتحواذ لأن آث ــي تاري ــة ف ــا العادل ــاس بقيمته ــي تقُ ــال والت ــع الأعم ــة تجمي عملي
ــار  ــال، نظــراً لأن هــذا المعي ــى ســبيل المث ــة. فعل ــاس القيمــة العادل ــدرج فــي قي ــة المســتقبلية تُ بالتدفقــات النقدي
يتطلــب مــن المنشــأة المســتحوذة أن تقيــس المبالــغ مســتحقة التحصيــل المقُتنــاة، بمــا فــي ذلــك القــروض، بقيمتهــا 
العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ عنــد المحاســبة عــن تجميــع الأعمــال، فــإن المنشــأة المســتحوذة لا تثبــت مخصــص 
ــة للتحصيــل فــي ذلــك التاريــخ أو مخصــص  ــد غيــر قابل ــة التــي تعُ ــة التعاقدي تقــويم منفصــل للتدفقــات النقدي

خســارة للخســائر الائتمانيــة المتوقعــة.
الأصول موضوع عقود الإيجار التشغيلية التي تكون فيها الأعمال المستحوذ عليها هي المؤجر

ــراءة  ــى أو ب ــل مبن ــخ الاســتحواذ لأصــل خاضــع لعقــد إيجــار تشــغيلي، مث ــة فــي تاري ــاس القيمــة العادل ــد قي عن ب42  
اختــراع، تكــون فيــه الأعمــال المســتحوذ عليهــا هــي المؤجــر، فــإن المنشــأة المســتحوذة يجــب عليهــا أن تأخــذ فــي 
الحســبان شــروط عقــد الإيجــار. ولا تثبــت المنشــأة المســتحوذة أصــلًا أو التزامــاً منفصــلًا إذا كانــت شــروط عقــد 

الإيجــار مواتيــة أو غيــر مواتيــة عنــد مقارنتهــا مــع شــروط الســوق.

الأصــول التــي تنــوي المنشــأة المســتحوذة ألا تســتخدمها أو أن تســتخدمها بطريقــة تختلــف عــن   
الســوق  فــي  الآخــرون  المشــاركون  بهــا  التــي سيســتخدمها  الطريقــة 

لحمايــة مركزهــا التنافســي، أو لأســباب أخــرى، قــد تنــوي المنشــأة المســتحوذة ألا تســتخدم – بشــكل نشــط –  ب43 
أصــلًا غيــر مالــي مُقتنــى، أو قــد لا تنــوي اســتخدام الأصــل وفقــاً لأقصــى وأفضــل اســتخدام لــه. فعلــى ســبيل 
المثــال، قــد يكــون هــذا هــو حــال أصــل غيــر ملمــوس للبحــث والتطويــر تم اقتنــاؤه وتخطــط المنشــأة المســتحوذة أن 
تســتخدمه بشــكل اِتِّقائِــيّ عــن طريــق منــع الآخريــن مــن اســتخدامه. ومــع ذلــك، فــإن المنشــأة المســتحوذة يجــب 
عليهــا أن تقيــس القيمــة العادلــة للأصــل غيــر المالــي مفترضــة أقصــى وأفضــل اســتخدام لــه مــن قبــل المشــاركين 
ــة  ــة العادل ــاس القيم ــد قي ــي وعن ــكل أول ــاس بش ــن القي ــد كل م ــبة، عن ــويم مناس ــة تق ــاً لفرضي ــوق وفق ــي الس ف

مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد لأجــل اختبــار الهبــوط لاحقــاً.
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الحصة غير المسيطرة في الأعمال المستحوذ عليها 

يســمح هــذا المعيــار للمنشــأة المســتحوذة أن تقيــس الحصــة غيــر المســيطرة فــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا بقيمتهــا  ب44 
العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ. وســتكون المنشــأة المســتحوذة قــادرة أحيانــاً علــى قيــاس القيمــة العادلــة للحصــة 
غيــر المســيطرة فــي تاريــخ الاســتحواذ علــى أســاس ســعر معلــن فــي ســوق نشــطة لأســهم حقــوق الملكيــة )أي تلــك 
التــي لا تحتفــظ بهــا المنشــأة المســتحوذة(. ومــع ذلــك، ففــي حــالات أخــرى، لــن يكــون هنــاك ســعر معلــن متــاح فــي 
ســوق نشــطة لأســهم حقــوق الملكيــة. وفــي تلــك الحــالات، تقيــس المنشــأة المســتحوذة القيمــة العادلــة للحصــة غيــر 

المســيطرة باســتخدام أســاليب تقــويم أخــرى.
قــد تختلــف القيــم العادلــة لحصــة المنشــأة المســتحوذة فــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا وللحصــة غيــر المســيطرة  ب45  
علــى أســاس الســهم. ومــن المرجــح أن يكــون الفــرق الرئيســي هــو تضمــين عــلاوة ســيطرة فــي القيمــة العادلــة 
التــي علــى أســاس الســهم لحصــة المنشــأة المســتحوذة فــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا، أو علــى العكــس، تضمــين 
خصــم لعــدم الســيطرة )يشــار إليــه أيضــاً علــى أنــه خصــم الحصــة غيــر المســيطرة( فــي القيمــة العادلــة التــي 
علــى أســاس الســهم للحصــة غيــر المســيطرة إذا كان المشــاركون فــي الســوق ســيأخذون فــي الحســبان مثــل هــذه 

العــلاوة أو الخصــم عنــد تســعير الحصــة غيــر المســيطرة. 
قياس الشهرة أو المكسب من الشراء بسعرٍ مغرٍ 

المســتحوذة فــي الأعمــال  المنشــأة  تاريــخ الاســتحواذ لحصــة  العادلــة فــي  القيمــة  قيــاس 
)33 الفقــرة  )تطبيــق  التقويــم  أســاليب  باســتخدام  عليهــا  المســتحوذ 

فــي تجميــع الأعمــال المنجــز دون نقــل عــوض، يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تســتعيض بالقيمــة العادلــة فــي  ب46  
تاريــخ الاســتحواذ لحصتهــا فــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا عــن القيمــة العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ للعــوض 

المنقــول لتقيــس الشــهرة أو المكســب مــن الشــراء بســعرٍ مغــرٍ )انظــر الفقــرات 32–34(. 

اعتبــارات خاصــة عنــد تطبيــق طريقــة الاســتحواذ علــى عمليــات تجميــع المنشــآت المشــتركة 
)تطبيــق الفقــرة 33(

عندمــا تتجمــع منشــأتان مشــتركتان، قــد تكــون القيمــة العادلــة لحقــوق الملكيــة أو حصــص الأعضــاء فــي الأعمــال  ب47 
المســتحوذ عليهــا )أو القيمــة العادلــة للأعمــال المســتحوذ عليهــا( قابلــة للقيــاس بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا 
أكثــر مــن القيمــة العادلــة لحصــص الأعضــاء المنقولــة مــن قبــل المنشــأة المســتحوذة. وفــي تلــك الحالــة، تتطلــب 
ــخ الاســتحواذ  ــة فــي تاري ــغ الشــهرة باســتخدام القيمــة العادل الفقــرة 33 مــن المنشــأة المســتحوذة أن تحــدد مبل
ــخ الاســتحواذ لحصــص  ــة فــي تاري ــدلاً مــن القيمــة العادل ــا ب ــة الأعمــال المســتحوذ عليه لحصــص حقــوق ملكي
حقــوق ملكيــة المنشــأة المســتحوذة المنقولــة علــى أنهــا عــوض. وإضافــة لذلــك، يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة فــي 
عمليــة تجميــع المنشــآت المشــتركة أن تثبــت صافــي أصــول الأعمــال المســتحوذ عليهــا علــى أنهــا إضافــة مباشــرة 
إلــى رأس المــال أو حقــوق الملكيــة فــي قائمــة مركزهــا المالــي، وليــس علــى أنهــا إضافــة إلــى الأربــاح المبقــاة، ويتســق 

هــذا مــع الكيفيــة التــي تطبــق بهــا أنــواع أخــرى مــن المنشــآت طريقــة الاســتحواذ. 
رغــم أن المنشــآت المشــتركة تشــبه مــن نــواحٍ كثيــرة الأعمــال الأخــرى، إلا أن لهــا خصائــص متميــزة تنشــأ بشــكل  ب48  
رئيســي عــن كــون أعضائهــا عمــلاءً ومــلاكاً فــي نفــس الوقــت. ويتوقــع أعضــاء هــذه المنشــآت المشــتركة بشــكل 
ــل الســلع أو  ــم، عــادةً مــا تكــون فــي شــكل أتعــاب مخفضــة مقاب ــل عضويته ــى منافــع مقاب ــوا عل عــام أن يحصل
الخدمــات أو فــي شــكل توزيعــات أربــاح للرعايــة. ويســتند غالبــاً الجــزء المخُصــص لــكل عضــو مــن توزيعــات أربــاح 



254255

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

الرعايــة إلــى مبلــغ الأعمــال التــي قــام بهــا العضــو مــع المنشــأة المشــتركة خــلال الفتــرة.
يجــب أن يتضمــن قيــاس القيمــة العادلــة للمنشــأة المشــتركة الافتراضــات التــي ســيضعها المشــاركون فــي الســوق  ب49  
بشــأن منافــع الأعضــاء المســتقبلية إضافــة إلــى أي افتراضــات أخــرى ملائمــة ســيضعها المشــاركون فــي الســوق 
بشــأن المنشــأة المشــتركة. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يسُــتخدم أســلوب القيمــة الحاليــة لقيــاس القيمــة 
ــوذج  ــا مدخــلات للنم ــى أنه ــتخدمة عل ــة المسُ ــات النقدي ــي أن تســتند التدفق ــة للمنشــأة المشــتركة. وينبغ العادل
ــع  ــي مــن المرجــح أن تعكــس تخفيضــات بســبب مناف ــة للمنشــأة المشــتركة، والت ــة المتوقع ــات النقدي ــى التدفق إل

ــل الســلع والخدمــات.  ــل فــرض أتعــاب مخفضــة مقاب الأعضــاء، مث
تحديد ما يعد جزءاً من معاملة تجميع الأعمال )تطبيق الفقرتين 51 و52(

ينبغــي علــى المنشــأة المســتحوذة أن تأخــذ فــي الحســبان العوامــل الآتيــة، التــي لا هــي متعارضــة مــع بعضهــا ولا  ب50 
هــي قاطعــة بمفردهــا، عنــد تحديــد مــا إذا كانــت معاملــة مــا تعُــد جــزءاً مــن مقابــل الأعمــال المســتحوذ عليهــا أو 

أن المعاملــة تعُــد منفصلــة عــن تجميــع الأعمــال:
أســباب المعاملــة – قــد يوفــر فهــم الأســباب وراء دخــول أطــراف معاملــة التجميــع )المنشــأة المســتحوذة  )أ( 
والأعمــال المســتحوذ عليهــا، وملاكهمــا وأعضــاء مجلــس إدارتيهمــا ومدراؤهمــا – ووكلاؤهــم( فــي 
ــد جــزءاً مــن  ــب يعُ ــك الترتي ــة أو ذل ــك المعامل ــت تل ــا إذا كان ــب معــين نظــرة فاحصــة لم ــة أو ترتي معامل
العــوض المنقــول والأصــول المقُتنــاة أو الالتزامــات التــي تم تحملهــا. فعلــى ســبيل المثــال، إذا تم الترتيــب 
لمعاملــة بشــكل رئيســي لصالــح المنشــأة المســتحوذة أو المنشــأة المضمومــة بــدلاً مــن أن تكــون بشــكل 
رئيســي لصالــح الأعمــال المســتحوذ عليهــا أو ملاكهــا الســابقين قبــل التجميــع، فــإن ذلــك الجــزء مــن 
ــة المدفــوع )وأي أصــول أو التزامــات ذات علاقــة( ليــس مــن المرجــح أن يكــون جــزءاً مــن  ســعر المعامل
مقابــل الأعمــال المســتحوذ عليهــا. ووفقــاً لذلــك، تحاســب المنشــأة المســتحوذة عــن ذلــك الجــزء بشــكل 

ــع الأعمــال.  ــة تجمي منفصــل عــن عملي
المبــادِر بالمعاملــة – قــد يوفــر أيضــاً فهــم المبــادر بإنشــاء المعاملــة نظــرة فاحصــة لمــا إذا كانــت المعاملة تعُد  )ب( 
جــزءاً مــن مقابــل الأعمــال المســتحوذ عليهــا. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يتــم الدخــول فــي معاملــة أو حــدث 
ــة مســتقبلية للمنشــأة المســتحوذة  ــر منافــع اقتصادي ــه المنشــأة المســتحوذة لغــرض توفي ــادرت ب آخــر ب
أو المنشــأة المضمومــة مــع تحقيــق منفعــة ضئيلــة، أو عــدم تحقيــق أيــة منفعــة علــى الإطــلاق، للأعمــال 
ــب  ــة أو الترتي ــإن المعامل ــة أخــرى، ف ــن ناحي ــع. وم ــل التجمي ــا الســابقين قب ــا أو ملاكه المســتحوذ عليه
ــح  ــون لصال ــس مــن المرجــح أن يك ــا الســابقون لي ــا أو ملاكه ــال المســتحوذ عليه ــه الأعم ــادر ب ــذي تب ال

المنشــأة المســتحوذة أو المنشــأة المجُمَعــة، ومــن المرجــح أن يعُــد جــزءاً مــن معاملــة تجميــع الأعمــال. 
ــد جــزءاً  ــة تعُ ــت المعامل ــا إذا كان ــة أيضــاً نظــرة فاحصــة لم ــة – قــد يوفــر توقيــت المعامل توقيــت المعامل )ج( 
مــن مقابــل الأعمــال المســتحوذ عليهــا. فعلــى ســبيل المثــال، المعاملــة التــي تتــم بــين المنشــأة المســتحوذة 
والأعمــال المســتحوذ عليهــا خــلال المفاوضــات حــول شــروط عمليــة تجميــع الأعمــال ربمــا يكــون قــد تم 
إبرامهــا علــى أمــل أن يوفــر تجميــع الأعمــال منافــع اقتصادية مســتقبلية للمنشــأة المســتحوذة أو المنشــأة 
المضمومــة. وفــي هــذه الحالــة، مــن المرجــح أن تحصــل الأعمــال المســتحوذ عليهــا أو ملاكهــا الســابقون 
قبــل عمليــة تجميــع الأعمــال علــى منفعــة ضئيلــة، أو قــد لا يحصلــوا علــى أيــة منفعــة علــى الإطــلاق، 

مــن هــذه المعاملــة باســتثناء المنافــع التــي يحصلــون عليهــا باعتبارهــم جــزءاً مــن المنشــأة المضمومــة. 

التســوية الفعليــة أثنــاء عمليــة تجميــع الأعمــال لعلاقــة قائمــة مــن قبــل بــين المنشــأة المســتحوذة والأعمــال 
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المســتحوذ عليهــا )تطبيــق الفقــرة 52)أ((
ــع  ــر فــي تجمي ــل التفكي ــاك علاقــة قائمــة بــين المنشــأة المســتحوذة والأعمــال المســتحوذ عليهــا قب قــد تكــون هن ب51  
الأعمــال، ويشــار إليهــا هنــا بلفــظ »العلاقــة القائمــة مــن قبــل«. وقــد تكــون العلاقــة القائمــة مــن قبــل بــين المنشــأة 
ــص  ــص ومرخَّ المســتحوذة والأعمــال المســتحوذ عليهــا علاقــة تعاقديــة )علــى ســبيل المثــال، بائــع وعميــل أو مرخِّ

لــه( أو غيــر تعاقديــة )علــى ســبيل المثــال، مــدعٍ ومدعــى عليــه(.
إذا كانــت عمليــة تجميــع الأعمــال تســوي فــي حقيقــة الأمــر علاقــة قائمــة مــن قبــل، فــإن المنشــأة المســتحوذة تثبــت  ب52 

مكســباً أو خســارة، مقيســة كمــا يلــي:
فيما يخص العلاقة غير التعاقدية القائمة من قبل )مثل دعوى قضائية(: بالقيمة العادلة. )أ( 

فيما يخص العلاقة التعاقدية القائمة من قبل: بأحد المبلغين الآتيين، أيهما أقل: )ب( 
المبلــغ الــذي يكــون بــه العقــد مواتيــاً أو غيــر مــواتٍ مــن منظــور المنشــأة المســتحوذة عنــد مقارنته   )1(
بشــروط معامــلات الســوق الحاليــة لنفــس البنــود أو بنــود مشــابهة. )العقــد غيــر المواتــي هــو 
ــة. وليــس بالضــرورة أن يكــون  ــر مــواتٍ بحكــم شــروط الســوق الحالي ــذي يكــون غي العقــد ال
عقــداً غيــر مجــدٍ تزيــد فيــه التكاليــف التــي لا يمكــن تجنبهــا للوفــاء بالالتزامــات بموجــب 

ــه.(  ــا بموجب ــة المتوقــع الحصــول عليه العقــد عــن المنافــع الاقتصادي
مبلــغ أي أحــكام للتســوية منصــوص عليهــا فــي العقــد متــاح للطــرف المقابــل الــذي يعُــد العقــد   )2(

ــه. ــر مــواتٍ ل غي

إذا كان )2( أقل من )1(، يدُرج الفرق على أنه جزء من المحاسبة عن تجميع الأعمال. 

ــى مــا إذا كانــت المنشــأة المســتحوذة أثبتــت ســابقاً  ــاً عل ــغ المكســب أو الخســارة المثُبــت قــد يعتمــد جزئي إن مبل
أصــلًا أو التزامــاً ذا علاقــة، وبالتالــي قــد يختلــف المكســب أو الخســارة التــي تم التقريــر عنهــا عــن المبلــغ 

المحســوب بتطبيــق المتطلبــات أعــلاه.
قــد تكــون العلاقــة القائمــة مــن قبــل عقــداً تثبتــه المنشــأة المســتحوذة علــى أنــه حــق معــاد اقتنــاؤه. وإذا تضمــن  ب53 
العقــد شــروطاً تعُــد مواتيــة أو غيــر مواتيــة عنــد مقارنتهــا بتســعير معامــلات الســوق الحاليــة لنفــس البنــود أو 
بنــود مشــابهة، فــإن المنشــأة المســتحوذة تثبــت، بشــكل منفصــل عــن عمليــة تجميــع الأعمــال، مكســباً أو خســارة 

ــة للعقــد، مقيســة وفقــاً للفقــرة ب52. ــل التســوية الفعلي مقاب
ترتيبات المدفوعات المحتملة للموظفين أو المساهمين البائعين )تطبيق الفقرة 52)ب((

إن تحديــد مــا إذا كانــت ترتيبــات المدفوعــات المحتملــة للموظفــين أو المســاهمين البائعــين تعُــد عوضــاً محتمــلًا  ب54 
ضمــن عمليــة تجميــع الأعمــال أو أنهــا معامــلات منفصلــة يعتمــد علــى طبيعــة الترتيبــات. وممــا قــد يفيــد فــي 
ــة  ــة، ومعرف ــص للمدفوعــات المحتمل ــى ن ــة الاســتحواذ عل ــم أســباب اشــتمال اتفاقي ــب فه ــة الترتي ــم طبيع تقيي

ــه. ــادر بالترتيــب وتوقيــت دخــول الأطــراف في المب
ــن  ــد جــزءاً م ــين يعُ ــات المدفوعــات للموظفــين أو المســاهمين البائع ــا إذا كان أحــد ترتيب ــن واضحــاً م ــم يك إذا ل ب55 
مقابــل الأعمــال المســتحوذ عليهــا أم أنــه معاملــة منفصلــة عــن عمليــة تجميــع الأعمــال، فــإن المنشــأة المســتحوذة 

ــة: ــا أن تأخــذ فــي الحســبان المؤشــرات الآتي يجــب عليه
الاســتمرار فــي العمــل – قــد تكــون شــروط الاســتمرار فــي العمــل مــن قبــل المســاهمين البائعــين الذيــن  )أ( 
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يصبحــون مــن كبــار الموظفــين مؤشــراً علــى جوهــر ترتيــب العــوض المحتمــل. وقــد يتــم تضمــين الشــروط 
ذات الصلــة بالاســتمرار فــي العمــل فــي عقــد العمــل أو اتفاقيــة الاســتحواذ أو فــي أيــة وثيقــة أخــرى. 
ويعُــد ترتيــب العــوض المحتمــل الــذي تســقط فيــه المدفوعــات تلقائيــاً فــي حالــة إنهــاء العمــل مكافــأة 
ــة  ــا المدفوعــات المحتمل ــر فيه ــي لا تتأث ــات الت ــن الترتيب ــد تبيّ ــع. وق ــد التجمي ــا بع ــل الخدمــات م مقاب

ــد عوضــاً إضافيــاً وليســت مكافــأة. ــة تعُ بإنهــاء العمــل أن المدفوعــات المحتمل
)ب(  مــدة الاســتمرار فــي العمــل – إذا تزامنــت فتــرة العمــل المطلوبــة مــع فتــرة المدفوعــات المحتملــة أو 
تعُــد، فــي جوهرهــا، مكافــأة. طالــت عنهــا، فقــد تشــير تلــك الحقيقــة إلــى أن المدفوعــات المحتملــة 

مســتوى المكافــأة – قــد تبيّــن الحــالات التــي تكــون فيهــا مكافــأة الموظــف بخــلاف المدفوعــات المحتملــة  )ج( 
عنــد مســتوى معقــول بالمقارنــة مــع مكافــأة كبــار الموظفين الآخرين في المنشــأة المضمومــة أن المدفوعات 

المحتملــة هــي عــوض إضافــي وليســت مكافــأة.
المدفوعــات الإضافيــة للموظفــين – إذا تســلم المســاهمون البائعــون الذيــن لــم يصبحــوا موظفــين  )د( 
مدفوعــات محتملــة علــى أســاس الســهم أقــل مــن المســاهمين البائعــين الذيــن أصبحــوا موظفــين 
ــة إلــى  ــغ الإضافــي للمدفوعــات المحتمل ــن أن المبل فــي المنشــأة المضمومــة، فــإن تلــك الحقيقــة قــد تبيّ

المســاهمين البائعــين الذيــن أصبحــوا موظفــين يعُــد مكافــأة.
عــدد الأســهم المملوكــة – قــد يكــون العــدد النســبي للأســهم التــي يمتلكهــا المســاهمون البائعــون الذيــن  )هـ( 
لا يزالــون مــن كبــار الموظفــين مؤشــراً علــى جوهــر ترتيــب العــوض المحتمــل. فعلــى ســبيل المثــال، إذا ظــل 
المســاهمون البائعــون الذيــن يملكــون مــا يقــارب جميــع الأســهم فــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا مــن كبــار 
الموظفــين، فقــد تبــين تلــك الحقيقــة أن الترتيــب هــو فــي جوهــره ترتيــب للمشــاركة فــي الأربــاح المقصــود 
منــه تقــديم مكافــأة مقابــل خدمــات مــا بعــد التجميــع. ومــن جهة أخــرى، إذا امتلــك المســاهمون البائعون 
ــع  ــلًا مــن أســهم الأعمــال المســتحوذ عليهــا وحصــل جمي ــار الموظفــين عــدداً قلي ــون مــن كب ــن يظل الذي
المســاهمون البائعــون علــى نفــس مبلــغ العــوض المحتمــل علــى أســاس الســهم، فقــد تبــين تلــك الحقيقــة 
أن المدفوعــات المحتملــة تعــد عوضــاً إضافيــاً. وينبغــي أيضــاً أن تؤخــذ فــي الحســبان حصــص حقــوق 
الملكيــة قبــل الاســتحواذ المحُتفــظ بهــا مــن قبــل أطــراف ذات علاقــة بالمســاهمين البائعــين الذيــن يظلــون 

مــن كبــار الموظفــين، مثــل أفــراد العائلــة.
ــخ الاســتحواذ يســتند إلــى الحــد الأدنــى  ــي المنقــول فــي تاري ــة بالتقــويم – إذا كان العــوض الأول الصل )و( 
ــة تتعلــق بمنهــج  لمــدى حُــدد عنــد تقــويم الأعمــال المســتحوذ عليهــا وكانــت الصيغــة الرياضيــة المحتمل
ــاً. ومــن جهــة  ــد عوضــاً إضافي ــة تعُ ــك الحقيقــة أن المدفوعــات المحتمل ــك، فقــد توضــح تل التقــويم ذل
أخــرى، إذا كانــت الصيغــة الرياضيــة للمدفوعــات المحتملــة تتســق مــع ترتيبــات ســابقة للمشــاركة فــي 

ــأة. ــب هــو تقــديم مكاف ــة أن جوهــر الترتي ــك الحقيق ــاح، فقــد توضــح تل الأرب
الصيغــة الرياضيــة لتحديــد العــوض – قــد تكــون الصيغــة الرياضيــة المسُــتخدمة لتحديــد الدفعــة  )ز( 
ــى  ــة عل ــال، إذا حُــددت الدفعــة المحتمل ــى ســبيل المث ــم جوهــر الترتيــب. فعل ــدة فــي تقيي ــة مفي المحتمل
ــة  ــن عملي ــل ضم ــوض محتم ــو ع ــب ه ــك أن الواج ــح ذل ــد يوض ــاح، فق ــات الأرب ــد مضاعف ــاس أح أس
تجميــع الأعمــال وأن الصيغــة الرياضيــة يقُصــد منهــا تحديــد أو تأكيــد القيمــة العادلــة للأعمــال 
المســتحوذ عليهــا. وفــي المقابــل، قــد توضــح الدفعــة المحتملــة التــي هــي نســبة مئويــة محــددة مــن الأربــاح 
أن الواجــب تجــاه الموظفــين هــو ترتيــب للمشــاركة فــي الأربــاح لمكافــأة الموظفــين عــن الخدمــات المقُدمــة.
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ترتيبــات وقضايــا أخــرى – قــد تبــين شــروط الترتيبــات الأخرى مع المســاهمين البائعين )مثــل اتفاقيات  )ح( 
عــدم المنافســة والعقــود قيــد التنفيــذ والعقــود الاستشــارية واتفاقيــات إيجــار العقــارات( ومعالجــة 
ضريبــة الدخــل علــى المدفوعــات المحتملــة أن المدفوعــات المحتملــة تعُــزى إلــى شــيء آخــر بخــلاف 
ــق بالاســتحواذ، قــد تدخــل  ــال، فيمــا يتعل العــوض مقابــل الأعمــال المســتحوذ عليهــا. فعلــى ســبيل المث
المنشــأة المســتحوذة فــي ترتيــب لإيجــار عقــارات مــع مســاهم بائــع مهــم. وإذا كانــت مدفوعــات الإيجــار 
المحــددة فــي عقــد الإيجــار أقــل بشــكل جوهــري مــن الســوق، فقــد تكــون بعــض أو جميــع المدفوعــات 
المحتملــة للمؤجــر )المســاهم البائــع( المطلوبــة بموجــب ترتيــب منفصــل للمدفوعــات المحتملــة، فــي 
جوهرهــا، مدفوعــات مقابــل اســتخدام العقــار المسُــتأجر، وينبغــي علــى المنشــأة المســتحوذة أن تثبتهــا 
بشــكل منفصــل فــي قوائمهــا الماليــة بعــد التجميــع. وفــي المقابــل، إذا حــدد عقــد الإيجــار مدفوعــات 
إيجــار تتســق مــع شــروط الســوق للعقــار المســتأجر، فقــد يكــون ترتيــب المدفوعــات المحتملــة للمســاهم 

البائــع عوضــاً محتمــلًا ضمــن عمليــة تجميــع الأعمــال.

مبادلة مكافآت الدفع على أساس الأسهم للمنشأة المستحوذة بالمكافآت التي يحتفظ بها 
موظفو الأعمال المستحوذ عليها )تطبيق الفقرة 52)ب( (

قــد تبــادل المنشــأة المســتحوذة مكافــآت)14( الدفــع علــى أســاس الأســهم لديهــا )المكافــآت البديلــة( بالمكافــآت التــي  ب56 
يحتفــظ بهــا موظفــو الأعمــال المســتحوذ عليهــا. وتتــم المحاســبة عــن عمليــات تبــادل خيــارات الأســهم أو مكافــآت 
الدفــع علــى أســاس الأســهم الأخــرى المقترنــة بعمليــة تجميــع الأعمــال علــى أنهــا تعديــلات لمكافــآت الدفــع علــى 
ــأة  ــت المنش ــإذا قام ــهم«. ف ــاس الأس ــى أس ــع عل ــي 2 »الدف ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــاً للمعي ــهم وفق ــاس الأس أس
المســتحوذة باســتبدال مكافــآت الأعمــال المســتحوذ عليهــا، فيجــب أن يُــدرج فــي قيــاس العــوض المنقــول ضمــن 
عمليــة تجميــع الأعمــال إمّــا جميــع أو جــزء مــن القيــاس المسُــتند إلــى الســوق للمكافــآت البديلــة لــدى المنشــأة 
المســتحوذة. وتوفــر الفقــرات ب57 – ب62 إرشــادات بشــأن كيفيــة تخصيــص القيــاس المسُــتند إلــى الســوق. ومــع 
ذلــك، وفيمــا يخــص الحــالات التــي ســتنقضي فيهــا مكافــآت الأعمــال المســتحوذ عليهــا نتيجــة لعمليــة تجميــع 
ــك، فيجــب  ــر أن تكــون ملزمــة بذل الأعمــال، فــإذا قامــت المنشــأة المســتحوذة باســتبدال هــذه المكافــآت مــن غي
إثبــات جميــع القيــاس المسُــتند إلــى الســوق للمكافــآت البديلــة علــى أنــه تكلفــة مكافــأة فــي القوائــم الماليــة بعــد 
التجميــع وفقــاً لمتطلبــات المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2. ويعنــي هــذا، أنــه لا يجــوز أن يُــدرج أي مــن القيــاس 
المسُــتند إلــى الســوق لتلــك المكافــآت فــي قيــاس العــوض المنقــول فــي عمليــة تجميــع الأعمــال. وتكــون المنشــأة 
المســتحوذة ملزمــة باســتبدال مكافــآت الأعمــال المســتحوذ عليهــا إذا كان لــدى المنشــأة المســتحوذة أو موظفيهــا 
القــدرة علــى إنفــاذ الاســتبدال. فعلــى ســبيل المثــال، لأغــراض تطبيــق هــذا الإرشــاد، تكــون المنشــأة المســتحوذة 

ملزمــة بــأن تســتبدل مكافــآت الأعمــال المســتحوذ عليهــا، إذا كان الاســتبدال مطلوبــاً بموجــب:
شروط اتفاقية الاستحواذ؛ أو )أ( 

شروط مكافآت الأعمال المستحوذ عليها؛ أو )ب( 
القوانين أو اللوائح المعمول بها. )ج( 

ــد جــزءاً مــن العــوض المنقــول مقابــل الأعمــال المســتحوذ عليهــا،  ــة الــذي يعُ لتحديــد الجــزء مــن المكافــأة البديل ب57 
ــس كلًا مــن  ــى المنشــأة المســتحوذة أن تقي ــع، يجــب عل ــد التجمي ــة بع ــل الخدم ــأة مقاب ــد مكاف ــذي يعُ والجــزء ال
ــخ  ــا كمــا فــي تاري ــل المنشــأة المســتحوذة ومكافــآت الأعمــال المســتحوذ عليه ــة الممُنوحــة مــن قب المكافــآت البديل

)14(     في الفقرات ب56– ب62 يشير مصطلح »مكافآت الدفع على أساس الأسهم« إلى معاملات الدفع على أساس السهم المكُتسبة أو غير المكُتسبة.
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الاســتحواذ وفقــاً للمعيــار الدولــي التقريــر المالــي 2. والجــزء مــن القيــاس المســتند إلــى الســوق للمكافــأة البديلــة 
الــذي يعُــد جــزءاً مــن العــوض المنقــول فــي مقابــل الأعمــال المســتحوذ عليهــا يســاوي الجــزء مــن مكافــأة الأعمــال 

المســتحوذ عليهــا المعــزو إلــى الخدمــة قبــل التجميــع.
الجــزء مــن المكافــأة البديلــة المعــزو إلــى الخدمــة قبــل التجميــع هــو القيــاس المسُــتند إلــى الســوق لمكافــأة الأعمــال  ب58 
المســتحوذ عليهــا مضروبــاً فــي النســبة بــين الجــزء مــن فتــرة الاكتســاب المكتملــة إلــى إجمالــي فتــرة الاكتســاب 
أو فتــرة الاكتســاب الأصليــة لمكافــأة الأعمــال المســتحوذ عليهــا، أيهمــا أكبــر. وفتــرة الاكتســاب هــي الفتــرة التــي 
فــت شــروط الاكتســاب فــي المعيــار الدولــي للتقريــر  تسُــتوفى خلالهــا جميــع شــروط الاكتســاب المحــددة. وقــد عُرِّ

المالــي 2. 
الجــزء مــن المكافــأة البديلــة غيــر المكُتســبة المعــزو إلــى الخدمــة بعــد التجميــع، وبالتالــي أثُبــت علــى أنــه تكلفــة  ب59 
مكافــأة فــي القوائــم الماليــة بعــد التجميــع، يســاوي إجمالــي القيــاس المسُــتند إلــى الســوق للمكافــأة البديلــة 
ــادة فــي  ــة زي ــاءً عليــه، تعــزو المنشــأة المســتحوذة أي ــغ المعــزو إلــى الخدمــة قبــل التجميــع. وبن ــه المبل مطروحــاً من
ــى الســوق لمكافــأة الأعمــال المســتحوذ  ــة عــن القيــاس المسُــتند إل ــى الســوق للمكافــأة البديل القيــاس المسُــتند إل
عليهــا إلــى الخدمــة بعــد التجميــع وتثبــت تلــك الزيــادة علــى أنهــا تكلفــة مكافــأة فــي القوائــم الماليــة بعــد التجميــع. 
ويجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تعــزو جــزءاً مــن المكافــأة البديلــة إلــى الخدمــة بعــد التجميــع إذا كانــت المكافــأة 
ــى  ــة حت ــا إذا كان الموظفــون قــد قدمــوا كامــل الخدمــة المطلوب ــك الخدمــة، بغــض النظــر عمّ ــب تل ــة تتطل البديل

تصبــح مكافآتهــم فــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا مكتســبة قبــل تاريــخ الاســتحواذ. 
يجــب أن يعكــس الجــزء مــن المكافــأة البديلــة غيــر المكُتســبة المعــزو إلــى الخدمــة قبــل التجميــع، وكذلــك الجــزء  ب60 
المعــزو إلــى الخدمــة بعــد التجميــع، أفضــل تقديــر متــاح لعــدد المكافــآت البديلــة المتوقــع أن تكُتســب. فعلــى ســبيل 
المثــال، عندمــا يكــون القيــاس المسُــتند إلــى الســوق للجــزء المعــزو إلــى الخدمــة قبــل التجميــع مــن المكافــأة البديلــة 
هــو 100 وحــدة عملــة وتتوقــع المنشــأة المســتحوذة أن 95% فقــط مــن المكافــأة ســوف تكُتســب، فــإن المبلــغ الــذي 
يجــب تضمينــه فــي العــوض المنقــول فــي عمليــة تجميــع الأعمــال هــو 95 وحــدة عملــة. ويتــم إظهــار أثــر التغيــرات 
فــي العــدد المقــدر للمكافــآت البديلــة المتوقــع أن تكُتســب فــي تكلفــة المكافــأة للفتــرات التــي تحــدث فيهــا التغيــرات 
أو المصــادرات، وليــس علــى أنهــا تعديــلات للعــوض المنقــول ضمــن عمليــة تجميــع الأعمــال. وبالمثــل، تتــم المحاســبة 
عــن آثــار الأحــداث الأخــرى، مثــل التعديــلات أو النتيجــة النهائيــة للمكافــآت التــي تكــون بشــروط أداء، والتــي 
تقــع بعــد تاريــخ الاســتحواذ، وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2 عنــد تحديــد تكلفــة المكافــأة للفتــرة التــي يقــع 

فيهــا الحــدث.
ــده،  ــع وبع ــل التجمي ــة قب ــى الخدم ــزوة إل ــة المع ــأة البديل ــن المكاف ــد الأجــزاء م ــات نفســها لتحدي ــق المتطلب تنطب ب61 
بغــض النظــر عمّــا إذا كانــت المكافــأة البديلــة قــد صُنفــت علــى أنهــا التــزام أو علــى أنهــا أداة حقــوق ملكيــة وفقــاً 
لنصــوص المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2. وتثُبــت جميــع التغيــرات فــي القيــاس المسُــتند إلــى الســوق للمكافــأة 
المصُنفــة علــى أنهــا التزامــات بعــد تاريــخ الاســتحواذ وآثــار ضريبــة الدخــل ذات الصلــة فــي القوائــم الماليــة 

ــرات. ــا التغي ــي تحــدث فيه ــرات( الت ــرة )الفت ــع فــي الفت للمنشــأة المســتحوذة بعــد التجمي
يجــب إثبــات آثــار ضريبــة الدخــل للمكافــآت البديلــة للمدفوعــات علــى أســاس الأســهم وفقــاً لمتطلبــات المعيــار  ب62 

الدولــي للمحاســبة 12 »ضرائــب الدخــل«.
معاملات الأعمال المستحوذ عليها للدفع على أساس الأسهم التي تسُوى بحقوق الملكية   

قــد يكــون للأعمــال المســتحوذ عليهــا معامــلات قائمــة للدفــع علــى أســاس الأســهم، لــم تســتبدلها المنشــأة  ب62أ 



259

المعيار الدولي للتقرير المالي
)3(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

المســتحوذة بمعامــلات للدفــع علــى أســاس الأســهم الخاصــة بهــا. وإذا كانــت تلــك المعامــلات الخاصــة بالأعمــال 
المســتحوذ عليهــا للدفــع علــى أســاس الأســهم معامــلات مكتســبة، فإنهــا تعُــد جــزءاً مــن الحصــة غيــر المســيطرة 
فــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا وتقــاس اســتناداً إلــى الســوق. وإذا لــم تكــن مكتســبة، فإنهــا تقُــاس اســتناداً إلــى 

الســوق كمــا لــو كان تاريــخ الاســتحواذ هــو تاريــخ المنــح وفقــاً للفقرتــين 19 و30. 
يتــم تخصيــص القيــاس المسُــتند إلــى الســوق لمعامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم غيــر المكُتســبة للحصــة غيــر  ب62ب 
المســيطرة علــى أســاس النســبة بــين الجــزء مــن فتــرة الاكتســاب المكتملــة إلــى إجمالــي فتــرة الاكتســاب أو فتــرة 
الاكتســاب الأصليــة لمعاملــة الدفــع علــى أســاس الأســهم، أيهمــا أكبــر. ويخصــص الرصيــد للخدمــة بعــد التجميــع. 

المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي التي توفر إرشادات بشأن القياس والمحاسبة اللاحقة )تطبيق 
الفقرة 54(

مــن أمثلــة المعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي التــي توفــر إرشــادات بشــأن القيــاس والمحاســبة لاحقــاً عــن  ب63  
ــع الأعمــال: ــا أو تكبدهــا فــي معامــلات تجمي ــي تم تحمله ــاة والالتزامــات الت الأصــول المقُتن

يحــدد المعيــار الدولــي للمحاســبة 38 المحاســبة عــن الأصــول غيــر الملموســة المقُتنــاة القابلــة للتحديــد  )أ( 
ضمــن عمليــة تجميــع الأعمــال. وتقيــس المنشــأة المســتحوذة الشــهرة بالمبلــغ المثُبــت في تاريخ الاســتحواذ 
مطروحــاً منــه أيــة خســائر هبــوط متراكمــة. ويحــدد المعيــار الدولــي للمحاســبة 36 »الهبــوط فــي قيمــة 

الأصــول« المحاســبة عــن خســائر الهبــوط.
)حذفت(.)15( )ب( 

يحــدد المعيــار الدولــي للمحاســبة 12 المحاســبة اللاحقــة عــن أصــول الضريبــة المؤجلــة )بمــا فــي ذلــك  )ج( 
أصــول الضريبــة المؤجلــة غيــر المثُبتــة( والالتزامــات المقُتنــاة ضمــن عمليــة تجميــع الأعمــال.

يوفــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2 إرشــادات بشــأن القيــاس والمحاســبة اللاحقــة عــن الجــزء المعــزو  )د( 
إلــى خدمــات الموظفــين المســتقبلية مــن مكافــآت الدفــع علــى أســاس الأســهم البديلــة التــي تصدرهــا 

المنشــأة المســتحوذة.
يوفــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 إرشــادات بشــأن المحاســبة عــن التغيــرات فــي حصــص ملكيــة  )هـ( 

المنشــأة الأم فــي منشــأة تابعــة بعــد اكتســاب الســيطرة.
الإفصاحات )تطبيق الفقرتين 59 و61(

ــكل  ــة ل ــى المنشــأة المســتحوذة أن تفصــح عــن المعلومــات الآتي ــوارد فــي الفقــرة 59، يجــب عل لتحقيــق الهــدف ال ب64 
عمليــة تجميــع أعمــال تحــدث خــلال فتــرة التقريــر:

اسم ووصف الأعمال المستحوذ عليها. )أ( 
تاريخ الاستحواذ. )ب( 

النسبة المئوية لحصص حقوق الملكية المقُتناة التي لها حق التصويت. )ج( 
الأســباب الرئيســية لتجميــع الأعمــال ووصــف كيــف اكتســبت المنشــأة المســتحوذة الســيطرة علــى  )د( 

تم حــذف هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. ويتــم تطبيــق هــذا الحــذف عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي   )15(
17. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل الحــذف كمــا يلــي: »يوفــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 »عقــود التأمــين« إرشــادات بشــأن المحاســبة اللاحقــة عــن عقــد التأمــين المقُتنــى ضمــن 

عمليــة تجميــع أعمــال«.
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عليهــا. المســتحوذ  الأعمــال 
عة للمنشــأة  وصــف نوعــي للعوامــل التــي تشــكل الشــهرة المثُبتــة، مثــل التــآزر المتوقــع مــن العمليــات المتجمِّ )هـ( 
المســتحوذة والأعمــال المســتحوذ عليهــا، أو مــن الأصــول غيــر الملموســة التي لا تســتحق الإثبــات المنفصل 

أو مــن العوامــل الأخــرى.
القيمــة العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ لإجمالــي العــوض المنقــول، والقيمــة العادلــة في تاريخ الاســتحواذ  )و( 

لــكل فئــة رئيســية للعــوض، مثــل:
)1(         النقد؛ 

الأصــول الملموســة أو غيــر الملموســة الأخــرى، بمــا فــي ذلــك أي عمــل للمنشــأة المســتحوذة أو   )2(
أيــة منشــأة تابعــة لهــا؛ 

الالتزامات التي تم تكبدها، على سبيل المثال، التزام بعوض محتمل؛   )3(
حصــص حقــوق ملكيــة المنشــأة المســتحوذة، بمــا فــي ذلــك عــدد الأدوات أو الحصــص المصُــدرة   )4(

أو القابلــة للإصــدار، وطريقــة قيــاس القيمــة العادلــة لتلــك الأدوات أو الحصــص.
فيما يخص ترتيبات العوض المحتمل وأصول التعويض: )ز( 

المبلغ المثُبت كما في تاريخ الاستحواذ؛   )1(
وصف للترتيب وأساس تحديد المبلغ الذي سيتم دفعه؛   )2(

تقديــر لمــدى النتائــج )غيــر المخصومــة( وإذا لــم يمكــن تقديــر أي مــدى، فيتــم الإفصــاح عــن   )3(
تلــك الحقيقــة وعــن أســباب عــدم إمكانيــة تقديــر المــدى. وإذا كان الحــد الأقصــى للمبلــغ الــذي 
ــك الحقيقــة. ــى المنشــأة المســتحوذة أن تفصــح عــن تل ــر محــدود، فيجــب عل ســيتم دفعــه غي

فيما يخص المبالغ مستحقة التحصيل المقُتناة:  )ح( 
القيمة العادلة للمبالغ مستحقة التحصيل؛   )1(

إجمالي المبالغ التعاقدية مستحقة التحصيل؛   )2(
أفضــل تقديــر فــي تاريــخ الاســتحواذ للتدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي مــن غيــر المتوقــع أن   )3(

ــل.  تحُصَّ
ويجــب أن تقُــدم الإفصاحــات بحســب الفئــات الرئيســية للمبالــغ مســتحقة التحصيــل، مثــل القــروض، 

وعقــود الإيجــار التمويلــي المباشــر، وأيــة فئــة أخــرى للمبالــغ مســتحقة التحصيــل.
ــي تم  ــات الت ــاة والالتزام ــة رئيســية للأصــول المقُتن ــكل فئ ــخ الاســتحواذ ل ــي تاري ــا ف ــة كم ــغ المثُبت المبال )ط( 

تحملهــا.
فيمــا يخــص كل التــزام مُحتمــل مُثبــت وفقــاً للفقــرة 23، المعلومــات المطلوبــة فــي الفقــرة 85 مــن المعيــار  )ي( 
الدولــي للمحاســبة 37 »المخصصــات والالتزامــات المحتملــة والأصــول المحتملــة«. وإذا لــم يثُبــت التــزام 
محتمــل لأنــه لا يمكــن قيــاس قيمتــه العادلــة بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا، فــإن المنشــأة المســتحوذة 

يجــب عليهــا أن تفصــح عمّــا يلــي:
المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 86 من المعيار الدولي للمحاسبة 37؛   )1(
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أسباب عدم إمكانية قياس الالتزام بطريقة يمكن الاعتماد عليها.  )2(
المبلغ الإجمالي للشهرة الذي يتُوقع أن يطرح لأغراض الضريبة. )ك( 

فيمــا يخــص المعامــلات المثُبتــة بشــكل منفصــل عــن اقتنــاء الأصــول وتحمــل الالتزامــات ضمــن عمليــة  )ل( 
تجميــع الأعمــال وفقــاً للفقــرة 51:

وصف لكل معاملة؛   )1(
كيفية قيام المنشأة المستحوذة بالمحاسبة عن كل معاملة؛   )2(

المبالغ المثُبتة لكل معاملة والبند المستقل في القوائم المالية المثُبت فيه كل مبلغ؛   )3(
الطريقــة المسُــتخدمة لتحديــد مبلــغ التســوية إذا كانــت المعاملــة هــي التســوية الفعليــة لعلاقــة   )4(

ــل. ــن قب ــة م قائم
)م(  يجــب أن يشــمل الإفصــاح الــذي يتطلبــه البنــد )ل( للمعامــلات المثُبتــة بشــكل منفصــل مبلــغ التكاليــف 
المتعلقــة بالاســتحواذ وأيضــاً بشــكل منفصــل مبلــغ تلــك التكاليــف المثُبتــة علــى أنهــا مصــروف والبنــد أو 
البنــود المســتقلة فــي قائمــة الدخــل الشــامل المثُبــت فيهــا تلــك المصروفــات. ويجــب الإفصــاح أيضــاً عــن 

مبلــغ أي تكاليــف إصــدار غيــر مُثبتــة علــى أنهــا مصــروف، وعــن كيفيــة إثباتهــا.
في عملية الشراء بسعرٍ مغرٍ )انظر الفقرات 34 – 36(: )ن( 

مبلــغ أي مكســب مُثبــت وفقــاً للفقــرة 34، والبنــد المســتقل فــي قائمــة الدخــل الشــامل المثُبــت   )1(
فيــه المكســب؛ 

وصف لأسباب تحقق مكسب عن المعاملة.  )2(
فيمــا يخــص كل عمليــة تجميــع أعمــال تحتفــظ فيهــا المنشــأة المســتحوذة بأقــل مــن 100% مــن حصــص  )س( 

ــخ الاســتحواذ: ــا فــي تاري ــة فــي الأعمــال المســتحوذ عليه حقــوق الملكي
ــخ الاســتحواذ  ــت فــي تاري ــا المثُب ــر المســيطرة فــي الأعمــال المســتحوذ عليه ــغ الحصــة غي مبل  )1(

المبلــغ؛  ذلــك  قيــاس  وأســاس 
فيمــا يخــص كل حصــة غيــر مســيطرة فــي أعمــال مســتحوذ عليهــا مقيســة بالقيمــة العادلــة،   )2(

أســلوب )أســاليب( التقــويم والمدخــلات المهمــة المسُــتخدمة لقيــاس تلــك القيمــة.
)ع(  في تجميع الأعمال المنجز على مراحل:

القيمــة العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ لحصــة حقــوق الملكيــة التــي كانــت تحتفــظ بهــا المنشــأة   )1(
المســتحوذة فــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا قبــل تاريــخ الاســتحواذ مباشــرةً؛ 

مبلــغ أي مكســب أو خســارة مُثبتــة نتيجــة لإعــادة قيــاس القيمــة العادلــة لحصــة حقــوق الملكيــة   )2(
التــي كانــت تحتفــظ بهــا المنشــأة المســتحوذة فــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا قبل تجميــع الأعمال 
)انظــر الفقــرة 42( والبنــد المســتقل فــي قائمــة الدخــل الشــامل المثبــت فيــه ذلــك المكســب أو 

تلــك الخســارة.
المعلومات الآتية: )ف( 

مبالــغ إيــراد وربــح أو خســارة الأعمــال المســتحوذ عليهــا منــذ تاريــخ الاســتحواذ، المدُرجــة   )1(
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التقريــر؛ لفتــرة  الموحــدة  الشــامل  الدخــل  قائمــة  ضمــن 
إيــراد وربــح أو خســارة المنشــأة المضمومــة لفتــرة التقريــر الجاريــة كمــا لــو أن تاريــخ الاســتحواذ   )2(
ــر  ــرة التقري ــة فت ــي بداي ــت خــلال الســنة كان ف ــي حدث ــال الت ــع الأعم ــات تجمي ــع عملي لجمي

الســنوية. 
وإذا كان الإفصــاح عــن أي مــن المعلومــات المطلوبــة بموجــب هــذه الفقــرة الفرعيــة غيــر ممكــن عمليــاً،   
فــإن المنشــأة المســتحوذة يجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة مــع توضيــح أســبابها. ويســتخدم 
ــي للمحاســبة 8  ــار الدول ــوارد فــي المعي ــى ال ــاً« بنفــس المعن ــر ممكــن عملي ــح »غي ــار مصطل هــذا المعي

»السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء«.
فيمــا يخــص عمليــات تجميــع الأعمــال التــي حدثــت خــلال فتــرة التقريــر والتــي ليــس لــكل منهــا علــى حــدة أهميــة  ب65  
نســبية ولكنهــا ذات أهميــة نســبية بشــكل جماعــي، يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تفصــح بصــورة مجمعــة عــن 

المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقرة ب64)هـــ(–)ف(. 
إذا كان تاريــخ الاســتحواذ لعمليــة تجميــع الأعمــال بعــد نهايــة فتــرة التقريــر، ولكــن قبــل اعتمــاد القوائــم الماليــة  ب66  
للإصــدار، فــإن المنشــأة المســتحوذة يجــب عليهــا أن تفصــح عــن المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة ب64 مــا لــم 
تكــن المحاســبة الأوليــة عــن عمليــة تجميــع الأعمــال غيــر مكتملــة فــي وقــت اعتمــاد القوائــم الماليــة للإصــدار. 
ــم يكــن مــن الممكــن تقديمهــا  ــي ل ــى المنشــأة المســتحوذة أن تحــدد الإفصاحــات الت ــة، يجــب عل ــك الحال ففــي تل

وأســباب عــدم تقديمهــا. 
ب67  لتحقيــق الهــدف الــوارد فــي الفقــرة 61، يجــب علــى المنشــأة المســتحوذة أن تفصــح عــن المعلومــات الآتيــة لــكل 
عمليــة تجميــع أعمــال ذات أهميــة نســبية أو بصــورة مجمعــة لعمليــات تجميــع الأعمــال التــي ليــس لــكل منهــا علــى 

حــدة أهميــة نســبية ولكنهــا ذات أهميــة نســبية بشــكل جماعــي:
إذا كانــت المحاســبة الأوليــة عــن عمليــة تجميــع الأعمــال غيــر مكتملــة )انظــر الفقــرة 45( لأصــول أو  )أ( 
التزامــات أو حصــص غيــر مســيطرة أو بنــود عــوض معينــة وبالتالــي كانــت المبالــغ المثُبتــة فــي القوائــم 

ــت فقــط: ــال محــددة بشــكل مؤق ــع الأعم ــة تجمي ــة لعملي المالي
أسباب عدم اكتمال المحاسبة الأولية عن عملية تجميع الأعمال؛   )1(

الأصــول والالتزامــات وحصــص حقــوق الملكيــة وبنــود العــوض التــي لــم تكتمــل المحاســبة   )2(
عنهــا؛  الأوليــة 

طبيعة ومبلغ أي تعديلات في فترة القياس مثبتة خلال فترة التقرير وفقاً للفقرة 49.  )3(
ــل المنشــأة أصــل العــوض المحتمــل أو  فيمــا يخــص كل فتــرة تقريــر بعــد تاريــخ الاســتحواذ وحتــى تحصِّ )ب( 
تبيعــه أو تفقــد الحــق فيــه بأيــة صــورة أخــرى، أو حتــى تســوِّي المنشــأة التــزام العــوض المحتمــل أو حتــى 

إلغــاء الالتــزام أو انقضائــه:
أي تغييرات في المبالغ المثُبتة، بما في ذلك أي فروق تنشأ عن التسوية؛   )1(

أي تغيرات في مدى النتائج )غير المخصومة(، وأسباب تلك التغيرات؛  )2(
أساليب التقويم ومدخلات النموذج الأساسية المسُتخدمة لقياس العوض المحتمل.  )3(

فيمــا يخــص الالتزامــات المحتملــة المثُبتــة ضمــن عمليــة تجميــع الأعمــال، يجــب على المنشــأة المســتحوذة  )ج( 
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أن تفصــح عــن المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقرتــين 84 و85 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 37 لــكل 
فئــة مخصــص.

مطابقة المبلغ الدفتري للشهرة في بداية فترة التقرير ونهايتها، بحيث يظهر بشكل مستقل: )د( 
المبلغ الإجمالي وخسائر الهبوط المتراكمة في بداية فترة التقرير.  )1(

الشــهرة الإضافيــة المثُبتــة خــلال فتــرة التقريــر، باســتثناء الشــهرة المدرجــة ضمــن مجموعــة   )2(
ــا  ــى أنه ــا عل ــط اللازمــة لتصنيفه ــخ الاســتحواذ، الضواب ــي تســتوفي، فــي تاري الاســتبعاد الت
مُحتفــظ بهــا للبيــع وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 »الأصــول غيــر المتداولــة المحُتفــظ 

ــر المســتمرة«. ــات غي ــع والعملي ــا للبي به
التعديــلات الناتجــة مــن الإثبــات اللاحــق لأصــول الضريبــة المؤجلــة خــلال فتــرة التقريــر وفقــاً   )3(

للفقــرة 67.
الشــهرة المدُرجــة ضمــن مجموعــة اســتبعاد مُصنفــة علــى أنهــا مُحتفــظ بهــا للبيــع وفقــاً   )4(
للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5، والشــهرة الملغــى إثباتهــا خــلال فتــرة التقريــر دون أن تكــون 

قــد أدرجــت ســابقاً ضمــن مجموعــة اســتبعاد مُصنفــة علــى أنهــا مُحتفــظ بهــا للبيــع.
خســائر الهبــوط المثُبتــة خــلال فتــرة التقريــر وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 36، )يتطلــب   )5(
المعيــار الدولــي للمحاســبة 36 الإفصــاح عــن معلومــات حــول المبلــغ الممكــن اســترداده والهبــوط 

ــب(. فــي قيمــة الشــهرة إضافــة لهــذا المتُطل
ــار الدولــي  ــرة التقريــر وفقــاً للمعي صافــي فــروق أســعار صــرف العمــلات الناشــئة خــلال فت  )6(

الاجنبيــة«. العمــلات  أســعار صــرف  فــي  التغيــرات  »آثــار   21 للمحاســبة 
أي تغيرات أخرى في المبلغ الدفتري خلال فترة التقرير.   )7(

المبلغ الإجمالي وخسائر الهبوط المتراكمة في نهاية فترة التقرير.  )8(
مبلغ أي مكاسب أو خسائر مُثبتة في فترة التقرير الحالية وتوضيح لها، عندما: )هـ( 

تتعلــق بالأصــول المقُتنــاة القابلــة للتحديــد أو الالتزامــات التــي تم تحملهــا، ضمــن عمليــة تجميع   )1(
ــة أو الســابقة؛  ــر الحالي ــرة التقري ــذت فــي فت ــي نفُ الأعمــال الت

تكــون بمثــل ذلــك الحجــم أو الطبيعــة أو الحــدوث بحيــث يكــون الإفصــاح عنهــا ملائمــاً لفهــم   )2(
للمنشــأة المضمومــة.  الماليــة  القوائــم 

أحكام التحول لعمليات تجميع الأعمال التي تنطوي على منشآت مشتركة فقط أو التي بموجب عقد 
فقط )تطبيق الفقرة 66(

تنــص الفقــرة 64 علــى أن هــذا المعيــار ينطبــق بأثــر مســتقبلي علــى عمليــات تجميــع الأعمــال التــي يقــع تاريــخ  ب68  
الاســتحواذ الخــاص بهــا فــي أو بعــد بدايــة أول فتــرة تقريــر ســنوية تبــدأ فــي 1 يوليــو 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. 
ويســمح بالتطبيــق الأســبق. ومــع ذلــك، يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا المعيــار فقــط فــي بدايــة فتــرة التقريــر 
الســنوية التــي تبــدأ فــي 30 يونيــو 2007 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار قبــل تاريــخ 
ســريانه، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة وأن تطبــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 )المعُــدل فــي 

2008( فــي الوقــت نفســه.
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يترتــب علــى متطلــب تطبيــق هــذا المعيــار بأثــر مســتقبلي الأثــر التالــي علــى تجميــع الأعمــال الــذي ينطــوي علــى  ب69  
منشــآت مشــتركة فقــط أو الــذي بموجــب عقــد فقــط إذا كان تاريــخ الاســتحواذ لعمليــة تجميــع الأعمــال قبــل 

تطبيــق هــذا المعيــار:
التصنيــف – يجــب علــى المنشــأة أن تســتمر فــي تصنيــف عمليــة تجميــع الأعمــال الســابقة وفقــاً  )أ( 

تلــك. التجميــع  عمليــات  لمثــل  بالمنشــأة  الخاصــة  الســابقة  المحاســبية  للسياســات 
ــق فيهــا هــذا المعيــار، يجــب أن  )ب(  الشــهرة المثُبتــة ســابقاً – فــي بدايــة الفتــرة الســنوية الأولــى التــي يطُبَّ
يكــون المبلــغ الدفتــري للشــهرة الناشــئة عــن عمليــة تجميــع الأعمــال الســابقة هــو مبلغهــا الدفتــري فــي 
ذلــك التاريــخ وفقــاً للسياســات المحاســبية الســابقة للمنشــأة. وعنــد تحديــد ذلــك المبلــغ، يجــب علــى 
المنشــأة أن تســتبعد المبلــغ الدفتــري لأي إطفــاء متراكــم لتلــك الشــهرة ومــا يقابــل ذلــك مــن انخفــاض 

ــغ الدفتــري للشــهرة. فــي الشــهرة. ولا يجــوز إجــراء أي تعديــلات أخــرى للمبل
الشــهرة المثُبتــة ســابقاً علــى أنهــا اســتقطاع مــن حقــوق الملكيــة – قــد تكــون السياســات المحاســبية  )ج( 
ــى  ــع الأعمــال الســابقة عل ــة تجمي ــات الشــهرة الناشــئة عــن عملي ــى إثب الســابقة للمنشــأة قــد أدت إل
أنهــا اســتقطاع مــن حقــوق الملكيــة. وفــي تلــك الحالــة، لا يجــوز للمنشــأة أن تثبــت تلــك الشــهرة علــى 
أنهــا أصــل فــي بدايــة الفتــرة الســنوية الأولــى التــي يطبــق فيهــا هــذا المعيــار. وإضافــة لذلــك، لا يجــوز 
للمنشــأة أن تثبــت أي جــزء مــن تلــك الشــهرة ضمــن الربــح أو الخســارة عندمــا تســتبعد جميــع أو جــزء 
مــن الأعمــال التــي تتعلــق بهــا تلــك الشــهرة أو عندمــا تهبــط قيمــة الوحــدة المولــدة للنقــد التــي تتعلــق بهــا 

الشــهرة.
ــق فيهــا هــذا المعيــار،  المحاســبة اللاحقــة عــن الشــهرة – مــن بدايــة الفتــرة الســنوية الأولــى التــي يطبَّ )د( 
يجــب علــى المنشــأة ألا تســتمر فــي إطفــاء الشــهرة الناشــئة عــن عمليــة تجميــع الأعمــال الســابقة، 
ويجــب عليهــا أن تختبــر الشــهرة للتحقــق مــن الهبــوط فــي قيمتهــا وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 36.

الشــهرة الســالبة المثُبتــة ســابقاً – قــد تكــون المنشــأة التــي حاســبت عــن عمليــة تجميــع الأعمــال الســابقة  )هـ( 
ــادة حصتهــا فــي صافــي القيمــة  ــل زي ــاً مؤجــلًا مقاب ــداً دائن ــق طريقــة الشــراء قــد أثبتــت رصي بتطبي
العادلــة للأصــول القابلــة للتحديــد والالتزامــات الخاصــة بالأعمــال المســتحوذ عليهــا عــن تكلفــة تلــك 
الحصــة )تســمي أحيانــاً الشــهرة الســالبة(. وإذا كان الأمــر كذلــك، فيجــب علــى المنشــأة أن تلغــي إثبــات 
ــق فيهــا  ــى التــي يطبَّ ــرة الســنوية الأول ــة الفت ــد الدائــن المؤجــل فــي بداي ــغ الدفتــري لذلــك الرصي المبل
هــذا المعيــار مــع إجــراء مــا يقابــل ذلــك مــن تعديــل علــى الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة فــي ذلــك 

التاريــخ. 
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المعيار الدولي للتقرير المالي 4 »عقود التأمين«
ــي 4 »عقــود التأمــين«، الصــادر عــن  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعي اعتمــدت الهيئ
مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا 

جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

التعديلات المدخلة على الفقرات

44أ )إضافة فقرة(: 
44أ يجب على المنشأة التي تمارس أعمالها وفقاً للتأمين التعاوني الإفصاح عما يلي:

الإفصــاح عــن أســس اقتطــاع الشــركة حصتهــا مــن فائــض عمليــات التأمــين )علــى ســبيل المثال: رســوم وكالــة   )أ(  
ــي  ــة تســجل كمصــروف ف ــة أو مضارب ــق؛ رســوم وكال ــة الوثائ ــن الفائــض لحمل ــل نســبة م ــد ترحي تقتطــع بع

ــات التأمــين؛ حافــز أداء بنســبة مــن الفائــض.  قائمــة دخــل عملي

ــل أو  ــديم تموي ــال: تق ــى ســبيل المث ــات التأمــين )عل ــي حســاب عملي الإفصــاح عــن أســس معالجــة العجــز ف )ب(  
قــرض حســن مــن حســاب المســاهمين لحســاب عمليــات التأمــين(. 

ــإدارة عمليــات التأمــين باســتقلال عــن الأتعــاب المتعلقــة بالأنشــطة  الإفصــاح عــن أتعــاب الشــركة المتعلقــة ب )ج(  
التشــغيلية للمســاهمين فــي قائمــة دخــل عمليــات التأمــين.

ــين الشــركة والمؤمــن عليهــم  ــة فــي وثيقــة التأمــين ب ــة للشــركة المبين الإفصــاح عــن الصفــة التعاقدي )د(  
)علــى ســبيل المثــال: وجــود نــص فــي الوثيقــة بــأن الشــركة مديــر لعمليــات التأمــين؛ أو وكيــل؛ أو 

مضــارب؛ أو عــدم وجــود نــص بذلــك(.

سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة بعــد الفقــرة رقــم )44( لمطالبــة المنشــأة التــي تمــارس أعمالهــا وفقــاً للتأمــين التعاونــي بالإفصــاح عــن 
معلومــات معينــة تتعلــق بكيفيــة تعاملهــا مــع عمليــات التأمــين. وســبب هــذه الإضافــة حاجــة مســتخدمي القوائــم الماليــة 
فــي بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية للتعــرف علــى طبيعــة أعمــال منشــأة التأمــين التعاونــي بمــا يســاعدهم علــى الحكــم 

علــى مــدى توافقهــا مــع أحــكام الشــريعة.
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المعيار الدولي للتقرير المالي 4 
 عقود التأمين 

الهدف

الهــدف مــن هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي هــو تحديــد التقريــر المالــي عــن عقــود التأمــين مــن قبــل المنشــأة       1 
التــي تصــدر مثــل تلــك العقــود )التــي تم وصفهــا فــي هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي علــى أنهــا المؤمــن( إلــى أن 
يســتكمل المجلــس المرحلــة الثانيــة مــن مشــروعه بشــأن عقــود التأمــين. وبالتحديــد، يتطلــب هــذا المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي:
تحسينات محدودة في المحاسبة عن عقود التأمين من قبل المؤمنين.  )أ( 

إفصاحــاً يحــدد ويوضــح المبالــغ الــواردة فــي القوائــم الماليــة للمؤمــن والناشــئة عــن عقــود التأمــين  )ب( 
ــة المســتقبلية مــن عقــود  ــغ التدفقــات النقدي ــة فــي فهــم مبال ــم المالي ــك القوائ ويســاعد مســتخدمي تل

التأمــين، وتوقيتهــا، وعــدم تأكدهــا.
النطاق

2         يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على:
عقــود التأمــين )بمــا فــي ذلــك عقــود إعــادة التأمــين( التــي تصدرهــا وعقــود إعــادة التأمــين التــي  )أ( 

بهــا. تحتفــظ 
الأدوات الماليــة التــي تصدرهــا بميــزة المشــاركة الاختياريــة )انظــر الفقــرة 35(. ويتطلــب المعيــار الدولــي  )ب( 
للتقريــر المالــي 7 »الأدوات الماليــة: الإفصاحــات« الإفصــاح عــن الأدوات الماليــة، بمــا فــي ذلــك الأدوات 

الماليــة التــي تنطــوي علــى مثــل هــذه الميــزات. 
3         لا يتنــاول هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي الجوانــب الأخــرى للمحاســبة مــن قبــل المؤمّنــين، مثــل المحاســبة عــن 
الأصــول الماليــة التــي يحتفــظ بهــا المؤمنــون والالتزامــات الماليــة التــي يصدرهــا المؤمنــون )انظــر المعيــار الدولــي 
للمحاســبة 32 »الأدوات الماليــة: العــرض«، والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 

»الأدوات الماليــة«(، باســتثناء مــا يلــي:
ــار  ــن المعي ــاء المؤقــت م ــق الإعف ــة بتطبي ــط معين ــن يســتوفون ضواب ــين الذي ــرة 20أ للمؤمن تســمح الفق )أ( 

9؛ المالــي  للتقريــر  الدولــي 
تسمح الفقرة 35ب للمؤمنين بتطبيق المنهج التركيبي على الأصول المالية التي جرى تعيينها؛ )ب( 

تســمح الفقــرة 45 للمؤمنــين فــي ظــروف معينــة بإعــادة تصنيــف بعــض أو كل أصولهــم الماليــة بحيــث  )ج( 
يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة.

4         لا يجوز للمنشأة أن تطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على:
ضمانــات المنتجــات المصُــدرة –بشــكل مباشــر – مــن قبــل الصانــع أو تاجــر الجملــة أو تاجــر التجزئــة  )أ( 
)انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــرادات مــن العقــود مــع العمــلاء« والمعيــار الدولــي 

المحتملــة«(. والأصــول  المحتملــة  والالتزامــات  »المخصصــات   37 للمحاســبة 
أصــول والتزامــات أصحــاب العمــل بموجــب خطــط منافــع الموظفــين )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة  )ب( 
ــى أســاس الأســهم«( والتزامــات  ــر المالــي 2 »الدفــع عل ــار الدولــي للتقري 19 »منافــع الموظفــين«، والمعي
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منافــع التقاعــد التــي يتــم التقريــر عنهــا مــن قبــل خطــط التقاعــد ذات المنافــع المحــددة )انظــر المعيــار 
الدولــي للمحاســبة 26 »المحاســبة والتقريــر مــن قبــل خطــط منافــع التقاعــد«(.

الحقــوق التعاقديــة أو الالتزامــات التعاقديــة المشــروطة باســتخدام، أو بالحــق فــي اســتخدام، بنــد غيــر  )ج(  
ــة،  ــة الفكري ــال، بعــض رســوم التراخيــص، ورســوم حقــوق الملكي ــى ســبيل المث ــي فــي المســتقبل )عل مال
ودفعــات الإيجــار المتغيــرة والبنــود المشــابهة(، إضافــة إلــى ضمــان المســتأجر للقيمــة المتبقيــة المدُمجــة 
فــي عقــد إيجــار تمويلــي )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 »عقــود الإيجــار«، والمعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 15 »الإيــرادات مــن العقــود مــع العمــلاء« والمعيــار الدولــي للمحاســبة 38 »الأصــول غيــر 

الملموســة«(.
عقــود الضمــان المالــي مــا لــم يكــن المصــدر قــد أكــد صراحــة فــي الســابق أنــه يعــد مثــل هــذه العقــود  )د( 
عقــود تأمــين وأنــه قــد اســتخدم المحاســبة المنطبقــة علــى عقــود التأمــين؛ ففــي مثــل هــذه الحالــة يمكــن 
للمصــدر اختيــار تطبيــق إمــا المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 والمعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 9 أو هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي علــى مثــل عقــود الضمــان المالــي هــذه. 
ويمكــن للمصــدر إجــراء هــذا الاختيــار علــى أســاس كل عقــد بمفــرده، ولكــن لا رجعــة فــي الاختيــار لــكل 

عقــد.
العــوض المحتمــل مســتحق الدفــع أو مســتحق التحصيــل ضمــن تجميــع الأعمــال )انظــر المعيــار الدولــي  )هـ( 

للتقريــر المالــي 3 »تجميــع الأعمــال«(.
عقــود التأمــين المباشــر التــي تحتفــظ بهــا المنشــأة )أي عقــود التأمــين المباشــر التــي تكــون فيهــا المنشــأة  )و( 
حاملــة للوثيقــة(. وبالرغــم مــن ذلــك، يجــب علــى المؤمــن الأصلــي تطبيــق هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي علــى عقــود إعــادة التأمــين التــي يحتفــظ بهــا.
لغــرض تيســير الإشــارة، فــإن هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي يصــف أي منشــأة تصــدر عقــد تأمــين علــى أنهــا            5
مؤمــن، ســواء كان المصــدر يعــد مؤمنــا للأغــراض القانونيــة أو الإشــرافية، أم لا. وتجــب قــراءة كل الإشــارات فــي 
الفقــرات 3)أ(-3)ب(، 20أ-20ف، 35ب-35ن، 39ب-39م، 46-49 للمؤمــن علــى أنهــا تشــير أيضــاً إلــى مصــدرٍ 

الأداة الماليــة التــي تحتــوي علــى ميــزة المشــاركة الاختياريــة.
عقــد إعــادة التأمــين هــو نــوع مــن عقــود التأمــين. وبنــاءً عليــه، فــإن جميــع الإشــارات الــواردة فــي هــذا المعيــار          6

ــود إعــادة التأمــين. ــى عق ــق أيضــاً عل ــود التأمــين تنطب ــى عق ــي إل ــر المال ــي للتقري الدول
المشتقات المُدمجة

يتطلــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 مــن المنشــأة فصــل بعــض المشــتقات المدمجــة عــن العقــد المضيــف،           7
وقياســها بالقيمــة العادلــة وإدراج التغيــرات فــي قيمتهــا العادلــة ضمــن الربــح أو الخســارة. وينطبــق المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 9 علــى المشــتقات المدمجــة فــي عقــد التأمــين مــا لــم تكــن المشــتقة المدمجــة هــي ذاتهــا 

عقــد تأمــين. 
كاســتثناء للمتطلبــات الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، لا يلــزم المؤمــن فصــل خيــار حامــل الوثيقــة          8
للتنــازل عــن عقــد التأمــين مقابــل مبلــغ محــدد )أو مقابــل مبلــغ يســتند إلــى مبلــغ محــدد ومعــدل فائــدة محــدد(، 
ــزام التأمــين  ــري لالت ــغ الدفت ــف عــن المبل ــار يختل ــو كان ســعر ممارســة الخي ــى ول ــة، حت وقياســه بالقيمــة العادل
المضيــف. وبالرغــم مــن ذلــك، تنطبــق المتطلبــات الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 علــى خيــار رد أو 
خيــار تنــازل نقــدي مُدمــج فــي عقــد تأمــين إذا كانــت قيمــة التنــازل تختلــف اســتجابة للتغيــر فــي متغيــر مالــي 
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)مثــل ســعر أو مؤشــر أســهم أو ســلع(، أو متغيــر غيــر مالــي ليــس خاصــاً بطــرف فــي العقــد. وعــلاوة علــى ذلــك، 
تنطبــق تلــك المتطلبــات أيضــاً إذا كانــت قــدرة حامــل الخيــار علــى ممارســة خيــار رد أو خيــار تنــازل نقــدي تنجــم 
عــن تغيــر فــي مثــل هــذا المتغيــر )علــى ســبيل المثــال، خيــار رد يمكــن ممارســته إذا وصــل مؤشــر ســوق الأســهم إلــى 

مســتوى معــين(.      
تنطبق الفقرة 8 أيضاً على خيارات التنازل عن أداة مالية تنطوي على ميزة المشاركة الاختيارية.           9

تفكيك مكونات الوديعة

ــن  ــون المؤم ــي بعــض الحــالات، يك ــة. وف ــون وديع ــون تأمــين ومك ــى كل مــن مك ــود التأمــين عل تنطــوي بعــض عق    10
لــه، بتفكيــك هذيــن المكونــين: مطالبــاً، أو مســموحاً 

يطُالب بالتفكيك إذا تم استيفاء كلا الشرطين التاليين: )أ( 
)1(   يســتطيع المؤمــن قيــاس مكــون الوديعــة )بمــا فــي ذلــك أي خيــارات تنــازل مدمجــة( بشــكل منفصــل 

)أي بــدون الأخــذ فــي الحســبان مكــون التأمــين(.
)2(    لا تتطلــب السياســات المحاســبية الخاصــة بالمؤمّــن، علــى أي نحــو آخــر، أن يثبــت المؤمّــن جميــع 

الالتزامــات والحقــوق الناشــئة عــن مكــون الوديعــة.
يســمح بالتفكيــك، ولكنــه لا يكــون مطلوبــاً، إذا كان المؤمــن يســتطيع قيــاس مكــون الوديعة بشــكل منفصل  )ب( 
كمــا ورد فــي الفقــرة )أ()1( ولكــن تتطلــب سياســاته المحاســبية أن يثبــت جميــع الواجبــات والحقــوق 
الناشــئة عــن مكــون الوديعــة، بغــض النظــر عــن الأســاس المســتخدم لقيــاس تلــك الحقــوق والواجبــات.
يحظــر التفكيــك إذا كان المؤمــن لا يســتطيع قيــاس مكــون الوديعــة بشــكل منفصــل كمــا هــو وارد فــي  )ج( 

)أ()1(.      الفقــرة 
فيمــا يلــي مثــال لحالــة لا تتطلــب فيهــا السياســات المحاســبية للمؤمــن أن يثبــت جميــع الواجبــات الناشــئة عــن    11
مكــون الوديعــة. ويســتلم المؤمــن الأصلــي تعويضــاً عــن الخســائر مــن مُعيــد التأمــين، ولكــن العقــد يلــزم المؤمــن 
الأصلــي بــرد التعويــض فــي الســنوات المســتقبلية. وينشــأ ذلــك الواجــب عــن مكــون وديعــة. وإذا كانــت السياســات 
المحاســبية للمؤمــن الأصلــي تســمح لــه، علــى أي نحــو آخــر، بــأن يثبــت التعويــض علــى أنــه دخــل بــدون إثبــات 

ــاً. الواجــب النــاتج، فــإن التفكيــك يكــون مطلوب
لتفكيك عقد، يجب على المؤمن:         12

تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على مكون التأمين.  )أ( 
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 على مكون الوديعة. )ب( 
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الإثبات والقياس 

الإعفاء المؤقت من بعض المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي

تحــدد الفقــرات 10–12 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات   13
المحاســبية والأخطــاء« الضوابــط التــي تســتخدمها المنشــأة عنــد وضــع سياســة محاســبية إذا لــم ينطبــق معيــار 
دولــي للتقريــر المالــي بشــكل محــدد علــى بنــد مــا. وبالرغــم مــن ذلــك، يعفــي هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

المؤمــن مــن تطبيــق تلــك الضوابــط علــى سياســاته المحاســبية المتعلقــة:
بعقــود التأمــين التــي يصدرهــا )بمــا فــي ذلــك تكاليــف الاقتنــاء المتعلقــة بهــا والأصــول غيــر الملموســة  )أ( 

المتعلقــة بهــا، مثــل تلــك الموضحــة فــي الفقرتــين 31 و32(؛ 
بعقود إعادة التأمين التي يحتفظ بها. )ب( 

ــواردة فــي  ــط ال ــات الضواب ــي المؤمــن مــن بعــض مقتضي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــك، لا يعفــي هــذا المعي ــع ذل 14       وم
الفقــرات 10–12 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8. وعلــى وجــه الخصــوص، فــإن المؤمــن:

لا يجــوز لــه إثبــات أي مخصصــات مقابــل المطالبــات المســتقبلية المحتملــة علــى أنهــا التــزام، إذا كانــت  )أ( 
تلــك المطالبــات تنشــأ بموجــب عقــود تأمــين غيــر موجــودة فــي نهايــة فتــرة التقريــر )مثــل مخصصــات 

الكــوارث ومخصصــات التكافــؤ(.
يجب عليه إجراء اختبار مدى كفاية الالتزام الموضح في الفقرات 15–19. )ب( 

يجــب عليــه حــذف التــزام التأمــين )أو جــزء مــن التــزام التأمــين( مــن قائمــة مركــزه المالي عندمــا، وفقط  )ج( 
عندمــا، يتــم تســويته –أي عندمــا يتــم الوفــاء بالواجــب المحــدد فــي العقــد أو إلغــاؤه أن انقضــاؤه. 

لا يجوز له إجراء مقاصة:   )د(  
)1(   بين أصول إعادة التأمين والتزامات التأمين المتعلقة بها؛ أو 

ــود التأمــين  ــود إعــادة التأمــين والمصــروف أو الدخــل مــن عق ــين الدخــل أو المصــروف مــن عق )2(   ب
المتعلقــة بهــا.

ــا )انظــر  ــت أصــول إعــادة التأمــين قــد هبطــت قيمته ــه أن يأخــذ فــي الحســبان مــا إذا كان يجــب علي )هـ( 
 .)20 الفقــرة 

اختبار مدى كفاية الالتزام

يجــب علــى المؤمّــن، فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر، تقــويم مــا إذا كان مــا تم إثباتــه عليــه مــن التزامــات التأمــين كافيــة،  يجــب علــى المؤمّــن، فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر، تقــويم مــا إذا كان مــا تم إثباتــه عليــه مــن التزامــات التأمــين كافيــة،              1515
ــه مــن عقــود التأمــين. وإذا أظهــر ذلــك  ــة المســتقبلية بموجــب مــا لدي ــة للتدفقــات النقدي ــرات الحالي ــه مــن عقــود التأمــين. وإذا أظهــر ذلــك باســتخدام التقدي ــة المســتقبلية بموجــب مــا لدي ــة للتدفقــات النقدي ــرات الحالي باســتخدام التقدي
التقــويم أن المبلــغ الدفتــري لمــا عليــه مــن التزامــات التأمــين )مطروحــاً منــه تكاليــف الاقتنــاء المؤجلــة المتعلقــة بهــا والأصــول التقــويم أن المبلــغ الدفتــري لمــا عليــه مــن التزامــات التأمــين )مطروحــاً منــه تكاليــف الاقتنــاء المؤجلــة المتعلقــة بهــا والأصــول 
غيــر الملموســة المتعلقــة بهــا، مثــل تلــك التــي تم اســتعراضها فــي الفقرتــين غيــر الملموســة المتعلقــة بهــا، مثــل تلــك التــي تم اســتعراضها فــي الفقرتــين 3131 و و3232( غيــر كافٍ فــي ضــوء التدفقــات ( غيــر كافٍ فــي ضــوء التدفقــات 

ــح أو الخســارة.  ــات مجمــل العجــز ضمــن الرب ــدرة، فيجــب إثب ــة المســتقبلية المق ــح أو الخســارة. النقدي ــات مجمــل العجــز ضمــن الرب ــدرة، فيجــب إثب ــة المســتقبلية المق النقدي
ــات، فــإن هــذا  ــزام الــذي يســتوفي الحــد الأدنــى المحــدد مــن المتطلب ــة الالت ــار مــدى كفاي ــق المؤمــن اختب إذا طب  16

يلــي الحــد الأدنــى مــن المتطلبــات: المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي لا يفــرض متطلبــات إضافيــة. وفيمــا 
يأخــذ الاختبــار فــي الحســبان التقديــرات الحاليــة لجميــع التدفقــات النقديــة التعاقديــة، والتدفقــات  )أ( 
النقديــة المتعلقــة بهــا مثــل تكاليــف معالجــة المطالبــات، إضافــة إلــى التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن 



270271

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

المدمجــة.  والضمانــات  الخيــارات 
إذا أظهر الاختبار أن الالتزام غير كاف، فيجب إثبات مجمل العجز ضمن الربح أو الخسارة.   )ب( 

إذا كانــت السياســات المحاســبية للمؤمــن لا تتطلــب اختبــار مــدى كفايــة الالتــزام الــذي يســتوفي الحــد الأدنــى مــن        17
المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 16، فــإن المؤمــن يجــب عليــه:

تحديد المبلغ الدفتري لالتزامات التأمين ذات الصلة )1( مطروحاً منها المبلغ الدفتري لـ: )أ( 
)1(   أي تكاليف اقتناء مؤجلة ذات علاقة.

)2(   أي أصــول غيــر ملموســة ذات علاقــة، مثــل تلــك التــي تم اقتناؤهــا ضمــن تجميــع أعمــال أو نقــل 
محفظــة )انظــر الفقرتــين 31 و32(. وبالرغــم مــن ذلــك، لا يتــم أخــذ أصــول إعــادة التأمــين 
ذات العلاقــة فــي الحســبان نظــراً لأن المؤمــن يحاســب عنهــا بشــكل منفصــل )انظــر الفقــرة 

.)20
تحديــد مــا إذا كان المبلــغ الموضــح فــي )أ( يقــل عــن المبلــغ الدفتــري الذي ســيكون مطلوباً لــو أن التزامات  )ب( 
التأمــين ذات الصلــة تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للمحاســبة 37. وإذا كان أقــل، فيجــب علــى المؤمن 
ــة  ــغ الدفتــري لتكاليــف الاقتنــاء المؤجل إثبــات مجمــل الفــرق ضمــن الربــح أو الخســارة وتخفيــض المبل
ذات العلاقــة أو الأصــول غيــر الملموســة ذات العلاقــة أو زيــادة المبلــغ الدفتــري لالتزامــات التأمــين ذات 

الصلــة. 
ــرة 16،  ــي الفق ــواردة ف ــات ال ــن المتطلب ــى م ــد الأدن ــتوفي الح ــن يس ــزام للمؤم ــة الالت ــدى كفاي ــار م إذا كان اختب       18
فيتــم تطبيــق الاختبــار علــى مســتوى المجمــوع المحــدد فــي ذلــك الاختبــار. وإذا كان اختبــار مــدى كفايــة الالتــزام 
لا يســتوفي الحــد الأدنــى مــن تلــك المتطلبــات، فيجــب إجــراء المقارنــة الموضحــة فــي الفقــرة 17 علــى مســتوى 

ــى أنهــا محفظــة واحــدة. محفظــة العقــود التــي تتعــرض بشــكل عــام لمخاطــر متشــابهة وتــدار معــاً عل
يجــب أن يعكــس المبلــغ الموضــح فــي الفقــرة 17)ب( )أي نتيجــة تطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 37( هوامــش         19
الاســتثمارات المســتقبلية )انظــر الفقــرات 27–29( إذا، وفقــط إذا، كان المبلــغ الموضــح فــي الفقــرة 17)أ( يعكــس 

أيضــاً تلــك الهوامــش.
الهبوط في قيمة أصول إعادة التأمين

إذا هبطــت قيمــة أصــل إعــادة تأمــين للمؤمــن الأصلــي، فيجــب علــى المؤمــن الأصلــي تخفيــض مبلغــه الدفتــري    20
ــح أو الخســارة. ويعــد أصــل إعــادة التأمــين قــد هبطــت  ــات خســارة الهبــوط تلــك ضمــن الرب وفقــاً لذلــك وإثب

قيمتــه إذا، وفقــط إذا:
كان هنــاك دليــل موضوعــي، نتيجــة لحــدث يكــون قــد وقــع بعــد الإثبــات الأولــي لأصــل إعــادة التأمــين،  )أ( 

علــى أن المؤمــن الأصلــي قــد لا يســتلم جميــع المبالــغ المســتحقة لــه بموجــب شــروط العقــد؛ 
كان لذلــك الحــدث أثــر يمكــن قياســه بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا علــى المبالــغ التــي ســوف يســتلمها  )ب( 

المؤمــن الأصلــي مــن مُعيــد التأمــين. 

إن التزامــات التأمــين ذات الصلــة هــي التزامــات التأمــين تلــك )وتكاليــف الاقتنــاء المؤجلــة المتعلقــة بهــا والأصــول غيــر الملموســة المتعلقــة بهــا( التــي لا تتطلــب السياســات المحاســبية   )1(
للمؤمــن أن يجُــرى لهــا اختبــار مــدى كفايــة الالتــزام الــذي يســتوفي الحــد الأدنــى مــن المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 16.  
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الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 9

يعالــج المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 99 المحاســبة عــن الأدوات الماليــة، ويســري علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي  المحاســبة عــن الأدوات الماليــة، ويســري علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 11   يعالــج المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي أ   2020أ  
ينايــر ينايــر 20182018 أو بعــده. ومــع ذلــك، فــإن هــذا المعيــار يعطــي إعفــاءً مؤقتــاً للمؤمــن الــذي يســتوفي الضوابــط الــواردة فــي  أو بعــده. ومــع ذلــك، فــإن هــذا المعيــار يعطــي إعفــاءً مؤقتــاً للمؤمــن الــذي يســتوفي الضوابــط الــواردة فــي 
الفقــرة الفقــرة 2020ب، يســمح لــه، ولكــن لا يلزمــه، بتطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة ب، يســمح لــه، ولكــن لا يلزمــه، بتطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 3939 »الأدوات الماليــة: الإثبــات والقيــاس« بــدلاً  »الأدوات الماليــة: الإثبــات والقيــاس« بــدلاً 
مــن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي مــن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 99، وذلــك للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ قبــل ، وذلــك للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ قبــل 11 ينايــر  ينايــر 20212021. ويجــب علــى المؤمــن . ويجــب علــى المؤمــن 

الــذي يطبــق هــذا الإعفــاء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي الــذي يطبــق هــذا الإعفــاء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 99 مــا يلــي: مــا يلــي:
أن يســتخدم المتطلبــات الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي أن يســتخدم المتطلبــات الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 99، والتــي تعــد ضروريــة لتوفيــر الإفصاحــات ، والتــي تعــد ضروريــة لتوفيــر الإفصاحــات  )أ( )أ( 

المطلوبــة بموجــب الفقــرات المطلوبــة بموجــب الفقــرات 3939ب-ب-3939ي مــن هــذا المعيــار؛ي مــن هــذا المعيــار؛
أن يطبــق علــى أدواتــه الماليــة جميــع المعاييــر الدوليــة الأخــرى المنطبقــة للتقريــر المالي، باســتثناء مــا تم توضيحه أن يطبــق علــى أدواتــه الماليــة جميــع المعاييــر الدوليــة الأخــرى المنطبقــة للتقريــر المالي، باســتثناء مــا تم توضيحه  )ب( )ب( 

فــي الفقــرات فــي الفقــرات 2020أ-أ-2020ف، ف، 3939ب-ب-3939ي، ي، 4646--4747 مــن هــذا المعيــار. مــن هــذا المعيــار.
يمكن للمؤمن أن يطبق الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 99 إذا، وفقط إذا: إذا، وفقط إذا: يمكن للمؤمن أن يطبق الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي ب   2020ب  

لــم يطبــق مســبقاً أي نســخة مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي لــم يطبــق مســبقاً أي نســخة مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ))22((99، بخــلاف فقــط متطلبــات عــرض المكاســب ، بخــلاف فقــط متطلبــات عــرض المكاســب  )أ( )أ( 
والخســائر مــن الالتزامــات الماليــة المعيّنــة علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة فــي الفقرات والخســائر مــن الالتزامــات الماليــة المعيّنــة علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة فــي الفقرات 

ــر المالــي 99؛؛ ــار الدولــي للتقري ــر المالــي  مــن المعي ــار الدولــي للتقري 55//77//11)ج(، )ج(، 55//77//77--55//77//99، ، 77//22//1414، ب، ب55//77//55–ب–ب55//77//2020 مــن المعي
كان يغلــب علــى أنشــطته اتصالهــا بالتأمــين، حســبما تم توضيحــه فــي الفقــرة كان يغلــب علــى أنشــطته اتصالهــا بالتأمــين، حســبما تم توضيحــه فــي الفقــرة 2020د، وذلــك عنــد تاريــخ تقريــره د، وذلــك عنــد تاريــخ تقريــره  )ب( )ب( 
الســنوي الــذي يســبق مباشــرة الســنوي الــذي يســبق مباشــرة 11 أبريــل  أبريــل 20162016، أو تاريــخ تقريــر ســنوي لاحــق حســبما تم توضيحــه فــي الفقــرة ، أو تاريــخ تقريــر ســنوي لاحــق حســبما تم توضيحــه فــي الفقــرة 

2020ز.ز.
يسُــمح للمؤمــن الــذي يطبــق الإعفــاء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 أن يختــار فقــط تطبيــق  20ج  
متطلبــات عــرض المكاســب والخســائر مــن الالتزامــات الماليــة المعينــة علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح 
أو الخســارة فــي الفقــرات 1/7/5)ج(، 7/7/5-9/7/5، 14/2/7، ب5/7/5–ب20/7/5 مــن المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 9. وإذا اختــار المؤمــن تطبيــق تلــك المتطلبــات، فيجــب عليــه أن يطبــق أحــكام التحــول ذات الصلــة 
الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، وأن يفصــح عــن حقيقــة أنــه طبــق تلــك المتطلبــات، وأن يقــدم علــى 
أســاس مســتمر الإفصاحــات ذات العلاقــة المحــددة فــي الفقرتــين 10 و11 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 

)بعــد تعديلــه بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 )2010((.
يغلب على أنشطة المؤمن اتصالها بالتأمين إذا، وفقط إذا: 20د  

كان المبلــغ الدفتــري لالتزاماتــه الناشــئة مــن العقــود الواقعــة فــي نطــاق هــذا المعيــار، والتــي تتضمــن أي  )أ( 
مكــوِّن وديعــة، أو مشــتقات مدمجــة تم تفكيكهــا مــن عقــود التأمــين تطبيقــاً للفقــرات 7-12 مــن هــذا 

ــه؛ ــكل التزامات ــري ل ــغ الدفت ــة مــع مجمــوع المبل ــاً بالمقارن ــار، جوهري المعي
كانــت نســبة مجمــوع المبلــغ الدفتــري لالتزاماتــه المتصلــة بالتأمــين )انظــر الفقــرة 20هـــ( إلــى مجمــوع  )ب( 

المبلــغ الدفتــري لكافــة التزاماتــه:
أكبر من 90%؛ أو  )1

أقــل مــن أو تســاوي 90%، ولكنهــا أكبــر مــن 80%، وكان المؤمــن لا يدخــل فــي أنشــطة جوهريــة   )2
الفقــرة 20و(. بالتأمــين )انظــر  غيــر متصلــة 

)2(     أصدر المجلس نسخاً متلاحقة من المعيار الدولي للتقرير المالي 9 في 2009، 2010، 2013، 2014.
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لأغراض تطبيق الفقرة 20د)ب(، فإن الالتزامات المتصلة بالتأمين تشمل: 20هـ  
ــار، حســبما تم توضيحهــا فــي الفقــرة  الالتزامــات الناشــئة مــن العقــود الواقعــة فــي نطــاق هــذا المعي )أ( 

20د)أ(؛
التزامــات عقــود الاســتثمار غيــر المشــتقة المقيســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة  )ب( 
ــة  ــا بالقيم ــى أنه ــة عل ــات المعين ــك الالتزام ــك تل ــي ذل ــا ف ــبة 39 )بم ــي للمحاس ــار الدول ــاً للمعي تطبيق
العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة التــي طبــق المؤمــن عليهــا المتطلبــات الــواردة فــي المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي 9 لعــرض المكاســب والخســائر )انظــر الفقرتــين 20ب)أ(، 20ج(؛
ــين )أ( و )ب( أعــلاه،  ــي الفقرت ــا ف ــود المشــار إليه ــن يصــدر العق ــات الناشــئة بســبب أن المؤم الالتزام )ج( 
أو يفــي بواجباتــه الناشــئة منهــا. والأمثلــة علــى مثــل تلــك الالتزامــات تتضمــن المشــتقات المســتخدمة 
لتقليــل المخاطــر الناشــئة مــن تلــك العقــود ومــن الأصــول التــي تدعــم تلــك العقــود؛ والتزامــات الضريبــة 
ذات الصلــة مثــل التزامــات الضريبــة المؤجلــة عــن الفــروق المؤقتــة الخاضعــة للضريبــة علــى الالتزامــات 

نــة فــي رأس المــال القانونــي للمؤمــن. الناشــئة مــن تلــك العقــود؛ وأدوات الديــن المصــدرة المضمَّ
ــرة  ــق الفق ــراض تطبي ــين لأغ ــة بالتأم ــر متصل ــة غي ــطة جوهري ــي أنش ــل ف ــن يدخ ــا إذا كان المؤم ــم م ــد تقيي عن 20و  

20د)ب()2(، فــإن المؤمــن يجــب عليــه أن يأخــذ فــي الحســبان مــا يلــي:
فقط تلك الأنشطة التي يمكن أن يكتسب منها دخلًا، ويتحمل بسببها مصروفات؛ )أ( 

العوامــل الكميــة أو النوعيــة )أو كليهمــا( بمــا ذلــك المعلومــات المتاحــة للعمــوم، مثــل تصنيفــات الصناعــة  )ب( 
ــى المؤمــن. ــة عل ــم المالي ــي يطبقهــا مســتخدمو القوائ الت

تتطلــب الفقــرة 20ب)ب( مــن المنشــأة أن تقيِّــم مــا إذا كانــت مؤهلــة للإعفــاء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقريــر  20ز  
ــخ: ــك التاري ــل 2016. وبعــد ذل ــذي يســبق مباشــرة 1 أبري ــخ تقريرهــا الســنوي ال ــي 9 فــي تاري المال

يجــب علــى المنشــأة التــي كانــت مؤهلــة فــي الســابق للإعفــاء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  )أ( 
9 أن تعيــد تقييــم مــا إذا كان يغلــب علــى أنشــطتها اتصالهــا بالتأمــين فــي تاريــخ تقريــر ســنوي لاحــق 
إذا، وفقــط إذا، كان هنــاك تغييــر فــي أنشــطة المنشــأة، حســبما تم توضيحــه فــي الفقرتــين 20ح و20ط، 

وذلــك خــلال الفتــرة الســنوية التــي تنتهــي فــي ذلــك التاريــخ.
يسُــمح للمنشــأة التــي لــم تكــن مؤهلــة للإعفــاء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 أن تعيــد  )ب( 
ــل 31  ــق قب ــنوي لاح ــر س ــخ تقري ــي تاري ــين ف ــا بالتأم ــطتها اتصاله ــى أنش ــب عل ــا إذا كان يغل ــم م تقيي
ديســمبر 2018 إذا، وفقــط إذا، كان هنــاك تغييــر فــي أنشــطة المنشــأة، حســبما تم توضيحــه فــي 

الفقرتــين 20ح و20ط، وذلــك خــلال الفتــرة الســنوية التــي تنتهــي فــي ذلــك التاريــخ.
لأغراض تطبيق الفقرة 20ز، فإن التغيير في أنشطة المنشأة هو التغيير الذي: 20ح  

يتم تحديده من قبل الإدارة العليا للمنشأة نتيجةً لتغيرات خارجية أو داخلية؛ )أ( 
يعد جوهرياً بالنسبة لعمليات المنشأة؛ )ب( 

يمكن التدليل عليه للأطراف الخارجية. )ج( 

ــد  ــي )أو تتوقــف عــن( أداء نشــاط يع ــدأ المنشــأة ف ــا تب ــر يحــدث فقــط عندم ــل هــذا التغيي ــإن مث ــه، ف ــاءً علي وبن
ــر بشــكل جوهــري وزن واحــد مــن أنشــطتها؛ علــى ســبيل المثــال، عندمــا  ــاً بالنســبة إلــى عملياتهــا، أو يغيّ جوهري
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ــه. ــال أو تســتبعده أو تنهي ــى خــط أعم تســتحوذ المنشــأة عل

يتوقــع أن يكــون التغييــر فــي أنشــطة المنشــأة الموضــح فــي الفقــرة 20ح نــادر الحــدوث. ولا يعــد مــا يلــي تغييــرات  20ط  
فــي أنشــطة المنشــأة لأغــراض تطبيــق الفقــرة 20ز:

التغييــر فــي هيــكل تمويــل المنشــأة، والــذي لا يؤثــر بنفســه علــى الأنشــطة التــي تكتســب منهــا المنشــأة  )أ( 
المصروفــات. بســببها  وتتحمــل  دخلهــا، 

خطــة المنشــأة لبيــع خــط أعمــال، حتــى ولــو كانــت الأصــول والالتزامــات مصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا  )ب( 
للبيــع تطبيقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 »الأصــول غيــر المتداولــة المحتفــظ بهــا للبيــع والعمليــات 
غيــر المســتمرة«. ويمكــن أن تغيــر خطــة بيــع خــط أعمــال فــي أنشــطة المنشــأة، وينشــأ عنهــا إعــادة تقييــم 

فــي المســتقبل ولكنهــا لــم تؤثــر بعــد فــي الالتزامــات المثبتــة فــي قائمــة مركزهــا المالــي.
إذا لــم تعَُــد المنشــأة مؤهلــة للإعفــاء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، نتيجــةً لإعــادة التقييــم )انظــر  20ي  
ــر  ــي للتقري ــار الدول ــن المعي ــت م ــاء المؤق ــق الإعف ــي تطبي ــتمرار ف ــأة بالاس ــمح للمنش ــه يس ــرة 20ز)أ((، فإن الفق
ــك، فــإن  ــم. وبالرغــم مــن ذل ــدأ مباشــرة بعــد إعــادة التقيي ــي تب ــرة الســنوية الت ــة الفت ــى نهاي ــي 9 فقــط حت المال
المنشــأة يجــب عليهــا أن تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 
2021 أو بعــده. فعلــى ســبيل المثــال، إذا حــددت المنشــأة أنهــا لــم تعــد مؤهلــة للإعفــاء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 9 تطبيقــاً للفقــرة 20ز)أ( فــي 31 ديســمبر 2018 )نهايــة فترتهــا الســنوية(، فعندئــذٍ يســمح لهــا 
بالاســتمرار فــي تطبيــق الإعفــاء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 فقــط حتــى 31 ديســمبر 2019.
يمكــن للمؤمــن الــذي اختــار ســابقاً تطبيــق الإعفــاء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 أن يختــار بشــكل  20ك  

غيــر قابــل للتراجــع أن يطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 فــي بدايــة أي فتــرة ســنوية لاحقــة.
المنشأة المطبقة لأول مرة

يمكــن للمنشــأة المطبقــة لأول مــرة –حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 1 »تطبيــق المعاييــر  20ل  
الدوليــة للتقريــر المالــي لأول مــرة«- أن تطبــق الإعفــاء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 الموضــح فــي 
الفقــرة 20أ إذا، وفقــط إذا، اســتوفت الضوابــط الموضحــة فــي الفقــرة 20ب. وعنــد تطبيقهــا للفقــرة 20ب)ب(، 
يجــب عليهــا أن تســتخدم المبالــغ الدفتريــة المحــددة مــن خــلال تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي فــي التاريخ 

المحــدد فــي تلــك الفقــرة.
يحتــوي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 1 علــى متطلبــات وإعفــاءات تنطبــق علــى المنشــأة المطبقــة لأول مــرة. ولا  20م  
تتجــاوز تلــك المتطلبــات والإعفــاءات )علــى ســبيل المثــال، الفقرتــان د16ود17 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
1( المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 20أ-20ف والفقــرات 39ب-39ي مــن هــذا المعيــار. فعلــى ســبيل المثــال، فــإن 
المتطلبــات والإعفــاءات فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 1 لا تتجــاوز متطلــب أن تســتوفي المنشــأة المطبقــة لأول 

مــرة الضوابــط المحــددة فــي الفقــرة 20ل لتطبيــق الإعفــاء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.
ــى المنشــأة المطبقــة لأول مــرة التــي تفصــح عــن المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقــرات 39ب-39ي أن  يجــب عل 20ن  
تســتخدم المتطلبــات والإعفــاءات الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 1 ذات الصلــة بإجــراء التقييمــات 

ــات. ــك الإفصاح ــة لتل المطلوب
الإعفاء المؤقت من متطلبات معينة في المعيار الدولي للمحاسبة 28

تتطلــب الفقرتــان 35 و36 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 28 »الاســتثمارات فــي المنشــآت الزميلــة والمشــروعات  20س  
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المشــتركة« مــن المنشــأة أن تطبــق سياســات محاســبية موحــدة عنــد اســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة. وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك، ففيمــا يخــص الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ قبــل 1 ينايــر 2021، يسُــمح للمنشــأة، ولكــن دون 
إلــزام، أن تحتفــظ بسياســاتها المحاســبية ذات الصلــة التــي تطبقهــا المنشــآت الزميلــة أو المشــروعات المشــتركة 

كمــا يلــي: 
تطبــق المنشــأة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، ولكــن المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك يطبقــان  )أ( 

الإعفــاء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9؛ أو
تطبــق المنشــأة الإعفــاء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، ولكــن المنشــأة الزميلــة أو المشــروع  )ب( 

ــي 9. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــان المعي المشــترك يطبق
عندمــا تســتخدم المنشــأة طريقــة حقــوق الملكيــة للمحاســبة عــن اســتثمارها في منشــأة زميلة أو مشــروع مشــترك،  20ع  

فيتــم مراعــاة مــا يلــي:
ــت تســتخدم  ــي كان ــة الت ــم المالي ــي القوائ ــي 9 ف ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق الســابق للمعي إذا تم التطبي )أ( 
طريقــة حقــوق الملكيــة لتلــك المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك )بعــد انعــكاس أي تعديــلات قامــت 

بهــا المنشــأة(، فعندئــذٍ يجــب الاســتمرار فــي تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.
إذا تم التطبيــق الســابق للإعفــاء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 فــي القوائــم الماليــة التــي  )ب( 
كانــت تســتخدم طريقــة حقــوق الملكيــة لتلــك المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك )بعــد انعــكاس أي 

تعديــلات قامــت بهــا المنشــأة( فإنــه يمكــن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9  لاحقــاً.
يمكن للمنشأة أن تطبق الفقرة 20س والفقرة 20ع)ب( بشكل منفصل لكل منشأة زميلة أو مشروع مشترك. 20ف  

التغييرات في السياسات المحاسبية

تنطبــق الفقــرات 22–30 علــى التغييــرات التــي يجريهــا المؤمــن الــذي يطبــق بالفعــل المعاييــر الدوليــة للتقريــر        21
ــرة. ــي لأول م ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــق المعايي ــذي يطب ــن ال ــا المؤم ــي يجريه ــرات الت ــى التغيي ــي وعل المال

يمكــن أن يغيــر المؤمــن سياســاته المحاســبية المتعلقــة بعقــود التأمــين إذا، وفقــط إذا، كان التغييــر يجعــل القوائــم الماليــة  يمكــن أن يغيــر المؤمــن سياســاته المحاســبية المتعلقــة بعقــود التأمــين إذا، وفقــط إذا، كان التغييــر يجعــل القوائــم الماليــة              2222
ــة الاعتمــاد عليهــا، أو  ــل مــن إمكاني ــة ولكــن لا يقل ــر ملاءمــة لاحتياجــات المســتخدمين لاتخــاذ القــرارات الاقتصادي ــة الاعتمــاد عليهــا، أو أكث ــل مــن إمكاني ــة ولكــن لا يقل ــر ملاءمــة لاحتياجــات المســتخدمين لاتخــاذ القــرارات الاقتصادي أكث
ــى  ــى المؤمــن الحكــم عل ــك الاحتياجــات. ويجــب عل ــا لتل ــل مــن ملاءمته ــا ولكــن لا يقل ــة الاعتمــاد عليه ــد مــن إمكاني ــى يزي ــى المؤمــن الحكــم عل ــك الاحتياجــات. ويجــب عل ــا لتل ــل مــن ملاءمته ــا ولكــن لا يقل ــة الاعتمــاد عليه ــد مــن إمكاني يزي

ــي للمحاســبة 88.. ــار الدول ــواردة فــي المعي ــط ال ــة الاعتمــاد مــن خــلال الضواب ــي للمحاســبة الملاءمــة وإمكاني ــار الدول ــواردة فــي المعي ــط ال ــة الاعتمــاد مــن خــلال الضواب الملاءمــة وإمكاني
لتبريــر تغييــر سياســاته المحاســبية المتعلقــة بعقــود التأمــين، يجــب علــى المؤمــن إظهــار أن التغييــر يجعــل قوائمــه         23
الماليــة أقــرب إلــى اســتيفاء الضوابــط الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 8، ولكــن لا يلــزم أن يحقــق التغييــر 

الالتــزام الكامــل بتلــك الضوابــط. وفيمــا يلــي اســتعراض للموضوعــات التاليــة المحــددة:
أسعار الفائدة الحالية )الفقرة 24(؛ )أ( 

الاستمرار في الممارسات الحالية )الفقرة 25(؛ )ب( 
الحيطة )الفقرة 26(؛ )ج( 

هوامش الاستثمارات المستقبلية )الفقرات 27–29(؛ )د( 
محاسبة الظل )الفقرة 30(.    )هـ( 
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أسعار الفائدة الحالية في السوق

يســمح للمؤمــن، ولكنــه ليــس مطالبــاً، بتغييــر سياســاته المحاســبية بحيــث يعيــد قياس التزامــات التأمــين المعينة)3(        24
لتعكــس أســعار الفائــدة الحاليــة فــي الســوق ويثبــت التغيــرات فــي تلــك الالتزامــات ضمــن الربــح أو الخســارة. 
وحينئــذ، يمكنــه أيضــاً اســتحداث السياســات المحاســبية التــي تتطلــب تقديــرات وافتراضــات حاليــة أخــرى 
ــر سياســاته المحاســبية المتعلقــة  ــوارد فــي هــذه الفقــرة للمؤمــن بتغيي ــار ال ــة. ويســمح الاختي للالتزامــات المعين
بالالتزامــات المعينــة، دون تطبيــق تلــك السياســات بشــكل متســق علــى جميــع الالتزامــات المشــابهة، خلافــاً لمــا كان 
ســيتطلبه المعيــار الدولــي للمحاســبة 8. وإذا قــام المؤمــن بتعيــين التزامــات بســبب هــذا الاختيــار، فيجــب عليــه 
الاســتمرار فــي تطبيــق أســعار الفائــدة الحاليــة فــي الســوق )وإذا كان منطبقــاً، التقديــرات والافتراضــات الحالية 

الأخــرى( بشــكل متســق فــي جميــع الفتــرات علــى جميــع هــذه الالتزامــات إلــى أن يتــم تســويتها.
الاستمرار في الممارسات الحالية

يمكن للمؤمن الاستمرار في اتباع الممارسات التالية، ولكن استحداث أي منها لا يستوفي الفقرة 22:       25
قياس التزامات التأمين على أساس غير مخصوم. )أ( 

قيــاس الحقــوق التعاقديــة فــي الأتعــاب المســتقبلية لإدارة الاســتثمارات بمبلــغ يتجــاوز قيمتهــا العادلــة  )ب( 
ــل  ــي الســوق مقاب ــا المشــاركون الآخــرون ف ــي يفرضه ــة الت ــاب الحالي ــة بالأتع ــا المقارن ــا تشــير إليه كم
خدمــات مشــابهة. ومــن المرجــح أن القيمــة العادلــة عنــد نشــأة تلــك الحقــوق التعاقدية تســاوي التكاليف 
الأصليــة المدفوعــة، مــا لــم تكــن الأتعــاب المســتقبلية لإدارة الاســتثمارات والتكاليــف المتعلقــة بهــا غيــر 

متماشــية مــع نظيراتهــا فــي الســوق.
ــة المتعلقــة بهــا  اســتخدام سياســات محاســبية غيــر موحــدة لعقــود التأمــين )وتكاليــف الاقتنــاء المؤجل )ج( 
والأصــول غيــر الملموســة المتعلقــة بهــا، إن وجــدت( الخاصــة بالمنشــآت التابعــة، باســتثناء مــا هو مســموح 
بــه بموجــب الفقــرة 24. وإذا لــم تكــن تلــك السياســات المحاســبية موحــدة، فيمكــن للمؤمــن تغييرهــا إذا 
كان التغييــر لا يــؤدي إلــى جعــل السياســات المحاســبية أكثــر اختلافــاً وكان أيضــاً مســتوفياً للمتطلبــات 

الأخــرى الــواردة فــي هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي.
الحيطة

ــص مــن الحيطــة المفرطــة. وبالرغــم  ــود التأمــين للتخل ــة بعق ــر سياســاته المحاســبية المتعلق ــزم المؤمــن تغيي 26       لا يل
مــن ذلــك، فــإذا كان المؤمــن يقيــس بالفعــل مــا لديــه مــن عقــود التأمــين بحيطــة كافيــة، فــلا يجــوز لــه زيــادة تلــك 

الحيطــة.
هوامش الاستثمار المستقبلية

لا يلــزم المؤمــن تغييــر سياســاته المحاســبية المتعلقــة بعقــود التأمــين للتخلــص مــن هوامــش الاســتثمار المســتقبلية.   27
وبالرغــم مــن ذلــك، هنــاك افتــراض يمكــن دحضــه بــأن القوائــم الماليــة للمؤمــن ســوف تصبــح أقــل ملاءمــة 
وبإمكانيــة أقــل للاعتمــاد عليهــا إذا اســتحدث المؤمــن سياســة محاســبية تعكــس هوامــش الاســتثمار المســتقبلية 
عنــد قيــاس عقــود التأمــين، مــا لــم تؤثــر تلــك الهوامــش علــى المدفوعــات التعاقدية. مثالان للسياســات المحاســبية 

التــي تعكــس تلــك الهوامــش همــا:
استخدام معدل خصم يعكس العائد المقدر على أصول المؤمن؛ أو )أ( 

إن التزامات التأمين، في هذه الفقرة، تشمل تكاليف الاقتناء المؤجلة ذات العلاقة والأصول غير الملموسة ذات العلاقة، مثل تلك التي تم استعراضها في الفقرتين 31 و32.  )3(
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تقديــر العوائــد علــى تلــك الأصــول بمعــدل عائــد مقــدر، وخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية لتلــك  )ب( 
العوائــد المقُــدرة بمعــدل مختلــف وتضمــين النتيجــة فــي قيــاس الالتــزام.  

28       يمكــن للمؤمــن تجــاوز الافتــراض الــذي يمكــن دحضــه الموضــح فــي الفقــرة 27 إذا، وفقــط إذا، كانــت المكونــات 
الأخــرى للتغييــر فــي السياســات المحاســبية تزيــد مــن ملاءمــة قوائمــه الماليــة وإمكانيــة الاعتمــاد عليهــا بشــكل 
كاف بمــا يفــوق النقــص فــي ملاءمــة القوائــم الماليــة وإمكانيــة الاعتمــاد عليهــا الــذي يســببه إدراج هوامــش 
الاســتثمار المســتقبلية. فعلــى ســبيل المثــال، افتــرض أن السياســات المحاســبية الحاليــة للمؤمــن المتعلقــة بعقــود 
التأمــين تنطــوي علــى افتراضــات ذات حيطــة مفرطــة تم وضعهــا عنــد نشــأتها، ومعــدل خصــم محــدد مــن قبــل 
الجهــة التنظيميــة دون الرجــوع المباشــر إلــى ظــروف الســوق، وتتجاهــل بعــض الخيــارات والضمانــات المدمجــة. 
يمكــن للمؤمــن أن يجعــل قوائمــه الماليــة أكثــر ملاءمــة وليســت بإمكانيــة أقــل للاعتمــاد عليهــا مــن خــلال التحــول 

إلــى أســاس شــامل للمحاســبة موجــه للمســتثمرين يكــون مســتخدماُ علــى نطــاق واســع وينطــوي علــى:   
التقديرات والافتراضات الحالية؛ )أ( 

تعديل معقول )ولكن ليس ذا حيطة مفرطة( ليعكس المخاطر وعدم التأكد؛ )ب( 
قياسات تعكس كلًا من القيمة الحقيقية والقيمة الزمنية للخيارات والضمانات المدمجة؛ )ج( 

ــى  ــو كان معــدل الخصــم ذلــك يعكــس العائــد المقــدر عل معــدل الخصــم الحالــي فــي الســوق، حتــى ول )د( 
المؤمــن. أصــول 

فــي بعــض مناهــج القيــاس، يسُــتخدم معــدل الخصــم لتحديــد القيمــة الحاليــة لهامــش الربــح المســتقبلي. ومــن    29
ــر معــدل  ــك المناهــج، يؤث ــة. وفــي تل ــة رياضي ــة باســتخدام صيغ ــرات مختلف ــك لفت ــح ذل ــزى هامــش الرب ــمّ، يعُ ث
الخصــم علــى قيــاس الالتــزام بشــكل غيــر مباشــر فقــط. وبالتحديــد، فــإن اســتخدام معــدل خصــم أقــل مناســبة 
لــه أثــر محــدود أو ليــس لــه أثــر علــى الإطــلاق علــى قيــاس الالتــزام عنــد نشــأته. وبالرغــم مــن ذلــك، ففــي مناهــج 
أخــرى، يحــدد معــدل الخصــم قيــاس الالتــزام بشــكل مباشــر. وفــي الحالــة الأخيــرة، ونظــراً لأن اســتحداث معدل 
خصــم يســتند إلــى أصــل لــه أثــر أكثــر أهميــة، فإنــه مــن المســتبعد أن يكــون باســتطاعة المؤمــن تجــاوز الافتــراض 

الــذي يمكــن دحضــه الموضــح فــي الفقــرة 27.
محاسبة الظل

ــى  ــر مباشــر عل ــن أث ــى أصــول المؤم ــة عل ــون للمكاســب أو الخســائر المحقق ــاذج المحاســبية، يك ــي بعــض النم ف       30
قيــاس بعــض أو جميــع )أ( مــا عليــه مــن التزامــات التأمــين، و)ب( تكاليــف الاقتنــاء المؤجلــة ذات العلاقــة، و)ج( 
الأصــول غيــر الملموســة ذات الصلــة، مثــل تلــك الموضحــة فــي الفقرتــين 31 و32. ويســمح للمؤمــن، ولكنــه ليــس 
مطالبــاً، بتغييــر سياســاته المحاســبية بحيــث أن مكســب أو خســارة مثبتــة ولكــن غيــر محققــة مــن أصــل تؤثــر فــي 
تلــك القياســات بنفــس الطريقــة التــي يؤثــر بهــا مكســب أو خســارة محققــة. ويجــب إثبــات التعديــل ذي العلاقــة 
علــى التــزام التأمــين )أو تكاليــف الاقتنــاء المؤجلــة أو الأصــول غيــر الملموســة( ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر إذا، 
وفقــط إذا، تم إثبــات المكاســب والخســائر غيــر المحققــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر. وتوصــف هــذه الممارســة 

أحيانــاً بأنهــا »محاســبة الظــل«. 
عقود التأمين المُقتناة ضمن تجميع أعمال أو نقل محفظة

للالتــزام بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3، يجــب علــى المؤمّــن، فــي تاريــخ الاســتحواذ، قيــاس التزامــات التأمــين         31
ــة. وبالرغــم مــن ذلــك، يسُــمح  ــع أعمــال بالقيمــة العادل ــاة ضمــن تجمي التــي تم تحملهــا وأصــول التأمــين المقُتن
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ــى  ــاة إل ــود التأمــين المقُتن ــة لعق ــة العادل ئ القيم ــزِّ ــاً، باســتخدام عــرض موســع يجُ ــس مطالب ــه لي ــن، ولكن للمؤم
مكونــين:

التزام يتم قياسه وفقاً للسياسات المحاسبية للمؤمن المتعلقة بعقود التأمين التي يصدرها؛ )أ( 
أصــل غيــر ملمــوس، يمثــل الفــرق بــين )1( القيمــة العادلــة لحقــوق التأمــين التعاقديــة التــي يتــم اقتناؤها  )ب( 
والتزامــات التأمــين التــي يتــم تحملهــا و)2( المبلــغ الموضــح فــي )أ(. ويجــب أن يكــون القيــاس اللاحــق 

لهــذا الأصــل متســقاً مــع قيــاس التــزام التأمــين المتعلــق بــه. 
يمكن للمؤمن الذي يقتني محفظة من عقود التأمين استخدام العرض الموسع الموضح في الفقرة 31.    32

تسُــتثنى الأصــول غيــر الملموســة الموضحــة فــي الفقرتــين 31 و32 مــن نطــاق المعيــار الدولــي للمحاســبة 36    33
»الهبــوط فــي قيمــة الأصــول«، والمعيــار الدولــي للمحاســبة 38. وبالرغــم مــن ذلــك، ينطبــق المعيــار الدولــي 
للمحاســبة 36 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 38 علــى قوائــم العمــلاء والعلاقــات مــع العمــلاء التــي تعكــس توقــع 
العقــود المســتقبلية التــي لا تعُــد جــزءاً مــن حقــوق التأمــين التعاقديــة وواجبــات التأمــين التعاقديــة التــي كانــت 

ــل محفظــة. ــال أو نق ــع أعم ــخ تجمي ــي تاري ــة ف قائم
ميزات المشاركة الاختيارية

ميزات المشاركة الاختيارية في عقود التأمين

تنطــوي بعــض عقــود التأمــين علــى ميــزة المشــاركة الاختياريــة إضافــة إلــى عنصــر مضمــون. إن مُصــدِر مثــل هــذا          34
العقد:

يمكنــه، ولكــن لا يلزمــه، إثبــات العنصــر المضمــون بشــكل منفصــل عــن ميــزة المشــاركة الاختياريــة.   )أ( 
وإذا لــم يثبتهمــا المصــدر بشــكل منفصــل، فيجــب عليــه تصنيــف العقــد بالكامــل علــى أنــه التــزام. وإذا 

صنفهمــا المصــدر بشــكل منفصــل، فيجــب عليــه تصنيــف العنصــر المضمــون علــى أنــه التــزام. 
إذا كان يثبــت ميــزة المشــاركة الاختياريــة بشــكل منفصــل عــن العنصــر المضمــون، فيجــب عليــه تصنيــف  )ب( 
تلــك الميــزة إمّــا علــى أنهــا التــزام أو علــى أنهــا مكــون منفصــل لحقــوق الملكيــة. ولا يحــدد هــذ المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي الكيفيــة التــي يقــرر بهــا المصــدر مــا إذا كانــت تلــك الميــزة تعُــد التزامــاً أو حقــوق 
ملكيــة. ويمكــن للمصــدر تجزئــة تلــك الميــزة إلــى مكــون التــزام ومكــون حقــوق ملكيــة ويجــب عليــه 
اســتخدام سياســة محاســبية ثابتــة لتلــك التجزئــة. ولا يجــوز للمصــدر تصنيــف تلــك الميــزة علــى أنهــا 

ــد التزامــاً ولا حقــوق ملكيــة. صنــف وســط لا يعُ
يمكنــه إثبــات جميــع أقســاط التأمــين المســتلمة علــى أنهــا إيــراد بــدون فصــل أي جــزء يتعلــق بمكــون  )ج( 
حقــوق الملكيــة. ويجــب إثبــات التغيــرات الناتجــة فــي العنصــر المضمــون وفــي الجــزء مــن ميــزة المشــاركة 
الاختياريــة المصنــف علــى أنــه التــزام ضمــن الربــح أو الخســارة. وإذا تم تصنيــف جــزء مــن ميــزة 
ــة، أو كلهــا، ضمــن حقــوق الملكيــة، فيمكــن عــزو جــزء مــن الربــح أو الخســارة إلــى  المشــاركة الاختياري
تلــك الميــزة )بنفــس الطريقــة التــي يمكــن بهــا عــزو جــزء إلــى الحصــص غيــر المســيطرة(. ويجــب علــى 
المصــدر إثبــات الجــزء مــن الربــح أو الخســارة المعــزو إلــى أي مكــون مــن مكونــات حقــوق الملكيــة لميــزة 
المشــاركة الاختياريــة علــى أنــه تخصيــص للربــح أو الخســارة، وليــس علــى أنــه مصــروف أو دخــل )انظــر 

ــة«(. ــم المالي ــي للمحاســبة 1 »عــرض القوائ ــار الدول المعي
إذا كان العقــد ينطــوي علــى مشــتقة مدمجــة تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، فيجــب  )د( 
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ــك المشــتقة المدمجــة. ــى تل ــي 9 عل ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــه تطبي علي
يجــب عليــه، فــي جميــع النواحــي التــي لــم توضــح فــي الفقــرات 14–20 و34 )أ(-)د(، الاســتمرار فــي  )هـ( 
ــك السياســات المحاســبية  ــر تل ــم يغي ــا ل ــود، م ــل هــذه العق ــة بمث ــة المتعلق سياســاته المحاســبية الحالي

بطريقــة تلتــزم بالفقــرات 21–30. 
ميزات المشاركة الاختيارية في الأدوات المالية

تنطبــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 34 أيضــاً علــى الأداة الماليــة التــي تنطــوي علــى ميــزة المشــاركة الاختياريــة.   35
ــك:       ــى ذل وبالإضافــة إل

إذا صنــف المصُــدِر مجمــل ميــزة المشــاركة الاختياريــة علــى أنهــا التــزام، فيجــب عليــه تطبيــق اختبــار  )أ( 
مــدى كفايــة الالتــزام الــوارد فــي الفقــرات 15–19 علــى العقــد بالكامــل )أي علــى كل مــن العنصــر 
المضمــون وميــزة المشــاركة الاختياريــة(. ولا يلــزم المصُــدر أن يحــدد المبلــغ الــذي كان ســينتج مــن تطبيــق 

ــى العنصــر المضمــون. ــي 9 عل ــر المال ــي للتقري ــار الدول المعي
إذا صنــف المصــدر جــزءاً مــن الميــزة، أو صنفهــا كلهــا، علــى أنهــا مكــون منفصــل لحقــوق الملكيــة، فيجــب  )ب( 
ــغ الــذي كان ســينتج مــن تطبيــق المعيــار الدولــي  ألا يكــون الالتــزام المثبــت لكامــل العقــد أقــل مــن المبل
للتقريــر المالــي 9 علــى العنصــر المضمــون. ويجــب أن ينطــوي ذلــك المبلــغ علــى القيمــة الحقيقيــة لخيــار 
التنــازل عــن العقــد، ولكــن لا يلــزم أن ينطــوي علــى قيمتــه الزمنيــة إذا كانــت الفقــرة 9 تعفــي ذلــك 
ــذي كان ســينتج مــن  ــغ ال ــزم المصُــدر أن يفصــح عــن المبل ــة. ولا يل ــاس بالقيمــة العادل ــار مــن القي الخي
تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 علــى العنصــر المضمــون، ولا يلزمــه عــرض ذلــك المبلــغ بشــكل 
ــزام المثبــت  ــغ إذا كان إجمالــي الالت ــزم المصُــدر أن يحــدد ذلــك المبل ــى ذلــك، لا يل منفصــل. وعــلاوة عل

أعلــى بشــكل واضــح.
علــى الرغــم مــن أن هــذه العقــود تعُــد أدوات ماليــة، فإنــه يمكــن للمصــدر الاســتمرار فــي إثبــات  )ج( 
ــغ الدفتــري للالتــزام علــى  ــادة الناتجــة فــي المبل ــى أنهــا إيــراد وإثبــات الزي العــلاوات لتلــك العقــود عل

مصــروف. أنهــا 
علــى الرغــم مــن أن هــذه العقــود تعُــد أدوات ماليــة، فإنــه يجــب علــى المصدر الــذي يطبق الفقــرة 20)ب(  )د( 
مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 علــى العقــود التــي فيهــا ميــزة المشــاركة الاختياريــة الإفصــاح عــن 
إجمالــي مصــروف الفائــدة المثُبــت ضمــن الربــح أو الخســارة، ولكــن لا يلزمــه حســاب مصــروف الفائــدة 

ذلــك باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.  
إن الإعفــاءات المؤقتــة الــواردة فــي الفقــرات 20أ، 20ل، 20س، والمنهــج التركيبــي الــوارد فــي الفقــرة 35ب متاحــة  35أ  
أيضــاً لمصُــدر الأدوات الماليــة التــي تحتــوي علــى ميــزة المشــاركة الاختياريــة. وبنــاءً عليــه، فــإن جميــع الإشــارات 
فــي الفقــرات 3)أ(-3)ب(، 20أ-20ف، 35ب-35ن، 39ب-39م، 46-49 للمؤمــن يجــب أن تقُــرأ علــى أنهــا تشــير 

أيضــاً إلــى مصــدر الأداة الماليــة التــي تحتــوي علــى ميــزة المشــاركة الاختياريــة.
العرض

المنهج التركيبي

ــن  ــى المؤمِّ ــة. ويجــب عل ــة المعين ــى الأصــول المالي يسُــمح للمؤمــن، ولكــن لا يلزمــه، أن يطبــق المنهــج التركيبــي عل 35ب  
ــي: ــا يل ــي م ــج التركيب ــق المنه ــذي يطب ال
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أن يعيــد تصنيــف -بــين الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر- المبلــغ الــذي يــؤدي فــي نهايــة فتــرة  )أ( 
ــذي كان  ــارة ال ــح أو الخس ــس الرب ــو نف ــة ه ــول المعين ــارة للأص ــح أو الخس ــون الرب ــى أن يك ــر إل التقري
ســينتج فيمــا لــو أن المؤمــن قــد طبــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 39 علــى الأصــول الماليــة المعينــة. وبنــاءً 

عليــه، فــإن المبلــغ المعــاد تصنيفــه يســاوي الفــرق بــين:
المبلــغ المقــرر عنــه فــي الربــح أو الخســارة للأصــول الماليــة المعينــة بتطبيــق المعيــار الدولــي   )1

9؛  المالــي  للتقريــر 
ــغ الــذي كان ســيقُرر عنــه فــي الربــح أو الخســارة للأصــول الماليــة المعينــة فيمــا لــو كان  والمبل  )2

.39 للمحاســبة  الدولــي  المعيــار  بتطبيــق  قــام  قــد  المؤمــن 
أن يطبــق علــى أدواتــه الماليــة جميــع المعاييــر الدوليــة الأخــرى المنطبقــة للتقريــر المالــي، باســتثناء مــا تم  )ب( 

توضيحــه فــي الفقــرات 35ب-35ن، والفقــرات 39ك-39م، والفقرتــين 48 و49 مــن هــذا المعيــار.
يمكــن للمؤمــن أن يختــار تطبيــق المنهــج التركيبــي الموضــح فــي الفقــرة 35ب فقــط عندمــا يطبــق المعيــار الدولــي  35ج  
للتقريــر المالــي 9 لأول مــرة، بمــا فــي ذلــك عنــد تطبيقــه للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 لأول مــرة بعــد أن كان 

يطبــق ســابقاً:
الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 9 الموضح في الفقرة 20أ؛ أو )أ( 

فقــط المتطلبــات الخاصــة بعــرض المكاســب والخســائر مــن الالتزامــات الماليــة المعينــة علــى أنهــا  )ب( 
بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة فــي الفقــرات 1/7/5)ج(، 9/7/5-7/7/5، 14/2/7، 

ب5/7/5–ب20/7/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.
ــاً  ــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر تطبيق ــين الرب ــه ب ــاد تصنيف ــغ المع ــرض المبل ــن أن يع ــى المؤم يجــب عل 35د  

للمنهــج التركيبــي كمــا يلــي:
في الربح أو الخسارة في بند منفصل؛ )أ( 

في الدخل الشامل الآخر في مكوِّن منفصل للدخل الشامل الآخر. )ب( 
يتأهل الأصل المالي للتعيين من أجل المنهج التركيبي إذا، وفقط إذا، تم استيفاء الضوابط الآتية: 35هـ  

يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة تطبيقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9،  )أ( 
ولكنــه لــم يكــن ليقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة فــي مجملــه فيمــا لــو تم تطبيــق 

المعيــار الدولــي للمحاســبة 39؛
لا يتــم الاحتفــاظ بــه فيمــا يتعلــق بــأي نشــاط غيــر متصــل بالعقــود الواقعــة فــي نطــاق هــذا المعيــار. ومــن  )ب( 
الأمثلــة علــى الأصــول الماليــة التــي لــن تتأهــل للمنهــج التركيبــي تلــك الأصــول المحتفــظ بهــا فيمــا يتعلــق 
بالأنشــطة البنكيــة، أو الأصــول الماليــة المحتفــظ بهــا فــي صناديــق تتعلــق بعقــود اســتثمار تقــع خــارج 

نطــاق هــذا المعيــار.
يمكــن للمؤمــن أن يعــين الأصــل المالــي المؤهــل للمنهــج التركيبــي عندمــا يختــار تطبيــق المنهــج التركيبــي )انظــر  35و  

الفقــرة 35ج(. ولاحقــاً، يمكنــه أن يســم الأصــل المالــي المؤهــل للمنهــج التركيبــي عندمــا، وفقــط عندمــا:
يتم إثبات الأصل بشكل أولي؛ أو )أ( 

يستوفي الأصل مؤخراً الضابط الوارد في الفقرة 35هـ)ب( بعد أن كان غير مستوفٍ له في السابق. )ب( 
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يسُــمح للمؤمــن أن يقــوم بتعيــين الأصــول الماليــة المؤهلــة للمنهــج التركيبــي تطبيقــاً للفقــرة 35و علــى أســاس كل  35ز  
ــى حــدة. أداة عل

لأغــراض تطبيــق المنهــج التركيبــي علــى أصــل مالــي معــين مؤخــراً تطبيقــاً للفقــرة 35و)ب(، عندمــا يكــون ذلــك  35ح  
ــاً: ملائم

يجب أن تكون قيمته العادلة في تاريخ التعيين هي المبلغ الدفتري الجديد للتكلفة المطفأة؛ )أ( 
يجب تحديد معدل الفائدة الفعلي بناءً على القيمة العادلة للأصل في تاريخ التعيين. )ب( 

يجــب علــى المنشــأة أن تســتمر فــي تطبيــق المنهــج التركيبــي علــى الأصــول الماليــة المعينــة إلــى أن يتــم إلغــاء إثبــات  35ط  
تلــك الأصــول الماليــة. ومــع ذلــك:

يجــب علــى المنشــأة أن تلغــي وســم الأصــل المالــي عندمــا لا يعَــد مســتوفياً للضابــط الــوارد فــي الفقــرة  )أ( 
35هـــ)ب(. فعلــى ســبيل المثــال، لا يعَــد الأصــل المالــي مســتوفياً للضابــط عندمــا تقــوم المنشــأة بتحويــل 
ذلــك الأصــل بحيــث يكــون محتفظــاً بــه فيمــا يتعلــق بأنشــطتها البنكيــة أو عندمــا تتوقــف المنشــأة عــن 

كونهــا مؤمنــاً.
يمكــن للمنشــأة فــي بدايــة أي فتــرة ســنوية التوقــف عــن تطبيــق المنهــج التركيبــي علــى كل الأصــول المالية  )ب( 
المعينــة. ويجــب علــى المنشــأة التــي تختــار التوقــف عــن تطبيــق المنهــج التركيبــي أن تطبــق المعيــار الدولــي 

للمحاســبة 8 للمحاســبة عــن التغييــر فــي السياســة المحاســبية.
عندمــا تلغــي المنشــأة تعيــين الأصــل المالــي تطبيقــاً للفقــرة 35ط)أ(، فيجــب عليهــا أن تعيــد تصنيــف أي رصيــد  35ي  
يتعلــق بذلــك الأصــل مــن الدخــل الشــامل الآخــر المتراكــم إلــى الربــح أو الخســارة باعتبــاره تعديــلًا لإعــادة 

التصنيــف )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 1(.
إذا توقفــت المنشــأة عــن اســتخدام المنهــج التركيبــي تطبيقــاً للاختيــار الــوارد فــي الفقــرة 35ط)ب( أو بســبب أنهــا  35ك  
لــم تعــد مؤمنــاً، فــلا يجــوز لهــا لاحقــاً أن تطبــق المنهــج التركيبــي. وبالنســبة للمؤمــن الــذي اختــار تطبيــق المنهــج 
التركيبــي )انظــر الفقــرة 35ج( ولكــن لــم تكــن لديــه أي أصــول ماليــة مؤهلــة )انظــر الفقــرة 35هـــ(، فإنــه يمكنــه 

لاحقــاً تطبيــق المنهــج التركيبــي عندمــا تتوفــر لديــه أصــول ماليــة مؤهلــة.
التفاعل مع المتطلبات الأخرى

تســمح الفقــرة 30 مــن هــذا المعيــار بالممارســة التــي تســمى أحيانــا بـــ »محاســبة الظــل«. وإذا طبــق المؤمــن المنهــج  35ل  
التركيبــي، فــإن محاســبة الظــل قــد تكــون واجبــة التطبيــق.

قــد يكــون لإعــادة تصنيــف مبلــغ بــين الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر تطبيقــاً للفقــرة 35ب آثــار  35م  
ــى المؤمــن أن  ــغ أخــرى فــي الدخــل الشــامل الآخــر، مثــل ضرائــب الدخــل. ويجــب عل اســتتباعية لتضمــين مبال
يطبــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي ذات الصلــة، مثــل المعيــار الدولــي للمحاســبة 12 »ضرائــب الدخــل«، 

لتحديــد أي آثــار اســتتباعية مــن ذلــك القبيــل.
المنشأة المطبقة لأول مرة

إذا اختــارت المنشــأة المطبقــة لأول مــرة تطبيــق المنهــج التركيبــي، فيجــب عليهــا أن تعيــد عــرض المعلومــات المقارنــة  35ن  
لتعكــس المنهــج التركيبــي إذا، وفقــط إذا، قامــت بإعــادة عــرض المعلومــات المقارنــة للوفــاء بالمعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 9 )انظــر الفقرتــين هـــ1 وهـــ2 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 1( 
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الإفصاح 

توضيح المبالغ المثبتة

3636      يجــب علــى المؤمــن الإفصــاح عــن المعلومــات التــي تحــدد وتوضــح المبالــغ الــواردة فــي قوائمــه الماليــة والتــي تنشــأ عــن عقــود       يجــب علــى المؤمــن الإفصــاح عــن المعلومــات التــي تحــدد وتوضــح المبالــغ الــواردة فــي قوائمــه الماليــة والتــي تنشــأ عــن عقــود 
التأمين.التأمين.

37       للالتزام بالفقرة 36، يجب على المؤمن الإفصاح عن:
سياساته المحاسبية لعقود التأمين وما يتعلق بها من أصول والتزامات ودخل ومصروف. )أ( 

الأصــول والالتزامــات والدخــل والمصــروف المثبتــة )والتدفقــات النقديــة، إذا كان المؤمــن يعــرض قائمــة  )ب( 
تدفقاتــه النقديــة باســتخدام الطريقــة المباشــرة( الناشــئة عــن عقــود التأمــين. وعــلاوة علــى ذلــك، إذا 

كان المؤمــن مؤمنــاً أصليــاً، فيجــب عليــه الإفصــاح عــن:
)1(    المكاسب والخسائر المثبتة ضمن الربح أو الخسارة من شراء إعادة تأمين؛

)2(    الإطفــاء للفتــرة والمبالــغ التــي لا تــزال غيــر مطفــأة فــي بدايــة ونهايــة الفتــرة، إذا كان المؤمــن 
الأصلــي يؤجــل ويطفــئ المكاســب والخســائر الناشــئة عــن شــراء إعــادة تأمــين.

الإجــراء المســتخدم لتحديــد الافتراضــات التــي لهــا الأثــر الأكبــر علــى قيــاس المبالــغ المثبتــة الموضحــة  )ج( 
فــي )ب(. ويجــب علــى المؤمــن أيضــاً تقــديم إفصــاح كمــي عــن تلــك الافتراضــات إذا كان ذلــك ممكنــاً 

ــاً. عملي
أثــر التغيــرات فــي الافتراضــات المســتخدمة لقيــاس أصــول التأمــين والتزامــات التأمــين بحيــث يظهــر  )د( 

بشــكل منفصــل أثــر كل تغيــر لــه أثــر ذو أهميــة نســبية علــى القوائــم الماليــة.
مطابقــات للتغيــرات فــي التزامــات التأمــين، وأصــول إعــادة التأمــين، وتكاليــف الاقتنــاء المؤجلــة المتعلقــة  )هـ(  

بهــا، إن وجــدت. 
طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن عقود التأمين

يجــب علــى المؤمــن الإفصــاح عــن المعلومــات التــي تمكــن مســتخدمي قوائمــه الماليــة مــن تقــويم طبيعــة ومــدى المخاطــر  يجــب علــى المؤمــن الإفصــاح عــن المعلومــات التــي تمكــن مســتخدمي قوائمــه الماليــة مــن تقــويم طبيعــة ومــدى المخاطــر              3838
ــود التأمــين. ــود التأمــين.الناشــئة عــن عق الناشــئة عــن عق

39       للالتزام بالفقرة 38، يجب على المؤمن الإفصاح عن:
أهدافــه وسياســاته وإجراءاتــه لإدارة المخاطــر الناشــئة عــن عقــود التأمــين والطــرق المســتخدمة لإدارة  )أ(  

ــك المخاطــر. تل
)حذفت( )ب( 

معلومــات عــن مخاطــر التأمــين )قبــل وبعــد تقليــص المخاطــر مــن خــلال إعــادة التأمــين(، بمــا فــي ذلــك  )ج( 
المعلومــات عــن:

)1(    الحساسية لمخاطر التأمين )انظر الفقرة 39أ(.
ــا  ــي تحــدد به ــة الت ــك وصــف للكيفي ــي ذل ــا مخاطــر التأمــين، بمــا ف ــز فيه ــي تترك ــب الت )2(    الجوان
الإدارة جوانــب التركــز ووصــف للخاصيــة المشــتركة التــي تحــدد كل جانــب )علــى ســبيل المثــال، 

ــة المغطــاة بالتأمــين(.  ــة أو العمل ــة الجغرافي ــوع الحــدث أو المنطق ن
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)3(   المطالبــات الفعليــة مقارنــة بالتقديــرات الســابقة )أي تطــور المطالبــات(. ويجــب الرجــوع بالإفصاح 
عــن تطــور المطالبــات إلــى الفتــرة التــي نشــأت فيهــا أســبق مطالبــة ذات أهميــة نســبية لا يــزال 
ــود  ــزم أن يع ــن لا يل ــا، ولك ــات وتوقيته ــغ مدفوعــات المطالب ــد حــول مبل يوجــد بشــأنها عــدم تأك
الإفصــاح لأكثــر مــن عشــر ســنوات. ولا يلــزم المؤمــن أن يفصــح عــن هــذه المعلومــات للمطالبــات 

التــي يتــم عــادة حــل حالــة عــدم التأكــد بشــأن مبلــغ مدفوعاتهــا وتوقيتهــا خــلال ســنة واحــدة. 
معلومــات بشــأن مخاطــر الائتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق التــي كانــت ســتتطلبها الفقــرات  )د( 
31–42 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 إذا وقعــت عقــود التأمــين ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي 

ــي 7. ولكــن: ــر المال للتقري
)1(    لا يلــزم المؤمــن أن يقــدم تحليــلات لآجــال الاســتحقاق التــي تتطلبهــا الفقــرة 39)أ( و)ب( مــن 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 إذا كان يفصــح عــن معلومــات بشــأن التوقيــت المقــدر لصافــي 
التدفقــات النقديــة الخارجــة الناتجــة مــن التزامــات التأمــين المثبتــة بــدلاً مــن ذلــك. وقــد يأخــذ 

هــذا شــكل تحليــل، بحســب التوقيــت المقــدر، للمبالــغ المثبتــة فــي قائمــة المركــز المالــي.
ــة لإدارة الحساســية لظــروف الســوق، مثــل تحليــل القيمــة   )2(  إذا كان المؤمــن يســتخدم طريقــة بديل
المدمجــة، فيجــوز لــه اســتخدام تحليــل الحساســية ذلــك لاســتيفاء المتطلــب الــوارد فــي الفقــرة 
تقــديم  المؤمــن  علــى مثــل هــذا  المالــي 7. ويجــب أيضــاً  للتقريــر  الدولــي  المعيــار  مــن  40)أ( 

الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة 41 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7. 
معلومــات بشــأن التعــرض لمخاطــر الســوق الناشــئة عــن المشــتقات المدمجــة المضُمنــة فــي عقــد تأمــين  )هـ(   

ــة. ــة العادل ــاس المشــتقات المدُمجــة بالقيم ــوم، بقي ــاً، ولا يق ــن مطالب ــن المؤم ــم يك ــف إذا ل مضي
39أ      للالتزام بالفقرة 39 )ج()1(، يجب على المؤمن الإفصاح إمّا عن )أ( أو )ب( على النحو الآتي:

تحليــل للحساســية يظهــر كيــف كان ســيتأثر الربــح أو الخســارة وحقــوق الملكيــة فيمــا لــو حدثــت  )أ( 
التغيــرات التــي كانــت محتملــة بشــكل معقــول فــي متغيــر المخاطــر ذي الصلــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر؛ 
ــرات عــن  ــل الحساســية، وأي تغي والإفصــاح عــن الطــرق والافتراضــات المســتخدمة فــي إعــداد تحلي
الفتــرة الســابقة فــي الطــرق والافتراضــات المســتخدمة. ولكــن، إذا كان المؤمــن يســتخدم طريقــة بديلــة 
لإدارة الحساســية لظــروف الســوق، مثــل تحليــل القيمــة المدمجــة، فيمكنــه اســتيفاء هــذا المتطلــب عــن 
طريــق الإفصــاح عــن تحليــل الحساســية البديــل ذلــك والإفصاحــات الأخــرى المطلوبــة بموجــب الفقــرة 

41 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7. 
معلومــات نوعيــة بشــأن الحساســية، ومعلومــات بشــأن تلــك الأحــكام والشــروط الخاصــة بعقــود  )ب( 
ــة المســتقبلية للمؤمــن وتوقيتهــا  ــغ التدفقــات النقدي ــى مبل التأمــين التــي لهــا أثــر ذو أهميــة نســبية عل

وعــدم تأكدهــا. 
الإفصاحات عن الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 9

يجــب علــى المؤمّــن الــذي يختــار تطبيــق الإعفــاء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 99 أن يفصــح عــن معلومــات  أن يفصــح عــن معلومــات  يجــب علــى المؤمّــن الــذي يختــار تطبيــق الإعفــاء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ب   3939ب  
ــي: ــا يل ــة مم ــم المالي ــتخدمي القوائ ــن مس ــي:تمكِّ ــا يل ــة مم ــم المالي ــتخدمي القوائ ــن مس تمكِّ

فهم كيفية تأهل المؤمن للإعفاء المؤقت؛فهم كيفية تأهل المؤمن للإعفاء المؤقت؛ )أ( )أ( 
مقارنة المؤمنين المطبقين للإعفاء المؤقت مع المنشآت المطبقة للمعيار الدولي للتقرير المالي مقارنة المؤمنين المطبقين للإعفاء المؤقت مع المنشآت المطبقة للمعيار الدولي للتقرير المالي 99.. )ب( )ب( 



283

المعيار الدولي للتقرير المالي
)4(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

ــار  ــاء المؤقــت مــن المعي ــق الإعف ــه يطب ــة أن ــن أن يفصــح عــن حقيق ــى المؤمّ ــرة 39ب)أ(، يجــب عل ــزام بالفق للالت 39ج  
الدولــي للتقريــر المالــي 9، وكيفيــة اســتنتاجه فــي التاريــخ المحــدد فــي الفقــرة 20ب)ب( أنــه مؤهــل للإعفــاء 

المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، بمــا فــي ذلــك الإفصــاح عمّــا يلــي:
المبلــغ الدفتــري وطبيعــة الالتزامــات المتصلــة بالتأمــين التــي لا تعــد التزامــات ناشــئة مــن العقــود  )أ( 
الواقعــة فــي نطــاق هــذا المعيــار )أي تلــك الالتزامــات التــي تم وصفهــا فــي الفقــرات 20هـــ)ب( والفقــرة 
20هـــ)ج((، وذلــك إذا كان المبلــغ الدفتــري لالتزامــات المنشــأة الناشــئة مــن العقــود الواقعــة فــي نطــاق 
هــذا المعيــار )أي الالتزامــات التــي تم وصفهــا فــي الفقــرة 20هـــ)أ(( تســاوي أو تقــل عــن 90% مــن 

مجمــوع المبلــغ الدفتــري لجميــع التزاماتهــا؛
كيــف حــدد المؤمــن أنــه لــم يدخــل فــي نشــاط جوهــري غيــر متصــل بالتأمــين بمــا فــي ذلــك المعلومــات  )ب( 
ــة  ــه المتصل ــري لالتزامات ــغ الدفت ــوع المبل ــبة مجم ــت نس ــك إذا كان ــبان، وذل ــي الحس ــا ف ــي تم أخذه الت
بالتأمــين إلــى مجمــوع المبلــغ الدفتــري لــكل التزاماتــه تســاوي أو تقــل عــن 90% ولكنهــا تزيــد عــن 80%؛
الإفصــاح عمّــا يلــي إذا كان المؤمــن مؤهــلًا للإعفــاء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9  )ج( 

20ز)ب(: للفقــرة  تطبيقــاً  يتــم  الــذي  التقييــم  فــي  النظــر  إعــادة  إلــى  بالاســتناد 
سبب إعادة النظر في التقييم؛  )1

التاريخ الذي حدث فيه التغيير ذو الصلة في أنشطته؛  )2
شــرح تفصيلــي للتغييــر فــي أنشــطته، ووصــف نوعــي لأثــر ذلــك التغييــر علــى القوائــم الماليــة   )3

للمؤمــن.
إذا خلصُــت المنشــأة فــي حالــة تطبيــق الفقــرة 20ز)أ( إلــى أن أنشــطتها لــم يعــد يغلــب عليهــا الصلــة بالتأمــين،  39د  
فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن المعلومــات الآتيــة فــي كل فتــرة تقريــر قبــل أن تبــدأ بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 9:
حقيقة أنها لم تعد مؤهلة للإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 9؛ )أ( 

التاريخ الذي حدث فيه التغيير ذو الصلة في أنشطتها؛ )ب( 
شرح تفصيلي للتغيير في أنشطتها، ووصف نوعي لأثر ذلك التغيير على القوائم المالية للمنشأة. )ج( 

للالتــزام بالفقــرة 39ب)ب(، يجــب علــى المؤمــن أن يفصــح عــن القيمــة العادلــة كمــا هــي فــي نهايــة فتــرة التقريــر،  39هـ  
ومبلــغ التغيــر فــي القيمــة العادلــة خــلال تلــك الفتــرة، وذلــك بشــكل منفصــل للمجموعتــين الآتيتــين مــن الأصــول 

الماليــة:
الأصــول الماليــة التــي لهــا شــروط تعاقديــة ينتــج عنهــا فــي تواريــخ معينــة تدفقــات نقديــة تمثــل فقــط  )أ( 
مدفوعــات مــن المبلــغ الأصلــي والفوائــد علــى المبلــغ الأصلــي القائــم )أي الأصــول الماليــة التــي تســتوفي 
الشــرط الــوارد فــي الفقــرة 2/1/4)ب( والفقــرة 2/1/4أ)ب( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9(، 
باســتثناء أي أصــل مالــي يســتوفي تعريــف الأصــل المحتفــظ بــه للمتاجــرة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 9، أو الــذي تتــم إدارتــه وتقــويم أدائــه علــى أســاس القيمــة العادلــة )انظــر الفقــرة ب6/1/4 مــن 

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9(.
جميع الأصول المالية بخلاف تلك المحددة في الفقرة 39هـ)أ(؛ وذلك يعني أي أصل مالي: )ب( 
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لــه شــروط تعاقديــة لا ينتــج عنهــا فــي تواريــخ معينــة تدفقــات نقديــة تمثــل فقــط مدفوعــات   )1
مــن المبلــغ الأصلــي والفوائــد علــى المبلــغ الأصلــي القائــم؛ أو

يستوفي تعريف الأصل المحتفظ به للمتاجرة في المعيار الدولي للتقرير المالي 9؛ أو  )2
تتم إدارته وتقويم أدائه على أساس القيمة العادلة.  )3

عند الإفصاح عن المعلومات الواردة في الفقرة 39هـ، فإن المؤمن: 39و  
ــي للمحاســبة 39  ــار الدول ــق المعي ــي المقــاس بتطبي ــري للأصــل المال ــغ الدفت ــه أن يفتــرض أن المبل يمكن )أ( 
يعــد تقديــراً تقريبيــاً معقــولاً لقيمتــه العادلــة إذا لــم يكــن مطالبــاً بالإفصــاح عــن قيمتــه العادلــة بتطبيــق 
الفقــرة 29)أ( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 )علــى ســبيل المثــال، المبالــغ مســتحقة التحصيــل مــن 

المدينــين التجاريــين قصيــرة الأجــل(؛ 
يجــب عليــه أن يأخــذ فــي الحســبان مســتوى التفصيــل الضــروري لتمكــين مســتخدمي القوائــم الماليــة  )ب( 

مــن فهــم خصائــص الأصــول الماليــة.
للالتــزام بالفقــرة 39ب)ب(، يجــب علــى المؤمــن أن يفصــح عــن معلومــات عــن التعــرض لمخاطــر الائتمــان، بمــا  39ز  
فــي ذلــك مجــالات تركــز مخاطــر الائتمــان الجوهريــة الملازمــة للأصــول الماليــة الموصوفــة فــي الفقــرة 39هـــ)أ(. 
وبحــد أدنــى، يجــب علــى المؤمــن أن يفصــح عــن المعلومــات الآتيــة لتلــك الأصــول الماليــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر:
المبالــغ الدفتريــة بتطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 39 )فــي حالــة الأصــول الماليــة المقيســة بالتكلفــة  )أ( 
المطفــأة، قبــل تعديلهــا بــأي مخصــص هبــوط( بحســب درجــات تصنيــف المخاطــر الائتمانيــة كمــا تم 

ــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7. تعريفهــا ف
ــة  ــة الأصــول المالي ــي للمحاســبة 39 )فــي حال ــار الدول ــق المعي ــري بتطبي ــغ الدفت ــة والمبل القيمــة العادل )ب( 
المقيســة بالتكلفــة المطفــأة، قبــل تعديلهــا بــأي مخصــص هبــوط( للأصــول الماليــة الموصوفــة فــي الفقــرة 
39هـــ)أ(. ولأغــراض هــذا الإفصــاح، فــإن الفقــرة ب22/5/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 تقدم 

المتطلبــات ذات الصلــة بتقييــم مــا إذا كان خطــر الائتمــان علــى الأداة الماليــة يعــد منخفضــاً.
للالتــزام بالفقــرة 39ب)ب(، يجــب علــى المؤمــن أن يفصــح عــن معلومــات عــن المــكان الــذي يمكــن لمســتخدم  39ح  
ــي  ــوم، الت ــي 9 المتاحــة للعم ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــاً للمعي ــدة وفق ــات المع ــه المعلوم ــة أن يجــد في ــم المالي القوائ
تتعلــق بمنشــأة ضمــن المجموعــة ولــم يتــم تقديمهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة لفتــرة التقريــر ذات 
الصلــة. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن الحصــول علــى تلــك المعلومــات المعــدة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 
مــن القوائــم الماليــة  المنفــردة أو المنفصلــة  المتاحــة للعمــوم، لمنشــأة ضمــن المجموعــة تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 9.
إذا اختــارت المنشــأة تطبيــق الإعفــاء الــوارد فــي الفقــرة 20س مــن متطلبــات معينــة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة  39ط  

28، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.
إذا طبقــت المنشــأة الإعفــاء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 عنــد المحاســبة عــن اســتثماراتها فــي  39ي  
منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة )انظــر الفقــرة 20س)أ( علــى ســبيل المثــال(، 
فيجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عمّــا يلــي، بالإضافــة إلــى المعلومــات المطلوبــة بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 12 »الإفصــاح عــن الحصــص فــي المنشــآت الأخــرى«:
المعلومــات التــي أوضحتهــا الفقــرات 39ب-39ح لــكل منشــأة زميلــة جوهريــة أو مشــروع مشــترك  )أ( 
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جوهــري للمنشــأة. ويجــب أن تكــون المبالــغ المفصــح عنهــا هــي تلــك المضمنــة فــي القوائم المالية للمنشــأة 
الزميلــة أو المشــروع المشــترك المعــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، بعــد إظهــار أثــر التعديــلات 
التــي تجريهــا المنشــأة عنــد اســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة )انظــر الفقــرة ب14)أ( مــن المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي 12(، بــدلاً مــن حصــة المنشــأة فــي تلــك المبالــغ.
المعلومــات الكميــة التــي أوضحتهــا الفقــرات 39ب-39ح بشــكل إجمالــي لــكل المنشــآت الزميلــة أو  )ب( 

الإجماليــة: والمبالــغ  بمفردهــا.  جوهريــة  تعــد  لا  التــي  المشــتركة  المشــاريع 
المفصح عنها يجب أن تكون لحصة المنشأة في تلك المبالغ؛  )1

المبالــغ الإجماليــة  يتــم الإفصــاح عنهــا بشــكل منفصــل عــن  الزميلــة يجــب أن  للمنشــآت   )2
المشــتركة. للمشــاريع 

الإفصاحات عن المنهج التركيبي

ــن مســتخدمي القوائــم الماليــة مــن فهــم مــا  يجــب علــى المؤمــن الــذي يطبــق المنهــج التركيبــي أن يفصــح عــن معلومــات تمكِّ ــن مســتخدمي القوائــم الماليــة مــن فهــم مــا ك   يجــب علــى المؤمــن الــذي يطبــق المنهــج التركيبــي أن يفصــح عــن معلومــات تمكِّ 3939ك  
يلــي:يلــي:

كيــف تم حســاب مجمــوع المبلــغ المعــاد تصنيفــه بــين الربــح أو الخســارة وبــين الدخــل الشــامل الآخــر فــي فتــرة كيــف تم حســاب مجمــوع المبلــغ المعــاد تصنيفــه بــين الربــح أو الخســارة وبــين الدخــل الشــامل الآخــر فــي فتــرة  )أ( )أ( 
التقريــر؛التقريــر؛

أثر إعادة التصنيف تلك على القوائم المالية.أثر إعادة التصنيف تلك على القوائم المالية. )ب( )ب( 
للالتزام بالفقرة 39ك، يجب على المؤمن أن يفصح عما يلي: 39ل  

حقيقة أنه يطبق المنهج التركيبي؛ )أ( 
ــغ الدفتــري فــي نهايــة فتــرة التقريــر للأصــول الماليــة التــي طبــق عليهــا المؤمــن المنهــج التركيبــي،  المبل )ب( 

وذلــك لــكل فئــة أصــل مالــي؛
الأســاس الــذي تم علــى أساســه تعيــين الأصــول الماليــة بغــرض تطبيــق المنهــج التركيبــي، بمــا فــي ذلــك  )ج( 
ــود  ــدرت العق ــي أص ــة الت ــأة القانوني ــارج المنش ــا خ ــظ به ــا محتف ــة تم تعيينه ــول مالي ــح لأي أص توضي

ــار؛ ــي نطــاق هــذا المعي ــة ف الواقع
توضيــح لمجمــوع المبلــغ المعــاد تصنيفــه بــين الربــح أو الخســارة وبــين الدخــل الشــامل الآخــر فــي فتــرة  )د( 
ــن مســتخدمي القوائــم الماليــة مــن فهــم كيفيــة اشــتقاق ذلــك المبلــغ، ويشــمل ذلــك: التقريــر، بطريقــة تمكِّ

ــي  ــار الدول ــاً للمعي ــة تطبيق ــة المعين ــح أو الخســارة للأصــول المالي ــي الرب ــه ف ــرر عن ــغ المق المبل  )1
9؛ المالــي  للتقريــر 

المبلــغ الــذي كان ســيتم التقريــر عنــه فــي الربــح أو الخســارة للأصــول الماليــة المعينــة فيمــا لــو   )2
للمحاســبة 39. الدولــي  المعيــار  المؤمــن طبــق  أن 

أثــر إعــادة التصنيــف الموضــح فــي الفقــرة 35ب والفقــرة 35م علــى كل بنــد مســتقل فــي الربــح أو  )هـ( 
الخســارة؛

الإفصاح عمّا يلي إذا غير المؤمن خلال فترة التقرير تعيينه للأصول المالية: )و( 
المبلــغ المعــاد تصنيفــه بــين الربــح أو الخســارة وبــين الدخــل الشــامل الآخــر فــي فتــرة التقريــر   )1
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فيمــا يتعلــق بالأصــول الماليــة التــي تم تعيينهــا لاحقــاً تطبيقــاً للمنهــج التركيبــي )انظــر الفقــرة 
35و)ب((؛

المبلــغ الــذي كان ســيتم إعــادة تصنيفــه بــين الربــح أو الخســارة وبــين الدخــل الشــامل الآخــر فــي   )2
ــرة 35ط)أ((؛ ــر الفق ــا )انظ ــاء تعيينه ــم إلغ ــم يت ــة ل ــول المالي ــو أن الأص ــا ل ــر فيم ــرة التقري فت
ــح أو  ــى الرب ــم إل ــر مــن الدخــل الشــامل الآخــر المتراك ــرة التقري ــه فــي فت ــاد تصنيف ــغ المع المبل  )3

35ي(. الفقــرة  )انظــر  تعيينهــا  إلغــاء  تم  التــي  الماليــة  للأصــول  وذلــك  الخســارة، 
ــترك  ــروع مش ــة أو مش ــأة زميل ــي منش ــتثماراتها ف ــن اس ــبة ع ــد المحاس ــي عن ــج التركيب ــأة المنه ــت المنش إذا طبق 39م  
باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة، فيجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عمّــا يلــي، بالإضافــة إلــى المعلومــات المطلوبــة 

ــي 12: ــر المال ــي للتقري ــار الدول بموجــب المعي
المعلومــات التــي أوضحتهــا الفقــرات 39ك-39ل لــكل منشــأة زميلــة جوهريــة أو مشــروع مشــترك  )أ( 
جوهــري للمنشــأة. ويجــب أن تكــون المبالــغ المفصــح عنهــا هــي تلــك المضمنــة فــي القوائــم الماليــة 
للمنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــتركة المعــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، بعــد إظهــار أثــر 
أي تعديــلات تجريهــا المنشــأة عنــد اســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة )انظــر الفقــرة ب14)أ( مــن المعيــار 

ــغ. ــك المبال ــي تل ــن حصــة المنشــأة ف ــدلا م ــي 12(، ب ــر المال ــي للتقري الدول
المعلومــات الكميــة التــي أوضحتهــا الفقــرة 39ك)د( والفقــرة 39ل)و( وأثــر إعــادة التصنيــف الموضــح  )ب( 
فــي الفقــرة 35ب علــى الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر، بشــكل إجمالــي لــكل المنشــآت 

الزميلــة والمشــاريع المشــتركة التــي لا تعــد جوهريــة بمفردهــا. والمبالــغ الإجماليــة:
المفصح عنها يجب أن تكون لحصة المنشأة في تلك المبالغ؛  )1

المبالــغ الإجماليــة  يتــم الإفصــاح عنهــا بشــكل منفصــل عــن  الزميلــة يجــب أن  للمنشــآت   )2
المشــتركة. للمشــاريع 

 تاريخ السريان والتحول

40       تنطبــق أحــكام التحــول الــواردة فــي الفقــرات 41–45 علــى كل مــن المنشــأة التــي تطبــق بالفعــل المعاييــر الدوليــة 
للتقريــر المالــي عندمــا تطبــق هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي لأول مــرة والمنشــأة التــي تطبــق المعاييــر الدوليــة 

للتقريــر المالــي لأول مــرة )منشــاة مُطبقــة لأول مــرة(.   
يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2005        41
أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويشــجع علــى التطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.
عــدل الإصــدار »عقــود الضمــان المالــي« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 39 والمعيــار الدولــي للتقريــر  41أ     
المالــي 4(، الصــادر فــي أغســطس 2005، الفقــرات 4)د(، ب18)ز(، ب19)و(. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق 
تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2006 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويشــجع علــى التطبيــق 
الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تلــك التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة وتطبيــق 
ــة علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 39 والمعيــار الدولــي للمحاســبة )4(32 فــي الوقــت نفســه.  التعديــلات ذات الصل
ــة  ــر الدولي ــع المعايي ــي للمحاســبة 1 )المنقــح فــي 2007( المصطلحــات المســتخدمة فــي جمي ــار الدول عــدل المعي 41ب    

)4(     عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 7، فإن الإشارة إلى المعيار الدولي للمحاسبة 32 تستبدل بإشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 7.
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للتقريــر المالــي. وعــدل أيضــاً الفقــرة 30. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات التــي تبــدأ فــي 
1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المنقــح فــي 2007( لفتــرة 

أســبق، فيجــب عليهــا تطبيــق التعديــلات لتلــك الفتــرة الأســبق.
)حذفت( 41ج   
41د     )حذفت(

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13 »قيــاس القيمــة العادلــة«، الصــادر فــي مايــو 2011، تعريــف القيمــة  41هـ   
العادلــة الــوارد فــي الملحــق أ. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 13.
41و     )حذفت(

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــرادات مــن العقــود مــع العمــلاء«، الصــادر فــي مايــو 2014، الفقــرات  41ز     
ــار الدولــي  ــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعي ــى المنشــأة تطبيــق تل 4)أ( و )ج(، ب7، ب 18)ح(، ب21. ويجــب عل

للتقريــر المالــي 15.
عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، الصــادر فــي يوليــو 2014، الفقــرات 3، 4، 7، 8، 12، 34، 35، 45، والملحق  41ح    
أ والفقــرات ب18– ب20 وحــذف الفقــرات 41ج، 41د، 41و. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندما 

تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.
عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 الصــادر فــي ينايــر 2016 الفقــرة 4. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك  41ط    

التعديــل عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16.
الإفصاح 

لا يلــزم المنشــأة تطبيــق متطلبــات الإفصــاح الــواردة فــي هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي علــى معلومــات         42
المقارنــة التــي تتعلــق بالفتــرات الســنوية التــي تبــدأ قبــل 1 ينايــر 2005، باســتثناء الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب 
ــة والدخــل والمصــروف المثبتــين  الفقــرة 37)أ( و)ب( بشــأن السياســات المحاســبية والأصــول والالتزامــات المثبت

ــة المباشــرة(.                                                            ــة، إذا تم اســتخدام الطريق ــات النقدي )والتدفق
إذا كان مــن غيــر الممكــن عمليــاً تطبيــق متطلــب معــين وارد فــي الفقــرات 10–35 علــى معلومــات المقارنــة التــي         43
تتعلــق بالفتــرات الســنوية التــي تبــدأ قبــل 1 ينايــر 2005، فيجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة. وفــي 
بعــض الأحيــان، قــد يكــون مــن غيــر الممكــن عمليــاً تطبيــق اختبــار مــدى كفايــة الالتــزام )الفقــرات 15–19( علــى 
معلومــات المقارنــة تلــك، ولكــن مــن المســتبعد أن يكــون مــن غيــر الممكــن عمليــاً تطبيــق المتطلبــات الأخــرى الــواردة 
فــي الفقــرات 10–35 علــى معلومــات المقارنــة تلــك. ويوضــح المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 مصطلــح »غيــر ممكــن 

 .» عملياً
عنــد تطبيــق الفقــرة 39)ج()3(، لا يلــزم المنشــأة أن تفصــح عــن معلومــات بشــأن تطــور المطالبــات التــي حدثــت        44 
قبــل خمــس ســنوات مــن نهايــة الســنة الماليــة الاولــى التــي تطبــق فيهــا هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي. وعلاوة 
علــى ذلــك، إذا كان مــن غيــر الممكــن عمليــاً، عندمــا تطبــق المنشــأة هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي لأول مــرة، 
ــا المنشــأة معلومــات  ــرة تعــرض له ــة أســبق فت ــل بداي ــت قب ــي حدث ــات الت إعــداد معلومــات بشــأن تطــور المطالب

مقارنــة كاملــة تلتــزم بهــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي، فيجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة. 
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إعادة تعيين الأصول المالية

بغــض النظــر عمّــا تنــص عليــه الفقــرة 1/4/4 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، فعندما يغير المؤمّن سياســاته         45
المحاســبية المتعلقــة بالتزامــات التأمــين، يسُــمح لــه، ولكنــه ليــس مطالبــاً، بإعــادة تصنيــف بعــض أو جميــع أصولــه 
الماليــة بحيــث يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة. ويســمح بإعــادة التصنيــف إذا قــام 
المؤمّــن، عنــد تطبيــق هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي لأول مــرة، بتغييــر السياســات المحاســبية، ولاحقــاً قــام 
بتغييــر فــي السياســة مســموح بــه بموجــب الفقــرة 22. وتعُــد إعــادة التصنيــف تغييــر فــي السياســة المحاســبية 

وينطبــق عليهــا المعيــار الدولــي للمحاســبة 8. 
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 4 مع المعيار الدولي للتقرير المالي 9

الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 9

ــي  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــة« مــع المعي ــر المالــي 9 »الأدوات المالي ــي للتقري ــار الدول عــدل الإصــدار »تطبيــق المعي   46
4 »عقــود التأمــين«« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4(، الصــادر فــي ســبتمبر 2016، الفقــرة 3 
والفقــرة 5، وأضــاف الفقــرات 20أ-20ف، والفقــرة 35أ، والفقــرات 39ب-39ي، والعناويــن بعــد الفقــرات 20، 
20ك، 20ن، 39أ. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات التــي تســمح للمؤمــن الــذي يســتوفي ضوابــط 
معينــة بــأن يطبــق الإعفــاء المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، وذلــك للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 

1 ينايــر 2018 أو بعــد ذلــك التاريــخ.
ــكام  ــتخدم أح ــرات 39ب-39ي أن تس ــب الفق ــة بموج ــات المطلوب ــن المعلوم ــح ع ــي تفص ــأة الت ــى المنش ــب عل يج   47
التحــول الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 ذات الصلــة بإجــراء التقييــم المطلــوب لتلــك الإفصاحــات. 
ويجــب أن يفُتــرض أن تاريــخ التطبيــق الأولــي لذلــك الغــرض هــو بدايــة أول فتــرة ســنوية تبــدأ فــي 1 ينايــر 2018 

أو بعــد ذلــك التاريــخ.
المنهج التركيبي

ــي  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــة« مــع المعي ــر المالــي 9 »الأدوات المالي ــي للتقري ــار الدول عــدّل الإصــدار »تطبيــق المعي   48
ــرة  ــي ســبتمبر 2016، الفق ــي 4(، الصــادر ف ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــى المعي ــلات عل ــود التأمــين«« )تعدي 4 »عق
3 والفقــرة 5، وأضــاف الفقــرات 35أ-35ن، والفقــرات 39ك-39م، والعناويــن بعــد الفقــرات 35أ، 35ك، 35م، 
39ي. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات التــي تســمح للمؤمــن بتطبيــق المنهــج التركيبــي علــى الأصول 

الماليــة المعينــة عندمــا يطبــق لأول مــرة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 )انظــر الفقــرة 35ج(.
يجب على المنشأة التي تختار تطبيق المنهج التركيبي ما يلي:   49

تطبيــق ذلــك المنهــج بأثــر رجعــي علــى الأصــول الماليــة المعينــة عنــد التحــول إلــى المعيــار الدولــي للتقريــر  )أ( 
المالــي 9. وبنــاءً عليــه، يجــب علــى المنشــأة، عــل ســبيل المثــال، أن تثبــت مبلغــاً مســاوياً للفــرق بــين القيمــة 
ــين  ــة، وب ــة المعين ــي 9 للأصــول المالي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــي تم تحديدهــا بتطبي ــة الت العادل
مبلغهــا الدفتــري الــذي تم تحديــده بتطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 39، وذلــك علــى أنــه تعديــل 

ــد الافتتاحــي للدخــل الشــامل الآخــر المتراكــم. للرصي
إعــادة عــرض المعلومــات المقارنــة بحيــث ينعكــس فيهــا المنهــج التركيبــي، وذلــك فقــط فــي حالــة قيــام  )ب( 

المنشــأة بإعــادة عــرض المعلومــات المقارنــة تطبيقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.
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الملحق أ

المصطلحات المعرفة

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.
حامل الوثيقة بموجب عقد إعادة التأمين. المؤمن الأصلي

ــر  ــي للتقري ــار الدول ــاره أداة مشــتقة بموجــب المعي ــه باعتب ــم المحاســبة عن ــدي لا تت ــون تعاق مك
المالــي 9 وكان ســيقع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 فيمــا لــو كان أداة منفصلــة. 

مكون الوديعة

عقد التأمين الذي ليس عقد إعادة تأمين. عقد تأمين مباشر

حق تعاقدي للحصول على منافع إضافية على أنها مكملة للمنافع المضمونة، وهذه المنافع 
الإضافية:

من المرجح أن تمثل جزءاً كبيراً من مجموع المنافع التعاقدية، )أ( 
يخضع تحديد مبلغها أو توقيتها بموجب العقد لتقدير المصُدِر،  )ب( 

تستند بموجب العقد إلى: )ج( 
)1(    أداء مجموعة محددة من العقود أو نوع محدد من العقود؛ أو  

ــى الاســتثمار فــي مجموعــة محــددة مــن  ــر المحققــة عل ــد المحققــة و/أو غي )2(    العوائ
ــي يحتفــظ بهــا المصُــدر؛ أو   الأصــول الت

)3(    ربح أو خسارة الشركة أو الصندوق أو المنشأة الأخرى المصُدرة للعقد.

ميزة المشاركة 
الاختيارية

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتلامه لبيــع أصــل، أو الســعر الــذي ســيتم دفعــه لنقــل 
التــزام، فــي معاملــة تتــم فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة بــين المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ 

القيــاس )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي13(
القيمة العادلة

العقــد الــذي يتطلــب مــن المصُــدر أن يســدد مدفوعــات محــددة لتعويــض حامــل العقــد عــن 
الخســارة التــي يتكبدهــا بســبب عــدم قيــام مديــن معــين بســداد المدفوعــات عنــد اســتحقاقها 

وفقــاً للشــروط الأصليــة أو المعُدلــة لأداة ديــن.
عقد ضمان مالي

مخاطــر حــدوث تغيــر مســتقبلي محتمــل فــي واحــد أو أكثــر مــن الآتــي: معــدل فائــدة، أو ســعر 
أداة ماليــة، أو ســعر ســلعة، أو ســعر صــرف عملــة أجنبيــة، أو مؤشــر أســعار أو مؤشــر معــدلات، 
ــة المتغيــر  ــه فــي حال أو تصنيــف ائتمانــي أو مؤشــر ائتمانــي، أو متغيــر آخــر محــدد، بشــرط أن

غيــر المالــي ألا يكــون هــذا المتغيــر مرتبطــاً بأحــد أطــراف العقــد.

المخاطر المالية

المدفوعــات أو المنافــع الأخــرى التــي يكــون لحامــل وثيقــة أو مســتثمر معــين حــق غيــر مشــروط 
فيهــا لا يخضــع بموجــب العقــد لتقديــر المصُــدر.

المنافع المضمونة
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واجب بدفع منافع مضمونة، واردة في عقد يتضمن ميزة المشاركة الاختيارية. العنصر المضمون

صافي حقوق المؤمن التعاقدية بموجب عقد التأمين. أصل التأمين

ــر  ــرف آخ ــن ط ــة م ــين مهم ــر تأم ــل مخاط ــن( تحم ــراف )المؤم ــد الأط ــه أح ــل بموجب ــد يقب عق
)حامــل الوثيقــة( وذلــك عــن طريــق الموافقــة علــى تعويــض حامــل الوثيقــة إذا أثــر حــدث 
ــى حامــل الوثيقــة. )انظــر  ــر مؤكــد )الحــدث المغطــى بالتأمــين( ســلباً عل مســتقبلي محــدد غي

الملحــق ب للاطــلاع علــى إرشــادات حــول هــذا التعريــف(.

عقد التأمين

ن بموجب عقد التأمين.  صافي الواجبات التعاقدية على المؤمِّ التزام التأمين

المخاطر، بخلاف المخاطر المالية، المنقولة من حامل العقد إلى المصُدر.  مخاطر التأمين

حدث مستقبلي غير مؤكد مغطى بعقد تأمين وتترتب عليه مخاطر تأمين.
الحدث المغطى 

بالتأمين

ــوع  ــي حــال وق ــة ف ــل الوثيق ــض حام ــد التأمــين بتعوي ــه واجــب بموجــب عق ــذي علي الطــرف ال
الحــدث المغطــى بالتأمــين.

ن المؤمِّ

تقييــم مــا إذا كان يلــزم زيــادة المبلــغ الدفتــري لالتــزام تأمــين )أو تخفيــض المبلــغ الدفتــري 
لتكاليــف الاقتنــاء المؤجلــة ذات الصلــة، أو الأصــول غيــر الملموســة ذات الصلــة(، وذلــك بنــاءً 

علــى إعــادة النظــر فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية.

اختبار مدى كفاية 
الالتزام

ــوع الحــدث  ــة وق ــد تأمــين فــي حال ــى تعويــض بموجــب عق ــه الحــق فــي الحصــول عل طــرف ل
المغطــى بالتأمــين.

حامل الوثيقة

صافي الحقوق التعاقدية للمؤمن الأصلي بموجب عقد إعادة التأمين.
أصول إعادة 

التأمين

ــن آخــر )المؤمــن الأصلــي( عــن  ــن )مُعيــد التأمــين( لتعويــض مؤمِّ عقــد تأمــين يصــدره مؤمِّ
الخســائر الناجمــة عــن واحــد أو أكثــر مــن العقــود التــي أصدرهــا المؤمــن الأصلــي.

عقد إعادة التأمين

ــع  ــي إذا وق ــن الأصل ــض المؤم ــد إعــادة التأمــين لتعوي ــه واجــب بموجــب عق ــذي علي الطــرف ال
الحــدث المغطــى بالتأمــين.

مُعيد التأمين

المحاسبة عن مكونات العقد كما لو كانت تشكل عقوداً منفصلة. التفكيك
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الملحق ب

تعريف عقد التأمين

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.
يقدم هذا الملحق إرشادات بشأن تعريف عقد التأمين الوارد في الملحق أ. ويتناول الموضوعات التالية: ب1     

مصطلح “الحدث المستقبلي غير المؤكد« )الفقرات ب2– ب4 (. )أ( 
المدفوعات العينية )الفقرات ب5– ب7(. )ب( 

مخاطر التأمين والمخاطر الأخرى )الفقرات ب8– ب17(. )ج(  
أمثلة لعقود التأمين )الفقرات ب18– ب21(. )د( 

مخاطر التأمين المهمة )الفقرات ب22– ب28(. )هـ(  
التغيرات في مستوى مخاطر التأمين )الفقرتان ب29، ب30(. )و(   

الحدث المستقبلي غير المؤكد 

يعُــد عــدم التأكــد )أو المخاطــر( جوهــر عقــد التأمــين. وبنــاءً عليــه، فــإن واحــداً علــى الأقــل ممــا يلــي يكــون غيــر  ب2     
مؤكــد عنــد نشــأة عقــد التأمــين:

ما إذا كان الحدث المغطى بالتأمين سيقع؛ أو )أ( 
وقت وقوعه؛ أو )ب( 

ن أن يدفعه إذا وقع. المبلغ الذي سيلزم المؤمِّ )ج( 
فــي بعــض عقــود التأمــين، يكــون الحــدث المغطــى بالتأمــين هــو اكتشــاف خســارة خــلال مــدة العقــد، حتــى ولــو  ب3     
نشــأت الخســارة عــن حــدث وقــع قبــل نشــأة العقــد. وفــي عقــود تأمــين أخــرى، يكــون الحــدث المغطــى بالتأمــين 

هــو حــدث يقــع خــلال مــدة عقــد التأمــين، حتــى ولــو تم اكتشــاف الخســارة الناتجــة بعــد نهايــة مــدة العقــد. 
تغطــي بعــض عقــود التأمــين أحداثــاً تكــون قــد وقعــت بالفعــل، ولكــن لا يــزال أثرهــا المالــي غيــر مؤكــد. ومثــال  ب4     
ــن المباشــر ضــد تطــور معاكــس للمطالبــات التــي تم الإبــلاغ عنهــا بالفعــل  ذلــك، عقــد إعــادة تأمــين يغطــي المؤمِّ
مــن قبــل حملــة الوثائــق. وفــي مثــل تلــك العقــود، يعُــد الحــدث المغطــى بالتأمــين هــو اكتشــاف التكلفــة النهائيــة 

لتلــك المطالبــات.
المدفوعات العينية

ــد  ــك، عندمــا يســتبدل المؤمــن البن ــال ذل ــاً. ومث ــأداء المدفوعــات عيني ــب بعــض عقــود التأمــين أو تســمح ب تتطل ب 5  
ــن المستشــفيات  المســروق فــوراً، بــدلا مــن تعويــض حامــل الوثيقــة. ومثــال آخــر علــى ذلــك عندمــا يســتخدم المؤمِّ

ــا العقــود. ــة تغطيه ــي لتقــديم خدمــات طبي ــه وطاقمــه الطب الخاصــة ب
تســتوفي بعــض عقــود الخدمــة ذات الأتعــاب المحــددة التــي يعتمــد مســتوى الخدمــة فيهــا علــى حــدث غيــر مؤكــد  ب6  
تعريــف عقــد التأمــين الــوارد فــي هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ولكــن لا يتــم تنظيمهــا فــي بعــض الــدول 
علــى أنهــا عقــود تأمــين. ومثــال ذلــك، عقــد صيانــة يوافــق فيــه مقــدم الخدمــة علــى إصــلاح ماكينــات معينــة بعــد 
عطلهــا. وتســتند أتعــاب الخدمــة المحــددة إلــى عــدد الأعطــال المتوقــع، ولكــن مــن غيــر المؤكــد مــا إذا كانــت ماكينــة 
معينــة ســوف تتعطــل. ويؤثــر عطــل الماكينــة ســلباً علــى مالكهــا والعقــد يعــوض المالــك )عينيــاً، بــدلاً مــن النقــد(. 
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ومثــال آخــر، عقــد لخدمــات تعطــل الســيارات يوافــق فيــه مقــدم الخدمــة علــى أتعــاب ســنوية محــددة لتقــديم 
المســاعدة علــى الطــرق أو لســحب الســيارة إلــى ورشــة مجــاورة. والعقــد الأخيــر يمكــن أن يســتوفي تعريــف عقــد 

التأمــين حتــى إذا لــم يوافــق مقــدم الخدمــة علــى القيــام بالإصلاحــات أو اســتبدال القطــع.
ب7      مــن المرجــح ألا يشــكل تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي علــى العقــود الموضحــة فــي الفقــرة ب6 عبئــاً أكبــر 
ممــا يشــكله تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي التــي كانــت ســتنطبق إذا كانــت تلــك العقــود تقــع خــارج نطــاق 

هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي:
مــن غيــر المرجــح أن تكــون هنــاك التزامــات ذات أهميــة نســبية مقابــل أنــواع الخلــل أو الأعطــال التــي  )أ( 

تكــون قــد حدثــت بالفعــل. 
إذا تم تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15، فــإن مقــدم الخدمــة يثبــت إيــراداً عندمــا )أو حالمــا(  )ب( 
ــاً  ــول أيض ــج مقب ــك المنه ــرى(. وذل ــددة الأخ ــط المح ــاة الضواب ــع مراع ــل )م ــى العمي ــات إل ــل خدم ينق
بموجــب هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي، الــذي يســمح لمقــدم الخدمة )1( بالاســتمرار في سياســاته 
المحاســبية الحاليــة المتعلقــة بهــذه العقــود مــا لــم تنطــوي علــى ممارســات محظــورة بموجــب الفقــرة 14 

و)2( لتحســين سياســاته المحاســبية إذا كانــت الفقــرات 22–30 تســمح بذلــك.
يأخــذ مقــدم الخدمــة فــي الحســبان مــا إذا كانــت تكلفــة الوفــاء بواجبــه التعاقــدي بتقــديم الخدمــات  )ج( 
تتجــاوز الإيــراد المسُــتلم مقدمــاً. وللقيــام بذلــك، فإنــه يطبــق اختبــار مــدى كفايــة الالتــزام الموضــح فــي 
الفقــرات 15–19 مــن هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي. وإذا لــم ينطبــق هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي علــى هــذه العقــود، يطبــق مقــدم الخدمــة المعيــار الدولــي للمحاســبة 37 لتحديــد مــا إذا كانــت 

العقــود غيــر مجديــة.
لهــذه العقــود، مــن غيــر المرجــح أن تضيــف متطلبــات الإفصــاح الــواردة فــي هــذا المعيــار الكثيــر إلــى  )د(     

الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب المعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي.
تمييز مخاطر التأمين عن المخاطر الأخرى

يشــير تعريــف عقــد التأمــين إلــى مخاطــر التأمــين، التــي يعرفهــا هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي علــى أنهــا  ب8 
المخاطــر، بخــلاف المخاطــر الماليــة، المنقولــة مــن حامــل العقــد إلــى مصــدِره. والعقــد الــذي يعــرِّض مصــدره إلــى 

مخاطــر ماليــة بــدون مخاطــر تأمــين مهمــة لا يعُــد عقــد تأمــين.
يتضمــن تعريــف المخاطــر الماليــة الــوارد فــي الملحــق أ قائمــة مــن المتغيــرات الماليــة وغيــر الماليــة. وتتضمــن تلــك  ب9 
القائمــة متغيــرات غيــر ماليــة ليســت خاصــة بطــرف فــي العقــد، مثــل مؤشــر لخســائر الــزلازل فــي منطقــة معينــة 
أو مؤشــر لدرجــات الحــرارة فــي مدينــة معينــة. وتســتبعد المتغيــرات غيــر الماليــة الخاصــة بطــرف فــي العقــد، 
مثــل حــدوث أو عــدم حــدوث حريــق يتلــف أو يدمــر أصــلًا لذلــك الطــرف. وعــلاوة علــى ذلــك، لا تعُــد مخاطــر 
ــة تعكــس ليــس فقــط  ــة إذا كانــت القيمــة العادل ــر مالــي مخاطــر مالي ــة لأصــل غي التغيــرات فــي القيمــة العادل
ــي  ــر مال ــة أصــل غي ــا تعكــس أيضــاً حال ــي( ولكنه ــر مال ــك الأصــول )متغي ــل تل ــرات فــي أســعار الســوق لمث التغي
محــدد يحتفــظ بــه طــرف فــي العقــد )متغيــر غيــر مالــي(. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان ضمــان القيمــة المتبقيــة 
لســيارة معينــة يعــرض الضامــن لمخاطــر التغيــرات فــي الحالــة الماديــة للســيارة، فــإن تلــك المخاطــر تعُــد مخاطــر 

تأمــين، وليســت مخاطــر ماليــة.
تعُــرِّض بعــض العقــود المصــدر لمخاطــر ماليــة، إضافــة إلــى مخاطــر تأمــين مهمــة. فعلــى ســبيل المثــال، العديــد  ب10 
مــن عقــود التأمــين علــى الحيــاة تضمــن حــداً أدنــي مــن معــدل العائــد لحملــة الوثائــق )ينتــج عــن ذلــك مخاطــر 



293

المعيار الدولي للتقرير المالي
)4(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

ماليــة( وتتعهــد بمنافــع وفــاة تتجــاوز بشــكل كبيــر فــي بعــض الأحيــان رصيــد حســاب حامــل الوثيقــة )ينتــج عــن 
ذلــك مخاطــر تأمــين فــي شــكل مخاطــر الوفــاة(. تعُــد مثــل هــذه العقــود عقــود تأمــين.  

ب11    بموجــب بعــض العقــود، ينجــم عــن حــدث مغطــى بالتأمــين دفــع مبلــغ مرتبــط بمؤشــر للأســعار. وتعُــد مثــل هــذه 
العقــود عقــود تأمــين، شــريطة أن تكــون الدفعــة المشــروطة بالحــدث المغطــى بالتأمــين كبيــرة. فعلــى ســبيل المثــال، 
الدفعــة الســنوية المشــروطة بالبقــاء علــى قيــد الحيــاة والمرتبطــة بمؤشــر لتكلفــة المعيشــة تنقــل مخاطــر تأمــين 
نظــراً لأن الدفــع ينجــم عــن حــدث غيــر مؤكــد – وهــو بقــاء صاحــب الدفعــة الســنوية علــى قيــد الحيــاة. والربــط 
بمؤشــر الأســعار يعــد مشــتقة مدمجــة، ولكنــه ينقــل أيضــاً مخاطــر تأمــين. وإذا كان النقــل النــاتج لمخاطــر التأمين 
مهمــاً، فــإن المشــتقة المدمجــة تســتوفي تعريــف عقــد التأمــين، وفــي مثــل هــذه الحالــة لا يلــزم فصلهــا وقياســها 

بالقيمــة العادلــة )انظــر الفقــرة 7 مــن هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي(.
يشــير تعريــف مخاطــر التأمــين إلــى المخاطــر التــي يقبلهــا المؤمــن مــن حامــل الوثيقــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن  ب12    
مخاطــر التأمــين تعُــد مخاطــر موجــودة مســبقاً يتــم نقلهــا مــن حامــل الوثيقــة إلــى المؤمــن. وعليــه، فــإن المخاطــر 

ــد مخاطــر تأمــين. الجديــدة التــي تنشــأ عــن العقــد لا تعُ
يشــير تعريــف عقــد التأمــين إلــى الأثــر الســلبي علــى حامــل الوثيقــة. ولا يقيــد التعريــف الدفــع مــن قبــل المؤمــن  ب13    
بمبلــغ يعــادل التأثيــر المالــي للحــدث الســلبي. فعلــى ســبيل المثــال، لا يســتبعد التعريــف تغطيــة »جديــد بــدل 
ــد.  ــف بأصــل جدي ــا يكفــي للســماح باســتبدال أصــل قــديم تال ــة م ــا لحامــل الوثيق ــي يدُفــع بموجبه قــديم« الت
وبالمثــل، فــإن التعريــف لا يقيــد الدفــع بموجــب عقــد تأمــين علــى الحيــاة لأجــل بالخســارة الماليــة التــي تلحــق بمــن 
ــي يســببها  ــد حجــم الخســارة الت ــغ المحــددة مســبقاً لتحدي يعيلهــم المتوفــى، ولا يحــول التعريــف دون دفــع المبال

مــوت أو حــادث.
تتطلــب بعــض العقــود الدفــع إذا وقــع حــدث معــين غيــر مؤكــد، ولكنهــا لا تتطلــب وقــع أثــر ســلبي علــى حامــل  ب14   
الوثيقــة كشــرط مســبق للدفــع. ولا يعُــد مثــل هــذا العقــد عقــد تأمــين حتــى لــو كان حامــل الوثيقــة يســتخدم العقــد 
لتقليــل التعــرض للمخاطــر الأســاس. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان حامــل الوثيقــة يســتخدم مشــتقة للتحــوط مــن 
متغيــر غيــر مالــي أســاس يرتبــط بالتدفقــات النقديــة مــن أصــل للمنشــأة، فــإن المشــتقة لا تعُــد عقــد تأمــين لأن 
الدفــع ليــس مشــروطاً بمــا إذا كان حامــل الوثيقــة يتأثــر ســلباً بانخفــاض فــي التدفقــات النقديــة مــن الأصــل. 
وفــي المقابــل، يشــير تعريــف عقــد التأمــين إلــى حــدث غيــر مؤكــد يكــون الأثــر الســلبي لــه علــى حامــل الوثيقــة 
ــق ممــا إذا كان  ــن التحق ــب هــذا الشــرط التعاقــدي المســبق مــن المؤم ــع. ولا يتطل ــاً مســبقاً للدف شــرطاً تعاقدي
الحــدث قــد تســبب فعليــاً فــي أثــر ســلبي، ولكنــه يســمح للمؤمــن برفــض الدفــع إذا لــم يتوصــل إلــى قناعــة بــأن 

الحــدث قــد تســبب فــي أثــر ســلبي.
مخاطــر الانقضــاء أو الــدوام )أي مخاطــر أن الطــرف المقابــل يلغــي العقــد وقــت ســابق أو لاحــق لمــا توقعــه  ب15 
المصــدر عنــد تســعيره للعقــد( لا تعُــد مخاطــر تأمــين نظــراً لأن الدفــع إلــى الطــرف المقابــل غيــر مشــروط بحــدث 
مســتقبلي غيــر مؤكــد يؤثــر ســلباً علــى الطــرف المقابــل. وبالمثــل، فــإن مخاطــر المصروفــات )أي مخاطــر الزيــادات 
غيــر المتوقعــة فــي التكاليــف الإداريــة المرتبطــة بخدمــة عقــد، وليــس فــي التكاليــف المرتبطــة بالأحــداث المغطــاة 
بالتأمــين( لا تعُــد مخاطــر تأمــين نظــراً لأن الزيــادة غيــر المتوقعــة فــي المصروفــات لا تؤثــر ســلباً علــى الطــرف 

المقابــل.  
لذلــك، فــإن العقــد الــذي يعــرض المصُــدر لمخاطــر الانقضــاء أو مخاطــر الــدوام أو مخاطــر المصروفــات لا يعُــد  ب16 
عقــد تأمــين مــا لــم يعــرض المصــدر أيضــاً إلــى مخاطــر تأمــين. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإذا كان مصــدر ذلــك العقــد 
ــي  ــى طــرف آخــر، فــإن العقــد الثان ــك المخاطــر إل ــان لنقــل جــزء مــن تل ــك المخاطــر باســتخدام عقــد ث ــل تل يقل



294295

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

يعرض الطرف الآخر إلى مخاطر تأمين.   
يســتطيع المؤمّــن قبــول مخاطــر تأمــين مهمــة مــن حامــل الوثيقــة فقــط إذا كان المؤمــن منشــأة منفصلــة عــن حامــل  ب17    
ــك  ــة ويجمــع تل ــل المشــترك المخاطــر مــن كل حامــل وثيق ــق التأمــين المشــتركة، يقب ــة صنادي ــة. وفــي حال الوثيق
المخاطــر. وعلــى الرغــم مــن أن حملــة الوثائــق يتحملــون بشــكل جماعــي تلــك المخاطــر المجمعــة بصفتهــم مــلاكاً، 

إلا أن المشــترك قــد يقبــل مــع ذلــك المخاطــر التــي تعُــد جوهــر عقــد التأمــين.
أمثلة لعقود التأمين

فيما يلي أمثلة للعقود التي تعُد عقود تأمين، إذا كان نقل مخاطر التأمين كبيراً: ب18  
التأمين ضد سرقة الممتلكات أو تلفها. )أ(  

التأمين ضد المسؤولية عن منتج أو المسؤولية المهنية أو المسؤولية المدنية أو المصروفات القانونية. )ب( 
التأمــين علــى الحيــاة وخطــط الجنــازة مســبقة الدفــع )علــى الرغــم مــن أن المــوت مؤكــداً، إلا أنــه مــن  )ج( 
غيــر المؤكــد متــى ســتحدث الوفــاة، أو، بالنســبة لبعــض أنــواع التأمــين علــى الحيــاة، مــا إذا كانــت الوفــاة 

ســتحدث خــلال الفتــرة التــي يغطيهــا التأمــين(.
ــي تقــدم تعويضــاً  ــاة )أي العقــود الت ــى قيــد الحي الدفعــات الســنوية والمعاشــات المشــروطة بالبقــاء عل )د( 
ــد  ــى قي ــر مؤكــد – بقــاء صاحــب الدفعــة الســنوية أو صاحــب المعــاش عل ــل حــدث مســتقبلي غي مقاب
الحيــاة – لمســاعدة صاحــب الدفعــة الســنوية أو صاحــب المعــاش فــي الحفــاظ علــى مســتوى معيشــة 

معين، والذي يتأثر بدونها تأثراً سلبياً إذا بقي على قيد الحياة(. 
تغطية الإعاقة والتغطية الطبية. )هـ(  

ــات العطــاءات )أي  ــذ وتأمين ــات حســن التنفي ــة وضمان ــة الأمان ــة والتأمــين ضــد خيان ســندات الكفال )و(  
العقــود التــي تقــدم تعويضــاً إذا لــم ينفــذ طــرف آخــر التزامــاً تعاقديــاً، علــى ســبيل المثــال واجــب بإنشــاء 

مبنــى(. 
تأمــين الائتمــان الــذي ينــص علــى أداء مدفوعــات معينــة لتعويــض حامــل الوثيقــة عــن خســارة تكبدهــا  )ز( 
بســبب فشــل مديــن معــين فــي أداء دفعــة عنــد اســتحقاقها بموجــب الشــروط الأصليــة أو المعدلــة لأداة 
الديــن. وقــد تأخــذ هــذه العقــود أشــكالا قانونيــة متعــددة، مثــل الشــكل القانونــي لضمــان، أو لبعــض 
أنــواع خطابــات الاعتمــاد، أو عقــد تعثــر فــي ســداد مشــتقة ائتمانيــة أو عقــد تأمــين. ولكــن، بالرغــم 
مــن أن هــذه العقــود تســتوفي تعريــف عقــد التأمــين، إلا أنهــا تســتوفي أيضــاً تعريــف عقــد الضمــان 
المالــي الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 وتقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للمحاســبة )5(32 
ــر المالــي )انظــر الفقــرة 4)د((.  ــار الدولــي للتقري ــر المالــي 9، وليــس هــذا المعي ــار الدولــي للتقري والمعي
ومــع ذلــك، فــإذا كان مصــدر عقــود الضمــان المالــي قــد أكــد صراحــة فــي الســابق أنــه يعــد مثــل هــذه 
العقــود عقــود تأمــين وقــد اســتخدم المحاســبة المنطبقــة علــى عقــود التأمــين، فيمكــن للمصــدر اختيــار 
تطبيــق إمّــا المعيــار الدولــي للمحاســبة )6(32 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 أو هــذا المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي علــى عقــود الضمــان المالــي تلــك. 
ضمانــات المنتجــات. تقــع ضمانــات المنتجــات التــي يصدرهــا طــرف آخــر للبضاعــة المباعــة مــن قبــل  )ح( 

)5(     عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 7، تستبدل الإشارة إلى المعيار الدولي للمحاسبة 32 بإشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 7.

)6(     عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 7، تستبدل الإشارة إلى المعيار الدولي للمحاسبة 32 بإشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 7.
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صانــع أو تاجــر جملــة أو تاجــر تجزئــة ضمــن نطــاق هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي. ولكــن ضمانات 
المنتجــات التــي يصدرهــا الصانــع أو تاجــر الجملــة أو تاجــر التجزئــة بشــكل مباشــر تقــع خــارج نطــاق 
هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي، لأنهــا تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 والمعيــار 

الدولــي للمحاســبة 37. 
التأمــين علــى صحّــة الملكيــة )أي التأمــين ضــد اكتشــاف عيــوب فــي ملكيــة أرض لــم تكــن واضحــة عنــد  )ط( 
كتابــة عقــد التأمــين(. فــي هــذه الحالــة، فــإن الحــدث المغطــى بالتأمــين هــو اكتشــاف عيــب فــي صحــة 

الملكيــة وليــس العيــب نفســه.
مســاعدة الســفر )أي التعويــض نقــداً أو عينيــاً لحملــة الوثائــق عــن الخســائر المتكبــدة أثنــاء الســفر(.  )ي( 

تســتعرض الفقرتــان ب6 وب7 بعــض العقــود مــن هــذا النــوع.
ســندات الكــوارث التــي تنــص علــى تخفيــض دفعــات المبلــغ الأصلــي أو الفائــدة أو كليهمــا إذا أثــر حــدث  )ك(  
ــم يــؤد الحــدث المعــين إلــى نشــأة مخاطــر تأمــين مهمــة، علــى  معــين ســلباً علــى مصــدر الســند )مــا ل

ــة أجنبيــة(.  ــال إذا كان الحــدث هــو تغيــر فــي معــدل فائــدة أو ســعر صــرف عمل ســبيل المث
مقايضــات التأمــين والعقــود الأخــرى التــي تتطلــب أداء مدفوعــات اســتناداً إلــى حــدوث تغيــرات فــي  )ل( 

متغيــرات مناخيــة أو جيولوجيــة أو متغيــرات طبيعيــة أخــرى مرتبطــة بأحــد أطــراف العقــد.
عقود إعادة التأمين. )م( 

فيما يلي أمثلة للبنود التي لا تعُد عقود تأمين: ب 19   
ــين  ــر تأم ــن لمخاط ــرض المؤم ــا لا تع ــين ولكنه ــد تأم ــي لعق ــكل القانون ــا الش ــي له ــتثمار الت ــود الاس عق )أ( 
مهمــة، علــى ســبيل المثــال عقــود التأمــين علــى الحيــاة التــي لا يتحمــل المؤمــن فيهــا مخاطــر وفــاة مهمــة 
ــين ب20  ــر الفقرت ــين، انظ ــود تأم ــت عق ــة وليس ــود خدم ــة أو عق ــود أدوات مالي ــذه العق ــل ه ــد مث )تعُ

وب21(.
العقــود التــي لهــا الشــكل القانونــي للتأمــين، ولكنهــا تمــرر جميــع مخاطــر التأمــين المهمــة إلــى حامــل  )ب( 
وثيقــة التأمــين مــن خــلال آليــات لا يمكــن إلغاؤهــا وواجبــة النفــاذ تعــدل الدفعــات المســتقبلية المســتحقة 
مــن قبــل حامــل الوثيقــة كنتيجــة مباشــرة للخســائر المغطــاة بالتأمــين، علــى ســبيل المثــال، بعــض عقــود 
إعــادة التأمــين الماليــة أو بعــض عقــود المجموعــات )مثــل هــذه العقــود تعُــد عــادة أدوات ماليــة أو عقــود 

خدمــة وليســت عقــود تأمــين، انظــر الفقرتــين ب20 وب21(. 
التأمــين الذاتــي، بعبــارة أخــرى الاحتفــاظ بالمخاطــر التــي كان يمكــن تغطيتهــا مــن خــلال التأمــين )ليــس  )ج( 

هنــاك عقــد تأمــين لأنــه لا يوجــد أي اتفــاق مــع طــرف آخــر(.
العقــود )مثــل عقــود القمــار( التــي تتطلــب أداء دفعــة إذا وقــع حــدث مســتقبلي معــين غيــر مؤكــد، ولكنهــا  )د( 
لا تتطلــب، كشــرط مســبق تعاقــدي للدفــع، أن يؤثــر الحــدث ســلباً علــى حامــل وثيقــة التأمــين. ولكــن لا 
يحــول ذلــك دون تحديــد دفعــة مقــررة مســبقاً لتحديــد حجــم الخســارة التــي يتســبب فيهــا حــدث معــين 

مثــل وفــاة أو حــادث )انظــر أيضــاً الفقــرة ب13(. 
المشــتقات التــي تعــرِّض طرفــاً لمخاطــر ماليــة ولكــن ليــس لمخاطــر تأمــين، لأنهــا تتطلــب مــن ذلــك  )هـ( 
ــدة، أو ســعر أداة  ــدل فائ ــي: مع ــر مــن الآت ــي واحــد أو أكث ــرات ف ــى تغي ــاءً عل ــع فقــط بن الطــرف الدف
ماليــة، أو ســعر ســلعة، أو ســعر صــرف عملــة أجنبيــة، أو مؤشــر أســعار أو مؤشــر معــدلات، أو تصنيــف 
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ائتمانــي أو مؤشــر ائتمانــي، أو متغيــر آخــر محــدد، بشــرط أنــه فــي حالــة المتغيــر غيــر المالــي ألا يكــون 
ــي 9(.  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــر مرتبطــاً بأحــد أطــراف العقــد )انظــر المعي ــك المتغي ذل

ضمــان متعلــق بائتمــان )أو خطــاب اعتمــاد أو عقــد تعثــر فــي ســداد مشــتقة ائتمانيــة أو عقــد تأمــين  )و( 
ضــد الائتمــان( يتطلــب مدفوعــات حتــى إذا كان حامــل الضمــان لــم يتكبــد خســارة مــن فشــل المديــن فــي 

ــر المالــي 9(. ــي للتقري ــار الدول ــد اســتحقاقها )انظــر المعي أداء الدفعــات عن
عقــود تتطلــب أداء دفعــة اســتناداً إلــى متغيــر مناخــي أو جيولوجــي أو متغيــر طبيعــي آخــر ليــس مرتبطــاً  )ز( 

ــة(.  بأحــد أطــراف العقــد )توصــف عــادةً بالمشــتقات المناخي
ســندات الكــوارث التــي تنــص علــى تخفيــض دفعــات المبلــغ الأصلــي أو الفائــدة أو كليهمــا اســتناداً إلــى  )ح( 

متغيــر مناخــي أو جيولوجــي أو متغيــر طبيعــي آخــر ليــس مرتبطــاً بأحــد أطــراف العقــد.     
ب20    إذا نشــأ عــن العقــود الموضحــة فــي الفقــرة ب19 أصــول ماليــة أو التزامــات ماليــة، فإنهــا تقــع ضمــن نطــاق المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 9. ويعنــي ذلــك جملــة أمــور مــن بينهــا أن طرفــي العقــد يســتخدمان مــا يســمى فــي بعــض 

الأحيــان المحاســبة عــن الودائــع، والتــي تنطــوي علــى مــا يلــي:
يثبت أحد الطرفين العوض المسُتلم على أنه التزام مالي، وليس على أنه إيراد. )أ( 

يثبت الطرف الآخر العوض المدفوع على أنه أصل مالي، وليس على أنه مصروف. )ب( 
إذا لــم ينشــأ عــن العقــود الموضحــة فــي الفقــرة ب19 أصــول ماليــة أو التزامــات ماليــة، ينطبــق المعيــار الدولــي  ب21    
للتقريــر المالــي 15. وبموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15، يتــم إثبــات الإيــراد عندمــا )أو حالمــا( تفــي 
المنشــأة بواجــب أداء عــن طريــق نقــل ســلعة أو خدمــة إلــى عميــل بمبلــغ يعكــس العــوض الــذي تتوقــع المنشــأة أن 

يكــون لهــا حــق فيــه.  
مخاطر التأمين المهمة 

يعــد العقــد عقــد تأمــين فقــط إذا كان ينقــل مخاطــر تأمــين مهمــة. وتناقــش الفقــرات ب8 – ب21 مخاطــر  ب22    
التأمــين. وتناقــش الفقــرات الآتيــة تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر التأمــين تعُــد مخاطــر مهمــة. 

تعــد مخاطــر التأمــين مهمــة إذا، وفقــط إذا، كان يمكــن أن يتســبب حــدث مغطــى بالتأمــين فــي أن يدفــع المؤمــن  ب23  
ــا  ــس له ــون التجــاري )أي لي ــى المضم ــر إل ــي تفتق ــة، باســتثناء الحــالات الت ــة حال ــي أي ــرة ف ــة كبي ــع إضافي مناف
أثــر مشــاهد علــى اقتصاديــات المعاملــة(. وإذا كانــت هنــاك منافــع إضافيــة كبيــرة ســتكون مســتحقة الدفــع فــي 
حــالات لهــا مضمــون تجــاري، فــإن الشــرط الــوارد فــي الجملــة الســابقة قــد يتــم اســتيفاؤه حتــى إذا كان الحــدث 
المغطــى بالتأمــين غيــر مرجــح إلــى حــد بعيــد أو حتــى إذا كانت القيمــة الحالية المتوقعــة )أي المرجحــة بالاحتمالات( 

للتدفقــات النقديــة المحتملــة تمثــل جــزءاً صغيــراً مــن القيمــة الحاليــة المتوقعــة لجميــع التدفقــات .
تشــير المنافــع الإضافيــة الموضحــة فــي الفقــرة ب23 إلــى المبالــغ التــي تزيــد عــن تلــك التــي كانــت ستســتحق الدفــع  ب24    
إذا لــم يقــع الحــدث المغطــى بالتأمــين )باســتثناء الحــالات التــي تفتقــر إلــى المضمــون التجــاري(. وتشــمل تلــك 

المبالــغ الإضافيــة تكاليــف التعامــل مــع المطالبــات وتقييــم المطالبــات، ولكنهــا تســتبعد:
فقــدان القــدرة علــى تحميــل حامــل الوثيقــة مقابــل الخدمــات المســتقبلية. فعلــى ســبيل المثــال، فــي عقــد  )أ( 
تأمــين علــى الحيــاة مرتبــط باســتثمار، تعنــي وفــاة حامــل الوثيقــة أن المؤمــن لــم يعــد باســتطاعته أداء 
خدمــات إدارة الاســتثمار والحصــول علــى أتعــاب مقابــل القيــام بذلك. ولكــن هذه الخســارة الاقتصادية 
للمؤمــن لا تعكــس مخاطــر تأمــين، تمامــاً مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لمديــر صنــدوق مشــترك فهــو لا 
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يتحمــل مخاطــر تأمــين فيمــا يتعلــق بالوفــاة المحتملــة للعميــل. ولذلــك، فــإن الخســارة المحتملــة للأتعــاب 
ــة بموجــب  ــم حجــم مخاطــر التأمــين المنقول ــد تقيي ــة عن المســتقبلية لإدارة الاســتثمار ليســت ذات صل

العقــد. 
التنــازل عنــد الوفــاة عــن الرســوم التــي يمكــن تحميلهــا عنــد الإلغــاء أو التخلــي. ولأن العقــد أوجــد تلــك  )ب( 
ــازل عــن هــذه الرســوم لا يعــوض حامــل الوثيقــة مقابــل مخاطــر موجــودة مســبقاً.  الرســوم، فــإن التن

ــة لهــا بتقييــم حجــم مخاطــر التأمــين التــي ينقلهــا العقــد.  وعليــه، فــلا صل
دفعــة مشــروطة بحــدث لا يســبب خســارة كبيــرة لحامــل العقــد. فعلــى ســبيل المثــال، خــذ فــي الحســبان  )ج( 
عقــداً يتطلــب مــن المصــدر دفــع مليــون وحــدة عملــة إذا تعــرض الأصــل لضــرر مــادي يســبب خســارة 
اقتصاديــة غيــر مهمــة لحامــل العقــد بمبلــغ وحــدة عملــة واحــدة. فــي هــذا العقــد ينقــل حامــل العقــد 
ــج العقــد  ــة واحــدة. وفــي نفــس الوقــت، ينت ــر مهمــة هــي خســارة وحــدة عمل ــى المؤمــن مخاطــر غي إل
مخاطــر غيــر تأمينيــة بأنــه يتعــين علــى المصــدر دفــع 999,999 وحــدة عملــة إذا وقــع الحــدث المحــدد. 
ولأن المصــدر لا يقبــل مخاطــر تأمــين مهمــة مــن حامــل العقــد، فــإن هــذا العقــد لا يعُــد عقــد تأمــين.
ما يمكن استرداده من إعادة التأمين. يحاسب المؤمن عن هذه المبالغ المستردة بشكل منفصل.                                                                                                                      )د( 
ــا النســبية  ــى أهميته ــكل عقــد بمفــرده، وليــس بالرجــوع إل ــة مخاطــر التأمــين ل ــم أهمي ــن تقيي ــى المؤمِّ ب25    يجــب عل
للقوائــم الماليــة.)7( وعليــه، فــإن مخاطــر التأمــين قــد تكــون مهمــة حتــى ولــو كان هنــاك احتمــال صغيــر جــداً بــأن 
تكــون هنــاك خســائر ذات أهميــة نســبية لســجل العقــود بالكامــل. إن هــذا التقييــم لــكل عقــد بمفــرده يجعــل مــن 
الســهل تصنيــف عقــد مــا علــى أنــه عقــد تأمــين. ولكــن إذا كان معلومــاً أن ســجلًا متجانســاً نســبياً مــن العقــود 
الصغيــرة يتكــون مــن عقــود تنقــل جميعهــا مخاطــر تأمــين، فــلا يلــزم المؤمــن فحــص كل عقــد ضمــن ذلــك الســجل 

لتحديــد بضعــة عقــود غيــر مشــتقة تنقــل مخاطــر تأمــين غيــر مهمــة. 
يترتــب علــى الفقــرات ب23– ب25 أنــه إذا كان هنــاك عقــد تدُفــع بموجبــه منافــع وفــاة تتجــاوز المبلــغ المســتحق  ب26    
ــد عقــد تأمــين مــا لــم تكــن منافــع الوفــاة الإضافيــة غيــر  الدفــع عنــد البقــاء علــى قيــد الحيــاة، فــإن العقــد يعُ
مهمــة )يتــم الحكــم عليهــا بالرجــوع إلــى العقــد وليــس إلــى ســجل العقــود بالكامــل(. وكمــا هــو وارد فــي الفقــرة 
ب24)ب(، فــإن التنــازل عنــد الوفــاة عــن رســوم الإلغــاء أو التخلــي لا يدخــل فــي هــذا التقييــم إذا كان التنــازل لا 
يعــوض حامــل الوثيقــة مقابــل المخاطــر الموجــودة مســبقاً. وبالمثــل، فــإن العقــد الــذي بدفعــات ســنوية والــذي تدُفــع 
بموجبــه مبالــغ منتظمــة لبقيــة عمــر حامــل الوثيقــة يعُــد عقــد تأمــين، مــا لــم يكــن مجمــوع الدفعــات المشــروطة 

بالبقــاء علــى قيــد الحيــاة غيــر مهــم.  
تشــير الفقــرة ب23 إلــى منافــع إضافيــة. وقــد تتضمــن هــذه المنافــع متطلبــاً بدفــع المنافــع فــي وقــت مبكــر إذا وقــع  ب27    
الحــدث المغطــى بالتأمــين مبكــراً ولــم يتــم تعديــل الدفعــة تبعــاً للقيمــة الزمنيــة للنقــود. ومثــال ذلــك التأمــين مــدى 
الحيــاة مقابــل مبلــغ محــدد )بعبــارة أخــرى، تأمــين يقــدم منفعــة وفــاة ثابتــة حينمــا يتوفــى حامــل الوثيقــة، بــدون 
ــر مؤكــد. وســوف  ــخ الوفــاة غي ــة(. ومــن المؤكــد أن حامــل الوثيقــة ســيتوفى، ولكــن تاري ــخ لانقضــاء التغطي تاري
يتكبــد المؤمــن خســارة مــن تلــك العقــود الفرديــة التــي يتوفــى حملــة الوثائــق المتعلقــة بهــا مبكــراً، حتــى لــو لــم تكــن 

هنــاك خســارة كليّــة مــن ســجل العقــود بالكامــل.    
إذا كان قــد تم تفكيــك عقــد التأمــين إلــى مكــون وديعــة ومكــون تأمــين، فــإن أهميــة نقــل مخاطــر التأمــين يتــم  ب28    
تقييمهــا بالرجــوع إلــى مكــون التأمــين. ويتــم تقييــم أهميــة مخاطــر التأمــين المنقولــة مــن خــلال مشــتقة مدمجــة 

)7(     لهذا الغرض، فإن العقود التي يتم الدخول فيها في وقت واحد مع طرف مقابل واحد )أو العقود التي بخلاف ذلك يعتمد بعضها على بعض( تشكل عقداً واحداً. 



299 298299

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

بالرجــوع إلــى المشــتقة المدمجــة.
التغيرات في مستوى مخاطر التأمين

لا تنقــل بعــض العقــود أي مخاطــر تأمــين إلــى المصــدر عنــد نشــأة العقــد، علــى الرغــم مــن أنهــا تنقــل بالفعــل  ب29    
مخاطــر تأمــين فــي وقــت لاحــق. فعلــى ســبيل المثــال، خــذ فــي الحســبان عقــداً يقــدم عائــداً محــدداً علــى 
الاســتثمار ويتضمــن خيــاراً لحامــل الوثيقــة بــأن يســتخدم المتحصــلات مــن الاســتثمار عنــد الاســتحقاق لشــراء 
دفعــة ســنوية مشــروطة بالبقــاء علــى قيــد الحيــاة بمعــدلات الدفعــة الســنوية الحاليــة التــي يحمّلهــا المؤمــن علــى 
ــار. لا ينقــل العقــد مخاطــر  أصحــاب الدفعــات الســنوية الجــدد الآخريــن عندمــا يمــارس حامــل الوثيقــة الخي
تأمــين إلــى المصــدر إلــى أن تتــم ممارســة الخيــار لأن المؤمــن يظــل حــراً فــي تســعير الدفعــة الســنوية علــى أســاس 
ــة  ــك الوقــت. ولكــن إذا كان العقــد يحــدد معــدلات الدفع ــى المؤمــن فــي ذل ــة إل يعكــس مخاطــر التأمــين المنقول
الســنوية )أو أساســاً لتحديــد معــدلات الدفعــة الســنوية(، فــإن العقــد يحــول مخاطــر التأمــين إلــى المصــدر عنــد 

نشــأة العقــد.
العقــد الــذي يمكــن وصفــه بأنــه عقــد تأمــين يظــل عقــد تأمــين إلــى أن تتــم تســوية جميــع الحقــوق والواجبــات أو  ب30   

إلــى حــين انقضائهــا.
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المعيار الدولي للتقرير المالي 5 »الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 »الأصــول غيــر المتداولــة المحتفــظ 
بهــا للبيــع والعمليــات غيــر المســتمرة«، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.
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المعيار الدولي للتقرير المالي 5 

الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة

الهدف 

يهــدف هــذا المعيــار إلــى تحديــد المحاســبة عــن الأصــول المحتفــظ بهــا للبيــع، والعــرض والإفصــاح عــن العمليــات         1
غيــر المســتمرة. ويتطلــب هــذا المعيــار علــى وجــه الخصــوص: 

أن يتــم قيــاس الأصــول التــي تســتوفي ضوابــط تصنيفهــا علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع بالمبلــغ الدفتــري  )أ(  
ــك الأصــول؛  ــم إيقــاف إهــلاك تل ــا أقــل، وأن يت ــع، أيه ــا تكاليــف البي ــة مطروحــاً منه أو القيمــة العادل
أن يتــم عــرض الأصــول التــي تســتوفي ضوابــط تصنيفهــا علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع بشــكل منفصــل  )ب(  
ــر المســتمرة بشــكل منفصــل فــي قائمــة  ــج العمليــات غي ــم عــرض نتائ ــي وأن يت فــي قائمــة المركــز المال

الدخــل الشــامل.
النطاق 

ــة  ــة)1( المثبت ــر المتداول ــع الأصــول غي ــى جمي ــار عل ــي هــذا المعي ــواردة ف ــرض ال ــف والع ــات التصني ــق متطلب تنطب     2
وعلــى جميــع مجموعــات الاســتبعاد للمنشــأة. وتنطبــق متطلبــات القيــاس الــواردة فــي هــذا المعيــار علــى جميــع 
الأصــول غيــر المتداولــة المثبتــة وعلــى جميــع مجموعــات الاســتبعاد )كمــا هــي موضحــة فــي الفقــرة 4(، باســتثناء 

ــار المشــار إليــه. تلــك الأصــول المذكــورة فــي الفقــرة 5 والتــي يجــب أن يســتمر قياســها وفقــاً للمعي
الأصــول المصنفــة علــى أنهــا غيــر متداولــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 1 »عــرض القوائــم الماليــة« لا يجــوز          3
إعــادة تصنيفهــا علــى أنهــا أصــول متداولــة حتــى تســتوفي ضوابــط تصنيفهــا علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع وفقــاً 
لهــذا المعيــار. وأصــول الفئــة التــي تعتبرهــا المنشــأة عــادةً غيــر متداولــة والتــي يتــم اقتناؤهــا حصريــاً بغُيــة إعــادة 
البيــع لا يجــوز تصنيفهــا علــى أنهــا متداولــة مــا لــم تســتوف ضوابــط تصنيفهــا علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع وفقــاً 

لهــذا المعيــار.
4          فــي بعــض الأحيــان تســتبعد المنشــأة مجموعــة مــن الأصــول مــع بعضهــا، ربمــا مــع بعــض الالتزامــات المرتبطــة بهــا 
بشــكل مباشــر، فــي معاملــة واحــدة. ومجموعــة الاســتبعاد هــذه قــد تكــون مجموعــة مــن وحــدات توليــد النقــد، أو 
وحــدة توليــد نقــد واحــدة، أو جــزءاً مــن وحــدة توليــد نقــد)2(. ويمكــن أن تشــمل المجموعــة أي أصــول للمنشــأة وأي 
التزامــات عليهــا، بمــا فــي ذلــك الأصــول المتداولــة والالتزامــات المتداولــة والأصــول المســتبعدة بموجــب الفقــرة 
5 مــن متطلبــات القيــاس الــواردة فــي هــذا المعيــار. وإذا كان أحــد الأصــول غيــر المتداولــة الواقعــة ضمــن نطــاق 
متطلبــات القيــاس الــواردة فــي هــذا المعيــار جــزءاً مــن مجموعــة اســتبعاد، فــإن متطلبــات القيــاس الــواردة فــي 
هــذا المعيــار تنطبــق علــى المجموعــة ككل، وفــي تلــك الحالــة يتــم قيــاس المجموعــة بمبلغهــا الدفتــري أو قيمتهــا 
العادلــة مطروحــا منهــا تكاليــف البيــع، أيهمــا أقــل. وتــرد متطلبــات قيــاس الأصــول والالتزامــات الفرديــة الواقعــة 

ضمــن مجموعــة الاســتبعاد فــي الفقــرات 18 و19 و23.
لا تنطبــق أحــكام القيــاس الــواردة فــي هــذا المعيــار)3( علــى الأصــول التاليــة، التــي تشــملها المعايير الدوليــة للتقرير       5

المالــي المذكــورة قرينهــا، ســواءً كأصــول فرديــة أو جــزء مــن مجموعــة اســتبعاد:

للأصــول المصنفــة وفقــاً للعــرض علــى أســاس الســيولة، فــإن الأصــول غيــر المتداولــة هــي الأصــول التــي تشــتمل علــى مبالــغ يتوقــع أن يتــم اســتردادها بعــد فتــرة التقريــر بأكثــر مــن    )1(
اثنــي عشــر شــهراً. وتنطبــق الفقــرة 3 علــى تصنيــف مثــل هــذه الأصــول.

بالرغــم مــن ذلــك، فــور التوقــع بــأن التدفقــات النقديــة مــن أصــل أو مــن مجموعــة أصــول ستنشــأ بشــكلٍ رئيســي مــن البيــع بــدلاً مــن الاســتخدام المســتمر، فإنهــا تصبــح أقــل اعتمــاداً    )2(
علــى التدفقــات النقديــة الناشــئة عــن الأصــول الأخــرى، وتصبــح مجموعــة الاســتبعاد وحــدة توليــد نقــد منفصلــة بعــد أن كانــت جــزءاً مــن وحــدة توليــد نقــد.

)3(      بخلاف الفقرتين 18 و19، اللتان تتطلبان أن يتم قياس الأصول المعنية وفقاً للمعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي التي تنطبق عليها.
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أصول الضريبة المؤجلة )المعيار الدولي للمحاسبة 12 »ضرائب الدخل«(. )أ(  
الأصول الناشئة عن منافع الموظفين )المعيار الدولي للمحاسبة 19 »منافع الموظفين«(. )ب(  

الأصول المالية الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 »الأدوات المالية«. )ج(  
ــار  ــي المعي ــوارد ف ــة ال ــة العادل ــوذج القيم ــاً لنم ــا وفق ــم المحاســبة عنه ــي يت ــة الت ــر المتداول الأصــول غي )د(  

الاســتثمارية«. »العقــارات   40 للمحاســبة  الدولــي 
الأصــول غيــر المتداولــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع وفقــاً للمعيــار  )هـ(  

ــة«. ــبة 41 »الزراع ــي للمحاس الدول
مجموعات العقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«.)4( )و(  

5أ         متطلبــات التصنيــف والعــرض والقيــاس الــواردة فــي هــذا المعيــار التــي تنطبــق علــى الأصــل غيــر المتــداول )أو 
مجموعــة الاســتبعاد( المصنــف علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع تنطبــق أيضــاً علــى الأصــل غيــر المتــداول )أو مجموعــة 
الاســتبعاد( المصنــف علــى أنــه محتفــظ بــه للتوزيــع علــى المــلاك الذيــن يتصرفــون بصفتهــم مــلاكاً )محتفــظ بــه 

للتوزيــع علــى المــلاك(.
يحــدد هــذا المعيــار الإفصاحــات المطلوبــة فيمــا يتعلــق بالأصــول غيــر المتداولــة )أو مجموعــات الاســتبعاد(  5ب     
المصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع أو العمليــات غيــر المســتمرة. ولا تنطبــق الإفصاحــات الــواردة فــي المعاييــر 
ــك المعاييــر: ــب تل ــم تتطل ــل هــذه الأصــول )أو مجموعــات الاســتبعاد( مــا ل ــى مث ــر المالــي عل ــة الأخــرى للتقري الدولي
إفصاحــات محــددة فيمــا يتعلــق بالأصــول غيــر المتداولــة )أو مجموعــات الاســتبعاد( المصنفــة علــى أنهــا  )أ(  

ــر المســتمرة؛ أو ــات غي ــع أو العملي ــا للبي محتفــظ به
إفصاحــات عــن قيــاس أصــول والتزامــات ضمــن مجموعــة اســتبعاد ليســت واقعــة ضمــن نطــاق  )ب( 
متطلبــات القيــاس الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 ومثــل هــذه الإفصاحــات ليســت مقدمــة 

بالفعــل فــي الإيضاحــات الأخــرى المرفقــة بالقوائــم الماليــة.
قــد تكــون الإفصاحــات الإضافيــة عــن الأصــول غيــر المتداولــة )أو مجموعــات الاســتبعاد( المصنفــة علــى أنهــا   
محتفــظ بهــا للبيــع أو العمليــات غيــر المســتمرة ضروريــة للالتــزام بالمتطلبــات العامــة الــواردة فــي المعيــار الدولــي 

للمحاســبة 1، وبالتحديــد الفقرتــين 15 و125 مــن ذلــك المعيــار.
تصنيف الأصول غير المتداولة )أو مجموعات الاستبعاد( على أنها محتفظ بها للبيع أو على أنها 

محتفظ بها للتوزيع على الملاك  

6          يجــب علــى المنشــأة أن تصنــف أصــلًا غيــر متــداول )أو مجموعــة اســتبعاد( علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع إذا كان 
مبلغــه الدفتــري ســوف يتــم اســترداده بشــكل رئيســي مــن خــلال معاملــة بيــع بــدلاً مــن الاســتخدام المســتمر. 

وحتــى يتحقــق ذلــك، يجــب أن يكــون الأصــل )أو مجموعــة الاســتبعاد( متاحــاً للبيــع الفــوري بحالتــه الراهنــة مــع           7
مراعــاة فقــط الشــروط العاديــة والمتعــارف عليهــا لبيــع مثــل هــذه الأصــول )أو مجموعــات الاســتبعاد( ويجــب أن 

يكــون بيعــه مرجحــاً بدرجــة كبيــرة.
وحتــى يكــون البيــع مرجحــاً بدرجــة كبيــرة، يجــب أن يكــون المســتوى الإداري المعنــي ملتزمــاً بخطــة لبيــع الأصــل            8

تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. ويتــم تطبيــق هــذا التعديــل عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي    )4(
17. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي: »)و( الحقــوق التعاقديــة بموجــب عقــود التأمــين حســب تعريفهــا فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 »عقــود التأمــين««



302303

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

)أو مجموعــة الاســتبعاد(، ويجــب أن يكــون قــد تم البــدء فــي برنامــج نشــط للعثــور علــى مشــترٍ وإنجــاز الخطــة. 
ــون  ــع بســعر يك ــك، يجــب تســويق الأصــل )أو مجموعــة الاســتبعاد( بشــكلٍ نشــط لغــرض البي ــى ذل وعــلاوة عل
معقــولاً بالمقارنــة بقيمتــه العادلــة الحاليــة. وإضافــة لذلــك، ينبغــي أن يكــون متوقعــاً أن البيــع سيســتوفي شــروط 
الإثبــات علــى أنــه بيــع مكتمــل خــلال ســنة واحــدة مــن تاريــخ التصنيــف، باســتثناء مــا هــو مســموح بــه بموجــب 
الفقــرة 9، وينبغــي أن تشــير التصرفــات المطلوبــة لإنجــاز الخطــة إلــى اســتبعاد إجــراء تغييــرات مهمــة علــى 
الخطــة أو ســحب الخطــة. وينبغــي أن يؤُخــذ فــي الحســبان احتمــال الحاجــة إلــى موافقــة المســاهمين )إذا كان 

ذلــك مطلوبــاً فــي الدولــة ذات الصلــة( كجــزء مــن تقييــم مــا إذا كان البيــع مرجحــاً بدرجــة كبيــرة. 
يجــب علــى المنشــأة التــي تكــون ملتزمــة بخطــة بيــع تنطــوي علــى فقــدان الســيطرة علــى منشــأة تابعــة أن تقــوم  8أ    
بتصنيــف جميــع أصــول والتزامــات تلــك المنشــأة التابعــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع عندمــا يتــم اســتيفاء 
الضوابــط المحــددة فــي الفقــرات 6-8، بغــض النظــر عمّــا إذا كانــت المنشــأة ســتحتفظ بحصــة غيــر مســيطرة 

ــع. ــة البي ــد عملي ــة الســابقة بع فــي منشــأتها التابع
قــد تتســبب الأحــداث أو الظــروف فــي تمديــد فتــرة إنجــاز البيــع لأكثــر مــن ســنة واحــدة. ولا يــؤدي تمديــد الفتــرة          9
المطلوبــة لإنجــاز عمليــة البيــع إلــى الحيلولــة دون تصنيــف الأصــل )أو مجموعــة الاســتبعاد( علــى أنــه محتفــظ 
بــه للبيــع إذا كان التأخيــر بســبب أحــداث أو ظــروف خارجــة عــن ســيطرة المنشــأة وكانــت هنــاك أدلــة كافيــة علــى 
أن المنشــأة لا تــزال ملتزمــة بخطتهــا لبيــع الأصــل )أو مجموعــة الاســتبعاد(. ويكــون هــذا هــو الحــال عندمــا يتــم 

اســتيفاء الضوابــط الــواردة فــي الملحــق ب. 
تشــمل معامــلات البيــع مبادلــة أصــول غيــر متداولــة بأصــول غيــر متداولــة أخــرى عندمــا يكــون للمبادلــة جوهــر    10

تجــاري وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 16 »العقــارات والآلات والمعــدات«.
11        عندمــا تقتنــي المنشــأة أصــلًا غيــر متــداول )أو مجموعــة اســتبعاد( حصريــاً بغُيــة اســتبعاده لاحقــاً، فيجــب عليهــا 
فــي تاريــخ الاقتنــاء تصنيــف الأصــل غيــر المتــداول )أو مجموعــة الاســتبعاد( علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع فقــط إذا 
تم اســتيفاء متطلــب الســنة الواحــدة الــوارد فــي الفقــرة 8 )باســتثناء مــا هــو مســموح بــه بموجــب الفقــرة 9(، وكان 
مــن المرجــح بدرجــة كبيــرة أن أي ضوابــط أخــرى لــم يتــم اســتيفاؤها فــي ذلــك التاريــخ مــن الضوابــط الــواردة فــي 

الفقرتــين 7 و8 ســيتم اســتيفاؤها خــلال فتــرة قصيــرة بعــد الاقتنــاء )عــادةً خــلال ثلاثــة أشــهر(.
إذا تم اســتيفاء الضوابــط الــواردة فــي الفقرتــين 7 و8 بعــد فتــرة التقريــر، فــلا يجــوز للمنشــأة أن تصنــف أصــلًا    12
غيــر متــداول )أو مجموعــة اســتبعاد( علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع فــي تلــك القوائــم الماليــة عنــد إصدارهــا. ومــع 
ذلــك، فعندمــا يتــم اســتيفاء تلــك الضوابــط بعــد فتــرة التقريــر ولكــن قبــل اعتمــاد إصــدار القوائــم الماليــة، يجــب 

علــى المنشــأة أن تفصــح عــن المعلومــات المحــددة فــي الفقــرة 41 )أ( و)ب( و)د( فــي الإيضاحــات.
ــا  ــلاك عندم ــى الم ــع عل ــه للتوزي ــظ ب ــه محتف ــى أن ــداول )أو مجموعــة اســتبعاد( عل ــر مت ــف أصــل غي ــم تصني 12أ      يت
ــب أن  ــك، يج ــأة ملتزمــة بتوزيــع الأصــل )أو مجموعــة الاســتبعاد( علــى المــلاك. وحتــى يتحقــق ذل تكــون المنش
تكــون الأصــول متاحــة للتوزيــع الفــوري بحالتهــا الراهنــة ويجــب أن يكــون التوزيــع مرجحــاً بدرجــة كبيــرة. وحتــى 
يكــون التوزيــع مرجحــاً بدرجــة كبيــرة، يجــب أن يكــون قــد تم البــدء فــي إجــراءات إنجــاز التوزيــع وينبغــي أن يكــون 
متوقعــاً إنجــازه خــلال ســنة واحــدة مــن تاريــخ التصنيــف. وينبغــي أن تشــير الإجــراءات المطلوبــة لإنجــاز التوزيــع 
إلــى اســتبعاد إجــراء تغييــرات مهمــة علــى التوزيــع أو ســحب التوزيــع. وينبغــي أن يؤُخــذ فــي الحســبان احتمــال 
الحاجــة إلــى موافقــة المســاهمين )إذا كان ذلــك مطلوبــاً فــي الدولــة ذات الصلــة( كجــزء مــن تقييــم مــا إذا كان 

التوزيــع مرجحــاً بدرجــة كبيــرة. 
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الأصول غير المتداولة التي سيتم التخلي عنها

لا يجــوز للمنشــأة أن تصنــف أصــلًا غيــر متــداول )أو مجموعــة اســتبعاد( ســيتم التخلــي عنــه علــى أنــه محتفــظ     13
بــه للبيــع. وهــذا نظــراً لأن مبلغــه الدفتــري ســوف يتــم اســترداده بشــكل رئيســي مــن خــلال الاســتخدام المســتمر. 
ومــع ذلــك، فــإذا كانــت مجموعــة الاســتبعاد التــي ســيتم التخلــي عنهــا مســتوفية للضوابــط الــواردة فــي الفقــرة 
32)أ(-)ج(، فيجــب علــى المنشــأة عــرض النتائــج والتدفقــات النقديــة لمجموعــة الاســتبعاد علــى أنهــا عمليــات 
غيــر مســتمرة وفقــاً للفقرتــين 33 و34 فــي التاريــخ الــذي يتــم فيــه التوقــف عــن الاســتخدام. وتشــمل الأصــول 
غيــر المتداولــة )أو مجموعــات الاســتبعاد( التــي ســيتم التخلــي عنهــا الأصــول غيــر المتداولــة )أو مجموعــات 
ــة )أو مجموعــات  ــر المتداول ــة عمرهــا الاقتصــادي والأصــول غي ــى نهاي ــي ســيتم اســتخدامها إل الاســتبعاد( الت

الاســتبعاد( التــي ســيتم إغلاقهــا بــدلاً مــن بيعهــا. 
14       لا يجوز للمنشأة أن تحاسب عن أصل غير متداول أخُرج مؤقتاً من الخدمة كما لو أنه قد تم التخلي عنه.
قياس الأصول غير المتداولة )أو مجموعات الاستبعاد( المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع

قياس أصل غير متداول )أو مجموعة استبعاد(

يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس الأصــل غيــر المتــداول )أو مجموعــة الاســتبعاد( المصنــف علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع بمبلغــه  يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس الأصــل غيــر المتــداول )أو مجموعــة الاســتبعاد( المصنــف علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع بمبلغــه                1515
الدفتــري أو قيمتــه العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع، أيهمــا أقــل.الدفتــري أو قيمتــه العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع، أيهمــا أقــل.

يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس الأصــل غيــر المتــداول )أو مجموعــة الاســتبعاد( المصنــف علــى أنــه محتفــظ بــه للتوزيــع علــى  يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس الأصــل غيــر المتــداول )أو مجموعــة الاســتبعاد( المصنــف علــى أنــه محتفــظ بــه للتوزيــع علــى أ        1515أ       
المــلاك بمبلغــه الدفتــري أو قيمتــه العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف التوزيــع، أيهمــا أقــل.المــلاك بمبلغــه الدفتــري أو قيمتــه العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف التوزيــع، أيهمــا أقــل.))55((

16        إذا كان هنــاك أصــل )أو مجموعــة اســتبعاد( تم اقتنــاؤه حديثــاً يســتوفي الضوابــط لتصنيفــه علــى أنــه محتفــظ 
بــه للبيــع )انظــر الفقــرة 11(، فــإن تطبيــق الفقــرة 15 ســوف ينتــج عنــه قيــاس الأصــل )أو مجموعــة الاســتبعاد( 
عنــد الإثبــات الأولــي بمبلغــه الدفتــري إذا لــم يكــن قــد تم تصنيفــه كذلــك )علــى ســبيل المثــال، التكلفــة( أو قيمتــه 
ــاء الأصــل )أو مجموعــة الاســتبعاد(  ــي، إذا تم اقتن ــل. وبالتال ــا أق ــع، أيهم ــف البي ــا تكالي ــة مطروحــاً منه العادل

كجــزء مــن عمليــة تجميــع أعمــال، فيجــب قياســه بالقيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع. 
عندمــا يكــون مــن المتوقــع أن يحــدث البيــع بعــد ســنة واحــدة، فيجــب علــى المنشــأة أن تقيــس تكاليــف البيــع        17
بقيمتهــا الحاليــة. ويجــب عــرض أيــة زيــادة فــي القيمــة الحاليــة لتكاليــف البيــع والتــي تنشــأ عــن مــرور الوقــت 

ــل. ــة تموي ــا تكلف ــى أنه ــح أو الخســارة عل ضمــن الرب
يجــب قيــاس المبلــغ الدفتــري للأصــل )أو جميــع الأصــول والالتزامــات الموجــودة فــي المجموعــة( وفقــاً للمعاييــر        18
الدوليــة للتقريــر المالــي المنطبقــة، مباشــرة قبــل التصنيــف الأولــي للأصــل )أو مجموعــة الاســتبعاد( علــى أنــه 

محتفــظ بــه للبيــع. 
ــي  ــات الت ــة لأي مــن الأصــول والالتزام ــغ الدفتري ــإن المبال ــاس اللاحــق لمجموعــة الاســتبعاد، ف ــد إعــادة القي 19       عن
ليســت ضمــن نطــاق متطلبــات القيــاس الــواردة فــي هــذا المعيــار، ولكنهــا ضمــن مجموعــة اســتبعاد مصنفــة علــى 
أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع، يجــب إعــادة قياســها وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي التــي كانــت منطبقــة قبــل 

إعــادة قيــاس القيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع لمجموعــة الاســتبعاد.
إثبات خسائر الهبوط وعكسها

ــة الأصــل )أو مجموعــة  ــي أو لاحــق لقيم ــض أول ــل أي تخفي ــوط مقاب ــت خســارة هب ــى المنشــأة أن تثب يجــب عل       20

)5(     تكاليف التوزيع هي التكاليف الإضافية التي تعُزى بشكل مباشر إلى التوزيع، باستثناء تكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخل.
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الاســتبعاد( إلــى القيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع، بالقــدر الــذي لــم يتــم إثباتــه وفقــاً للفقــرة 19.
يجــب علــى المنشــأة أن تثبــت مكســباً مقابــل أيــة زيــادة لاحقــة فــي القيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع         21
للأصــل، ولكــن بمــا لا يزيــد عــن خســارة الهبــوط التراكمــي التــي تم إثباتهــا إمّــا وفقــاً لهــذا المعيــار أو تم إثباتهــا 

ســابقاً وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 36 »الهبــوط فــي قيمــة الأصــول«.
22        يجــب علــى المنشــأة أن تثبــت مكســباً مقابــل أيــة زيــادة لاحقــة فــي القيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع 

لمجموعــة الاســتبعاد:
بالقدر الذي لم يتم إثباته وفقاً للفقرة 19؛ ولكن )أ(  

بمــا لا يزيــد عــن خســارة الهبــوط التراكمــي التــي تم إثباتهــا، إمّــا وفقــاً لهــذا المعيــار أو تم إثباتهــا ســابقاً  )ب(  
وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 36، علــى الأصــول غيــر المتداولــة التــي تقــع ضمــن نطــاق متطلبــات 

القيــاس الــواردة فــي هــذا المعيــار.
يجــب أن تــؤدي خســارة الهبــوط المثبتــة )أو أي مكســب لاحــق مثبــت( لمجموعــة الاســتبعاد إلــى تخفيــض )أو        23
زيــادة( المبلــغ الدفتــري للأصــول غيــر المتداولــة فــي المجموعــة التــي تقــع ضمــن نطــاق متطلبــات القيــاس الــواردة 
فــي هــذا المعيــار، حســب ترتيــب التخصيــص المحــدد فــي الفقــرات 104)أ( و)ب( و122 مــن المعيــار الدولــي 

للمحاســبة 36 )المنقــح فــي 2004(.  
24        يجــب أن يتــم إثبــات المكســب أو الخســارة التــي لــم يتــم إثباتهــا ســابقاً حتــى تاريــخ بيــع الأصــل غيــر المتــداول )أو 

مجموعــة الاســتبعاد( فــي تاريــخ إلغــاء الإثبــات. وقــد تم تحديــد المتطلبــات المتعلقــة بإلغــاء الإثبــات فــي:
الفقرات 67-72 من المعيار الدولي للمحاسبة 16 )المنقح في 2003( للعقارات والآلات والمعدات؛  )أ( 

الفقــرات 112-117 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 38 »الأصــول غيــر الملموســة« )المنقــح فــي 2004(  )ب(  
ــة. ــر الملموس ــول غي للأص

لا يجــوز للمنشــأة أن تهلــك )أو تطفــئ( أصــلًا غيــر متــداول حــين يكــون مصنفــاً علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع أو     25
حــين يكــون جــزءاً مــن مجموعــة اســتبعاد مصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع. ويجــب الاســتمرار فــي إثبــات 
ــزى إلــى التزامــات مجموعــة اســتبعاد مصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا  الفوائــد والمصروفــات الأخــرى التــي تعُ

للبيــع.
التغييرات في خطة البيع أو في خطة التوزيع على الملاك

إذا كانــت المنشــأة قــد صنفــت أصــلًا )أو مجموعــة اســتبعاد( علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع أو علــى أنــه محتفــظ      26
بــه للتوزيــع علــى المــلاك، ولكــن الضوابــط الــواردة فــي الفقــرات 7-9 )للمحتفــظ بــه للبيــع( أو الفقــرة 12أ 
)للمحتفــظ بــه للتوزيــع علــى المــلاك( لــم تعــد مســتوفاة، فيجــب علــى المنشــأة أن تتوقــف عــن تصنيــف الأصــل 
)أو مجموعــة الاســتبعاد( علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع أو محتفــظ بــه للتوزيــع علــى المــلاك )علــى التوالــي(. وفــي 
مثــل هــذه الحــالات، يجــب علــى المنشــأة أن تتبــع الإرشــادات الــواردة فــي الفقــرات 27 – 29 لتحاســب عــن هــذا 

ــق الفقــرة 26أ. ــر إلا عندمــا تنطب التغيي
إذا أعــادت المنشــأة تصنيــف أصــل )أو مجموعــة اســتبعاد( مباشــرة مــن كونــه محتفــظ بــه للبيــع إلى كونــه محتفظ  26أ  
بــه للتوزيــع علــى المــلاك، أو مباشــرة مــن كونــه محتفــظ بــه للتوزيــع علــى المــلاك إلــى كونــه محتفــظ بــه للبيــع، 

فعندئــذ يعُــد التغييــر فــي التصنيــف اســتمراراً لخطــة الاســتبعاد الأصليــة. وعليــه:
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ــر.  ــواردة فــي الفقــرات 27 – 29 لتحاســب عــن هــذا التغيي ــع الإرشــادات ال أ(  لا يجــوز للمنشــأة أن تتب
ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق متطلبــات التصنيــف والعــرض والقيــاس الــواردة فــي هذا المعيــار المنطبقة 

ــدة. ــة الاســتبعاد الجدي ــى طريق عل
يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس الأصــل غيــر المتــداول )أو مجموعــة الاســتبعاد( باتبــاع المتطلبــات الــواردة  ب( 
فــي الفقــرة 15 )إذا أعيــد تصنيفــه علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع( أو 15أ )إذا أعيــد تصنيفــه علــى أنــه 
ــة مطروحــاً منهــا  ــادة فــي القيمــة العادل ــى المــلاك( وتثُبــت أي انخفــاض أو زي ــع عل ــه للتوزي محتفــظ ب
تكاليــف بيــع أو تكاليــف توزيــع الأصــل غيــر المتــداول )أو مجموعــة الاســتبعاد( باتبــاع المتطلبــات الــواردة 

فــي الفقــرات 20 – 25.
لا يجــوز للمنشــأة أن تغيــر تاريــخ التصنيــف وفقــاً للفقرتــين 8 و12أ. وهــذا لا يمنــع تمديــد الفتــرة  ج( 
.9 الفقــرة  فــي  الــواردة  الشــروط  اســتيفاء  تم  إذا  المــلاك  علــى  التوزيــع  إنجــاز  أو  البيــع  لإنجــاز  المطلوبــة 

يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس الأصــل غيــر المتــداول )أو مجموعــة الاســتبعاد( الــذي تم التوقــف عــن تصنيفــه علــى         27
أنــه محتفــظ بــه للبيــع أو علــى أنــه محتفــظ بــه للتوزيــع علــى المــلاك )أو تم التوقــف عــن تضمينــه فــي مجموعــة 
اســتبعاد مصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع أو علــى أنهــا محتفــظ بهــا للتوزيــع علــى المــلاك( بأحــد المبلغــين 

الآتيــين، أيهمــا أقــل: 
مبلغــه الدفتــري قبــل تصنيــف الأصــل )أو مجموعــة الاســتبعاد( علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع أو علــى  )أ(  
أنــه محتفــظ بــه للتوزيــع علــى المــلاك، معــدلاً تبعــاً لأي إهــلاك أو إطفــاء أو عمليــات إعــادة تقــويم كان 
ســيتم إثباتهــا لــو لــم يكــن الأصــل )أو مجموعــة الاســتبعاد( قــد تم تصنيفــه علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع 

أو علــى أنــه محتفــظ بــه للتوزيــع علــى المــلاك، 
مبلغه الممكن استرداده في تاريخ القرار اللاحق بعدم البيع أو التوزيع)6(.   )ب( 

ــم يعــد  ــغ الدفتــري للأصــل غيــر المتــداول، الــذي ل ــى المبل ــوب عل ــن أي تعديــل مطل ــى المنشــأة أن تضُمِّ يجــب عل        28
مصنفــاً علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع أو علــى أنــه محتفــظ بــه للتوزيــع علــى المــلاك، فــي الربــح أو الخســارة)7( مــن 
العمليــات المســتمرة فــي الفتــرة التــي لــم تعــد فيهــا الضوابــط الــواردة فــي الفقــرات 7-9 أو الفقــرة 12أ، علــى 
ل تبعــاً لذلــك القوائــم الماليــة للفتــرات منــذ تصنيــف الأصــل علــى أنــه محتفــظ  التوالــي، مســتوفاة. ويجــب أن تعُــدَّ
بــه للبيــع أو علــى أنــه محتفــظ بــه للتوزيــع علــى المــلاك إذا كانــت مجموعــة الاســتبعاد أو الأصــل غيــر المتــداول 
الــذي لــم يعــد مصنفــاً علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع أو علــى أنــه محتفــظ بــه للتوزيــع علــى المــلاك منشــأة تابعــة أو 
عمليــة مشــتركة أو مشــروعاً مشــتركاً أو منشــأة زميلــة أو جــزءاً مــن حصــة فــي مشــروع مشــترك أو منشــأة زميلــة. 
ويجــب علــى المنشــأة أن تعــرض ذلــك التعديــل فــي نفــس العنــوان المســتخدم فــي قائمــة الدخــل الشــامل لعــرض 

المكســب أو الخســارة، إن وجــدت، المثبتــة وفقــاً للفقــرة 37. 
إذا قامــت المنشــأة بإزالــة أصــل أو التــزام بعينــه مــن مجموعــة اســتبعاد مصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع،        29
فــإن الأصــول والالتزامــات المتبقيــة فــي مجموعــة الاســتبعاد والتــي ســيتم بيعهــا يجــب أن يســتمر قياســها علــى 
أنهــا مجموعــة فقــط إذا اســتوفت المجموعــة الضوابــط الــواردة فــي الفقــرات 7 - 9.  وإذا قامــت المنشــأة بإزالــة 
ــلاك،  ــى الم ــع عل ــا للتوزي ــظ به ــا محتف ــى أنه ــة عل ــن مجموعــة اســتبعاد مصنف ــرديٍ م ــزام بشــكلٍ ف أصــل أو الت

إذا كانــت الأصــول غيــر المتداولــة جــزءاً مــن وحــدة توليــد نقــد، فــإن مبلغهــا الممكــن اســترداده هــو المبلــغ الدفتــري الــذي كان ســيتم إثباتــه بعــد تخصيــص أيــة خســارة هبــوط ناشــئة    )6(
علــى وحــدة توليــد النقــد تلــك وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 36.

مــا لــم يكــن الأصــل أحــد العقــارات أو الآلات أو المعــدات أو أصــلًا غيــر ملمــوس كان قــد تم إعــادة تقويمــه وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 16 أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 38 قبــل    )7(
التصنيــف علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع، ففــي هــذه الحالــة يجــب أن يعُامــل التعديــل علــى أنــه زيــادة أو نقــص لإعــادة التقــويم.
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فيجــب أن يســتمر قيــاس بقيــة الأصــول والالتزامــات فــي مجموعــة الاســتبعاد التــي ســيتم توزيعهــا علــى أنهــا 
مجموعــة فقــط إذا اســتوفت المجموعــة الضوابــط الــواردة فــي الفقــرة 12أ. وبخــلاف ذلــك، فــإن الأصــول غيــر 
المتداولــة المتبقيــة فــي المجموعــة والتــي تســتوفي - بشــكلٍ فــرديٍ - ضوابــط تصنيفهــا علــى أنهــا محتفــظ بهــا 
ــة  ــا الدفتري ــرديٍ - بمبالغه ــى المــلاك( يجــب قياســها - بشــكلٍ ف ــع عل ــا للتوزي ــا محتفــظ به ــى أنه ــع )أو عل للبي
أوقيمهــا العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع )أو تكاليــف التوزيــع( فــي ذلــك التاريــخ، أيهمــا أقــل. وأي أصــل 
غيــر متــداول لا يســتوفي ضوابــط تصنيفــه علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع يجــب التوقــف عــن تصنيفــه علــى أنــه 
محتفــظ بــه للبيــع وفقــاً للفقــرة 26. وأي أصــل غيــر متــداول لا يســتوفي ضوابــط تصنيفــه علــى أنــه محتفــظ بــه 
للتوزيــع علــى المــلاك يجــب التوقــف عــن تصنيفــه علــى أنــه محتفــظ بــه للتوزيــع علــى المــلاك وفقــاً للفقــرة 26.

العرض والإفصاح

ــن مســتخدمي القوائــم الماليــة مــن تقــويم الآثــار الماليــة  ــن مســتخدمي القوائــم الماليــة مــن تقــويم الآثــار الماليــة         يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض وتفصــح عــن المعلومــات التــي تمكِّ 3030        يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض وتفصــح عــن المعلومــات التــي تمكِّ
للعمليــات غيــر المســتمرة واســتبعاد الأصــول غيــر المتداولــة )أو مجموعــات الاســتبعاد(.للعمليــات غيــر المســتمرة واســتبعاد الأصــول غيــر المتداولــة )أو مجموعــات الاســتبعاد(.

عرض العمليات غير المستمرة

يشــمل كل مكــوِّن للمنشــأة عمليــات وتدفقــات نقديــة يمكــن تمييزهــا بشــكل واضــح، مــن الناحيــة التشــغيلية         31
ولأغــراض التقريــر المالــي، عــن بقيــة المنشــأة. وبعبــارة أخــرى، ســيكون مكــوِّن المنشــأة وحــدة توليــد نقــد أو 

مجموعــة مــن وحــدات توليــد النقــد عندمــا يكــون محتفظــاً بــه للاســتخدام.
العمليــة غيــر المســتمرة هــي مكــون للمنشــأة إمّــا أنــه قــد تم اســتبعاده أو أنــه مُصنَّــف علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع،   32

إضافــة إلــى مــا يلــي:
يمثل خط أعمال رئيسي منفصل أو منطقة عمليات جغرافية منفصلة، أو )أ(  

يعــد جــزءاً مــن خطــة واحــدة منســقة لاســتبعاد خــط أعمــال رئيســي منفصــل أو منطقــة عمليــات  )ب(  
أو منفصلــة،  جغرافيــة 

يعد منشأة تابعة تم الاستحواذ عليها حصرياً بغية إعادة بيعها. )ج(  
33        يجب على المنشأة أن تفصح عن: 

مبلغ واحد في قائمة الدخل الشامل يشمل مجموع: )أ(  
الربح أو الخسارة بعد الضريبة للعمليات غير المستمرة    )1(

مبلــغ المكســب أو الخســارة بعــد الضريبــة المثبــت عنــد القيــاس بالقيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا    )2(
ــي تشــكل  ــد اســتبعاد الأصــول أو مجموعــة )مجموعــات( الاســتبعاد الت ــع أو عن ــف البي تكالي

ــر المســتمرة. ــة غي العملي
تحليل للمبلغ الواحد الوارد في البند )أ( إلى: )ب(  

الإيراد والمصروفات والربح أو الخسارة قبل الضريبة للعمليات غير المستمرة؛   )1(
ومصــروف ضريبــة الدخــل ذي الصلــة وفقــاً لمتطلبــات الفقــرة 81)ح( مــن المعيــار الدولــي    )2(

 .12 للمحاســبة 
مبلــغ المكســب أو الخســارة المثبــت عنــد القيــاس بالقيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع   )3(
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أو عنــد اســتبعاد الأصــول أو مجموعــة )مجموعــات( الاســتبعاد التــي تشــكل العمليــة غيــر 
المســتمرة؛

ومصــروف ضريبــة الدخــل ذي الصلــة وفقــاً لمتطلبــات الفقــرة 81)ح( مــن المعيــار الدولــي   )4(
.12 للمحاســبة 

يمكــن عــرض التحليــل فــي الإيضاحــات أو فــي قائمــة الدخــل الشــامل. وإذا عُــرض فــي قائمــة الدخــل الشــامل،   
فيجــب أن يعُــرض فــي قســم يحُــدد علــى أنــه متعلــق بالعمليــات غيــر المســتمرة، أي بشــكل منفصــل عــن العمليــات 
المســتمرة. وهــذا التحليــل غيــر مطلــوب لمجموعــات الاســتبعاد التــي تكــون عبــارة عــن منشــآت تابعــة تم اقتناؤهــا 

حديثــاً وتســتوفي ضوابــط التصنيــف علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع عنــد الاقتنــاء )انظــر الفقــرة 11(.
ــة للعمليــات  ــزى إلــى الأنشــطة التشــغيلية والاســتثمارية والتمويلي ــة التــي تعُ صافــي التدفقــات النقدي )ج(  
غيــر المســتمرة. ويمكــن عــرض هــذه الإفصاحــات إمّــا فــي الإيضاحــات أو فــي القوائــم الماليــة. وهــذه 
الإفصاحــات غيــر مطلوبــة لمجموعــات الاســتبعاد التــي تكــون عبــارة عــن منشــآت تابعــة تم اقتناؤهــا 
ــاء )انظــر الفقــرة 11(. ــد الاقتن ــع عن ــا للبي ــا محتفــظ به ــى أنه ــط التصنيــف عل ــاً وتســتوفي ضواب حديث
مبلــغ الدخــل مــن العمليــات المســتمرة ومــن العمليــات غيــر المســتمرة الــذي يخــص مــلاك المنشــأة الأم.   )د(  

ــة الدخــل الشــامل. ــي قائم ــي الإيضاحــات أو ف ــا ف ــن عــرض هــذه الإفصاحــات إمّ ويمك
إذا عرضــت المنشــأة بنــود الربــح أو الخســارة فــي قائمــة منفصلــة كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 10أ مــن المعيــار  33أ     
ــر  ــات غي ــق بالعملي ــه متعل ــى أن ــده عل ــم تحدي ــم عــرض قســم يت ــدل فــي 2011(، فيت ــي للمحاســبة 1 )المع الدول

ــك القائمــة. المســتمرة فــي تل
يجــب علــى المنشــأة أن تعيــد عــرض الإفصاحــات الــواردة فــي الفقــرة 33 للفتــرات الســابقة المعروضــة فــي القوائم         34
الماليــة بحيــث ترتبــط الإفصاحــات بجميــع العمليــات التــي تم إيقافهــا بنهايــة فتــرة التقريــر لآخــر فتــرة معروضــة.
ــف بشــكل منفصــل فــي العمليــات غيــر المســتمرة التعديــلات التــي تتــم فــي الفتــرة الحاليــة علــى  يجــب أن تصُنَّ       35
ــر  ــة غي ــق بشــكل مباشــر باســتبعاد عملي ــي تتعل ــر المســتمرة الت ــات غي ــي العملي ــي عُرضــت ســابقاً ف ــغ الت المبال
مســتمرة فــي فتــرة ســابقة. ويجــب الإفصــاح عــن طبيعــة ومبلــغ مثــل هــذه التعديــلات. ومــن أمثلــة الظــروف التــي 

قــد تنشــأ فيهــا هــذه التعديــلات مــا يلــي:
انتهــاء حــالات عــدم التأكــد الناشــئة عــن شــروط معاملــة الاســتبعاد، مثــل انتهــاء تعديــلات ســعر الشــراء  )أ(  

ــا التعويــض مــع المشــتري. وقضاي
انتهــاء حــالات عــدم التأكــد الناشــئة عــن عمليــات المكــون قبــل اســتبعاده والمتعلقــة بشــكل مباشــر بتلــك  )ب(  

ــع. ــا البائ ل به ُــوَكَّ ــج الم ــات ضمــان المنت ــة وواجب ــات البيئي ــل الواجب ــات، مث العملي
تســوية واجبــات خطــط منافــع الموظفــين، شــريطة أن تكــون التســوية متعلقــة بشــكل مباشــر بمعاملــة  )ج(  

الاســتبعاد.
إذا توقفــت المنشــأة عــن تصنيــف أحــد مكوناتهــا علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع، فيجــب إعــادة تصنيــف نتائــج         36
عمليــات المكــون التــي عُرضــت ســابقاً فــي العمليــات غيــر المســتمرة وفقــاً للفقــرات 33 – 35 ويجــب إدراجهــا 
ضمــن الدخــل مــن العمليــات المســتمرة لجميــع الفتــرات المعروضــة. ويجــب توضيــح أن مبالــغ الفتــرات الســابقة 

قــد تم إعــادة عرضهــا.
36أ       يجــب علــى المنشــأة التــي تكــون ملتزمــة بخطــة بيــع تنطــوي علــى فقــدان الســيطرة علــى منشــأة تابعــة أن تفصــح 
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عــن المعلومــات المطلوبــة فــي الفقــرات 33 – 36 عندمــا تكــون المنشــأة التابعــة مجموعــة اســتبعاد مســتوفية 
لتعريــف العمليــة غيــر المســتمرة وفقــاً للفقــرة 32.

المكاسب أو الخسائر المتعلقة بالعمليات المستمرة

يجــب إدراج أي مكســب أو خســارة عنــد إعــادة قيــاس أصــل غيــر متــداول )أو مجموعــة اســتبعاد( مصنــف      37
علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع ولا يســتوفي تعريــف العمليــة غيــر المســتمرة فــي الربــح أو الخســارة مــن العمليــات 

المســتمرة.
عرض الأصل غير المتداول أو مجموعة الاستبعاد المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع

ــع وأصــول مجموعــة  ــه للبي ــه محتفــظ ب ــى أن ــداول المصنــف عل ــر المت ــى المنشــأة أن تعــرض الأصــل غي 38        يجــب عل
الاســتبعاد المصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع بشــكل منفصــل عــن الأصــول الأخــرى فــي قائمــة المركــز 
المالــي. ويجــب عــرض التزامــات مجموعــة الاســتبعاد المصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع بشــكل منفصــل عــن 
الالتزامــات الأخــرى فــي قائمــة المركــز المالــي. ولا يجــوز إجــراء مقاصــة بــين تلــك الأصــول والالتزامــات وعرضهــا 
كمبلــغ واحــد. ويجــب الإفصــاح بشــكل منفصــل عــن الفئــات الرئيســة للأصــول والالتزامــات المصنفــة علــى أنهــا 
محتفــظ بهــا للبيــع إمّــا فــي قائمــة المركــز المالــي أو فــي الإيضاحــات باســتثناء مــا هــو مســموح بــه بموجــب الفقــرة 
39. ويجــب علــى المنشــأة أن تعــرض بشــكلٍ منفصــل أي دخــل أو مصــروف متراكــم تم إثباتــه فــي الدخــل الشــامل 

الآخــر فيمــا يتعلــق بأصــل غيــر متــداول )أو مجموعــة اســتبعاد( مصنــف علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع.
ــاً وهــي تســتوفي ضوابــط التصنيــف علــى أنهــا  إذا كانــت مجموعــة الاســتبعاد منشــأة تابعــة تم اقتناؤهــا حديث  39
محتفــظ بهــا للبيــع عنــد الاقتنــاء )انظــر الفقــرة 11(، فــلا يلــزم عندئــذ الإفصــاح عــن الفئــات الرئيســية للأصــول 

والالتزامــات.
لا يجــوز للمنشــأة أن تعيــد تصنيــف أو تعيــد عــرض المبالــغ المعروضــة للأصــول غيــر المتداولــة أو الأصــول   40
والالتزامــات فــي مجموعــات الاســتبعاد المصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع فــي قائمــة المركــز المالــي للفتــرات 

الســابقة لتعكــس التصنيــف فــي قائمــة المركــز المالــي لآخــر فتــرة معروضــة.
إفصاحات إضافية

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن المعلومــات الآتيــة فــي الإيضاحــات فــي الفتــرة التــي تم فيهــا تصنيــف أصــل        41
ــا بيعــه: ــي تم فيه ــع أو الت ــه للبي ــه محتفــظ ب ــى أن ــداول )أو مجموعــة اســتبعاد( عل ــر مت غي

وصف للأصل غير المتداول )أو مجموعة الاستبعاد(؛  )أ(  
وصــف لحقائــق وظــروف البيــع، أو الحقائــق والظــروف المؤديــة إلــى الاســتبعاد المتوقــع، والطريقــة  )ب(  

الاســتبعاد؛ لذلــك  المتوقعــين  والتوقيــت 
المكســب أو الخســارة المثبتــة وفقــاً للفقــرات 20-22، والعنــوان فــي قائمــة الدخــل الشــامل الــذي يتضمن  )ج(  

ذلــك المكســب أو الخســارة إذا لــم يتــم عرضــه بشــكل منفصــل فــي قائمــة الدخــل الشــامل؛ 
عنــد الاقتضــاء، القطــاع الــذي يجــب التقريــر عنــه والــذي يعُــرض فيــه الأصــل غيــر المتــداول )أو  )د(  

التشــغيلية«. »القطاعــات   8 المالــي  للتقريــر  الدولــي  للمعيــار  وفقــاً  الاســتبعاد(  مجموعــة 
فــي حالــة انطبــاق الفقــرة 26 أو الفقــرة 29، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح، فــي فتــرة القــرار بتغييــر خطــة بيــع        42
ــر  ــى القــرار وأث ــي أدت إل ــق والظــروف الت ــداول )أو مجموعــة الاســتبعاد(، عــن وصــف للحقائ ــر المت الأصــل غي
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ــة فتــرات ســابقة معروضــة. ــى نتائــج العمليــات للفتــرة وأي القــرار عل
الأحكام الانتقالية

43        يجــب تطبيــق هــذا المعيــار بأثــر مســتقبلي علــى الأصــول غيــر المتداولــة )أو مجموعــات الاســتبعاد( التــي تســتوفي 
ضوابــط التصنيــف علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع والعمليــات التــي تســتوفي ضوابــط التصنيــف علــى أنهــا غيــر 
مســتمرة بعــد تاريــخ ســريان هــذا المعيــار. ويمكــن للمنشــأة أن تطبــق متطلبــات المعيــار علــى جميــع الأصــول غيــر 
المتداولــة )أو مجموعــات الاســتبعاد( التــي تســتوفي ضوابــط التصنيــف علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع والعمليــات 
التــي تســتوفي ضوابــط التصنيــف علــى أنهــا غيــر مســتمرة بعــد أي تاريــخ قبــل تاريــخ ســريان المعيــار، شــريطة أن 
تكــون التقييمــات والمعلومــات الأخــرى اللازمــة لتطبيــق المعيــار قــد تم الحصــول عليهــا فــي الوقــت الــذي تم فيــه 

اســتيفاء تلــك الضوابــط فــي بــادئ الأمــر. 
تاريخ السريان

44        يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2005 أو بعــد ذلــك التاريــخ. 
ــر 2005، فيجــب  ــل 1 يناي ــدأ قب ــرة تب ــار لفت ــق المعي ــق الأســبق. وإذا قامــت المنشــأة بتطبي ــى التطبي ــجع عل ويشُ

عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.
ــة  ــر الدولي ــع المعايي ــي للمحاســبة 1 )المنقــح فــي 2007( المصطلحــات المســتخدمة فــي جمي ــار الدول 44أ       عــدل المعي
للتقريــر المالــي. وإضافــة لذلــك، عــدل المعيــار الفقرتــين 3 و38، وأضــاف الفقــرة 33أ. ويجــب علــى المنشــأة أن 
تطبــق تلــك التعديــلات علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت 
المنشــأة المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المنقــح فــي 2007( لفتــرة أســبق، فيجــب تطبيــق التعديــلات لتلــك الفتــرة 

الأســبق.
44ب    أضــاف المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 »القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصلــة« )المعــدل فــي 2008( الفقــرة 33 
)د(. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2009 أو بعــد ذلــك 
التاريــخ. وإذا قامــت المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 )المعــدل فــي 2008( لفتــرة أســبق، فيجــب 

تطبيــق التعديــل علــى تلــك الفتــرة الأســبق. ويجــب تطبيــق التعديــل بأثــر رجعــي.
ــو  ــي ماي ــادرة ف ــي« الص ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــى المعايي ــينات عل ــب »التحس ــان 8أ و36أ بموج ــت الفقرت أضيف 44ج     
2008. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2009 أو بعــد 
ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. ومــع ذلــك، لا يجــوز للمنشــأة أن تطبــق التعديــلات للفتــرات الســنوية 
التــي تبــدأ قبــل 1 يوليــو 2009 مــا لــم تطبــق أيضــاً المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 )المعــدل فــي ينايــر 2008(. وإذا 
قامــت المنشــأة بتطبيــق التعديــلات قبــل 1 يوليــو 2009، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة. ويجــب علــى 
المنشــأة أن تطبــق التعديــلات بأثــر مســتقبلي مــن التاريــخ الــذي طبقــت فيــه المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 لأول 
مــرة، مــع مراعــاة الأحــكام الانتقاليــة الــواردة فــي الفقــرة 45 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 )المعــدل فــي ينايــر 

.)2008
أضيفــت الفقــرات 5أ، 12أ، 15أ وعُدلــت الفقــرة 8 بموجــب تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر  44د     
المالــي 17 »توزيعــات أصــول غيــر نقديــة علــى المــلاك » فــي نوفمبــر2008. ويجــب تطبيــق تلــك التعديــلات بأثــر 
مســتقبلي علــى الأصــول غيــر المتداولــة )أو مجموعــات الاســتبعاد( التــي يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا محتفــظ بهــا 
للتوزيــع علــى المــلاك فــي الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ولا يسُــمح 
ــل  ــدأ قب ــرة تب ــلات لفت ــق التعدي ــق الأســبق. وإذا قامــت المنشــأة بتطبي ــي. ويســمح بالتطبي ــر رجع ــق بأث بالتطبي
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1 يوليــو 2009، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة وأن تطبــق أيضــاً المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 
ــير  ــر 2008( وتفس ــي يناي ــدل ف ــبة 27 )المع ــي للمحاس ــار الدول ــي 2008(، والمعي ــح ف ــال” )المنق ــع الأعم “تجمي

ــي 17. ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــة تفســيرات المعايي لجن
أضيفــت الفقــرة 5ب بموجــب »التحســينات علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي« الصــادرة فــي إبريــل 2009.  44هـ  
ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل بأثــر مســتقبلي للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2010 أو 
بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا قامــت المنشــأة بتطبيــق التعديــل لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا 

أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.
44و      )حُذفت(

ــو 2011، الفقــرة 28. ويجــب  ــر المالــي 11 »الترتيبــات المشــتركة«، الصــادر فــي ماي ــار الدولــي للتقري عــدل المعي 44ز     
ــي 11. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــوم بتطبي ــا تق ــل عندم ــك التعدي ــق ذل ــى المنشــأة أن تطب عل

ــة  ــف القيم ــو 2011، تعري ــي ماي ــادر ف ــة«، الص ــة العادل ــاس القيم ــي 13 »قي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــدل المعي 44ح      ع
العادلــة وتعريــف المبلــغ الممكــن اســترداده فــي الملحــق أ. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات عندمــا 

ــر المالــي 13.  ــار الدولــي للتقري تقــوم بتطبيــق المعي
44ط     عــدل الإصــدار “عــرض بنــود الدخــل الشــامل الآخــر” )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 1(، الصــادر 
فــي يونيــو 2011، الفقــرة 33أ. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل عندمــا تقــوم بتطبيــق المعيــار الدولــي 

للمحاســبة 1 المعُــدل فــي يونيــو 2011.

)حذفت(   44ي     

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، الصــادر فــي يوليــو 2014، الفقــرة 5 وحــذف الفقرتــين 44و، 44ي. ويجــب  44ك     
علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.

عدلــت »التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، دورة 2012 – 2014«، الصــادرة في ســبتمبر  44ل     
2014، الفقــرات 26- 29 وأضافــت الفقــرة 26أ. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات بأثــر مســتقبلي 
وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء« 
علــى التغييــرات فــي طريقــة الاســتبعاد التــي تحــدث فــي الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2016 أو بعــد 
ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تلــك التعديــلات علــى فتــرة أســبق، فيجــب عليهــا 

أن تفُصــح عــن تلــك الحقيقــة.
عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، الصــادر فــي مايــو 2017، الفقــرة 5. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك  44م 

التعديــل عنــد قيامهــا بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17.)8(
سحب المعيار الدولي للمحاسبة 35

45        يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للمحاسبة 35 »العمليات غير المستمرة«.

)8(     تمت إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«.
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 الملحق أ
المصطلحات المعرفة

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.

وحدة توليد 
النقد

أصغــر مجموعــة يمكــن تحديدهــا مــن الأصــول التــي تولــد تدفقــات نقديــة داخلــة مســتقلة 
ــة مــن الأصــول أو مجموعــات الأصــول الأخــرى. ــة الداخل ــات النقدي ــرٍ عــن التدفق بشــكلٍ كبي

ن المنشأة  العمليــات والتدفقــات النقديــة التــي يمكــن تمييزهــا بوضــوح، مــن الناحيــة التشــغيلية ولأغــراضمكوِّ
 التقريــر المالــي، عــن بقيــة المنشــأة.

التكاليــف الإضافيــة التــي يمكــن عزوهــا بشــكل مباشــر إلــى اســتبعاد أصــل )أو مجموعــة )أو مجموعــة تكاليف البيع
الدخــل.  التمويــل ومصــروف ضريبــة  تكاليــف  باســتثناء  اســتبعاد(اســتبعاد(، 

الأصل المتداول

يجب على المنشأة تصنيف الأصل على أنه متداول عندما:
تتوقــع تحقــق الأصــل، أو عندمــا تنــوي بيــع الأصل أو اســتخدامه، خلال دورتها التشــغيلية  )أ( 

العاديــة؛ أو
)ب(   تحتفظ بالأصل بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛ أو

تتوقع تحقق الأصل خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير؛ أو )ج( 
الدولــي  المعيــار  فــي  الــوارد  التعريــف  للنقــد )حســب  أو معــادلاً  نقــداً  يكــون الأصــل  )د( 
للمحاســبة 7( مــا لــم يكــن خاضعــاً لقيــود علــى اســتبداله أو اســتخدامه لتســوية التــزام 

لمــدة اثنــي عشــر شــهراً علــى الأقــل بعــد فتــرة التقريــر. 

العملية غير 
المستمرة

ــع  ــه لغــرض البي ــه محتفــظ ب ــى أن ــف عل ــه مُصنَّ ــه قــد تم اســتبعاده أو أن ــا أن مكــون للمنشــأةمكــون للمنشــأة إمّ
إضافــة إلــى مــا يلــي:

)أ(     يمثل خط أعمال رئيسي منفصل أو منطقة عمليات جغرافية منفصلة؛ أو
)ب(   يعــد جــزءاً مــن خطــة واحــدة منســقة لاســتبعاد خــط أعمــال رئيســي منفصــل أو 

منطقــة عمليــات جغرافيــة منفصلــة؛ أو
)ج(    يعد منشأة تابعة تم الاستحواذ عليها حصرياً بغية إعادة بيعها.

مجموعة 
الاستبعاد 

مجموعــة أصــول ســيتم اســتبعادها معــاً، بالبيــع أو خلافــه، كمجموعــة فــي معاملــة واحــدة، 
ــة. وتشــمل  ــي ســيتم نقلهــا فــي المعامل ــك الأصــول الت والالتزامــات المرتبطــة بشــكل مباشــر بتل
المجموعــة الشــهرة المقتنــاة فــي عمليــة تجميــع أعمــال عندمــا تكــون المجموعــة وحــدة توليــد نقــدوحــدة توليــد نقــد 
قــد تم تخصيــص الشــهرة لهــا وفقــاً لمتطلبــات الفقــرات 80-87 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 

36 أو عندمــا تكــون عمليــة ضمــن وحــدة توليــد نقــد مــن ذلــك القبيــل. 
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القيمة العادلة
ــزام،  ــل الت ــه لنق ــع أصــل، أو ســيتم دفع ــذي ســيتم اســتلامه لبي ــة هــي الســعر ال ــة العادل القيم
فــي معاملــة تتــم فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة بــين المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. 

)انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13(

التعهد المؤكد 
بالشراء

اتفــاق مــع طــرف غيــر ذي علاقــة، ملــزم لــكلا الطرفــين وعــادةً واجــب النفــاذ نظامــاً، وتتوفــر فيه 
الشــروط الآتيــة: )أ( يحــدد جميــع الشــروط المهمــة، بمــا فــي ذلــك ســعر المعامــلات وتوقيتهــا. 
)ب( يتضمــن فــي حالــة عــدم تنفيــذه شــرطاً جزائيــاً كبيــراً بمــا يجعــل تنفيــذه مرجحــاً بدرجــة 

كبيــرة.  
مرجح بدرجة 

أكثر احتمالاً من مجرد كونه مرجحاً.مرجحاً.كبيرة 
الأصل غير 

الأصل الذي لا يستوفي تعريف الأصل المتداول. الأصل المتداول.المتداول

مرجح حدوثه أكثر من عدمه.مرجح

المبلغ الممكن 
استرداده 

القيمــة العادلــةالقيمــة العادلــة للأصــل مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد تكاليــف الاســتبعاد، أو قيمــة اســتخدامقيمــة اســتخدام الأصــل، أيهمــا 
أكبــر.

قيمة 
الاستخدام 

ــع أن تنشــأ نتيجــة الاســتخدام  ــة المســتقبلية المقــدرة والمتوق ــات النقدي ــة للتدفق القيمــة الحالي
ــة عمــره الإنتاجــي.  المســتمر لأصــل ومــن اســتبعاده فــي نهاي
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الملحق ب

ملحق تطبيقي

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.

تمديد الفترة المطلوبة لإنجاز عملية البيع

حســبما ذُكــر فــي الفقــرة 9، لا يــؤدي تمديــد الفتــرة المطلوبــة لإنجــاز عمليــة البيــع إلــى الحيلولــة دون تصنيــف  ب1      
الأصــل )أو مجموعــة الاســتبعاد( علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع إذا كان التأخيــر بســبب أحــداث أو ظــروف خارجــة 
عــن ســيطرة المنشــأة وكانــت هنــاك أدلــة كافيــة علــى أن المنشــأة لا تــزال ملتزمــة بخطتهــا لبيــع الأصــل )أو 
مجموعــة الاســتبعاد(. وبنــاءً عليــه، يتــم تطبيــق اســتثناء مــن متطلــب الســنة الواحــدة الــوارد فــي الفقــرة 8 فــي 

الحــالات الآتيــة التــي تنشــأ فيهــا مثــل هــذه الأحــداث أو الظــروف: 
أن تتوقــع المنشــأة بدرجــة معقولــة، فــي التاريــخ الــذي تلتــزم فيــه بخطــة لبيــع أصــل غيــر متــداول )أو  )أ(  
مجموعــة اســتبعاد(، أن يقــوم آخــرون )وليــس المشــتري( بفــرض شــروط علــى نقــل الأصــل )أو مجموعــة 

الاســتبعاد( مــن شــأنها أن تمــدد الفتــرة المطلوبــة لإنجــاز البيــع، وأن:
تكــون الإجــراءات الضروريــة للاســتجابة لتلــك الظــروف لا يمكــن الشــروع فيهــا إلا بعــد    )1(

بالشــراء،  مؤكــد  تعهــد  علــى  الحصــول 
يكون التعهد المؤكد بالشراء مرجح بدرجة كبيرة خلال سنة واحدة.   )2(

أن تحصــل المنشــأة علــى تعهــد مؤكــد بالشــراء، ونتيجــة لذلــك، يفــرض المشــتري أو آخــرون بشــكل غيــر  )ب(  
متوقــع علــى نقــل الأصــل غيــر المتــداول )أو مجموعــة الاســتبعاد( المصنــف ســابقاً علــى أنــه محتفــظ بــه 

للبيــع شــروطاً مــن شــأنها أن تمــدد الفتــرة اللازمــة لإنجــاز عمليــة البيــع:
ويكون قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة للشروط في الوقت المناسب،    )1(

ويتُوقع أن يتم التوصل لحلٍ مواتٍ لعوامل التأخير.    )2(
)ج(  أن تنشــأ، خــلال فتــرة الســنة الواحــدة الأوليــة، ظــروف كانــت تعــد فــي الســابق غيــر مرجحــة الحــدوث، 
ونتيجــة لذلــك، لا يتــم بيــع الأصــل غيــر المتــداول )أو مجموعــة الاســتبعاد( المصنــف فــي الســابق علــى 

أنــه محتفــظ بــه للبيــع فــي نهايــة تلــك الفتــرة:
وتتخــذ المنشــأة خــلال فتــرة الســنة الواحــدة الأوليــة الإجــراء الــلازم للاســتجابة للتغيــر فــي    )1(

الظــروف،
ــم تســويق الأصــل غيــر المتــداول )أو مجموعــة الاســتبعاد( بشــكل نشــط وبســعر معقــول،  ويت   )2(

نظــراً للتغيــر فــي الظــروف، 
وتستوفى الضوابط الواردة في الفقرتين 7 و8.  )3(
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وتقويمهــا”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.
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المعيار الدولي للتقرير المالي 6

استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها

الهدف

يهدف هذا المعيار إلى تحديد التقرير المالي عن استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها.  1
يتطلب هذا المعيار على وجه الخصوص:   2

إجراء تحسينات محدودة في الممارسات المحاسبية القائمة لنفقات الاستكشاف والتقويم. )أ( 
قيــام المنشــآت التــي تثبــت أصــول استكشــاف وتقــويم بتقييــم مثــل هــذه الأصــول للتحقــق مــن الهبــوط  )ب( 
فــي قيمتهــا وفقــاً لهــذا المعيــار وقيــاس أي هبــوط وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 36 »الهبــوط فــي 

قيمــة الأصــول«.
تقــديم إفصاحــات تحــدد وتشــرح المبالــغ الــواردة فــي القوائــم الماليــة للمنشــأة والناشــئة عــن استكشــاف  )ج( 
ــغ وتوقيــت وتأكــد  المــوارد المعدنيــة وتقويمهــا، وتســاعد مســتخدمي تلــك القوائــم الماليــة فــي فهــم مبل

ــا. ــويم تم إثباته ــن أي أصــول للاستكشــاف والتق ــة المســتقبلية م ــات النقدي التدفق
النطاق

يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار على نفقات الاستكشاف والتقويم التي تتكبدها.  3
لا يتنــاول هــذا المعيــار جوانــب المحاســبة الأخــرى التــي تقــوم بهــا المنشــآت التــي تــزاول أعمــال استكشــاف المــوارد   4

المعدنيــة وتقويمهــا.
لا يجوز للمنشأة تطبيق هذا المعيار على النفقات التي يتم تكبدها:  5

قبــل استكشــاف المــوارد المعدنيــة وتقويمهــا، مثــل النفقــات التــي يتــم تكبدهــا قبــل حصــول المنشــأة علــى  )أ( 
الحقــوق القانونيــة لاستكشــاف منطقــة محــددة.

بعد إمكانية إثبات الجدوى الفنية والإمكانية التجارية لاستخراج المورد المعدني. )ب( 
إثبات أصول الاستكشاف والتقويم

الإعفاء المؤقت من الفقرتين 11 و12 من المعيار الدولي للمحاسبة 8

عندمــا تقــوم المنشــأة التــي تثبــت أصــول استكشــاف وتقــويم بوضــع سياســاتها المحاســبية، يجــب عليهــا تطبيــق   6
ــرات المحاســبية  ــي التقدي ــرات ف ــي للمحاســبة 8 “السياســات المحاســبية والتغيي ــار الدول ــرة 10 مــن المعي الفق

والأخطــاء”.
تحــدد الفقرتــان 11 و12 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 مصــادر المتطلبــات الملزمــة والإرشــادات التــي يتعــين   7
علــى الإدارة أخذهــا فــي الحســبان عنــد وضــع سياســة محاســبية لأحــد البنــود فــي حــال عــدم وجــود أي معيــار 
ــاه، فــإن هــذا  ــين 9 و10 أدن ــد. ومــع مراعــاة الفقرت ــك البن ــى ذل ــق بشــكل خــاص عل ــي ينطب ــر المال ــي للتقري دول
المعيــار يعفــي المنشــأة مــن تطبيــق هاتــين الفقرتــين مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 علــى سياســاتها المحاســبية 

ــاس أصــول الاستكشــاف والتقــويم. ــات وقي بشــأن إثب
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قياس أصول الاستكشاف والتقويم

القياس عند الإثبات

يجب قياس أصول الاستكشاف والتقويم بالتكلفة.  8
عناصر تكلفة أصول الاستكشاف والتقويم

يجــب علــى المنشــأة أن تقــرر سياســة محاســبية تحــدد النفقــات التــي يتــم إثباتهــا علــى أنهــا أصــول استكشــاف   9
وتقــويم، وأن تطبــق تلــك السياســة بشــكل ثابــت. وعندمــا تقــوم المنشــأة باتخــاذ مثــل هــذا القــرار، فإنهــا تأخــذ فــي 
الحســبان الدرجــة التــي يمكــن أن يرتبــط بهــا الإنفــاق بإيجــاد مــوارد معدنيــة محــددة. وفيمــا يلــي أمثلــة للنفقــات 

التــي يمكــن تضمينهــا فــي القيــاس الأولــي لأصــول الاستكشــاف والتقــويم )هــذه ليســت قائمــة شــاملة(:
اقتناء الحقوق في الاستكشاف؛ )أ( 

الدراسات الطوبوغرافية والجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية؛ )ب( 
التنقيب الاستكشافي؛ )ج( 

حفر الخنادق؛ )د( 
أخذ العينات؛ )هـ( 

الأنشطة المتعلقة بتقويم الجدوى الفنية والإمكانية التجارية لاستخراج المورد المعدني. )و( 
لا يجــوز إثبــات النفقــات المتعلقــة بتطويــر المــوارد المعدنيــة علــى أنهــا أصــول استكشــاف وتقــويم. ويقــدم “إطــار   10
ــات  ــر الملموســة” إرشــادات بشــأن إثب ــي للمحاســبة 38 “الأصــول غي ــار الدول ــي” والمعي ــر المال ــم التقري مفاهي

ــر. ــن التطوي ــئة ع ــول الناش الأص
وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 37 “المخصصــات والالتزامــات المحتملــة والأصــول المحتملــة”، فــإن المنشــأة   11
تثبــت أي واجبــات بالإزالــة والإعــادة إلــى الحالــة الأصليــة، يتــم تكبدهــا خــلال فتــرة معينــة نتيجــة لقيامهــا 

باستكشــاف المــوارد المعدنيــة وتقويمهــا.
القياس بعد الإثبات

بعــد الإثبــات، يجــب علــى المنشــأة تطبيــق إمّــا نمــوذج التكلفــة أو نمــوذج إعــادة التقــويم علــى أصــول الاستكشــاف   12
والتقــويم. وفــي حالــة تطبيــق نمــوذج إعــادة التقــويم )ســواءً النمــوذج الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 
“العقــارات والآلات والمعــدات” أو النمــوذج الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 38( فيجــب أن يكــون متســقاً 

مــع تصنيــف الأصــول )انظــر الفقــرة 15(.
التغييرات في السياسات المحاسبية

يجــوز للمنشــأة تغييــر سياســاتها المحاســبية بشــأن نفقــات الاستكشــاف والتقــويم إذا كان التغييــر يجعــل القوائــم   13
الماليــة أكثــر ملاءمــة لاحتياجــات المســتخدمين فــي اتخــاذ القــرارات الاقتصاديــة مــع عــدم التقليــل مــن إمكانيــة 
الاعتمــاد عليهــا، أو إذا كان التغييــر يزيــد مــن إمكانيــة الاعتمــاد علــى القوائــم الماليــة مــع عــدم التقليــل مــن 
ملاءمتهــا لتلــك الاحتياجــات. ويجــب علــى المنشــأة الحكــم علــى الملاءمــة وإمكانية الاعتمــاد باســتخدام الضوابط 

الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 8.
لتبريــر تغييــر سياســاتها المحاســبية بشــأن نفقــات الاستكشــاف والتقــويم، يجــب علــى المنشــأة إثبــات أن التغييــر   14
يجعــل القوائــم الماليــة أقــرب إلــى اســتيفاء الضوابــط الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 8، ولكــن لا يلــزم أن 

يحقــق التغييــر الالتــزام التــام بتلــك الضوابــط.
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العرض

تصنيف أصول الاستكشاف والتقويم

يجــب علــى المنشــأة تصنيــف أصــول الاستكشــاف والتقــويم علــى أنهــا ملموســة أو غيــر ملموســة وفقــاً لطبيعــة   15
الأصــول التــي يتــم اقتناؤهــا وتطبيــق التصنيــف بشــكل ثابــت.

تعالَــج بعــض أصــول الاستكشــاف والتقــويم علــى أنهــا غيــر ملموســة )مثــل حقــوق الحفــر(، فــي حــين يعُــد بعضهــا   16
الآخــر ملموســاً )مثــل المركبــات ومنصــات الحفــر(. وبقــدر اســتهلاك أصــل ملمــوس فــي تطويــر أصــل غيــر 
ملمــوس، فــإن المبلــغ الــذي يعكــس ذلــك الاســتهلاك يعُــد جــزءاً مــن تكلفــة الأصــل غيــر الملمــوس. ومــع ذلــك، فــإن 

اســتخدام أصــل ملمــوس لتطويــر أصــل غيــر ملمــوس لا يغيــر الأصــل الملمــوس إلــى أصــل غيــر ملمــوس.
إعادة تصنيف أصول الاستكشاف والتقويم

لا يجــوز أن يظــل الأصــل مُصنفــاً علــى أنــه أصــل استكشــاف وتقــويم عندمــا يمكــن إثبــات الجــدوى الفنيــة   17
والإمكانيــة التجاريــة لاســتخراج المــورد المعدنــي. ويجــب تقييــم أصــول الاستكشــاف والتقــويم للتحقــق مــن 

الهبــوط فــي قيمتهــا، وإثبــات أيــة خســارة هبــوط، قبــل إعــادة التصنيــف.
الهبوط في القيمة

الإثبات والقياس

يجــب تقــويم أصــول الاستكشــاف والتقــويم للتحقــق مــن الهبــوط فــي قيمتهــا عندمــا تشــير الحقائــق والظــروف   18
إلــى أن المبلــغ الدفتــري لأحــد أصــول الاستكشــاف والتقــويم قــد يتجــاوز المبلــغ الممكــن اســترداده منــه. وعندمــا 
تشــير الحقائــق والظــروف إلــى أن المبلــغ الدفتــري يتجــاوز المبلــغ الممكــن اســترداده، فيجــب علــى المنشــأة قيــاس 
ــار الدولــي للمحاســبة 36، باســتثناء مــا هــو  ــة خســارة هبــوط ناتجــة، والإفصــاح عنهــا، وفقــاً للمعي وعــرض أي

منصــوص عليــه فــي الفقــرة 21 أدنــاه.
ــار بــدلاً  لأغــراض أصــول الاستكشــاف والتقــويم وحدهــا دون غيرهــا، يجــب تطبيــق الفقــرة 20 مــن هــذا المعي  19
مــن الفقــرات 8–17 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 36 عنــد تحديــد أصــل الاستكشــاف والتقــويم الــذي يمكــن 
أن يكــون قــد حــدث هبــوط فــي قيمتــه. وتســتخدم الفقــرة 20 مصطلــح “أصــول” ولكنهــا تنطبــق علــى أصــول 

ــى الســواء. ــد، عل ــد النق ــة أو وحــدة تولي الاستكشــاف والتقــويم المنفصل
تشــير واحــدة أو أكثــر مــن الحقائــق والظــروف الآتيــة إلــى أن المنشــأة ينبغــي عليهــا اختبــار أصــول الاستكشــاف   20

والتقــويم للتحقــق مــن الهبــوط فــي قيمتهــا )هــذه ليســت قائمــة شــاملة(:
انقضــاء الفتــرة التــي يكــون للمنشــأة فيهــا الحــق للاستكشــاف فــي منطقــة محــددة خــلال الفتــرة، أو  )أ( 

قــرب انقضائهــا فــي المســتقبل، مــع عــدم توقــع تجديدهــا.
وجــود نفقــات جوهريــة، غيــر مرصــودة فــي الميزانيــة وغيــر مخطــط لهــا، علــى المزيــد مــن أعمــال  )ب( 

المحــددة. المنطقــة  فــي  وتقويمهــا  المعدنيــة  المــوارد  استكشــاف 
ــات  ــى اكتشــاف كمي ــة وتقويمهــا فــي المنطقــة المحــددة إل عــدم وصــول أعمــال استكشــاف المــوارد المعدني )ج( 
مجديــة تجاريــاً مــن المــوارد المعدنيــة واتخــاذ المنشــأة قــراراً بعــدم الاســتمرار فــي مثــل هــذه الأنشــطة فــي 

المنطقــة المحــددة.
وجــود بيانــات كافيــة تشــير إلــى أنــه، بالرغــم مــن أن التطويــر مــن المرجــح أن يســتمر فــي المنطقــة  )د( 
المحــددة، فإنــه مــن غيــر المرجــح أن يتــم اســترداد المبلــغ الدفتــري لأصــل الاستكشــاف والتقــويم بالكامــل 
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ــع. ــر الناجــح أو مــن خــلال البي مــن خــلال التطوي
وفــي أيــة حالــة مــن هــذا القبيــل، أو فــي حــالات مشــابهة، يجــب علــى المنشــأة إجــراء اختبــار الهبــوط وفقــاً   
ــي  ــار الدول ــاً للمعي ــروف وفق ــا مص ــى أنه ــوط عل ــارة هب ــة خس ــات أي ــم إثب ــبة 36. ويت ــي للمحاس ــار الدول للمعي

.36 للمحاســبة 
تحديد المستوى الذي يتم عنده تقييم أصول الاستكشاف والتقويم للتحقق من الهبوط في 

قيمتها

يجــب علــى المنشــأة أن تقــرر سياســة محاســبية لتخصيــص أصــول الاستكشــاف والتقــويم علــى وحــدات توليــد   21
النقــد أو مجموعــات وحــدات توليــد النقــد لغــرض تقييــم مثــل هــذه الأصــول للتحقــق مــن الهبــوط فــي قيمتهــا. 
ولا يجــوز أن تكــون كل وحــدة لتوليــد النقــد أو كل مجموعــة مــن الوحــدات يتــم تخصيــص أصــل استكشــاف 
وتقــويم عليهــا أكبــر مــن أي قطــاع تشــغيلي يتــم تحديــده وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 8 “القطاعــات 

التشــغيلية”.
قــد يشــمل المســتوى الــذي تحــدده المنشــأة لأغــراض اختبــار أصــول الاستكشــاف والتقــويم للتحقــق مــن الهبــوط   22

ــد. ــد النق ــدات تولي ــن وح ــر م ــدة أو أكث ــا وح ــي قيمته ف
الإفصاح

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن المعلومــات التــي تحــدد وتوضــح المبالــغ المثبتــة فــي قوائمهــا الماليــة والناشــئة   23
عــن استكشــاف المــوارد المعدنيــة وتقويمهــا.

للالتزام بالفقرة 23، يجب على المنشأة أن تفصح عمّا يلي:   24
سياســاتها المحاســبية بشــأن نفقــات الاستكشــاف والتقــويم بمــا فــي ذلــك إثبــات أصــول الاستكشــاف  )أ( 

والتقــويم.
مبالــغ الأصــول والالتزامــات والدخــل والمصــروف والتدفقــات النقدية التشــغيلية والاســتثمارية الناشــئة  )ب( 

عــن استكشــاف المــوارد المعدنيــة وتقويمهــا.
يجــب علــى المنشــأة معالجــة أصــول الاستكشــاف والتقــويم علــى أنهــا فئــة منفصلــة مــن الأصــول، وتقــديم   25
الإفصاحــات المطلوبــة إمّــا بموجــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 38 بمــا يتســق 

مــع طريقــة تصنيــف الأصــول.
تاريخ السريان

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2006 أو بعــد ذلــك التاريــخ.   26
ويشُــجّع علــى التطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار لفتــرة تبــدأ قبــل 1 ينايــر 2006، فيجــب عليهــا 

ــك الحقيقــة. الإفصــاح عــن تل
لــت “التعديــلات علــى الإشــارات إلــى إطــار المفاهيــم فــي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي”، الصــادرة فــي  عدَّ 26أ 
ــدأ فــي 1  ــي تب ــرات الســنوية الت ــل للفت ــك التعدي ــق ذل ــى المنشــأة تطبي ــم 10. ويجــب عل ــرة رق عــام 2018، الفق
ينايــر 2020 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق إذا طبقــت المنشــأة أيضــاً فــي ذات الوقــت جميــع 
التعديــلات الأخــرى التــي أدخلتهــا “التعديــلات علــى الإشــارات إلــى إطــار المفاهيــم فــي المعاييــر الدوليــة للتقريــر 
المالــي”. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق التعديــل علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 6 بأثــر رجعــي وفقــاً للمعيــار 
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الدولــي للمحاســبة 8 “السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء”. ومــع ذلــك، 
فــإذا قــررت المنشــأة أن التطبيــق بأثــر رجعــي ســيكون غيــر ممكــن عمليــاً أو ســينطوي علــى تكاليــف أو جهــود لا 
مبــرر لهــا، فيجــب عليهــا تطبيــق التعديــل علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 6 بالرجــوع إلــى الفقــرات 28-23 

و50-53 و54و مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8.
أحكام التحول

إذا كان مــن غيــر الممكــن عمليــاً تطبيــق متطلــب معــين مــن متطلبــات الفقــرة 18 علــى المعلومــات المقارنــة التــي   27
ــك الحقيقــة.  ــى المنشــأة الإفصــاح عــن تل ــر 2006، فيجــب عل ــل 1 يناي ــدأ قب ــي تب ــرات الســنوية الت ــق بالفت تتعل

ويشــرح المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 مصطلــح “غيــر ممكــن عمليــاً”.
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 الملحق أ
المصطلحات المعرفة

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.

أصول الاستكشاف 
والتقويم

نفقــات الاستكشــاف والتقــويم التــي يتــم إثباتهــا علــى أنهــا أصــول وفقــاً 
للمنشــأة. المحاســبية  للسياســة 

نفقات الاستكشاف 
والتقويم

المعدنيــة  المــوارد  استكشــاف  بخصــوص  المنشــأة  تتكبدهــا  التــي  النفقــات 
وتقويمهــا قبــل إمكانيــة إثبــات الجدوى الفنيــة والإمكانية التجارية لاســتخراج 

المــورد المعدنــي.

استكشاف الموارد 
المعدنية وتقويمها

البحــث عــن المــوارد المعدنيــة، بمــا فــي ذلــك المعــادن والنفــط والغــاز الطبيعــي 
ــت  ــك بعــد أن تكــون المنشــأة قــد حصل ــر المتجــددة المشــابهة، وذل والمــوارد غي
علــى حقــوق قانونيــة للاستكشــاف فــي منطقــة معينــة، إضافــة إلــى تحديــد 

ــة لاســتخراج المــوارد المعدنيــة. ــة التجاري الجــدوى الفنيــة والإمكاني
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المعيار الدولي للتقرير المالي 7 »الأدوات المالية: الإفصاحات«
ــة: الإفصاحــات«،  ــي 7 »الأدوات المالي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعي اعتمــدت الهيئ
الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد عنــد 

إقرارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
التعديلات المدخلة على الفقرات

42ح أ )إضافة فقرة( 

يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن طبيعــة الترتيبــات التعاقديــة لحســابات الاســتثمار وأدوات التمويــل الأخــرى  42ح أ  
مثــل الســندات والصكــوك ومــا ينتــج عنهــا مــن مشــتقات ســواء كانــت مســتثمرة أو مصــدرة لتلــك الأدوات. إضافــة 
إلــى ذلــك يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن كيفيــة حســاب العوائــد أو التكاليــف التمويليــة الناشــئة عنهــا )علــى 
ســبيل المثــال: فائــدة، ريــع إيجــار، مشــاركة مطلقــة، مشــاركة فــي مجــال محــدد، مشــاركة بســقف أعلــى أو أدنــى 

مــن العائــد، مرابحــة متجــددة(.

سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة برقــم 42ح أ، وذلــك لمطالبــة المنشــأة بالإفصــاح عــن الترتيبــات التعاقديــة لعــدد مــن أدوات التمويــل وكيفيــة 
حســاب عوائدهــا أو تكاليفهــا. وتمــت إضافــة هــذه الإفصاحــات لتوفيــر المعلومــات الضروريــة لمســتخدمي القوائــم الماليــة 
فــي البيئــة الســعودية الذيــن تتأثــر قراراتهــم الاســتثمارية بتوفــر معلومــات عــن طبيعــة معامــلات المنشــأة وأنواعهــا 

لمســاعدتهم فــي تقــويم مــدى توافــق أدوات التمويــل وعوائدهــا أو تكاليفهــا مــع الشــريعة.

42ح ب )إضافة فقرة( 

42ح ب يجــب الإفصــاح بشــكل منفصــل عــن مبالــغ الاســتثمارات فــي أدوات الديــن المشــتراة، والمنقولــة، والمباعــة خــلال 
الفتــرة، التــي تمثــل ديونــاً علــى الآخريــن مثــل الســندات والصكــوك والمبالــغ المســتحقة علــى المدينــين.

سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة برقــم 42ح ب، وذلــك لمطالبــة المنشــأة بإفصــاح منفصــل عــن مبالــغ الأدوات الماليــة المشــتراة، والمنقولــة، 
والمباعــة التــي تمثــل ديونــاً علــى الآخريــن وذلــك خــلال الســنة الماليــة. وتمــت إضافــة هــذه الإفصاحــات لتوفيــر معلومــات 
للمســتثمرين فــي البيئــة الســعودية الذيــن تتأثــر قراراتهــم الاســتثمارية بتوفــر معلومــات عــن أدوات الديــون لمســاعدتهم 

فــي تقــويم مــدى توافــق هــذه الأدوات مــع الشــريعة.

42ح ج )إضافة فقرة( 

ــى  ــة رقــم 78و-ز( يجــب عل ــار المحاســبة رقــم 1 )الفقــرات المضاف ــة فــي معي ــى الإفصاحــات المطلوب ــة إل إضاف 42ح ج  
ــى حــدة:  ــة عل ــواع العقــود الآتي ــوع مــن أن ــكل ن ــل ل ــغ التموي المنشــأة الإفصــاح عــن مبال

قرض تقليدي )تمويل نقدي مباشر(. أ-   
قرض حسن. ب-   
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مرابحة )بيع أو شراء سلع بالأجل(. ومن أهم المؤشرات على أن المعاملة مرابحة ما يلي: ج-   
أن تكــون الســلع محــل المرابحــة مــن غيــر الســلع النمطيــة مثــل الأســهم والمعــادن المتداولــة فــي أســواق   .i

التــداول.
ii. أن تكون السلع محل المرابحة مما تحتاجه المنشأة لمزاولة عملياتها.

تــورق )شــراء ســلع بالأجــل فــي غيــر النشــاط الرئيــس للمنشــأة لغــرض بيعهــا نقــداً علــى طــرف ثالــث(.  د-   
يلــي: مــا  تــورق  المعاملــة  أن  علــى  المؤشــرات  أهــم  ومــن 

أن تكون السلع من السلع النمطية مثل الأسهم والمعادن المتداولة في أسواق التداول.  .i
ii. أن يكون لها سوق تتداول فيه تلك السلع. 

تــورق مقتــرن بالتوكيــل بالبيــع: )شــراء ســلع بالأجــل مــع توكيــل البائــع ببيعهــا علــى طــرف ثالــث(. ومــن أهــم  هـ-   
المؤشــرات علــى أن المعاملــة تــورق مقتــرن بالتوكيــل بالبيــع وجــود نمــوذج توكيــل بالبيــع ملحــق باتفاقيــة 

المرابحــة.
تمويــل اســتصناع: )تمويــل يتحمــل فيــه الممــول أعمــال البنــاء والتصنيــع ومســئولية عــدم إنجــاز البنــاء(.  و-   
ومــن أهــم المؤشــرات علــى أن المعاملــة تمويــل اســتصناع النــص فــي الاتفاقيــة علــى وجــود طرفــين 

ومقترضــاً.  مقرضــاً  أو  ومشــترياً  بائعــاً  وليــس  وصانــع(  )مســتصنع 
إجارة تمويلية مستقبلية )إجارة أصول قبل اكتمال بنائها(. ز-   

بيع مع إعادة الاستئجار إجارة تمويلية )اتفاقية بيع وإعادة إجارة والطرف البائع هو المستأجر. ح-   
أي عقود أخرى لم تذكر أعلاه، على أن يتم الإفصاح عن مبلغ التمويل لكل عقد على حدة. ط-   

سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة برقــم 42ح ج لمطالبــة المنشــأة بالإفصــاح بالتفصيــل عــن مبالــغ التمويــل بحســب العقــود التــي تمــت لتوفيــر 
هــذا التمويــل. وتمــت إضافــة هــذه الإفصاحــات لتوفيــر معلومــات للمســتثمرين فــي البيئــة الســعودية الذيــن تتأثــر 
قراراتهــم الاســتثمارية بتوفــر معلومــات عــن طبيعــة معامــلات المنشــأة وأنواعهــا لمســاعدتهم فــي تقــويم مــدى توافــق هــذه 

الأدوات وعوائدهــا أو تكاليفهــا مــع الشــريعة.

42ح د )إضافة فقرة( 

يجــب الإفصــاح عــن أنــواع المخاطــر وحدودهــا والأعبــاء المتولــدة عــن الأداة الماليــة المبنيــة علــى أصــول، المتعلقــة  42ح د  
بمخاطــر ملكيــة الأصــول التــي تمثلهــا الأداة بمــا فــي ذلــك أعبــاء الصيانــة الأساســية إن وجــدت، ومخاطــر 

ــح أو خســارة المصــدر، أو وجــود طــرف ثالــث ضامــن لبعــض المخاطــر. المشــاركة فــي رب
سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة برقــم 42ح د، لمطالبــة المنشــأة بالإفصــاح عــن أنــواع المخاطــر وحدودهــا والأعبــاء المتولــدة عــن الأداة 
الماليــة، المتعلقــة بمخاطــر ملكيــة الأصــول التــي تمثلهــا الأداة بمــا فــي ذلــك أعبــاء الصيانــة الأساســية إن وجــدت، ومخاطر 
المشــاركة فــي ربــح أو خســارة المصــدر، أو وجــود طــرف ثالــث ضامــن لبعــض المخاطــر. وتمــت إضافــة هــذه الإفصاحــات 
لتوفيــر معلومــات للمســتثمرين فــي البيئــة الســعودية عــن مخاطــر الأدوات الماليــة المعتمــدة علــى أصــول غيــر ماليــة والتــي 

لا يغطيهــا المعيــار.
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42ح هـ )إضافة فقرة( 

42ح هـــ يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن مبالــغ الأدوات الماليــة المركبــة )علــى ســبيل المثــال: صكــوك اســتثمار مركبــة مــن 
أصــول عينيــة مؤجــرة وأصــول ماليــة عبــارة عــن مرابحــات( ونســبة كل مكــون مــن هــذه الأداة المركبــة.

سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة برقــم 42ح هـــ، لمطالبــة المنشــأة بالإفصــاح عــن الأدوات الماليــة المركبــة )علــى ســبيل المثال: صكوك اســتثمار 
مركبــة مــن أصــول عينيــة مؤجــرة وأصــول ماليــة عبــارة عــن مرابحــات( ونســبة كل مكــون مــن هــذه الأداة المركبــة. وتمــت 
إضافــة هــذه الإفصاحــات لتوفيــر معلومــات للمســتثمرين فــي البيئــة الســعودية الذيــن تتأثــر قراراتهــم الاســتثمارية 
بتوفــر معلومــات عــن طبيعــة معامــلات المنشــأة وأنواعهــا لمســاعدتهم فــي تقــويم مــدى توافــق هــذه الأدوات وعوائدهــا أو 

تكاليفهــا مــع الشــريعة.
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الأدوات المالية: الإفصاحات

الهدف

يهــدف هــذا المعيــار إلــى مطالبــة المنشــآت بتقــديم إفصاحــات فــي قوائمهــا الماليــة تمكــن المســتخدمين مــن     1
تقــويم:

أهمية الأدوات المالية للمركز المالي للمنشأة ولأدائها المالي؛  )أ( 
ــرة وفــي  ــي تتعــرض لهــا المنشــأة خــلال الفت ــة، الت طبيعــة ومــدى المخاطــر الناشــئة عــن الأدوات المالي )ب( 

نهايــة فتــرة التقريــر، والطريقــة التــي تديــر بهــا المنشــأة تلــك المخاطــر.
2    تكمــل المبــادئ الــواردة فــي هــذا المعيــار مبــادئ إثبــات وقيــاس وعــرض الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة 
الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 »الأدوات الماليــة: العــرض« والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 

الماليــة«. »الأدوات 

النطاق

يجب على جميع المنشآت تطبيق هذا المعيار على جميع أنواع الأدوات المالية ما عدا:   3
تلــك الحصــص فــي المنشــآت التابعــة أو المنشــآت الزميلــة أو المشــروعات المشــتركة التــي تتــم المحاســبة  )أ( 
عنهــا وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 »القوائــم الماليــة الموحــدة« أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 
27 »القوائــم الماليــة المنفصلــة« أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 28 »الاســتثمارات فــي المنشــآت الزميلــة 
والمشــروعات المشــتركة«. ولكــن فــي بعــض الحــالات يتطلــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 أو المعيــار 
الدولــي للمحاســبة 27 أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 28 مــن المنشــأة، أو يســمح لهــا، بالمحاســبة عــن 
الحصــة فــي المنشــأة التابعــة أو المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك باســتخدام المعيار الدولــي للتقرير 
المالــي 9؛ وفــي تلــك الحــالات، يجــب علــى تلــك المنشــآت تطبيــق متطلبــات هــذا المعيــار، وتطبيــق المعيــار 
ــة.  ــة العادل ــم قياســها بالقيم ــي يت ــة« للحصــص الت ــة العادل ــاس القيم ــي 13 »قي ــر المال ــي للتقري الدول
ويجــب علــى المنشــآت أيضــاً تطبيــق هــذا المعيــار علــى جميــع المشــتقات المتصلــة بالحصص في المنشــآت 
التابعــة أو المنشــآت الزميلــة أو المشــروعات المشــتركة إلا إذا كانــت المشــتقة تســتوفي تعريــف أداة حقــوق 

الملكيــة الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 32.
ــار  حقــوق وواجبــات أصحــاب العمــل الناشــئة عــن خطــط منافــع الموظفــين، التــي ينطبــق عليهــا المعي )ب(  

الدولــي للمحاســبة 19 »منافــع الموظفــين«.
)حذفت( )ج( 

عقــود التأمــين حســب تعريفهــا فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين« أو عقــود  )د( 
الاســتثمار ذات ميــزات المشــاركة الاختياريــة الواقعــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17. 

ــي: ــا يل ــى م ــار عل ــق هــذا المعي ــك، ينطب ومــع ذل
المشــتقات التــي تكــون مُدمجــة فــي عقــود تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17،   )1(
ــا بشــكل منفصــل. ــب مــن المنشــأة المحاســبة عنه ــي 9 يتطل ــر المال ــي للتقري ــار الدول إذا  كان المعي
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مكونــات الاســتثمار التــي تكــون مفصولــة عــن عقــود تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر   )2(
ــن  ــم يك ــا ل ــل هــذا الفصــل، م ــب مث ــي 17 يتطل ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي 17، إذا كان المعي المال

مكــون الاســتثمار المفصــول عقــد اســتثمار ذا ميــزات مشــاركة اختياريــة.
حقــوق وواجبــات المصُــدِر الناشــئة عــن عقــود التأمــين التي تســتوفي تعريــف عقود الضمــان المالي،   )3(
إذا كان المصُــدِر يطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 عنــد إثبــات وقيــاس العقــود. ومــع ذلــك، 
يجــب علــى المصُــدر تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 إذا اختــار، وفقــاً للفقــرة 7)هـــ( مــن 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، أن يطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 عنــد إثبــات 

وقيــاس العقــود.
حقــوق وواجبــات المنشــأة التــي تعُــد أدوات ماليــة والناشــئة بموجــب عقــود بطاقــات ائتمــان، أو   )4(
ــات للائتمــان أو الدفــع، تصدرهــا المنشــأة وتســتوفي تعريــف  ــى ترتيب عقــود مشــابهة تنــص عل
عقــد التأمــين إذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 علــى تلــك الحقــوق والواجبــات 
وفقــاً للفقــرة 7)ح( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 والفقــرة 1/2)هـــ()4( مــن المعيــار 

ــر المالــي 9. ــي للتقري الدول
حقــوق وواجبــات المنشــأة التــي تعُــد أدوات ماليــة والناشــئة بموجــب عقــود تأمــين تصدرهــا   )5(
المنشــأة وتقيــد التعويــض عــن الأحــداث المغطــاة بالمبلــغ الــذي كان ســيتطلبه تســوية الواجــب 
المترتــب بموجــب العقــد علــى حامــل الوثيقــة، إذا اختــارت المنشــأة، وفقــاً للفقــرة 8أ مــن المعيــار 
ــي  ــار الدول ــر المالــي 9 بــدلاً مــن المعي ــي للتقري ــار الدول ــر المالــي 17، تطبيــق المعي ــي للتقري الدول

ــود.)1( ــك العق ــى تل ــي 17 عل ــر المال للتقري
الأدوات الماليــة والعقــود والواجبــات التــي بموجــب معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي ينطبــق  )هـ( 
عليهــا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2 »الدفــع علــى أســاس الأســهم«، باســتثناء أن هــذا المعيــار ينطبــق 

علــى العقــود التــي تقــع فــي نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.
الأدوات التــي يلــزم تصنيفهــا علــى أنهــا أدوات حقــوق ملكيــة وفقــاً للفقرتــين 16أ و16ب أو الفقرتــين  )و( 

16ج و16د مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32.
ينطبــق هــذا المعيــار علــى الأدوات الماليــة المثُبتــة وغيــر المثُبتــة. وتشــمل الأدوات الماليــة المثُبتــة الأصــول الماليــة   4
والالتزامــات الماليــة التــي تقــع فــي نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9. وتشــمل الأدوات الماليــة غيــر المثُبتــة 
بعــض الأدوات الماليــة التــي رغــم أنهــا تقــع خــارج نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، فإنهــا تقــع فــي نطــاق 

هــذا المعيــار.

تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي: »)د( عقــود التأمــين حســب تعريفهــا فــي     )1(
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 »عقــود التأمــين«. ولكــن هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ينطبــق علــى المشــتقات التــي تكــون مُدمجــة فــي عقــود التأمــين إذا تطلــب المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 9 مــن المنشــأة المحاســبة عنهــا بشــكل منفصــل. وعــلاوةً علــى ذلــك، يجــب علــى المصــدر تطبيــق هــذا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي علــى عقــود الضمــان المالــي إذا 
كان يقــوم بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 فــي إثبــات وقيــاس العقــود، ولكــن يجــب عليــه تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 إذا اختــار المصــدر، وفقــاً للفقــرة 4)د( مــن 
لــت لاحقــاً نتيجــة لتعديــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17. وقــد كان نــص  المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4، تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 فــي إثباتهــا وقياســها«. ثــم عُدِّ

الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي: »)د( العقــود الواقعــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. ومــع ذلــك، ينطبــق هــذا المعيــار علــى مــا يلــي:
)1(  المشــتقات التــي تكــون مُدمجــة فــي العقــود الواقعــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، إذا كان المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 يتطلــب مــن المنشــأة المحاســبة عنهــا 

بشــكل منفصل؛
)2(  مكونات الاستثمار التي تكون مفصولة عن العقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 17، إذا كان المعيار الدولي للتقرير المالي 17 يتطلب هذا الفصل.

وعــلاوة علــى ذلــك، يجــب علــى المصُــدِر تطبيــق هــذا المعيــار علــى عقــود الضمــان المالــي إذا كان يطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 عنــد إثبــات وقيــاس العقــود، ولكــن يجــب عليــه 
تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 إذا اختــار، وفقــاً للفقــرة 7)هـــ( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، أن يطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 عنــد إثباتهــا وقياســها«. 

ويتــم تطبيــق هــذه التعديــلات عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17.
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ينطبــق هــذا المعيــار علــى العقــود لشــراء أو بيــع بنــد غيــر مالــي والتــي تقــع فــي نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر   5
.9 المالــي 

تنطبــق متطلبــات الإفصــاح عــن المخاطــر الائتمانيــة الــواردة فــي الفقــرات 35أ-35ن علــى تلــك الحقــوق التــي  5أ 
يحــدد المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــرادات مــن العقــود مــع العمــلاء« أنــه تتــم المحاســبة عنهــا وفقــاً 
للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 لأغــراض إثبــات مكاســب أو خســائر الهبــوط. ويجــب أن تتضمــن أيــة إشــارة 
د  ــدَّ ــم يحُ ــك الحقــوق مــا ل ــى تل ــة الإشــارة إل ــة أو الأدوات المالي ــى الأصــول المالي واردة فــي هــذه الفقــرات إل

خــلاف ذلــك.

فئات الأدوات المالية ومستوى الإفصاح

عندمــا يتطلــب هــذا المعيــار إفصاحــات بحســب فئــة الأداة الماليــة، يجــب علــى المنشــأة تجميــع الأدوات الماليــة   6
فــي فئــات تكــون مناســبة لطبيعــة المعلومــات المفصــح عنهــا وتراعــي خصائــص تلــك الأدوات الماليــة. ويجــب 
علــى المنشــأة تقــديم مــا يكفــي مــن المعلومــات للســماح بالمطابقــة مــع البنــود المســتقلة المعروضــة فــي قائمــة 

ــي. المركــز المال

أهمية الأدوات المالية للمركز المالي والأداء المالي

يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن المعلومــات التــي تمكــن مســتخدمي قوائمهــا الماليــة مــن تقــويم أهميــة   7
المالــي. وأدائهــا  المالــي  لمركزهــا  الماليــة  الأدوات 

        قائمة المركز المالي

        أصناف الأصول المالية والالتزامات المالية

يجــب الإفصــاح عــن المبالــغ الدفتريــة لــكل مــن الأصنــاف الآتيــة، المحــددة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي   8
9، إمّــا فــي قائمــة المركــز المالــي أو فــي الإيضاحــات:

الأصــول الماليــة المقيســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة، بحيــث تظهــر بشــكلٍ منفصــل  )أ( 
ــار  ــن المعي ــرة 1/7/6 م ــاً للفق ــاً وفق ــي أو لاحق ــات الأول ــد الإثب ــك عن ــا كذل ــى أنه ــة عل ــك المعُيَّن )1( تل
الدولــي للتقريــر المالــي 9؛ و)2( تلــك المقيســة علــى هــذا النحــو وفقــاً للاختيــار الــوارد فــي الفقــرة 
ــار  ــاً للاختي ــى هــذا النحــو وفق ــك المقيســة عل ــي 9؛ و)3( تل ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــن المعي 5/3/3 م
الــوارد فــي الفقــرة 33أ مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 و)4( تلــك المقيســة بشــكل إلزامــي بالقيمــة 

ــي 9.)2( ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــاً للمعي ــح أو الخســارة وفق ــة مــن خــلال الرب العادل
)حذفت( )ب(-)د( 

الالتزامــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة، بحيــث تظهــر بشــكلٍ منفصــل )1(  )هـ( 
تلــك المعينــة علــى أنهــا كذلــك عنــد الإثبــات الأولــي أو لاحقــاً وفقــاً للفقــرة 1/7/6 مــن المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 9؛ و)2( تلــك التــي تســتوفي تعريــف المحتفــظ بهــا للمتاجــرة الــوارد فــي المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي 9.
تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. ويتــم تطبيــق هــذا التعديــل عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي    )2(
17. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي: »)أ( الأصــول الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة، بحيــث تظهــر -بشــكلٍ منفصــل- )1( تلــك الموســومة 
علــى أنهــا كذلــك عنــد الإثبــات الأولــي أو لاحقــاً وفقــاً للفقــرة 1/7/6 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 و)2( تلــك المقاســة بشــكل إلزامــي بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو 

الخســارة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9«.
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الأصول المالية المقيسة بالتكلفة المطفأة. )و( 
الالتزامات المالية المقيسة بالتكلفة المطفأة. )ز( 

الأصــول الماليــة المقيســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر، بحيــث تظهــر بشــكل  )ح( 
منفصــل )1( الأصــول الماليــة المقيســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 
ــة  ــة المعين ــي 9؛ و)2( الاســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكي ــر المال ــي للتقري ــار الدول 2/1/4أ مــن المعي
ــي 9.  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــاً للفقــرة 5/7/5 مــن المعي ــي وفق ــات الأول ــد الإثب ــك عن ــا كذل ــى أنه عل

        الأصول المالية أو الالتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 

إذا قامــت المنشــأة بتعيــين أصــل مالــي )أو مجموعــة مــن الأصــول الماليــة( علــى أنــه مقيــس بالقيمــة العادلــة   9
مــن خــلال الربــح أو الخســارة، والــذي لــولا ذلــك كان ســيتم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخل الشــامل 

ــا الإفصــاح عــن: ــأة، فيجــب عليه ــة المطف الآخــر أو بالتكلف
الحــد الأقصــى لتعــرض الأصــل المالــي )أو مجموعــة الأصــول الماليــة( للمخاطــر الائتمانيــة )انظــر  )أ( 

الفقــرة 36)أ(( فــي نهايــة فتــرة التقريــر.
ــض بــه أي مشــتقات ائتمانيــة أو أدوات مشــابهة ذات صلــة ذلــك الحــد الأقصــى  المبلــغ الــذي تخفِّ )ب( 

36)ب((. الفقــرة  )انظــر  الائتمانيــة  للمخاطــر  للتعــرض 
مبلــغ التغيــر، خــلال الفتــرة وبشــكل تراكمــي، فــي القيمــة العادلــة للأصــل المالــي )أو مجموعــة الأصــول  )ج( 
ــا: ــزى إلــى التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة للأصــل المالــي، والــذي يتــم تحديــده إمّ الماليــة( الــذي يعُ

علــى أنــه مبلــغ التغيــر فــي قيمتــه العادلــة الــذي لا يعُــزى إلــى التغيــرات فــي ظــروف الســوق التــي    )1(
تنشــأ عنهــا مخاطــر الســوق؛ أو

باســتخدام طريقــة بديلــة تعتقــد المنشــأة أنهــا تعبــر بمصداقيــة أكبــر عــن مبلــغ التغيــر فــي قيمتــه   )2(
العادلــة الــذي يعُــزى إلــى التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة للأصــل. 

وتشــمل التغيــرات فــي ظــروف الســوق التــي تنشــأ عنهــا مخاطــر الســوق التغيــرات فيمــا يرُصــد   
ــر  ــة أو مؤش ــة أجنبي ــرف عمل ــعر ص ــلعة أو س ــعر س ــي( أو س ــر مرجع ــدة )مؤش ــدل فائ ــن مع م

للمعــدلات. أو  للأســعار 
مبلــغ التغيــر فــي القيمــة العادلــة لأيــة مشــتقات ائتمانيــة أو أدوات مشــابهة ذات صلــة، يكــون قــد حــدث  )د( 

خــلال الفتــرة وبشــكل تراكمــي منــذ أن تم تعيــين الأصــل المالــي.
إذا قامــت المنشــأة بتعيــين التــزام مالــي علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة وفقــاً للفقــرة   10
2/2/4 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 وكانــت مطالبــة بعــرض آثــار التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة 
لذلــك الالتــزام ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر )انظــر الفقــرة 7/7/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9(، 

فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن:
ــي  ــرات ف ــى التغي ــزى إل ــذي يعُ ــي ال ــزام المال ــة للالت ــة العادل ــي القيم ــي، ف ــكل تراكم ــر، بش ــغ التغي مبل )أ( 
المخاطــر الائتمانيــة لذلــك الالتــزام. )انظــر الفقــرات ب13/7/5-ب20/7/5 مــن المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 9 للاطــلاع علــى الإرشــادات المتعلقــة بتحديــد آثــار التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة 

للالتــزام(.
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الفــرق بــين المبلــغ الدفتــري للالتــزام المالــي والمبلــغ الــذي ســتكون المنشــأة مطالبــة تعاقديــاً بدفعــه عنــد  )ب( 
الاســتحقاق إلــى حامــل الواجــب.

أي تحويــلات للمكســب التراكمــي أو الخســارة التراكميــة ضمــن حقــوق الملكيــة خــلال الفتــرة بمــا فــي  )ج( 
ــلات. ــل هــذه التحوي ــك ســبب مث ذل

فــي حالــة إلغــاء إثبــات الالتــزام خــلال الفتــرة؛ المبلــغ )إن وجــد( المعــروض ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر  )د( 
الــذي تحقــق عنــد إلغــاء الإثبــات.

إذا قامــت المنشــأة بتعيــين التــزام مالــي علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة وفقــاً للفقــرة  10أ 
2/2/4 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 وكانــت مطالبــة بعــرض جميــع التغيــرات فــي القيمــة العادلــة 
لذلــك الالتــزام )بمــا فــي ذلــك آثــار التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة للالتــزام( ضمــن الربــح أو الخســارة 

ــن: ــاح ع ــا الإفص ــب عليه ــي 9(، فيج ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــن المعي ــين 7/7/5 و8/7/5 م ــر الفقرت )انظ
ــى  ــزى إل ــذي يعُ ــي ال ــزام المال ــة للالت ــرة وبشــكل تراكمــي، فــي القيمــة العادل ــر، خــلال الفت ــغ التغي مبل )أ( 
التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة لذلــك الالتــزام )انظــر الفقــرات ب13/7/5-ب20/7/5 مــن المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 9 للاطــلاع علــى إرشــادات بشــأن تحديــد آثــار التغيــرات في المخاطــر الائتمانية 

للالتــزام(؛ 
الفــرق بــين المبلــغ الدفتــري للالتــزام المالــي والمبلــغ الــذي ســتكون المنشــأة مطالبــة تعاقديــاً بدفعــه عنــد  )ب( 

الاســتحقاق إلــى حامــل الواجــب.
يجب على المنشأة أيضاً الإفصاح عن:  11

وصــف مفصــل للطــرق المســتخدمة للالتــزام بالمتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 9)ج( و10)أ( و10أ)أ(  )أ( 
ــار أن  ــبب اعتب ــح لس ــك توضي ــي ذل ــا ف ــي 9، بم ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــن المعي ــرة 7/7/5)أ( م والفق

الطريقــة تعُــد مناســبة.
إذا اعتقــدت المنشــأة أن الإفصــاح الــذي قدمتــه، ســواءً فــي قائمــة المركــز المالــي أو فــي الإيضاحــات،  )ب( 
للالتــزام بالمتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 9)ج( أو 10)أ( أو 10أ)أ( أو الفقــرة 7/7/5)أ( مــن المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 9، لا يعبــر بصــدق عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة للأصــل المالــي أو الالتــزام 
المالــي الــذي يعُــزى إلــى التغيــرات فــي مخاطرهــا الائتمانيــة؛ فإنهــا تفصــح عــن أســباب التوصــل لهــذا 

الاســتنتاج والعوامــل التــي تعتقــد أنهــا ذات صلــة.
وصــف مفصــل للمنهجيــة أو المنهجيــات المســتخدمة فــي تحديــد مــا إذا كان عــرض آثــار التغيــرات  )ج( 
ــل  ــزام ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر ســيحُدِث أو يضخــم عــدم التماث ــة للالت فــي المخاطــر الائتماني
المحاســبي فــي الربــح أو الخســارة )انظــر الفقرتــين 7/7/5 و8/7/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 9(. وإذا كانــت المنشــأة مطالبــة بعــرض آثــار التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة للالتــزام ضمــن 
الربــح أو الخســارة )انظــر الفقــرة 8/7/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9(، فــإن الإفصــاح يجــب 
أن يتضمــن وصفــاً مفصــلا للعلاقــة الاقتصاديــة الموضحــة فــي الفقــرة ب6/7/5 مــن المعيــار الدولــي 

ــي 9. ــر المال للتقري
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الاســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة المعينــة علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل 
الشــامل الآخــر

إذا كانــت المنشــأة قــد عينــت اســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة ليتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال  11أ  
الدخــل الشــامل الآخــر، وفقــاً لمــا هــو مســموح بــه فــي الفقــرة 5/7/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9(، 

فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن:
الاســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة التــي تم تعيينهــا ليتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال  )أ( 

الآخــر. الشــامل  الدخــل 
أسباب استخدام هذا العرض البديل. )ب( 

القيمة العادلة لكلٍ من هذه الاستثمارات في نهاية فترة التقرير. )ج( 
توزيعــات الأربــاح التــي تم إثباتهــا خــلال الفتــرة، مــع التوضيــح المنفصــل لتلــك المتعلقــة بالاســتثمارات  )د( 
التــي تم إلغــاء إثباتهــا خــلال فتــرة التقريــر وتلــك المتعلقــة بالاســتثمارات المحتفــظ بهــا فــي نهايــة فتــرة 

التقريــر.
أي تحويــلات للمكســب التراكمــي أو الخســارة التراكميــة ضمــن حقــوق الملكيــة خــلال الفتــرة بمــا فــي  )هـ( 

ــل هــذه التحويــلات. ذلــك ســبب مث
إذا قامــت المنشــأة بإلغــاء إثبــات اســتثمارات فــي أدوات حقــوق ملكيــة يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال  11ب 

ــا الإفصــاح عــن: ــر، فيجــب عليه ــرة التقري الدخــل الشــامل الآخــر خــلال فت
أسباب استبعاد الاستثمارات. )أ( 

القيمة العادلة للاستثمارات في تاريخ إلغاء الإثبات. )ب( 
المكسب التراكمي أو الخسارة التراكمية من الاستبعاد. )ج( 

إعادة التصنيف

)حذفت( 12- 12أ 
يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عمّــا إذا كانــت، فــي فتــرات التقريــر الحاليــة أو الســابقة، قــد أعــادت تصنيــف  12ب 
أي أصــول ماليــة وفقــاً للفقــرة 1/4/4 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9. ويجــب علــى المنشــأة أن تفصــح، 

لــكل حــدث مــن هــذا القبيــل، عمّــا يلــي: 
تاريخ إعادة التصنيف. )أ( 

توضيــح مفصــل للتغييــر الــذي تم فــي نمــوذج الأعمــال ووصــف نوعــي لأثــره علــى القوائــم الماليــة  )ب( 
للمنشــأة.

المبلغ الذي أعيد تصنيفه إلى ومن كل صنف. )ج( 
لــكل فتــرة تقريــر تلــي إعــادة التصنيــف وإلــى أن يتــم إلغــاء الإثبــات، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عمّــا يلــي  12ج 
للأصــول التــي أعيــد تصنيفهــا مــن صنــف القيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة بحيــث يتــم قياســها 
بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 1/4/4 مــن المعيــار 

ــي 9: ــر المال ــي للتقري الدول
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معدل الفائدة الفعلي الذي تم تحديده في تاريخ إعادة التصنيف؛  )أ( 
إيراد الفائدة الذي تم إثباته. )ب( 

ــة مــن صنــف القيمــة  ــا، بإعــادة تصنيــف أصــول مالي ــر ســنوي له ــخ تقري ــذ آخــر تاري إذا قامــت المنشــأة، من 12د 
العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر بحيــث يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة أو مــن صنــف القيمــة العادلــة 
ــة مــن خــلال الدخــل  ــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادل ــث يت ــح أو الخســارة بحي مــن خــلال الرب

ــا الإفصــاح عــن: الشــامل الآخــر، فيجــب عليه
القيمة العادلة للأصول المالية في نهاية فترة التقرير؛  )أ( 

مكســب أو خســارة القيمــة العادلــة الــذي كان ســيتم إثباتــه ضمــن الربــح أو الخســارة أو الدخــل الشــامل  )ب( 
الآخــر خــلال فتــرة التقريــر فيمــا لــو لــم تتــم إعــادة تصنيــف الأصــول الماليــة.

)حذفت(  13
المقاصة بين الأصول المالية والالتزامات المالية

تكمــل الإفصاحــات الــواردة فــي الفقــرات 13ب-13هـــ متطلبــات الإفصــاح الأخــرى الــواردة فــي هــذا المعيــار،  13أ 
وهــي مطلوبــة لجميــع الأدوات الماليــة المثُبتــة التــي تتــم المقاصــة بينهــا وفقــاً للفقــرة 42 مــن المعيــار الدولــي 
للمحاســبة 32. وتنطبــق هــذه الإفصاحــات أيضــاً علــى الأدوات الماليــة المثبتــة التــي تخضــع لترتيــب معاوضــة 
رئيســي واجــب النفــاذ أو اتفاقيــة مشــابهة، بغــض النظــر عمّــا إذا كانــت تتــم المقاصــة بينهــا وفقــاً للفقــرة 42 

مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32.
يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن معلومــات لتمكــين مســتخدمي قوائمهــا الماليــة مــن تقــويم الأثــر أو الأثــر  13ب 
المحتمــل لترتيبــات المقاصــة علــى المركــز المالــي للمنشــأة. وهــذا يشــمل الأثــر أو الأثــر المحتمل لحقــوق المقاصة 
المرتبطــة بالأصــول الماليــة المثبتــة والالتزامــات الماليــة المثبتــة للمنشــأة التــي تقــع ضمــن نطــاق الفقــرة 13أ.
لتحقيــق الهــدف الــوارد فــي الفقــرة 13ب، يجــب علــى المنشــاة الإفصــاح، فــي نهايــة فتــرة التقريــر، عــن  13ج 
المعلومــات الكميــة الآتيــة بشــكل منفصــل للأصــول الماليــة المثبتــة والالتزامــات الماليــة المثبتــة التــي تقــع ضمــن 

نطــاق الفقــرة 13أ:
المبالغ الإجمالية لتلك الأصول المالية المثبتة والالتزامات المالية المثبتة؛ )أ( 

المبالــغ التــي تتــم المقاصــة بينهــا وفقــاً للضوابــط الــواردة فــي الفقــرة 42 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة  )ب( 
32 عنــد تحديــد صافــي المبالــغ المعروضــة فــي قائمــة المركــز المالــي؛

صافي المبالغ المعروضة في قائمة المركز المالي؛ )ج( 
المبالــغ الخاضعــة لترتيــب معاوضــة رئيســي واجــب النفــاذ أو اتفاقيــة مشــابهة والتــي لــولا ذلــك لا تـُـدرج  )د( 

ضمــن الفقــرة 13ج)ب(، بمــا فــي ذلــك:
المبالــغ المتعلقــة بــالأدوات الماليــة المثبتــة التــي لا تســتوفي بعــض أو جميــع ضوابــط المقاصــة   )1(

الــواردة فــي الفقــرة 42 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32؛ 
المبالغ المتعلقة بضمان مالي )بما في ذلك الضمان الرهني النقدي(؛  )2(

المبلغ الصافي بعد طرح المبالغ الواردة في البند )د( من المبالغ الواردة في البند )ج( أعلاه. )هـ( 
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يجــب عــرض المعلومــات المطلوبــة بموجــب هــذه الفقــرة فــي شــكل جــدول، بشــكل منفصــل للأصــول الماليــة   
مناســبة. أكثــر  آخــر  شــكل  هنــاك  يكــن  لــم  مــا  الماليــة،  والالتزامــات 

يجــب أن يقتصــر مجمــوع المبلــغ الــذي يتــم الإفصــاح عنــه لأداة، وفقــاً للفقــرة 13ج)د(، علــى المبلــغ الــوارد فــي  13د 
الفقــرة 13ج)ج( لتلــك الأداة.

يجــب علــى المنشــأة أن تــدرج ضمــن الإفصاحــات وصفــاً لحقــوق المقاصــة المرتبطــة بالأصــول الماليــة المثبتــة  13ه ـ
والالتزامــات الماليــة المثبتــة للمنشــأة التــي تخضــع لترتيبــات المقاصــة الرئيســية واجبــة النفــاذ والاتفاقيــات 

ــك الحقــوق. ــة تل ــك طبيع ــاً للفقــرة 13ج)د(، بمــا فــي ذل ــا وفق ــم الإفصــاح عنه ــي يت المشــابهة الت
إذا كانــت المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقــرات 13ب-13هـــ يتــم الإفصــاح عنهــا فــي أكثــر مــن إيضــاح مرفــق  13و 

بالقوائــم الماليــة، فيجــب علــى المنشــأة أن تربــط بــين تلــك الإيضاحــات بإشــارات مرجعيــة.
الضمان الرهني

يجب على المنشأة الإفصاح عن:  14
المبلــغ الدفتــري للأصــول الماليــة التــي قامــت برهنهــا علــى أنهــا ضمــان رهنــي لالتزامــات أو التزامــات  )أ( 
محتملــة، بمــا فــي ذلــك المبالــغ التــي تمــت إعــادة تصنيفهــا وفقــاً للفقــرة 23/2/3)أ( مــن المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي 9؛
الشروط والأحكام المتعلقة برهنها. )ب( 

عندمــا تحتفــظ المنشــأة بضمــان رهنــي )لأصــول ماليــة أو غيــر ماليــة( ويكــون مســموحاً لهــا ببيــع الضمــان   15
ــى المنشــأة  ــي فــي الســداد، فيجــب عل ــك الضمــان الرهن ــر مال ــة عــدم تعث ــه فــي حال ــي أو إعــادة رهن الرهن

الإفصــاح عــن:
القيمة العادلة للضمان الرهني المحتفظ به؛  )أ( 

القيمــة العادلــة لأي ضمــان رهنــي مــن هــذا القبيــل تم بيعــه أو أعيــد رهنــه، ومــا إذا كان علــى المنشــأة  )ب( 
ــه؛  واجــب بإعادت

الشروط والأحكام المرتبطة باستخدامها للضمان الرهني. )ج( 
حساب مخصص للخسائر الائتمانية

)حذفت(  16
لا يتــم تخفيــض المبلــغ الدفتــري للأصــول الماليــة، التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل  16أ 
الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 2/1/4أ مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، بمقــدار مخصــص الخســارة ولا 
يجــوز للمنشــأة أن تعــرض مخصــص الخســارة بشــكل منفصــل فــي قائمــة المركــز المالــي علــى أنــه تخفيــض 
للمبلــغ الدفتــري للأصــل المالــي. وبالرغــم مــن ذلــك، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن مخصــص الخســارة 

ــة.     ــم المالي ــة بالقوائ ــن الإيضاحــات المرفق ضم
الأدوات المالية المركبة ذات المشتقات المُدمجة المتعددة 

إذا أصــدرت المنشــأة أداةً تتضمــن التزامــاً ومكــون حقــوق ملكيــة معــاً )انظــر الفقــرة 28 مــن المعيــار الدولــي   17
للمحاســبة 32( وكان لــلأداة مشــتقات مُدمجــة متعــددة تعتمــد قيمهــا علــى بعضهــا )كأن تكــون أداة ديــن قابلــة 
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ــك الســمات. ــا الإفصــاح عــن وجــود تل ــل وللاســتدعاء(، فيجــب عليه للتحوي
التعثرات والخروقات

فيما يخص القروض مستحقة السداد المثبتة في نهاية فترة التقرير؛ يجب على المنشأة الإفصاح عن:  18
تفاصيــل أي تعثــرات خــلال الفتــرة فــي ســداد المبلــغ الأصلــي أو الفائــدة أو صنــدوق لســداد الديــن أو  )أ( 

شــروط الاســترداد لتلــك القــروض مســتحقة الســداد؛
المبلغ الدفتري للقروض مستحقة السداد المتعثرة في نهاية فترة التقرير؛  )ب( 

مــا إذا كان التعثــر قــد تمــت معالجتــه أو تم إعــادة التفــاوض علــى شــروط القــروض مســتحقة الســداد،  )ج( 
قبــل اعتمــاد القوائــم الماليــة للإصــدار.

إذا وقعــت، خــلال الفتــرة، خروقــات أخــرى لشــروط اتفاقيــات القــروض بخــلاف تلــك الــواردة فــي الفقــرة 18،   19
فيجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن نفــس المعلومــات التــي تتطلبهــا الفقــرة 18 إذا ســمحت تلــك الخروقــات 
للمقــرض بطلــب تعجيــل الســداد )مــا لــم تكــن الخروقــات قــد تمــت معالجتهــا أو تم إعــادة التفــاوض علــى 

ــر أو قبلهــا(. ــرة التقري ــة فت شــروط القــروض، فــي نهاي
قائمة الدخل الشامل

بنود الدخل أو المصروف أو المكاسب أو الخسائر

يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن بنــود الدخــل أو المصــروف أو المكاســب أو الخســائر الآتيــة إمّــا فــي قائمــة   20
الإيضاحــات: فــي  أو  الشــامل  الدخــل 

صافي المكاسب أو صافي الخسائر من: )أ( 
الأصــول الماليــة أو الالتزامــات الماليــة المقيســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة،   )1(
مــع التوضيــح المنفصــل لتلــك المكاســب أو الخســائر مــن الأصــول الماليــة أو الالتزامــات الماليــة 
المعينــة علــى أنهــا كذلــك عنــد إثباتهــا الأولــي أو لاحقــاً وفقــاً للفقــرة 1/7/6 مــن المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 9، وتلــك المكاســب أو الخســائر مــن الأصــول الماليــة أو الالتزامــات المالية المقيســة 
بشــكل إلزامــي بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 9 )علــى ســبيل المثــال، الالتزامــات الماليــة التــي تســتوفي تعريــف مُحتفــظ بهــا للمتاجــرة 
الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9(. وفيمــا يخــص الالتزامــات الماليــة المعينــة علــى أنهــا 
بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة، فيجــب علــى المنشــأة أن توضــح بشــكل منفصــل 
مبلــغ المكســب أو الخســارة الــذي تم إثباتــه ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر والمبلــغ الــذي تم إثباتــه 

ضمــن الربــح أو الخســارة. 
)حذفت(  )4( – )2(

الالتزامات المالية المقيسة بالتكلفة المطفأة.  )5(
الأصول المالية المقيسة بالتكلفة المطفأة.  )6(

الاســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة المعينــة علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل   )7(
الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 5/7/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.

الأصــول الماليــة المقيســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة    )8(
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2/1/4أ مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، بحيــث تظهــر بشــكل منفصــل مبلــغ المكســب أو 
الخســارة المثُبــت ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر خــلال الفتــرة والمبلــغ المعُــاد تصنيفــه عنــد إلغــاء 

ــرة.  ــح أو الخســارة للفت ــى الرب ــم إل ــات مــن الدخــل الشــامل الآخــر المتراك الإثب
مجمــوع إيــراد الفائــدة ومجمــوع مصــروف الفائــدة )المحســوبان باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة(  )ب( 
ــة مــن خــلال الدخــل الشــامل  ــة العادل ــأة أو المقيســة بالقيم ــة المطف ــة المقيســة بالتكلف للأصــول المالي
الآخــر وفقــاً للفقــرة 2/1/4أ مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 )بحيــث تظهــر تلــك المبالــغ بشــكل 

ــح أو الخســارة. ــة مــن خــلال الرب ــر المقيســة بالقيمــة العادل ــة غي منفصــل(؛ أو الالتزامــات المالي
نة في تحديد معدل الفائدة الفعلية( الناشئة عن: دخل ومصروف الأتعاب )بخلاف المبالغ المضُمَّ )ج( 

الأصول المالية والالتزامات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة؛    )1(
الأمانــة وأنشــطة الاســتئمان الأخــرى التــي ينتــج عنهــا الاحتفــاظ بأصــول أو الاســتثمار فيهــا    )2(

بالنيابــة عــن الأفــراد وصناديــق الأمانــة وخطــط منافــع التقاعــد والمؤسســات الأخــرى.
)حذفت( )د( 
)حذفت( )هـ( 

يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن تحليــل للمكســب أو الخســارة التــي تم إثباتهــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل  20أ 
ــح المنفصــل للمكاســب  ــع التوضي ــأة، م ــة المطف ــة المقيســة بالتكلف ــات الأصــول المالي ــاء إثب والناشــئة عــن إلغ
والخســائر الناشــئة عــن إلغــاء إثبــات تلــك الأصــول الماليــة. ويجــب أن يتضمــن هــذا الإفصــاح أســباب إلغــاء 

ــة. ــك الأصــول المالي ــات تل إثب

الإفصاحات الأخرى

السياسات المحاسبية

ــح فــي 2007(، تفصــح  ــة« )المنق ــم المالي ــي للمحاســبة 1 »عــرض القوائ ــار الدول ــرة 117 مــن المعي ــاً للفق وفق  21
المنشــأة عــن سياســاتها المحاســبية المهمــة التــي تشــمل أســاس أو أســس القيــاس المســتخدمة فــي إعــداد 
الماليــة. القوائــم  التــي تكــون ملائمــة لفهــم  الماليــة والسياســات المحاســبية الأخــرى المســتخدمة  القوائــم 

المحاسبة عن التحوط

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق متطلبــات الإفصــاح الــواردة فــي الفقــرات 21ب-24و لتلــك التعرضــات للمخاطــر  21أ 
التــي تتحــوط منهــا المنشــأة والتــي تختــار لهــا المنشــأة تطبيــق المحاســبة عــن التحــوط. ويجــب أن تقــدم 

إفصاحــات المحاســبة عــن التحــوط معلومــات عــن:
استراتيجية المنشأة لإدارة المخاطر وكيفية تطبيقها لإدارة المخاطر؛  )أ( 

ــة المســتقبلية  ــا النقدي ــغ تدفقاته ــى مبل ــر عل ــف يمكــن لأنشــطة التحــوط الخاصــة بالمنشــأة أن تؤث كي )ب( 
وتوقيتهــا وعــدم تأكدهــا؛ 

الأثــر الــذي كان للمحاســبة عــن التحــوط علــى قائمــة المركــز المالــي للمنشــأة وقائمتهــا للدخــل الشــامل  )ج( 
ــة. وقائمتهــا للتغيــرات فــي حقــوق الملكي

يجــب علــى المنشــأة عــرض الإفصاحــات المطلوبــة فــي إيضــاحٍ واحــد أو فــي قســم منفصــل فــي قوائمهــا  21ب 
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الماليــة. ولكــن لا يلــزم المنشــأة أن تكــرر المعلومــات التــي تم عرضهــا بالفعــل فــي موضــع آخــر، شــريطة أن يتــم 
تضمــين المعلومــات عــن طريــق الإحالــة المرجعيــة فــي القوائــم الماليــة إلــى التقاريــر الأخــرى، مثــل تعليــق الإدارة 
أو تقريــر المخاطــر، التــي تكــون متاحــة لمســتخدمي القوائــم الماليــة بنفــس الشــروط الخاصــة بالقوائــم الماليــة 
وفــي نفــس وقــت اســتخدامها. وبــدون تضمــين المعلومــات عــن طريــق الإحالــة المرجعيــة إلــى مصدرهــا، فــإن 

القوائــم الماليــة تكــون غيــر مكتملــة.
ــف المخاطــر،  ــا بحســب صن ــب الفقــرات 22أ-24و مــن المنشــأة فصــل المعلومــات المفصــح عنه ــا تتطل عندم 21ج 
ــي  ــى أســاس أوجــه التعــرض للمخاطــر الت ــاف المخاطــر عل ــد كل صنــف مــن أصن ــى المنشــاة تحدي يجــب عل
تقــرر المنشــأة التحــوط منهــا والتــي تطُبَّــق لهــا المحاســبة عــن التحــوط. ويجــب علــى المنشــأة تحديــد أصنــاف 

المخاطــر بشــكل متســق لجميــع الإفصاحــات الخاصــة بالمحاســبة عــن التحــوط.
لتحقيــق الأهــداف الــواردة فــي الفقــرة 21أ، يجــب علــى المنشــأة )باســتثناء مــا هــو محــدد بخــلاف ذلــك أدنــاه(  21د 
أن تحــدد حجــم التفاصيــل التــي ســتفصح عنهــا، وحجــم التركيــز الــذي ســتوليه لمختلــف جوانــب متطلبــات 
ــى  ــة بحاجــة إل ــم المالي ــا إذا كان مســتخدمو القوائ ــل، وم ــع أو التفصي الإفصــاح، والمســتوى المناســب للتجمي
توضيحــات إضافيــة لتقــويم المعلومــات الكميــة المفصــح عنهــا. ولكــن يجــب علــى المنشــأة اســتخدام مســتوى 
ــواردة فــي  ــة ال ــع أو التفصيــل نفســه الــذي تســتخدمه لمتطلبــات الإفصــاح عــن المعلومــات ذات الصل التجمي

ــي 13 »قيــاس القيمــة العادلــة«. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــار والمعي هــذا المعي
استراتيجية إدارة المخاطر

)حذفت(  22
يجــب علــى المنشــأة توضيــح اســتراتيجيتها لإدارة المخاطــر لــكل صنــف مــن أصنــاف التعــرض للمخاطــر التــي  22أ 
ــن هــذا التوضيــح مســتخدمي  ــق لهــا المحاســبة عــن التحــوط. وينبغــي أن يمكِّ تقــرر التحــوط منهــا والتــي تطُبَّ

القوائــم الماليــة مــن تقــويم )علــى ســبيل المثــال(:
كيفية نشوء كل خطر. )أ( 

ــه مــن  كيفيــة إدارة المنشــأة لــكل خطــر؛ ويتضمــن ذلــك مــا إذا كانــت المنشــأة تتحــوط لبنــد فــي مجمل )ب( 
جميــع المخاطــر أم تتحــوط مــن مكــون معــين مــن مكونــات مخاطــر البنــد، والســبب فــي ذلــك.

مدى التعرض للمخاطر التي تديرها المنشأة. )ج( 
لكــي تكــون المعلومــات مســتوفية للمتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 22أ، ينبغــي أن تتضمــن )علــى ســبيل المثــال  22ب 

لا الحصــر( وصفــاً لمــا يلــي:
أدوات التحوط التي تستخدم )وكيفية استخدامها( للتحوط من التعرض للمخاطر؛ )أ ( 

كيفيــة تحديــد المنشــأة للعلاقــة الاقتصاديــة بــين البنــد المتحــوط لــه وأداة التحــوط لغــرض تقييــم  )ب ( 
التحــوط؛  فاعليــة 

كيفية تحديد المنشأة لنسبة التحوط وما هي مصادر عدم فاعلية التحوط. )ج( 
ــار  ــن المعي ــرة 7/3/6 م ــر الفق ــه )انظ ــوط ل ــد متح ــه بن ــى أن ــين عل ــر مع ــون مخاط ــأة مك ــين المنش ــا تع عندم 22ج 
الدولــي للتقريــر المالــي 9( فيجــب عليهــا أن تقــدم، بالإضافــة إلــى الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب الفقرتــين 

22أ و22ب، معلومــات نوعيــة أو كميــة بشــأن:
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كيفيــة تحديدهــا لمكــون المخاطــر المعــين علــى أنــه بنــد متحــوط لــه )بمــا فــي ذلــك وصــف لطبيعــة  )أ ( 
ككل(؛  والبنــد  المخاطــر  مكــون  بــين  العلاقــة 

كيفيــة ارتبــاط مكــون المخاطــر بالبنــد فــي مجملــه )علــى ســبيل المثــال، أن مكــون المخاطــر المعــين قــد  )ب ( 
ــد ككل(. ــة للبن ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــن التغي ــي المتوســط م ــة ف ــا نســبته 80 بالمائ ــي الســابق م غطــى ف

مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيتها وعدم تأكدها

)حذفت(  23
مــا لــم يتــم إعفــاء المنشــأة بموجــب الفقــرة 23ج، فيجــب عليهــا الإفصــاح بحســب صنــف المخاطــر عــن  23أ 
معلومــات كميــة تســمح لمســتخدمي قوائمهــا الماليــة بتقــويم أحــكام وشــروط أدوات التحــوط وكيــف تؤثــر علــى 

مبلــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية للمنشــأة وتوقيتهــا وعــدم تأكدهــا.
لكي تكون المنشأة مستوفية للمتطلب الوارد في الفقرة 23أ، يجب عليها تقديم تفصيل يفصح عمّا يلي: 23ب 

نبذة عن توقيت المبلغ الاسمي لأداة التحوط؛  )أ ( 
عنــد الاقتضــاء، متوســط الســعر أو المعــدل )علــى ســبيل المثــال، ســعر التنفيذ أو الســعر الآجــل وخلافه(  )ب ( 

لأداة التحــوط.
فــي الحــالات التــي تقــوم فيهــا المنشــأة بإعــادة تعيــين علاقــات التحــوط بشــكل متكــرر )أي إيقافهــا والبــدء  23ج 
فيهــا مــن جديــد( نظــراً للتغيــر المتكــرر فــي كلٍ مــن أداة التحــوط والبنــد المتحــوط لــه )أي إن المنشــأة تســتخدم 
عمليــة تفاعليــة لا يظــل فيهــا كل مــن التعــرض وأدوات التحــوط المســتخدمة لإدارة ذلــك التعــرض هــي نفســها 
لفتــرة طويلــة – كمــا فــي المثــال الــوارد فــي الفقــرة ب24/5/6)ب( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9(، فــإن 

المنشــأة:  
تعُفى من تقديم الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرتين 23أ و23ب. )أ( 

يجب عليها الإفصاح عن: )ب( 
معلومات عن استراتيجية إدارة المخاطر النهائية فيما يتعلق بعلاقات التحوط تلك؛  )1(

اســتخدام  مــن خــلال  اســتراتيجيتها لإدارة المخاطــر  بعكــس  المنشــأة  قيــام  لكيفيــة  وصــف   )2(
تلــك؛  المحــددة  التحــوط  علاقــات  وتعيــين  التحــوط  عــن  المحاســبة 

إشــارة إلــى وتيــرة عــدم الاســتمرار فــي علاقــات التحــوط واســتئنافها كجــزء مــن إجــراءات   )3(
تلــك. التحــوط  يتعلــق بعلاقــات  المنشــأة فيمــا 

يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح بحســب صنــف المخاطــر عــن مصــادر عــدم فاعليــة التحــوط التــي مــن المتوقــع  23د 
أن تؤثــر علــى علاقــة التحــوط خــلال مدتهــا.

إذا بــرزت مصــادر أخــرى لعــدم فاعليــة التحــوط فــي علاقــة تحــوط، فيجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن تلــك  23ه 
المصــادر بحســب صنــف المخاطــر وتوضيــح عــدم فاعليــة التحــوط الناتجــة.

ــة كانــت  فيمــا يخــص التحوطــات للتدفقــات النقديــة، يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن وصــف لأيــة معامل 23و 
تعــد متوقعــة الآن. لــم  ولكنهــا  الســابقة،  الفتــرة  فــي  التحــوط  لهــا المحاســبة عــن  متوقعــة واســتخُدمت 
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آثار المحاسبة عن التحوط على المركز المالي والأداء المالي 

)حذفت(  24
يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح، فــي شــكل جــدول، عــن المبالــغ الآتيــة المتعلقــة بالبنــود المعينــة علــى أنهــا أدوات  24أ 
ــة أو  ــوع مــن التحــوط )تحــوط القيمــة العادل ــكل ن ــك بشــكلٍ منفصــل بحســب صنــف المخاطــر ل تحــوط وذل

تحــوط التدفقــات النقديــة أو التحــوط لصافــي اســتثمار فــي عمليــة أجنبيــة(:
المبلغ الدفتري لأدوات التحوط )الأصول المالية بشكلٍ منفصل عن الالتزامات المالية(؛ )أ( 

البنود المستقلة في قائمة المركز المالي التي تتضمن أداة التحوط؛  )ب( 
التغيــر فــي القيمــة العادلــة لأداة التحــوط المســتخدم علــى أنــه الأســاس لإثبــات عــدم فاعليــة التحــوط  )ج( 

ــرة؛ للفت
المبالغ الاسمية )بما في ذلك الكميات مثل الأطنان أو الأمتار المكعبة( لأدوات التحوط. )د( 

ــك  ــا وذل ــود المتحــوط له ــة بالبن ــة المتعلق ــغ الآتي ــي شــكل جــدول، عــن المبال ــى المنشــأة الإفصــاح، ف يجــب عل 24ب 
الآتيــة: التحوطــات  لأنــواع  المخاطــر  صنــف  بحســب  منفصــل  بشــكل 

تحوطات القيمة العادلة: )أ( 
المبلــغ الدفتــري للبنــد المتحــوط لــه المثبــت فــي قائمــة المركــز المالــي )مــع عــرض الأصــول بشــكلٍ   )1(

ــات(؛ منفصــل عــن الالتزام
ــغ  ــن فــي المبل ــغ المتراكــم لتعديــلات تحــوط القيمــة العادلــة علــى البنــد المتحــوط لــه المضُمَّ المبل  )2(
الدفتــري للبنــد المتحــوط لــه المثبــت فــي قائمــة المركــز المالــي )مــع عــرض الأصــول بشــكلٍ 

الالتزامــات(؛ عــن  منفصــل 
البند المستقل في قائمة المركز المالي الذي يتضمن البند المتحوط له؛  )3(

التغيــر فــي قيمــة البنــد المتحــوط لــه المســتخدم علــى أنــه الأســاس لإثبــات عــدم فاعليــة التحــوط   )4(
للفتــرة؛ 

ــود  ــي لأي بن ــز المال ــة المرك ــي قائم ــي ف ــة المتبق ــة العادل ــلات تحــوط القيم ــم لتعدي ــغ المتراك المبل  )5(
متحــوط لهــا لــم يعــد يتــم تعديلهــا بمكاســب وخســائر التحــوط وفقــاً للفقــرة 10/5/6 مــن 

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.
تحوطات التدفقات النقدية والتحوطات لصافي استثمار في عملية أجنبية: )ب( 

التغيــر فــي قيمــة البنــد المتحــوط لــه المســتخدم علــى أنــه الأســاس لإثبــات عــدم فاعليــة التحــوط   )1(
للفتــرة )يعنــي هــذا فيمــا يخــص تحوطــات التدفقــات النقديــة، التغيــر فــي القيمــة المســتخدمة 
لتحديــد عــدم الفاعليــة المثبــت للتحــوط وفقــاً للفقــرة 11/5/6)ج( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 9(؛
الأرصــدة فــي احتياطــي تحــوط التدفقــات النقديــة واحتياطــي ترجمــة العمــلات الأجنبيــة   )2(
للتحوطــات المســتمرة التــي تتــم المحاســبة عنهــا وفقــاً للفقرتــين 11/5/6 و13/5/6)أ( مــن 

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9؛ 
الأرصــدة المتبقيــة فــي احتياطــي تحــوط التدفقــات النقديــة واحتياطــي ترجمــة العمــلات    )3(
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الأجنبيــة مــن أيــة علاقــات تحــوط لــم يعــد يتــم تطبيــق المحاســبة عــن التحــوط لهــا.
يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح، فــي شــكل جــدول، عــن المبالــغ الآتيــة بشــكلٍ منفصــل بحســب صنــف المخاطــر  24ج 

لأنــواع التحوطــات الآتيــة:
تحوطات القيمة العادلة: )أ( 

عــدم فاعليــة التحــوط - أي الفــرق بــين مكاســب أو خســائر التحــوط لأداة التحــوط والبنــد   )1(
المتحــوط لــه – المثُبتــة ضمــن الربــح أو الخســارة )أو الدخــل الشــامل الآخــر لتحوطــات أداة 
حقــوق ملكيــة اختــارت لهــا المنشــأة عــرض التغيــرات فــي القيمــة العادلــة ضمــن الدخــل الشــامل 

الآخــر وفقــاً للفقــرة 5/7/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9(؛ 
البند المستقل في قائمة الدخل الشامل الذي يتضمن عدم الفاعلية المثبت للتحوط.  )2(

تحوطات التدفقات النقدية والتحوطات لصافي استثمار في عملية أجنبية: )ب( 
مكاسب أو خسائر التحوط لفترة التقرير التي تم إثباتها ضمن الدخل الشامل الآخر؛  )1(

عدم الفاعلية المثبت للتحوط ضمن الربح أو الخسارة؛  )2(
البند المستقل في قائمة الدخل الشامل الذي يتضمن عدم الفاعلية المثبت للتحوط.  )3(

المبلــغ الــذي أعيــد تصنيفــه مــن احتياطــي تحــوط التدفقــات النقديــة أو احتياطــي ترجمــة   )4(
العمــلات الأجنبيــة إلــى الربــح أو الخســارة علــى أنــه تعديــل إعــادة تصنيــف )انظــر المعيــار 
الدولــي للمحاســبة 1( )مــع التمييــز بــين المبالــغ التــي اســتخُدمت لهــا المحاســبة عــن التحــوط فــي 
الســابق ولكــن لــم يعــد متوقعــاً أن تحــدث لهــا تدفقــات نقديــة مســتقبلية متحــوط لهــا، والمبالــغ 

ــح أو الخســارة(؛ ــى الرب ــر عل ــد أث ــه ق ــد المتحــوط ل ــا لأن البن ــي قــد تم تحويله الت
البنــد المســتقل فــي قائمــة الدخــل الشــامل الــذي يتضمــن تعديــل إعــادة التصنيــف )انظــر المعيــار   )5(

ــي للمحاســبة 1(؛  الدول
فيمــا يخــص تحوطــات صافــي المراكــز؛ مكاســب أو خســائر التحــوط المثبتــة فــي بنــد منفصــل   )6(

فــي قائمــة الدخــل الشــامل )انظــر الفقــرة 4/6/6 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9(.
عندمــا يكــون حجــم علاقــات التحــوط التــي ينطبــق عليهــا الإعفــاء الــوارد فــي الفقــرة 23ج غيــر معبــر عــن  24د 
الأحجــام العاديــة خــلال الفتــرة )أي أن الحجــم فــي تاريــخ التقريــر لا يعكــس الأحجــام خــلال الفتــرة(، فــإن 

ــرة. ــر معبّ ــا أن الأحجــام غي ــة وعــن ســبب اعتقاده ــك الحقيق ــا الإفصــاح عــن تل المنشــأة يجــب عليه
يجــب علــى المنشــأة تقــديم مطابقــة لــكل مكــون مــن مكونــات حقــوق الملكيــة وتحليــل للدخــل الشــامل الآخــر  24ه ـ

وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 1 بحيــث يميــزان عنــد النظــر إليهمــا مجتمعــين: 
كحــد أدنــى، بــين المبالــغ المتعلقــة بالإفصاحــات الــواردة فــي الفقــرة 24ج)ب()1( و)ب()4( وكذلــك  )أ ( 
المبالــغ التــي تمــت المحاســبة عنهــا وفقــاً للفقــرة 11/5/6)د()1( و)د()3( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 9؛
بــين المبالــغ المتعلقــة بالقيمــة الزمنيــة للخيــارات التــي تتحــوط لبنــود تتعلــق بمعامــلات، والمبالــغ المتعلقــة  )ب ( 
بالقيمــة الزمنيــة للخيــارات التــي تتحــوط لبنــود تتعلــق بفتــرة زمنيــة عندمــا تقــوم المنشــأة بالمحاســبة 
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عــن القيمــة الزمنيــة للخيــار وفقــاً للفقــرة 15/5/6 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9؛ 
بــين المبالــغ المتعلقــة بالعناصــر الآجلــة فــي العقــود الآجلــة والفــروق المبنيــة علــى أســعار العمــلات  )ج(  
ــة  الأجنبيــة لــلأدوات الماليــة التــي تتحــوط لبنــود تتعلــق بمعامــلات، والمبالــغ المتعلقــة بالعناصــر الآجل
ــي تتحــوط  ــة الت ــلأدوات المالي ــة ل ــى أســعار العمــلات الأجنبي ــة عل ــة والفــروق المبني فــي العقــود الآجل
لبنــود تتعلــق بفتــرة زمنيــة عندمــا تقــوم المنشــأة بالمحاســبة عــن تلــك المبالــغ وفقــاً للفقــرة 16/5/6مــن 

ــي 9. ــر المال ــي للتقري ــار الدول المعي
يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن المعلومــات المطلوبــة فــي الفقــرة 24هـــ بشــكل منفصــل بحســب صنــف  24و 
الماليــة. بالقوائــم  المرفقــة  الإيضاحــات  ضمــن  المخاطــر  بحســب  الــذي  التفصيــل  هــذا  تقــديم  ويمكــن  المخاطــر. 

 خيار تعيين التعرض لخطر ائتماني على أنه مقيس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

إذا قامــت المنشــأة بتعيــين أداة ماليــة، أو نســبة منهــا، علــى أنهــا مقيســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح  24ز 
ــة، فيجــب عليهــا  ــك الأداة المالي ــة لتل أو الخســارة لأنهــا تســتخدم مشــتقة ائتمانيــة لإدارة المخاطــر الائتماني

الإفصــاح عــن:
مطابقــة لــكل مــن المبلــغ الاســمي والقيمــة العادلــة فــي بدايــة ونهايــة الفتــرة للمشــتقات الائتمانيــة التــي  )أ ( 
قــد تم اســتخدامها لإدارة المخاطــر الائتمانيــة لــلأدوات الماليــة المعينــة علــى أنهــا مقيســة بالقيمــة 
ــي 9؛ ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــن المعي ــرة 1/7/6 م ــاً للفق ــارة وفق ــح أو الخس ــلال الرب ــن خ ــة م العادل

المكســب أو الخســارة المثبتــة ضمــن الربــح أو الخســارة عنــد تعيــين أداة ماليــة، أو نســبة منهــا، علــى أنهــا  )ب ( 
تقُــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة وفقــاً للفقــرة 1/7/6مــن المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 9؛ 
ــح أو  ــلال الرب ــن خ ــة م ــة العادل ــا، بالقيم ــبة منه ــة، أو نس ــاس أداة مالي ــي قي ــتمرار ف ــدم الاس ــد ع عن )ج(  
الخســارة، يتــم الإفصــاح عــن القيمــة العادلــة لتلــك الأداة الماليــة التــي أصبحــت المبلــغ الدفتــري الجديــد 
وفقــاً للفقــرة 4/7/6 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 والمبلــغ الاســمي أو الأصلــي ذي الصلــة 
ــزم  ــة لا يل ــي للمحاســبة 1، ففــي هــذه الحال ــار الدول ــة وفقــاً للمعي )باســتثناء تقــديم معلومــات المقارن

ــرات اللاحقــة(. المنشــأة الاســتمرار فــي تقــديم هــذا الإفصــاح فــي الفت
عدم التأكد الناشئ عن إحلال معدل الفائدة المرجعي

فيمــا يخــص علاقــات التحــوط التــي تطبــق عليهــا المنشــأة الاســتثناءات الموضحــة فــي الفقــرات 4/8/6– 24ح 
12/8/6 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 أو الفقــرات 102د–102ن مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 39، 

ــي:  ــا يل ــى المنشــأة أن تفصــح عمّ يجــب عل
)أ(     معدلات الفائدة المرجعية المهمة التي تتعرض لها علاقات التحوط الخاصة بالمنشأة؛   

)ب(   مــدى التعــرض للمخاطــر الــذي تديــره المنشــأة والــذي يتأثــر بشــكل مباشــر بإحــلال معــدل الفائــدة   
؛  جعــي لمر ا

)ج(    كيفية إدارة المنشأة لعملية التحول إلى معدلات الفائدة المرجعية البديلة؛   

وصــف للافتراضــات أو الاجتهــادات المهمــة التــي وضعتهــا أو مارســتها الإدارة عنــد تطبيــق هــذه  )د(    
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الفقــرات )علــى ســبيل المثــال، الافتراضــات أو الاجتهــادات المتعلقــة بتحديــد الوقــت الــذي تــزول فيــه 
حالــة عــدم التأكــد الناشــئة عــن إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي فيمــا يتعلــق بتوقيــت ومبلــغ التدفقــات 

النقديــة المســتندة إلــى معــدل الفائــدة المرجعــي(؛  

المبلغ الاسمي لأدوات التحوط في علاقات التحوط تلك. )هـ(    

إفصاحات إضافية تتعلق بإحلال معدل الفائدة المرجعي

لتمكــين مســتخدمي القوائــم الماليــة مــن فهــم أثــر إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي علــى الأدوات الماليــة  24ط 
يلــي: عمّــا  معلومــات  عــن  الإفصــاح  المنشــأة  علــى  يجــب  المخاطــر،  لإدارة  المنشــأة  واســتراتيجية  للمنشــأة 

ــة الخاضعــة لإحــلال  ــي تتعــرض لهــا المنشــأة والناشــئة عــن الأدوات المالي طبيعــة ومــدى المخاطــر الت )أ( 
معــدل الفائــدة المرجعــي، وكيفيــة إدارة المنشــأة لهــذه المخاطــر؛

التقــدم الــذي أحرزتــه المنشــأة فــي إنجــاز التحــول إلــى المعــدلات المرجعيــة البديلــة، وكيفية إدارة المنشــأة  )ب( 
لهــذا التحــول.

لتحقيق الأهداف الواردة في الفقرة 24ط، يجب على المنشأة الإفصاح عمّا يلي: 24ي 
كيفيــة إدارة المنشــأة للتحــول إلــى المعــدلات المرجعيــة البديلــة والتقــدم الــذي أحرزتــه حتــى تاريــخ  )أ( 

التحــول؛ بســبب  الماليــة  الأدوات  عــن  والناشــئة  لهــا  تتعــرض  التــي  والمخاطــر  التقريــر 
معلومــات كمّيــة، مفصلــة حســب معــدل الفائــدة المرجعــي المهــم الخاضــع لإحــلال معــدل الفائــدة  )ب( 
ــرة  ــة فت ــل كمــا فــي نهاي ــى معــدل مرجعــي بدي ــم تتحــول بعــد إل ــي ل ــة الت المرجعــي، عــن الأدوات المالي

التقريــر، علــى أن تذكــر هــذه المعلومــات بشــكل منفصــل:
الأصول المالية غير المشتقة؛  )1(

الالتزامات المالية غير المشتقة؛  )2(
المشتقات؛  )3(

وصــف للتغييــرات التــي طــرأت علــى اســتراتيجية إدارة المخاطــر الخاصــة بالمنشــأة )انظــر الفقــرة 22أ(  )ج( 
إذا كانــت المخاطــر المحــددة فــي الفقــرة 24ي)أ( قــد أدت إلــى حــدوث مثــل هــذه التغييــرات.

القيمة العادلة

ــة  ــف مــن الأصــول المالي ــكل صن ــى المنشــأة أن تفصــح ل ــرة 29، يجــب عل ــي الفق ــا هــو موضــح ف باســتثناء م  25
ــة مــن الأصــول والالتزامــات بطريقــة  ــة لتلــك الفئ والالتزامــات الماليــة )انظــر الفقــرة 6( عــن القيمــة العادل

الدفتــري. تســمح بمقارنتهــا بمبلغهــا 
عنــد الإفصــاح عــن القيــم العادلــة، يجــب علــى المنشــأة تجميــع الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة فــي فئــات،   26
ــة فــي  ــا الدفتري ــين مبالغه ــا إلا إذا تمــت المقاصــة ب ــا أن تقــوم بإجــراء مقاصــة فيمــا بينه ولكــن لا يجــوز له

ــي. ــز المال ــة المرك قائم
27- 27ب )حذفت(

فــي بعــض الحــالات، لا تقــوم المنشــأة بإثبــات مكســب أو خســارة عنــد الإثبــات الأولــي لأصــل مالــي أو التــزام   28
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مالــي لأن القيمــة العادلــة لا يمكــن الاســتدلال عليهــا بســعر معلــن فــي ســوق نشــطة لأصــل او التــزام مماثــل 
)أي، مدخــل مــن المســتوى 1( ولا تســتند إلــى أســلوب تقــويم يســتخدم فقــط بيانــات مــن أســواق يمكــن رصدها 
)انظــر الفقــرة ب2/1/5أ مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9(. وفــي مثــل هــذه الحــالات، يجــب علــى المنشــأة 

الإفصــاح بحســب فئــة الأصــل المالــي أو الالتــزام المالــي عــن:
سياســتها المحاســبية لإثبــات الفــرق بــين القيمــة العادلــة عنــد الإثبــات الأولــي وســعر المعاملــة ضمــن  )أ( 
الربــح أو الخســارة لتعكــس التغيــر فــي العوامــل )بمــا فــي ذلــك عامــل الزمــن( التــي يأخذهــا المشــاركون 
فــي الســوق فــي الحســبان عنــد تســعير الأصــل أو الالتــزام )انظــر الفقــرة ب2/1/5أ)ب( مــن المعيــار 

الدولــي للتقريــر المالــي 9(.
الفــرق الإجمالــي الــذي لــم يتــم إثباتــه بعــد ضمــن الربــح أو الخســارة فــي بدايــة ونهايــة الفتــرة ومطابقــة  )ب( 

للتغيــرات فــي رصيــد هــذا الفــرق.
أســباب خلــوص المنشــأة إلــى أن ســعر المعاملــة لــم يكــن أفضــل دليــل علــى القيمــة العادلــة، بمــا فــي ذلــك  )ج( 

وصــف للأدلــة التــي تدعــم القيمــة العادلــة.
لا تكون إفصاحات القيمة العادلة مطلوبة:  29

عندمــا يكــون المبلــغ الدفتــري مقاربــاً بشــكل معقــول للقيمــة العادلــة، علــى ســبيل المثــال، لــلأدوات  )أ( 
الماليــة مثــل المبالــغ مســتحقة التحصيــل مــن المدينــين التجاريــين قصيــرة الأجــل والمبالــغ مســتحقة 

الســداد للدائنــين التجاريــين قصيــرة الأجــل؛ أو
)حذفت( )ب( 

)حذفت()3( )ج( 
لالتزامات عقود الإيجار. )د( 

)حذفت()4(  30

طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية

يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن المعلومــات التــي تمكــن مســتخدمي قوائمهــا الماليــة مــن تقــويم طبيعة ومــدى المخاطر  يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن المعلومــات التــي تمكــن مســتخدمي قوائمهــا الماليــة مــن تقــويم طبيعة ومــدى المخاطر    3131
ــر. ــرة التقري ــة فت ــي نهاي ــا ف ــون المنشــأة معرضــة له ــي تك ــة الت ــر.الناشــئة عــن الأدوات المالي ــرة التقري ــة فت ــي نهاي ــا ف ــون المنشــأة معرضــة له ــي تك ــة الت الناشــئة عــن الأدوات المالي

تركــز الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب الفقــرات 33-42 علــى المخاطــر التي تنشــأ عــن الأدوات الماليــة والكيفية   32
ــة  ــال لا الحصــر، المخاطــر الائتماني ــى ســبيل المث ــا. وتشــمل هــذه المخاطــر عــادة، عل ــا به ــي تمــت إدارته الت

تم حذف هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«. ويتم تطبيق هذا الحذف عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17. وقد   )3(
كان نص الفقرة قبل الحذف كما يلي: »)ج( لعقد ينطوي على ميزة المشاركة الاختيارية )حسب تعريفها في المعيار الدولي للتقرير المالي 4( إذا كان من غير الممكن قياس القيمة 

العادلة لتلك الميزة –بطريقة يمكن الاعتماد عليها؛ أو«.
تم حــذف هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. ويتــم تطبيــق هــذا الحــذف عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي    )4(
17. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل الحــذف كمــا يلــي: »فــي الحالــة الموضحــة فــي الفقــرة 29)ج(، يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن معلومــات تســاعد مســتخدمي القوائــم الماليــة فــي 

اتخــاذ أحكامهــم الخاصــة بهــم بشــأن مــدى الفــروق المحتملــة بــين المبلــغ الدفتــري لتلــك العقــود وقيمتهــا العادلــة، بمــا فــي ذلــك:
حقيقة أن معلومات القيمة العادلة لم يتم الإفصاح عنها لهذه الأدوات لأن قيمتها العادلة لا يمكن قياسها -بطريقة يمكن الاعتماد عليها؛ )أ( 

وصف للأدوات المالية ومبلغها الدفتري وتوضيح لسبب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة -بطريقة يمكن الاعتماد عليها؛  )ب( 
المعلومات بشأن سوق الأدوات؛ )ج( 

المعلومات بشأن ما إذا كانت المنشأة تنوي استبعاد الأدوات المالية، وكيفية ذلك؛  )د( 
حقيقــة إلغــاء إثبــات الأدوات الماليــة التــي لــم يكــن مــن الممكــن –ســابقاً- قيــاس قيمتهــا العادلــة –بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا- فــي حالــة القيــام بهــذا الإلغــاء، والمبلــغ  )هـ( 

ــه«. ــذي تم إثبات ــغ المكســب أو الخســارة ال ــات، ومبل ــاء الإثب ــري فــي وقــت إلغ الدفت
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ومخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق.
بــين  الربــط  ــن المســتخدمين مــن  الكميــة يمكِّ النوعيــة فــي ســياق الإفصاحــات  تقــديم الإفصاحــات  إن  32أ 
ــن صــورة عامــة عــن طبيعــة ومــدى المخاطــر الناشــئة عــن الأدوات  ــي تكوي ــة وبالتال الإفصاحــات ذات الصل
ــن  ــة فــي الإفصــاح عــن المعلومــات بطريقــة تمكِّ ــة والكمي ــين الإفصاحــات النوعي ــة. ويســهم التفاعــل ب المالي

المســتخدمين بشــكلٍ أفضــل مــن تقــويم تعــرض المنشــأة للمخاطــر.
الإفصاحات النوعية

لكل نوع من المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية، يجب على المنشأة الإفصاح عن:  33
التعرض للمخاطر وكيفية نشأتها؛ )أ( 

أهدافها وسياساتها وإجراءاتها لإدارة المخاطر والطرق المستخدمة لقياس المخاطر؛  )ب( 
أي تغيرات في البند )أ( أو البند )ب( عن الفترة السابقة. )ج( 

الإفصاحات الكمية

لكل نوع من المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية، يجب على المنشأة الإفصاح عن:  34
بيانــات كميــة موجــزة عــن تعرضهــا لتلــك المخاطــر فــي نهايــة فتــرة التقريــر. ويجــب أن يســتند هــذا  )أ( 
الإفصــاح إلــى المعلومــات المقدمــة داخليــاً إلــى كبــار موظفــي إدارة المنشــأة )حســب التعريــف الــوارد فــي 
المعيــار الدولــي للمحاســبة 24 »الإفصاحــات عــن الأطــراف ذات العلاقــة«(، علــى ســبيل المثــال مجلــس 

إدارة المنشــأة أو رئيســها التنفيــذي.
الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات 35أ-42، في حدود ما لم يتم تقديمه وفقاً للبند )أ(. )ب( 
نقاط تركز المخاطر إذا لم تكن واضحة من الإفصاحات المقدمة وفقاً للبندين )أ( و)ب(. )ج( 

إذا كانــت البيانــات الكميــة المفصــح عنهــا فــي نهايــة فتــرة التقريــر غيــر معبِّــرة عــن تعــرض المنشــأة للمخاطــر   35
خــلال الفتــرة، فيجــب علــى المنشــأة تقــديم معلومــات إضافيــة تكــون معبِّــرة.

المخاطر الائتمانية

النطاق والأهداف

يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق متطلبــات الإفصــاح الــواردة فــي الفقــرات 35و-35ن علــى الأدوات الماليــة التــي  35أ 
تنطبــق عليهــا متطلبــات الهبــوط الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9. وبالرغــم مــن ذلــك:

ــين والأصــول الناتجــة عــن عقــود مــع  ــين التجاري ــل مــن المدين ــغ مســتحقة التحصي فيمــا يخــص المبال )أ( 
العمــلاء ومبالــغ الإيجــار مســتحقة التحصيــل، تنطبــق الفقــرة 35ي)أ( علــى تلــك المبالــغ مســتحقة 
التحصيــل مــن المدينــين التجاريــين أو الأصــول الناتجــة عــن عقــود مــع العمــلاء أو مبالــغ الإيجــار 
مســتحقة التحصيــل التــي يتــم إثبــات الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمرهــا وفقــاً للفقــرة 
15/5/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، إذا تم تعديــل تلــك الأصــول الماليــة رغــم أنهــا تجــاوزت 

ــا؛ً ــد عــن 30 يوم موعــد اســتحقاقها بمــا يزي
لا تنطبق الفقرة 35ك)ب( على مبالغ الإيجار مستحقة التحصيل. )ب( 

ــن الإفصاحــات عــن المخاطــر الائتمانيــة، المقدمــة وفقــاً للفقــرات 35و-35ن، مســتخدمي  يجــب أن تمكِّ 35ب 
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القوائــم الماليــة مــن فهــم أثــر المخاطــر الائتمانيــة علــى مبلــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وتوقيتهــا وعــدم 
تأكدهــا. ولتحقيــق هــذا الهــدف، يجــب أن توفــر الإفصاحــات عــن المخاطــر الائتمانيــة:

معلومــات بشــأن ممارســات المنشــأة لإدارة المخاطــر الائتمانيــة وكيفيــة ارتباطهــا بإثبــات وقيــاس  )أ( 
ــاس  ــك الطــرق والافتراضــات والمعلومــات المســتخدمة لقي ــة، بمــا فــي ذل ــة المتوقع الخســائر الائتماني

المتوقعــة؛ الائتمانيــة  الخســائر 
معلومــات كميــة ونوعيــة تســمح لمســتخدمي القوائــم الماليــة بتقــويم المبالــغ الــواردة فــي القوائــم الماليــة  )ب( 
والناشــئة عــن الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة، بمــا فــي ذلــك التغييــرات فــي مبلــغ الخســائر الائتمانيــة 

المتوقعــة وأســباب تلــك التغييــرات؛
معلومــات بشــأن تعــرض المنشــأة للمخاطــر الائتمانيــة )أي المخاطــر الائتمانيــة الملازمــة للأصــول  )ج( 
ائتمــان( بمــا فــي ذلــك نقــاط تركــز المخاطــر الائتمانيــة المهمــة. بتقــديم  الماليــة للمنشــأة والتعهــدات 
لا يلــزم المنشــأة أن تكــرر المعلومــات التــي تم عرضهــا بالفعــل فــي موضــع آخــر، شــريطة أن يتــم تضمــين  35ج 
ــق الإدارة أو  ــل تعلي ــر الأخــرى، مث ــى التقاري ــة إل ــم المالي ــة فــي القوائ ــة المرجعي ــق الإحال المعلومــات عــن طري
تقريــر المخاطــر، التــي تكــون متاحــة لمســتخدمي القوائــم الماليــة بنفــس الشــروط الخاصــة بالقوائــم الماليــة 
وفــي نفــس وقــت اســتخدامها. وبــدون تضمــين المعلومــات عــن طريــق الإحالــة المرجعيــة إلــى مصدرهــا، فــإن 

ــة.      ــر مكتمل ــون غي ــة تك ــم المالي القوائ
لتحقيــق الأهــداف الــواردة فــي الفقــرة 35ب، يجــب علــى المنشــأة )باســتثناء مــا هــو محــدد بخــلاف ذلــك(  35د 
أن تحــدد حجــم التفاصيــل التــي ســتفصح عنهــا، وحجــم التركيــز الــذي ســتوليه لمختلــف جوانــب متطلبــات 
ــى  ــة بحاجــة إل ــم المالي ــا إذا كان مســتخدمو القوائ ــل، وم ــع أو التفصي الإفصــاح، والمســتوى المناســب للتجمي

توضيحــات إضافيــة لتقــويم المعلومــات الكميــة المفصــح عنهــا.
إذا كانــت الإفصاحــات المقُدمــة وفقــاً للفقــرات 35و-35ن غيــر كافيــة لتحقيــق الأهــداف الــواردة فــي الفقــرة  35ه 

35ب، فيجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عمّــا يلــزم مــن معلومــات إضافيــة لتحقيــق تلــك الأهــداف. 
ممارسات إدارة المخاطر الائتمانية

يجــب علــى المنشــأة أن توضــح ممارســاتها لإدارة المخاطــر الائتمانيــة وكيفيــة ارتباطهــا بإثبــات وقيــاس  35و 
ــي  ــى المنشــأة أن تفصــح عــن المعلومــات الت ــق هــذا الهــدف، يجــب عل ــة. ولتحقي ــة المتوقع المخاطــر الائتماني

تمكــن مســتخدمي القوائــم الماليــة مــن فهــم وتقــويم:
كيفيــة تحديــد المنشــأة لمــا إذا كانــت المخاطــر الائتمانيــة لــلأدوات الماليــة قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ  )أ( 

الإثبــات الأولــي، بمــا فــي ذلــك:
تعُــد ذات مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة، وكيفيــة التوصــل لذلــك  مــا إذا كانــت الأدوات الماليــة   )1(
الاســتنتاج، وفقــاً للفقــرة 10/5/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، بمــا فــي ذلــك فئــات 

التــي تنطبــق عليهــا؛ الماليــة  الأدوات 
مــا إذا كان قــد تم دحــض الافتــراض الــوارد فــي الفقــرة 11/5/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالي   )2(
9، بأنــه قــد حدثــت زيــادات كبيــرة فــي المخاطــر الائتمانيــة منــذ الإثبــات الأولــي عندمــا تتجــاوز 

الأصــول الماليــة موعــد اســتحقاقها بمــا يزيــد عــن 30 يومــاً، وكيفيــة القيــام بذلــك الدحــض؛        
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تعريفات المنشأة للتعثر في السداد، بما في ذلك أسباب اختيار تلك التعريفات؛ )ب( 
كيــف تم تجميــع الأدوات فــي مجموعــات إذا تم قيــاس الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى أســاس  )ج( 

جماعــي؛
كيف حددت المنشأة أن أصولاً مالية معينة تعُد أصولاً مالية ذات مستوى ائتماني هابط؛ )د( 

سياســة المنشــأة للشــطب، بمــا فــي ذلــك المؤشــرات على عــدم وجود توقع معقــول بالاســترداد ومعلومات  )هـ( 
بشــأن السياســة الخاصــة بالأصــول الماليــة التــي يتــم شــطبها ولكنهــا لا تــزال تخضــع لنشــاط الإنفــاذ؛

كيــف تم تطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 12/5/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 لتعديــل  )و( 
ــي: ــام المنشــاة بمــا يل ــة قي ــك كيفي ــي ذل ــة، بمــا ف ــة للأصــول المالي ــة التعاقدي ــات النقدي التدفق

تحديــد مــا إذا كانــت المخاطــر الائتمانيــة علــى الأصــل المالــي، الــذي تم تعديلــه عندمــا تم قيــاس   )1(
مخصــص الخســارة بمبلــغ مســاوٍ للخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر، قــد تحســنت 
بالقــدر الــذي يــؤدي إلــى العــودة لقيــاس مخصــص الخســارة بمبلــغ مســاو للخســائر الائتمانيــة 

المتوقعــة علــى مــدى 12شــهراً وفقــاً للفقــرة 5/5/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9؛
متابعــة المــدى الــذي يتــم بــه لاحقــاً إعــادة قيــاس مخصــص الخســارة علــى الأصــول الماليــة التــي   )2(
تســتوفي الضوابــط الــواردة فــي البنــد )1( بمبلــغ مســاوٍ للخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى 

العمــر وفقــاً للفقــرة 3/5/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.
يجــب علــى المنشــأة أن توضــح المدخــلات والافتراضــات وأســاليب التقديــر المســتخدمة لتطبيــق المتطلبــات  35ز 
الــواردة فــي القســم 5/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9. ولهــذا الغــرض يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح 

عــن:
أساس المدخلات والافتراضات وأساليب التقدير المستخدمة في: )أ( 

قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً وعلى مدى العمر؛  )1(
ــات  ــذ الإثب ــر من ــة قــد زادت بشــكل كبي ــلأدوات المالي ــة ل ــت المخاطــر الائتماني ــا إذا كان ــد م تحدي  )2(

الأولــي؛
تحديد ما إذا كان أصل مالي يعُد أصلًا مالياً ذا مستوى ائتماني هابط.  )3(

كيفيــة تضمــين المعلومــات المستشــرفة للمســتقبل فــي تحديــد الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة، بمــا فــي  )ب( 
ــي؛ ــاد الكل ــن الاقتص ــات ع ــتخدام معلوم ــك اس ذل

التغييــرات فــي أســاليب التقديــر أو الافتراضــات الهامــة التــي تم إجراؤهــا خــلال فتــرة التقريــر  )ج( 
التغييــرات.  تلــك  وأســباب 

المعلومات الكمية والنوعية بشأن المبالغ الناشئة عن الخسائر الائتمانية المتوقعة

لتوضيــح التغييــرات فــي مخصــص الخســارة وأســباب تلــك التغييــرات، يجــب علــى المنشــأة أن تقــدم مطابقــة  35ح 
لمخصــص الخســارة مــن الرصيــد الافتتاحــي إلــى الرصيــد الختامــي، بحســب فئــة الأداة الماليــة، وفــي جــدول، 

بحيــث تظهــر بشــكل منفصــل التغييــرات خــلال الفتــرة فــي:
مخصص الخسارة مقيساً بمبلغ مساوٍ للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهرا؛ )أ( 
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مخصص الخسارة مقيساً بمبلغ مساوٍ للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر لما يلي: )ب( 
الأدوات الماليــة التــي زادت مخاطرهــا الائتمانيــة بشــكل كبيــر منــذ الإثبــات الأولــي ولكنهــا لا تعُــد   )1(

أصــولاً ماليــة ذات مســتوى ائتمانــي هابــط؛
الأصــول الماليــة ذات المســتوى الائتمانــي الهابــط فــي تاريــخ التقريــر )ولكنهــا لا تعُــد أصــولاً ماليــة   )2(

مشــتراة أو مُسْــتحَْدَثة ذات مســتوى ائتمانــي هابــط(؛
المبالــغ مســتحقة التحصيــل مــن المدينــين التجاريــين أو الأصــول الناتجــة عــن عقــود مــع العمــلاء   )3(
أو مبالــغ الإيجــار مســتحقة التحصيــل التــي يتــم قيــاس مخصصــات الخســارة لهــا وفقــاً للفقــرة 

ــي 9. ــر المال ــي للتقري ــار الدول 15/5/5 مــن المعي
ــتحَْدَثة ذات المســتوى الائتمانــي الهابــط. وبالإضافــة إلــى المطابقــة،  ــة المشــتراة أو المسُْ الأصــول المالي )ج( 
يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن مجمــوع مبلــغ الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة غيــر المخصومــة عنــد 

ــر. ــرة التقري ــي خــلال فت ــا بشــكل أول ــي تم إثباته ــة الت ــى الأصــول المالي ــي عل ــات الأول الإثب
لتمكــين مســتخدمي القوائــم الماليــة مــن فهــم التغييــرات فــي مخصــص الخســارة المفصــح عنــه وفقــاً للفقــرة  35ط 
35ح، يجــب علــى المنشــاة أن تقــدم توضيحــاً للكيفيــة التــي ســاهمت بهــا التغييــرات المهمــة فــي المبلــغ الدفتــري 
الإجمالــي لــلأدوات الماليــة خــلال الفتــرة فــي التغييــرات التــي طــرأت علــى مخصــص الخســارة. ويجــب تقديم 
المعلومــات بشــكل منفصــل لــلأدوات الماليــة التــي تمثــل مخصــص الخســارة المبــين فــي الفقــرة 35ح)أ(-)ج( 
ــغ الدفتــري الإجمالــي  ــة التغييــرات فــي المبل ويجــب أن تتضمــن معلومــات كميــة ونوعيــة ملائمــة. ومــن أمثل

لــلأدوات الماليــة التــي ســاهمت فــي التغييــرات الطارئــة علــى مخصــص الخســارة:
التغييرات بسبب الأدوات المالية المستحدثة أو المقُتناة خلال فترة التقرير؛ )أ( 

تعديــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة للأصــول الماليــة الــذي لا ينتــج عنــه إلغــاء إثبــات تلــك الأصــول  )ب( 
الماليــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9؛

التغييــرات بســبب الأدوات الماليــة التــي تم إلغــاء إثباتهــا )بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تم شــطبها( خــلال  )ج( 
فتــرة التقريــر؛

ــة  ــغ مســاوٍ للخســائر الائتماني ــم قياســه بمبل ــا إذا كان مخصــص الخســارة يت ــرات الناشــئة عمّ التغيي )د( 
المتوقعــة علــى مــدى 12 شــهراً أو علــى مــدى العمــر.

لتمكــين مســتخدمي القوائــم الماليــة مــن فهــم طبيعــة وأثــر تعديــلات التدفقــات النقديــة التعاقديــة للأصــول  35ي 
الماليــة التــي لــم ينتــج عنهــا إلغــاء إثبــات وأثــر مثــل تلــك التعديــلات علــى قيــاس الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة، 

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن:
ــة التــي تم  ــل المثُبــت للأصــول المالي ــل وصافــي مكســب أو خســارة التعدي ــل التعدي التكلفــة المطفــأة قب )أ( 
ــر عندمــا كان لديهــا مخصــص خســارة  ــرة التقري ــة لهــا خــلال فت ــة التعاقدي ــل التدفقــات النقدي تعدي

مقيــس بمبلــغ مســاوٍ للخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر؛
إجمالــي المبلــغ الدفتــري فــي نهايــة فتــرة التقريــر للأصــول الماليــة التــي تم تعديلهــا بعــد الإثبــات الأولــي  )ب( 
ــى مــدى العمــر  ــة عل ــة المتوقع ــغ مســاوٍ للخســائر الائتماني ــاس مخصــص الخســارة بمبل فــي وقــت قي
ــة  ــغ مســاوٍ للخســائر الائتماني ــر إلــى مبل ــرة التقري والتــي تم تغييــر مخصــص الخســارة لهــا خــلال فت

المتوقعــة علــى مــدى 12 شــهراً. 
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ــى  ــة الأخــرى عل ــزات الائتماني ــي والتعزي ــان الرهن ــر الضم ــم أث ــة مــن فه ــم المالي لتمكــين مســتخدمي القوائ 35ك 
المبالــغ الناشــئة عــن الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح بحســب فئــة الأصــل المالــي 

عــن:
المبلــغ الــذي يعبــر علــى أفضــل نحــو عــن الحــد الأقصــى لتعرضهــا للمخاطــر الائتمانيــة فــي نهايــة فتــرة  )أ( 
التقريــر وذلــك بــدون أن تأخــذ فــي الحســبان أي ضمــان رهنــي مُحتفــظ بــه أو أي تعزيــزات ائتمانيــة 
أخــرى )مثــل اتفاقيــات المعاوضــة التــي لا تســتوفي شــروط المقاصــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 

  .)32
وصــف ســردي للضمــان الرهنــي المحُتفــظ بــه علــى أنــه ضمانــة والتعزيــزات الائتمانيــة الأخــرى، بمــا  )ب( 

فــي ذلــك:
وصف لطبيعة وجودة الضمان الرهني المحُتفظ به؛   )1(

ــة نتيجــة  ــزات الائتماني ــي أو التعزي ــان الرهن ــك الضم ــي جــودة ذل ــة ف ــرات مهم ــح لأي تغي توضي   )2(
لتدهــور أو تغييــرات فــي سياســات المنشــأة للضمــان الرهنــي خــلال فتــرة التقريــر؛

معلومــات عــن الأدوات الماليــة التــي لــم تثبــت لهــا المنشــأة مخصــص خســارة بســبب الضمــان    )3(
الرهنــي.

معلومــات كميــة عــن الضمــان الرهنــي المحُتفــظ بــه علــى أنــه ضمانــة والتعزيــزات الائتمانيــة الأخــرى  )ج(  
)علــى ســبيل المثــال، التحديــد الكمــي لمــدى تخفيــف الضمــان الرهنــي والتعزيــزات الائتمانيــة الأخــرى 

مــن المخاطــر الائتمانيــة( للأصــول الماليــة ذات المســتوى الائتمانــي الهابــط فــي تاريــخ التقريــر.    
يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن المبلــغ التعاقــدي القائــم علــى الأصــول الماليــة التــي تم شــطبها خــلال فتــرة  35ل 

التقريــر ولا تــزال خاضعــة لنشــاط الإنفــاذ.  
التعرض للمخاطر الائتمانية

لتمكــين مســتخدمي القوائــم الماليــة مــن تقييــم تعــرض المنشــأة للمخاطــر الائتمانيــة وفهــم نقــاط تركــز  35م 
المخاطــر الائتمانيــة المهمــة، يجــب علــى المنشــاة أن تفصــح، بحســب درجــات تصنيــف المخاطــر الائتمانيــة، عــن 
إجمالــي المبلــغ الدفتــري للأصــول الماليــة والتعــرض للمخاطــر الائتمانيــة علــى التعهــدات بتقــديم القــروض 

ــة: ــلأدوات المالي ــات بشــكل منفصــل ل ــر هــذه المعلوم ــم توفي ــي. ويجــب أن يت ــان المال ــود الضم وعق
ــى مــدى 12  ــة المتوقعــة عل ــغ مســاوٍ للخســائر الائتماني ــم قيــاس مخصــص الخســارة لهــا بمبل ــي يت الت )أ( 

شــهرا؛ً
التــي يتــم قيــاس مخصــص الخســارة لهــا بمبلــغ مســاوٍ للخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر  )ب( 

والتــي تكــون:
ــد  ــي ولكنهــا لا تعُ ــات الأول ــذ الإثب ــر من ــة بشــكل كبي ــة قــد زادت مخاطرهــا الائتماني أدوات مالي  )1(

أصــولاً ماليــة ذات مســتوى ائتمانــي هابــط؛
أصــولاً ماليــة ذات مســتوى ائتمانــي هابــط فــي تاريــخ التقريــر )ولكنهــا لا تعُــد أصــولاً ماليــة   )2(

ائتمانــي هابــط(؛ مُسْــتحَْدَثة ذات مســتوى  أو  مشــتراة 
مبالــغ مســتحقة التحصيــل مــن المدينــين التجاريــين أو أصــول ناتجــة عــن عقــود مــع العمــلاء أو   )3(
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مبالــغ إيجــار مســتحقة التحصيــل يتــم قيــاس مخصــص الخســارة لهــا وفقــاً للفقــرة 15/5/5 مــن 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9. 

التي تعُد أصولاً مالية مشتراة أو مُسْتحَْدَثة ذات مستوى ائتماني هابط.       )ج( 
فيمــا يخــص المبالــغ مســتحقة التحصيــل مــن المدينــين التجاريــين والأصــول الناتجــة عــن عقــود مــع العمــلاء  35ن 
ومبالــغ الإيجــار مســتحقة التحصيــل التــي تطبــق عليهــا المنشــأة الفقــرة 15/5/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 9، يمكــن أن تكــون المعلومــات المقدمــة وفقــاً للفقــرة 35م مســتندة إلــى مصفوفــة مخصصــات )انظــر 

ــي 9(.   ــر المال ــي للتقري ــار الدول الفقــرة ب35/5/5 مــن المعي
فيمــا يخــص جميــع الأدوات الماليــة التــي تقــع فــي نطــاق هــذا المعيــار، ولكــن لا تنطبــق عليهــا متطلبــات الهبوط   36
الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح بحســب فئــة الأداة الماليــة عمّــا 

يلــي:
ــة  ــي نهاي ــة ف ــا للمخاطــر الائتماني ــى أفضــل نحــو عــن الحــد الأقصــى لتعرضه ــر عل ــذي يعب ــغ ال المبل )أ ( 
فتــرة التقريــر وذلــك بــدون أن تأخــذ فــي الحســبان أي ضمــان رهنــي محتفــظ بــه أو تعزيــزات ائتمانيــة 
أخــرى )مثــل اتفاقيــات المعاوضــة التــي لا تســتوفي شــروط المقاصــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 
32(؛ ولا يلــزم تقــديم هــذا الإفصــاح لــلأدوات الماليــة التــي يعبــر مبلغهــا الدفتــري علــى أفضــل نحــو عــن 

الحــد الأقصــى للتعــرض للمخاطــر الائتمانيــة.
ــا  ــة الأخــرى، وآثاره ــزات الائتماني ــة والتعزي ــه ضمان ــى أن ــه عل ــظ ب ــي المحتف ــان الرهن )ب (  وصــف للضم
الماليــة )علــى ســبيل المثــال، التحديــد الكمــي لمــدى تخفيــف الضمــان الرهنــي والتعزيــزات الائتمانيــة 
الأخــرى مــن المخاطــر الائتمانيــة( فيمــا يتعلــق بالمبلــغ الــذي يعبــر علــى أفضــل نحــو عــن الحــد الأقصــى 
للتعــرض للمخاطــر الائتمانيــة )ســواءً أفُصِــح عنــه وفقــاً للبنــد )أ( أو عُبِّــر عنــه بالمبلــغ الدفتــري لــلأداة 

الماليــة(.
)حذفت(  )ج(  
)حذفت(  )د(  

)حذفت(   37
الضمانات الرهنية والتعزيزات الائتمانية الأخرى التي تم الحصول عليها

عنــد حصــول المنشــأة علــى أصــول ماليــة أو غيــر ماليــة خــلال الفتــرة عــن طريــق حيــازة الضمــان الرهنــي   38
الــذي تحتفــظ بهــا علــى أنــه ضمانــة أو عــن طريــق المطالبــة بتعزيــزات ائتمانيــة أخــرى )مثــل الضمانــات(، 
وتكــون تلــك الأصــول مســتوفية لضوابــط الإثبــات الــواردة فــي المعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي، 
فيجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عمّــا يلــي فيمــا يخــص مثــل هــذه الأصــول المحتفــظ بهــا فــي تاريــخ التقريــر:

طبيعة الأصول ومبالغها الدفترية؛  )أ( 
سياســاتها لاســتبعاد الأصــول أو اســتخدامها فــي عملياتهــا عندمــا لا تكــون تلــك الأصــول قابلــة  )ب( 

بســهولة. نقــد  إلــى  للتحويــل 
مخاطر السيولة

يجب على المنشأة الإفصاح عن:  39
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تحليــل لآجــال اســتحقاق الالتزامــات الماليــة غيــر المشــتقة )بمــا فــي ذلــك عقــود الضمــان المالــي  )أ( 
المتبقيــة. التعاقديــة  الاســتحقاق  آجــال  يوضــح  المصُــدرة( 

تحليــل لآجــال اســتحقاق الالتزامــات الماليــة المشــتقة. ويجــب أن يشــمل تحليــل آجــال الاســتحقاق  )ب( 
آجــال الاســتحقاق التعاقديــة المتبقيــة لتلــك الالتزامــات الماليــة المشــتقة التــي تكــون آجــال اســتحقاقها 

التعاقديــة أساســية لفهــم توقيــت التدفقــات النقديــة )انظــر الفقــرة ب11ب(.
وصف لكيفية إدارتها لمخاطر السيولة الملازمة في البندين )أ( و)ب(. )ج( 

مخاطر السوق

تحليل الحساسية

ما لم تكن المنشأة ملتزمة بالفقرة 41، فيجب عليها الإفصاح عمّا يلي:  40
تحليــل حساســية لــكل نــوع مــن أنــواع مخاطــر الســوق التــي تكــون المنشــأة معرضــة لهــا فــي نهايــة  )أ( 
فتــرة التقريــر، مــع توضيــح للكيفيــة التــي كان ســيتأثر بهــا الربــح أو الخســارة وحقــوق الملكيــة بســبب 

التغيــرات التــي كانــت محتملــة بشــكل معقــول فــي متغيــر المخاطــر ذي الصلــة فــي ذلــك التاريــخ؛
الطرق والافتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية؛  )ب( 

التغيرات عن الفترة السابقة في الطرق والافتراضات المستخدمة، وأسباب مثل هذه التغيرات. )ج( 
ــين  ــط ب ــة المعرضــة للمخاطــر، يعكــس التراب ــل القيم ــل حساســية، مث ــوم بإعــداد تحلي ــت المنشــأة تق إذا كان  41
ــة، فيمكــن  ــدة وأســعار الصــرف( وتســتخدمه لإدارة المخاطــر المالي ــل معــدلات الفائ ــرات المخاطــر )مث متغي
لهــا اســتخدام تحليــل الحساســية ذلــك بــدلاً مــن التحليــل المحــدد فــي الفقــرة 40. ويجــب علــى المنشــأة أيضــاً 

ــي: ــا يل الإفصــاح عمّ
والمعلمــات  بالحساســية،  الخــاص  التحليــل  هــذا  مثــل  إعــداد  فــي  المســتخدمة  للطريقــة  توضيــح  )أ( 

المقدمــة؛  البيانــات  إليهــا  اســتندت  التــي  الرئيســية  والافتراضــات 
توضيــح لهــدف الطريقــة المســتخدمة والقيــود التــي قــد ينتــج عنهــا معلومــات لا تعكــس بشــكل كامــل  )ب( 

القيمــة العادلــة للأصــول والالتزامــات المعنيــة.
الإفصاحات الأخرى عن مخاطر السوق

عندمــا تكــون تحليــلات الحساســية المفصــح عنهــا وفقــاً للفقــرة 40 أو 41 غيــر معبــرة عــن المخاطــر الملازمــة   42
لإحــدى الأدوات الماليــة )علــى ســبيل المثــال لأن التعــرض فــي نهايــة العــام لا يعكــس التعــرض خــلال العــام(، 
ــر  ــلات الحساســية غي ــأن تحلي ــة وعــن ســبب اعتقادهــا ب ــك الحقيق ــى المنشــأة الإفصــاح عــن تل فيجــب عل

ــرة عــن المخاطــر. معب
عمليات نقل الأصول المالية

تكمــل متطلبــات الإفصــاح الــواردة فــي الفقــرات 42ب-42ح، المتعلقــة بعمليــات نقــل الأصول الماليــة، متطلبات  42أ 
الإفصــاح الأخــرى لهــذا المعيــار. ويجــب علــى المنشــأة عــرض الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب الفقــرات 
42ب-42ح فــي إيضــاح واحــد فــي قوائمهــا الماليــة. ويجــب علــى المنشــأة تقــديم الإفصاحــات المطلوبــة لجميــع 
الأصــول الماليــة المنقولــة التــي لــم يتــم إلغــاء إثباتهــا وكذلــك لأي ارتبــاط مســتمر بأصــل منقــول، موجــود فــي 
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تاريــخ التقريــر، بغــض النظــر عــن توقيــت حــدوث معاملــة النقــل ذات الصلــة. ولأغــراض تطبيــق متطلبــات 
الإفصــاح الــواردة فــي تلــك الفقــرات، تكــون المنشــأة قــد نقلــت كل الأصــل المالــي أو جــزءاً منــه )الأصــل المالــي 

المنقــول( فقــط فــي إحــدى الحالتــين الآتيتــين: 
إذا نقلت الحقوق التعاقدية في استلام التدفقات النقدية الناتجة من ذلك الأصل المالي؛ أو )أ( 

إذا احتفظــت بالحقــوق التعاقديــة فــي اســتلام التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن ذلــك الأصــل المالــي،  )ب( 
ولكنهــا تتحمــل واجبــاً تعاقديــاً بدفــع التدفقــات النقديــة إلــى متلــقٍ واحــدٍ أو أكثــر فــي ترتيــب معــين.

ن مستخدمي قوائمها المالية من: يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التي تمكِّ 42ب 
فهــم العلاقــة بــين الأصــول الماليــة المنقولــة التــي لــم يتــم إلغــاء إثباتها فــي مجملهــا والالتزامــات المرتبطة  )أ( 

بهــا؛ 
ــي تم إلغــاء إثباتهــا، والمخاطــر المرتبطــة  ــة الت ــاط المنشــأة المســتمر بالأصــول المالي تقــويم طبيعــة ارتب )ب( 

بهــا.
لأغــراض تطبيــق متطلبــات الإفصــاح الــواردة فــي الفقــرات 42هـــ-42ح، فــإن المنشــأة يكــون لديهــا ارتبــاط  42ج 
مســتمر بأصــل مالــي منقــول إذا احتفظــت، كجــزء مــن عمليــة النقــل، بــأي مــن الحقــوق أو الالتزامــات 
التعاقديــة الملازمــة للأصــل المالــي المنقــول أو حصلــت علــى أي حقــوق أو التزامــات تعاقديــة جديــدة تتعلــق 
بالأصــل المالــي المنقــول. ولأغــراض تطبيــق متطلبــات الإفصــاح الــواردة فــي الفقــرات 42هـــ-42ح، فــإن أيــاً 

ــتمراً:  ــاً مس ــكل ارتباط ــي لا يش ــا يل مم
الإقــرارات والضمانــات العاديــة المتعلقــة بالنقــل الاحتيالــي ومفاهيم المعقولية وحســن النية والتعاملات  )أ( 

النزيهــة التــي يمكنهــا إبطــال صحــة عمليــة النقــل نتيجــة إجــراء قانونــي؛ أو
العقــود الآجلــة والخيــارات والعقــود الأخــرى لإعــادة اقتنــاء الأصــل المالــي المنقــول الــذي يكــون ســعر  )ب( 

عقــده )أو ســعر ممارســته( هــو القيمــة العادلــة لــه؛ أو 
الترتيــب الــذي تحتفــظ المنشــأة بموجبــه بالحقــوق التعاقديــة فــي اســتلام التدفقــات النقديــة الناتجــة  )ج( 
مــن أصــل مالــي ولكنهــا تتحمــل واجبــاً تعاقديــا بدفــع التدفقــات النقديــة إلــى منشــأة واحــدة أو أكثــر 

ــر المالــي 9. ــي للتقري ــار الدول ــواردة فــي الفقــرة 5/2/3)أ(-)ج( مــن المعي مــع اســتيفاء الشــروط ال
الأصول المالية المنقولة التي لم يتم إلغاء إثباتها في مجملها

قــد تكــون المنشــأة قــد قامــت بنقــل أصــول ماليــة بطريقــة يكــون فيهــا جــزء مــن الأصــول الماليــة المنقولــة أو  42د 
كلهــا غيــر مســتوفية لشــروط إلغــاء الإثبــات. ولتحقيــق الأهــداف الموضحــة فــي الفقــرة 42ب)أ(، يجــب علــى 
المنشــأة أن تفصــح عمّــا يلــي فــي كل تاريــخ تقريــر، لــكل فئــة مــن الأصــول الماليــة المنقولــة التــي لــم يتــم إلغــاء 

إثباتهــا:
طبيعة الأصول المنقولة. )أ( 

طبيعة المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية والتي تتعرض لها المنشأة. )ب( 
وصــف لطبيعــة العلاقــة بــين الأصــول المنقولــة والالتزامــات المرتبطــة بهــا، بمــا فــي ذلــك القيود الناشــئة  )ج( 

عــن النقــل عنــد اســتخدام المنشــأة المعــدة للتقريــر للأصــول المنقولــة.
ــا وصافــي  ــة للالتزامــات المرتبطــة به ــة والقيمــة العادل ــة للأصــول المنقول ــين القيمــة العادل جــدول يب )د( 
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ــا(،  ــات المرتبطــة به ــة للالتزام ــة العادل ــة والقيم ــة للأصــول المنقول ــة العادل ــين القيم ــرق ب ــز )الف المرك
عندمــا يكــون للطــرف المقابــل )أو الأطــراف المقابلــة( فــي الالتزامــات ذات الصلــة حــق الرجــوع فقــط 

ــة.  ــى الأصــول المنقول عل
المبالــغ الدفتريــة للأصــول المنقولــة والالتزامــات المرتبطــة بهــا، عندمــا تســتمر المنشــأة فــي إثبــات جميع  )هـ( 

الأصــول المنقولــة.
مجمــوع المبلــغ الدفتــري للأصــول الأصليــة قبــل النقــل، والمبلــغ الدفتــري للأصــول التــي تســتمر المنشــأة  )و( 
فــي إثباتهــا، والمبلــغ الدفتــري للالتزامــات المرتبطــة بهــا، عندمــا تســتمر المنشــأة فــي إثبــات الأصــول 
بقــدر ارتباطهــا المســتمر )انظــر الفقــرات 6/2/3)ج()2( و16/2/3 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

.)9
الأصول المالية المنقولة التي يتم إلغاء إثباتها في مجملها 

لتحقيــق الأهــداف المبينــة فــي الفقــرة 42ب)ب(، فعندمــا تقــوم المنشــأة بإلغــاء إثبــات الأصــول الماليــة المنقولــة  42ه ـ
ــا  ــي 9( ولكــن يكــون لديه ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــرة 6/2/3)أ( و)ج()1( مــن المعي ــا )انظــر الفق فــي مجمله
ارتبــاط مســتمر بهــا، يجــب عليهــا الإفصــاح، كحــدٍ أدنــى، عمّــا يلــي لــكل نــوع مــن أنــواع الارتبــاط المســتمر فــي 

كل تاريــخ تقريــر:
المبلــغ الدفتــري للأصــول والالتزامــات التــي يتــم إثباتهــا فــي قائمــة المركــز المالــي للمنشــأة وتعبــر عــن  )أ( 
ــا  ــم فيه ــي يت ــتقلة الت ــود المس ــا، والبن ــاء إثباته ــي تم إلغ ــة الت ــول المالي ــتمر بالأص ــأة المس ــاط المنش ارتب

إثبــات المبلــغ الدفتــري لتلــك الأصــول والالتزامــات.
القيمــة العادلــة للأصــول والالتزامــات التــي تعبــر عــن ارتبــاط المنشــأة المســتمر بالأصــول الماليــة التــي  )ب( 

ــا. ــاء إثباته تم إلغ
المبلــغ الــذي يعبــر علــى أفضــل نحــو عــن الحــد الأقصــى لتعــرض المنشــأة للخســائر مــن ارتباطهــا  )ج( 
المســتمر بالأصــول الماليــة التــي تم إلغــاء إثباتهــا، ومعلومــات تظهــر كيفيــة تحديــد الحــد الأقصــى 

للخســائر. للتعــرض 
التدفقــات النقديــة الخارجــة غيــر المخصومــة التــي ســتكون مطلوبــة، أو التــي قــد تكــون مطلوبــة،  )د( 
لإعــادة شــراء الأصــول الماليــة التــي تم إلغــاء إثباتهــا )أي ســعر الممارســة فــي اتفاقيــة خيــار( أو المبالــغ 
الأخــرى مســتحقة الســداد إلــى المنقــول إليــه فيمــا يتعلــق بالأصــول المنقولــة. وإذا كان التدفــق النقــدي 
الخــارج متغيــراً، فيجــب عندئــذ أن يســتند المبلــغ الــذي يتــم الإفصــاح عنــه إلــى الظــروف القائمــة فــي 

ــر. ــخ تقري كل تاري
تحليــل لآجــال اســتحقاق التدفقــات النقديــة الخارجــة غيــر المخصومــة التــي ســتكون مطلوبــة، أو التــي  )هـ( 
قــد تكــون مطلوبــة، لإعــادة شــراء الأصــول الماليــة التــي تم إلغــاء إثباتهــا أو المبالــغ الأخــرى مســتحقة 
ــة  ــار آجــال الاســتحقاق التعاقدي ــع إظه ــة، م ــق بالأصــول المنقول ــا يتعل ــه فيم ــول إلي ــى المنق الســداد إل

ــة لارتباطــات المنشــأة المســتمرة. المتبقي
معلومات نوعية توضح وتؤيد الإفصاحات الكمية المطلوبة الواردة في البنود )أ(-)هـ(. )و( 

يمكــن للمنشــأة تجميــع المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة 42هـــ فيمــا يتعلــق بأصــل معــين إذا كانــت المنشــأة  42و 
لديهــا أكثــر مــن نــوع واحــد مــن الارتبــاط المســتمر بذلــك الأصــل المالــي الــذي تم إلغــاء إثباتــه، والتقريــر عنــه 
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ــاط المســتمر. ــوع واحــد مــن الارتب تحــت ن
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنشأة الإفصاح عمّا يلي لكل نوع من الارتباط المستمر: 42ز 

المكسب المثبت أو الخسارة المثبتة في تاريخ نقل الأصول. )أ( 
الدخــل المثبــت والمصروفــات المثبتــة، فــي كل مــن فتــرة التقريــر وبشــكل تراكمــي، الناتجــة مــن ارتبــاط  )ب( 
المنشــأة المســتمر بالأصــول الماليــة التــي تم إلغــاء إثباتهــا )مثــل تغيــرات القيمــة العادلــة لــلأدوات 

المشــتقة(.
إذا كان مجمــوع مبلــغ المتحصــلات مــن نشــاط النقــل )الــذي يســتوفي شــروط إلغــاء الإثبــات( فــي فتــرة  )ج( 
تقريــر معينــة غيــر مــوزع بالتســاوي علــى مــدار فتــرة التقريــر )مثــلا إذا كانــت نســبة كبيــرة مــن مجمــوع 

مبلــغ نشــاط النقــل تدُفــع فــي الأيــام الختاميــة لفتــرة التقريــر( فيجــب الإفصــاح عمّــا يلــي:
توقيــت حــدوث النســبة الأكبــر مــن نشــاط النقــل خــلال فتــرة التقريــر تلــك )مثــلا الأيــام الخمســة   )1(

الأخيــرة قبــل نهايــة فتــرة التقريــر(،
المبلــغ )مثــلا المكاســب أو الخســائر ذات الصلــة( الــذي تم إثباتــه مــن نشــاط النقــل فــي ذلــك   )2(

الجــزء مــن فتــرة التقريــر، 
مجموع مبلغ المتحصلات من نشاط النقل في ذلك الجزء من فترة التقرير.  )3(

يجب على المنشأة تقديم هذه المعلومات لكل فترة يتم عرض قائمة دخل شامل لها.
المعلومات التكميلية

يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن أيــة معلومــات إضافيــة تعتبرهــا لازمــة لتحقيــق أهــداف الإفصــاح الــواردة  42ح 
فــي الفقــرة 42ب.

التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 9

فــي فتــرة التقريــر التــي تنطــوي علــى تاريــخ التطبيــق الأولــي للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، يجــب علــى  42ط 
المنشــأة أن تفصــح عــن المعلومــات الآتيــة لــكل فئــة مــن الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة كمــا هــي فــي تاريــخ 

التطبيــق الأولــي:
صنــف القيــاس الأصلــي والمبلــغ الدفتــري المحُــددان وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 39 أو وفقــاً  )أ( 
ــه المنشــأة لتطبيــق  ــر المالــي 9 )إذا كان المنهــج الــذي اختارت ــار الدولــي للتقري للإصــدار الســابق للمعي
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 يشــمل أكثــر مــن تاريــخ واحــد للتطبيــق الأولــي للمتطلبــات المختلفــة(؛ 

صنف القياس الجديد والمبلغ الدفتري المحُددان وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9؛  )ب( 
مبلــغ أي أصــول ماليــة والتزامــات ماليــة فــي قائمــة المركــز المالــي تم تعيينهــا ســابقاً علــى أنهــا مقيســة  )ج( 
بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة ولكنهــا لــم تعــد معينــة علــى هــذا النحــو، مــع تمييــز تلــك 
ــار  ــي تخت ــك الت ــي 9 مــن المنشــأة أن تعُيــد تصنيفهــا عــن تل ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــب المعي ــي يتطل الت

المنشــأة أن تعيــد تصنيفهــا فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي.
ــق  ــه المنشــأة لتطبي ــذي اختارت ــاً للمنهــج ال ــي 9، وتبع ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــاً للفقــرة 2/2/7 مــن المعي وفق  
ــق  ــخ واحــد للتطبي ــن تاري ــر م ــى أكث ــة التحــول عل ــن أن تنطــوي عملي ــي 9، يمك ــر المال ــي للتقري ــار الدول المعي
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ــي.  ــق الأول ــخ واحــد للتطبي ــر مــن تاري ــج عــن هــذه الفقــرة إفصاحــات فــي أكث ــه، قــد ينت ــاءً علي ــي. وبن الأول
ويجــب علــى المنشــأة أن تعــرض هــذه الإفصاحــات الكميــة فــي جــدول مــا لــم يكــن هنــاك شــكل آخــر أكثــر 

مناســبة.
فــي فتــرة التقريــر التــي تنطــوي علــى تاريــخ التطبيــق الأولــي للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، يجــب علــى  42ي 

المنشــأة أن تفصــح عــن معلومــات نوعيــة لتمكــين المســتخدمين مــن فهــم مــا يلــي:
كيفيــة تطبيقهــا لمتطلبــات التصنيــف الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 علــى تلــك الأصــول  )أ( 

الماليــة التــي تغيــر تصنيفهــا نتيجــة لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.
ــا مقيســة بالقيمــة  ــى أنه ــة عل ــة أو الالتزامــات المالي ــين للأصــول المالي ــاء تعي ــين أو إلغ أســباب أي تعي )ب( 

العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي.
ــق  ــه المنشــأة لتطبي ــذي اختارت ــاً للمنهــج ال ــي 9، وتبع ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــاً للفقــرة 2/2/7 مــن المعي وفق  
ــق  ــخ واحــد للتطبي ــن تاري ــر م ــى أكث ــة التحــول عل ــن أن تنطــوي عملي ــي 9، يمك ــر المال ــي للتقري ــار الدول المعي
الأولــي. وبنــاءً عليــه، قــد ينتــج عــن هــذه الفقــرة إفصاحــات فــي أكثــر مــن تاريــخ واحــد للتطبيــق الأولــي. 
فــي فتــرة التقريــر التــي تطبــق فيهــا المنشــأة لأول مــرة متطلبــات التصنيــف والقيــاس للأصــول الماليــة الــواردة  42ك 
فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 )أي عندمــا تتحــول المنشــأة مــن تطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 39 
ــى المنشــأة أن تعــرض الإفصاحــات  ــة(، يجــب عل ــى الاصــول المالي ــي 9 عل ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــى المعي إل
ــار  ــوب بموجــب الفقــرة 15/2/7 مــن المعي ــار كمــا هــو مطل ــة فــي الفقــرات 42ل-42س مــن هــذا المعي المبين

ــي 9. ــر المال ــي للتقري الدول
عندمــا يكــون ذلــك مطلوبــاً بموجــب الفقــرة 42ك، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن التغييرات فــي تصنيفات  42ل 
الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة كمــا هــي فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، 

بحيــث تظهــر بشــكل منفصــل:
التغيــرات فــي المبالــغ الدفتريــة علــى أســاس أصنــاف قياســها وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 39 )أي  )أ( 

التــي لــم تنتــج عــن تغييــر فــي صفــة القيــاس عنــد التحــول إلــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9(؛ 
التغيــرات فــي المبالــغ الدفتريــة الناشــئة عــن تغييــر فــي صفــة القيــاس عنــد التحــول إلــى المعيــار الدولــي  )ب( 

للتقريــر المالــي 9.
لا يلــزم تقــديم الإفصاحــات الــواردة فــي هــذه الفقــرة بعــد فتــرة التقريــر الســنوية التــي تطبــق فيهــا المنشــأة   
.9 المالــي  للتقريــر  الدولــي  المعيــار  فــي  الــواردة  الماليــة  للأصــول  والقيــاس  التصنيــف  متطلبــات  أولــي  بشــكل 
عندمــا يكــون ذلــك مطلوبــاً بموجــب الفقــرة 42ك، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عمّــا يلــي للأصــول الماليــة  42م 
والالتزامــات الماليــة التــي تم إعــادة تصنيفهــا بحيــث يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة وللأصــول الماليــة التــي تم 
إعــادة تصنيفهــا مــن القيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة بحيــث يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن 

خــلال الدخــل الشــامل الآخــر، نتيجــة للتحــول إلــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9:
القيمة العادلة للأصول المالية أو الالتزامات المالية في نهاية فترة التقرير؛  )أ( 

مكســب أو خســارة القيمــة العادلــة التــي كان ســيتم إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة أو ضمــن الدخــل  )ب( 
الشــامل الآخــر خــلال فتــرة التقريــر فيمــا لــو أنــه لــم يتــم إعــادة تصنيــف الأصــول الماليــة أو الالتزامــات 
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الماليــة.
لا يلــزم تقــديم الإفصاحــات الــواردة فــي هــذه الفقــرة بعــد فتــرة التقريــر الســنوية التــي تطبــق فيهــا المنشــأة   
  .9 المالــي  للتقريــر  الدولــي  المعيــار  فــي  الــواردة  الماليــة  للأصــول  والقيــاس  التصنيــف  متطلبــات  أولــي  بشــكل 
عندمــا يكــون ذلــك مطلوبــاً بموجــب الفقــرة 42ك، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عمّــا يلــي للأصــول الماليــة  42ن 
والالتزامــات الماليــة التــي تم إعــادة تصنيفهــا مــن صنــف القيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة نتيجــة 

ــر المالــي 9: ــار الدولــي للتقري للتحــول إلــى المعي
معدل الفائدة الفعلي المحُدد في تاريخ التطبيق الأولي؛  )أ( 

إيراد أو مصروف الفائدة الذي تم إثباته. )ب( 
إذا كانــت المنشــأة تعامــل القيمــة العادلــة لأصــل مالــي أو التــزام مالــي علــى أنهــا المبلــغ الدفتــري الإجمالــي   
الجديــد فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي )انظــر الفقــرة 11/2/7 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9(، فيجــب 
عليهــا تقــديم الإفصاحــات الــواردة فــي هــذه الفقــرة لــكل فتــرة تقريــر إلــى أن يتــم إلغــاء الإثبــات. وبخــلاف 
ــزم تقــديم الإفصاحــات الــواردة فــي هــذه الفقــرة بعــد فتــرة التقريــر الســنوية التــي تطبــق فيهــا  ذلــك، لا يل
ــر  ــي للتقري ــار الدول ــي المعي ــواردة ف ــة ال ــاس للأصــول المالي ــف والقي ــات التصني ــي متطلب المنشــأة بشــكل أول

المالــي 9.
عندمــا تعــرض المنشــأة الإفصاحــات المبينــة فــي الفقــرات 42ك-42ن، يجــب أن تســمح تلــك الإفصاحــات،  42س 

والإفصاحــات الــواردة فــي الفقــرة 25 مــن هــذا المعيــار، بالمطابقــة بــين:
أصنــاف القيــاس المعروضــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 39 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9؛  )أ( 

ــين وب
فئة الأداة المالية )ب( 

كما هي في تاريخ التطبيق الأولي.  
ــب المنشــأة بالإفصــاح  ــي 9، تطُالَ ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي للقســم 5/5 مــن المعي ــق الأول ــخ التطبي فــي تاري 42ع 
عــن المعلومــات التــي تســمح بمطابقــة مخصصــات الهبــوط الختاميــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 39 
ــاً  ــددة وفق ــة المحُ ــارة الافتتاحي ــات الخس ــع مخصص ــبة 37 م ــي للمحاس ــار الدول ــاً للمعي ــات وفق والمخصص
للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9. وفيمــا يخــص الأصــول الماليــة، يجــب تقــديم هــذا الإفصــاح بحســب 
أصنــاف قيــاس الأصــول الماليــة ذات العلاقــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 39 والمعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 9، ويجــب أن يوضــح بشــكل منفصــل أثــر التغييــرات فــي صنــف القيــاس علــى مخصــص الخســارة فــي 

ــخ. ذلــك التاري
فــي فتــرة التقريــر التــي تتضمــن تاريــخ التطبيــق الأولــي للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، لا تطالَــب المنشــأة  42ف 
بــأن تفصــح عــن مبالــغ البنــود المســتقلة التــي كان ســيتم التقريــر عنهــا وفقــاً لمتطلبــات التصنيــف والقيــاس 
)التــي تشــمل المتطلبــات المتعلقــة بقيــاس التكلفــة المطفــأة للأصــول الماليــة والهبــوط الــواردة فــي القســمين 

ــي 9(: ــر المال ــي للتقري ــار الدول 4/5 و5/5 مــن المعي
للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 للفترات السابقة؛  )أ( 

للمعيار الدولي للمحاسبة 39 للفترة الحالية. )ب( 
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وفقــاً للفقــرة 4/2/7 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، إذا كان مــن غيــر الممكــن عمليــاً للمنشــأة )حســب  42ص 
التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 8( فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي للمعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 9 أن تقيِّــم عنصــر القيمــة الزمنيــة للنقــود المعُــدل وفقــاً للفقــرات ب9/1/4ب-ب9/1/4د مــن المعيــار 
ــي،  ــي للأصــل المال ــات الأول ــد الإثب ــق والظــروف القائمــة عن ــى أســاس الحقائ ــي 9 عل ــر المال ــي للتقري الدول
فــإن المنشــأة يجــب عليهــا أن تقيِّــم خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة لذلــك الأصــل المالــي علــى أســاس 
ــات  ــي دون أن تأخــذ فــي الحســبان المتطلب ــي للأصــل المال ــات الأول ــد الإثب ــق والظــروف القائمــة عن الحقائ
المتعلقــة بتعديــل عنصــر القيمــة الزمنيــة للنقــود الــواردة فــي الفقــرات ب9/1/4ب-ب9/1/4د مــن المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 9. ويجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن المبلــغ الدفتــري، فــي تاريــخ التقريــر، للأصــول 
الماليــة التــي تم تقييــم خصائــص تدفقاتهــا النقديــة التعاقديــة علــى أســاس الحقائــق والظــروف القائمــة 
عنــد الإثبــات الأولــي للأصــل المالــي دون أن تأخــذ فــي الحســبان المتطلبــات المتعلقــة بتعديــل عنصــر القيمــة 
الزمنيــة للنقــود الــواردة فــي الفقــرات ب9/1/4ب-ب9/1/4د مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 إلــى أن 

يتــم إلغــاء إثبــات تلــك الأصــول الماليــة.   
وفقــاً للفقــرة 5/2/7 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، إذا كان مــن غيــر الممكــن عمليــاً للمنشــاة )حســب  42ق 
ــم مــا إذا كانــت القيمــة  التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 8( فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي أن تقيِّ
العادلــة لميــزة الســداد المبكــر ليســت كبيــرة وفقــاً للفقــرة ب12/1/4)ج( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 
علــى أســاس الحقائــق والظــروف القائمــة عنــد الإثبــات الأولــي للأصــل المالــي، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا أن 
تقيِّــم خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة لذلــك الأصــل المالــي علــى أســاس الحقائــق والظــروف القائمــة 
عنــد الإثبــات الأولــي للأصــل المالــي دون أن تأخــذ فــي الحســبان اســتثناء ميــزات الســداد المبكــر الــوارد فــي 
الفقــرة ب12/1/4 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9. ويجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن المبلــغ الدفتــري، 
ــى أســاس  ــة عل ــة التعاقدي ــا النقدي ــم خصائــص تدفقاته ــي تم تقيي ــة الت ــر، للأصــول المالي ــخ التقري فــي تاري
الحقائــق والظــروف القائمــة عنــد الإثبــات الأولــي للأصــل المالــي دون أن تأخــذ فــي الحســبان اســتثناء ميــزات 
الســداد المبكــر الــوارد فــي الفقــرة ب12/1/4 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 إلــى أن يتــم إلغــاء إثبــات 

تلــك الأصــول الماليــة.   

تاريخ السريان والتحول

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2007 أو بعــد ذلــك التاريــخ.   43
ويشُــجع علــى التطبيــق الأســبق. وإذا قامــت المنشــأة بتطبيــق هــذا المعيــار لفتــرة أســبق، فيجب عليهــا الإفصاح 

عــن تلــك الحقيقــة.
إذا طبقــت المنشــاة هــذا المعيــار لفتــرات ســنوية تبــدأ قبــل 1 ينايــر 2006، فــلا يلزمهــا عــرض معلومــات   44
مقارنــة للإفصاحــات المطلوبــة بموجــب الفقــرات 31-42 بشــأن طبيعــة ومــدى المخاطــر الناشــئة عــن الأدوات 

الماليــة.
عــدل المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المنقــح فــي 2007( المصطلحــات المســتخدمة فــي جميــع المعاييــر الدوليــة  44أ 
للتقريــر المالــي. وإضافــة لذلــك، فقــد عــدّل الفقــرات 20، و21، و23)ج( و)د(، و27)ج( وب5 مــن الملحــق ب. 
ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك 
التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المنقــح فــي 2007( لفتــرة أســبق، فيجــب عندئــذ 
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تطبيــق التعديــلات لتلــك الفتــرة الأســبق.
حــذف المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 )المنقــح فــي 2008( الفقــرة 3)ج(. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك  44ب 
التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا قامــت المنشــأة بتطبيــق 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 )المنقــح فــي 2008( لفتــرة أســبق، فيجــب أيضــاً تطبيــق التعديــل لتلــك الفتــرة 
ــه  ــع أعمــال ل ــى العــوض المحتمــل الــذي نشــأ عــن تجمي ــل عل ــق التعدي الأســبق. وبالرغــم مــن ذلــك، لا ينطب
تاريــخ اســتحواذ ســابق لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 )المنقــح فــي 2008(. وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب 
علــى المنشــأة المحاســبة عــن مثــل هــذا العــوض وفقــاً للفقــرات 65أ – 65هـــ مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

3 )المعــدل فــي 2010(.
يجــب علــى المنشــأة تطبيــق التعديــل الــوارد فــي الفقــرة 3 للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009 أو  44ج 
بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا قامــت المنشــأة بتطبيــق الإصــدار »الأدوات الماليــة القابلــة للــرد والواجبــات الناشــئة 
عــن التصفيــة« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 1(، الصــادر فــي 

ــوارد فــي الفقــرة 3 لتلــك الفتــرة الأســبق. فبرايــر 2008، لفتــرة أســبق، فيجــب تطبيــق التعديــل ال
عدلــت »التحســينات علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي« الصــادرة فــي مايــو 2008 الفقــرة 3)أ(. ويجــب  44د 
علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. 
ــك  ــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تل ــل لفت ــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة التعدي ويسُــمح بالتطبي
الحقيقــة وأن تطبــق لتلــك الفتــرة الأســبق التعديــلات علــى الفقــرة 1 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 28 
والفقــرة 1 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 31 والفقــرة 4 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 الصــادر فــي مايــو 

ــتقبلي. ــر مس ــل بأث ــق التعدي ــأة بتطبي ــمح للمنش 2008. ويسُ
)حذفت( 44ه ـ
)حذفت( 44و 

عــدل الإصــدار »تحســين الإفصاحــات حــول الأدوات الماليــة« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  44ز 
7(، الصــادر فــي مــارس 2009، الفقــرات 27 و39 وب11، وأضــاف الفقــرات 27أ و27ب وب10أ وب11أ- 
ب11و. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009 أو بعــد 

ــة بموجــب التعديــلات: ــزم المنشــأة تقــديم الإفصاحــات المطلوب ــخ. ولا يل ــك التاري ذل
ــة  ــرة مقارن ــي، معروضــة ضمــن فت ــز مال ــة مرك ــة قائم ــك لأي ــي ذل ــة، بمــا ف ــرة ســنوية أو أولي ــة فت لأي )أ ( 

أو  ،2009 ديســمبر   31 قبــل  تنتهــي  ســنوية 
لأية قائمة مركز مالي كما في بداية أسبق فترة مقارنة في تاريخ يسبق 31 ديسمبر 2009. )ب ( 

يسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك   
)5 ( الحقيقــة.

)حذفت( 44ح - 44ي 
عدلــت »التحســينات علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي« الصــادرة فــي مايــو 2010 الفقــرة 44ب. ويجــب  44ك 
تم تعديــل الفقــرة 44ز نتيجــة للإصــدار »إعفــاء محــدود للمنشــآت المطبقــة لأول مــرة مــن إفصاحــات المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 المقارنــة« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي    )5(
للتقريــر المالــي 1( الصــادر فــي ينايــر 2010. وقــد عــدل المجلــس الفقــرة 44ز لتوضيــح اســتنتاجاته والتحــول المخطــط لــه لـــ »تحســين الإفصاحــات حــول الأدوات الماليــة« )تعديــلات 

علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7(.
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علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2010 أو بعــد ذلــك التاريــخ. 
ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق.

أضافــت »التحســينات علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي« الصــادرة فــي مايــو 2010 الفقــرة 32أ وعدلــت  44ل 
الفقــرات 34 و36-38. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 
2011 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا قامــت المنشــأة بتطبيــق التعديــلات لفتــرة أســبق 

فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.
ــر  ــي للتقري ــار الدول ــى المعي ــة« )تعديــلات عل ــات نقــل الأصــول المالي حــذف الإصــدار »الإفصاحــات – عملي 44م 
المالــي 7(، الصــادر فــي أكتوبــر 2010، الفقــرة 13 وأضــاف الفقــرات 42أ-42ح، وب29- ب39. ويجــب علــى 
المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2011 أو بعــد ذلــك التاريــخ. 
ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة التعديــلات مــن تاريــخ أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن 
تلــك الحقيقــة. ولا يلــزم المنشــأة تقــديم الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب تلــك التعديــلات لأيــة فتــرة معروضــة 

ــي للتعديــلات. ــق الأول ــخ التطبي ــل تاري ــدأ قب تب
)حذفت( 44ن 

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11«الترتيبــات المشــتركة«، الصــادران  44س 
فــي مايــو 2011، الفقــرة 3. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل عنــد تطبيقهــا المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11.
عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13، الصــادر فــي مايــو 2011، الفقــرات 3، و28، و29، والملحــق أ وحــذف  44ع 
ــر  ــي للتقري ــار الدول ــا المعي ــد تطبيقه ــلات عن ــك التعدي ــق تل ــى المنشــأة تطبي ــرات 27-27ب. ويجــب عل الفق

المالــي 13.
عــدل الإصــدار »عــرض بنــود الدخــل الشــامل الآخــر« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 1(، الصــادر  44ف 
ــي  ــار الدول ــد تطبيقهــا المعي ــل عن ــك التعدي ــق ذل ــى المنشــأة تطبي ــو 2011، الفقــرة 27ب. ويجــب عل فــي يوني

ــو 2011. ــي يوني ــدل ف للمحاســبة 1 المع
أضــاف الإصــدار »الإفصاحــات – المقاصــة بــين الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة« )تعديــلات علــى المعيــار  44ص 
ــى  ــي 7(، الصــادر فــي ديســمبر 2011، الفقــرات 13أ-13و، وب40- ب53. ويجــب عل ــر المال ــي للتقري الدول
المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2013 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويجــب 

علــى المنشــأة تقــديم الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب تلــك التعديــلات بأثــر رجعــي.
)حذفت( 44ق- 44ث 

عــدل الإصــدار »المنشــآت الاســتثمارية« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي  44خ 
للتقريــر المالــي 12 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 27(، الصــادر فــي أكتوبــر 2012، الفقــرة 3. ويجــب علــى 
المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2014 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح 
بالتطبيــق الأســبق للإصــدار »المنشــآت الاســتثمارية«. وإذا قامــت المنشــأة بالتطبيــق الأســبق لذلــك التعديــل، 
فيجــب عليهــا أيضــاً تطبيــق جميــع التعديــلات المتضمنــة فــي الإصــدار »المنشــآت الاســتثمارية« فــي الوقــت 

نفســه.
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)حذفت( 44ذ 
ــرات 2 – 5، و8 – 11، و14، و20،  ــو 2014، الفق ــي يولي ــي 9، الصــادر ف ــر المال ــي للتقري ــار الدول عــدل المعي 44ض 
وحــذف  وب27،  وب22،  وب10،  وب9،  وب5،  ب1،  والفقــرات  أ  والملحــق  و42ج–42هـــ،  و36،  و28–30، 
الفقــرات 12، و12أ، و16، و22–24، و37، و44هـــ، و44و، و44ح–44ي، و44ن، و44ق–44ث، و44ذ، وب4 
والملحــق د وأضــاف الفقــرات 5أ، و10أ، و11أ، و11ب، و12ب–12د، و16أ، و20أ، و21أ–21د، و22أ–22ج، 
و23أ-23و، و24أ–24ز، و35أ–35ن، و42ط–42ق، و44ض أ، وب8أ–ب8ي. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق 
تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9. ولا يلــزم تطبيــق تلــك التعديــلات علــى 
ــي 9. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي للمعي ــق الأول ــخ التطبي ــابقة لتاري ــرات الس ــة للفت ــة المقدم ــات المقارن معلوم

وفقــاً للفقــرة 2/1/7 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، ففيمــا يخــص فتــرات التقريــر الســنوية الســابقة  44ض أ 
لتاريــخ 1 ينايــر 2018، يجــوز للمنشــأة أن تختــار التطبيــق الأســبق فقــط للمتطلبــات المتعلقــة بعــرض المكاســب 
والخســائر الناتجــة مــن الالتزامــات الماليــة المعينــة علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة 
الــواردة فــي الفقــرات 1/7/5)ج(، و7/7/5–9/7/5، و14/2/7 وب5/7/5–ب20/7/5 مــن المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 9 دون تطبيــق المتطلبــات الأخــرى الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9. وإذا اختــارت 
المنشــأة تطبيــق تلــك المتطلبــات فقــط مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك 
الحقيقــة وأن تقــدم علــى أســاس مســتمر الإفصاحــات ذات الصلــة المبينــة فــي الفقرتــين 10 و11 مــن هــذا 

المعيــار )المعــدل بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 )2010((. 
ــي  ــي، دورة 2012 – 2014«، الصــادرة ف ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــى المعايي ــت »التحســينات الســنوية عل عدل 44 أأ 
ســبتمبر 2014، الفقرتــين 44ص وب30 وأضافــت الفقــرة ب30أ. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلك التعديلات 
بأثــر رجعــي وفقــاً للمعيــار الدولي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييرات في التقديرات المحاســبية 
والأخطــاء« للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2016 أو بعــد ذلــك التاريــخ، باســتثناء أن المنشــأة ليســت 
ملزمــة بتطبيــق التعديــلات علــى الفقرتــين ب30 وب30أ لأيــة فتــرة معروضــة تبــدأ قبــل الفتــرة الســنوية التــي 
تطبــق المنشــأة عليهــا تلــك التعديــلات. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق للتعديــلات علــى الفقــرات 44ص، وب30، 

وب30أ. وإذا طبقــت المنشــأة تلــك التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة. 
ــي ديســمبر  ــي للمحاســبة 1(، الصــادر ف ــار الدول ــى المعي ــلات عل ــادرة الإفصــاح« )تعدي عــدل الإصــدار »مب 44ب ب 
2014، الفقرتــين 21 وب5. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 

ــك التعديــلات.  ــق الأســبق لتل ــخ. ويســمح بالتطبي ــك التاري ــر 2016 أو بعــد ذل يناي
عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 »عقــود الإيجــار« الفقرتــين 29 وب11د. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق  44ج ج 

ــي 16. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــا بتطبي ــد قيامه ــلات عن ــك التعدي تل
عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، الصــادر فــي مايــو 2017، الفقــرات 3 و8 و29 وحــذف الفقــرة  44دد 
ل أيضــاً الإصــدار »تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17«، الصــادر فــي يونيــو 2020،  30. وعــدَّ
الفقــرة 3. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17.)6(

صــدر التعديــل »إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي«، الــذي عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 والمعيــار  44ه ه  
الدولــي للمحاســبة 39 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7، فــي ســبتمبر 2019، وأضــاف الفقرتــين 24ح 

)6(     تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«. وتم تعديلها لاحقاً نتيجة لتعديل المعيار الدولي للتقرير المالي 17.
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و44وو. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذه التعديــلات عندمــا تطبــق التعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 9 أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 39.

فــي فتــرة التقريــر التــي تطبــق فيهــا المنشــأة لأول مــرة الإصــدار »إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي«، الصــادر  44وو 
ــرة 28)و( مــن  ــا الفق ــي تتطلبه ــة الت ــة بعــرض المعلومــات الكمي فــي ســبتمبر 2019، لا تكــون المنشــأة مطالب
المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء«.
أضــاف الإصــدار »إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي - المرحلــة الثانيــة«، الــذي عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر  44زز 
المالــي 9 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 39 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 
والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16، والصــادر فــي أغســطس 2020، الفقــرات 24ط و24ي و44ح ح. ويجــب 
ــي 9 أو  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــى المعي ــلات عل ــق التعدي ــا تطب ــلات عندم ــق هــذه التعدي ــى المنشــأة تطبي عل

ــي 16. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي 4 أو المعي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي للمحاســبة 39 أو المعي ــار الدول المعي
فــي فتــرة التقريــر التــي تطبــق فيهــا المنشــأة الإصــدار »إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي - المرحلــة الثانيــة«  44ح ح 
لأول مــرة، لا يتعــين علــى المنشــأة الإفصــاح عــن المعلومــات التــي كانــت ســتتطلبها الفقــرة 28)و( مــن المعيــار 

الدولــي للمحاســبة 8.

سحب المعيار الدولي للمحاسبة 30

يحــل هــذا المعيــار محــل المعيــار الدولــي للمحاســبة 30 »الإفصاحــات فــي القوائــم الماليــة للبنــوك والمؤسســات   45
المشــابهة«. الماليــة 
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 الملحق أ
المصطلحات المعرفة

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار

المخاطر 
الائتمانية

مخاطر أن يتسبب طرف في أداة مالية في خسارة مالية للطرف الآخر بامتناعه عن 
الوفاء بواجب عليه.

درجات تصنيف 
تصنيف للمخاطر الائتمانية على أساس مخاطر حدوث تعثر في سداد الأداة المالية.المخاطر الائتمانية

مخاطر 
العملة

المخاطر المتمثلة في أن تتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة 
مالية نظراً للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

مخاطر معدل 
الفائدة

مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب 
التغيرات في معدلات الفائدة في السوق.

مخاطر 
السيولة

المخاطر المتمثلة في أن تواجه منشأة ما صعوبات في الوفاء بواجبات مرتبطة 
بالتزامات مالية تتم تسويتها بتسليم نقد أو أصل مالي آخر.

القروض مستحقة 
السداد

التزامات مالية بخلاف المبالغ قصيرة الأجل مستحقة السداد للدائنين التجاريين 
وفقاً لشروط الائتمان العادية.

مخاطر 
السوق

مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب 
التغيرات في أسعار السوق. وتشمل مخاطر السوق ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر مخاطر 

العملة ومخاطر معدل الفائدة ومخاطر السعر الأخرى.العملة ومخاطر معدل الفائدة ومخاطر السعر الأخرى.

مخاطر السعر الأخرى

المخاطر المتمثلة في تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية 
بسبب التغيرات في أسعار السوق )بخلاف تلك الناشئة عن مخاطر معدل الفائدة مخاطر معدل الفائدة 

أو مخاطر العملة(أو مخاطر العملة(، سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بالأداة المالية 
بعينها أو عوامل خاصة بُمصدِرها أو ناتجة عن عوامل مؤثرة على جميع الأدوات 

المالية المشابهة لها المتداولة في السوق. 
تم تعريــف المصطلحــات الآتيــة فــي الفقــرة 11 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 أو الفقــرة 9 مــن المعيــار الدولــي 
للمحاســبة 39 أو الملحــق أ مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 أو الملحــق أ مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13، وهــي 
مســتخدمة فــي هــذا المعيــار بالمعنــى المحــدد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 39 والمعيــار 

ــر المالــي 13.  ــار الدولــي للتقري ــر المالــي 9 والمعي الدولــي للتقري

التكلفة المطفأة لأصل مالي أو التزام مالي  •
الأصل الناتج عن عقد مع عميل  •

أصول مالية ذات مستوى ائتماني هابط  •
إلغاء الإثبات   •
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مشتقة   •
توزيعات الأرباح  •

طريقة الفائدة الفعلية  •
أداة حقوق الملكية  •

الخسائر الائتمانية المتوقعة  •
القيمة العادلة  •

الأصل المالي  •
عقد الضمان المالي  •

الأداة المالية  •
الالتزام المالي  •

الالتزام المالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة  •
المعاملة المتوقعة   •

إجمالي المبلغ الدفتري لأصل مالي  •
أداة التحوط  •

محتفظ به للمتاجرة  •
مكاسب أو خسائر الهبوط  •

مخصص الخسارة  •
تجاوز موعد الاستحقاق  •

أصول مالية مُشتراة أو مُستحدثة ذات مستوى ائتماني هابط  •
تاريخ إعادة التصنيف  •

الشراء أو البيع بالطريقة العادية  •
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 الملحق ب
إرشادات التطبيق

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار   

فئات الأدوات المالية ومستوى الإفصاح )الفقرة 6(

تتطلــب الفقــرة 6 قيــام المنشــأة بتجميــع الأدوات الماليــة فــي فئــات تناســب طبيعــة المعلومات التي يتــم الإفصاح  ب1 
عنهــا وتأخــذ فــي الحســبان خصائــص تلــك الأدوات الماليــة. والمنشــأة هــي التــي تحــدد الفئــات الموضحــة فــي 
ــي 9  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــة المحــددة فــي المعي ــاف الأدوات المالي ــز عــن أصن ــه فإنهــا تتمي الفقــرة 6، وعلي

)التــي تحــدد كيفيــة قيــاس الأدوات الماليــة وموضــع إثبــات التغيــرات فــي القيمــة العادلــة(.
عند تحديد فئات الأدوات المالية، يجب على المنشأة كحد أدنى: ب2 

تمييز الأدوات التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة عن تلك التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. )أ ( 
معالجة تلك الأدوات المالية الواقعة خارج نطاق هذا المعيار على أنها فئة أو فئات منفصلة. )ب ( 

تقــرر المنشــأة – فــي ضــوء ظروفهــا – حجــم التفاصيــل التــي تقدمهــا لاســتيفاء متطلبــات هــذا المعيــار وحجــم  ب3 
التركيــز الــذي توليــه لمختلــف جوانــب المتطلبــات وكيفيــة قيامهــا بتجميــع المعلومــات لإظهــار الصــورة كاملــة 
ــم  ــل القوائ ــين تحمي ــوازن ب ــداث ت ــروري إح ــن الض ــة. وم ــص المختلف ــات ذات الخصائ ــع المعلوم ــدون تجمي ب
ــة وبــين حجــب المعلومــات المهمــة نتيجــة  ــم المالي ــل مفرطــة قــد لا تســاعد مســتخدمي القوائ ــة بتفاصي المالي
للتجميــع بأكثــر ممــا ينبغــي. فعلــى ســبيل المثــال، لا يجــوز للمنشــأة أن تحجــب معلومــات مهمــة عــن طريــق 
إدراجهــا ضمــن قــدر كبيــر مــن التفاصيــل غيــر المهمــة. وبالمثــل، لا يجــوز للمنشــأة الإفصــاح عــن معلومــات 

ــة أو المخاطــر المرتبطــة بهــا.  تكــون مجمعــة بشــكل يحجــب فروقــاً مهمــة بــين المعامــلات الفردي
)حذفت( ب4 

الإفصاحات الأخرى – السياسات المحاسبية )الفقرة 21(

تتطلــب الفقــرة 21 الإفصــاح عــن أســاس أو أســس القيــاس المســتخدمة في إعــداد القوائم المالية والسياســات  ب5 
ــة،  ــا يخــص الأدوات المالي ــة. وفيم ــم المالي ــم القوائ ــة لفه ــون ملائم ــي تك المحاســبية الأخــرى المســتخدمة الت

ــل هــذا الإفصــاح:  يمكــن أن يشــمل مث
للالتزامات المالية المعينة على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة: )أ( 

طبيعــة الالتزامــات الماليــة التــي عينتهــا المنشــأة علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو   )1(
الخســارة؛

ضوابط تعيين تلك الالتزامات المالية عند الإثبات الأولي؛  )2(
كيفيــة اســتيفاء المنشــأة للشــروط الــواردة فــي الفقــرة 2/2/4 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي   )3(

9 لمثــل هــذا التعيــين.
للأصول المالية المعينة على أنها مقيسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة: )أأ( 

ــن خــلال  ــة م ــة العادل ــا مقيســة بالقيم ــى أنه ــا المنشــأة عل ــي عينته ــة الت ــة الأصــول المالي طبيع  )1(
الخســارة؛ أو  الربــح 
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كيفيــة اســتيفاء المنشــأة للضوابــط الــواردة فــي الفقــرة 5/1/4 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر   )2(
المالــي 9 لمثــل هــذا التعيــين.

)حذفت( )ب( 
مــا إذا كانــت المحاســبة عــن المشــتريات والمبيعــات بالطريقــة العاديــة للأصــول الماليــة قــد تمــت علــى  )ج( 
أســاس تاريــخ المتاجــرة أو تاريــخ التســوية )انظــر الفقــرة 2/1/3 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9(.

)حذفت( )د( 
ــة )انظــر الفقــرة  ــلأدوات المالي ــف ل ــد صافــي المكاســب أو صافــي الخســائر مــن كل صن ــة تحدي كيفي )هـ( 
ــي هــي  ــود الت ــن البن ــي الخســائر م ــي المكاســب أو صاف ــا إذا كان صاف ــال، م ــى ســبيل المث 20)أ((، عل

بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة يشــمل دخــل الفائــدة أو دخــل توزيعــات الأربــاح. 
)حذفت( )و( 
)حذفت( )ز( 

تتطلــب أيضــاً الفقــرة 122 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المنقــح فــي 2007( مــن المنشــآت أن تفصــح، مــع   
السياســات المحاســبية المهمــة أو فــي الإيضاحــات الأخــرى، عــن الاجتهــادات التــي مارســتها الإدارة، بشــكل 
منفصــل عــن تلــك التــي تنطــوي علــى تقديــرات، فــي ســياق تطبيــق السياســات المحاســبية للمنشــأة، والتــي لهــا 

الأثــر الأهــم علــى المبالــغ المثبتــة فــي القوائــم الماليــة.

طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية )الفقرات 42-31( 

يجــب تقــديم الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب الفقــرات 31-42 إمّــا فــي القوائــم الماليــة أو تضمينهــا مــن خــلال  ب6 
الإحالــة المرجعيــة فــي القوائــم الماليــة إلــى بعــض التقاريــر الأخــرى، مثــل تعليــق الإدارة أو تقريــر المخاطــر، 
التــي تكــون متاحــة لمســتخدمي القوائــم الماليــة بنفــس الشــروط الخاصــة بالقوائــم الماليــة وفــي نفــس وقــت 
اســتخدامها. وبــدون تضمــين المعلومــات عــن طريــق الإحالــة المرجعيــة إلــى مصدرهــا، فــإن القوائــم الماليــة 

تكــون غيــر مكتملــة. 
الإفصاحات الكمية )الفقرة 34(

تتطلــب الفقــرة 34)أ( تقــديم إفصاحــات عــن بيانــات كميــة موجــزة عــن تعــرض المنشــأة للمخاطــر اســتناداً  ب7 
إلــى المعلومــات المقدمــة داخليــاً إلــى كبــار موظفــي إدارة المنشــأة. وعندمــا تســتخدم المنشــأة طرقــاً متعــددة 
لإدارة التعــرض للمخاطــر، يجــب عليهــا الإفصــاح عــن المعلومــات باســتخدام الطريقــة أو الطــرق التــي توفــر 
ــي للمحاســبة 8  ــار الدول ــا. ويناقــش المعي ــاد عليه ــة الاعتم ــي إمكاني ــة والأفضــل ف ــر ملاءم ــات الأكث المعلوم
»السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء« مفهومــي الملاءمــة وإمكانيــة 

الاعتمــاد.
ــز المخاطــر عــن  ــاط ترك ــز المخاطــر. وتنشــأ نق ــاط ترك ــرة 34)ج( تقــديم إفصاحــات بشــأن نق ــب الفق تتطل ب8 
الأدوات الماليــة التــي يكــون لديهــا خصائــص متشــابهة والتــي تتأثــر بشــكل متشــابه بالتغيــرات فــي الظــروف 
الاقتصاديــة أو غيرهــا. ويتطلــب تحديــد نقــاط تركــز المخاطــر الاجتهــاد مــع الأخــذ فــي الحســبان ظــروف 

ــر:  ــز المخاط ــاط ترك ــن نق ــاح ع ــن الإفص ــب أن يتضم ــاة. ويج المنش
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وصفاً لكيفية تحديد الإدارة لنقاط التركز؛ )أ( 
وصفــاً للخاصيــة المشــتركة التــي تحــدد كل نقطــة مــن نقــاط التركــز )مثــل الطــرف المقابــل أو المنطقــة  )ب( 

الجغرافيــة أو العملــة أو الســوق(؛
مبلغ التعرض للمخاطر المرتبط بجميع الأدوات المالية التي تشترك في تلك الخاصية. )ج( 

ممارسات إدارة المخاطر الائتمانية )الفقرات 35و-35ز(

فــت بهــا المنشــأة التعثــر فــي ســداد  تتطلــب الفقــرة 35و)ب( الإفصــاح عــن معلومــات بشــأن الكيفيــة التــي عرَّ ب8أ 
الأدوات الماليــة المختلفــة، وأســباب اختيــار تلــك التعريفــات. ووفقــاً للفقــرة 9/5/5 مــن المعيــار الدولــي للتقرير 
المالــي 9، يســتند تحديــد مــا إذا كان ينبغــي إثبــات الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر إلــى الزيــادة 
فــي مخاطــر حــدوث تعثــر فــي الســداد بعــد الإثبــات الأولــي. وقــد تشــمل المعلومــات بشــأن تعريفــات المنشــأة 
ــا  ــي طبقــت به ــة الت ــم الكيفي ــة فــي فه ــم المالي ــي ســوف تســاعد مســتخدمي القوائ ــر فــي الســداد والت للتعث

المنشــأة متطلبــات الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 مــا يلــي:
العوامل النوعية والكمية التي أخُذت في الحسبان عند تعريف التعثر في السداد؛ )أ( 

ما إذا كانت قد طبقت تعريفات مختلفة على الأنواع المختلفة من الأدوات المالية؛ )ب( 
الافتراضــات بشــأن نســبة التعافــي )أي عــدد الاصــول الماليــة التــي تعــود إلــى حالــة الســداد( بعــد  )ج( 

حــدوث تعثــر فــي ســداد الأصــل المالــي.
لمســاعدة مســتخدمي القوائــم الماليــة فــي تقــويم سياســات المنشــأة لإعــادة الهيكلــة والتعديــل، تتطلــب الفقــرة  ب8ب 
35و)و()2( الإفصــاح عــن معلومــات بشــأن الكيفيــة التــي تتابــع بهــا المنشــأة المــدى الــذي يتــم بــه لاحقــاً قيــاس 
ــغ  ــرة 35و)و()1( بمبل ــاً للفق ــه ســابقاً وفق ــذي تم الإفصــاح عن ــة ال ــى الأصــول المالي مخصــص الخســارة عل
ــر  ــي للتقري ــار الدول ــن المعي ــرة 3/5/5 م ــاً للفق ــر وفق ــدى العم ــى م ــة عل ــة المتوقع ــائر الائتماني ــاوٍ للخس مس
المالــي 9. وقــد تشــمل المعلومــات الكميــة، التــي ســوف تســاعد المســتخدمين فــي فهــم الزيــادة اللاحقــة فــي 
ــة للضوابــط  ل ــة، معلومــات بشــأن اســتيفاء الأصــول الماليــة المعُدَّ المخاطــر الائتمانيــة للأصــول الماليــة المعُدل
الــواردة فــي الفقــرة 35و )و()1( التــي لأجلهــا عــاد مخصــص الخســارة ليتــم قياســه بمبلــغ مســاوٍ للخســائر 

ــى مــدى العمــر )أي معــدل التدهــور(. الائتمانيــة المتوقعــة عل
تتطلــب الفقــرة 35ز)أ( الإفصــاح عــن معلومــات بشــأن أســاس المدخــلات والافتراضــات وأســاليب التقديــر  ب8ج 
المسُــتخدمة لتطبيــق متطلبــات الهبــوط الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9. وقــد تشــمل افتراضــات 
ومدخــلات المنشــأة المسُــتخدمة لقيــاس الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة أو لتحديــد مــدى الزيــادات فــي المخاطر 
الائتمانيــة منــذ الإثبــات الأولــي المعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن المعلومــات التاريخيــة الداخليــة أو 

تقاريــر التصنيــف والافتراضــات بشــأن العمــر المتوقــع لــلأدوات الماليــة وتوقيــت بيــع الضمــان الرهنــي. 
التغيرات في مخصص الخسارة )الفقرة 35ح(

وفقــاً للفقــرة 35ح، فــإن المنشــأة مُطالبــة بــأن توضــح أســباب التغيــرات فــي مخصــص الخســارة خــلال الفتــرة.  ب8د 
وبالإضافــة إلــى المطابقــة بــين الرصيــد الافتتاحــي والرصيــد الختامــي لمخصــص الخســارة، قــد يكــون مــن 
الضــروري تقــديم توضيــح ســردي للتغيــرات. وقــد يتضمــن هــذا التوضيح الســردي تحليــلًا لأســباب التغيرات 

فــي مخصــص الخســارة خــلال الفتــرة، بمــا فــي ذلــك:
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تكوين المحفظة؛ )أ( 
حجم الأدوات المالية المشُتراة أو المستحدثة؛ )ب( 

حدة الخسائر الائتمانية المتوقعة. )ج( 
فيمــا يخــص التعهــدات بتقــديم القــروض وعقــود الضمــان المالــي، يتــم إثبــات الخســارة المســموح بهــا علــى  ب8ه ـ
أنهــا مخصــص. ويجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن معلومــات بشــأن التغيــرات فــي مخصــص الخســارة 
للأصــول الماليــة بشــكل منفصــل عــن تلــك التــي للتعهــدات بتقــديم القــروض وعقــود الضمــان المالــي. وبالرغــم 
مــن ذلــك، إذا كانــت الأداة الماليــة تتضمــن كلًا مــن مكــون قــرض )أي أصــل مالــي( ومكــون تعهــد غيــر مســحوب 
)أي تعهــد بتقــديم قــرض( ولا تســتطيع المنشــأة أن تميــز بشــكل منفصــل الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة مــن 
مكــون التعهــد بتقــديم القــرض عــن تلــك التــي مــن مكــون الأصــل المالــي، فينبغــي إثبــات الخســائر الائتمانيــة 
ــه  ــذي تتجــاوز ب ــدر ال ــي. وبالق ــع مخصــص الخســارة للأصــل المال ــديم القــرض م ــد بتق ــن التعه ــة م المتوقع
ــات الخســائر  ــي إثب ــي، ينبغ ــي للأصــل المال ــري الإجمال ــغ الدفت ــة المبل ــة المجمع ــة المتوقع الخســائر الائتماني

الائتمانيــة المتوقعــة علــى أنهــا مخصــص. 
الضمان الرهني )الفقرة 35ك(

تتطلــب الفقــرة 35ك الإفصــاح عــن المعلومــات التــي ســتمكن مســتخدمي القوائــم الماليــة مــن فهــم أثــر  ب8و 
الضمــان الرهنــي والتعزيــزات الائتمانيــة الأخــرى علــى مبلــغ الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة. ولا تطالـَـب 
المنشــأة بالإفصــاح عــن معلومــات بشــأن القيمــة العادلــة للضمــان الرهنــي والتعزيــزات الائتمانيــة الأخــرى 
كمــا أنهــا ليســت مُطالبــة بالتحديــد الكمــي للقيمــة الدقيقــة للضمــان الرهنــي التــي تم تضمينهــا فــي احتســاب 

الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة )أي الخســارة فــي ظــل التعثــر فــي الســداد(.   
قــد يتضمــن الوصــف الســردي للضمــان الرهنــي وأثــره علــى مبالــغ الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة معلومــات  ب8ز 

بشــأن:
الأنــواع الرئيســية للضمــان الرهنــي المحُتفــظ بهــا علــى أنهــا ضمانــة والتعزيــزات الائتمانيــة الأخــرى  )أ( 
)مــن أمثلــة التعزيــزات الائتمانيــة التــي تعُــد ضمانــات المشــتقات الائتمانيــة واتفاقيــات المعاوضــة التــي 

ــي للمحاســبة 32(؛  ــار الدول ــاً للمعي لا تســتوفي شــروط المقاصــة وفق
حجــم الضمــان الرهنــي المحُتفــظ بــه والتعزيــزات الائتمانيــة الأخرى ومــدى أهميتهــا مقارنة بمخصص  )ب( 

الخســارة؛ 
سياسات وآليات تقويم وإدارة الضمان الرهني والتعزيزات الائتمانية الأخرى؛ )ج( 

الأنــواع الرئيســية للأطــراف المقابلــة فــي الضمــان الرهنــي والتعزيــزات الائتمانيــة الأخــرى وجدارتهــا  )د( 
الائتمانيــة؛

معلومات بشأن نقاط تركز المخاطر ضمن الضمان الرهني والتعزيزات الائتمانية الأخرى.  )هـ( 
التعرض للمخاطر الائتمانية )الفقرات 35م-35ن(

تتطلــب الفقــرة 35م الإفصــاح عــن معلومــات بشــأن تعــرض المنشــأة للمخاطــر الائتمانية ونقــاط تركز المخاطر  ب8ح 
الائتمانيــة المهمــة فــي تاريــخ التقريــر. وينشــأ تركــز المخاطــر الائتمانيــة عندمــا يقع عــدد من الأطــراف المقابلة 
فــي منطقــة جغرافيــة واحــدة أو عندمــا يباشــرون أنشــطة متشــابهة وتكــون لديهــم خصائــص اقتصاديــة 
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متشــابهة تتســبب فــي أن تتأثــر قدرتهــم علــى الوفــاء بالواجبــات التعاقديــة – علــى نحــو مماثــل – بالتغيــرات 
ــم  ــى المنشــاة أن تقــدم معلومــات تمكــن مســتخدمي القوائ ــة أو غيرهــا. ويجــب عل فــي الظــروف الاقتصادي
الماليــة مــن فهــم مــا إذا كانــت هنــاك مجموعــات أو محافــظ مــن الأدوات الماليــة لهــا ســمات معينــة يمكنهــا أن 
تؤثــر علــى جــزء كبيــر مــن تلــك المجموعــة مــن الأدوات الماليــة مثــل تركــز مخاطــر معينــة. وقــد يشــمل هــذا، 
علــى ســبيل المثــال، نقــاط التركــز المرتبطــة بمجموعــات نســبة القــرض إلــى قيمــة الرهــن، أو نقــاط التركــز 

الجغرافيــة أو الصناعيــة أو المتعلقــة بنــوع المصُــدر.
يجــب أن يتســق عــدد درجــات تصنيــف المخاطــر الائتمانيــة المســتخدم للإفصــاح عــن المعلومــات وفقــاً للفقــرة  ب8ط 
35م مــع العــدد الــذي تقــوم المنشــأة بالتقريــر عنــه لكبــار موظفــي الإدارة لأغــراض إدارة المخاطــر الائتمانيــة. 
الخاصــة  المتاحــة  الوحيــدة  المعلومــات  هــي  الاســتحقاق  موعــد  بتجــاوز  المتعلقــة  المعلومــات  كانــت  وإذا 
ــة قــد زادت بشــكل  ــم مــا إذا كانــت المخاطــر الائتماني بالمقترضــين وتســتخدم المنشــأة هــذه المعلومــات لتقيي
كبيــر منــذ الإثبــات الأولــي وفقــاً للفقــرة 11/5/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، فيجــب علــى المنشــأة 

ــلًا لتلــك الأصــول الماليــة حســب وضعهــا مــن حيــث تجــاوز موعــد الاســتحقاق.  أن تقــدم تحلي
عندمــا تكــون المنشــأة قــد قامــت بقيــاس الخســائر الائتمانيــة علــى أســاس جماعــي، فإنهــا قــد لا تكــون قــادرة  ب8ي 
ــة مــن  ــة المنفــردة أو التعــرض للمخاطــر الائتماني ــي للأصــول المالي ــري الإجمال ــغ الدفت ــى تخصيــص المبل عل
ــم  ــي يت ــة الت ــى درجــات تصنيــف المخاطــر الائتماني ــي عل التعهــدات بتقــديم القــروض وعقــود الضمــان المال
إثبــات الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر لهــا. وفــي تلــك الحالــة، ينبغــي علــى المنشــأة أن تطبــق 
المتطلــب الــوارد فــي الفقــرة 35م علــى تلــك الأدوات الماليــة التــي يمكــن تخصيصهــا بشــكل مباشــر علــى إحــدى 
ــغ الدفتــري الإجمالــي لــلأدوات  درجــات تصنيــف المخاطــر الائتمانيــة وأن تفصــح بشــكل منفصــل عــن المبل

الماليــة التــي تم قيــاس الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة لهــا علــى مــدى عمرهــا علــى أســاس جماعــي. 
الحد الاقصى للتعرض للمخاطر الائتمانية )الفقرة 36)أ((

ــى أفضــل نحــو عــن الحــد الأقصــى  ــر عل ــذي يعب ــغ ال ــان 35ك)أ( و36)أ( الإفصــاح عــن المبل ــب الفقرت تتطل ب9 
لتعــرض المنشــأة للمخاطــر الائتمانيــة. وفيمــا يخــص الأصــل المالــي، فــإن هــذا يتمثــل عــادةً فــي إجمالــي المبلــغ 

ــد طــرح: ــري، صــافٍ بع الدفت
أي مبالغ تمت المقاصة بينها وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 32؛ )أ( 

أي مخصص خسارة تم إثباته وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9. )ب( 
تشــمل الأنشــطة التــي تنشــأ عنهــا مخاطــر ائتمانيــة والحــد الأقصــى للتعــرض للمخاطــر الائتمانيــة المرتبــط  ب10 

ــر:  ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــا، عل به
منــح قــروض للعمــلاء وإيــداع ودائــع فــي المنشــآت الأخــرى. وفــي هــذه الحــالات، فــإن الحــد الأقصــى  )أ ( 

للتعــرض للمخاطــر الائتمانيــة هــو المبلــغ الدفتــري للأصــول الماليــة ذات الصلــة.
الدخــول فــي عقــود المشــتقات، مثــل عقــود صــرف العمــلات الأجنبيــة ومقايضــات معــدل الفائــدة  )ب ( 
والمشــتقات الائتمانيــة. وعندمــا يتــم قيــاس الأصــل النــاتج بالقيمــة العادلــة فــإن الحــد الأقصــى 

للتعــرض للمخاطــر الائتمانيــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر ســوف يســاوي المبلــغ الدفتــري. 
ــة هــو  ــة، فــإن الحــد الأقصــى للتعــرض للمخاطــر الائتماني ــة. وفــي هــذه الحال ــات المالي ــح الضمان من )ج( 
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ــغ الــذي قــد تدفعــه المنشــأة إذا تمــت المطالبــة بالضمــان، الــذي قــد يكــون أكبــر  الحــد الأقصــى للمبل
ــزام.  ــه الت ــى أن ــغ المثبــت عل ــر مــن المبل بكثي

التعهــد بتقــديم قــرض الــذي لا يمكــن الرجــوع فيــه علــى مــدار عمــر التســهيل أو الــذي يمكــن الرجــوع  )د( 
فيــه فقــط اســتجابة لتغيــر عكســي جوهــري. وإذا كان المصُــدِر لا يســتطيع تســوية التعهــد بتقــديم 
ــغ  ــو مبل ــي ه ــرض الائتمان ــى للتع ــد الأقص ــإن الح ــرى، ف ــة أخ ــأداة مالي ــداً أو ب ــي نق ــرض بالصاف الق
التعهــد بالكامــل. وهــذا لأنــه مــن غيــر المؤكــد مــا إذا كان قــد يسُــتفاد فــي المســتقبل مــن مبلــغ أي جــزء 

ــغ المثبــت علــى أنــه التــزام.  لــم يتــم ســحبه. وقــد يكــون هــذا أكبــر بكثيــر مــن المبل
الإفصاحات الكمية لمخاطر السيولة )الفقرات 34)أ( و39)أ( و)ب((

ــى  ــا لمخاطــر الســيولة عل ــة موجــزة عــن تعرضه ــات كمي ــإن المنشــأة تفصــح عــن بيان ــرة 34)أ(، ف ــاً للفق وفق ب10أ 
أســاس المعلومــات المقدمــة داخليــاً لكبــار موظفــي الإدارة. ويجــب علــى المنشــأة إيضــاح كيــف يتــم تحديــد تلــك 
ــات يمكــن:  ــك البيان ــة فــي تل ن ــي آخــر( المضُمَّ ــت التدفقــات الخارجــة مــن النقــد )أو أصــل مال ــات. وإذا كان البيان

أن تحدث في وقت أسبق بكثير مما هو وارد في البيانات، أو )أ( 
نــة  أن تكــون لمبالــغ مختلفــة بشــكل كبيــر عــن تلــك المبينــة فــي البيانــات )علــى ســبيل المثــال لمشــتقة مُضمَّ )ب( 
فــي البيانــات علــى أســاس تســوية بالصافــي ولكــن للطــرف المقابــل فيهــا الخيــار لطلــب التســوية 

بالإجمالــي(، 
ــا  ــن مســتخدمي قوائمه ــة تمكِّ ــة وأن تقــدم معلومــات كمي ــك الحقيق ــى المنشــأة أن تصــرح عــن تل فيجــب عل  
نــة فــي تحليــلات آجــال الاســتحقاق  الماليــة مــن تقــويم مــدى هــذه المخاطــر مــا لــم تكــن تلــك المعلومــات مُضمَّ

)ب(. أو  39)أ(  الفقــرة  بموجــب  المطلوبــة  التعاقديــة 
عنــد إعــداد تحليــلات آجــال الاســتحقاق المطلوبــة بموجــب الفقــرة 39)أ( و)ب(، تســتخدم المنشــأة اجتهادهــا  ب11 
فــي تحديــد العــدد المناســب مــن النطاقــات الزمنيــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تحــدد المنشــأة أن النطاقــات 

ــد مناســبة: ــة تعُ ــة الآتي الزمني
ما لا يتجاوز شهراً واحدا؛ً )أ( 

ما يتجاوز شهراً واحداً ولا يتجاوز ثلاثة أشهر؛  )ب( 
ما يتجاوز ثلاثة أشهر ولا يتجاوز سنة واحدة؛  )ج( 

ما يتجاوز سنة واحدة ولا يتجاوز خمس سنوات. )د( 
عنــد الالتــزام بالفقــرة 39)أ( و)ب(، لا يجــوز للمنشــأة أن تفصــل مشــتقة مُدْمَجــة عــن أداة ماليــة مختلطــة  ب11أ 

)مجمعــة(. وفيمــا يخــص مثــل هــذه الأداة، يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق الفقــرة 39)أ(.
تتطلــب الفقــرة 39)ب( مــن المنشــأة الإفصــاح عــن تحليــل كمــي لآجــال اســتحقاق الالتزامــات الماليــة المشــتقة،  ب11ب 
يظُهِــر آجــال الاســتحقاق التعاقديــة المتبقيــة إذا كانــت آجــال الاســتحقاق التعاقديــة ضروريــة لفهــم توقيــت 

التدفقــات النقديــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون هــذا هــو الحــال لمــا يلــي:
مقايضــة معــدل فائــدة بأجــل اســتحقاق متبــقٍ يبلــغ خمــس ســنوات فــي أحــد تحوطــات التدفقــات  )أ( 

الســعر.  التــزام مالــي متغيــر  أو  النقديــة لأصــل 
جميع التعهدات بتقديم القروض. )ب( 
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تتطلــب الفقــرة 39)أ( و)ب( مــن المنشــأة الإفصــاح عــن تحليــلات لآجــال اســتحقاق الالتزامــات الماليــة، تظُهِــر  ب11ج 
ــة. وفــي هــذا الإفصــاح:  ــة لبعــض الالتزامــات المالي ــة المتبقي آجــال الاســتحقاق التعاقدي

عندمــا يكــون للطــرف المقابــل اختيــار توقيــت دفــع المبلــغ، فــإن الالتــزام يخصــص لأســبق فتــرة يمكــن أن  )أ ( 
يطُلــب فيهــا مــن المنشــأة أن تقــوم بالدفــع. فعلــى ســبيل المثــال، الالتزامــات الماليــة التــي يمكــن أن تكــون 
المنشــأة مطالبــة بتســديدها عنــد الطلــب )مثــل الودائــع تحــت الطلــب( يتــم إدراجهــا ضمــن أقــرب نطــاق 

زمنــي. 
ــى أقســاط، فــإن كل قســط يخصــص لأقــرب  ــغ متاحــة عل عندمــا تكــون المنشــأة ملتزمــة بجعــل المبال )ب( 
ــدرج التعهــد بتقــديم  فتــرة يمكــن أن يطلــب فيهــا مــن المنشــأة أن تقــوم بالدفــع. فعلــى ســبيل المثــال، يُ
ــه. ــم ســحبه في ــخ يمكــن أن يت ــذي يتضمــن أقــرب تاري ــي ال ــم ســحبه ضمــن النطــاق الزمن ــم يت قــرض ل
فيمــا يخــص عقــود الضمــان المالــي المصُــدرة، يتــم تخصيــص الحــد الأقصــى لمبلــغ الضمــان إلــى أقــرب  )ج( 

فتــرة يمكــن أن يتــم فيهــا المطالبــة بالضمــان.
إن المبالــغ التعاقديــة التــي يتــم الإفصــاح عنهــا فــي تحليــلات آجــال الاســتحقاق حســبما هــو مطلــوب بموجــب  ب11د 

ــك:  ــال ذل ــر المخصومــة، ومث ــة غي ــة التعاقدي ــات النقدي ــرة 39)أ( و)ب( هــي التدفق الفق
إجمالي التزامات عقد الإيجار )قبل طرح أعباء التمويل(؛ )أ( 

الأسعار المحددة في الاتفاقيات الآجلة لشراء أصول مالية مقابل نقد؛ )ب( 
صافــي المبالــغ لمقايضــات معــدل الفائــدة المعــوم عنــد الدفــع/ الثابــت عنــد الاســتلام والتي يتــم مُبادلتها  )ج( 

بصافــي التدفقــات النقديــة؛
المبالــغ التعاقديــة المقــرر مُبادلتهــا فــي أداة ماليــة مشــتقة )مثــل مقايضــة عملــة( يتــم مُبادلتهــا بإجمالــي  )د( 

ــة؛ التدفقــات النقدي
إجمالي التعهدات بتقديم القروض. )هـ( 

ــن فــي قائمــة المركــز المالــي لأن المبلــغ  تختلــف مثــل تلــك التدفقــات النقديــة غيــر المخصومــة عــن المبلــغ المضُمَّ  
فــي تلــك القائمــة يســتند إلــى تدفقــات نقديــة مخصومــة. وعندمــا يكــون المبلــغ مســتحق الســداد غيــر ثابــت، 
فــإن المبلــغ الــذي يتــم الإفصــاح عنــه يتــم تحديــده بالرجــوع إلــى الظــروف القائمــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر. 
ــرات فــي أحــد المؤشــرات، يمكــن أن  ــاً للتغي ــغ مســتحق الســداد تبع ــب المبل ــا يتقل ــال، عندم ــى ســبيل المث فعل

ــرة.   ــة الفت ــى مســتوى المؤشــر فــي نهاي ــه إل ــم الإفصــاح عن ــذي يت ــغ ال يســتند المبل
ب11ه ـ تتطلــب الفقــرة 39)ج( مــن المنشــأة توضيــح كيفيــة إدارتهــا لمخاطــر الســيولة الملازمــة للبنــود التــي يتــم 
الإفصــاح عنهــا ضمــن الإفصاحــات الكمّيــة المطلوبــة فــي الفقــرة 39)أ( و)ب(. ويجــب علــى المنشــأة الإفصــاح 
عــن تحليــل لآجــال اســتحقاق الأصــول الماليــة التــي تحتفــظ بهــا لإدارة مخاطــر الســيولة )مثــل الأصــول الماليــة 
التــي يمكــن بيعهــا بســهولة أو التــي يتوقــع أن تولــد تدفقــات نقديــة داخلــة للوفــاء بالتدفقــات النقديــة الخارجة 
علــى الالتزامــات الماليــة(، إذا كانــت تلــك المعلومــات ضروريــة لتمكــين مســتخدمي قوائمهــا الماليــة مــن تقــويم 

طبيعــة ومــدى مخاطــر الســيولة.
تشــمل العوامــل الأخــرى التــي قــد تأخذهــا المنشــأة فــي الحســبان عنــد تقــديم الإفصــاح المطلــوب فــي الفقــرة  ب11و 

ــت المنشــأة: ــال لا الحصــر، مــا إذا كان ــى ســبيل المث 39)ج(، عل
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لديهــا تســهيلات اقتــراض متعهــد بهــا )مثــل تســهيلات الأوراق التجاريــة( أو تســهيلات ائتمانيــة أخــرى  )أ ( 
)مثــل تســهيلات الائتمــان الاحتياطيــة( تســتطيع الوصــول إليهــا للوفــاء باحتياجــات الســيولة؛ أو

تحتفظ بودائع في البنوك المركزية للوفاء باحتياجات السيولة؛ أو )ب( 
لديها مصادر تمويل متنوعة جدا؛ً أو )ج( 

لديها نقاط مهمة لتركز مخاطر السيولة سواءً في أصولها أو مصادر تمويلها؛ أو  )د( 
لديها إجراءات رقابة داخلية وخطط طوارئ لإدارة مخاطر السيولة؛ أو )هـ( 

لديهــا أدوات تتضمــن شــروط تعجيــل الســداد )علــى ســبيل المثــال، عنــد تخفيــض التصنيــف الائتمانــي  )و( 
للمنشــأة(؛ أو

لديها أدوات قد تتطلب تعيين ضمان رهني )مثل طلب هامش ضمان للمشتقات(؛ أو )ز( 
لديهــا أدوات تســمح للمنشــأة باختيــار مــا إذا كانــت ســتقوم بتســوية التزاماتهــا الماليــة مــن خلال تســليم  )ح( 

نقــد )أو أصــل مالــي آخــر( أو مــن خــلال تســليم أســهمها الخاصــة بهــا؛ أو
لديها أدوات تخضع لاتفاقيات معاوضة رئيسية. )ط( 

ب12– ب16 )حذفت(
مخاطر السوق – تحليل الحساسية )الفقرتان 40 و41(

تتطلــب الفقــرة 40)أ( إجــراء تحليــل حساســية لــكل نــوع مــن أنــواع مخاطــر الســوق التــي تتعــرض لهــا المنشــأة.  ب17 
ووفقــاً للفقــرة ب3، تقــرر المنشــأة كيــف تقــوم بتجميــع المعلومــات لإظهــار الصــورة الكاملــة بــدون تجميــع 
المعلومــات ذات الخصائــص المختلفــة بشــأن التعــرض للمخاطــر التــي مــن بيئــات اقتصاديــة مختلفــة بشــكل 

كبيــر. فعلــى ســبيل المثــال:
قــد تقــوم منشــأة، تعمــل بالمتاجــرة فــي الأدوات الماليــة، بالإفصــاح عــن هــذه المعلومــات لــلأدوات الماليــة  )أ ( 

ــا للمتاجــرة.  ــي لا يحُتفــظ به ــك الت ــا للمتاجــرة بشــكل منفصــل عــن تل المحُتفــظ به
لا تجمّــع المنشــأة تعرضهــا لمخاطــر الســوق الناشــئة مــن مناطــق ذات تضخــم جامــح مــع تعرضهــا  )ب ( 

الناشــئة مــن مناطــق ذات تضخــم منخفــض جــداً.  الســوق نفســها  لمخاطــر 
وإذا كان لــدى المنشــأة تعــرض لنــوع واحــد فقــط مــن مخاطــر الســوق فــي بيئــة اقتصاديــة واحــدة فقــط، فإنهــا   

مفصّلــة. معلومــات  تظهــر  لا 
تتطلــب الفقــرة 40)أ( أن يظهــر تحليــل الحساســية أثــر التغيــرات المحتملــة بشــكل معقــول فــي متغيــر الســوق  ب18 
ذي الصلــة )مثــل معــدلات الفائــدة الســائدة فــي الســوق أو أســعار العملــة أو أســعار حقــوق الملكيــة أو أســعار 

الســلع( علــى الربــح أو الخســارة وحقــوق الملكيــة. ولهــذا الغــرض فــإن المنشــآت: 
غيــر مطالبــة بتحديــد الربــح أو الخســارة للفتــرة الــذي كان ســيتحقق فيمــا لــو كانــت متغيــرات المخاطــر  )أ( 
ــح أو الخســارة وحقــوق  ــى الرب ــر عل ــدلاً مــن ذلــك، تفصــح المنشــآت عــن الأث ــة مختلفــة. وب ذات الصل
الملكيــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر بافتــراض أن تغيــراً محتمــلًا بشــكل معقــول فــي متغيــر المخاطــر ذي 
ــى التعــرض للمخاطــر الموجــودة  ــه عل ــه قــد تم تطبيق ــر وأن ــرة التقري ــة فت ــة قــد حــدث فــي نهاي الصل
فــي ذلــك التاريــخ. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان علــى المنشــأة التــزام ذو معــدل معــوم فــي نهايــة الســنة، 
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ــة  ــدة( للســنة الحالي ــح أو الخســارة )أي مصــروف الفائ ــى الرب ــك عل ــر ذل فــإن المنشــأة تفصــح عــن أث
ــة بشــكل معقــول.   ــغ محتمل بافتــراض أن معــدلات الفائــدة قــد تغيــرت بمبال

غيــر مطالبــة بالإفصــاح عــن الأثــر علــى الربــح أو الخســارة وحقــوق الملكيــة لــكل تغيــر فــي نطــاق  )ب( 
ــار التغيــرات  ــة. ويكفــي الإفصــاح عــن آث ــة بشــكل معقــول لمتغيــر المخاطــر ذي الصل التغيــرات المحتمل

فــي حــدود النطــاق المحتمــل بشــكل معقــول.
عنــد تحديــد مــا يعُــد تغيــراً محتمــلًا بشــكل معقــول فــي متغيــر المخاطــر ذي الصلــة، ينبغــي علــى المنشــأة أن  ب19 

تأخــذ فــي الحســبان:
البيئــات الاقتصاديــة التــي تعمــل فيهــا. ولا ينبغــي أن يشــمل التغيــر المحتمــل بشــكل معقــول الخيــارات  )أ( 
ــى  ــة«. وعــلاوة عل ــوط الاقتصادي ــارات الضغ ــة الأســوأ« أو »اختب ــارات »الحال ــال أو خي ــدة الاحتم بعي
ذلــك، فــإذا كان معــدل التغيــر فــي متغيــر المخاطــر الأساســي مســتقراً، فــلا يلــزم المنشــأة تعديــل التغيــر 
المخُتــار المحتمــل بشــكل معقــول فــي متغيــر المخاطــر. فعلــى ســبيل المثــال، لنفتــرض أن معــدلات الفائــدة 
هــي 5 فــي المائــة وأن المنشــأة ارتــأت أن تذبذبــاً بواقــع  ± 50 نقطــة أســاس فــي معــدلات الفائــدة يعُــد 
ــوق  ــح أو الخســارة وحق ــى الرب ــر عل ــذ تفصــح المنشــأة عــن الأث ــول. فعندئ ــلًا بشــكل معق ــراً محتم أم
الملكيــة إذا كانــت معــدلات الفائــدة ســتتغير إلــى 4.5 فــي المائــة أو 5.5 فــي المائــة. وفــي الفتــرة التاليــة، 
زادت معــدلات الفائــدة إلــى 5.5 فــي المائــة. واســتمرت المنشــأة فــي الاعتقــاد بــأن معــدلات الفائــدة 
قــد تتذبــذب بواقــع ± 50 نقطــة أســاس )أي أن معــدل التغيــر فــي معــدلات الفائــدة مســتقر(. فعندئــذ 
تفصــح المنشــأة عــن الأثــر علــى الربــح أو الخســارة وحقــوق الملكيــة إذا كانــت معــدلات الفائــدة ســتتغير 
إلــى 5 فــي المائــة أو 6 فــي المائــة. ولا تطالـَـب المنشــأة بتنقيــح تقويمهــا بــأن معــدلات الفائــدة قــد تتذبــذب 
بشــكل معقــول بواقــع ±50 نقطــة أســاس، مــا لــم يكــن هنــاك دليــل علــى أن معــدلات الفائــدة قــد 

أصبحــت أكثــر تقلبــاً بشــكل كبيــر.
الإطــار الزمنــي الــذي تقــوم علــى مــداه بإجــراء التقييــم. ويجــب أن يظهــر تحليــل الحساســية آثــار  )ب( 
التغيــرات التــي تعتبــر محتملــة بشــكل معقــول علــى مــدار الفتــرة التــي تمتــد إلــى حــين عــرض المنشــأة 

ــة. ــرة تقريرهــا الســنوي التالي ــي فت ــون عــادة ف ــذي يك ــرة أخــرى، وال ــذه الإفصاحــات م له
تســمح الفقــرة 41 للمنشــأة باســتخدام تحليــل حساســية يعكــس الترابــط بــين متغيــرات المخاطــر، مثــل  ب20 
ــة.  ــا للمخاطــر المالي ــل لإدارة تعرضه ــت تســتخدم هــذا التحلي ــة المعرضــة للمخاطــر، إذا كان ــة القيم منهجي
وينطبــق هــذا حتــى إذا كانــت مثــل هــذه المنهجيــة تقيــس فقــط احتمــال الخســارة ولا تقيــس احتمــال المكســب. 
وقــد تلتــزم مثــل تلــك المنشــأة بالفقــرة 41)أ( مــن خــلال الإفصــاح عــن نــوع نمــوذج القيمــة المعرضــة للمخاطــر 
المســتخدم )علــى ســبيل المثــال، مــا إذا كان النمــوذج يعتمــد علــى محــاكاة مونــت كارلــو(، وتوضيــح كيفيــة عمــل 
النمــوذج والافتراضــات الرئيســية )مثــل فتــرة الاحتفــاظ ومســتوى الثقــة(. وقــد تفصــح المنشــآت أيضــاً عــن 
فتــرة المشــاهدات التاريخيــة وترجيحاتهــا المطبقــة علــى المشــاهدات ضمــن تلــك الفتــرة، وعــن توضيــح لكيفيــة 
التعامــل مــع الخيــارات فــي العمليــات الحســابية، وعــن التقلبــات والارتباطــات )أو بــدلاً مــن ذلــك، محــاكاة 

مونــت كارلــو للتوزيــع الاحتمالــي( التــي تم اســتخدامها.
يجــب علــى المنشــأة تقــديم تحليــلات الحساســية لــكل أعمالهــا ولكــن يجــوز لهــا تقــديم أنــواع مختلفــة مــن  ب21 

الماليــة. الأدوات  مــن  المختلفــة  للفئــات  تحليــل الحساســية 
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مخاطر معدل الفائدة

ــى  ــة فــي قائمــة المركــز المالــي )عل ــة بفوائــد والمثبت ل تنشــأ مخاطــر معــدل الفائــدة عــن الأدوات الماليــة المحُمَّ ب22 
ســبيل المثــال، أدوات الديــن التــي يتــم اقتناؤهــا أو إصدارهــا( وعــن بعــض الأدوات الماليــة التــي لــم يتــم إثباتهــا 

ــل بعــض التعهــدات بتقــديم القــروض(. ــي )مث فــي قائمــة المركــز المال
مخاطر العملة

مــة بعملــة أجنبيــة، أي  تنشــأ مخاطــر العملــة )أو مخاطــر صــرف العمــلات الأجنبيــة( عــن الأدوات الماليــة المقُوَّ ب23 
بعملــة بخــلاف العملــة الوظيفيــة التــي يتــم قياســها بهــا. ولغــرض هــذا المعيــار، لا تنشــأ مخاطــر العملــة عــن 

ــة الوظيفيــة. الأدوات الماليــة التــي هــي بنــود غيــر نقديــة أو عــن الأدوات الماليــة المقُومــة بالعمل
يتم الإفصاح عن تحليل الحساسية لكل عملة يكون للمنشأة تعرض كبير لها. ب24 

مخاطر الأسعار الأخرى

تنشــأ مخاطــر الأســعار الأخــرى علــى الأدوات الماليــة بســبب التغيــرات، علــى ســبيل المثــال، فــي أســعار الســلع  ب25 
أو أســعار حقــوق الملكيــة. وللالتــزام بالفقــرة 40، فقــد تفصــح المنشــأة عــن أثــر الانخفــاض فــي مؤشــر ســوق 
أســهم محــدد، أو ســعر ســلعة محــددة، أو متغيــر آخــر محــدد مــن متغيــرات المخاطــر. فعلــى ســبيل المثــال، إذا 
قدمــت المنشــأة ضمانــات قيمــة متبقيــة تعُــد أدوات ماليــة، فــإن المنشــأة تفصــح عــن أيــة زيــادة أو انخفــاض 

فــي قيمــة الأصــول التــي ينطبــق عليهــا الضمــان.
مــن أمثلــة الأدوات الماليــة التــي تنشــأ عنهــا مخاطــر أســعار حقــوق الملكيــة: )أ( حيــازة حقــوق ملكيــة فــي  ب26 
منشــأة أخــرى )ب( والاســتثمار فــي صنــدوق أمانــة يحتفــظ بــدوره باســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة. 
ومــن الأمثلــة الأخــرى العقــود الآجلــة وخيــارات شــراء أو بيــع كميــات محــددة مــن إحــدى أدوات حقــوق الملكيــة 
ــة لمثــل هــذه الأدوات الماليــة  والمقايضــات التــي تعــد أســعار حقــوق الملكيــة مؤشــراً لهــا. وتتأثــر القيــم العادل

ــة الأساســية.  ــوق الملكي ــرات فــي ســعر الســوق لأدوات حق بالتغي
وفقــاً للفقــرة 40)أ(، فــإن حساســية الربــح أو الخســارة )التــي تنشــأ، علــى ســبيل المثــال، عــن الأدوات المقيســة  ب27 
بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة( يتــم الإفصــاح عنهــا بشــكل منفصــل عــن حساســية الدخــل 
الشــامل الآخــر )التــي تنشــأ، علــى ســبيل المثــال، عــن الاســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة التــي يتــم عــرض 

التغيــرات فــي قيمتهــا العادلــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر(.
لا يعُــاد قيــاس الأدوات الماليــة التــي تصنفهــا المنشــأة علــى أنهــا أدوات حقــوق ملكيــة. ولا يتأثــر الربــح أو  ب28 
الخســارة ولا حقــوق الملكيــة بمخاطــر أســعار حقــوق الملكيــة لتلــك الأدوات. وبنــاءً عليــه، فإنــه لا يلــزم إجــراء 

أي تحليــل للحساســية. 

إلغاء الإثبات )الفقرات 42ج-42ح(

الارتباط المستمر )الفقرة 42ج(

لأغــراض متطلبــات الإفصــاح الــواردة فــي الفقــرات 42ج-42ح، يتــم تقييــم الارتبــاط المســتمر بأصــل مالــي  ب29 
منقــول علــى مســتوى المنشــأة المعــدة للتقريــر. فعلــى ســبيل المثــال، إذا قامــت منشــأة تابعــة بنقــل أصــل مالــي 
ــاط مســتمر بهــذا الأصــل، فــإن المنشــأة التابعــة  ــر ذي علاقــة، وكان للمنشــأة الأم ارتب ــث غي ــى طــرف ثال إل
ــن ارتبــاط المنشــأة الأم عنــد تقييــم مــا إذا كان لديهــا ارتبــاط مســتمر بالأصــل المنقــول فــي قوائمهــا  لا تضُمِّ
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ــة أو المنفــردة )أي عندمــا تكــون المنشــأة التابعــة هــي المنشــأة المعــدة للتقريــر(. وبالرغــم مــن  الماليــة المنفصل
ــن المنشــأة الأم ارتباطهــا المســتمر )أو الارتبــاط المســتمر لعضــو آخــر ضمــن المجموعــة( بالأصــل  ذلــك، تضُمِّ
المنقــول مــن قبــل المنشــأة التابعــة لهــا عنــد تحديــد مــا إذا كان لديهــا ارتبــاط مســتمر بالأصــل المنقــول فــي 

قوائمهــا الماليــة الموحــدة )أي عندمــا تكــون المجموعــة هــي المنشــأة المعــدة للتقريــر(.
لا يكــون للمنشــأة ارتبــاط مســتمر بأصــل مالــي منقــول إذا لــم تكــن تحتفــظ، كجــزء مــن عمليــة النقــل، بــأي  ب30 
حقــوق أو التزامــات تعاقديــة ملازمــة للأصــل المالــي المنقــول ولا تقتنــي أي حقــوق أو تتحمــل أي التزامــات 
ــي  ــاط مســتمر بالأصــل المال ــون للمنشــأة ارتب ــول. ولا يك ــي المنق ــق بالأصــل المال ــا يتعل ــدة فيم ــة جدي تعاقدي
ــي المنقــول ولا عليهــا مســؤولية تحــت أي  ــم يكــن لهــا حصــة فــي الأداء المســتقبلي للأصــل المال المنقــول إذا ل
ظــرف مــن الظــروف بــأداء مدفوعــات فــي المســتقبل فيمــا يتعلــق بالأصــل المالــي المنقــول. ولا يتضمــن مصطلح 
ــا  ــوم المنشــأة بتحصيله ــي تق ــول الت ــي المنق ــة للأصــل المال ــات النقدي ــي هــذا الســياق التدفق »مدفوعــات« ف

والتــي تكــون مُطالبــة بــأن تعيدهــا إلــى المنقــول إليــه. 
عندمــا تنقــل المنشــأة أصــلًا ماليــاً، فإنهــا قــد تحتفــظ بالحــق فــي خدمــة ذلــك الأصــل المالــي مقابــل رســوم  ب30أ 
يتــم تضمينهــا، علــى ســبيل المثــال، فــي عقــد خدمــة. تقــوم المنشــأة بتقييــم عقــد الخدمــة وفقــاً للإرشــادات 
الــواردة فــي الفقــرة 42ج والفقــرة ب30 لتقــرر مــا إذا كان لــدى المنشــأة ارتبــاط مســتمر نتيجــة لعقــد الخدمــة 
لأغــراض متطلبــات الإفصــاح. فعلــى ســبيل المثــال، ســيكون للقائــم بالخدمــة ارتبــاط مســتمر بالأصــل المالــي 
الــذي تم نقلــه لأغــراض متطلبــات الإفصــاح إذا كان رســم الخدمــة يعتمــد علــى مبلــغ أو توقيــت التدفقــات 
ــراض  ــتمر لأغ ــاط مس ــة ارتب ــم بالخدم ــون للقائ ــل، يك ــول. وبالمث ــي المنق ــل المال ــن الأص ــة م ــة المحُصل النقدي
متطلبــات الإفصــاح إذا كان مقــرراً عــدم دفــع رســم ثابــت بالكامــل بســبب ضعــف أداء الأصــل المالــي المنقــول. 
ــول. ولا  ــي المنق ــل المال ــتقبلي للأص ــي الأداء المس ــة ف ــة حص ــم بالخدم ــدى القائ ــون ل ــة، يك ــذه الأمثل ــي ه وف
يعتمــد هــذا التقييــم علــى مــا إذا كان مــن المتوقــع أن الرســم الــذي ســيتم اســتلامه ســيعوض المنشــأة بشــكل 

كافٍ عــن أداء الخدمــة.     
قــد ينتــج الارتبــاط المســتمر بأصــل مالــي منقــول عــن النصــوص التعاقديــة فــي اتفاقيــة النقــل أو فــي اتفاقيــة  ب31 

ــث. ــه أو مــع طــرف ثال ــول إلي ــل مــع المنق ــا بخصــوص النق ــة تم الدخــول فيه منفصل
الأصول المالية المنقولة التي لم يتم إلغاء إثباتها في مجملها )الفقرة 42د(

تتطلــب الفقــرة 42د تقــديم إفصاحــات عندمــا يكــون جــزء مــن الأصــول الماليــة المنقولــة أو كلهــا غيــر مســتوفية  ب32 
لشــروط إلغــاء الإثبــات. ويلــزم تقــديم تلــك الإفصاحــات فــي كل تاريــخ تقريــر تســتمر المنشــأة فيــه فــي إثبــات 

الأصــول الماليــة المنقولــة، بغــض النظــر عــن توقيــت حــدوث عمليــات النقــل.
أنواع الارتباط المستمر )الفقرات 42هـ-42ح(

تتطلــب الفقــرات 42هـــ-42ح إفصاحــات نوعيــة وكميــة لــكل نــوع مــن أنــواع الارتباط المســتمر بالأصــول المالية  ب33 
التــي تم إلغــاء إثباتهــا. ويجــب علــى المنشــأة تجميــع ارتباطاتهــا المســتمرة فــي أنــواع تعبّــر عــن تعــرض المنشــأة 
للمخاطــر. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن للمنشــأة تجميــع ارتباطاتهــا المســتمرة بحســب نــوع الأداة الماليــة )مثــل 
الضمانــات أو خيــارات الاســتدعاء( أو بحســب نــوع النقــل )مثــل بيــع المبالــغ مســتحقة التحصيــل والتوريــق 

وإقــراض الأوراق الماليــة(.
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تحليــل آجــال اســتحقاق التدفقــات النقديــة الخارجــة غيــر المخصومــة لإعــادة شــراء الأصــول 
ــة )الفقــرة 42هـ)هـــ(( المنقول

تتطلــب الفقــرة 42هـ)هـــ( مــن المنشــأة الإفصــاح عــن تحليــل لآجــال اســتحقاق التدفقــات النقديــة الخارجــة  ب34 
غيــر المخصومــة لإعــادة شــراء الأصــول الماليــة التــي تم إلغــاء إثباتهــا أو المبالــغ الأخــرى مســتحقة الســداد 
للمنقــول إليــه فيمــا يتعلــق بالأصــول الماليــة التــي تم إلغــاء إثباتهــا، مــع إظهــار آجــال الاســتحقاق التعاقديــة 
المتبقيــة لارتباطــات المنشــأة المســتمرة. ويميــز هــذا التحليــل التدفقــات النقديــة المطلــوب دفعهــا )مثــل العقــود 
ــة(،  ــع المكتوب ــارات البي ــل خي ــة بدفعهــا )مث ــي قــد تكــون المنشــأة مطالب ــة الت ــة(، عــن التدفقــات النقدي الآجل

وعــن التدفقــات النقديــة التــي قــد تختــار المنشــأة دفعهــا )مثــل خيــارات الاســتدعاء التــي يتــم شــراؤها(. 
يجــب علــى المنشــأة اســتخدام اجتهادهــا لتحديــد عــدد مناســب مــن النطاقــات الزمنيــة عنــد إعــداد تحليــل  ب35 
آجــال الاســتحقاق المطلــوب بموجــب الفقــرة 42هـ)هـــ(. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تحــدد المنشــأة أن النطاقــات 

ــد مناســبة: ــة لآجــال الاســتحقاق تعُ ــة الآتي الزمني
ما لا يتجاوز شهراً واحدا؛ً )أ( 

ما يتجاوز شهراً واحداً ولا يتجاوز ثلاثة أشهر؛  )ب( 
ما يتجاوز ثلاثة أشهر ولا يتجاوز ستة أشهر؛ )ج( 
ما يتجاوز ستة أشهر ولا يتجاوز سنة واحدة؛ )د( 

ما يتجاوز سنة واحدة ولا يتجاوز ثلاث سنوات؛ )هـ( 
ما يتجاوز ثلاثة سنوات ولا يتجاوز خمس سنوات؛ )و( 

ما يتجاوز خمس سنوات. )ز( 
ــى أســاس  ــم تضمينهــا عل ــة يت ــة، فــإن التدفقــات النقدي ــاك مــدى مــن آجــال الاســتحقاق المحتمل إذا كان هن ب36 

أقــرب تاريــخ يمكــن أن يطُلـَـب مــن المنشــأة أو يسُــمَح لهــا فيــه بالدفــع.
المعلومات النوعية )الفقرة 42ه )و((

تتضمــن المعلومــات النوعيــة المطلوبــة بموجــب الفقــرة 42هـــ )و( وصفــاً للأصــول الماليــة التــي تم إلغــاء إثباتهــا  ب37 
وطبيعــة الارتبــاط المســتمر بهــا، والغــرض منــه، الــذي تم الاحتفــاظ بــه بعــد نقــل تلــك الأصــول. وتشــمل أيضــاً 

وصفــاً للمخاطــر التــي تتعــرض لهــا المنشــأة، بمــا فــي ذلــك: 
ــاء  ــي تم إلغ ــة الت ــا المســتمر بالأصــول المالي ــة إدارة المنشــأة للمخاطــر الملازمــة لارتباطه ــاً لكيفي وصف )أ( 

إثباتهــا.
مــا إذا كانــت المنشــأة مطالبــة بتحمــل الخســائر قبــل أطــراف أخــرى، وتصنيــف ومبالــغ الخســائر التــي  )ب( 
تتحملهــا الأطــراف التــي تصنــف حصصهــا فــي رتبــة أقــل مــن حصــة المنشــأة فــي الأصــل )أي ارتباطهــا 

المســتمر بالأصــل(. 
وصفاً لأي أسباب مرتبطة بواجبات تقديم دعم مالي أو بإعادة شراء أصل مالي منقول.  )ج( 

المكسب أو الخسارة من إلغاء الإثبات )الفقرة 42ز)أ((

تتطلــب الفقــرة 42ز)أ( مــن المنشــأة الإفصــاح عــن المكســب أو الخســارة الناتجــة عــن إلغــاء الإثبــات المتعلــق  ب38 



372373

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

بالأصــول الماليــة التــي يكــون للمنشــأة ارتبــاط مســتمر بهــا. ويجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عمّــا إذا كان هنــاك 
مكســب أو خســارة مــن إلغــاء الإثبــات قــد نشــأ بســبب أن القيــم العادلــة لمكونــات الأصــل المثُبــت ســابقاً )أي 
الحصــة فــي الأصــل الــذي تم إلغــاء إثباتــه والحصــة المحتفــظ بهــا مــن قبــل المنشــأة( كانــت تختلــف عــن القيمــة 
العادلــة للأصــل المثُبــت ســابقاً ككل. وفــي تلــك الحالــة، يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح أيضــاً عمّــا إذا كانــت 
قياســات القيمــة العادلــة قــد تضمنــت مدخــلات مهمــة لــم تكــن مســتندة إلــى بيانــات الســوق الممكــن رصدهــا، 

كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 27أ.
المعلومات التكميلية )الفقرة 42ح(

ــواردة فــي  ــة لتحقيــق أهــداف الإفصــاح ال ــة فــي الفقــرات 42د-42ز كافي قــد لا تكــون الإفصاحــات المطلوب ب39 
الفقــرة 42ب. وإذا كان الحــال كذلــك، فيجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن أيــة معلومــات إضافيــة تكــون 
ــات  ــدر المعلوم ــا، ق ــي ضــوء ظروفه ــرر، ف ــى المنشــأة أن تق ــق أهــداف الإفصــاح. ويجــب عل ــة لتحقي ضروري
الإضافيــة التــي يلزمهــا تقديمهــا للوفــاء باحتياجــات المســتخدمين وحجــم التركيــز الــذي توليــه لمختلــف 
جوانــب المعلومــات الإضافيــة. ومــن الضــروري إحــداث تــوازن بــين تحميــل القوائــم الماليــة بتفاصيــل مفرطــة 

قــد لا تســاعد مســتخدمي القوائــم الماليــة وبــين حجــب المعلومــات نتيجــة للتجميــع بأكثــر ممــا ينبغــي.
المقاصة بين الأصول المالية والالتزامات المالية )الفقرات 13أ–13و(

النطاق )الفقرة 13أ(

تعُــد الإفصاحــات الــواردة فــي الفقــرات 13ب–13هـــ مطلوبــة لجميــع الأدوات الماليــة المثبتــة التي يتــم المقاصة  ب40 
بينهــا وفقــاً للفقــرة 42 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32. وإضافــة لذلــك، تقــع الأدوات الماليــة ضمــن نطــاق 
متطلبــات الإفصــاح الــواردة فــي الفقــرات 13ب–13هـــ إذا كانــت تخضــع لترتيــب معاوضــة رئيســي واجــب 
ــت الأدوات  ــا إذا كان ــة ومعامــلات مشــابهة، بغــض النظــر عمّ ــة مشــابهة تشــمل أدوات مالي النفــاذ أو اتفاقي

الماليــة تتــم المقاصــة بينهــا وفقــاً للفقــرة 42 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32.
تشــمل الاتفاقيــات المشــابهة المشــار إليهــا فــي الفقــرة 13أ والفقــرة ب40 اتفاقيــات المقاصــة المشــتقة،  ب41 
واتفاقيــات إعــادة الشــراء الرئيســية العالميــة، واتفاقيــات إقــراض الأوراق الماليــة الرئيســية العالميــة، وأي 
حقــوق ذات صلــة بالضمــان الرهنــي المالــي. وتشــمل الأدوات الماليــة والمعامــلات المشــابهة المشــار إليهــا 
فــي الفقــرة ب40 المشــتقات، واتفاقيــات البيــع وإعــادة الشــراء، واتفاقيــات البيــع العكســي وإعــادة الشــراء، 
واتفاقيــات اقتــراض الأوراق الماليــة وإقــراض الأوراق الماليــة. ومــن أمثلــة الأدوات الماليــة التــي لا تقــع ضمــن 
نطــاق الفقــرة 13أ القــروض وودائــع العمــلاء فــي نفــس المؤسســة )مــا لــم تتــم المقاصــة بينهــا فــي قائمــة المركــز 

ــي. ــان رهن ــة ضم ــي تخضــع فقــط لاتفاقي ــة الت ــي(، والأدوات المالي المال

الإفصــاح عــن المعلومــات الكميــة للأصــول الماليــة المُثبتــة والالتزامــات الماليــة المُثبتــة التــي 
تقــع ضمــن نطــاق الفقــرة 13أ )الفقــرة 13ج(

قــد تخضــع الأدوات الماليــة التــي يتــم الإفصــاح عنهــا وفقــاً للفقــرة 13ج لمتطلبــات قيــاس مختلفــة )علــى ســبيل  ب42 
المثــال، قــد يتــم قيــاس مبلــغ مســتحق الســداد متعلــق باتفاقيــة إعــادة شــراء بالتكلفــة المطفــأة، فــي حــين أن 
الأداة المشــتقة ســيتم قياســها بالقيمــة العادلــة(. ويجــب علــى المنشــأة إدراج الأدوات بمبالغهــا المثُبتــة ووصــف 

أي فــروق قيــاس ناتجــة عــن ذلــك فــي الإفصاحــات ذات الصلــة.



373

المعيار الدولي للتقرير المالي
)7(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

الإفصــاح عــن إجمالــي مبالــغ الأصــول الماليــة المثبتــة والالتزامــات الماليــة المثبتــة التــي تقــع 
ضمــن نطــاق الفقــرة 13أ )الفقــرة 13ج)أ((

تتعلــق المبالــغ المطلوبــة بموجــب الفقــرة 13ج)أ( بــالأدوات الماليــة المثبتــة التــي تتــم المقاصــة بينهــا وفقــاً للفقــرة  ب43 
42 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32. وتتعلــق المبالــغ المطلوبــة بموجــب الفقــرة 13ج)أ( أيضــاً بــالأدوات 
الماليــة المثبتــة التــي تخضــع لترتيــب معاوضــة رئيســي واجــب النفــاذ أو لاتفاقيــة مشــابهة بغــض النظــر عمّــا 
إذا كانــت مســتوفية لضوابــط المقاصــة. ولكــن الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة 13ج)أ( لا تتعلــق بــأي 
مبالــغ تم إثباتهــا نتيجــة لاتفاقيــات الضمــان الرهنــي التــي لا تســتوفي ضوابــط المقاصــة الــواردة فــي الفقــرة 
ــزم الإفصــاح عنهــا وفقــاً  ــغ يل ــار الدولــي للمحاســبة 32. وبــدلاً مــن ذلــك، فــإن مثــل هــذه المبال 42 مــن المعي

للفقــرة 13ج)د(.

الإفصــاح عــن المبالــغ التــي تتــم المقاصــة بينهــا وفقــاً للضوابــط الــواردة فــي الفقــرة 42 مــن 
المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 )الفقــرة 13ج)ب((

تتطلــب الفقــرة 13ج)ب( مــن المنشــآت الإفصــاح عــن المبالــغ التــي تتــم المقاصــة بينهــا وفقــاً للفقــرة 42 مــن  ب44 
المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 عنــد تحديــد صافــي المبالــغ المعروضــة فــي قائمــة المركــز المالــي. ويتــم الإفصــاح 
عــن مبالــغ كلٍ مــن الأصــول الماليــة المثبتــة والالتزامــات الماليــة المثبتــة التــي تخضــع للمقاصــة بموجــب الترتيــب 
نفســه فــي إفصاحــات كل مــن الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة. ولكــن المبالــغ التــي يتــم الإفصــاح عنهــا 
)علــى ســبيل المثــال فــي جــدول( تقتصــر علــى المبالــغ التــي تخضــع للمقاصــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون 
للمنشــأة أصــل مشــتق مثبــت والتــزام مشــتق مثبــت مســتوفيان لضوابــط المقاصــة الــواردة فــي الفقــرة 42 مــن 
المعيــار الدولــي للمحاســبة 32. وإذا كان إجمالــي مبلــغ الأصــل المشــتق أكبــر مــن إجمالــي مبلغ الالتزام المشــتق، 
فــإن جــدول الإفصــاح عــن الأصــول الماليــة سيشــتمل علــى مبلــغ الأصــل المشــتق بكاملــه )وفقــاً للفقــرة 13ج)أ(( 
ــرة 13ج)ب((. ولكــن رغــم أن جــدول الإفصــاح عــن الالتزامــات  ــاً للفق ــه )وفق ــزام المشــتق بكامل ــغ الالت ومبل
الماليــة سيشــتمل علــى مبلــغ الالتــزام المالــي بكاملــه )وفقــاً للفقــرة 13ج)أ((، إلا أنــه سيشــتمل فقــط علــى مبلــغ 

الأصــل المشــتق )وفقــاً للفقــرة 13ج)ب(( المســاوي لمبلــغ الالتــزام المشــتق.

الإفصاح عن صافي المبالغ المعروضة في قائمة المركز المالي )الفقرة 13ج)ج((

إذا كانــت للمنشــأة أدوات تســتوفي نطــاق هــذه الإفصاحــات )المحــدد فــي الفقــرة 13أ(، ولكنهــا لا تســتوفي  ب45 
ضوابــط المقاصــة الــواردة فــي الفقــرة 42 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32، فــإن المبالــغ المطلــوب الإفصــاح 

ــرة 13ج)أ(.  ــا بموجــب الفق ــوب الإفصــاح عنه ــغ المطل ــرة 13ج)ج( ستســاوي المبال ــا بموجــب الفق عنه
يجــب إجــراء مطابقــة بــين المبالــغ المطلــوب الإفصــاح عنهــا بموجــب الفقــرة 13ج)ج( ومبالــغ البنــود المســتقلة  ب46 
الفرديــة المعروضــة فــي قائمــة المركــز المالــي. فعلــى ســبيل المثــال، إذا ارتــأت المنشــأة أن تجميــع أو تفصيــل 
مبالــغ البنــود المســتقلة الفرديــة فــي القوائــم الماليــة يقــدم معلومــات أكثــر ملاءمــة، فيجــب عليهــا إجــراء 
مطابقــة بــين المبالــغ المجمعــة أو المفصلــة المفصــح عنهــا الــواردة فــي الفقــرة 13ج)ج( ومبالــغ البنــود المســتقلة 

ــي. ــة المعروضــة فــي قائمــة المركــز المال الفردي
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الإفصــاح عــن المبالــغ التــي تخضــع لترتيــب معاوضــة رئيســي واجــب النفــاذ أو اتفاقيــة مشــابهة 
والتــي لــولا ذلــك مــا كانــت تشــملها الفقــرة 13ج)ب( )الفقــرة 13ج)د((

ــغ التــي تخضــع لترتيــب معاوضــة رئيســي واجــب  ــب الفقــرة 13ج)د( مــن المنشــآت الإفصــاح عــن المبال تتطل ب47 
النفــاذ أو اتفاقيــة مشــابهة والتــي لــولا ذلــك مــا كانــت تشــملها الفقــرة 13ج)ب(. وتشــير الفقــرة 13ج)د(
ــط المقاصــة  ــع ضواب ــي لا تســتوفي بعــض أو جمي ــة والت ــة المثبت ــالأدوات المالي ــق ب ــي تتعل ــغ الت ــى المبال )1( إل
الــواردة فــي الفقــرة 42 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 )علــى ســبيل المثــال، حقــوق المقاصــة الحاليــة 
التــي لا تســتوفي الضابــط الــوارد فــي الفقــرة 42)ب( مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32، أو حقــوق المقاصــة 
ــر فــي الســداد، أو فقــط فــي  ــة التعث ــة للممارســة فقــط فــي حال ــة النفــاذ وقابل المشــروطة التــي تكــون واجب

حالــة إعســار أو إفــلاس أي مــن الأطــراف المقابلــة(.
تشــير الفقــرة 13ج)د()2( إلــى المبالــغ التــي تتعلــق بالضمــان الرهنــي المالــي، بمــا فــي ذلــك الضمــان الرهنــي  ب48 
النقــدي، ســواءً المســتلم أو المرهــون. ويجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن القيمــة العادلــة لتلــك الأدوات الماليــة 
التــي قــد تم رهنهــا أو اســتلامها علــى أنهــا ضمــان رهنــي. وينبغــي أن تكــون المبالــغ التــي يتــم الإفصــاح عنهــا 
وفقــاً للفقــرة 13ج)د()2( متعلقــة بالضمــان الرهنــي الفعلــي الــذي تم اســتلامه أو رهنــه وليــس بــأي مبالــغ 

ناتجــة مســتحقة الســداد أو مســتحقة التحصيــل تم إثباتهــا لــرد أو اســترداد مثــل ذلــك الضمــان الرهنــي.
القيود على المبالغ التي يتم الإفصاح عنها الواردة في الفقرة 13ج)د( )الفقرة 13د(

عنــد الإفصــاح عــن المبالــغ وفقــاً للفقــرة 13ج)د(، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان آثــار تضخيــم  ب49 
الضمــان الرهنــي بفعــل الأداة الماليــة. وللقيــام بذلــك، يجــب علــى المنشــأة أولاً طــرح المبالــغ التــي تم الإفصــاح 
عنهــا وفقــاً للفقــرة 13ج)د()1( مــن المبلــغ التــي تم الإفصــاح عنــه وفقــاً للفقــرة 13ج)ج(. ومــن ثــم، يجــب علــى 
المنشــأة قصــر المبالــغ التــي يتــم الإفصــاح عنهــا وفقــاً للفقــرة 13ج)د()2( علــى المبلــغ المتبقــي الــوارد فــي 
الفقــرة 13ج)ج( فيمــا يتعلــق بــالأداة الماليــة ذات الصلــة. ولكــن إذا كانــت الحقــوق فــي الضمــان الرهنــي يمكــن 
إنفاذهــا عبــر الأدوات الماليــة، فيمكــن إدراج مثــل تلــك الحقــوق ضمــن الإفصــاح المقــدم وفقــاً للفقــرة 13د.

وصــف حقــوق المقاصــة التــي تخضــع لترتيبــات معاوضــة رئيســية واجبــة النفــاذ واتفاقيــات 
مشــابهة )الفقــرة 13هـــ( 

يجــب علــى المنشــأة وصــف أنــواع حقــوق المقاصــة والترتيبــات المشــابهة التــي يتــم الإفصــاح عنهــا وفقــاً  ب50 
للفقــرة 13ج)د(، بمــا فــي ذلــك طبيعــة تلــك الحقــوق. فعلــى ســبيل المثــال، يجــب علــى المنشــأة وصــف حقوقهــا 
ــا  ــى حــدث مســتقبلي ولكنه ــي تخضــع لحقــوق مقاصــة لا تتوقــف عل المشــروطة. وفيمــا يخــص الأدوات الت
لا تســتوفي بقيــة الضوابــط الــواردة فــي الفقــرة 42 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32، يجــب علــى المنشــأة 
ــه،  ــي تم اســتلامه أو رهن ــط. وفيمــا يخــص أي ضمــان مال ــح ســبب )أســباب( عــدم اســتيفاء الضواب توضي
يجــب علــى المنشــأة توضيــح شــروط اتفاقيــة الضمــان الرهنــي )علــى ســبيل المثــال، متــى يتــم تقييــد الضمــان 

ــي(. الرهن
الإفصاح بحسب نوع الأداة المالية أو بحسب الطرف المقابل

ــة أو  ــوع الأداة المالي ــة بموجــب الفقــرة 13ج)أ(-)هـــ( بحســب ن ــة المطلوب ــع الإفصاحــات الكمي قــد يتــم تجمي ب51 
ــات  ــات إعــادة الشــراء وإعــادة الشــراء العكســي أو اتفاقي ــال، المشــتقات أو اتفاقي ــى ســبيل المث ــة )عل المعامل

اقتــراض الأوراق الماليــة وإقــراض الأوراق الماليــة(.
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يمكــن للمنشــأة بــدلاً مــن ذلــك تجميــع الإفصاحــات الكميــة المطلوبة بموجب الفقــرة 13ج)أ(–)ج( بحســب نوع  ب52 
الأداة الماليــة، والإفصاحــات الكميــة المطلوبــة بموجــب الفقــرة 13ج)ج(–)هـــ( بحســب الطــرف المقابــل. وإذا 
قامــت المنشــأة بتقــديم المعلومــات المطلوبــة بحســب الطــرف المقابــل، فإنهــا ليســت مطالبــة بتحديــد الأطــراف 
المقابلــة بأســمائها. ومــع ذلــك، فــإن تعيــين رمــوز للأطــراف المقابلــة )الطــرف المقابــل أ، أو الطــرف المقابــل ب، 
أو الطــرف المقابــل ج ... إلــخ( يجــب أن يبقــى ثابتــاً مــن ســنة لأخــرى علــى مــدى الســنوات المعروضــة للحفــاظ 
علــى القابليــة للمقارنــة. ويجــب أن تؤخــذ الإفصاحــات النوعيــة فــي الحســبان بحيــث يكــون بالإمــكان تقــديم 
ــواردة فــي الفقــرة  ــغ ال ــد تقــديم إفصــاح عــن المبال ــة. وعن ــواع الأطــراف المقابل ــد مــن المعلومــات عــن أن المزي
ــغ  ــي مبال ــة بإجمال ــون مهمــة بمفردهــا مقارن ــي تك ــغ الت ــإن المبال ــل، ف 13ج)ج(-)هـــ( بحســب الطــرف المقاب
الأطــراف المقابلــة يجــب الإفصــاح عنهــا بشــكل منفصــل ويجــب تجميــع مبالــغ الأطــراف المقابلــة المتبقيــة غيــر 

المهمــة بمفردهــا فــي بنــد واحــد مســتقل.  
أخرى

إن الإفصاحــات المحــددة المطلوبــة بموجــب الفقــرات 13ج-13هـــ هــي الحــد الأدنــى مــن المتطلبــات. ولتحقيــق  ب53 
الهــدف الــوارد فــي الفقــرة 13ب، قــد يلــزم المنشــأة أن تكملهــا بإفصاحــات )نوعيــة( إضافيــة، بنــاءً علــى 
شــروط ترتيبــات المعاوضــة الرئيســية واجبــة النفــاذ والاتفاقيــات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك طبيعــة حقــوق 

ــي للمنشــأة. ــز المال ــى المرك المقاصــة، وأثرهــا أو أثرهــا المحتمــل عل
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 المعيار الدولي للتقرير المالي 8
القطاعات التشغيلية

المبدأ الأساس

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن معلومــات تمكــن مســتخدمي قوائمهــا الماليــة مــن تقــويم طبيعــة أنشــطة   1
فيهــا. تعمــل  التــي  الاقتصاديــة  والبيئــات  الماليــة  وآثارهــا  بهــا  تقــوم  التــي  الأعمــال 

النطاق

يجب تطبيق هذا المعيار على:  2
القوائم المالية المنفصلة أو المنفردة للمنشأة: )أ( 

التــي يتُاجــر بــأدوات ديونهــا أو أدوات حقــوق ملكيتهــا فــي ســوق عامــة )ســوق أوراق ماليــة   )1(
وطنيــة أو أجنبيــة أو ســوق للتــداول خــارج المنصــة، بمــا فــي ذلــك الأســواق المحليــة والإقليميــة(، 

أو
التــي تــودع، أو التــي بصــدد إيــداع، قوائمهــا الماليــة لــدى هيئــة لــلأوراق الماليــة أو هيئــة تنظيميــة   )2(

أخــرى لغــرض إصــدار أيــة فئــة مــن الأدوات فــي ســوق عامــة؛
القوائم المالية الموحدة لمجموعة لها منشأة أم: )ب( 

يتُاجــر بــأدوات ديونهــا أو أدوات حقــوق ملكيتهــا فــي ســوق عامــة )ســوق أوراق ماليــة وطنيــة أو   )1(
ــة(، أو ــة والإقليمي ــك الأســواق المحلي ــي ذل ــداول خــارج المنصــة، بمــا ف ــة أو ســوق للت أجنبي

تــودع، أو بصــدد إيــداع، قوائمهــا الماليــة الموحــدة لــدى هيئــة أوراق ماليــة أو هيئــة تنظيميــة   )2(
أخــرى لغــرض إصــدار أيــة فئــة مــن الأدوات فــي ســوق عامــة.

إذا اختــارت منشــأة غيــر مطالبــة بتطبيــق هــذا المعيــار أن تفصــح عــن معلومــات عــن قطاعــات لا تلتــزم بهــذا   3
لهــا أن تصــف المعلومــات بأنهــا معلومــات قطاعيــة. المعيــار، فــلا يجــوز 

إذا تضمــن تقريــر مالــي كلًا مــن القوائــم الماليــة الموحــدة للمنشــأة الأم التــي تقــع فــي نطــاق هــذا المعيــار   4
إضافــة إلــى القوائــم الماليــة المنفصلــة للمنشــأة الأم، فــإن المعلومــات القطاعيــة تكــون مطلوبــة فقــط فــي 

الموحــدة. الماليــة  القوائــم 
القطاعات التشغيلية

القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المنشأة الذي:  5
يقــوم بأنشــطة أعمــال قــد يكتســب منهــا إيــرادات ويتكبــد منهــا مصروفــات )بمــا فــي ذلــك الإيــرادات  )أ( 

والمصروفــات المتعلقــة بالمعامــلات مــع المكونــات الأخــرى للمنشــأة نفســها(،
ترُاجَــع نتائجــه التشــغيلية بشــكل منتظــم مــن قبــل متخــذ القــرارات التشــغيلية الرئيســي بالمنشــأة مــن  )ب( 

ــه، ــم أدائ ــا للقطــاع، ولتقيي ــي ســيتم تخصيصه ــوارد الت أجــل اتخــاذ قــرارات حــول الم
تتوفر عنه معلومات مالية منفصلة. )ج( 

ويمكــن أن يــزاول قطــاع تشــغيلي أنشــطة أعمــال لــم يكتســب منهــا إيــرادات بعــد، فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن   
الإيــرادات. اكتســاب  قبــل  تشــغيلية  قطاعــات  التشــغيل  بــدء  عمليــات  اعتبــار 
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ــى ســبيل  ــد كل جــزء مــن المنشــأة قطاعــاً تشــغيلياً أو جــزءاً مــن قطــاع تشــغيلي. فعل ليــس بالضــرورة أن يعُ  6
المثــال، قــد لا تكتســب المراكــز الرئيســية أو بعــض الأقســام الوظيفيــة لشــركة مســاهمة إيــرادات، أو قــد 
تكتســب إيــرادات تكــون فقــط عرضيــة لأنشــطة المنشــأة، ومــن ثــم لا تعُــد قطاعــات تشــغيلية. ولأغــراض هــذا 

المعيــار، فــإن خطــط منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة ليســت قطاعــات تشــغيلية.
يحــدد مصطلــح “متخــذ القــرارات التشــغيلية الرئيســي” وظيفــة، وليــس بالضــرورة أن يكــون مديــراً بمســمى   7
محــدد. وتتمثــل تلــك الوظيفــة فــي تخصيــص المــوارد للقطاعــات التشــغيلية فــي المنشــأة وتقــويم أدائهــا. 
وغالبــاً مــا يكــون متخــذ القــرارات التشــغيلية الرئيســي فــي المنشــأة هــو رئيســها التنفيــذي أو رئيــس العمليات، 

ــس الإدارة التنفيذيــين أو غيرهــم. ــال، مــن أعضــاء مجل ــى ســبيل المث وقــد يكــون أيضــاً مجموعــة، عل
تحــدد الخصائــص الثــلاث للقطاعــات التشــغيلية الموضحــة فــي الفقرة 5 بشــكل واضــح القطاعات التشــغيلية   8
لكثيــر مــن المنشــآت. ومــع ذلــك، فقــد تعِــد المنشــأة تقاريــر تعــرض فيهــا أنشــطة أعمالهــا بطــرق متنوعــة. وإذا 
اســتخدم متخــذ القــرارات التشــغيلية الرئيســي أكثــر مــن مجموعــة واحــدة مــن المعلومــات القطاعيــة، فقــد 
تحــدد عوامــل أخــرى مجموعــة واحــدة مــن المكونــات علــى أنهــا تشــكل قطاعــات تشــغيلية للمنشــأة، بمــا فــي 
ذلــك طبيعــة أنشــطة الأعمــال الخاصــة بــكل مكــون، ووجــود مديريــن مســؤولين عنهــا، والمعلومــات المقدمــة 

ــس الإدارة. لمجل
بشــكل عــام، يكــون للقطــاع التشــغيلي مديــر قطــاع يكــون مســؤولاً بشــكل مباشــر أمــام متخــذ القــرارات   9
التشــغيلية الرئيســي، ويتواصــل معــه باســتمرار لمناقشــة الأنشــطة التشــغيلية أو النتائــج الماليــة أو التوقعــات 
أو الخطــط الخاصــة بالقطــاع. ويحــدد مصطلــح »مديــر القطــاع« وظيفــة، وليــس بالضــرورة مديــراً بمســمى 
محــدد. وقــد يكــون متخــذ القــرارات التشــغيلية الرئيســي هــو أيضــاً مديــر القطــاع لبعــض القطاعــات 
التشــغيلية. وقــد يتولــى مديــر واحــد وظيفــة مديــر القطــاع لأكثــر مــن قطــاع تشــغيلي واحــد. وإذا انطبقــت 
ــر مــن مجموعــة مــن مكونــات الهيــكل التنظيمــي، ولكــن هنــاك  ــى أكث ــواردة فــي الفقــرة 5 عل الخصائــص ال
مجموعــة واحــدة فقــط يوجــد لهــا مــدراء قطاعــات مســؤولين عنهــا، فــإن تلــك المجموعــة مــن المكونــات هــي 

التــي تشــكل القطاعــات التشــغيلية.
قــد تنطبــق الخصائــص الــواردة فــي الفقــرة 5 علــى مجموعتــين متداخلتــين أو أكثــر مــن مجموعــات المكونــات   10
ــى  ــكل تنظيمــي عل ــه هي ــى أن ــاً عل ــكل أحيان ــك الهي ــى ذل ــار إل ــا. ويشُ ــا مــدراء مســؤولين عنه ــي يوجــد له الت
شــكل مصفوفــة. فعلــى ســبيل المثــال، فــي بعــض المنشــآت، يتولــى بعــض المــدراء المســؤولية عــن خطــوط إنتــاج 
منتجــات وخدمــات مختلفــة حــول العالــم، فــي حــين يتولــى مــدراء آخــرون المســؤولية عــن مناطــق جغرافيــة 
ــا المجموعتــين مــن  محــددة. ويقــوم متخــذ القــرارات التشــغيلية الرئيســي بمراجعــة النتائــج التشــغيلية لكلت
المكونــات بشــكل منتظــم وتكــون المعلومــات الماليــة متاحــة لكلتيهمــا. وفــي تلــك الحالــة، يجــب علــى المنشــأة أن 

تحــدد مجموعــة المكونــات التــي تشــكل قطاعــات تشــغيلية بالاســتناد إلــى المبــدأ الأســاس.
القطاعات التي يتم التقرير عنها

يجب على المنشأة أن تقوم بالتقرير بشكل منفصل عن المعلومات المتعلقة بكل قطاع تشغيلي:  11
يكــون قــد تم تحديــده وفقــاً للفقــرات 5 – 10 أو ينتــج مــن تجميــع اثنــين أو أكثــر مــن تلــك القطاعــات  )أ( 

وفقــاً للفقــرة 12،
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يتجاوز الحدود الكمية الواردة في الفقرة 13. )ب( 
وتحدد الفقرات 14 – 19 حالات أخرى يجب فيها التقرير عن معلومات منفصلة عن القطاع التشغيلي.  

ضوابط التجميع

تبــدي القطاعــات التشــغيلية غالبــاً أداءً ماليــاً متشــابهاً علــى المــدى الطويــل إذا كانــت لهــذه القطاعــات   12
خصائــص اقتصاديــة متشــابهة. فعلــى ســبيل المثــال، ســيكون مــن المتوقــع أن يتشــابه متوســط هوامــش الربــح 
الإجماليــة علــى المــدى الطويــل لقطاعــين تشــغيليين إذا كانــت خصائصهمــا الاقتصاديــة متشــابهة. وقــد يتــم 
تجميــع اثنــين أو أكثــر مــن القطاعــات التشــغيلية فــي قطــاع تشــغيلي واحــد إذا كان التجميــع يتفــق مــع المبــدأ 
الأســاس لهــذا المعيــار، وكانــت للقطاعــات خصائــص اقتصاديــة متشــابهة، وكانــت القطاعــات متشــابهة فــي 

ــة: كل مــن النواحــي الآتي
طبيعة المنتجات والخدمات؛ )أ( 

طبيعة عمليات الإنتاج؛ )ب( 
نوع أو فئة عملاء منتجاتها وخدماتها؛ )ج( 

الطرق المستخدمة لتوزيع منتجاتها أو تقديم خدماتها؛ )د( 
ــق  ــال، المصــارف أو التأمــين أو المراف ــى ســبيل المث ــا، عل ــي حــال انطباقه ــة، ف ــة التنظيمي ــة البيئ طبيع )هـ( 

العامــة.
الحدود الكمية

يجــب علــى المنشــأة أن تقــوم بالتقريــر بشــكل منفصــل عــن المعلومــات المتعلقــة بــأي قطــاع تشــغيلي يســتوفي   13
أيــاً مــن الحــدود الكميــة الآتيــة:

يبلــغ إيــراده الــذي تم التقريــر عنــه، بمــا فــي ذلــك كل مــن المبيعــات للعمــلاء الخارجيــين والمبيعــات أو  )أ( 
التحويــلات بــين القطاعــات، 10% أو أكثــر مــن الإيــراد المجمــع، الداخلــي والخارجي، لجميــع القطاعات 

التشــغيلية.
يبلــغ المبلــغ المطلــق لربحــه أو خســارته التــي تم التقريــر عنهــا 10% أو أكثــر مــن المبلغــين الآتيــين بالمبلــغ  )ب( 
المطلــق، أيهمــا أكبــر: )1( الربــح المجمــع الــذي تم التقريــر عنــه لجميــع القطاعــات التشــغيلية التــي لــم 
تقــم بالتقريــر عــن خســارة )2( الخســارة المجمعــة التــي تم التقريــر عنهــا لجميــع القطاعــات التشــغيلية 

التــي قامــت بالتقريــر عــن خســارة.
تبلغ أصوله 10% أو أكثر من الأصول المجمعة لجميع القطاعات التشغيلية. )ج( 

ويمكــن اعتبــار أن القطاعــات التشــغيلية التــي لا تســتوفي أيــاً مــن الحــدود الكميــة تعُــد قطاعــات يتــم   
التقريــر عنهــا، ويفُصــح عنهــا بشــكل منفصــل، إذا اعتقــدت الإدارة أن المعلومــات عــن القطــاع ســتكون مفيــدة 

الماليــة. القوائــم  لمســتخدمي 
يجــوز للمنشــأة تجميــع المعلومــات عــن القطاعــات التشــغيلية التــي لــم تســتوفِ الحــدود الكميــة مــع المعلومــات   14
عــن القطاعــات التشــغيلية الأخــرى التــي لــم تســتوفِ الحــدود الكميــة لتقــديم قطــاع يمكــن التقريــر عنــه فقــط 
إذا كان للقطاعــات التشــغيلية خصائــص اقتصاديــة متشــابهة وكانــت تشــترك فــي معظــم ضوابــط التجميــع 
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المذكــورة فــي الفقــرة 12.
إذا كان مجمــوع الإيــراد الخارجــي الــذي تم التقريــر عنــه مــن قبــل القطاعــات التشــغيلية يشــكل أقــل مــن %75   15
مــن إيــراد المنشــأة، فيجــب تحديــد قطاعــات تشــغيلية إضافيــة علــى أنهــا قطاعــات يتــم التقريــر عنهــا )حتــى 
لــو لــم تســتوفِ الضوابــط الــواردة فــي الفقــرة 13( إلــى أن يتــم تضمــين 75% علــى الأقــل مــن إيــراد المنشــأة 

فــي القطاعــات التــي يتــم التقريــر عنهــا.
ــر عنهــا  ــم التقري ــع المعلومــات عــن أنشــطة الأعمــال والقطاعــات التشــغيلية الأخــرى التــي لا يت يجــب تجمي  16
فــي صنــف بعنــوان “جميــع القطاعــات الأخــرى” ويجــب الإفصــاح عنهــا بشــكل منفصــل عــن بنــود المطابقــة 
الأخــرى فــي المطابقــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة 28. ويجــب توضيــح مصــادر الإيــرادات المدرجــة فــي صنــف 

ــع القطاعــات الأخــرى”. “جمي
ــم  ــه قطــاع يت ــى أن ــرة الســابقة مباشــرةً عل ــدد فــي الفت إذا رأت الإدارة أن أحــد القطاعــات التشــغيلية، المحُ  17
التقريــر عنــه، لا يــزال مهمــاً، فيجــب الاســتمرار فــي التقريــر عــن معلومــات ذلــك القطــاع بشــكل منفصــل فــي 
الفتــرة الحاليــة، حتــى ولــو لــم يعــد مســتوفياً لضوابــط القطاعــات التــي يتــم التقريــر عنهــا الــواردة فــي الفقــرة 

.13
إذا تم تحديــد قطــاع تشــغيلي خــلال الفتــرة الحاليــة علــى أنــه قطــاع يتــم التقريــر عنــه وفقــاً للحــدود الكميــة،   18
فيجــب إعــادة عــرض البيانــات القطاعيــة للفتــرات الســابقة المعروضــة لأغــراض المقارنــة؛ لإظهــار القطــاع 
الــذي يتــم التقريــر عنــه حديثــاً علــى أنــه قطــاع منفصــل، حتــى لو لم يســتوفِ ذلــك القطاع ضوابــط القطاعات 
التــي يتــم التقريــر عنهــا الــواردة فــي الفقــرة 13 خــلال تلــك الفتــرة الســابقة، إلا إذا كانت المعلومــات الضرورية 

غيــر متاحــة وتكلفــة إعدادهــا ســتكون باهظــة.
قــد يكــون هنــاك حــد عملــي لعــدد القطاعــات التــي يتــم التقريــر عنهــا والتــي تفصــح عنهــا المنشــأة بشــكل   19
منفصــل، وبعــد هــذا الحــد قــد تصبــح المعلومــات القطاعيــة مفصلــةً أكثــر ممــا يجــب. ورغــم عــدم تعيــين حــد 
بعينــه، إلا أنــه عندمــا يزيــد عــدد القطاعــات التــي يتــم التقريــر عنهــا وفقــاً للفقــرات 13- 18 عــن عشــرة، 

ــي. ــى حــد عمل ــا إذا كان قــد تم الوصــول إل ــى المنشــأة أن تنظــر فيم ــي عل ينبغ
الإفصاح

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن معلومــات تمكــن مســتخدمي قوائمهــا الماليــة مــن تقــويم طبيعــة أنشــطة   20
فيهــا. تعمــل  التــي  والبيئــات الاقتصاديــة  الماليــة  وآثارهــا  بهــا  تقــوم  التــي  الأعمــال 

لتفعيــل المبــدأ الــوارد فــي الفقــرة 20، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عمّــا يلــي لــكل فتــرة تعــرض عنهــا قائمــة   21
الشــامل: الدخــل 

المعلومات العامة الموضحة في الفقرة 22؛ )أ( 
ــه للقطاعــات، بمــا فــي ذلــك الإيــرادات  ــغ الربــح أو الخســارة الــذي تم التقريــر عن معلومــات عــن مبل )ب( 
والمصروفــات المحــددة التــي تم تضمينهــا فــي مبلــغ الربح أو الخســارة الــذي تم التقرير عنــه للقطاعات، 
وأصــول القطاعــات والتزامــات القطاعــات وأســاس القيــاس، كمــا هــو موضــح فــي الفقــرات 23–27؛
مطابقــات لمجاميــع إيــرادات القطاعــات ومبلــغ الربــح أو الخســارة الــذي تم التقريــر عنــه للقطاعــات  )ج( 
وأصــول القطاعــات والتزامــات القطاعــات والبنــود الأخــرى ذات الأهميــة النســبية مــع المبالــغ المقابلــة 
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لهــا فــي المنشــأة، كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 28.
ــا مــع  ــر عنه ــم التقري ــي يت ــي للقطاعــات الت ــواردة فــي قائمــة المركــز المال ــغ ال ــزم إجــراء مطابقــات للمبال ويل  
المبالــغ الــواردة فــي قائمــة المركــز المالــي للمنشــأة لــكل تاريــخ تعُــرض فيــه قائمــة المركــز المالــي. ويجــب إعــادة 

الفقرتــين 29 و30. فــي  الســابقة الموضحــة  الفتــرات  عــرض معلومــات 
المعلومات العامة

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات العامة الآتية:  22
العوامــل المســتخدمة لتحديــد قطاعــات المنشــأة التــي يتــم التقريــر عنهــا، بمــا فــي ذلــك أســاس الهيــكل  )أ( 
التنظيمــي )علــى ســبيل المثــال، مــا إذا كانــت الإدارة قــد اختــارت تنظيــم المنشــأة بنــاءً علــى الاختلافــات 
فــي المنتجــات والخدمــات، أو المناطــق الجغرافيــة، أو البيئــات التنظيميــة، أو مجموعــة مــن العوامــل، 

ومــا إذا كانــت القطاعــات التشــغيلية قــد تم تجميعهــا(؛
الاجتهــادات التــي تمــت بواســطة الإدارة عنــد تطبيــق ضوابــط التجميــع الــواردة فــي الفقــرة 12.  )أأ( 
ويشــمل ذلــك تقــديم وصــف موجــز للقطاعــات التشــغيلية التــي تم تجميعهــا بهــذه الطريقــة والمؤشــرات 
الاقتصاديــة التــي تم تقييمهــا عنــد تحديــد أن القطاعــات التشــغيلية المجمعــة تتشــابه فــي خصائصهــا 

ــة؛ الاقتصادي
أنواع المنتجات والخدمات التي يستمد منها كل قطاع يتم التقرير عنه إيراداته. )ب( 

المعلومات عن الربح أو الخسارة والأصول والالتزامات
ــى  ــب عل ــه. ويج ــر عن ــم التقري ــاع يت ــكل قط ــارة ل ــح أو الخس ــاس للرب ــن مقي ــرر ع ــأة أن تق ــى المنش ــب عل يج  23
المنشــأة أن تقــرر عــن مقيــاس لمجمــوع الأصــول والالتزامــات لــكل قطــاع يتــم التقريــر عنــه إذا كانــت مثــل هــذه 
المبالــغ يتــم توفيرهــا بشــكل منتظــم لمتخــذ القــرارات التشــغيلية الرئيســي بالمنشــأة. ويجــب علــى المنشــأة أيضاً 
أن تفصــح عمّــا يلــي لــكل قطــاع يتــم التقريــر عنــه، إذا كانــت المبالــغ المحــددة يتــم تضمينهــا فــي مقيــاس ربــح 
م  أو خســارة القطاعــات الــذي يقــوم بمراجعتــه متخــذ القــرارات التشــغيلية الرئيســي بالمنشــأة، أو كانــت تقُــدَّ
علــى أي نحــو آخــر بشــكل منتظــم لمتخــذ القــرارات التشــغيلية الرئيســي، حتــى لــو لــم يتــم تضمينهــا فــي ذلــك 

المقيــاس الخــاص بربــح أو خســارة القطاعــات:
الإيرادات من العملاء الخارجيين؛ )أ( 

الإيرادات من المعاملات مع القطاعات التشغيلية الأخرى لنفس المنشأة؛ )ب( 
إيراد الفائدة؛ )ج( 

مصروف الفائدة؛ )د( 
الإهلاك والإطفاء؛ )هـ( 

بنــود الدخــل والمصــروف ذات الأهميــة النســبية التــي يفُصــح عنهــا وفقــاً للفقــرة 97 مــن المعيــار الدولــي  )و( 
ــة” )المعــدل فــي 2007(؛ ــم المالي للمحاســبة 1 “عــرض القوائ

حصــة المنشــأة فــي ربــح أو خســارة المنشــآت الزميلــة والمشــروعات المشــتركة التــي تتــم المحاســبة عنهــا  )ز( 
ــة؛ ــوق الملكي ــة حق بطريق

مصروف أو دخل ضريبة الدخل؛ )ح( 
البنود غير النقدية ذات الأهمية النسبية بخلاف الإهلاك والإطفاء. )ط( 
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ــم  ــاع يت ــكل قط ــدة ل ــروف الفائ ــن مص ــل ع ــكل منفص ــدة بش ــراد الفائ ــن إي ــرر ع ــأة أن تق ــى المنش ــب عل ويج  
ــرارات التشــغيلية  ــن متخــذ الق ــم يك ــا ل ــدة وم ــن الفائ ــرادات القطــاع م ــن معظــم إي ــم تك ــا ل ــه م ــر عن التقري
الرئيســي يعتمــد بشــكل أساســي علــى صافــي إيــراد الفائــدة لتقييــم أداء القطــاع واتخــاذ القــرارات بشــأن 
ــك القطــاع  ــدة لذل ــراد الفائ ــة، يجــوز للمنشــأة أن تقــرر عــن إي ــك الحال ــوارد للقطــاع. ففــي تل تخصيــص الم

بالصافــي بعــد طــرح مصــروف الفائــدة وأن تفصــح عــن قيامهــا بذلــك.
يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عمّــا يلــي لــكل قطــاع يتــم التقريــر عنــه إذا كانــت المبالــغ المحــددة يتــم تضمينهــا   24
م  فــي مقيــاس أصــول القطاعــات الــذي يقــوم بمراجعتــه متخــذ القــرارات التشــغيلية الرئيســي، أو كانــت تقُــدَّ
ــي  ــا ف ــم تضمينه ــم يت ــو ل ــى ل ــرارات التشــغيلية الرئيســي، حت ــى أي نحــو آخــر بشــكل منتظــم لمتخــذ الق عل

ــات: ــول القطاع ــاس أص مقي
مبلــغ الاســتثمار فــي المنشــآت الزميلــة والمشــروعات المشــتركة التــي تتــم المحاســبة عنهــا بطريقــة حقــوق  )أ( 

الملكيــة،
مبالــغ الإضافــات للأصــول غيــر المتداولــة)1( بخــلاف الأدوات الماليــة، وأصــول الضريبــة المؤجلــة،  )ب( 
وصافــي أصــول المنافــع المحــددة )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 19 »منافــع الموظفــين«( والحقــوق 

التــي تنشــأ بموجــب عقــود التأمــين.
القياس

يجــب أن يكــون المبلــغ الــذي يتــم التقريــر عنــه لــكل بنــد مــن بنــود القطاعــات هــو المقيــاس الــذي تم التقريــر   25
عنــه لمتخــذ القــرارات التشــغيلية الرئيســي لأغــراض اتخــاذ القــرارات بشــأن تخصيــص المــوارد للقطــاع 
وتقييــم أدائــه. والتعديــلات والحذوفــات التــي تم إجراؤهــا عنــد إعــداد القوائــم الماليــة للمنشــأة وتخصيصات 
الإيــرادات والمصروفــات والمكاســب أو الخســائر، لا يتــم تضمينهــا عنــد تحديــد مبلــغ الربــح أو الخســارة الــذي 
نــة فــي مقيــاس ربــح أو خســارة القطــاع الــذي يســتخدمه متخــذ  يتــم التقريــر عنــه للقطــاع إلا إذا كانــت مُضمَّ
القــرارات التشــغيلية الرئيســي. وبالمثــل، فــإن الأصــول والالتزامــات التــي يجــب التقريــر عنهــا للقطــاع هــي 
ــي  ــه الت ــك القطــاع والتزامات ــا فــي مقاييــس أصــول ذل ــم تضمينه ــي يت ــك الأصــول والالتزامــات الت فقــط تل
ــح أو الخســارة  ــى الرب ــغ عل ــص مبال ــة تخصي ــي حال ــرارات التشــغيلية الرئيســي. وف يســتخدمها متخــذ الق
المقــرر عنهــا للقطاعــات، أو علــى أصــول أو التزامــات القطاعــات، فــإن تلــك المبالــغ يجــب تخصيصهــا علــى 

أســاس معقــول.
إذا كان متخــذ القــرارات التشــغيلية الرئيســي يســتخدم مقياســاً واحــداً فقــط لربــح أو خســارة قطــاع تشــغيلي   26
أو لأصــول القطــاع أو التزامــات القطــاع عنــد تقييــم أداء القطــاع واتخــاذ القــرارات بشــأن كيفيــة تخصيــص 
المــوارد، فيجــب أن يتــم التقريــر بتلــك المقاييــس عــن ربــح أو خســارة القطــاع وأصولــه والتزاماتــه. وإذا كان 
متخــذ القــرارات التشــغيلية الرئيســي يســتخدم أكثــر مــن مقيــاس واحــد لربــح أو خســارة القطــاع التشــغيلي 
ــك  ــر عنهــا يجــب أن تكــون هــي تل ــم التقري ــي يت أو لأصــول القطــاع أو التزامــات القطــاع، فــإن المقاييــس الت
التــي تعتقــد الإدارة أنهــا محــددة وفقــاً لمبــادئ القيــاس الأكثــر اتســاقاً مــع تلــك المســتخدمة فــي قيــاس المبالــغ 

المقابلــة فــي القوائــم الماليــة للمنشــأة.
يجــب علــى المنشــأة أن تقــدم توضيحــاً لقياســات ربــح أو خســارة القطــاع وأصــول القطــاع والتزامــات القطــاع   27

فيما يخص الأصول المصنفة وفقاً للعرض بحسب السيولة، فإن الأصول غير المتداولة هي الأصول التي تشمل المبالغ المتُوقع استردادها خلال مدة تتجاوز اثني عشر شهراً بعد   )1(
فترة التقرير.
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لــكل قطــاع يتــم التقريــر عنــه. وكحــد أدنــى، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عمّــا يلــي:
أساس المحاسبة عن أية معاملات بين القطاعات التي يتم التقرير عنها. )أ( 

طبيعــة أي فروقــات بــين قياســات أربــاح أو خســائر القطاعــات التــي يتــم التقريــر عنهــا وربــح أو خســارة  )ب( 
المنشــأة قبــل مصــروف أو دخــل ضريبــة الدخــل والعمليــات غيــر المســتمرة )إذا لــم يكــن ذلــك واضحــاً 
مــن المطابقــات الموضحــة فــي الفقــرة 28(. ويمكــن أن تشــمل تلــك الفروقــات السياســات المحاســبية 
وسياســات تخصيــص التكاليــف التــي يتــم تكبدهــا بشــكل مركــزي والتــي تعــد ضروريــة لفهــم المعلومــات 

القطاعيــة التــي تم التقريــر عنهــا.
ــا وأصــول المنشــأة )إذا  ــر عنه ــم التقري ــي يت ــين قياســات أصــول القطاعــات الت ــات ب ــة أي فروق طبيع )ج( 
ــم يكــن ذلــك واضحــاً مــن المطابقــات الموضحــة فــي الفقــرة 28(. ويمكــن أن تشــمل تلــك الفروقــات  ل
السياســات المحاســبية وسياســات تخصيــص الأصــول ذات الاســتخدام المشــترك، والتــي تعــد ضروريــة 

ــر عنهــا. ــي تم التقري ــة الت لفهــم المعلومــات القطاعي
ــم التقريــر عنهــا والتزامــات المنشــأة  طبيعــة أي فروقــات بــين قياســات التزامــات القطاعــات التــي يت )د( 
)إذا لــم يكــن ذلــك واضحــاً مــن المطابقــات الموضحــة فــي الفقــرة 28(. ويمكــن أن تشــمل تلــك الفروقــات 
تعــد  السياســات المحاســبية وسياســات تخصيــص الالتزامــات ذات الاســتخدام المشــترك، والتــي 

ــا. ــر عنه ــي تم التقري ــة الت ــات القطاعي ــم المعلوم ــة لفه ضروري
ــح أو  ــغ الرب ــد مبل ــتخدمة لتحدي ــاس المس ــرق القي ــي ط ــابقة ف ــرات الس ــن الفت ــرات ع ــة أي تغيي طبيع )هـ( 
الخســارة الــذي يتــم التقريــر عنــه للقطــاع وأثــر تلــك التغييــرات، إن وجــد، علــى قيــاس ربــح أو خســارة 

القطــاع.
ــى ســبيل  ــا. فعل ــر عنه ــم التقري ــي يت ــى القطاعــات الت ــة عل ــر متماثل ــر أي تخصيصــات غي ــة وأث طبيع )و( 
المثــال، قــد تخصــص المنشــأة مصــروف الإهــلاك علــى قطــاع دون تخصيــص الأصــول القابلــة للإهــلاك 

ــى ذلــك القطــاع. ــة عل ذات الصل
المطابقات

يجب على المنشأة أن تجري مطابقات لكل مما يلي:  28
مجموع إيرادات القطاعات التي يتم التقرير عنها مع إيراد المنشأة. )أ( 

مجمــوع مقاييــس ربــح أو خســارة القطاعــات التــي يتــم التقريــر عنهــا مــع ربــح أو خســارة المنشــأة  )ب( 
قبــل مصــروف الضريبــة )دخــل الضريبــة( والعمليــات غيــر المســتمرة. ومــع ذلــك، فــإذا كانــت المنشــأة 
تخصــص بنــوداً مثــل مصــروف الضريبــة )دخــل الضريبــة( علــى القطاعــات التــي يتــم التقريــر عنهــا، 
فيمكــن أن تطابــق المنشــأة مجمــوع مقاييــس ربــح أو خســارة القطاعــات مــع ربــح أو خســارة المنشــأة بعــد 

تلــك البنــود.
مجمــوع أصــول القطاعــات التــي يتــم التقريــر عنهــا مــع أصــول المنشــأة إذا كانــت أصــول القطاعــات  )ج( 

مقــرراً عنهــا وفقــاً للفقــرة 23.
مجمــوع التزامــات القطاعــات التــي يتــم التقريــر عنهــا مــع التزامــات المنشــأة إذا كانــت التزامــات   )د( 

.23 للفقــرة  وفقــاً  عنهــا  مقــرراً  القطاعــات 
مجمــوع المبالــغ الخاصــة بــكل بنــد آخــر مــن بنــود المعلومــات ذات الأهميــة النســبية المفصــح عنهــا فــي  )هـ( 
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ــل فــي المنشــأة. ــغ المقاب ــر عنهــا مــع المبل ــم التقري القطاعــات التــي يت
ويجــب تحديــد وتوضيــح جميــع بنــود المطابقــات ذات الأهميــة النســبية بشــكل منفصــل. فعلــى ســبيل المثــال،   
ــح بشــكل منفصــل مبلــغ كل تعديــل ذي أهميــة نســبية ينشــأ عــن سياســات محاســبية  د ويوُضَّ يجــب أن يحُــدَّ
مختلفــة ويكــون لازمــاً لمطابقــة ربــح أو خســارة القطاعــات التــي يتــم التقريــر عنهــا مــع ربــح أو خســارة المنشــأة.

إعادة عرض المعلومات التي تم التقرير عنها سابقاً
إذا قامــت المنشــأة بتغييــر هيكلهــا التنظيمــي الداخلــي بطريقــة يترتــب عليهــا تغييــر تكويــن قطاعاتهــا التــي   29
يتــم التقريــر عنهــا، فيجــب إعــادة عــرض المعلومــات المقابلــة للفتــرات الســابقة، بمــا فــي ذلــك الفتــرات الأولية، 
إلا إذا كانــت المعلومــات غيــر متاحــة وتكلفــة إعدادهــا ســتكون باهظــة. ويجــب تحديــد مــا إذا كانــت المعلومــات 
غيــر متاحــة وتكلفــة إعدادهــا ســتكون باهظــة، لــكل بنــد بعينــه مــن بنــود الإفصــاح. ويجــب علــى المنشــأة، بعــد 
أي تغييــر فــي تكويــن قطاعاتهــا التــي يتــم التقريــر عنهــا، أن تفصــح عمّــا إذا كانــت قــد أعــادت عــرض البنــود 

المقابلــة مــن المعلومــات القطاعيــة للفتــرات الســابقة.
إذا قامــت المنشــأة بتغييــر هيكلهــا التنظيمــي الداخلــي بطريقــة يترتــب عليهــا تغييــر تكويــن قطاعاتهــا التــي   30
يتــم التقريــر عنهــا وإذا لــم يتــم إعــادة عــرض المعلومــات القطاعيــة للفتــرات الســابقة، بمــا فــي ذلــك الفتــرات 
ــر عــن  ــي يحــدث فيهــا التغيي ــر، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا أن تفصــح فــي الســنة الت ــة، لتعكــس التغيي الأولي
المعلومــات القطاعيــة للســنة الحاليــة وفــق كل مــن الأســاس القــديم والأســاس الجديــد لتحديــد القطاعــات، 

ــة إعدادهــا ســتكون باهظــة. ــر متاحــة وتكلف ــة غي ــت المعلومــات الضروري إلا إذا كان
الإفصاحات على مستوى المنشأة

تنطبــق الفقــرات 32–34 علــى جميــع المنشــآت التــي تخضــع لهــذا المعيــار بمــا فــي ذلــك المنشــآت التــي لهــا   31
قطــاع وحيــد يتــم التقريــر عنــه. ولا يتــم تنظيــم بعــض أنشــطة أعمــال المنشــآت علــى أســاس الاختلافــات فــي 
المنتجــات والخدمــات ذات العلاقــة أو الاختلافــات فــي المناطــق الجغرافيــة للعمليــات. وقــد تقــوم القطاعــات 
التــي يتــم التقريــر عنهــا فــي هــذه المنشــآت بالتقريــر عــن إيــرادات ناتجــة مــن مجموعــة واســعة مــن المنتجــات 
والخدمــات المختلفــة بشــكل كبيــر، أو قــد يقــدم أكثــر مــن قطــاع واحــد مــن قطاعــات المنشــأة التــي يتــم التقريــر 
ــا  ــر عنه ــم التقري ــي يت ــك قطاعــات المنشــأة الت ــد تمتل ــل، ق ــاً. وبالمث ــات تقريب ــا نفــس المنتجــات والخدم عنه
أصــولاً فــي مناطــق جغرافيــة مختلفــة وتقــوم بالتقريــر عــن إيــرادات مســتلمة مــن عمــلاء فــي مناطــق جغرافية 
مختلفــة، أو قــد يعمــل أكثــر مــن قطــاع واحــد مــن قطاعــات المنشــأة التــي يتــم التقريــر عنهــا فــي نفــس المنطقــة 
الجغرافيــة. ويجــب توفيــر المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقــرات 32–34 فقــط إذا لــم يتــم توفيرهــا كجــزء 

مــن المعلومــات القطاعيــة التــي يتــم التقريــر عنهــا المطلوبــة بموجــب هــذا المعيــار.
المعلومات عن المنتجات والخدمات

يجــب علــى المنشــأة أن تقــرر عــن الإيــرادات مــن العمــلاء الخارجيــين لــكل منتــج وخدمــة، أو لــكل مجموعــة   32
مــن المنتجــات والخدمــات المتشــابهة، إلا إذا كانــت المعلومــات الضروريــة غيــر متاحــة وتكلفــة إعدادهــا ســتكون 
باهظــة، وفــي هــذه الحالــة يجــب الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة. ويجــب أن تســتند مبالــغ الإيــرادات التــي يتــم 

ــة للمنشــأة. ــة المســتخدمة لإعــداد القوائــم المالي ــر عنهــا إلــى المعلومــات المالي التقري
المعلومات عن المناطق الجغرافية

ــر  ــة غي ــات الضروري ــت المعلوم ــة، إلا إذا كان ــة الآتي ــات الجغرافي ــح عــن المعلوم ــى المنشــأة أن تفص يجــب عل  33
باهظــة: ســتكون  إعدادهــا  وتكلفــة  متاحــة 

الإيــرادات مــن العمــلاء الخارجيــين )1( المعــزوة للدولــة التــي يقــع بهــا مقــر المنشــأة و)2( المعــزوة لجميــع  )أ( 
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ــرادات  ــت الإي ــا. وإذا كان ــى إيراداته ــا المنشــأة عل ــي تحصــل منه ــا، الت ــة، فــي مجموعه ــدول الأجنبي ال
مــن العمــلاء الخارجيــين المعــزوة لدولــة أجنبيــة بعينهــا ذات أهميــة نســبية، فيجــب الإفصــاح عــن تلــك 
الإيــرادات بشــكل منفصــل. ويجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن أســاس عــزو الإيــرادات مــن العمــلاء 

الخارجيــين إلــى كل دولــة.
الأصــول غيــر المتداولــة)2( بخــلاف الأدوات الماليــة، وأصــول الضريبــة المؤجلــة، وأصــول منافــع مــا بعــد  )ب( 
انتهــاء الخدمــة، والحقــوق التــي تنشــأ بموجــب عقــود التأمــين )1( الموجــودة فــي الدولــة التــي يقــع بهــا 
مقــر المنشــأة و)2( الموجــودة فــي جميــع الــدول الأجنبيــة، فــي مجموعهــا، التــي تحتفــظ فيهــا المنشــأة 
بأصولهــا. وإذا كانــت الأصــول التــي فــي دولــة أجنبيــة بعينهــا ذات أهميــة نســبية، فيجــب الإفصــاح عــن 

تلــك الأصــول بشــكل منفصــل.
ويجــب أن تســتند المبالــغ التــي يتــم التقريــر عنهــا إلــى المعلومــات الماليــة المســتخدمة لإعــداد القوائــم الماليــة   
للمنشــأة. وإذا كانــت المعلومــات الضروريــة غيــر متاحــة وتكلفــة إعدادهــا ســتكون باهظــة، فيجــب الإفصــاح 
عــن تلــك الحقيقــة. ويمكــن أن توفــر المنشــأة، بالإضافــة إلــى المعلومــات المطلوبــة بموجــب هــذه الفقــرة، 

مجاميــع فرعيــة مــن المعلومــات الجغرافيــة عــن مجموعــات مــن الــدول.
المعلومات عن العملاء الرئيسين

يجــب علــى المنشــأة أن توفــر معلومــات عــن مــدى اعتمادهــا علــى عملائهــا الرئيســيين. وإذا بلغــت الإيــرادات   34
مــن المعامــلات مــع عميــل خارجــي وحيــد 10% أو أكثــر مــن إيــرادات المنشــأة، فيجــب علــى المنشــأة أن تفصــح 
عــن تلــك الحقيقــة، وعــن مجمــوع مبلــغ الإيــرادات مــن كل مــن مثــل هــؤلاء العمــلاء، وعــن هويــة القطــاع أو 
القطاعــات التــي تقــوم بالتقريــر عــن تلــك الإيــرادات. ولا يلــزم المنشــأة أن تفصــح عــن هويــة كل عميــل رئيســي 
أو مبلــغ الإيــرادات الــذي يقــوم كل قطــاع بالتقريــر عنــه مــن ذلــك العميــل. ولأغــراض هــذا المعيــار، فــإن أيــة 
ــر أنهــا تخضــع لســيطرة واحــدة يجــب أن  ــدى المنشــأة المعــدة للتقري مجموعــة مــن المنشــآت مــن المعــروف ل
تعتبــر عميــلًا واحــداً. ومــع ذلــك، يلــزم ممارســة الاجتهــاد لتقييــم مــا إذا كانــت حكومــة مــا )بمــا فــي ذلــك 
الجهــات الحكوميــة والهيئــات المشــابهة، ســواءً كانــت محليــة أو وطنيــة أو دوليــة( والمنشــآت التــي مــن المعــروف 
لــدى المنشــأة المعــدة للتقريــر أنهــا تخضــع لســيطرة تلــك الحكومــة تعُــد عميــلًا واحــداً. وعنــد تقييــم ذلــك، 
يجــب علــى المنشــأة المعــدة للتقريــر أن تأخــذ فــي الحســبان مــدى التكامــل الاقتصــادي بــين تلــك المنشــآت.

التحول وتاريخ السريان

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذا المعيــار علــى قوائمهــا الماليــة الســنوية للفتــرات التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009   35
أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت منشــأة هــذا المعيــار علــى قوائمهــا الماليــة لفتــرة 

تبــدأ قبــل 1 ينايــر 2009، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.
لــت الفقــرة 23 بموجــب الإصــدار “تحســينات علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي”، الصــادر فــي أبريــل  عُدِّ 35أ 
2009. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2010 أو بعــد 
ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة التعديــل لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح 

عــن تلــك الحقيقــة.
يجــب إعــادة عــرض المعلومــات القطاعيــة للســنوات الســابقة التــي يتــم التقريــر عنها علــى أنها معلومــات مقارنة   36
للســنة الأولــى للتطبيــق )بمــا فــي ذلــك تطبيــق التعديــل علــى الفقــرة 23 الــذي تم فــي أبريــل 2009( لتتوافــق مــع 

متطلبــات هــذا المعيــار، إلا إذا كانــت المعلومــات الضروريــة غيــر متاحــة وتكلفــة إعدادهــا ســتكون باهظــة.
فيما يخص الأصول المصنفة وفقاً للعرض بحسب السيولة، فإن الأصول غير المتداولة هي الأصول التي تشمل المبالغ المتُوقع استردادها خلال مدة تتجاوز اثني عشر شهراً بعد    )2(

فترة التقرير.
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ل المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المعــدل فــي 2007( المصطلحــات المســتخدمة فــي جميــع المعاييــر الدوليــة  عــدَّ 36أ 
ــلات  ــك التعدي ــق تل ــى المنشــأة تطبي ــرة 23)و(. ويجــب عل ل الفق ــد عــدَّ ــك، فق ــة لذل ــي. وإضاف ــر المال للتقري
للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي 

ــبق. ــرة الأس ــك الفت ــلات لتل ــق التعدي ــب تطبي ــبق، فيج ــرة أس ــي 2007( لفت ــدل ف ــبة 1 )المع للمحاس
ل المعيــار الدولــي للمحاســبة 24 “الإفصاحــات عــن الأطــراف ذات العلاقــة« )المعــدل فــي 2009( الفقــرة  عــدَّ 36ب 
34 للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2011 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي 
للمحاســبة 24 )المنُقــح فــي 2009( لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا تطبيــق التعديــل علــى الفقــرة 34 لتلــك الفتــرة 

الأســبق.
عدّلــت “التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، دورة 2010 – 2012”، الصــادرة فــي  36ج 
ديســمبر 2013، الفقرتــين 22 و28. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ 
فــي 1 يوليــو 2014 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تلــك التعديــلات 

لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.
سحب المعيار الدولي للمحاسبة 14

يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للمحاسبة 14 “التقرير القطاعي”.  37
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 الملحق أ
المصطلحات المعرفة

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.

القطاع التشغيلي هو مكون في المنشأة:القطاع التشغيلي هو مكون في المنشأة:القطاع التشغيلي

)أ(    يقــوم بأنشــطة أعمــال قــد يكتســب منهــا إيــرادات ويتكبــد منهــا مصروفــات )بمــا فــي 
ــات الأخــرى للمنشــأة  ــرادات والمصروفــات المتعلقــة بالمعامــلات مــع المكون ــك الإي ذل

نفســها(،

ــرارات التشــغيلية  ــل متخــذ الق ــن قب ــع نتائجــه التشــغيلية بشــكل منتظــم م )ب(  ترُاجَ
الرئيســي بالمنشــأة مــن أجــل اتخــاذ قــرارات حــول المــوارد التــي ســيتم تخصيصهــا 

للقطــاع، ولتقييــم أدائــه،

)ج(    تتوفر عنه معلومات مالية منفصلة.
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اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 »الأدوات الماليــة«، الصــادر عــن 
ــل. ــر أي تعدي ــا صــدر مــن غي ــة للمحاســبة، كم ــر الدولي ــس المعايي مجل

ملاحظــة: تاريــخ التطبيــق الإلزامــي للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 9 لشــركات التأمــين ســيكون اعتبــاراً مــن 
2023/1/1م. ويمكــن لتلــك الشــركات بــدلاً مــن ذلــك تطبيــق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 بنســخته الصــادرة مــن 

ــم 9. ــي رق ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق الإلزامــي للمعي ــي تســبق التطبي ــرة الت ــي خــلال الفت ــس الدول المجل
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المعيار الدولي للتقرير المالي 9

الأدوات المالية

الفصل 1 الهـدف

ــذي  ــة ال ــة والالتزامــات المالي ــي عــن الأصــول المالي ــر المال ــادئ للتقري ــار هــو وضــع مب الهــدف مــن هــذا المعي  1/1
ســيعرض معلومــات ملائمــة ومفيــدة لمســتخدمي القوائــم الماليــة فــي تقييمهــم لمبالــغ التدفقــات النقديــة 

تأكدهــا. وعــدم  وتوقيتهــا  للمنشــأة،  المســتقبلية 

الفصل 2 النطاق 

يجب أن تطبق جميع المنشآت هذا المعيار على جميع أنواع الأدوات المالية باستثناء:     1/2

ــم المحاســبة  ــي تت ــة والمشــروعات المشــتركة الت ــة والمنشــآت الزميل ــك الحصــص فــي المنشــآت التابع )أ(     تل
عنهــا وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 »القوائــم الماليــة الموحــدة« أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 
27 »القوائــم الماليــة المنفصلــة« أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 28 »الاســتثمارات فــي المنشــآت الزميلــة 
والمشــروعات المشــتركة«. ومــع ذلــك، ففــي بعــض الحــالات، يتطلــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 
أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 28 مــن المنشــأة، أو يســمح لهــا، أن تقــوم 
بالمحاســبة عــن حصــة فــي منشــأة تابعــة أو منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك وفقــاً لبعــض أو جميــع 
متطلبــات هــذا المعيــار. ويجــب علــى المنشــآت أيضــاً أن تطبــق هــذا المعيــار علــى المشــتقات التــي علــى 
ــف أداة  ــم تســتوفِ المشــتقة تعري ــا ل ــة أو مشــروع مشــترك م ــة أو منشــأة زميل حصــة فــي منشــأة تابع

حقــوق ملكيــة المنشــأة الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 »الأدوات الماليــة: العــرض«. 
ــي 16  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــا المعي ــق عليه ــي ينطب ــود الإيجــار الت ــات بموجــب عق ــوق والواجب الحق )ب( 

»عقــود الإيجــار«. وبالرغــم مــن ذلــك: 
تخضــع المبالــغ مســتحقة التحصيــل فــي عقــود الإيجــار التمويلــي )أي صافــي الاســتثمارات فــي   )1(
عقــود الإيجــار التمويلــي( والمبالــغ مســتحقة التحصيــل فــي عقــود الإيجــار التشــغيلي المثُبتــة مــن 

قبــل المؤجــر لمتطلبــات إلغــاء الإثبــات والهبــوط الــواردة فــي هــذا المعيــار؛
تخضــع التزامــات الإيجــار المثُبتــة مــن قبــل المســتأجر لمتطلبــات إلغــاء الإثبــات الــواردة فــي   )2(

المعيــار؛ هــذا  مــن   1/3/3 الفقــرة 
تخضــع المشــتقات المدُْمَجــة فــي عقــود الإيجــار لمتطلبــات المشــتقات المدُْمَجــة الــواردة فــي هــذا   )3(

المعيــار.  
حقــوق وواجبــات أصحــاب العمــل بموجــب خطــط منافــع الموظفــين، التــي ينطبــق عليهــا المعيــار الدولــي  )ج( 

ــع الموظفــين«. للمحاســبة 19 »مناف
الأدوات الماليــة التــي تصدرهــا المنشــأة والتــي تســتوفي تعريــف أداة حقــوق الملكيــة الــوارد فــي المعيــار  )د( 
الدولــي للمحاســبة 32 )بمــا فــي ذلــك الخيــارات والأذونــات( أو التــي مــن المطلــوب تصنيفهــا علــى أنهــا 
أداة حقــوق ملكيــة وفقــاً للفقرتــين 16أ و16ب أو الفقرتــين 16ج و16د مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 
32. وبالرغــم مــن ذلــك، يجــب علــى حامــل أدوات حقــوق الملكيــة تلــك أن يطبــق هــذا المعيــار علــى تلــك 

الأدوات، مــا لــم تســتوف الاســتثناء الــوارد فــي البنــد )أ(.
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الحقــوق والواجبــات الناشــئة بموجــب عقــد تأمــين حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر  )هـ(  
المالــي 17 »عقــود التأمــين« أو عقــد اســتثمار ذي ميــزات مشــاركة اختياريــة يقــع ضمــن نطــاق المعيــار 

الدولــي للتقريــر المالــي 17. ومــع ذلــك، ينطبــق هــذا المعيــار علــى مــا يلــي:
المشــتقات التــي تكــون مُدْمَجــة فــي عقــود تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17،   )1(

ــي 17. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــوداً تقــع ضمــن نطــاق المعي ــم تكــن المشــتقات نفســها عق إذا ل
مكونــات الاســتثمار التــي تكــون مفصولــة عــن عقــود تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر   )2(
ــم يكــن  ــل هــذا الفصــل، مــا ل ــب مث ــي 17 يتطل ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي 17، إذا كان المعي المال
مكــون الاســتثمار المفصــول عقــد اســتثمار ذا ميــزات مشــاركة اختياريــة يقــع ضمــن نطــاق المعيار 

الدولــي للتقريــر المالــي 17.
حقــوق وواجبــات المصُــدر بموجــب عقــود التأمــين التــي تســتوفي تعريــف عقــد الضمــان المالــي.   )3(
ومــع ذلــك، إذا كان مُصــدر عقــود الضمــان المالــي قــد أكــد صراحــة فــي الســابق أنــه يعتبــر مثــل 
هــذه العقــود عقــود تأمــين واســتخدم المحاســبة التــي تنطبــق علــى عقــود التأمــين، فيجــوز لــه أن 
يختــار إمّــا تطبيــق هــذا المعيــار أو المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 علــى عقــود الضمــان المالــي 
تلــك )انظــر الفقرتــين ب5/2 وب6/2(. ويجــوز للمُصــدر أن يجــري ذلــك الاختيــار لــكل عقــد 

علــى حــدة، ولكــن الاختيــار الــذي يتــم تحديــده لــكل عقــد لا يمكــن الرجــوع فيــه.
حقــوق وواجبــات المنشــأة التــي تعُــد أدوات ماليــة والناشــئة بموجــب عقــود بطاقــات ائتمــان، أو   )4(
عقــود مشــابهة تنــص علــى ترتيبــات للائتمــان أو الدفــع، تصدرهــا المنشــأة وتســتوفي تعريــف 
عقــد التأمــين ولكــن الفقــرة 7)ح( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 تســتثنيها مــن نطــاق 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17. ولكــن إذا كانــت تغطيــة التأمــين شــرطاً تعاقديــاً لمثــل تلــك 
ــك المكــون  ــة وحدهــا دون غيرهــا فصــل ذل ــك الحال ــى المنشــأة فــي تل ــة، فيجــب عل الأداة المالي
وتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 عليــه )انظــر الفقــرة 7)ح( مــن المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي 17(.
حقــوق وواجبــات المنشــأة التــي تعُــد أدوات ماليــة والناشــئة بموجــب عقــود تأمــين تصدرهــا   )5(
ــذي كان ســيتطلبه تســوية الواجــب  ــغ ال ــض عــن الأحــداث المغطــاة بالمبل ــد التعوي المنشــأة وتقي
المترتــب بموجــب العقــد علــى حامــل الوثيقــة، إذا اختــارت المنشــأة، وفقــاً للفقــرة 8أ مــن المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 17، تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 بــدلاً مــن المعيــار الدولــي 

ــك العقــود.)1(  ــى تل ــي 17 عل ــر المال للتقري
)و(     أي عقــد آجــل بــين منشــأة مســتحوذة ومســاهم بائــع لشــراء أو بيــع أعمــال مُســتحوذ عليهــا، ينتــج عنــه 
ــي 3  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــع ضمــن نطــاق المعي ــخ اســتحواذ مســتقبلي، يق ــي تاري ــال ف ــع أعم تجمي
»تجميــع الأعمــال«. ولا يجــوز أن تتجــاوز مــدة العقــد الآجــل الفتــرة المعقولــة التــي تعُــد ضروريــة عــادة 

للحصــول علــى أي تصديقــات مطلوبــة ولإنجــاز المعاملــة.
تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«، ثــم عُدلــت لاحقــاً نتيجــة لتعديــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17. ويتــم تطبيــق هــذا    )1(
التعديــل عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي: »الحقــوق والواجبــات الناشــئة بموجــب )1( عقــد تأمــين 
حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 »عقــود التأمــين«، بخــلاف حقــوق وواجبــات المصُــدر الناشــئة بموجــب عقــد تأمــين يســتوفي تعريــف عقــد الضمــان 
المالــي، أو )2( عقــد يقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 لأنــه يحتــوي علــى ميــزة مشــاركة اختياريــة. وبالرغــم مــن ذلــك، ينطبــق هــذا المعيــار علــى المشــتقة التــي تكــون 
مُدْمَجــة فــي عقــد يقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 إذا لــم تكــن المشــتقة نفســها عقــداً يقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4. وعــلاوة علــى ذلــك، إذا 
كان مُصــدر عقــود الضمــان المالــي قــد أكــد صراحــة فــي الســابق أنــه يعتبــر مثــل هــذه العقــود عقــود تأمــين واســتخدم المحاســبة التــي تنطبــق علــى عقــود التأمــين، فيجــوز للمُصــدر أن 
يختــار إمّــا تطبيــق هــذا المعيــار أو المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 علــى عقــود الضمــان المالــي تلــك )انظــر الفقــرات ب5/2 إلــى ب6/2(. ويجــوز للمُصــدر أن يجــري ذلــك الاختيــار 

لــكل عقــد علــى حــدة، ولكــن الاختيــار الــذي يتــم تحديــده لــكل عقــد لا يمكــن الرجــوع فيــه”.
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تعهــدات القــروض بخــلاف تلــك الموضحــة فــي الفقــرة 3/2. وبالرغــم مــن ذلــك، يجــب علــى مُصــدر  )ز( 
تعهــدات القــروض أن يطبــق متطلبــات الهبــوط الــواردة فــي هــذا المعيــار علــى تعهــدات القــروض التــي 
لا تقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار. وتخضــع أيضــاً جميــع تعهــدات القــروض لمتطلبــات إلغــاء الإثبــات 

الــواردة فــي هــذا المعيــار.
الأدوات الماليــة والعقــود والواجبــات بموجــب معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي ينطبــق عليهــا  )ح( 
ــع ضمــن  ــي تق ــود الت ــى أســاس الأســهم«، باســتثناء العق ــع عل ــي 2 »الدف ــر المال ــي للتقري ــار الدول المعي

ــار. ــي ينطبــق عليهــا هــذا المعي ــار والت نطــاق الفقــرات 4/2-7/2 مــن هــذا المعي
الحقــوق فــي الحصــول علــى مدفوعــات لتعويــض المنشــأة عــن النفقــات المطلوبــة منهــا لتســوية التــزام  )ط( 
تثبتــه علــى أنــه مخصــص وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 37 »المخصصــات والالتزامــات المحتملــة 
ــار الدولــي للمحاســبة 37. ــه فــي فتــرة ســابقة مخصصــاً وفقــاً للمعي ــة«، أو أثبتــت ل والأصــول المحتمل
الحقــوق والواجبــات التــي تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــراد مــن العقــود مــع  )ي( 
العمــلاء« والتــي تعُــد أدوات ماليــة، باســتثناء تلــك التــي يحــدد المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 أن تتــم 

المحاســبة عنهــا وفقــاً لهــذا المعيــار.
ــي  ــار الدول ــي يحــدد المعي ــوق الت ــك الحق ــى تل ــار عل ــواردة فــي هــذا المعي ــوط ال ــات الهب ــق متطلب يجــب تطبي     2/2
للتقريــر المالــي 15 أنهــا تتــم المحاســبة عنهــا وفقــاً لهــذا المعيــار لأغــراض إثبــات مكاســب أو خســائر الهبــوط.

تقع تعهدات القروض الآتية ضمن نطاق هذا المعيار:        3/2

تعهــدات القــروض التــي تعينهــا المنشــأة علــى أنهــا التزامــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح  )أ( 
أو الخســارة )انظــر الفقــرة 2/2/4(. ويجــب علــى المنشــأة، التــي لهــا ممارســة ســابقة فــي بيــع الأصــول 
الناتجــة عــن تعهــدات قروضهــا بعــد فتــرة وجيــزة مــن نشــأتها، أن تطبــق هــذا المعيــار علــى جميــع 

ــة نفســها.  تعهــدات قروضهــا فــي الفئ
تعهــدات القــروض التــي يمكــن تســويتها بالصافــي نقــداً أو بتســليم أو إصــدار أداة ماليــة أخــرى. وتعُــد  )ب(   
ى بالصافــي لمجــرد أن القــرض يتــم دفعــه علــى  هــذه التعهــدات مشــتقات. ولا يعُــدّ تعهــد القــرض مُسَــوَّ
أقســاط )علــى ســبيل المثــال، قــرض البنــاء بضمــان رهــن عقــاري والــذي يدُفَــع علــى أقســاط تماشــياً 

مــع التقــدم فــي البنــاء(.
التعهدات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من السوق )انظر الفقرة 1/2/4)د((. )ج( 

ــي يمكــن تســويتها  ــي والت ــر مال ــد غي ــع بن ــي لشــراء أو بي ــك العقــود الت ــى تل ــار عل ــق هــذا المعي يجــب أن يطُب   4/2
بالصافــي نقــداً أو بــأداة ماليــة أخــرى، أو بمبادلتهــا بــأدوات ماليــة، كمــا لــو كانــت العقــود أدوات ماليــة، 
باســتثناء العقــود التــي تم الدخــول فيهــا والتــي يســتمر الاحتفــاظ بهــا لغــرض اســتلام أو تســليم بنــد غيــر 
مالــي وفقــاً لاحتياجــات المنشــأة المتوقعــة مــن الشــراء أو البيــع أو الاســتخدام. وبالرغــم مــن ذلــك، يجــب أن 
يطُبــق هــذا المعيــار علــى تلــك العقــود التــي تعينهــا المنشــأة علــى أنهــا تقُــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح 

أو الخســارة وفقــاً للفقــرة 5/2.

5/2         يمكــن أن يتــم -بشــكل لا رجعــه فيــه– تعيــين عقــد لشــراء أو بيــع بنــد غيــر مالــي، يمكــن تســويته بالصافــي 
نقــداً أو بــأداة ماليــة أخــرى، أو بمبادلتــه بــأدوات ماليــة، كمــا لــو كان العقــد أداة ماليــة، علــى أنــه يقُــاس 
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بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة حتــى لــو كان قــد تم الدخــول فيــه لغــرض اســتلام أو تســليم 
بنــد غيــر مالــي وفقــاً لاحتياجــات المنشــأة المتوقعــة مــن الشــراء أو البيــع أو الاســتخدام. ويكــون هــذا التعيــين 
متاحــاً -فقــط- عنــد نشــأة العقــد وفقــط إذا كان يزيــل أو يقلــص -بشــكل جوهــري- عــدم اتســاق فــي الإثبــات 
)يشُــار إليــه أحيانــاً بلفــظ »عــدم التماثــل المحاســبي«( كان سينشــأ لــولا ذلــك عــن عــدم إثبــات ذلــك العقــد لأنــه 

مســتثنى مــن نطــاق هــذا المعيــار )انظــر الفقــرة 4/2(.

توجــد طــرق متنوعــة يمكــن بهــا تســوية عقــد لشــراء أو بيــع بنــد غيــر مالــي بالصافــي نقــداً أو بــأداة ماليــه        6/2
أخــرى أو بمبادلتــه بــأدوات ماليــة. وتشــمل هــذه الطــرق:

ــة أخــرى أو  ــأداة مالي ــداً أو ب ــي نق ــين بتســويته بالصاف ــن الطرف ــد لأي م ــا تســمح شــروط العق عندم )أ(    
بمبادلتــه بــأدوات ماليــة؛ 

عندمــا تكــون إمكانيــة التســوية بالصافــي نقــداً أو بــأداة ماليــة أخــرى أو بالمبادلــة بــأدوات ماليــة، غيــر  )ب(   
ــوية  ــي تس ــابقة ف ــات س ــا ممارس ــأة له ــن المنش ــد، ولك ــروط العق ــن ش ــة ضم ــا صراح ــوص عليه منص
عقــود مشــابهة بالصافــي نقــداً أو بــأداة ماليــة أخــرى أو بمبادلتهــا بــأدوات ماليــة )ســواءً مــع الطــرف 

المقابــل أو بالدخــول فــي عقــود مقاصــة أو ببيــع العقــد قبــل ممارســته أو انقضائــه(؛ 
عندمــا تكــون للمنشــأة ممارســات ســابقة، فيمــا يخــص عقــوداً مشــابهة، بتســلم الأصــل محــل العقــد  )ج(    
وبيعــه خــلال فتــرة قصيــرة بعــد التســلم لغــرض توليــد ربــح مــن التقلبــات قصيــرة الأجــل فــي الســعر أو 

هامــش ربــح المتعامــل؛ 
عندما يكون البند غير المالي الذي هو موضوع العقد قابلًا للتحويل بسهولة إلى نقد. )د(     

إن العقــد الــذي ينطبــق عليــه البنــد )ب( أو )ج( لا يتــم الدخــول فيــه لغــرض اســتلام أو تســليم بنــد غيــر مالــي   
وفقــاً لاحتياجــات المنشــأة المتوقعــة مــن الشــراء أو البيــع أو الاســتخدام، ومــن ثــمّ، فهــو يقــع ضمــن نطــاق هــذا 
ــد مــا إذا كان قــد تم الدخــول  ــي تنطبــق عليهــا الفقــرة 4/2 لتحدي ــم تقــويم العقــود الأخــرى الت ــار. ويت المعي
فيهــا والاســتمرار فــي الاحتفــاظ بهــا لغــرض اســتلام أو تســليم البنــد غيــر المالــي وفقــاً لاحتياجــات المنشــأة 

ــمّ، مــا إذا كانــت تقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار. المتوقعــة مــن الشــراء أو البيــع أو الاســتخدام، ومــن ث

ــة  ــأداة مالي ــداً أو ب ــذي يمكــن تســويته بالصافــي نق ــي، وال ــر مال ــد غي ــع بن ــار المحــرر لشــراء أو بي ــع الخي يق        7/2
أخــرى أو بمبادلتــه بــأدوات ماليــة، وفقــاً للفقــرة 6/2)أ( أو 6/2)د(، ضمــن نطــاق هــذا المعيــار. فمثــل هــذا 
العقــد لا يمكــن الدخــول فيــه لغــرض اســتلام أو تســليم بنــد غيــر مالــي وفقــاً لاحتياجــات المنشــأة المتوقعــة مــن 

الشــراء أو البيــع أو الاســتخدام. 

الفصل 3 الإثبات وإلغاء الإثبات 

1/3 الإثبات الأولي

1/1/3     يجــب علــى المنشــأة أن تثبــت أصــلًا ماليــاً أو التزامــاً ماليــاً فــي قائمــة مركزهــا المالــي فقــط عندمــا تصبــح 
المنشــأة طرفــاً فــي النصــوص التعاقديــة لــلأداة )انظــر الفقرتــين ب1/1/3 وب2/1/3(. وعندمــا تثبــت 
ــاً لأول مــرة، يجــب عليهــا أن تصنفــه وفقــاً للفقــرات 1/1/4-5/1/4 وأن تقيســه وفقــاً  المنشــأة أصــلًا مالي
ــاً  ــه وفق ــا أن تصنف ــاً لأول مــرة، يجــب عليه ــاً مالي ــت المنشــأة التزام ــا تثب للفقــرات 1/1/5-3/1/5. وعندم
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للفقرتــين 1/2/4 و2/2/4 وأن تقيســه وفقــاً للفقــرة 1/1/5.

الشراء أو البيع بالطريقة العادية للأصول المالية 

2/1/3     يجــب إثبــات الشــراء أو البيــع بالطريقــة العاديــة للأصــول الماليــة، وإلغــاء إثباتــه، عنــد الاقتضــاء، باســتخدام 
الفقــرات  )انظــر  التســوية  تاريــخ  أســاس  علــى  المحاســبة  أو  المتاجــرة  تاريــخ  أســاس  علــى  المحاســبة 

ب3/1/3-ب6/1/3(.

2/3 إلغاء إثبات الأصول المالية

1/2/3    يتــم تطبيــق الفقــرات 2/2/3-9/2/3، وب1/1/3 وب2/1/3 وب1/2/3-ب17/2/3 فــي القوائــم الماليــة 
الموحــدة علــى المســتوى الموحــد. وبالتالــي، تقــوم المنشــأة أولاً بتوحيــد جميــع منشــآتها التابعــة وفقــاً للمعيــار 

الدولــي للتقريــر المالــي 10، ثــم تطبــق تلــك الفقــرات علــى المجموعــة الناتجــة.

2/2/3    قبــل تقــويم مــا إذا كان إلغــاء الإثبــات يعــد مناســباً، وتقــويم مــدى تلــك المناســبة، بموجــب الفقــرات 3/2/3-
9/2/3، تحــدد المنشــأة مــا إذا كانــت تلــك الفقــرات ينبغــي أن يتــم تطبيقهــا علــى جــزء مــن أصــل مالــي )أو 
ــة  ــي )أو مجموعــه تضــم أصــولاً مالي ــى أصــل مال ــة متشــابهة( أو عل جــزء مــن مجموعــة تضــم أصــولاً مالي

متشــابهة( بأكملــه، وفقــاً لمــا يلــي:

)أ(      يتــم تطبيــق الفقــرات 3/2/3-9/2/3 علــى جــزء مــن أصــل مالــي )أو جــزء مــن مجموعــة تضــم أصــولاً 
ماليــة متشــابهة( فقــط إذا كان الجــزء الــذي يجــري النظــر فــي إلغــاء إثباتــه يســتوفي أحــد الشــروط 

الثلاثــة الآتيــة: 
)1(      أن يشــتمل الجــزء فقــط علــى تدفقــات نقديــة محــددة علــى وجــه الخصــوص مــن أصــل مالــي 
ــال، عندمــا تدخــل المنشــأة فــي  )أو مجموعــة تضــم أصــولاً ماليــة متشــابهة(. فعلــى ســبيل المث
متاجــرة منفصلــة بالفائــدة فقــط، يحصــل الطــرف المقابــل بموجبهــا علــى الحــق فــي التدفقــات 
النقديــة للفائــدة، وليــس فــي التدفقــات النقديــة للمبلــغ الأصلــي مــن أداة الديــن، فعندئــذٍ يتــم 

تطبيــق الفقــرات 3/2/3-9/2/3 علــى التدفقــات النقديــة للفائــدة.
أن يشــتمل الجــزء فقــط علــى نصيــب متناســب )تناســبي( تمامــاً مــن التدفقــات النقديــة الناتجــة   )2(
مــن أصــل مالــي )أو مجموعــة تضــم أصــولاً ماليــة متشــابهة(. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا تدخــل 
المنشــأة فــي ترتيــب يحصــل الطــرف المقابــل بموجبــه علــى الحقــوق فــي نصيــب تبلــغ نســبته 90 
ــرات 3/2/3- ــق الفق ــم تطبي ــذٍ يت ــن، فعندئ ــة لأداة دي ــات النقدي ــع التدفق ــة مــن جمي ــي المائ ف
9/2/3 علــى نســبة 90 فــي المائــة مــن تلــك التدفقــات النقديــة. وإذا كان هنــاك أكثــر مــن طــرف 
مقابــل، فــلا يطُلــب مــن كل طــرف أن يكــون لديــه نصيــب متناســب مــن التدفقــات النقديــة 

شــريطة أن يكــون لــدى المنشــأة الناقلــة نصيــب متناســب تمامــاً.
أن يشــتمل الجــزء فقــط علــى نصيــب متناســب )تناســبي( تمامــاً مــن التدفقــات النقديــة المحــددة   )3(
علــى وجــه الخصــوص الناتجــة مــن أصــل مالــي )أو مجموعــة تضــم أصــولاً ماليــة متشــابهة(. 
فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا تدخــل المنشــأة فــي ترتيــب يحصــل الطــرف المقابــل بموجبــه علــى 
الحقــوق فــي نصيــب تبلــغ نســبته 90 فــي المائــة مــن التدفقــات النقديــة للفائــدة مــن أصــل مالــي، 
فعندئــذٍ يتــم تطبيــق الفقــرات 3/2/3-9/2/3 علــى نســبة 90 فــي المائــة مــن تلــك التدفقــات 
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النقديــة للفائــدة. وإذا كان هنــاك أكثــر مــن طــرف مقابــل، فــلا يطُلــب مــن كل طــرف أن يكــون 
ــى الوجــه الخصــوص شــريطة أن  ــة المحــددة عل ــات النقدي ــن التدفق ــب متناســب م ــه نصي لدي

يكــون لــدى المنشــأة الناقلــة نصيــب متناســب تمامــاً. 
فــي جميــع الحــالات الأخــرى، يتــم تطبيــق الفقــرات 3/2/3-9/2/3 علــى الأصــل المالــي بأكملــه )أو  )ب( 
مجموعــة الأصــول الماليــة المتشــابهة بأكملهــا(. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا تنقــل المنشــأة )1( الحقــوق 
فــي أول أو آخــر90 فــي المائــة مــن المتحصــلات النقديــة مــن أصــل مالــي )أو مجموعــة أصــول ماليــة(، أو 
)2( الحقــوق فــي 90 فــي المائــة مــن التدفقــات النقديــة مــن مجموعــة مــن المبالــغ مســتحقة التحصيــل، 
ولكنهــا تقــدم ضمانــاً بتعويــض المشــتري عــن أيــة خســائر ائتمانيــة حتــى 8 فــي المائــة مــن المبلــغ الأصلــي 
للمبالــغ مســتحقة التحصيــل، فعندئــذٍ يتــم تطبيــق الفقــرات 3/2/3-9/2/3 علــى الأصــل المالــي )أو 

مجموعــة الأصــول الماليــة المتشــابهة( بأكملــه.
فــي الفقــرات 3/2/3-12/2/3، يشــير مصطلــح »الأصــل المالــي« إمّــا إلــى جــزء مــن أصــل مالــي )أو جــزء مــن   
مجموعــة تضــم أصــولاً ماليــة متشــابهة( حســب التعريــف الــوارد فــي البنــد )أ( أعــلاه أو إلــى أصــل مالــي )أو 

ــه. ــة متشــابهة( بأكمل مجموعــة أصــول مالي

3/2/3   يجب على المنشأة أن تلغي إثبات الأصل المالي فقط عندما:

)أ(  تنقضي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية الناتجة من الأصل المالي، أو
تنقــل الأصــل المالــي كمــا هــو موضــح فــي الفقرتــين 4/2/3 و5/2/3 ويكــون النقــل مؤهــلًا لإلغــاء  )ب( 

.6/2/3 للفقــرة  وفقــاً  الإثبــات 
)انظر الفقرة 2/1/3 فيما يخص المبيعات بالطريقة العادية للأصول المالية(.  

4/2/3   تنقل المنشأة أصلًا مالياً فقط عندما تقوم بأحد الأمرين الآتيين: 

تنقل الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية الناتجة من الأصل المالي، أو )أ( 
ــي،  ــة الناتجــة مــن الأصــل المال ــات النقدي ــى التدفق ــة فــي الحصــول عل ــوق التعاقدي ــى الحق تبقــي عل )ب( 
ولكنهــا تتحمــل واجبــاً تعاقديــاً بدفــع التدفقــات النقديــة إلــى مســتلم واحــد أو أكثــر فــي ترتيب يســتوفي 

الشــروط الــواردة فــي الفقــرة 5/2/3.
5/2/3     عندمــا تبقــي المنشــأة علــى الحقــوق التعاقديــة فــي الحصــول علــى التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن الأصــل 
المالــي )»الأصــل الأصلــي«(، ولكنهــا تتحمــل واجبــاً تعاقديــاً بــأن تدفــع تلــك التدفقــات النقديــة إلــى منشــأة 
واحــدة أو أكثــر )»المســتلمين النهائيــين«(، فــإن المنشــأة تعالــج المعاملــة علــى أنهــا نقــل لأصــل مالــي فقــط فــي 

حالــة اســتيفاء جميــع الشــروط الثلاثــة الآتيــة: 

ــل مبالــغ مُعادلــة  ألا يكــون علــى المنشــأة أي واجــب بدفــع مبالــغ إلــى المســتلمين النهائيــين مــا لــم تحصِّ )أ( 
لهــا مــن الأصــل الأصلــي. ولا يخــلّ بهــذا الشــرط الســلف قصيــرة الأجــل المقدمــة مــن المنشــأة مــع الحــق 

فــي الاســترداد الكامــل للمبلــغ المقُــرَض زائــد الفائــدة المســتحقة بمعــدلات الســوق.
أن يحُظــر علــى المنشــأة بموجــب شــروط عقــد النقــل بيــع أو رهــن الأصــل الأصلــي، بخــلاف مــا يعُــد  )ب( 

ضمانــاً للمســتلمين النهائيــين مقابــل الواجــب بــأن تدفــع لهــم التدفقــات النقديــة.
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أن يكــون علــى المنشــأة واجــب بــأن ترســل أي تدفقــات نقديــة تحصّلهــا نيابــة عــن المســتلمين النهائيــين  )ج( 
دون تأخيــر ذي أهميــة نســبية. وإضافــة لذلــك، لا يكــون للمنشــأة حــق فــي إعــادة اســتثمار مثــل تلــك 
التدفقــات النقديــة، باســتثناء الاســتثمارات فــي النقــد ومُعــادلات النقــد )حســب التعريــف الــوارد فــي 
المعيــار الدولــي للمحاســبة 7 »قائمــة التدفقــات النقديــة«( خــلال فتــرة التســوية القصيــرة مــن تاريــخ 
التحصيــل إلــى تاريــخ الإرســال المطلــوب إلــى المســتلمين النهائيــين، وأن يتــم تمريــر الفائــدة المكتســبة 

علــى مثــل تلــك الاســتثمارات إلــى المســتلمين النهائيــين.
6/2/3    عندمــا تنقــل المنشــأة أصــلًا ماليــاً )انظــر الفقــرة 4/2/3(، يجــب عليهــا تقــويم مــدى إبقائهــا علــى المخاطــر 

والمنافــع المرتبطــة بملكيــة الأصــل المالــي. وفــي هــذه الحالــة:

إذا نقلــت المنشــأة مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بملكيــة الأصــل المالــي، فيجــب عليهــا أن  )أ( 
تلغــي إثبــات الأصــل المالــي وأن تثبــت بشــكل منفصــل أي حقــوق وواجبــات أنُشــئت أو أبُقــي عليهــا أثنــاء 

النقــل علــى أنهــا أصــول أو التزامــات.
ــي، فيجــب  ــة الأصــل المال ــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بملكي ــى مــا يقــارب جمي إذا أبقــت المنشــأة عل )ب( 

عليهــا أن تســتمر فــي إثبــات الأصــل المالــي.
إذا لــم تقــم المنشــأة بنقــل، ولا بالإبقــاء علــى، مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بملكيــة  )ج( 
الأصــل المالــي، فيجــب عليهــا أن تحــدد مــا إذا كانــت قــد أبقــت علــى الســيطرة علــى الأصــل المالــي. وفــي 

هــذه الحالــة:
إذا لــم تكــن المنشــأة قــد أبقــت علــى الســيطرة، فيجــب عليهــا أن تلغــي إثبــات الأصــل المالــي وأن   )1(
ــى أنهــا  ــل، عل ــاء التحوي ــات أنُشــئت أو أبُقــي عليهــا أثن تثبــت بشــكل منفصــل أي حقــوق وواجب

ــات. ــول أو التزام أص
إذا كانــت المنشــأة قــد أبقــت علــى الســيطرة، فيجــب عليهــا أن تســتمر فــي إثبــات الأصــل المالــي   )2(

ــرة 16/2/3(. ــه )انظــر الفق ــاط ب ــي الارتب ــدر اســتمرارها ف بق
ــل  ــين تعــرض المنشــأة، قب ــة ب ــق المقارن ــم تقــويم نقــل المخاطــر والمنافــع )انظــر الفقــرة 6/2/3( عــن طري 7/2/3      يت
النقــل وبعــده، للتقلــب فــي مبالــغ وتوقيــت صافــي التدفقــات النقديــة للأصــل المنقــول. وتكــون المنشــأة قــد 
أبقــت علــى مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بملكيــة الأصــل المالــي إذا لــم يتغيــر بشــكل جوهــري 
تعرضهــا للتقلــب فــي القيمــة الحاليــة لصافــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــن الأصــل المالــي نتيجــة النقــل 
ــت أو  ــد شــراءه بســعر ثاب ــأن تعي ــاً يخضــع لاتفــاق ب ــال، لأن المنشــأة قــد باعــت أصــلًا مالي ــى ســبيل المث )عل
بســعر البيــع زائــد العائــد الــذي يحصــل عليــه المقــرض(. وتكــون المنشــأة قــد نقلــت مــا يقــارب جميــع المخاطــر 
والمنافــع المرتبطــة بملكيــة الأصــل المالــي إذا لــم يعــد تعرضهــا لمثــل هــذا التقلــب جوهريــاً بالنســبة إلــى التقلــب 
الكلــي فــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المرتبطــة بالأصــل المالــي )علــى ســبيل المثــال، لأن 
المنشــأة قــد باعــت أصــلًا ماليــاً يخضــع فقــط لخيــار بــأن تعيــد شــراءه بالقيمــة العادلــة لــه فــي وقــت إعــادة 
الشــراء أو لأن المنشــاة قــد نقلــت نصيبــاً متناســباً تمامــاً مــن التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن أصــل مالــي أكبــر 
فــي ترتيــب يســتوفي الشــروط الــواردة فــي الفقــرة 5/2/3، مثــل المشــاركة مــن الباطــن فــي تقــديم قــرض(.

8/2/3     فــي الغالــب، ســيكون واضحــاً مــا إذا كانــت المنشــأة قــد نقلــت مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة 
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بالملكيــة، أو أنهــا أبقــت عليهــا، ولــن تكــون هنــاك حاجــة لإجــراء أيــة عمليــات حســابية. وفــي حــالات أخــرى، 
ــات  ــة لصافــي التدفق ــب فــي القيمــة الحالي ــة تعــرض المنشــأة للتقل ســيكون مــن الضــروري حســاب ومقارن
النقديــة قبــل النقــل وبعــده. ويتــم إجــراء العمليــات الحســابية والمقارنــات باســتخدام معــدل فائــدة مناســب 
مــن بــين معــدلات الفائــدة الســوقية الحاليــة علــى أنــه معــدل الخصــم. وتؤخــذ فــي الحســبان جميــع التقلبــات 
المحتملــة بشــكل معقــول فــي صافــي التدفقــات النقديــة، مــع إعطــاء وزن أكبــر لتلــك النــواتج التــي مــن المرجــح 

بدرجــة أكبــر أن تحــدث.

9/2/3     يعتمــد تحديــد مــا إذا كانــت المنشــأة قــد أبقــت علــى الســيطرة علــى الأصــل المنقــول )انظر الفقــرة 6/2/3)ج(( 
ــع الأصــل  ــى بي ــة عل ــه القــدرة العملي ــدى المنقــول إلي ــع الأصــل. فــإذا كان ل ــى بي ــه عل ــى قــدرة المنقــول إلي عل
بأكملــه إلــى طــرف ثالــث غيــر ذي علاقــة وكان قــادراً علــى ممارســة تلــك القــدرة مــن جانــب واحــد وبــدون 
ــا فــي  ــى الســيطرة. أمّ ــى النقــل، فــإن المنشــأة لا تكــون قــد أبقــت عل ــة عل ــود إضافي ــى فــرض قي الحاجــة إل

جميــع الحــالات الأخــرى، فــإن المنشــأة تكــون قــد أبقــت علــى الســيطرة.

عمليات النقل المؤهلة لإلغاء الإثبات 

10/2/3   إذا نقلــت المنشــأة أصــلًا ماليــاً فــي عمليــة نقــل مؤهلــة لإلغــاء إثبــات الأصــل بأكملــه وأبقــت علــى الحــق فــي 
خدمــة الأصــل المالــي مقابــل أتعــاب، فيجــب عليهــا أن تثبــت إمّــا أصــل خدمــة أو التــزام خدمــة مقابــل عقــد 
الخدمــة ذلــك. فــإذا كان مــن غيــر المتوقــع للأتعــاب التــي ســيتم اســتلامها أن تعــوض المنشــأة -بشــكل كافِ- 
عــن أداء الخدمــة، فيجــب إثبــات التــزام خدمــة بقيمتــه العادلــة مقابــل واجــب الخدمــة. وإذا كان مــن المتوقــع 
للأتعــاب التــي ســيتم اســتلامها أن تكــون أكثــر مــن التعويــض الكافــي مقابــل الخدمــة، فيجــب إثبــات أصــل 
خدمــة مقابــل حــق الخدمــة بمبلــغ يتــم تحديــده علــى أســاس تخصيــص المبلــغ الدفتــري للأصــل المالــي الأكبــر 

وفقــاً للفقــرة 13/2/3.

11/2/3   إذا تم، نتيجــة للنقــل، إلغــاء إثبــات أصــل مالــي بأكملــه ولكــن نتــج عــن النقــل حصــول المنشــأة علــى أصــل مالــي 
جديــد أو تحمــل التــزام مالــي جديــد أو التــزام خدمــة، فيجــب علــى المنشــأة أن تثبــت الأصــل المالــي الجديــد 

أو الالتــزام المالــي الجديــد أو التــزام الخدمــة بالقيمــة العادلــة.

12/2/3  عند إلغاء إثبات أصل مالي بأكمله، فإن الفرق بين: 

المبلغ الدفتري )مقيساً في تاريخ إلغاء الإثبات( وبين )أ( 
العــوض المسُــتلم )بمــا فــي ذلــك أي أصــل جديــد تم الحصــول عليــه مطروحــاً منــه أي التــزام جديــد تم  )ب( 

تحملــه( 
     يجب إثباته ضمن الربح أو الخسارة.

13/2/3  إذا كان الأصــل المنقــل يعُــد جــزءاً مــن أصــل مالــي أكبــر )علــى ســبيل المثــال، عندمــا تنقــل المنشــأة التدفقــات 
النقديــة للفائــدة والتــي تعُــد جــزءاً مــن أداة ديــن، انظــر الفتــرة 2/2/3)أ(( وكان الجــزء المنقــول مؤهــلًا لإلغــاء 
الإثبــات بأكملــه، فيجــب تخصيــص المبلــغ الدفتــري الســابق للأصــل المالــي الأكبــر بــين الجــزء الــذي ســيتم 
الاســتمرار فــي إثباتــه والجــزء الــذي يتــم إلغــاء إثباتــه، علــى أســاس القيــم العادلــة النســبية لهذيــن الجزأيــن 
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فــي تاريــخ النقــل. ولهــذا الغــرض، يجــب معالجــة أصــل الخدمــة الــذي تم الإبقــاء عليــه علــى أنــه جــزء ســيتم 
الاســتمرار فــي إثباتــه. أمّــا الفــرق بــين:

المبلــغ الدفتــري )مقيســاً فــي تاريــخ إلغــاء الإثبــات( الــذي تم تخصيصــه للجــزء الــذي تم إلغــاء إثباتــه،  )أ( 
وبــين

العــوض المسُــتلم مقابــل الجــزء الــذي تم إلغــاء إثباتــه )بمــا فــي ذلــك أي أصــل جديــد تم الحصــول عليــه  )ب( 
مطروحــاً منــه أي التــزام جديــد تم تحملــه(.

     فيجب إثباته ضمن الربح أو الخسارة.

14/2/3 عندمــا تقــوم المنشــأة بتخصيــص المبلــغ الدفتــري الســابق للأصــل المالــي الأكبــر بــين الجــزء الــذي ســيتم 
ــيتم  ــذي س ــزء ال ــة للج ــة العادل ــاس القيم ــب قي ــه، يج ــاء إثبات ــم إلغ ــذي يت ــزء ال ــه والج ــي إثبات ــتمرار ف الاس
ــذي  ــع أجــزاء مشــابهة للجــزء ال ــي بي ــون للمنشــأة ممارســات ســابقة ف ــا تك ــه. وعندم ــي إثبات الاســتمرار ف
ســيتم الاســتمرار فــي إثباتــه أو عندمــا توجــد معامــلات أخــرى فــي الســوق لمثــل تلــك الأجــزاء، فــإن الأســعار 
الحديثــة للمعامــلات الفعليــة توفــر أفضــل تقديــر لقيمتــه العادلــة. وعندمــا لا توجــد أي عــروض أســعار أو 
معامــلات حديثــة فــي الســوق لدعــم القيمــة العادلــة للجــزء الــذي ســيتم الاســتمرار فــي إثباتــه، فــإن أفضــل 
تقديــر للقيمــة العادلــة يكــون هــو الفــرق بــين القيمــة العادلــة للأصــل المالــي الأكبــر ككل والعــوض المسُــتلم مــن 

المنقــول إليــه مقابــل الجــزء الــذي يتــم إلغــاء إثباتــه.

عمليات النقل غير المؤهلة لإلغاء الإثبات

15/2/3   إذا لــم ينتــج عــن النقــل إلغــاء الإثبــات لأن المنشــأة أبقــت علــى مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة 
بملكيــة الأصــل المنقــول، فيجــب علــى المنشــأة أن تســتمر فــي إثبــات الأصــل المنقــول بأكملــه ويجــب أن تثبــت 
التزامــاً ماليــاً مقابــل العــوض المسُــتلم. وفــي الفتــرات اللاحقــة، يجــب علــى المنشــأة أن تثبــت أي دخــل مــن 

الأصــل المنقــول وأي مصــروف تم تكبــده علــى الالتــزام المالــي.

استمرار الارتباط بالأصول المنقولة

ــة أصــل  ــع المرتبطــة بملكي ــع المخاطــر والمناف ــارب جمي ــا يق ــى، م ــاء عل ــل، ولا بالإبق ــم المنشــأة بنق ــم تق 16/2/3   إذا ل
منقــول، وأبقــت علــى الســيطرة علــى الأصــل المنقــول، فــإن المنشــأة تســتمر فــي إثبــات الأصــل المنقــول بقــدر 
ــا  ــدر تعرضه ــول هــو ق ــاط بالأصــل المنق ــي الارتب ــدر اســتمرار المنشــأة ف ــه. وق ــاط ب ــي الارتب اســتمرارها ف

ــال: ــى ســبيل المث للتغيــرات فــي قيمــة الأصــل المنقــول. فعل

عندمــا يكــون اســتمرار ارتبــاط المنشــأة فــي صــورة ضمــان الأصــل المنقــول، فــإن قــدر اســتمرار ارتبــاط  )أ(   
المنشــأة يكــون هــو )1( مبلــغ الأصــل أو )2( الحــد الاقصــى لمبلــغ العــوض المسُــتلم والــذي يمكــن مطالبــة 

المنشــأة بــرده )»مبلــغ الضمــان«(، أيهمــا أقــل.
عندمــا يكــون اســتمرار ارتبــاط المنشــأة فــي صــورة خيــار محــرر أو مُشــترَى )أو كليهمــا( علــى الأصــل  )ب(   
المنقــول، فــإن قــدر اســتمرار ارتبــاط المنشــأة يكــون هــو مبلــغ الأصــل المنقــول الــذي يمكــن للمنشــأة أن 
تعيــد شــراءه. وبالرغــم مــن ذلــك، ففــي حالــة وجــود خيــار بيــع محــرر علــى أصــل يتــم قياســه بالقيمــة 
ــة للأصــل المنقــول أو ســعر  ــى القيمــة العادل ــة، فــإن قــدر اســتمرار ارتبــاط المنشــأة يقتصــر عل العادل
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ممارســة الخيــار، أيهمــا أقــل )انظــر الفقــرة ب 13/2/3(.
ــم تســويته نقــداً أو متطلــب مماثــل علــى  ــار يت عندمــا يكــون اســتمرار ارتبــاط المنشــأة فــي صــورة خي )ج( 
ــج عــن  ــي تنت ــة نفســها الت ــم قياســه بالطريق ــاط المنشــأة يت ــدر اســتمرار ارتب ــإن ق ــول، ف الأصــل المنق

الخيــارات التــي لا يتــم تســويتها نقــداً كمــا هــي موضحــة فــي البنــد )ب( أعــلاه.
17/2/3 عندمــا تســتمر المنشــأة فــي إثبــات أصــل بقــدر اســتمرارها فــي الارتبــاط بــه، فــإن المنشــأة تثبــت أيضــاً التزامــاً 
مرتبطــاً بــه. وبالرغــم مــن متطلبــات القيــاس الأخــرى الــواردة فــي هــذا المعيــار، فــإن الأصــل المنقــول والالتــزام 
المرتبــط بــه يتــم قياســهما علــى أســاس يعكــس الحقــوق والواجبــات التــي أبقــت عليهــا المنشــأة. ويتــم قيــاس 
الالتــزام المرتبــط بالأصــل بطريقــة يكــون فيهــا صافــي المبلــغ الدفتــري للأصــل المنقــول والالتــزام المرتبــط بــه: 

هــو التكلفــة المطفــأة للحقــوق والواجبــات التــي أبقــت عليهــا المنشــأة، إذا كان الأصــل المنقــول يتــم قياســه  )أ(    
بالتكلفــة المطفــأة، أو 

مســاوياً للقيمــة العادلــة للحقــوق والواجبــات التــي أبقــت عليهــا المنشــأة عندمــا يتــم قياســها علــى  )ب(   
أســاس أنهــا قائمــة بذاتهــا، إذا كان الأصــل المنقــول يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة.

18/2/3   يجــب علــى المنشــأة أن تســتمر فــي إثبــات أي دخــل ناشــئ عــن الأصــل المنقــول بقــدر اســتمرارها فــي الارتبــاط 
بــه ويجــب أن تثبــت أي مصــروف يتــم تكبــده علــى الالتــزام المرتبــط بــه.

19/2/3   لغــرض القيــاس اللاحــق، تتــم المحاســبة عــن التغيــرات المثُبتــة فــي القيمــة العادلــة للأصــل المنقــول والالتــزام 
المرتبــط بــه بشــكل متســق فيمــا بينهمــا وفقــاً للفقــرة 1/7/5، ولا يجــوز إجــراء مقاصــة بينهمــا.

20/2/3   إذا اســتمرت المنشــأة فــي الارتبــاط بجــزء فقــط مــن أصــل مالــي )علــى ســبيل المثــال، عندمــا تبقــي المنشــأة 
علــى خيــار لإعــادة شــراء جــزء مــن الأصــل المنقــول، أو تبقــي علــى حصــة متبقيــة لا ينتــج عنهــا الإبقــاء 
علــى مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بالملكيــة مــع إبقــاء المنشــأة علــى الســيطرة(، فــإن المنشــأة 
تقــوم بتخصيــص المبلــغ الدفتــري الســابق للأصــل المالــي بــين ذلــك الجــزء الــذي تســتمر فــي إثباتــه بموجــب 
اســتمرار الارتبــاط، والجــزء الــذي لــم تعــد تثُبتــه وذلــك علــى أســاس القيــم العادلــة النســبية لهذيــن الجزأيــن 

فــي تاريــخ النقــل. ولهــذا الغــرض، تنطبــق متطلبــات الفقــرة 14/2/3. أمّــا الفــرق بــين:

المبلغ الدفتري )مقيساً في تاريخ إلغاء الإثبات( المخُصص للجزء الذي لم يعد مثبتاً وبين )أ( 
العوض المسُتلم مقابل الجزء الذي لم يعد مثبتاً،  )ب( 

      فيجب إثباته ضمن الربح أو الخسارة.

21/2/3   إذا تم قيــاس الأصــل المنقــول بالتكلفــة المطفــأة، فــإن الالتــزام المرتبــط بذلــك الأصــل المنقــول لا ينطبــق عليــه 
الخيــار الــوارد فــي هــذا المعيــار الــذي يســمح بتعيــين التــزام مالــي علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح 

والخسارة.

جميع عمليات النقل 

22/2/3  فــي حالــة الاســتمرار فــي إثبــات أصــل منقــول، فــلا يجــوز إجــراء مقاصــة بــين الأصــل والالتــزام المرتبــط بــه. 
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وبالمثــل، لا يجــوز للمنشــأة أن تجــري مقاصــة بــين أي دخــل ناشــئ عــن الأصــل المنقــول وأي مصــروف تم تكبــده 
علــى الالتــزام المرتبــط بــه )انظــر الفقــرة 42 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32(.

23/2/3  إذا قــدم الناقــل ضمانــاً رهنيــاً غيــر نقــدي )مثــل أدوات ديــن أو حقــوق ملكيــة( إلــى المنقــول إليــه، فإن المحاســبة 
عــن الضمــان الرهنــي مــن قبــل الناقــل والمنقــول إليــه تعتمــد علــى مــا إذا كان المنقــول إليــه لديــه الحــق فــي بيــع 
الضمــان الرهنــي أو إعــادة رهنــه وعلــى مــا إذا كان الناقــل قــد تعثــر فــي الســداد. ويجــب علــى الناقــل والمنقــول 

إليــه المحاســبة عــن الضمــان الرهنــي كمــا يلــي: 

ــه،  ــي أو إعــادة رهن ــع الضمــان الرهن ــه الحــق بموجــب عقــد أو عــرف فــي بي ــدى المنقــول إلي إذا كان ل )أ( 
فيجــب حينئــذ علــى الناقــل أن يعيــد تصنيــف ذلــك الأصــل فــي قائمــة مركــزه المالــي )علــى ســبيل المثــال، 
علــى أنــه أصــل مُعَــار أو أدوات حقــوق ملكيــة مرهونــة أو مبلــغ مســتحق التحصيــل عــن إعــادة شــراء( 

بشــكل منفصــل عــن الأصــول الأخــرى.
إذا بــاع المنقــول إليــه ضمانــاً مرهونــاً عنــده، فيجــب عليــه أن يثبــت المتحصــلات مــن البيــع وأن يثبــت  )ب( 

التزامــاً مقيســاً بالقيمــة العادلــة مقابــل واجبــه بــرد الضمــان الرهنــي.
إذا تعثــر الناقــل فــي الســداد بموجــب شــروط العقــد ولــم يعــد لــه الحــق فــي اســترداد الضمــان الرهنــي،  )ج( 
فيجــب عليــه أن يلغــي إثبــات الضمــان الرهنــي، ويجــب علــى المنقــول إليــه أن يثبــت الضمــان الرهنــي 
علــى أنــه أصــل لــه يتــم قياســه أوليــاً بالقيمــة العادلــة، أو أن يلغــي إثبــات واجبــه بــرد الضمــان الرهنــي 

إذا كان قــد قــام بالفعــل ببيــع الضمــان.
باســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه فــي البنــد )ج(، يجــب علــى الناقــل أن يســتمر فــي تســجيل الضمــان  )د(    

الرهنــي علــى أنــه أصــل لــه، ولا يجــوز للمنقــول إليــه إثبــات الضمــان الرهنــي علــى أنــه أصــل.

3/3 إلغاء إثبات الالتزامات المالية 

1/3/3     يجــب علــى المنشــأة أن تزيــل الالتــزام المالــي )أو جــزءاً مــن الالتــزام المالــي( مــن قائمــة مركزهــا المالــي فقــط 
عندمــا يتــم التخلــص منــه - أي عندمــا يتــم الوفــاء بالواجــب المحــدد فــي العقــد أو يتــم إلغــاؤه أو عندمــا 

ينقضــي.

2/3/3     يجــب أن تتــم المحاســبة عــن المبُادلــة التــي تتــم بــين مقتــرض ومقــرض حالــي لأدوات ديــن تختلــف فــي شــروطها 
إلــى حــد كبيــر علــى أنهــا تخلــص مــن الالتــزام المالــي الأصلــي وإثبــات لالتــزام مالــي جديــد. وبالمثــل، يجــب 
المحاســبة عــن التعديــل الجوهــري فــي شــروط التــزام مالــي قائــم أو جــزء منــه )ســواءً كان الســبب فــي ذلــك 
يعُــزى إلــى ضائقــة ماليــة تواجــه المديــن أم لا( علــى أنــه تخلــص مــن الالتــزام المالــي الأصلــي وإثبــات لالتــزام 

مالــي جديــد.

3/3/3     يجــب إثبــات الفــرق بــين المبلــغ الدفتــري للالتــزام المالــي )أو جــزء مــن الالتــزام المالــي( المتخلــص منــه أو المنقول 
إلــى طــرف آخــر والعــوض المدفــوع، بمــا فــي ذلــك أي أصــول غيــر نقديــة منقولــة أو التزامــات متحملــة، ضمــن 

الربح أو الخســارة.

4/3/3    إذا أعــادت المنشــأة شــراء جــزء مــن التــزام مالــي، فيجــب عليهــا تخصيــص المبلــغ الدفتــري الســابق للالتــزام 
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المالــي بــين الجــزء الــذي ســيتم الاســتمرار فــي إثباتــه والجــزء الــذي يتــم إلغــاء إثباتــه وذلــك بالاســتناد إلــى 
القيــم العادلــة النســبية لهذيــن الجزأيــن فــي تاريــخ إعــادة الشــراء. ويجــب إثبــات الفــرق بــين )أ( المبلــغ 
الدفتــري المخُصــص للجــزء الملغــى إثباتــه و)ب( العــوض المدفــوع، بمــا فــي ذلــك أي أصــول غيــر نقديــة منقولــة 

أو التزامــات متحملــة، مقابــل الجــزء الملغــى إثباتــه، ضمــن الربــح أو الخســارة. 

5/3/3     تديــر بعــض المنشــآت، ســواءً داخليــاً أو خارجيــاً، صناديــق اســتثمار تقــدم للمســتثمرين منافــع تحددهــا 
الوحــدات التــي فــي الصنــدوق وتقــوم بإثبــات الالتزامــات الماليــة الخاصــة بالمبالــغ المقــرر دفعهــا لهــؤلاء 
المســتثمرين. وبالمثــل، تصــدر بعــض المنشــآت مجموعــات مــن عقــود التأمــين ذات ميــزات المشــاركة المباشــرة 
وتحتفــظ تلــك المنشــآت بالبنــود الأســاس. وتشــتمل بعــض هــذه الصناديــق أو البنــود الأســاس علــى الالتــزام 
المالــي للمنشــأة )علــى ســبيل المثــال، ســند تجــاري مُصــدَر(. وبالرغــم مــن المتطلبــات الأخــرى الــواردة فــي هــذا 
المعيــار لإلغــاء إثبــات الالتزامــات الماليــة، يجــوز للمنشــأة أن تختــار عــدم إلغــاء إثبــات التزامهــا المالــي الموجــود 
فــي مثــل هــذا الصنــدوق أو الــذي يعُــد بنــداً أساســاً فقــط عندمــا تقــوم المنشــأة بإعــادة شــراء التزامهــا المالــي 
ــار الاســتمرار فــي المحاســبة عــن تلــك الأداة  لمثــل هــذه الأغــراض. وبــدلاً مــن ذلــك، يجــوز للمنشــأة أن تخت
علــى أنهــا التــزام مالــي والمحاســبة عــن الأداة المعــاد شــراؤها كمــا لــو كانــت الأداة أصــلًا ماليــاً، وأن تقيســها 
بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة وفقــاً لهــذا المعيــار. ويعُــد ذلــك الاختيــار نهائيــاً ولا رجعــة فيــه 
ــود الاســتثمار  ــود التأمــين عق ــار، تشــمل عق ــى حــدة. ولأغــراض هــذا الاختي ــى أســاس كل أداة عل ــم عل ويت
ذات ميــزات المشــاركة الاختياريــة. )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 لمعرفــة معانــي المصطلحــات 

المســتخدمة فــي هــذه الفقــرة والــوارد تعريفهــا فــي ذلــك المعيــار(.)2(

الفصل 4 التصنيف 

1/4 تصنيف الأصول المالية 

ــاً  ــة لاحق ــا مقيس ــى أنه ــة عل ــول المالي ــف الأص ــأة أن تصن ــى المنش ــب عل ــرة 5/1/4، يج ــق الفق ــم تنطب ــا ل 1/1/4     م
بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر أو بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح 

أو الخســارة، علــى أســاس كل ممــا يلــي:

نموذج أعمال المنشأة لإدارة الأصول المالية  )أ( 
خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للأصل المالي. )ب( 

2/1/4    يجب قياس الأصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء كل من الشرطين الآتيين:

أن يحُتفــظ بالأصــل المالــي ضمــن نمــوذج أعمــال هدفــه هــو الاحتفــاظ بالأصــول الماليــة لتحصيــل  )أ(  
تعاقديــة. نقديــة  تدفقــات 

ــد فقــط  ــة تعُ ــات نقدي ــخ محــددة، تدفق ــي تواري ــي، ف ــة للأصــل المال أن ينشــأ عــن الشــروط التعاقدي )ب(  
دفعــات مــن المبلــغ الأصلــي والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم.

     تقدم الفقرات ب1/1/4-ب26/1/4 إرشادات بشأن كيفية تطبيق هذه الشروط.

)2(      تمت إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«. ويتم تطبيق هذه الفقرة عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17.



401

المعيار الدولي للتقرير المالي
)9(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

ــة اســتيفاء كل مــن  ــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر فــي حال ــي بالقيمــة العادل ــاس الأصــل المال 2/1/4أ  يجــب قي
ــين: الشــرطين الآتي

أن يحُتفــظ بالأصــل المالــي ضمــن نمــوذج أعمــال يتــم تحقيــق هدفــه عــن طريــق تحصيــل التدفقــات  )أ( 
النقديــة التعاقديــة وبيــع الأصــول الماليــة.

ــد فقــط  ــة تعُ ــات نقدي ــخ محــددة، تدفق ــي تواري ــي، ف ــة للأصــل المال أن ينشــأ عــن الشــروط التعاقدي )ب(  
دفعــات مــن المبلــغ الأصلــي والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم.

     تقدم الفقرات ب1/1/4-ب26/1/4 إرشادات بشأن كيفية تطبيق هذه الشروط.

3/1/4    لغرض تطبيق الفقرتين 2/1/4)ب( و2/1/4أ)ب(:

يكــون المبلــغ الأصلــي هــو القيمــة العادلــة للأصــل المالي عند الإثبــات الأولي. وتقدم الفقــرة ب7/1/4ب  )أ( 
إرشــادات إضافيــة حــول معنــى المبلــغ الأصلــي.

تتكــون الفائــدة مــن العــوض مقابــل القيمــة الزمنيــة للنقــود ومقابــل المخاطــر الائتمانيــة المرتبطــة بالمبلــغ  )ب( 
الأصلــي القائــم خــلال فتــرة زمنيــة معينــة ومقابــل مخاطــر الإقــراض الأساســية الأخــرى والتكاليــف 
الأخــرى، بالإضافــة إلــى هامش الربح. وتقــدم الفقرات ب7/1/4أ وب9/1/4أ-ب9/1/4هـ إرشــادات 

إضافيــة حــول معنــى الفائــدة، بمــا فــي ذلــك معنــى القيمــة الزمنيــة للنقــود.
4/1/4    يجــب قيــاس الأصــل المالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة مــا لــم يتــم قياســه بالتكلفــة المطفــأة 
وفقــاً للفقــرة 2/1/4 أو بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 2/1/4أ. وبالرغــم 
مــن ذلــك، يمكــن للمنشــأة أن تقــوم باختيــار لا رجعــه فيــه عنــد الإثبــات الأولــي لاســتثمارات معينــة فــي أدوات 
حقــوق الملكيــة –كان ســيتم قياســها فــي غيــر ذلــك بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة- لعــرض 

التغيــرات اللاحقــة فــي القيمــة العادلــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر )انظــر الفقرتــين 5/7/5 و6/7/5(.

خيار تعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 

5/1/4   بالرغــم ممــا هــو منصــوص عليــه فــي الفقــرات 1/1/4-4/1/4، يجــوز للمنشــأة، عنــد الإثبــات الأولــي، أن 
تعــين بشــكل لا رجعــة فيــه أصــلًا ماليــاً علــى أنــه يقُــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة إذا 
كان القيــام بذلــك يزيــل أو يقلــص -بشــكل جوهــري- عــدم اتســاق فــي القيــاس أو الإثبــات )يشــار إليــه أحيانــاً 
بلفــظ »عــدم التماثــل المحاســبي »( كان سينشــأ لــولا ذلــك عــن قيــاس الأصــول أو الالتزامــات أو إثبــات 

ــة )انظــر الفقــرات ب29/1/4-ب32/1/4(. ــى أســس مختلف ــا عل المكاســب والخســائر منه

2/4 تصنيف الالتزامات المالية

ــم قياســها لاحقــاً بالتكلفــة المطفــأة،  ــى أنهــا يت ــى المنشــأة أن تصنــف جميــع الالتزامــات الماليــة عل 1/2/4     يجــب عل
باســتثناء مــا يلــي:

الالتزامــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة. يجــب قيــاس مثــل هــذه الالتزامــات،  )أ(    
بمــا فــي ذلــك المشــتقات التــي هــي التزامــات، لاحقــاً بالقيمــة العادلــة.

الالتزامــات الماليــة التــي تنشــأ عندمــا لا يتأهــل نقــل أصــل مالــي لإلغــاء الإثبــات أو عندمــا ينطبــق منهــج  )ب(   
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اســتمرار الارتبــاط. وتنطبــق الفقرتــان 15/2/3 و17/2/3 علــى قيــاس مثــل تلــك الالتزامــات الماليــة.
ــق  ــم تنطب ــا ل ــد )م ــك العق ــل ذل ــدر مث ــى مُص ــب عل ــي، يج ــات الأول ــد الإثب ــي. بع ــان المال ــود الضم عق )ج( 

يلــي:  بــين مــا  بالمبلــغ الأكبــر مــن  الفقــرة 1/2/4)أ( أو )ب(( أن يقيســه لاحقــاً 
مبلغ مخصص الخسارة الذي يتم تحديده وفقاً للقسم 5/5   )1(

المبلــغ الــذي تم إثباتــه بشــكل أولــي )انظــر الفقــرة 1/1/5( مطروحــاً منــه، عنــد الاقتضــاء، المبلــغ   )2(
التراكمــي للدخــل الــذي يتــم إثباتــه وفقــاً لمبــادئ المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15.   

التعهــدات بتقــديم قــرض بمعــدل فائــدة أقــل مــن ســعر الســوق. يجــب علــى مُصــدر مثــل ذلــك التعهــد  )د( 
ــي: ــا يل ــين م ــن ب ــر م ــغ الأكب ــاً بالمبل ــرة 1/2/4)أ(( أن يقيســه لاحق ــق الفق ــم تنطب ــا ل )م

مبلغ مخصص الخسارة الذي يتم تحديده وفقاً للقسم 5/5   )1(
المبلــغ الــذي تم إثباتــه بشــكل أولــي )انظــر الفقــرة 1/1/5( مطروحــاً منــه، عنــد الاقتضــاء، المبلــغ   )2(

التراكمــي للدخــل الــذي يتــم إثباتــه وفقــاً لمبــادئ المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15.
العــوض المحتمــل الــذي تم إثباتــه مــن قبــل المنشــأة المســتحوذة ضمــن تجميــع أعمــال ينطبــق عليــه  )هـ( 
ــل هــذا العــوض المحتمــل بالقيمــة  ــاس مث ــاً قي ــم لاحق ــي 3. ويجــب أن يت ــر المال ــي للتقري ــار الدول المعي

العادلــة مــع إثبــات التغيــرات ضمــن الربــح أو الخســارة.
خيار تعيين التزام مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

2/2/4    يمكــن للمنشــأة، عنــد الإثبــات الأولــي، أن تعــين -بشــكل لا رجعــه فيــه- التزامــاً ماليــاً علــى أنــه يتــم قياســه 
ــح أو الخســارة عندمــا يكــون مســموحاً بذلــك بموجــب الفقــرة 5/3/4، أو  ــة مــن خــلال الرب بالقيمــة العادل

عندمــا ينتــج عــن القيــام بذلــك معلومــات أكثــر ملاءمــة، إمّــا بســبب أنــه:

ــاً بلفــظ  ــه أحيان ــات )يشــار إلي ــاس أو الإثب ــص -بشــكل جوهــري- عــدم اتســاق فــي القي ــل أو يقل يزي )أ(     
“عــدم التماثــل المحاســبي«( كان سينشــأ لــولا ذلــك عــن قيــاس الأصــول أو الالتزامــات أو إثبــات 

المكاســب والخســائر منهــا علــى أســس مختلفــة )انظــر الفقــرات ب29/1/4-ب32/1/4(؛ أو 
ــويم  ــم تق ــة ويت ــات المالي ــة والالتزام ــن الأصــول المالي ــة أو م ــات المالي ــن الالتزام ــم إدارة مجموعــة م تت )ب(   
أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة، وفقــاً لاســتراتيجية موثقــة للاســتثمارات وإدارة المخاطــر، ويتــم 
داخليــاً تقــديم المعلومــات بشــأن المجموعــة علــى ذلــك الأســاس إلــى كبــار موظفــي إدارة المنشــأة )حســب 
التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 24 »الإفصاحــات عــن الأطــراف ذات العلاقــة«(، علــى 
ســبيل المثــال، إلــى مجلــس إدارة المنشــأة والرئيــس التنفيــذي )انظــر الفقــرات ب33/1/4-ب36/1/4(.

3/4 المشتقات المُدْمَجة

1/3/4    المشــتقة المدُْمَجــة هــي مكــون فــي عقــد مختلــط يتضمــن أيضــاً مضيفــاً غيــر مشــتق — وهــو مــا يــؤدي إلــى 
تبايــن بعــض التدفقــات النقديــة لــلأداة المجُمعــة بطريقــة تشــبه المشــتقة القائمــة بذاتهــا. وتتســبب المشــتقة 
المدُْمَجــة فــي تعديــل بعــض أو كل التدفقــات النقديــة، التــي كان ســيتطلبها العقــد، وفقــاً لمعــدل فائــدة ثابــت، 
أو ســعر أداة ماليــة، أو ســعر ســلعة، أو ســعر صــرف عملــة أجنبيــة، أو مؤشــر أســعار أو معــدلات، أو تصنيــف 
ائتمانــي أو مؤشــر ائتمانــي، أو متغيــر آخــر، شــريطة أنــه فــي حالــة المتغيــر غيــر المالــي ألا يكــون ذلــك المتغيــر 
مرتبطــاً بطــرف فــي العقــد. ولا تعُــد المشــتقة التــي تكــون مرتبطــة بــأداة ماليــة ولكــن يمكــن تعاقديــاً نقلهــا 



403

المعيار الدولي للتقرير المالي
)9(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

بشــكل مســتقل عــن تلــك الأداة، أو لهــا طــرف مقابــل مختلــف، مشــتقة مُدْمَجــة، ولكنهــا تعُــد أداة ماليــة 
منفصلــة.

العقود المختلطة ذات الأصول المالية المضيفة

إذا كان العقــد المختلــط يتضمــن مضيفــاً هــو أصــل يقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار، فيجــب علــى المنشــأة أن    2/3/4
تطبــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 1/1/4-5/1/4 علــى العقــد المختلــط بكاملــه.

العقود المختلطة الأخرى 

3/3/4     إذا كان العقــد المختلــط يتضمــن مضيفــاً ليــس أصــلًا واقعــاً ضمــن نطــاق هــذا المعيــار، فيجــب فصــل المشــتقة 
المدُْمَجــة عــن المضيــف والمحاســبة عنهــا علــى أنهــا مشــتقة بموجــب هــذا المعيــار فقــط إذا:

لــم تكــن الخصائــص الاقتصاديــة للمشــتقة المدُْمَجــة ومخاطرهــا مرتبطــة بشــكل وثيــق بالخصائــص  )أ( 
و ب8/3/4(؛  الفقرتــين ب5/3/4  )انظــر  ومخاطــره  للمضيــف  الاقتصاديــة 

كانت أية أداة منفصلةٌ، لها نفس شروط المشتقة المدُْمَجة، ستستوفي تعريف المشتقة؛  )ب( 
لــم يتــم قيــاس العقــد المختلــط بالقيمــة العادلــة مــع إثبــات التغيــرات فــي القيمــة العادلــة ضمــن الربح أو  )ج( 
الخســارة )أي أنــه لا يتــم فصــل المشــتقة المدمجــة فــي التــزام مالــي مقيــس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال 

الربــح أو الخســارة(.
4/3/4     إذا تم فصــل مشــتقة مُدْمَجــة، فيجــب المحاســبة عــن العقــد المضيــف وفقــاً للمعاييــر المناســبة. ولا يتنــاول هــذا 

المعيــار مــا إذا كان يجــب عــرض المشــتقة المدُْمَجــة بشــكل منفصــل فــي قائمــة المركــز المالــي.

ــه فــي الفقرتــين 3/3/4 و4/3/4، فــإن العقــد إذا كان يتضمــن واحــدةً أو  5/3/4      بالرغــم ممــا هــو منصــوص علي
أكثــر مــن المشــتقات المدُْمَجــة والمضيــف ليــس أصــلًا واقعــاً ضمــن نطــاق هــذا المعيــار، يجــوز للمنشــأة أن تعــين 

العقــد المختلــط بأكملــه علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة إلا إذا:

ل بشــكل جوهــري التدفقــات النقديــة، التــي كان ســيتطلبها  كانــت المشــتقة أو المشــتقات المدُْمَجــة لا تعــدِّ )أ( 
العقــد؛ أو

كان واضحــاً بقليــل مــن التحليــل، أو بــدون أي تحليــل علــى الإطــلاق، عندمــا يتــم لأول مــرة أخــذ أداة  )ب( 
مختلطــة مشــابهة فــي الحســبان، أنــه يحُظــر فصــل المشــتقة أو المشــتقات المدُْمَجــة، مثــل خيــار الســداد 
المبكــر المدُمــج فــي قــرض يســمح لحاملــه بــأن يســدد القــرض مبكــراً مقابــل مــا يقــارب تكلفتــه المطفــأة.

6/3/4   إذا كانــت المنشــأة مُطالبــة بموجــب هــذا المعيــار بــأن تفصــل مشــتقة مُدْمَجــة عــن مضيفهــا، ولكنهــا غيــر قــادرة 
علــى قيــاس المشــتقة المدُْمَجــة بشــكل منفصــل ســواءً عنــد اقتنائهــا أو فــي نهايــة فتــرة التقريــر المالــي اللاحقــة، 

فيجــب عليهــا أن تعيِّــن العقــد المختلــط بكاملــه علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة.

7/3/4    إذا كانــت المنشــأة غيــر قــادرة علــى قيــاس القيمــة العادلــة لمشــتقة مُدْمَجــة بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا علــى 
أســاس أحكامهــا وشــروطها، فــإن القيمــة العادلــة للمشــتقة المدُْمَجــة تكــون هــي الفــرق بــين القيمــة العادلــة 
للعقــد المختلــط والقيمــة العادلــة للمضيــف. وإذا كانــت المنشــأة غيــر قــادرة علــى قيــاس القيمــة العادلــة 
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للمشــتقة المدُْمَجــة باســتخدام هــذه الطريقــة، فتنطبــق عندئــذ الفقــرة 6/3/4 ويتــم تعيــين العقــد المختلــط 
علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة.

4/4      إعادة التصنيف

ــد  ــذ فقــط أن تعي ــا حينئ ــة، فيجــب عليه ــا لإدارة الأصــول المالي ــر نمــوذج أعماله عندمــا تقــوم المنشــأة بتغيي   1/4/4
تصنيــف جميــع الأصــول الماليــة المتأثــرة وفقــاً للفقــرات 1/1/4-4/1/4. انظــر الفقــرات 7/6/5-1/6/5، 
تصنيــف  إعــادة  بشــأن  إضافيــة  إرشــادات  علــى  للاطــلاع  وب1/4/4-ب3/4/4 وب1/6/5-ب2/6/5. 

ــة. الأصــول المالي

2/4/4     لا يجوز للمنشأة أن تعيد تصنيف أي التزام مالي.

3/4/4     لا تعُد التغيرات الآتية في الظروف إعادة تصنيف لأغراض الفقرات 2/4/4-1/4/4: 

ــي  ــوط لصاف ــدي أو تح ــق نق ــوط لتدف ــي تح ــة ف ــة وفاعل ــوط معين ــابق أداة تح ــي الس ــد ف ــد كان يعُ بن )أ(     
ــو؛  ــذا النح ــى ه ــل عل ــر مؤه ــح غي ــم أصب ــتثمار، ث اس

بند يصبح أداة تحوط معينة وفاعلة في تحوط لتدفق نقدي أو تحوط لصافي استثمار؛  )ب( 
التغييرات في القياس وفقاً للقسم 7/6. )ج( 

الفصل 5 القياس

1/5 القياس الأولي

1/1/5    باســتثناء المبالــغ مســتحقة التحصيــل مــن المدينــين التجاريــين التــي تقــع ضمــن نطــاق الفقــرة 3/1/5، يجــب 
علــى المنشــأة، عنــد الإثبــات الأولــي، أن تقيــس الأصــل المالــي أو الالتــزام المالــي بقيمتــه العادلــة مضافــاً إليهــا 
أو مطروحــاً منهــا، فــي حالــة أصــل مالــي أو التــزام مالــي ليــس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة، 

تكاليــف المعاملــة التــي يمكــن عزوهــا بشــكل مباشــر إلــى اقتنــاء أو إصــدار الأصــل المالــي أو الالتــزام المالــي.

1/1/5أ    بالرغــم مــن ذلــك، إذا كانــت القيمــة العادلــة للأصــل المالــي أو الالتــزام المالــي، عنــد الإثبــات الأولــي، تختلــف 
عــن ســعر المعاملــة، فيجــب علــى المنشــأة أن تطبــق الفقــرة ب2/1/5أ.

2/1/5    عندما تســتخدم المنشــأة المحاســبة على أســاس تاريخ التســوية لأصل يتم قياســه لاحقاً بالتكلفة المطفأة، فإن 
الأصــل يتــم إثباتــه بشــكل أولــي بقيمته العادلة في تاريــخ المتاجرة )انظر الفقــرات ب3/1/3-ب6/1/3(.

3/1/5    بالرغــم مــن المتطلــب الــوارد فــي الفقــرة 1/1/5، يجــب علــى المنشــأة، عنــد الإثبــات الأولــي، أن تقيــس المبالــغ 
مســتحقة التحصيــل مــن المدينــين التجاريــين بســعر معاملاتهــم )حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 15( إذا كانــت المبالــغ مســتحقة التحصيــل مــن المدينــين التجاريــين لا تنطــوي علــى مكــون 
تمويــل مهــم وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 )أو عندمــا تطبــق المنشــأة الوســيلة العمليــة وفقــاً للفقــرة 

63 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15(.
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2/5 القياس اللاحق للأصول المالية 

1/2/5     بعد الإثبات الأولي، يجب على المنشأة أن تقيس الأصل المالي وفقاً للفقرات 1/1/4-5/1/4 بما يلي:

التكلفة المطفأة؛ أو )أ( 
القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر؛ أو )ب( 

القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. )ج( 
ــم  ــي يت ــة الت ــى الأصــول المالي ــواردة فــي القســم 5/5 عل ــوط ال ــات الهب ــق متطلب ــى المنشــأة أن تطب 2/2/5     يجــب عل
قياســها بالتكلفــة المطفــأة وفقــاً للفقــرة 2/1/4 وعلــى الأصــول الماليــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن 

خــلال الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 2/1/4أ.

ــواردة فــي الفقــرات 14/5/6-8/5/6  ــات المحاســبة عــن التحــوط ال ــق متطلب ــى المنشــأة أن تطب 3/2/5      يجــب عل
)والفقــرات 89-94 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 39  »الأدوات الماليــة: الإثبــات والقيــاس«، إن كانــت 
منطبقــة، للمحاســبة عــن تحــوط القيمــة العادلــة لتحــوط محفظــة مــن مخاطــر معــدل الفائــدة( علــى الأصــل 

المالــي الــذي يتــم تعيينــه علــى أنــه بنــد مُتحــوط لــه.)3(
3/5 القياس اللاحق للالتزامات المالية 

1/3/5    بعد الإثبات الأولي، يجب على المنشأة أن تقيس الالتزام المالي وفقاً للفقرات 2/2/4-1/2/4.

2/3/5     يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق متطلبــات المحاســبة عــن التحــوط الــواردة فــي الفقــرات 14/5/6-8/5/6 
ــي للمحاســبة 39، إن كانــت منطبقــة، للمحاســبة عــن تحــوط القيمــة  ــار الدول )والفقــرات 89-94 مــن المعي
العادلــة لتحــوط محفظــة مــن مخاطــر معــدل الفائــدة( علــى الالتــزام المالــي الــذي يتــم تعيينــه علــى أنــه بنــد 

مُتحــوط لــه.

4/5 قياس التكلفة المطفأة 

الأصول المالية

طريقة الفائدة الفعلية

والفقــرات  أ  الملحــق  )انظــر  الفعليــة  الفائــدة  طريقــة  باســتخدام  الفائــدة  إيــراد  احتســاب  يجــب    1/4/5
ب1/4/5-ب7/4/5(. ويجــب احتســابه بتطبيــق معــدل الفائــدة الفعليــة علــى إجمالــي المبلــغ الدفتــري 

باســتثناء: المالــي  للأصــل 

)أ(  الأصــول الماليــة المشــتراة أو المسُْــتحَْدَثة ذات المســتوى الائتمانــي الهابــط. فيمــا يخــص تلــك الأصــول 
الماليــة، يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق معــدل الفائــدة الفعليــة المعــدل بالمخاطــر الائتمانيــة علــى التكلفــة 

المطفــأة للأصــل المالــي ابتــداءً مــن الإثبــات الأولــي.
الأصــول الماليــة التــي لا تعُــد أصــولاً ماليــةً مشــتراة أو مُسْــتحَْدَثة ذات مســتوى ائتمانــي هابــط، ولكنهــا  )ب( 
أصبحــت لاحقــاً أصــولاً ماليــةً ذات مســتوى ائتمانــي هابــط. فيمــا يخــص تلــك الأصــول الماليــة، يجــب 
وفقــاً للفقــرة 21/2/7، يمكــن للمنشــأة أن تختــار الاســتمرار فــي تطبيــق متطلبــات المحاســبة عــن التحــوط الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 39، علــى أنهــا سياســتها   )3(
المحاســبية، بــدلاً مــن المتطلبــات الــواردة فــي الفصــل 6 مــن هــذا المعيــار. وإذا قامــت المنشــأة بهــذا الخيــار، فــإن الإشــارات الــواردة فــي هــذا المعيــار إلــى متطلبــات معينــة للمحاســبة 

ــي للمحاســبة 39. ــار الدول ــي المعي ــواردة ف ــة للمحاســبة عــن التحــوط ال ــات ذات الصل ــق المنشــأة المتطلب ــك، تطب ــدلاً مــن ذل ــة. وب عــن التحــوط فــي الفصــل 6 لا تكــون ذات صل
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علــى المنشــأة أن تطبــق معــدل الفائــدة الفعليــة علــى التكلفــة المطفــأة للأصــل المالــي فــي فتــرات التقريــر 
اللاحقــة.

2/4/5      يجــب علــى المنشــأة التــي تقــوم فــي فتــرة تقريــر باحتســاب إيــراد الفائــدة بتطبيــق طريقــة الفائــدة الفعلية على 
التكلفــة المطفــأة للأصــل المالــي وفقــاً للفقــرة 1/4/5)ب(، أن تقــوم فــي فتــرات التقريــر اللاحقــة باحتســاب 
إيــراد الفائــدة بتطبيــق معــدل الفائــدة الفعليــة علــى إجمالــي المبلــغ الدفتــري إذا تحســنت المخاطــر الائتمانيــة 
علــى الأداة الماليــة بحيــث لــم يعــد الأصــل المالــي ذا مســتوى ائتمانــي هابــط وأمكــن ربــط التحســين –بشــكل 
موضوعــي- بحــدث وقــع بعــد أن تم تطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 1/4/5)ب( )مثــل حــدوث تحســن 

فــي التصنيــف الائتمانــي للمقتــرض(.

تعديل التدفقات النقدية التعاقدية 

ــم تعديلهــا لأي  ــي، أو عندمــا يت ــة لأصــل مال ــة التعاقدي ــى التدفقــات النقدي ــم إعــادة التفــاوض عل 3/4/5    عندمــا يت
ســبب آخــر ولا ينتــج عــن إعــادة التفــاوض أو التعديــل إلغــاء إثبــات ذلــك الأصــل المالــي وفقــاً لهــذا المعيــار، 
فيجــب علــى المنشــأة أن تعيــد احتســاب إجمالــي المبلــغ الدفتــري للأصــل المالــي ويجــب أن تثبــت مكســباً 
ــه القيمــة  ــى أن ــغ الدفتــري للأصــل المالــي عل أو خســارةً مــن التعديــل. ويجــب إعــادة احتســاب إجمالــي المبل
ــا  ــم خصمه ــي يت ــا والت ــا أو تم تعديله ــاوض عليه ــي تم إعــادة التف ــة الت ــة التعاقدي ــات النقدي ــة للتدفق الحالي
بمعــدل الفائــدة الفعليــة الأصلــي للأصــل المالــي )أو معــدل الفائــدة الفعليــة المعُــدل بالمخاطــر الائتمانيــة 
للأصــول الماليــة المشــتراة أو المسُْــتحَْدَثة ذات المســتوى الائتمانــي الهابــط(، أو عنــد الاقتضــاء، معــدل الفائــدة 
الفعليــة المنُقــح محســوباً وفقــاً للفقــرة 10/5/6. وتــؤدي أي تكاليــف أو أتعــاب يتــم تكبدهــا إلــى تعديــل المبلــغ 

الدفتــري للأصــل المالــي المعــدل، ويتــم إطفاؤهــا علــى مــدى الأجــل المتبقــي للأصــل المالــي المعــدل.

الشطب

ــض –بشــكل مباشــر- إجمالــي المبلــغ الدفتــري للأصــل المالــي عندمــا لا تتوفــر  4/4/5     يجــب علــى المنشــأة أن تخفِّ
لديهــا أي توقعــات معقولــة باســترداد الأصــل المالــي بأكملــه أو اســترداد جــزء منــه. ويشــكل الشــطب حالــة مــن 

حــالات إلغــاء الإثبــات )انظــر الفقــرة ب16/2/3)ص((.

ــدة  ــة نتيجــةً لإحــلال معــدل الفائ ــة التعاقدي ــد التدفقــات النقدي التغييــرات فــي أســاس تحدي
المرجعــي

5/4/5    يجــب علــى المنشــأة تطبيــق الفقــرات 6/4/5‒9/4/5 علــى الأصــل المالــي أو الالتــزام المالــي فــي حالــة مــا إذا 
تغيــر أســاس تحديــد التدفقــات النقديــة التعاقديــة لذلــك الأصــل المالــي أو الالتــزام المالــي نتيجــةً لإحــلال 
ــح »إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي« إلــى الإحــلال  معــدل الفائــدة المرجعــي. ولهــذا الغــرض، يشــير مصطل

العــام علــى مســتوى الســوق لمعــدل الفائــدة المرجعــي علــى النحــو الموضــح فــي الفقــرة 2/8/6.

6/4/5    قد يتغير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لأصل مالي أو التزام مالي:

عــن طريــق تعديــل الشــروط التعاقديــة التــي تم تحديدهــا عنــد الإثبــات الأولــي لــلأداة الماليــة )علــى  )أ( 
ســبيل المثــال، تعديــل الشــروط التعاقديــة لاســتبدال معــدل الفائــدة المرجعــي الأصلــي بمعــدل مرجعــي 

بديــل(؛ و/أو
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بطريقــة لــم يتــم مراعاتهــا -أو لــم يتــم النــص عليهــا- فــي الشــروط التعاقديــة عنــد الإثبــات الأولــي  )ب( 
ــدل  ــة احتســاب مع ــر طريق ــال، تغيي ــى ســبيل المث ــة )عل ــل الشــروط التعاقدي ــة، دون تعدي ــلأداة المالي ل

الفائــدة المرجعــي دون تعديــل الشــروط التعاقديــة(؛ و/أو
بســبب تفعيــل شــرط تعاقــدي قائــم )علــى ســبيل المثــال، بــدء العمــل ببنــد قائــم يتعلــق بمعــدل الفائــدة  )ج( 

الاحتياطــي(.
كوســيلة عمليــة، يجــب علــى المنشــأة تطبيــق الفقــرة ب5/4/5 للمحاســبة عــن التغييــر الــذي يتطلبــه إحــلال     7/4/5
معــدل الفائــدة المرجعــي فــي أســاس تحديــد التدفقــات النقديــة التعاقديــة لأصــل مالــي أو التــزام مالــي. ولا 
تنطبــق هــذه الوســيلة العمليــة إلا علــى هــذه التغييــرات، ولا يعُمــل بهــا إلا فــي حــدود التغييــر الــذي يتطلبــه 
إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي )انظــر أيضــاً الفقــرة 9/4/5(. ولهــذا الغــرض، فــإن إحــلال معــدل الفائــدة 
المرجعــي لا يتطلــب تغييــراً فــي أســاس تحديــد التدفقــات النقديــة التعاقديــة إلا فــي حــال اســتيفاء كلا 

الشــرطين الآتيــين:

أن يكون التغيير ضرورياً باعتباره نتيجةً مباشرةً لإحلال معدل الفائدة المرجعي؛ )أ( 
أن يكــون الأســاس الجديــد لتحديــد التدفقــات النقديــة التعاقديــة مكافئــاً اقتصاديــاً للأســاس الســابق  )ب( 

)أي الأســاس الــذي يســبق التغييــر مباشــرة(.
8/4/5     مــن أمثلــة التغييــرات التــي ينشــأ عنهــا أســاس جديــد لتحديــد التدفقــات النقديــة التعاقديــة مكافــئ اقتصادياً 

للأســاس الســابق )أي الأســاس الذي يســبق التغيير مباشــرة(:

ــة لأصــل  ــة التعاقدي ــد التدفقــات النقدي ــي المســتخدم لتحدي ــدة المرجعــي الحال اســتبدال معــدل الفائ )أ( 
مالــي أو التــزام مالــي بمعــدل مرجعــي بديــل - أو تطبيــق مثــل هــذا الإحــلال لمعــدل الفائــدة المرجعــي 
عــن طريــق تغييــر الطريقــة المســتخدمة لاحتســاب معــدل الفائــدة المرجعــي - بإضافــة فــرق ثابــت 
ضــروري للتعويــض عــن الاختــلاف فــي الأســاس بــين معــدل الفائــدة المرجعــي الحالــي والمعــدل المرجعــي 

البديــل؛
التغييــرات فــي فتــرة إعــادة التعيــين أو تواريــخ إعــادة التعيــين أو عــدد الأيــام بــين تواريــخ دفــع القســائم  )ب( 

لغــرض تطبيــق إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي؛
ــزام  ــي أو الالت ــة للأصــل المال ــى الشــروط التعاقدي ــدة الاحتياطــي إل ــدل الفائ ــص بشــأن مع ــة ن إضاف )ج( 

المالــي للســماح بتطبيــق أي تغييــر موضــح فــي البنديــن )أ( و)ب( أعــلاه.
9/4/5     فــي حالــة إجــراء تغييــرات فــي الأصــل المالــي أو الالتــزام المالــي إضافــة إلــى التغييــرات التــي يتطلبهــا إحــلال 
معــدل الفائــدة المرجعــي فــي أســاس تحديــد التدفقــات النقديــة التعاقديــة، فيجــب علــى المنشــأة أن تطبــق أولاً 
الوســيلة العمليــة الــواردة فــي الفقــرة 7/4/5 علــى التغييــرات التــي يتطلبهــا إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي. 
ثــم تطبــق المنشــأة بعــد ذلــك المتطلبــات المنطبقــة الــواردة فــي هــذا المعيــار علــى أي تغييــرات إضافيــة لا تنطبــق 
عليهــا الوســيلة العمليــة. وإذا لــم يــؤد التغييــر الإضافــي إلــى إلغــاء إثبــات الأصــل المالــي أو الالتــزام المالــي، 
فيجــب علــى المنشــأة تطبيــق الفقــرة 3/4/5 أو الفقــرة ب6/4/5، حســب مقتضــى الحــال، للمحاســبة عــن 
ذلــك التغييــر الإضافــي. وإذا أدى التغييــر الإضافــي إلــى إلغــاء إثبــات الأصــل المالــي أو الالتــزام المالــي، فيجــب 

علــى المنشــأة تطبيــق متطلبــات إلغــاء الإثبــات.
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5/5 الهبوط 

إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة

المنهج العام

1/5/5     يجــب علــى المنشــأة أن تثبــت مخصــص خســارة للخســائر الائتمانيــة المتوقعــة مــن الأصــل المالــي الــذي يتــم 
قياســه وفقــاً للفقرتــين 2/1/4 أو 2/1/4أ، أو مــن مبلــغ مســتحق التحصيــل فــي عقــد إيجــار، أو مــن أصــل 
نــاتج عــن عقــد مــع عميــل أو مــن تعهــد بتقــديم قــرض ومــن عقــد ضمــان مالــي، والتــي تنطبــق عليهــا متطلبــات 

الهبــوط فــي القيمــة وفقــاً للفقــرات 1/2)ز( أو 1/2/4)ج( أو 1/2/4)د(.

يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق متطلبــات الهبــوط لإثبــات وقيــاس مخصــص خســارة للأصــول الماليــة التــي يتــم    2/5/5
قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 2/1/4أ.  وبالرغــم مــن ذلــك، يجــب 
ــري  ــغ الدفت ــات مخصــص الخســارة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر ولا يجــوز أن يقلــص مــن المبل ــم إثب أن يت

للأصــل المالــي فــي قائمــة المركــز المالــي.

ــر، أن تقيــس مخصــص  ــخ تقري ــى المنشــأة، فــي كل تاري مــع مراعــاة الفقــرات 13/5/5-16/5/5، يجــب عل    3/5/5
الخســارة لــلأداة الماليــة بمبلــغ مســاوٍ للخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر إذا كانــت المخاطــر 

ــي. ــات الأول ــذ الإثب ــري من ــكل جوه ــد زادت بش ــة ق ــك الأداة المالي ــى تل ــة عل الائتماني

4/5/5    إن الهــدف مــن متطلبــات الهبــوط هــو إثبــات الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر لجميــع الأدوات 
الماليــة التــي حدثــت زيــادات كبيــرة فــي مخاطرهــا الائتمانيــة منــذ الإثبــات الأولــي – ســواء تم تقييمهــا علــى 
أســاس فــردي أو جماعــي – مــع الأخــذ فــي الحســبان جميــع المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة، بمــا فــي ذلــك تلــك 

التــي تكــون مستشــرفة للمســتقبل.

5/5/5     مــع مراعــاة الفقــرات 13/5/5-16/5/5، إذا لــم تكــن المخاطــر الائتمانيــة فــي تاريــخ التقريــر علــى أداة ماليــة 
ــى المنشــأة أن تقيــس مخصــص الخســارة لتلــك  ــي، فيجــب عل ــذ الإثبــات الأول قــد زادت بشــكل جوهــري من

الأداة الماليــة بمبلــغ مســاوٍ للخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى 12شــهراً.

ــوط،  ــات الهب ــق متطلب ــراض تطبي ــي، ولأغ ــان المال ــود الضم ــروض وعق ــديم الق ــدات بتق ــص التعه ــا يخ فيم    6/5/5
ــي. ــات الأول ــخ الإثب ــو تاري ــه ه ــة في ــد لا رجع ــي تعه ــاً ف ــأة طرف ــه المنش ــح في ــذي تصب ــخ ال ــار التاري ــب اعتب يج

إذا كانــت المنشــأة قــد قامــت بقيــاس مخصــص الخســارة لأداة مالية بمبلغ مســاوٍ للخســائر الائتمانيــة المتوقعة     7/5/5
علــى مــدى عمرهــا فــي فتــرة التقريــر الســابقة، ولكنهــا قــررت فــي تاريــخ التقريــر الحالــي أن الفقــرة 3/5/5 
ــة  ــغ مســاوٍ للخســائر الائتماني ــس مخصــص الخســارة بمبل ــى المنشــأة أن تقي ــد مســتوفاة، فيجــب عل ــم تع ل

المتوقعــة علــى مــدى 12 شــهراً فــي تاريــخ التقريــر الحالــي.

8/5/5     يجــب علــى المنشــأة أن تثبــت ضمــن الربــح أو الخســارة، علــى أنــه مكســب أو خســارة هبــوط، مبلــغ الخســائر 
الائتمانيــة المتوقعــة )أو عكســها( المطلــوب لتعديــل مخصــص الخســارة فــي تاريــخ التقريــر إلــى المبلــغ المطلــوب 

إثباتــه وفقــاً لهــذا المعيــار. 
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تحديد الزيادات الكبيرة في المخاطر الائتمانية 

ــد  ــة ق ــى أداة مالي ــة عل ــت المخاطــر الائتماني ــا إذا كان ــم م ــى المنشــأة أن تقيِّ ــر، يجــب عل ــخ تقري ــي كل تاري 9/5/5     ف
زادت بشــكل جوهــري منــذ الإثبــات الأولــي. وعنــد إجــراء التقييــم، يجــب علــى المنشــأة أن تســتخدم التغيــر 
فــي مخاطــر التعثــر فــي الســداد الواقعــة علــى مــدى العمــر المتوقــع لــلأداة الماليــة بــدلاً مــن التغيــر فــي مبلــغ 
ــي  ــر ف ــر التعث ــارن مخاط ــأة أن تق ــى المنش ــب عل ــم، يج ــك التقيي ــراء ذل ــة. ولإج ــة المتوقع ــائر الائتماني الخس
الســداد الواقعــة علــى الأداة الماليــة كمــا فــي تاريــخ التقريــر مــع مخاطــر التعثــر فــي الســداد الواقعــة علــى 
الأداة الماليــة كمــا فــي تاريــخ الإثبــات الأولــي وأن تأخــذ فــي الحســبان المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة، المتاحــة 
بــدون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا، التــي تعُــد مؤشــراً علــى حــدوث زيــادات كبيــرة فــي المخاطــر الائتمانيــة 

منــذ الإثبــات الأولــي.

يجــوز للمنشــأة أن تفتــرض أن المخاطــر الائتمانيــة علــى الأداة الماليــة لــم تــزداد بشــكل جوهــري منــذ الإثبــات    10/5/5
ــرات  ــر الفق ــر )انظ ــخ التقري ــي تاري ــة ف ــة منخفض ــر ائتماني ــا مخاط ــة عليه د أن الأداة المالي ــدِّ ــي إذا حُ الأول

- ب24/5/5(. ب22/5/5 

إذا توفــرت معلومــات مستشــرفة للمســتقبل معقولــة ومؤيــدة بــدون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا، فــلا يجــوز   11/5/5
للمنشــأة أن تعتمــد فقــط علــى المعلومــات المتعلقــة بتجــاوز موعــد الاســتحقاق عنــد تحديــد مــا إذا كانــت 
ــة قــد زادت بشــكل جوهــري منــذ الإثبــات الأولــي. وبالرغــم مــن ذلــك، فعندمــا لا تتوفــر  المخاطــر الائتماني
معلومــات تتســم بأنهــا مستشــرفة للمســتقبل أكثــر مــن تعلقهــا بوضــع تجــاوز موعــد الاســتحقاق )ســواءً علــى 
أســاس فــردي أو جماعــي( بــدون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا، يجــوز للمنشــأة أن تســتخدم المعلومــات 
المتعلقــة بتجــاوز موعــد الاســتحقاق لتحديــد مــا إذا كانــت قــد حدثــت زيــادات كبيــرة فــي المخاطــر الائتمانيــة 
ــم بهــا المنشــأة الزيــادات الكبيــرة فــي المخاطــر  منــذ الإثبــات الأولــي. وبغــض النظــر عــن الطريقــة التــي تقيِّ
ــي قــد زادت بشــكل  ــى الأصــل المال ــة عل ــأن المخاطــر الائتماني ــراض يمكــن دحضــه ب ــاك افت ــة، فهن الائتماني
جوهــري منــذ الإثبــات الأولــي عندمــا تتجــاوز المدفوعــات التعاقديــة موعــد اســتحقاقها بمــا يزيــد عــن 30 
ــدة، متاحــة  ــة ومؤي ــدى المنشــأة معلومــات معقول ــراض إذا كان ل ــاً. وتســتطيع المنشــأة دحــض هــذا الافت يوم
بــدون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا، تدلــل علــى أن المخاطــر الائتمانيــة لــم تــزداد بشــكل جوهــري منــذ الإثبــات 
ــاً.  ــن 30 يوم ــد ع ــا يزي ــتحقاقها بم ــد اس ــاوزت موع ــد تج ــة ق ــات التعاقدي ــت المدفوع ــو كان ــى ول ــي حت الأول
وعندمــا تحــدد المنشــأة أنــه كانــت هنــاك زيــادات كبيــرة فــي المخاطــر الائتمانيــة قبــل أن تتجــاوز المدفوعــات 

التعاقديــة موعــد اســتحقاقها بمــا يزيــد عــن 30 يومــاً، فــلا ينطبــق عندئــذ الافتــراض الممكــن دحضــه.

الأصول المالية المعدلة

إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة مــن أصــل مالــي قــد تمــت إعــادة التفــاوض بشــأنها أو تم تعديلهــا ولــم   12/5/5
يتــم إلغــاء إثبــات الأصــل المالــي، فيجــب علــى المنشــأة أن تقيِّــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي المخاطــر 

الائتمانيــة لــلأداة الماليــة وفقــاً للفقــرة 3/5/5 عــن طريــق مقارنــة:

مخاطر التعثر في السداد الواقعة في تاريخ التقرير )بالاستناد إلى الشروط التعاقدية المعدلة(؛  )أ( 
مخاطــر التعثــر فــي الســداد الواقعــة عنــد الإثبــات الأولــي )بالاســتناد إلــى الشــروط التعاقديــة الأصلية  )ب( 

غيــر المعدلــة(.
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الأصول المالية المشتراة أو المُسْتَحْدَثة ذات المستوى الائتماني الهابط

بالرغــم مــن الفقرتــين 3/5/5، و 5/5/5، يجــب علــى المنشــأة فــي تاريــخ التقريــر أن تثبــت فقــط التغيــرات   13/5/5
ــا مخصــص  ــى أنه ــي عل ــات الأول ــذ الإثب ــى مــدى العمــر من ــة عل ــة المتوقع ــة فــي الخســائر الائتماني التراكمي

ــط. ــي الهاب ــتوى الائتمان ــتحَْدَثة ذات المس ــتراة أو المسُْ ــة المش ــول المالي ــارة للأص خس

14/5/5  فــي كل تاريــخ تقريــر، يجــب علــى المنشــأة أن تثبــت ضمــن الربــح أو الخســارة مبلــغ التغيــر فــي الخســائر 
ــت  ــى المنشــأة أن تثب ــوط. ويجــب عل ــه مكســب أو خســارة هب ــى أن ــى مــدى العمــر عل ــة عل ــة المتوقع الائتماني
التغيــرات الإيجابيــة فــي الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر علــى أنهــا مكســب هبــوط، حتــى ولــو 
كانــت الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر أقــل مــن مبلــغ الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة التــي تم 

رة عنــد الإثبــات الأولــي. تضمينهــا فــي التدفقــات النقديــة المقُــدَّ

منهــج مبســط للمبالــغ مســتحقة التحصيــل مــن المدينيــن التجارييــن والأصــول الناتجــة عــن 
عقــود مــع العمــلاء والمبالــغ مســتحقة التحصيــل فــي عقــود الإيجــار  

15/5/5  بالرغــم مــن الفقرتــين 3/5/5 و5/5/5، يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس دائمــاً مخصــص الخســارة بمبلــغ مســاوِ 
للخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر لمــا يلــي:

المبالــغ المســتحقة مــن المدينــين التجاريــين أو الأصــول الناتجــة عــن عقــود مــع العمــلاء التــي تنتــج عــن  )أ( 
معامــلات تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15، والتــي:

لا تتضمــن مكــون تمويــل مهــم وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 )أو عندمــا تطبــق المنشــأة   )1(
الوســيلة العمليــة وفقــاً للفقــرة 63 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15(؛ أو

تتضمــن مكــون تمويــل مهــم وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15، إذا اختارت المنشــأة، ضمن   )2(
سياســتها المحاســبية، أن تقيــس مخصــص الخســارة بمبلــغ مســاوٍ للخســائر الائتمانيــة المتوقعــة 
علــى مــدى العمــر. ويجــب تطبيــق تلــك السياســة المحاســبية علــى جميــع تلــك المبالــغ مســتحقة 
ــل مــن المدينــين التجاريــين أو الأصــول الناتجــة عــن عقــود مــع العمــلاء، ولكــن يجــوز  التحصي
تطبيقهــا بشــكل منفصــل علــى المبالــغ مســتحقة التحصيــل مــن المدينــين التجاريــين والأصــول 

الناتجــة عــن عقــود مــع العمــلاء.
ــار  ــج عــن معامــلات تقــع ضمــن نطــاق المعي ــي تنت ــل فــي عقــود الإيجــار الت ــغ مســتحقة التحصي المبال )ب( 
ــس مخصــص  ــارت المنشــأة، ضمــن سياســتها المحاســبية، أن تقي ــي 16، إذا اخت ــر المال ــي للتقري الدول
الخســارة بمبلــغ مســاوٍ للخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر. ويجــب تطبيــق تلــك السياســة 
المحاســبية علــى جميــع المبالــغ مســتحقة التحصيــل فــي عقــود الإيجــار، ولكــن يجــوز تطبيقهــا بشــكل 

ــي والتشــغيلي.  ــل فــي عقــود الإيجــار التمويل ــغ مســتحقة التحصي ــى المبال منفصــل عل
16/5/5  يجــوز للمنشــأة أن تختــار سياســتها المحاســبية للمبالــغ مســتحقة التحصيــل مــن المدينــين التجاريــين والمبالــغ 
مســتحقة التحصيــل فــي عقــود الإيجــار والأصــول الناتجــة عــن عقــود مــع العمــلاء بشــكل مســتقل عــن بعضهــا.

قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة

يجب على المنشأة أن تقيس الخسائر الائتمانية المتوقعة من الأداة المالية بطريقة تظهر:  17/5/5
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مبلغاً غير متحيز ومرجحاً بالاحتمالات يتم تحديده عن طريق تقويم مدى من النواتج المحتملة؛  )أ(   
القيمة الزمنية للنقود؛  )ب( 

المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة التــي تكــون متاحــة بــدون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا فــي تاريــخ التقريــر  )ج( 
ــتقبلية.   ــة المس ــروف الاقتصادي ــأن الظ ــات بش ــة والتوقع ــروف الحالي ــابقة والظ ــداث الس ــأن الأح بش
18/5/5  عنــد قيــاس الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة، لا يلــزم المنشــأة بالضــرورة أن تحــدد كل تصــور محتمــل. وبالرغــم 
مــن ذلــك، يجــب عليهــا أن تأخــذ فــي الحســبان خطــر أو احتمــال حــدوث خســارة ائتمانيــة عــن طريــق إظهــار 
أثــر احتمــال حــدوث خســارة ائتمانيــة واحتمــال عــدم حــدوث خســارة ائتمانيــة، حتــى ولــو كان احتمــال حــدوث 

خســارة ائتمانيــة منخفضــاً جــداً.

ــة المتوقعــة هــو  ــرة التــي يجــب أخذهــا فــي الحســبان عنــد قيــاس الخســائر الائتماني 19/5/5 إن الحــد الأقصــى للفت
الحــد الأقصــى للفتــرة التعاقديــة )بمــا فــي ذلــك خيــارات التمديــد( التــي تكــون المنشــأة معرضــة علــى مداهــا 
للمخاطــر الائتمانيــة وليــس أيــة فتــرة أطــول مــن ذلــك، حتــى ولــو كانــت تلــك الفتــرة الأطــول متفقــة مــع 

ممارســة الأعمــال.

20/5/5 بالرغــم مــن ذلــك، تتضمــن بعــض الأدوات الماليــة كلًا مــن مكــون قــرض ومكــون تعهــد غيــر مســحوب، والقــدرة 
ــر المســحوب لا تجعــل تعــرض المنشــأة للخســائر  ــاء التعهــد غي ــب الســداد وإلغ ــى طل ــة للمنشــأة عل التعاقدي
الائتمانيــة قاصــراً علــى فتــرة الإشــعار التعاقديــة. وفيمــا يخــص مثــل تلــك الأدوات الماليــة، وحدهــا دون 
غيرهــا، يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى الفتــرة التــي مــن المتوقــع أن 
تكــون المنشــأة معرضــة خلالهــا للخســائر الائتمانيــة والتــي لــن يتــم فيهــا تقليــل الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة 
بإجــراءات إدارة المخاطــر الائتمانيــة، حتــى ولــو امتــدت تلــك الفتــرة إلــى مــا بعــد الحــد الأقصــى للفتــرة 

ــة. التعاقدي

6/5 إعادة تصنيف الأصول المالية 

1/6/5   إذا أعــادت المنشــأة تصنيــف أصــول ماليــة وفقــاً للفقــرة 1/4/4، فيجــب عليهــا أن تطبــق إعــادة التصنيــف بأثــر 
مســتقبلي مــن تاريــخ إعــادة التصنيــف. ولا يجــوز للمنشــأة أن تعــدل أي مكاســب أو خســائر )بمــا فــي ذلــك 
مكاســب أو خســائر الهبــوط( أو فائــدة تم إثباتهــا ســابقاً. وتبــين الفقــرات 2/6/5-7/6/5 متطلبــات إعــادة 

التصنيــف.

2/6/5    إذا أعــادت المنشــأة تصنيــف أصــل مالــي مــن صنــف القيــاس بالتكلفــة المطفــأة إلــى صنــف القيــاس بالقيمــة 
العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة، فيتــم قيــاس قيمتــه العادلــة فــي تاريــخ إعــادة التصنيــف. ويتــم إثبــات 
أي مكســب أو خســارة ناشــئة عــن الفــرق بــين التكلفــة المطفــأة الســابقة للأصــل المالــي والقيمــة العادلــة ضمــن 

الربــح أو الخســارة.

3/6/5     إذا أعــادت المنشــأة تصنيــف أصــل مالــي مــن صنــف القيــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة 
إلــى صنــف القيــاس بالتكلفــة المطفــأة، فــإن قيمتــه العادلــة فــي تاريــخ إعــادة التصنيــف تصبــح إجمالــي مبلغــه 
الدفتــري الجديــد. )انظــر الفقــرة ب2/6/5 للاطــلاع علــى الإرشــادات المتعلقــة بتحديــد معــدل الفائــدة 
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الفعليــة ومخصــص الخســارة فــي تاريــخ إعــادة التصنيــف(.

4/6/5    إذا أعــادت المنشــأة تصنيــف أصــل مالــي مــن صنــف القيــاس بالتكلفــة المطفــأة إلــى صنــف القيــاس بالقيمــة 
العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر، فيتــم قيــاس قيمتــه العادلــة فــي تاريــخ إعــادة التصنيــف. ويتــم 
إثبــات أي مكســب أو خســارة ناشــئة عــن الفــرق بــين التكلفــة المطفــأة الســابقة للأصــل المالــي والقيمــة العادلــة 
ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر. ولا يتــم تعديــل معــدل الفائــدة الفعليــة وقيــاس الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة 

نتيجــةً لإعــادة التصنيــف )انظــر الفقــرة ب1/6/5(.

ــة مــن خــلال الدخــل الشــامل  5/6/5     إذا أعــادت المنشــأة تصنيــف أصــل مالــي مــن صنــف القيــاس بالقيمــة العادل
الآخــر إلــى صنــف القيــاس بالتكلفــة المطفــأة، فيتــم إعــادة تصنيــف الأصــل المالــي بقيمتــه العادلــة فــي تاريــخ 
إعــادة التصنيــف. ومــع ذلــك، يتــم إزالــة المكســب أو الخســارة التراكميــة التــي تم إثباتهــا ســابقاً ضمــن 
ــخ  ــي فــي تاري ــة للأصــل المال ــل القيمــة العادل ــم تعديلهــا مقاب ــة ويت الدخــل الشــامل الآخــر مــن حقــوق الملكي
ــه كان  ــو أن ــا ل ــف كم ــخ إعــادة التصني ــي تاري ــي ف ــاس الأصــل المال ــم قي ــك، يت ــف. ونتيجــةً لذل إعــادة التصني
يتــم قياســه دائمــاً بالتكلفــة المطفــأة. ويؤثــر هــذا التعديــل علــى الدخــل الشــامل الآخــر ولكنــه لا يؤثــر علــى 
ــي للمحاســبة 1 »عــرض  ــار الدول ــل إعــادة تصنيــف )انظــر المعي ــو ليــس تعدي ــك فه ــح أو الخســارة ولذل الرب
القوائــم الماليــة«(. ولا يتــم تعديــل معــدل الفائــدة الفعليــة وقيــاس الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة نتيجــةً لإعــادة 

التصنيــف. )انظــر الفقــرة ب1/6/5(

6/6/5    إذا أعــادت المنشــأة تصنيــف أصــل مالــي مــن صنــف القيــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة 
إلــى صنــف القيــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر، فــإن الأصــل المالــي يتــم الاســتمرار 
ــى الإرشــادات المتعلقــة بتحديــد معــدل  ــة. )انظــر الفقــرة ب2/6/5 للاطــلاع عل فــي قياســه بالقيمــة العادل

الفائــدة الفعليــة ومخصــص الخســارة فــي تاريــخ إعــادة التصنيــف.(

7/6/5    إذا أعــادت المنشــأة تصنيــف أصــل مالــي مــن صنــف القيــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخر 
إلــى صنــف القيــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة، فــإن الأصــل المالــي يتــم الاســتمرار فــي 
قياســه بالقيمــة العادلــة. ويتــم إعــادة تصنيــف المكســب أو الخســارة التراكميــة التــي تم إثباتهــا ســابقاً ضمــن 
الدخــل الشــامل الآخــر مــن حقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو الخســارة علــى أنــه تعديــل إعــادة تصنيــف فــي تاريــخ 

إعــادة التصنيــف )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 1(.

7/5 المكاسب والخسائر 

1/7/5     يجــب إثبــات مكســب أو خســارة مــن الأصــل المالــي أو الالتــزام المالــي، الــذي يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة، 
ضمــن الربــح أو الخســارة مــا لــم:

يكــن جــزءاً مــن علاقــة تحــوط )انظــر الفقــرات 8/5/6-14/5/6، وعنــد الاقتضــاء، الفقــرات 94-89  )أ( 
مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 39 للمحاســبة عــن تحــوط القيمــة العادلــة لمحفظــة تحــوط مــن مخاطــر 

معــدل الفائــدة(؛ أو
يكــن اســتثماراً فــي أدوات حقــوق ملكيــة وتكــون المنشــأة قــد اختــارت أن تعــرض المكاســب والخســائر  )ب( 
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مــن ذلــك الاســتثمار ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 5/7/5؛ أو
يكــن التزامــاً ماليــاً تم تعيينــه علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة والمنشــأة مطالبــة  )ج( 
بــأن تعــرض آثــار التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة للالتــزام ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً 

للفقــرة 7/7/5؛ أو
يكــن أصــلًا ماليــاً يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 2/1/4أ  )د( 
والمنشــأة مطالبــة بــأن تثبــت بعــض التغيــرات فــي القيمــة العادلــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً 

ــرة 10/7/5. للفق
1/7/5أ  يتم إثبات توزيعات الأرباح ضمن الربح أو الخسارة فقط عندما:

يتأكد حق المنشأة في تسلم توزيعات الأرباح المدفوعة؛  )أ( 
يكون من المرجح أن تتدفق إلى المنشأة المنافع الاقتصادية المرتبطة بتوزيعات الأرباح؛  )ب( 

يكون من الممكن قياس مبلغ توزيعات الأرباح بطريقة يمكن الاعتماد عليها. )ج(  
2/7/5     يجــب إثبــات مكســب أو خســارة مــن الأصــل المالــي الــذي يتــم قياســه بالتكلفــة المطفــأة والــذي لا يعُــد 
مــن علاقــة تحــوط )انظــر الفقــرات 8/5/6-14/5/6، وعنــد الاقتضــاء، الفقــرات 89-94 مــن  جــزءاً 
المعيــار الدولــي للمحاســبة 39 للمحاســبة عــن تحــوط القيمــة العادلــة لتحــوط محفظــة مــن مخاطــر معــدل 
الفائــدة( ضمــن الربــح أو الخســارة عندمــا يتــم إلغــاء إثبــات الأصــل المالــي أو إعــادة تصنيفــه وفقــاً للفقــرة 
2/6/5 أو مــن خــلال عمليــة الإطفــاء أو لإثبــات مكاســب أو خســائر الهبــوط. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق 
الفقرتــين 2/6/5 و4/6/5 إذا أعــادت تصنيــف أصــول ماليــة مــن صنــف القيــاس بالتكلفــة المطفــأة. ويجــب 
إثبــات مكســب أو خســارة مــن الالتــزام المالــي الــذي يتــم قياســه بالتكلفــة المطفــأة والــذي لا يعُــد جــزءاً مــن 
علاقــة تحــوط )انظــر الفقــرات 8/5/6-14/5/6، وعنــد الاقتضــاء، الفقــرات 89-94 مــن المعيــار الدولــي 
للمحاســبة 39 للمحاســبة عــن تحــوط القيمــة العادلــة لتحــوط محفظــة مــن مخاطــر معــدل الفائــدة( ضمــن 
الربــح أو الخســارة عندمــا يتــم إلغــاء إثبــات الالتــزام المالــي ومــن خــلال عمليــة الإطفــاء. )انظــر الفقــرة 

ــة(. ــى الإرشــادات المتعلقــة بمكاســب أو خســائر صــرف العمــلات الأجنبي 2/7/5 للاطــلاع عل

3/7/5    يجــب إثبــات مكســب أو خســارة مــن الأصــول الماليــة أو الالتزامــات الماليــة، التــي هــي بنــود مُتحــوط لهــا ضمــن 
ــار الدولــي  ــد الاقتضــاء، الفقــرات 89-94 مــن المعي علاقــة تحــوط، وفقــاً للفقــرات 8/5/6-14/5/6، وعن

للمحاســبة 39 للمحاســبة عــن تحــوط القيمــة العادلــة لتحــوط محفظــة مــن مخاطــر معــدل الفائــدة.

4/7/5     إذا أثبتــت المنشــأة أصــولاً ماليــة باســتخدام المحاســبة علــى أســاس تاريــخ التســوية )انظــر الفقــرات 2/1/3، 
وب3/1/3 وب6/1/3(، ففيمــا يخــص الأصــول التــي يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة، لا يتــم إثبــات أي تغيــر 
فــي القيمــة العادلــة للأصــل الــذي ســيتم اســتلامه خــلال الفتــرة مــا بــين تاريــخ المتاجــرة وتاريــخ التســوية. 
وبالرغــم مــن ذلــك، ففيمــا يخــص الأصــول التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة، يجــب إثبــات التغيــر فــي القيمة 
ــح أو الخســارة أو ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر، حســب مقتضــى الحــال وفقــاً للفقــرة  ــة ضمــن الرب العادل

1/7/5. ويجــب اعتبــار تاريــخ المتاجــرة هــو تاريــخ الإثبــات الأولــي لأغــراض تطبيــق متطلبــات الهبــوط.
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الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية

5/7/5     عنــد الإثبــات الأولــي، يجــوز للمنشــأة أن تقــوم باختيــار لا رجعــه فيــه بــأن تعــرض، ضمــن الدخــل الشــامل 
الآخــر، التغيــرات اللاحقــة فــي القيمــة العادلــة لاســتثمار فــي أداة حقــوق ملكيــة تقــع ضمــن نطــاق هــذا 
المعيــار وهــي ليســت مُحتفظــاً بهــا للمتاجــرة وليســت عوضــاً محتمــلًا أثبتتــه المنشــأة المســتحوذة ضمــن تجميــع 
أعمــال ينطبــق عليــه المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3. )انظــر الفقــرة ب3/7/5 للاطــلاع علــى الإرشــادات 

المتعلقــة بمكاســب أو خســائر صــرف العمــلات الأجنبيــة(

6/7/5      إذا قامــت المنشــأة بالاختيــار الــوارد فــي الفقــرة 5/7/5، فيجــب عليهــا أن تثبــت، ضمــن الربــح أو الخســارة، 
توزيعــات الأربــاح مــن تلــك الاســتثمارات وفقــاً للفقــرة 1/7/5أ.

الالتزامات المعينة على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 

ــه بالقيمــة  ــى أن ــه عل ــذي تم تعيين ــي ال ــزام المال ــى المنشــأة أن تعــرض مكســباً أو خســارةً مــن الالت 7/7/5      يجــب عل
ــي: ــا يل ــرة 5/3/4 كم ــرة 2/2/4 أو الفق ــاً للفق ــح أو الخســارة وفق ــة مــن خــلال الرب العادل

يجــب أن يعُــرض ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر مبلــغُ التغيــر فــي القيمــة العادلــة للالتــزام المالــي  )أ( 
الفقــرات  )انظــر  الالتــزام  لذلــك  الائتمانيــة  المخاطــر  فــي  التغيــرات  إلــى  عَــزْوه  يمكــن  الــذي 

 ،)20 /7 /5 13-ب /7 /5 ب
يجب أن يعُرض ضمن الربح أو الخسارة المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة للالتزام  )ب( 

وذلــك مــا لــم تكــن معالجــة آثــار التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة للالتــزام الموضحــة فــي البنــد )أ( ســبباً   
فــي حــدوث أو تضخــم عــدم تماثــل محاســبي ضمــن الربــح أو الخســارة )وفــي تلــك الحالــة تنطبــق الفقــرة 
8/7/5(. وتوفــر الفقــرات ب5/7/5-ب7/7/5 وب10/7/5-ب12/7/5 إرشــادات حــول تحديــد مــا إذا 

كانــت ســتحدث حالــة عــدم تماثــل محاســبي، أو أنهــا ســتتضخم.

8/7/5    إذا كانــت المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 7/7/5 ســبباً فــي حــدوث، أو تضخــم، حالــة عــدم تماثــل محاســبي 
ضمــن الربــح أو الخســارة، فيجــب علــى المنشــأة أن تعــرض جميــع المكاســب أو الخســائر مــن ذلــك الالتــزام 

)بمــا فــي ذلــك آثــار التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة لذلــك الالتــزام( ضمــن الربــح أو الخســارة.

9/7/5     بالرغــم مــن المتطلبــات الــواردة فــي الفقرتــين 7/7/5 و8/7/5، يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض، ضمــن الربــح 
أو الخســارة، جميــع المكاســب أو الخســائر مــن التعهــدات بتقــديم القــروض وعقــود الضمــان المالــي التــي تم 

تعيينهــا علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة.

الأصول المقيسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر 

ــم قياســه  ــذي يت ــي ال ــت، ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر، المكســب أو الخســارة مــن الأصــل المال 10/7/5  يجــب أن يثُب
بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 2/1/4أ، باســتثناء مكاســب أو خســائر الهبوط 
)انظــر القســم 5/5( ومكاســب وخســائر صــرف العمــلات الاجنبيــة )انظــر الفقرتــين ب2/7/5 وب2/7/5أ(، 
إلــى أن يتــم إلغــاء الأصــل المالــي أو إعــادة تصنيفــه. وعندمــا يتــم إلغــاء إثبــات الأصــل المالــي، فــإن المكســب أو 
الخســارة التراكميــة التــي تم إثباتهــا ســابقاً ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر يعُــاد تصنيفهــا مــن حقــوق الملكيــة إلــى 
الربــح أو الخســارة علــى أنــه تعديــل إعــادة تصنيــف )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 1(. وفــي حالــة إعــادة 
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تصنيــف الأصــل المالــي مــن صنــف القيــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر، فيجــب علــى 
المنشــأة أن تحاســب عــن المكســب أو الخســارة التراكميــة التــي تم إثباتهــا ســابقاً ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر 
وفقــاً للفقرتــين 5/6/5 و7/6/5. ويتــم إثبــات الفائــدة التــي تم احتســابها باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة 

ضمــن الربــح أو الخســارة.

11/7/5   كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 10/7/5، إذا تم قيــاس أصــل مالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل 
الآخــر وفقــاً للفقــرة 2/1/4أ، فــإن المبالــغ التــي يتــم إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة تكــون هــي نفــس المبالــغ 

التــي كان ســيتم إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة لــو كان قــد تم قيــاس الأصــل المالــي بالتكلفــة المطفــأة.

الفصل 6 المحاسبة عن التحوط

1/6 الهدف من المحاسبة عن التحوط ونطاقها 

ــر أنشــطة إدارة المخاطــر  ــة، عــن أث ــم المالي ــي القوائ ــر، ف ــدف مــن المحاســبة عــن التحــوط هــو التعبي 1/1/6    إن اله
لمنشــأة تســتخدم الأدوات الماليــة لإدارة التعرضــات الناشــئة عــن مخاطــر معينــة يمكــن أن تؤثــر علــى الربــح أو 
الخســارة )أو الدخــل الشــامل الآخــر، فــي حالــة الاســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة التــي اختــارت المنشــأة 
أن تعــرض التغيــرات فــي قيمتهــا العادلــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 5/7/5(. ويهــدف هــذا 
المنهــج إلــى التعبيــر عــن مضمــون أدوات التحــوط التــي تطُبَّــق لهــا المحاســبة عــن التحــوط وذلــك لأجــل إتاحــة 

فهــم الغــرض منهــا وآثارهــا.

يجــوز للمنشــأة أن تختــار تعيــين علاقــة تحــوط بــين أداة تحــوط وبنــد مُتحــوط لــه وفقــاً للفقــرات 1/2/6-   2/1/6
7/3/6 وب1/2/6-ب25/3/6. وفيمــا يخــص علاقــات التحــوط التــي تســتوفي ضوابــط التأهــل، يجــب على 
المنشــأة أن تحاســب عــن المكســب أو الخســارة مــن أداة التحــوط والبنــد المتُحــوط لــه وفقــاً للفقــرات 1/5/6-
14/5/6 وب1/5/6-ب28/5/6. وعندمــا يكــون البنــد المتُحــوط لــه مجموعــة مــن البنــود، فــإن المنشــأة يجــب 

عليهــا أن تلتــزم بالمتطلبــات الإضافيــة الــواردة فــي الفقــرات 1/6/6-6/6/6 وب1/6/6-ب16/6/6.

3/1/6    فيمــا يخــص التحــوط للتغيــر فــي القيمــة العادلــة لمحفظــة مــن الأصــول الماليــة أو الالتزامــات الماليــة بســبب 
التعــرض لمخاطــر معــدل الفائــدة )وفيمــا يخــص مثــل هــذا التحــوط وحــده دون غيــره(، يجــوز للمنشــأة أن 
تطبــق متطلبــات المحاســبة عــن التحــوط الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 39 بــدلاً مــن تلــك الــواردة 
فــي هــذا المعيــار. وفــي تلــك الحالــة، يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق أيضــاً المتطلبــات المحــددة للمحاســبة عــن 
تحــوط القيمــة العادلــة لتحــوط محفظــة مــن مخاطــر معــدل الفائــدة وأن تعــين الجــزء الــذي يعُــد مبلــغ عملــة 
)انظــر الفقــرات 81أ و89أ وفقــرات إرشــادات التطبيــق 114- 132 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 39( علــى 

أنــه البنــد المتُحــوط لــه.

2/6 أدوات التحوط

الأدوات المؤهلة

ــا أداة تحــوط،  ــى أنه ــح أو الخســارة عل ــن خــلال الرب ــة م ــة العادل ــم قياســها بالقيم ــين مشــتقة يت يجــوز تعي  1/2/6
الفقــرة ب4/2/6(. )انظــر  المحــررة  الخيــارات  بعــض  باســتثناء 
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2/2/6     يجــوز تعيــين أصــل مالــي غيــر مشــتق، أو التــزام مالــي غيــر مشــتق، يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال 
الربــح أو الخســارة علــى أنــه أداة تحــوط مــا لــم يكــن التزامــاً ماليــاً تم تعيينــه علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن 
ــرات  ــى التغي ــن عــزوه إل ــذي يمك ــة ال ــه العادل ــي قيمت ــر ف ــغ التغي ــه مبل ــرض ل ــح أو الخســارة ويعُ خــلال الرب
فــي المخاطــر الائتمانيــة لذلــك الالتــزام ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 7/7/5. وفيمــا يخــص 
التحــوط مــن مخاطــر العملــة الأجنبيــة، يجــوز تعيــين مكــون مخاطــر العملــة الأجنبيــة لأصــل مالــي غير مشــتق 
أو لالتــزام مالــي غيــر مشــتق علــى أنــه أداة تحــوط شــريطة ألا يكــون اســتثماراً فــي أداة حقــوق ملكيــة اختــارت 

المنشــأة أن تعــرض التغيــرات فــي قيمتهــا العادلــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 5/7/5.

لأغــراض المحاســبة عــن التحــوط، فــإن العقــود التــي تكــون مــع طــرف مــن خــارج المنشــأة المعــدة للتقريــر )أي    3/2/6
مــن خــارج المجموعــة أو المنشــأة المنفــردة التــي يتــم التقريــر عنهــا( هــي وحدهــا التــي يمكــن تعيينهــا علــى أنهــا 

أدوات تحــوط.

تعيين أدوات التحوط

4/2/6     يجــب تعيــين الأداة المؤهلــة للتحــوط، بأكملهــا، علــى أنهــا أداة تحــوط. والاســتثناءات الوحيــدة المســموح بهــا 
هــي:

فصــل القيمــة الحقيقيــة عــن القيمــة الزمنيــة لعقــد خيــار وتعيــين التغيــر فقــط فــي القيمــة الحقيقيــة  )أ(     
 15/5/6 الفقــرات  )انظــر  تحــوط  أداة  أنــه  علــى  الزمنيــة،  قيمتــه  فــي  التغيــر  وليــس  للخيــار، 

وب29/5/6-ب33/5/6(؛ 
فصــل العنصــر الآجــل عــن العنصــر الفــوري لعقــد آجــل وتعــين التغيــر فقــط فــي قيمــة العنصــر الفــوري  )ب(  
للعقــد الآجــل، وليــس العنصــر الآجــل، علــى أنــه أداة التحــوط؛ وبالمثــل، يجــوز فصــل الفــرق المبنــي علــى 
ــا أداة التحــوط )انظــر  ــى أنه ــة عل ــين أداة مالي ــن تعي ــة واســتثناؤه م أســاس أســعار العمــلات الأجنبي

الفقــرات 16/5/6 وب34/5/6-ب39/5/6(؛ 
يجــوز تعيــين جــزء مــن أداة التحــوط بأكملهــا، مثــل نســبة 50 فــي المائــة مــن المبلــغ الاســمي، علــى أنــه  )ج(    
ــن علــى أنــه أداة تحــوط جــزءٌ  أداة التحــوط ضمــن علاقــة تحــوط. وبالرغــم مــن ذلــك، لا يجــوز أن يعُيَّ
مــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة لأداة التحــوط عندمــا يكــون ذلــك الجــزء ناتجــاً فقــط عــن جــزء مــن 

الفتــرة الزمنيــة التــي تبقــى خلالهــا أداة التحــوط قائمــة.
5/2/6    يجــوز للمنشــأة أن تنظــر إلــى أيــة توليفــة ممــا يلــي علــى أنهــا مجموعــة، وأن تعينهــا بشــكل مشــترك علــى أنهــا 
أداة تحــوط )بمــا فــي ذلــك تلــك الحــالات التــي يكــون فيهــا الخطــر أو المخاطــر الناشــئة عــن بعــض أدوات 

التحــوط تعــوض تلــك الناشــئة عــن أدوات التحــوط الأخــرى(:

المشتقات أو جزء منها؛  )أ( 
غير المشتقات أو جزء منها. )ب( 

6/2/6     بالرغــم مــن ذلــك، لا تعــد الأداة المشــتقة التــي تضــم خيــاراً محــرراً مــع خيــار مُشــترى )علــى ســبيل المثــال، 
عقــد طــوق معــدل الفائــدة( مؤهلــة للوصــف بأنهــا أداة تحــوط إذا كانــت -فــي حقيقــة الأمــر– صافــي خيــار 
محــرر فــي تاريــخ التعيــين )مــا لــم تكــن مؤهلــة وفقــاً للفقــرة ب4/2/6(. وبالمثــل، يجــوز تعيــين أداتــين أو أكثــر 
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ــة  ــي حقيق ــدان -ف ــا لا تعُ ــد اجتماعهم ــا عن ــا أداة تحــوط، فقــط إذا كانت ــى أنهم ــاً عل ــا( مع )أو أجــزاء منهم
الأمــر– صافــي خيــار محــرر فــي تاريــخ التعيــين )مــا لــم تكونــا مؤهلتــين وفقــاً للفقــرة ب4/2/6(. 

3/6 البنود المُتحوط لها 

البنود المؤهلة

ــة  ــه، أو معامل ــم إثبات ــم يت ــه، أو تعهــداً مؤكــداً ل ــه أصــلًا أو التزامــاً تم إثبات ــد المتُحــوط ل 1/3/6    يمكــن أن يكــون البن
ــه: ــد المتُحــوط ل ــة أجنبيــة. ويمكــن أن يكــون البن متوقعــة أوصافــي اســتثمار فــي عملي

بنداً منفردا؛ً أو )أ( 
مجموعة من البنود )مع مراعاة الفقرات 1/6/6-6/6/6 و ب1/6/6-ب16/6/6(.   )ب(    

ــود )انظــر الفقــرات  ــد أو مجموعــة البن ــل هــذا البن ــات مث ــه أيضــاً أحــد مكون ــد المتُحــوط ل ــد يكــون البن وق  
.)25 /3 /6 7-ب /3 /6 7وب /3 /6

2/3/6    يجب أن يكون من الممكن قياس البند المتُحوط له بطريقة يمكن الاعتماد عليها.

ــة مرجحــة بدرجــة  ــة متوقعــة )أو أحــد مكوناتهــا(، فيجــب أن تكــون المعامل ــه معامل ــد المتُحــوط ل 3/3/6    إذا كان البن
كبيــرة.

4/3/6     التعــرض المجمــع –الــذي يتألــف مــن تعــرض يمكــن أن يتأهــل للوصــف بأنــه بنــد مُتحــوط لــه وفقــاً للفقــرة 
1/3/6 ومــن مشــتقة- يجــوز تعيينــه علــى أنــه بنــد مُتحــوط لــه )انظــر الفقــرات ب3/3/6-ب4/3/6(. 
ــة متوقعــة بتعــرض مجمــع )أي المعامــلات المســتقبلية المرتقبــة غيــر الملزمــة التــي ينشــأ  ويشــمل هــذا معامل
عنهــا تعــرض ومشــتقة( إذا كان ذلــك التعــرض المجمــع مرجحــاً بدرجــة كبيــرة، وكانــت المعاملــة مؤهلــة للوصف 

بأنهــا بنــد مُتحــوط لــه بمجــرد أن تحــدث وبالتالــي لــم تعــد توقعــاً.

5/3/6     لأغــراض المحاســبة عــن التحــوط، فــإن الأصــول أو الالتزامــات أو التعهــدات المؤكــدة أو المعامــلات المتوقعــة 
ــا  ــن تعيينه ــي يمك ــر، هــي وحدهــا الت ــدة للتقري ــع طــرف مــن خــارج المنشــأة المع ــرة م والمرجحــة بدرجــة كبي
علــى أنهــا بنــود مُتحــوط لهــا. ويمكــن تطبيــق المحاســبة عــن التحــوط علــى المعامــلات بــين المنشــآت ضمــن 
المجموعــة نفســها فقــط فــي القوائــم الماليــة المنفــردة أو القوائــم الماليــة المنفصلــة لتلــك المنشــآت وليــس فــي 
القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة، باســتثناء القوائــم الماليــة الموحــدة للمنشــأة الاســتثمارية، حســب التعريــف 
الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10، حيــث لا تسُــتبعد مــن القوائــم الماليــة الموحــدة المعامــلاتُ بــين 

المنشــأة الاســتثمارية ومنشــآتها التابعــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة.

ــة الأجنبيــة  6/3/6     بالرغــم مــن ذلــك، وعلــى ســبيل الاســتثناء مــن الفقــرة 5/3/6، يجــوز أن تتأهــل مخاطــر العمل
لبنــد نقــدي )علــى ســبيل المثــال، مســتحق السداد/مســتحق التحصيــل بــين منشــأتين تابعتــين( بــين منشــآت 
ــا تعــرض لمكاســب أو  ــج عنه ــة الموحــدة، إذا نت ــم المالي ــه فــي القوائ ــد مُتحــوط ل ــا بن المجموعــة للوصــف بأنه
خســائر ناشــئة عــن ســعر صــرف العمــلات الأجنبيــة لا يتــم اســتبعادها بالكامــل عنــد التوحيــد وفقــاً للمعيــار 
الدولــي للمحاســبة 21 »آثــار التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــلات الأجنبيــة«. ووفقــاً للمعيــار الدولــي 
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للمحاســبة 21، فــإن مكاســب وخســائر أســعار صــرف العمــلات الأجنبيــة الناتجــة مــن البنــود النقديــة بــين 
منشــآت المجموعــة لا يتــم اســتبعادها بالكامــل عنــد التوحيــد، عندمــا يكــون البنــد النقــدي متــداولاً فــي 
ــك، يجــوز أن  ــة مختلفــة. وإضافــة لذل ــين منشــأتين ضمــن المجموعــة تســتخدمان عمــلات وظيفي ــة ب معامل
تتأهــل مخاطــر العملــة الأجنبيــة لمعاملــة متوقعــة ومرجحــة بدرجــة كبيــرة بــين منشــآت المجموعــة للوصــف 
م المعاملــة بعملــة خــلاف العملــة الوظيفيــة  بأنهــا بنــد مُتحــوط لــه فــي القوائــم الماليــة الموحــدة شــريطة أن تقَُــوَّ
ــة الأجنبيــة علــى الربــح أو الخســارة الموحــدة. ــة وأن تؤثــر مخاطــر العمل ــة فــي تلــك المعامل للمنشــأة الداخل

تعيين البنود المُتحوط لها  

7/3/6     يجــوز للمنشــأة أن تعــين بنــداً بأكملــه أو مكونــاً لبنــد علــى أنــه البنــد المتُحــوط لــه ضمــن علاقــة تحوط. ويشــمل 
البنــد الكامــل جميــع التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة أو القيمــة العادلــة للبنــد. ويشــمل المكــون مــا هــو أقــل 
مــن كامــل التغيــر فــي القيمــة العادلــة أو كامــل التقلــب فــي التدفقــات النقديــة للبنــد. وفــي تلــك الحالــة، يجــوز 
للمنشــأة أن تعــين فقــط الأنــواع الآتيــة مــن المكونــات )بمــا فــي ذلــك تجميعاتهــا( علــى أنهــا بنــود مُتحــوط لهــا:

وحدهــا التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة أو التغيــرات فــي القيمــة العادلة لبند والتي يمكــن عزوها إلى  )أ( 
خطــر أو مخاطــر محــددة )مكــون المخاطــر(، شــريطة أن يكــون مــن الممكــن، بالاســتناد إلــى تقييــم فــي 
ســياق هيــكل الســوق المعــين، تحديــد مكــون المخاطــر بشــكل منفصــل وقياســه بطريقــة يمكــن الاعتمــاد 
ــات المخاطــر تعيــين التغيــرات فــي  عليهــا )انظــر الفقــرات ب8/3/6- -ب15/3/6(. وتتضمــن مكون
التدفقــات النقديــة أو القيمــة العادلــة لبنــد مُتحــوط لــه التــي تزيــد أو تقــل فقــط عــن ســعر محــدد أو 

متغيــر آخــر )المخاطــر مــن جانــب واحــد(.
واحد أو أكثر من التدفقات النقدية التعاقدية المخُتارة. )ب( 

الفقــرات  )انظــر  ببنــد  الخــاص  المبلــغ  مــن  محــدد  جــزء  أي  الاســمي،  المبلــغ  مكونــات  )ج(    
. )2 0 /3 /6 ب -1 6 /3 /6 ب

4/6 ضوابط التأهل للمحاسبة عن التحوط

4/6/ 1   تتأهل علاقة التحوط للمحاسبة عن التحوط فقط في حالة استيفاء جميع الضوابط الآتية: 

أن تتكون علاقة التحوط فقط من أدوات تحوط مؤهلة وبنود مُتحوط لها مؤهلة.  )أ( 
أن يتــم، فــي بدايــة علاقــة التحــوط، تعيــين وتوثيــق رســمي لعلاقــة التحــوط ولهــدف المنشــأة مــن إدارة  )ب( 
المخاطــر واســتراتيجيتها لتنفيــذ التحــوط. ويجــب أن يشــمل ذلــك التوثيــق تحديــد أداة التحــوط والبنــد 
المتُحــوط لــه وطبيعــة المخاطــر التــي يتــم التحــوط منهــا والكيفيــة التــي ســتقيِّم بهــا المنشــأة مــا إذا كانــت 
ــة  ــا لمصــادر عــدم فاعلي ــك تحليله ــة التحــوط )بمــا فــي ذل ــات فاعلي علاقــة التحــوط تســتوفي متطلب

التحــوط وكيفيــة تحديدهــا لنســبة التحــوط(.
أن تستوفي علاقة التحوط جميع متطلبات فاعلية التحوط الآتية: )ج( 

أن تكــون هنــاك علاقــة اقتصاديــة بــين البنــد المتُحــوط لــه وأداة التحــوط )انظــر الفقــرات    )1(
ب4/4/6-ب6/4/6(؛ 

ــك العلاقــة  ــج عــن تل ــي تنت ــرات فــي القيمــة الت ــى التغي ــة عل ــر المخاطــر الائتماني ألا يهيمــن أث  )2(
ب7/4/6-ب8/4/6(؛  الفقــرات  )انظــر  الاقتصاديــة 
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أن تكــون نســبة التحــوط فــي علاقــة التحــوط هــي نفــس النســبة الناتجــة عــن كميــة البنــد   )3(
المتُحــوط لــه التــي تقــوم المنشــأة بالتحــوط لهــا فعليــاً وكميــة أداة التحــوط التــي تســتخدمها 
المنشــأة فعليــاً للتحــوط لتلــك الكميــة مــن البنــد المتُحــوط لــه. وبالرغــم مــن ذلــك، لا يجــوز أن 
يعكــس ذلــك التعيــين أيــة حالــة مــن حــالات عــدم التــوازن، بــين أوزان البنــد المتُحــوط لــه وأداة 
ــة فــي التحــوط )بغــض النظــر عــن إثباتهــا  ــي يمكــن أن ينشــأ عنهــا عــدم فاعلي التحــوط، والت
مــن عدمــه( قــد تــؤدي بدورهــا إلــى نتيجــة محاســبية لا تتفــق مــع الغــرض مــن المحاســبة عــن 

الفقــرات ب9/4/6-ب11/4/6(. )انظــر  التحــوط 
5/6 المحاسبة عن علاقات التحوط المؤهلة

ــواردة فــي  ــى علاقــة التحــوط التــي تســتوفي ضوابــط التأهــل ال 1/5/6     تطبــق المنشــأة المحاســبة عــن التحــوط عل
ــي تتضمــن قــرار المنشــأة بتعيــين علاقــة التحــوط(. الفقــرة 1/4/6)والت

2/5/6    علاقات التحوط على ثلاثة أنواع:

ــزام  ــة لأصــل أو الت ــة: وهــو التحــوط مــن التعــرض للتغيــرات فــي القيمــة العادل تحــوط القيمــة العادل )أ( 
مُثبــت أو لتعهــد مؤكــد غيــر مُثبــت، أو لمكــون فــي أي مــن مثــل تلــك البنــود، والتــي يمكــن عزوهــا إلــى 

مخاطــر معينــة ويمكــن أن تؤثــر علــى الربــح أو الخســارة. 
تحــوط التدفقــات النقديــة: وهــو التحــوط مــن التعــرض للتقلــب فــي التدفقــات النقديــة الــذي يمكــن  )ب( 
ــل كل أو بعــض  ــه )مث ــت أو بمكــون في ــزام مُثب ــة مرتبطــة بكامــل أصــل أو الت ــى مخاطــر معين عــزوه إل
مدفوعــات الفائــدة المســتقبلية علــى ديــن بمعــدل فائــدة متغيــر( أو بمعاملــة متوقعــة ومرجحــة بدرجــة 

ــح أو الخســارة. ــى الرب ــر عل ــب أن يؤث ــرة، ويمكــن لهــذا التقل كبي
تحوط صافي استثمار في عملية أجنبية حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي للمحاسبة 21. )ج(    

3/5/6    إذا كان البنــد المتُحــوط لــه هــو أداة حقــوق ملكيــة اختــارت المنشــأة أن تعــرض التغيــرات فــي قيمتهــا العادلــة 
ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 5/7/5، فيجــب أن يكــون التعــرض المتُحــوط منــه المشــار إليــه فــي 
ــة، وحدهــا دون  ــى الدخــل الشــامل الآخــر. وفــي تلــك الحال الفقــرة 2/5/6)أ( هــو الــذي يمكــن أن يؤثــر عل

غيرهــا، يعُــرَض ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر مبلــغ عــدم فاعليــة التحــوط الــذي يتــم إثباتــه.

4/5/6    تجــوز المحاســبة عــن التحــوط مــن مخاطــر العملــة الأجنبيــة فــي تعهــد مؤكــد علــى أنــه تحــوط قيمــة عادلــة أو 
تحــوط تدفقــات نقديــة.

إذا توقفــت علاقــة التحــوط عــن اســتيفاء متطلــب فاعليــة التحــوط والمتعلــق بنســبة التحــوط )انظــر الفقــرة       5/5/6
1/4/6)ج()3(( ولكــن الهــدف مــن إدارة المخاطــر لعلاقــة التحــوط المعُيَّنــة تلــك ظــل كمــا هــو، فيجــب علــى 
المنشــأة أن تعــدل نســبة التحــوط لعلاقــة التحــوط بحيــث تســتوفي ضوابــط التأهــل مــرة أخــرى )ويشُــار إلــى 

ذلــك فــي هــذا المعيــار بلفــظ “إعــادة التــوازن” ــــ انظــر الفقــرات ب7/5/6-ب21/5/6(.

يجــب علــى المنشــأة أن توقــف المحاســبة عــن التحــوط بأثــر مســتقبلي فقــط عندمــا تتوقــف علاقــة التحــوط    6/5/6
)أو جــزء منهــا( عــن اســتيفاء ضوابــط التأهــل )بعــد أن تأخــذ فــي الحســبان أي إعــادة تــوازن لعلاقــة التحوط، 
عنــد الاقتضــاء(. ويشــمل ذلــك حــالات انقضــاء أداة التحــوط أو بيعهــا أو إنهائهــا أو ممارســتها. ولهــذا 
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الغــرض، فــإن إحــلال أداة التحــوط أو تحويلهــا إلــى أداة تحــوط أخــرى لا يعــد انقضــاءً أو إنهــاءً لهــا إذا كان 
مثــل هــذا الإحــلال أو التحويــل جــزءاً مــن هــدف المنشــأة الموثــق مــن إدارة المخاطــر ومتفقــاً معــه. وإضافــة 

لذلــك، ولهــذا الغــرض فليــس هنــاك انقضــاء أو إنهــاء لأداة التحــوط إذا: 

وافــق طرفــا أداة التحــوط، نتيجــةً للأنظمــة أو اللوائــح أو لســن أنظمــة أو لوائــح جديــدة، علــى أن يحــل  )أ(  
طــرف مقاصــة مقابــل، واحــد أو أكثــر، محــل الطــرف الأصلــي المقابــل لهمــا ليصبــح هــو الطــرف المقابل 
الجديــد لــكلٍ مــن الطرفــين. ولهــذا الغــرض، فــإن طــرف المقاصــة المقابــل يقُصــد بــه أي طــرف مقابــل 
مركــزي )يطُلــق عليــه أحيانــاً اســم »هيئــة مقاصــة« أو “وكالــة مقاصــة«( أو أيــة منشــأة أو منشــآت، علــى 
ســبيل المثــال، عضــو مقاصــة فــي هيئــة مقاصــة أو عميــل لعضــو مقاصــة فــي هيئــة مقاصــة، تتصــرف 
بصفتهــا طــرف مقابــل مــن أجــل إجــراء المقاصــة مــن قبــل طــرف مقابــل مركــزي. وبالرغــم مــن ذلــك، 
ــة  ــة لهــا بأطــراف مقابل فعندمــا تقــوم الأطــراف فــي أداة التحــوط بإحــلال الأطــراف الأصليــة المقابل
مختلفــة، فــإن المتطلــب الــوارد فــي هــذه الفقــرة الفرعيــة لا يتــم اســتيفاؤه إلا إذا أجــرى كل مــن تلــك 

الأطــراف المقاصــة مــع الطــرف المقابــل المركــزي نفســه.
كانــت التغيــرات الأخــرى، إن وجــدت، الطارئــة علــى أداة التحــوط، تقتصــر علــى تلــك التــي تعُــد  )ب(    
ضروريــة لإحــلال الطــرف المقابــل. وتقتصــر مثــل هــذه التغيــرات علــى تلــك التــي تتفــق مــع الشــروط 
التــي يمكــن توقعهــا إذا كانــت أداة التحــوط قــد تمــت مقاصتهــا فــي الأصــل مــع طــرف المقاصــة المقابــل. 
وتشــمل هــذه التغيــرات تلــك التغيــرات فــي متطلبــات الضمــان الرهنــي والحقــوق فــي إجــراء مقاصــة 

بــين الأرصــدة مســتحقة التحصيــل والأرصــدة مســتحقة الســداد والرســوم المفروضــة.
يمكــن أن يؤثــر عــدم الاســتمرار فــي المحاســبة عــن التحــوط إمّــا علــى علاقــة التحــوط بأكملهــا أو فقــط علــى   

جــزء منهــا )وفــي تلــك الحالــة تســتمر المحاســبة عــن التحــوط لمــا تبقــى مــن علاقــة التحــوط(.

7/5/6    يجب على المنشأة أن تطبق:

الفقــرة 10/5/6 عندمــا تتوقــف المحاســبة عــن التحــوط فيمــا يخــص أحــد تحوطــات القيمــة العادلــة  )أ(    
ــاً فــي أداة ماليــة( يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة؛  التــي يكــون البنــد المتُحــوط لــه فيهــا أداة ماليــة )أو مكون

الفقرة 12/5/6 عندما تتوقف المحاسبة عن التحوط فيما يخص تحوطات التدفقات النقدية. )ب( 
تحوطات القيمة العادلة

8/5/6    طالمــا أن تحــوط القيمــة العادلــة يســتوفي ضوابــط التأهــل الــواردة فــي الفقــرة 1/4/6، فيجــب المحاســبة عــن 
علاقــة التحــوط كمــا يلــي:

يجــب إثبــات المكســب أو الخســارة مــن أداة التحــوط ضمــن الربــح والخســارة )أو الدخــل الشــامل  )أ( 
الآخــر، إذا كانــت أداة التحــوط تتحــوط لأداة حقــوق ملكيــة اختــارت المنشــأة أن تعــرض التغيــرات فــي 

قيمتهــا العادلــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 5/7/5(.  
ل مكســبُ أو خســارةُ التحــوط للبنــد المتُحــوط لــه المبلــغَ الدفتــري للبنــد المتُحــوط لــه  يجــب أن يعــدِّ )ب( 
)عنــد الاقتضــاء( وأن يتــم إثباتــه ضمــن الربــح أو الخســارة. وإذا كان البنــد المتُحــوط لــه أصــلًا ماليــاً 
)أو مكونــاً فيــه( يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 2/1/4أ، 
فيجــب إثبــات مكســب أو خســارة التحــوط مــن البنــد المتُحــوط لــه ضمــن الربــح أو الخســارة. وبالرغــم 
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مــن ذلــك، فــإذا كان البنــد المتُحــوط لــه أداة حقــوق ملكيــة اختــارت المنشــأة أن تعــرض التغيــرات فــي 
قيمتهــا العادلــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 5/7/5، فيجــب أن تبقــى تلــك المبالــغ ضمن 
الدخــل الشــامل الآخــر. وعندمــا يكــون البنــد المتُحــوط لــه تعهــداً مؤكــداً غيــر مُثبــت )أو مكونــاً فيــه(، 
فــإن التغيــر التراكمــي فــي القيمــة العادلــة للبنــد المتُحــوط لــه بعــد تعيينــه يتــم إثباتــه علــى أنــه أصــل أو 

التــزام مــع إثبــات مكســب أو خســارة مقابلــة لذلــك ضمــن الربــح أو الخســارة.
ــاء أصــل أو  ــه( باقتن ــاً في ــة تعهــداً مؤكــداً )أو مكون ــه فــي تحــوط قيمــة عادل ــد المتُحــوط ل 9/5/6     عندمــا يكــون البن
بتحمــل التــزام، فــإن المبلــغ الدفتــري الأولــي للأصــل أو الالتــزام، الــذي ينتــج عــن وفــاء المنشــأة بالتعهــد المؤكــد، 
ــه فــي  ــذي تم إثبات ــه ال ــد المتُحــوط ل ــة للبن ــر التراكمــي فــي القيمــة العادل ــث يتضمــن التغي ــه بحي ــم تعديل يت

قائمــة المركــز المالــي.

10/5/6  يجــب إطفــاء أي تعديــل ناشــئ عــن الفقــرة 8/5/6)ب( ضمــن الربــح أو الخســارة إذا كان البنــد المتُحــوط لــه 
أداة ماليــة )أو مكونــاً فيهــا( يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة. ويجــوز أن يبــدأ الإطفــاء بمجــرد وجــود تعديــل، 
ــه تبعــاً لمكاســب أو خســائر  ولكــن يجــب أن يبــدأ فــي وقــت لا يتجــاوز التوقــف عــن تعديــل البنــد المتُحــوط ل
ــي  ــاء. وف ــة الإطف ــخ بداي ــي تاري ــاد احتســابه ف ــة المعُ ــدة الفعلي ــدل الفائ ــى مع ــاء إل التحــوط. ويســتند الإطف
ــة مــن خــلال  ــم قياســه بالقيمــة العادل ــه ويت ــداً مُتحوطــاً ل ــد بن ــه( يعُ ــي )أو مكــون في ــة وجــود أصــل مال حال
الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 2/1/4أ، فــإن الإطفــاء ينطبــق بالطريقــة نفســها ولكــن علــى المبلــغ الــذي 
يمثــل المكســب أو الخســارة التراكميــة التــي تم إثباتهــا ســابقاً وفقــاً للفقــرة 8/5/6)ب( وليــس بتعديــل المبلــغ 

الدفتــري.

تحوطات التدفقات النقدية

طالمــا أن تحــوط التدفقــات النقديــة يســتوفي ضوابــط التأهــل الــواردة فــي الفقــرة 1/4/6، فيجــب أن تتــم   11/5/6
المحاســبة عــن علاقــة التحــوط كمــا يلــي:

)أ(      يتــم تعديــل المكــون المنفصــل فــي حقــوق الملكيــة المرتبــط بالبنــد المتُحــوط لــه )احتياطــي تحــوط التدفقات 
النقديــة( إلــى أحــد مــا يلــي )بالمبالــغ المطلقة(، أيهمــا أقل:

المكسب أو الخسارة التراكمية على أداة التحوط من بداية التحوط؛  )1(
التغيــر التراكمــي فــي القيمــة العادلــة )القيمــة الحاليــة( للبنــد المتُحــوط لــه )أي القيمــة الحاليــة   )2(
ــة التحــوط.  ــة المســتقبلية المتوقعــة المتُحــوط لهــا( مــن بداي ــر التراكمــي فــي التدفقــات النقدي للتغي
يجــب أن يثُبَــت، ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر، ذلــك الجــزء مــن المكســب أو الخســارة مــن أداة التحــوط  )ب( 
الــذي يتــم تحديــده علــى أنــه تحــوط فعّــال )أي الجــزء الــذي يتــم تعويضــه بالتغيــر فــي احتياطــي تحــوط 

التدفقــات النقديــة المحســوب وفقــاً للبنــد )أ((. 
أي مكســب أو خســارة متبقيــة مــن أداة التحــوط )أو أي مكســب أو خســارة مطلوبــة لموازنــة التغيــر فــي  )ج( 
ــة  ــد صــورة مــن صــور عــدم فاعلي ــد )أ(( تعُ ــة محســوباً وفقــاً للبن احتياطــي تحــوط التدفقــات النقدي

ــح أو الخســارة. ــي يجــب إثباتهــا ضمــن الرب التحــوط الت
يجــب المحاســبة عــن المبلــغ الــذي تراكــم فــي احتياطــي تحــوط التدفقــات النقديــة وفقــاً للبنــد )أ( كمــا  )د(     

يلــي:
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إذا نتــج لاحقــاً عــن معاملــة متوقعــة مُتحــوط لهــا إثبــات أصــل غيــر مالــي أو التــزام غيــر مالــي، أو   )1(
إذا أصبحــت معاملــة متوقعــة مُتحــوط لهــا فيمــا يخــص أصــلًا غيــر مالــي أو التزامــاً غيــر مالــي 
تعهــداً مؤكــداً تنطبــق عليــه المحاســبة عــن تحــوط القيمــة العادلــة، فيجــب علــى المنشــأة أن تزيــل 
ذلــك المبلــغ مــن احتياطــي تحــوط التدفقــات النقديــة وأن تدرجــه مباشــرة فــي التكلفــة الأوليــة أو 
المبلــغ الدفتــري الآخــر للأصــل أو الالتــزام. ولا يعُــد هــذا تعديــل إعــادة تصنيــف )انظــر المعيــار 

الدولــي للمحاســبة 1( وبالتالــي فإنــه لا يؤثــر علــى الدخــل الشــامل الآخــر.
)2(     فيمــا يخــص تحوطــات التدفقــات النقديــة بخــلاف تلــك التــي يشــملها البنــد )1(، يجــب أن يعُــاد 
تصنيــف ذلــك المبلــغ مــن احتياطــي تحــوط التدفقــات النقديــة إلــى الربــح أو الخســارة علــى أنــه 
تعديــل إعــادة تصنيــف )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 1( فــي نفــس الفتــرة أو الفتــرات التــي 
ــارة  ــح أو الخس ــى الرب ــا عل ــوط له ــة المتُح ــتقبلية المتوقع ــة المس ــات النقدي ــا التدفق ــر خلاله تؤث
)علــى ســبيل المثــال، فــي الفتــرات التــي يتــم فيهــا إثبــات دخــل الفائــدة أو مصــروف الفائــدة أو 

عندمــا يحــدث البيــع المتوقــع(.
بالرغــم مــن ذلــك، إذا كان ذلــك المبلــغ خســارة وتتوقــع المنشــأة أنــه لــن يتــم تغطيــة كامــل تلــك   )3(
ــى المنشــأة أن تقــوم  ــر، فيجــب عل ــرة مســتقبلية واحــدة أو أكث الخســارة، أو جــزء منهــا، فــي فت
علــى الفــور بإعــادة تصنيــف المبلــغ الــذي لا يتوقــع أن يتــم اســترداده ضمــن الربــح أو الخســارة 

ــي للمحاســبة 1(. ــار الدول ــف )انظــر المعي ــل إعــادة تصني ــه تعدي ــى أن عل
12/5/6 عندمــا توقــف المنشــأة المحاســبة عــن التحــوط فيمــا يخــص أحــد تحوطــات التدفقــات النقديــة )انظــر الفقرات 
ــات  ــم فــي احتياطــي تحــوط التدفق ــذي تراك ــغ ال ــا أن تحاســب عــن المبل 6/5/6 و7/5/6)ب((، يجــب عليه

النقديــة وفقــاً للفقــرة 11/5/6)أ( كمــا يلــي:

إذا كانــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتُحــوط لهــا مــا زال مــن المتوقــع حدوثهــا، فيجــب أن يبقــى  )أ(    
ذلــك المبلــغ فــي احتياطــي تحــوط التدفقــات النقديــة إلــى حــين حــدوث التدفقــات النقديــة المســتقبلية 
أو إلــى حــين انطبــاق الفقــرة 11/5/6)د()3(. وتنطبــق الفقــرة 11/5/6)د( عندمــا تحــدث التدفقــات 

النقديــة المســتقبلية.
إذا لــم يعــد مــن المتوقــع حــدوث التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتُحــوط لهــا، فيجــب إعــادة تصنيــف  )ب(   
ــه  ــى أن ــح أو الخســارة عل ــى الرب ــة إل ــات النقدي ــور مــن احتياطــي تحــوط التدفق ــى الف ــغ عل ــك المبل ذل
تعديــل إعــادة تصنيــف )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 1(. وقــد يظــل توقــع حــدوث التدفــق النقــدي 

المســتقبلي المتُحــوط لــه قائمــاً حتــى وإن لــم يعــد مرجحــاً بدرجــة كبيــرة.
تحوطات صافي الاستثمار في عملية أجنبية 

13/5/6  يجــب المحاســبة عــن تحوطــات صافــي الاســتثمار فــي عمليــة أجنبيــة، بمــا فــي ذلــك التحــوط لبنــد نقــدي تتــم 
المحاســبة عنــه علــى أنــه جــزء مــن صافــي الاســتثمار )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 21(، علــى نحــو مماثــل 

للمحاســبة عــن تحوطــات التدفقــات النقديــة:  

يجــب إثبــات الجــزء مــن المكســب أو الخســارة مــن أداة التحــوط الــذي يتــم تحديــده علــى أنــه تحــوط  )أ(     
ــرة 11/5/6(؛  ــال ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر )انظــر الفق فع

يجب إثبات الجزء غير الفعال ضمن الربح أو الخسارة. )ب( 
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14/5/6  يجــب إعــادة تصنيــف المكســب أو الخســارة التراكميــة مــن أداة التحــوط فيمــا يتعلــق بالجــزء الفعــال مــن 
التحــوط الــذي تراكــم فــي احتياطــي ترجمــة العمــلات الأجنبيــة، مــن حقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو الخســارة 
ــار  ــي للمحاســبة 1( وفقــاً للفقرتــين 48 و49 مــن المعي ــار الدول ــل إعــادة تصنيــف )انظــر المعي ــه تعدي ــى أن عل

ــا. ــي له ــة أو الاســتبعاد الجزئ ــة الأجنبي ــد اســتبعاد العملي ــي للمحاســبة 21 عن الدول

المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات 

ــن فقــط التغيــر فــي القيمــة  15/5/6 عندمــا تفصــل المنشــأة بــين القيمــة الحقيقيــة والقيمــة الزمنيــة لعقــد خيــار وتعيِّ
الحقيقيــة للخيــار علــى أنــه أداة التحــوط )انظــر الفقــرة 4/2/6)أ((، فيجــب عليهــا أن تحاســب عــن القيمــة 

الزمنيــة للخيــار كمــا يلــي )انظــر الفقــرات ب29/5/6-ب33/5/6(:

يجــب علــى المنشــأة أن تميــز القيمــة الزمنيــة للخيــارات بحســب نــوع البنــد المتُحــوط لــه بواســطة الخيــار  )أ( 
)انظــر الفقــرة ب29/5/6(:

)1(  بند مُتحوط له يتعلق بمعاملة؛ أو
)2(  بند مُتحوط له يتعلق بفترة زمنية.

ــار  ــة للخي ــة للقيمــة الزمني ــر فــي القيمــة العادل ــت، ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر، التغي يجــب أن يثُبَ )ب( 
الــذي يتحــوط لبنــد مُتحــوط لــه يتعلــق بمعاملــة، وذلــك بقــدر تعلــق التغيــر بالبنــد المتُحــوط لــه ويجــب 
أن يتراكــم ذلــك التغيــر فــي مكــون منفصــل لحقــوق الملكيــة. ويجــب المحاســبة عــن التغيــر التراكمــي فــي 
القيمــة العادلــة الناشــئ عــن القيمــة الزمنيــة للخيــار والــذي تراكــم فــي مكــون منفصــل لحقــوق الملكيــة 

)»المبلــغ«( كمــا يلــي:

إذا نتــج لاحقــاً عــن البنــد المتُحــوط لــه إثبــات أصــل غيــر مالــي أو التــزام غيــر مالــي، أو تعهــد   )1(
مؤكــد فيمــا يخــص أصــلًا غيــر مالــي أو التزامــاً غيــر مالــي تنطبــق عليــه المحاســبة عــن تحــوط 
القيمــة العادلــة، فيجــب علــى المنشــأة أن تزيــل المبلــغ مــن المكــون المنفصــل لحقــوق الملكيــة وأن 
تدرجــه بشــكل مباشــر ضمــن التكلفــة الأوليــة أو المبلــغ الدفتــري الآخــر للأصــل أو الالتــزام. ولا 
ــار الدولــي للمحاســبة 1( وبالتالــي فإنــه لا يؤثــر  يعــد هــذا تعديــل إعــادة تصنيــف )انظــر المعي

علــى الدخــل الشــامل الآخــر.
ــد )1(، يجــب إعــادة تصنيــف  ــي يشــملها البن ــك الت فيمــا يخــص علاقــات التحــوط بخــلاف تل  )2(
المبلــغ مــن المكــون المنفصــل لحقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو الخســارة علــى أنــه تعديــل إعــادة 
تصنيــف )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 1( فــي نفــس الفتــرة أو الفتــرات التــي تؤثــر خلالهــا 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة المتُحــوط لهــا علــى الربــح أو الخســارة )علــى ســبيل 

ــع(. ــع المتوق ــدث البي ــا يح ــال، عندم المث
بالرغــم مــن ذلــك، إذا لــم يكــن متوقعــاً أن يتــم اســترداد جميــع ذلــك المبلــغ أو جــزء منــه فــي فتــرة   )3(
مســتقبلية واحــدة أو أكثــر، فــإن المبلــغ الــذي لا يتوقــع أن يتــم اســترداده يجــب إعــادة تصنيفــه 
علــى الفــور إلــى الربــح أو الخســارة علــى أنــه تعديــل إعــادة تصنيــف )انظــر المعيــار الدولــي 

للمحاســبة 1(.
ــار  ــة للخي ــة للقيمــة الزمني ــر فــي القيمــة العادل ــت، ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر، التغي يجــب أن يثُبَ )ج( 
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ــه  ــد المتُحــوط ل ــر بالبن ــق التغي ــك بقــدر تعل ــة، وذل ــرة زمني ــق بفت ــه يتعل ــد مُتحــوط ل ــذي يتحــوط لبن ال
ــة  ــة الزمني ــاء القيم ــب إطف ــة. ويج ــوق الملكي ــل لحق ــون منفص ــي مك ــر ف ــك التغي ــم ذل ــب أن يتراك ويج
فــي تاريــخ تعيــين الخيــار علــى أنــه أداة تحــوط، وذلــك بقــدر تعلقهــا بالبنــد المتُحــوط لــه، علــى أســاس 
منتظــم ومنطقــي علــى مــدى الفتــرة التــي يمكــن أن يؤثــر خلالهــا تعديــل التحــوط تبعــاً للقيمــة الحقيقية 
ــوق  ــه أداة حق ــد المتُحــوط ل ــح أو الخســارة )أو الدخــل الشــامل الآخــر، إذا كان البن ــى الرب ــار عل للخي
ملكيــة اختــارت المنشــأة أن تعــرض التغيــرات فــي قيمتهــا العادلــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً 
للفقــرة 5/7/5(. وبالتالــي، فــإن مبلــغ الإطفــاء يجــب إعــادة تصنيفــه فــي كل فتــرة تقريــر مــن المكــون 
المنفصــل لحقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو الخســارة علــى أنــه تعديــل إعــادة تصنيــف )انظــر المعيــار الدولــي 
للمحاســبة 1(. وبالرغــم مــن ذلــك، إذا توقفــت المحاســبة عــن التحــوط فيمــا يخــص علاقــة التحــوط 
التــي يكــون فيهــا التغيــر فــي القيمــة الحقيقيــة للخيــار هــي أداة التحــوط، فــإن صافــي المبلــغ )أي بمــا 
فــي ذلــك الإطفــاء التراكمــي( الــذي تراكــم فــي المكــون المنفصــل لحقــوق الملكيــة يجــب إعــادة تصنيفــه 
علــى الفــور إلــى الربــح أو الخســارة علــى أنــه تعديــل إعــادة تصنيــف )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 

.)1

المحاســبة عــن العنصــر الآجــل فــي العقــود الآجلــة والفروقــات المبنيــة علــى أســاس أســعار 
ــة ــلأدوات المالي ــة ل العمــلات الأجنبي

ــن فقــط التغيــر فــي قيمــة  16/5/6 عندمــا تفصــل المنشــأة بــين العنصــر الآجــل والعنصــر الفــوري فــي عقــد آجــل وتعيِّ
العنصــر الفــوري للعقــد الآجــل علــى أنــه أداة التحــوط، أو عندمــا تفصــل المنشــأة الفــرق المبنــي علــى أســاس 
أســعار العمــلات الأجنبيــة عــن الأداة الماليــة وتســتثنيه مــن تعيــين تلــك الأداة الماليــة علــى أنهــا أداة التحــوط 
)انظــر الفقــرة 4/2/6)ب((، يجــوز للمنشــأة أن تطبــق الفقــرة 15/5/6 علــى العنصــر الآجــل مــن العقــد 
الآجــل أو علــى الفــرق المبنــي علــى أســاس أســعار العمــلات الأجنبيــة بنفــس طريقــة تطبيقهــا علــى القيمــة 
الزمنيــة للخيــار. وفــي تلــك الحالــة، يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق إرشــادات التطبيــق الــواردة فــي الفقــرات 

ب34/5/6-ب39/5/6.

6/6 تحوطات مجموعة من البنود

تأهل مجموعة من البنود على أنها البند المُتحوط له

1/6/6     تعُــد مجموعــة مــن البنــود )بمــا فــي ذلــك مجموعــة مــن بنــود تشــكل مركــزاً بالصافــي؛ انظــر الفقــرات 
لــه مؤهــلًا فقــط إذا: ب1/6/6-ب8/6/6( بنــداً مُتحوطــاً 

نت من بنود )بما في ذلك مكونات البنود( تعُد بنوداً مُتحوطاً لها مؤهلة، كل منها على حدة؛  تكوَّ )أ( 
كانت البنود ضمن المجموعة يتم إدارتها معاً على أساس جماعي لأغراض إدارة المخاطر؛  )ب( 

فــي حالــة تحــوط تدفــق نقــدي لمجموعــة مــن البنــود لا يتُوقــع أن تكــون التقلبــات فــي تدفقاتهــا النقديــة  )ج(    
تناســبية -بشــكل تقريبــي- مــع التقلــب الكلــي فــي التدفقــات النقديــة للمجموعــة بحيــث تنشــأ مراكــز 

مخاطــر تعويضيــة:
كانت تحوطاً من مخاطر عملة أجنبية؛   )1(
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كان تعيــين ذلــك المركــز الــذي بالصافــي يحــدد فتــرة التقريــر التــي يتوقــع أن تؤثــر خلالهــا   )2(
ــك المعامــلات المتوقعــة  ــح أو الخســارة، بالإضافــة إلــى طبيعــة تل ــى الرب المعامــلات المتوقعــة عل

ب7/6/6-ب8/6/6(. الفقــرات  )انظــر  وحجمهــا 
 تعيين مكون ذي مبلغ اسمي

2/6/6     يعُــد المكــون الــذي يمثــل جــزءاً مــن مجموعــة مؤهلــة مــن البنــود بنــداً مُتحوطــاً لــه مؤهــلًا شــريطة أن يكــون 
التعيــين متفقــاً مــع هــدف المنشــأة مــن إدارة المخاطــر.

3/6/6     يعُــد المكــون الــذي يمثــل شــريحة مــن مجموعــة كليــة مــن البنــود )علــى ســبيل المثــال، الشــريحة الدنيــا( مؤهــلًا 
للمحاســبة عــن التحــوط فقــط إذا:

كان من الممكن تحديده بشكل منفصل وقياسه بطريقة يمكن الاعتماد عليها؛  )أ( 
كان الهدف من إدارة المخاطر هو التحوط لمكوِّن يمثل شريحة؛  )ب( 

كانــت البنــود فــي المجموعــة الكليــة التــي تم تحديــد الشــريحة منهــا معرضــة للمخاطــر المتُحــوط منهــا  )ج( 
نفســها )بحيــث لا يتأثــر قيــاس الشــريحة المتُحــوط لهــا بشــكل جوهــري بأيــة تشــكيلة بنــود محــددة مــن 

المجموعــة الكليــة تشــكل جــزءاً مــن الشــريحة المتحــوط لهــا(؛ 
فيمــا يخــص التحــوط لبنــود قائمــة )علــى ســبيل المثــال، تعهــد مؤكــد غيــر مُثبــت أو أصــل مُثبــت(: كانــت  )د( 
ــا  ــا الشــريحة المتُحــوط له ــود المحــدد منه ــن البن ــة م ــع المجموعــة الكلي ــد وتتب المنشــأة تســتطيع تحدي

ــة(؛  ــات المحاســبة عــن علاقــات التحــوط المؤهل ــزام بمتطلب ــى الالت ــث تكــون المنشــأة قــادرة عل )بحي
كانــت أي بنــود ضمــن المجموعــة التــي تتضمــن خيــارات تســوية مبكــرة تســتوفي المتطلبــات الخاصــة  )هـ( 

بالمكونــات ذات المبلــغ الاســمي )انظــر الفقــرة ب20/3/6(.
العرض

4/6/6    فيمــا يخــص التحــوط لمجموعــة مــن البنــود، لهــا مراكــز مخاطــر تعويضيــة )أي فــي تحــوط لمركــز بالصافــي(، 
وتؤثــر مخاطرهــا المتُحــوط منهــا علــى بنــود مســتقلة مختلفــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل 
الآخــر، يجــب عــرض أي مكاســب أو خســائر تحــوط فــي تلــك القائمــة فــي ســطر مســتقل عــن تلــك المتأثــرة 
بالبنــود المتُحــوط لهــا. وبالتالــي، ففــي تلــك القائمــة، يبقــى المبلــغ فــي ســطر البنــد الــذي يتعلــق بالبنــد المتُحوط 

لــه نفســه )علــى ســبيل المثــال، الإيــراد أو تكلفــة المبيعــات( دون تأثــر.

5/6/6     فيمــا يخــص الأصــول والالتزامــات التــي يتــم التحــوط لهــا معــاً علــى أنهــا مجموعــة فــي تحــوط للقيمــة 
العادلــة، يجــب أن يثُبــت، فــي قائمــة المركــز المالــي، المكســب أو الخســارة مــن الأصــول والالتزامــات الفرديــة 
ــاً للفقــرة 8/5/6)ب(. ــة للمجموعــة وفق ــة المكون ــة ذات الصل ــود الفردي ــري للبن ــغ الدفت ــل للمبل ــه تعدي ــى أن عل

صافي المراكز الصفري

6/6/6   عندمــا يكــون البنــد المتُحــوط لــه مجموعــة لهــا صافــي مركــز صفــري )أي أن البنــود المتُحــوط لهــا تعــوض فيمــا 
بينهــا -بالكامــل- عــن المخاطــر التــي يتــم إدارتهــا علــى أســاس جماعــي(، فــإن المنشــأة يسُــمح لهــا بتعيينــه 

ضمــن علاقــة تحــوط لا تتضمــن أداة تحــوط، شــريطة مــا يلــي:
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أن يكــون التحــوط جــزءاً مــن اســتراتيجية للتحــوط المتجــدد مــن صافــي المخاطــر، تقــوم المنشــأة  )أ( 
بموجبهــا بشــكل روتينــي بالتحــوط للمراكــز الجديــدة التــي مــن نفــس النــوع مــع مــرور الوقــت )علــى 

ســبيل المثــال، عندمــا تدخــل المعامــلات فــي الأفــق الزمنــي الــذي تتحــوط لــه المنشــأة(؛ 
أن يتغيــر صافــي المركــز المتُحــوط لــه فــي الحجــم علــى مــدى عمــر اســتراتيجية التحــوط المتجــدد مــن  )ب( 
صافــي المخاطــر وأن تســتخدم المنشــأة أدوات تحــوط مؤهلــة فــي التحــوط مــن صافــي المخاطــر )أي 

ــاً(؛  عندمــا لا يكــون صافــي المركــز صفري
ــق عــادةً المحاســبة عــن التحــوط علــى مثــل تلــك المراكــز التــي بالصافــي عندمــا لا يكــون صافــي  أن تطُبَّ )ج( 

ــة؛  ــأدوات تحــوط مؤهل ــاً ويكــون مُتحوطــاً لهــا ب المركــز صفري
أن ينشــأ عــن عــدم تطبيــق المحاســبة عــن التحــوط علــى صافــي المركــز الصفــري نتائــج محاســبية غيــر  )د(     
متســقة، لأن المحاســبة لــن تثبــت مراكــز المخاطــر التعويضيــة التــي كانــت ســتثُبت، فــي غيــر ذلــك، فــي 

تحــوط لمركــز بالصافــي. 
7/6 خيار تعيين تعرض لمخاطر ائتمانية على أنه مقيس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

تأهل التعرض للمخاطر الائتمانية للتعيين بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

1/7/6    إذا اســتخدمت المنشــأة مشــتقة ائتمانيــة يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة لإدارة 
المخاطــر الائتمانيــة المرتبطــة بــأداة ماليــة بالكامــل أو بجــزء منهــا )التعــرض للمخاطــر الائتمانيــة(، فيجــوز 
للمنشــأة أن تعــين الأداة الماليــة، طالمــا أنهــا يتــم إدارتهــا علــى هــذا النحــو )أي جميعهــا أو جــزء منهــا(، علــى 

أنهــا يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة إذا:

كان اســم المتعــرض للمخاطــر الائتمانيــة )علــى ســبيل المثــال، المقتــرض، أو المتعهــد لــه بتقــديم قــرض(  )أ( 
يطابــق المنشــأة المرجعيــة للمشــتقة الائتمانيــة )مطابقــة الاســم(؛ 

كانت أولوية الأداة المالية تطابق أولوية الأدوات التي يمكن تسليمها وفقاً للمشتقة الائتمانية. )ب(   
ويجــوز للمنشــأة أن تقــوم بهــذا التعيــين بغــض النظــر عمّــا إذا كانــت الأداة الماليــة التــي يتــم إدارة مخاطرهــا   
الائتمانيــة تقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار أم لا )علــى ســبيل المثــال، يمكــن للمنشــأة أن تعــين التعهــدات بتقــديم 
ــات  ــد الإثب ــة عن ــك الأداة المالي ــن تل ــار(. ويجــوز للمنشــأة أن تعيِّ ــي تقــع خــارج نطــاق هــذا المعي القــروض الت

ــن. ــين بشــكل متزام ــق التعي ــى المنشــأة أن توث ــا. ويجــب عل ــاء عــدم إثباته ــده، أو أثن ــا، أو بع ــي له الأول

ن بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة المحاسبة عن التعرض للمخاطر الائتمانية المعيَّ

2/7/6     إذا تم تعيــين أداة ماليــة وفقــاً للفقــرة 1/7/6 علــى أنهــا يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو 
الخســارة بعــد الإثبــات الأولــي، أو إذا لــم يكــن قــد تم إثباتهــا ســابقاً، فيجــب أن يثُبَــت علــى الفــور الفــرقُ فــي 
تاريــخ التعيــين بــين المبلــغ الدفتــري، إن وجــد، والقيمــة العادلــة ضمــن الربــح أو الخســارة. وفيمــا يخــص 
الأصــول الماليــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 2/1/4أ، 
ــاد  ــا ســابقاً ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر يجــب أن يعُ ــي تم إثباته ــة الت ــإن المكســب أو الخســارة التراكمي ف
ــف )انظــر  ــل إعــادة تصني ــه تعدي ــى أن ــح أو الخســارة عل ــى الرب ــة إل ــوق الملكي ــور مــن حق ــى الف ــا عل تصنيفه

ــي للمحاســبة 1(. ــار الدول المعي
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3/7/6     يجــب علــى المنشــأة أن تتوقــف عــن قيــاس الأداة الماليــة التــي نشــأ عنهــا مخاطــر ائتمانيــة، أو عــن قيــاس أي 
جــزء منهــا، بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة إذا:

لم تعد ضوابط التأهل الواردة في الفقرة 1/7/6 مستوفاة، على سبيل المثال: )أ(  
المخاطــر  عنهــا  ينشــأ  التــي  بهــا  المتعلقــة  الماليــة  الأداة  أو  الائتمانيــة  المشــتقة  انقضــت  إذا   )1(

أو تســويتها؛  أو  إنهاؤهــا  أو  بيعهــا  تم  إذا  أو  الائتمانيــة، 
إذا لــم تعــد المخاطــر الائتمانيــة لــلأداة الماليــة تــدار باســتخدام مشــتقات ائتمانيــة. فعلــى ســبيل   )2(
ــديم  ــه بتق ــد ل ــرض أو المتعه ــة للمقت ــودة الائتماني ــن الج ــراً لتحس ــك نظ ــدث ذل ــد يح ــال، ق المث

ــأة؛  ــى المنش ــة عل ــال المفروض ــات رأس الم ــي متطلب ــرات ف ــرض أو للتغي الق
ــة،  ــة، التــي تنشــأ عنهــا المخاطــر الائتماني ــم قيــاس الأداة المالي ــاً لأي ســبب آخــر أن يت ــم يكــن مطلوب ل )ب( 
بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة )أي أن نمــوذج أعمــال المنشــأة لــم يتغيــر فــي هــذه الأثنــاء 

بحيــث يكــون مطلوبــاً إجــراء إعــادة تصنيــف وفقــاً للفقــرة 1/4/4(.
4/7/6    عندمــا تتوقــف المنشــأة عــن قيــاس الأداة الماليــة التــي ينشــأ عنهــا مخاطــر ائتمانيــة، أو تتوقــف عــن قيــاس 
أي جــزء منهــا، بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة، فــإن القيمــة العادلــة لتلــك الأداة الماليــة فــي 
تاريــخ التوقــف تصبــح هــي مبلغهــا الدفتــري الجديــد. وبعــد ذلــك، يجــب تطبيــق القيــاس نفســه الــذي كان 
مســتخدماً قبــل تعيــين الأداة الماليــة علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة )بمــا فــي ذلــك 
الإطفــاء الــذي ينتــج عــن المبلــغ الدفتــري الجديــد(. فعلــى ســبيل المثــال، الأصــل المالــي الــذي كان قــد تم 
تصنيفــه أولاً علــى أنــه يتــم قياســه بالتكلفــة المطفــأة يعــود إلــى ذلــك القيــاس ويعــود احتســاب معــدل فائدتــه 
الفعليــة بالاســتناد إلــى إجمالــي مبلغــه الدفتــري الجديــد فــي تاريــخ التوقــف عــن القيــاس بالقيمــة العادلــة 

مــن خــلال الربــح أو الخســارة.

8/6 استثناءات مؤقتة من تطبيق متطلبات محددة للمحاسبة عن التحوط

1/8/6     يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق الفقــرات 4/8/6–12/8/6 والفقرتــين 8/1/7 و26/2/7)د( علــى جميــع 
علاقــات التحــوط التــي تتأثــر بشــكل مباشــر بإحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي. وتنطبــق هــذه الفقــرات علــى 
علاقــات التحــوط تلــك وحدهــا دون غيرهــا. ولا تتأثــر علاقــة التحــوط بشــكل مباشــر بإحــلال معــدل الفائــدة 

المرجعــي إلا إذا نشــأ عــن الإحــلال حــالات عــدم تأكــد تحيــط بمــا يلــي:

معدل الفائدة المرجعي )المحدد أو غير المحدد تعاقدياً( المعُيَّن على أنه خطر متحوط منه؛ و/أو)أ( 

توقيــت أو مبلــغ التدفقــات النقديــة المســتندة إلــى معــدل الفائــدة المرجعــي والناتجــة عن البنــد المتحوط )ب( 
لــه أو عــن أداة التحــوط.

2/8/6    لغــرض تطبيــق الفقــرات 4/8/6–12/8/6، يشــير مصطلــح »إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي« إلــى إحــلال أي 
معــدل فائــدة مرجعــي علــى مســتوى الســوق، بمــا فــي ذلــك اســتبدال معــدل فائــدة مرجعــي بمعــدل مرجعــي 
بديــل كمثــل الــذي ينتــج عــن التوصيــات الموضحــة فــي التقريــر الصــادر عــن مجلــس الاســتقرار المالــي فــي 

شــهر يوليــو 2014 بعنــوان »إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي الرئيســي«.)4(
.http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf   4(     يمكن الاطلاع على تقرير »إحلال معدل الفائدة المرجعي الرئيسي« من خلال الرابط(
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3/8/6    تقــدم الفقــرات 4/8/6–12/8/6 اســتثناءات للمتطلبــات المحــددة فيهــا دون غيرهــا. ويجــب علــى المنشــأة أن 
تســتمر فــي تطبيــق جميــع المتطلبــات الأخــرى الخاصــة بالمحاســبة عــن التحــوط علــى علاقــات التحــوط التــي 

تتأثــر بشــكل مباشــر بإحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي.

متطلب الترجيح بدرجة كبيرة في تحوطات التدفقات النقدية

4/8/6      لغــرض تحديــد مــا إذا كانــت المعاملــة المتوقعــة )أو أحــد مكوناتهــا( تعُــد مرجحــة بدرجــة كبيــرة حســبما تتطلبه 
ــه التدفقــات  ــذي تســتند إلي ــدة المرجعــي ال ــى المنشــأة أن تفتــرض أن معــدل الفائ الفقــرة 3/3/6، يجــب عل
النقديــة المتحــوط لهــا )المحــددة أو غيــر المحــددة تعاقديــاً( لــم يتغيــر نتيجــةً لإحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي.

إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في احتياطي تحوط التدفقات النقدية

ــات  ــع حــدوث التدفق ــا إذا كان مــن المتوق ــد م ــرة 12/5/6 لتحدي ــي الفق ــوارد ف ــب ال ــق المتطل 5/8/6      لغــرض تطبي
النقديــة المســتقبلية المتحــوط لهــا، يجــب علــى المنشــأة أن تفتــرض أن معــدل الفائــدة المرجعــي الــذي تســتند 
إليــه التدفقــات النقديــة المتحــوط لهــا )المحــددة أو غيــر المحــددة تعاقديــاً( لــم يتغيــر نتيجــةً لإحــلال معــدل 

الفائــدة المرجعــي.

تقييم العلاقة الاقتصادية بين البند المتحوط له وأداة التحوط

6/8/6     لغــرض تطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 1/4/6)ج()1( والفقــرات ب4/4/6–ب6/4/6، يجــب علــى 
ــا و/أو  ــة المتحــوط له ــات النقدي ــه التدفق ــذي تســتند إلي ــي ال ــدة المرجع ــدل الفائ ــرض أن مع المنشــأة أن تفت
المخاطــر المتحــوط منهــا )المحــددة أو غيــر المحــددة تعاقديــاً(، أو أن معــدل الفائــدة المرجعــي الــذي تســتند إليــه 

التدفقــات النقديــة مــن أداة التحــوط، لــم يتغيــر نتيجــةً لإحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي.

تعيين مكون في بند على أنه بند متحوط له

7/8/6    مــا لــم تنطبــق الفقــرة 8/8/6، ففيمــا يخــص التحــوط مــن المكــون المرجعــي، غيــر المحــدد تعاقديــاً، فــي مخاطر 
ــوارد فــي الفقرتــين 7/3/6)أ( وب8/3/6 -الــذي  ــى المنشــأة أن تطبــق المتطلــب ال معــدل الفائــدة، يجــب عل
يقضــي بوجــوب أن يكــون مكــون المخاطــر قابــلًا للتحديــد بشــكل منفصــل- فقــط فــي بدايــة علاقــة التحــوط.

8/8/6     عندمــا تقــوم المنشــأة، بمــا يتســق مــع وثائــق التحــوط الخاصــة بهــا، بإعــادة تعيين علاقة التحوط بشــكل متكرر 
)أي تقــوم بإيقافهــا والبــدء فيهــا مــن جديــد( نظــراً للتغيــر المتكــرر فــي كلٍ مــن أداة التحــوط والبنــد المتحــوط 
لــه )أي أن المنشــأة تســتخدم عمليــة تفاعليــة لا تظــل فيهــا كل مــن البنــود المتحــوط لهــا وأدوات التحــوط 
المســتخدمة لإدارة ذلــك التعــرض هــي نفســها لفتــرة طويلــة(، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا تطبيــق المتطلــب 
الــوارد فــي الفقرتــين 7/3/6)أ( وب8/3/6 -الــذي يقضــي بــأن يكــون مكــون المخاطــر قابــلًا للتحديــد بشــكل 
منفصــل- فقــط عندمــا تقــوم أوليــاً بتعيــين البنــد المتحــوط لــه فــي علاقــة التحــوط تلــك. والبنــد المتحــوط لــه 
الــذي تم تقييمــه فــي وقــت تعيينــه الأولــي فــي علاقــة التحــوط، ســواءً كان ذلــك فــي بدايــة التحــوط أو فــي 

وقــت لاحــق، لا يعُــاد تقييمــه عنــد أي إعــادة تعيــين لاحــق لــه فــي علاقــة التحــوط نفســها.
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نهاية التطبيق

9/8/6     يجــب علــى المنشــأة أن تتوقــف بأثــر مســتقبلي عــن تطبيــق الفقــرة 4/8/6 علــى البنــد المتحــوط لــه عنــد وقــوع 
أحــد الأمريــن الآتيــين، أيهمــا يقــع أولاً: 

ــغ )أ(  ــت ومبل ــق بتوقي ــا يتعل ــي، فيم ــدة المرجع ــدل الفائ ــد الناشــئة عــن إحــلال مع ــة عــدم التأك زوال حال
التدفقــات النقديــة للبنــد المتحــوط لــه التــي تســتند إلــى معــدل الفائــدة المرجعــي؛  

إيقاف علاقة التحوط التي يعُد البند المتحوط له جزءاً منها.)ب( 

10/8/6  يجــب علــى المنشــأة أن تتوقــف بأثــر مســتقبلي عــن تطبيــق الفقــرة 5/8/6 عنــد وقــوع أحــد الأمريــن الآتيــين، 
أيهمــا يقــع أولاً: 

ــغ )أ(  ــت ومبل ــق بتوقي ــا يتعل ــي، فيم ــدة المرجع ــدل الفائ ــد الناشــئة عــن إحــلال مع ــة عــدم التأك زوال حال
ــي؛  ــدة المرجع ــدل الفائ ــى مع ــتند إل ــي تس ــه الت ــوط ل ــد المتح ــتقبلية للبن ــة المس ــات النقدي التدفق

إعــادة تصنيــف المبلــغ المتراكــم فــي احتياطــي تحــوط التدفقــات النقديــة، فيمــا يتعلــق بعلاقــة التحــوط )ب( 
تلــك التــي تم إيقافهــا، بالكامــل إلــى الربــح أو الخســارة.

11/8/6  يجب على المنشأة أن تتوقف بأثر مستقبلي عن تطبيق الفقرة 6/8/6: 

علــى البنــد المتحــوط لــه، عنــد زوال حالــة عــدم التأكــد الناشــئة عــن إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي، )أ( 
فيمــا يتعلــق بالخطــر المتحــوط منــه أو توقيــت ومبلــغ التدفقــات النقديــة للبنــد المتحــوط لــه التــي تســتند 

إلــى معــدل الفائــدة المرجعــي؛  

علــى أداة التحــوط، عنــد زوال حالــة عــدم التأكــد الناشــئة عــن إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي، فيمــا )ب( 
يتعلــق بتوقيــت ومبلــغ التدفقــات النقديــة لأداة التحــوط التــي تســتند إلــى معــدل الفائــدة المرجعــي 

ــخ  ــل التاري ــا، قب ــه وأداة التحــوط جــزءاً منه ــد المتحــوط ل ــد البن ــي يعُ ــة التحــوط الت ــة إيقــاف علاق فــي حال  
المحــدد فــي الفقــرة 11/8/6)أ( أو التاريــخ المحــدد فــي الفقــرة 11/8/6)ب(، يجــب علــى المنشــأة أن تتوقــف 

بأثــر مســتقبلي عــن تطبيــق الفقــرة 6/8/6 علــى علاقــة التحــوط تلــك فــي تاريــخ الإيقــاف. 

ــى  ــة عل ــج مــن الأدوات المالي ــين مزي ــه، أو تعي ــد المتحــوط ل ــا البن ــى أنه ــود عل ــن البن ــين مجموعــة م ــد تعي 12/8/6  عن
ــق الفقــرات 4/8/6–6/8/6  ــر مســتقبلي عــن تطبي ــى المنشــأة أن تتوقــف بأث ــا أداة التحــوط، يجــب عل أنه
ــاً للفقــرات 9/8/6 أو 10/8/6 أو 11/8/6، حســب  ــة بمفردهــا وفق ــة أداة مالي ــرده أو أي ــد بمف ــى أي بن عل
ــة عــدم التأكــد الناشــئة عــن إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي، فيمــا  مقتضــى الحــال، وذلــك عنــد زوال حال
يتعلــق بالخطــر المتحــوط منــه، و/أو توقيــت ومبلــغ التدفقــات النقديــة لذلــك البنــد أو تلــك الأداة الماليــة التــي 

تســتند إلــى معــدل الفائــدة المرجعــي.

13/8/6   يجــب علــى المنشــأة أن تتوقــف بأثــر مســتقبلي عــن تطبيــق الفقرتــين 7/8/6 و8/8/6 عنــد وقــوع أحــد 
الأمريــن الآتيــين، أيهمــا يقــع أولاً:
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إجــراء التغييــرات التــي يتطلبهــا إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي علــى مكــون المخاطــر غيــر المحــدد  )أ( 
للفقــرة 1/9/6؛ أو وفقــاً  تعاقديــاً 

إيقاف علاقة التحوط المعُيَّن فيها مكون المخاطر غير المحدد تعاقدياً. )ب( 

9/6 استثناءات إضافية مؤقتة ناشئة عن إحلال معدل الفائدة المرجعي

1/9/6     عندمــا يتوقــف انطبــاق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 4/8/6–8/8/6 علــى علاقــة تحــوط )انظــر 
الفقــرات 9/8/6–13/8/6(، يجــب علــى المنشــأة تعديــل التعيــين الرســمي لعلاقــة التحــوط تلــك الــذي كان 
موثقــاً فــي الســابق ليعكــس التغييــرات التــي يتطلبهــا إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي، أي تكــون التغييــرات 
متســقة مــع المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 6/4/5–8/4/5. وفــي هــذا الســياق، لا يتــم تعديــل تعيــين 

ــة: ــرات الآتي ــر مــن التغيي ــر واحــد أو أكث التحــوط إلا لإجــراء تغيي

تعيين معدل مرجعي بديل )محدد تعاقدياً أو لا( على أنه خطر متحوط منه؛ أو )أ( 

ــة أو  ــات النقدي ــن التدفق ــين م ــك وصــف الجــزء المع ــي ذل ــه، بمــا ف ــد المتحــوط ل ــل وصــف البن تعدي )ب( 
لهــا؛ أو العادلــة المتحــوط  القيمــة 

تعديل وصف أداة التحوط. )ج( 

2/9/6      يجــب علــى المنشــأة تطبيــق المتطلــب الــوارد فــي الفقــرة 1/9/6)ج( أيضــاً فــي حالــة اســتيفاء الشــروط الثلاثــة 
الآتية:

إذا قامــت المنشــأة بإجــراء تغييــر يتطلبــه إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي باســتخدام منهــج آخــر  )أ( 
بخــلاف تغييــر أســاس تحديــد التدفقــات النقديــة التعاقديــة لأداة التحــوط )علــى النحــو الموضــح فــي 

6/4/5(؛ الفقــرة 

إذا لم يتم إلغاء إثبات أداة التحوط الأصلية؛ )ب( 

إذا كان المنهــج الــذي تم اختيــاره يكافــئ اقتصاديــاً تغييــر أســاس تحديــد التدفقــات النقديــة التعاقديــة  )ج( 
ــى النحــو الموضــح فــي الفقرتــين 7/4/5 و8/4/5(. ــة )عل لأداة التحــوط الأصلي

3/9/6     قــد يتوقــف انطبــاق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 4/8/6–8/8/6 فــي أوقــات مختلفــة. ولذلــك، فعنــد 
تطبيــق الفقــرة 1/9/6، قــد يلــزم المنشــأة تعديــل التعيــين الرســمي لعلاقــات التحــوط لديهــا فــي أوقــات 
مختلفــة، أو قــد يلزمهــا تعديــل التعيــين الرســمي لإحــدى علاقــات التحــوط أكثــر مــن مــرة. وعنــد إجــراء مثــل 
هــذا التغييــر فــي تعيــين التحــوط، يجــب علــى المنشــأة تطبيــق الفقــرات 7/9/6–12/9/6 حســب مقتضــى 
الحــال. ويجــب علــى المنشــأة أيضــاً تطبيــق الفقــرة 8/5/6 )فيمــا يخــص تحــوط القيمــة العادلــة( أو الفقــرة 
ــة للبنــد  ــة( للمحاســبة عــن أي تغيــرات فــي القيمــة العادل 11/5/6 )فيمــا يخــص تحــوط التدفقــات النقدي

المتحــوط لــه أو أداة التحــوط.
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4/9/6     يجــب علــى المنشــأة تعديــل علاقــة التحــوط وفقــاً لمتطلبــات الفقــرة 1/9/6 بحلــول نهايــة فتــرة التقريــر التــي 
يتــم فيهــا إجــراء تغييــر يتطلبــه إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي علــى الخطــر المتحــوط منــه أو البنــد المتحــوط 
لــه أو أداة التحــوط. وتجنبــاً للشــك، فــإن مثــل هــذا التعديــل علــى التعيــين الرســمي لعلاقــة التحــوط لا يمثــل 

إيقافــاً لعلاقــة التحــوط ولا تعيينــاً لعلاقــة تحــوط جديــدة.

5/9/6     فــي حالــة إجــراء تغييــرات إضافــة إلــى تلــك التغييــرات التــي يتطلبهــا إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي علــى 
ــرات 6/4/5– ــي الفق ــى النحــو الموضــح ف ــة تحــوط )عل ــين فــي علاق ــي المع ــزام المال ــي أو الالت الأصــل المال
8/4/5( أو علــى تعيــين علاقــة التحــوط )علــى النحــو الــذي تتطلبــه الفقــرة 1/9/6(، فيجــب علــى المنشــأة أن 
تطبــق أولاً المتطلبــات المنطبقــة فــي هــذا المعيــار لتحديــد مــا إذا كانــت تلــك التغييــرات الإضافيــة يترتــب عليهــا 
إيقــاف المحاســبة عــن التحــوط. وإذا لــم يترتــب علــى التغييــرات الإضافيــة إيقــاف المحاســبة عــن التحــوط، 

فيجــب علــى المنشــأة تعديــل التعيــين الرســمي لعلاقــة التحــوط علــى النحــو المحــدد فــي الفقــرة 1/9/6.

6/9/6     تقــدم الفقــرات 7/9/6–13/9/6 اســتثناءات للمتطلبــات المحــددة فــي تلــك الفقــرات وحدهــا دون غيرهــا. 
ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق جميــع المتطلبــات الأخــرى الخاصــة بالمحاســبة عــن التحــوط الــواردة فــي هــذا 
ــرت  ــي تأث ــى علاقــات التحــوط الت ــواردة فــي الفقــرة 1/4/6، عل ــار، بمــا فــي ذلــك ضوابــط التأهــل ال المعي

تأثــراً مباشــراً بإحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي.

المحاسبة عن علاقات التحوط المؤهلة

تحوطات التدفقات النقدية
7/9/6    لغــرض تطبيــق الفقــرة 11/5/6، فعندمــا تقــوم المنشــأة بتعديــل وصــف البنــد المتحــوط لــه وفقاً لمتطلبــات الفقرة 
1/9/6)ب(، فــإن المبلــغ المتراكــم فــي احتياطــي تحــوط التدفقــات النقديــة يجــب اعتبــاره مســتنداً إلــى المعــدل 

د بنــاءً عليــه التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتحــوط لهــا. المرجعــي البديــل الــذي تحُــدَّ
9/6/ 8   فيمــا يخــص علاقــة التحــوط التــي تم إيقافهــا، فعندمــا يتــم تغييــر معــدل الفائــدة المرجعــي الــذي كانــت 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتحــوط لهــا مســتندة إليــه، وفقــاً لمــا يتطلبــه إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي، 
ولغــرض تطبيــق الفقــرة 12/5/6 لتحديــد مــا إذا كان مــن المتوقــع حــدوث التدفقــات النقديــة المســتقبلية 
المتحــوط لهــا، يجــب اعتبــار أن المبلــغ المتراكــم فــي احتياطــي تحــوط التدفقــات النقديــة لعلاقــة التحــوط تلــك 

يســتند إلــى المعــدل المرجعــي البديــل الــذي ستســتند إليــه التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتحــوط لهــا.

مجموعات البنود

9/9/6    عندمــا تطبــق المنشــأة الفقــرة 1/9/6 علــى مجموعــات مــن البنــود معينــة علــى أنهــا بنــود متحــوط لهــا فــي 
تحــوط للقيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة، يجــب علــى المنشــأة تخصيــص البنــود المتحــوط لهــا لمجموعــات 
فرعيــة بنــاءً علــى المعــدل المرجعــي الــذي يتــم التحــوط منــه وتعيــين المعــدل المرجعــي علــى أنــه الخطــر المتحــوط 
منــه لــكل مجموعــة فرعيــة. فعلــى ســبيل المثــال، فــي علاقــة التحــوط التــي يتــم التحــوط فيهــا لمجموعــة مــن 
ــر  ــن تغيي ــي، يمك ــدة المرجع ــدل الفائ ــي يخضــع لإحــلال مع ــدة مرجع ــدل فائ ــي مع ــرات ف ــود ضــد التغي البن
ــاً  ــدلاً مرجعي ــذ مع ــة لتتخ ــي المجموع ــود ف ــض البن ــا لبع ــوط له ــة المتح ــة العادل ــة أو القيم ــات النقدي التدفق
بديــلًا مرجعــاً لهــا قبــل تغييــر البنــود الأخــرى فــي المجموعــة. وفــي هــذا المثــال، ســتقوم المنشــأة عنــد تطبيــق 
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ــة  ــه لتلــك المجموعــة الفرعي ــه الخطــر المتحــوط من ــى أن ــل عل الفقــرة 1/9/6 بتعيــين المعــدل المرجعــي البدي
ذات الصلــة مــن البنــود المتحــوط لهــا. وستســتمر المنشــأة فــي تعيــين معــدل الفائــدة المرجعــي الحالــي علــى 
أنــه الخطــر المتحــوط منــه للمجموعــة الفرعيــة الأخــرى مــن البنــود المتحــوط لهــا إلــى حــين تغييــر التدفقــات 
النقديــة أو القيمــة العادلــة المتحــوط لهــا لتلــك البنــود لتتخــذ المعــدل المرجعــي البديــل مرجعــاً لهــا أو إلــى حــين 

انقضــاء مــدة البنــود واســتبدالها ببنــود متحــوط لهــا تتخــذ المعــدل المرجعــي البديــل مرجعــاً لهــا.

يجــب علــى المنشــأة أن تقيّــم بشــكل منفصــل مــا إذا كانــت كل مجموعــة فرعيــة تســتوفي المتطلبــات الــواردة فــي    10/9/6
الفقــرة 1/6/6 لتكــون بنــداً متحوطــاً لــه مؤهــلًا. وفــي حالــة عــدم اســتيفاء أيــة مجموعــة فرعيــة للمتطلبــات 
الــواردة فــي الفقــرة 1/6/6، يجــب علــى المنشــأة إيقــاف المحاســبة عــن التحــوط بأثــر مســتقبلي لعلاقــة 
ــواردة فــي الفقرتــين 8/5/6 و11/5/6  ــات ال ــق المتطلب ــى المنشــأة أيضــاً تطبي التحــوط بأكملهــا. ويجــب عل

للمحاســبة عــن عــدم الفاعليــة المرتبــط بعلاقــة التحــوط بأكملهــا.

تعيين مكونات المخاطر

يعُــد المعــدل المرجعــي البديــل الــذي يتــم تعيينــه علــى أنــه مكــون مخاطــر غيــر محــدد تعاقديــاً ولا يمكــن   11/9/6
تحديــده بشــكل منفصــل )انظــر الفقرتــين 7/3/6)أ( وب8/3/6( فــي تاريــخ تعيينــه أنــه قــد اســتوفى ذلــك 
المتطلــب فــي ذلــك التاريــخ فــي حالــة مــا إذا كانــت المنشــأة تتوقــع بدرجــة معقولــة، وفــي تلــك الحالــة وحدهــا 
ــي غضــون 24 شــهراً.  ــد بشــكل منفصــل ف ــلًا للتحدي ــل ســيكون قاب ــي البدي ــدل المرجع دون غيرهــا، أن المع
وتنطبــق الفتــرة البالغــة 24 شــهراً علــى كل معــدل مرجعــي بديــل بشــكل منفصــل وتبــدأ مــن تاريــخ قيــام 
المنشــأة لأول مــرة بتعيــين المعــدل المرجعــي البديــل علــى أنــه مكــون مخاطــر غيــر محــدد تعاقديــاً )أي إن الفتــرة 

البالغــة 24 شــهراً تنطبــق علــى أســاس كل معــدل علــى حــدة(.

إذا توقعــت المنشــأة بدرجــة معقولــة، فــي وقــت لاحــق، أن المعــدل المرجعــي البديــل لــن يكــون قابــلًا للتحديــد   12/9/6
بشــكل منفصــل فــي غضــون 24 شــهراً مــن تاريــخ أن قامــت المنشــأة لأول مــرة بتعيينــه علــى أنــه مكــون مخاطــر 
غيــر محــدد تعاقديــاً، فيجــب علــى المنشــأة التوقــف عــن تطبيــق المتطلــب الــوارد فــي الفقــرة 11/9/6 علــى 
ذلــك المعــدل المرجعــي البديــل وإيقــاف المحاســبة عــن التحــوط بأثــر مســتقبلي مــن تاريــخ إعــادة التقييــم وذلــك 
فيمــا يخــص جميــع علاقــات التحــوط الــذي تم فيهــا تعيــين المعــدل المرجعــي البديــل علــى أنــه مكــون مخاطــر 

غيــر محــدد تعاقديــاً.

13/9/6 إضافــةً لعلاقــات التحــوط تلــك المحــددة فــي الفقــرة 1/9/6، يجــب علــى المنشــأة تطبيــق المتطلبــات الــواردة 
فــي الفقرتــين 11/9/6 و12/9/6 علــى علاقــات التحــوط الجديــدة التــي يتــم فيهــا تعيــين معــدل مرجعــي 
بديــل علــى أنــه مكــون مخاطــر غيــر محــدد تعاقديــاً )انظــر الفقرتــين 7/3/6)أ( وب8/3/6( عندمــا لا يكــون 

مكــون المخاطــر قابــلًا للتحديــد بشــكل منفصــل فــي تاريــخ تعيينــه بســبب إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي.

الفصل 7 تاريخ السريان والتحول

1/7 تاريخ السريان

1/1/7    يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر2018 أو بعــد ذلــك التاريــخ. 
ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا اختــارت المنشــأة أن تطبــق هــذا المعيــار لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح 
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عــن تلــك الحقيقــة وأن تطبــق جميــع المتطلبــات الــواردة فــي هــذا المعيــار فــي الوقــت نفســه )ولكــن انظــر أيضــاً 
الفقــرات 2/1/7 و21/2/7 و2/3/7(. ويجــب عليهــا أيضــاً أن تطبــق التعديــلات الــواردة فــي الملحــق ج فــي 

الوقت نفســه.

2/1/7    بالرغــم مــن المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 1/1/7، ففيمــا يخــص الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ قبــل 1 
ــات عــرض المكاســب والخســائر مــن  ــق الأســبق فقــط لمتطلب ــار التطبي ــر 2018، يجــوز للمنشــأة أن تخت يناي
الالتزامــات الماليــة المعينــة علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة والــواردة فــي الفقــرات 
1/7/5)ج(، و7/7/5-9/7/5، و14/2/7، و ب5/7/5 - ب20/7/5 دون تطبيــق المتطلبــات الأخــرى الــواردة 
ــك  ــك الفقــرات، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تل ــق فقــط تل ــارت المنشــأة أن تطب ــار. وإذا اخت فــي هــذا المعي
الحقيقــة وأن تقــدم -علــى أســاس مســتمر- الإفصاحــات المتعلقــة بذلــك المبينــة فــي الفقرتــين 10 و11 مــن 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 »الأدوات الماليــة: الإفصاحــات« )المعــدل بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 

)2010((. )انظــر أيضــاً الفقرتــين 2/2/7 و15/2/7(.

3/1/7   عدّلــت »التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، دورة 2010-2012«، الصــادرة فــي 
ديســمبر2013، الفقرتــين 1/2/4 و5/7/5 كتعديــل تابــع نــاتج عــن تعديــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3. 
ــل بأثــر مســتقبلي علــى تجميعــات الأعمــال التــي ينطبــق عليهــا  ــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعدي ويجــب عل

ــي 3. ــر المال ــي للتقري ــار الدول المعي

4/1/7   عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15، الصــادر فــي مايــو 2014، الفقــرات 1/1/3، و1/2/4، و1/1/5، 
و1/2/5، و6/7/5، وب13/2/3، وب1/7/5، وج5 وج42 وحــذف الفقــرة ج16 والعنــوان المتعلــق بهــا. وتمــت 
إضافــة الفقرتــين 3/1/5 و1/7/5أ وتعريــف إلــى الملحــق أ. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات 

عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15.

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16، الصــادر فــي ينايــر 2016، الفقــرات 1/2، و15/5/5، وب8/3/4،    5/1/7
وب34/5/5، وب46/5/5. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي 16.

6/1/7    عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، الصــادر فــي مايــو 2017، الفقــرات 1/2 وب1/2 وب4/2 وب5/2 
ل أيضــاً الإصــدار »تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  وب30/1/4، وأضــاف الفقــرة 5/3/3. وعــدَّ
17«، الصــادر فــي يونيــو 2020، الفقــرة 1/2 وأضــاف الفقــرات 36/2/7 - 42/2/7. ويجــب علــى المنشــأة 

تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17.)5(

7/1/7    أضــاف التعديــل »الســداد المبكــر بميــزة التعويــض العكســي للطــرف المديــن« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 9(، الصــادر فــي أكتوبــر 2017، الفقــرات 29/2/7 – 34/2/7 والفقــرة ب12/1/4أ وعــدل 
الفقرتــين ب11/1/4)ب( وب12/1/4)ب(. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذه التعديــلات للفتــرات الســنوية 
ــام المنشــأة  ــة قي ــق الأســبق. وفــي حال ــخ. ويسُــمح بالتطبي ــك التاري ــر 2019 أو بعــد ذل ــدأ فــي 1 يناي ــي تب الت

بتطبيــق هــذه التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.
)5(     تمت إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«. وتم تعديلها لاحقاً نتيجة لتعديل المعيار الدولي للتقرير المالي 17.
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8/1/7    صــدر التعديــل »إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي«، الــذي عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 والمعيــار 
الدولــي للمحاســبة 39 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7، فــي ســبتمبر 2019، وأضــاف القســم 8/6 وعــدل 
ــر  ــدأ فــي 1 يناي ــي تب ــرات الســنوية الت ــق هــذه التعديــلات للفت ــى المنشــأة تطبي الفقــرة 26/2/7. ويجــب عل
2020 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذه التعديــلات لفتــرة أســبق، 

فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.

9/1/7    أضافــت »التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، دورة 2018-2020«، الصــادرة فــي مايــو 
2020، الفقرتــين 35/2/7 وب6/3/3أ وعدلــت الفقــرة ب6/3/3. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل 
لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2022 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا 

طبقــت المنشــأة التعديــل لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.)6(

10/1/7 أضــاف الإصــدار »إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي - المرحلــة الثانيــة«، الــذي عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 9 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 39 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 
والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16، والصــادر فــي أغســطس 2020، الفقــرات 5/4/5–9/4/5 و13/8/6، 
والقســم 9/6 والفقــرات 43/2/7–46/2/7. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذه التعديــلات للفتــرات الســنوية 
التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2021 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذه 

التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.

2/7 التحول

1/2/7    يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا المعيــار بأثــر رجعــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 8 »السياســات 
المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء«، باســتثناء مــا تم تحديــده فــي الفقــرات 
4/2/7-26/2/7 و28/2/7. ولا يجــوز تطبيــق هــذا المعيــار علــى البنــود التــي تم إلغــاء إثباتهــا بالفعــل فــي 

ــي. ــق الأول ــخ التطبي تاري

ــخ التطبيــق  ــواردة فــي الفقــرات 1/2/7 و3/2/7-28/2/7 و2/3/7، فــإن تاري 2/2/7    لأغــراض أحــكام التحــول ال
الأولــي هــو التاريــخ الــذي تطبــق فيــه المنشــأة لأول مــرة تلــك المتطلبــات الــواردة فــي هــذا المعيــار ويجــب أن 
ــاره المنشــأة  ــذي تخت ــج ال ــاً للمنه ــار. وتبع ــي إصــدار هــذا المعي ــي تل ــر الت ــرات التقري ــة إحــدى فت ــون بداي يك
لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، فــإن التحــول يمكــن أن ينطــوي علــى تاريــخ واحــد أو أكثــر للتطبيــق 

الأولــي للمتطلبــات المختلفــة.

التحول إلى التصنيف والقياس )الفصلان 4 و5(

3/2/7    فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي، يجــب علــى المنشــأة أن تقُيِّــم مــا إذا كان الأصــل المالــي يســتوفي الشــرط الــوارد فــي 
الفقــرة 2/1/4)أ( أو 2/1/4أ)أ( علــى أســاس الحقائــق والظــروف القائمــة فــي ذلــك التاريــخ. ويجــب تطبيــق 

التصنيــف النــاتج –بأثــر رجعــي- بغــض النظــر عــن نمــوذج أعمــال المنشــأة فــي فتــرات التقريــر الســابقة.

ــي  ــار الدول ــوارد فــي المعي ــف ال ــاً )حســب التعري ــر الممكــن عملي ــي، إذا كان مــن غي ــق الأول ــخ التطبي 4/2/7    فــي تاري

)6(     تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار »التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي، دورة 2020-2018«.
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للمحاســبة 8( للمنشــأة أن تقُيِّــم عنصــر القيمــة الزمنية للنقود المعُدل وفقاً للفقــرات ب9/1/4ب-ب9/1/4د 
علــى أســاس الحقائــق والظــروف القائمــة عنــد الإثبــات الأولــي للأصــل المالــي، فيجــب علــى المنشــأة أن تقُيِّــم 
خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة لذلــك الأصــل المالــي علــى أســاس الحقائــق والظــروف القائمــة 
عنــد الإثبــات الأولــي للأصــل المالــي دون أن تأخــذ فــي الحســبان المتطلبــات المتعلقــة بتعديــل عنصــر القيمــة 
الزمنيــة للنقــود الــواردة فــي الفقــرات ب9/1/4ب-ب9/1/4د )انظــر أيضــاً الفقــرة 42ص مــن المعيــار 

الدولــي للتقريــر المالــي 7(.

5/2/7     فــي تاريــخ الإثبــات الأولــي، إذا كان مــن غيــر الممكــن عمليــاً )حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي 
ــم مــا إذا كانــت القيمــة العادلــة لميــزة الســداد المبكــر ليســت كبيــرة وفقــاً للفقــرة  للمحاســبة 8( للمنشــأة أن تقُيِّ
ــى  ــد الإثبــات الأولــي للأصــل المالــي، فيجــب عل ــى أســاس الحقائــق والظــروف القائمــة عن ب12/1/4)ج( عل
المنشــأة أن تقُيِّــم خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة لذلــك الأصــل المالــي علــى أســاس الحقائــق والظروف 
القائمــة فــي تاريــخ الإثبــات الأولــي للأصــل المالــي دون أن تأخــذ فــي الحســبان اســتثناء ميــزات الســداد المبكــر 

الــوارد فــي الفقــرة ب12/1/4. )انظــر أيضــاً الفقــرة 42ق مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7(.

6/2/7    إذا كانــت المنشــأة تقيــس عقــداً مختلطــاً بالقيمــة العادلــة وفقــاً للفقــرات 2/1/4أ أو 4/1/4 أو 5/1/4 ولكــن 
القيمــة العادلــة للعقــد المختلــط لــم يكــن قــد تم قياســها فــي فتــرات التقريــر المقارنــة، فــإن القيمــة العادلــة 
للعقــد المختلــط فــي فتــرات التقريــر المقارنــة يجــب أن تكــون مجمــوع القيــم العادلــة للمكونــات )أي المضيــف 
الــذي لا يعُــد مشــتقة والمشــتقة المدمجــة( فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر مقارنــة إذا أعــادت المنشــأة عــرض 

الفتــرات الســابقة )انظــر الفقــرة 15/2/7(.

7/2/7    إذا طبقــت المنشــأة الفقــرة 6/2/7، فيجــب علــى المنشــأة عندئــذٍ، فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي، أن تثبــت 
ــة للعقــد المختلــط بالكامــل فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي ومجمــوع القيــم العادلــة  أي فــرق بــين القيمــة العادل
لمكونــات العقــد المختلــط فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي ضمــن الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة )أو مكــون 
ــر التــي تتضمــن تاريــخ التطبيــق الأولــي. ــرة التقري ــة، بحســب مــا هــو مناســب( فــي فت آخــر فــي حقــوق الملكي

8/2/7    يجوز للمنشأة في تاريخ التطبيق الأولي أن تعيِّن:

ــرة  ــاً للفق ــارة وفق ــح أو الخس ــلال الرب ــن خ ــة م ــة العادل ــه بالقيم ــم قياس ــه يت ــى أن ــي عل ــل المال الأص )أ( 
أو  5/1/4؛ 

الاســتثمار فــي أداة حقــوق ملكيــة علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً  )ب( 
للفقــرة 5/7/5.

يجــب إجــراء مثــل هــذا التعيــين علــى أســاس الحقائــق والظــروف القائمــة فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي. ويجــب   
بأثــر رجعــي. التصنيــف  ذلــك  تطبيــق 

في تاريخ التطبيق الأولي:   9/2/7

يجــب علــى المنشــاة أن تلغــي تعيينهــا الســابق للأصــل المالــي علــى أنــه يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن  )أ( 
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ــرة 5/1/4. ــي الفق ــوارد ف ــي لا يســتوفي الشــرط ال ــك الأصــل المال ــح أو الخســارة إذا كان ذل خــلال الرب

يجــوز للمنشــأة أن تلغــي تعيينهــا الســابق للأصــل المالــي علــى أنــه يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن  )ب( 
خــلال الربــح أو الخســارة إذا كان ذلــك الأصــل المالــي يســتوفي الشــرط الــوارد فــي الفقــرة 5/1/4.

يجــب أن يتــم مثــل هــذا الإلغــاء علــى أســاس الحقائــق والظــروف القائمــة فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي. ويجــب   
رجعــي. بأثــر  التصنيــف  ذلــك  تطبيــق 

10/2/7  في تاريخ التطبيق الأولي:

ــح أو  ــة مــن خــلال الرب ــم قياســه بالقيمــة العادل ــه يت ــى أن ــي عل ــزام المال ــن الالت يجــوز للمنشــأة أن تعيِّ )أ( 
2/2/4)أ(. للفقــرة  وفقــاً  الخســارة 

يجــب علــى المنشــاة أن تلغــي تعيينهــا الســابق للالتــزام المالــي علــى أنــه يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن  )ب( 
خــلال الربــح أو الخســارة إذا كان مثــل هــذا التعيــين قــد تم عنــد الإثبــات الأولــي وفقــاً للشــرط الــوارد 
الآن فــي الفقــرة 2/2/4)أ( وكان مثــل هــذا التعيــين لا يســتوفي ذلــك الشــرط فــي تاريــخ التطبيــق 

الأولــي.
ــة مــن  ــم قياســه بالقيمــة العادل ــه يت ــى أن ــي عل ــزام المال يجــوز للمنشــأة أن تلغــي تعيينهــا الســابق للالت )ج( 
خــلال الربــح أو الخســارة إذا كان مثــل هــذا التعيــين قــد تم عنــد الإثبــات الأولــي وفقــاً للشــرط الــوارد 
ــي. ــق الأول ــخ التطبي ــي تاري ــك الشــرط ف ــين يســتوفي ذل ــل هــذا التعي ــرة 2/2/4)أ( وكان مث ــي الفق الآن ف

يجــب إجــراء مثــل هــذا التعيــين والإلغــاء علــى أســاس الحقائــق والظــروف القائمــة فــي تاريــخ التطبيــق الأولي.   
ويجــب تطبيــق ذلــك التصنيــف بأثــر رجعــي.

11/2/7  إذا كان مــن غيــر الممكــن عمليــاً )حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 8( للمنشــأة أن تطبــق 
طريقــة الفائــدة الفعليــة بأثــر رجعــي، فيجــب علــى المنشــأة أن تعالــج:

)أ(    القيمــة العادلــة للأصــل المالــي أو الالتــزام المالــي فــي نهايــة كل فتــرة مقارنــة معروضــة علــى أنهــا إجمالــي 
المبلــغ الدفتــري لذلــك الأصــل المالــي أو التكلفــة المطفــأة لذلــك الالتــزام المالــي إذا قامــت المنشــأة بإعــادة 

عــرض الفترات الســابقة؛ 
)ب(   القيمــة العادلــة للأصــل المالــي أو الالتــزام المالــي فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي علــى أنهــا إجمالــي المبلــغ 
الدفتــري الجديــد لذلــك الأصــل المالــي أو التكلفــة المطفــأة الجديــدة لذلــك الالتــزام المالــي فــي تاريــخ 

التطبيــق الأولــي لهــذا المعيــار.
12/2/7 إذا قامــت المنشــأة فــي الســابق بالمحاســبة بالتكلفــة )وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 39(، عــن اســتثمار فــي 
أداة حقــوق ملكيــة ليــس لهــا ســعر معلــن فــي ســوق نشــطة لأداة مطابقــة )أي مُدخــل مــن المســتوى 1( )أو عــن 
أصــل يعُــد مشــتقة، مرتبــط بمثــل أداة حقــوق الملكيــة تلــك، ويجــب أن تتــم تســويته بتســليمها(، فيجــب عليهــا 
أن تقيــس تلــك الأداة بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي. ويجــب إثبــات أي فــرق بــين المبلــغ الدفتــري 
الســابق والقيمــة العادلــة ضمــن الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة )أو مكــون آخــر فــي حقــوق الملكيــة، 

بحســب مــا هــو مناســب( فــي فتــرة التقريــر التــي تتضمــن تاريــخ التطبيــق الأولــي.
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ــد  ــزام يعُ ــار الدولــي للمحاســبة 39، عــن الت 13/2/7  إذا قامــت المنشــأة فــي الســابق بالمحاســبة بالتكلفــة وفقــاً للمعي
مشــتقة، مرتبــط بــأداة حقــوق ملكيــة ليــس لهــا ســعر معلــن فــي ســوق نشــطة لأداة مطابقــة )أي مُدخــل مــن 
ــذي يعــد مشــتقة  ــزام ال ــك الالت ــا أن تقيــس ذل ــم تســويته بتســليمها، فيجــب عليه المســتوى 1(، ويجــب أن يت
ــغ الدفتــري الســابق والقيمــة  بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي. ويجــب إثبــات أي فــرق بــين المبل
العادلــة ضمــن الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة فــي فتــرة التقريــر التــي تتضمــن تاريــخ التطبيــق الأولــي.

14/2/7  فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي، يجــب علــى المنشــأة أن تحــدد مــا إذا كانــت المعالجــة الــواردة فــي الفقــرة 7/7/5 
ســتكون ســبباً فــي حــدوث أو تضخــم حالــة عــدم تماثــل محاســبي ضمــن الربــح أو الخســارة، علــى أســاس 
الحقائــق والظــروف القائمــة فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي. ويجــب تطبيــق هــذا المعيــار بأثــر رجعــي علــى أســاس 

ذلــك التحديــد.

14/2/7أ فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي، يسُــمح للمنشــأة بإجــراء التعيــين المذكــور فــي الفقــرة 5/2 للعقــود القائمــة بالفعــل 
ــة. ويجــب إثبــات التغيــر فــي صافــي  ــع العقــود المماثل فــي ذلــك التاريــخ ولكــن فقــط إذا قامــت بتعيــين جمي

الأصــول الناجــم عــن هــذه التعيينــات فــي الأربــاح المبقــاة فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي.

15/2/7  بالرغــم مــن المتطلــب الــوارد فــي الفقــرة 1/2/7، يجــب علــى المنشــأة التــي تتبنــى متطلبــات التصنيــف 
والقيــاس الــواردة فــي هــذا المعيــار )ومــن بينهــا المتطلبــات المتعلقــة بقيــاس التكلفــة المطفــأة للأصــول الماليــة 
ــار  ــن المعي ــرات 42ل-42س م ــي الفق ــة ف ــدم الإفصاحــات المبين ــي القســمين 4/5 و5/5(، أن تق ــوط ف والهب
الدولــي للتقريــر المالــي 7 ولكــن لا يلزمهــا أن تعيــد عــرض الفتــرات الســابقة. ولا يجــوز للمنشــأة إعــادة عــرض 
ــم المنشــأة بإعــادة  ــم تق ــدون اســتخدام الإدراك المتأخــر. وإذا ل ــاً ب ــك ممكن ــرات الســابقة إلا إذا كان ذل الفت
عــرض الفتــرات الســابقة، فيجــب عليهــا أن تثبــت أي فــرق بــين المبلــغ الدفتــري الســابق والمبلــغ الدفتــري فــي 
بدايــة فتــرة التقريــر الســنوية التــي تتضمــن تاريــخ التطبيــق الأولــي ضمــن الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة 
)أو مكــون آخــر فــي حقــوق الملكيــة، بحســب مــا هــو مناســب( فــي فتــرة التقريــر الســنوية التــي تتضمــن تاريــخ 
التطبيــق الأولــي. وبالرغــم مــن ذلــك، إذا قامــت المنشــأة بإعــادة عــرض الفتــرات الســابقة، فــإن القوائــم الماليــة 
المعُــاد عرضهــا يجــب أن تظهــر جميــع المتطلبــات الــواردة فــي هــذا المعيــار. وإذا نتــج عــن المنهــج الــذي اختارتــه 
المنشــأة لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 أكثــر مــن تاريــخ تطبيــق أولــي واحــد للمتطلبــات المختلفــة، 
فــإن هــذه الفقــرة تنطبــق علــى كل تاريــخ تطبيــق أولــي )انظــر الفقــرة 2/2/7(. ويكــون هــذا هــو الحــال، علــى 
ســبيل المثــال، إذا اختــارت المنشــأة التطبيــق الأســبق فقــط للمتطلبــات المتعلقــة بعــرض المكاســب والخســائر 
مــن الالتزامــات الماليــة المعينــة علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة وفقــاً للفقــرة 2/1/7 

قبــل تطبيــق المتطلبــات الأخــرى الــواردة فــي هــذا المعيــار.

إذا قامــت المنشــأة بإعــداد تقاريــر ماليــة أوليــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 34 »التقريــر المالــي الأولــي«،   16/2/7
فــلا يلــزم المنشــأة أن تطبــق المتطلبــات الــواردة فــي هــذا المعيــار علــى الفتــرات الأولية الســابقة لتاريــخ التطبيق 

الأولــي إذا لــم يكــن ذلــك ممكنــاً عمليــاً )حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 8(.

الهبوط )القسم 5/5(

17/2/7  يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق متطلبــات الهبــوط الــواردة فــي القســم 5/5 بأثــر رجعــي وفقــاً للمعيــار الدولــي 
للمحاســبة 8 مــع مراعــاة الفقــرات 15/2/7 و20/2/7-18/2/7.
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18/2/7  فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي، يجــب علــى المنشــأة أن تســتخدم المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة، المتاحــة بــدون تكلفــة 
أو جهــد لا مبــرر لهمــا، لتحديــد المخاطــر الائتمانيــة فــي التاريــخ التــي تم فيــه إثبــات أداة ماليــة بشــكل أولــي 
)أو فــي التاريــخ الــذي أصبحــت فيــه المنشــأة طرفــاً فــي تعهــد لا رجعــه فيــه وفقــاً للفقــرة 6/5/5، فيمــا يخــص 
الارتباطــات بتقــديم القــروض وعقــود الضمــان المالــي( وأن تقــارن ذلــك مــع المخاطــر الائتمانيــة فــي تاريــخ 

التطبيــق الأولــي لهــذا المعيــار.

19/2/7  عنــد تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي المخاطــر الائتمانيــة منــذ الإثبــات الأولــي، يجــوز للمنشــأة 
أن تطبــق:

المتطلبات الواردة في الفقرات 10/5/5 وب22/5/5-ب24/5/5؛  )أ( 
ــة التــي تتجــاوز موعــد  ــوارد فــي الفقــرة 11/5/5 للمدفوعــات التعاقدي الافتــراض الممكــن دحضــه ال )ب( 
اســتحقاقها بمــا يزيــد عــن 30 يومــاً إذا كانــت المنشــأة ســتطبق متطلبــات الهبــوط مــن خــلال تحديــد 
ــاس  ــى أس ــة عل ــك الأدوات المالي ــي لتل ــات الأول ــذ الإثب ــة من ــر الائتماني ــي المخاط ــرة ف ــادات الكبي الزي

المعلومــات المتعلقــة بتجــاوز موعــد الاســتحقاق.
20/2/7  فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي، إذا كان تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي المخاطــر الائتمانيــة منــذ 
ــى المنشــأة أن تثبــت مخصــص خســارة  الإثبــات الأولــي ســيتطلب تكلفــة أو جهــداً لا مبــرر لهمــا، فيجــب عل
بمبلــغ مســاوٍ للخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر فــي كل تاريــخ تقريــر إلــى أن يتــم إلغــاء إثبــات 
تلــك الأداة الماليــة )مــا لــم تكــن تلــك الأداة الماليــة ذات مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة فــي تاريــخ التقريــر، ففــي 

هــذه الحالــة تنطبــق الفقــرة 19/2/7)أ((.

التحول إلى المحاسبة عن التحوط )الفصل 6(

21/2/7  عندمــا تطبــق المنشــأة هــذا المعيــار لأول مــرة، يجــوز لهــا أن تختــار الاســتمرار فــي تطبيــق متطلبــات المحاســبة 
عــن التحــوط الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 39، علــى أنهــا سياســتها المحاســبية، بــدلاً مــن المتطلبــات 
الــواردة فــي الفصــل 6 مــن هــذا المعيــار. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك السياســة علــى جميــع علاقاتهــا 
التحوطيــة. ويجــب علــى المنشــأة التــي تختــار تلــك السياســة أن تطبــق أيضــاً تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر 
الدوليــة للتقريــر المالــي 16 »تحوطــات صافــي اســتثمار فــي عمليــة أجنبيــة« بــدون التعديــلات التــي توفــق بــين 

ذلــك التفســير والمتطلبــات الــواردة فــي الفصــل 6 مــن هــذا المعيــار.

22/2/7  باســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه فــي الفقــرة 26/2/7، يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق متطلبــات المحاســبة عــن 
التحــوط الــواردة فــي هــذا المعيــار بأثــر مســتقبلي.

23/2/7  لتطبيــق المحاســبة عــن التحــوط مــن تاريــخ التطبيــق الأولــي لمتطلبــات هــذا المعيــار للمحاســبة عــن التحــوط، 
يجــب اســتيفاء جميــع ضوابــط التأهــل كمــا هــي فــي ذلــك التاريــخ.

24/2/7  يجــب اعتبــار علاقــات التحــوط التــي تأهلــت للمحاســبة عــن التحــوط وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 39 
والتــي تتأهــل أيضــاً للمحاســبة عــن التحــوط وفقــاً لضوابــط هــذا المعيــار )انظــر الفقــرة 1/4/6(، بعــد الأخــذ 
فــي الحســبان أي إعــادة تــوازن لعلاقــة التحــوط عنــد التحــول )انظــر الفقــرة 25/2/7)ب((، أنهــا علاقــات 
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تحــوط مســتمرة.

25/2/7  عند التطبيق الأولي لمتطلبات المحاسبة عن التحوط الواردة في هذا المعيار:

يجــوز للمنشــأة أن تبــدأ فــي تطبيــق تلــك المتطلبــات مــن النقطــة الزمنيــة نفســها التــي توقفــت فيهــا عــن  )أ( 
ــار الدولــي للمحاســبة 39؛  ــواردة فــي المعي تطبيــق متطلبــات المحاســبة عــن التحــوط ال

يجــب علــى المنشــأة أن تعتبــر نســبة التحــوط وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 39 أنهــا نقطــة البــدء  )ب(   
لإعــادة تــوازن نســبة التحــوط للاســتمرار فــي أيــة علاقــة تحــوط، عنــد الاقتضــاء. ويجــب إثبــات أي 

مكســب أو خســارة مــن إعــادة التــوازن هــذا ضمــن الربــح أو الخســارة.
26/2/7  على سبيل الاستثناء من التطبيق بأثر مستقبلي لمتطلبات المحاسبة عن التحوط الواردة في هذا المعيار:

ــارات وفقــاً للفقــرة 15/5/6 بأثــر  ــة للخي ــى المنشــأة أن تطبــق المحاســبة عــن القيمــة الزمني يجــب عل )أ( 
رجعــي إذا تم، وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 39، تعيــين التغيــر فقــط فــي القيمــة الحقيقيــة للخيــار 
ــى  ــي فقــط عل ــر رجع ــذي بأث ــق ال ــق هــذا التطبي ــة تحــوط. وينطب ــه أداة تحــوط ضمــن علاق ــى أن عل
ــك.  ــا بعــد ذل ــي تم تعيينه ــة أو الت ــرة مقارن ــة أســبق فت ــت قائمــة فــي بداي ــي كان ــك الت علاقــات التحــوط تل
يجــوز للمنشــأة أن تطبــق المحاســبة عــن العنصــر الآجــل فــي العقــود الآجلــة وفقــاً للفقــرة 16/5/6 بأثــر  )ب( 
رجعــي إذا كان قــد تم تعيــين التغيــر فقــط فــي العنصــر الفــوري مــن العقــد الآجــل علــى أنــه أداة تحــوط 
ضمــن علاقــة تحــوط، وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 39. وينطبــق هــذا التطبيــق الــذي بأثــر رجعــي 
فقــط علــى علاقــات التحــوط تلــك التــي كانــت قائمــة فــي بدايــة أســبق فتــرة مقارنــة أو التــي تم تعيينهــا 
بعــد ذلــك. وإضافــة لذلــك، فــإذا اختــارت المنشــأة تطبيــق هــذه المحاســبة بأثــر رجعــي، فيجــب أن يتــم 
تطبيقهــا علــى جميــع علاقــات التحــوط التــي تتأهــل لهــذا الاختيــار )أي أنــه عنــد التحــول لا يتُــاح هــذا 
الاختيــار علــى أســاس كل علاقــة تحــوط علــى حــدة(. ويجــوز تطبيــق المحاســبة عــن الفروقــات المبنيــة 
علــى أســاس أســعار العمــلات الأجنبيــة )انظــر الفقــرة 16/5/6(، بأثــر رجعــي، علــى علاقــات التحــوط 

تلــك التــي كانــت قائمــة فــي بدايــة أســبق فتــرة مقارنــة أو التــي تم تعيينهــا بعــد ذلــك.
يجــب علــى المنشــاة أن تطبــق بأثــر رجعــي المتطلــب الــوارد فــي الفقــرة 6/5/6 بأنــه لا يوجــد انقضــاء أو  )ج( 

إنهــاء لأداة التحــوط إذا:
)1(    وافــق طرفــا أداة التحــوط، نتيجــةً للأنظمــة أو اللوائــح، أو لســن أنظمــة أو لوائــح جديــدة، علــى 
أن يحــل طــرف مقاصــة مقابــل، واحــد أو أكثــر، محــل الطــرف الأصلــي المقابــل لهمــا ليصبــح هــو 

الطــرف المقابــل الجديــد لــكل طــرف مــن الطرفــين؛ 
)2(    كانــت التغيــرات الأخــرى، إن وجــدت، الطارئــة علــى أداة التحــوط تقتصــر علــى تلــك التــي تعُــد 

ضروريــة لإحــلال الطــرف المقابــل.
يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق المتطلبــات الــواردة فــي القســم 8/6 بأثــر رجعــي. وينطبــق هــذا التطبيــق  )د( 
الــذي بأثــر رجعــي فقــط علــى علاقــات التحــوط التــي كانــت قائمــة فــي بدايــة فتــرة التقريــر التــي تطبــق 
فيهــا المنشــأة لأول مــرة تلــك المتطلبــات أو علــى علاقــات التحــوط التــي تم تعيينهــا بعــد ذلــك، وعلــى 
المبلــغ المتراكــم فــي احتياطــي تحــوط التدفقــات النقديــة الــذي كان قائمــاً فــي بدايــة فتــرة التقريــر التــي 

تطبــق فيهــا المنشــأة تلــك المتطلبــات لأول مــرة.
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المنشــآت التــي طبقــت –بشــكل أســبق- المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 )2009( أو المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 9 )2010( أو المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 )2013(

27/2/7  يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق متطلبــات التحــول الــواردة فــي الفقــرات 1/2/7-26/2/7 فــي تاريــخ التطبيــق 
ــواردة فــي الفقــرات 3/2/7- ــى المنشــأة أن تطبــق كلًا مــن أحــكام التحــول ال ــة. ويجــب عل الأولــي ذي الصل
14/2/7أ و17/2/7-26/2/7 لمــرة واحــدة فقــط )أي إذا اختــارت المنشــأة منهجــاً لتطبيــق المعيــار الدولــي 
ــك  ــن تل ــاً م ــق أي ــا لا تســتطيع أن تطب ــي واحــد، فإنه ــق أول ــخ تطبي ــن تاري ــر م ــن أكث ــي 9 يتضم ــر المال للتقري
الأحــكام مــرة أخــرى إذا كان قــد تم تطبيقهــا بالفعــل فــي تاريــخ ســابق(. )انظــر الفقرتــين 2/2/7 و2/3/7(.

28/2/7  إن المنشــأة التــي طبقــت المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 )2009( أو المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 )2010( 
أو المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 )2013( وتقــوم لاحقــاً بتطبيــق هــذا المعيــار:

يجــب عليهــا أن تلغــي تعيينهــا الســابق للأصــل المالــي علــى أنــه يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال  )أ( 
الربــح أو الخســارة إذا كان ذلــك التعيــين قــد تم ســابقاً وفقــاً للشــرط الــوارد فــي الفقــرة 5/1/4 ولكــن 

ذلــك الشــرط لــم يعــد مُســتوفى نتيجــةً لتطبيــق هــذا المعيــار؛
يجــوز لهــا أن تعــين الأصــل المالــي علــى أنــه يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة  )ب( 
إذا كان مــن شــأن ذلــك التعيــين ألا يســتوفي فــي الســابق الشــرط الــوارد فــي الفقــرة 5/1/4 ولكــن ذلــك 

الشــرط أصبــح مســتوفياً الآن نتيجــةً لتطبيــق هــذا المعيــار؛
يجــب عليهــا أن تلغــي تعيينهــا الســابق للالتــزام المالــي علــى أنــه يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال  )ج( 
الربــح أو الخســارة إذا كان ذلــك التعيــين قــد تم فــي الســابق وفقــاً للشــرط الــوارد في للفقــرة 2/2/4)أ( 

ولكــن ذلــك الشــرط لــم يعــد مُســتوفياً نتيجــةً لتطبيــق هــذا المعيــار؛
يجــوز لهــا أن تعــين الالتــزام المالــي علــى أنــه يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة  )د( 
إذا كان مــن شــأن ذلــك التعيــين ألا يســتوفي فــي الســابق الشــرط الــوارد فــي الفقــرة 2/2/4)أ( ولكــن 

ذلــك الشــرط أصبــح مســتوفياً الآن نتيجــةً لتطبيــق هــذا المعيــار.
ــق  ــخ التطبي ــي تاري ــة ف ــق والظــروف القائم ــى أســاس الحقائ ــاء عل ــين والإلغ ــل هــذا التعي ــم مث ويجــب أن يت  

رجعــي. بأثــر  التصنيــف  ذلــك  تطبيــق  ويجــب  المعيــار.  لهــذا  الأولــي 

التحول إلى السداد المبكر بميزة التعويض العكسي للطرف المدين

29/2/7  يجــب علــى المنشــأة تطبيــق التعديــل »الســداد المبكــر بميــزة التعويــض العكســي للطــرف المديــن« )تعديــلات 
ــي للمحاســبة 8، باســتثناء مــا هــو  ــار الدول ــر رجعــي وفقــاً للمعي ــر المالــي 9( بأث ــي للتقري ــار الدول ــى المعي عل

ــرات 30/2/7 – 34/2/7. ــي الفق ــه ف ــوص علي منص

30/2/7  يجــب علــى المنشــأة التــي تطبــق هــذه التعديــلات لأول مــرة فــي نفــس الوقــت الــذي تطبــق فيــه هــذا المعيــار لأول 
مــرة أن تطبــق الفقــرات 1/2/7 – 28/2/7 بــدلاً مــن الفقرات 31/2/7 – 34/2/7.

31/2/7  يجــب علــى المنشــأة التــي تطبــق هــذه التعديــلات لأول مــرة بعــد قيامهــا بتطبيــق هــذا المعيــار لأول مــرة 
أن تطبــق الفقــرات 32/2/7 – 34/2/7. ويجــب علــى المنشــأة أيضــاً تطبيــق متطلبــات التحــول الأخــرى 
الــواردة فــي هــذا المعيــار واللازمــة لتطبيــق هــذه التعديــلات. وتحقيقــاً لذلــك الغــرض، فــإن الإشــارات إلــى 
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تاريــخ التطبيــق الأولــي يجــب أن تقُــرأ علــى أنهــا إشــارة لبدايــة فتــرة التقريــر التــي تطبــق فيهــا المنشــأة هــذه 
ــلات(. ــي لهــذه التعدي ــق الأول ــخ التطبي التعديــلات لأول مــرة )تاري

32/2/7   فيمــا يتعلــق بتعيــين أصــل مالــي أو التــزام مالــي علــى أنــه مقيــس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو 
الخســارة، فــإن المنشــأة:

 يجــب عليهــا إلغــاء تعيينهــا الســابق للأصــل المالــي علــى أنــه مقيــس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح )أ( 
أو الخســارة إذا كان ذلــك التعيــين قــد تم فــي الســابق وفقــاً للشــرط الــوارد فــي الفقــرة 5/1/4 لكــن 

ذلــك الشــرط لــم يعــد مســتوفَياً الآن نتيجــة لتطبيــق هــذه التعديــلات؛

 يجــوز لهــا تعيــين الأصــل المالــي علــى أنــه مقيــس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة إذا )ب( 
كان مــن شــأن ذلــك التعيــين ألا يســتوفي فــي الســابق الشــرط الــوارد فــي الفقــرة 5/1/4 لكــن ذلــك 

الشــرط أصبــح مســتوفَياً الآن نتيجــة لتطبيــق هــذه التعديــلات؛

)ج(  يجــب عليهــا إلغــاء تعيينهــا الســابق للالتــزام المالــي علــى أنــه مقيــس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح 
أو الخســارة إذا كان ذلــك التعيــين قــد تم فــي الســابق وفقــاً للشــرط الــوارد فــي الفقــرة 2/2/4)أ( لكــن 

ذلــك الشــرط لــم يعــد مســتوفَياً الآن نتيجــة لتطبيــق هــذه التعديــلات؛

)د(  يجــوز لهــا تعيــين الالتــزام المالــي علــى أنــه مقيــس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة إذا 
كان مــن شــأن ذلــك التعيــين ألا يســتوفي فــي الســابق الشــرط الــوارد فــي الفقــرة 2/2/4)أ( لكــن ذلــك 

الشــرط أصبــح مســتوفَياً الآن نتيجــة لتطبيــق هــذه التعديــلات.

  ويجــب أن يتــم مثــل هــذا التعيــين والإلغــاء علــى أســاس الحقائــق والظــروف القائمــة فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي 
لهــذه التعديــلات. ويجــب تطبيــق ذلــك التصنيــف بأثــر رجعــي.

ــق هــذه التعديــلات. ولا يجــوز للمنشــأة  ــر تطبي ــرات الســابقة لإظهــار أث ــزم المنشــأة إعــادة عــرض الفت لا يل   33/2/7
ــم  ــت القوائ ــدون اســتخدام الإدراك المتأخــر وكان ــاً ب ــك ممكن ــرات الســابقة إلا إذا كان ذل إعــادة عــرض الفت
الماليــة المعــاد عرضهــا تظُهــر أثــر جميــع المتطلبــات الــواردة فــي هــذا المعيــار. وفــي حالــة عــدم قيــام المنشــأة 
بإعــادة عــرض الفتــرات الســابقة، فيجــب عليهــا إثبــات أي فــرق بــين المبلــغ الدفتــري الســابق والمبلــغ الدفتــري 
ــد  ــي لهــذه التعديــلات ضمــن الرصي ــق الأول ــخ التطبي ــي تتضمــن تاري ــر الســنوية الت ــرة التقري ــة فت فــي بداي
الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة )أو مكــون آخــر فــي حقــوق الملكيــة، بحســب مــا هــو مناســب( فــي فتــرة التقريــر 

الســنوية التــي تتضمــن تاريــخ التطبيــق الأولــي لهــذه التعديــلات.

فــي فتــرة التقريــر التــي تتضمــن تاريــخ التطبيــق الأولــي لهــذه التعديــلات، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن    34/2/7
المعلومــات الآتيــة كمــا هــي فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي لــكل فئــة مــن فئــات الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة 

المتأثــرة بهــذه التعديــلات:

صنف القياس السابق والمبلغ الدفتري المحدد قبل تطبيق هذه التعديلات مباشرة؛ )أ( 
صنف القياس الجديد والمبلغ الدفتري المحدد بعد تطبيق هذه التعديلات؛ )ب( 

المبلــغ الدفتــري لأي أصــول ماليــة والتزامــات ماليــة فــي قائمــة المركــز المالــي، كانــت مُعيَّنــة فــي الســابق  )ج( 
علــى أنهــا مقيســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة لكنهــا لــم تعــد مُعيَّنــة الآن علــى هــذا 
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النحــو؛
الســبب فــي أي تعيــين أو إلغــاء تعيــين للأصــول الماليــة أو الالتزامــات الماليــة علــى أنهــا مقيســة بالقيمــة  )د( 

ــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة. العادل
التحول إلى التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي

35/2/7   يجــب علــى المنشــأة تطبيــق »التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، دورة 2020-2018« 
علــى الالتزامــات الماليــة التــي تم تعديلهــا أو مبادلتهــا فــي أو بعــد بدايــة فتــرة التقريــر الســنوية التــي تطبــق 

فيهــا المنشــأة التحســينات لأول مــرة.)7(

التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 17 المعدل في يونيو 2020

ــو  ــي 17، المعــدل فــي يوني ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي أدخلهــا المعي ــق التعديــلات الت ــى المنشــأة تطبي 36/2/7  يجــب عل
2020، علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 بأثــر رجعــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8، باســتثناء مــا 

هــو منصــوص عليــه فــي الفقــرات 37/2/7–42/2/7.

يجــب علــى المنشــأة التــي تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، المعــدل فــي يونيــو 2020، لأول مــرة فــي    37/2/7
نفــس الوقــت الــذي تطبــق فيــه هــذا المعيــار لأول مــرة أن تطبــق الفقــرات 1/2/7 – 28/2/7 بــدلاً مــن 

الفقــرات 38/2/7 – 42/2/7.

38/2/7  يجــب علــى المنشــأة التــي تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، المعــدل فــي يونيــو 2020، لأول مــرة بعــد 
قيامهــا بتطبيــق هــذا المعيــار لأول مــرة أن تطبــق الفقــرات 39/2/7 – 42/2/7. ويجــب علــى المنشــأة أيضــاً 
ــار واللازمــة لتطبيــق هــذه التعديــلات. وتحقيقــاً  ــواردة فــي هــذا المعي تطبيــق متطلبــات التحــول الأخــرى ال
ــرة  ــة فت ــا إشــارة لبداي ــى أنه ــرأ عل ــي يجــب أن تقُ ــق الأول ــخ التطبي ــى تاري ــك الغــرض، فــإن الإشــارات إل لذل

التقريــر التــي تطبــق فيهــا المنشــأة هــذه التعديــلات لأول مــرة )تاريــخ التطبيــق الأولــي لهــذه التعديــلات(.

39/2/7   فيمــا يتعلــق بتعيــين التــزام مالــي علــى أنــه مقيــس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة، فــإن 
المنشــأة:

يجــب عليهــا إلغــاء تعيينهــا الســابق للالتــزام المالــي علــى أنــه مقيــس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح  )أ( 
أو الخســارة إذا كان ذلــك التعيــين قــد تم فــي الســابق وفقــاً للشــرط الــوارد فــي الفقــرة 2/2/4)أ( لكــن 

ذلــك الشــرط لــم يعــد مســتوفَياً الآن نتيجــة لتطبيــق هــذه التعديــلات؛
يجــوز لهــا تعيــين الالتــزام المالــي علــى أنــه مقيــس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة إذا  )ب( 
كان مــن شــأن ذلــك التعيــين ألا يســتوفي فــي الســابق الشــرط الــوارد فــي الفقــرة 2/2/4)أ( لكــن ذلــك 

الشــرط أصبــح مســتوفَياً الآن نتيجــة لتطبيــق هــذه التعديــلات.
ــق  ــخ التطبي ــي تاري ــة ف ــق والظــروف القائم ــى أســاس الحقائ ــاء عل ــين والإلغ ــل هــذا التعي ــم مث ويجــب أن يت  

رجعــي. بأثــر  التصنيــف  ذلــك  تطبيــق  ويجــب  التعديــلات.  لهــذه  الأولــي 

تم إضافة هذه الفقرة وعنوانها نتيجة لإصدار »التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي، دورة 2018-2020«. ويتم تطبيق هذه الإضافة لفترات التقرير السنوية    )7(
التي تبدأ في 1 يناير 2022.
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ــق هــذه التعديــلات. ولا يجــوز للمنشــأة  ــر تطبي ــار أث ــرات الســابقة لإظه ــزم المنشــأة إعــادة عــرض الفت 40/2/7  لا يل
إعــادة عــرض الفتــرات الســابقة إلا إذا كان ذلــك ممكنــاً بــدون اســتخدام الإدراك المتأخــر. وإذا أعــادت 
ــات  ــع المتطلب ــا يجــب أن تعكــس جمي ــاد عرضه ــة المع ــم المالي ــإن القوائ ــرات الســابقة، ف المنشــأة عــرض الفت
ــام المنشــأة بإعــادة عــرض الفتــرات  ــة عــدم قي ــرة. وفــي حال ــة المتأث ــار لــلأدوات المالي ــواردة فــي هــذا المعي ال
الســابقة، فيجــب عليهــا إثبــات أي فــرق بــين المبلــغ الدفتــري الســابق والمبلــغ الدفتــري فــي بدايــة فتــرة التقريــر 
الســنوية التــي تتضمــن تاريــخ التطبيــق الأولــي لهــذه التعديــلات ضمــن الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة 
)أو مكــون آخــر فــي حقــوق الملكيــة، بحســب مــا هــو مناســب( فــي فتــرة التقريــر الســنوية التــي تتضمــن تاريــخ 

التطبيــق الأولــي لهــذه التعديــلات.

41/2/7  فــي فتــرة التقريــر التــي تتضمــن تاريــخ التطبيــق الأولــي لهــذه التعديــلات، لا تلُــزم المنشــأة بعــرض المعلومــات 
الكميــة التــي تتطلبهــا الفقــرة 28)و( مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8.

42/2/7  فــي فتــرة التقريــر التــي تتضمــن تاريــخ التطبيــق الأولــي لهــذه التعديــلات، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن 
المعلومــات الآتيــة كمــا هــي فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي لــكل فئــة مــن فئــات الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة 

المتأثــرة بهــذه التعديــلات:

ــغ الدفتــري المحــدد  التصنيــف الســابق، بمــا فــي ذلــك صنــف القيــاس الســابق عنــد الاقتضــاء، والمبل )أ( 
قبــل تطبيــق هــذه التعديــلات مباشــرة؛

صنف القياس الجديد والمبلغ الدفتري المحدد بعد تطبيق هذه التعديلات؛ )ب( 
ــا  ــى أنه ــة فــي الســابق عل ــت مُعيَّن ــي، كان ــز المال ــة فــي قائمــة المرك ــري لأي التزامــات مالي ــغ الدفت المبل )ج( 
مقيســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة لكنهــا لــم تعــد مُعيَّنــة الآن علــى هــذا النحــو؛
الســبب فــي أي تعيــين أو إلغــاء تعيــين للالتزامــات الماليــة علــى أنهــا مقيســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال  )د( 

ــح أو الخســارة.)8( الرب
التحول إلى إحلال معدل الفائدة المرجعي - المرحلة الثانية

43/2/7  يجــب علــى المنشــأة تطبيــق الإصــدار »إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي - المرحلــة الثانيــة« بأثــر رجعــي وفقــاً 
للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8، باســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه فــي الفقــرات 44/2/7 – 46/2/7.

44/2/7  يجــب علــى المنشــأة تعيــين علاقــة التحــوط الجديــدة )علــى ســبيل المثــال، علــى النحــو الموضــح فــي الفقــرة 
13/9/6( بأثــر مســتقبلي فقــط )أي يحُظــر علــى المنشــأة تعيــين علاقــة جديــدة للمحاســبة عــن التحــوط فــي 
الفتــرات الســابقة(. ومــع ذلــك، يجــب علــى المنشــأة إعــادة عــرض علاقــة التحــوط التــي تم إيقافهــا، فــي حالــة 

اســتيفاء الشــروط التاليــة وحدهــا دون غيرهــا:

إذا كانــت المنشــأة قــد أوقفــت علاقــة التحــوط تلــك لا لســبب ســوى التغييــرات التــي تطلبهــا إحــلال  )أ( 
معــدل الفائــدة المرجعــي وهــي لــم يكــن ســيتعين عليهــا إيقــاف علاقــة التحــوط تلــك فيمــا لــو كانــت هــذه 

التعديــلات قــد تم تطبيقهــا فــي ذلــك الوقــت؛

تم إضافة الفقرات 36/2/7-42/2/7 والعنوان قبلها نتيجة لتعديل المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«. ويتم تطبيق هذه الإضافة عندما تطبق المنشأة المعيار    )8(
الدولي للتقرير المالي 17.
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إذا كانــت علاقــة التحــوط تلــك التــي تم إيقافهــا تســتوفي، فــي بدايــة فتــرة التقريــر التــي تطبــق فيهــا  )ب( 
المنشــأة هــذه التعديــلات لأول مــرة )تاريــخ التطبيــق الأولــي لهــذه التعديــلات(، ضوابــط التأهــل 

للمحاســبة عــن التحــوط )بعــد أخــذ هــذه التعديــلات فــي الحســبان(.
ــى  ــق الفقــرة 44/2/7، بإعــادة عــرض علاقــة تحــوط تم إيقافهــا، فيجــب عل ــد تطبي 45/2/7  إذا قامــت المنشــأة، عن
المنشــأة قــراءة الإشــارات الــواردة فــي الفقرتــين 11/9/6 و12/9/6 إلــى تاريــخ تعيــين المعــدل المرجعــي البديل 
لأول مــرة علــى أنــه مكــون مخاطــر غيــر محــدد تعاقديــاً علــى أنهــا تشــير إلــى تاريــخ التطبيــق الأولــي لهــذه 
التعديــلات )أي إن الفتــرة البالغــة 24 شــهراً لذلــك المعــدل المرجعــي البديــل المعــين علــى أنــه مكــون مخاطــر 

غيــر محــدد تعاقديــاً تبــدأ مــن تاريــخ التطبيــق الأولــي لهــذه التعديــلات(.

ــلات. ولا يجــوز للمنشــأة  ــق هــذه التعدي ــر تطبي ــار أث ــرات الســابقة لإظه ــزم المنشــأة إعــادة عــرض الفت 46/2/7 لا يل
إعــادة عــرض الفتــرات الســابقة إلا إذا كان ذلــك ممكنــاً بــدون اســتخدام الإدراك المتأخــر. وفــي حالــة عــدم 
قيــام المنشــأة بإعــادة عــرض الفتــرات الســابقة، فيجــب عليهــا إثبــات أي فــرق بــين المبلــغ الدفتــري الســابق 
ــغ الدفتــري فــي بدايــة فتــرة التقريــر الســنوية التــي تتضمــن تاريــخ التطبيــق الأولــي لهــذه التعديــلات  والمبل
ضمــن الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة )أو مكــون آخــر فــي حقــوق الملكيــة، بحســب مــا هــو مناســب( فــي 

فتــرة التقريــر الســنوية التــي تتضمــن تاريــخ التطبيــق الأولــي لهــذه التعديــلات.

ســحب تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالي 9 والمعيــار الدولي للتقريــر المالي 9    3/7
)2009( والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 )2010( والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 )2013( 

1/3/7    يحــل هــذا المعيــار محــل تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 9 »إعــادة تقييــم المشــتقات 
المدُْمَجــة«. وقــد تضمنــت المتطلبــات التــي أضُيفــت إلــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 فــي أكتوبــر 2010 
المتطلبــات التــي ســبق بيانهــا فــي الفقرتــين 5 و7 مــن تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 
9.  وكتعديــل تابــع، فــإن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 1 »تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي لأول مــرة« 
قــد تضمــن المتطلبــات التــي ســبق بيانهــا فــي الفقــرة 8 مــن تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر 

المالــي 9.

2/3/7    يحــل هــذا المعيــار محــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 )2009( والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 )2010( 
والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 )2013(. وبالرغــم مــن ذلــك، ففيمــا يخــص الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ 
قبــل 1 ينايــر 2018، يجــوز للمنشــأة أن تختــار تطبيــق الإصــدارات الســابقة مــن المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 9 بــدلاً مــن تطبيــق هــذا المعيــار فقــط إذا كان تاريــخ التطبيــق الأولــي ذو الصلــة الخــاص بالمنشــأة قبــل 

ــر 2015. 1 فبراي
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الملحق أ 

المصطلحات المعرفة

يُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.

 الخسائر الائتمانية
 المتوقعة على
مدى 12شهراً

التــي تمثــل الخســائر  الجــزء مــن الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر 
 الائتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج عــن أحــداث التعثــر فــي ســداد أداة ماليــة والمحتمــل

وقوعهــا خــلال 12 شــهراً بعــد تاريــخ التقريــر.

 التكلفة المطفأة
 للأصل المالي أو

 الالتزام المالي

 المبلــغ الــذي يقُــاس بــه الأصــل المالــي أو الالتــزام المالــي عنــد الإثبــات الأولــي مطروحــاً
 منــه دفعــات ســداد المبلــغ الأصلــي، ومُضافــاً إليــه أو مطروحــاً منــه الإطفــاء التراكمــي
 باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة لأي فــرق بــين ذلــك المبلــغ الأولــي والمبلــغ فــي تاريــخ

الاســتحقاق؛ ومُعــدلاً، فيمــا يخــص الأصــول الماليــة، تبعــاً لأي مخصــص خســارة.

 الأصول الناتجة
 عن عقود مع

العملاء

 تلــك الحقــوق التــي يحددهــا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــرادات مــن العقــود
 مــع العمــلاء« لتتــم المحاســبة عنهــا وفقــاً لهــذا المعيــار لغــرض إثبــات وقيــاس مكاســب أو

خســائر الهبــوط.

أصل مالي ذو 
مستوى ائتماني 

هابط

 يعُــد الأصــل المالــي أنــه ذو مســتوى ائتمانــي هابــط عندمــا يكــون قــد وقــع حــدث أو أكثــر
 مــن الأحــداث التــي يكــون لهــا تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقُــدرة
 مــن ذلــك الأصــل المالــي. ومــن أمثلــة الأدلــة علــى أن الأصــل المالــي ذو مســتوى ائتمانــي

هابــط البيانــات الممكــن رصدهــا حــول الأحــداث الآتيــة:

)أ(    وجود صعوبات مالية كبيرة تواجه المصُدِر أو المقترض؛ أو
)ب(  الإخلال بالعقد، مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد الاستحقاق؛ أو

أو تيســيرات لأســباب اقتصاديــة أو  المقــرض بمنــح المقتــرض تيســيراً  )ج(  قيــام 
تعاقديــة تتعلــق بصعوبــات ماليــة تواجــه المقتــرض، لولاهــا مــا كان المقــرض 

لينظــر فــي منــح هــذه التيســيرات للمقتــرض؛ أو
)د(   أن يصبــح مــن المرجــح دخــول المقتــرض فــي حالــة إفــلاس أو فــي حالــة أخــرى مــن 

حــالات إعــادة التنظيــم المالي؛ أو
)هـ(  اختفاء سوق نشطة لذلك الأصل المالي بسبب صعوبات مالية؛ أو

 )و(  شــراء أو اســتحداث أصــل مالــي بحســم كبيــر يعكــس الخســائر الائتمانيــة 
المتكبــدة.

ــح ــد تصب ــك، ق ــدلاً مــن ذل ــز - وب ــد حــدث واحــد ممي ــد لا يكــون مــن الممكــن تحدي  وق
ــدة. ــر المجمــع لأحــداث عدي ــط بســبب الأث ــي هاب ــة ذات مســتوى ائتمان الأصــول المالي
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الخسائر 
الائتمانية 

 الفــرق بــين جميــع التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة للمنشــأة وفقــاً للعقــد وجميــع
 التدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المنشــأة اســتلامها )أي كل العجــز النقــدي(، مخصومــاً
 بمعــدل الفائــدة الفعليــة الأصلــي )أو معــدل الفائــدة الفعليــة المعــدل بالمخاطــر الائتمانيــة
 للأصــول الماليــة المشــتراة أو المسُْــتحْدَثة ذات المســتوى الائتمانــي الهابــط(. ويجــب علــى
 المنشــأة أن تقــدر التدفقــات النقديــة مــع الأخــذ فــي الحســبان جميــع الشــروط التعاقدية
 لــلأداة الماليــة )علــى ســبيل المثــال، خيــار الســداد المبكــر والتمديــد والشــراء والخيــارات
 المشــابهة( خــلال العمــر المتوقــع لتلــك الأداة الماليــة. ويجــب أن تتضمــن التدفقــات
 النقديــة التــي يتــم أخذهــا فــي الحســبان التدفقــات النقديــة مــن بيــع الضمــان الرهنــي
 المحُتفــظ بــه أو التعزيــزات الائتمانيــة الأخــرى التــي تعُــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن الشــروط
 التعاقديــة. وهنــاك افتــراض بأنــه يمكــن تقديــر العمــر المتوقــع لــلأداة الماليــة بطريقــة
 يمكــن الاعتمــاد عليهــا. ومــع ذلــك، ففــي تلــك الحــالات النــادرة التــي لا يمكــن فيهــا
 تقديــر العمــر المتوقــع لــلأداة الماليــة بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا، فــإن المنشــأة يجــب

عليهــا اســتخدام الأجــل التعاقــدي المتبقــي لــلأداة الماليــة.
معدل الفائدة 

الفعلية المُعدل 
بالمخاطر 
الائتمانية

 المعــدل الــذي يخصــم تمامــاً المدفوعــات أو المقبوضــات النقدية المســتقبلية المقدرة خلال
 العمــر المتوقــع للأصــل المالــي وصــولاً إلى التكلفــة المطفأة للأصل المالي الــذي يعُد أصلًا
 ماليــاً مُشــترى أو مُســتحدثاً ذا مســتوى ائتمانــي هابــط. وعنــد احتســاب معــدل الفائــدة
 الفعليــة المعُــدل بالمخاطــر الائتمانيــة، يجــب علــى المنشــأة أن تقــدر التدفقــات النقديــة
 المتوقعــة مــع الأخــذ فــي الحســبان جميــع الشــروط التعاقديــة للأصــل المالــي )علــى
 ســبيل المثــال، خيــار الســداد المبكــر والتمديــد والشــراء والخيــارات المشــابهة( والخســائر
ــم دفعهــا أو ــي يت ــع الأتعــاب والنقــاط الت ــة المتوقعــة. ويشــمل الاحتســاب جمي  الائتماني
 اســتلامها فيمــا بــين أطــراف العقــد والتــي تعُــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة
 الفعليــة )انظــر الفقــرات ب1/4/5 - ب3/4/5(، وتكاليــف المعاملــة، وجميــع العــلاوات
 أو الحســومات الأخــرى. وهنــاك افتــراض بأنــه يمكــن تقديــر التدفقــات النقديــة والعمــر
 المتوقــع لمجموعــة مــن الأدوات الماليــة المتشــابهة بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا. ومــع
 ذلــك، ففــي تلــك الحــالات النــادرة التــي لا يمكــن فيهــا تقديــر التدفقــات النقديــة أو
 العمــر المتبقــي لــلأداة الماليــة )أو لمجموعــة مــن الأدوات الماليــة( بطريقــة يمكــن الاعتمــاد
ــى مــدى ــة عل ــة التعاقدي  عليهــا، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا اســتخدام التدفقــات النقدي

كامــل الأجــل التعاقــدي لــلأداة الماليــة )أو لمجموعــة الأدوات الماليــة(.
هــو إزالــة أصــل مالــي أو التــزام مالــي، تم إثباتــه ســابقاً، مــن قائمــة المركــز المالــي إلغاء الإثبات

للمنشــأة.
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المعيــار وتتوفــر فيــه جميــع المشتقة يقــع ضمــن نطــاق هــذا  أو عقــد آخــر  أداة ماليــة  هــي 
الآتيــة:  الثــلاث  الخصائــص 

تتغيــر قيمتــه وفقــاً للتغيــر فــي معــدل فائــدة محــدد، أو ســعر أداة ماليــة محــددة، أو  )أ( 
ســعر ســلعة محــددة، أو ســعر صــرف عملــة أجنبيــة محــددة، أو مؤشــر لأســعار أو    
معــدلات محــددة، أو تصنيــف ائتمانــي أو مؤشــر ائتمانــي محــدد، أو متغيــر آخــر 
ــي مرتبطــاً بأحــد  ــر المال ــر غي ــة المتغي ــر فــي حال ــون المتغي محــدد، شــريطة ألا يك

أطــراف العقــد )يطُلــق عليــه أحيانــاً »الأســاس«(.

لا يتطلــب صافــي اســتثمار مبدئــي أو أن صافــي الاســتثمار المبدئــي أقــل مــن  )ب( 
المطلــوب لأنــواع العقــود الأخــرى التــي يتُوقــع أن يكــون لهــا اســتجابة مشــابهة 

للتغيــرات فــي عوامــل الســوق.

)ج(   تتم تسويته في تاريخ مستقبلي.

 هــي توزيعــات للأربــاح علــى حملــة أدوات حقــوق الملكيــة بمــا يتناســب مــع مــا يحوزونــهتوزيعات الأرباح
فــي فئــة معينــة مــن رأس المــال.

طريقة الفائدة 
الفعلية

 هــي الطريقــة المســتخدمة فــي احتســاب التكلفــة المطفــأة لأصــل مالــي أو التــزام مالــي
 وفــي تخصيــص وإثبــات إيــراد الفائــدة أو مصــروف الفائــدة ضمــن الربــح أو الخســارة

علــى مــدى الفتــرة ذات الصلــة.

معدل الفائدة 
الفعلية 

 هــو المعــدل الــذي يحســم تمامــاً المدفوعــات أو المقبوضــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة
 خــلال العمــر المتوقــع للأصــل المالــي أو الالتــزام المالــي وصــولاً إلــى إجمالــي المبلــغ
ــدل ــد احتســاب مع ــي. وعن ــزام المال ــأة للالت ــة المطف ــي أو التكلف ــري للأصــل المال  الدفت
 الفائــدة الفعليــة، يجــب علــى المنشــأة أن تقــدر التدفقــات النقديــة المتوقعــة مــع الأخــذ
 فــي الحســبان جميــع الشــروط التعاقديــة لــلأداة الماليــة )علــى ســبيل المثــال، خيــار
 الســداد المبكــر والتمديــد والشــراء والخيــارات المشــابهة( ولكــن لا يجــوز لهــا أن تأخــذ
الأتعــاب جميــع  الاحتســاب  ويشــمل  المتوقعــة.  الائتمانيــة  الخســائر  الحســبان   فــي 
ــد جــزءاً لا  والنقــاط التــي يتــم دفعهــا أو اســتلامها فيمــا بــين أطــراف العقــد والتــي تعُ
ــف ــرات ب1/4/5-ب3/4/5(، وتكالي ــة )انظــر الفق ــدة الفعلي ــدل الفائ ــن مع  يتجــزأ م
 المعاملــة، وجميــع العــلاوات أو الحســومات الأخــرى. وهنــاك افتــراض بأنــه يمكــن تقديــر
 التدفقــات النقديــة والعمــر المتوقــع لمجموعــة مــن الأدوات الماليــة المتشــابهة بطريقــة
 يمكــن الاعتمــاد عليهــا. ومــع ذلــك، ففــي تلــك الحــالات النــادرة التــي لا يمكــن فيهــا
ــن الأدوات ــة )أو لمجموعــة م ــلأداة المالي ــع ل ــر المتوق ــة أو العم ــات النقدي ــر التدفق  تقدي
 الماليــة( بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا اســتخدام التدفقــات
 النقديــة التعاقديــة علــى مــدى كامــل الأجــل التعاقــدي لــلأداة الماليــة )أو لمجموعــة

الأدوات الماليــة(.
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الخسائر الائتمانية 
المتوقعة

 هــي المتوســط المرجــح للخســائر الائتمانيــة مــع اعتبــار أن الأوزان المرجحــة هــي المخاطــر
ذات الصلــة لحــدوث تعثــر فــي الســداد.

عقد الضمان 
المالي 

 هــو العقــد الــذي يتطلــب مــن المصُــدر أن يســدد مدفوعــات محــددة لتعويــض حامــل
 العقــد عــن الخســارة التــي يتكبدهــا بســبب عــدم قيــام مديــن معــين بســداد المدفوعــات

ــن. ــة لأداة الدي ــة أو المعُدل ــاً للشــروط الأصلي ــد اســتحقاقها وفق عن

التزام مالي 
بالقيمة العادلة 

من خلال الربح أو 
الخسارة

هو التزام مالي يستوفي أحد الشروط الآتية:

)أ(    يستوفي تعريف مُحتفظ به للمتاجرة.
عينتــه المنشــأة عنــد الإثبــات الأولــي علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح  )ب( 

أو الخســارة وفقــاً للفقــرة 2/2/4 أو 5/3/4.
ــة مــن   ــه بالقيمــة العادل ــى أن ــاً عل ــي أو لاحق ــات الأول ــد الإثب ــه إمــا عن ــم تعيين )ج(    يت

خــلال الربــح أو الخســارة وفقــاً للفقــرة 1/7/6.

هــو اتفــاق ملــزم لتبــادل كميــة محــددة مــن المــوارد بســعر محــدد فــي تاريــخ أو تواريــخ تعهد مؤكد
مســتقبلية محــددة.

هي معاملة مستقبلية لم يتم التعهد بها ولكن من المتوقع حدوثها.معاملة متوقعة

إجمالي المبلغ 
الدفتري للأصل 

المالي

هي التكلفة المطفأة للأصل المالي، قبل تعديلها بأي مخصص خسارة.

ــه فــي صــورة الترجيــحنسبة التحوط ــد المتُحــوط ل ــة البن ــة أداة التحــوط وكمي  هــي العلاقــة بــين كمي
ــكل منهمــا. النســبي ل
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مُحتفظ به 
للمتاجرة

هو الأصل المالي أو الالتزام المالي الذي:

يتــم اقتنــاؤه أو تحملــه بشــكل أساســي لغــرض بيعــه أو إعــادة شــرائه فــي الأجــل  )أ( 
أو القريــب؛ 

يعُــد عنــد إثباتــه الأولــي جــزءاً مــن محفظــة لأدوات ماليــة محــددة تـُـدار معــاً  )ب( 
ــدى  ــى الم ــاح عل ــق الأرب ــي تحقي ــاً ف ــاً حديث ــا نمطــاً فعلي ــى أن له ــل عل ويوجــد دلي

أو  القصيــر؛ 

)ج(   يعُــد مشــتقة )باســتثناء المشــتقة التــي هــي عقــد ضمــان مالــي أو أداة تحــوط معيَّنــة 
وفاعلة(.

مكسب أو 
خسارة الهبوط 

المكاســب أو الخســائر التــي يتــم إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة وفقــاً للفقــرة 8/5/5 
والتــي تنشــأ عــن تطبيــق متطلبــات الهبــوط الــواردة فــي القســم 5/5.

الخسائر 
الائتمانية 

المتوقعة على 
مدى العمر

ــر فــي الســداد ــع حــالات التعث ــج عــن جمي ــي تنت ــة الت ــة المتوقع  هــي الخســائر الائتماني
ــة. ــلأداة المالي ــى مــدى العمــر المتوقــع ل ــة عل المحتمل

 هــو المخصــص المتعلــق بالخســائر الائتمانيــة المتوقعــة مــن الأصــول الماليــة التــي يتــممخصص الخسارة
 قياســها وفقــاً للفقــرة 2/1/4، والمبالــغ مســتحقة التحصيــل فــي عقود الإيجــار والأصول
 الناتجــة عــن عقــود مــع العمــلاء، ومبلــغ الهبــوط المتراكــم فــي قيمــة الأصــول الماليــة
 التــي يتــم قياســها وفقــاً للفقــرة 2/1/4أ ومخصــص الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة مــن

تعهــدات تقــديم القــروض وعقــود الضمــان المالــي.
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مكسب أو 
خسارة التعديل

 هــو المبلــغ الناشــئ عــن تعديــل إجمالــي المبلــغ الدفتــري للأصــل المالــي لإظهــار أثــر
 التدفقــات النقديــة التعاقديــة الــذي تم إعــادة التفــاوض بشــأنها أو تم تعديلهــا. وتعيــد
 المنشــأة احتســاب إجمالــي المبلــغ الدفتــري للأصــل المالــي علــى أنــه القيمــة الحاليــة
 للمدفوعــات أو المقبوضــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة خــلال العمــر المتوقــع للأصــل
 المالــي الــذي تم إعــادة التفــاوض بشــأنه أو تم تعديلــه والتــي يتــم خصمهــا بمعــدل
 الفائــدة الفعليــة الأصلــي للأصــل المالــي )أو معــدل الفائــدة الفعليــة الأصلــي المعــدل
ــتحَْدَثة ذات المســتوى الائتمانــي  بالمخاطــر الائتمانيــة للأصــول الماليــة المشــتراة أو المسُْ
 الهابــط(، أو عنــد الاقتضــاء، معــدل الفائــدة الفعليــة المنُقــح الــذي يتــم احتســابه وفقــاً
 للفقــرة 10/5/6. وعنــد تقديــر التدفقــات النقديــة المتوقعــة للأصــل المالــي، يجــب علــى
 المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان جميــع الشــروط التعاقديــة للأصــل المالــي )علــى ســبيل
 المثــال، خيــار الســداد المبكــر والشــراء والخيــارات المشــابهة( ولكــن لا يجــوز لهــا أن تأخــذ
ــاً ــي أصــلًا مالي ــم يكــن الأصــل المال ــة، مــا ل ــة المتوقع  فــي الحســبان الخســائر الائتماني
 مُشــترى أو مُســتحدثاً ذا مســتوى ائتمانــي هابــط، ففــي هــذه الحالــة، يجــب علــى المنشــأة
 أن تأخــذ أيضــاً فــي الحســبان الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة الأوليــة التــي تم أخذهــا فــي
الحســبان عنــد احتســاب معــدل الفائــدة الفعليــة الأصلــي المعــدل بالمخاطــر الائتمانيــة.

تجاوز موعد 
الاستحقاق

 يعُــد الأصــل المالــي أنــه قــد تجــاوز موعــد اســتحقاقه عندمــا يكــون الطــرف المقابــل قــد
أخفــق فــي أداء المدفوعــات فــي وقــت اســتحقاقها تعاقديــاً.

أصل مالي مُشترى 
أو مُستحدث ذو 
مستوى ائتماني 

هابط 

 الأصــل أو الأصــول الماليــة المشُــتراة أو المسُــتحدثة التــي تعُــد ذات مســتوى ائتمانــي
هابــط عنــد إثباتهــا الأولــي.

تاريخ إعادة 
التصنيف

 هــو اليــوم الأول مــن أول فتــرة تقريــر بعــد إجــراء تغييــر فــي نمــوذج الأعمــال يترتــب عليــه
قيــام المنشــأة بإعــادة تصنيــف الأصــول المالية.

الشراء أو البيع 
بالطريقة العادية

 هــو شــراء أو بيــع أصــل مالــي بموجــب عقــد تتطلــب شــروطه تســليم الأصــل خــلال
 الإطــار الزمنــي الــذي تحــدده عــادةً اللوائــح التنظيميــة أو الأعــراف الســائدة فــي الســوق

المعنيــة.

 هــي التكاليــف الإضافيــة التــي يمكــن عزوهــا بشــكل مباشــر إلــى اقتنــاء أو إصــدار أوتكاليف المعاملة
ــة ــة الإضافي ــرة ب8/4/5(. والتكلف ــي )انظــر الفق ــزام مال ــي أو الت  اســتبعاد أصــل مال
 هــي تكاليــف لــم تكــن ســتتكبدها المنشــأة فيمــا لــو لــم يتــم اقتنــاء أو إصــدار أو اســتبعاد

ــة. الأداة المالي
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فــة فــي الفقــرة 11 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32، أو الملحــق أ مــن المعيــار الدولــي  المصطلحــات الآتيــة مُعرَّ
 للتقريــر المالــي 7، أو الملحــق أ مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13، أو الملحــق أ مــن المعيــار الدولــي للتقــري
 المالــي 15، وهــي مُســتخدمة فــي هــذا المعيــار بالمعانــي المحــددة لهــا فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 32، أو المعيــار

الدولــي للتقريــر المالــي 7، أو المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13، أو المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15:
)أ( المخاطر الائتمانية؛)9(

)ب( أداة حقوق الملكية؛

)ج( القيمة العادلة؛

)د( الأصل المالي؛

 )هـ( الأداة المالية؛

)و( الالتزام المالي؛

)ز( سعر المعاملة.

هذا المصطلح )حسب تعريفه الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي 7( مستخدم في متطلبات عرض آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية على الالتزامات المعيَّنة على أنها     )9(
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة )انظر الفقرة 7/7/5(.
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الملحق ب

إرشادات التطبيق

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار

النطاق )الفصل 2(

تتطلــب بعــض العقــود الدفــع علــى أســاس متغيــرات مناخيــة أو جيولوجيــة أو متغيــرات ماديــة أخــرى. )يشُــار  ب1/2 
فــي بعــض الأحيــان إلــى المدفوعــات التــي تكــون علــى أســاس المتغيــرات المناخيــة بلفــظ “المشــتقات المرتبطــة 
بالطقــس«(. وإذا لــم تكــن تلــك العقــود واقعــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمين«، 

فإنهــا تقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار.)10(

لا يغيــر هــذا المعيــار مــن المتطلبــات المتعلقــة بخطــط منافــع الموظفــين التــي تلتــزم بالمعيــار الدولــي للمحاســبة  ب2/2 
26 »المحاســبة والتقريــر مــن قبــل خطــط منافــع التقاعــد« واتفاقيــات عوائــد حقــوق الملكيــة الفكريــة التــي 
تســتند إلــى حجــم إيــرادات المبيعــات أو الخدمــات التــي تتــم المحاســبة عنهــا بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 15 »الإيــرادات مــن العقــود مــع العمــلاء«.

ــة مُصــدرة  ــره »اســتثماراً اســتراتيجياً« فــي أدوات حقــوق ملكي ــوم المنشــأة بمــا تعتب ــان، تق فــي بعــض الأحي ب3/2  
مــن قبــل منشــأة أخــرى، بقصــد إقامــة علاقــة تشــغيلية طويلــة الأجــل مــع المنشــأة التــي يتــم الاســتثمار فيهــا، 
أو الحفــاظ عليهــا. وتســتخدم المنشــأة المســتثمرة أو المنشــأة المشــاركة فــي مشــروع مشــترك المعيــار الدولــي 
للمحاســبة 28 »الاســتثمارات فــي المنشــآت الزميلــة والمشــروعات المشــتركة« لتحديــد مــا إذا كان يجــب تطبيــق 

طريقــة حقــوق الملكيــة للمحاســبة عــن مثــل هــذا الاســتثمار.

نــين، بخــلاف الحقــوق والواجبــات التــي  ينطبــق هــذا المعيــار علــى الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة للمؤمِّ ب4/2  
ــي 17.)11( ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــا تنشــأ بموجــب عقــود تقــع ضمــن نطــاق المعي تســتثنيها الفقــرة 1/2)هـــ( لأنه

قــد تأخــذ عقــود الضمــان المالــي أشــكالاً نظاميــة متنوعــة، علــى ســبيل المثــال، ضمــان أو بعــض أنــواع خطابات  ب5/2 
الاعتمــاد أو عقــد تعثــر فــي ســداد ائتمــان أو عقــد تأمــين. ولا تعتمــد معالجتهــا المحاســبية علــى شــكلها 

النظامــي. وفيمــا يلــي أمثلــة للمعالجــة المناســبة لهــا )انظــر الفقــرة 1/2)هـــ(:

بالرغــم مــن أن عقــد الضمــان المالــي يســتوفي تعريــف عقــد التأمــين الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر  )أ( 
المالــي 17 )انظــر الفقــرة 7)هـــ( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17( إذا كانــت المخاطــر التــي يتــم 
ــي الســابق  ــد ف ــد أك ــدر ق ــإذا كان المصُ ــك، ف ــع ذل ــار. وم ــق هــذا المعي ــدر يطب ــإن المصُ ــرة، ف ــا كبي نقله
صراحــةً أنــه يعتبــر مثــل هــذه العقــود عقــود تأمــين واســتخدم المحاســبة التــي تنطبــق علــى عقــود 
التأمــين، فيجــوز لــه أن يختــار إمّــا تطبيــق هــذا المعيــار أو المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 علــى 

تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«. ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17. وقد   )10(
كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: »تتطلب بعض العقود الدفع على أساس متغيرات مناخية أو جيولوجية أو متغيرات مادية أخرى. )يشار في بعض الأحيان إلى المدفوعات 

التي تكون على أساس المتغيرات المناخية على أنها »مشتقات مرتبطة بالطقس«(. وإذا لم تكن تلك العقود واقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 4 »عقود التأمين«، فإنها 
تقع ضمن نطاق هذا المعيار.

تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«. ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17. وقد    )11(
كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: »ينطبق هذا المعيار على الأصول المالية والالتزامات المالية للمؤمّنين، بخلاف الحقوق والتعهدات التي تستثنيها الفقرة 1/2)هـ( لأنها تنشأ 

بموجب عقود تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 4«.
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مثــل عقــود الضمــان المالــي تلــك.)12( وفــي حالــة تطبيــق هــذا المعيــار، فــإن الفقــرة 1/1/5 تتطلــب مــن 
المصُــدر إثبــات عقــد ضمــان مالــي -بشــكل أولــي- بالقيمــة العادلــة. وإذا كان عقــد الضمــان المالــي قــد 
تم إصــداره إلــى طــرف غيــر ذي علاقــة فــي معاملــة قائمــة بذاتهــا تمــت بــإرادة حرة، فــإن قيمتــه العادلة 
عنــد نشــأته يرُجــح أن تســاوي قســط التأمــين الــذي تم اســتلامه، مــا لــم يكــن هنــاك دليــل علــى عكــس 
ذلــك. ولاحقــاً، ومــا لــم يكــن عقــد الضمــان المالــي قــد تم تعيينــه عنــد نشــأته علــى أنــه بالقيمــة العادلــة 
مــن خــلال الربــح أو الخســارة أو مــا لــم تنطبــق الفقــرات 15/2/3-23/2/3 و ب12/2/3-ب17/2/3 
)عندمــا لا يتأهــل نقــل أصــل مالــي لإلغــاء الإثبــات أو عندمــا ينطبــق منهــج اســتمرار الارتبــاط(، فــإن 

المصُــدر يقــوم بقياســه بالمبلــغ الأكبــر مــن بــين مــا يلــي:
المبلغ الذي يتم تحديده وفقاً للقسم 5/5؛  )1(

المبلــغ الــذي تم إثباتــه –بشــكل أولــي- مطروحــاً منــه، عندمــا يكــون ذلــك مناســباً، مبلــغ الدخــل   )2(
التراكمــي الــذي تم إثباتــه وفقــاً لمبــادئ المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 )انظــر الفقــرة 

1/2/4)ج((.
لا تتطلــب بعــض الضمانــات المتعلقــة بالائتمــان أن يتعــرض حاملهــا لإخفــاق المديــن فــي أداء المدفوعــات  )ب( 
المتعلقــة بالأصــل المضمــون عنــد اســتحقاقها، وأن يكــون قــد تكبــد خســارة بســبب ذلــك، كأحد الشــروط 
المســبقة للســداد. ومــن أمثلــة مثــل هــذا الضمــان، الضمــان الــذي يتطلب مدفوعــات اســتجابةً للتغيرات 
فــي تصنيــف ائتمانــي محــدد أو مؤشــر ائتمانــي محــدد. ولا تعُــد مثــل هــذه الضمانــات عقــود ضمــان 
مالــي حســب التعريــف الــوارد فــي هــذا المعيــار، ولا عقــود تأمــين حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار 

الدولــي للتقريــر المالــي 17، بــل هــي مشــتقات يطبــق عليهــا المصُــدر هــذا المعيــار.)13(
ــار  ــق ببيــع بضاعــة، فــإن المصــدر يطبــق المعي إذا كان عقــد الضمــان المالــي قــد تم إصــداره فيمــا يتعل )ج( 
الدولــي للتقريــر المالــي 15 عنــد تحديــد وقــت إثبــات الإيــرادات مــن الضمــان ومــن بيــع البضاعــة.

عــادةً مــا توجــد تأكيــدات بــأن المصُــدر يعتبــر العقــود عقــود تأمــين فــي اتصــالات المصُــدر مــع العمــلاء  ب6/2  
والجهــات التنظيميــة وفــي العقــود وتوثيــق الأعمــال وفــي القوائــم الماليــة. وعــلاوة علــى ذلــك، تخضــع عقــود 
التأمــين غالبــاً لمتطلبــات محاســبية منفصلــة عــن متطلبــات الأنــواع الأخــرى مــن المعامــلات، مثــل العقــود التــي 
تصدرهــا البنــوك أو الشــركات التجاريــة. وفــي مثــل هــذه الحــالات، تشــتمل عــادةً القوائــم الماليــة للمُصــدر 

علــى نــص بــأن المصــدر قــد اســتخدم تلــك المتطلبــات المحاســبية.

الإثبات وإلغاء الإثبات )الفصل 3(

الإثبات الأولي )القسم 1/3(

ب1/1/3 نتيجــة للمبــدأ الــوارد فــي الفقــرة 1/1/3، تقــوم المنشــأة بإثبــات جميــع حقوقهــا وواجباتهــا التعاقديــة بموجــب 
المشــتقات فــي قائمــة مركزهــا المالــي علــى أنهــا أصــول والتزامــات، علــى التوالــي، باســتثناء المشــتقات التــي 
تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. ويتــم تطبيــق هــذا التعديــل عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي    )12(
17. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي: »بالرغــم مــن أن عقــد الضمــان المالــي يســتوفي تعريــف عقــد التأمــين الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 إذا كانــت المخاطــر 
التــي يتــم نقلهــا كبيــرة، فــإن المصُــدر يطبــق هــذا المعيــار. ومــع ذلــك، فــإذا كان المصُــدر قــد أكــد فــي الســابق -صراحــةً- أنــه يعتبــر مثــل هــذه العقــود عقــود تأمــين واســتخدم المحاســبة 

التــي تنطبــق علــى عقــود التأمــين، فيمكــن للمُصــدر أن يختــار إمّــا تطبيــق هــذا المعيــار أو المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 علــى مثــل عقــود الضمــان المالــي تلــك«.
تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. ويتــم تطبيــق هــذا التعديــل عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي   )13(
17. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي: »لا تتطلــب بعــض الضمانــات المتعلقــة بالائتمــان أن يتعــرض حاملهــا لإخفــاق المديــن فــي أداء المدفوعــات المتعلقــة بالأصــل المضمــون 
عنــد اســتحقاقها، وأن يكــون قــد تكبــد خســارة بســبب ذلــك، كأحــد الشــروط المســبقة للســداد. ومــن أمثلــة مثــل هــذا الضمــان، الضمــان الــذي يتطلــب مدفوعــات اســتجابةً للتغيــرات 
فــي تصنيــف ائتمانــي محــدد أو مؤشــر ائتمانــي محــدد. ولا تعُــد مثــل هــذه الضمانــات عقــود ضمــان مالــي حســب التعريــف الــوارد فــي هــذا المعيــار، ولا عقــود تأمــين حســب التعريــف 

الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4، بــل هــي مشــتقات يطبــق عليهــا المصُــدر هــذا المعيــار«.
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تحــول دون المحاســبة عــن نقــل الأصــول الماليــة علــى أنــه بيــع )انظــر الفقــرة ب14/2/3(. وإذا كان نقــل الأصل 
المالــي لا يتأهــل لإلغــاء الإثبــات، فــإن المنقــول إليــه لا يقــوم بإثبــات الأصــل المنقــول علــى أنــه أصــل لــه )انظــر 

الفقــرة ب15/2/3(.   

ب2/1/3  فيما يلي أمثلة على تطبيق المبدأ الوارد في الفقرة 1/1/3:

ــا أصــول  ــى أنه ــر المشــروطة، عل ــغ مســتحقة الســداد، غي ــل والمبال ــغ مســتحقة التحصي ــات المبال ــم إثب )أ(  يت
والتزامــات عندمــا تصبــح المنشــأة طرفــاً فــي عقــد ونتيجــة لذلــك يكــون لهــا حــق نظامــي فــي اســتلام 

نقــد أو عليهــا واجــب نظامــي بدفــع نقــد. 
ــي ســيتم تكبدهــا نتيجــةً لتعهــد  ــي ســيتم اقتناؤهــا أو الالتزامــات الت ــات الأصــول الت ــم عــادةً إثب لا يت )ب(   
ــذ بموجــب  ــى الأقــل بالتنفي ــام أحــد الطرفــين عل ــى حــين قي ــع ســلع أو خدمــات إل مؤكــد بشــراء أو بي
الاتفاقيــة. فعلــى ســبيل المثــال، المنشــأة التــي تســتلم طلبيــة مؤكــدة لا تقــوم عــادةً بإثبــات أصل )والمنشــأة 
التــي تتقــدم بالطلبيــة لا تقــوم بإثبــات التــزام( فــي وقــت التعهــد ولكنهــا، بــدلاً مــن ذلــك، تؤجــل الإثبــات 
إلــى حــين شــحن أو تســليم الســلع المطلوبــة أو تقــديم الخدمــات المطلوبــة. وإذا كان التعهــد المؤكــد 
بشــراء أو بيــع بنــود غيــر ماليــة يقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار وفقــاً للفقــرات 4/2-7/2، فــإن صافــي 
قيمتــه العادلــة يتــم إثباتهــا علــى أنهــا أصــل أو التــزام فــي تاريــخ التعهــد )انظــر الفقــرة ب30/1/4)ج((. 
وإضافــة لذلــك، ففــي حالــة تعيــين تعهــد مؤكــد، لــم يكــن قــد تم إثباتــه ســابقاً، علــى أنــه بنــد مُتحــوط 
لــه فــي تحــوط للقيمــة العادلــة، فــإن أي تغيــر فــي صافــي القيمــة العادلــة يمكــن عــزوه إلــى المخاطــر 
المتُحــوط منهــا يتــم إثباتــه علــى أنــه أصــل أو التــزام بعــد بدايــة التحــوط )انظــر الفقرتــين 8/5/6)ب( 

و9/5/6(.
ــه أصــل  ــى أن ــار )انظــر الفقــرة 1/2( عل ــات العقــد الآجــل الــذي يقــع ضمــن نطــاق هــذا المعي ــم إثب يت )ج(    
أو التــزام فــي تاريــخ التعهــد، وليــس فــي التاريــخ الــذي تحــدث فيــه التســوية. وعندمــا تصبــح المنشــأة 
طرفــاً فــي عقــد آجــل، فــإن القيــم العادلــة للحــق والواجــب تكــون غالبــاً متســاوية، بحيــث يكــون صافــي 
القيمــة العادلــة للعقــد الآجــل صفــراً. وإذا لــم يكــن صافــي القيمــة العادلــة للحــق والواجــب صفــراً، فــإن 

العقــد يتــم إثباتــه علــى أنــه أصــل أو التــزام.
يتــم إثبــات عقــود الخيــارات التــي تقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار )انظــر الفقــرة 1/2( علــى أنهــا أصــول  )د( 

أو التزامــات عندمــا يصبــح حاملهــا أو كاتبهــا طرفــاً فــي العقــد.
لا تعُــد المعامــلات المســتقبلية المخطــط لهــا، بغــض النظــر عن مــدى احتمــال حدوثها، أصــولاً والتزامات  )هـ(   

لأن المنشــأة لــم تصبــح طرفــاً فــي عقــد.       
شراء أو بيع الأصول المالية بالطريقة العادية

ــخ  ــى أســاس تاري ــا باســتخدام المحاســبة عل ــة إمّ ــة بالطريقــة العادي ــع الأصــول المالي ــات شــراء أو بي ــم إثب  ب3/1/3 يت
المتاجــرة أو المحاســبة علــى أســاس تاريــخ التســوية كمــا هــو موضــح فــي الفقرتــين ب5/1/3 وب6/1/3. 
ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق الطريقــة نفســها -بشــكل ثابــت- علــى جميــع مشــتريات ومبيعــات الأصــول الماليــة 
التــي يتــم تصنيفهــا بالطريقــة نفســها وفقــاً لهــذا المعيــار. ولهــذا الغــرض، فــإن الأصــول التــي يتــم قياســها 
بشــكل إلزامــي بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة تشــكّل تصنيفــاً منفصــلًا عــن الأصــول المعيَّنــة 
علــى أنهــا يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة. وإضافــة لذلــك، فــإن الاســتثمارات فــي 
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أدوات حقــوق الملكيــة التــي تتــم المحاســبة عنهــا باســتخدام الخيــار المقــدم فــي الفقــرة 5/7/5 تشــكل تصنيفــاً 
منفصــلًا.

ب4/1/3  العقــد الــذي يتطلــب أو يســمح بالتســوية الصافيــة للتغيــر فــي قيمــة العقــد لا يعــد عقــداً مبرمــاً بالطريقــة 
العاديــة. وبــدلاً مــن ذلــك، فــإن مثــل هــذا العقــد تتــم المحاســبة عنــه علــى أنــه مشــتقة فــي الفتــرة بــين تاريــخ 

المتاجــرة وتاريــخ التســوية.

ــى  ــع أصــل. وتشــير المحاســبة عل ــه المنشــأة نفســها بشــراء أو بي ــزم في ــذي تل ــخ ال ــخ المتاجــرة هــو التاري ب5/1/3  تاري
أســاس تاريــخ المتاجــرة إلــى )أ( إثبــات أصــل ســيتم اســتلامه والالتــزام بدفــع مقابلــه فــي تاريــخ المتاجــرة و)ب( 
ــغ مســتحق  إلغــاء إثبــات الأصــل الــذي يتــم بيعــه، وإثبــات أي مكســب أو خســارة مــن الاســتبعاد وإثبــات مبل
ــى  ــدة عل ــتحقاق الفائ ــدأ اس ــاً، لا يب ــرة. وعموم ــخ المتاج ــي تاري ــوع ف ــل المدف ــتري للمقاب ــن المش ــل م التحصي

الأصــل والالتــزام المقابــل لــه حتــى تاريــخ التســوية الــذي تنتقــل فيــه الملكيــة.

ــى  ــه المنشــأة بتســليم الأصــل أو اســتلامه. وتشــير المحاســبة عل ــذي تقــوم في ــخ ال ــخ التســوية هــو التاري ب6/1/3 تاري
أســاس تاريــخ التســوية إلــى )أ( إثبــات أصــل فــي يــوم اســتلامه مــن قبــل المنشــأة، و)ب( إلغــاء إثبــات أصــل 
ــق  ــد تطبي ــه المنشــأة بتســليمه. وعن ــذي تقــوم في ــوم ال ــات أي مكســب أو خســارة مــن الاســتبعاد فــي الي وإثب
المحاســبة علــى أســاس تاريــخ التســوية، فــإن المنشــأة تحاســب عــن أي تغيــر فــي القيمــة العادلــة للأصــل الــذي 
ســيتم اســتلامه خــلال الفتــرة مــا بــين تاريــخ المتاجــرة وتاريــخ التســوية بالطريقــة نفســها التــي تحاســب بها عن 
الأصــل الــذي يتــم اقتنــاؤه. وبعبــارة أخــرى، فــإن التغيــر فــي القيمــة لا يتــم إثباتــه للأصــول التــي يتــم قياســها 
بالتكلفــة المطفــأة؛ بــل يتــم إثباتــه ضمــن الربــح أو الخســارة للأصــول المصنفــة علــى أنهــا أصــول ماليــة يتــم 
قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة؛ ويتــم إثباتــه ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر للأصــول 
الماليــة المقيســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 4-1-2أ وللاســتثمارات فــي 

أدوات حقــوق الملكيــة التــي تتــم المحاســبة عنهــا وفقــاً للفقــرة 5/7/5.
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إلغاء إثبات الأصول المالية )القسم 2/3(

ب1/2/3   فيما يلي مخطط يوضح تقويم ما إذا كان سيتم إلغاء إثبات أصل مالي أم لا، ومدى إلغاء إثباته. 

توحيد جميع المنشآت التابعة ]الفقرة 1/2/3[

تلغي إثبات الأصل

تلغي إثبات الأصل

تلغي إثبات الأصل

تستمر في إثبات الأصل

تستمر في إثبات الأصل

تحديد ما إذا كانت مبادئ إلغاء الإثبات الواردة أدناه تنطبق 
على جزء من الأصل أو على الأصل بكامله )أو جزء من مجموعة 

أصول متشابهة أو المجموعة بكاملها( [الفقرة 2/2/3]

هل انقضت الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية 
الناتجة من الأصل؟ [الفقرة 3/2/3()أ(]

هل نقلت المنشأة حقوقها في الحصول على التدفقات 
النقدية الناتجة من الأصل؟ [الفقرة 4/2/3)أ(]

هل تحملت المنشأة واجباً بدفع التدفقات النقدية الناتجة 
من الأصل الذي يستوفي الشروط الواردة في الفقرة 

5/2/3؟ [الفقرة 4/2/3)ب(]

هل نقلت المنشأة ما يقارب جميع المخاطر والمنافع؟ [
الفقرة 6/2/3)أ(]

هل أبقت المنشأة على ما يقارب جميع المخاطر والمنافع؟ [
الفقرة 6/2/3)ب(]

هل احتفظت المنشأة بالسيطرة على الأصل؟
)الفقرة 6/2/3)ج((

تستمر المنشأة في إثبات الأصل بقدر استمرارها في 
الارتباط به

لا

لا

لا

لا

نعم

نعم

نعم

لا

نعم

نعم

لا

نعم

                 
 

                                     

ــة  ــى التدفقــات النقدي الترتيبــات التــي بموجبهــا تبقــي المنشــأة علــى الحقــوق التعاقديــة فــي الحصــول عل
ــة إلــى مســتلم واحــد أو  ــاً بدفــع التدفقــات النقدي ــاً تعاقدي الناتجــة مــن أصــل مالــي، ولكنهــا تتحمــل واجب

أكثــر )الفقــرة 4/2/3)ب((

ب2/2/3   تحــدث الحالــة الــواردة فــي الفقــرة 4/2/3)ب( )عندمــا تبقــي المنشــأة علــى الحقــوق التعاقديــة فــي الحصول 
علــى التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن الأصــل المالــي، ولكنهــا تتحمــل واجبــاً تعاقديــا بدفــع التدفقــات النقديــة 
إلــى مســتلم واحــد أو أكثــر(، علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت المنشــأة صنــدوق أمانــة اســتثماري وتصــدر 
للمســتثمرين حصــص انتفــاع فــي الأصــول الماليــة الأســاس التــي تمتلكهــا وتوفــر خدمــة تلــك الأصــول الماليــة. 
ففــي تلــك الحالــة، تتأهــل الأصــول الماليــة لإلغــاء الإثبــات فــي حالــة اســتيفاء الشــروط الــواردة فــي الفقرتــين 
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5/2/3 و6/2/3.

ب3/2/3 عنــد تطبيــق الفقــرة 5/2/3، قــد تكــون المنشــأة، علــى ســبيل المثــال، هــي مســتحدث الأصــل المالــي، أو يمكــن 
أن تكــون مجموعــة تتضمــن منشــأة تابعــة تكــون قــد اقتنــت الأصــل المالــي وتقــوم بتمريــر التدفقــات النقديــة 

إلــى أطــراف ثالثــة مســتثمرة غيــر ذات علاقــة.

تقويم نقل المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية )الفقرة 6/2/3(

ب4/2/3 من الأمثلة التي تكون فيها المنشأة قد قامت بنقل ما يقارب جميع المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية:

البيع غير المشروط للأصل المالي؛ )أ( 
)ب(  بيع أصل مالي مع خيار لإعادة شراء الأصل المالي بقيمته العادلة في وقت إعادة شرائه؛

)ج(  بيــع أصــل مالــي مــع خيــار بيــع أو شــراء غيــر مجــزٍ إلــى حــد كبيــر )أي خيــار يعُــد حتــى الآن غيــر مجــزٍ 
إلــى حــد كبيــر ومــن المســتبعد أن يصبــح مجزيــاً قبــل انقضائــه(.  

ب5/2/3 من الأمثلة التي تكون فيها المنشأة قد أبقت على ما يقارب جميع المخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية:

معاملــة البيــع وإعــادة الشــراء التــي يكــون فيهــا ســعر إعــادة الشــراء ســعراً ثابتــاً أو ســعر البيــع زائــد  )أ( 
للمقــرض؛ عائــد 

اتفاقية إقراض أوراق مالية؛ )ب(  
بيــع أصــل مالــي مــع عقــد لمقايضــة إجمالــي العائــد، ينقــل التعــرض لمخاطــر الســوق مــرة أخــرى إلــى  )ج(  

المنشــأة؛
بيــع أصــل مالــي مــع خيــار بيــع أو شــراء مجــزٍ إلــى حــد كبيــر )أي خيــار يعُــد حتــى الآن مجزٍيــاً ومــن  )د(  

المســتبعد أن يصبــح غيــر مجٍــز قبــل انقضائــه(؛
بيــع مبالــغ مســتحقة التحصيــل قصيــرة الأجــل، تضمــن فيــه المنشــأة تعويــض المنقــول إليــه عن الخســائر  )هـ( 

الائتمانيــة التــي يحتمــل حدوثهــا.
ب6/2/3 إذا قــررت المنشــأة أنهــا نتيجــة للنقــل، قــد قامــت بنقــل مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بملكيــة 
الأصــل المنقــول، فإنهــا لا تقــوم -مــرة أخــرى فــي فتــرة مســتقبلية- بإثبــات الأصــل المنقــول، مــا لــم تقــم بإعــادة 

اقتنــاء الأصــل المنقــول فــي معاملــة جديــدة.       

تقويم نقل السيطرة 

ب7/2/3   لا تكــون المنشــأة قــد أبقــت علــى الســيطرة علــى الأصــل المنقــول إذا كان للمنقــول إليــه القــدرة العمليــة علــى 
بيــع ذلــك الأصــل. وتكــون المنشــأة قــد أبقــت علــى الســيطرة علــى الأصــل المنقــول إذا لــم يكــن للمنقــول إليــه 
القــدرة العمليــة علــى بيــع ذلــك الأصــل. ويكــون للمنقــول إليــه القــدرة العمليــة علــى بيــع الأصــل المنقــول إذا 
كان يتــم المتاجــرة فيــه فــي ســوق نشــطة لأن المنقــول إليــه يمكنــه إعــادة شــراء الأصــل المنقــول مــن الســوق إذا 
كان يلزمــه إعــادة الأصــل إلــى المنشــأة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون للمنقــول إليــه القــدرة العمليــة علــى بيــع 
الأصــل المنقــول إذا كان الأصــل المنقــول يخضــع لخيــار يســمح للمنشــأة بإعــادة شــرائه، ولكــن المنقــول إليــه 
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يســتطيع بســهولة الحصــول علــى الأصــل المنقــول مــن الســوق إذا تمــت ممارســة الخيــار. ولا يكــون للمنقــول 
إليــه القــدرة العمليــة علــى بيــع الأصــل المنقــول إذا كانــت المنشــأة تبقــي علــى مثــل ذلــك الخيــار ولا يســتطيع 

المنقــول إليــه الحصــول بســهولة علــى الأصــل المنقــول مــن الســوق إذا مارســت المنشــأة خيارهــا.  

ب8/2/3  يكــون للمنقــول إليــه القــدرة العمليــة علــى بيــع الأصــل المنقــول فقــط إذا كان يســتطيع بيــع ذلــك الأصــل 
ــك القــدرة مــن طــرف واحــد ودون  ــى ممارســة تل ــادراً عل ــة وكان ق ــر ذي علاق ــث غي ــى طــرف ثال ــه إل بأكمل
فــرض قيــود إضافيــة علــى النقــل. والأمــر الحاســم فــي ذلــك هــو مــا يكــون المنقــول إليــه قــادراً علــى فعلــه فــي 
الواقــع العملــي، وليــس ماهيــة الحقــوق التعاقديــة التــي للمنقــول إليــه فيمــا يتعلــق بكيفيــة تصرفــه فــي الأصــل 

المنقــول أو ماهيــة المحظــورات التعاقديــة القائمــة. وعلــى وجــه التحديــد:

يكــون للحــق التعاقــدي فــي اســتبعاد الأصــل المنقــول أثــر عملــي ضئيــل إذا لــم تكــن هنــاك ســوق للأصــل  )أ( 
المنقــول.

يكــون للقــدرة علــى اســتبعاد الأصــل المنقــول أثــر عملــي ضئيــل إذا لــم يكــن مــن الممكــن ممارســتها  )ب( 
بحريــة. ولذلــك الســبب فــإن:

)1(    قــدرة المنقــول إليــه علــى اســتبعاد الأصــل المنقــول يجــب أن تكــون مســتقلة عــن تصرفــات الآخريــن 
)أي يجــب أن تكــون قــدرة مــن طــرف واحــد(،

)2(    المنقــول إليــه يجــب أن يكــون قــادراً علــى اســتبعاد الأصــل المنقــول دون الحاجــة إلــى إلحــاق 
شــروط مقيــدة أو »قيــود« علــى النقــل )علــى ســبيل المثــال، شــروط بشــأن كيفيــة خدمــة أصــل 

ــه الحــق فــي إعــادة شــراء الأصــل(.    ــح المنقــول إلي ــار يمن قــرض أو خي
ب9/2/3 إذا كان مــن غيــر المحتمــل أن يقــوم المنقــول إليــه ببيــع الأصــل فــإن ذلــك، فــي حــد ذاتــه، لا يعنــي أن الناقــل قــد 
أبقــى علــى الســيطرة علــى الأصــل المنقــول. ولكــن إذا كان خيــار البيــع أو الضمــان يقيــد المنقــول إليــه فــي بيــع 
الأصــل المنقــول فعندئــذٍ يكــون الناقــل قــد أبقــى علــى الســيطرة علــى الأصــل المنقــول. فعلــى ســبيل المثــال، إذا 
كان خيــار البيــع أو الضمــان بقيمــة كافيــة، فإنــه يقيــد المنقــول إليــه فــي بيــع الأصــل المنقــول لأن المنقــول إليــه، 
فــي الواقــع العملــي، لــن يبيــع الأصــل المنقــول إلــى طــرف ثالــث دون إلحــاق خيــار مشــابه أو شــروط مقيــدة 
أخــرى. وبــدلاً مــن ذلــك، فــإن المنقــول إليــه ســيحتفظ بالأصــل المنقــول لكــي يحصــل علــى الدفعــات بموجــب 
الضمــان أو خيــار البيــع. وفــي ظــل هــذه الأحــوال، فــإن الناقــل يكــون قــد أبقــى علــى الســيطرة علــى الأصــل 

المنقــول.    

عمليات النقل التي تتأهل لإلغاء الإثبات

ب10/2/3 قــد تبقــي المنشــأة علــى الحــق فــي الحصــول علــى جــزء مــن دفعــات الفائــدة علــى الأصــول المنقولــة علــى 
ــه المنشــأة  ــازل عن ــذي تتن ــدة ال ــات الفائ ــك الجــزء مــن دفع ــك الأصــول. وذل ســبيل التعويــض عــن خدمــة تل
عنــد إنهــاء أو نقــل عقــد الخدمــة يتــم تخصيصــه لأصــل الخدمــة أو التــزام الخدمــة. أمّــا الجــزء مــن دفعــات 
الفائــدة الــذي لــن تتنــازل عنــه المنشــأة فهــو يعُــد مبلغــاً مســتحق التحصيــل فــي متاجــرة منفصلــة بالفائــدة 
فقــط. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كانــت المنشــأة لــن تتنــازل عــن أيــة فائــدة عنــد إنهــاء أو نقــل عقــد الخدمــة، فــإن 
مجمــل الفــرق بــين معــدلات الفائــدة يعُــد مبلغــاً مســتحق التحصيــل فــي متاجــرة منفصلــة بالفائــدة فقــط. 
ولأغــراض تطبيــق الفقــرة 13/2/3، فــإن القيــم العادلــة لأصــل الخدمــة والمبلــغ مســتحق التحصيــل فــي 
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ــغ مســتحق التحصيــل بــين  ــغ الدفتــري للمبل ــة بالفائــدة يتــم اســتخدامهما لتخصيــص المبل المتاجــرة المنفصل
الجــزء مــن الأصــل الــذي يتــم إلغــاء إثباتــه والجــزء الــذي يســتمر إثباتــه. وإذا لــم تكــن هنــاك أتعــاب خدمــة 
محــددة أو لــم يكــن مــن المتوقــع أن تعــوض الأتعــاب التــي يتــم اســتلامها المنشــأة بشــكلٍ كافٍ عــن أداء الخدمــة، 

فيتــم إثبــات التــزام مقابــل واجــب الخدمــة بالقيمــة العادلــة.   

ب11/2/3  عنــد قيــاس القيــم العادلــة للجــزء الــذي سيســتمر إثباتــه والجــزء الــذي يتــم إلغــاء إثباتــه لأغــراض تطبيــق 
الفقــرة 13/2/3، تقــوم المنشــأة بتطبيــق متطلبــات قيــاس القيمــة العادلــة الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 13 »قيــاس القيمــة العادلــة« بالإضافــة إلــى الفقــرة 14/2/3.

عمليات النقل التي لا تتأهل لإلغاء الإثبات

ب12/2/3 فيمــا يلــي تطبيــق للمبــدأ المبــين فــي الفقــرة 15/2/3. إذا كان الضمــان المقــدم مــن المنشــأة مقابــل خســائر 
التعثــر فــي الســداد مــن الأصــل المنقــول يمنــع إلغــاء إثبــات أصــل منقــول لأن المنشــأة قــد أبقــت علــى مــا يقــارب 
جميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بملكيــة الأصــل المنقــول، فــإن الأصــل المنقــول يســتمر إثباتــه بأكملــه ويتــم 

إثبــات العــوض المســتلم علــى أنــه التــزام.  

استمرار الارتباط بالأصول المنقولة

ب13/2/3  فيما يلي أمثلة على كيفية قياس المنشأة للأصل المنقول والالتزام المرتبط به بموجب الفقرة 16/2/3.

جميع الأصول

إذا كان الضمــان المقــدم مــن قبــل المنشــأة للدفــع مقابــل خســائر التعثــر فــي الســداد مــن الأصــل المنقــول  )أ(   
يمنــع إلغــاء إثبــات الأصــل المنقــول بقــدر اســتمرار الارتبــاط، فــإن الأصــل المنقــول يتــم قياســه فــي تاريــخ 
النقــل بالمبلــغ الأقــل مــن بــين مــا يلــي )1( المبلــغ الدفتــري للأصــل أو )2( الحــد الأقصــى لمبلــغ العــوض 
ــغ الضمــان«(.  ــة بســداده )»مبل ــذي ســتكون المنشــأة مطالب ــة النقــل وال ــم اســتلامه فــي عملي ــذي يت ال
ويتــم قيــاس الالتــزام المرتبــط بــه –بشــكل أولــي- بمبلــغ الضمــان زائــد القيمــة العادلــة للضمــان )التــي 
عــادةً مــا تكــون العــوض المســتلم مقابــل الضمــان(. ولاحقــاً، يتــم إثبــات القيمــة العادلــة الأوليــة للضمــان 
ضمــن الربــح أو الخســارة عنــد )أو حــال( الوفــاء بالواجــب )وفقــاً لمبــادئ المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

15( ويتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة للأصــل بــأي مخصــص خســارة.
الأصول التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة

)ب(    إذا كان واجــب خيــار البيــع الــذي حررتــه المنشــأة أو حــق خيــار الشــراء الــذي تحتفــظ بــه المنشــأة يمنــع 
ــزام  ــات الأصــل المنقــول وكانــت المنشــأة تقيــس الأصــل المنقــول بالتكلفــة المطفــأة، فــإن الالت إلغــاء إثب
المرتبــط بــه يتــم قياســه بتكلفتــه )أي العــوض الــذي يتــم اســتلامه( معدلــةً تبعــاً لإطفــاء أي فــرق بــين 
تلــك التكلفــة وإجمالــي المبلــغ الدفتــري للأصــل المنقــول فــي تاريــخ انقضــاء الخيــار. فعلــى ســبيل المثــال، 
افتــرض أن إجمالــي المبلــغ الدفتــري للأصــل فــي تاريــخ النقــل هــو 98 وحــدة عملــة وأن العــوض الذي تم 
اســتلامه هــو 95 وحــدة عملــة. وإجمالــي المبلــغ الدفتــري للأصــل فــي تاريــخ ممارســة الخيــار ســيكون 
100 وحــدة عملــة. يكــون المبلــغ الدفتــري الأولــي للالتــزام المرتبــط بالأصــل 95 وحــدة عملــة ويتــم إثبــات 
الفــرق بــين 95 وحــدة عملــة و100 وحــدة عملــة ضمــن الربــح أو الخســارة باســتخدام طريقــة الفائــدة 
ــزام المرتبــط بالأصــل  ــغ الدفتــري للالت ــار، فــإن أي فــرق بــين المبل ــة ممارســة الخي ــة. وفــي حال الفعلي
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وســعر الممارســة يتــم إثباتــه ضمــن الربــح أو الخســارة.        
الأصول التي يتم قياسها بالقيمة العادلة

إذا كان حــق خيــار الشــراء الــذي تبقــي عليــه المنشــأة يمنــع إلغــاء إثبــات الأصــل المنقــول وكانــت المنشــأة  )ج( 
ــاس  ــم قي ــة. ويت ــه العادل ــإن الأصــل يســتمر قياســه بقيمت ــة، ف ــة العادل ــول بالقيم ــس الأصــل المنق تقي
الالتــزام المرتبــط بــه بـــ )1( ســعر ممارســة الخيــار مطروحــاً منــه القيمــة الزمنيــة للخيــار إذا كان الخيار 
بســعرٍ مجــزٍ أو بســعر الســوق، أو )2( القيمــة العادلــة للأصــل المنقــول مطروحــاً منهــا القيمــة الزمنيــة 
للخيــار إذا كان الخيــار غيــر مجــزٍ. ويضمــن تعديــل قيــاس الالتــزام المرتبــط بالأصــل أن يكــون صافــي 
المبلــغ الدفتــري للأصــل والالتــزام المرتبــط بــه هــو القيمــة العادلــة لحــق خيــار الشــراء. فعلــى ســبيل 
المثــال، إذا كانــت القيمــة العادلــة للأصــل الأســاس هــي 80 وحــدة عملــة وكان ســعر ممارســة الخيــار هــو 
95 وحــدة عملــة والقيمــة الزمنيــة للخيــار هــي 5 وحــدات عملــة، فــإن المبلــغ الدفتــري للالتــزام المرتبــط 
بالأصــل يكــون 75 وحــدة عملــة )80 وحــدة عملــة – 5 وحــدات عملــة( والمبلــغ الدفتــري للأصــل المنقــول 

يكــون 80 وحــدة عملــة )أي قيمتــه العادلــة(.
ــت المنشــأة تقيــس  ــات الأصــل المنقــول وكان ــاء إثب ــع إلغ ــه المنشــأة يمن ــذي حررت ــع ال ــار البي إذا كان خي )د( 
الأصــل المنقــول بالقيمــة العادلــة، فــإن الالتــزام المرتبــط بــه يتــم قياســه بســعر ممارســة الخيــار زائــد 
القيمــة الزمنيــة للخيــار. ويقتصــر قيــاس الأصــل بالقيمــة العادلــة على القيمة العادلة أو ســعر ممارســة 
الخيــار، أيهمــا أقــل، لأن المنشــأة ليــس لهــا حــق فــي الزيــادات التــي فــي القيمــة العادلــة للأصــل المنقــول 
فــوق ســعر ممارســة الخيــار. ويضمــن هــذا أن يكــون صافــي المبلــغ الدفتــري للأصــل والالتــزام المرتبــط 
ــة للأصــل  ــت القيمــة العادل ــال، إذا كان ــى ســبيل المث ــع. فعل ــار البي ــة لواجــب خي ــه هــو القيمــة العادل ب
الأســاس هــي 120 وحــدة عملــة وســعر ممارســة الخيــار هــو 100 وحــدة عملــة والقيمــة الزمنيــة للخيــار 
هــي 5 وحــدات عملــة، فــإن المبلــغ الدفتــري للالتــزام المرتبــط بالأصــل يكــون 105 وحــدات عملــة )100 
ــذه  ــي ه ــة )ف ــدة عمل ــو 100 وح ــل ه ــري للأص ــغ الدفت ــون المبل ــة( ويك ــدات عمل ــة + 5 وح ــدة عمل وح

الحالــة هــو ســعر ممارســة الخيــار(.
إذا كان هنــاك طــوق، فــي صــورة خيــار شــراء مُشــترى مــع خيــار بيــع محــرر فــي نفــس الوقــت، يمنــع  )هـ( 
إلغــاء إثبــات أصــل منقــول وكانــت المنشــأة تقيــس الأصــل بالقيمــة العادلــة، فإنهــا تســتمر فــي قيــاس 
الأصــل بالقيمــة العادلــة. ويتــم قيــاس الالتــزام المرتبــط بالأصــل بـــ )1( مجمــوع ســعر ممارســة خيــار 
ــار  ــار الشــراء، إذا كان خي ــه القيمــة الزمنيــة لخي ــار البيــع، مطروحــاً من ــة لخي الشــراء والقيمــة العادل
الشــراء بســعر مجــزٍ أو بســعر الســوق، أو )2( بمجمــوع القيمــة العادلــة للأصــل والقيمــة العادلــة لخيــار 
البيــع، مطروحــاً منــه القيمــة الزمنيــة لخيــار الشــراء إذا كان خيــار الشــراء غيــر مجــزٍ. ويضمــن تعديــل 
الالتــزام المرتبــط بالأصــل أن يكــون صافــي المبلــغ الدفتــري للأصــل والالتــزام المرتبــط بــه هــو القيمــة 
العادلــة للخيــار المحتفــظ بــه والخيــار الــذي حررتــه المنشــأة. فعلــى ســبيل المثــال، افتــرض أن المنشــأة 
تقــوم بنقــل أصــل مالــي يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــع قيامهــا –بالتزامــن مــع ذلــك- بشــراء خيــار 
شــراء بســعر ممارســة 120 وحــدة عملــة وتحريــر خيــار بيــع بســعر ممارســة 80 وحــدة عملــة. افتــرض 
ــار  ــخ النقــل. والقيمــة الزمنيــة لخي ــة فــي تاري ــة للأصــل هــي 100 وحــدة عمل أيضــاً أن القيمــة العادل
البيــع والشــراء هــي 1 وحــدة عملــة و5 وحــدات عملــة علــى التوالــي. فــي هــذه الحالــة، تقــوم المنشــأة 
بإثبــات أصــل بمبلــغ 100 وحــدة عملــة )القيمــة العادلــة للأصــل( والتــزام بمبلــغ 96 وحــدة عملــة ))100 
وحــدة عملــة + 1 وحــدة عملــة( - 5 وحــدات عملــة(. وينشــأ عــن هــذا صافــي قيمــة الأصــل بمبلــغ 4 



461

المعيار الدولي للتقرير المالي
)9(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

وحــدات عملــة، وهــي القيمــة العادلــة للخيــار الــذي تحتفــظ بــه المنشــأة والخيــار الــذي حررتــه.  
جميع عمليات النقل

ب14/2/3  بقــدر مــا يكــون نقــل أصــل مالــي غيــر مؤهــل لإلغــاء الإثبــات، فــإن حقــوق وواجبــات الناقــل التعاقديــة 
ــى أنهــا مشــتقات إذا كان إثبــات كل مــن المشــتقة  ــم المحاســبة عنهــا بشــكل منفصــل عل المتعلقــة بالنقــل لا تت
والأصــل المنقــول أو الالتــزام الناشــئ عــن النقــل ســينتج عنــه إثبــات نفــس الحقــوق أو الواجبــات مرتــين. فعلــى 
ســبيل المثــال، خيــار الشــراء الــذي يبقــي عليــه المحــول قــد يمنــع مــن المحاســبة عــن نقــل الأصــول الماليــة علــى 

أنهــا بيــع. وفــي تلــك الحالــة، لا يتــم إثبــات خيــار الشــراء بشــكل منفصــل علــى أنــه أصــل مشــتق.  

ــات الأصــل  ــوم بإثب ــه لا يق ــول إلي ــإن المنق ــات، ف ــاء الإثب ــر مؤهــل لإلغ ــي غي ــل أصــل مال ــا يكــون نق ب15/2/3 بقــدر م
المنقــول علــى أنــه أصــل لــه. ويقــوم المنقــول إليــه بإلغــاء إثبــات النقــد أو العــوض الآخــر المدفــوع ويثبــت مبلغــاً 
مســتحق التحصيــل مــن الناقــل. وإذا كان للناقــل كل مــن حــق وواجــب بإعــادة اكتســاب الســيطرة علــى الأصــل 
المنقــول بكاملــه مقابــل مبلــغ ثابــت )كأن يكــون ذلــك بموجــب اتفاقيــة إعــادة شــراء(، فيجــوز للمنقــول إليــه أن 
يقيــس مبلغــه مســتحق التحصيــل بالتكلفــة المطفــأة إذا كان يســتوفي الضوابــط الــواردة فــي الفقــرة 2/1/4.

أمثلة
ب16/2/3 توضح الأمثلة الآتية تطبيق مبادئ إلغاء الإثبات الواردة في هذا المعيار.

اتفاقيــات إعــادة الشــراء وإقــراض الأوراق الماليــة. إذا تم بيــع أصــل مالــي بموجــب اتفاقيــة لإعــادة  )أ ( 
شــرائه بســعر ثابــت أو بســعر البيــع زائــد عائــد للمقــرض أو إذا تم إقراضــه بموجــب اتفاقيــة لإعادتــه 
إلــى الناقــل، فــلا يتــم إلغــاء إثباتــه لأن الناقــل يبقــي علــى مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة 
بالملكيــة. وإذا حصــل المنقــول إليــه علــى حــق بيــع أو رهــن الأصــل، فــإن الناقــل يعيــد تصنيــف الأصــل 
فــي قائمــة مركــزه المالــي، علــى ســبيل المثــال، علــى أنــه أصــل تم إقراضــه أو مبلــغ مســتحق التحصيــل 

مــن إعــادة شــراء.
اتفاقيــات إعــادة الشــراء وإقــراض الأوراق الماليــة - الأصــول التــي هــي نفســها تقريبــاً. إذا تم بيــع أصــل  )ب ( 
ــاً، بســعر ثابــت أو بســعر  ــة لإعــادة شــراء نفــس الأصــل، أو نفــس الأصــل تقريب مالــي بموجــب اتفاقي
البيــع زائــد عائــد للمقــرض أو إذا تم اقتــراض أصــل مالــي أو تم إقراضــه بموجــب اتفاقيــة لــرد نفــس 
الأصــل، أو نفــس الأصــل تقريبــاً، إلــى الناقــل، فــلا يتــم إلغــاء إثبــات الأصــل لأن الناقــل يبقــي علــى مــا 

يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بالملكيــة.
ــادة  ــة إع ــة اتفاقي ــي حال ــلال. ف ــي الإح ــق ف ــة - الح ــراض الأوراق المالي ــراء وإق ــادة الش ــات إع اتفاقي )ج( 
الشــراء التــي بســعر إعــادة شــراء ثابــت أو ســعر مســاوٍ لســعر البيــع زائــد عائــد للمقــرض، أو أيــة معاملــة 
ــي إحــلال  ــه الحــق ف ــول إلي ــح المنق ــي تمن ــة، والت ــراض الأوراق المالي ــك مــن معامــلات إق مشــابهة لذل
أصــول مشــابهة، ومســاوية فــي قيمتهــا العادلــة، للأصــل المنقــول فــي تاريــخ إعــادة الشــراء، فــإن الأصــل 
الــذي تم بيعــه أو إقراضــه بموجــب معاملــة إعــادة الشــراء أو إقــراض الأوراق الماليــة لا يتــم إلغــاء إثباتــه 

لأن الناقــل يبقــي علــى مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بالملكيــة.
حــق الشــفعة فــي إعــادة شــراء بالقيمــة العادلــة. إذا باعــت المنشــأة أصــلًا ماليــاً وأبقــت فقــط علــى حــق  )د( 
الشــفعة فــي إعــادة شــراء الأصــل المنقــول بالقيمــة العادلــة إذا باعــه المنقــول إليــه لاحقــاً، فــإن المنشــأة 

تلغــي إثبــات الأصــل لأنهــا قامــت بنقــل مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بالملكيــة.
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معاملــة البيــع الصــوري. يشــار أحيانــاً إلــى إعــادة شــراء أصــل مالــي بعــد وقــت قصيــر مــن بيعــه بأنــه  )هـ( 
ــة  ــات شــريطة أن تكــون المعامل ــاء الإثب ــوع مــن إعــادة الشــراء إلغ ــل هــذا الن ــع مث ــع صــوري. ولا يمن بي
الأصليــة قــد اســتوفت متطلبــات إلغــاء الإثبــات. وبالرغــم مــن ذلــك، إذا كان قــد تم الدخــول فــي اتفاقية 
لبيــع أصــل مالــي بالتزامــن مــع اتفاقيــة لإعــادة شــراء نفــس الأصــل بســعر ثابــت أو بســعر البيــع زائــد 

عائــد للمقــرض، فعندئــذٍ لا يتــم إلغــاء إثبــات الأصــل.
خيــارات البيــع وخيــارات الشــراء التــي تكــون مجزيــة إلى حــد كبير. إذا كان باســتطاعة الناقل اســتدعاء  )و( 
أصــل مالــي منقــول وكان خيــار الشــراء مجزيــاً إلــى حــد كبيــر، فــإن النقــل لا يتأهــل لإلغــاء الإثبــات لأن 
الناقــل قــد أبقــى علــى مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بالملكيــة. وبالمثــل، إذا كان المنقــول 
إليــه يســتطيع رد الأصــل المالــي وكان خيــار البيــع مجزيــاً إلــى حــد كبيــر، فــإن النقــل لا يتأهــل لإلغــاء 

الإثبــات لأن الناقــل قــد أبقــى علــى مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بالملكيــة.
خيــارات البيــع وخيــارات الشــراء غيــر المجزيــة إلــى حــد كبيــر. يتــم إلغــاء إثبــات الأصــل المالــي الــذي  )ز( 
يتــم نقلــه ويخضــع فقــط لخيــار بيــع غيــر مجــزٍ إلــى حــد كبيــر مُحتفــظ بــه مــن قبــل المنقــول إليــه أو 
لخيــار شــراء غيــر مجــزٍ إلــى حــد كبيــر مُحتفــظ بــه مــن قبــل الناقــل. وذلــك نظــراً لأن الناقــل قــد نقــل 

ــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بالملكيــة. مــا يقــارب جمي
الأصــول التــي يمكــن الحصــول عليهــا بســهولة الخاضعــة لخيــار شــراء لا هــو مجــزٍ إلــى حــد كبيــر ولا  )ح( 
ــى أصــل يمكــن الحصــول  ــار شــراء عل هــو غيــر مجــزٍ إلــى حــد كبيــر. إذا كانــت المنشــأة تحتفــظ بخي
عليــه بســهولة مــن الســوق وكان الخيــار لا هــو مجــزٍ إلــى حــد كبيــر ولا هــو غيــر مجــزٍ إلــى حــد كبيــر، 
فــإن الأصــل يتــم إلغــاء إثباتــه. وذلــك نظــراً لأن المنشــأة )1( لا هــي أبقــت علــى مــا يقــارب جميــع 
المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بالملكيــة ولا هــي نقلتهــا، و)2( لــم تبــق علــى الســيطرة. وبالرغــم مــن ذلــك، 
إذا لــم يكــن بالإمــكان الحصــول علــى الأصــل بســهولة مــن الســوق، فــإن هــذا يمنــع إلغــاء الإثبــات فــي 

ــى الأصــل. ــى الســيطرة عل ــار الشــراء لأن المنشــأة قــد أبقــت عل ــغ الأصــل الخاضــع لخي حــدود مبل
أصــل لا يمكــن الحصــول عليــه بســهولة مــن الســوق يخضــع لخيــار بيــع حررتــه المنشــأة لا هــو مجــزٍ إلــى  )ط( 
حــد كبيــر ولا هــو غيــر مجــزٍ إلــى حــد كبيــر. إذا قامــت المنشــأة بنقــل أصــل مالــي لا يمكــن الحصــول 
عليــه بســهولة مــن الســوق، وقامــت بتحريــر خيــار بيــع لا يعُــد غيــر مجــزٍ إلــى حــد كبيــر، فــإن المنشــأة 
لا تكــون قــد أبقــت علــى مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بالملكيــة، ولا نقلتهــا، بســبب خيــار 
البيــع المحــرر. وتكــون المنشــأة قــد أبقــت علــى الســيطرة علــى الأصــل إذا كان خيــار البيــع بقيمــة كافيــة 
لمنــع المنقــول إليــه مــن بيــع الأصــل، ففــي هــذه الحالــة يســتمر إثبــات الأصــل فــي حــدود اســتمرار الناقــل 
فــي الارتبــاط )انظــر الفقــرة ب9/2/3(. وتكــون المنشــأة قــد نقلــت الســيطرة علــى الأصــل إذا لــم يكــن 
خيــار البيــع بقيمــة كافيــة لمنــع المنقــول إليــه مــن بيــع الأصــل، ففــي هــذه الحالــة يتــم إلغــاء إثبــات الأصــل.
ــؤدي نقــل  ــة. ي ــة بالقيمــة العادل ــة إعــادة شــراء آجل ــع أو شــراء أو اتفاقي ــار بي الأصــول الخاضعــة لخي )ي( 
أصــل مالــي يخضــع فقــط لخيــار بيــع أو شــراء أو اتفاقيــة إعــادة شــراء آجلــة يكــون ســعر الممارســة أو 
ســعر إعــادة الشــراء فيهــا مســاوٍ للقيمــة العادلــة للأصــل المالــي وقــت إعــادة الشــراء، إلــى إلغــاء الإثبــات 

نظــراً لتحويــل مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بالملكيــة.
خيــارات الشــراء أو البيــع التــي تسُــوى نقــداً. تقــوم المنشــأة بتقــويم نقــل أصــل مالــي يخضــع لخيــار بيــع  )ك( 
أو شــراء أو اتفاقيــة إعــادة شــراء آجلــة ســيتم تســويتها بالصافــي نقــداً لتحديــد مــا إذا كانــت قــد أبقــت 
علــى، أو نقلــت، مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بالملكيــة. وإذا لــم تكــن المنشــأة قــد أبقــت 
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علــى مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بملكيــة الأصــل المنقــول، فإنهــا تحــدد مــا إذا كانــت 
ــة  ــع أو الشــراء أو اتفاقي ــار البي ــي تســوية خي ــى الأصــل المنقــول. ولا تعن ــى الســيطرة عل قــد أبقــت عل
إعــادة الشــراء بالصافــي نقــداً -بشــكل تلقائــي- أن المنشــأة قــد قامــت بنقــل الســيطرة )انظــر الفقــرات 

ب9/2/3 و)ز( و)ح( و)ط( أعــلاه(.
)ل(  شــرط إزالــة الحســابات. شــرط إزالــة الحســابات هــو خيــار إعــادة شــراء )شــراء( غيــر مشــروط يمنــح 
ــود. وشــريطة أن تكــون  ــة مــع مراعــاة بعــض القي ــة بالأصــول المنقول المنشــأة الحــق فــي إعــادة المطالب
ــار أن المنشــأة لا هــي تبقــي ولا هــي تنقــل مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع  ــل هــذا الخي نتيجــة مث
المرتبطــة بالملكيــة، فهــو يمنــع إلغــاء الإثبــات فقــط بقــدر المبلــغ الخاضــع لإعــادة الشــراء )بافتــراض أن 
المنقــول إليــه لا يســتطيع بيــع الأصــول(. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان المبلــغ الدفتــري والمتحصــلات مــن 
ــن لا  ــرده ولك ــكان اســتدعاء أي قــرض بمف ــة وكان بالإم ــل أصــول قــرض هــو 100000 وحــدة عمل نق
يمكــن أن يتجــاوز مجمــوع مبلــغ القــروض التــي يمكــن إعــادة شــرائها مبلــغ 10000 وحــدة عملــة، فــإن 

90000 وحــدة عملــة مــن القــروض يتأهــل لإلغــاء الإثبــات.
ــي تقــوم بخدمــة  ــي قــد تكــون هــي الناقــل، والت ــارات اســتدعاء المتبقــي. قــد تحتفــظ المنشــأة، الت خي )م( 
الأصــول المنقولــة، بخيــار اســتدعاء المتبقــي لشــراء الأصــول المنقولــة المتبقيــة عنــد انخفــاض مبلــغ 
الأصــول القائمــة إلــى مســتوى معــين تصبــح عنــده تكلفــة خدمــة تلــك الأصــول عبئــاً بالنســبة إلــى منافــع 
الخدمــة. وشــريطة أن تكــون نتيجــة مثــل هــذا الخيــار أن المنشــأة لا هــي تبقــي ولا هــي تنقــل مــا يقــارب 
جميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بالملكيــة وأن المنقــول إليــه لا يســتطيع بيــع الأصــول، فــإن الخيــار يمنــع 

إلغــاء الإثبــات فقــط بقــدر مبلــغ الأصــول الخاضــع لخيــار الاســتدعاء.
الحصــص المبقــاة التاليــة فــي اســتحقاقها والضمانــات الائتمانيــة. قــد تقــدم المنشــأة تعزيــزاً ائتمانيــاً  )ن( 
للمنقــول إليــه عــن طريــق جعــل بعــض أو جميــع حصتهــا المبقــاة فــي الأصــل المنقــول تاليــة فــي 
اســتحقاقها. أو قــد تقــدم المنشــأة تعزيــزاً ائتمانيــاً للمنقــول إليــه فــي صــورة ضمــان ائتمانــي يمكــن ألا 
يقتصــر أو أن يقتصــر علــى مبلــغ محــدد. وإذا أبقــت المنشــأة علــى مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع 
المرتبطــة بملكيــة الأصــل المنقــول، فــإن الأصــل يســتمر إثباتــه بأكملــه. وإذا أبقــت المنشــأة علــى بعــض، 
ولكــن ليــس مــا يقــارب جميــع، المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بالملكيــة وأبقــت علــى الســيطرة، فــلا يجــوز 

ــغ النقــد أو الأصــول الأخــرى الــذي يمكــن مطالبــة المنشــأة بدفعــه. إلغــاء الإثبــات بقــدر مبل
عقــود مقايضــة إجمالــي العائــد. قــد تقــوم المنشــأة ببيــع أصــل مالــي إلــى المنقــول إليــه وتدخــل فــي عقــد  )س( 
لمقايضــة إجمالــي العائــد مــع المنقــول إليــه، يتــم بموجبــه تحويــل جميــع التدفقــات النقديــة مــن دفعــات 
الفائــدة علــى الأصــل الأســاس إلــى المنشــأة مقابــل دفعــة ثابتــة أو دفعــة بمعــدل متغيــر، وأيــة زيــادات أو 
انخفاضــات فــي القيمــة العادلــة للأصــل الأســاس تحصــل عليهــا أو تتحملهــا المنشــأة. وفــي مثــل هــذه 

الحالــة، لا يجــوز إلغــاء إثبــات كل الأصــل. 
عقــود مقايضــة معــدل الفائــدة. قــد تقــوم المنشــأة بنقــل أصــل مالــي بمعــدل ثابــت إلــى المنقــول إليــه  )ع( 
وتدخــل فــي عقــد لمقايضــة معــدل الفائــدة مــع المنقــول إليــه لاســتلام معــدل فائــدة ثابــت ودفــع معــدل 
فائــدة متغيــر يســتند إلــى مقــدار قياســي يكــون مســاوياً للمقــدار الأصلــي للأصــل المالــي المنقــول. ولا 
تمنــع مقايضــة معــدل الفائــدة إلغــاء إثبــات الأصــل المنقــول شــريطة ألا تكــون المدفوعــات علــى عقــد 

ــى الأصــل المنقــول. ــم تأديتهــا عل المقايضــة مشــروطة بالمدفوعــات التــي يت
عقــود مقايضــة إطفــاء معــدل الفائــدة. قــد تقــوم المنشــأة بنقــل أصــل مالــي بمعــدل ثابــت إلــى المنقــول  )ف( 
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إليــه يتــم ســداده مــع مــرور الوقــت، وتدخــل فــي عقــد لمقايضــة إطفــاء معــدل الفائــدة مــع المنقــول إليــه 
لاســتلام معــدل فائــدة ثابــت ودفــع معــدل فائــدة متغيــر يســتند إلــى مقــدار قياســي. وإذا كان المقــدار 
القياســي للمقايضــة يتــم إطفــاؤه بحيــث يكــون مســاوياً للمقــدار الأصلــي للأصــل المالــي المنقــول القائــم 
فــي أي وقــت مــن الأوقــات، فــإن عقــد المقايضــة ينتــج عنــه بوجــه عــام أن المنشــأة تبقــي علــى مخاطــر 
جوهريــة للســداد المبكــر، وفــي هــذه الحالــة إمّــا أن تســتمر المنشــأة فــي إثبــات كل الأصــل المنقــول أو 
تســتمر فــي إثبــات الأصــل المنقــول بقــدر اســتمرارها فــي الارتبــاط بــه. والعكــس بالعكــس، إذا لــم 
يكــن إطفــاء المقــدار القياســي للمقايضــة مرتبطــاً بالمقــدار الأصلــي القائــم للأصــل المنقــول، فــإن مثــل 
هــذه المقايضــة لــن ينتــج عنهــا إبقــاء المنشــأة علــى مخاطــر الســداد المبكــر التــي علــى الأصــل. وعليــه، 
فــإن المقايضــة لــن تمنــع إلغــاء إثبــات الأصــل المنقــول شــريطة ألا تكــون المدفوعــات التــي علــى عقــد 
المقايضــة مشــروطة بتأديــة دفعــات الفائــدة علــى الأصــل المنقــول وألا ينتــج عــن المقايضــة إبقــاء المنشــأة 

علــى أي مخاطــر ومنافــع مهمــة أخــرى مرتبطــة بالملكيــة علــى الأصــل المنقــول.
الشــطب. لا يكــون لــدى المنشــأة أي توقعــات معقولــة باســترداد التدفقــات النقديــة التعاقديــة مــن أصــل  )ص( 

مالــي بأكملــه أو جــزء منــه.  
ــاط بجــزء مــن  ــاط عندمــا تســتمر المنشــأة فــي الارتب ــق منهــج اســتمرار الارتب ب/17/2/3 توضــح هــذه الفقــرة تطبي

أصــل مالــي.
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ــدل  ــا ومع ــغ نســبة قســيمة فائدته ــة للســداد المبكــر، تبل ــا محفظــة مــن قــروض قابل ــرض أن منشــأة لديه افت
الفائــدة الفعليــة عليهــا 10 فــي المائــة ومبلغهــا الأصلــي وتكلفتهــا المطفــأة 10000 وحــدة عملــة. ودخلــت المنشــأة 
فــي معاملــة يحصــل المنقــول إليــه فيهــا، فــي مقابــل دفعــة قدرهــا 9115 وحــدة عملــة، علــى الحــق فــي 9000 
وحــدة عملــة مــن أي متحصــلات مــن المبلــغ الأصلــي زائــد فائــدة عليــه بنســبة 9.5 فــي المائــة. وتبقــي المنشــأة 
علــى الحقــوق فــي 1000 وحــدة عملــة مــن أيــة متحصــلات مــن المبلــغ الأصلــي زائــد فائــدة عليــه بنســبة 10 فــي 
المائــة، زائــد الفــرق الزائــد وقــدره 0.5 فــي المائــة علــى مبلــغ 9000 وحــدة عملــة المتبقــي مــن المبلــغ الأصلــي. 
ويتــم تخصيــص المتحصــلات مــن المبالــغ المســددة مبكــراً بــين المنشــأة والمنقــول إليــه تناســبياً بنســبة 9:1، ولكــن 
ــك  ــم اســتنفاد تل ــى أن يت ــة إل ــم طرحــه مــن حصــة المنشــأة البالغــة 1000 وحــدة عمل ــر فــي الســداد يت أي تعث
ــرق  ــة للف ــة العادل ــة والقيم ــة 10100 وحــدة عمل ــخ المعامل ــي تاري ــة للقــروض ف ــة العادل ــغ القيم الحصــة. وتبل

الزائــد بنســبة 0.5 فــي المائــة هــي 40 وحــدة عملــة.

تحــدد الشــركة أنهــا قــد نقلــت بعــض المخاطــر والمنافــع المهمــة المرتبطــة بالملكيــة )علــى ســبيل المثــال، مخاطــر 
ــة )بســبب  ــى بعــض المخاطــر والمنافــع المهمــة المرتبطــة بالملكي ــا أبقــت أيضــاً عل مهمــة للســداد المبكــر( ولكنه
حصتهــا المبقــاة التاليــة فــي اســتحقاقها( وأبقــت علــى الســيطرة. ولذلــك، فإنهــا تطبــق منهــج اســتمرار 

الارتبــاط.

ــاً  ــاة متناســبة تمام ــا )أ( احتفــاظ بحصــة مبق ــى أنه ــة عل ــل المعامل ــار، تقــوم المنشــأة بتحلي ــق هــذا المعي لتطبي
قدرهــا 1000 وحــدة عملــة، زائــد )ب( جعــل تلــك الحصــة المبقــاة تاليــة فــي اســتحقاقها للخســائر الائتمانيــة 

بغيــة تقــديم تعزيــز ائتمانــي إلــى المنقــول إليــه.

تقــوم المنشــأة بحســاب أن مبلــغ 9090 وحــدة عملــة )90 % ×10100 وحــدة عملــة( مــن العــوض المسُــتلم 
البالــغ 9115 وحــدة عملــة يمثــل العــوض مقابــل نصيــب متناســب تمامــاً بنســبة 90 فــي المائــة. ويمثــل المتبقــي 
ــة فــي  ــاة تالي ــا المبق ــل حصته ــل جع ــذي تم اســتلامه مقاب ــة( العــوض ال ــتلم )25 وحــدة عمل مــن العــوض المسُ
ــك، فــإن  ــى ذل ــه. بالإضافــة إل ــى المنقــول إلي ــي إل ــز ائتمان ــة تقــديم تعزي ــة بغي اســتحقاقها للخســائر الائتماني
الفــرق الزائــد بنســبة 0.5 فــي المائــة يمثــل العــوض المسُــتلم مقابــل التعزيــز الائتمانــي. وبنــاءً عليــه، فــإن 
إجمالــي العــوض المسُــتلم مقابــل التعزيــز الائتمانــي هــو 65 وحــدة عملــة )25 وحــدة عملــة + 40 وحــدة عملــة(.

تحســب المنشــأة المكســب أو الخســارة مــن بيــع نصيبهــا البالــغ 90 فــي المائــة مــن التدفقــات النقديــة. وبافتــراض 
أن القيــم العادلــة المنفصلــة للجــزء المنقــول ونســبته 90 فــي المائــة والجــزء المبقــى عليــه ونســبته 10 فــي المائــة 
ليســت متاحــة فــي تاريــخ النقــل، فــإن المنشــأة تخصــص المبلــغ الدفتــري للأصــل وفقــاً للفقــرة 14/2/3 مــن 

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 كمــا يلــي:
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المبلغ الدفتري المخصصالنسبة المئويةالقيمة العادلة

909000%9090الجزء المنقول
1000 10%1010الجزء المبقى عليه

10000  10100المجموع

تحســب المنشــأة مكســبها أو خســارتها مــن بيــع نصيبهــا البالــغ 90 فــي المائــة مــن التدفقــات النقديــة بطــرح 
ــة )9090 وحــدة  ــه، أي 90 وحــدة عمل ــول مــن العــوض المتحصــل علي ــري المخصــص للجــزء المنق ــغ الدفت المبل
ــة. ــغ الدفتــري للجــزء المبقــى عليــه مــن قبــل المنشــأة هــو 1000 وحــدة عمل ــة(. المبل عملــة – 9000 وحــدة عمل

بالإضافــة إلــى ذلــك، تقــوم المنشــأة بإثبــات الارتبــاط المســتمر الــذي ينتــج عــن جعــل حصتهــا المبقــاة تاليــة فــي 
اســتحقاقها للخســائر الائتمانيــة. وبنــاءً عليــه، تقــوم بإثبــات أصــل قــدره 1000 وحــدة عملــة )الحــد الاقصــى 
ــزام  ــة فــي اســتحقاقها(، والت ــن تتســلمه بموجــب جعــل حصتهــا المبقــاة تالي ــذي ل ــة ال ــغ التدفقــات النقدي لمبل
مرتبــط بــه قــدرة 1065 وحــدة عملــة )وهــو الحــد الاقصــى لمبلــغ التدفقــات النقديــة الــذي لــن تتســلمه بموجــب 
ــل حصتهــا المبقــاة تاليــة فــي اســتحقاقها، أي 1000 وحــدة عملــة زائــد القيمــة العادلــة لجعــل حصتهــا  جع

المبقــاة تاليــة فــي اســتحقاقها بمبلــغ 65 وحــدة عملــة(.
تستخدم المنشأة جميع المعلومات أعلاه للمحاسبة عن المعاملة كما يلي:

دائنمدين

9000 -الأصل الأصلي 
الأصل المثبت مقابل جعل حصتها المبقاة تالية في 

- 1000 استحقاقها أو الحصة المتبقية

-40أصل مقابل العوض المُستلم في صورة الفرق الزائد

90-الربح أو الخسارة )مكسب من النقل(

1065-التزام

-9115 النقد المُستلم

10155  10155المجموع
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بعــد المعاملــة مباشــرة، يكــون المبلــغ الدفتــري للأصــل 2040 وحــدة عملــة، مكونــاً مــن 1000 وحــدة عملــة تمثــل 
التكلفــة المخصصــة للجــزء المبقــى عليــه، و1040 وحــدة عملــة تمثــل اســتمرار المنشــأة فــي ارتباطهــا الإضافــي 
مــن جعــل حصتهــا المبقــاة تاليــة فــي اســتحقاقها للخســائر الائتمانيــة )ويشــمل ذلــك الفــرق الزائــد وقــدره 40 

وحــدة عملــة(. 

 فــي الفتــرات اللاحقــة، تقــوم المنشــأة بإثبــات العــوض المسُــتلم مقابــل التعزيــز الائتمانــي )65 وحــدة عملــة( علــى
 أســاس نســبة الوقــت، وتحســب الفائــدة علــى الأصــل المثبــت باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة وتقــوم بإثبــات
 أي خســائر هبــوط مــن الأصــول المثبتــة. وكمثــال علــى الحالــة الأخيــرة، افتــرض أن هنــاك فــي الســنة التاليــة
 خســارة هبــوط مــن القــروض الأســاس قدرهــا 300 وحــدة عملــة. تقــوم المنشــأة بتخفيــض أصلهــا المثبــت بمقــدار
 600 وحــدة عملــة )300 وحــدة عملــة تتعلــق باســتمرار المنشــأة فــي ارتباطهــا الإضافــي الــذي ينشــأ عــن جعــل
ــا المثبــت بمقــدار 300 ــة(، وتقــوم بتخفيــض التزامه ــة فــي اســتحقاقها للخســائر الائتماني ــا المبقــاة تالي  حصته

وحــدة عملــة. والنتيجــة الصافيــة هــي تحميــل الربــح أو الخســارة خســائر هبــوط قدرهــا 300 وحــدة عملــة.

إلغاء إثبات الالتزامات المالية )القسم 3/3(

يتم التخلص من الالتزام المالي )أو من جزء منه( عندما يكون المدين إمّا: ب1/3/3 

أنــه قــد أوفــى بالالتــزام )أو بجــزء منــه( بالدفــع إلــى الدائــن، وهــو مــا يتــم عــادةً بالنقــد، أو بأصــول  )أ ( 
ماليــة أخــرى، أو بســلع أو خدمــات؛ أو

أنه قد تم إبراء ذمته نظامياً من المسؤولية الرئيسية عن الالتزام )أو جزء منه( سواءً بإجراء نظامي  )ب ( 
أو من قبل الدائن. )إذا كان المدين قد أعطى ضماناً، فإن هذا الشرط قد يظل مستوفى(. 

ــو كان  ــى ول ــه حت ــص من ــن يكــون قــد تم التخل ــإن الدي ــك الأداة، ف ــن بإعــادة شــراء تل ــام مُصــدِر أداة دي إذا ق ب2/3/3 
ــب. ــي الأجــل القري ــا ف ــوي إعــادة بيعه ــك الأداة أو ين ــي الســوق لتل المصــدر هــو أحــد صانع

ب3/3/3   لا يــؤدي الدفــع إلــى طــرف ثالــث، فــي حــد ذاتــه، بمــا فــي ذلــك إلــى صنــدوق أمانــة )يســمى أحيانــاً »إبطــال 
فــي الجوهــر«(، إلــى إبــراء ذمــة المديــن مــن واجبــه الرئيســي تجــاه الدائــن، فــي حــال عــدم وجــود إبــراء ذمــة 

نظامــي.

إذا دفــع مديــن إلــى طــرف ثالــث لتحمــل واجــب وأخطــر دائنــه أن الطــرف الثالــث قــد تحمــل واجــب دينــه، فــإن  ب4/3/3 
المديــن لا يقــوم بإلغــاء إثبــات واجــب الديــن مــا لــم يتــم اســتيفاء الشــرط الــوارد فــي الفقــرة ب1/3/3)ب(. 
وإذا دفــع المديــن إلــى طــرف ثالــث ليتحمــل واجبــاً وحصــل علــى إبــراء ذمــة نظامــي مــن الدائــن، فــإن المديــن 
يكــون قــد تخلــص مــن الديــن. وبالرغــم مــن ذلــك، إذا وافــق المديــن علــى أداء دفعــات مــن الديــن إلــى الطــرف 
الثالــث أو مباشــرة إلــى الدائــن الأصلــي، فــإن المديــن يقــوم بإثبــات واجــب ديــن جديــد تجــاه الطــرف الثالــث.

رغــم أن ابــراء الذمــة النظامــي، ســواءً كان قضائيــاً أو مــن قبــل الدائــن، ينتــج عنــه إلغــاء إثبــات الالتــزام، فــإن  ب5/3/3 
ــواردة فــي الفقــرات  ــم اســتيفاء ضوابــط إلغــاء الإثبــات ال ــم يت ــداً إذا ل المنشــأة يمكــن أن تثبــت التزامــاً جدي
1/2/3-23/2/3، للأصــول الماليــة المنقولــة. وفــي حالــة عــدم اســتيفاء تلــك الضوابــط، لا يتــم إلغــاء إثبــات 
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الأصــول المنقولــة، وتقــوم المنشــأة بإثبــات التــزام جديــد فيمــا يتعلــق بالأصــول المنقولــة.

ب6/3/3  لغــرض الفقــرة 2/3/3، تعُــد الشــروط مختلفــة إلــى حــد كبيــر إذا كانــت القيمــة الحاليــة المخصومــة للتدفقات 
النقديــة بموجــب الشــروط الجديــدة، بمــا فــي ذلــك أي أتعــاب يتــم دفعهــا صافية مــن أي أتعاب يتم اســتلامها، 
مخصومــة باســتخدام معــدل الفائــدة الفعليــة الأصلــي، تختلــف بنســبة 10% علــى الأقــل عــن القيمــة الحاليــة 
المخصومــة للتدفقــات النقديــة المتبقيــة مــن الالتــزام المالــي الأصلــي. وعنــد تحديــد تلــك الأتعــاب التــي يتــم 
دفعهــا بالصافــي بعــد طــرح الأتعــاب التــي يتــم اســتلامها، يقــوم المقتــرض بتضمــين الأتعــاب التــي يتــم دفعهــا 
أو اســتلامها بينــه وبــين المقــرض فقــط، بمــا فــي ذلــك الأتعــاب المدفوعــة أو المســتلمة ســواءً مــن قبــل المقتــرض 

أو المقــرض بالنيابــة عــن الآخــر. 

ب6/3/3أ إذا تمــت المحاســبة عــن مبادلــة أدوات الديــن أو تعديــل الشــروط علــى أنــه تخلــص، فــإن أي تكاليــف أو أتعــاب 
يتــم تحملهــا يتــم إثباتهــا علــى أنهــا جــزء مــن المكســب أو الخســارة مــن التخلــص. وإذا لــم تتــم المحاســبة عــن 
المبادلــة أو التعديــل علــى أنــه تخلــص، فــإن أي تكاليــف أو أتعــاب يتــم تحملهــا تعــدل المبلــغ الدفتــري للالتــزام 

ويتــم إطفاؤهــا علــى مــدار الأجــل المتبقــي للالتــزام المعــدل.)14(

فــي بعــض الحــالات، يقــوم الدائــن بإبــراء ذمــة المديــن مــن واجبــه الحالــي بــأداء الدفعــات، ولكــن المديــن يتحمل  ب7/3/3 
واجــب ضمــان بــأن يقــوم بالدفــع إذا تعثــر الطــرف الــذي يتحمــل المســئولية الرئيســية فــي الســداد. وفــي هــذه 

الحــالات، يقــوم المديــن بمــا يلــي:

إثبات التزام مالي جديد استناداً إلى القيمة العادلة لواجبه مقابل الضمان، )أ(  

إثبــات مكســب أو خســارة اســتناداً إلــى الفــرق بــين )1( أي متحصــلات تم دفعهــا و)2( المبلــغ الدفتــري  )ب(  
للالتــزام المالــي الأصلــي مطروحــاً منــه القيمــة العادلــة للالتــزام المالــي الجديــد.  

التصنيف )الفصل 4( 

تصنيف الأصول المالية )القسم 1/4(

نموذج أعمال المنشأة لإدارة الأصول المالية

تتطلــب الفقــرة 1/1/4)أ( مــن المنشــأة تصنيــف الأصــول الماليــة علــى أســاس نمــوذج أعمــال المنشــأة لإدارة  ب1/1/4 
الأصــول الماليــة، مــا لــم تنطبــق الفقــرة 5/1/4. وتقــوم المنشــأة بتقــويم مــا إذا كانــت أصولهــا الماليــة تســتوفي 
الشــرط الــوارد فــي الفقــرة 2/1/4)أ( أو الشــرط الــوارد فــي الفقــرة 2/1/4أ)أ( علــى أســاس نمــوذج 
الأعمــال الــذي يحــدده كبــار موظفــي إدارة المنشــأة )حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 

ــة«(. 24 »الإفصاحــات عــن الأطــراف ذات العلاق

ب2/1/4  يتــم تحديــد نمــوذج أعمــال المنشــأة بمســتوى يعكــس كيفيــة إدارة مجموعــات الأصــول الماليــة معــاً لتحقيــق 
هــدف أعمــال معــين. ولا يعتمــد نمــوذج أعمــال المنشــأة علــى مقاصــد الإدارة مــن أداة بعينهــا. وبنــاءً عليــه، 
فــإن هــذا الشــرط لا يعُــد منهجــاً للتصنيــف علــى أســاس كل أداة علــى حــدة وينبغــي أن يتــم تحديــده بمســتوى 
ــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، دورة 2018-2020«. ويتــم تطبيــق هــذا  تم تعديــل الفقــرة ب/6/3/3 وإضافــة الفقــرة ب/6/3/3أ نتيجــة لإصــدار »التحســينات الســنوية عل   )14(

ــر 2022. ــي تبــدأ فــي 1 يناي ــر الســنوية الت ــرات التقري ــل وهــذه الإضافــة لفت التعدي



469

المعيار الدولي للتقرير المالي
)9(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

ــر مــن نمــوذج أعمــال واحــد لإدارة  ــدى المنشــأة الواحــدة أكث ــى. وبالرغــم مــن ذلــك، قــد يكــون ل ــع أعل تجمي
أدواتهــا الماليــة. وتبعــاً لذلــك، لا يلــزم تحديــد التصنيــف علــى مســتوى المنشــأة المعــدة للتقريــر. فعلــى ســبيل 
المثــال، قــد تحتفــظ المنشــأة بمحفظــة مــن الاســتثمارات تديرهــا مــن أجــل تحصيــل التدفقــات النقديــة 
التعاقديــة ومحفظــة أخــرى مــن الاســتثمارات تديرهــا مــن أجــل المتاجــرة لتحقيــق التغيــرات فــي القيمــة 
ــى  ــة إل ــن الأصــول المالي ــن المناســب تقســيم محفظــة م ــون م ــد يك ــي بعــض الحــالات، ق ــل، ف ــة. وبالمث العادل
محافــظ فرعيــة لكــي ينعكــس المســتوى الــذي تديــر بــه المنشــأة تلــك الأصــول. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تكــون 
تلــك هــي الحالــة إذا قامــت المنشــأة باســتحداث أو شــراء محفظــة مــن قــروض الرهــن العقــاري وأدارت بعــض 

ــة وأدارت القــروض الأخــرى بهــدف بيعهــا.   ــة التعاقدي القــروض بهــدف تحصيــل التدفقــات النقدي

ب2/1/4أ يشــير نمــوذج أعمــال المنشــأة إلــى الكيفيــة التــي تديــر بهــا المنشــأة أصولهــا الماليــة لأجــل توليــد التدفقــات 
النقديــة. وبعبــارة أخــرى، يحــدد نمــوذج أعمــال المنشــأة مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة ســتنتج عــن تحصيــل 
التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو بيــع الأصــول الماليــة، أو كليهمــا. وتبعــاً لذلــك، فــإن هــذا التقييــم لا يتــم 
القيــام بــه علــى أســاس التصــورات التــي لا تتوقــع المنشــأة بشــكل معقــول أن تحــدث، مثــل مــا يســمى بتصــورات 
»أســوأ حالــة« أو »حالــة الضغــط«. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كانــت المنشــأة تتوقــع أنهــا ســتبيع محفظــة معينــة 
مــن الأصــول الماليــة فقــط فــي تصــور للحــالات المحفوفــة بالضغــوط، فــإن ذلــك التصــور لــن يؤثــر فــي تقييــم 
المنشــأة لنمــوذج أعمــال تلــك الأصــول إذا كانــت المنشــأة تتوقــع بشــكل معقــول أن مثــل هــذا التصــور لــن 
ــأة  ــم المنش ــخ تقيي ــي تاري ــأة ف ــات المنش ــن توقع ــف ع ــكل مختل ــة بش ــات النقدي ــت التدفق ــدث. وإذا تحقق يح
لنمــوذج الأعمــال )علــى ســبيل المثــال، إذا قامــت المنشــأة ببيــع أصــول ماليــة أكثــر أو أقــل ممــا توقعــت عندمــا 
قامــت بتصنيــف الأصــول(، فــإن ذلــك لا ينشــأ عنــه خطــأ فتــرة ســابقة فــي القوائــم الماليــة للمنشــأة )انظــر 
المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء«( ولا 
يغيــر مــن تصنيــف الأصــول الماليــة المتبقيــة التــي يحُتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج الأعمــال ذلــك )أي تلــك الأصــول 
ــا أن المنشــأة قــد أخــذت فــي  ــا( طالم ــزال تحتفــظ به ــرات ســابقة ولا ت ــا فــي فت ــي قامــت المنشــأة بإثباته الت
الحســبان جميــع المعلومــات الملائمــة التــي كانــت متاحــة وقــت قيامهــا بتقييــم نمــوذج الأعمــال. وبالرغــم مــن 
ذلــك، عندمــا تقــوم المنشــأة بتقييــم نمــوذج الأعمــال للأصــول الماليــة التــي تم اســتحداثها مؤخــراً أو التــي تم 
شــراؤها حديثــاً، فيجــب عليهــا أن تأخــذ فــي الحســبان المعلومــات المتعلقــة بكيفيــة تحقــق التدفقــات النقديــة 

فــي الســابق، إلــى جانــب جميــع المعلومــات الملائمــة الأخــرى.         

ب2/1/4ب إن نمــوذج أعمــال المنشــأة لإدارة الأصــول الماليــة هــو مســألة تتعلــق بالحقائــق وليــس مجــرد إقــرار. ويمكــن 
رصــده عــادةً مــن خــلال الأنشــطة التــي تباشــرها المنشــأة لتحقيــق الهــدف مــن نمــوذج الأعمــال. وســتحتاج 
المنشــأة إلــى اســتخدام الاجتهــاد عنــد تقييمهــا لنمــوذج أعمالهــا الخــاص بــإدارة الأصــول الماليــة ولا يتحــدد 
ذلــك التقييــم مــن خــلال عامــل واحــد أو نشــاط واحــد. وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي 
الحســبان جميــع الأدلــة الملائمــة المتاحــة فــي تاريــخ التقييــم. وتشــمل مثــل هــذه الأدلــة الملائمــة، علــى ســبيل 

المثــال لا الحصــر:

كيفيــة تقــويم أداء نمــوذج الأعمــال والأصــول الماليــة المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج الأعمــال ذلــك، وكيفيــة  )أ(  
رفــع التقاريــر عنهمــا إلــى كبــار موظفــي إدارة المنشــأة؛
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المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج الأعمــال )والأصــول الماليــة المحتفــظ بهــا ضمن نمــوذج الأعمال(،  )ب( 
وتحديــداً، الطريقــة التــي تــدار بهــا تلــك المخاطــر؛

الكيفيــة التــي يتــم بهــا تعويــض مديــري الأعمــال )علــى ســبيل المثــال، مــا إذا كان التعويــض يســتند إلــى  )ج( 
القيمــة العادلــة للأصــول التــي يتــم إدارتهــا أو علــى أســاس التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي يتــم 

ــا(.   تحصيله

نموذج أعمال الهدف منه الاحتفاظ بالأصول لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  

ب2/1/4ج الأصــول الماليــة التــي يحُتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج أعمــال الهــدف منــه هــو الاحتفــاظ بالأصــول لأجــل تحصيــل 
التدفقــات النقديــة التعاقديــة يتــم إدارتهــا بهــدف تحقيــق تدفقــات نقديــة مــن خــلال تحصيــل المدفوعــات 
التعاقديــة علــى مــدى عمــر الأداة. وبعبــارة أخــرى، تديــر المنشــأة الأصــول المحتفــظ بهــا ضمــن المحفظــة لأجــل 
تحصيــل تلــك التدفقــات النقديــة التعاقديــة المعينــة )بــدلاً مــن إدارة العائــد الكلــي علــى المحفظــة مــن خــلال 
ــا مــن خــلال  ــة ســيتم تحقيقه ــات النقدي ــت التدفق ــا إذا كان ــد م ــد تحدي ــا(. وعن ــاظ بالأصــول وبيعه الاحتف
تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة للأصــول الماليــة، فمــن الضــروري النظــر فــي معــدل تكــرار المبيعــات 
وقيمتهــا وتوقيتهــا فــي الفتــرات الســابقة، وأســباب تلــك المبيعــات والتوقعــات المتعلقــة بنشــاط المبيعــات فــي 
المســتقبل. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن المبيعــات فــي حــد ذاتهــا لا تحــدد نمــوذج الأعمــال، ولذلــك لا يمكــن 
ــك، فــإن المعلومــات المتعلقــة بالمبيعــات الســابقة والتوقعــات  ــدلاً مــن ذل أخذهــا فــي الحســبان بمفردهــا. وب
بشــأن المبيعــات المســتقبلية توفــر دليــلًا يتعلــق بكيفيــة تحقيــق هــدف المنشــأة المعلــن لإدارة الأصــول الماليــة، 
وخصوصــاً، كيفيــة تحقيــق التدفقــات النقديــة. ويجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان المعلومــات 
المتعلقــة بالمبيعــات الســابقة فــي ســياق أســباب تلــك المبيعــات والظــروف التــي كانــت قائمــة فــي ذلــك الوقــت 

بالمقارنــة بالظــروف الحاليــة.

ب3/1/4  رغــم أن الهــدف مــن نمــوذج أعمــال المنشــأة قــد يكــون الاحتفــاظ بالأصــول الماليــة لأجــل تحصيــل التدفقــات 
النقديــة التعاقديــة، إلا أن المنشــأة لا يلزمهــا الاحتفــاظ بجميــع تلــك الأدوات حتــى اســتحقاقها. وعليــه، 
فــإن نمــوذج أعمــال المنشــأة يمكــن أن يكــون الاحتفــاظ بالأصــول الماليــة لأجــل تحصيــل التدفقــات النقديــة 

التعاقديــة حتــى عنــد بيــع الأصــول الماليــة أو توقــع بيعهــا فــي المســتقبل.

ب3/1/4أ قــد يكــون الهــدف مــن نمــوذج الأعمــال هــو الاحتفــاظ بالأصــول لأجــل تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة 
حتــى إذا كانــت المنشــأة تبيــع الأصــول الماليــة عندمــا تكــون هنــاك زيــادة فــي المخاطــر الائتمانيــة للأصــول. 
ولتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة فــي المخاطــر الائتمانيــة للأصــول، تأخــذ المنشــأة فــي الحســبان 
المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة، بمــا فــي ذلــك المعلومــات المستشــرفة للمســتقبل. وبغــض النظــر عــن معــدل تكرار 
ــارض  ــول لا تتع ــة للأص ــر الائتماني ــي المخاط ــادة ف ــبب زي ــون بس ــي تك ــات الت ــإن المبيع ــا، ف ــات وقيمته المبيع
ــات  ــل التدفق ــل تحصي ــة لأج ــول المالي ــاظ بالأص ــو الاحتف ــه ه ــدف من ــون اله ــذي يك ــال ال ــوذج الأعم ــع نم م
النقديــة التعاقديــة، وذلــك لأن الجــودة الائتمانيــة للأصــول الماليــة تعُــد ذات صلــة بقــدرة المنشــأة علــى 
تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة. كمــا إن أنشــطة إدارة المخاطــر الائتمانيــة، التــي تهــدف إلــى الحــد مــن 
الخســائر الائتمانيــة المحتملــة بســبب تدهــور الحالــة الائتمانيــة، هــي جــزء لا يتجــزأ مــن مثــل ذلــك النمــوذج. 
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ومــن أمثلــة البيــع الــذي يحــدث بســبب زيــادة فــي المخاطــر الائتمانيــة، بيــع أصــل مالــي لأنــه لــم يعــد مســتوفياً 
لضوابــط الائتمــان المحــددة فــي سياســة الاســتثمار الموثقــة الخاصــة بالمنشــأة. وبالرغــم مــن ذلــك، ففــي حــال 
عــدم وجــود مثــل هــذه السياســة، فــإن المنشــأة يمكنهــا أن تثبــت بطــرق أخــرى أن البيــع قــد حــدث بســبب زيــادة 

فــي المخاطــر الائتمانيــة.   

ب3/1/4ب المبيعــات التــي تحــدث لأســباب أخــرى، مثــل المبيعــات التــي تتــم لإدارة مخاطر تركــز الائتمــان )دون زيادة في 
المخاطــر الائتمانيــة للأصــول(، قــد تكــون أيضــاً متفقــة مــع نمــوذج أعمــال الهــدف منــه الاحتفــاظ بالأصــول 
ــى وجــه التحديــد، قــد تكــون مثــل هــذه المبيعــات  ــة التعاقديــة. وعل الماليــة لأجــل تحصيــل التدفقــات النقدي
متفقــة مــع نمــوذج أعمــال الهــدف منــه الاحتفــاظ بالأصــول الماليــة لأجــل تحصيــل تدفقــات نقديــة تعاقديــة 
إذا كانــت تلــك المبيعــات غيــر متكــررة )حتــى ولــو كانــت كبيــرة فــي قيمتهــا( أو ليســت كبيــرة فــي قيمتهــا ســواءً 
بشــكل منفــرد أو فــي مجموعهــا )حتــى ولــو كانــت متكــررة(. وإذا حــدث أكثــر ممــا يمكــن اعتبــاره عــدداً غيــر 
متكــرر مــن مثــل هــذه المبيعــات مــن المحفظــة وكانــت تلــك المبيعــات أكثــر ممــا يمكــن اعتبــاره ليــس كبيــراً فــي 
قيمتــه )ســواءً بشــكل منفــرد أو فــي مجموعهــا(، فــإن المنشــأة يلزمهــا أن تقيِّــم مــا إذا كانــت مثــل تلــك المبيعــات 
متفقــة مــع هــدف تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وكيفيــة تحقيقهــا لذلــك. وســواءً كان هنــاك طــرف 
ثالــث يفــرض متطلبــاً بــأن يتــم بيــع الأصــل المالــي، أو كان ذلــك النشــاط خاضعــاً لاختيــار المنشــأة، فــإن ذلــك 
الأمــر غيــر ذي صلــة بهــذا التقــويم. ولا يتعــارض، بالضــرورة، وجــود زيــادة فــي تكــرار المبيعــات أو فــي قيمتهــا 
خــلال فتــرة معينــة مــع هــدف الاحتفــاظ بالأصــول الماليــة لأجــل تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة، إذا 
كانــت المنشــأة تســتطيع توضيــح أســباب تلــك المبيعــات وإثبــات أن تلــك المبيعــات لا تعكــس تغيــراً فــي نمــوذج 
أعمــال المنشــأة. وإضافــةً لذلــك، فــإن المبيعــات قــد تكــون متفقــة مــع الهــدف مــن الاحتفــاظ بالأصــول الماليــة 
لأجــل تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة إذا حدثــت المبيعــات فــي تاريــخ قريــب مــن اســتحقاق الأصــول 

الماليــة وكانــت المتحصــلات مــن المبيعــات تقــارب المحصــل مــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المتبقيــة.  

ــة  ــي يكــون فيهــا هــدف نمــوذج أعمــال المنشــأة هــو الاحتفــاظ بالأصــول المالي ــة للحــالات الت ــي أمثل فيمــا يل ب4/1/4 
لأجــل تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة. وقائمــة الأمثلــة هــذه ليســت شــاملة. وعــلاوةً علــى ذلــك، ليــس 
ــة بتقييــم نمــوذج أعمــال المنشــأة ولا  ــي قــد تكــون ذات صل ــع العوامــل الت ــة مناقشــة جمي القصــد مــن الأمثل

تحديــد الــوزن النســبي للعوامــل.
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التحليلالمثال

  مثال مثال 11

 تحتفــظ المنشــأة باســتثمارات لأجــل تحصيــل تدفقاتهــا
 النقديــة التعاقديــة. واحتياجــات تمويــل المنشــأة يمكــن
 توقعهــا، وتاريــخ اســتحقاق أصولهــا الماليــة يتماثــل مــع

 احتياجــات تمويــل المنشــأة المقــدرة.

 وتمــارس المنشــأة أنشــطة إدارة المخاطــر الائتمانيــة بهدف
كانــت الســابق،  وفــي  الائتمانيــة.  مــن الخســائر   الحــد 
 تحــدث المبيعــات عــادةً عندمــا تزيــد المخاطــر الائتمانيــة
الائتمــان لضوابــط  مســتوفية  تعــد  لا  بحيــث   للأصــول 
للمنشــأة. الموثقــة  الاســتثمار  سياســة  فــي   المحــددة 
متكــررة غيــر  مبيعــات  حدثــت  ذلــك،  إلــى   وبالإضافــة 

نتيجــةً لاحتياجــات تمويــل غيــر متوقعــة.

 وتركــز التقاريــر المرفوعــة إلــى كبــار موظفــي الإدارة علــى
 الجــودة الائتمانيــة للأصــول الماليــة والعائــد التعاقــدي.
 وتقــوم المنشــأة أيضــاً بمتابعــة القيــم العادلــة للأصــول

ــة معلومــات أخــرى. ــة، مــن بــين جمل المالي

 مــع أن المنشــأة تأخــذ فــي الحســبان، مــن بــين جملــة معلومــات أخــرى،
 القيــم العادلــة للأصــول الماليــة مــن منظــور الســيولة )أي مبلــغ النقــد
 الــذي ســيتم تحقيقــه إذا احتاجــت المنشــأة إلــى بيــع الأصــول(، فــإن
تحصيــل لأجــل  الماليــة  بالأصــول  الاحتفــاظ  هــو  المنشــأة   هــدف 
ذلــك مــع  المبيعــات  تتعــارض  ولا  التعاقديــة.  النقديــة   التدفقــات 
 الهــدف إذا كانــت اســتجابة لزيــادة فــي المخاطــر الائتمانيــة للأصــول،
 علــى ســبيل المثــال، إذا لــم تعــد الأصــول مســتوفية لضوابــط الائتمــان
ولا بالمنشــأة.  الخاصــة  الموثقــة  الاســتثمار  سياســة  فــي   المحــددة 
ــج عــن احتياجــات ــي تنت ــررة الت ــر المتك ــات غي ــارض أيضــاً المبيع  تتع
 التمويــل غيــر المتوقعــة )علــى ســبيل المثــال، فــي تصــور للحــالات
 المحفوفــة بالضغــوط( مــع ذلــك الهــدف، حتــى ولــو كانــت مثــل تلــك

ــا. ــرة فــي قيمته ــات كبي المبيع

مثال مثال 22

 نمــوذج أعمــال المنشــأة هــو شــراء محافــظ مــن الأصــول
 الماليــة، مثــل القــروض. وقــد تشــمل تلــك المحافــظ، وقــد لا

 تشــمل، أصــولاً ماليــة ذات مســتوى ائتمانــي هابــط.

 إذا لــم يكــن ســداد القــروض يتــم فــي وقتــه المحــدد، فــإن
 المنشــأة تحــاول تحقيــق التدفقــات النقديــة التعاقديــة مــن
 خــلال وســائل متنوعــة -علــى ســبيل المثــال، بالاتصــال
وهــدف أخــرى.  طــرق  أو  الهاتــف  أو  بالبريــد   بالمديــن 
 المنشــأة هــو تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة ولا
 تديــر المنشــأة أيــاً مــن القــروض فــي هــذه المحفظــة بهــدف

ــا. ــة مــن خــلال بيعه ــات النقدي ــق التدفق تحقي

 فــي بعــض الحــالات، تدخــل المنشــأة فــي عقــود لمقايضــة
 معــدل الفائــدة لتغييــر معــدل الفائــدة علــى أصــول ماليــة
 معينــة ضمــن المحفظــة مــن معــدل فائــدة معــوم إلــى معــدل

فائــدة ثابــت.

 هــدف نمــوذج أعمــال المنشــأة هــو الاحتفــاظ بالأصــول الماليــة لأجــل
تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة.

 وينطبــق التحليــل نفســه حتــى ولــو لــم تكــن المنشــأة تتوقــع أن تســتلم
 جميــع التدفقــات النقديــة التعاقديــة )علــى ســبيل المثــال، لأن بعــض
الأصــول الماليــة ذات مســتوى ائتمانــي هابــط عنــد الإثبــات الأولــي(.

 وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن حقيقــة أن المنشــأة تدخــل فــي مشــتقات
 لتعديــل التدفقــات النقديــة للمحفظــة لا يغيــر فــي حــد ذاتــه نمــوذج

ــال المنشــأة. أعم
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  مثال مثال 33

 لــدى منشــأة نمــوذج أعمــال هدفــه اســتحداث قــروض
ــق. ــان للتوري ــى كي ــاً إل ــك القــروض لاحق ــع تل  للعمــلاء وبي
ويقــوم كيــان التوريــق بإصــدار أدوات إلــى المســتثمرين.

 وتســيطر المنشــأة المســتحدثة علــى كيــان التوريــق وعليــه
فإنهــا تقــوم بتوحيــده.

النقديــة التدفقــات  بتحصيــل  التوريــق  كيــان   ويقــوم 
مســتثمريه. إلــى  ويمررهــا  القــروض  مــن   التعاقديــة 

 يفتــرض لأغــراض هــذا المثــال أن القــروض يســتمر إثباتهــا
 فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة لأنــه لا يتــم إلغــاء إثباتهــا

مــن قبــل كيــان التوريــق.

بهــا الاحتفــاظ  بهــدف  القــروض  الموحــدة  المجموعــة   اســتحدثت 
التعاقديــة. النقديــة  التدفقــات  لتحصيــل 

 وبالرغــم مــن ذلــك، للمنشــأة المســتحدثة هــدف تحقيــق تدفقــات
 نقديــة مــن محفظــة القــروض ببيــع القــروض إلــى كيــان التوريــق، لــذا
 ولأغــراض قوائمهــا الماليــة المنفصلــة، فإنهــا لــن تعُتبــر أنهــا تديــر هــذه

المحفظــة لأجــل تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة.

  مثال مثال 44
 منشــأة ماليــة تحتفــظ بأصــول ماليــة للوفــاء بالاحتياجات
 مــن الســيولة فــي تصــور »لحالــة محفوفــة بالضغــوط«
 )مثــل الاندفــاع لســحب الودائــع مــن البنــوك(. ولا تتوقــع
 المنشــأة بيــع هــذه الأصــول إلا فــي مثــل هــذه التصــورات.
الماليــة للأصــول  الائتمانيــة  الجــودة  المنشــأة   وتراقــب 
تحصيــل هــو  الماليــة  الأصــول  إدارة  مــن   وهدفهــا 
 التدفقــات النقديــة التعاقديــة. وتقــوم المنشــأة بتقــويم أداء
 الأصــول علــى أســاس إيــراد الفائــدة المكتســب والخســائر

المحققــة. الائتمانيــة 
 وبالرغــم مــن ذلــك، تراقــب المنشــأة أيضــاً القيمــة العادلــة
 للأصــول الماليــة مــن منظــور الســيولة لضمــان أن مبلــغ
 النقــد الــذي يتــم تحقيقــه إذا احتاجــت المنشــأة إلــى بيــع
كافٍ بالضغــوط  محفوفــة  لحالــة  تصــور  فــي   الأصــول 
 للوفــاء باحتياجــات المنشــأة مــن الســيولة. وتقــوم المنشــأة
ــى ــل عل ــرة فــي القيمــة للتدلي ــاَ بمبيعــات ليســت كبي  دوري

الســيولة.

 هــدف نمــوذج أعمــال المنشــأة هــو الاحتفــاظ بالأصــول الماليــة لأجــل
تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة.

 ولــن يتغيــر التحليــل حتــى ولــو كانــت المنشــأة قــد قامــت خــلال تصــور
 ســابق لحالــة محفوفــة بالضغــوط بمبيعــات كبيــرة فــي القيمــة للوفــاء
ــررة ــات المتك ــإن نشــاط المبيع ــل، ف ــن الســيولة. وبالمث ــا م  باحتياجاته
 غيــر الكبيــرة فــي قيمتهــا لا يتعــارض مــع الاحتفــاظ بالأصــول الماليــة

لأجــل تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة.
للوفــاء ماليــة  بأصــول  تحتفــظ  المنشــأة  كانــت  إذا  المقابــل،   وفــي 
الهــدف ذلــك  تحقيــق  وكان  الســيولة  مــن  اليوميــة   باحتياجاتهــا 
 يتضمــن مبيعــات متكــررة كبيــرة فــي القيمــة، فــإن هــدف نمــوذج
 أعمــال المنشــأة لا يكــون الاحتفــاظ بأصــول ماليــة لأجــل تحصيــل

التعاقديــة. النقديــة  التدفقــات 

ــا ــة له ــة التنظيمي ــل الجه ــة مــن قب ــت المنشــأة مطالب ــل، إذا كان  وبالمث
 ببيــع أصــول ماليــة بشــكل روتينــي لإثبــات أن الأصــول ســائلة، وكانــت
ــرة، فــإن نمــوذج أعمــال المنشــأة لا يكــون  قيمــة الأصــول المباعــة كبي
النقديــة التدفقــات  تحصيــل  لأجــل  الماليــة  بالأصــول   الاحتفــاظ 
 التعاقديــة. وســواءً كان هنــاك طــرف ثالــث يفــرض متطلبــاً ببيــع
 الأصــول الماليــة، أو كان ذلــك النشــاط يخضــع لاختيــار المنشــأة، فــإن

ــل. ــة بالتحلي ــس ذا صل ــر لي هــذا الأم

       نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خلال كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية

ــل  ــق هدفــه مــن خــلال كل مــن تحصي ــم تحقي ــة ضمــن نمــوذج أعمــال يت ب4/1/4أ قــد تحتفــظ المنشــأة بأصــول مالي
التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع الأصــول الماليــة. وفــي هــذا النــوع مــن نمــاذج الأعمــال، اتخــذ كبــار 
موظفــي إدارة المنشــأة قــراراً بــأن كلًا مــن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع الأصــول الماليــة يعُــد 
جــزءاً لا يتجــزأ مــن تحقيــق هــدف نمــوذج الأعمــال. وهنــاك أهــداف عديــدة قــد تكــون متفقــة مــع هــذا النــوع 
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مــن نمــاذج الأعمــال. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون هــدف نمــوذج الأعمــال هــو إدارة الاحتياجــات اليوميــة مــن 
الســيولة، للمحافظــة علــى وضــع معــين لعائــد الفائــدة أو لمطابقــة مــدة الأصــول الماليــة مــع مــدة الالتزامــات 
ــل التدفقــات  ــكل مــن تحصي ــل هــذا الهــدف، فــإن المنشــأة تقــوم ب ــق مث ــك الأصــول. ولتحقي ــا تل ــي تموله الت

النقديــة التعاقديــة وبيــع الأصــول الماليــة.  

ب4/1/4ب بالمقارنــة مــع نمــوذج أعمــال هدفــه الاحتفــاظ بالأصــول الماليــة لأجل تحصيــل التدفقات النقديــة التعاقدية، 
فــإن نمــوذج الأعمــال هــذا ســينطوي عــادةً علــى مبيعــات بمعــدل تكــرار وقيمــة أكبــر. وذلــك لأن بيــع الأصــول 
ــه.  ــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن تحقيــق هــدف نمــوذج الأعمــال، وليــس مجــرد جــزء عرضــي بالنســبة ل ــة يعُ المالي
وبالرغــم مــن ذلــك، ليــس هنــاك حــد لتكــرار أو قيمــة المبيعــات التــي يجــب أن تحــدث ضمــن نمــوذج الأعمــال 
هــذا لأن كلًا مــن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع الأصــول الماليــة يعُــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن تحقيــق 

هدفــه. 

ب4/1/4ج فيمــا يلــي أمثلــة للحــالات التــي يمكــن فيهــا تحقيــق هــدف نمــوذج أعمــال المنشــأة مــن خــلال كلٍ مــن تحصيــل 
التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع الأصــول الماليــة. وقائمــة الأمثلــة هــذه ليســت شــاملة. وعــلاوةً علــى ذلــك، 
ليــس القصــد مــن الأمثلــة مناقشــة جميــع العوامــل التــي قــد تكــون ذات صلــة بتقييــم نمــوذج أعمــال المنشــأة 

ولا تحديــد الــوزن النســبي للعوامــل.

التحليل المثال

مثال مثال 55
غضــون فــي  رأســمالية  نفقــات  المنشــأة   تتوقــع 
 ســنوات قليلــة. وتســتثمر المنشــأة مــا لديهــا مــن
وطويلــة قصيــرة  ماليــة  أصــول  فــي  زائــد   نقــد 
 الأجــل بحيــث تســتطيع تمويــل النفقــات عندمــا
الماليــة الأصــول  مــن  والعديــد  الحاجــة.   تنشــأ 
 لهــا أعمــار تعاقديــة تتجــاوز الفتــرة الاســتثمارية

للمنشــأة. المتوقعــة 
لأجــل الماليــة  بالأصــول  المنشــأة   وســتحتفظ 
 تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة، وعندمــا
الماليــة الأصــول  ببيــع  ســتقوم  الفرصــة،   تســنح 
 لإعــادة اســتثمار النقــد فــي أصــول ماليــة بعائــد

أعلــى.
المحفظــة عــن  المســئولين  المــدراء  تعويــض   ويتــم 
تحققــه الــذي  العائــد  إجمالــي  إلــى   بالاســتناد 

لمحفظــة ا

مــن تحصيــل كلٍ  مــن خــلال  يتــم تحقيقــه  الأعمــال   هــدف نمــوذج 
 التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع الأصــول الماليــة. وســتتخذ المنشــأة
 القــرارات علــى أســاس مســتمر بشــأن مــا إذا كان تحصيــل التدفقــات
 النقديــة التعاقديــة أو بيــع الأصــول الماليــة ســيؤدي إلــى تعظيــم العائــد

علــى المحفظــة إلــى حــين نشــأة الحاجــة للنقــد المســتثمر.
 وفــي المقابــل، افتــرض أن المنشــأة تتوقــع تدفقــاً نقديــاً خارجــاً فــي
 غضــون خمــس ســنوات لتمويــل النفقــات الرأســمالية وتســتثمر النقــد
 الزائــد فــي أصــول ماليــة قصيــرة الأجــل. وعنــد اســتحقاق الاســتثمار،
 تعيــد المنشــأة اســتثمار النقــد فــي أصــول ماليــة جديــدة قصيــرة الأجل.
 وتبقــي المنشــأة علــى هــذه الاســتراتيجية إلــى حــين الحاجــة للأمــوال،
 وفــي هــذا الوقــت تســتخدم المنشــأة المتحصــلات مــن الأصــول الماليــة
 التــي بلغــت موعــد الاســتحقاق لتمويــل النفقــات الرأســمالية. ووحدهــا
 المبيعــات التــي تكــون قيمتهــا غيــر كبيــرة هــي التــي تحــدث قبــل أجــل
الائتمانيــة(. فــي المخاطــر  زيــادة  تكــن هنــاك  لــم  )مــا   اســتحقاقها 
 والهــدف مــن نمــوذج الأعمــال المتبايــن هــذا هــو الاحتفــاظ بالأصــول

الماليــة لأجــل تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة.
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مثال مثال 66
للوفــاء ماليــة  بأصــول  تحتفــظ  ماليــة   مؤسســة 
 باحتياجاتهــا اليوميــة مــن الســيولة. وتعمــل المنشــأة
مــن احتياجاتهــا  إدارة  تكاليــف  مــن  الحــد   علــى 
 الســيولة تلــك ولــذا فهــي تديــر بشــكل نشــط العائــد
 علــى المحفظــة. ويتكــون ذلــك العائــد مــن تحصيــل
 المدفوعــات التعاقديــة وكذلــك المكاســب والخســائر

مــن بيــع الأصــول الماليــة.
 ونتيجــةً لذلــك، فــإن المنشــأة تحتفــظ بالأصــول
النقديــة التدفقــات  تحصيــل  لأجــل   الماليــة 
لإعــادة الماليــة  الأصــول  وتبيــع   التعاقديــة، 
 اســتثمارها فــي أصــول ماليــة تحقــق عائــداً أعلــى
 أو لمطابقــة أمــد التزاماتهــا بشــكل أفضــل. وفــي
مبيعــات الاســتراتيجية  هــذه  عــن  نتــج   الســابق، 
فــي كبيــرة  المبيعــات  تلــك  مثــل  وكانــت   متكــررة 
 قيمتهــا. ومــن المتوقــع اســتمرار هــذا النشــاط فــي

لمســتقبل. ا

للوفــاء العائــد علــى المحفظــة   هــدف نمــوذج الأعمــال هــو تعظيــم 
 بالاحتياجــات اليوميــة مــن الســيولة وتحقــق المنشــأة ذلــك الهــدف مــن
ــع الأصــول ــة وبي ــة التعاقدي ــل التدفقــات النقدي  خــلال كل مــن تحصي
يعُــد كلٌ مــن تحصيــل التدفقــات النقديــة  الماليــة. وبعبــارة أخــرى، 
 التعاقديــة وبيــع الأصــول الماليــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن تحقيــق هــدف

نمــوذج الأعمــال.

مثال مثال 77
 يحتفــظ مؤمّــن بأصــول ماليــة لتمويــل التزامــات
المتحصــلات ــن  المؤمِّ ويســتخدم  التأمــين.   عقــود 
مــن الناتجــة  التعاقديــة  النقديــة  التدفقــات   مــن 
 الأصــول الماليــة لتســوية التزامــات عقــود التأمــين
التدفقــات كفايــة  ولضمــان  اســتحقاقها.   حــال 
 النقديــة التعاقديــة مــن الأصــول الماليــة لتســوية
ــن يباشــر نشــاط شــراء  تلــك الالتزامــات، فــإن المؤمِّ
 وبيــع كبيــر علــى أســاس منتظــم لإعــادة موازنــة
باحتياجــات وللوفــاء  الأصــول  مــن   محفظتــه 

النقديــة حــال نشــأتها. التدفقــات 

 الهــدف مــن نمــوذج الأعمــال هــو تمويــل التزامــات عقــود التأمــين.
النقديــة التدفقــات  تحصــل  المنشــأة  فــإن  الهــدف،  هــذا   ولتحقيــق 
 التعاقديــة حــال اســتحقاقها وتبيــع الأصــول الماليــة لتبقــي علــى الوضــع
 المرغــوب لمحفظــة الأصــول. وعليــه، فــإن كلًا مــن تحصيــل التدفقــات
 النقديــة التعاقديــة وبيــع الأصــول الماليــة يعُــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن

تحقيــق هــدف نمــوذج الأعمــال.

نماذج أعمال أخرى

ب5/1/4 يتــم قيــاس الأصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة إذا لــم يكــن محتفظــاً بهــا ضمــن 
ــة أو ضمــن نمــوذج  ــة التعاقدي ــل التدفقــات النقدي نمــوذج أعمــال هدفــه الاحتفــاظ بالأصــول لأجــل تحصي
أعمــال يتــم تحقيــق هدفــه مــن خــلال كل مــن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع الأصــول الماليــة 
)ولكــن انظــر أيضــاً الفقــرة 5/7/5(. ونمــوذج الأعمــال الــذي ينتــج عنــه القيــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال 
الربــح أو الخســارة هــو نمــوذج تديــر فيــه المنشــأة الأصــول الماليــة بهــدف تحقيــق تدفقــات نقديــة مــن خــلال 
بيــع الأصــول. وتتخــذ المنشــأة القــرارات بالاســتناد إلــى القيــم العادلــة للأصــول وتديــر الأصــول لتحقيــق تلــك 
القيــم العادلــة. فــي هــذه الحالــة، ســيؤدي هــدف المنشــأة عــادةً إلــى عمليــات شــراء وبيــع نشــطة. وحتــى لــو 
كانــت المنشــأة ســتحصل تدفقــات نقديــة تعاقديــة أثنــاء احتفاظهــا بالأصــول الماليــة، فــإن هــدف مثــل هــذا 
ــع  ــة وبي ــة التعاقدي ــل التدفقــات النقدي ــوع مــن نمــاذج الأعمــال لا يتــم تحقيقــه مــن خــلال كل مــن تحصي الن
الأصــول الماليــة. وهــذا لأن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة ليــس جــزءاً لا يتجــزأ مــن تحقيــق هــدف 

نمــوذج الأعمــال، ولكنــه عرضــي بالنســبة لــه.   
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ب6/1/4 محفظــة الأصــول الماليــة التــي تتــم إدارتهــا وتقــويم أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة )كمــا هــو موضــح فــي 
الفقــرة 2/2/4)ب(( ليســت محتفظــاً بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وليســت محتفظــاً بهــا لــكل 
مــن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع الأصــول الماليــة. وتركــز المنشــأة فــي الأســاس علــى معلومــات 
القيمــة العادلــة وتســتخدم تلــك المعلومــات لتقييــم أداء الأصــول ولاتخــاذ القــرارات. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن محفظــة الأصــول الماليــة التــي تســتوفي تعريــف محتفــظ بهــا للمتاجــرة لا تعُــد محتفظــاً بهــا لتحصيــل 
التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو محتفظــاً بهــا لــكل مــن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع الأصــول 
الماليــة. وفيمــا يخــص مثــل هــذه المحافــظ، فــإن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــو أمــر عرضــي فقــط 
بالنســبة لتحقيــق هــدف نمــوذج الأعمــال. وبنــاءً عليــه، فــإن مثــل هــذا النــوع مــن محافــظ الأصــول يجــب أن 

يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة.

التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي هــي فقــط دفعــات مــن المبلــغ الأصلــي والفائــدة علــى 
المبلــغ الأصلــي القائــم

ب7/1/4   تتطلــب الفقــرة 1/1/4)ب( مــن المنشــأة تصنيــف الأصــل المالــي علــى أســاس خصائــص تدفقاتــه النقديــة 
التعاقديــة إذا كان الأصــل المالــي محتفــظ بــه ضمــن نمــوذج أعمــال هدفــه الاحتفــاظ بالأصــول لأجــل تحصيــل 
التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو ضمــن نمــوذج أعمــال يتــم تحقيــق هدفــه مــن خــلال كل مــن تحصيــل 
ــإن  ــك، ف ــام بذل ــرة 5/1/4. وللقي ــق الفق ــم تنطب ــا ل ــة، م ــول المالي ــع الأص ــة وبي ــة التعاقدي ــات النقدي التدفق
الشــرط الــوارد فــي الفقرتــين 2/1/4)ب( و2/1/4أ)ب( يتطلــب مــن المنشــأة تحديــد مــا إذا كانــت التدفقــات 

النقديــة التعاقديــة للأصــل هــي فقــط دفعــات مــن المبلــغ الأصلــي والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم.  

ب7/1/4أ تتفــق التدفقــات النقديــة التعاقديــة، التــي هــي فقــط دفعــات مــن المبلــغ الأصلــي والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي 
القائــم، مــع ترتيــب أساســي للإقــراض. وفــي أي ترتيــب أساســي للإقــراض، يكــون العــوض مقابــل القيمــة 
الزمنيــة للنقــود )انظــر الفقــرات ب9/1/4أ-ب9/1/4هـــ( ومقابــل المخاطــر الائتمانيــة همــا عــادةً عنصــري 
ــدة أيضــاً العــوض  ــل هــذا الترتيــب، قــد تتضمــن الفائ ــك، ففــي مث ــة. وبالرغــم مــن ذل ــر أهمي ــدة الأكث الفائ
ــى ســبيل  ــف )عل ــال، مخاطــر الســيولة( والتكالي ــى ســبيل المث ــراض أساســية أخــرى )عل ــل مخاطــر إق مقاب
المثــال، التكاليــف الإداريــة( المرتبطــة بالاحتفــاظ بالأصــول الماليــة لفتــرة زمنيــة معينــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
قــد تتضمــن الفائــدة أيضــاً هامــش ربــح متفــق مــع ترتيــب أساســي للإقــراض. وفــي الظــروف الاقتصاديــة 
المتطرفــة، يمكــن أن تكــون الفائــدة ســالبة إذا كان حامــل الأصــل المالــي، علــى ســبيل المثــال، يدفــع إمّــا صراحــة 
أو ضمنيــاً مقابــلًا لإيــداع أموالــه لفتــرة زمنيــة معينــة )وكانــت الأتعــاب تتجــاوز العــوض الــذي يتســلمه حامــل 
الأصــل المالــي مقابــل القيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر الائتمانيــة والمخاطــر والتكاليــف الأخــرى الأساســية 
المتعلقــة بالإقــراض(. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن الشــروط التعاقديــة التــي تســتحدث تعرضــاً للمخاطــر أو 
ــق بترتيــب أساســي للإقــراض، مثــل التعــرض للتغيــرات  ــة التعاقديــة غيــر متعل ــاً فــي التدفقــات النقدي تقلب
فــي أســعار الأســهم أو أســعار الســلع، لا ينشــأ عنهــا تدفقــات نقديــة تعاقديــة تعــد فقــط دفعــات مــن المبلــغ 
الأصلــي والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم. ويمكــن أن يكــون الأصــل المالــي المســتحدث أو المشــترى ترتيبــاً 

أساســياً للإقــراض بغــض النظــر عمّــا إذا كان قرضــاً فــي شــكله القانونــي.



477

المعيار الدولي للتقرير المالي
)9(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

ب7/1/4ب وفقــاً للفقــرة 3/1/4)أ(، فــإن المبلــغ الأصلــي هــو القيمــة العادلــة للأصــل المالــي عنــد الإثبــات الأولــي. ومــع 
ذلــك، فــإن ذلــك المبلــغ الأصلــي قــد يتغيــر علــى مــدى عمــر الأصــل المالــي )علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت هنــاك 

دفعــات ســداد مــن أصــل المبلــغ(.

ب8/1/4   يجــب علــى المنشــأة تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي فقــط دفعــات مــن المبلــغ الأصلــي 
والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم للعملــة المقُــوم بهــا الأصــل المالــي.

ب9/1/4 الرفــع المالــي هــو إحــدى خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة لبعــض الأصــول الماليــة. ويــؤدي الرفــع المالــي 
إلــى زيــادة تقلــب التدفقــات النقديــة التعاقديــة ونتيجــة لذلــك لا تكــون لهــا الخصائــص الاقتصاديــة للفائــدة. 
ويعُــد الخيــار القائــم بذاتــه والعقــود الآجلــة وعقــود المقايضــة أمثلــة للأصــول الماليــة التــي تنطــوي علــى مثــل 
ــين 2/1/4)ب(  ــي الفقرت ــوارد ف ــود لا تســتوفي الشــرط ال ــل هــذه العق ــإن مث ــه، ف ــي. وعلي ــع المال هــذا الرف
و2/1/4أ)ب( ولا يمكــن قياســها لاحقــاً بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل 

الآخــر.

العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود

ب9/1/4أ القيمــة الزمنيــة للنقــود هــي عنصــر الفائــدة الــذي يقــدم عوضــاً مقابــل مــرور الوقــت فقــط. أي أن عنصــر 
القيمــة الزمنيــة للنقــود لا يقــدم عوضــاً مقابــل المخاطــر أو التكاليــف الأخــرى المرتبطــة بالاحتفــاظ بالأصــل 
المالــي. ولتقييــم مــا إذا كان العنصــر يقــدم عوضــاً مقابــل مــرور الوقــت فقــط، فــإن المنشــأة تســتخدم الاجتهــاد 
وتأخــذ فــي الحســبان العوامــل ذات الصلــة مثــل العملــة المقُــوم بهــا الأصــل المالــي والفتــرة المحــدد لهــا معــدل 

الفائــدة.

ب9/1/4ب بالرغــم مــن ذلــك، ففــي بعــض الحــالات، قــد يتــم تعديــل عنصــر القيمــة الزمنيــة للنقــود )أي أنــه قــد يكــون 
ــم إعــادة تعيــين معــدل الفائــدة للأصــل  ــال، إذا كان يت ــى ســبيل المث ــة، عل ــام(. وتكــون هــذه هــي الحال ــر ت غي
المالــي دوريــاً ولكــن تكــرار إعــادة التعيــين هــذا لا يطابــق مــدة معــدل الفائــدة )علــى ســبيل المثــال، إعــادة تعيــين 
ــه  ــم إعــادة تعيين ــي يت ــدة لأصــل مال ــه ســنة واحــدة( أو إذا كان معــدل الفائ ــى معــدل مدت المعــدل كل شــهر إل
ــى  ــة الأجــل. وفــي مثــل هــذه الحــالات، يجــب عل ــة قصيــرة وطويل ــاً إلــى متوســط معــدلات فائــدة معين دوري
ــغ  المنشــأة تقييــم التعديــل لتحديــد مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة تمثــل فقــط دفعــات مــن المبل
الأصلــي والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم. وفــي بعــض الحــالات، قــد يكــون باســتطاعة المنشــأة القيــام 
بذلــك التحديــد عــن طريــق إجــراء تقييــم نوعــي لعنصــر القيمــة الزمنيــة للنقــود بينمــا، فــي حــالات أخــرى، 

قــد يكــون مــن الضــروري إجــراء تقييــم كمــي.  

ــد وجــه اختــلاف التدفقــات  ــة للنقــود المعــدل، يكــون الهــدف هــو تحدي ــم عنصــر القيمــة الزمني ــد تقيي ب9/1/4ج عن
ــم يتــم  ــة )غيــر المخصومــة( التــي ستنشــأ إذا ل ــة )غيــر المخصومــة( عــن التدفقــات النقدي ــة التعاقدي النقدي
تعديــل عنصــر القيمــة الزمنيــة للنقــود )التدفقــات النقديــة القياســية(. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان الأصــل 
المالــي محــل التقييــم يتضمــن معــدل فائــدة متغيــر يتــم إعــادة تعيينــه كل شــهر إلــى معــدل فائــدة مدتــه ســنة 
واحــدة، فــإن المنشــأة تقــارن ذلــك الأصــل المالــي بــأداة ماليــة لهــا شــروط تعاقديــة مطابقــة ومخاطــر ائتمانيــة 
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مطابقــة باســتثناء أن معــدل الفائــدة المتغيــر يتــم إعــادة تعيينــه شــهرياً إلــى معــدل فائــدة مدتــه شــهر واحــد. 
وإذا كان مــن الممكــن أن ينتــج عــن عنصــر القيمــة الزمنيــة للنقــود المعــدل تدفقــات نقديــة تعاقديــة )غيــر 
مخصومــة( تختلــف بشــكل كبيــر عــن التدفقــات النقديــة )غيــر المخصومــة( القياســية، فــإن الأصــل المالــي 
لا يســتوفي الشــرط الــوارد فــي الفقرتــين 2/1/4)ب( و2/1/4أ)ب(. وللقيــام بذلــك التحديــد، يجــب علــى 
المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان أثــر عنصــر القيمــة الزمنية للنقود المعــدل في كل فترة تقرير، وبشــكل تراكمي 
علــى مــدى عمــر الأداة الماليــة. ولا يعُــد ســبب تعيــين معــدل الفائــدة علــى هــذا النحــو أمــراً ذا صلــة بالتحليــل. 
ــة(  ــر المخصوم ــة )غي ــة التعاقدي ــات النقدي ــت التدفق ــا إذا كان ــه، م ــل أو بدون ــن التحلي ــل م وإذا اتضــح، بقلي
مــن الأصــل المالــي محــل التقييــم يمكــن )أو لا يمكــن( أن تكــون مختلفــة بشــكل كبيــر عــن التدفقــات النقديــة 

القياســية )غيــر المخصومــة(، فــإن المنشــأة لا يلزمهــا إجــراء تقييــم مفصــل.  

ب9/1/4د  عنــد تقييــم عنصــر القيمــة الزمنيــة للنقــود المعــدل، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان العوامــل 
ــت المنشــأة  ــال، إذا كان ــى ســبيل المث ــة المســتقبلية. فعل ــة التعاقدي ــر فــي التدفقــات النقدي ــي يمكــن أن تؤث الت
تقيِّــم ســنداً أجلــه خمــس ســنوات ومعــدل الفائــدة المتغيــر يتــم إعــادة تعيينــه كل ســتة أشــهر إلــى معــدل مدتــه 
خمــس ســنوات، فــإن المنشــأة لا تســتطيع أن تخلــص إلــى أن التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي فقــط دفعــات 
مــن المبلــغ الأصلــي والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم لمجــرد أن منحنــى معــدل الفائــدة فــي وقــت التقييــم 
يظهــر عــدم وجــود فــرق كبيــر بــين معــدل الفائــدة لخمــس ســنوات ومعــدل الفائــدة لســتة أشــهر. وبــدلاً مــن 
ذلــك، يجــب علــى المنشــأة أيضــاً أن تأخــذ فــي الحســبان مــا إذا كانــت العلاقــة بــين معــدل الفائــدة لخمــس 
ســنوات ومعــدل الفائــدة لســتة أشــهر يمكــن أن تتغيــر علــى مــدى عمــر الأداة بحيــث أن التدفقــات النقديــة 
)غيــر المخصومــة( التعاقديــة علــى مــدى عمــر الأداة يمكــن أن تختلــف بشــكل كبيــر عــن التدفقــات النقديــة 
القياســية )غيــر المخصومــة(. وبالرغــم مــن ذلــك، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ في الحســبان فقــط التصورات 
الممكنــة بشــكل معقــول بــدلاً مــن كل تصــور ممكــن. وإذا خلصــت المنشــأة إلــى أن التدفقــات النقديــة التعاقديــة 
)غيــر المخصومــة( قــد تكــون مختلفــة بشــكل كبيــر عــن التدفقــات النقديــة القياســية )غيــر المخصومــة(، فــإن 
الأصــل المالــي لا يســتوفي الشــرط الــوارد فــي الفقرتــين 2/1/4)ب( و2/1/4أ)ب( ولذلــك لا يمكــن قياســه 

بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر.  

ب9/1/4هـــ فــي بعــض الــدول، تعيِّــن الحكومــة أو الســلطة التنظيميــة معــدلات الفائــدة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد 
يكــون التنظيــم الحكومــي لمعــدلات الفائــدة جــزءاً مــن سياســة واســعة للاقتصــاد الكلــي أو قــد يكــون قــد تم 
إقــراره لتشــجيع المنشــآت علــى الاســتثمار فــي قطــاع اقتصــادي معــين. وفــي بعــض هــذه الحــالات، لا يكــون 
هــدف عنصــر القيمــة الزمنيــة للنقــود هــو تقــديم عــوض مقابــل مــرور الوقــت فقــط. ومــع ذلــك، وبالرغــم 
مــن الفقــرات ب9/1/4أ-ب9/1/4د، يجــب أن ينُظــر إلــى معــدل الفائــدة الخاضــع للتنظيــم علــى أنــه يمثــل 
عنصــر القيمــة الزمنيــة للنقــود لغــرض تطبيــق الشــرط الــوارد فــي الفقرتــين 2/1/4)ب( و2/1/4أ)ب( إذا 
كان معــدل الفائــدة ذلــك الخاضــع للتنظيــم يقــدم عوضــاً يتفــق بشــكل عــام مــع مــرور الوقــت ولا ينشــأ عنــه 
ــة التــي تكــون غيــر متفقــة مــع ترتيــب أساســي  تعــرض للمخاطــر أو تقلــب فــي التدفقــات النقديــة التعاقدي

للإقــراض.    
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الشروط التعاقدية التي تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية

ب10/1/4 إذا كان الأصــل المالــي يتضمــن شــرطاً تعاقديــاً قــد يغيــر توقيــت أو مبلــغ التدفقــات النقديــة التعاقديــة )علــى 
ســبيل المثــال، إذا كان الأصــل يمكــن ســداده مبكــراً قبــل اســتحقاقه أو كان بالإمــكان تمديــد أجلــه(، فيجــب 
علــى المنشــأة تحديــد مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي يمكــن أن تنشــأ علــى مــدى عمــر الأداة 
بســبب ذلــك الشــرط التعاقــدي هــي فقــط دفعــات مــن المبلــغ الأصلــي والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم. 
وللقيــام بهــذا التحديــد، يجــب علــى المنشــأة تقييــم التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي قــد تنشــأ قبــل وبعــد 
ــة أي حــدث محتمــل )أي  ــم طبيع ــزم المنشــأة أيضــاً تقيي ــد يل ــة. وق ــة التعاقدي ــات النقدي ــر فــي التدفق التغي
المحــرك( الــذي يمكــن أن يغيــر توقيــت أو مبلــغ التدفقــات النقديــة التعاقديــة. ورغــم أن طبيعــة الحــدث 
المحتمــل فــي حــد ذاتهــا ليســت عامــلًا حاســماً فــي تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي 
ــال، قــارن أداة  ــى ســبيل المث ــدة، فإنهــا يمكــن أن تكــون مؤشــراً. فعل ــي والفائ ــغ الأصل فقــط دفعــات مــن المبل
ماليــة لهــا معــدل فائــدة تم إعــادة تعيينــه إلــى معــدل أعلــى إذا لــم يســدد المديــن عــدداً معينــاً مــن الدفعــات 
بــأداة ماليــة لهــا معــدل فائــدة تم إعــادة تعيينــه إلــى معــدل أعلــى إذا وصــل مؤشــر أســهم محــدد إلــى مســتوى 
معــين. الأكثــر احتمــالاً فــي الحالــة الأولــى أن التدفقــات النقديــة التعاقديــة علــى مــدى عمــر الأداة ســتكون 
فقــط دفعــات مــن المبلــغ الأصلــي والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم بســبب العلاقــة بــين الدفعــات غيــر 

المســددة والزيــادة فــي المخاطــر الائتمانيــة )انظــر أيضــاً الفقــرة ب18/1/4(.   

ب11/1/4  فيمــا يلــي أمثلــة للشــروط التعاقديــة التــي ينتــج عنهــا تدفقــات نقديــة تعاقديــة تعُــد فقــط دفعــات مــن المبلــغ 
الأصلــي والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم:

معــدل فائــدة متغيــر يتألــف مــن عــوض مقابــل القيمــة الزمنيــة للنقــود، والمخاطــر الائتمانيــة المرتبطــة  )أ(     
ــد  ــة عن ــل المخاطــر الائتماني ــد العــوض مقاب ــة )يمكــن تحدي ــرة معين ــم خــلال فت ــي القائ ــغ الأصل بالمبل
الإثبــات الأولــي فقــط، وعليــه يمكــن أن يكــون ثابتــاً( ومخاطــر وتكاليــف الإقــراض الأساســية الأخــرى، 

إضافــة إلــى هامــش ربــح؛

شــرط تعاقــدي يســمح للمُصــدر )أي المديــن( أن يســدد أداة ديــن مبكــراً أو يســمح لحاملهــا )أي الدائــن(  )ب(   
بإعــادة أداة الديــن إلــى المصُــدر قبــل الاســتحقاق ويمثــل المبلــغ المســدد مبكــراً مــا يقــارب المبالــغ غيــر 
المدفوعــة مــن المبلــغ الأصلــي والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم، وهــو مــا قــد يشــمل تعويضــاً معقــولاً 

مقابــل الإنهــاء المبكــر للعقــد؛

شــرط تعاقــدي يســمح للمُصــدر أو حامــل الأداة بتمديــد الأجــل التعاقــدي لأداة ديــن )أي خيــار تمديــد(  )ج(    
وينتــج عــن شــروط خيــار التمديــد تدفقــات نقديــة تعاقديــة خــلال فتــرة التمديــد تعُــد فقــط دفعــات مــن 
المبلــغ الأصلــي والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم، وهــو مــا قــد يشــمل تعويضــاً إضافيــاً معقــولاً عــن 

تمديــد العقــد.

ب12/1/4 بالرغــم مــن الفقــرة ب10/1/4، فــإن الأصــل المالــي الــذي كان ســيعد فــي ظــروف أخــرى مســتوفياً للشــرط 
الــوارد فــي الفقرتــين 2/1/4)ب( و2/1/4أ)ب( ولكنــه ليــس كذلــك فقــط نتيجــة شــرط تعاقــدي يســمح 
للمُصــدر )أو يتطلــب منــه( ســداد أداة ديــن مبكــراً أو يســمح لحامــل الأداة )أو يتطلــب منــه( إعــادة أداة الديــن 
إلــى المصــدر قبــل الاســتحقاق، يعُــد مؤهــلَا للقيــاس بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل 
الشــامل الآخــر )مــع مراعــاة اســتيفاء الشــرط الــوارد فــي الفقــرة 2/1/4)أ( أو الشــرط الــوارد فــي الفقــرة 
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2/1/4أ)أ(( إذا:

قامت المنشأة باقتناء أو استحداث الأصل المالي بعلاوة أو خصم على المبلغ الاسمي التعاقدي؛ )أ( 

كان المبلــغ المســدد مبكــراً يمثــل مــا يقــارب المبلــغ الاســمي التعاقــدي والفائــدة التعاقديــة المســتحقة  )ب( 
ــد؛ ــر للعق ــاء المبك ــل الإنه ــولاً مقاب ــد يشــمل تعويضــاَ معق ــا ق ــر المدفوعــة(، وهــو م ــن غي )لك

كانــت القيمــة العادلــة لميــزة الســداد المبكــر عنــد قيــام المنشــأة بالإثبــات الأولــي للأصــل المالــي ليســت  )ج(  
كبيــرة.   

ب12/1/4أ لغــرض تطبيــق الفقرتــين ب11/1/4)ب( وب12/1/4)ب(، وبغــض النظــر عــن الحالــة أو الظروف المتســببة 
فــي الإنهــاء المبكــر للعقــد، قــد يدفــع طــرف مــا أو يتقاضــى تعويضــاً معقــولاً عــن ذلــك الإنهــاء المبكــر. فعلــى 
ســبيل المثــال، قــد يدفــع طــرف مــا أو يتقاضــى تعويضــاً معقــولاً عندمــا يختــار إنهــاء العقــد مبكــراً )أو يتســبب 

بأيــة صــورة أخــرى فــي حــدوث الإنهــاء المبكــر(.

ب13/1/4 توضــح الأمثلــة الآتيــة التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي تعُــد فقــط دفعــات مــن المبلــغ الأصلــي والفائــدة 
علــى المبلــغ الأصلــي القائــم. وقائمــة الأمثلــة هــذه ليســت شــاملة.

التحليلالأداة

  الأداة أالأداة أ
اســتحقاق تاريــخ  لــه  ســند  هــي  أ   الأداة 
الأصلــي المبلــغ  مــن  والدفعــات   معلــن. 
القائــم الأصلــي  المبلــغ  علــى   والفائــدة 
 مربوطــة بمؤشــر تضخــم العملــة المصــدر
 بهــا الأداة. والربــط بالتضخــم لــم يتــم رفعــه

محمــي. الأصلــي  والمبلــغ   ماليــاً 

التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي فقــط الدفعات مــن المبلغ الأصلــي والفائدة 
ــدة  ــي والفائ ــغ الأصل ــن المبل ــات م ــط الدفع ــم. ورب ــي القائ ــغ الأصل ــى المبل عل
علــى المبلــغ الأصلــي القائــم بمســتوى مؤشــر تضخــم غيــر مرفــوع ماليــاً يعيــد 
تعيــين القيمــة الزمنيــة للنقــود إلــى المســتوى الحالــي. وبعبــارة أخــرى، يعكــس 
معــدل الفائــدة علــى الأداة الفائــدة »الحقيقيــة«. وعليــه، تعُــد مبالــغ الفائــدة 

عوضــاً عــن القيمــة الزمنيــة للنقــود علــى المبلــغ الأصلــي القائــم.
ومــع ذلــك، إذا كان قــد تم ربــط دفعــات الفائــدة بمتغيــر آخــر مثــل أداء المديــن 
)مثــلًا صافــي دخــل المديــن( أو بمؤشــر للأســهم، فــإن التدفقــات النقديــة 
ــي  ــغ الأصل ــى المبل ــدة عل ــي والفائ ــغ الأصل ــد دفعــات مــن المبل ــة لا تعُ التعاقدي
القائــم )مــا لــم ينتــج عــن الربــط بنتائــج أداء المديــن تعديــل يعــوض فقــط حامل 
الأداة عــن التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة لــلأداة، بحيــث تكــون التدفقــات 
النقديــة التعاقديــة هــي فقــط دفعــات مــن المبلــغ الأصلــي والفائــدة(. وذلــك 
لأن التدفقــات النقديــة التعاقديــة تعكــس عائــداً لا يتفــق مــع ترتيــب أساســي 

للإقــراض )انظــر الفقــرة ب7/1/4أ(
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الأداة بالأداة ب
متغيــر فائــدة  بمعــدل  أداة  هــي  ب   الأداة 
تســمح معلــن  اســتحقاق  تاريــخ   ولهــا 
 للمقتــرض باختيــار معــدل الفائــدة الســوقي
ــال، ــى ســبيل المث ــى أســاس مســتمر. فعل  عل
 يســتطيع المقتــرض، فــي كل تاريــخ لإعــادة
ــار دفــع معــدل ــدة، اختي ــين معــدل الفائ  تعي
فــي المســتخدم  أشــهر  لثلاثــة   الفائــدة 
 الإقــراض بــين بنــوك لنــدن )الليبــور( لأجــل
 مدتــه ثلاثــة أشــهر أو معــدل الليبــور لشــهر

واحــد لأجــل مدتــه شــهر واحــد.

 التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي فقــط دفعــات مــن المبلــغ الأصلــي والفائــدة
 علــى المبلــغ الأصلــي القائــم طالمــا أن الفائــدة المدفوعــة علــى مــدى عمــر الأداة
 تعكــس عوضــاً عــن القيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر الائتمانيــة المرتبطــة
 بــالأداة ومخاطــر وتكاليــف الإقــراض الأساســية الأخــرى، إضافــة إلــى هامش
 ربــح )انظــر الفقــرة 7/1/4أ(. ولا تــؤدي حقيقــة أن معــدل فائــدة الليبــور يتــم

إعــادة تعيينــه خــلال عمــر الأداة إلــى عــدم تأهيــل الأداة.
 وبالرغــم مــن ذلــك، إذا كان باســتطاعة المقتــرض اختيــار دفــع معــدل فائــدة
 لشــهر واحــد تتــم إعــادة تعيينــه كل ثلاثــة أشــهر، فــإن معــدل الفائــدة يتــم
 إعــادة تعيينــه بتكــرار لا يطابــق مــدة معــدل الفائــدة. وتبعــاً لذلــك، فــإن عنصــر
 القيمــة الزمنيــة للنقــود يتــم تعديلــه. وبالمثــل، فــإذا كان لــلأداة معــدل فائــدة
 تعاقــدي يســتند إلــى أجــل يمكــن أن يتجــاوز الفتــرة المتبقيــة مــن عمــر الأداة
 )علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت أداة بأجــل اســتحقاق خمــس ســنوات تدفــع
 معــدلاً متغيــراً يتــم إعــادة تعيينــه دوريــاً ولكنــه يعكــس دائمــاً أجــل اســتحقاق
 مدتــه خمــس ســنوات(، فــإن عنصــر القيمــة الزمنيــة للنقــود يتــم تعديلــه.
 وذلــك لأن الفائــدة مســتحقة الســداد فــي كل فتــرة تكــون غيــر مربوطــة بفتــرة

الفائــدة.
 وفــي مثــل هــذا الحــالات، يجــب علــى المنشــأة تقييــم التدفقــات النقديــة
 التعاقديــة -نوعيــاً أو كميــاً- مقابــل تلــك التــي تكــون علــى أداة مطابقــة مــن
 جميــع النواحــي، باســتثناء أن مــدة معــدل الفائــدة يطابــق فتــرة الفائــدة،
 لتحديــد مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة هــي فقــط دفعــات من المبلــغ الأصلي
 والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم. )ولكــن انظــر الفقــرة ب9/1/4هـــ
ــى الإرشــادات المتعلقــة بمعــدلات الفائــدة الخاضعــة للتنظيــم(. للاطــلاع عل
 علــى ســبيل المثــال، عنــد تقييــم ســند بأجــل مدتــه خمــس ســنوات يدفــع معــدل
 فائــدة متغيــر يتــم إعــادة تعيينــه كل ســتة أشــهر ولكنــه يعكــس دائمــاً أجــل
 اســتحقاق مدتــه خمــس ســنوات، فــإن المنشــأة تأخــذ فــي الحســبان التدفقــات
 النقديــة التعاقديــة علــى أداة يتــم إعــادة تعيينهــا كل ســتة أشــهر إلــى معــدل

 فائــدة لســتة أشــهر ولكنهــا مطابقــة فيمــا عــدا ذلــك.
 وينطبــق نفــس التحليــل إذا كان المقتــرض يســتطيع الاختيــار مــا بــين معــدلات
 فائــدة متنوعــة معلــن عنهــا مــن قبــل المقــرض )علــى ســبيل المثــال، يســتطيع
ــن عنــه  المقتــرض الاختيــار مــا بــين معــدل الفائــدة المتغيــر لشــهر واحــد المعل
 مــن قبــل المقــرض ومعــدل الفائــدة المتغيــر لثلاثــة أشــهر المعلــن عنــه مــن قبــل

المقــرض(.
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      الأداة جالأداة ج
 الأداة ج هــي ســند لــه تاريــخ اســتحقاق معلن
 وتدفــع معــدل فائــدة ســوقي متغيــر. ومعــدل

الفائــدة المتغيــر ذلــك لــه حــد اقصى.

التدفقات النقدية التعاقدية لكل من:
)أ( الأداة التي لها معدل فائدة ثابت

)ب( الأداة التي لها معدل فائدة متغير
 هــي دفعــات مــن المبلــغ الأصلــي والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم طالمــا
 أن الفائــدة تعكــس العــوض مقابــل القيمــة الزمنيــة للنقــود ومقابــل المخاطــر
 الائتمانيــة المرتبطــة بــالأداة خــلال مــدة الأداة ومقابــل مخاطــر وتكاليــف
 الإقــراض الأساســية الأخــرى، إضافــة إلــى هامــش ربــح. )انظــر الفقــرة

ب7/1/4أ(.
 وتبعــاً لذلــك، فــإن الأداة التــي هــي عبــارة عــن مزيــج مــن )أ( و)ب( )على ســبيل
 المثــال، ســند بمعــدل فائــدة لــه حــد أقصــى( يمكــن أن يكــون لهــا تدفقــات
ــغ الأصلــي ــغ الأصلــي والفائــدة علــى المبل ــد فقــط دفعــات مــن المبل  نقديــة تعُ
 القائــم. وقــد يقلــص مثــل هــذا الشــرط التعاقــدي مــن تقلــب التدفقــات
ــال، ــى ســبيل المث ــر )عل ــدة المتغي ــق تعيــين حــد لمعــدل الفائ ــة عــن طري  النقدي
 حــد أقصــى أو حــد أدنــى لمعــدل الفائــدة( أو قــد يزيــد مــن تقلــب التدفقــات

ــراً. ــح متغي ــت يصب ــدل الثاب ــة لأن المع النقدي

الأداة دالأداة د
 الأداة د هــي قــرض مــع حــق الرجــوع الكامــل

ومضمــون برهن.

 حقيقــة أن القــرض الــذي مــع حــق الرجــوع الكامــل مضمــونٌ برهــن لا تؤثــر
ــة هــي ــة التعاقدي ــت التدفقــات النقدي ــل مــا إذا كان ــا فــي تحلي  فــي حــد ذاته

ــم. ــي القائ ــغ الأصل ــى المبل ــدة عل ــي والفائ ــغ الأصل فقــط دفعــات مــن المبل

      الأداة هـالأداة هـ

 تم إصــدار الأداة هـــ مــن قبــل بنــك خاضــع
اســتحقاق تاريــخ  ولهــا  الرقابــي   للتنظيــم 
ثابــت فائــدة  معــدل  الأداة  وتدفــع   معلــن. 
التعاقديــة النقديــة  التدفقــات   وجميــع 

اختياريــة. ليســت 
المصُــدر يخضــع  ذلــك،  مــن   وبالرغــم 
ســلطة مــن  يتطلــب  أو  يســمح   لتشــريع 
 وطنيــة لحــل النزاعــات أن تفــرض خســائر
 علــى حملــة أدوات معينــة، بمــا فــي ذلــك
 الأداة هـــ، فــي حــالات معينــة. فعلــى ســبيل
 المثــال، للســلطة الوطنيــة لحــل النزاعــات
ــلأداة ــغ الاســمي ل ــة تخفيــض المبل  صلاحي
 هـــ أو تحويلهــا إلــى عــدد ثابــت مــن الأســهم
 العاديــة للمُصــدر إذا مــا قــررت الســلطة
 الوطنيــة لحــل النزاعــات أن المصُــدر يواجــه
 صعوبــات ماليــة شــديدة أو أنــه بحاجــة إلــى
رأس مــال نظامــي إضافــي أو أنــه »فاشــل«.

 يحلــل حامــل الأداة الشــروط التعاقديــةالشــروط التعاقديــة لــلأداة المالية لتحديد ما إذا كان ينشــأ
ــغ الأصلــي والفائــدة علــى ــد فقــط دفعــات مــن المبل  عنهــا تدفقــات نقديــة تعُ

 المبلــغ الأصلــي القائــم وبالتالــي فهــي تتفــق مــع ترتيــب أساســي للإقــراض.

 لــن يأخــذ ذلــك التحليــل فــي الحســبان المدفوعــات التــي تنشــأ فقــط نتيجــة
 لصلاحيــة الســلطة الوطنيــة لحــل النزاعــات فــي فــرض خســائر علــى حامــل
 الأداة هـــ. وذلــك لأن تلــك الصلاحيــة والدفعــات الناتجــة عنها ليســت شــروطاً

تعاقديــة لــلأداة الماليــة.
 وفــي المقابــل، فــإن التدفقــات النقديــة التعاقديــة لــن تكــون فقــط دفعــات
  مــن المبلــغ الأصلــي والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم إذا كانــت الشــروطالشــروط
 التعاقديــةالتعاقديــة لــلأداة الماليــة تســمح للمُصــدر أو لمنشــأة أخــرى، أو تتطلــب منــه أو
 منهــا، فــرض خســائر علــى حامــل الأداة )علــى ســبيل المثــال، بتخفيــض المبلــغ
 الاســمي أو تحويــل الأداة إلــى عــدد ثابــت مــن الأســهم العاديــة للمصــدر(
 طالمــا أن تلــك الشــروط التعاقديــة حقيقيــة، حتــى ولــو كان فــرض مثــل هــذه

      الخســائر أمــراً بعيــد الاحتمــال.
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ب14/1/1 توضــح الأمثلــة الآتيــة التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي ليســت فقــط دفعــات مــن المبلــغ الأصلــي والفائــدة 
علــى المبلــغ الأصلــي القائــم. وقائمــة الأمثلــة هــذه ليســت شــاملة.

التحليلالأداة

الأداة )و( الأداة )و( 
 الأداة )و( هــي ســند قابــل للتحويــل إلــى عــدد ثابــت 

مــن أدوات حقــوق ملكيــة المصُــدر.

يحلل حامل الأداة السند القابل للتحويل بأكمله.
والتدفقــات النقديــة التعاقديــة ليســت دفعــات مــن المبلــغ الأصلــي 
والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم لأنهــا تعكــس عائــداً لا يتفــق مــع 
ترتيــب أساســي للإقــراض )انظــر الفقــرة ب7/1/4أ(؛ أي أن العائــد 

مربــوط بقيمــة حقــوق ملكيــة المصُــدر.

الأداة زالأداة ز
فائــدة عكســي  معــدل  يدفــع  قــرض  هــي  ز  الأداة 
لــه علاقــة عكســية  معــوم )أي أن معــدل الفائــدة 

الســوق(. فــي  الفائــدة  بمعــدلات 

المبلــغ  مــن  دفعــات  فقــط  ليســت  التعاقديــة  النقديــة  التدفقــات 
القائــم. الأصلــي  المبلــغ  علــى  والفائــدة  الأصلــي 

ــد مبالــغ الفائــدة عوضــاً مقابــل القيمــة الزمنيــة للنقــود علــى  ولا تعُ
المبلــغ الأصلــي القائــم.
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الأداة حالأداة ح
ــخ اســتحقاق ولكــن ــا تاري  الأداة ح هــي أداة ليــس له
 يمكــن للمُصــدر اســتدعاء الأداة فــي أي وقــت مــن
 الأوقــات ودفــع المبلــغ الاســمي لحامــل الأداة زائــد

ــة. ــدة المســتحقة الواجب الفائ

 وتدفــع الأداة ح معــدل فائــدة الســوق ولكــن دفــع
 الفائــدة لا يمكــن أن يتــم مــا لــم يكــن المصــدر قــادراً

علــى أن يظــل مُوْسِــراً بعــد الدفــع مباشــرة.

ولا تسُتحق فائدة إضافية على الفائدة المؤجلة.

 التدفقــات النقديــة التعاقديــة ليســت دفعــات مــن المبلــغ الأصلــي
 والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم. وذلــك لأن المصُــدر قــد يكــون
ــى ــة عل ــدة إضافي ــتحق فائ ــدة ولا تسُ ــات الفائ ــل دفع ــاً بتأجي  مطالب
 مبالــغ الفائــدة المؤجلــة تلــك. ونتيجــةً لذلــك، فــإن مبالــغ الفائــدة
ــي ــغ الأصل ــى المبل ــود عل ــة للنق ــة الزمني ــل القيم ــد عوضــاً مقاب  لا تعُ

القائــم.

 وإذا اســتحُقت فائــدة علــى المبالــغ المؤجلــة، فــإن التدفقــات النقديــة
 التعاقديــة يمكــن أن تكــون دفعــات مــن المبلــغ الأصلــي والفائــدة علــى

المبلــغ الأصلــي القائــم.

 وحقيقــة أن الأداة ح هــي أداة ليــس لهــا تاريــخ اســتحقاق لا تعنــي
 فــي حــد ذاتهــا أن التدفقــات النقديــة التعاقديــة ليســت دفعــات مــن
 المبلــغ الأصلــي والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم. وفــي واقــع
 الأمــر، الأداة التــي ليــس لهــا تاريــخ اســتحقاق تكــون لهــا خيــارات
ــا ــج عنه ــد ينت ــارات ق ــذه الخي ــل ه ــددة(. ومث ــتمرة )متع ــد مس  تمدي
ــي والفائــدة ــغ الأصل ــد دفعــات مــن المبل ــة تعُ ــة تعاقدي  تدفقــات نقدي
 علــى المبلــغ الأصلــي القائــم إذا كانــت دفعــات الفائــدة إلزاميــة ويجــب

ــم. دفعهــا بشــكل دائ

التدفقــات أن  تعنــي  لا  للاســتدعاء  قابلــة  ح  الأداة  أن   وحقيقــة 
والفائــدة الأصلــي  المبلــغ  مــن  دفعــات  ليســت  التعاقديــة   النقديــة 
 علــى المبلــغ الأصلــي القائــم مــا لــم تكــن قابلــة للاســتدعاء بمبلــغ
 لا يعكــس جوهريــاً دفــع المبلــغ الأصلــي والفائــدة علــى ذلــك المبلــغ
ــن ــتدعاء يتضم ــل للاس ــغ القاب ــو كان المبل ــى ل ــم. وحت ــي القائ  الأصل
 مبلغــاً يعــوض بشــكل معقــول حامــل الأداة عــن الإنهــاء المبكــر لــلأداة،
 فــإن التدفقــات النقديــة التعاقديــة يمكــن أن تكــون دفعــات مــن المبلــغ
 الأصلــي والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم )انظــر أيضــاً الفقــرة

ب12/1/4(.

ب15/1/4 فــي بعــض الحــالات، قــد يكــون لأصــل مالــي تدفقــات نقديــة تعاقديــة توصــف بأنهــا المبلــغ الأصلــي والفائــدة 
ــم كمــا هــو  ــي القائ ــغ الأصل ــى المبل ــدة عل ــي والفائ ــغ الأصل ــل دفــع المبل ــة لا تمث ــك التدفقــات النقدي ولكــن تل

موضــح فــي الفقــرات 2/1/4)ب( و2/1/4أ)ب( و3/1/4 مــن هــذا المعيــار

ب16/1/4 قــد يكــون هــذا هــو الحــال إذا كان الأصــل المالــي يمثــل اســتثماراً فــي أصــول معينــة أو تدفقــات نقديــة وعليــه 
فــإن التدفقــات النقديــة التعاقديــة لا تكــون فقــط دفعــات مــن المبلــغ الأصلــي والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي 
القائــم. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كانــت الشــروط التعاقديــة تنــص علــى زيــادة التدفقــات النقديــة مــن الأصــل 
ــاً برســوم مــرور، فــإن تلــك التدفقــات النقديــة  المالــي كلمــا زاد عــدد الســيارات التــي تســتخدم طريقــاً معين
التعاقديــة لا تتفــق مــع ترتيــب أساســي للإقــراض. ونتيجــةً لذلــك، فــإن الأداة لــن تســتوفي الشــرط الــوارد 
فــي الفقرتــين 2/1/4)ب( و2/1/4أ)ب(. ويمكــن أن يكــون هــذا هــو الحــال عندمــا تقتصــر مطالبــة الدائــن 
علــى أصــول محــددة مــن أصــول المديــن أو علــى التدفقــات النقديــة مــن أصــول محــددة )علــى ســبيل المثــال، 

أصــل مالــي »بــدون حــق الرجــوع«(.
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ب17/1/4 وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن حقيقــة أن الأصــل المالــي بــدون حــق الرجــوع لا تمنــع بالضــرورة -فــي حــد ذاتهــا- 
أن يكــون الأصــل المالــي مســتوفياً للشــرط الــوارد فــي الفقرتــين 2/1/4)ب( و2/1/4أ)ب(. وفــي مثــل تلــك 
الحــالات، يكــون الدائــن مطالبــاً بإجــراء تقييــم )»تفحــص«( للأصــول الأســاس المحــددة أو التدفقــات النقديــة 
لتحديــد مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة للأصــل المالــي يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا دفعــات مــن المبلــغ 
ــا أي تدفقــات  ــي تنشــأ عنه ــت شــروط الأصــل المال ــم. وإذا كان ــي القائ ــغ الأصل ــى المبل ــدة عل ــي والفائ الأصل
نقديــة أخــرى أو تحــد مــن التدفقــات النقديــة بطريقــة لا تتفــق مــع الدفعــات التــي تمثــل المبلــغ الأصلــي 
والفائــدة، فــإن الأصــل المالــي لا يســتوفي الشــرط الــوارد فــي الفقرتــين 2/1/4)ب( و2/1/4أ)ب(. وســواءً 
كانــت الأصــول الأســاس هــي أصــول ماليــة أو أصــول غيــر ماليــة فــإن ذلــك لا يؤثــر -فــي حــد ذاتــه- علــى 

هــذا التقييــم.

ــا فقــط  ــي إذا كان له ــف الأصــل المال ــى تصني ــة عل ــة التعاقدي ــات النقدي ــص التدفق ــر أي مــن خصائ ب18/1/4 لا تؤث
أثــر طفيــف علــى التدفقــات النقديــة التعاقديــة للأصــل المالــي. وللقيــام بهــذا التحديــد، يجــب علــى المنشــأة 
أن تأخــذ فــي الحســبان الأثــر المحتمــل لخاصيــة التدفقــات النقديــة التعاقديــة فــي كل فتــرة تقريــر، وبشــكل 
تراكمــي، علــى مــدى عمــر الأداة الماليــة. وإضافــةً لذلــك، إذا كانــت إحــدى خصائــص التدفقــات النقديــة 
ــرة  ــة )ســواءً فــي فت ــة التعاقدي ــى التدفقــات النقدي ــر مــن طفيــف عل ــر أكب ــة يمكــن أن يكــون لهــا أث التعاقدي
تقريــر واحــدة أو بشــكل تراكمــي( ولكــن خاصيــة التدفقــات النقديــة تلــك ليســت حقيقيــة، فإنهــا لا تؤثــر علــى 
ــى التدفقــات  ــر عل ــة إذا كانــت تؤث ــر حقيقي ــة غي ــة التدفقــات النقدي ــي. وتكــون خاصي تصنيــف الأصــل المال
النقديــة التعاقديــة لــلأداة فقــط عنــد حــدوث حــدث نــادر جــداً وغيــر عــادي إلــى حــد كبيــر ومــن المســتبعد 

حدوثــه.    

ــاً، يتــم ترتيــب أداة الدائــن بالنســبة إلــى أدوات الدائنــين الآخريــن للمديــن.  ــة إقــراض تقريب ب19/1/4 فــي كل معامل
ــد  ــة تعُ ــة تعاقدي ــا تدفقــات نقدي ــلأدوات الأخــرى قــد يكــون له ــة فــي اســتحقاقها ل ــي تكــون تالي فــالأداة الت
ــد  ــي القائــم إذا كان عــدم الدفــع مــن قبــل المديــن يعُ ــغ الأصل ــى المبل ــغ الأصلــي والفائــدة عل دفعــات مــن المبل
خرقــاً للعقــد وكان لحامــل الأداة حقــاً تعاقديــاً فــي المبالــغ غيــر المدفوعــة مــن المبلــغ الأصلــي والفائــدة علــى 
ــل مــن  ــغ مســتحق التحصي ــال، المبل ــى ســبيل المث ــن. فعل ــة إفــلاس المدي ــى فــي حال ــم حت ــي القائ ــغ الأصل المبل
المدينــين التجاريــين، والــذي يصنِّــف دائنــه علــى أنــه دائــن عــام، يتأهــل علــى أن لــه دفعــات مــن المبلــغ الأصلــي 
ــن قروضــاً تكــون  ــا يصــدر المدي ــى عندم ــم. ويكــون هــذا هــو الحــال حت ــي القائ ــغ الأصل ــى المبل ــدة عل والفائ
مضمونــة بضمــان رهنــي، وهــو مــا يمنــح حامــل الديــن ذلــك، فــي حالــة الإفــلاس، الأولويــة علــى مطالبــات 
ــغ  ــق بالضمــان الرهنــي ولكنــه لا يؤثــر علــى الحــق التعاقــدي للدائــن العــام فــي المبل الدائــن العــام فيمــا يتعل

ــغ الأخــرى المســتحقة.    الأصلــي غيــر المدفــوع والمبال

الأدوات المرتبطة تعاقدياً

ب20/1/4  فــي بعــض أنــواع المعامــلات، قــد يحــدد المصُــدر أولويــة الدفعــات لحملــة الأصــول الماليــة باســتخدام أدوات 
متعــددة مترابطــة تعاقديــاً تحُــدِث تركــزات للمخاطــر الائتمانيــة )شــرائح(. ويكــون لــكل شــريحة ترتيــب 
بحســب توالــي الاســتحقاق والــذي يحــدد الترتيــب الــذي يتــم بــه تخصيــص أي تدفقــات نقديــة متولــدة 
مــن قبــل المصُــدر إلــى الشــريحة. وفــي هــذه الحــالات، يكــون لحملــة الشــريحة الحــق فــي دفعــات مــن المبلــغ 
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الأصلــي والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم فقــط إذا كان المصــدر قــد ولــد تدفقــات نقديــة كافيــة للوفــاء 
ــة. ــى مرتب بالشــرائح الأعل

ب21/1/4  فــي مثــل هــذه المعامــلات، يكــون للشــريحة خصائــص التدفقــات النقديــة التــي تعُــد دفعــات مــن المبلــغ 
الأصلــي والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم فقــط إذا:

ــف )دون تفحــص التجمــع  ــا لأغــراض التصني ــم تقييمه ــي يت ــة للشــريحة الت ــت الشــروط التعاقدي كان )أ(  
الأســاس مــن الأصــول الماليــة( تنشــأ عنهــا تدفقــات نقديــة هــي فقــط دفعــات مــن المبلــغ الأصلــي 
والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم )علــى ســبيل المثــال، معــدل الفائــدة علــى الشــريحة غيــر مربــوط 

ــلعة(؛ ــر س بمؤش

الفقرتــين  فــي  المبينــة  النقديــة  التدفقــات  الماليــة خصائــص  الأدوات  مــن  الأســاس  للتجمــع  كان  )ب(  
وب24/1/4؛ ب23/1/4 

)ج(  كان التعــرض للمخاطــر الائتمانيــة الملازمــة للشــريحة فــي التجمــع الأســاس مــن الأدوات الماليــة 
مســاوياً أو أقــل مــن التعــرض للمخاطــر الائتمانيــة للتجمــع الأســاس مــن الأدوات الماليــة )علــى ســبيل 
المثــال، إذا كان التصنيــف الائتمانــي للشــريحة التــي يتــم تقييمهــا لأغــراض التصنيــف مســاوياُ أو أعلــى 
مــن التصنيــف الائتمانــي الــذي ســينطبق علــى شــريحة واحــدة مولــت التجمــع الأســاس مــن الأدوات 

ــة(. المالي

ب22/1/4 يجــب علــى المنشــأة أن تجــري التفحــص إلــى أن يكــون باســتطاعتها تحديــد التجمــع الأســاس مــن الأدوات 
التــي تنشــئ )بــدلاً مــن التــي تمــرر( التدفقــات النقديــة. ويكــون هــذا هــو التجمــع الأســاس مــن الأدوات الماليــة.  

ب23/1/4 يجــب أن يتضمــن التجمــع الأســاس واحــدة أو أكثــر مــن الأدوات التــي يكــون لهــا تدفقــات نقديــة تعاقديــة تعُــد 
فقــط دفعــات مــن المبلــغ الأصلــي والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائم.

ب24/1/4 يمكن أن يتضمن التجمع الأساس من الأدوات المالية أيضاً أدوات:

هــا إلــى  تحــد مــن تقلــب التدفقــات النقديــة لــلأدوات الــواردة فــي الفقــرة ب23/1/4، وعنــد ضمِّ )أ(  
الأدوات الــواردة فــي الفقــرة ب23/1/4، ينتــج عنهــا تدفقــات نقديــة تعُــد فقــط دفعــات مــن المبلــغ 
الأصلــي والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم )علــى ســبيل المثــال، حــد أعلــى أو حــد أدنــى لمعــدل 
الفائــدة أو عقــد يقلــص مــن المخاطــر الائتمانيــة علــى بعــض، أو علــى جميــع، الأدوات الــواردة فــي 

أو ب23/1/4(؛  الفقــرة 

ــواردة فــي  ــة لتجمــع الأدوات الأســاس ال ــات النقدي ــع التدفق ــة للشــرائح م ــات النقدي ــط التدفق )ب(  تضب
الفقــرة ب23/1/4 لمعالجــة الفروقــات فقــط فــي:

)1(  ما إذا كان معدل الفائدة ثابتاً أم متغيرا؛ً أو
العملة التي يتم بها تقويم التدفقات النقدية، بما في ذلك التضخم في تلك العملة؛ أو  )2(

)3(  توقيت التدفقات النقدية. 
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ب25/1/4 إذا كانــت أيــة أداة فــي التجمــع لا تســتوفي الشــروط الــواردة فــي الفقــرة ب23/1/4 أو الفقــرة ب24/1/4، 
فــإن الشــرط الــوارد فــي الفقــرة ب21/1/4)ب( لا يكــون مســتوفى. وعنــد إجــراء هــذا التقييــم، قــد لا يكــون 
ــى  ــك، يجــب عل ــى حــدة. وبالرغــم مــن ذل ــكل أداة فــي التجمــع عل ــي ل ــل تفصيل مــن الضــروري إجــراء تحلي
المنشــأة اســتخدام الاجتهــاد والقيــام بتحليــل كاف لتحديــد مــا إذا كانــت الأدوات فــي التجمــع تســتوفي 
ــى  ــواردة فــي الفقرتــين ب23/1/4 وب24/1/4. )انظــر أيضــاً الفقــرة ب18/1/4 للاطــلاع عل الشــروط ال

إرشــادات بشــأن خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي لهــا أثــر طفيــف فقــط(

ب26/1/4 إذا كان حامــل الأداة لا يســتطيع تقييــم الشــروط الــواردة فــي الفقــرة ب21/1/4 عنــد الإثبــات الأولــي، 
فيجــب قيــاس الشــريحة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة. وإذا كان التجمــع الأســاس مــن 
ــين  ــي الفقرت ــواردة ف ــد لا يســتوفي الشــروط ال ــه ق ــث أن ــي بحي ــات الأول ــد الإثب ــر بع ــن أن يتغي الأدوات يمك
ب23/1/4 وب24/1/4، فــإن الشــريحة لا تكــون مســتوفية للشــروط الــواردة فــي الفقــرة ب21/1/4 ويجــب 
أن يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة. وبالرغــم مــن ذلــك، إذا كان التجمــع الأســاس 
يتضمــن أدوات مضمونــة بأصــول لا تســتوفي الشــروط الــواردة فــي الفقرتــين ب23/1/4 وب24/1/4، فــإن 
القــدرة علــى تملــك مثــل هــذه الأصــول يجــب عــدم أخذهــا فــي الحســبان لأغــراض تطبيــق هــذه الفقــرة مــا لــم 

تكــن المنشــأة قــد اقتنــت الشــريحة بقصــد الســيطرة علــى الضمــان الرهنــي.   

خيــار تعييــن أصــل مالــي أو التــزام مالــي علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة 
)القســمان 1/4 و2/4(

ب/27/1/4 مــع مراعــاة الشــروط الــواردة فــي الفقرتــين 5/1/4 و2/2/4، فــإن هــذا المعيــار يســمح للمنشــأة بتعيــين 
أصــل مالــي، أو التــزام مالــي، أو مجموعــة مــن الأدوات الماليــة )أصــول ماليــة أو التزامــات ماليــة أو كليهمــا( 
علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة شــريطة أن ينتــج عــن ذلــك معلومــات أكثــر ملاءمــة.
ب28/1/4 إن قــرار المنشــأة بتعيــين أصــل مالــي أو التــزام مالــي علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة 
يعُــد مشــابهاً لاختيــار سياســة محاســبية )علــى الرغــم مــن أنــه علــى خــلاف اختيار السياســة المحاســبية، ليس 
مطلوبــاً تطبيقــه بشــكل ثابــت علــى جميــع المعامــلات المتشــابهة(. وعندمــا يكــون للمنشــأة مثــل هــذا الاختيــار، 
فــإن الفقــرة 14)ب( مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 تتطلــب أن ينتــج عــن السياســة المختــارة قوائــم ماليــة 
توفــر معلومــات يمكــن الاعتمــاد عليهــا وأكثــر ملاءمــة، عــن آثــار المعامــلات، والأحــداث والظــروف الأخــرى، 
علــى المركــز المالــي للمنشــأة أو أدائهــا المالــي أو تدفقاتهــا النقديــة. فعلــى ســبيل المثــال، فــي حالــة تعيــين التــزام 
مالــي علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة، فــإن الفقــرة 2/2/4 توضــح الحالتــين التــي 
يتــم فيهمــا اســتيفاء المتطلــب بتقــديم معلومــات أكثــر ملاءمــة. وبنــاءً عليــه، ولكــي تختــار المنشــأة مثــل هــذا 
التعيــين وفقــاً للفقــرة 2/2/4، يلــزم عليهــا أن تدلــل علــى أنــه يقــع ضمــن نطــاق إحــدى هاتــين الحالتــين )أو 

كليهمــا(. 

تعيين يزيل أو يقلص بشكل جوهري عدم تماثل محاسبي

ب29/1/4 يتحــدد قيــاس أصــل مالــي أو التــزام مالــي وتصنيــف التغيــرات المثبتــة فــي قيمتــه العادلــة بحســب تصنيــف 
البنــد ومــا إذا كان البنــد جــزءاً مــن علاقــة تحــوط مُعيَّنــة. وقــد ينشــأ عــن تلــك المتطلبــات عــدم اتســاق فــي 
القيــاس أو الإثبــات )يشُــار إليــه فــي بعــض الأحيــان بلفــظ »عــدم التماثــل المحاســبي«(، علــى ســبيل المثــال، 



488489

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

عندمــا يتــم تصنيــف الأصــل المالــي علــى أنــه مقيــس لاحقــاً بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة، 
فــي حــال عــدم وجــود تعيــين للأصــل علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة، ويتــم لاحقــاً 
قيــاس التــزام، تعــده المنشــأة أنــه ذو صلــة، بالتكلفــة المطفــأة )مــع عــدم إثبــات التغيــرات فــي القيمــة العادلــة(. 
ففــي مثــل هــذه الحــالات، قــد تخلــص المنشــأة إلــى أن قوائمهــا الماليــة ســتقدم معلومــات أكثــر ملاءمــة إذا تم 

قيــاس كل مــن الأصــل والالتــزام علــى أنهمــا بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة.
ــع الحــالات، يمكــن للمنشــأة  ــة حــالات يمكــن فيهــا اســتيفاء هــذا الشــرط. وفــي جمي ــة الآتي ب30/1/4  تظهــر الأمثل
اســتخدام هــذا الشــرط لتعيــين أصــول ماليــة أو التزامــات ماليــة علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح 

أو الخســارة فقــط إذا كانــت تســتوفي المبــدأ الــوارد فــي الفقــرة 5/1/4 أو 2/2/4)أ(:
منشــأة لديهــا عقــود تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 )يتضمــن قياســها معلومــات  )أ(  
حاليــة( ولديهــا أصــول ماليــة تعتبرهــا ذات صلــة، وكان ســيتم قياســها فــي ظــروف أخــرى إمّــا بالقيمــة 

العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر أو بالتكلفــة المطفــأة.)15(

منشــأة لديهــا أصــول ماليــة أو عليهــا التزامــات ماليــة، أو كليهمــا، تتشــارك فــي مخاطــر، مثــل مخاطــر  )ب(  
معــدل الفائــدة، وتنشــأ عنهــا تغيــرات عكســية فــي القيمــة العادلــة تميــل إلــى معادلــة كل منهــا الآخــر. 
وبالرغــم مــن ذلــك، بعــض الأدوات فقــط ســيتم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة 
)علــى ســبيل المثــال، تلــك التــي تعُــد مشــتقات، أو تلــك المصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للمتاجــرة(. وقــد 
تكــون هنــاك حــالات أيضــاً لا يتــم فيهــا اســتيفاء متطلبــات المحاســبة عــن التحــوط لأنــه، علــى ســبيل 

المثــال، لــم يتــم اســتيفاء متطلبــات فاعليــة التحــوط الــواردة فــي الفقــرة 1/4/6.

منشــأة لديهــا أصــول ماليــة أو عليهــا التزامــات ماليــة، أو كليهمــا، تتشــارك فــي مخاطــر، مثــل مخاطــر  )ج(  
معــدل الفائــدة، وتنشــأ عنهــا تغيــرات عكســية فــي القيمــة العادلــة تميــل إلــى معادلــة كل منهــا الآخــر 
ــم  ــا أداة تحــوط لأنهــا لا يت ــى أنه ــة للتعيــين عل ــة أو الالتزامــات المالي ولا يتأهــل أي مــن الأصــول المالي
قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة. وعــلاوة علــى ذلــك، ففــي حــال غياب المحاســبة 
عــن التحــوط، يوجــد عــدم اتســاق كبيــر فــي إثبــات المكاســب أو الخســائر. علــى ســبيل المثــال، قامــت 
المنشــأة بتمويــل مجموعــة محــددة مــن القــروض عــن طريــق إصــدار ســندات متداولــة تميــل التغيــرات 
فــي قيمتهــا العادلــة إلــى معادلــة كل منهــا الآخــر. وإضافــةً لذلــك، إذا كانــت المنشــأة تقــوم بشــراء وبيــع 
ــروض، هــذا إن قامــت بشــرائها  ــع الق ــوم بشــراء أو بي ــا تق ــادراً م ــا ن الســندات بشــكل منتظــم، ولكنه
أو بيعهــا أصــلًا، فــإن التقريــر عــن كل مــن القــروض والســندات بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو 
الخســارة يزيــل عــدم الاتســاق فــي توقيــت إثبــات المكاســب والخســائر الــذي كان سينشــأ عــن قيــاس كل 

منهمــا بالتكلفــة المطفــأة وإثبــات مكســب أو خســارة فــي كل مــرة يتــم فيهــا إعــادة شــراء ســند.

ب31/1/4  فــي حــالات مثــل تلــك الموضحــة فــي الفقــرة الســابقة، فــإن تعيــين الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة، عنــد 
الإثبــات الأولــي، علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة، والتــي لــم يكــن ليتــم قياســها علــى 
هــذا النحــو فــي ظــروف أخــرى، قــد يزيــل أو يقلــص بشــكل جوهــري عــدم الاتســاق فــي القيــاس أو الإثبــات 

)15(    تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. ويتــم تطبيــق هــذا التعديــل عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17. 
وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي: »منشــأة عليهــا التزامــات بموجــب عقــود تأمــين يتضمــن قياســها معلومــات حاليــة )كمــا هــو مســموح بــه بموجــب الفقــرة 24 مــن المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 4( ولديهــا أصــول ماليــة تعتبرهــا ذات صلــة، وكان ســيتم قياســها فــي ظــروف أخــرى إمــا بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر أو بالتكلفــة 

المطفــأة«.
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وينتــج عنــه معلومــات أكثــر ملاءمــة. ولأغــراض عمليــة، لا يلــزم أن تدخــل المنشــأة فــي نفــس الوقــت تمامــاً 
فــي جميــع الأصــول والالتزامــات التــي ينشــأ عنهــا عــدم اتســاق فــي القيــاس أو الإثبــات. بــل يسُــمح بتأخيــر 
ــد  ــح أو الخســارة عن ــة مــن خــلال الرب ــة العادل ــا بالقيم ــى أنه ــة عل ــين كل معامل ــم تعي ــول شــريطة أن يت معق

إثباتهــا الاولــي وأن تكــون أيــة معامــلات متبقيــة فــي ذلــك الوقــت مــن المتوقــع حدوثهــا.     

ب32/1/4  ليــس مــن المقبــول أن تعُيَّــن فقــط بعــض الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة، التــي ينشــأ عنها عدم الاتســاق، 
ــل عــدم الاتســاق أو  ــك لا يزي ــام بذل ــح أو الخســارة إذا كان القي ــة مــن خــلال الرب ــة العادل ــا بالقيم ــى أنه عل
يقلصــه بشــكل جوهــري ومــن ثــم لا ينتــج عنــه معلومــات أكثــر ملاءمــة. وبالرغــم مــن ذلــك، فإنــه مــن المقبــول 
ــن فقــط بعــض الأصــول الماليــة المتشــابهة أو الالتزامــات الماليــة المتشــابهة إذا كان القيــام بذلــك يحقــق  أن تعُيَّ
تقليصــاً كبيــراً )وربمــا تقليصــاً أكبــر بالمقارنــة مــع التعيينــات الأخــرى المســموح بهــا( فــي عــدم الاتســاق. فعلــى 
ــغ مجموعهــا 100  ــي يبل ــة المتشــابهة الت ــال، افتــرض أن منشــأة عليهــا عــدد مــن الالتزامــات المالي ســبيل المث
ــة ولكــن يتــم  ــغ مجموعهــا 50 وحــدة عمل ــة ولديهــا عــدد مــن الأصــول الماليــة المتشــابهة التــي يبل وحــدة عمل
قياســها علــى أســاس مختلــف. يمكــن للمنشــأة تقليــص عــدم الاتســاق فــي القيــاس بشــكل جوهــري مــن خــلال 
تعيــين جميــع الأصــول، عنــد الإثبــات الأولــي، وفقــط بعــض الالتزامــات )علــى ســبيل المثــال، التزامــات مفــردة 
يبلــغ مجموعهــا 45 وحــدة عملــة( علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة. ولكــن نظــراً لأن 
التعيــين بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة يمكــن تطبيقــه فقــط علــى كامــل الأداة الماليــة، فــإن 
المنشــأة فــي هــذا المثــال يجــب عليهــا تعيــين التــزام واحــد أو أكثــر بأكملــه. ولا تســتطيع المنشــأة تعيــين مكــون 
فــي التــزام )علــى ســبيل المثــال، التغيــرات فــي القيمــة التــي تعُــزى إلــى خطــر واحــد فقــط، مثــل التغيــرات فــي 

معــدل فائــدة مرجعــي( أو جــزء مــن التــزام )أي نســبة مئويــة منــه(.

تتــم إدارة مجموعــة مــن الالتزامــات الماليــة أو مــن الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة ويتــم 
تقويــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة

ب33/1/4 يمكــن للمنشــأة إدارة وتقــويم أداء مجموعــة مــن الالتزامــات الماليــة أو مــن الأصــول الماليــة والالتزامــات 
الماليــة بطريقــة ينتــج فيهــا عــن قيــاس تلــك المجموعــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة معلومــات 
أكثــر ملاءمــة. والتركيــز فــي هــذه الحالــة يكــون علــى طريقــة إدارة المنشــأة لــلأداء وتقويمهــا لــه، وليــس علــى 

طبيعــة أدواتهــا الماليــة.

ب34/1/4 علــى ســبيل المثــال، يمكــن للمنشــأة اســتخدام هــذا الشــرط لتعيــين التزامــات ماليــة علــى أنهــا بالقيمــة 
العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة إذا كانــت تســتوفي المبــدأ الــوارد فــي الفقــرة 2/2/4)ب( وإذا كان لــدى 
المنشــأة أصــول ماليــة وعليهــا التزامــات ماليــة تتشــارك فــي واحــد أو أكثــر مــن المخاطــر وتلــك المخاطــر تتــم 
ــال  ــة وفقــاً لسياســة موثقــة لإدارة الأصــول والالتزامــات. ومث إدارتهــا وتقويمهــا علــى أســاس القيمــة العادل
ذلــك أن تكــون المنشــأة قــد أصــدرت »منتجــات مهيكلــة« تتضمــن مشــتقات مُدْمَجــة متعــددة وهــي تديــر 
المخاطــر الناتجــة علــى أســاس القيمــة العادلــة باســتخدام مزيــج مــن الأدوات الماليــة المشــتقة وغيــر المشــتقة.  

ب35/1/4 كمــا هــو مذكــور أعــلاه، يعتمــد هــذا الشــرط علــى طريقــة إدارة المنشــأة وتقويمهــا لأداء مجموعــة الأدوات 
الماليــة قيــد النظــر. وبنــاءً عليــه، )مــع مراعــاة متطلــب التعيــين عنــد الإثبــات الأولــي( يجــب علــى المنشــأة التــي 
ــن التزامــات ماليــة علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة علــى أســاس هــذا الشــرط،  تعيِّ
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أن تعيِّــن جميــع الالتزامــات الماليــة المؤهلــة التــي يتــم إدارتهــا وتقويمهــا معــاً.    

ــزام  ــى الالت ــل عل ــاً للتدلي ــق اســتراتيجية المنشــأة شــاملًا ولكــن ينبغــي أن يكــون كافي ــزم أن يكــون توثي ب36/1/4 لا يل
ــاً أن يكــون هــذا التوثيــق لــكل بنــد بمفــرده، ولكــن يمكــن أن يكــون علــى  بالفقــرة 2/2/4)ب(. وليــس مطلوب
أســاس كل محفظــة. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان نظــام إدارة الأداء لأحــد الأقســام –المعتمــد مــن كبــار موظفــي 
إدارة المنشــأة– يدلــل بوضــوح علــى أن أداء القســم يتــم تقويمــه علــى هــذا الأســاس، فليــس مطلوبــاً إجــراء 

توثيــق إضافــي لإثبــات الالتــزام بالفقــرة 2/2/4)ب(.

المشتقات المُدمجة )القسم 3/4(

عندمــا تصبــح المنشــأة طرفــاً فــي عقــد مختلــط بــه مضيــف لا يعــد أصــلًا يقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار، فــإن  ب1/3/4 
الفقــرة 3/3/4 تتطلــب مــن المنشــأة أن تحــدد أيــة مشــتقة مُدمجــة، وأن تقُيِّــم مــا إذا كان مطلوبــاً فصلهــا عــن 
العقــد المضُيــف، وأن تقــوم بقيــاس تلــك المشــتقات المطلــوب فصلهــا بالقيمــة العادلــة عنــد الإثبــات الأولــي، 

ولاحقــاً بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة.  

ب2/3/4   إذا لــم يكــن للعقــد المضُيــف أجــل اســتحقاق منصــوص عليــه أو محــدد مســبقاً وكان يعبّــر عــن حصــة متبقيــة 
فــي صافــي أصــول المنشــأة، فــإن خصائصــه الاقتصاديــة ومخاطــره تكــون عندئــذ تلــك الخاصــة بــأداة حقــوق 
ــر  ــة بالمنشــأة نفســها لكــي تعُتب ــة المتعلق ــزم أن يكــون للمشــتقة المدُمجــة خصائــص حقــوق الملكي ــة، ويل الملكي
مرتبطــة بشــكل وثيــق. وإذا لــم يكــن العقــد المضُيــف أداة حقــوق ملكيــة وكان يســتوفي تعريــف الأداة الماليــة، 

فــإن خصائصــه الاقتصاديــة ومخاطــره تكــون عندئــذ تلــك الخاصــة بــأداة الديــن.

ب3/3/4  يتــم فصــل المشــتقة المدُمجــة التــي ليســت خيــاراً )مثــل العقــد الآجــل أو عقــد المقايضــة المدُمــج( عــن عقدهــا 
المضُيــف علــى أســاس شــروطها الجوهريــة الصريحــة أو الضمنيــة، بحيــث ينتــج عــن ذلــك أن تكــون لهــا قيمــة 
عادلــة صفريــة عنــد الإثبــات الأولــي. ويتــم فصــل المشــتقة المدُمجــة المسُــتندة إلــى خيــار )مثــل خيــار البيــع أو 
الشــراء أو الحــد الأقصــى أو الحــد الأدنــى للفائــدة أو المقايضــة المدُمجــة( عــن عقدهــا المضُيــف علــى أســاس 
شــروط ميــزة الخيــار المنصــوص عليهــا. ويكــون المبلــغ الدفتــري الأولــي لــلأداة المضُيفــة هــو المبلــغ المتبقــي بعــد 

فصــل المشــتقة المدُمجــة.  

بشــكل عــام، تعُامَــل المشــتقات المتعــددة المدُمجــة فــي عقــد مختلــط واحــد علــى أنهــا مشــتقة مُدمجــة مركبــة  ب4/3/4 
ــى أنهــا حقــوق  ــم تصنيفهــا عل ــي يت ــم المحاســبة عــن المشــتقات المدُمجــة، الت واحــدة. وبالرغــم مــن ذلــك، تت
ملكيــة )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 »الأدوات الماليــة: العــرض«( بشــكل منفصــل عــن تلــك المصنفــة 
علــى أنهــا أصــول أو التزامــات. وبالإضافــة إلــى ذلــك، إذا كان لعقــد مختلــط أكثــر مــن مشــتقة مُدمجــة واحــدة 
وكانــت تلــك المشــتقات تتعلــق بتعرضــات لمخاطــر مختلفــة ويمكــن فصلهــا بســهولة وهــي مســتقلة عــن بعضهــا، 

فــإن تلــك المشــتقات المدمجــة تتــم المحاســبة عنهــا بشــكل منفصــل عــن بعضهــا.

ب5/3/4  لا تعُــد الخصائــص الاقتصاديــة للمشــتقة المدُمجــة ومخاطرهــا مرتبطــة بشــكل وثيــق بالعقــد المضُيــف 
)الفقــرة 3/3/4)أ(( فــي الأمثلــة الآتيــة. وفــي هــذه الأمثلــة، وبافتــراض اســتيفاء الشــروط الــواردة فــي 
الفقــرة 3/3/4)ب( و)ج(، فــإن المنشــأة تحاســب عــن المشــتقة المدُمجــة بشــكل منفصــل عــن عقدهــا المضُيــف.
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ــن حامــل الأداة مــن مطالبــة المصُــدر بإعــادة اقتنــاء الأداة مقابــل مبلــغ  خيــار البيــع المدُمــج فــي أداة يمكِّ )أ( 
نقــدي أو مبلــغ أصــول أخــرى يختلــف علــى أســاس التغيــر فــي ســعر أو مؤشــر أســهم أو ســلعة، لا يعُــد 

مرتبطــاً بشــكل وثيــق بــأداة الديــن المضُيفــة.

الخيــار أو الشــرط التلقائــي بتمديــد الأجــل المتبقــي حتــى اســتحقاق أداة الديــن لا يعُــد مرتبطــاً بشــكل  )ب( 
وثيــق بــأداة الديــن المضُيفــة مــا لــم يكــن هنــاك تعديــل متزامــن علــى معــدل الفائــدة الســوقي الحالــي 
التقريبــي وقــت التمديــد. وإذا أصــدرت المنشــأة أداة ديــن وقــام حامــل أداة الديــن تلــك بتحريــر خيــار 
ــد لأجــل اســتحقاق  ــار الشــراء تمدي ــر أن خي ــن لطــرف ثالــث، فــإن المصُــدر يعتب ــى أداة الدي شــراء عل
أداة الديــن شــريطة أن يكــون بالإمــكان مطالبــة المصُــدر بتســهيل أو المشــاركة فــي إعــادة التســويق لأداة 

الديــن نتيجــةً لممارســة خيــار الشــراء.

ــي المربوطــة بمؤشــر أســهم والمدُمجــة فــي أداة ديــن مضيفــة أو عقــد  ــغ الأصل دفعــات الفائــدة أو المبل )ج( 
تأمــين مُضيــف -يتــم بموجبــه ربــط مبلــغ الفائــدة أو المبلــغ الأصلــي بقيمــة أدوات حقــوق الملكيــة– لا 
تعــد مرتبطــة بشــكل وثيــق بــالأداة المضُيفــة لأن المخاطــر الملازمــة لــلأداة المضُيفــة والمشــتقة المدُمجــة 

ليســت متشــابهة.

ــي المربوطــة بمؤشــر لإحــدى الســلع والمدُمجــة فــي أداة ديــن مضيفــة  ــغ الأصل دفعــات الفائــدة أو المبل )د( 
ــي بســعر ســلعة )الذهــب  ــغ الأصل ــدة أو المبل ــغ الفائ ــه ربــط مبل ــم بموجب أو عقــد تأمــين مُضيــف - يت
مثــلا( - لا تعُــد مرتبطــة بشــكل وثيــق بــالأداة المضيفــة لأن المخاطــر الملازمــة لــلأداة المضيفــة والمشــتقة 

المدُمجــة ليســت متشــابهة.

خيــار الشــراء أو البيــع أو خيــار الســداد المبكــر المدُمــج فــي عقــد ديــن أو عقــد تأمــين مضيــف لا يعــد  )هـ( 
ــم يكــن:  ــق بالعقــد المضيــف مــا ل مرتبطــاً بشــكل وثي

ــن  ــأة لأداة الدي ــة المطف ــخ ممارســة للتكلف ــي كل تاري ــاً ف ــار مســاوياً تقريب )1(  ســعر ممارســة الخي
المضيفــة أو للمبلــغ الدفتــري لعقــد التأمــين المضيــف؛ أو 

ــة  ــى القيمــة الحالي ــغ يصــل إل ــار الســداد المبكــر يعــوض المقــرض عــن مبل ســعر الممارســة لخي   )2(
التقريبيــة للفائــدة الفائتــة خــلال المــدة المتبقيــة مــن العقــد المضيــف. والفائــدة الفائتــة هــي 
حصيلــة ضــرب المبلــغ الأصلــي المســدد مبكــراً فــي فــرق معــدل الفائــدة. وفــرق معــدل الفائــدة 
هــو الزيــادة فــي معــدل الفائــدة الفعليــة للعقــد المضيــف علــى معــدل الفائــدة الفعليــة الــذي 
ستتســلمه المنشــأة فــي تاريــخ الســداد المبكــر إذا أعــادت اســتثمار المبلــغ الأصلــي المســدد مبكــراً 

ــة مــن العقــد المضيــف. فــي عقــد مشــابه للمــدة المتبقي
ويتــم تقييــم مــا إذا كان خيــار الشــراء أو البيــع مرتبطــاً بشــكل وثيــق بعقــد الديــن المضيــف قبــل فصــل   

للمعيــار الدولــي للمحاســبة 32. القابلــة للتحويــل وفقــاً  الديــن  عنصــر حقــوق الملكيــة مــن أداة 
المشــتقات الائتمانيــة التــي تكــون مُدمجــة فــي أداة ديــن مضيفــة وتســمح لطــرف واحــد )»المســتفيد«(  )و( 
ــى طــرف آخــر  ــه، إل ــوكاً ل ــون ممل ــد لا يك ــذي ق ــين، وال ــي مع ــة لأصــل مرجع ــل المخاطــر الائتماني بنق
)»الضامــن«( لا تعُــد مرتبطــة بشــكل وثيــق بــأداة الديــن المضيفة. وتســمح مثــل هذه المشــتقات الائتمانية 

للضامــن بتحمــل المخاطــر الائتمانيــة المرتبطــة بالأصــل المرجعــي دون أن يمتلكــه بشــكل مباشــر.        
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ب6/3/4   مــن أمثلــة العقــود المختلطــة أداة ماليــة تمنــح حاملهــا الحــق فــي رد الأداة الماليــة إلــى المصُــدر مقابــل 
مبلــغ نقــدي أو مبلــغ أصــول أخــرى يتغيــر علــى أســاس التغيــر فــي مؤشــر أســهم أو ســلعة يمكــن أن يزيــد أو 
ينخفــض )»أداة قابلــة للــرد«(. ومــا لــم يعــين المصــدر عنــد الإثبــات الأولــي الأداة القابلــة للــرد علــى أنهــا التــزام 
مالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة، فإنــه مطالــب بموجــب الفقــرة 3/3/4 بفصــل المشــتقة 
المدُمجــة )أي دفعــة المبلــغ الأصلــي المربوطــة بمؤشــر( لأن العقــد المضيــف هــو أداة ديــن بموجــب الفقــرة 
ب3/3/4 ودفعــة المبلــغ الأصلــي المربوطــة بمؤشــر لا تعُــد مرتبطــة بشــكل وثيــق بــأداة الديــن المضيفــة بموجــب 
الفقــرة ب5/3/4)أ(. ونظــراً لأن دفعــة المبلــغ الأصلــي يمكــن أن تزيــد أو تنخفــض، فــإن المشــتقة المدُمجــة تعُــد 

مشــتقة ليســت خيــاراً وقيمتهــا مربوطــة بالمتغيــر الأســاس.

ب7/3/4   فــي حالــة أداة الديــن القابلــة للــرد التــي يمكــن ردهــا فــي أي وقــت مقابــل نقــد مســاو لنصيــب تناســبي مــن 
ــوح أو بعــض  ــال مفت ــرأس م ــدوق اســتثمار مشــترك ب ــل وحــدات فــي صن صافــي قيمــة أصــول المنشــأة )مث
المنتجــات الاســتثمارية المربوطــة بالوحــدات(، فــإن أثــر فصــل مشــتقة مُدمجــة والمحاســبة عــن كل مكــون 
يتمثــل فــي قيــاس العقــد المختلــط بمبلــغ الاســترداد الــذي يكــون مســتحق الســداد فــي نهايــة فتــرة التقريــر إذا 

مــارس حامــل الأداة حقــه فــي رد الأداة إلــى المصُــدر.

تعُــد الخصائــص الاقتصاديــة للمشــتقة المدُْمَجــة ومخاطرهــا مرتبطــة بشــكل وثيــق بالخصائــص الاقتصاديــة  ب8/3/4 
للعقــد المضُيــف ومخاطــره فــي الأمثلــة الآتيــة. وفــي هــذه الأمثلــة، لا تحاســب المنشــأة عــن المشــتقة المدُمجــة 

بشــكل منفصــل عــن العقــد المضُيــف.

المشــتقة المدُمجــة التــي يكــون الأســاس فيهــا هــو معــدل فائــدة أو مؤشــر لمعــدل فائــدة يمكــن أن يغيــر  )أ( 
مبلــغ الفائــدة الــذي كان ســيتم دفعــه أو اســتلامه لــولا ذلــك علــى عقــد ديــن مضيــف بفائــدة أو علــى 
عقــد تأمــين، تعُــد مرتبطــة بشــكل وثيــق بالعقــد المضُيــف إلا إذا كان ممكنــاً أن تتــم تســوية العقــد 
المختلــط بطريقــة لا يســترد فيهــا حاملــه مــا يقــارب جميــع اســتثماره المثبــت أو كان مــن الممكــن للمشــتقة 
المدُمجــة أن تضاعــف علــى الأقــل معــدل العائــد المبدئــي لحملهــا علــى العقــد المضيــف ويمكــن أن ينتــج 
عنهــا معــدل عائــد يبلــغ علــى الأقــل ضعــف مــا ســيكون عليــه العائــد فــي الســوق لعقــد بنفــس شــروط 

العقــد المضُيــف.

ــد مرتبطــاً  ــن أو عقــد تأمــين، يعُ ــدة، المدُمــج فــي عقــد دي ــى لمعــدل الفائ ــى أو الحــد الأدن الحــد الأعل )ب( 
بشــكل وثيــق بالعقــد المضيــف، شــريطة أن يكــون الحــد الأعلــى عنــد معــدل الفائــدة فــي الســوق أو أعلــى 
منــه وأن يكــون الحــد الأدنــى عنــد معــدل الفائــدة فــي الســوق أو أدنــى منــه وذلــك عنــد إصــدار العقــد، 
وألا يتــم رفــع الحــد الأعلــى أو الحــد الأدنــى فيمــا يتعلــق بالعقــد المضيــف. وبالمثــل، فــإن الأحــكام التــي 
يتضمنهــا عقــد لشــراء أو بيــع أصــل )مثــل ســلعة( والتــي تضــع حــداً أعلــى وحــداً أدنــى للســعر الــذي 
ــف إذا كان كل مــن  ــق بالعقــد المضي ــد مرتبطــة بشــكل وثي ــل الأصــل تعُ ــه أو اســتلامه مقاب ســيتم دفع

الحــد الأعلــى والحــد الأدنــى غيــر مجزيــان منــذ البدايــة ولــم يتــم رفعهمــا.

ــة  ــدة المقُومــة بعمل ــي أو الفائ ــغ الأصل ــاً مــن دفعــات المبل ــي توفــر تدفق ــة الت مشــتقة العمــلات الأجنبي )ج( 
أجنبيــة، والمدمجــة فــي أداة ديــن مضيفــة )علــى ســبيل المثــال، ســند ثنائــي العملــة( تعُــد مرتبطــة بشــكل 
ــار  ــة لأن المعي ــة عــن الأداة المضيف ــل هــذه المشــتقات ليســت منفصل ــة. ومث ــن المضُيف ــأداة الدي ــق ب وثي
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الدولــي للمحاســبة 21 »آثــار التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــلات الأجنبيــة« يتطلــب إثبــات مكاســب 
وخســائر العملــة الأجنبيــة مــن البنــود النقديــة ضمــن الربــح أو الخســارة.

مشــتقة العمــلات الأجنبيــة المدُمجــة فــي عقــد مُضيــف هــو عقــد تأمــين أو عقــد ليــس أداة ماليــة )مثــل  )د( 
عقــد لشــراء أو بيــع بنــد غيــر مالــي يكــون الســعر فيــه مُقومــاً بعملــة أجنبيــة( تعُــد مرتبطــة بشــكل وثيــق 
بالعقــد المضيــف شــريطة ألا يتــم رفعهــا، وألا تتضمــن ميــزة خيــار، وأن تتطلــب دفعــات مقومــة بإحــدى 

العمــلات الآتيــة:

)1(  العملة الوظيفية لأي طرف أساس في ذلك العقد؛ أو
)2(  العملــة التــي تقُــوم بهــا عــادةً ســعر الســلعة أو الخدمــة التــي يتــم اقتناءهــا أو تقديمهــا فــي 
أو الخــام(؛  النفــط  لمعامــلات  الأمريكــي  الــدولار  )مثــل  العالــم  حــول  التجاريــة  المعامــلات 
العملــة المســتخدمة عمومــاً فــي عقــود شــراء أو بيــع البنــود غيــر الماليــة فــي البيئــة الاقتصاديــة    )3(
التــي تتــم فيهــا المعاملــة )مثــلًا، عملــة مســتقرة وســائلة نســبياً تسُــتخدم عمومــاً فــي المعامــلات 

التجاريــة المحليــة أو فــي التجــارة الخارجيــة(.
خيــار الســداد المبكــر المدُمــج فــي متاجــرة منفصلــة بالفائــدة فقــط أو متاجــرة منفصلــة بالمبلــغ الأصلــي  )هـ( 
فقــط يعُــد مرتبطــاً بشــكل وثيــق بالعقــد المضيــف شــريطة أن يكــون العقــد المضيــف )1( قــد نتــج ابتــداءً 
عــن فصــل الحــق فــي اســتلام التدفقــات النقديــة التعاقديــة لــلأداة الماليــة التــي، هــي فــي حــد ذاتهــا 
ــن  ــد الدي ــي عق ــودة ف ــر موج ــروط غي ــن أي ش ــة، )2( ولا يتضم ــتقة مُدمج ــن مش ــم تتضم ــا، ل وبذاته

الأصلــي المضيــف.

المشــتقة المدُمجــة فــي عقــد إيجــار مضيــف تعُــد مرتبطــة بشــكل وثيــق بالعقــد المضيــف إذا كانــت  )و( 
المشــتقة المدُمجــة )1( مؤشــراً مرتبطــاً بالتضخــم مثــل ربــط دفعــات الإيجــار بمؤشــر لأســعار المســتهلك 
)شــريطة ألا يتــم رفــع الإيجــار وأن يكــون المؤشــر مرتبطــاً بالتضخــم فــي البيئــة الاقتصاديــة للمنشــأة 
ذاتهــا( أو )2( دفعــات إيجــار متغيــرة تســتند إلــى مبيعــات ذات صلــة أو )3( دفعــات إيجــار متغيــرة 

ــرة. ــدة متغي ــى معــدلات فائ تســتند إل

ــد مرتبطــة بشــكل  ميــزة الربــط بوحــدة، المدُمجــة فــي أداة ماليــة مضيفــة أو عقــد تأمــين مضيــف تعُ )ز(  
ــم  ــم قياســها بالقي ــة بالوحــدة يت ــات المقُوم ــت الدفع ــف إذا كان ــد المضي ــة أو العق ــالأداة المضيف ــق ب وثي
ــة لأصــول الصنــدوق الاســتثماري. وميــزة الربــط بوحــدة  ــة للوحــدة التــي تعكــس القيــم العادل الجاري

ــي. ــي أو خارج ــتثماري داخل ــدوق اس ــدات صن ــة بوح ــات مقوّم ــب دفع ــدي يتطل ــرط تعاق ــي ش ه

)ح(  المشــتقة المدُمجــة فــي عقــد تأمــين تعُــد مرتبطــة بشــكل وثيــق بعقــد التأمــين المضُيــف إذا كانــت المشــتقة 
المدُمجــة وعقــد التأمــين المضُيــف مترابطــين بحيــث لا تســتطيع المنشــأة قيــاس المشــتقة المدمجــة بشــكل 

منفصــل )أي بــدون أخــذ العقــد المضُيــف فــي الحســبان(. 

أدوات تنطوي على مشتقات مُدمجة

ب9/3/4  كمــا ورد فــي الفقــرة ب1/3/4، عندمــا تصبــح المنشــأة طرفــا فــي عقــد مختلــط ولا يكــون المضيــف أصــلًا 
يقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار ويكــون مــع مشــتقة مدمجــة واحــدة أو أكثــر، فــإن الفقــرة 3/3/4 تتطلــب مــن 
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ــاً فصلهــا عــن العقــد  ــم مــا إذا كان مطلوب ــل، وأن تقُيِّ ــة مشــتقة مدمجــة مــن هــذا القبي المنشــأة أن تحــدد أي
المضيــف، وأن تقــوم بقيــاس تلــك المشــتقات المطلــوب فصلهــا بالقيمــة العادلــة عنــد الإثبــات الأولــي ولاحقــاً. 
ــة الاعتمــاد عليهــا،  ــج عنهــا قياســات أقــل فــي إمكاني ــداً، أو تنت ــر تعقي ــات أكث ويمكــن أن تكــون هــذه المتطلب
بالمقارنــة مــع قيــاس الأداة بالكامــل بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة. ولذلــك الســبب فــإن هــذا 

المعيــار يســمح بتعيــين العقــد المختلــط بالكامــل علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة. 

ب10/3/4 يمكــن اســتخدام مثــل هــذا التعيــين ســواءً كانــت الفقــرة 3/3/4 تتطلــب فصــل الأدوات المشــتقة عــن العقــد 
المضيــف أو تمنــع مثــل هــذا الفصــل. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن الفقــرة 5/3/4 لــن تبــرر تعيــين العقــد المختلــط 
علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة فــي الحــالات المبينــة فــي الفقــرة 5/3/4)أ( و)ب( لأن 

القيــام بذلــك لــن يقلــل التعقيــد أو يزيــد إمكانيــة الاعتمــاد علــى القيــاس.

إعادة تقييم المشتقات المُدمجة

ــد  ــن العق ــة ع ــتقة مُدمج ــل مش ــاً فص ــا إذا كان مطلوب ــم م ــأة تقيي ــى المنش ــب عل ــرة 3/3/4، يج ــاً للفق ب11/3/4 وفق
ــح المنشــأة طرفــاً فــي العقــد لأول مــرة. ويحُظــر  ــى أنهــا مشــتقة عندمــا تصب المضيــف والمحاســبة عنهــا عل
إعــادة التقييــم اللاحــق مــا لــم يكــن هنــاك تغييــر فــي شــروط العقــد يعــدل بشــكل كبيــر التدفقــات النقديــة 
التــي كان ســيتطلبها العقــد لــولا ذلــك، ففــي تلــك الحالــة يكــون إعــادة التقييــم مطلوبــاً. وتحــدد المنشــأة مــا إذا 
كان تعديــل التدفقــات النقديــة كبيــراً عــن طريــق النظــر فــي مــدى تغيــر ارتبــاط التدفقــات النقديــة المســتقبلية 
المتوقعــة بالمشــتقة المدمجــة أو العقــد المضيــف أو كليهمــا، ومــا إذا كان التغيــر كبيــراً بالنســبة إلــى التدفقــات 

النقديــة المتوقعــة ســابقاً مــن العقــد.  

ب12/3/4 لا تنطبق الفقرة ب11/3/4 على المشتقات المدُمجة في العقود التي يتم اقتناؤها ضمن:

تجميع أعمال )حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي 3 »تجميع الأعمال«(؛ أو )أ(  

تجميــع منشــآت أو أعمــال تخضــع لســيطرة واحــدة كمــا هــو موضــح فــي الفقــرات ب1- ب4 مــن المعيــار  )ب(  
الدولــي للتقريــر المالــي 3؛ أو

تأســيس مشــروع مشــترك حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11 »الترتيبــات  )ج(  
المشــتركة«

أو إعادة تقييمها المحتمل في تاريخ الاقتناء.)16(   

إعادة تصنيف الأصول المالية )القسم 4/4(

إعادة تصنيف الأصول المالية

ب/1/4/4 تتطلــب الفقــرة 1/4/4 مــن المنشــأة إعــادة تصنيــف الأصــول الماليــة إذا قامــت المنشــأة بتغييــر نمــوذج 
أعمالهــا لإدارة تلــك الأصــول الماليــة. ومــن المتوقــع أن تكــون مثــل هــذه التغييــرات نــادرة جــداً. وتحــدد الإدارة 
العليــا للمنشــأة مثــل هــذه التغييــرات نتيجــةً للتغيــرات الخارجيــة أو الداخليــة ويجــب أن تكــون مهمــة بالنســبة 

)16(    يتناول المعيار الدولي للتقرير المالي 3 اقتناء عقود بها مشتقات مُدمجة ضمن تجميع الأعمال.
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لعمليــات المنشــأة وأن يمكــن إقامــة الدليــل عليهــا للأطــراف الخارجيــة. وبنــاءً عليــه، فــإن تغييــر نمــوذج أعمــال 
المنشــأة لــن يحــدث إلا عندمــا تبــدأ المنشــأة فــي تنفيــذ نشــاط يعُــد مهمــاً بالنســبة لعملياتهــا، أو توقفــه؛ علــى 
ســبيل المثــال، عندمــا تكــون المنشــأة قــد قامــت باقتنــاء أو اســتبعاد أو إنهــاء خــط أعمــال. ومــن أمثلــة تغييــر 

نمــوذج الأعمــال مــا يلــي:

منشــأة لديهــا محفظــة مــن القــروض التجاريــة التي تحتفظ بهــا لبيعها في الأجل القصير. واســتحوذت  )أ(  
ــى الاحتفــاظ بالقــروض  ــة ولديهــا نمــوذج أعمــال يهــدف إل ــر قروضــاً تجاري ــى شــركة تدي المنشــأة عل
ــا  ــة محتفظــاً به ــروض التجاري ــد محفظــة الق ــم تعُ ــة. ول ــة التعاقدي ــات النقدي ــل التدفق لأجــل تحصي
للبيــع، وأصبحــت تـُـدار الآن مــع القــروض التجاريــة التــي تم اقتناؤهــا ويتــم الاحتفــاظ بهــا جميعــاً لأجــل 

تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة.

شــركة للخدمــات الماليــة تقــرر إغــلاق أعمالهــا لخدمــات الرهــن العقــاري للأفــراد. ولــم تعــد تلــك  )ب(  
الأعمــال تقبــل أعمــالاً جديــدة وتعكــف شــركة الخدمــات الماليــة علــى تســويق محفظتهــا مــن قــروض 

الرهــن العقــاري لبيعهــا.  

ب2/4/4  يجــب إحــداث تغييــر فــي هــدف نمــوذج أعمــال المنشــأة قبــل تاريــخ إعــادة التصنيــف. فعلــى ســبيل المثــال، إذا 
قــررت شــركة للخدمــات الماليــة فــي 15 فبرايــر إغــلاق أعمالهــا لخدمــات الرهــن العقــاري للأفــراد وبالتالــي 
يجــب عليهــا إعــادة تصنيــف جميــع الأصــول الماليــة المتأثــرة بذلــك فــي 1 أبريــل )أي أول يــوم مــن فتــرة التقريــر 
التاليــة للمنشــأة(، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا عــدم قبــول أعمــال جديــدة لخدمــات الرهــن العقــاري للأفــراد أو 

القيــام بأيــة صــورة أخــرى بمزاولــة أنشــطة تتفــق مــع نمــوذج أعمالهــا الســابق، بعــد 15 فبرايــر.

ب3/4/4  لا يعُد ما يلي تغييرات في نموذج الأعمال:

تغييــر فــي القصــد المتعلــق بأصــول ماليــة معينــة )حتــى فــي حــالات التغيــرات المهمــة فــي ظــروف  )أ(  
الســوق(.

الاختفاء المؤقت لسوق معينة للأصول المالية. )ب( 

نقل أصول مالية بين أجزاء من المنشأة لها نماذج أعمال مختلفة. )ج(  

القياس )الفصل 5(

القياس الأولي )القسم 1/5(

ــة  ــة )أي القيمــة العادل ــي هــي ســعر المعامل ــات الأول ــد الإثب ــة عن ــة لأداة مالي ب1/1/5   عــادة مــا تكــون القيمــة العادل
للعــوض المقــدم أو المســتلم، انظــر أيضــاً الفقــرة ب2/1/5أ والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13(. ومــع ذلك، إذا 
كان جــزء مــن العــوض المقُــدم أو المسُــتلم هــو مقابــل شــيء بخــلاف الأداة الماليــة، فيجــب علــى المنشــأة قيــاس 
القيمــة العادلــة لــلأداة الماليــة. فعلــى ســبيل المثــال، القيمــة العادلــة لقــرض أو مبلــغ مســتحق التحصيــل طويــل 
الأجــل لا يحمــل أيــة فائــدة، يمكــن قياســها بأنهــا القيمــة الحاليــة لجميــع المتحصــلات النقديــة المســتقبلية 
المخصومــة باســتخدام معــدل أو معــدلات الفائــدة الســائدة فــي الســوق لأداة مشــابهة )مشــابهة مــن حيــث 
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ــغ إضافــي  ــدة والعوامــل الأخــرى( لهــا تصنيــف ائتمانــي مشــابه. وأي مبل ــوع معــدل الفائ ــة والأجــل ون العمل
يتــم إقراضــه يعُــد مصروفــاً أو تخفيضــاً فــي الدخــل مــا لــم يتأهــل للإثبــات علــى أنــه نــوع آخــر مــن الأصــول.

ب2/1/5  إذا قامــت المنشــأة باســتحداث قــرض بمعــدل فائــدة غيــر معــدل الســوق )مثــلًا 5 فــي المائــة فــي حــين أن معــدل 
الســوق للقــروض المشــابهة هــو 8 فــي المائــة(، وتســلمت رســم إنشــاء القــرض علــى أنــه تعويــض، فــإن المنشــأة 

تقــوم بإثبــات القــرض بقيمتــه العادلــة، أي بالصافــي بعــد خصــم الرســم الــذي تســتلمه. 

ب2/1/5أ  عــادة مــا يكــون ســعر المعاملــة )أي القيمــة العادلــة للعــوض المقُــدم أو المسُــتلم، انظــر أيضــاً المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 13( هــو أفضــل دليــل علــى القيمــة العادلــة لــلأداة الماليــة عنــد الإثبــات الأولــي. وإذا قــررت 
ــرة  ــي الفق ــور ف ــو مذك ــا ه ــة كم ــعر المعامل ــن س ــف ع ــي تختل ــات الأول ــد الإثب ــة عن ــة العادل ــأة أن القيم المنش

ــي: ــى المنشــأة المحاســبة عــن تلــك الأداة فــي ذلــك التاريــخ كمــا يل 1/1/5أ، فيجــب عل

بالقيــاس المطلــوب بموجــب الفقــرة 1/1/5، إذا كان هنــاك دليــل علــى تلــك القيمــة العادلــة مــن خــلال  )أ( 
ســعر معلــن فــي ســوق نشــطة لأصــل أو التــزام مطابــق )أي مدخــل مــن المســتوى 1( أو بالاســتناد 
إلــى طريقــة تقــويم تســتخدم فقــط بيانــات مــن الأســواق الممكــن رصدهــا. ويجــب علــى المنشــأة إثبــات 

ــه مكســب أو خســارة. ــى أن ــة عل ــي وســعر المعامل ــات الأول ــد الإثب ــة عن ــين القيمــة العادل الفــرق ب

بالقيــاس المطلــوب بموجــب الفقــرة 1/1/5، والمعــدل لتأجيــل الفــرق بــين القيمــة العادلــة عنــد الإثبــات  )ب( 
الأولــي وســعر المعاملــة، فيمــا يخــص جميــع الحــالات الأخــرى. وبعــد الإثبــات الأولــي، يجــب علــى 
المنشــأة إثبــات ذلــك الفــرق المؤجــل علــى أنــه مكســب أو خســارة فقــط بالقــدر الــذي يكــون ناشــئاً فيــه 
عــن تغيــر فــي عامــل )بمــا فــي ذلــك الوقــت( يأخــذه المشــاركون فــي الســوق فــي الحســبان عنــد تســعير 

الأصــل أو الالتــزام.

القياس اللاحق )القسمان 2/5 و3/5(

ب1/2/5 فــي حالــة قيــاس أداة ماليــة، كان قــد تم إثباتهــا ســابقاً علــى أنهــا أصــل مالــي، بالقيمــة العادلــة مــن خــلال 
الربــح أو الخســارة وانخفــاض قيمتهــا العادلــة دون الصفــر، فإنهــا تعُــد التزامــاً ماليــاً يتــم قياســه وفقــاً للفقــرة 
1/2/4. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن العقــود المختلطــة التــي يكــون المضيــف فيهــا أصــلًا يقــع ضمــن نطــاق هــذا 

المعيــار تقُــاس دائمــاً وفقــاً للفقــرة 2/3/4. 

ــم  ــي يت ــي واللاحــق لأصــل مال ــاس الأول ــد القي ــف المعامــلات عن ــي المحاســبة عــن تكالي ــال الآت ب2/2/5   يوضــح المث
قياســه بالقيمــة العادلــة مــع عــرض التغيــرات ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 5/7/5 أو 2/1/4أ. 
اقتنــت منشــأة أصــلًا ماليــاً مقابــل 100 وحــدة عملــة زائــد عمولــة شــراء قدرهــا 2 وحــدة عملــة. فــي البدايــة، 
تقــوم المنشــأة بإثبــات الأصــل بمبلــغ 102 وحــدة عملــة. وتنتهــي فتــرة التقريــر بعــد يــوم، عندمــا يكــون ســعر 
ــة قدرهــا 3 وحــدات  ــع الأصــل، ســتدُفع عمول ــة بي ــة. وفــي حال ــن فــي الســوق 100 وحــدة عمل الأصــل المعل
عملــة. فــي ذلــك التاريــخ، تقيــس المنشــأة الأصــل بمبلــغ 100 وحــدة عملــة )دون اعتبــار للعمولــة المحتملــة عنــد 
البيــع( وتثبــت خســارة قدرهــا 2 وحــدة عملــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر. وفــي حالــة قيــاس الأصــل المالــي 
بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 2/1/4أ، فــإن تكاليــف المعاملــة يتــم إطفاؤهــا 

ضمــن الربــح أو الخســارة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.   
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ب2/2/5أ يجــب أن يكــون القيــاس اللاحــق للأصــل المالــي أو الالتــزام المالــي والإثبــات اللاحــق للمكاســب والخســائر 
الموضحــة فــي الفقــرة ب2/1/5أ متفقــاً مــع متطلبــات هــذا المعيــار.

الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية وعقود تلك الاستثمارات

يجــب قيــاس جميــع الاســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة وعقــود تلــك الأدوات بالقيمــة العادلــة. وبالرغــم  ب3/2/5 
مــن ذلــك، ففــي حــالات محــدودة، قــد تكــون التكلفــة تقديــراً مناســباً للقيمــة العادلــة. وقــد تكــون تلــك هــي 
الحالــة إذا كانــت أحــدث معلومــات متاحــة غيــر كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة، أو إذا كان هنــاك مــدى واســع 
مــن قياســات القيمــة العادلــة المحتملــة وكانــت التكلفــة تعبــر عــن أفضــل تقديــر للقيمــة العادلــة ضمــن ذلــك 

المــدى.

ب4/2/5 تشمل المؤشرات على أن التكلفة قد لا تكون معبرة عن القيمة العادلة:

ــات أو الخطــط أو مراحــل  ــع الموازن ــة م ــا بالمقارن ــتثمر فيه ــي أداء المنشــأة المسُ ــر ف ــر كبي حــدوث تغي )أ( 
الإنجــاز.

حدوث تغيرات في توقع أنه سيتم تحقيق مراحل إنجاز المنتجات الفنية للمنشأة المستثمر فيها. )ب( 

حــدوث تغيــر مهــم فــي الســوق يمــس حقــوق ملكيــة المنشــأة المسُــتثمر فيهــا أو منتجاتهــا أو منتجاتهــا  )ج( 
المحتملــة. 

ــة التــي تعمــل فيهــا المنشــأة المسُــتثمر  ــة الاقتصادي حــدوث تغيــر مهــم فــي الاقتصــاد العالمــي أو البيئ )د( 
فيهــا.

حدوث تغير مهم في أداء المنشآت المماثلة، أو في التقويمات التي تنطوي عليها السوق الكلية. )هـ( 

الشــئون الداخليــة للمنشــأة المسُــتثمر فيهــا مثــل الغــش أو الخلافــات التجاريــة أو الدعــاوى القضائيــة  )و( 
أو التغييــرات فــي الإدارة أو الاســتراتيجية.

ــا، ســواءً  ــتثمر فيه ــة الخاصــة بالمنشــأة المسُ ــة فــي حقــوق الملكي ــل مــن المعامــلات الخارجي وجــود دلي )ز( 
المعامــلات التــي تنفذهــا المنشــأة المسُــتثمر فيهــا )مثــل إصــدار جديــد لحقــوق الملكيــة(، أو مــن خــلال 

ــة. ــين أطــراف ثالث ــة ب ــوق الملكي ــل أدوات حق ــات نق عملي

القائمــة الــواردة فــي الفقــرة ب4/2/5 ليســت شــاملة. ويجــب علــى المنشــأة اســتخدام جميــع المعلومــات  ب5/2/5 
المتعلقــة بــأداء وعمليــات المنشــأة المسُــتثمر فيهــا التــي تصبــح متاحــة بعــد تاريــخ الإثبــات الأولــي. وفــي حــال 
ــى أن التكلفــة قــد لا تكــون معبــرة عــن القيمــة  ــة، فإنهــا قــد تــدل عل وجــود أي مــن هــذه العوامــل ذات الصل

ــة. ــى المنشــأة قيــاس القيمــة العادل ــل هــذه الحــالات، يجــب عل ــة. وفــي مث العادل

ــة )أو  ــة المتداول ــوق الملكي ــي أدوات حق ــة للاســتثمارات ف ــة العادل ــر للقيم ــداً أفضــل تقدي ــة ليســت أب ب6/2/5  التكلف
عقــود أدوات حقــوق الملكيــة المتداولــة(.
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قياس التكلفة المطفأة )القسم 4/5(

طريقة الفائدة الفعلية

ب1/4/5  عنــد تطبيــق طريقــة الفائــدة الفعليــة، تحــدد المنشــأة الأتعــاب التــي تعُــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة 
الفعليــة لــلأداة الماليــة. وقــد لا يكــون وصــف أتعــاب الخدمــات الماليــة مؤشــراً علــى طبيعــة وجوهــر الخدمــات 
ــا  ــى أنه ــة عل ــلأداة المالي ــة ل ــدة الفعلي ــدل الفائ ــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن مع ــي تعُ ــاب الت ــج الأتع ــة. وتعُال المقدم
تعديــل علــى معــدل الفائــدة الفعليــة، مــا لــم يتــم قيــاس الأداة الماليــة بالقيمــة العادلــة، مــع إثبــات التغيــر 
فــي القيمــة العادلــة ضمــن الربــح أو الخســارة. وفــي تلــك الحــالات، يتــم إثبــات الأتعــاب علــى أنهــا إيــراد أو 

مصــروف عنــد الإثبــات الأولــي لــلأداة.

ب2/4/5  تشمل الأتعاب التي تعُد جزءاً لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية لأداة مالية:

أتعــاب الاســتحداث التــي تتســلمها المنشــأة والمتعلقــة بإنشــاء أو اقتنــاء أصــل مالــي. وقــد تتضمــن مثــل  )أ(  
هــذه الأتعــاب تعويضــاً عــن أنشــطة مثــل تقــويم الحالــة الماليــة للمقتــرض، وتقــويم وتســجيل الضمانــات 
والضمــان الرهنــي وترتيبــات الضمــان الأخــرى، والتفــاوض علــى شــروط الأداة، وإعــداد المســتندات 
ــالأداة  ــاط ب ــن اســتحداث الارتب ــاب جــزءاً لا يتجــزأ م ــد هــذه الأتع ــة. وتعُ ــا، وإتمــام المعامل ومعالجته

الماليــة الناتجــة.

أتعــاب التعهــد التــي تتســلمها المنشــأة لاســتحداث قــرض عندمــا لا يتــم قيــاس التعهــد بتقــديم القــرض  )ب( 
ــذه  ــد ه ــدد. تعُ ــراض مح ــب إق ــي ترتي ــأة ف ــول المنش ــح دخ ــن المرج ــون م ــرة 1/2/4)أ( ويك ــاً للفق وفق
الأتعــاب بمثابــة تعويــض عــن الارتبــاط المســتمر باقتنــاء أداة ماليــة. وإذا انقضــى التعهــد دون تقــديم 

ــرادات عنــد الانقضــاء.   ــى أنهــا إي ــم إثبــات الأتعــاب عل المنشــأة للقــرض، يت

أتعــاب الاســتحداث التــي تدُفــع عنــد إصــدار الالتزامــات الماليــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة.  )ج( 
تعُــد هــذه الأتعــاب جــزءاً لا يتجــزأ مــن اســتحداث الارتبــاط بالالتــزام المالــي. وتميــز المنشــأة الأتعــاب 
والتكاليــف التــي تعُــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعليــة للالتــزام المالي عن أتعاب الاســتحداث 

وتكاليــف المعاملــة المتعلقــة بالحــق فــي تقــديم الخدمــات، مثــل خدمــات إدارة الاســتثمار.

ب3/4/5   تشــمل الأتعــاب التــي لا تعُــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعليــة لأداة ماليــة والتــي تتــم المحاســبة 
عنهــا وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15:

الأتعاب التي يتم تحميلها مقابل خدمة قرض؛ )أ(  

أتعــاب التعهــد لاســتحداث قــرض عندمــا يكــون التعهــد بتقــديم القــرض لا يتــم قياســه وفقــاً للفقــرة  )ب( 
1/2/4)أ( ومــن غيــر المحتمــل أن يتــم الدخــول فــي ترتيــب إقــراض محــدد؛

ــى جــزء  ــي عل ــب لقــرض ولا تبق ــوم بالترتي ــي تق ــي تتســلمها المنشــأة الت ــاب القــرض المشــترك الت أتع )ج(  
مــن حزمــة القــرض لنفســها )أو تبقــي علــى جــزء بمعــدل الفائــدة الفعليــة نفســه الــذي يحصــل عليــه 

المشــاركون الآخــرون مقابــل المخاطــر المماثلــة(.   

ــا أو  ــم دفعه ــة نقــاط يت ــاب وأي ــاء أي أتع ــاً بإطف ــوم المنشــأة عموم ــة، تق ــدة الفعلي ــة الفائ ــق طريق ــد تطبي ب4/4/5  عن
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اســتلامها وأيــة تكاليــف للمعاملــة وأيــة عــلاوات أو خصومــات أخــرى تـُـدرج ضمــن احتســاب معــدل الفائــدة 
الفعليــة، علــى مــدى العمــر المتوقــع لــلأداة الماليــة. ومــع ذلــك، يتــم اســتخدام فتــرة أقصــر إذا كانــت هــذه الفترة 
ــلاوات  ــة أو الع ــف المعامل ــا أو اســتلامها أو تكالي ــم دفعه ــي يت ــاط الت ــاب أو النق ــا الأتع ــط به ــي ترتب هــي الت
ــاب أو  ــه الأتع ــط ب ــذي ترتب ــر، ال ــم إعــادة تســعير المتغي ــا يت ــون هــذه هــي الحــال عندم ــات. وتك أو الخصوم
النقــاط التــي يتــم دفعهــا أو اســتلامها أو تكاليــف المعاملــة أو العــلاوات أو الخصومــات، إلــى معــدلات الســوق 
ــرة الإطفــاء المناســبة هــي  ــة، تكــون فت ــة. وفــي مثــل هــذه الحال قبــل تاريــخ الاســتحقاق المتوقــع لــلأداة المالي
الفتــرة حتــى تاريــخ إعــادة التســعير التالــي. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كانــت العــلاوة أو الخصــم علــى أداة ماليــة 
بمعــدل معــوم يعكــس الفائــدة التــي اســتحقت علــى تلــك الأداة الماليــة منــذ آخــر مــرة تم دفــع الفائــدة فيهــا، 
أو التغيــرات فــي معــدلات الســوق منــذ إعــادة تعيــين معــدل الفائــدة المعــوم إلــى معــدلات الســوق، فإنــه يتــم 
إطفــاؤه حتــى التاريــخ التالــي الــذي يتــم فيــه إعــادة تعيــين الفائــدة المعومــة إلــى معــدلات الســوق. وهــذا لأن 
العــلاوة أو الخصــم يرتبــط بالفتــرة الممتــدة حتــى التاريــخ التالــي لإعــادة تعيــين الفائــدة، لأنــه فــي ذلــك التاريــخ 
يتــم إعــادة تعيــين المتغيــر الــذي ترتبــط بــه العــلاوة أو الخصــم )أي معــدلات الفائــدة( إلــى معــدلات الســوق. 
ــى مــن المعــدل  وبالرغــم مــن ذلــك، إذا كانــت العــلاوة أو الخصــم ناتجــاً عــن تغيــر فــي هامــش الائتمــان أعل
المعــوم المحــدد فــي الأداة الماليــة، أو متغيــرات أخــرى لا يتــم إعــادة تعيينهــا إلــى معــدلات الســوق، فإنــه يتــم 

إطفــاؤه علــى مــدى العمــر المتوقــع لــلأداة الماليــة.    

ب5/4/5   فيمــا يخــص الأصــول الماليــة التــي لهــا معــدلات معومــة والالتزامــات الماليــة التــي لهــا معــدلات معومــة، يــؤدي 
إعــادة التقديــر الــدوري للتدفقــات النقديــة، لتعكــس التحــركات فــي معــدلات الفائــدة فــي الســوق، إلــى تعديــل 
معــدل الفائــدة الفعليــة. وإذا تم إثبــات أصــل مالــي لــه معــدل معــوم أو التــزام مالــي لــه معــدل معــوم –بشــكل 
ــر  ــإن إعــادة تقدي ــد الاســتحقاق، ف ــل أو الســداد عن ــي مســتحق التحصي ــغ الأصل ــغ مســاوٍ للمبل ــي- بمبل أول

دفعــات الفائــدة المســتقبلية لا يكــون لــه عــادةً أي أثــر مهــم علــى المبلــغ الدفتــري للأصــل أو الالتــزام.

ب6/4/5  إذا نقحــت المنشــأة تقديراتهــا للمدفوعــات أو المقبوضــات )باســتثناء التعديــلات التي تتم وفقــاً للفقرة 3/4/5 
والتغيــرات فــي تقديــرات الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة(، فيجــب عليها تعديــل إجمالي المبلــغ الدفتري للأصل 
المالــي أو التكلفــة المطفــأة للالتــزام المالــي )أو لمجموعــة الأدوات الماليــة( ليعكــس التدفقــات النقديــة التعاقديــة 
الفعليــة والمقُــدرة المنقحــة. وتقــوم المنشــأة بإعــادة احتســاب إجمالــي المبلــغ الدفتــري للأصــل المالــي أو التكلفــة 
ــدرة التــي  ــى أنهــا القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتقبلية المقُ المطفــأة للالتــزام المالــي عل
ــدل بالمخاطــر  ــة المعُ ــي لــلأداة الماليــة )أو معــدل الفائــدة الفعلي يتــم خصمهــا بمعــدل الفائــدة الفعليــة الأصل
الائتمانيــة للأصــول الماليــة المشــتراة أو المسُْــتحَْدَثة ذات المســتوى الائتمانــي الهابــط( أو عنــد الاقتضــاء، 
معــدل الفائــدة الفعليــة المنُقــح المحســوب وفقــاً للفقــرة 10/5/6. ويتــم إثبــات التعديــل ضمــن الربــح أو 

الخســارة علــى أنــه دخــل أو مصــروف.   

ب7/4/5  فــي بعــض الحــالات، يعُــد الأصــل المالــي ذا مســتوى ائتمانــي هابــط عنــد الإثبــات الأولــي لأن المخاطــر 
الائتمانيــة تكــون عاليــة جــداً، وفــي حالــة الشــراء، يتــم اقتنــاؤه بخصــم كبيــر. وتعُــد المنشــأة مطالبــة بــإدراج 
الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة الأوليــة ضمــن التدفقــات النقديــة المقــدرة عنــد احتســاب معــدل الفائــدة الفعلية 
المعُــدل بالمخاطــر الائتمانيــة للأصــول الماليــة التــي تعُــد مشــتراة أو مُسْــتحَْدَثة وذات مســتوى ائتمانــي هابــط 
عنــد الإثبــات الأولــي. وبالرغــم مــن ذلــك، لا يعنــي هــذا أن معــدل الفائــدة الفعليــة المعُــدل بالمخاطــر الائتمانيــة 
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ينبغــي تطبيقــه لمجــرد أن الأصــل المالــي لــه مخاطــر ائتمانيــة عاليــة عنــد الإثبــات الأولــي.

تكاليف المعاملة

تشــمل تكاليــف المعاملــة الأتعــاب والعمولــة التــي تدفــع إلــى الــوكلاء )بمــا فــي ذلــك الموظفــين الذيــن يعملــون  ب8/4/5 
بصفــة وكلاء بيــع(، والمستشــارين والوســطاء والمتعاملــين، والرســوم التــي تتقاضاهــا الجهــات التنظيميــة 
وأســواق الأوراق الماليــة، وضرائــب ورســوم النقــل. ولا تشــمل تكاليــف المعاملــة عــلاوات أو خصومــات الديــن 

ــة أو تكاليــف الحفــظ. ــة الداخلي ــل أو التكاليــف الإداري أو تكاليــف التموي

الشطب

ب9/4/5   قــد يكــون الشــطب متعلقــاً بأصــل مالــي بأكملــه أو بجــزء منــه. فعلــى ســبيل المثــال، تخطــط منشــأة لفــرض 
ضمــان رهنــي علــى أصــل مالــي ولا تتوقــع اســترداد أكثــر مــن 30 فــي المائــة مــن الأصــل المالــي مــن الضمــان 
ــة مــن الأصــل  ــة إضافي ــة باســترداد أي تدفقــات نقدي ــات معقول ــدى المنشــأة توقع ــم يكــن ل ــإذا ل ــي. ف الرهن

المالــي، فينبغــي عليهــا شــطب نســبة 70 فــي المائــة المتبقيــة مــن الأصــل المالــي.

الهبوط )القسم 5/5(

أساس التقييم الجماعي والمنفرد 

ب1/5/5   لتحقيــق الهــدف مــن إثبــات الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر للزيــادات الكبيــرة فــي الخســائر 
الائتمانيــة منــذ الإثبــات الأولــي، قــد يكــون مــن الضــروري إجــراء تقييــم للزيــادات الكبيــرة فــي المخاطــر 
الائتمانيــة علــى أســاس جماعــي عــن طريــق النظــر فــي المعلومــات الدالــة علــى حــدوث زيــادات كبيــرة فــي 
المخاطــر الائتمانيــة، علــى ســبيل المثــال، لمجموعــة أو مجموعــة فرعيــة مــن الأدوات الماليــة. وهــذا لضمــان أن 
تحقــق المنشــأة الهــدف مــن إثبــات الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر عندمــا تكــون هنــاك زيــادات 
ــادات  ــل هــذه الزي ــى حــدوث مث ــر متاحــة بعــد عل ــة غي ــو كانــت الأدل ــى ل ــة، حت ــرة فــي المخاطــر الائتماني كبي

الكبيــرة فــي المخاطــر الائتمانيــة علــى مســتوى كل أداة بمفردهــا.  

ب2/5/5  الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر هــي عمومــاً تلــك المتوقــع إثباتهــا قبــل أن تتجــاوز الأداة الماليــة 
ــة متجــاوزة  ــح الأداة المالي ــل أن تصب ــر قب ــة بشــكل كبي ــع عــادةً المخاطــر الائتماني موعــد اســتحقاقها. وترتف
ــى ســبيل  ــرض )عل ــي الســداد خاصــة بالمقت ــل أخــرى للتأخــر ف ــد ملاحظــة عوام لموعــد اســتحقاقها أو عن
المثــال، التعديــل أو إعــادة الهيكلــة(. وتبعــاً لذلــك، فعندمــا تتوفــر معلومــات معقولــة ومؤيــدة ذات طابــع 
مستشــرف للمســتقبل أكثــر مــن كونهــا معلومــات عــن تجــاوز موعــد الاســتحقاق، دون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر 

لهمــا، فيجــب اســتخدامها لتقييــم التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة.    

ــة المتاحــة عــن مجموعــات  ــة ومعلومــات المخاطــر الائتماني ب3/5/5  وبالرغــم مــن ذلــك، فتبعــاً لطبيعــة الأدوات المالي
معينــة مــن الأدوات الماليــة، فقــد لا يكــون باســتطاعة المنشــأة تحديــد التغيــرات المهمــة فــي المخاطــر الائتمانيــة 
لأدوات ماليــة بعينهــا قبــل أن تصبــح الأداة الماليــة متجــاوزة لموعــد اســتحقاقها. وقــد يكــون هــذا هــو الحــال 
فيمــا يخــص أدوات ماليــة مثــل قــروض الأفــراد التــي ينعــدم أو يقــل وجــود معلومــات حديثــة عــن مخاطرهــا 
الائتمانيــة، والتــي يتــم الحصــول عليهــا ومتابعتهــا عــادةً علــى أســاس كل أداة بعينهــا، إلــى أن يخالــف العميــل 
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الشــروط التعاقديــة. وإذا لــم يتــم رصــد تغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة لــلأدوات الماليــة المنفــردة قبــل أن 
تصبــح متجــاوزة لموعــد اســتحقاقها، فــإن مخصــص الخســارة المسُــتند فقــط إلــى المعلومــات الائتمانيــة علــى 
مســتوى كل أداة ماليــة بمفردهــا لــن يعبــر بصــدق عــن التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة منــذ الإثبــات الأولــي.

ب4/5/5  فــي بعــض الحــالات، لا تتوفــر لــدى المنشــأة معلومــات معقولــة ومؤيــدة تكــون متاحــة بــدون تكلفــة أو جهــد لا 
مبــرر لهمــا لقيــاس الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر علــى أســاس كل أداة بعينهــا. وفــي تلــك 
ــى أســاس جماعــي يأخــذ  ــى مــدى العمــر يجــب قياســها عل ــة عل ــة المتوقع ــإن الخســائر الائتماني ــة، ف الحال
فــي الحســبان المعلومــات الشــاملة عــن المخاطــر الائتمانيــة. ويجــب ألا تقتصــر هــذه المعلومــات الشــاملة عــن 
المخاطــر الائتمانيــة علــى المعلومــات المتعلقــة بتجــاوز موعــد الاســتحقاق، وإنمــا يجــب أن تتضمــن أيضــاً جميــع 
المعلومــات الائتمانيــة ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك معلومــات عــن الاقتصــاد الكلــي ذات نظــرة مســتقبلية، وذلــك 
ــى مــدى العمــر عندمــا تكــون  ــة المتوقعــة عل مــن أجــل التحديــد التقريبــي لنتيجــة إثبــات الخســائر الائتماني
هنــاك زيــادة كبيــرة قــد حدثــت فــي المخاطــر الائتمانيــة منــذ الإثبــات الأولــي علــى مســتوى كل أداة بمفردهــا.

ب5/5/5  لغــرض تحديــد الزيــادات الكبيــرة فــي المخاطــر الائتمانيــة وإثبــات مخصــص خســارة علــى أســاس جماعــي، 
تســتطيع المنشــأة تجميــع الأدوات الماليــة علــى أســاس خصائــص المخاطــر الائتمانيــة المشــتركة بهــدف تســهيل 
إجــراء تحليــل يهــدف إلــى التمكــين مــن تحديــد الزيــادات الكبيــرة فــي المخاطر الائتمانيــة في الوقت المناســب. 
ولا ينبغــي للمنشــأة أن تحجــب هــذه المعلومــات عــن طريــق الجمــع بــين الأدوات الماليــة التــي لهــا خصائــص 

خطــر مختلفــة. ومــن أمثلــة خصائــص المخاطــر الائتمانيــة المشــتركة، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

نوع الأداة؛ )أ(  

تصنيفات المخاطر الائتمانية؛ )ب(  

نوع الضمان الرهني؛ )ج(  

تاريخ الإثبات الأولي؛ )د(  

المدة المتبقية حتى الاستحقاق؛ )هـ(  

الصناعة؛ )و(  

الموقع الجغرافي للمقترض؛ )ز(  

ــر فــي  ــى احتمــال حــدوث تعث ــر عل ــه أث ــي إذا كان ل ــى الأصــل المال ــي بالنســبة إل قيمــة الضمــان الرهن )ح(  
الســداد )علــى ســبيل المثــال، القــروض التــي لا تخضــع لحــق الرجــوع فــي بعــض الــدول أو نســب 

القــروض إلــى القيمــة(.

ب6/5/5    تتطلــب الفقــرة 4/5/5 إثبــات الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر مــن جميــع الأدوات الماليــة 
التــي حدثــت زيــادات كبيــرة فــي مخاطرهــا الائتمانيــة منــذ الإثبــات الأولــي. ولتحقيــق هــذا الهــدف، إذا 
لــم تكــن المنشــأة قــادرة علــى تجميــع الأدوات الماليــة التــي تعتبــر أن مخاطرهــا الائتمانيــة قــد زادت بشــكل 
كبيــر منــذ الإثبــات الأولــي علــى أســاس خصائــص المخاطــر الائتمانيــة المشــتركة، فينبغــي علــى المنشــأة 
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إثبــات الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر مــن جــزء الأصــول الماليــة الــذي يفُتــرض أن خســائره 
ــرات قــد  ــاك تغي ــم مــا إذا كانــت هن ــة لتقيي ــع الأدوات المالي ــر. كمــا إن تجمي ــة قــد زادت بشــكل كبي الائتماني
حدثــت فــي المخاطــر الائتمانيــة علــى أســاس جماعــي قــد يتغيــر بمــرور الوقــت كلمــا توفــرت معلومــات جديــدة 

ــة بمفردهــا.    ــة أو عــن كل أداة مالي عــن مجموعــات الأدوات المالي

توقيت إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر

ب7/5/5  يســتند تقييــم مــا إذا كانــت الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر يجــب إثباتهــا إلــى وجــود زيــادات 
ــا إذا  كبيــرة فــي احتمــال أو فــي مخاطــر حــدوث تعثــر فــي الســداد منــذ الإثبــات الأولــي )بغــض النظــر عمّ
كانــت الأداة الماليــة قــد تم إعــادة تســعيرها لتعكــس زيــادة فــي المخاطــر الائتمانيــة( بــدلاً مــن الاســتناد إلــى 
أدلــة حــدوث هبــوط فــي المســتوى الائتمانــي للأصــل المالــي فــي تاريــخ إعــداد التقريــر أو حــدوث تعثــر فعلــي 
فــي الســداد. وعمومــاً، ســيكون هنــاك ارتفــاع كبيــر فــي المخاطــر الائتمانيــة قبــل أن يصبــح الأصــل المالــي ذا 

مســتوى ائتمانــي هابــط أو قبــل حــدوث تعثــر فعلــي فــي الســداد.

ب8/5/5  فيمــا يخــص التعهــدات بتقــديم القــروض، تأخــذ المنشــأة فــي الحســبان التغيــرات فــي مخاطــر حــدوث 
تعثــر فــي ســداد القــرض الــذي يتعلــق بــه التعهــد. وفيمــا يخــص عقــود الضمــان المالــي، تأخــذ المنشــأة فــي 

ــر فــي ســداد العقــد. ــن المحــدد ســوف يتعث ــرات فــي مخاطــر أن المدي الحســبان التغي

تعتمــد أهميــة التغيــر فــي المخاطــر الائتمانيــة منــذ الإثبــات الأولــي علــى مخاطــر حــدوث تعثــر فــي الســداد  ب9/5/5 
كمــا هــي عنــد الإثبــات الأولــي. وعليــه، فــإن حــدوث تغيــر معــين، بالمعنــى المطلــق، فــي مخاطــر حــدوث تعثــر 
فــي الســداد ســيكون أكثــر أهميــة لــلأداة الماليــة التــي تقــل المخاطــر الأوليــة لحــدوث تعثــر فــي ســدادها 

بالمقارنــة بــالأداة الماليــة التــي ترتفــع المخاطــر الأوليــة لحــدوث تعثــر فــي ســدادها.           

ب10/5/5  كلمــا طــال العمــر المتوقــع لــلأداة، ارتفعــت مخاطــر حــدوث تعثــر فــي ســداد الأدوات الماليــة التــي لهــا مخاطــر 
ائتمانيــة مماثلــة؛ فعلــى ســبيل المثــال، مخاطــر حــدوث تعثــر فــي ســداد ســند تصنيفــه أأأ وعمــره المتوقــع 10 

ســنوات أعلــى مــن مخاطــر ســند تصنيفــه أأأ وعمــره المتوقــع خمــس ســنوات.

ب11/5/5  بســبب العلاقــة بــين العمــر المتوقــع ومخاطــر حــدوث التعثــر فــي الســداد، فإن التغيــر في المخاطــر الائتمانية 
لا يمكــن تقييمــه بمجــرد مقارنــة التغيــر فــي المخاطــر المطلقــة لحــدوث تعثــر فــي الســداد بمــرور الوقــت. فعلــى 
ســبيل المثــال، إذا كانــت مخاطــر حــدوث تعثــر فــي ســداد أداة ماليــة عمرهــا المتوقــع 10 ســنوات عنــد الإثبــات 
الأولــي مطابقــة لمخاطــر حــدوث تعثــر فــي ســداد تلــك الأداة الماليــة عندمــا يكــون عمرهــا المتوقــع فــي فتــرة 
لاحقــة هــو خمــس ســنوات فقــط، فــإن ذلــك قــد يشــير إلــى حــدوث زيــادة فــي المخاطــر الائتمانيــة. وهــذا لأن 
مخاطــر حــدوث تعثــر فــي الســداد علــى مــدى العمــر المتوقــع تقــل عــادةً مــع مــرور الوقــت إذا بقيــت المخاطــر 
الائتمانيــة دون تغيــر وأصبحــت الأداة الماليــة أقــرب إلــى تاريــخ الاســتحقاق. وبالرغــم مــن ذلــك، ففيمــا يخــص 
الأدوات الماليــة التــي عليهــا واجبــات بــأداء دفعــات كبيــرة فقــط قريبــاً مــن تاريــخ اســتحقاق الأداة الماليــة، فــإن 
مخاطــر حــدوث التعثــر فــي الســداد قــد لا تنخفــض بالضــرورة مــع مــرور الوقــت. وفــي مثــل هــذه الحالــة، 
ينبغــي علــى المنشــأة أن تأخــذ أيضــاً فــي الحســبان العوامــل النوعيــة الأخــرى التــي تبرهــن علــى مــا إذا كانــت 

المخاطــر الائتمانيــة قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ الإثبــات الأولــي.  
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ب12/5/5 يجــوز للمنشــأة تطبيــق مناهــج متنوعــة عنــد تقييــم مــا إذا كانــت المخاطــر الائتمانيــة علــى أداة ماليــة قــد 
زادت بشــكل كبيــر منــذ الإثبــات الأولــي أو عنــد قيــاس الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة. ويجــوز للمنشــأة تطبيــق 
مناهــج مختلفــة لــلأدوات الماليــة المختلفــة. وقــد يكــون المنهــج الــذي لا يتضمــن احتمــالاً صريحــاً للتعثــر فــي 
الســداد علــى أنــه مدخــل فــي حــد ذاتــه، مثــل منهــج معــدل الخســائر الائتمانيــة، متفقــاً مــع المتطلبــات الــواردة 
فــي هــذا المعيــار، شــريطة أن يكــون باســتطاعة المنشــأة فصــل التغيــرات فــي مخاطــر حــدوث تعثــر في الســداد 
عــن التغيــرات فــي المحــركات الأخــرى للخســائر الائتمانيــة المتوقعــة، مثــل الضمــان الرهنــي، وأخــذ مــا يلــي 

فــي الحســبان عنــد إجــراء التقييــم:

التغير في مخاطر حدوث تعثر في السداد منذ الإثبات الأولي؛ )أ( 

العمر المتوقع للأداة المالية؛ )ب( 

المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة المتاحــة بــدون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا التــي قــد تؤثــر علــى المخاطــر  )ج(  
الائتمانيــة.   

ب13/5/5  ينبغــي علــى الطــرق المســتخدمة لتحديــد مــا إذا كانــت المخاطــر الائتمانيــة علــى أداة ماليــة قــد زادت بشــكل 
ــة(  ــة )أو مجموعــة الأدوات المالي ــص الأداة المالي ــي الحســبان خصائ ــي أن تأخــذ ف ــات الأول ــذ الإثب ــر من كبي
ــوارد فــي الفقــرة  ــة فــي الســابق. وبالرغــم مــن المتطلــب ال وأنمــاط التعثــر فــي ســداد الأدوات الماليــة المماثل
9/5/5، ففيمــا يخــص الأدوات الماليــة التــي أنمــاط التعثــر فــي ســدادها غيــر مركــزة فــي وقــت معــين خــلال 
ــى مــدى 12 شــهراً  ــر فــي الســداد عل ــة، فــإن التغيــرات فــي مخاطــر حــدوث تعث العمــر المتوقــع لــلأداة المالي
التاليــة قــد تكــون تقريبــاً معقــولاً للتغيــرات فــي مخاطــر حــدوث تعثــر فــي الســداد علــى مــدى العمــر. وفــي 
مثــل هــذه الحــالات، يجــوز للمنشــأة اســتخدام التغيــرات فــي مخاطــر حــدوث تعثــر فــي الســداد علــى مــدى 12 
شــهراً التاليــة لتحديــد مــا إذا كانــت المخاطــر الائتمانيــة قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ الإثبــات الأولــي، وذلــك 

مــا لــم تشــر الظــروف إلــى ضــرورة إجــراء تقييــم علــى مــدى العمــر.    

ب14/5/5 بالرغــم مــن ذلــك، ففيمــا يخــص بعــض الأدوات الماليــة، أو فــي بعــض الظــروف، قــد لا يكــون مــن المناســب 
اســتخدام التغيــرات فــي مخاطــر حــدوث تعثــر فــي الســداد علــى مــدى 12 شــهراً التاليــة لتحديــد مــا إذا كان 
ينبغــي إثبــات الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر. فعلــى ســبيل المثــال، قــد لا يكــون التغيــر فــي 
مخاطــر حــدوث تعثــر فــي الســداد خــلال 12 شــهراً التاليــة أساســاً ملائمــاً لتحديــد مــا إذا كانــت المخاطــر 

الائتمانيــة قــد زادت علــى أداة ماليــة يتجــاوز أجــل اســتحقاقها 12 شــهراً عندمــا:

يكون على الأداة المالية واجبات بأداء دفعات كبيرة فقط بعد 12 شهراً التالية؛ أو )أ(   

تحــدث تغيــرات فــي الاقتصــاد الكلــي ذي الصلــة أو فــي العوامــل الأخــرى المتعلقــة بالائتمــان ولا تنعكــس  )ب(  
بشــكلٍ كافٍ فــي مخاطــر حــدوث تعثــر فــي الســداد خــلال 12 شــهراً التاليــة؛ أو

يكــون للتغيــرات فــي العوامــل المتعلقــة بالائتمــان تأثيــر علــى المخاطــر الائتمانيــة لــلأداة الماليــة )أو يكــون  )ج(  
لهــا أثــر أكثــر وضوحــاً( فقــط بعــد 12 شــهراً.
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تحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية قد زادت بشكل كبير منذ الإثبات الأولي  

ب15/5/5 عنــد تحديــد مــا إذا كان مطلوبــاً إثبــات الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر، يجــب علــى المنشــأة 
أن تأخــذ فــي الحســبان المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة التــي تكــون متاحــة بــدون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا 
والتــي قــد تؤثــر فــي المخاطــر الائتمانيــة علــى أداة ماليــة وفقــاً للفقــرة 17/5/5)ج(. ولا يلــزم المنشــأة إجــراء 
بحــثٍ وافٍ عــن المعلومــات عنــد تحديــد مــا إذا كانــت المخاطــر الائتمانيــة قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ الإثبــات 

الأولــي.

ــل متعــدد العوامــل وشــامل؛ ويعتمــد مــدى ملاءمــة عامــل معــين،  ــة هــو تحلي ــل المخاطــر الائتماني ب16/5/5  إن تحلي
ــة والمقتــرض وكذلــك المنطقــة  ــج وخصائــص الأدوات المالي ــوع المنت ــى ن ــة بالعوامــل الأخــرى، عل ــه مقارن ووزن
ــي تكــون متاحــة  ــدة الت ــة والمؤي ــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان المعلومــات المعقول ــة. ويجــب عل الجغرافي
بــدون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا والمتعلقــة بــالأداة الماليــة التــي يتــم تقييمهــا. وبالرغــم مــن ذلــك، بعــض 
العوامــل أو المؤشــرات قــد لا يمكــن تحديدهــا علــى مســتوى كل أداة ماليــة بمفردهــا. وفــي مثــل هــذه الحالــة، 
ينبغــي تقييــم العوامــل أو المؤشــرات للمحافــظ المناســبة أو مجموعــات المحافــظ المناســبة أو الأجــزاء المناســبة 
مــن محفظــة لــلأدوات الماليــة لتحديــد مــا إذا كان المتطلــب الــوارد فــي الفقــرة 3/5/5 لإثبــات الخســائر 

الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر قــد تم اســتيفاؤه.

ب17/5/5 قد تكون قائمة المعلومات الآتية غير الشاملة ملائمة لتقييم التغيرات في المخاطر الائتمانية:

التغيــرات المهمــة فــي مؤشــرات الســعر الداخليــة للمخاطــر الائتمانيــة الناتجــة عــن تغيــر فــي المخاطــر  )أ(  
الائتمانيــة منــذ البدايــة، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، هامــش الائتمــان الــذي ينشــأ 
إذا مــا تم مجــدداً اســتحداث أو إصــدار أداة ماليــة معينــة أو أداة ماليــة مشــابهة، بنفــس الشــروط ومــع 

نفــس الطــرف المقابــل، فــي تاريــخ التقريــر.

التغيــرات الأخــرى فــي معــدلات أو شــروط أداة ماليــة قائمــة والتــي ســتختلف بشــكل كبيــر إذا مــا تم  )ب( 
ــغ  ــادة مبال ــر تشــدداً، أو زي ــل شــروط أكث ــر )مث ــخ التقري مجــدداً اســتحداث أو إصــدار الأداة فــي تاري
الضمــان الرهنــي أو الضمانــات، أو تغطيــة بدخــل أعلــى( بســبب تغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة 

ــي. ــا الأول ــذ إثباته ــة من ــلأداة المالي ل

التغيــرات المهمــة فــي مؤشــرات الســوق الخارجيــة للمخاطــر الائتمانيــة لأداة ماليــة معينــة أو لأدوات  )ج( 
ماليــة مشــابهة لهــا نفــس العمــر المتوقــع. وتشــمل التغيــرات فــي مؤشــرات الســوق للمخاطــر الائتمانيــة، 

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: 

هامش الائتمان؛   )1(
أسعار مقايضة التعثر في الائتمان للمقترض؛   )2(

)3(  طول مدة انخفاض القيمة العادلة لأصل مالي عن تكلفته المطفأة، ومدى هذا الانخفاض؛
)4(  معلومــات الســوق الأخــرى المتعلقــة بالمقتــرض، مثــل التغيــرات فــي ســعر أدوات ديــن المقتــرض 

وأدوات حقــوق ملكيتــه.
التغير الفعلي أو المتوقع المهم في التصنيف الائتماني الخارجي للأداة المالية. )د(  
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التدنــي الفعلــي أو المتوقــع فــي التصنيــف الائتمانــي للمقتــرض أو الانخفــاض فــي النقــاط الســلوكية  )هـ( 
التــي تســتخدم فــي تقييــم المخاطــر الائتمانيــة داخليــاً. وتزيــد إمكانيــة الاعتمــاد علــى  المســجلة 
بالتصنيفــات  ربطهــا  يتــم  عندمــا  المســجلة  الســلوكية  والنقــاط  الداخليــة  الائتمانيــة  التصنيفــات 

الخارجيــة أو تأييدهــا بدراســات للتعثــر فــي الســداد.

ــي  ــة الت ــة أو الاقتصادي ــة فــي الأعمــال، أو فــي الظــروف المالي ــة أو المتوقع ــرات العكســية الحالي التغي )و(  
يتوقــع أن تتســبب فــي حــدوث تغيــر مهــم فــي قــدرة المقتــرض علــى الوفــاء بواجبــات ديونــه، مثــل حــدوث 
زيــادة فعليــة أو متوقعــة فــي معــدلات الفائــدة أو زيــادة فعليــة أو متوقعــة مهمــة فــي معــدلات البطالــة.

التغيــر الفعلــي أو المتوقــع المهــم فــي النتائــج التشــغيلية للمقتــرض. ومــن أمثلــة ذلــك التقلــص الفعلــي  )ز(  
ــة فــي المخاطــر التشــغيلية، أو  ــة أو المتوقع ــادة الفعلي ــح، أو الزي ــرادات أو هوامــش الرب أو المتوقــع للإي
القصــور الفعلــي أو المتوقــع فــي رأس المــال العامــل، أو الانخفــاض الفعلــي أو المتوقــع فــي جــودة الأصــل، 
أو الزيــادة الفعليــة أو المتوقعــة فــي الرفــع المالــي للميزانيــة العموميــة، أو الســيولة، أو المشــاكل الإداريــة، 
ــي  ــل عــدم اســتمرار قطــاع مــن الأعمــال( الت ــر فــي نطــاق الأعمــال أو الهيــكل التنظيمــي )مث أو التغي

ينتــج عنهــا تغيــر مهــم فــي قــدرة المقتــرض علــى الوفــاء بواجبــات ديونــه. 

الزيادات المهمة في المخاطر الائتمانية على الأدوات المالية الأخرى لنفس المقترض. )ح(  

ــة أو التقنيــة للمقتــرض  ــة التنظيميــة أو الاقتصادي ــي أو المتوقــع المهــم فــي البيئ التغيــر العكســي الفعل )ط(  
الــذي ينتــج عنــه تغيــر مهــم فــي قــدرة المقتــرض علــى الوفــاء بواجبــات ديونــه، مثــل التراجــع فــي الطلــب 

علــى منتجــات المقتــرض المخصصــة للبيــع بســبب حــدوث تحــول فــي التقنيــة.     

التغيــرات المهمــة فــي قيمــة الضمــان الرهنــي الداعــم للواجــب أو فــي جــودة ضمانــات الطــرف الثالــث  )ي( 
ــي يتوقــع أن تقلــص مــن الحافــز الاقتصــادي للمقتــرض لأداء الدفعــات  ــة، الت ــزات الائتماني أو التعزي
التعاقديــة المجدولــة أو التــي تؤثــر بأيــة صــورة أخــرى علــى احتمــال حــدوث تعثــر فــي الســداد. فعلــى 
ســبيل المثــال، إذا تراجعــت قيمــة ضمــان رهنــي بســبب تراجــع أســعار المســاكن، فــإن المقترضــين فــي 

بعــض الــدول يكــون لديهــم حافــز أكبــر للتعثــر فــي ســداد رهوناتهــم العقاريــة.

التغيــر المهــم فــي جــودة الضمــان المقــدم مــن مســاهم )أو والــدي الفــرد( إذا كان المســاهم )أو الوالديــن(  )ك(  
لديهــم حافــز وقــدرة ماليــة علــى منــع التعثــر فــي الســداد مــن خــلال ضــخ رأس مــال أو نقــد.

التغيــرات المهمــة، مثــل التخفيضــات فــي الدعــم المالــي المقــدم مــن المنشــأة الأم أو منشــأة زميلــة  )ل(  
أخــرى أو التغيــر الفعلــي أو المتوقــع المهــم فــي جــودة تعزيــز ائتمانــي، والتــي يتوقــع أن تقلــل مــن الحافــز 
الاقتصــادي للمقتــرض لأداء الدفعــات التعاقديــة المجدولــة. وتتضمــن تعزيــزات أو دعــم جــودة الائتمــان 
مراعــاة الوضــع المالــي للضامــن، وفيمــا يتعلــق بالحصــص المصُــدرة فــي توريــق، مــا إذا كان مــن المتوقــع 
أن تكــون الحصــص التاليــة فــي اســتحقاقها قــادرة علــى اســتيعاب الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة )علــى 

ســبيل المثــال، الخســائر مــن القــروض المتعلقــة بالضمــان(.

التغيــرات المتوقعــة فــي وثائــق القــرض بمــا فــي ذلــك أي خــرق متوقــع للعقــد قــد يــؤدي إلــى تنــازلات عــن  )م(  
شــروط أو إلــى تعديــلات فيهــا، أو فتــرات الإعفــاء مــن دفــع الفائــدة، أو الزيــادات فــي معــدلات الفائــدة، 

أو طلــب ضمانــات أو ضمانــات رهنيــة إضافيــة، أو التغيــرات الأخــرى فــي الإطــار التعاقــدي لــلأداة.
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التغيــرات المهمــة فــي الأداء والســلوك المتوقــع للمقتــرض، بمــا فــي ذلــك التغيــرات فــي وضــع الدفــع  )ن(  
مــن جانــب المقترضــين ضمــن المجموعــة )علــى ســبيل المثــال، حــدوث زيــادة فــي العــدد أو المــدى المتوقــع 
للدفعــات التعاقديــة التــي تدُفــع متأخــرة أو حــدوث زيــادات كبيــرة فــي العــدد المتوقــع للمقترضــين مــن 
خــلال بطاقــات الائتمــان الذيــن يتوقــع أن يتجــاوزوا أو يقتربــوا مــن حدهــم الائتمانــي أو الذيــن يتوقــع 

أن يســددوا مبالــغ الحــد الأدنــى الشــهرية(.  

التغييــرات فــي منهــج المنشــأة لإدارة الائتمــان فيمــا يتعلــق بــالأداة الماليــة؛ أي اســتناداً إلــى ظهــور  )س(  
ــأة لإدارة  ــة المنش ــح ممارس ــع أن تصب ــة، وتوق ــر الائتماني ــي المخاط ــرات ف ــدوث تغي ــى ح ــرات عل مؤش
المخاطــر الائتمانيــة أكثــر نشــاطاً أو توقــع أن تركــز علــى إدارة الأداة، بمــا فــي ذلــك إخضــاع الأداة 

ــل المنشــأة تحديــداً مــع المقتــرض.  لمتابعــة أو مراقبــة أدق، أو تدَخُّ

المعلومــات عــن تجــاوز موعــد الاســتحقاق، بمــا فــي ذلــك الافتــراض الممكــن دحضــه كمــا هــو موضــح  )ع(  
فــي الفقــرة 11/5/5.     

ب18/5/5 فــي بعــض الحــالات، قــد تكــون المعلومــات النوعيــة والمعلومــات الكميــة غيــر الإحصائيــة المتاحــة كافيــة 
لتحديــد أن الأداة الماليــة قــد اســتوفت الضوابــط لإثبــات مخصــص خســارة بمبلــغ مســاوٍ للخســائر الائتمانيــة 
المتوقعــة علــى مــدى العمــر. أي أنــه لا حاجــة لتدفــق المعلومــات مــن خــلال نمــوذج إحصائــي أو عمليــة تصنيــف 
ــي  ــة. وف ــى الأداة المالي ــة عل ــرة فــي المخاطــر الائتماني ــادة كبي ــت زي ــد حدث ــت ق ــا إذا كان ــد م ــي لتحدي ائتمان
ــزم المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان معلومــات أخــرى، بمــا فــي ذلــك المعلومــات التــي  حــالات أخــرى، قــد يل
توفرهــا النمــاذج الإحصائيــة أو عمليــات التصنيــف الائتمانــي. وبــدلاً مــن ذلــك، تســتطيع المنشــأة الاســتناد 
فــي تقييمهــا إلــى كلا النوعيــين مــن المعلومــات، أي العوامــل النوعيــة التــي لا يتــم الحصــول عليهــا مــن خــلال 
ــر، مــع الأخــذ فــي الحســبان  ــرة التقري ــي فــي فت ــف الداخل ــة محــددة للتصني ــة وفئ ــف الداخلي ــة التصني آلي

خصائــص المخاطــر الائتمانيــة عنــد الإثبــات الأولــي، إذا كان كلا النوعــين مــن المعلومــات مناســبين.

الافتراض الممكن دحضه بتجاوز موعد الاستحقاق بأكثر من ثلاثين يوماً

ب19/5/5 لا يعُــد الافتــراض الممكــن دحضــه الــوارد فــي الفقــرة 11/5/5 مؤشــراً مطلقــاً علــى وجــوب إثبــات الخســائر 
الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر، ولكنــه يفتــرض أن يكــون آخــر نقطــة ينبغــي عندهــا إثبــات الخســائر 
الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر حتــى عنــد اســتخدام معلومــات مستشــرفة للمســتقبل )بمــا فــي ذلــك 

عوامــل الاقتصــاد الكلــي علــى مســتوى المحفظــة(.          

ب20/5/5  يمكــن للمنشــأة دحــض هــذا الافتــراض، ولكنهــا لا تســتطيع القيــام بذلــك إلا عندمــا تتوفــر لديهــا معلومــات 
معقولــة ومؤيــدة تبرهــن علــى أنــه حتــى إذا تجــاوزت الدفعــات التعاقديــة موعــد اســتحقاقها بأكثــر مــن ثلاثــين 
يومــاً فــإن ذلــك لا يمثــل زيــادة كبيــرة فــي المخاطــر الائتمانيــة علــى الأداة الماليــة. ومثــال ذلــك، عندمــا يكــون 
عــدم الدفــع ســهواً إداريــاً، وليــس ناتجــاً عــن صعوبــات ماليــة تواجــه المقتــرض، أو يكــون لــدى المنشــأة اطــلاع 
علــى أدلــة تاريخيــة تبرهــن علــى عــدم وجــود أيــة علاقــة متبادلــة بــين الزيــادات الكبيــرة فــي مخاطــر التعثــر 
فــي الســداد والأصــول الماليــة التــي تجــاوزت دفعاتهــا موعــد اســتحقاقها بأكثــر مــن ثلاثــين يومــاً، ولكــن تلــك 
ــد تجــاوزت موعــد اســتحقاقها  ــات ق ــون الدفع ــا تك ــة عندم ــة المتبادل ــك العلاق ــل تل ــة تحــدد وجــود مث الأدل

بأكثــر مــن 60 يومــاً.   
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ب21/5/5  لا تســتطيع المنشــأة ضبــط توقيــت الزيــادات الكبيــرة فــي المخاطــر الائتمانيــة وإثبــات الخســائر الائتمانيــة 
المتوقعــة علــى مــدى العمــر مــع الوقــت الــذي يعُــد الأصــل المالــي فيــه أصــلًا ذا مســتوى ائتمانــي هابــط أو مــع 

تعريــف المنشــأة الداخلــي للتعثــر فــي الســداد.

الأدوات المالية ذات المخاطر الائتمانية المنخفضة في تاريخ التقرير

ب22/5/5  تعُــد المخاطــر الائتمانيــة علــى الأداة الماليــة منخفضــة لأغــراض الفقــرة 10/5/5، إذا كانــت لــلأداة الماليــة 
مخاطــر منخفضــة للتعثــر فــي ســدادها، وكان للمقتــرض قــدرة كبيــرة علــى الوفــاء بواجباتــه مــن التدفقــات 
النقديــة التعاقديــة فــي الأجــل القريــب وكان مــن المحتمــل، ولكــن ليــس بالضــرورة، أن تقلــل التغيرات العكســية 
فــي الظــروف الاقتصاديــة وظــروف الأعمــال فــي الأجــل البعيــد مــن قــدرة المقتــرض علــى الوفــاء بواجباتــه 
مــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة. ولا تعُــد الأدوات الماليــة ذات مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة عندمــا تعُــد أنهــا 
ــك الضمــان  ــدون ذل ــة ب ــي والأداة المالي ذات مخاطــر خســارة منخفضــة فقــط بســبب قيمــة الضمــان الرهن
الرهنــي لــن تعُــد ذات مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة. ولا تعُــد الأدوات الماليــة أيضــاً ذات مخاطــر ائتمانيــة 
ــر فــي الســداد أقــل مــن الأدوات الماليــة الأخــرى للمنشــأة أو بالنســبة  منخفضــة لمجــرد أن لهــا مخاطــر تعث

للمخاطــر الائتمانيــة فــي الدولــة التــي تعمــل المنشــأة فــي نطاقهــا.  

ــا  ــة منخفضــة، يمكــن للمنشــأة اســتخدام تصنيفاته ــة مخاطــر ائتماني ــلأداة المالي ــت ل ــا إذا كان ــد م ب23/5/5  لتحدي
الداخليــة للمخاطــر الائتمانيــة أو منهجياتهــا الأخــرى التــي تتفــق مــع تعريــف عالمــي متفــق عليــه للمخاطــر 
الائتمانيــة المنخفضــة والتــي تأخــذ فــي الحســبان مخاطــر ونــوع الأدوات الماليــة التي يتــم تقييمهــا. والتصنيف 
الخارجــي لـــ »رتبــة الاســتثمار« هــو مثــال لأداة ماليــة قــد تعُــد ذات مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة. وبالرغــم مــن 
ذلــك، ليــس مطلوبــاً أن تكــون الأدوات الماليــة مصنفــة خارجيــاً لكــي تعُــد ذات مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة. 
وبالرغــم مــن ذلــك، ينبغــي أن تعُــد الأداة ذات مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة مــن منظــور مشــارك فــي الســوق 

يأخــذ فــي الحســبان جميــع أحــكام وشــروط الأداة الماليــة.   

ب24/5/5  لا يتــم إثبــات الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر مــن أداة ماليــة لمجــرد أنهــا كانــت تعُــد ذات 
مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة فــي فتــرة التقريــر الســابقة وأصبحــت لا تعُــد ذات مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة 
فــي تاريــخ التقريــر. وفــي مثــل هــذه الحالــة، يجــب علــى المنشــأة تحديــد مــا إذا كانــت قــد حدثــت زيــادة كبيــرة 
فــي المخاطــر الائتمانيــة منــذ الإثبــات الأولــي وعليــه مــا إذا كان مطلوبــاً إثبــات الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة 

علــى مــدى العمــر وفقــاً للفقــرة 3/5/5.

التعديلات
ب25/5/5 فــي بعــض الحــالات، يمكــن أن تــؤدي إعــادة التفــاوض بشــأن التدفقــات النقديــة التعاقديــة لأصــل مالــي أو 
تعديلهــا إلــى إلغــاء إثبــات الأصــل المالــي الحالــي وفقــاً لهــذا المعيــار. وعندمــا ينتــج عــن تعديــل الأصــل المالــي 
إلغــاء إثبــات الأصــل المالــي الحالــي ومــا يتبــع ذلــك مــن إثبــات الأصــل المالــي المعــدل، فــإن الأصــل المعــدل يعُــد 

أصــلًا ماليــاً »جديــداً« لأغــراض هــذا المعيــار.  

ب26/5/5  وبنــاءً عليــه، يجــب معاملــه تاريــخ التعديــل علــى أنــه تاريــخ الإثبــات الأولــي لذلــك الأصــل المالــي عنــد تطبيــق 
ــغ مســاو  متطلبــات الهبــوط علــى الأصــل المالــي المعــدل. وهــذا يعنــي عــادة قيــاس مخصــص الخســارة بمبل
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للخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى 12شــهراً إلــى حــين اســتيفاء متطلبــات إثبــات الخســائر الائتمانيــة 
المتوقعــة علــى مــدى العمــر المبينــة فــي الفقــرة 3/5/5. وبالرغــم مــن ذلــك، ففــي بعــض الحــالات غيــر المعتــادة 
عقــب إجــراء تعديــل ينتــج عنــه إلغــاء إثبــات الأصــل المالــي الأصلــي، قــد تكــون هنــاك أدلــة علــى أن الأصــل 
المالــي المعــدل ذو مســتوى ائتمانــي هابــط عنــد إثباتــه الأولــي، وعليــه، فــإن الأصــل المالــي ينبغــي إثباتــه علــى 
أنــه أصــل مالــي مُســتحدث ذو مســتوى ائتمانــي هابــط. وقــد يحــدث هــذا، علــى ســبيل المثــال، فــي موقــف 
حــدث فيــه تعديــل جوهــري لأصــل متعثــر ممــا أدى إلــى إلغــاء إثبــات الأصــل المالــي الأصلــي. وفــي مثــل هــذه 
الحالــة، قــد يمكــن أن ينتــج عــن التعديــل أصــل مالــي جديــد ذو مســتوى ائتمانــي هابــط عنــد الإثبــات الأولــي.  

ب27/5/5  فــي حالــة إعــادة التفــاوض بشــأن التدفقــات النقديــة التعاقديــة مــن أصــل مالــي أو تعديلهــا بأيــة صــورة 
أخــرى، ولكــن الأصــل المالــي لــم يتــم إلغــاء إثباتــه، فــإن الأصــل المالــي لا يعــد تلقائيــاً ذا مخاطــر ائتمانيــة أقــل. 
ويجــب علــى المنشــأة تقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي المخاطــر الائتمانيــة منــذ الإثبــات الأولــي علــى 
أســاس جميــع المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة التــي تكــون متاحــة بــدون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا. ويشــمل 
ذلــك المعلومــات التاريخيــة والمعلومــات المستشــرفة للمســتقبل وإجــراء تقييــم للمخاطــر الائتمانيــة علــى مــدى 
ــد تشــمل  ــل. وق ــى التعدي ــي أدت إل ــة بالظــروف الت ــات المتعلق ــي، يشــمل المعلوم ــع للأصــل المال ــر المتوق العم
الأدلــة علــى أن ضوابــط إثبــات الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر لــم تعــد مســتوفاة الســوابق 
التاريخيــة لأداء الدفعــات حتــى تاريخــه وفــي حينهــا، فــي مقابــل الشــروط التعاقديــة المعدلــة. وســيكون مــن 
الــلازم عــادةً أن يبــدي العميــل ســلوكاً جيــداً فــي الدفــع بشــكل ثابــت علــى مــدى فتــرة زمنيــة قبــل اعتبــار أن 
الخســائر الائتمانيــة قــد انخفضــت. فعلــى ســبيل المثــال، لــن تمُحــى عــادةً ســوابق عــدم الدفــع أو الدفــع غيــر 

المكتمــل بمجــرد أداء دفعــة واحــدة فــي الوقــت المحــدد عقــب تعديــل الشــروط التعاقديــة.  

قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة

الخسائر الائتمانية المتوقعة

ب28/5/5  الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة هــي تقديــر مرجــح بالاحتمــالات للخســائر الائتمانيــة )أي القيمــة الحاليــة 
لــكل العجــز النقــدي( علــى مــدى العمــر المتوقــع لــلأداة الماليــة. والعجــز النقــدي هــو الفــرق بــين التدفقــات 
ــع المنشــأة اســتلامها. ونظــراً لأن  ــي تتوق ــة الت ــات النقدي ــد والتدفق ــاً للعق ــة المســتحقة للمنشــأة وفق النقدي
الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة تأخــذ فــي الحســبان مبلــغ وتوقيــت الدفعــات، فــإن الخســائر الائتمانيــة تنشــأ 
حتــى إذا كانــت المنشــأة تتوقــع أن تـُـؤدَى لهــا الدفعــات بالكامــل ولكــن فــي وقــت متأخــر عــن موعــد الاســتحقاق 

التعاقــدي. 

ب29/5/5 فيما يخص الأصول المالية، فإن الخسارة الائتمانية هي القيمة الحالية للفرق بين:

التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد؛  )أ(  

التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها. )ب(  

ب30/5/5 فيمــا يخــص التعهــدات بتقــديم القــروض التــي لــم يتــم ســحبها، فــإن الخســارة الائتمانيــة هــي القيمــة 
ــين: ــرق ب ــة للف الحالي
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التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة للمنشــأة إذا تم ســحب القــرض بواســطة المتعهــد لــه بتقــديم  )أ( 
القــرض؛ 

التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها إذا تم سحب القرض. )ب(  
ب31/5/5  يجــب أن يكــون تقديــر المنشــأة للخســائر الائتمانيــة المتوقعــة مــن التعهــدات بتقــديم القــروض متفقــاً مــع 
توقعاتهــا للســحوبات مــن التعهــد بتقــديم القــرض، أي يجــب أن تأخــذ فــي الحســبان الجــزء المتوقــع الــذي 
ســيتم ســحبه مــن التعهــد بتقــديم القــرض خــلال 12 شــهراً مــن تاريــخ التقريــر وذلــك عنــد تقديــر الخســائر 
الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى 12 شــهراً، والجــزء المتوقــع الــذي ســيتم ســحبه مــن التعهــد بتقــديم القــرض 

علــى مــدى العمــر المتوقــع للتعهــد وذلــك عنــد تقديــر الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر.        

ب32/5/5  فيمــا يخــص عقــد الضمــان المالــي، فــإن المنشــأة مطالبــة بــأداء الدفعــات فقــط فــي حالــة تعثــر المديــن فــي 
الســداد وفقــاً لشــروط الأداة الماليــة المضمونــة. وبنــاءً عليــه، فــإن العجــز النقــدي هــو الدفعــات المتوقعــة 
لتعويــض حامــل الأداة عــن الخســائر الائتمانيــة التــي يتكبدهــا مطروحــاً منهــا أي مبالــغ تتوقــع المنشــأة 
اســتلامها مــن حامــل الأداة أو المديــن أو أي طــرف آخــر. وإذا كان الأصــل مضمونــاً بشــكل كامــل، فــإن تقديــر 
العجــز النقــدي لعقــد الضمــان المالــي ســيكون متفقــاً مــع تقديــرات العجــز النقــدي للأصــل الخاضــع للضمــان.   

ب33/5/5 فيمــا يخــص الأصــل المالــي الــذي يعــد ذا مســتوى ائتمانــي هابــط فــي تاريــخ التقريــر، ولكنه ليس أصــلًا مالياً 
مُســتحدثاً أو مشــترى ذا مســتوى ائتمانــي هابــط، يجــب علــى المنشــأة قيــاس الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة 
علــى أنهــا الفــرق بــين إجمالــي المبلــغ الدفتــري للأصــل والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية 
المقــدرة والمخصومــة بمعــدل الفائــدة الفعليــة الأصلــي للأصــل المالــي. ويتــم إثبــات أي تعديــل ضمــن الربــح أو 

الخســارة علــى أنــه ربــح أو خســارة مــن الهبــوط.

ب34/5/5 عنــد قيــاس مخصــص الخســارة للمبالــغ مســتحقة التحصيــل فــي عقــد إيجــار، ينبغــي أن تكــون التدفقــات 
النقديــة المســتخدمة لتحديــد الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة متفقــة مــع التدفقــات النقديــة المســتخدمة فــي 
قيــاس المبلــغ مســتحق التحصيــل فــي عقــد الإيجــار وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 »عقــود الإيجــار«.

ب35/5/5  يجــوز للمنشــأة اســتخدام وســائل عمليــة عنــد قيــاس الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة إذا كانــت متفقــة مــع 
المبــادئ الــواردة فــي الفقــرة 17/5/5. ومــن أمثلــة الوســائل العملية احتســاب الخســائر الائتمانيــة المتوقعة من 
المبالــغ مســتحقة التحصيــل مــن المدينــين التجاريــين باســتخدام مصفوفــة للمخصصــات. وتســتخدم المنشــأة 
تجاربهــا الســابقة فــي الخســائر الائتمانيــة )المعدلــة بحســب مــا هــو مناســب وفقــاً للفقرتــين ب51/5/5 
وب52/5/5( مــن المبالــغ مســتحقة التحصيــل مــن المدينــين التجاريــين لتقديــر الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة 
علــى مــدى 12شــهراً أو الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر مــن الأصــول الماليــة بحســب مــا هــو 
ملائــم. وقــد تحــدد مصفوفــة المخصصــات، علــى ســبيل المثــال، معــدلات ثابتــة للمخصــص بنــاءً علــى عــدد 
ــين متجــاوزة لموعــد اســتحقاقها  ــين التجاري ــن المدين ــل م ــغ مســتحقة التحصي ــا المبال ــون فيه ــي تك ــام الت الأي
)علــى ســبيل المثــال، 1 فــي المائــة إذا لــم تكــن متجــاوزة لموعــد اســتحقاقها، 2 فــي المائــة إذا تجــاوزت موعــد 
اســتحقاقها بأقــل مــن ثلاثــين يومــاً، 3 فــي المائــة إذا تجــاوزت موعــد اســتحقاقها بأكثــر مــن ثلاثــين يومــاً ولكــن 
ــوع  ــة إذا تجــاوزت موعــد اســتحقاقها بـــ 90–180 يومــاً وهكــذا(. وتبعــاً لتن أقــل مــن 90 يومــاً، 20 فــي المائ
قاعــدة عملائهــا، تســتخدم المنشــأة مجموعــات مناســبة إذا كانــت تجاربهــا الســابقة فــي الخســائر الائتمانيــة 
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تظهــر أنمــاط خســارة مختلفــة بشــكل كبيــر لقطاعــات العمــلاء المختلفــة. ومــن أمثلــة الضوابــط التــي قــد يتــم 
ــي أو  ــان الرهن ــل، والضم ــف العمي ــج، وتصني ــوع المنت ــة، ون ــة الجغرافي ــع الأصــول المنطق اســتخدامها لتجمي

الضمــان الائتمانــي التجــاري، ونــوع العميــل )مثــل عميــل جملــة أو تجزئــة(.    

تعريف التعثر في السداد

ــد زادت بشــكل  ــة ق ــى أداة مالي ــة عل ــت المخاطــر الائتماني ــا إذا كان ــد م ــد تحدي ــرة 9/5/5 عن ــب الفق ب36/5/5 تتطل
كبيــر، أن المنشــأة يجــب عليهــا أن تأخــذ فــي الحســبان التغيــر فــي مخاطــر حــدوث تعثــر فــي الســداد منــذ 

ــي.   الإثبــات الأول

ب37/5/5 عنــد تعريــف التعثــر فــي الســداد لأغــراض تحديــد مخاطــر حــدوث تعثــر فــي الســداد، يجــب علــى المنشــأة أن 
تطبــق تعريفــاً للتعثــر فــي الســداد يكــون متفقــاً مــع التعريــف المســتخدم لأغــراض الإدارة الداخليــة للمخاطــر 
الائتمانيــة فيمــا يخــص الأداة الماليــة ذات الصلــة وأن تأخــذ فــي الحســبان المؤشــرات النوعيــة )علــى ســبيل 
المثــال، الشــروط الماليــة(، عندمــا يكــون ذلــك مناســباً. وبالرغــم مــن ذلــك، هنــاك افتــراض يمكــن دحضــه بــأن 
التعثــر فــي الســداد لا يحــدث فــي وقــت لاحــق بعــد أن يصبــح الأصــل المالــي قــد تجــاوز موعــد اســتحقاقه 
بمــدة 90 يومــاً مــا لــم تكــن المنشــأة لديهــا معلومــات معقولــة ومؤيــدة لإثبــات أن اســتخدام ضوابــط للتعثــر 
فــي الســداد بعــد هــذه الفتــرة تعُــد أكثــر مناســبة. ويجــب تطبيــق تعريــف التعثــر فــي الســداد المســتخدم لهــذه 
ــاً آخــراً  ــى أن تعريف ــم تتوفــر معلومــات تبرهــن عل ــة مــا ل ــع الأدوات المالي ــى جمي ــت عل الأغــراض بشــكل ثاب

للتعثــر فــي الســداد يعُــد أكثــر مناســبة لأداة ماليــة معينــة.  

الفترة التي يتم على مداها تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة 

ب38/5/5 وفقــاً للفقــرة 19/5/5، فــإن أقصــى فتــرة يجــب علــى مداهــا قيــاس الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة هــي 
ــة. وفيمــا يخــص التعهــدات  ــى مداهــا معرضــة للمخاطــر الائتماني ــة تكــون المنشــأة عل ــرة تعاقدي أقصــى فت
لــة  بتقــديم القــروض وعقــود الضمــان المالــي، تكــون هــي أقصــى فتــرة تعاقديــة تكــون المنشــأة علــى مداهــا مُحمَّ

بواجــب تعاقــدي قائــم بتقــديم الائتمــان.   

ب39/5/5 وبالرغــم مــن ذلــك، فوفقــاً للفقــرة 20/5/5، فــإن بعــض الأدوات الماليــة تتضمــن كلًا مــن مكــون قــرض 
ومكــون تعهــد غيــر مســحوب، والقــدرة التعاقديــة للمنشــأة علــى طلــب الســداد وإلغــاء التعهــد غيــر المســحوب 
ــال،  ــى ســبيل المث ــة. فعل ــرة الإشــعار التعاقدي ــى فت لا تجعــل تعــرض المنشــأة للخســائر الائتمانيــة قاصــراً عل
ــى المكشــوف، يمكــن  ــة، وتســهيلات الســحب عل ــات الائتماني ــل البطاق ــة المتجــددة، مث التســهيلات الائتماني
للمقــرض ســحبها تعاقديــاً بموجــب إشــعار قصيــر قــد تصــل مدتــه إلــى يــوم واحــد. وبالرغــم مــن ذلــك، ففــي 
الممارســة العمليــة يســتمر المقرضــون فــي تقــديم الائتمــان لفتــرة أطــول وقــد لا يقومــون بســحب التســهيل إلا 
بعــد زيــادة المخاطــر الائتمانيــة للمقتــرض، وربمــا بعــد فــوات الأوان لمنــع بعــض أو جميــع الخســائر الائتمانيــة 
ــة  ــة، والطريق ــة الأداة المالي ــة نتيجــة لطبيع ــة عمومــاً الخصائــص الآتي ــذه الأدوات المالي ــة. ويكــون له المتوقع

التــي تــدار بهــا الأداة الماليــة، وطبيعــة المعلومــات المتاحــة حــول الزيــادات الكبيــرة فــي المخاطــر الائتمانيــة:

أن الأدوات الماليــة لا تكــون لهــا مــدة محــددة أو هيــكل ســداد محــدد وعــادةً مــا يكــون لهــا فتــرة إلغــاء  )أ(  
ــوم واحــد(؛ ــال، ي ــى ســبيل المث ــرة )عل ــة قصي تعاقدي
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ــلأداة  ــة ل ــة العادي ــي ســياق الإدارة اليومي ــم إنفاذهــا ف ــد لا يت ــاء العق ــى إلغ ــة عل ــدرة التعاقدي أن الق )ب(  
الماليــة وقــد لا يتــم إلغــاء العقــد إلا عندمــا تصبــح المنشــأة علــى علــم بزيــادة فــي المخاطــر الائتمانيــة 

ــى مســتوى التســهيل؛   عل

أن الأدوات المالية تدار على أساس جماعي. )ج(  

ب40/5/5 عنــد تحديــد الفتــرة التــي يتوقــع أن تتعــرض المنشــأة علــى مداهــا للمخاطــر الائتمانيــة، دون أن تكــون قــادرة 
علــى الحــد مــن الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة مــن خــلال الإجــراءات العاديــة لإدارة المخاطــر الائتمانيــة، 
ينبغــي علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان عوامــل مثــل المعلومــات التاريخيــة والتجــارب الســابقة بشــأن:

الفترة التي كانت المنشأة معرضة على مداها للمخاطر الائتمانية على أدوات مالية مشابهة؛ )أ(  

طــول الفتــرة الزمنيــة لحــالات التعثــر فــي الســداد ذات الصلــة التــي تحــدث علــى أدوات مالية مشــابهة  )ب(  
عقــب حــدوث زيــادة كبيــرة فــي المخاطــر الائتمانيــة؛

إجــراءات إدارة المخاطــر الائتمانيــة التــي تتوقــع المنشــأة اتخاذهــا بمجــرد زيــادة المخاطــر الائتمانيــة  )ج( 
ــد تم ســحبها. ــن ق ــم يك ــي ل ــة الحــدود الت ــض أو إزال ــل تخفي ــة، مث ــى الأداة المالي عل

الناتج المرجح بالاحتمالات

ب41/5/5  ليــس الغــرض مــن تقديــر الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة تقديــر تصــور لأســوأ حالــة أو تقديــر تصــور لأفضــل 
حالــة. وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب أن يعكــس تقديــر الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة -دائمــاً- إمكانيــة حــدوث 
الخســائر الائتمانيــة وإمكانيــة عــدم حــدوث أيــة خســائر ائتمانيــة حتــى إذا كان النــاتج الأكثــر ترجيحــاً هــو 

عــدم حــدوث أيــة خســارة ائتمانيــة. 

ب42/5/5  تتطلــب الفقــرة 17/5/5)أ( تقديــر الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة لتعكــس مبلغــاً غيــر متحيــز مرجــح 
بالاحتمــالات، يتــم تحديــده عــن طريــق تقــويم مــدى مــن النــواتج المحتملــة. وفــي الممارســة العمليــة، قــد لا يلــزم 
أن يكــون هــذا تحليــلًا معقــداً. وفــي بعــض الحــالات، قــد يكفــي وضــع نمــاذج بســيطة نســبياً، دون الحاجــة 
إلــى عــدد كبيــر مــن عمليــات المحــاكاة المفصلــة للتصــورات. فعلــى ســبيل المثــال، متوســط الخســائر الائتمانيــة 
لمجموعــة كبيــرة مــن الأدوات الماليــة التــي لهــا مخاطــر ذات خصائــص مشــتركة يمكــن أن يكــون تقديــراً معقولاً 
للمبلــغ المرجــح بالاحتمــالات. وفــي حــالات أخــرى، ربمــا يلــزم تحديــد التصــورات التــي تحــدد مبلــغ وتوقيــت 
ــك الحــالات، يجــب أن تعكــس  ــي تل ــواتج. وف ــك الن ــدر لتل ــال المق ــة والاحتم ــواتج معين ــة لن ــات النقدي التدفق

الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة ناتجــين علــى الأقــل وفقــاً للفقــرة 18/5/5.

ب43/5/5 فيمــا يخــص الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر، يجــب علــى المنشــأة تقديــر مخاطــر حــدوث 
تعثــر فــي الســداد علــى الأداة الماليــة خــلال عمرهــا المتوقــع. وخســائر الائتمــان المتوقعــة علــى مــدى 12شــهراً 
ــى مــدى  ــى مــدى العمــر وهــي تعبــر عــن العجــز النقــدي عل ــة المتوقعــة عل هــي جــزء مــن الخســائر الائتماني
العمــر الــذي ســينتج إذا حــدث تعثــر فــي الســداد خــلال 12 شــهراً بعــد تاريــخ التقريــر )أو فتــرة أقصــر إذا كان 
العمــر المتوقــع لــلأداة الماليــة أقــل مــن 12 شــهراً(، مرجحــاً باحتمــال حــدوث ذلــك التعثــر فــي الســداد. وعليــه، 
فــإن الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى 12 شــهراً ليســت هــي الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى 
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العمــر التــي ســتتكبدها المنشــأة مــن الأدوات الماليــة التــي تتوقــع أن يحــدث تعثــر فــي ســدادها خــلال 12 شــهراً 
التاليــة وليســت هــي العجــز النقــدي المتوقــع علــى مــدى 12 شــهراً التاليــة.   

القيمة الزمنية للنقود

ب44/5/5  يجــب خصــم الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة حتــى تاريــخ التقريــر، وليــس تاريــخ التعثــر المتوقــع فــي الســداد أو 
أي تاريــخ آخــر، باســتخدام معــدل الفائــدة الفعليــة الــذي يتــم تحديــده عنــد الإثبــات الأولــي أو تقريــب لــه. وإذا 
كان لــلأداة الماليــة معــدل فائــدة متغيــر، فــإن الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة يجــب خصمهــا باســتخدام معــدل 

الفائــدة الفعليــة الحالــي الــذي يتــم تحديــده وفقــاً للفقــرة ب5/4/5.  

ب45/5/5  فيمــا يخــص الأصــول الماليــة المشــتراة أو المسُــتحدثة ذات المســتوى الائتمانــي الهابــط، فــإن الخســائر 
الائتمانيــة المتوقعــة يجــب خصمهــا باســتخدام معــدل الفائــدة الفعليــة المعُــدل بالمخاطــر الائتمانيــة الــذي يتــم 

تحديــده عنــد الإثبــات الأولــي.   

ب46/5/5  يجــب خصــم الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى المبالــغ مســتحقة التحصيــل فــي عقــود الإيجــار باســتخدام 
ــار  ــغ مســتحقة التحصيــل فــي عقــود الإيجــار وفقــاً للمعي نفــس معــدل الخصــم المســتخدم فــي قيــاس المبال

الدولــي للتقريــر المالــي 16.

ب47/5/5  يجــب خصــم الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة علــى التعهــد بتقــديم قــرض باســتخدام معــدل الفائــدة الفعليــة 
أو تقريــب لــه، الــذي ســيتم تطبيقــه عنــد إثبــات الأصــل المالــي النــاتج عــن التعهــد بتقــديم القــرض. وهــذا لأنــه 
لغــرض تطبيــق متطلبــات الهبــوط، فــإن الأصــل المالــي الــذي يتــم إثباتــه عقــب ســحب علــى التعهد بتقــديم قرض 
يجــب معاملتــه علــى أنــه اســتمرار لذلــك التعهــد وليــس علــى أنــه أداة ماليــة جديــدة. ولذلــك، فــإن الخســائر 
ــة  ــة الأولي ــي يجــب قياســها مــع الأخــذ فــي الحســبان المخاطــر الائتماني ــة مــن الأصــل المال ــة المتوقع الائتماني

للتعهــد بتقــديم القــرض مــن التاريــخ الــذي أصبحــت فيــه المنشــأة طرفــاً فــي التعهــد الــذي لا رجعــه فيــه.    

ب48/5/5  الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة مــن عقــود الضمــان المالــي أو مــن التعهــدات بتقــديم القــروض التــي لا يمكــن 
تحديــد معــدل الفائــدة الفعليــة لهــا يجــب أن يتــم خصمهــا بتطبيــق معــدل خصــم يعكــس التقييــم الحالــي فــي 
الســوق للقيمــة الزمنيــة للنقــود وللمخاطــر التــي تكــون مرتبطــة بالتدفقــات النقديــة ولكــن فقــط إذا تم أخــذ 
المخاطــر فــي الحســبان عــن طريــق تعديــل معــدل الخصــم بــدلاً مــن تعديــل العجــز النقــدي الــذي يتــم خصمــه.

المعلومات المعقولة والمؤيدة

ب49/5/5  لغــرض هــذا المعيــار، فــإن المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة هــي تلــك التــي تكــون متاحــة بشــكل معقــول فــي تاريــخ 
التقريــر بــدون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا، بمــا فــي ذلــك المعلومــات بشــأن الأحــداث الســابقة والظــروف 
الحاليــة وتوقعــات الظــروف الاقتصاديــة المســتقبلية. وتعُــد المعلومــات التــي تكــون متاحــة لأغــراض التقريــر 

المالــي أنهــا متاحــة بــدون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا.     

ــلأداة  ــى مــدى كامــل العمــر المتوقــع ل ــة بتضمــين توقعــات للظــروف المســتقبلية عل ــر مطالب ب50/5/5  إن المنشــأة غي
الماليــة. وتعتمــد درجــة الاجتهــاد المطلــوب لتقديــر الخســائر الائتمانيــة المتوقعة علــى توفر المعلومــات المفصلة. 
ــر الخســائر  ــوب لتقدي ــزداد درجــة الاجتهــاد المطل ــة وت وكلمــا زاد أفــق التوقــع، يقــل توفــر المعلومــات المفصل
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الائتمانيــة المتوقعــة. ولا يتطلــب تقديــر الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة تقديــراً مفصــلًا للفتــرات التــي تقــع فــي 
المســتقبل البعيــد. ولمثــل تلــك الفتــرات، تســتطيع المنشــأة اســتقراء التوقعــات مــن المعلومــات المتاحــة المفصلــة.    

ــع  ــي الحســبان جمي ــا أن تأخــذ ف ــن يجــب عليه ــات ولك ــام ببحــث شــامل عــن المعلوم ــزم المنشــأة القي ب51/5/5  لا يل
المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة التــي تكــون متاحــة بــدون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا والتــي تكــون ذات صلــة 
بتقديــر الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة، بمــا فــي ذلــك أثــر المبالــغ المتوقــع أن تسُــدد مبكــراً. ويجــب أن تتضمــن 
ــكل مــن  ــة العامــة وتقييمــاً ل المعلومــات المســتخدمة عوامــل تكــون مرتبطــة بالمقتــرض والظــروف الاقتصادي
التوجــه الحالــي والمتوقــع للظــروف فــي تاريــخ التقريــر. ويجــوز للمنشــأة اســتخدام مصــادر بيانــات عديــدة، 
يمكــن أن تكــون داخليــة )خاصــة بالمنشــأة( وأيضــاً خارجيــة. ومــن بــين مصــادر البيانــات المحتملــة التجــارب 
فــي  الأخــرى  المنشــآت  الداخليــة، وتجــارب  والتصنيفــات  الائتمانيــة،  فــي الخســائر  الســابقة  الداخليــة 
الخســائر الائتمانيــة والتصنيفــات والتقاريــر والإحصــاءات الخارجيــة. ويجــوز للمنشــآت التــي لا تتوفــر لديهــا 
أي مصــادر بيانــات خاصــة بهــا، أو التــي لديهــا مصــادر غيــر كافيــة، أن تســتخدم تجــارب المجموعــات النظيــرة 

ــة.      مــع الأداة الماليــة )أو مجموعــات الأدوات الماليــة( المماثل

ــة.  ــة المتوقع ــاس الخســائر الائتماني ــه قي ــاءً علي ــم بن ــاً يت ــة أو أساســاً مهم ــة أرضي ــد المعلومــات التاريخي ب52/5/5 تعُ
وبالرغــم مــن ذلــك، يجــب علــى المنشــأة تعديــل البيانــات التاريخيــة، مثــل التجــارب الســابقة فــي الخســائر 
الائتمانيــة، علــى أســاس البيانــات الحاليــة الممكــن رصدهــا لتعكــس الظــروف الحاليــة وتوقعاتهــا للظــروف 
المســتقبلية التــي لــم يكــن لهــا تأثيــر علــى الفتــرة التــي اســتندت إليهــا البيانــات التاريخيــة، ولإزالــة آثــار 
ــة  ــة التعاقدي ــة بالتدفقــات النقدي ــة والتــي ليســت لهــا صل ــرة التاريخي الظــروف التــي كانــت قائمــة فــي الفت
المســتقبلية. وفــي بعــض الحــالات، يمكــن أن تكــون أفضــل معلومــات معقولــة ومؤيــدة هــي المعلومــات التاريخيــة 
غيــر المعدلــة، وذلــك بنــاءً علــى طبيعــة المعلومــات التاريخيــة وتوقيــت احتســابها، مقارنــة بالظــروف فــي تاريــخ 
التقريــر وخصائــص الأداة الماليــة التــي يجــري النظــر فيهــا. كمــا إن تقديــرات التغيــرات فــي الخســائر 
الائتمانيــة المتوقعــة ينبغــي أن تعكــس، وأن تكــون متســقة مــن حيــث اتجاههــا مــع التغيــرات فــي البيانــات 
ذات الصلــة الممكــن رصدهــا مــن فتــرة لأخــرى )مثــل التغيــرات فــي معــدلات البطالــة أو أســعار العقــارات أو 
أســعار الســلع أو وضــع الســداد أو العوامــل الأخــرى التــي تــدل علــى وقــوع خســائر ائتمانيــة مــن الأداة الماليــة 
أو التغيــرات فــي مجموعــة الأدوات الماليــة وفــي حجــم تلــك التغيــرات(. ويجــب علــى المنشــأة أن تعيــد النظــر 
بانتظــام فــي المنهجيــة والافتراضــات المســتخدمة لتقديــر الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة لتقليــص أي فروقــات 

بــين التقديــرات والتجــارب الفعليــة فــي الخســائر الائتمانيــة.   

53/5/5    عنــد اســتخدام التجــارب الســابقة فــي الخســائر الائتمانيــة لتقديــر الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة، مــن 
المهــم أن تطُبــق المعلومــات المتعلقــة بمعــدلات الخســائر الائتمانيــة التاريخيــة علــى مجموعــات يتــم تحديدهــا 
ــك،  ــاً لذل ــة. وتبع ــة التاريخي ــا معــدلات الخســائر الائتماني ــي رُصــدت له ــق مــع المجموعــات الت ــة تتف بطريق
ــن مــن ربــط كل مجموعــة مــن الأصــول الماليــة بمعلومــات التجــارب  فــإن الطريقــة المســتخدمة يجــب أن تمكِّ
الســابقة فــي الخســائر الائتمانيــة فــي مجموعــات الأصــول الماليــة التــي تكــون خصائــص مخاطرهــا متشــابهة 

وبالبيانــات ذات الصلــة الممكــن رصدهــا التــي تعكــس الظــروف الحاليــة.   

ب54/5/5  تعكــس الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة توقعــات المنشــأة ذاتهــا للخســائر الائتمانيــة. وبالرغــم مــن ذلــك، 
ــرر لهمــا فــي  ــدون تكلفــة أو جهــد لا مب ــي تكــون متاحــة ب ــدة الت ــة والمؤي ــع المعلومــات المعقول ــد أخــذ جمي عن
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الحســبان عنــد تقديــر الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة، يجــب علــى المنشــأة أيضــاً أن تأخــذ فــي الحســبان 
معلومــات الســوق الممكــن رصدهــا بشــأن الخســائر الائتمانيــة لــلأداة الماليــة المعينــة أو لأدوات ماليــة مشــابهة.

الضمان الرهني

ب55/5/5 لأغــراض قيــاس الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة، فــإن تقديــر العجــز النقــدي المتوقع يجب أن يعكــس التدفقات 
النقديــة المتوقعــة مــن الضمــان الرهنــي والتعزيــزات الائتمانيــة الأخــرى التــي تعُــد جــزءاً مــن الشــروط 
التعاقديــة والتــي لا تثبتهــا المنشــأة بشــكل منفصــل.  ويعكــس تقديــر العجــز النقــدي المتوقــع مــن أداة ماليــة 
مضمونــة بضمــان رهنــي مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة المتوقعــة مــن مصــادرة الضمــان الرهنــي مطروحــاً 
منهــا تكاليــف الحصــول علــى الضمــان الرهنــي وبيعــه، بغــض النظــر عمّــا إذا كانــت المصــادرة محتملــة )أي 
أن تقديــر التدفقــات النقديــة المتوقعــة يأخــذ فــي الحســبان احتمــال المصــادرة والتدفقــات النقديــة التــي 
ســتنتج عنهــا(. وتبعــاً لذلــك، فــإن أي تدفقــات نقديــة متوقعــة مــن تحقــق الضمــان الرهنــي بعــد الاســتحقاق 
التعاقــدي للعقــد ينبغــي إدراجهــا فــي هــذا التحليــل. وأي ضمــان رهنــي يتــم الحصــول عليــه نتيجــةً للمصــادرة 
لا يتــم إثباتــه علــى أنــه أصــل منفصــل عــن الأداة الماليــة المضمونــة بالضمــان الرهنــي مــا لــم يكــن الضمــان 
الرهنــي مســتوفياً لضوابــط الإثبــات ذات الصلــة لأصــل الــواردة فــي هــذا المعيــار أو فــي المعاييــر الأخــرى.  

إعادة تصنيف الأصول المالية )القسم 6/5(

إذا قامــت المنشــأة بإعــادة تصنيــف أصــول ماليــة وفقــاً للفقــرة 1/4/4، فــإن الفقــرة 1/6/5 تتطلــب تطبيــق  ب1/6/5 
إعــادة التصنيــف بأثــر مســتقبلي مــن تاريــخ إعــادة التصنيــف. ويتطلــب كل مــن صنــف القيــاس بالتكلفــة 
المطفــأة وصنــف القيــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر تحديــد معــدل الفائــدة الفعليــة 
عنــد الإثبــات الأولــي. ويتطلــب كل مــن هذيــن الصنفــين أيضــاً تطبيــق متطلبــات الهبــوط بالطريقــة نفســها. 
وتبعــاً لذلــك، فعندمــا تقــوم المنشــأة بإعــادة تصنيــف أصــل مالــي بــين صنــف القيــاس بالتكلفــة المطفــأة وصنف 

القيــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر، فــإن:

إثبات إيراد الفائدة لن يتغير ولذلك فإن المنشأة تستمر في استخدام نفس معدل الفائدة الفعلية. )أ( 

قيــاس الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة لــن يتغيــر لأن كلا صنفــي القيــاس يطبقــان نفــس منهــج الهبــوط.  )ب(  
وبالرغــم مــن ذلــك، إذا تم إعــادة تصنيــف أصــل مالــي مــن صنــف القيــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال 
الدخــل الشــامل الآخــر إلــى صنــف القيــاس بالتكلفــة المطفــأة، فيتــم إثبــات مخصــص خســارة علــى أنــه 
ــة إعــادة  ــغ الدفتــري للأصــل المالــي مــن تاريــخ إعــادة التصنيــف. وفــي حال تعديــل علــى إجمالــي المبل
تصنيــف أصــل مالــي مــن صنــف القيــاس بالتكلفــة المطفــأة إلــى صنــف القيــاس بالقيمــة العادلــة مــن 
خــلال الدخــل الشــامل الآخــر، فيتــم إلغــاء إثبــات مخصــص الخســارة )وعليــه، لــن يتــم بعــد ذلــك إثباتــه 
علــى أنــه تعديــل علــى إجمالــي المبلــغ الدفتــري( ولكــن يتــم إثباتــه بــدلاً مــن ذلــك ضمــن الدخــل الشــامل 
الآخــر علــى أنــه مبلــغ لهبــوط متراكــم )بمبلــغ مســاو( ويتــم الإفصــاح عنــه مــن تاريــخ إعــادة التصنيــف.   

ب2/6/5  بالرغــم مــن ذلــك، فــإن المنشــأة ليســت مطالبــة بــأن تثبــت بشــكل منفصــل إيــراد الفائدة أو مكاســب أو خســائر 
الهبــوط مــن أصــل مالــي يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة. وتبعــاً لذلــك، فعندمــا 
تعيــد المنشــأة تصنيــف أصــل مالــي مــن صنــف القيــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة، 
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فــإن معــدل الفائــدة الفعليــة يتــم تحديــده علــى أســاس القيمــة العادلــة للأصــل فــي تاريــخ إعــادة التصنيــف. 
وإضافــة لذلــك، ولأغــراض تطبيــق القســم 5/5 علــى الأصــل المالــي مــن تاريــخ إعــادة التصنيــف، فــإن تاريــخ 

إعــادة التصنيــف يعُامــل علــى أنــه تاريــخ الإثبــات الأولــي.

المكاسب والخسائر )القسم 7/5(

ــأن تعــرض ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر  ــه ب ــه في ــار لا رجع ــام باختي ــرة 5/7/5 للمنشــأة القي تســمح الفق ب1/7/5 
ــم هــذا  ــا للمتاجــرة. ويت ــر محتفــظ به ــة غي ــة للاســتثمار فــي أداة حقــوق ملكي ــرات فــي القيمــة العادل التغي
الاختيــار علــى أســاس كل أداة علــى حــدة )أي لــكل ســهم علــى حــدة(. ولا يجــوز أن تنُقــل لاحقــاً المبالــغ التــي 
يتــم عرضهــا ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر إلــى الربــح أو الخســارة. وبالرغــم مــن ذلــك، يجــوز للمنشــأة 
ــل هــذه  ــى مث ــاح عل ــات الأرب ــات توزيع ــم إثب ــة. ويت ــوق الملكي ــة داخــل حق ــل المكســب أو الخســارة التراكمي نق
الاســتثمارات ضمــن الربــح أو الخســارة وفقــاً للفقــرة 6/7/5 مــا لــم تكــن توزيعــات الأربــاح تمثــل بشــكل 

ــة الاســتثمار. واضــح اســترداداً لجــزء مــن تكلف

ب1/7/5أ  مــا لــم تنطبــق الفقــرة 5/1/4، فــإن الفقــرة 2/1/4أ تتطلــب قيــاس الأصــل المالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــلال 
الدخــل الشــامل الآخــر إذا كانــت الشــروط التعاقديــة للأصــل المالــي تنشــئ تدفقــات نقديــة تعُــد فقــط دفعــات 
مــن المبلــغ الأصلــي والفائــدة علــى المبلــغ الأصلــي القائــم وكان الأصــل المالــي محتفــظ بــه ضمــن نمــوذج أعمــال 
يحقــق هدفــه مــن خــلال تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع الأصــول الماليــة. يثبــت صنــف القيــاس 
هــذا المعلومــات ضمــن الربــح أو الخســارة كمــا لــو كان الأصــل المالــي يتــم قياســه بالتكلفــة المطفــأة، فــي حــين 
أن الأصــل المالــي يتــم قياســه فــي قائمــة المركــز المالــي بالقيمــة العادلــة. والمكاســب أو الخســائر، بخــلاف تلــك 
التــي يتــم إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة وفقــاً للفقرتــين 10/7/5 و11/7/5، يتــم إثباتهــا ضمــن الدخــل 
ــي تم  ــة الت ــائر التراكمي ــب أو الخس ــإن المكاس ــة، ف ــول المالي ــذه الأص ــات ه ــاء إثب ــد إلغ ــر. وعن ــامل الآخ الش
إثباتهــا ســابقاً ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر يعُــاد تصنيفهــا إلــى الربــح أو الخســارة. ويظُهِــر ذلــك الربــح أو 
الخســارة التــي كان ســيتم إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة عنــد إلغــاء الإثبــات فيمــا لــو كان قــد تم قيــاس 

الأصــل المالــي بالتكلفــة المطفــأة.

ب2/7/5  تطبــق المنشــأة المعيــار الدولــي للمحاســبة 21 علــى الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة التــي هــي بنــود نقديــة 
وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 21 والمقُومــة بعملــة أجنبيــة. ويتطلــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 21 إثبــات 
ــة ضمــن  ــة والالتزامــات النقدي ــى الأصــول النقدي ــة عل أي مكاســب وخســائر مــن صــرف العمــلات الأجنبي
ــه أداة تحــوط فــي تحــوط للتدفقــات  ــى أن ــن عل ــد النقــدي المعُيَّ ــح أو الخســارة. ويســتثنى مــن ذلــك البن الرب
ــة )انظــر الفقــرة 11/5/6( أو تحــوط لصافــي اســتثمار )انظــر الفقــرة 13/5/6( أو تحــوط للقيمــة  النقدي
ــة ضمــن الدخــل الشــامل  ــارت المنشــأة عــرض التغيــرات فــي قيمتهــا العادل ــة اخت ــة لأداة حقــوق ملكي العادل

الآخــر وفقــاً للفقــرة 5/7/5 )انظــر الفقــرة 8/5/6(. 

ــار الدولــي للمحاســبة 21، فــإن  ب2/7/5أ لغــرض إثبــات مكاســب وخســائر صــرف العمــلات الأجنبيــة بموجــب المعي
الأصــل المالــي الــذي يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 2/1/4أ 
ــم قياســه  ــه أصــل يت ــى أن ــج عل ــي يعُال ــل هــذا الأصــل المال ــه، فــإن مث ــاءً علي ــد نقــدي. وبن ــه بن ــى أن ــج عل يعُال
ــى التكلفــة المطفــأة ضمــن الربــح أو  ــم إثبــات فروقــات الصــرف عل ــة الأجنبيــة. ويت بالتكلفــة المطفــأة بالعمل
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ــم إثباتهــا وفقــاً للفقــرة 10/7/5. ــري فيت ــغ الدفت ــرات الأخــرى فــي المبل ــا التغي الخســارة، أمّ

ــأن تعــرض ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر  ــه ب ــه في ــار لا رجع ــام باختي ــرة 5/7/5 للمنشــأة القي ب3/7/5  تســمح الفق
التغيــرات اللاحقــة فــي القيمــة العادلــة لاســتثمارات معينــة فــي أدوات حقــوق الملكيــة. ومثــل هــذا الاســتثمار 
لا يعــد بنــداً نقديــاً. وبنــاءً عليــه، فــإن المكســب أو الخســارة الــذي يتــم عرضــه ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر 

وفقــاً للفقــرة 5/7/5 يشــمل أي مكــون صــرف عملــة أجنبيــة ذي صلــة.

ب4/7/5  إذا كانــت هنــاك علاقــة تحــوط بــين أصــل نقــدي غيــر مشــتق والتــزام نقــدي غيــر مشــتق، فــإن التغيــرات فــي 
مكــون العملــة الأجنبيــة لتلــك الأداتــين الماليتــين يتــم عرضهــا ضمــن الربــح أو الخســارة.

نة على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة الالتزامات المُعيَّ
ــن المنشــأة التزامــاً ماليــاً علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة، فيجــب عليهــا  ب5/7/5  عندمــا تعيِّ
أن تحــدد مــا إذا كان عــرض آثــار التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة للالتــزام ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر 
ــح أو الخســارة. ويحــدث عــدم  ــل محاســبي فــي الرب ــة عــدم تماث ســيكون ســبباً فــي حــدوث أو تضخــم حال
التماثــل المحاســبي، أو يتضخــم، إذا كان عــرض آثــار التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة للالتــزام ضمــن 
الدخــل الشــامل الآخــر ســيؤدي إلــى عــدم تماثــل فــي الربــح أو الخســارة أكبــر ممــا لــو تم عــرض تلــك المبالــغ 

ضمــن الربــح أو الخســارة.  

ــة  ــرات فــي المخاطــر الائتماني ــار التغي ــت تتوقــع أن آث ــم مــا إذا كان ــى المنشــأة تقيي ــك، يجــب عل ــد ذل ب6/7/5  ولتحدي
للالتــزام ســيتم تعويضهــا ضمــن الربــح أو الخســارة مــن خــلال تغيــر فــي القيمــة العادلــة لأداة ماليــة أخــرى 
يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة. ويجــب أن يســتند مثــل هــذا التوقــع إلــى وجــود 

علاقــة اقتصاديــة بــين خصائــص الالتــزام وخصائــص الأداة الماليــة الأخــرى.

يتــم ذلــك التحديــد عنــد الإثبــات الأولــي ولا يعُــاد تقييمــه. وللأغــراض العمليــة، فــلا يلــزم أن تدخــل المنشــأة  ب7/7/5 
فــي جميــع الأصــول والالتزامــات التــي ينشــأ عنهــا عــدم تماثــل محاســبي فــي الوقــت نفســه تحديــداً. ويســمح 
بوجــود تأخيــر معقــول شــريطة أن يكــون مــن المتوقــع حــدوث أيــة معامــلات متبقيــة. ويجــب علــى المنشــأة أن 
تطبــق بشــكل متســق منهجيتهــا لتحديــد مــا إذا كان عــرض آثــار التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة للالتــزام 
ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر ســيكون ســبباً فــي حــدوث أو تضخــم حالــة عــدم تماثــل محاســبي فــي الربــح 
أو الخســارة. وبالرغــم مــن ذلــك، يجــوز للمنشــأة اســتخدام منهجيــات مختلفــة عندمــا تكــون هنــاك علاقــات 
اقتصاديــة مختلفــة بــين خصائــص الالتزامــات المعُيَّنــة علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خلال الربح أو الخســارة 
وخصائــص الأدوات الماليــة الأخــرى. ويتطلــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 مــن المنشــأة تقــديم إفصاحــات 

نوعيــة ضمــن الإيضاحــات المرفقــة بالقوائــم الماليــة عــن منهجيتهــا فــي القيــام بذلــك التحديــد.    

ــة بعــرض  ــل أو تضخمهــا، فــإن المنشــأة مطالب ــة مــن حــالات عــدم التماث ــل هــذه الحال ــة حــدوث مث فــي حال ب8/7/5 
جميــع التغيــرات فــي القيمــة العادلــة )بمــا فــي ذلــك آثــار التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة للالتــزام( ضمــن 
الربــح أو الخســارة. وفــي حالــة عــدم حــدوث مثــل هــذه الحالــة مــن حــالات عــدم التماثــل أو تضخمهــا، فــإن 

المنشــأة مطالبــة بعــرض آثــار التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة للالتــزام ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر.

ــغُ التــي يتــم عرضهــا ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر.  ب9/7/5  لا يجــوز أن تنُقــل لاحقــاً إلــى الربــح أو الخســارة المبال
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ــة. ــة داخــل حقــوق الملكي وبالرغــم مــن ذلــك، يجــوز للمنشــأة أن تنقــل المكســب أو الخســارة التراكمي

ــار  ــح أو الخســارة إذا تم عــرض آث ــي الرب ــل محاســبي ف ــا عــدم تماث ــة يحــدث فيه ــي حال ــال التال ــين المث ب10/7/5 يب
التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة للالتــزام ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر. يقــدم بنــك رهــن عقــاري قروضــاً 
إلــى العمــلاء ويمــول تلــك القــروض مــن خــلال بيــع ســندات لهــا خصائــص متماثلــة )علــى ســبيل المثــال، المبلــغ 
ــل الرهــن  ــة للقــرض لعمي ــي الســوق. وتســمح الشــروط التعاقدي ــة( ف ــدة والعمل ــم ووضــع الســداد والم القائ
العقــاري بســداد قرضــه مبكــراً )أي الوفــاء بواجبــه تجــاه البنــك( عــن طريــق شــراء الســند المقابــل بالقيمــة 
العادلــة فــي الســوق وتســليم ذلــك الســند إلــى بنــك الرهــن العقــاري. فــإذا ســاءت الجــودة الائتمانيــة للســند 
نتيجــة لذلــك الحــق التعاقــدي فــي الســداد المبكــر )وبالتالــي، انخفضــت القيمــة العادلــة لالتــزام بنــك الرهــن 
العقــاري(، فــإن القيمــة العادلــة للأصــل الممثــل لقــرض بنــك الرهــن العقــاري تنخفــض أيضــاً. ويعكــس التغيــر 
فــي القيمــة العادلــة للأصــل الحــق التعاقــدي لعميــل الرهــن العقــاري فــي ســداد قــرض الرهــن العقــاري مبكراً 
ــال( وتســليم  ــي انخفضــت، فــي هــذا المث ــة )والت ــة العادل ــق شــراء الســند موضــوع القــرض بالقيم عــن طري
الســند إلــى بنــك الرهــن العقــاري. ولذلــك، فــإن آثــار التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة للالتــزام )الســند( 
يتــم تعويضهــا ضمــن الربــح أو الخســارة مــن خــلال تغيــر مقابــل فــي القيمــة العادلــة لأصــل مالــي )القــرض(. 
وإذا كانــت آثــار التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة للالتــزام قــد تم عرضهــا ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر، 
فســيكون هنــاك عــدم تماثــل محاســبي فــي الربــح أو الخســارة. لذلــك، فــإن بنــك الرهــن العقــاري مطالــب 
بعــرض جميــع التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للالتــزام )بمــا فــي ذلــك آثــار التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة 

للالتــزام( ضمــن الربــح أو الخســارة.

ب11/7/5  فــي المثــال الــوارد فــي الفقــرة ب10/7/5، هنــاك رابــط تعاقــدي بــين آثــار التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة 
للالتــزام والتغيــرات فــي القيمــة العادلــة للأصــل المالــي )أي نتيجــة للحــق التعاقــدي لعميــل الرهــن العقــاري 
فــي ســداد القــرض مبكــراً عــن طريــق شــراء الســند بالقيمــة العادلــة وتســليم الســند إلــى بنــك الرهــن 
العقــاري(. وبالرغــم مــن ذلــك، قــد يحــدث أيضــاً عــدم تماثــل محاســبي فــي حــال غيــاب الرابــط التعاقــدي.

ــل المحاســبي  ــين 7/7/5 و8/7/5، لا يحــدث عــدم التماث ــي الفقرت ــواردة ف ــات ال ــق المتطلب ب12/7/5 لأغــراض تطبي
فقــط بســبب طريقــة القيــاس التــي تســتخدمها المنشــأة لتحديــد آثــار التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة 
ــض  ــع تعوي ــن المتوق ــون م ــا يك ــط عندم ــارة فق ــح أو الخس ــي الرب ــبي ف ــل محاس ــدم تماث ــأ ع ــزام. وينش للالت
آثــار التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة للالتــزام )حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
7( بالتغيــرات فــي القيمــة العادلــة لأداة ماليــة أخــرى. أمّــا عــدم التماثــل الــذي ينشــأ فقــط نتيجــةً لطريقــة 
ــرات  ــزام عــن بعــض التغي ــة للالت ــرات فــي المخاطــر الائتماني ــزل التغي ــاس )أي بســبب أن المنشــأة لا تع القي
الأخــرى فــي قيمتــه العادلــة( فــلا يؤثــر علــى التحديــد المطلــوب بموجــب الفقرتــين 7/7/5 و8/7/5. فعلــى 
ســبيل المثــال، قــد لا تعــزل المنشــأة التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة للالتــزام عــن التغيــرات فــي مخاطــر 
ــين ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر، فقــد يحــدث  ــكلا العامل ــر المجمــع ل الســيولة. وإذا عرضــت المنشــأة الأث
عــدم تماثــل بســبب أن التغيــرات فــي مخاطــر الســيولة قــد يتــم تضمينهــا فــي قيــاس القيمــة العادلــة للأصــول 
الماليــة للمنشــأة والتغيــر الإجمالــي يتــم عرضــه فــي القيمــة العادلــة لتلــك الأصــول ضمــن الربــح أو الخســارة. 
وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن ســبب عــدم التماثــل هــذا هــو عــدم دقــة القيــاس، وليــس علاقــة التعويــض الموضحــة 
فــي الفقــرة ب6/7/5، ولذلــك، فإنــه لا يؤثــر علــى التحديــد المطلــوب بموجــب الفقرتــين 7/7/5 و8/7/5.    
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معنى »المخاطر الائتمانية« )الفقرتان 7/7/5 و8/7/5(

ف المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 المخاطــر الائتمانيــة بأنهــا »مخاطــر أن يتســبب طــرف فــي أداة  ب13/7/5يعــرِّ
ماليــة فــي خســارة ماليــة للطــرف الآخــر بامتناعــه عــن الوفــاء بواجــب عليــه«. ويتعلــق المتطلــب الــوارد فــي 
الفقــرة 7/7/5)أ( بمخاطــر إخفــاق المصُــدر فــي تنفيــذ ذلــك الالتــزام المحــدد. ولا يتعلــق بالضــرورة بالجــدارة 
ــاً  ــي والتزام ــان رهن ــاً بضم ــاً مضمون ــال، إذا أصــدرت المنشــأة التزام ــى ســبيل المث ــة للمُصــدر. فعل الائتماني
غيــر مضمــون بضمــان رهنــي، والالتزامــان متطابقــان فيمــا عــدا ذلــك، فــإن المخاطــر الائتمانيــة لهذيــن 
ــى  ــة عل ــو كان مصدرهمــا نفــس المنشــأة. وســتكون المخاطــر الائتماني ــى ول الالتزامــين ســتكون مختلفــة، حت
الالتــزام المضمــون بضمــان رهنــي أقــل مــن المخاطــر الائتمانيــة للالتــزام غيــر المضمــون بضمــان رهنــي. وقــد 

تكــون المخاطــر الائتمانيــة للالتــزام المضمــون بضمــان رهنــي قريبــة مــن الصفــر.

ب14/7/5 لأغــراض تطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 7/7/5)أ(، فــإن المخاطــر الائتمانيــة تختلــف عــن مخاطــر 
ــق بمخاطــر إخفــاق المنشــأة فــي الوفــاء  الأداء المرتبطــة بالأصــل. فمخاطــر الأداء المرتبطــة بالأصــل لا تتعل
بواجــب معــين ولكنهــا تتعلــق، بــدلاً مــن ذلــك، بمخاطــر ســوء )أو انعــدام( أداء أصــل واحــد أو مجموعــة مــن 

الأصــول.

ب15/7/5 فيما يلي أمثلة على مخاطر الأداء المرتبطة بالأصل:

التــزام بميــزة الربــط بوحــدة يتــم بموجبهــا تحديــد المبلــغ المســتحق للمســتثمرين -تعاقديــاً- علــى  )أ( 
أســاس أداء أصــول محــددة. فأثــر ميــزة الربــط بوحــدة تلــك علــى القيمــة العادلــة للالتــزام هــو خطــر 

أداء مرتبــط بالأصــل، وليــس خطــراً ائتمانيــاً.

ــإن  ــه ف ــاً وعلي ــة نظامي ــة. المنشــأة منفصل ــص الآتي ــة بالخصائ ــل منشــأة مُهيكل ــن قب ــزام مُصــدَر م الت )ب( 
الأصــول فــي المنشــأة مقصــورة فقــط علــى مصلحــة المســتثمرين فيهــا، حتــى فــي حالــة الإفــلاس. ولا 
تدخــل المنشــأة فــي أيــة معامــلات أخــرى ولا يمكــن رهــن الأصــول. وتكــون المبالغ مســتحقة للمســتثمرين 
فــي المنشــأة فقــط إذا كانــت الأصــول المقصــورة تولــد تدفقــات نقديــة. وعليــه، فــإن التغيرات فــي القيمة 
العادلــة للالتــزام تعكــس بشــكل رئيســي التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للأصــول. فأثــر أداء الأصــول 

علــى القيمــة العادلــة للالتــزام هــو خطــر أداء مرتبــط بالأصــل، وليــس خطــراً ائتمانيــاً.

تحديد آثار التغيرات في المخاطر الائتمانية

ب16/7/5 لأغــراض تطبيــق المتطلــب الــوارد فــي الفقــرة 7/7/5)أ(، يجــب علــى المنشــأة تحديــد مبلــغ التغيــر فــي 
ــا: ــزام إمّ ــك الالت ــة لذل ــي المخاطــر الائتماني ــرات ف ــى التغي ــزْوه إل ــن عَ ــذي يمك ــي ال ــزام المال ــة للالت ــة العادل القيم

علــى أنــه مبلــغ التغيــر فــي قيمتــه العادلــة الــذي لا يمكــن عَــزْوه إلــى التغيــرات فــي ظــروف الســوق التــي  )أ(  
ــين ب17/7/5 وب18/7/5(؛ أو ــا مخاطــر الســوق )انظــر الفقرت تنشــأ عنه

باســتخدام طريقــة بديلــة تعتقــد المنشــأة أنهــا تعبــر بصــورة أكثــر صدقــاً عــن مبلــغ التغيــر فــي القيمــة  )ب(  
ــزْوه إلــى التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة.   ــزام الــذي يمكــن عَ ــة للالت العادل

ب17/7/5 تشــمل التغيــرات فــي ظــروف الســوق، التــي تنشــأ عنهــا مخاطــر الســوق، التغيــرات فــي معــدل فائــدة مرجعــي، 
أو ســعر أداة ماليــة لمنشــأة أخــرى، أو ســعر ســلعة، أو ســعر صــرف عملــة أجنبيــة، أو مؤشــر للأســعار أو المعــدلات.
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ــدل  ــرات فــي مع ــزام هــي التغي ــة بالالت ــدة المهمــة فــي ظــروف الســوق ذات الصل ــرات الوحي ــت التغي ب18/7/5إذا كان
ــي:  ــره كمــا يل ــوارد فــي الفقــرة ب16/7/5)أ( يمكــن تقدي ــغ ال ــدة )مرجعــي( مرصــود، فــإن المبل فائ

أولاً، تحســب المنشــأة معــدل العائــد الداخلــي للالتــزام فــي بدايــة الفتــرة باســتخدام القيمــة العادلــة  )أ(  
للالتــزام والتدفقــات النقديــة التعاقديــة للالتــزام فــي بدايــة الفتــرة. وتقــوم بطــرح معــدل الفائــدة 
ــد  ــدل العائ ــى مكــون مع ــرة، للوصــول إل ــة الفت ــد هــذا فــي بداي ــدل العائ ــي( المرصــود مــن مع )المرجع

الداخلــي الخــاص بــالأداة.

باســتخدام  بالالتــزام  المرتبطــة  النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة  القيمــة  المنشــأة  تحســب  ذلــك،  بعــد  )ب(  
ــدل  ــوع )1( مع ــدل خصــم مســاو لمجم ــرة ومع ــة الفت ــي نهاي ــزام ف ــة للالت ــة التعاقدي ــات النقدي التدفق
الفائــدة )المرجعــي( المرصــود فــي نهايــة الفتــرة و)2( مكــون معــدل العائــد الداخلــي الخــاص بــالأداة كمــا 

تم تحديــده فــي البنــد )أ(.

ــده فــي البنــد )ب( هــو  ــغ الــذي تم تحدي ــرة والمبل ــة الفت ــزام فــي نهاي ــة للالت الفــرق بــين القيمــة العادل )ج(  
التغيــر فــي القيمــة العادلــة الــذي لا يمكــن عــزوه إلــى التغيــرات في معــدل الفائــدة )المرجعــي( المرصود. 

وهــذا هــو المبلــغ الــذي يتــم عرضــه ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 7/7/5)أ(.

ب19/7/5 يفتــرض المثــال الــوارد فــي الفقــرة ب18/7/5 عــدم أهميــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة الناشــئة عن عوامل 
أخــرى بخــلاف التغيــرات فــي المخاطــر الائتمانيــة لــلأداة أو التغيــرات فــي معــدلات الفائــدة )المرجعيــة( 
المرصــودة. وهــذه الطريقــة لــن تكــون مناســبة فــي حــال أهميــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة الناشــئة عــن 
عوامــل أخــرى. ففــي تلــك الحــالات، تكــون المنشــأة مطالبــة باســتخدام طريقــة بديلــة تقيــس آثــار التغيــرات 
فــي المخاطــر الائتمانيــة للالتــزام بشــكل أكثــر صدقــاً )انظــر الفقــرة ب16/7/5)ب((. فعلــى ســبيل المثــال، 
إذا كانــت الأداة الــواردة فــي المثــال تنطــوي علــى مشــتقة مدمجــة، فــإن التغيــر فــي القيمــة العادلــة للمشــتقة 
المدمجــة يتــم اســتبعاده عنــد تحديــد المبلــغ الــذي ســيتم عرضــه ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 

7/7/5)أ(.

ب20/7/5 كمــا هــو الحــال مــع جميــع قياســات القيمــة العادلــة، فــإن طريقــة القيــاس التــي تتبعهــا المنشــأة عنــد تحديــد 
الجــزء مــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة للالتــزام الــذي يمكــن عــزوه إلــى التغيــرات فــي مخاطــره الائتمانيــة 
يجــب أن تعظــم مــن اســتخدام المدخــلات الممكــن رصدهــا وأن تقلــل مــن اســتخدام المدخــلات غيــر الممكــن 

رصدهــا.

المحاسبة عن التحوط )الفصل 6(

أدوات التحوط )القسم 2/6(

الأدوات المؤهلة

المشــتقات المدُمجــة فــي عقــود مختلطــة، ولكنهــا لا تتــم المحاســبة عنهــا بشــكل منفصــل، لا يمكــن تعيينهــا علــى  ب1/2/6 
أنهــا أدوات تحــوط منفصلــة.
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ــد أصــولاً ماليــة أو التزامــات ماليــة للمنشــأة ولذلــك لا  ب2/2/6  أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة ذاتهــا لا تعُ
يمكــن تعيينهــا علــى أنهــا أدوات تحــوط.

ب3/2/6  فيمــا يخــص التحوطــات مــن مخاطــر العملــة الأجنبيــة، فــإن مكــون مخاطــر العملــة الأجنبيــة لأداة ماليــة غيــر 
مشــتقة يتــم تحديــده وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 21.

الخيارات المحررة

ب4/2/6  لا يحصــر هــذا المعيــار الحــالات التــي يجــوز فيهــا تعيــين مشــتقة يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال 
ــار المحــرر  ــارات المحــررة. ولا يتأهــل الخي ــا أداة تحــوط، باســتثناء بعــض الخي ــى أنه ــح أو الخســارة عل الرب
للوصــف بأنــه أداة تحــوط مــا لــم يتــم تعيينــه علــى أنــه مقابــل لخيــار مُشــترى، بمــا فــي ذلــك الخيــار المدُمــج 
فــي أداة ماليــة أخــرى )علــى ســبيل المثــال، خيــار شــراء محــرر يسُــتخدم للتحــوط لالتــزام قابــل للاســتدعاء(.  

تعيين أدوات التحوط

فيمــا يخــص التحوطــات بخــلاف التحوطــات مــن مخاطــر العملــة الأجنبيــة، عندمــا تعيِّــن المنشــأة أصــلًا ماليــاً  ب5/2/6 
غيــر مشــتق أو التزامــاً ماليــاً غيــر مشــتق يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة علــى أنــه 

أداة تحــوط، فيجــوز لهــا أن تعُــين فقــط الأداة الماليــة غيــر المشــتقة بأكملهــا أو جــزء منهــا.

ب6/2/6  يجــوز تعيــين أداة تحــوط واحــدة علــى أنهــا أداة تحــوط لأكثــر مــن نــوع واحــد مــن المخاطــر، شــريطة أن يكــون 
هنــاك تعيــين محــدد لأداة التحــوط ولمراكــز المخاطــر المختلفــة علــى أنهــا بنــود مُتحــوط لهــا. ويمكــن أن تكــون 

تلــك البنــود المتُحــوط لهــا فــي علاقــات تحــوط مختلفــة.

البنود المُتحوط لها )القسم 3/6( 

البنود المؤهلة

ــداً مُتحوطــاً  ــال، بن ــع أعم ــة تجمي ــن عملي ــال، ضم ــى أعم ــد بالاســتحواذ عل ــد المؤك ــون التعه ــن أن يك لا يمك ب1/3/6 
لــه، باســتثناء مخاطــر العملــة الأجنبيــة، لأن المخاطــر الأخــرى التــي يتــم التحــوط منهــا لا يمكــن تحديدهــا 

ــك المخاطــر الأخــرى هــي مخاطــر عامــة للأعمــال. ــد. فتل ــى وجــه التحدي وقياســها عل

لا يمكــن أن يكــون الاســتثمار المعالــج بطريقــة حقــوق الملكيــة بنــداً مُتحوطــاً لــه فــي تحــوط للقيمــة العادلــة.  ب2/3/6 
ــح أو  ــب المنشــأة المســتثمرة مــن الرب ــح أو الخســارة نصي ــة تثبــت ضمــن الرب وهــذا لأن طريقــة حقــوق الملكي
الخســارة فــي المنشــأة المســتثمر فيهــا، وليــس التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للاســتثمار. ولســبب مشــابه، لا 
يمكــن أن يكــون الاســتثمار فــي منشــأة تابعــة موحــدة بنــداً مُتحوطــاً لــه فــي تحــوط للقيمــة العادلــة. وهــذا لأن 
التوحيــد يثبــت ربــح أو خســارة المنشــأة التابعــة، وليــس التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للاســتثمار، ضمــن الربــح 
أو الخســارة. ويختلــف عــن ذلــك التحــوط لصافــي اســتثمار فــي عمليــة أجنبيــة لأنــه تحــوط مــن التعــرض 

للعمــلات الأجنبيــة، وليــس تحــوط للقيمــة العادلــة مــن التغيــر فــي قيمــة الاســتثمار.

ب3/3/6   تســمح الفقــرة 4/3/6 للمنشــأة بتعيــين التعرضــات المجمعــة، التــي تتألــف مــن تعــرض ومشــتقة، علــى أنهــا 
ــا إذا كان التعــرض  ــم م ــوم المنشــأة بتقيي ــه، تق ــد المتُحــوط ل ــل هــذا البن ــين مث ــد تعي ــا. وعن ــود مُتحــوط له بن
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ــع يضــم تعرضــاً ومشــتقة بحيــث ينشــئ تعرضــاً مُجمعــاً مختلفــاً يـُـدار علــى أنــه تعــرض واحــد لخطــر أو  المجُمَّ
مخاطــر معينــة. وفــي تلــك الحالــة، يجــوز للمنشــأة تعيــين البنــد المتُحــوط لــه علــى أســاس التعــرض المجُمــع. 

فعلــى ســبيل المثــال:

يجــوز للمنشــأة أن تتحــوط لكميــة معينــة مــن مشــتريات الــن المرجــح بدرجــة كبيــرة أن تتــم خــلال مــدة  )أ( 
15 شــهراً، مــن مخاطــر الســعر )علــى أســاس الــدولار الأمريكــي( باســتخدام عقــد مســتقبلي بأجــل 15 
شــهراً لشــراء الــن. ويمكــن أن ينظــر إلــى مشــتريات الــن المرجحــة بدرجــة كبيــرة والعقــد المســتقبلي 
لشــراء الــن -مجتمعــين- علــى أنهمــا تعــرض بمبلــغ ثابــت بالــدولار الأمريكــي لمــدة 15 شــهراً لمخاطــر 
العملــة الأجنبيــة وذلــك لأغــراض إدارة المخاطــر )أي مثــل أي تدفــق نقــدي خــارج بمبلــغ ثابــت بالــدولار 

الأمريكــي خــلال 15 شــهراً(.

يجــوز للمنشــأة أن تتحــوط مــن مخاطــر العملــة الأجنبيــة طيلــة مــدة ديــن مُقــوم بعملــة أجنبيــة وبمعــدل  )ب( 
فائــدة ثابــت لمــدة 10 ســنوات. وبالرغــم مــن ذلــك، تحتــاج المنشــأة إلــى تعــرض بمعــدل فائــدة ثابــت فــي 
عملتهــا الوظيفيــة فقــط لمــدة مــن قصيــرة إلــى متوســطة )علــى ســبيل المثــال ســنتان( وتعرضــاً لمعــدل 
معــوم فــي عملتهــا الوظيفيــة للمــدة المتبقيــة حتــى الاســتحقاق. وفــي نهايــة كل فتــرة تمتــد لســنتين )أي 
علــى أســاس متجــدد كل ســنتين(، تقــوم المنشــأة بتثبيــت التعــرض لمخاطــر معــدل الفائــدة للســنتين 
التاليتــين )إذا كان حــال مســتوى الفائــدة هــو أن المنشــأة تريــد تثبيــت معــدلات الفائــدة(. وفــي مثــل هــذه 
الحالــة، يمكــن للمنشــأة الدخــول فــي عقــد لمقايضــة معــدل فائــدة ثابــت بمعــدل معــوم لعشــر ســنوات 
وبعمــلات مختلفــة، يتــم بموجبــه مقايضــة الديــن الــذي بعملــة أجنبيــة وبمعــدل فائــدة ثابــت بتعــرض 
ــة ذلــك بعقــد لمقايضــة معــدل الفائــدة لســنتين  ــم تغطي ــر. ويت ــة الوظيفيــة بمعــدل متغي لمخاطــر العمل
يتــم بموجبــه -علــى أســاس العملــة الوظيفيــة- مقايضــة ديــن متغيــر المعــدل بديــن ثابــت المعــدل. وفــي 
الواقــع، فــإن الديــن الــذي بعملــة أجنبيــة ومعــدل ثابــت والعقــد لمقايضــة معــدل الفائــدة الثابــت بمعــدل 
معــوم لعشــر ســنوات وبعمــلات مختلفــة ينُظــر إليهمــا مجتمعــين لأغــراض إدارة المخاطــر علــى أنهمــا 

تعــرض لمخاطــر ديــن متغيــر المعــدل لعشــر ســنوات بالعملــة الوظيفيــة.      

ب4/3/6  عنــد تعيــين البنــد المتُحــوط لــه علــى أســاس التعــرض المجمــع، تأخــذ المنشــأة فــي الحســبان الأثــر المجُمــع 
للبنــود التــي تشــكل التعــرض المجمــع لغــرض تقييــم فاعليــة التحــوط وقيــاس عــدم فاعليــة التحــوط. وبالرغــم 
ــود التــي تشــكل التعــرض المجمــع. وهــذا  مــن ذلــك، يتــم الاســتمرار فــي المحاســبة بشــكل منفصــل عــن البن

يعنــي، علــى ســبيل المثــال:
أن المشــتقات التــي هــي جــزء مــن تعــرض مجمــع يتــم إثباتهــا علــى أنهــا أصــول أو التزامــات منفصلــة  )أ(  

يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة؛
أنــه إذا تم تعيــين علاقــة تحــوط بــين البنــود التــي تشــكل التعــرض المجمــع، فــإن الطريقــة التــي يتــم بهــا  )ب(  
إدراج مشــتقة علــى أنهــا جــزء مــن تعــرض مجمــع يجــب أن تكــون متفقــة مــع تعيــين تلــك المشــتقة علــى 
أنهــا أداة التحــوط علــى مســتوى التعــرض المجمــع. فعلــى ســبيل المثــال، إذا اســتثنت المنشــأة العنصــر 
الآجــل مــن مشــتقة مــن تعيينهــا علــى أنهــا أداة التحــوط لعلاقــة التحــوط بــين البنــود التــي تشــكل 
ــا  ــى أنه ــك المشــتقة عل ــد إدراج تل ــا أيضــاً اســتثناء العنصــر الآجــل عن التعــرض المجمــع، فيجــب عليه
بنــد مُتحــوط لــه كجــزء مــن التعــرض المجمــع. وبخــلاف ذلــك، فــإن التعــرض المجُمــع يجــب أن يتضمــن 

مشــتقة، إمّــا بأكملهــا أو جــزء منهــا.
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ــآت  ــين منش ــرة ب ــة كبي ــة بدرج ــة ومرجح ــة متوقع ــة لمعامل ــة الأجنبي ــر العمل ــرة 6/3/6 أن مخاط ــين الفق ب5/3/6  تب
المجموعــة يجــوز أن تتأهــل، فــي القوائــم الماليــة الموحــدة، للوصــف بأنهــا بنــد مُتحــوط لــه في تحــوط للتدفقات 
النقديــة، شــريطة أن تكــون المعاملــة مُقومــة بعملــة خــلاف العملــة الوظيفيــة للمنشــأة الداخلة في تلــك المعاملة 
وأن تؤثــر مخاطــر العملــة الأجنبيــة علــى الربــح أو الخســارة الموحــدة. ولهــذا الغــرض فــإن المنشــأة يمكــن أن 
تكــون منشــأة أمــاً أو منشــأة تابعــة أو منشــأة زميلــة أو ترتيبــاً مشــتركاً أو فرعــاً. وإذا لــم تؤثــر مخاطــر العملــة 
الأجنبيــة لمعاملــة متوقعــة بــين منشــآت المجموعــة علــى الربــح أو الخســارة الموحــدة، فــإن المعاملــة بــين منشــآت 
المجموعــة لا يمكــن أن تتأهــل للوصــف بأنهــا بنــد مُتحــوط لــه. وعــادةً مــا تكــون هــذه هــي الحالــة فيمــا 
يتعلــق بمدفوعــات عوائــد حقــوق الملكيــة الفكريــة أو دفعــات الفائــدة أو المصاريــف الإداريــة بــين أعضــاء نفــس 
المجموعــة، مــا لــم تكــن هنــاك معاملــة خارجيــة ذات صلــة. لكــن عندمــا تؤثــر مخاطــر العملــة الأجنبيــة لمعاملــة 
متوقعــة بــين منشــآت المجموعــة علــى الربــح أو الخســارة الموحــدة، فــإن المعاملــة بــين منشــآت المجموعــة يمكــن 
أن تتأهــل للوصــف بأنهــا بنــد مُتحــوط لــه. ومثــال ذلــك، مبيعــات أو مشــتريات المخــزون المتوقعــة بــين أعضــاء 
نفــس المجموعــة إذا كان هنــاك بيــع للمخــزون مســتقبلًا إلــى طــرف مــن خــارج المجموعــة. وبالمثــل، فــإن بيعــاً 
ــى  ــا داخــل المجموعــة إل ــي قامــت بتصنيعه ــدات مــن المنشــأة الت ــين منشــآت المجموعــة لآلات ومع ــاً ب متوقع
منشــأة أخــرى فــي المجموعــة ستســتخدم الآلات والمعــدات فــي عملياتهــا قــد يؤثــر علــى الربــح أو الخســارة 
الموحــدة. ويمكــن أن يحــدث هــذا، علــى ســبيل المثــال، لأن الآلات والمعــدات ســيتم إهلاكهــا مــن قبــل المنشــأة 
ــة المتوقعــة بــين منشــآت  ــغ المثبــت بشــكل أولــي لــآلات والمعــدات قــد يتغيــر إذا كانــت المعامل المشــترية والمبل

المجموعــة مُقومــة بعملــة بخــلاف العملــة الوظيفيــة للمنشــأة المشــترية.   

ب6/3/6 إذا كان التحــوط لمعاملــة متوقعــة بــين منشــآت المجموعــة يتأهــل للمحاســبة عــن التحــوط، فــإن مبلــغ أي 
مكســب أو خســارة يتــم إثباتــه ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل الآخــر، أو يتــم حذفــه منهــا، وفقــاً للفقــرة 
11/5/6. والفتــرة أو الفتــرات ذات الصلــة التــي تؤثــر خلالهــا مخاطــر العملــة الأجنبيــة للمعاملــة المتُحــوط 

ــح أو الخســارة الموحــدة.  ــى الرب ــك المخاطــر عل ــر تل ــا تؤث ــح أو الخســارة هــي عندم ــى الرب ــا عل له

تعيين البنود المُتحوط لها

ب7/3/6   المكــوِّن هــو بنــد مُتحــوط لــه يكــون أقــل مــن البنــد الكامــل. وتبعــاً لذلــك، فــإن المكــون يعكــس فقــط بعــض 
مخاطــر البنــد الــذي هــو جــزء منــه أو يعكــس فقــط المخاطــر إلــى حــد مــا )علــى ســبيل المثــال، عنــد تعيــين 

جــزء مــن البنــد(.

مكونات المخاطر
ب8/3/6  حتــى يكــون مكــون المخاطــر مؤهــلًا للتعيــين علــى أنــه بنــد مُتحــوط لــه، يجــب أن يكــون مكونــاً يمكــن تحديــده 
بشــكل منفصــل فــي بنــد مالــي أو غيــر مالــي، وأن يكــون مــن الممكــن قيــاس التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة 
أو القيمــة العادلــة للبنــد والتــي يمكــن عزوهــا إلــى التغيــرات فــي ذلــك المكــون، بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا. 

عنــد تحديــد مكونــات المخاطــر التــي تتأهــل للتعيــين علــى أنهــا بنــد مُتحــوط لــه، تقــوم المنشــأة بتقييــم تلــك  ب9/3/6 
المكونــات فــي ســياق هيــكل الســوق المحــددة الــذي تتعلــق بــه المخاطــر والــذي يحــدث فيــه نشــاط التحــوط. 
ويتطلــب مثــل هــذا التحديــد تقويمــاً للحقائــق والظــروف ذات الصلــة، والتــي تختلــف بحســب المخاطــر 

والســوق.  
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ب10/3/6 عنــد تعيــين مكونــات المخاطــر علــى أنهــا بنــود مُتحــوط لهــا، تأخــذ المنشــأة فــي الحســبان مــا إذا كان قــد تم 
ــاً( أو مــا إذا كانــت  تحديــد مكونــات المخاطــر بشــكل صريــح فــي العقــد )مكونــات المخاطــر المحــددة تعاقدي
ضمنيــة فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة لبنــد تشــكل جــزءاً منــه )مكونــات المخاطــر غيــر المحــددة 
تعاقديــاً(. ويمكــن أن تتعلــق مكونــات المخاطــر غيــر المحــددة تعاقديــاً ببنــود ليســت عقــداً )علــى ســبيل المثــال، 
المعامــلات المتوقعــة( أو بعقــود لا تحــدد المكــون بشــكل صريــح )علــى ســبيل المثــال، تعهــد مؤكــد ينطــوي علــى 

ســعر واحــد فقــط بــدلاً مــن صيغــة تســعير رياضيــة تحيــل إلــى أســس مختلفــة(. علــى ســبيل المثــال:

المنشــأة أ لديهــا عقــد طويــل الأجــل لتوريــد الغــاز الطبيعــي الــذي يتــم تســعيره باســتخدام صيغــة  )أ( 
رياضيــة محــددة تعاقديــاً تحيــل إلــى ســلع وعوامــل أخــرى )علــى ســبيل المثــال، زيــت الغاز وزيــت الوقود 
ومكونــات أخــرى مثــل مصاريــف المواصــلات(. وتقــوم المنشــأة أ بالتحــوط لمكــون زيــت الغــاز فــي عقــد 
ــد تحــدد مكــون  ــت غــاز آجــل. ونظــراً لأن أحــكام وشــروط عقــد التوري ــد باســتخدام عقــد زي التوري
ــة،  ــه، وبســبب صيغــة التســعير الرياضي ــاً. وعلي ــد مكــون مخاطــر محــدد تعاقدي ــه يعُ زيــت الغــاز فإن
ــده بشــكل منفصــل.  ــاز يمكــن تحدي ــت الغ ــى أن التعــرض لمخاطــر ســعر زي ــص إل ــإن المنشــأة أ تخل ف
وفــي نفــس الوقــت، هنــاك ســوق للعقــود الآجلــة لزيــت الغــاز. ولذلــك، فــإن المنشــأة أ تخلــص إلــى أن 
التعــرض لمخاطــر ســعر زيــت الغــاز يمكــن قياســه بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا. وبنــاءً عليــه، فــإن 
التعــرض لمخاطــر ســعر زيــت الغــاز فــي عقــد التوريــد يعُــد مكــون مخاطــر مؤهــل للتعيــين علــى أنــه بنــد 

مُتحــوط لــه.  

تتحــوط المنشــأة ب لمشــترياتها المســتقبلية مــن الــن اســتناداً إلــى توقعــات إنتاجهــا. ويبــدأ التحــوط قبــل  )ب(  
التســليم بمــدة تصــل إلــى 15 شــهراً، لجــزء مــن كميــة المشــتريات المتوقعــة. وتزيــد المنشــأة ب الكميــة 
المتُحــوط لهــا مــع مــرور الوقــت )كلمــا اقتــرب تاريــخ التســليم(. وتســتخدم المنشــأة ب نوعــين مختلفــين 

مــن العقــود لإدارة مخاطــر ســعر الــن:

عقود بن مستقبلية يتم تداولها في أسواق المال؛   )1(
ر هــذه  ــع محــدد. وتســعِّ ــى موقــع تصني ــم تســليمها إل ــا يت ــي مــن كولومبي ــن عرب ــد ب عقــود توري  )2(
العقــود طــن الــن بالاســتناد إلــى ســعر عقــد الــن المســتقبلي الــذي يتــم تداولــه فــي أســواق المــال 
زائــد فــرق ســعر محــدد زائــد رســوم خدمــات لوجســتية متغيــرة، باســتخدام صيغــة تســعير 
ــاً.  ــن فعلي ــه ال ــذ تتســلم المنشــأة ب بموجب ــد التنفي ــن عقــداً قي ــد ال ــد عقــد توري ــة. يعُ رياضي
فيمــا يخــص الشــحنات التــي تتعلــق بموســم الحصــاد الحالــي، فــإن الدخــول فــي عقــود توريــد الــن   
ــن  ــي م ــن عرب ــم شــراؤها )ب ــي يت ــة الت ــن الفعلي ــين جــودة ال ــرق الســعر ب ــد ف ــح للمنشــأة ب تحدي يتي
كولومبيــا( وبــين الجــودة المرجعيــة التــي تعُــد الأســاس للعقــد المســتقبلي الــذي يتــم تداولــه فــي أســواق 
المــال. وبالرغــم مــن ذلــك، ففيمــا يخــص الشــحنات التــي تتعلــق بموســم الحصــاد التالــي، فــإن عقــود 
توريــد الــن ليســت متاحــة بعــد، ولذلــك لا يمكــن تحديــد فــرق الســعر. وتســتخدم المنشــأة ب عقــود بــن 
مســتقبلية يتــم تداولهــا فــي أســواق المــال لتتحــوط لمكــون الجــودة المرجعيــة فــي مخاطــر ســعر الــن التــي 
تتحملهــا فيمــا يخــص الشــحنات التــي تتعلــق بموســم الحصــاد الحالــي وأيضــاً موســم الحصــاد التالــي. 
ــي تعكــس الجــودة  وتحــدد المنشــأة ب أنهــا معرضــة لثــلاث مخاطــر مختلفــة: مخاطــر ســعر الــن الت
المرجعيــة، ومخاطــر ســعر الــن التــي تعكــس الفــرق )الهامــش( بــين ســعر الــن بالجــودة المرجعيــة 
وســعر الــن العربــي المحــدد مــن كولومبيــا الــذي تتســلمه فعليــاً، والتكاليــف اللوجســتية المتغيــرة. وفيمــا 
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ــن،  ــد ال ــد لتوري ــد دخــول المنشــأة فــي عق ــي، فبع ــة بموســم الحصــاد الحال يخــص الشــحنات المتعلق
فــإن مخاطــر ســعر الــن التــي تعكــس الجــودة المرجعيــة تعُــد مكــون مخاطــر محــدد تعاقديــاً لأن صيغــة 
التســعير الرياضيــة بهــا ربــط بســعر العقــود الآجلــة للــن التــي يتــم تداولهــا فــي أســواق المــال. تخلــص 
المنشــأة ب إلــى أن مكــون المخاطــر هــذا يمكــن تحديــده بشــكل منفصــل ويمكــن قياســه بطريقــة يمكــن 
الاعتمــاد عليهــا. وفيمــا يخــص الشــحنات المتعلقــة بموســم الحصــاد التالــي، فــإن المنشــأة ب لــم تدخــل 
بعــد فــي أي عقــود لتوريــد الــن )أي أن تلــك الشــحنات هــي معامــلات متوقعــة(. وعليــه، فــإن مخاطــر 
ســعر الــن التــي تعكــس الجــودة المرجعيــة هــي مكــون مخاطــر غيــر محــدد تعاقديــاً. وتأخــذ المنشــأة ب 
فــي حســبانها عنــد تحليــل هيــكل الســوق الكيفيــة التــي يتــم بهــا تســعير الشــحنات النهائيــة مــن الــن 
الــذي تتســلمه. وهكــذا، وعلــى أســاس هــذا التحليــل لهيــكل الســوق، فــإن المنشــأة ب تخلــص إلــى أن 
المعامــلات المتوقعــة تنطــوي أيضــاً علــى مخاطــر ســعر الــن التــي تعكــس الجــودة المرجعيــة علــى أنهــا 
مكــون مخاطــر يمكــن تحديــده بشــكل منفصــل ويمكــن قياســه بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا بالرغــم 
مــن أنــه غيــر محــدد تعاقديــاً. وبنــاءً عليــه، يجــوز للمنشــأة ب تعيــين علاقــات التحــوط علــى أســاس 
ــك  ــن وكذل ــد ال ــود توري ــة( لعق ــودة المرجعي ــس الج ــي تعك ــن الت ــعر ال ــر س ــر )لمخاط ــات المخاط مكون

للمعامــلات المتوقعــة.

تتحــوط المنشــأة ج لجــزء مــن مشــترياتها المســتقبلية مــن وقــود الطائــرات علــى أســاس توقعــات  )ج(  
اســتهلاكها لمــدة تصــل إلــى 24 شــهراً قبــل التســليم وتزيــد الكميــة التــي تتحــوط لهــا مــع مــرور الوقــت. 
وتتحــوط المنشــأة ج مــن هــذا التعــرض باســتخدام أنــواع مختلفــة مــن العقــود تبعــاً للأفــق الزمنــي 
للتحــوط، والــذي يؤثــر علــى ســيولة المشــتقات فــي الســوق. وفيمــا يخــص الآفــاق الزمنيــة الأطــول )12 
– 24 شــهراً(، تســتخدم المنشــأة ج عقــود النفــط الخــام لأن هــذه العقــود وحدهــا هــي التــي لهــا ســيولة 
ــة 6-12 شــهراً، تســتخدم المنشــأة ج مشــتقات زيــت  ــة فــي الســوق. وفيمــا يخــص الآفــاق الزمني كافي
الغــاز لأن لهــا ســيولة كافيــة. وفيمــا يخــص الآفــاق الزمنيــة حتــى ســتة أشــهر، فــإن المنشــأة ج تســتخدم 
عقــود وقــود الطائــرات. تجــري المنشــأة ج تحليلهــا لهيــكل ســوق النفــط والمنتجــات النفطيــة وتقويمهــا 

ــة كمــا يلــي: للحقائــق والظــروف ذات الصل

)1(  تعمــل المنشــأة ج فــي منطقــة جغرافيــة يعــد خــام برنــت فيهــا هــو المؤشــر المرجعــي للنفــط الخــام. 
والنفــط الخــام هــو مؤشــر مرجعــي للمــادة الخــام، يؤثــر علــى ســعر مختلــف المنتجــات النفطيــة 
ــاً للمنتجــات  ــد نفــط الغــاز مؤشــراً مرجعي المكــررة باعتبــاره معظــم مدخلاتهــا الأساســية. ويعُ
النفطيــة المكــررة، وهــو يسُــتخدم علــى أنــه مرجــع لتســعير نــواتج تقطيــر النفــط بشــكل أعــم. 
وينعكــس هــذا أيضــاً فــي أنــواع الأدوات الماليــة المشــتقة لأســواق النفــط الخــام والمنتجــات 

النفطيــة المكــررة فــي البيئــة التــي تعمــل فيهــا المنشــأة ج، مثــل:
عقد النفط الخام الآجل المرجعي، والذي يكون لخام برنت؛ • 
عقــد زيــت الغــاز الآجــل المرجعــي، والــذي يسُــتخدم علــى أنــه المرجــع لتســعير نــواتج التقطيــر • 

– فعلــى ســبيل المثــال، تغطــي مشــتقات هامــش ســعر وقــود الطائــرات فــرق الســعر بــين وقــود 
الطائــرات ونفــط الغــاز المرجعــي ذلــك؛ 

المشــتقة المرجعيــة لهامــش ســعر تكســير زيــت الغــاز )أي المشــتقة لفــرق الســعر بــين النفــط • 
الخــام وزيــت الغــاز- هامــش التكريــر(، والمربوطــة بمؤشــر لنفــط خــام برنــت.
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ــه  ــم معالجت ــذي تت ــى النفــط الخــام المحــدد ال ــة المكــررة عل لا يعتمــد تســعير المنتجــات النفطي  )2(
بواســطة مصفــاة معينــة لأن تلــك المنتجــات النفطيــة المكــررة )مثــل زيت الغاز أو وقــود الطائرات( 

هــي منتجــات قياســية.
لذلــك، فــإن المنشــأة ج تخلــص إلــى أن مخاطــر الســعر لمشــترياتها مــن وقــود الطائــرات تتضمــن   
مكونــاً لمخاطــر ســعر النفــط الخــام يســتند إلــى مكــون لمخاطــر ســعر نفــط خــام برنــت وزيــت 
الغــاز، حتــى ولــو لــم يتــم تحديــد النفــط الخــام وزيــت الغــاز فــي أي ترتيبــات تعاقديــة. وتخلــص 
المنشــأة ج إلــى أن مكونــي المخاطــر هذيــن يمكــن تحديدهمــا بشــكل منفصــل وقياســهما بطريقــة 
يمكــن الاعتمــاد عليهــا حتــى ولــو لــم يتــم تحديدهمــا تعاقديــاً. وبنــاءً عليــه، فــإن المنشــأة ج 
يجــوز لهــا تعيــين علاقــات التحــوط لمشــتريات وقــود الطائــرات المتوقعــة علــى أســاس مكونــي 
المخاطــر )للنفــط الخــام أو زيــت الغــاز(. ويعنــي هــذا التحليــل أيضــاً أنــه إذا اســتخدمت المنشــأة 
ج مشــتقات النفــط الخــام المسُــتندة إلــى نفــط خــام ويســت تكســاس انترميديــات، علــى ســبيل 
المثــال، فــإن التغيــرات فــي فــرق الســعر بــين نفــط خــام برنــت ونفــط خــام ويســت تكســاس 

انترميديــات ســتؤدي إلــى عــدم فاعليــة فــي التحــوط.
تحتفــظ المنشــأة د بــأداة ديــن بمعــدل ثابــت. وتم إصــدار هــذه الأداة فــي بيئــة بهــا ســوق تتــم فيهــا  )د(  
المقارنــة بــين مجموعــة كبيــرة مــن أدوات الديــن المشــابهة بحســب فــروق معدلاتهــا مــع المعــدل المرجعــي 
ــة مربوطــة  ــك البيئ ــر فــي تل ــور( وعــادةً مــا تكــون الأدوات ذات المعــدل المتغي ــال، الليب ــى ســبيل المث )عل
بذلــك المعــدل المرجعــي. وكثيــراً مــا تتــم مقايضــات معــدلات الفائــدة لإدارة مخاطــر معــدلات الفائــدة 
علــى أســاس ذلــك المعــدل المرجعــي، بغــض النظــر عــن فــروق معــدلات أدوات الديــن عــن ذلــك المعــدل 
المرجعــي. ويتفــاوت ســعر أدوات الديــن ذات المعــدل الثابــت بشــكل مباشــر اســتجابةً للتغيــرات فــي 
نــاً يمكــن تحديــده  المعــدل المرجعــي عنــد حدوثهــا. تخلــص المنشــأة د إلــى أن المعــدل المرجعــي يعُــد مكوِّ
بشــكل منفصــل وقياســه بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا. وبنــاءً عليــه، يجــوز للمنشــأة د تعيــين علاقــات 

التحــوط لأداة الديــن ذات المعــدل الثابــت علــى أســاس مكــون مخاطــر معــدل الفائــدة المرجعــي.

ب11/3/6  عنــد تعيــين مكــون المخاطــر علــى أنــه بنــد مُتحــوط لــه، فــإن متطلبــات المحاســبة عــن التحــوط تنطبــق 
علــى مكــون المخاطــر ذاك بنفــس الطريقــة التــي تنطبــق بهــا علــى البنــود المتُحــوط لهــا الأخــرى التــي لا تعُــد 
مكونــات مخاطــر. فعلــى ســبيل المثــال، تنطبــق ضوابــط التأهــل، بمــا فــي ذلــك أن علاقــة التحــوط يجــب أن 

تســتوفي متطلبــات فاعليــة التحــوط، ويجــب قيــاس وإثبــات أي عــدم فاعليــة للتحــوط.

ــن التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة أو القيمــة العادلــة للبنــد المتُحــوط لــه  ب12/3/6  تســتطيع المنشــأة أيضــاً أن تعيِّ
التــي تزيــد أو تقــل فقــط عــن ســعر محــدد أو متغيــر آخــر )»المخاطــر مــن جانــب واحــد«(. وتعكــس القيمــة 
الحقيقيــة لأداة التحــوط المتمثلــة فــي خيــار مشــترى )علــى افتــراض أن لهــا نفــس الشــروط الرئيســية التــي 
ــه. فعلــى ســبيل  للمخاطــر المعينــة(، دون قيمتهــا الزمنيــة، المخاطــر مــن جانــب واحــد فــي البنــد المتحــوط ل
المثــال، تســتطيع المنشــأة تعيــين التقلبــات فــي نتائــج التدفقــات النقديــة المســتقبلية الناتجــة عــن زيــادة فــي 
ســعر الشــراء المتوقــع لســلعة. وفــي مثــل هــذه الحالــة، فــإن المنشــأة تعــين فقــط خســائر التدفقــات النقديــة 
التــي تنتــج عــن زيــادة فــي الســعر عــن المســتوى المحــدد. ولا تتضمــن المخاطــر المتُحــوط منهــا القيمــة الزمنيــة 

للخيــار المشــترى، لأن القيمــة الزمنيــة ليســت مكونــاً فــي المعاملــة المتوقعــة يؤثــر علــى الربــح أو الخســارة.  
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ب13/3/6 هنــاك افتــراض يمكــن دحضــه بأنــه مــا لــم تكــن مخاطــر التضخــم قــد تم تحديدهــا تعاقديــاً، فإنهــا لا يمكــن 
تحديدهــا بشــكل منفصــل وقياســها بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا، ولذلــك فــلا يمكــن تعيينهــا علــى أنهــا 
مكــون مخاطــر فــي الأداة الماليــة. وبالرغــم مــن ذلــك، ففــي حــالات محــددة، يمكــن تحديــد مكــون مخاطــر 
ــي يمكــن تحديدهــا بشــكل منفصــل وقياســها بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا بســبب  لمخاطــر التضخــم الت

الظــروف الخاصــة لبيئــة التضخــم وســوق الديــن ذي الصلــة.

ب14/3/6 علــى ســبيل المثــال، تصــدر المنشــأة دينــاً فــي بيئــة يكــون فيهــا للســندات المرتبطــة بالتضخــم هيكل مــن الحجم 
والمــدة ممــا ينتــج عنــه ســوق ســائلة بشــكل كاف تســمح بوضــع هيــكل زمنــي ذي معــدلات فائــدة حقيقيــة 
صفريــة. وهــذا يعنــي أنــه فيمــا يخــص العملــة المعنيــة، يعُــد التضخــم عامــلًا ذا صلــة تأخــذه أســواق الديــن 
فــي الحســبان بشــكل منفصــل. وفــي تلــك الحــالات، فــإن مكــون مخاطــر التضخــم يمكــن تحديــده بخصــم 
ــة  ــدة الحقيقي ــدلات الفائ ــة ذات مع ــة الزمني ــا باســتخدام البني ــن المتُحــوط له ــة لأداة الدي ــات النقدي التدفق
الصفريــة )أي بطريقــة مشــابهة للطريقــة التــي يمكــن أن يحُــدد بهــا مكــون معــدل الفائــدة )الاســمي( الخالــي 
ــد مكــون مخاطــر التضخــم فــي العديــد مــن الحــالات غيــر قابــل للتحديــد  مــن المخاطــر(. وفــي المقابــل، يعُ
ــال، تصــدر المنشــأة  ــى ســبيل المث ــا. فعل ــاس بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليه ــل للقي ــر قاب بشــكل منفصــل وغي
دينــاً بمعــدل فائــدة اســمي فقــط فــي بيئــة بهــا ســوق للســندات المرتبطــة بالتضخــم غيــر ســائلة بشــكلٍ كافٍ 
ــل  ــإن تحلي ــة، ف ــذه الحال ــي ه ــة. وف ــة صفري ــدة حقيقي ــدلات فائ ــة ذات مع ــة زمني ــع بني ــمح بوض ــث تس بحي
هيــكل الســوق والحقائــق والظــروف لا يدعــم اســتنتاج المنشــأة أن التضخــم يعُــد مكونــاً ذا صلــة تأخــذه أســواق 
ــراض الممكــن دحضــه  ــإن المنشــأة لا تســتطيع تجــاوز الافت ــه، ف ــن فــي الحســبان بشــكل منفصــل. وعلي الدي
بــأن مخاطــر التضخــم غيــر المحــددة تعاقديــاً لا يمكــن تحديدهــا بشــكل منفصــل ولا يمكــن قياســها بطريقــة 
يمكــن الاعتمــاد عيهــا. وبنــاءً عليــه، فــإن مكــون مخاطــر التضخــم لا يتأهــل للتعيــين علــى أنــه بنــد مُتحــوط 
لــه. وينطبــق هــذا بغــض النظــر عــن أيــة أداة تحــوط للتضخــم تكــون المنشــأة قــد دخلــت فيهــا بالفعــل. وعلــى 
وجــه التحديــد، لا تســتطيع المنشــأة أن تقــوم ببســاطة بتقديــر شــروط وأحــكام أداة التحــوط مــن التضخــم عــن 

طريــق إســقاط أحكامهــا وشــروطها علــى الديــن الــذي لــه معــدل فائــدة اســمي. 

ب15/3/6 يعُــد مكــون مخاطــر التضخــم المحــدد تعاقديــاً فــي التدفقــات النقديــة مــن ســند مرتبــط بالتضخــم تم إثباتــه 
)بافتــراض أنــه ليــس هنــاك متطلــب للمحاســبة عــن مشــتقة مُدمجــة بشــكل منفصــل( مكونــاً يمكــن تحديــده 
ــة الأخــرى مــن  ــا أن التدفقــات النقدي ــا، طالم بشــكل منفصــل ويمكــن قياســه بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليه

الأداة لا تتأثــر بمكــون مخاطــر التضخــم.

مكونات المبلغ الاسمي

ب16/3/6 يوجــد نوعــان مــن مكونــات المبالــغ الاســمية التــي يمكــن تعيينهــا علــى أنهــا البنــد المتحــوط لــه فــي علاقــة 
تحــوط: المكــون الــذي يعُــد جــزءاً مــن بنــد بكاملــه أو مكــون يمثــل شــريحة. ويغيــر نــوع المكــون مــن نــاتج 
ــر. ــن إدارة المخاط ــا م ــع هدفه ــق م ــكل يتف ــبة بش ــراض المحاس ــون لأغ ــين المك ــأة تعي ــى المنش ــب عل ــبة. ويج المحاس

ب17/3/6 من أمثلة المكون الذي يعُد جزءاً، نسبة 50 في المائة من التدفقات النقدية التعاقدية لقرض.

ب18/3/6 يمكن تحديد مكون يمثل شريحة من مجتمع محدد، لكنه مفتوح، أو من مبلغ اسمي محدد. ومن أمثلة ذلك:
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جــزء مــن حجــم معاملــة نقديــة، علــى ســبيل المثــال، التدفقــات النقديــة التاليــة بمبلــغ 10 وحــدات عملــة  )أ(   
أجنبيــة مــن مبيعــات مُقومــة بعملــة أجنبيــة بعــد أول 20 وحــدة عملــة أجنبيــة فــي مــارس ×)17(201؛ أو

جــزء مــن حجــم مــادي، علــى ســبيل المثــال، الطبقــة الســفلى، التــي يبلــغ قياســها 5 مليــون متــر مكعــب،  )ب(  
مــن الغــاز الطبيعــي المخُــزن فــي الموقــع )س(؛ أو

ــة برميــل مــن مشــتريات  ــال، أول مائ ــى ســبيل المث ــة أخــرى، عل جــزء مــن حجــم مــادي أو حجــم معامل )ج(  
النفــط فــي يونيــو ×201 أو أول 100 ميجــاواط ســاعة مــن مبيعــات الكهربــاء فــي يونيــو ×201؛ أو

شــريحة مــن المبلــغ الاســمي للبنــد المتُحــوط لــه، علــى ســبيل المثــال، آخــر 80 مليــون وحــدة عملــة مــن  )د(   
تعهــد مؤكــد بمبلــغ 100 مليــون وحــدة عملــة أو الشــريحة الســفلى بمبلــغ 20 مليــون وحــدة عملــة مــن 
مبلــغ 100 مليــون وحــدة عملــة لســند بمعــدل ثابــت أو الشــريحة العليــا بمبلــغ 30 مليــون وحــدة عملــة 
مــن مبلــغ إجمالــي 100 مليــون وحــدة عملــة لســند بمعــدل ثابــت يمكــن ســداده مبكــراً بالقيمــة العادلــة 

)المبلــغ الاســمي المحــدد هــو 100 مليــون وحــدة عملــة(.

ب19/3/6  فــي حالــة تعيــين مكــون يمثــل شــريحة فــي تحــوط للقيمــة العادلــة، يجــب علــى المنشــأة تحديــده مــن مبلــغ 
اســمي محــدد. وللالتــزام بمتطلبــات تأهــل تحوطــات القيمــة العادلــة، يجــب علــى المنشــأة إعــادة قيــاس البنــد 
المتُحــوط لــه لتحديــد التغيــرات فــي القيمــة العاديــة )أي إعــادة قيــاس البنــد لتحديــد التغيــرات فــي القيمــة 
العادلــة التــي يمكــن عزوهــا إلــى المخاطــر المتُحــوط منهــا(. ويجــب إثبــات تعديــل تحــوط القيمــة العادلــة ضمــن 
ــاءً عليــه، فمــن الضــروري تتبــع البنــد  الربــح أو الخســارة فــي وقــت لا يتعــدى وقــت إلغــاء إثبــات البنــد. وبن
الــذي يتعلــق بــه تعديــل تحــوط القيمــة العادلــة. وفيمــا يخــص المكــون الــذي يمثــل شــريحة فــي تحــوط للقيمــة 
العادلــة، فــإن هــذا يتطلــب مــن المنشــأة تتبــع المبلــغ الاســمي الــذي تم تحديــده منــه. فعلــى ســبيل المثــال، فــي 
ــع  ــة لتتب ــدة عمل ــون وح ــغ 100 ملي ــدد البال ــمي المح ــغ الاس ــوع المبل ــع مجم ــب تتب ــرة ب18/3/6)د(، يج الفق
الشــريحة الســفلى التــي تبلــغ 20 مليــون وحــدة عملــة أو الشــريحة العليــا التــي تبلــغ 30 مليــون وحــدة عملــة.   

ب20/3/6  يعُــد مكــون الشــريحة الــذي يتضمــن خيــاراً للســداد المبكــر غيــر مؤهــل لتعيينــه علــى أنــه بنــد مُتحــوط لــه 
فــي تحــوط للقيمــة العادلــة إذا كانــت القيمــة العادلــة لخيــار الســداد المبكــر تتأثــر بالتغيــرات فــي المخاطــر 
المتُحــوط منهــا، مــا لــم تتضمــن الشــريحة المعينــة أثــر خيــار الســداد المبكــر المتعلــق بهــا عنــد تحديــد التغيــر 

فــي القيمــة العادلــة للبنــد المتُحــوط لــه.

العلاقة بين مكونات بند ومجموع تدفقاته النقدية

ب21/3/6  فــي حالــة تعيــين مكــون للتدفقــات النقديــة فــي بنــد مالــي أو غيــر مالــي علــى أنــه البنــد المتُحــوط لــه، فــإن 
ذلــك المكــون يجــب أن يكــون أقــل مــن أو مســاوياً لمجمــوع التدفقــات النقديــة للبنــد بكاملــه. وبالرغــم مــن ذلــك، 
يجــوز تعيــين جميــع التدفقــات النقديــة للبنــد بكاملــه علــى أنهــا البنــد المتُحــوط لــه ويجــوز التحــوط لهــا مــن 
خطــر واحــد فقــط )علــى ســبيل المثــال، فقــط مــن تلــك التغيــرات التــي يمكــن عزوهــا إلــى التغيــرات فــي معــدل 

الليبــور أو التغيــرات فــي ســعر ســلعة مرجعــي(.    

ب22/3/6  علــى ســبيل المثــال، فــي حالــة التــزام مالــي معــدل فائدتــه الفعليــة أقــل مــن معــدل الليبــور، فــإن المنشــأة لا 
تســتطيع تعيــين:

)17(     في هذا المعيار تقُوم المبالغ النقدية بـ »وحدات عملة« و«وحدات عملة أجنبية«.
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مكــون مــن الالتــزام مســاوٍ للفائــدة بمعــدل الليبــور )زائــد المبلــغ الأصلــي فــي حالــة تحــوط القيمــة  )أ(  
العادلــة(؛

مكون متبقٍ سالب. )ب(  

ب23/3/6  بالرغــم مــن ذلــك، فــي حالــة التــزام مالــي بمعــدل فائــدة ثابــت ومعــدل فائدتــه الفعليــة )علــى ســبيل المثــال( 
أقــل مــن معــدل الليبــور بـــ100 نقطــة أســاس، فــإن المنشــأة تســتطيع تعيــين التغيــر فــي قيمــة ذلــك الالتــزام 
بكاملــه )أي المبلــغ الأصلــي زائــد الفائــدة بمعــدل الليبــور ناقــص 100 نقطــة أســاس( الــذي يمكــن عــزوه إلــى 
التغيــرات فــي معــدل الليبــور، علــى أنــه البنــد المتُحــوط لــه. وفــي حالــة التحــوط لأداة ماليــة بمعــدل فائــدة 
ثابــت بعــد اســتحداثها ببعــض الوقــت وفــي تلــك الأثنــاء تغيــرت معــدلات الفائــدة، فــإن المنشــأة تســتطيع تعيــين 
ــد. وتســتطيع المنشــأة  ــى البن ــى مــن المعــدل التعاقــدي المدفــوع عل مكــون مخاطــر مســاوٍ لمعــدل مرجعــي أعل
القيــام بذلــك شــرط أن يكــون معــدل الفائــدة المرجعــي أقــل مــن معــدل الفائــدة الفعليــة الــذي يتــم احتســابه 
بافتــراض أن المنشــأة قــد اشــترت الأداة فــي اليــوم الــذي تعيِّــن فيــه لأول مــرة البنــد المتُحــوط لــه. فعلــى ســبيل 
المثــال، افتــرض أن المنشــأة اســتحدثت أصــلًا ماليــاً بمبلــغ 100 وحــدة عملــة وبمعــدل فائــدة ثابــت، ومعــدل 
ــي  ــدأت المنشــأة ف ــة. وب ــي المائ ــور 4 ف ــدل الليب ــه مع ــت كان في ــي وق ــة ف ــي المائ ــه هــو 6 ف ــة ل ــدة الفعلي الفائ
التحــوط لذلــك الأصــل المالــي بعــد بعــض الوقــت عندمــا ارتفــع معــدل الليبــور إلــى 8 فــي المائــة وانخفضــت 
القيمــة العادلــة للأصــل إلــى 90 وحــدة عملــة. تحســب المنشــأة أنهــا إذا كانــت قــد اشــترت الأصــل فــي التاريــخ 
الــذي تعيِّــن فيــه لأول مــرة مخاطــر معــدل الفائــدة المتعلقــة بمعــدل الليبــور علــى أنهــا البنــد المتُحــوط لــه، فــإن 
العائــد الفعلــي للأصــل بنــاءً علــى قيمتــه العادلــة عندئــذ البالغــة 90 وحــدة عملــة كان ســيبلغ 9.5 فــي المائــة. 
ولأن معــدل الليبــور أقــل مــن هــذا العائــد الفعلــي، فــإن المنشــأة تســتطيع تعيــين مكــون معــدل الليبــور البالــغ 
8 فــي المائــة الــذي يتكــون فــي جــزء منــه مــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة وفــي جــزء آخــر مــن الفــرق بــين 
القيمــة العادلــة الحاليــة )أي 90 وحــدة عملــة( والمبلــغ الــذي ســيتم دفعــه عنــد الاســتحقاق )أي 100 وحــدة 

عملــة(.  

ــة  ــدة ثلاث ــور لم ــدل الليب ــال( بمع ــى ســبيل المث ــدة )عل ــر يحمــل فائ ــدة متغي ــدل فائ ــي بمع ــزام مال ب24/3/6 إذا كان الت
أشــهر ناقــص 20 نقطــة أســاس )بحــد أدنــى صفــر نقطــة أســاس(، فــإن المنشــأة تســتطيع تعيــين التغيــر فــي 
التدفقــات النقديــة للالتــزام بكاملــه )أي معــدل الليبــور لمــدة ثلاثــة أشــهر ناقــص 20 نقطــة أســاس – بمــا فــي 
ذلــك الحــد الأدنــى( الــذي يمكــن عــزوه إلــى التغيــرات فــي معــدل الليبــور علــى أنــه البنــد المتُحــوط لــه. وعليــه، 
طالمــا أن المنحنــى المســتقبلي لمعــدل الليبــور لمــدة ثلاثــة أشــهر خــلال العمــر المتبقــي لذلــك الالتــزام لا ينخفــض 
ــزام  ــه يكــون هــو نفســه للالت ــد المتُحــوط ل ــة للبن ــب فــي التدفقــات النقدي عــن 20 نقطــة أســاس، فــإن التقل
ــل بفائــدة بمعــدل الليبــور لمــدة ثلاثــة أشــهر وهامــش موجــب أو صفــر. ولكــن إذا كان المنحنــى المســتقبلي  المحُمَّ
لمعــدل الليبــور لمــدة ثلاثــة أشــهر خــلال الفتــرة المتبقيــة مــن عمــر ذلــك الالتــزام )أو جــزء منــه( ينخفــض إلــى مــا 
دون 20 نقطــة أســاس، فــإن التقلــب فــي التدفقــات النقديــة للبنــد المتُحــوط لــه ســيكون أقــل مــن التقلــب فــي 

ــل بفائــدة بمعــدل الليبــور لثلاثــة أشــهر وهامــش موجــب أو صفــر.   التدفقــات النقديــة لالتــزام محمَّ

ب25/3/6  مــن الأمثلــة المشــابهة لبنــد غيــر مالــي نــوع محــدد مــن النفــط الخــام المســتخرج مــن حقــل نفــط معــين والــذي 
يتــم تســعيره بأقــل مــن ســعر النفــط الخــام المرجعــي ذي الصلــة. فــإذا باعــت المنشــأة النفــط الخــام بموجــب 
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عقــد باســتخدام صيغــة رياضيــة تعاقديــة للتســعير تحــدد ســعر البرميــل بســعر النفــط الخــام المرجعــي 
ــن التقلــب فــي  ــة، فــإن المنشــأة تســتطيع أن تعيِّ ــة بحــد أدنــى 15 وحــدة عمل مطروحــاً منــه 10 وحــدات عمل
ــر فــي ســعر النفــط الخــام  ــى التغي ــذي يمكــن عــزوه إل ــع، وال ــه بموجــب عقــد البي ــة بكامل التدفقــات النقدي
ــه. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن المنشــأة لا تســتطيع تعيــين مكــون يســاوي  ــه البنــد المتُحــوط ل ــى أن المرجعــي، عل
كامــل التغيــر فــي ســعر النفــط المرجعــي. وعليــه، طالمــا أن الســعر المســتقبلي )لــكل شــحنة يتــم تســليمها( لا 
ــه يكــون هــو  ــد المتُحــوط ل ــة للبن ــب فــي التدفقــات النقدي ــة، فــإن التقل ــى مــا دون 25 وحــدة عمل ينخفــض إل
نفســه لمبيعــات النفــط الخــام بســعر النفــط الخــام المرجعــي )أو التــي لهــا هامــش موجــب(. ولكــن إذا انخفــض 
الســعر المســتقبلي لأيــة شــحنة يتــم تســليمها إلــى مــا دون 25 وحــدة عملــة، فــإن التقلــب فــي التدفقــات النقديــة 
ــع نفــط خــام بســعر النفــط الخــام  ــة لبي ــب فــي التدفقــات النقدي ــه ســيكون أقــل مــن التقل ــد المتُحــوط ل للبن

المرجعــي )أو بهامــش موجــب(.

ضوابط التأهل للمحاسبة عن التحوط )القسم 4/6(

فاعلية التحوط

فاعليــة التحــوط هــي مــدى قــدرة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة لأداة التحــوط علــى  ب1/4/6 
إلغــاء أثــر التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة للبنــد المتحــوط لــه )علــى ســبيل المثــال، عندمــا 
ــة أو التدفقــات النقديــة  ــة فــي القيمــة العادل يكــون البنــد المتُحــوط لــه مكــون مخاطــر، فــإن التغيــر ذا الصل
لبنــد هــو التغيــر الــذي يمكــن عــزوه إلــى المخاطــر المتُحــوط منهــا(. وعــدم فاعليــة التحــوط هــو المــدى الــذي 
تكــون فيــه التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة لأداة التحــوط أكبــر أو أقــل مــن تلــك للبنــد 

المتُحــوط لــه.

عنــد تعيــين علاقــة تحــوط وعلــى أســاس مســتمر، يجــب علــى المنشــأة تحليــل مصــادر عــدم فاعليــة التحــوط  ب2/4/6 
التــي يتوقــع أن تؤثــر علــى علاقــة التحــوط خــلال مدتهــا. وهــذا التحليــل )بمــا فــي ذلــك أي تحديثــات تتــم 
وفقــاً للفقــرة ب21/5/6 تنشــأ عــن إعــادة التــوازن إلــى علاقــة التحــوط( هــو الأســاس لقيــام المنشــأة بتقييــم 

مــدى اســتيفائها لمتطلبــات فاعليــة التحــوط.

تجنبــاً للشــك، فــإن آثــار اســتبدال الطــرف الأصلــي المقابــل بطــرف مقاصــة مقابــل وإجــراء التغييــرات  ب3/4/6 
المرتبطــة بذلــك كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 6/5/6، يجــب أن تنعكــس فــي قيــاس أداة التحــوط وبالتالــي فــي 

تقييــم فاعليــة التحــوط وقياســها.

العلاقة الاقتصادية بين البند المُتحوط له وأداة التحوط 

ب4/4/6   يعنــي متطلــب وجــود علاقــة اقتصاديــة أن لأداة التحــوط والبنــد المتُحــوط لــه قيــمٌ تتحــرك عمومــاً فــي 
ــد المخاطــر المتُحــوط منهــا. وعليــه، يجــب أن يكــون  اتجاهــين متعاكســين بســبب المخاطــر نفســها، والتــي تعُ
هنــاك توقــع بــأن قيمــة أداة التحــوط وقيمــة البنــد المتُحــوط لــه ســتتغيران بشــكل منهجــي اســتجابةً للتحــركات 
فــي نفــس الأســاس أو الأســس التــي تكــون مترابطــة بشــكل اقتصــادي علــى نحــو يوضــح أنهمــا تســتجيبان 
ــال، خــام برنــت ونفــط خــام ويســت  ــى ســبيل المث ــم التحــوط منهــا )عل ــي يت بطريقــة متشــابهة للمخاطــر الت

ــات(.  تكســاس انترميدي
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ب5/4/6   إذا كانــت الأســس ليســت هــي نفســها ولكنهــا مترابطــة بشــكل اقتصــادي، فقــد تنشــأ حــالات تتحــرك فيهــا 
قيمتــا أداة التحــوط والبنــد المتحــوط لــه فــي نفــس الاتجــاه، علــى ســبيل المثــال، بســبب أن فــارق الســعر بــين 
الأساســين المترابطــين يتغيــر فــي حــين أن الأساســين نفســيهما لا يتحــركان بشــكل كبيــر. ويظــل هــذا متفقــاً 
مــع حقيقــة وجــود علاقــة اقتصاديــة بــين أداة التحــوط والبنــد المتحــوط لــه إذا كان لا يــزال متوقعــاً أن تتحــرك 

قيمتــا أداة التحــوط والبنــد المتُحــوط لــه عــادةً فــي اتجاهــين متعاكســين عندمــا تتحــرك الأســس.         

ب6/4/6 يشــتمل تقييــم وجــود العلاقــة الاقتصاديــة علــى إجــراء تحليــل للســلوك المحتمــل لعلاقــة التحــوط خــلال 
مدتهــا للتأكــد ممــا إذا كان يمكــن توقــع تحقيــق هــدف إدارة المخاطــر. ومجــرد وجــود علاقــة إحصائيــة بــين 

متغيريــن لا يدعــم، فــي حــد ذاتــه، التوصــل إلــى اســتنتاج صحيــح بوجــود علاقــة اقتصاديــة.

أثر المخاطر الائتمانية

نظــراً لأن نمــوذج المحاســبة عــن التحــوط يســتند إلــى فكــرة عامــة للمعاوضــة بــين المكاســب والخســائر مــن  ب7/4/6 
أداة التحــوط والبنــد المتُحــوط لــه، فــإن عــدم فاعليــة التحــوط يتــم تحديــده ليــس فقــط مــن خــلال العلاقــة 
الاقتصاديــة بــين تلــك البنــود )أي التغيــرات فــي أسســها( ولكــن أيضــاً مــن خــلال أثــر المخاطــر الائتمانيــة علــى 
قيمــة كل مــن أداة التحــوط والبنــد المتُحــوط لــه. وأثــر المخاطــر الائتمانيــة يعنــي أنــه حتــى لــو كانــت هنــاك 
علاقــة اقتصاديــة بــين أداة التحــوط والبنــد المتُحــوط لــه، فــإن مســتوى المعاوضــة قــد يصبــح غيــر منتظــم. 
وقــد ينتــج ذلــك عــن تغيــر فــي المخاطــر الائتمانيــة لأي مــن أداة التحــوط أو البنــد المتُحــوط لــه، بحجــم يــؤدي 
إلــى أن تهيمــن المخاطــر الائتمانيــة علــى التغيــرات فــي القيمــة التــي تنتــج عــن العلاقــة الاقتصاديــة )أي أثــر 
التغيــرات فــي الأســس(. ومســتوى الحجــم الــذي يــؤدي إلــى الهيمنــة هــو المســتوى الــذي تنتــج عنــه خســارة 
ــد  ــى قيمــة أداة التحــوط أو البن ــرات فــي الأســس عل ــر التغي ــة تبطــل أث )أو مكســب( مــن المخاطــر الائتماني
المتحــوط لــه، حتــى ولــو كانــت تلــك التغيــرات كبيــرة. وفــي المقابــل، إذا حــدث خــلال فتــرة معينــة تغيــر صغيــر 
فــي الأســس، فــإن حقيقــة أنــه حتــى التغيــرات الصغيــرة -المتعلقــة بالمخاطــر الائتمانيــة- فــي قيمــة أداة 
التحــوط أو البنــد المتحــوط لــه قــد تؤثــر فــي القيمــة أكثــر مــن أثرهــا علــى الأســس، لــن تنشــأ عنهــا هيمنــة.

مــن أمثلــة هيمنــة المخاطــر الائتمانيــة علــى علاقــة التحــوط مــا يكــون عندمــا تتحــوط المنشــأة مــن تعــرض  ب8/4/6 
لمخاطــر ســعر ســلعة باســتخدام مشــتقة غيــر مضمونــة بضمــان رهنــي. فــإذا كان الطــرف المقابــل فــي تلــك 
المشــتقة يواجــه تدهــوراً شــديداً فــي وضعــه الائتمانــي، فــإن أثــر التغيــرات فــي الوضــع الائتمانــي للطــرف 
المقابــل قــد يفــوق أثــر التغيــرات فــي ســعر الســلعة علــى القيمــة العادلــة لأداة التحــوط، فــي حــين أن التغيــرات 

فــي القيمــة العادلــة للبنــد المتُحــوط لــه تعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى التغيــرات فــي ســعر الســلعة.

نسبة التحوط

وفقــاً لمتطلبــات فاعليــة التحــوط، فــإن نســبة التحــوط فــي علاقــة التحــوط يجــب أن تكــون نفــس النســبة التــي  ب9/4/6 
ــاً وكميــة أداة التحــوط التــي تســتخدمها  ــه المنشــأة فعلي ــه الــذي تتحــوط ل ــة البنــد المتُحــوط ل تنتــج عــن كمي
المنشــأة فعليــاً لتتحــوط لتلــك الكميــة مــن البنــد المتُحــوط لــه. وعليــه، فــإذا كانــت المنشــأة تتحــوط مــن أقــل مــن 
100 فــي المائــة مــن التعــرض علــى بنــد، مثــل 85 فــي المائــة، فيجــب عليهــا أن تعيِّــن علاقــة التحــوط باســتخدام 
ــتخدمها  ــي تس ــوط الت ــة أداة التح ــرض وكمي ــن التع ــة م ــي المائ ــن 85 ف ــأ ع ــي تنش ــوط الت ــبة التح ــس نس نف
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المنشــأة فعليــاً لتتحــوط لنســبة 85 فــي المائــة تلــك. وبالمثــل، فــإذا كانــت المنشــأة، علــى ســبيل المثــال، تتحــوط 
مــن تعــرض باســتخدام مبلــغ اســمي قــدره 40 وحــدة مــن أداة ماليــة، فيجــب عليهــا أن تعيِّــن علاقــة التحــوط 
باســتخدام نفــس نســبة التحــوط التــي تنشــأ عــن تلــك الكميــة التــي قدرهــا 40 وحــدة )أي أن المنشــأة لا يجــوز 
لهــا أن تســتخدم نســبة تحــوط تســتند إلــى كميــة أكبــر مــن الوحــدات التــي قــد تحتفــظ بهــا فــي المجمــل أو 
كميــة أقــل مــن الوحــدات( والكميــة مــن البنــد المتُحــوط لــه التــي تتحــوط لهــا بالفعــل بالوحــدات الأربعــين تلــك.

ب10/4/6 وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن تعيــين علاقــة التحــوط باســتخدام نفــس نســبة التحــوط التــي تنتــج عــن كميــات 
البنــد المتُحــوط لــه وأداة التحــوط التــي تســتخدمها المنشــأة فعليــاً، لا يجــوز أن يعكــس عــدم تــوازن بــين أوزان 
ــة فــي التحــوط )بغــض النظــر عــن  ــه ظهــور عــدم فاعلي ــب علي ــه وأداة التحــوط ممــا يترت ــد المتُحــوط ل البن
إثباتهــا مــن عدمــه( قــد تــؤدي بدورهــا إلــى نتيجــة محاســبية لا تتفــق مــع الغــرض مــن المحاســبة عــن التحــوط. 
وعليــه، ولغــرض تعيــين أيــة علاقــة تحــوط، يجــب علــى المنشــأة تعديــل نســبة التحــوط التــي تنتــج عــن كميــات 
البنــد المتُحــوط لــه وأداة التحــوط التــي تســتخدمها المنشــأة فعليــاً إذا لــزم ذلــك لتجنــب حــدوث أي عــدم تــوازن 

مــن ذلــك القبيــل.

ب11/4/6 مــن أمثلــة الاعتبــارات ذات الصلــة بتقييــم مــا إذا كانــت نتيجــة محاســبية تعــد غيــر متفقــة مــع الغــرض مــن 
المحاســبة عــن التحــوط مــا يلــي:

مــا إذا كانــت نســبة التحــوط المقصــودة قــد تم تحديدهــا لتجنــب إثبــات عــدم فاعليــة التحــوط فيمــا  )أ( 
ــر مــن  ــة لأكث ــى تحــوط القيمــة العادل ــة، أو لإجــراء التعديــلات عل يخــص تحوطــات التدفقــات النقدي
بنــد مُتحــوط لــه بهــدف زيــادة اســتخدام المحاســبة علــى أســاس القيمــة العادلــة، ولكــن بــدون تعويــض 

ــة لأداة التحــوط؛ ــة العادل ــي القيم ــرات ف التغي

مــا إذا كان هنــاك ســبب تجــاري لــلأوزان المحــددة للبنــد المتُحــوط لــه ولأداة التحــوط، حتــى ولــو نشــأ  )ب(  
عــن ذلــك عــدم فاعليــة فــي التحــوط. فعلــى ســبيل المثــال، تدخــل المنشــأة فــي أداة تحــوط وتعيِّــن كميــة 
منهــا ليســت هــي الكميــة التــي حــددت أنهــا أفضــل تحــوط للبنــد المتُحــوط لــه لأن الحجــم القياســي 
لأدوات التحــوط لا يســمح لهــا بالدخــول فــي تلــك الكميــة تحديــداً مــن أداة التحــوط )»إصــدار كبيــر 
الحجــم«(. ومثــال ذلــك منشــأة تتحــوط لـــ 100 طــن مــن مشــتريات الــن بعقــود بــن مســتقبلية قياســية 
حجمهــا 37500 رطــل. وقــد تســتخدم المنشــأة إمّــا خمســة أو ســتة عقــود فقــط )مــا يعــادل 85 و102.1 
ــإن المنشــأة  ــة، ف ــك الحال ــي تل ــا 100 طــن. وف ــي حجمه ــي( لتتحــوط للمشــتريات الت ــى التوال طــن عل
ــن علاقــة التحــوط باســتخدام نســبة التحــوط التــي تنتــج عــن عــدد عقــود الــن المســتقبلية التــي  تعيِّ
تســتخدمها فعليــاً، لأن عــدم فاعليــة التحــوط الناتجــة عــن عــدم التماثــل فــي أوزان البنــد المتُحــوط لــه 
وأداة التحــوط لــن تــؤدي إلــى نتيجــة محاســبية غيــر متفقــة مــع الغــرض مــن المحاســبة عــن التحــوط.  

وتيرة تقييم ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط

ب12/4/6 يجــب علــى المنشــأة فــي بدايــة علاقــة التحــوط، وعلــى أســاس مســتمر، تقييــم مــا إذا كانــت علاقــة التحــوط 
تســتوفي متطلبــات فاعليــة التحــوط. وكحــد أدنــى، يجــب علــى المنشــأة إجــراء التقييــم المســتمر فــي كل فتــرة 
ــا يحــل أولاً.  ــة التحــوط، أيهم ــات فاعلي ــى متطلب ــر عل ــي الظــروف يؤث ــم ف ــر مه ــد حــدوث تغي ــر أو عن تقري

ويتعلــق التقييــم بالتوقعــات عــن فاعليــة التحــوط ولذلــك فإنــه ذو طابــع مستشــرف للمســتقبل فقــط.    
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طرق تقييم ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط

ب13/4/6 لا يحــدد هــذا المعيــار طريقــة لتقييــم مــا إذا كانــت علاقــة التحــوط تســتوفي متطلبــات فاعليــة التحــوط. ومــع 
ذلــك، يجــب علــى المنشــأة اســتخدام طريقــة تأخــذ فــي الحســبان الخصائــص ذات الصلــة لعلاقــة التحــوط 
ــك العوامــل، يمكــن أن تكــون الطريقــة تقييمــاً  ــى تل ــاءً عل ــة التحــوط. وبن بمــا فــي ذلــك مصــادر عــدم فاعلي

يــاً.     وصفيــاً أو كمِّ

ب14/4/6 علــى ســبيل المثــال، عندمــا تكــون الشــروط الأساســية )مثــل المبلــغ الاســمي والاســتحقاق والأســاس( لأداة 
التحــوط والبنــد المتُحــوط لــه متطابقــة أو متوافقــة إلــى حــد كبيــر، فقــد يكــون مــن الممكــن للمنشــأة أن تخلــص 
بنــاءً علــى تقييــم وصفــي لتلــك الشــروط الأساســية إلــى أن لــكل مــن أداة التحــوط والبنــد المتُحــوط لــه قيــم 
ســتتحرك عمومــاً فــي الاتجــاه المعاكــس بســبب المخاطــر نفســها وعليــه فإنــه توجــد علاقــة اقتصاديــة بــين 

البنــد المتُحــوط لــه وأداة التحــوط )انظــر الفقــرات ب4/4/6 – ب6/4/6(.

ب15/4/6 حقيقــة أن مشــتقة مــا تعُــد مجزيــة أو غيــر مجزيــة عندمــا يتــم تعيينهــا علــى أنهــا أداة تحــوط لا تعنــي -فــي 
حــد ذاتهــا- أن التقييــم الوصفــي غيــر مناســب. فالظــروف هــي العامــل الــذي يعتمــد عليــه تحديــد مــا إذا كان 
عــدم فاعليــة التحــوط الناشــئ عــن تلــك الحقيقــة يمكــن أن تكــون لــه أهميــة لــن يعبــر عنهــا التقييــم الوصفــي 

بصــورة كافيــة. 

ب16/4/6 فــي المقابــل، إذا كانــت الشــروط الأساســية لأداة التحــوط والبنــد المتحــوط لــه غيــر متوافقــة إلــى حــد كبيــر، 
ترتفــع عندئــذ درجــة عــدم التأكــد المحيطــة بمــدى المعاوضــة فيمــا بينهمــا. وتبعــاً لذلــك، تزيــد صعوبــة التوقــع 
ــص،  ــة، قــد تســتطيع المنشــأة أن تخل ــك الحال ــل تل ــة التحــوط. وفــي مث ــة التحــوط خــلال مــدة علاق بفاعلي
ــه وأداة التحــوط  ــد المتُحــوط ل ــين البن ــة ب ــى وجــود علاقــة اقتصادي ــم كمــي، فقــط إل ــى إجــراء تقيي ــاءً عل بن
)انظــر الفقــرات ب4/4/6 – ب6/4/6(. وفــي بعــض الحــالات، قــد يلــزم إجــراء تقييــم كمــي أيضــاً لتقييــم 
مــا إذا كانــت نســبة التحــوط المســتخدمة لتعيــين علاقــة التحــوط تســتوفي متطلبــات فاعليــة التحــوط )انظــر 
الفقــرات ب9/4/6 – ب11/4/6(. ويمكــن للمنشــأة اســتخدام الطــرق نفســها أو طــرق مختلفــة لهذيــن 

الغرضــين المختلفــين.  

ب17/4/6 إذا حدثــت تغيــرات فــي الظــروف تؤثــر علــى فاعليــة التحــوط، قــد تضطــر المنشــأة إلــى تغييــر طريقــة 
تقييــم مــا إذا كانــت علاقــة التحــوط تســتوفي متطلبــات فاعليــة التحــوط لضمــان أن الخصائــص ذات الصلــة 

لعلاقــة التحــوط، بمــا فــي ذلــك مصــادر عــدم فاعليــة التحــوط، لا تــزال مأخــوذة بعــين الاعتبــار.

ب18/4/6 تعُــد إدارة مخاطــر المنشــأة المصــدر الرئيــس للمعلومــات اللازمــة لتقييــم مــا إذا كانــت علاقــة التحــوط 
تســتوفي متطلبــات فاعليــة التحــوط. ويعنــي هــذا أن معلومــات )أو تحليــل( الإدارة المســتخدمة لأغــراض 
اتخــاذ القــرار يمكــن اســتخدامها كأســاس لتقييــم مــا إذا كانــت علاقــة التحــوط تســتوفي متطلبــات فاعليــة 

التحــوط.

ب19/4/6  تتضمــن وثائــق المنشــأة لعلاقــة التحــوط الكيفيــة التــي ســتقيِّم بهــا متطلبــات فاعليــة التحــوط، بمــا فــي ذلــك 
الطريقــة أو الطــرق المســتخدمة. ويجــب تحديــث وثائــق علاقــة التحــوط بــأي تغييــرات فــي الطــرق )انظــر 

الفقــرة ب17/4/6(.
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المحاسبة عن علاقات التحوط المؤهلة )القسم 5/6(

ــة لأداة ديــن بمعــدل  ــة التحــوط مــن التعــرض للتغيــرات فــي القيمــة العادل ــة تحــوط القيمــة العادل ب1/5/6  مــن أمثل
فائــدة ثابــت والتــي تنشــأ عــن التغيــرات فــي معــدلات الفائــدة. ومثــل هــذا التحــوط يمكــن الدخــول فيــه مــن 

قبــل المصُــدر أو مــن قبــل حامــل الأداة.

ب2/5/6  الغــرض مــن تحــوط التدفــق النقــدي هــو تأجيــل المكســب أو الخســارة مــن أداة التحــوط إلــى فتــرة أو فتــرات 
تؤثــر فيهــا التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة المتُحــوط لهــا علــى الربــح أو الخســارة. ومــن أمثلــة تحــوط 
التدفقــات النقديــة اســتخدام المقايضــة لتغييــر ديــن بمعــدل فائــدة معــوم )ســواء تم قياســه بالتكلفــة المطفــأة 
أو بالقيمــة العادلــة( إلــى ديــن بمعــدل فائــدة ثابــت )أي تحــوط لمعاملــة مســتقبلية تكــون فيهــا التدفقــات 
النقديــة التــي يتــم التحــوط لهــا هــي دفعــات الفائــدة المســتقبلية(. وفــي المقابــل، فــإن الشــراء المتوقــع لأداة 
ــح أو الخســارة، هــو  ــة مــن خــلال الرب ــة العادل ــا، بالقيم ــا، حــال اقتنائه ــة ســتتم المحاســبة عنه ــوق ملكي حق
ــغ أي مكســب أو  ــة، لأن مبل ــات النقدي ــي تحــوط للتدفق ــه ف ــد المتُحــوط ل ــون البن ــن أن يك ــد لا يمك ــال لبن مث
خســارة ســيتم تأجيلــه مــن أداة التحــوط لا يمكــن إعــادة تصنيفــه بشــكل مناســب ضمــن الربــح أو الخســارة 
خــلال الفتــرة التــي ســيحقق فيهــا المعاوضــة. وللســبب نفســه، فــإن الشــراء المتوقــع لأداة حقــوق ملكيــة ســتتم 
ــة ضمــن الدخــل  ــرات فــي القيمــة العادل ــة مــع عــرض التغي المحاســبة عنهــا، حــال اقتنائهــا، بالقيمــة العادل

الشــامل الآخــر لا يمكــن أيضــاً أن يكــون البنــد المتُحــوط لــه فــي تحــوط للتدفقــات النقديــة. 

التحــوط لتعهــد مؤكــد )علــى ســبيل المثــال، تحــوط شــركة كهربــاء مــن التغيــر فــي ســعر الوقــود فيمــا يتعلــق  ب3/5/6 
بتعهــد تعاقــدي غيــر مُثبــت لشــراء وقــود بســعر ثابــت( هــو تحــوط مــن التعــرض لتغيــر فــي القيمــة العادلــة. 
ــدلاً  ــاً للفقــرة 4/5/6، يمكــن ب ــة. لكــن وفق ــل هــذا التحــوط هــو تحــوط للقيمــة العادل ــإن مث ــه، ف ــاءً علي وبن
مــن ذلــك المحاســبة عــن التحــوط مــن مخاطــر العملــة الأجنبيــة فــي تعهــد مؤكــد علــى أنــه تحــوط للتدفقــات 

النقديــة.

قياس عدم فاعلية التحوط

عنــد قيــاس عــدم فاعليــة التحــوط، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان القيمــة الزمنيــة للنقــود. وتبعــاً  ب4/5/6 
لذلــك، فــإن المنشــأة تحــدد قيمــة البنــد المتُحــوط لــه علــى أســاس القيمــة الحاليــة ولذلــك فــإن التغيــر فــي 

قيمــة البنــد المتُحــوط لــه يتضمــن أيضــاً أثــر القيمــة الزمنيــة للنقــود.

لاحتســاب التغيــر فــي قيمــة البنــد المتُحــوط لــه لغــرض قيــاس عــدم فاعليــة التحــوط، يمكــن للمنشــأة  ب5/5/6 
ــا عــادة  ــار إليه ــه )يشُ ــد المتُحــوط ل ــق الشــروط الأساســية للبن اســتخدام مشــتقة ســتكون لهــا شــروط تطاب
علــى أنهــا »مشــتقة افتراضيــة«( وســتتم معايرتهــا، علــى ســبيل المثــال، فيمــا يخــص التحــوط لمعاملــة متوقعــة، 
باســتخدام مســتوى الســعر )أو المعــدل( المتُحــوط لــه. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان التحــوط مــن مخاطــر مــن 
جانبــين عنــد المســتوى الحالــي للســوق، فــإن المشــتقة الافتراضيــة ســتمثل عقــداً آجــلًا افتراضيــاً تتــم معايرتــه 
لتكــون لــه قيمــة صفريــة فــي وقــت تعيــين علاقــة التحــوط. وإذا كان التحــوط، علــى ســبيل المثــال، مــن مخاطــر 
مــن جانــب واحــد، فــإن المشــتقة الافتراضيــة ســتمثل القيمــة الحقيقيــة لخيــار افتراضــي يكــون عنــد تعيــين 
علاقــة التحــوط بســعر الســوق إذا كان مســتوى الســعر المتُحــوط لــه هــو المســتوى الحالــي فــي الســوق، أو غيــر 
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مجــزٍ إذا كان مســتوى الســعر المتُحــوط لــه أعلــى )أو فيمــا يخــص التحــوط لمركــز طويــل، أقــل( مــن المســتوى 
الحالــي فــي الســوق. ويعُــد اســتخدام مشــتقة افتراضيــة إحــدى الطــرق الممكنــة لاحتســاب التغيــر فــي قيمــة 
البنــد المتُحــوط لــه. وتعــد المشــتقة الافتراضيــة نســخة طبــق الأصــل مــن البنــد المتُحــوط لــه، وعليــه فإنــه ينتــج 
عنهــا نفــس النتيجــة فيمــا لــو كان التغيــر فــي القيمــة قــد تم تحديــده مــن خــلال منهــج مختلــف. وعليــه، فــإن 
اســتخدام »مشــتقة افتراضيــة« ليســت طريقــة فــي حــد ذاتهــا ولكنهــا وســيلة حســابية يمكن اســتخدامها فقط 
لاحتســاب قيمــة البنــد المتُحــوط لــه. وبنــاءً عليــه، فــإن »المشــتقة الافتراضيــة« لا يمكــن اســتخدامها لتضمــين 
ميــزات فــي قيمــة البنــد المتُحــوط لــه توجــد فقــط فــي أداة التحــوط )ولكنهــا لا توجــد فــي البنــد المتُحــوط لــه(. 
ومثــال ذلــك، ديــن مُقــوم بعملــة أجنبيــة )بغــض النظــر عمّــا إذا كان دينــاَ بمعــدل فائــدة ثابــت أو معــدل فائــدة 
متغيــر(. وعنــد اســتخدام مشــتقة افتراضيــة لاحتســاب التغيــر فــي قيمــة مثــل هــذا الديــن أو القيمــة الحاليــة 
للتغيــر التراكمــي فــي تدفقاتــه النقديــة، فــإن المشــتقة الافتراضيــة لا يمكــن ببســاطة أن تشــتمل ضمنــاً علــى 
عــبء مقابــل مبادلــة العمــلات المختلفــة حتــى لــو كانــت المشــتقات الفعليــة التــي يتــم بموجبهــا مبادلــة العمــلات 
المختلفــة مــن المحتمــل أن تتضمــن مثــل هــذا العــبء )علــى ســبيل المثــال، مقايضــات معــدلات الفائــدة بعمــلات 

مختلفــة(.

ب6/5/6   يمكــن أيضــاً اســتخدام التغيــر فــي قيمــة البنــد المتُحــوط لــه، الذي يتم تحديده باســتخدام مشــتقة افتراضية، 
لغــرض تقييــم مــا إذا كانــت علاقــة التحوط تســتوفي متطلبات فاعليــة التحوط.

إعادة التوازن إلى علاقة التحوط والتغييرات في نسبة التحوط

ب7/5/6 يشــير مصطلــح إعــادة التــوازن إلــى التعديــلات التــي يتــم إجراؤهــا علــى الكميــات المعينــة مــن البنــد المتُحــوط 
لــه أو أداة التحــوط فــي علاقــة تحــوط قائمــة بالفعــل لغــرض الحفــاظ علــى نســبة تحــوط تلتــزم بمتطلبــات 
فاعليــة التحــوط. ولغــرض هــذا المعيــار، فــإن التغييــرات فــي الكميــات المعينــة مــن البنــد المتُحــوط لــه أو أداة 

التحــوط لغــرض مختلــف لا تشــكل إعــادة تــوازن.

ب8/5/6 تتــم المحاســبة عــن إعــادة التــوازن على أنها اســتمرار لعلاقــة التحوط وفقاً للفقــرات ب9/5/6 – ب21/5/6. 
ــل  ــل تعدي ــا قب ــم إثباته ــة التحــوط، ويت ــة التحــوط فــي علاق ــد عــدم فاعلي ــم تحدي ــوازن، يت ــد إعــادة الت وعن

علاقــة التحــوط مباشــرة.  

ب9/5/6 يســمح تعديــل نســبة التحــوط للمنشــأة بالاســتجابة للتغيــرات فــي العلاقــة بــين أداة التحــوط والبنــد المتُحــوط 
ــال، تتغيــر علاقــة التحــوط التــي  ــى ســبيل المث ــي تنشــأ عــن أسُُســهما أو عــن متغيــرات المخاطــر. فعل ــه الت ل
يكــون فيهــا لأداة التحــوط والبنــد المتُحــوط لــه أساســين مختلفــين لكنهمــا مترابطــين، اســتجابةً لأي تغيــر فــي 
العلاقــة بــين هذيــن الأساســين )علــى ســبيل المثــال، مؤشــرات أو معــدلات أو أســعار مرجعيــة مختلفــة لكنهــا 
ــا  ــر فيه ــي تتغي ــوازن تســمح باســتمرار علاقــة التحــوط فــي الحــالات الت ــه، فــإن إعــادة الت مترابطــة(. وعلي
العلاقــة بــين أداة التحــوط والبنــد المتُحــوط لــه بشــكل يمكــن التعويــض عنــه عــن طريــق تعديــل نســبة التحــوط.

 ب10/5/6 علــى ســبيل المثــال، تتحــوط المنشــأة مــن تعــرض للعملــة الأجنبيــة »أ« باســتخدام مشــتقة عملــة تأخــذ العملــة 
الأجنبيــة »ب« كمرجــع لهــا، والعملتــان الأجنبيتــان »أ« و »ب« مربوطتــان )أي أن ســعر صرفهمــا يظــل مســتقراً 
ضمــن مــدى معــين أو بســعر صــرف يحــدده بنــك مركــزي أو ســلطة أخــرى(. وإذا تغيــر ســعر الصــرف بــين 
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العملــة الأجنبيــة »أ« والعملــة الأجنبيــة »ب« )أي تم تحديــد مــدى أو ســعر جديــد(، فــإن إعــادة التــوازن إلــى 
علاقــة التحــوط لتعكــس ســعر الصــرف الجديــد ســتضمن أن علاقــة التحــوط ستســتمر فــي اســتيفاء متطلــب 
فاعليــة التحــوط المتعلــق بنســبة التحــوط فــي الظــروف الجديــدة. وفــي المقابــل، إذا حــدث تعثــر فــي ســداد 
مشــتقة العملــة، فــإن تغييــر نســبة التحــوط قــد لا يضمــن أن علاقــة التحــوط ستســتمر فــي اســتيفاء متطلــب 
فاعليــة التحــوط. وعليــه، فــإن إعــادة التــوازن لا يســهل اســتمرار علاقــة التحــوط فــي الحــالات التــي تتغيــر 
فيهــا العلاقــة بــين أداة التحــوط والبنــد المتُحــوط لــه بشــكل لا يمكــن التعويــض عنــه عــن طريــق تعديــل نســبة 

التحــوط.

ب11/5/6  لا يشــكل كل تغييــر فــي مــدى المعاوضــة بــين التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لأداة التحــوط والقيمــة العادلــة 
أو التدفقــات النقديــة للبنــد المتُحــوط لــه تغيــراً فــي العلاقــة بــين أداة التحــوط والبنــد المتُحــوط لــه. وتقــوم 
ــى علاقــة التحــوط خــلال مدتهــا  ــر عل ــي توقعــت أن تؤث ــة التحــوط الت المنشــأة بتحليــل مصــادر عــدم فاعلي

وتقييــم مــا إذا كانــت التغيــرات فــي مــدى المعاوضــة:

تتذبــذب حــول نســبة التحــوط، التــي تبقــى صالحــة )أي تســتمر فــي التعبيــر بشــكل مناســب عــن  )أ(  
أو لــه(؛  المتُحــوط  والبنــد  التحــوط  أداة  بــين  العلاقــة 

ــين أداة التحــوط  ــر بشــكل مناســب عــن العلاقــة ب ــد تعب ــم تع ــى أن نســبة التحــوط ل ــل مؤشــراً عل تمث )ب(  
والبنــد المتُحــوط لــه.

ــان أن  ــق بنســبة التحــوط، أي لضم ــة التحــوط المتعل ــب فاعلي ــى ضــوء متطل ــذا التقــويم عل ــوم المنشــأة به تق  
ــه عــدم  ــه وأداة التحــوط ممــا ينشــأ عن ــد المتُحــوط ل ــين أوزان البن ــوازن ب علاقــة التحــوط لا تعكــس عــدم ت
فاعليــة فــي التحــوط )بغــض النظــر عــن إثباتهــا مــن عدمــه( قــد تــؤدي بدورهــا إلــى نتيجــة محاســبية لا تتفــق 

مــع الغــرض مــن المحاســبة عــن التحــوط. وعليــه، فــإن هــذا التقــويم يتطلــب اجتهــاداً.

ــن  ــه ع ــن تقليل ــة( لا يمك ــوط ذات الصل ــة التح ــدم فاعلي ــي ع ــة )وبالتال ــوط ثابت ــبة تح ــول نس ــذب ح ب12/5/6  التذب
طريــق تعديــل نســبة التحــوط اســتجابةً لــكل نتيجــة بمفردهــا. وعليــه، ففــي مثــل هــذه الحــالات، يعُــد التغيــر 
فــي مــدى المعاوضــة مســألة تتعلــق بقيــاس وإثبــات عــدم فاعليــة التحــوط، ولكنــه لا يتطلــب إعــادة التــوازن.

ب13/5/6 فــي المقابــل، إذا كانــت التغيــرات فــي مــدى المعاوضــة تبــين أن التذبــذب يــدور حــول نســبة تحــوط تختلــف 
ــى الابتعــاد عــن  ــؤدي إل ــاك اتجــاه ي ــك، أو أن هن ــاً لعلاقــة التحــوط تل عــن نســبة التحــوط المســتخدمة حالي
نســبة التحــوط تلــك، فــإن عــدم فاعليــة التحــوط يمكــن تقليلهــا عــن طريــق تعديــل نســبة التحــوط، فــي حــين 
أن الإبقــاء علــى نســبة التحــوط ســيؤدي بشــكل متزايــد إلــى عــدم فاعليــة فــي التحــوط. وعليــه، ففــي مثــل 
هــذه الحــالات، يجــب علــى المنشــأة تقــويم مــا إذا كانــت علاقــة التحــوط تعكــس عــدم تــوازن بــين أوزان البنــد 
المتُحــوط لــه وأداة التحــوط ممــا ينشــأ عنــه عــدم فاعليــة فــي التحــوط )بغــض النظــر عــن إثباتهــا مــن عدمــه( 
قــد تــؤدي بدورهــا إلــى نتيجــة محاســبية لا تتفــق مــع الغــرض مــن المحاســبة عــن التحــوط. وفــي حالــة تعديــل 
نســبة التحــوط، فــإن ذلــك يؤثــر أيضــاً فــي قيــاس وإثبــات عــدم فاعليــة التحــوط لأن عــدم فاعليــة التحــوط، 
عنــد إعــادة التــوازن، يجــب تحديدهــا وإثباتهــا قبــل تعديــل علاقــة التحــوط مباشــرة وفقــاً للفقــرة ب8/5/6.
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ب14/5/6  تعنــي إعــادة التــوازن، لأغــراض المحاســبة عــن التحــوط، أن تقــوم المنشــأة بعــد بدايــة علاقــة التحــوط 
بتعديــل كميــات أداة التحــوط أو البنــد المتُحــوط لــه اســتجابةً للتغيــرات فــي الظــروف التــي تؤثــر علــى نســبة 
التحــوط فــي علاقــة التحــوط تلــك. وعــادةً، ينبغــي أن يعكــس ذلــك التعديــل التعديــلات فــي كميــات أداة 
التحــوط والبنــد المتُحــوط لــه التــي تســتخدمها فعليــاً. وبالرغــم مــن ذلــك، يجــب علــى المنشــأة تعديــل نســبة 

ــي تســتخدمها بالفعــل إذا: ــه أو أداة التحــوط الت ــد المتُحــوط ل ــات البن ــج عــن كمي ــي تنت التحــوط الت

كانــت نســبة التحــوط، التــي تنتــج عــن التغيــرات فــي كميــات أداة التحــوط أو البنــد المتُحــوط لــه التــي  )أ( 
تســتخدمها المنشــأة فعليــاً، ســتعكس عــدم تــوازن ينشــأ عنــه عــدم فاعليــة فــي التحــوط قــد تــؤدي 

بدورهــا إلــى نتيجــة محاســبية لا تتفــق مــع الغــرض مــن المحاســبة عــن التحــوط؛ أو

احتفظــت المنشــأة بكميــات أداة التحــوط والبنــد المتحــوط لــه التــي تســتخدمها فعليــاً، ممــا ينتــج عنــه  )ب( 
نســبة تحــوط فــي الظــروف المســتجدة، تعكــس عــدم تــوازن ينشــأ عنــه عــدم فاعليــة فــي التحــوط قــد 
تــؤدي بدورهــا إلــى نتيجــة محاســبية لا تتفــق مــع الغــرض مــن المحاســبة عــن التحــوط )أي يجــب علــى 

المنشــأة ألا تحــدث عــدم تــوازن عــن طريــق الحــذف لتعديــل نســبة التحــوط(.   

ب15/5/6 لا ينطبــق مفهــوم إعــادة التــوازن إذا تغيــر هــدف إدارة المخاطــر فــي علاقــة التحــوط. وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب 
إيقــاف المحاســبة عــن التحــوط فيمــا يخــص علاقــة التحــوط تلــك )رغــم أن المنشــأة قــد تقــوم بتعيــين علاقــة 
تحــوط جديــدة تشــمل أداة التحــوط أو البنــد المتحــوط لــه فــي علاقــة التحــوط الســابقة كمــا هــو موضــح فــي 

الفقــرة ب28/5/6(.   

ب16/5/6 في حالة إعادة التوازن إلى علاقة تحوط، فإن التعديل على نسبة التحوط يمكن إنفاذه بطرق مختلفة:

يمكن زيادة وزن البند المتحوط له )وهو ما يقلل في نفس الوقت وزن أداة التحوط( عن طريق: )أ(  

زيادة حجم البند المتحوط له؛ أو   )1(
إنقاص حجم أداة التحوط.   )2(

يمكن زيادة وزن أداة التحوط )وهو ما يقلل في الوقت نفسه وزن البند المتحوط له( عن طريق: )ب(  

زيادة حجم أداة التحوط؛ أو   )1(
إنقاص حجم البند المتحوط له.   )2(

تشــير التغييــرات فــي الحجــم إلــى الكميــات التــي تعُــد جــزءاً مــن علاقــة التحــوط. وعليــه فــإن النقصــان فــي   
الأحجــام لا يعنــي بالضــرورة أن البنــود أو المعامــلات لــم تعــد موجــودة، أو أنهــا لــم تعــد مــن المتوقــع أن تحــدث، 
ــاص حجــم  ــؤدي إنق ــن أن ي ــال، يمك ــى ســبيل المث ــة التحــوط. فعل ــن علاق ــا ليســت جــزءاً م ــي أنه ــه يعن ولكن
أداة التحــوط إلــى احتفــاظ المنشــأة بمشــتقة، ولكــن جــزء منهــا فقــط قــد يظــل هــو أداة التحــوط فــي علاقــة 
التحــوط. ويمكــن أن يحــدث ذلــك إذا كان إعــادة التــوازن يمكــن إنفــاذه فقــط بتخفيــض حجــم أداة التحــوط 
فــي علاقــة التحــوط، ولكــن مــع احتفــاظ المنشــأة بالحجــم الــذي لــم تعــد هنــاك حاجــة لــه. وفــي تلــك الحالــة، 
فــإن ذلــك الجــزء غيــر المعــين مــن المشــتقة ســتتم المحاســبة عنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة 

)مــا لــم يكــن قــد تم تعيينــه علــى أنــه أداة تحــوط فــي علاقــة تحــوط مختلفــة(.
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ب17/5/6 إن تعديــل نســبة التحــوط عــن طريــق زيــادة حجــم البنــد المتحــوط لــه لا يؤثــر علــى كيفيــة قيــاس التغيــرات 
فــي القيمــة العادلــة لأداة التحــوط. وأيضــاً قيــاس التغيــرات فــي قيمــة البنــد المتحــوط لــه فيمــا يتعلــق بالحجــم 
الــذي تم تعيينــه فــي الســابق يبقــى بمنــأى عــن التأثــر. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن التغيــرات فــي قيمــة البنــد 
ــه، مــن تاريــخ إعــادة  ــه تتضمــن أيضــاً التغيــر فــي قيمــة الحجــم الإضافــي مــن البنــد المتحــوط ل المتحــوط ل
التــوازن. ويتــم قيــاس هــذه التغيــرات بدايــة مــن، وبالرجــوع إلــى، تاريــخ إعــادة التــوازن بــدلاً مــن التاريــخ الــذي 
تم فيــه تعيــين علاقــة التحــوط. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كانــت المنشــأة قــد تحوطــت فــي الأصــل لحجــم قــدره 
100 طــن مــن ســلعة بســعر آجــل 80 وحــدة عملــة )الســعر الآجــل فــي بدايــة علاقــة التحــوط( وأضافــت 10 
أطنــان عنــد إعــادة التــوازن فــي وقــت كان فيــه الســعر الآجــل 90 وحــدة عملــة، فــإن البنــد المتحــوط لــه بعــد 
إعــادة التــوازن سيشــمل شــريحتين: 100طــن مُتحــوط لهــا بســعر 80 وحــدة عملــة و10 أطنــان مُتحــوط لهــا 

بســعر 90 وحــدة عملــة.

ب18/5/6  إن تعديــل نســبة التحــوط عــن طريــق تخفيــض حجــم أداة التحــوط لا يؤثــر علــى كيفيــة قيــاس التغيــرات فــي 
قيمــة البنــد المتحــوط لــه. وأيضــاً قيــاس التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لأداة التحــوط فيمــا يتعلــق بالحجــم 
الــذي يســتمر تعيينــه يبقــى بمنــأى عــن التأثــر. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن الحجــم الــذي تم إنقــاص أداة التحــوط 
ــت  ــال، إذا كان ــى ســبيل المث ــوازن. فعل ــخ إعــادة الت ــة التحــوط، مــن تاري ــداره لا يســتمر كجــزء مــن علاق بمق
المنشــأة قــد تحوطــت فــي الأصــل مــن مخاطــر ســعر ســلعة باســتخدام حجــم مشــتق قــدره 100 طــن علــى أنــه 
أداة التحــوط وقامــت بتخفيــض ذلــك الحجــم بمقــدار 10 أطنــان عنــد إعــادة التــوازن، فعندئــذٍ ســيبقى مبلــغ 
اســمي يســاوي 90 طنــاً مــن حجــم أداة التحــوط )انظــر الفقــرة ب16/5/6 لمعرفــة تبعــات ذلــك علــى الحجــم 

المشــتق )أي 10 أطنــان( الــذي لــم يعــد جــزءاً مــن علاقــة التحــوط(.   

ب19/5/6  لا يؤثــر تعديــل نســبة التحــوط عــن طريــق زيــادة حجــم أداة التحــوط علــى كيفيــة قيــاس التغيــرات فــي قيمــة 
البنــد المتحــوط لــه. وأيضــاً قيــاس التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لأداة التحــوط فيمــا يتعلــق بالحجــم الــذي 
تم تعيينــه فــي الســابق يبقــى بمنــأى عــن التأثــر. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لأداة 
التحــوط تتضمــن أيضــاً التغيــرات فــي قيمــة الحجــم الإضافــي مــن أداة التحــوط، مــن تاريــخ إعــادة التــوازن. 
ويتــم قيــاس التغيــرات بدايــة مــن، وبالرجــوع إلــى، تاريــخ إعــادة التــوازن بــدلاً مــن التاريــخ الــذي تم فيــه 
تعيــين علاقــة التحــوط. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كانــت المنشــأة قــد تحوطــت ابتــداءً مــن مخاطــر ســعر ســلعة 
باســتخدام حجــم مشــتق قــدره 100 طــن علــى أنــه أداة التحــوط وأضافــت 10 أطنــان عنــد إعــادة التــوازن، 
فــإن أداة التحــوط بعــد إعــادة التــوازن ستشــمل حجمــاً مشــتقاً بإجمالــي 110 أطنــان. والتغيــر فــي القيمــة 
ــي  ــة للمشــتقات التــي تشــكل الحجــم الإجمال ــر فــي القيمــة العادل ــي التغي ــة لأداة التحــوط هــو إجمال العادل
البالــغ 110 أطنــان. ويمكــن أن يكــون لهــذه المشــتقات )ويرجــح أن تكــون لهــا( شــروط أساســية مختلفــة، مثــل 
أســعارها الآجلــة، لأنــه قــد تم الدخــول فيهــا فــي أوقــات مختلفــة )بمــا فــي ذلــك احتمــال تعيــين مشــتقات فــي 

علاقــات التحــوط بعــد إثباتهــا الأولــي(.     

ب20/5/6  لا يؤثــر تعديــل نســبة التحــوط عــن طريــق تخفيــض حجــم البنــد المتحــوط لــه علــى كيفيــة قيــاس التغيــرات 
فــي القيمــة العادلــة لأداة التحــوط. وأيضــاً قيــاس التغيــرات فــي قيمــة البنــد المتحــوط لــه فيمــا يتعلــق بالحجــم 
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الــذي يســتمر تعيينــه يبقــى بمنــأى عــن التأثــر. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن الحجــم الــذي تم بمقــداره تخفيــض 
البنــد المتحــوط لــه لا يســتمر كجــزء مــن علاقــة التحــوط. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كانــت المنشــأة قــد تحوطــت 
ــك الحجــم بمقــدار 10  ــة وخفضــت ذل فــي الأصــل لحجــم 100 طــن مــن ســلعة بســعر آجــل 80 وحــدة عمل
أطنــان عنــد إعــادة التــوازن، فــإن البنــد المتحــوط لــه بعــد إعــادة التــوازن ســيكون 90 طنــاً مُتحوطــاً لهــا بمبلــغ 
80 وحــدة عملــة. أمّــا 10 أطنــان مــن البنــد المتحــوط لــه التــي لــم تعــد جــزءاً مــن علاقــة التحــوط فتتــم 
المحاســبة عنهــا وفقــاً لمتطلبــات إيقــاف المحاســبة عــن التحــوط )انظــر الفقــرات 6/5/6 – 7/5/6 والفقــرات 

ب22/5/6 – ب28/5/6(.   

ب21/5/6 عنــد إعــادة التــوازن إلــى علاقــة تحــوط، يجــب علــى المنشــأة تحديــث تحليلهــا لمصــادر عــدم فاعليــة التحــوط 
التــي يتُوقــع أن تؤثــر علــى علاقــة التحــوط خــلال مدتهــا )المتبقيــة( )انظــر الفقــرة ب2/4/6(. ويجــب تحديــث 

وثائــق علاقــة التحــوط وفقــاً لذلــك.

إيقاف المحاسبة عن التحوط

ب22/5/6 يتــم تطبيــق إيقــاف المحاســبة عــن التحــوط بأثــر مســتقبلي مــن التاريــخ الــذي لــم تعــد فيــه ضوابــط التأهــل 
مســتوفاة.

ب23/5/6 لا يجوز للمنشأة إلغاء تعيين، وبالتالي إيقاف، علاقة التحوط التي:
ــى أساســه للمحاســبة عــن التحــوط )أي أن  ــت عل ــذي تأهل ــزال تســتوفي هــدف إدارة المخاطــر ال لا ت )أ(  

المنشــأة لا تــزال تســعى لتحقيــق ذلــك الهــدف(؛
ــوازن  ــي الحســبان أي إعــادة ت ــد الأخــذ ف ــط التأهــل الأخــرى )بع ــع ضواب ــي اســتيفاء جمي تســتمر ف )ب(  

لعلاقــة التحــوط، عنــد الاقتضــاء(.
المخاطــر.  لإدارة  أهدافهــا  عــن  المخاطــر  لإدارة  المنشــأة  اســتراتيجية  تختلــف  المعيــار،  هــذا  لأغــراض  ب24/5/6 
فاســتراتيجية إدارة المخاطــر يتــم وضعهــا علــى أعلــى مســتوى تقــرر عنــده المنشــأة كيفيــة إدارتهــا للمخاطــر. 
ــتجابة  ــة اس ــح كيفي ــأة وتوض ــا المنش ــرض له ــي تتع ــر الت ــر المخاط ــتراتيجيات إدارة المخاط ــادةً اس ــدد ع وتح
المنشــأة لهــا. وتظــل اســتراتيجية إدارة المخاطــر قائمــة عــادةً لفتــرة أطــول وقــد تتضمــن بعــض المرونــة 
للتفاعــل مــع التغيــرات فــي الظــروف التــي تحــدث أثنــاء تطبيــق الاســتراتيجية )علــى ســبيل المثــال، اختــلاف 
مســتويات معــدلات الفائــدة أو أســعار الســلع الــذي يــؤدي إلــى اختــلاف مــدى التحــوط(. ويتــم النــص علــى 
هــذه الاســتراتيجية فــي وثيقــة عامــة يتــم تعميمهــا علــى المنشــأة مــن خــلال سياســات تحتــوي علــى إرشــادات 
ــى مســتوى كل  ــل، ينطبــق هــدف إدارة المخاطــر فيمــا يخــص علاقــة التحــوط عل ــداَ. وفــي المقاب ــر تحدي أكث
علاقــة تحــوط بعينهــا. فهــو يتعلــق بكيفيــة اســتخدام أداة التحــوط المحــددة التــي تم تعيينهــا، للتحــوط مــن 
ــإن اســتراتيجية إدارة المخاطــر يمكــن أن  ــه، ف ــه. وعلي ــد المتحــوط ل ــه البن ــى أن ــه عل تعــرض محــدد تم تعيين
ــق أهــداف إدارة المخاطــر فيهــا بتنفيــذ اســتراتيجية  ــى العديــد مــن علاقــات التحــوط التــي تتعل تنطــوي عل

ــال: ــى ســبيل المث ــك. فعل إدارة المخاطــر الشــاملة تل

منشــأة لديهــا اســتراتيجية لإدارة تعرضهــا لمعــدلات الفائــدة علــى التمويــل بالديــن، وتحــدد تلــك  )أ(  
الاســتراتيجية نطاقــات للمنشــأة ككل للجمــع بــين التمويــل بمعــدل فائــدة متغيــر وبمعــدل فائــدة ثابــت. 
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ــد  ــن عن ــة مــن الدي ــى 40 فــي المائ ــة إل ــى مــا بــين 20 فــي المائ ــل الاســتراتيجية فــي الحفــاظ عل وتتمث
معــدلات ثابتــة. وتقــرر المنشــأة مــن حــين لآخــر كيفيــة تنفيــذ هــذه الاســتراتيجية )أي أيــن تضــع نفســها 
ضمــن النطــاق الــذي يتــراوح بــين 20 فــي المائــة إلــى 40 فــي المائــة للتعــرض لمعــدلات الفائــدة الثابتــة( 
بنــاءً علــى مســتوى معــدلات الفائــدة. فــإذا كانــت معــدلات الفائــدة منخفضــة، تحــدد المنشــأة الفائــدة 
للديــون أكثــر ممــا تحــدده عندمــا تكــون معــدلات الفائــدة مرتفعــة. ويبلــغ ديــن المنشــأة 100 وحــدة عملــة 
لديــن بمعــدل فائــدة متغيــر تمــت مقايضــة 30 وحــدة عملــة منــه بتعــرض لمعــدل فائــدة ثابــت. وتســتفيد 
المنشــأة مــن انخفــاض معــدلات الفائــدة بإصــدار ديــن إضافــي بمبلــغ 50 وحــدة عملــة لتمويــل اســتثمار 
كبيــر، وهــو مــا قامــت بــه المنشــأة بإصــدار ســند بمعــدل فائــدة ثابــت. وعلــى ضــوء معــدلات الفائــدة 
المنخفضــة، قــررت المنشــأة تحديــد تعرضهــا لمعــدل الفائــدة الثابــت بـــ 40 فــي المائــة مــن إجمالــي الديــن 
ــدة  ــدل الفائ ــا فــي الســابق مــن التعــرض لمع ــة مــن مــدى تحوطه ــق تخفيــض 20 وحــدة عمل عــن طري
ــة، تظــل  ــي هــذه الحال ــة. ف ــغ 60 وحــدة عمل ــت بمبل ــدة ثاب ــدل فائ ــرض لمع ــه تع ــج عن ــر، ممــا نت المتغي
اســتراتيجية إدارة المخاطــر دون تغييــر. وبالرغــم مــن ذلــك، فقــد تغيــر فــي المقابــل تنفيــذ المنشــأة 
لتلــك الاســتراتيجية ويعنــي هــذا أن هــدف إدارة المخاطــر قــد تغيــر فيمــا يخــص 20 وحــدة عملــة مــن 
التعــرض لمعــدل الفائــدة المتغيــر الــذي تم التحــوط لــه فــي الســابق )أي علــى مســتوى علاقــة التحــوط(. 
وبنــاءً عليــه، ففــي هــذه الحالــة، يجــب إيقــاف المحاســبة عــن التحــوط لمبلــغ 20 وحــدة عملــة مــن 
التعــرض لمعــدل الفائــدة المتغيــر الــذي تم التحــوط لــه فــي الســابق. وقــد ينطــوي ذلــك علــى تخفيــض 
مركــز المقايضــة بمبلــغ اســمي 20 وحــدة عملــة ولكــن، تبعــاً للظــروف، قــد تحتفــظ المنشــأة بحجــم 
تلــك المقايضــة وتســتخدمه، علــى ســبيل المثــال، للتحــوط مــن تعــرض مختلــف أو قــد يصبــح جــزءاً مــن 
أحــد ســجلات التــداول. وفــي المقابــل، إذا كانــت المنشــأة قــد قايضــت جــزءاً مــن دينهــا الجديــد بمعــدل 
الفائــدة الثابــت بتعــرض لمعــدل فائــد متغيــر، لــكان مــن الواجــب الاســتمرار فــي المحاســبة عــن التحــوط 

فيمــا يخــص تعرضهــا لمعــدل الفائــدة المتغيــر الــذي تم التحــوط لــه فــي الســابق.

ــدل  ــال، مخاطــر مع ــى ســبيل المث ــرر، عل ــر بشــكل متك ــي تتغي ــز الت ــج عــن المراك بعــض التعرضــات تنت )ب(  
ــة أدوات  ــرض باســتمرار بســبب إضاف ــك التع ــر ذل ــن مفتوحــة. ويتغي ــن محفظــة أدوات دي ــدة م الفائ
ديــن جديــدة وإلغــاء إثبــات أدوات الديــن القديمــة )أي أن الأمــر يختلــف عــن مجــرد تســيير مركــز 
يبلــغ أجــل اســتحقاقه(. وهــذه عمليــة تفاعليــة لا يبقــى فيهــا التعــرض ولا أدوات التحــوط المســتخدمة 
ــل هــذا التعــرض تعــدل  ــا مث ــي لديه ــه، فــإن المنشــأة الت ــاءً علي ــة. وبن ــرة طويل ــا لفت ــى حاله ــه عل لإدارت
بشــكل متكــرر أدوات التحــوط المســتخدمة لإدارة مخاطــر معــدل الفائــدة كلمــا تغيــر التعــرض. فعلــى 
ســبيل المثــال، أدوات الديــن التــي يبقــى علــى تاريــخ اســتحقاقها 24 شــهراً يتــم تعيينهــا علــى أنهــا البنــد 
المتحــوط لــه مــن مخاطــر معــدل الفائــدة خــلال مــدة 24 شــهراً. ونفــس الإجــراء ينطبــق علــى الحــزم 
الزمنيــة أو فتــرات الاســتحقاق الأخــرى. وبعــد فتــرة زمنيــة قصيــرة لا تســتمر المنشــأة فــي جميــع 
علاقــات التحــوط التــي تم تعيينهــا فــي الســابق لفتــرات الاســتحقاق، أو لا تســتمر فــي بعضهــا أو 
جــزء منهــا، وتقــوم بتعيــين علاقــات تحــوط جديــدة لفتــرات الاســتحقاق علــى أســاس حجمهــا وأدوات 
ــذه  ــي ه ــوط ف ــن التح ــبة ع ــاف المحاس ــس إيق ــت. ويعك ــك الوق ــي ذل ــودة ف ــون موج ــي تك ــوط الت التح
ــم تأسيســها بشــكل يوضــح أن المنشــأة تبحــث عــن أداة تحــوط  ــك يت ــات التحــوط تل ــة أن علاق الحال
جديــدة وبنــد متحــوط لــه جديــد بــدلاً مــن أداة التحــوط والبنــد المتحــوط لــه اللذيــن تم تعيينهمــا فــي 
الســابق. وتبقــى اســتراتيجية إدارة المخاطــر كمــا هــي، ولكــن لا يســتمر أي مــن أهــداف إدارة المخاطــر 
لعلاقــات التحــوط تلــك التــي تم تعيينهــا فــي الســابق، والتــي بنــاءً عليــه لــم تعــد موجــودة. وفــي مثــل 
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هــذه الحالــة، ينطبــق إيقــاف المحاســبة عــن التحــوط بقــدر التغيــر فــي هــدف إدارة المخاطــر. ويعتمــد 
ذلــك علــى وضــع المنشــأة، وقــد يؤثــر، علــى ســبيل المثــال، علــى جميــع –أو فقــط علــى بعــض- علاقــات 

التحــوط لفتــرة اســتحقاق، أو علــى جــزء فقــط مــن علاقــة تحــوط.

منشــأة لديهــا اســتراتيجية لإدارة المخاطــر تديــر بموجبهــا مخاطــر العملــة الأجنبيــة للمبيعــات المتوقعــة  )ج(  
والمبالــغ مســتحقة التحصيــل الناتجــة عنهــا. وضمــن تلــك الاســتراتيجية، تديــر المنشــأة مخاطــر العملــة 
الأجنبيــة علــى أنهــا علاقــة تحــوط محــددة فقــط حتــى وقــت إثبــات المبلــغ مســتحق التحصيــل. وبعدهــا، 
ــك.  ــة التحــوط المحــددة تل ــى أســاس علاق ــة عل ــة الأجنبي ــي إدارة مخاطــر العمل لا تســتمر المنشــأة ف
وبــدلاً مــن ذلــك، تديــر بشــكل جماعــي مخاطــر العملــة الأجنبيــة مــن المبالــغ مســتحقة التحصيــل 
والمبالــغ مســتحقة الســداد والمشــتقات )التــي لا تتعلــق بمعامــلات متوقعــة لا تــزال معلقــة( المقومــة 
ــة تحــوط »طبيعــي«  ــة. وللأغــراض المحاســبية، فــإن هــذا الإجــراء يعمــل بمثاب ــة الأجنبي بنفــس العمل
لأن المكاســب والخســائر مــن مخاطــر العملــة الأجنبيــة مــن جميــع تلــك البنــود يتــم إثباتهــا فــوراً ضمــن 
ــخ  ــى تاري ــه، وللأغــراض المحاســبية، إذا تم تعيــين علاقــة التحــوط حت ــاءً علي ــح أو الخســارة. وبن الرب
الســداد، فيجــب إيقافهــا عندمــا يتــم إثبــات المبلــغ مســتحق التحصيــل، لأن هــدف إدارة المخاطــر فــي 
علاقــة التحــوط الأصليــة لــم يعــد منطبقــاً. ومخاطــر العملــة الأجنبيــة تتــم إدارتهــا الآن ضمــن نفــس 
الاســتراتيجية ولكــن علــى أســاس مختلــف. وفــي المقابــل، إذا كان لــدى المنشــأة هــدف إدارة مخاطــر 
مختلــف وكانــت تديــر مخاطــر العملــة الأجنبيــة علــى أنهــا علاقــة تحــوط واحــدة مســتمرة خصوصــاً 
لمبلــغ المبيعــات المتوقعــة تلــك والمبلــغ مســتحق التحصيــل النــاتج عنهــا حتــى تاريــخ التســوية، فــإن 

المحاســبة عــن التحــوط ستســتمر حتــى ذلــك التاريــخ.

ب25/5/6 يمكن أن يؤثر إيقاف المحاسبة عن التحوط على:

علاقة التحوط بأكملها؛ أو )أ( 

ــن  ــي م ــي أن المحاســبة عــن التحــوط تســتمر للجــزء المتبق ــا يعن ــة التحــوط )وهــو م ــن علاق جــزء م )ب( 
التحــوط(. علاقــة 

ب26/5/6 تنتهي علاقة التحوط بأكملها عندما تتوقف، ككل، عن استيفاء ضوابط التأهل. على سبيل المثال:

لــم تعــد علاقــة التحــوط تســتوفي هــدف إدارة المخاطــر الــذي تأهلــت علــى أساســه للمحاســبة عــن  )أ(  
التحــوط )أي أن المنشــأة لــم تعــد تســعى لتحقيــق هــدف إدارة المخاطــر(؛ أو

أن يكــون قــد تم بيــع أداة أو أدوات التحــوط أو إنهاؤهــا )بالنســبة إلــى كامــل الحجــم الــذي كان جــزءاً  )ب(  
مــن علاقــة التحــوط(؛ أو

عندمــا لا تعــود هنــاك علاقــة اقتصاديــة بــين البنــد المتحــوط لــه وأداة التحــوط أو أن أثــر المخاطــر  )ج(  
الائتمانيــة بــدأ يهيمــن علــى التغيــرات فــي القيمــة التــي تنتــج عــن تلــك العلاقــة.

ب27/5/6 ينتهــي جــزء مــن علاقــة التحــوط )وتســتمر المحاســبة عــن التحــوط فيمــا يخــص الجــزء المتبقــي منهــا( 
ــال: ــى ســبيل المث ــط التأهــل. عل ــة التحــوط عــن اســتيفاء ضواب ــا يتوقــف جــزء فقــط مــن علاق عندم
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عنــد إعــادة التــوازن إلــى علاقــة التحــوط، قــد يتــم تعديــل نســبة التحــوط بطريقــة يتضــح منهــا أن  )أ(  
بعضــاً مــن حجــم البنــد المتحــوط لــه لــم يعــد جــزءاً مــن علاقــة التحــوط )انظــر الفقــرة ب20/5/6(؛ 
وعليــه، تتوقــف المحاســبة عــن التحــوط فقــط فيمــا يخــص ذلــك الحجــم مــن البنــد المتحــوط لــه الــذي 

لــم يعــد جــزءاً مــن علاقــة التحــوط؛ أو 

عندمــا لا يعــود حــدوث بعــض مــن حجــم البنــد المتحــوط لــه الــذي هــو معاملــة متوقعــة )أو مكــون فيهــا(  )ب(  
ــرة، فــإن المحاســبة عــن التحــوط تتوقــف فقــط فيمــا يخــص ذلــك الحجــم مــن  مرجحــاً بدرجــة كبي
البنــد المتحــوط لــه الــذي لــم يعــد حدوثــه مرجحــاً بدرجــة كبيــرة. وبالرغــم مــن ذلــك، إذا كانــت هنــاك 
ســوابق للمنشــأة قامــت فيهــا بتعيــين تحوطــات لمعامــلات متوقعــة ثــم قــررت أن المعامــلات المتوقعــة لــم 
يعــد مــن المتوقــع حدوثهــا، فــإن قــدرة المنشــأة علــى التنبــؤ -بشــكل دقيــق- بالمعامــلات المتوقعــة تكــون 
محــل شــك عنــد التنبــؤ بحــدوث معامــلات متوقعــة مشــابهة. وهــذا يؤثــر علــى تقييــم مــا إذا كان مــن 
المرجــح بدرجــة كبيــرة حــدوث المعامــلات المتوقعــة المشــابهة )انظــر الفقــرة 3/3/6( ومــن ثــمّ علــى مــا 

إذا كانــت هــذه المعامــلات مؤهلــة للتعيــين علــى أنهــا بنــود مُتحــوط لهــا.         

ب28/5/6 تســتطيع المنشــأة تعيــين علاقــة تحــوط جديــدة تشــتمل علــى أداة التحــوط أو البنــد المتحــوط لــه فــي علاقــة 
تحــوط ســابقة تم إيقــاف المحاســبة عــن التحــوط لهــا )جزئيــاً أو بالكامــل(. وهــذا لا يشــكل اســتمراراً لعلاقــة 

التحــوط ولكنــه إعــادة اســتئناف لهــا. ومثــال ذلــك:

أداة تحــوط تتعــرض لتدهــور ائتمانــي شــديد وتســتبدلها المنشــأة بــأداة تحــوط جديــدة. وهــذا يعنــي  )أ(  
أن علاقــة التحــوط الأصليــة أخفقــت فــي تحقيــق هــدف إدارة المخاطــر ومــن ثــم تم إيقافهــا بأكملهــا. 
وأداة التحــوط الجديــدة يتــم تعيينهــا علــى أنهــا تحــوط مــن نفــس التعــرض الــذي تم التحــوط لــه فــي 
الســابق وتشــكل علاقــة تحــوط جديــدة. وعليــه، فــإن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو فــي التدفقــات 
النقديــة للبنــد المتحــوط لــه يتــم قياســها اعتبــاراً مــن، وبالرجــوع إلــى، تاريــخ تعيــين علاقــة التحــوط 

الجديــدة بــدلاً مــن التاريــخ الــذي تم فيــه تعيــين علاقــة التحــوط الأصليــة. 

علاقــة تحــوط يتــم إيقافهــا قبــل نهايــة مدتهــا. ويمكــن تعيــين أداة التحــوط فــي علاقــة التحــوط تلــك  )ب(  
علــى أنهــا أداة التحــوط فــي علاقــة تحــوط أخــرى )علــى ســبيل المثــال، عنــد تعديــل نســبة التحــوط 
عنــد إعــادة التــوازن عــن طريــق زيــادة حجــم أداة التحــوط أو عنــد تعيــين علاقــة تحــوط جديــدة كليــاً(.

المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات

ب29/5/6 يمكــن اعتبــار أن خيــاراً مــا يعــد متعلقــاً بفتــرة زمنيــة لأن قيمتــه الزمنيــة تمثــل عبئــاً مقابــل توفيــر حمايــة 
لحامــل الخيــار علــى مــدى فتــرة زمنيــة. وبالرغــم مــن ذلــك، فالجانــب المهــم لغــرض تقييــم مــا إذا كان خيــار 
مــا يتحــوط لبنــد متحــوط لــه يتعلــق بمعاملــة أو بفتــرة زمنيــة هــو خصائــص ذلــك البنــد المتحــوط لــه، بمــا فــي 
ذلــك كيفيــة وتوقيــت تأثيــره علــى الربــح أو الخســارة. وعليــه يجــب علــى المنشــأة تقييــم نــوع البنــد المتحــوط 
لــه )انظــر الفقــرة 15/5/6)أ(( علــى أســاس طبيعــة البنــد المتحــوط لــه )بغــض النظــر عمّــا إذا كانــت علاقــة 

التحــوط هــي تحــوط للتدفقــات النقديــة أو تحــوط للقيمــة العادلــة(:

تعُــد القيمــة الزمنيــة للخيــار متعلقــة ببنــدٍ متحــوط لــه يتعلــق بمعاملــة إذا كانــت طبيعــة البنــد المتحــوط  )أ( 
لــه أنــه معاملــة طابــع قيمتهــا الزمنيــة أنهــا تكاليــف لتلــك المعاملــة. ومثــال ذلــك هــو مــا يكــون عندمــا 



542543

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

تتعلــق القيمــة الزمنيــة للخيــار ببنــد متحــوط لــه ينتــج عنــه إثبــات بنــد يتضمــن قياســه الأولــي تكاليــف 
ــة متوقعــة أو تعهــداً  ــال، منشــأة تتحــوط لشــراء ســلعة، ســواء كانــت معامل ــى ســبيل المث ــة )عل المعامل
مؤكــداً، مــن مخاطــر ســعر الســلعة وتــدرج تكاليــف المعاملــة ضمــن القيــاس الأولــي للمخــزون(. 
ونتيجــة لإدراج القيمــة الزمنيــة للخيــار ضمــن القيــاس الأولــي للبنــد المتحــوط لــه المحــدد، فــإن القيمــة 
الزمنيــة تؤثــر علــى الربــح أو الخســارة فــي نفــس وقــت تأثيــر ذلــك البنــد المتحــوط لــه. وبالمثــل، فــإن 
المنشــأة التــي تتحــوط لبيــع ســلعة، ســواءً كان معاملــة متوقعــة أو تعهــداً مؤكــداً، تــدرج القيمــة الزمنيــة 
للخيــار علــى أنهــا جــزء مــن التكلفــة المتعلقــة بذلــك البيــع )وعليــه، فــإن القيمــة الزمنيــة يتــم إثباتهــا 

ضمــن الربــح أو الخســارة فــي نفــس الفتــرة التــي يتــم فيهــا إثبــات الإيــراد مــن البيــع المتحــوط لــه(.

ــد  ــة إذا كانــت طبيعــة البن ــرة زمني ــق بفت ــه يتعل ــدٍ مُتحــوط ل ــار متعلقــة ببن ــة للخي ــد القيمــة الزمني تعُ )ب( 
المتُحــوط لــه أن القيمــة الزمنيــة لهــا طابــع تكلفــة الحصــول علــى حمايــة مــن المخاطــر علــى مــدى فتــرة 
زمنيــة محــددة )ولكــن البنــد المتُحــوط لــه لا تنتــج عنــه معاملــة تتضمــن مفهــوم تكلفــة المعاملــة وفقــاً 
للبنــد )أ((. فعلــى ســبيل المثــال، إذا تم التحــوط لمخــزون ســلعة مــن انخفــاض القيمــة العادلــة لمــدة ســتة 
أشــهر باســتخدام خيــار ســلعي لــه عمــر مقابــل، فــإن القيمــة الزمنيــة للخيــار يتــم تخصيصهــا للربــح 
أو الخســارة )أي يتــم إطفاؤهــا علــى أســاس منتظــم ومنطقــي( علــى مــدى فتــرة الســتة أشــهر تلــك. 
ومثــال آخــر، تحــوط صافــي اســتثمار فــي عمليــة أجنبيــة مُتحــوط لهــا لمــدة 18 شــهراً باســتخدام خيــار 
صــرف عمــلات أجنبيــة، ممــا ينتــج عنــه تخصيــص القيمــة الزمنيــة للخيــار علــى مــدى تلــك الفتــرة 

البالغــة 18 شــهراً.   

ــى  ــه عل ــد المتُحــوط ل ــر البن ــت تأثي ــة وتوقي ــك كيفي ــه، بمــا فــي ذل ــد المتُحــوط ل ــر أيضــاً خصائــص البن ب30/5/6 تؤث
الربــح أو الخســارة، علــى الفتــرة التــي يتــم علــى مداهــا إطفــاء القيمــة الزمنيــة لخيــار يتحــوط لبنــد مُتحــوط 
لــه يتعلــق بفتــرة زمنيــة، وهــو مــا يتفــق مــع الفتــرة التــي يمكــن أن تؤثــر خلالهــا القيمــة الحقيقيــة للخيــار علــى 
الربــح أو الخســارة وفقــاً للمحاســبة عــن التحــوط. فعلــى ســبيل المثــال، إذا تم اســتخدام خيــار معــدل فائــدة 
ــة  ــإن القيم ــوم، ف ــدل مع ــند بمع ــى س ــدة عل ــروف الفائ ــي مص ــادات ف ــن الزي ــة م ــر حماي ــى( لتوفي ــد أعل )ح
ــر  ــرة التــي تؤث ــى مــدى نفــس الفت ــح أو الخســارة عل ــم إطفاؤهــا ضمــن الرب ــى يت ــة لذلــك الحــد الأعل الزمني

خلالهــا أيــة قيمــة حقيقيــة للحــد الأعلــى علــى الربــح أو الخســارة: 

إذا كان الحــد الأعلــى يتحــوط مــن الزيــادات فــي معــدلات الفائــدة للســنوات الثــلاث الأولــى مــن  )أ(  
إجمالــي عمــر الســند بالمعــدل المعــوم البالــغ خمــس ســنوات، فــإن القيمــة الزمنيــة لذلــك الحــد الأعلــى 

ــى؛ أو ــلاث الأول ــى مــدى الســنوات الث ــم إطفاؤهــا عل يت

ــادات فــي معــدلات الفائــدة للســنتين  ــة يتحــوط مــن الزي ــة آجل ــه بداي ــاراً ل ــى خي إذا كان الحــد الأعل )ب( 
الثانيــة والثالثــة مــن إجمالــي عمــر الســند بالمعــدل المعــوم البالــغ خمــس ســنوات، فــإن القيمــة الزمنيــة 

لذلــك الحــد الأعلــى يتــم إطفاءهــا خــلال الســنتين الثانيــة والثالثــة. 

ب31/5/6  تنطبــق أيضــاً المحاســبة عــن القيمــة الزمنيــة للخيــارات وفقــاً للفقــرة 15/5/6 علــى أي مزيــج مــن خيــار 
مشــترى وخيــار محــرر )أحدهمــا خيــار بيــع والآخــر خيــار شــراء( لــه صافــي قيمــة زمنيــة صفريــة فــي تاريــخ 
تعيينــه علــى أنــه أداة تحــوط )يشــار إليهــا عــادةً بلفــظ »طــوق بتكلفــة صفريــة«(. وفــي تلــك الحالــة، يجــب علــى 
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المنشــأة إثبــات أي تغيــرات فــي القيمــة الزمنيــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر، حتــى ولــو كان التغيــر التراكمــي 
فــي القيمــة الزمنيــة علــى مــدى إجمالــي فتــرة علاقــة التحــوط يســاوي صفــراً. وعليــه، فــإذا كانــت القيمــة 

الزمنيــة للخيــار تتعلــق بمــا يلــي:

بنــد متحــوط لــه يتعلــق بمعاملــة، فــإن مبلــغ القيمــة الزمنيــة فــي نهايــة علاقــة التحــوط الــذي يعــدل  )أ( 
البنــد المتُحــوط لــه أو الــذي يتــم إعــادة تصنيفــه إلــى الربــح أو الخســارة )انظــر الفقــرة 15/5/6)ب(( 

ســيكون صفــراً.

بند متحوط له يتعلق بفترة زمنية، فإن مصروف الإطفاء المتعلق بالقيمة الزمنية يكون صفراً. )ب(  

ب32/5/6 تنطبــق المحاســبة عــن القيمــة الزمنيــة للخيــارات وفقــاً للفقــرة 15/5/6 فقــط بقــدر تعلــق القيمــة الزمنيــة 
بالبنــد المتُحــوط لــه )القيمــة الزمنيــة المتوافقــة(. وتتعلــق القيمــة الزمنيــة لخيــار بالبنــد المتُحــوط لــه إذا كانــت 
الشــروط الأساســية للخيــار )مثــل المبلــغ الاســمي والعمــر والأســاس( متوافقــة مــع البنــد المتُحــوط لــه. وعليــه، 
ــى  ــب عل ــا، فيج ــع بعضه ــاً م ــة تمام ــه متوافق ــوط ل ــد المتُح ــار والبن ــية للخي ــروط الأساس ــن الش ــم تك ــإذا ل ف
ــة فــي العــلاوة )القيمــة  ــة المضمن ــة المتوافقــة، أي المقــدار مــن القيمــة الزمني ــد القيمــة الزمني المنشــأة تحدي
ــق بالبنــد المتُحــوط لــه )وينبغــي تبعــاً لذلــك أن يعُالــج وفقــاً للفقــرة 15/5/6(.  الزمنيــة الفعليــة( الــذي يتعل
وتحــدد المنشــأة القيمــة الزمنيــة المتوافقــة باســتخدام تقــويم الخيــار الــذي ســتكون لــه شــروط أساســية 

تتطابــق بشــكل كامــل مــع البنــد المتُحــوط لــه.    

ب33/5/6 إذا كانــت القيمــة الزمنيــة الفعليــة والقيمــة الزمنيــة المتوافقــة مختلفتــان، فيجــب علــى المنشــأة تحديــد المبلــغ 
الــذي يتراكــم فــي مكــون منفصــل لحقــوق الملكيــة وفقــاً للفقــرة 15/5/6 كمــا يلــي:

إذا كانــت القيمــة الزمنيــة الفعليــة، فــي بدايــة علاقــة التحــوط، أعلــى مــن القيمــة الزمنيــة المتوافقــة،  )أ(  
ــى المنشــأة: فيجــب عل

)1( تحديــد المبلــغ الــذي يتراكــم فــي مكــون منفصــل لحقــوق الملكيــة علــى أســاس القيمــة الزمنيــة 
المتوافقــة؛

)2( المحاســبة عــن الفروقــات فــي تغيــرات القيمــة العادلــة بــين القيمتــين الزمنيتــين ضمــن الربــح أو 
الخســارة.

إذا كانــت القيمــة الزمنيــة الفعليــة، فــي بدايــة علاقــة التحــوط، أقــل مــن القيمــة الزمنيــة المتوافقــة،  )ب( 
ــة بالرجــوع إلــى  ــغ الــذي يتراكــم فــي مكــون منفصــل لحقــوق الملكي ــد المبل ــى المنشــأة تحدي فيجــب عل

ــي، أيهمــا أقــل: ــا يل ــة لم ــن المتراكمــين فــي القيمــة العادل التغيري

القيمة الزمنية الفعلية؛    )1(
)2(  القيمة الزمنية المتوافقة.

وأي جزء متبقٍ من التغير في القيمة العادلة للقيمة الزمنية الفعلية يجب إثباته ضمن الربح أو الخسارة.
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المحاســبة عــن العنصــر الآجــل فــي العقــود الآجلــة والفروقــات المبنيــة علــى أســاس أســعار 
ــة ــلأدوات المالي ــة ل العمــلات الأجنبي

ب34/5/6 يمكــن أن يعــد العقــد الآجــل أنــه متعلــق بفتــرة زمنيــة لأن عنصــره الآجــل يمثــل أعبــاءً لفتــرة زمنيــة )وهــي 
د لهــا(. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن الجانــب ذا الصلــة لغــرض تقييــم مــا إذا كانــت أداة التحــوط  المــدة التــي يحُــدَّ
تتحــوط لبنــد متحــوط لــه يتعلــق بمعاملــة أو بفتــرة زمنيــة هــي خصائــص ذلــك البنــد المتُحــوط لــه، بمــا فــي 
ذلــك كيفيــة وتوقيــت تأثيــره علــى الربــح أو الخســارة. وعليــه، يجــب علــى المنشــأة تقييــم نــوع البنــد المتُحــوط 
لــه )انظــر الفقرتــين 16/5/6 و15/5/6 )أ(( علــى أســاس طبيعــة البنــد المتُحــوط لــه )بغــض النظــر عمّــا إذا 

كانــت علاقــة التحــوط هــي تحــوط للتدفقــات النقديــة أو تحــوط للقيمــة العادلــة(:

يعُــد العنصــر الآجــل فــي عقــد آجــل متعلقــاً ببنــد مُتحــوط لــه يتعلــق بمعاملــة إذا كانــت طبيعــة البنــد  )أ(  
المتُحــوط لــه أنــه معاملــة طابــع عنصرهــا الآجــل أنهــا تكاليــف لتلــك المعاملــة. ومثــال ذلــك هــو مــا يكــون 
عندمــا يتعلــق العنصــر الآجــل ببنــد مُتحــوط لــه ينتــج عنــه إثبــات بنــد يتضمــن قياســه الأولــي تكاليــف 
المعاملــة )علــى ســبيل المثــال، منشــأة تتحــوط لشــراء مخــزون مُقــوم بعملــة أجنبيــة، ســواءً كان معاملــة 
متوقعــة أو تعهــداً مؤكــداً، مــن مخاطــر العملــة الأجنبيــة وتــدرج تكاليــف المعاملــة ضمــن القيــاس الأولــي 
للمخــزون(. ونتيجــة لإدراج العنصــر الآجــل ضمــن القيــاس الأولــي للبنــد المتحــوط لــه المحــدد، فــإن 
العنصــر الآجــل يؤثــر علــى الربــح أو الخســارة فــي نفــس وقــت تأثيــر ذلــك البنــد المتُحــوط لــه. وبالمثــل، 
فــإن المنشــأة التــي تتحــوط لبيــع ســلعة مقومــة بعملــة أجنبيــة مــن مخاطــر العملــة الأجنبيــة، ســواءً كان 
ــى أنــه جــزء مــن التكلفــة المتعلقــة بذلــك  ــدرج العنصــر الآجــل عل ــة متوقعــة أو تعهــداً مؤكــداً، تُ معامل
البيــع )وعليــه فــإن العنصــر الآجــل يتــم إثباتــه ضمــن الربــح أو الخســارة فــي نفــس الفتــرة التــي يتــم 

فيهــا إثبــات الإيــراد مــن البيــع المتُحــوط لــه(.

ــق بفتــرة زمنيــة إذا كانــت طبيعــة  ــه يتعل ــد العنصــر الآجــل فــي عقــد آجــل متعلقــاً ببنــد مُتحــوط ل يعُ )ب(  
البنــد المتُحــوط لــه أن العنصــر الآجــل لــه طابــع تكلفــة الحصــول علــى حمايــة مــن المخاطــر علــى مــدى 
ــة  ــة تتضمــن مفهــوم تكلفــة المعامل فتــرة زمنيــة محــددة )ولكــن البنــد المتُحــوط لــه لا تنتــج عنــه معامل
وفقــاً للبنــد )أ((. فعلــى ســبيل المثــال، إذا تم التحــوط لمخــزون ســلعة مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة 
لمــدة ســتة أشــهر باســتخدام عقــد ســلعي آجــل لــه عمــر مقابــل، فــإن العنصــر الآجــل فــي العقــد الآجــل 
يتــم تخصيصــه للربــح أو الخســارة )أي يتــم إطفــاؤه علــى أســاس منتظــم ومنطقــي( علــى مــدى فتــرة 
ــة مُتحــوط لهــا لمــدة 18  ــة أجنبي ــال آخــر، تحــوط صافــي اســتثمار فــي عملي الســتة أشــهر تلــك. ومث
شــهراً باســتخدام عقــد صــرف عمــلات أجنبيــة آجــل، ممــا ينتــج عنــه تخصيــص العنصــر الآجــل فــي 

العقــد الآجــل علــى مــدى تلــك الفتــرة البالغــة 18 شــهراً.

ب35/5/6 تؤثــر أيضــاً خصائــص البنــد المتُحــوط لــه، بمــا فــي ذلــك كيفيــة وتوقيــت تأثيــر البنــد المتُحــوط لــه علــى الربــح 
أو الخســارة، علــى الفتــرة التــي يتــم علــى مداهــا إطفــاء العنصــر الآجــل فــي عقــد آجــل يتحــوط لبنــد مُتحــوط له 
يتعلــق بفتــرة زمنيــة، أي علــى مــدى الفتــرة التــي يتعلــق بهــا العنصــر الآجــل. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان هنــاك 
عقــد آجــل يتحــوط مــن التعــرض للتقلــب فــي معــدلات الفائــدة فــي ثلاثــة أشــهر لفتــرة ثلاثــة أشــهر تبــدأ بعــد 

ســتة أشــهر، فــإن العنصــر الآجــل يتــم إطفــاؤه خــلال الفتــرة التــي تمتــد مــن الشــهر الســابع إلــى التاســع.

ب36/5/6 تنطبــق أيضــاً المحاســبة عــن العنصــر الآجــل فــي عقــد آجــل وفقــاً للفقــرة 16/5/6، إذا كان العنصــر الآجــل 
صفــراً، فــي التاريــخ الــذي يتــم فيــه تعيــين العقــد الآجــل علــى أنــه أداة التحــوط. وفــي تلــك الحالــة، يجــب 
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علــى المنشــأة إثبــات أي تغيــرات فــي القيمــة العادلــة يمكــن عزوهــا إلــى العنصــر الآجــل ضمــن الدخــل الشــامل 
الآخــر، حتــى ولــو كان التغيــر التراكمــي فــي القيمــة العادلــة الــذي يمكــن عــزوه إلــى العنصــر الآجــل علــى مــدى 
إجمالــي فتــرة علاقــة التحــوط يســاوي صفــراً. وعليــه، فــإذا كان العنصــر الآجــل فــي عقــد آجــل يتعلــق بمــا 

يلــي:

بنــد متحــوط لــه يتعلــق بمعاملــة، فــإن المبلــغ المتعلــق بالعنصــر الآجــل فــي نهايــة علاقــة التحــوط  )أ( 
الــذي يعــدل البنــد المتُحــوط لــه أو الــذي يتــم إعــادة تصنيفــه إلــى الربــح أو الخســارة )انظــر الفقرتــين 

صفــراً. ســيكون  و16/5/6(  15/5/6)ب( 

بند مُتحوط له يتعلق بفترة زمنية، فإن مبلغ الإطفاء المتعلق بالعنصر الآجل يكون صفراً. )ب(  

ب37/5/6  تنطبــق المحاســبة عــن العنصــر الآجــل فــي العقــود الآجلــة وفقــاً للفقــرة 16/5/6 فقــط بقــدر تعلــق العنصــر 
ــد  ــد الآجــل بالبن ــي العق ــق العنصــر الآجــل ف ــق(. ويتعل ــه )العنصــر الآجــل المتواف ــد المتُحــوط ل الآجــل بالبن
المتُحــوط لــه إذا كانــت الشــروط الأساســية للعقــد الآجــل )مثــل المبلــغ الاســمي والعمــر والأســاس( متوافقــة 
مــع البنــد المتُحــوط لــه. وعليــه، فــإذا لــم تكــن الشــروط الأساســية للعقــد الآجــل والبنــد المتُحــوط لــه متوافقــة 
ــى المنشــأة تحديــد العنصــر الآجــل المتوافــق، أي المقــدار مــن العنصــر الآجــل  تمامــاً مــع بعضهــا، فيجــب عل
المضمــن فــي العقــد الآجــل )العنصــر الآجــل الفعلــي( الــذي يتعلــق بالبنــد المتُحــوط لــه )وينبغــي تبعــاً لذلــك 
أن يعُالــج وفقــاً للفقــرة 16/5/6(. وتحــدد المنشــأة العنصــر الآجــل المتوافــق باســتخدام تقــويم العقــد الآجــل 

الــذي ســتكون لــه شــروط أساســية تتطابــق بشــكل كامــل مــع البنــد المتُحــوط لــه.   

ــغ  ــد المبل ــى المنشــأة تحدي ــان، فيجــب عل ــق مختلف ــي والعنصــر الآجــل المتواف ب38/5/6 إذا كان العنصــر الآجــل الفعل
ــي: ــة وفقــاً للفقــرة 16/5/6 كمــا يل الــذي يتراكــم فــي مكــون منفصــل لحقــوق الملكي

ــق  ــغ المطل ــن المبل ــر م ــة التحــوط، أكب ــة علاق ــي بداي ــي، ف ــق للعنصــر الآجــل الفعل ــغ المطل إذا كان المبل )أ(  
للعنصــر الآجــل المتوافــق، فيجــب علــى المنشــأة:

)1(  تحديــد المبلــغ الــذي يتراكــم فــي مكــون منفصــل لحقــوق الملكيــة علــى أســاس العنصــر الآجــل 
المتوافــق؛

)2(  المحاســبة عــن الفروقــات فــي تغيــرات القيمــة العادلــة بــين العنصريــن الآجلــين ضمــن الربــح أو 
الخســارة.

إذا كان المبلــغ المطلــق للعنصــر الآجــل الفعلــي، فــي بدايــة علاقــة التحــوط، أقــل مــن المبلــغ المطلــق  )ب(  
للعنصــر الآجــل المتوافــق، فيجــب علــى المنشــأة تحديــد المبلــغ الــذي يتراكــم فــي مكــون منفصــل لحقــوق 

الملكيــة بالرجــوع إلــى التغيريــن المتراكمــين فــي القيمــة العادلــة لمــا يلــي، أيهمــا أقــل:

المبلغ المطلق للعنصر الآجل الفعلي؛  )1(
المبلغ المطلق للعنصر الآجل المتوافق.  )2(

وأي جزء متبقٍ من التغير في القيمة العادلة للعنصر الآجل الفعلي يجب إثباته ضمن الربح أو الخسارة.  
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ب39/5/6 عندمــا تفصــل المنشــأة الفــرق المبنــي علــى أســاس أســعار العمــلات الأجنبيــة عــن الأداة الماليــة وتســتثنيه مــن 
تعيــين تلــك الأداة الماليــة علــى أنهــا أداة التحــوط )انظــر الفقــرة 4/2/6)ب((، فــإن إرشــادات التطبيــق الــواردة 
فــي الفقــرات ب34/5/6 – ب38/5/6 تنطبــق علــى الفــرق المبنــي علــى أســاس أســعار العمــلات الأجنبيــة 

بنفــس الطريقــة التــي يتــم تطبيقهــا بهــا علــى العنصــر الآجــل فــي عقــد آجــل.

التحوط لمجموعة من البنود )القسم 6/6(

التحوط لمركز بالصافي

التأهل للمحاسبة عن التحوط وتعيين صافي المركز

يكــون صافــي المركــز مؤهــلًا للمحاســبة عــن التحــوط فقــط إذا كانــت المنشــأة تتحــوط علــى أســاس صــافٍ  ب1/6/6 
لأغــراض إدارة المخاطــر. وتحديــد مــا إذا كانــت المنشــأة تتحــوط بهــذه الطريقــة هــو مســألة تتعلــق بالحقائــق 
)وليــس مجــرد إقــرار أو توثيــق(. وعليــه، فــإن المنشــأة لا تســتطيع تطبيــق المحاســبة عــن التحــوط علــى أســاس 
صــافٍ فقــط لتحقيــق نتيجــة محاســبية معينــة إذا كان ذلــك لــن يعكــس منهــج المنشــأة لإدارة المخاطــر. ويجــب 
أن يشــكل التحــوط لمركــز بالصافــي جــزءاً مــن الاســتراتيجية الموضوعــة لإدارة المخاطــر. وعــادةً، تتــم المصادقــة 

علــى هــذه الاســتراتيجية مــن قبــل كبــار موظفــي الإدارة المحدديــن فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 24.

علــى ســبيل المثــال، لــدى المنشــأة أ، التــي عملتهــا الوظيفيــة هــي عملتهــا المحليــة، تعهــد مؤكــد بدفــع 150000  ب2/6/6 
وحــدة عملــة أجنبيــة مقابــل مصروفــات الدعايــة بعــد تســعة أشــهر وتعهــد مؤكــد ببيــع بضاعــة تامــة الصنــع 
ــة الأجنبيــة تقــوم  ــة أجنبيــة بعــد 15 شــهراً. تدخــل المنشــأة أ فــي مشــتقة بالعمل ــغ 150000 وحــدة عمل بمبل
ــة أجنبيــة وتدفــع 70 وحــدة عملــة. ولا  بتســويتها بعــد تســعة أشــهر تحصــل بموجبهــا علــى 100 وحــدة عمل
تواجــه المنشــأة أ أي تعرضــات أخــرى للعملــة الأجنبيــة. وعليــه، فــإن المنشــأة أ لا تســتطيع تطبيــق المحاســبة 
عــن التحــوط فيمــا يخــص أيــة علاقــة تحــوط بــين مشــتقة العملــة الأجنبيــة وصافــي مركــز بمبلــغ 100 وحــدة 
عملــة أجنبيــة )يتكــون مــن مبلــغ 150000 وحــدة عملــة أجنبيــة للتعهــد المؤكــد بالشــراء -أي خدمــات الدعاية- 
ومبلــغ 149900 وحــدة عملــة أجنبيــة )مــن 150000 وحــدة عملــة أجنبيــة( للتعهــد المؤكــد بالبيــع( لفتــرة تســعة 

أشــهر.

ــة  ــم تدخــل فــي مشــتقة العمل ــى أســاسٍ صــافٍ ول ــة عل ــة الأجنبي ــإدارة مخاطــر العمل ب3/6/6  إذا قامــت المنشــأة أ ب
الأجنبيــة )لأنهــا تزيــد تعرضهــا لمخاطــر العملــة الأجنبيــة بــدلاً مــن تقليلهــا(، فــإن المنشــأة ســتكون عندئــذ فــي 
مركــز متحــوط طبيعــي لمــدة تســعة أشــهر. وعــادةً، لــن ينعكــس هــذا المركــز المتُحــوط لــه فــي القوائــم الماليــة لأن 
المعامــلات يتــم إثباتهــا فــي فتــرات تقريــر مختلفــة فــي المســتقبل. ولــن يكــون صافــي المركــز الصفــري مؤهــلًا 

للمحاســبة عــن التحــوط إلا فــي حالــة اســتيفاء الشــروط الــواردة فــي الفقــرة 6/6/6.

ب4/6/6  عنــد تعيــين مجموعــة بنــود تشــكل صافــي مركــز علــى أنهــا بنــد متحــوط لــه، يجــب علــى المنشــأة تعيــين 
ــمح للمنشــأة  ــز. ولا يسُ ــي يمكــن أن تشــكل صافــي المرك ــود الت ــي تتضمــن البن ــود بالكامــل الت مجموعــة البن
بتعيــين مبلــغ مجــرد غيــر محــدد مــن صافــي المركــز. علــى ســبيل المثــال، منشــأة لديهــا مجموعــة مــن تعهــدات 
البيــع المؤكــدة بعــد 9 أشــهر بمبلــغ 100 وحــدة عملــة أجنبيــة ومجموعــة مــن تعهــدات الشــراء المؤكــدة بعــد 18 
شــهراً بمبلــغ 120 وحــدة عملــة أجنبيــة. لا تســتطيع المنشــأة تعيــين مبلــغ مجــرد لصافــي مركــز حتــى 20 وحــدة 
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عملــة أجنبيــة. وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب عليهــا تعيــين مبلــغ مشــتريات إجمالــي ومبلــغ مبيعــات إجمالــي ينشــأ 
عنهمــا معــاً صافــي المركــز المتُحــوط لــه. ويجــب علــى المنشــأة تعيــين إجمالــي المراكــز التــي ينشــأ عنهــا صافــي 

المركــز بحيــث تكــون المنشــأة قــادرة علــى الالتــزام بمتطلبــات المحاســبة عــن علاقــات التحــوط المؤهلــة.    

تطبيق متطلبات فاعلية التحوط على تحوط لمركز بالصافي 

ب5/6/6  عندمــا تقــرر المنشــأة مــا إذا كان قــد تم اســتيفاء متطلبــات فاعليــة التحــوط الــواردة فــي الفقــرة 1/4/6)ج( 
عندمــا تتحــوط لمركــز بالصافــي، يجــب عليهــا أن تأخــذ فــي الحســبان التغيــرات فــي قيمــة البنــود فــي صافــي 
المركــز التــي لهــا أثــر مشــابه لأثــر أداة التحــوط إلــى جانــب أثــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة علــى أداة التحــوط. 
فعلــى ســبيل المثــال، منشــأة لديهــا مجموعــة مــن تعهــدات البيــع الملزمــة بعــد تســعة أشــهر بمبلــغ 100 وحــدة 
ــة  ــغ 120 وحــدة عمل ــة عشــر شــهراً بمبل ــد ثماني ــدة بع ــدات الشــراء المؤك ــة ومجموعــة مــن تعه ــة أجنبي عمل
أجنبيــة. وتتحــوط المنشــأة مــن مخاطــر العملــة الأجنبيــة لصافــي المركــز الــذي يبلــغ 20 وحــدة عملــة أجنبيــة 
باســتخدام عقــد صــرف آجــل بمبلــغ 20 وحــدة عملــة أجنبيــة. عنــد تحديــد مــا إذا كانــت متطلبــات فاعليــة 
التحــوط الــواردة فــي الفقــرة 1/4/6)ج( قــد تم اســتيفاؤها أم لا، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان 

العلاقــة بــين:

التغيــر فــي القيمــة العادلــة مــن عقــد الصــرف الآجــل مــع التغيــرات المتعلقــة بمخاطــر العملــة الأجنبيــة  )أ(  
فــي قيمــة تعهــدات البيــع المؤكــدة؛ 

والتغيرات المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية في قيمة تعهدات الشراء المؤكدة.    )ب( 

ب6/6/6   وبالمثــل، إذا كان للمنشــأة فــي المثــال الــوارد فــي الفقــرة ب5/6/6 صافــي مركــز صفــري، فإنهــا تأخــذ 
فــي الحســبان العلاقــة بــين التغيــرات المتعلقــة بمخاطــر العملــة الأجنبيــة فــي قيمــة تعهــدات البيــع المؤكــدة 
والتغيــرات المتعلقــة بمخاطــر العملــة الأجنبيــة فــي قيمــة تعهــدات الشــراء المؤكــدة عنــد تحديــد مــا إذا كان قــد 

تم اســتيفاء متطلبــات فاعليــة التحــوط الــواردة فــي الفقــرة 1/4/6)ج(.   

تحوطات التدفقات النقدية التي تشكل صافي مركز

ب7/6/6  عندمــا تتحــوط المنشــأة لمجموعــة مــن البنــود التــي لهــا مراكــز مخاطــر متقاصــة )أي صافــي مركــز(، فــإن 
التأهــل للمحاســبة عــن التحــوط يعتمــد علــى نــوع التحــوط. وإذا كان التحــوط هــو تحــوط للقيمــة العادلــة، 
فيمكــن عندئــذ أن يكــون صافــي المركــز مؤهــلًا علــى أنــه بنــد مُتحــوط لــه. ولكــن إذا كان التحــوط هــو تحــوط 
للتدفقــات النقديــة، فعندئــذٍ لا يمكــن أن يكــون صافــي المركــز مؤهــلًا علــى أنــه بنــد مُتحــوط لــه إلا إذا كان 
تحوطــاً مــن مخاطــر عملــة أجنبيــة وكان تعيــين صافــي المركــز هــذا يحــدد فتــرة التقريــر التــي يتوقــع فيهــا أن 

تؤثــر المعامــلات المتوقعــة علــى الربــح أو الخســارة ويحــدد أيضــاً طبيعتهــا وحجمهــا.

ــة  ــغ 100 وحــدة عمل ــا لمبيعــات بمبل ــدى منشــأة صافــي مركــز يتكــون مــن شــريحة دني ــال، ل ــى ســبيل المث ب8/6/6  عل
ــات والمشــتريات مُقومــة  ــة. وكل مــن المبيع ــة أجنبي ــغ 150 وحــدة عمل ــا لمشــتريات بمبل ــة وشــريحة دني أجنبي
بنفــس العملــة الأجنبيــة. ولإجــراء تحديــدٍ كافٍ لتعيــين صافــي المركــز المتُحــوط لــه، تحــدد المنشــأة فــي الوثائــق 
الأصليــة لعلاقــة التحــوط أن المبيعــات يمكــن أن تكــون مــن المنتــج أ أو المنتــج ب وأن المشــتريات يمكــن أن 
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تكــون آلات مــن النــوع أ وآلات مــن النــوع ب والمــادة الخــام أ. وتحــدد المنشــأة أيضــاً أحجــام المعامــلات حســب 
طبيعــة كل معاملــة. وتوثــق المنشــأة أن الشــريحة الدنيــا للمبيعــات )100 وحــدة عملــة أجنبيــة( تتألــف مــن أول 
ــة أجنبيــة لحجــم المبيعــات  ــة أجنبيــة لحجــم المبيعــات المتوقعــة للمنتــج أ وأول 30 وحــدة عمل 70 وحــدة عمل
المتوقعــة للمنتــج ب. وإذا كان متوقعــاً أن تؤثــر أحجــام تلــك المبيعــات علــى الربــح أو الخســارة فــي فتــرات 
ــن  ــة م ــة أجنبي ــدة عمل ــال، أول 70 وح ــبيل المث ــى س ــق، عل ــي التوثي ــك ف ــأة ذل ــف المنش ــة، تضي ــر مختلف تقري
مبيعــات المنتــج أ التــي يتوقــع أن تؤثــر علــى الربــح أو الخســارة فــي فتــرة التقريــر الأولــى وأول 30 وحــدة عملــة 
أجنبيــة مــن مبيعــات المنتــج ب التــي مــن المتوقــع أن تؤثــر علــى الربــح أو  الخســارة فــي فتــرة التقريــر الثانيــة. 
ــف مــن أول 60  ــة( تتأل ــة أجنبي ــا مــن المشــتريات )150 وحــدة عمل ــق المنشــأة أيضــاً أن الشــريحة الدني وتوث
وحــدة عملــة أجنبيــة مــن مشــتريات النــوع أ مــن الآلات، وأول 40 وحــدة عملــة أجنبيــة مــن مشــتريات النــوع 
ب مــن الآلات وأول 50 وحــدة عملــة أجنبيــة مــن مشــتريات المــادة الخــام أ. وإذا كان متوقعــاً أن تؤثــر أحجــام 
تلــك المشــتريات علــى الربــح أو الخســارة فــي فتــرات تقريــر مختلفــة، تضيــف المنشــأة فــي التوثيــق تفصيــلات 
لأحجــام المشــتريات بحســب فتــرات التقريــر التــي يتوقــع أن تؤثــر فيهــا علــى الربــح أو الخســارة )بمثــل مــا 

توثــق بــه أحجــام المبيعــات(. علــى ســبيل المثــال، فــإن المعاملــة المتوقعــة يتــم تحديدهــا كمــا يلــي:

ــح أو  ــى الرب ــر عل ــي يتوقــع أن تؤث ــوع أ الت ــة مــن مشــتريات الآلات مــن الن ــة أجنبي أول 60 وحــدة عمل )أ(  
الخســارة ابتــداءً مــن فتــرة التقريــر الثالثــة وعلــى مــدى فتــرات التقريــر العشــر التاليــة؛

أول 40 وحــدة عملــة أجنبيــة مــن مشــتريات الآلات مــن النــوع ب التــي يتوقــع أن تؤثــر علــى الربــح أو  )ب(  
ــة؛ ــر العشــرين التالي ــرات التقري ــى مــدى فت ــة وعل ــر الرابع ــرة التقري ــداءً مــن فت الخســارة ابت

ــر  ــرة التقري ــي يتوقــع اســتلامها فــي فت ــادة الخــام الت ــة مــن مشــتريات الم ــة أجنبي أول 50 وحــدة عمل )ج(  
الثالثــة وبيعهــا، أي تؤثــر علــى الربــح أو الخســارة فــي فتــرة التقريــر تلــك والفتــرة التاليــة.

يتضمــن تحديــد طبيعــة أحجــام المعاملــة المتوقعــة جوانــب مثــل نمــط الإهــلاك لبنــود العقــارات والآلات   
ــاً  ــف تبع ــد يختل ــا ق ــود أن نمــط إهلاكه ــك البن ــة تل ــوع، إذا كان مــن طبيع ــي هــي مــن نفــس الن ــدات الت والمع
لكيفيــة اســتخدام المنشــأة لهــا. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كانــت المنشــأة تســتخدم بنــود الآلات مــن النــوع أ فــي 
عمليتــي إنتــاج مختلفتــين ينتــج عنهمــا إهــلاك الآلات بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى عشــر فتــرات تقريــر 
ــل ذلــك الحجــم بحســب  وطريقــة وحــدات الإنتــاج علــى التوالــي، فــإن توثيقهــا لحجــم الشــراء المتوقــع يفُصِّ

ــن النمطــين. ــين هذي ــن ب ــق م نمــط الإهــلاك المنطب

فــي حالــة تحــوط التدفقــات النقديــة لمركــز بالصافــي، فــإن المبالــغ التــي يتــم تحديدهــا وفقــاً للفقــرة 11/5/6  ب9/6/6 
ــر أداة التحــوط  ــر مشــابه لأث ــا أث ــي له ــز الت ــود فــي صافــي المرك ــرات فــي قيمــة البن يجــب أن تتضمــن التغي
إلــى جانــب أثــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة علــى أداة التحــوط. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن التغيــرات فــي قيمــة 
البنــود فــي صافــي المركــز التــي لهــا أثــر مشــابه لأداة التحــوط يتــم إثباتهــا فقــط حــال إثبــات المعامــلات التــي 
تتعلــق بهــا، مثــلًا عندمــا يتــم إثبــات بيــع متوقــع علــى أنــه إيــراد. فعلــى ســبيل المثــال، منشــأة لديهــا مجموعــة 
مــن المبيعــات المتوقعــة والمرجحــة بدرجــة كبيــرة بعــد تســعة أشــهر بمبلــغ 100 وحــدة عملــة أجنبيــة ومجموعــة 



549

المعيار الدولي للتقرير المالي
)9(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

مــن المشــتريات المتوقعــة والمرجحــة بدرجــة كبيــرة بعــد 18 شــهراً بمبلــغ 120 وحــدة عملــة أجنبيــة. وتتحــوط 
المنشــأة مــن مخاطــر العملــة الأجنبيــة لصافــي المركــز الــذي يبلــغ 20 وحــدة عملــة أجنبيــة باســتخدام عقــد 
ــم إثباتهــا فــي احتياطــي تحــوط  ــي يت ــغ الت ــد المبال ــة. عنــد تحدي ــة أجنبي ــغ 20 وحــدة عمل صــرف آجــل بمبل

التدفقــات النقديــة وفقــاً للفقرتــين 11/5/6)أ( و11/5/6)ب(، تقــارن المنشــأة:

التغيــر فــي القيمــة العادلــة مــن عقــد الصــرف الآجــل إلــى جانــب التغيــرات المتعلقــة بمخاطــر العملــة  )أ(  
الأجنبيــة فــي قيمــة المبيعــات المتوقعــة والمرجحــة بدرجــة كبيــرة؛ مــع 

التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية في قيمة المشتريات المتوقعة والمرجحة بدرجة كبيرة. )ب(  

وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن المنشــأة تثبــت فقــط المبالــغ المتعلقــة بعقــد الصــرف الآجل إلــى أن يتم إثبــات معاملات   
المبيعــات المتوقعــة والمرجحــة بدرجــة كبيــرة فــي القوائــم الماليــة، وهــو الوقــت الــذي يتــم فيــه إثبــات المكاســب 
أو الخســائر مــن تلــك المعامــلات المتوقعــة )أي التغيــر فــي القيمــة الــذي يمكــن عــزوه إلــى التغيــر فــي ســعر 

ــراد(.   ــات الإي ــين تعيــين علاقــة التحــوط وإثب ــة ب صــرف العمــلات الأجنبي

ب10/6/6 وبالمثــل، فــإذا كان للمنشــأة فــي المثــال الســابق صافــي مركــز صفري، فإنهــا تقارن التغيــرات المتعلقة بمخاطر 
العملــة الأجنبيــة فــي قيمــة المبيعــات المتوقعــة والمرجحــة بدرجــة كبيــرة مــع التغيــرات المتعلقــة بمخاطــر العملــة 
الأجنبيــة فــي قيمــة المشــتريات المتوقعــة والمرجحــة بدرجــة كبيــرة. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن تلــك المبالــغ يتــم 

إثباتهــا فقــط حــال إثبــات المعامــلات المتوقعــة المتعلقــة بهــا فــي القوائــم الماليــة.

شرائح من مجموعات من البنود يتم تعيينها على أنها بند مُتحوط له

ب11/6/6 لنفــس الأســباب المذكــورة فــي الفقــرة ب19/3/6، فــإن تعيــين مكونــات تمثــل شــرائح مــن مجموعــات مــن 
البنــود القائمــة يتطلــب أن يتــم بدقــة تحديــد المبلــغ الاســمي لمجموعــة البنــود التــي يتــم منهــا تحديــد مكــون 

الشــريحة المتُحــوط لــه.   

ب12/6/6 يمكــن لعلاقــة التحــوط أن تتضمــن شــرائح مــن مجموعــات بنــود مختلفــة متعــددة. علــى ســبيل المثــال، فــي 
تحــوط لصافــي مركــز مجموعــة مــن الأصــول ومجموعــة مــن الالتزامــات، فــإن علاقــة التحــوط يمكــن أن 
ــل شــريحة مــن مجموعــة  ــاً يمث ــل شــريحة مــن مجموعــة الأصــول ومكوّن ــاً يمث تتضمــن، فــي المجمــل، مكوّن

ــات. الالتزام

عرض مكاسب أو خسائر أداة تحوط

ب13/6/6 فــي حالــة التحــوط لبنــود معــاً، علــى أنهــا مجموعــة، فــي تحــوط للتدفقــات النقديــة، فإنهــا قــد تؤثــر فــي بنــود 
مســتقلة مختلفــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر. ويعتمــد عــرض مكاســب أو خســائر 

التحــوط فــي تلــك القائمــة علــى مجموعــة البنــود.

ــال، مجموعــة مــن مصروفــات  ــى ســبيل المث ــم يكــن لمجموعــة البنــود أي مراكــز مخاطــر متقاصــة )عل ب14/6/6 إذا ل
ــح أو الخســارة والدخــل الشــامل  ــة الرب ــي قائم ــة ف ــود مســتقلة مختلف ــى بن ــر عل ــي تؤث ــة الت ــة الأجنبي العمل
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الآخــر، تحُــوِّط لهــا مــن مخاطــر العملــة الأجنبيــة( فيجــب عندئــذ توزيــع مكاســب أو خســائر أداة التحــوط 
المعــاد تصنيفهــا علــى البنــود المســتقلة المتأثــرة بالبنــود المتُحــوط لهــا. ويجــب أن يتــم هــذا التوزيــع علــى أســاس 
منتظــم ومنطقــي ولا يجــوز أن ينتــج عنــه إغفــال لصافــي المكاســب أو الخســائر التــي تنشــأ عــن أداة تحــوط 

واحــدة.

ب15/6/6 إذا كان لمجموعــة البنــود مراكــز مخاطــر متقاصــة )علــى ســبيل المثــال، مجموعــة مبيعــات ومصروفــات 
مُقومــة بعملــة أجنبيــة ومُتحــوط لهــا معــاً مــن مخاطــر العملــة الأجنبيــة( فيجــب علــى المنشــأة عندئــذ عــرض 
مكاســب أو خســائر التحــوط فــي بنــد مســتقل منفصــل فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخر. 
ومثــال ذلــك، التحــوط مــن مخاطــر العملــة الأجنبيــة لصافــي مركــز مبيعــات بعملــة أجنبيــة بمبلــغ 100 وحــدة 
عملــة أجنبيــة ومصروفــات بعملــة أجنبيــة بمبلــغ 80 وحــدة عملــة أجنبيــة باســتخدام عقــد صــرف آجــل بمبلــغ 
20 وحــدة عملــة أجنبيــة. يجــب عــرض المكســب أو الخســارة مــن عقــد الصــرف الآجــل المعــاد تصنيفــه مــن 
ــح أو  ــى الرب ــز عل ــر صافــي المرك ــا يؤث ــح أو الخســارة )عندم ــى الرب ــة إل ــات النقدي احتياطــي تحــوط التدفق
الخســارة( فــي بنــد مســتقل منفصــل عــن المبيعــات والمصروفــات المتُحــوط لهــا. وعــلاوة علــى ذلــك، إذا حدثــت 
ــات تظــل مقيســة بســعر الصــرف الفــوري  ــرادات المبيع ــإن إي ــرة أســبق مــن المصروفــات، ف ــات فــي فت المبيع
وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 21. ويتــم عــرض مكاســب أو خســائر التحــوط ذات الصلــة فــي بنــد مســتقل 
منفصــل، بحيــث يعكــس مبلــغ الربــح أو الخســارة أثــر تحــوط صافــي المركــز، مــع إجــراء تعديــل مقابــل فــي 
احتياطــي تحــوط التدفقــات النقديــة. وعندمــا تؤثــر المصروفــات المتُحــوط لهــا فــي الربــح أو الخســارة فــي 
فتــرة لاحقــة، فــإن مبلــغ مكســب أو خســارة التحــوط مــن المبيعــات الــذي ســبق إثباتــه فــي احتياطــي تحــوط 
ــد مســتقل منفصــل عــن  ــم عرضــه كبن ــح أو الخســارة ويت ــى الرب ــه إل ــم إعــادة تصنيف ــة يت ــات النقدي التدفق
ــار  ــاً للمعي ــم قياســها بســعر الصــرف الفــوري وفق ــي يت ــا، الت ــي تتضمــن المصروفــات المتُحــوط له ــود الت البن

الدولــي للمحاســبة 21.  

ب16/6/6 فيمــا يخــص بعــض أنــواع تحوطــات القيمــة العادلــة، لا يهــدف التحــوط فــي الأســاس إلــى تعويــض التغيــر فــي 
القيمــة العادلــة للبنــد المتُحــوط لــه، ولكنــه بــدلاً مــن ذلــك يهــدف إلــى تغييــر طبيعــة التدفقــات النقديــة للبنــد 
المتُحــوط لــه. فعلــى ســبيل المثــال، تتحــوط منشــأة مــن مخاطــر معــدل الفائــدة علــى القيمــة العادلــة لأداة ديــن 
ذات معــدل فائــدة ثابــت باســتخدام عقــد لمقايضــة معــدل الفائــدة. هــدف المنشــأة مــن التحــوط هــو تغييــر 
طبيعــة التدفقــات النقديــة بمعــدل الفائــدة الثابــت إلــى تدفقــات نقديــة بمعــدل فائــدة معــوم. وينعكــس هــذا 
الهــدف علــى المحاســبة عــن علاقــة التحــوط بحســاب صافــي الفائــدة المســتحقة مــن مقايضــة معــدل الفائــدة 
فــي الربــح أو الخســارة. وفــي حالــة التحــوط لمركــز بالصافــي )علــى ســبيل المثــال، صافــي مركــز لأصــل 
بمعــدل فائــدة ثابــت والتــزام بمعــدل فائــدة ثابــت(، فــإن صافــي الفائــدة المســتحقة هــذا يجــب عرضــه فــي بنــد 
مســتقل منفصــل فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر. وهــذا لتجنــب جمــع صافــي مكاســب 
أو خســائر أداة واحــدة فــي مبالــغ متقاصــة إجماليــة وإثباتهــا فــي بنــود مســتقلة مختلفــة )علــى ســبيل المثــال، 
يــؤدي هــذا إلــى تجنــب جمــع صافــي مقبوضــات الفائــدة مــن مقايضــة معــدل فائــدة واحــدة فــي إجمالــي إيــراد 

الفائــدة أو إجمالــي مصــروف الفائــدة(.  
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تاريخ السريان والتحول )الفصل 7(

التحول )القسم 2/7(

الأصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة

ب1/2/7 فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي لهــذا المعيــار، يجــب علــى المنشــأة تحديــد مــا إذا كان هــدف نمــوذج أعمــال 
المنشــأة لإدارة أي أصــل مالــي يســتوفي الشــرط الــوارد فــي الفقــرة 2/1/4)أ( أو الشــرط الــوارد فــي الفقــرة 
ــوارد فــي الفقــرة 5/7/5. ولذلــك الغــرض، يجــب  ــار ال ــي مؤهــلًا للاختي 2/1/4أ)أ( أو إذا كان الأصــل المال
علــى المنشــأة تحديــد مــا إذا كانــت الأصــول الماليــة تســتوفي تعريــف »محتفــظ بهــا للمتاجــرة« إذا كانــت 

ــخ التطبيــق الأولــي. المنشــأة قــد قامــت بشــراء الأصــول فــي تاري

الهبوط

ب2/2/7   عنــد التحــول، يجــب علــى المنشــأة أن تســعى لتحديــد المخاطــر الائتمانيــة بشــكل تقريبــي عنــد الإثبــات 
الأولــي بالأخــذ فــي الحســبان جميــع المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة التــي تكــون متاحــة بــدون تكلفــة أو جهــد 
لا مبــرر لهمــا. والمنشــأة ليســت مطالبــة بإجــراء بحــثٍ وافٍ عــن المعلومــات عندمــا تقــوم فــي تاريــخ التحــول 
بتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك زيــادات كبيــرة فــي المخاطــر الائتمانيــة منــذ الإثبــات الأولــي. وإذا كانــت المنشــأة 

لا تســتطيع تحديــد ذلــك بــدون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا، فعندئــذ تنطبــق الفقــرة 20/2/7.

ب3/2/7  لتحديــد مخصــص الخســارة مــن الأدوات الماليــة التــي تم إثباتهــا بشــكل أولــي )أو تعهــدات القــروض أو عقــود 
الضمــان المالــي التــي تصبــح المنشــأة فيهــا طرفــاً فــي العقــد( قبــل تاريــخ التطبيــق الأولــي، فــإن المنشــأة، عنــد 
التحــول وحتــى إلغــاء إثبــات تلــك البنــود، يجــب عليهــا أن تأخــذ فــي الحســبان المعلومــات التــي تعُــد ذات الصلة 
عنــد التحديــد الدقيــق أو التقريبــي للمخاطــر الائتمانيــة عنــد الإثبــات الأولــي. ولتحديــد المخاطــر الائتمانيــة، 
أو تحديدهــا بشــكل تقريبــي، يجــوز للمنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان المعلومــات الداخليــة والخارجيــة، بمــا 

فــي ذلــك معلومــات المحفظــة، وفقــاً للفقــرات ب1/5/5-ب6/5/5.

يجــوز للمنشــأة التــي تتوفــر لديهــا معلومــات تاريخيــة قليلــة أن تســتخدم معلومــات مــن التقاريــر والإحصــاءات  ب4/2/7 
الداخليــة )التــي ربمــا تم إعدادهــا عنــد تحديــد مــا إذا كانــت ســتطلق منتجــاً جديــداً( أو معلومــات عــن 

ــة، إذا كانــت ملائمــة. منتجــات مشــابهة أو تجــارب مجموعــة نظيــرة فــي أدوات ماليــة مماثل

تعريفات )الملحق أ(

المشتقات

تعــد العقــود المســتقبلية والعقــود الآجلــة والمقايضــات وعقــود الخيــار أمثلــة نموذجيــة للمشــتقات. وعــادةً مــا  ب أ/1 
يكــون للمشــتقة مقــدار قياســي، أي مبلــغ عملــة أو عــدد مــن الأســهم أو عــدد مــن وحــدات الــوزن أو الحجــم أو 
وحــدات أخــرى يتــم تحديدهــا فــي العقــد. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن الأداة المشــتقة لا تتطلــب مــن حاملهــا أو 
محررهــا أن يســتثمر أو يســتلم المقــدار القياســي فــي بدايــة العقــد. وبــدلاً مــن ذلــك، فــإن المشــتقة قــد تتطلــب 
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دفعــة ثابتــة أو دفــع مبلــغ يمكــن أن يتغيــر )ولكــن ليــس بشــكل متناســب مــع التغيــر فــي الأســاس( نتيجــة حــدث 
مســتقبلي غيــر متعلــق بالمقــدار القياســي. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يتطلــب عقــد أداء دفعــة ثابتــة بمبلــغ 1000 
وحــدة عملــة إذا ارتفــع معــدل الليبــور لســتة أشــهر بمائــة نقطــة أســاس. ومثــل هــذا العقــد هــو مشــتقة حتــى 

ولــو لــم يتــم تحديــد أي مقــدار قياســي.

ب أ/2       يشــمل تعريــف مشــتقة فــي هــذا المعيــار العقــود التــي يتــم تســويتها بالإجمالــي بتســليم البنــد الأســاس )مثــل 
ــر  ــد غي ــع بن ــدى المنشــأة عقــد لشــراء أو بي ــدة ثابــت(. وقــد يكــون ل ــن بمعــدل فائ عقــد آجــل لشــراء أداة دي
ــل عقــد لشــراء أو  ــة )مث ــة أدوات مالي ــة أخــرى أو بمبادل ــأداة مالي مالــي يمكــن تســويته بالصافــي نقــداً أو ب
بيــع ســلعة بســعر ثابــت فــي تاريــخ مســتقبلي(. ومثــل هــذا العقــد يقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار مــا لــم يكــن 
قــد تم الدخــول فيــه ولا يــزال محتفظــاً بــه لغــرض تســليم بنــد غيــر مالــي وفقــاً لمتطلبــات المنشــأة المتوقعــة 
ــك العقــود المتعلقــة  ــل تل ــى مث ــق عل ــار ينطب ــك، فــإن هــذا المعي ــع أو الاســتخدام. ومــع ذل مــن الشــراء أو البي
بمتطلبــات المنشــأة المتوقعــة مــن الشــراء أو البيــع أو الاســتخدام إذا قامــت المنشــأة بإجــراء تعيــين وفقــاً للفقــرة 

5/2 )انظــر الفقــرات 4/2 - 7/2(.

ب أ/3      مــن بــين الخصائــص المميــزة للمشــتقة هــي أن لهــا صافــي اســتثمار أولــي أقــل ممــا هــو مطلــوب لأنــواع العقــود 
الأخــرى التــي يتوقــع أن تكــون لهــا اســتجابة مشــابهة للتغيــرات فــي عوامــل الســوق. ويســتوفي عقــد الخيــار 
ذلــك التعريــف لأن العــلاوة تكــون أقــل مــن الاســتثمار المطلــوب للحصــول علــى الأداة الماليــة الأســاس التــي 
يرتبــط بهــا الخيــار. ويســتوفي عقــد مقايضــة العملــة الــذي يتطلــب مبادلــة أوليــة لعمــلات مختلفــة لهــا قيــم 

عادلــة متســاوية التعريــف لأن لهــا صافــي اســتثمار أولــي صفــري.

ينشــأ عــن الشــراء والبيــع بالطريقــة العاديــة تعهــد بســعر ثابــت بــين تاريــخ التــداول وتاريــخ التســوية يســتوفي  ب أ/4     
تعريــف الأداة الماليــة. وبالرغــم مــن ذلــك، وبســبب فتــرة التعهــد القصيــرة فــلا يتــم إثباتــه علــى أنــه أداة ماليــة 
ــع  ــود الشــراء والبي ــل عق ــى محاســبة خاصــة عــن مث ــص عل ــار ين ــإن هــذا المعي ــك، ف ــن ذل ــدلاً م مشــتقة. وب

ــة هــذه )انظــر الفقــرات 2/1/3 وب3/1/3 - ب6/1/3(.        بالطريقــة العادي

يشــير تعريــف المشــتقة إلــى المتغيــرات غيــر الماليــة التــي لا تكــون مرتبطــة بطــرف فــي العقــد. ويشــمل ذلــك  ب أ/5 
مؤشــر خســائر الــزلازل فــي منطقــة معينــة ومؤشــر درجــات الحــرارة فــي مدينــة معينــة. وتشــمل المتغيــرات 
غيــر الماليــة المرتبطــة بطــرف فــي العقــد حــدوث أو عــدم حــدوث حريــق يتلــف أو يدمــر أصــلًا لطــرف فــي 
ــة  ــت القيمــة العادل ــك إذا كان ــي مرتبطــاً بالمال ــر المال ــة للأصــل غي ــر فــي القيمــة العادل العقــد. ويكــون التغي
تعكــس ليــس فقــط التغيــرات فــي أســعار الســوق لمثــل هــذه الأصــول )متغيــر مالــي( ولكــن أيضــاً حالــة الأصــل 
ــال، إذا كان ضمــان القيمــة المتبقيــة  غيــر المالــي المحــدد المحتفــظ بــه )متغيــر غيــر مالــي(. فعلــى ســبيل المث
لســيارة محــددة يعــرِّض الضامــن لمخاطــر التغيــرات فــي الحالــة الماديــة للســيارة، فــإن التغيــر فــي تلــك القيمــة 

المتبقيــة يكــون مرتبطــاً بمالــك الســيارة.
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الأصول المالية والالتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة

ــة المحتفــظ بهــا  ــع النشــط والمتكــرر، وتسُــتخدم عمومــاً الأدوات المالي تعكــس المتاجــرة عمومــاً الشــراء والبي ب أ/6      
للمتاجــرة بهــدف توليــد ربــح مــن التذبــذب قصيــر الأجــل فــي الســعر أو هامــش المتعامــل.  

ب أ/7       تشمل الالتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة:

الالتزامات المشتقة التي لا تتم المحاسبة عنها على أنها أدوات تحوط؛ )أ(  

الواجبــات بتســليم أصــول ماليــة تم اقتراضهــا مــن قبــل بائــع فــوري )أي منشــأة تبيــع أصــولاً ماليــة  )ب( 
اقترضتهــا ولــم تملكهــا بعــد(؛

الالتزامــات الماليــة التــي يتــم تحملهــا بنيــة إعــادة شــرائها فــي الأجــل القريــب )علــى ســبيل المثــال، أداة  )ج(  
ديــن متداولــة قــد يعيــد المصــدر شــراءها فــي الأجــل القريــب تبعــاً للتغيــرات فــي قيمتهــا العادلــة(؛

ــدار معــاً والتــي  الالتزامــات الماليــة التــي هــي جــزء مــن محفظــة مــن الأدوات الماليــة المحــددة التــي تُ )د(  
تتوفــر أدلــة علــى وجــود نمــط حديــث لهــا بجنــي الأربــاح علــى المــدى القصيــر.  

إن حقيقــة اســتخدام التــزام لتمويــل أنشــطة متاجــرة لا تجعــل فــي حــد ذاتهــا ذلــك الالتــزام التزامــاً محتفظــاً  ب أ/8     
بــه للمتاجــرة.
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المعيار الدولي للتقرير المالي 10 “القوائم المالية الموحدة”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 “القوائــم الماليــة الموحــدة”، 
الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.



555

المعيار الدولي للتقرير المالي
)10(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

المعيار الدولي للتقرير المالي 10

القوائم المالية الموحدة

الهـــدف

ــى  ــا تســيطر منشــأة عل ــة الموحــدة عندم ــم المالي ــرض وإعــداد القوائ ــادئ لع ــى وضــع  مب ــار إل ــدف هــذا المعي يه  1
الأخــرى. المنشــآت  مــن  أكثــر  أو  واحــدة 

تحقيق الهــدف

لتحقيق الهدف الوارد في الفقرة 1، فإن هذا المعيار:  2
يتطلــب مــن المنشــأة )المنشــأة الأم( التــي تســيطر علــى واحــدة أو أكثــر مــن المنشــآت الأخــرى )المنشــآت  )أ(  

التابعــة( أن تعــرض قوائــم ماليــة موحــدة؛
يعُرف مبدأ السيطرة، ويحدد السيطرة على أنها الأساس للتوحيد؛ )ب(  

يحــدد كيفيــة تطبيــق مبــدأ الســيطرة عنــد تحديــد مــا إذا كانــت المنشــأة المســتثمرة تســيطر علــى منشــأة  )ج(   
مُســتثمر فيهــا وبنــاءً عليــه يجــب عليهــا أن توحــد المنشــأة المسُــتثمر فيهــا؛  

يحدد المتطلبات المحاسبية لإعداد القوائم المالية الموحدة؛  )د( 
يعُرِّف المنشأة الاستثمارية ويضع استثناءً من توحيد منشآت تابعة معينة للمنشأة الاستثمارية.  )هـ( 

لا يتعامــل هــذا المعيــار مــع المتطلبــات المحاســبية لتجميــع الأعمــال وأثرهــا علــى التوحيــد، بمــا فــي ذلــك الشــهرة   3
الناشــئة عــن تجميــع أعمــال )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 »تجميــع الأعمــال«(.

النطــاق

ــع  ــى جمي ــار عل ــق هــذا المعي ــة موحــدة. وينطب ــم مالي ــاً أن تعــرض قوائ ــد منشــأةً أمّ ــي تعَُ ــى المنشــأة الت يجــب عل  4
يلــي: مــا  باســتثناء  المنشــآت 

لا يلزم المنشأة الأم أن تعرض قوائم مالية موحدة إذا استوفت جميع الشروط الآتية:  )أ( 
أنهــا منشــأة تابعــة مملوكــة بشــكل كامــل أو منشــأة تابعــة مملوكــة بشــكل جزئــي لمنشــأة أخــرى    )1(
وجميــع ملاكهــا الآخريــن، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن لا يحــق لهــم التصويــت فــي ظــروف أخــرى، 

تم إخطارهــم بــأن المنشــأة الأم لا تعــرض قوائــم ماليــة موحــدة، ولــم يعترضــوا علــى ذلــك؛ 
لا يتُاجــر فــي أدوات دينهــا أو أدوات حقــوق ملكيتهــا فــي ســوق عامــة )ســوق أوراق ماليــة   )2(
والإقليميــة(؛  المحليــة  الأســواق  ذلــك  فــي  بمــا  المنصــة،  خــارج  للتــداول  ســوق  أو  أجنبيــة  أو  وطنيــة 
لــم تــودع، وليســت بصــدد إيــداع، قوائمهــا الماليــة لــدى هيئــة لــلأوراق الماليــة أو هيئــة تنظيميــة   )3(

ــة؛ ــوق عام ــي س ــن الأدوات ف ــة م ــة فئ ــدار أي ــرض إص ــرى لغ أخ
تعــد المنشــأة الأم النهائيــة لهــا، أو أيــة منشــأة أمٍُ وســيطة لهــا، قوائــم ماليــة تكــون متاحــة   )4(
للاســتخدام العــام وتلتــزم بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، وتكــون فيهــا المنشــآت التابعــة 

لهــذا المعيــار. موحــدة أو مقيســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة وفقــاً 
)حذفت( )ب(  
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)ج(   )حذفت(
لا ينطبــق هــذا المعيــار علــى خطــط منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة أو خطــط منافــع الموظفــين طويلــة الأجــل التــي  4أ  

ينطبــق عليهــا المعيــار الدولــي للمحاســبة 19 »منافــع الموظفــين«.
ــة وفقــاً  ــة موحــدة، إذا كانــت مطالبَ ــم مالي 4ب  لا يجــوز للمنشــأة الأم التــي هــي منشــأة اســتثمارية أن تعــرض قوائ
للفقــرة 31 مــن هــذا المعيــار بــأن تقيــس كافــة منشــآتها التابعــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة.

السيطرة

يجــب علــى المنشــأة المســتثمرة، بغــض النظــر عــن طبيعــة ارتباطهــا بمنشــأة أخــرى )المنشــأة المسُــتثمر فيهــا(، أن تحــدد مــا يجــب علــى المنشــأة المســتثمرة، بغــض النظــر عــن طبيعــة ارتباطهــا بمنشــأة أخــرى )المنشــأة المسُــتثمر فيهــا(، أن تحــدد مــا    55
إذا كانــت منشــأةً أمُّــاً وذلــك عــن طريــق تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا.إذا كانــت منشــأةً أمُّــاً وذلــك عــن طريــق تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا.

تســيطر المنشــأة المســتثمرة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا عندمــا تكــون مُعرضــة لعوائــد متقلبــة، أو لهــا حقــوق فــي عوائــد تســيطر المنشــأة المســتثمرة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا عندمــا تكــون مُعرضــة لعوائــد متقلبــة، أو لهــا حقــوق فــي عوائــد    66
متقلبــة، مــن ارتباطهــا بالمنشــأة المسُــتثمر فيهــا، وتكــون لهــا القــدرة علــى التأثيــر فــي تلــك العوائــد مــن خــلال ســلطتها علــى متقلبــة، مــن ارتباطهــا بالمنشــأة المسُــتثمر فيهــا، وتكــون لهــا القــدرة علــى التأثيــر فــي تلــك العوائــد مــن خــلال ســلطتها علــى 

المنشأة المسُتثمر فيها. المنشأة المسُتثمر فيها. 
وبنــاءً عليــه، لا تســيطر المنشــأة المســتثمرة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا إلا عندمــا يكــون لــدى المنشــأة المســتثمرة جميــع مــا وبنــاءً عليــه، لا تســيطر المنشــأة المســتثمرة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا إلا عندمــا يكــون لــدى المنشــأة المســتثمرة جميــع مــا    77

ــي:يلــي: يل
سلطة على المنشأة المسُتثمر فيها )انظر الفقرات سلطة على المنشأة المسُتثمر فيها )انظر الفقرات 1010ــ1414(؛ (؛  )أ( )أ( 

تعرُّض لعوائد متقلبة من ارتباطها بالمنشأة المسُتثمر فيها، أو حقوق في تلك العوائد )انظر الفقرتين تعرُّض لعوائد متقلبة من ارتباطها بالمنشأة المسُتثمر فيها، أو حقوق في تلك العوائد )انظر الفقرتين 1515 و و1616(؛ (؛  )ب( )ب( 
القــدرة علــى اســتخدام ســلطتها علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا للتأثيــر علــى مبلــغ عوائــد المنشــأة المســتثمرة )انظــر القــدرة علــى اســتخدام ســلطتها علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا للتأثيــر علــى مبلــغ عوائــد المنشــأة المســتثمرة )انظــر  )ج( )ج( 

و1818(.(. و   1717 الفقرتــين الفقرتــين 

يجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تأخــذ فــي الحســبان جميــع الحقائــق والظــروف عنــد تقييــم مــا إذا كانــت   8
تســيطر علــى منشــأة مُســتثمر فيهــا. ويجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تعيــد تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر علــى 
منشــأة مُســتثمر فيهــا عندمــا تبــين الحقائــق والظــروف أن هنــاك تغيــرات قــد حدثــت فــي واحــد أو أكثــر مــن 

عناصــر الســيطرة الثلاثــة المدُرجــة فــي الفقــرة 7 )انظــر الفقــرات ب80ـ ب85(.
تســيطر اثنتــان أو أكثــر مــن المنشــآت المســتثمرة بشــكل جماعــي علــى منشــأة مُســتثمر فيهــا عندمــا يجــب عليهــم   9
أن يتصرفــوا معــاً لتوجيــه الأنشــطة ذات الصلــة. وفــي مثــل هــذه الحــالات، ونظــراً لأنــه لا تســتطيع أيــة منشــأة 
ــيطر  ــتثمرة تس ــأة مس ــد منش ــه لا توج ــرى، فإن ــآت الأخ ــع المنش ــاون م ــدون التع ــطة ب ــه الأنش ــتثمرة أن توج مس
بمفردهــا علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. وتحاســب كل منشــأة مســتثمرة عــن حصتهــا فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا 
وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي ذات الصلــة، مثــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11 »الترتيبــات المشــتركة« 
أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 28 »الاســتثمارات فــي المنشــآت الزميلــة والمشــروعات المشــتركة« أو المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي 9 »الأدوات الماليــة«.

السلطة 

يكــون للمنشــأة المســتثمرة ســلطة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا عندمــا يكــون لــدى المنشــأة المســتثمرة حقــوق قائمــة   10
تمنحهــا القــدرة الحاليــة علــى توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة، أي الأنشــطة التــي تؤثــر بشــكل جوهــري علــى عوائــد 

المنشــأة المسُــتثمر فيهــا.
تنشــأ الســلطة عــن الحقــوق. ويكــون تقييــم الســلطة أحيانــاً بســيطاً، كمــا هــو الحــال عندمــا تكُتســب الســلطة   11
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علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا بشــكل مباشــر فقــط مــن حقــوق التصويــت الممنوحــة بموجــب أدوات حقــوق ملكيــة 
ــم بــأن تؤخــذ فــي الحســبان حقــوق التصويــت مــن حيــازة تلــك الأســهم. وفــي حــالات  مثــل الأســهم، ويمكــن أن تقُيَّ
أخــرى، يكــون التقييــم أكثــر تعقيــداً ويتطلــب أن يؤُخــذ فــي الحســبان أكثــر مــن عامــل واحــد، علــى ســبيل المثــال 

عندمــا تنتــج الســلطة مــن واحــد أو أكثــر مــن الترتيبــات التعاقديــة. 
يكــون لــدى منشــأة مســتثمرة، لديهــا قــدرة حاليــة علــى توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة، ســلطة حتــى ولــو لــم تمُــارس   12
بعــد حقوقهــا فــي التوجيــه. ويمكــن أن تســاعد الأدلــة علــى قيــام المنشــأة المســتثمرة بتوجيــه الأنشــطة ذات الصلــة 
فــي تحديــد مــا إذا كان لــدى المنشــأة المســتثمرة ســلطة، ولكــن مثــل هــذه الأدلــة، فــي حــد ذاتهــا، ليســت قاطعــة 

عنــد تحديــد مــا إذا كان لــدى المنشــأة المســتثمرة ســلطة علــى منشــأة مُســتثمر فيهــا. 
ــب  ــن جان ــدرة م ــم الق ــة تمنحه ــوق قائم ــتثمرة حق ــآت المس ــن المنش ــر م ــين أو أكث ــن اثن ــدى كلٍ م ــون ل ــا يك عندم  13
واحــد علــى توجيــه مختلــف الأنشــطة ذات الصلــة، فــإن المنشــأة المســتثمرة التــي لديهــا قــدرة حاليــة علــى توجيــه 
ــى عوائــد المنشــأة المسُــتثمر فيهــا هــي التــي تكــون لهــا  ــر بشــكل جوهــري إلــى أبعــد حــد عل الأنشــطة التــي تؤث

ــا. ــتثمر فيه ــى المنشــأة المسُ الســلطة عل
يمكــن أن يكــون لــدى المنشــأة المســتثمرة ســلطة علــى منشــأة مُســتثمر فيهــا حتــى ولــو كان لــدى منشــآت أخــرى   14
حقــوق قائمــة تمنحهــا القــدرة الحاليــة علــى المشــاركة فــي توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة، علــى ســبيل المثــال 
عندمــا يكــون لــدى منشــأة أخــرى تأثيــر مهــم. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن المنشــأة المســتثمرة، التــي تحتفــظ فقــط 
بحقــوق حمايــة، لا تكــون لهــا ســلطة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا )انظــر الفقــرات ب26 ـ ب28(، ونتيجــة لذلــك 

ــتثمر فيهــا.   ــى المنشــأة المسُ فإنهــا لا تســيطر عل

العوائد

تكــون المنشــأة المســتثمرة مُعرضــة لعوائــد متقلبــة، أو لهــا حقــوق فيهــا، مــن ارتباطهــا بالمنشــأة المسُــتثمر فيهــا،   15
عندمــا يكــون مــن الممكــن أن تتقلــب عوائــد المنشــأة المســتثمرة مــن ارتباطهــا نتيجــة لأداء المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. 

ــاً. ــة وســالبة مع ــة فقــط، أو ســالبة فقــط، أو موجب ــد المنشــأة المســتثمرة موجب ويمكــن أن تكــون عوائ
رغــم أنــه يمكــن لمنشــأة مســتثمرة واحــدة فقــط أن تســيطر علــى منشــأة مُســتثمر فيهــا، فإنــه يمكــن لأكثــر مــن   16
طــرف واحــد أن يشــارك فــي عوائــد منشــأة مُســتثمر فيهــا. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يشــارك مالك الحصص 

غيــر المســيطرة فــي أربــاح المنشــأة المسُــتثمر فيهــا أو توزيعاتهــا. 

العلاقة بين السلطة والعوائد

تســيطر المنشــأة المســتثمرة علــى منشــأة مُســتثمر فيهــا إذا كانــت المنشــأة المســتثمرة لا تمتلــك فقــط ســلطة   17
علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا وتتعــرض لعوائــد متقلبــة، أو لهــا حقــوق فــي تلــك العوائــد، مــن ارتباطهــا بالمنشــأة 
ــى عوائدهــا الناتجــة مــن  ــر عل ــى اســتخدام ســلطتها فــي التأثي ــا القــدرة عل ــا، وإنمــا أيضــاً لديه ــتثمر فيه المسُ

ارتباطهــا بالمنشــأة المسُــتثمر فيهــا.
وبالتالــي، يجــب علــى المنشــأة المســتثمرة، التــي لهــا حقــوق اتخــاذ القــرارات، أن تحــدد مــا إذا كانــت طرفــاً أصيــلًا   18
ــى منشــأة مُســتثمر  أو وكيــلًا. فالمنشــأة المســتثمرة التــي تكــون وكيــلًا وفقــاً للفقــرات ب58ـ ب72 لا تســيطر عل

فيهــا عندمــا تمــارس حقوقــاً مُفوضــة لهــا باتخــاذ القــرارات.
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المتطلبات المحاسبية

ــة للمعامــلات والأحــداث  ــة موحــدة باســتخدام سياســات محاســبية متماثل ــم مالي ــى المنشــأة الأم أن تعــد قوائ ــة للمعامــلات والأحــداث يجــب عل ــة موحــدة باســتخدام سياســات محاســبية متماثل ــم مالي ــى المنشــأة الأم أن تعــد قوائ يجــب عل   1919
الأخــرى المتماثلــة فــي ظــل الظــروف المتشــابهة.الأخــرى المتماثلــة فــي ظــل الظــروف المتشــابهة.

يجــب أن يبــدأ توحيــد المنشــأة المسُــتثمر فيهــا مــن التاريــخ الــذي تكتســب فيــه المنشــأة المســتثمرة الســيطرة علــى   20
المنشــأة المسُــتثمر فيهــا ويتوقــف عندمــا تفقــد المنشــأة المســتثمرة الســيطرة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا.

تقدم الفقرات ب86 ـ ب93 إرشادات لإعداد القوائم المالية الموُحدة.  21

الحصص غير المسيطرة 

ــى المنشــأة الأم أن تعــرض الحصــص غيــر المســيطرة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ضمــن حقــوق  يجــب عل  22
الملكيــة، بشــكل منفصــل عــن حقــوق ملكيــة مــلاك المنشــأة الأم.

تعــد التغيــرات فــي حصــة ملكيــة المنشــأة الأم فــي منشــأة تابعــة، والتــي لا ينتــج عنهــا فقدان المنشــأة الأم الســيطرة   23
ــى المنشــأة التابعــة، معامــلات حقــوق ملكيــة )أي معامــلات مــع المــلاك بصفتهــم مــلاك(. عل

تقدم الفقرات ب94ـ ب96 إرشادات للمحاسبة عن الحصص غير المسيطرة في القوائم المالية الموحدة.  24

فقدان السيطرة  

عندما تفقد المنشأة الأم السيطرة على منشأة تابعة، فإن المنشأة الأم:  25
تلغي إثبات أصول والتزامات المنشأة التابعة السابقة من قائمة المركز المالي الموحدة. )أ( 

ــغ  ــه وعــن أي مبال ــاً عن ــة الســابقة، وتحاســب لاحق ــه فــي المنشــأة التابع ــت أي اســتثمار محتفــظ ب تثب )ب(  
مســتحقة علــى المنشــأة التابعــة الســابقة أو مســتحقة لهــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي ذات 
ــرة ب98)ب()3( وب99أ.  ــي الفق ــين ف ــو مب ــا ه ــا كم ــظ به ــة المحتف ــك الحص ــاس تل ــاد قي ــة. ويعُ الصل
ــد  ــة عن ــة العادل ــا القيم ــى أنه ــيطرة عل ــدان الس ــخ فق ــي تاري ــها ف ــاد قياس ــة المع ــد القيم ــب أن تعَُ ويج
الإثبــات الأولــي للأصــل المالــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 أو التكلفــة عنــد الإثبــات الأولــي 

ــد الاقتضــاء.  ــة أو مشــروع مشــترك، عن للاســتثمار فــي منشــأة زميل
تثبــت المكســب أو الخســارة المرتبطــة بفقــدان الســيطرة والمعــزوة إلــى الحصــة المســيطرة الســابقة كمــا  )ج(  

هــو محــدد الفقــرات ب98 – ب99أ.
تقدم الفقرات ب97 ـ ب99أ إرشادات للمحاسبة عن فقدان السيطرة على منشأة تابعة.    26

تحديد ما إذا كانت المنشأةُ منشأةً استثماريةً

يجب على المنشأة الأم أن تحدد ما إذا كانت منشأةً استثماريةً. والمنشأة الاستثمارية هي منشأة: يجب على المنشأة الأم أن تحدد ما إذا كانت منشأةً استثماريةً. والمنشأة الاستثمارية هي منشأة:   2727
إدارة  بخدمــات  المســتثمرين  أولئــك  تزويــد  لغــرض  أكثــر  أو  واحــد  مســتثمر  مــن  الأمــوال  علــى  إدارة تحصــل  بخدمــات  المســتثمرين  أولئــك  تزويــد  لغــرض  أكثــر  أو  واحــد  مســتثمر  مــن  الأمــوال  علــى  تحصــل  )أ( )أ( 

رات؛  رات؛ الاســتثما الاســتثما
تلتــزم تجــاه المســتثمرين فيهــا بــأن يكــون الغــرض مــن أعمالهــا هــو أن تســتثمر الأمــوال فقــط لأجــل تحقيــق تلتــزم تجــاه المســتثمرين فيهــا بــأن يكــون الغــرض مــن أعمالهــا هــو أن تســتثمر الأمــوال فقــط لأجــل تحقيــق  )ب(  )ب(  

عوائــد ناتجــة مــن إنمــاء رأس المــال أو مــن دخــل الاســتثمار، أو مــن كليهمــا؛ عوائــد ناتجــة مــن إنمــاء رأس المــال أو مــن دخــل الاســتثمار، أو مــن كليهمــا؛ 
م أداء جميع استثماراتها تقريباً على أساس القيمة العادلة.  م أداء جميع استثماراتها تقريباً على أساس القيمة العادلة. تقيس وتقُوِّ تقيس وتقُوِّ )ج( )ج( 
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          وتوفر الفقرات ب          وتوفر الفقرات ب8585أ ـ بأ ـ ب8585م إرشادات التطبيق ذات العلاقة.م إرشادات التطبيق ذات العلاقة.

عنــد تقييــم المنشــأة لمــا إذا كانــت تســتوفي التعريــف الموضــح فــي الفقــرة 27، يجــب عليهــا أن تنظــر فيمــا إذا كانــت   28
ــة للمنشــأة الاســتثمارية: ــة الآتي تتصــف بالخصائــص النموذجي

)أ(   لديها أكثر من استثمار )انظر الفقرتين ب85س، ب85ع(؛ 
لديها أكثر من مستثمر واحد )انظر الفقرات ب85ف ـ ب85ق(؛  )ب(  

)ج(  لديها مستثمرون لا يعدون أطرافاً ذات علاقة بالمنشأة )انظر الفقرتين ب85ر، ب85ش(؛ 
)د(  لديها حصص ملكية في شكل حقوق ملكية أو حصص مشابهة )انظر الفقرتين ب85ت، ب85ث(.

ليــس بالضــرورة أن يــؤدي غيــاب أي مــن تلــك الخصائــص النموذجيــة إلــى عــدم أهليــة المنشــأة ليتــم تصنيفها على   
أنهــا منشــأة اســتثمارية. وتقــدم المنشــأة الاســتثمارية التــي لا تتوفــر فيهــا جميــع هــذه الخصائــص النموذجيــة 
إفصاحــاً إضافيــاً تتطلبــه الفقــرة 9أ مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12 »الإفصــاح عــن الحصــص فــي منشــآت 

أخــرى«.
عندمــا تبــين الحقائــق والظــروف أن هنــاك تغيــرات فــي واحــد أو أكثــر مــن العناصــر الثلاثــة التــي تشــكل تعريــف   29
المنشــأة الاســتثمارية، كمــا هــي مُوضحــة فــي الفقــرة 27، أو الخصائــص النموذجيــة للمنشــأة الاســتثمارية، كمــا 

هــي مُوضحــة فــي الفقــرة 28، فيجــب علــى المنشــأة الأم أن تعيــد تقييــم مــا إذا كانــت هــي منشــأة اســتثمارية.
يجــب علــى المنشــأة الأم، التــي لــم تعــد منشــأة اســتثمارية أو التــي تصبــح منشــأة اســتثمارية، أن تحاســب عــن   30
التغييــر فــي وضعهــا بأثــر مســتقبلي مــن التاريــخ الــذي حــدث فيــه التغييــر فــي وضعهــا )انظــر الفقرتــين ب100، 

ب101(.

المنشآت الاستثمارية: الاستثناء من التوحيد 

باســتثناء مــا تم توضيحــه فــي الفقــرة 3232، لا يجــوز للمنشــأة الاســتثمارية أن توحــد منشــآتها التابعــة أو أن تطبــق المعيــار ، لا يجــوز للمنشــأة الاســتثمارية أن توحــد منشــآتها التابعــة أو أن تطبــق المعيــار  باســتثناء مــا تم توضيحــه فــي الفقــرة    3131
الدولــي للتقريــر المالــي الدولــي للتقريــر المالــي 33 عندمــا تكتســب الســيطرة علــى منشــأة أخــرى. وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب علــى المنشــأة الاســتثمارية  عندمــا تكتســب الســيطرة علــى منشــأة أخــرى. وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب علــى المنشــأة الاســتثمارية 
ــر  ــي للتقري ــار الدول ــح أو الخســارة وفقــاً للمعي ــة مــن خــلال الرب ــر أن تقيــس الاســتثمار فــي منشــأة تابعــة بالقيمــة العادل ــي للتقري ــار الدول ــح أو الخســارة وفقــاً للمعي ــة مــن خــلال الرب أن تقيــس الاســتثمار فــي منشــأة تابعــة بالقيمــة العادل

ــي ))11((99.. ــي المال المال
علــى الرغــم مــن المتطلــب الــوارد فــي الفقــرة 31، إذا كان لــدى المنشــأة الاســتثمارية منشــأة تابعة ليســت هــي ذاتها   32
منشــأة اســتثمارية وغرضهــا الرئيســي هــو توفيــر خدمــات تتعلــق بالأنشــطة الاســتثمارية للمنشــأة الاســتثمارية 
)انظــر الفقــرات ب85ج ـ ب85هـــ(، فيجــب عليهــا أن توحــد تلــك المنشــأة التابعــة وفقــاً للفقــرات 19ـ26 مــن هــذا 
المعيــار وأن تطبــق متطلبــات المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 علــى الاســتحواذ علــى أيــة منشــأة تابعــة مــن هــذا 

القبيــل. 
يجــب علــى المنشــأة الأم لمنشــأة اســتثمارية أن توحــد جميــع المنشــآت التــي تســيطر عليهــا، بمــا فــي ذلــك تلــك   33
المسَُــيطر عليهــا مــن خــلال منشــأة اســتثمارية تابعــة، مــا لــم تكــن المنشــأة الأم هــي فــي حــد ذاتهــا منشــأة 

اســتثمارية. 

تنص الفقرة ج7 من المعيار الدولي للتقرير المالي 10 »القوائم المالية الموحدة« على أنه »إذا طبقت منشأة هذا المعيار ولكنها لم تطبق بعد المعيار الدولي للتقرير المالي 9، فإن أية     )1(
إشارة في هذا المعيار إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 9 يجب أن تقُرأ على أنها إشارة إلى المعيار الدولي للمحاسبة 39 »الأدوات المالية: الإثبات والقياس«.
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 الملحق أ
المصطلحات المعرفة

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار

والدخــل القوائم المالية الموحدة الملكيــة  وحقــوق  والالتزامــات  الأصــول  عــرض  فيهــا  يتــم  لمجموعــة  ماليــة  قوائــم 
والمصروفــات والتدفقــات النقديــة للمنشــأة الأم ومنشــآتها التابعــة علــى أنهــا قوائــم ماليــة لمنشــأة 

اقتصاديــة واحــدة.

السيطرة على المنشأة 
المُستثمر فيها

تســيطر المنشــأة المســتثمرة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا عندمــا تكــون مُعرضــة لعوائــد متقلبــة، أو 
لهــا حقــوق فــي عوائــد متقلبــة، مــن ارتباطهــا بالمنشــأة المسُــتثمر فيهــا، وتكــون لهــا القــدرة علــى 

التأثيــر فــي تلــك العوائــد مــن خــلال ســلطتها علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. 

منشأة لها حقوق اتخاذ القرار، وتكون إمّا أصيلة أو وكيلة لأطراف أخرى.متخذ القرار

المنشأة الأم ومنشآتها التابعة.المجموعة

هي منشأة:المنشأة الاستثمارية 

تحصــل علــى الأمــوال مــن مســتثمر واحــد أو أكثر لغــرض تزويد أولئك المســتثمرين )أ( 
بخدمات إدارة الاستثمارات؛ 

ــا هــو أن تســتثمر )ب(  ــن أعماله ــرض م ــون الغ ــأن يك ــا ب ــزم تجــاه المســتثمرين فيه تلت
الأمــوال فقــط لأجــل تحقيــق عوائــد ناتجــة مــن إنمــاء رأس المــال أو مــن دخــل 

الاســتثمار، أو مــن كليهمــا؛ 

م أداء جميع استثماراتها تقريباً على أساس القيمة العادلة.)ج(  تقيس وتقُوِّ

ــى الحصة غير المسيطرة  ــر مباشــر، إل ــي لا يمكــن عزوهــا، بشــكل مباشــر أو غي ــة فــي المنشــأة التابعــة الت حقــوق الملكي
المنشــأة الأم. 

المنشأة التي تسيطر على منشأة واحدة أو أكثر.المنشأة الأم

الحقوق القائمة التي تمنح القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة.السلطة 

حقــوق تهــدف إلــى حمايــة حصــة الطــرف الــذي يحتفــظ بتلــك الحقــوق دون إعطــاء ذلــك الطــرف حقوق الحماية 
ســلطة علــى المنشــأة التــي تتعلــق بهــا تلــك الحقــوق.

لأغــراض هــذا المعيــار، الأنشــطة ذات الصلــة هــي أنشــطة المنشــأة المســتثمر فيهــا التــي تؤثــر الأنشطة ذات الصلة
بشــكل جوهــري علــى عوائــد المنشــأة المســتثمر فيهــا.
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هي حقوق تجريد متخذ القرار من سلطته لاتخاذ القرارات.حقوق العزل

منشأة تسيطر عليها منشأة أخرى.المنشأة التابعة

ــي 12 »الإفصــاح  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي 11، والمعي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــة فــي المعي ــف المصطلحــات الآتي تم تعري
ــدل فــي 2011(، والمعيــار الدولــي للمحاســبة  عــن الحصــص فــي منشــآت أخــرى«، والمعيــار الدولــي للمحاســبة 28 )المعُ
24 »الإفصاحــات عــن الأطــراف ذات العلاقــة« وهــي مُســتخدمة فــي هــذا المعيــار بالمعانــي المحُــددة لهــا فــي تلــك المعاييــر 

الدوليــة للتقريــر المالــي:

المنشأة الزميلةالمنشأة الزميلة •	 •••	 ••

الحصص في منشأة أخرىالحصص في منشأة أخرى •	 •••	 ••

المشروع المشتركالمشروع المشترك •	 •••	 ••

كبار موظفي الإدارة كبار موظفي الإدارة  •	 •••	 ••

الطرف ذو العلاقةالطرف ذو العلاقة •	 •••	 ••

التأثير المهم. التأثير المهم.  •	 •••	 ••
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الملحق ب

إرشادات التطبيق

يعُــد هــذا الملحــق جــزءاً لا يتجــزأ مــن هــذا المعيــار. وهــو يوضــح تطبيــق الفقــرات 1ـ33، ولــه نفــس القــوة التــي تحظــى 
بهــا ســائر أجــزاء المعيار.

تصــف الأمثلــة الــواردة فــي هــذا الملحــق حــالات افتراضيــة. ورغــم أن بعــض جوانــب هــذه الأمثلــة قــد تكــون حاضــرة  ب1  
ــد  ــا عن ــه ســيلزم تقويمه ــي بعين ــق والظــروف الخاصــة بنمــط فعل ــع الحقائ ــإن جمي ــي، ف ــع الفعل فــي أنمــاط الواق

تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10.

تقييم السيطرة
ــم مــا إذا كان  لكــي تحــدد المنشــأة المســتثمرة مــا إذا كانــت تســيطر علــى منشــأة مُســتثمر فيهــا، يجــب عليهــا أن تقُيِّ ب2  

لديهــا جميــع مــا يلــي:

)أ(     سلطة على المنشأة المسُتثمر فيها؛ 

)ب(   تعرض لعوائد متقلبة، أو حقوق في تلك العوائد، من ارتباطها بالمنشأة المسُتثمر فيها؛ 

)ج(    القدرة على استخدام سلطتها على المنشأة المسُتثمر فيها للتأثير على مبلغ عوائد المنشأة المستثمرة.

ب3   ويمكن أن يساعد في إجراء ذلك التحديد أخذ العوامل الآتية في الحسبان:

الغرض من المنشأة المسُتثمر فيها وتصميمها )انظر الفقرات ب5ـ ب8(؛  )أ( 

ما هي الأنشطة ذات الصلة وكيفية اتخاذ القرارات بشأن تلك الأنشطة )انظر الفقرات ب11ـ ب13(؛  )ب(  

)ج(    مــا إذا كانــت حقــوق المنشــأة المســتثمرة تمنحهــا القــدرة الحاليــة علــى توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة )انظــر 
الفقــرات ب14ـ ب54(؛ 

ــا  ــد، مــن ارتباطه ــك العوائ ــي تل ــوق ف ــا حق ــة، أو له ــد متقلب ــت المنشــأة المســتثمرة مُعرضــة لعوائ ــا إذا كان م )د( 
الفقــرات ب55ـ ب57(؛  )انظــر  فيهــا  المسُــتثمر  بالمنشــأة 

مــا إذا كان لــدى المنشــأة المســتثمرة القــدرة علــى اســتخدام ســلطتها علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا للتأثيــر فــي   )هـ(   
مبلــغ عوائــد المنشــأة المســتثمرة )انظــر الفقــرات ب58ـ ب72(.

عنــد تقييــم الســيطرة علــى منشــأة مُســتثمر فيهــا، يجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تأخــذ فــي الحســبان طبيعــة  ب4  
العلاقــة مــع الأطــراف الأخــرى )انظــر الفقــرات ب73ـ ب75(

الغرض من المنشأة المُستثمر فيها وتصميمها 
عنــد تقييــم الســيطرة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، يجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تأخــذ فــي الحســبان الغــرض  ب5  
مــن المنشــأة المسُــتثمر فيهــا وتصميمهــا مــن أجــل أن تحــدد الأنشــطة ذات الصلــة، وكيفيــة اتخــاذ القــرارات بشــأن 

تلــك الأنشــطة، ومــن لديــه القــدرة الحاليــة علــى توجيــه تلــك الأنشــطة، ومــن يســتلم العوائــد مــن تلــك الأنشــطة.
عندمــا يؤخــذ فــي الحســبان الغــرض مــن المنشــأة المسُــتثمر فيهــا وتصميمهــا، قــد يتضــح أن المنشــأة المسُــتثمر فيهــا  ب6  
ــل الأســهم  ــت متناســبة، مث ــوق تصوي ــا حق ــح حامله ــي تمن ــة الت ــوق الملكي ــق أدوات حق تخضــع للســيطرة عــن طري
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العاديــة فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. وفــي هــذه الحالــة، ومــع عــدم وجــود أي ترتيبــات إضافيــة تعــدل عمليــة اتخــاذ 
القــرارات، يركــز تقييــم الســيطرة علــى هويــة الطــرف، إن وجــد، القــادر علــى ممارســة حقــوق تصويــت كافيــة 
ــي أبســط  ــرات ب34ـ ب50(. وف ــا )انظــر الفق ــتثمر فيه ــة للمنشــأة المسُ ــد السياســات التشــغيلية والتمويلي لتحدي
الحــالات، تكــون المنشــأة المســتثمرة التــي تحتفــظ بأغلبيــة حقــوق التصويــت تلــك، مــع عــدم وجــود أي عوامــل أخــرى، 

هــي المســيطرة علــى الأعمــال المســتثمرة فيهــا. 
ــداً، قــد  ــر تعقي ــى منشــأة مُســتثمر فيهــا، فــي الحــالات الأكث ــد مــا إذا كانــت المنشــأة المســتثمرة تســيطر عل لتحدي ب7  

ــرة ب3. ــي الفق ــواردة ف ــرى ال ــل الأخ ــع العوام ــض أو جمي ــبان بع ــي الحس ــذ ف ــروري أن يؤُخَ ــن الض ــون م يك

ــم المنشــأة المسُــتثمر فيهــا بحيــث  لا تعُــد حقــوق التصويــت العامــل المهيمــن فــي تحديــد مــن الــذي يســيطر  قــد تصُمَّ ب8  
علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، كمــا هــو الحــال عندمــا تتعلــق أي حقــوق تصويــت بالمهــام الإداريــة فقــط أمّــا الأنشــطة 
ذات الصلــة فيتــم توجيههــا عــن طريــق ترتيبــات تعاقديــة. وفــي مثــل هــذه الحــالات، يجــب علــى المنشــأة المســتثمرة 
عنــد مراعاتهــا للغــرض مــن المنشــأة المسُــتثمر فيهــا وتصميمهــا أن تأخــذ فــي حســبانها أيضــاً المخاطــر التــي صُممت 
المنشــأة المسُــتثمر فيهــا لتكــون معرضــة لهــا، والمخاطــر التــي صُممــت المنشــأة المســتثمر فيهــا لتمررهــا إلــى الأطــراف 
المرتبطــين بهــا، ومــا إذا كانــت المنشــأة المســتثمرة مُعرضــة لبعــض أو جميــع تلــك المخاطــر. ولا يقتصــر أخــذ المخاطــر 

فــي الحســبان علــى مخاطــر الهبــوط، وإنمــا يشــمل أيضــاً إمكانيــة الصعــود. 

السلطة 

ــا  ــة تمنحه ــوق قائم ــا حق ــون له ــا، يجــب أن يك ــتثمر فيه ــى المنشــأة المسُ ــون للمنشــأة المســتثمرة ســلطة عل ــي يك لك ب9  
ــم الســلطة، يجــب ألا يؤخــذ فــي الحســبان إلا  ــة. ولغــرض تقيي ــه الأنشــطة ذات الصل ــى توجي ــة عل القــدرة الحالي

الحقــوق الأساســية والحقــوق التــي لا تعُــد حقــوق حمايــة )انظــر الفقــرات ب22– ب28(.

إن تحديــد مــا إذا كانــت المنشــأة المســتثمرة لديهــا ســلطة يعتمــد علــى الأنشــطة ذات الصلــة، وعلــى الطريقــة التــي  ب10 
ــة، وعلــى الحقــوق التــي لــدى المنشــأة المســتثمرة والأطــراف  تتُخــذ بهــا القــرارات بشــأن تلــك الأنشــطة ذات الصل

الأخــرى فيمــا يتعلــق بالمنشــأة المسُــتثمر فيهــا.

الأنشطة ذات الصلة وتوجيه الأنشطة ذات الصلة

فيمــا يخــص كثيــر مــن المنشــآت المسُــتثمر فيهــا، تؤثــر مجموعــة مــن الأنشــطة التشــغيلية والتمويليــة بشــكل جوهــري  ب11 
علــى عوائدهــا. ومــن الأنشــطة التــي، تبعــاً للظــروف، يمكــن أن تعُــد أنشــطة ذات صلــة، علــى ســبيل المثــال لا 

الحصر: 
)أ(    بيع وشراء سلع أو خدمات؛ 

)ب(  إدارة الأصول المالية خلال عمرها )بما في ذلك عند التخلف عن السداد(؛ 
)ج(   اختيار الأصول أو اقتنائها أو استبعادها؛ 

)د(   البحث والتطوير لمنتجات أو عمليات جديدة؛ 
)هـ(    تحديد هيكل تمويلي أو الحصول على التمويل.

من القرارات المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة، على سبيل المثال لا الحصر:  ب12  

)أ(  اتخاذ القرارات التشغيلية والرأسمالية للمنشأة المسُتثمر فيها، بما في ذلك الموازنات؛ 
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ــا أو مقدمــي الخدمــة وإنهــاء خدماتهــم أو  ــتثمر فيه ــار موظفــي الإدارة فــي المنشــأة المسُ )ب(  تعيــين ومكافــأة كب
عملهــم.

ب13 فــي بعــض الحــالات، قــد تعُــد الأنشــطة، ســواءً قبــل أو بعــد نشــأة مجموعــة معينــة مــن الظــروف أو وقــوع حــدث 
معــين، أنشــطة ذات صلــة. وعندمــا يكــون لــدى اثنتــين أو أكثــر مــن المنشــآت المســتثمرة القــدرة الحاليــة علــى توجيــه 
ــى المنشــآت المســتثمرة أن تحــدد  ــة، فيجــب عل ــات مختلف ــي أوق ــك الأنشــطة ف ــة، وتحــدث تل الأنشــطة ذات الصل
المنشــأة المســتثمرة القــادرة علــى توجيــه الأنشــطة التــي تؤثــر بشــكل جوهــري إلــى أبعــد حــد علــى تلــك العوائد بشــكل 
يتســق مــع معالجــة حقــوق اتخــاذ القــرارات المتزامنــة. )انظــر الفقــرة 13(. ويجــب علــى المنشــآت المســتثمرة أن تعيــد 

النظــر فــي هــذا التقييــم مــع مــرور الوقــت فــي حــال تغيــر الحقائــق أو الظــروف ذات الصلــة.

أمثلة تطبيقية

مثال مثال 11

ــر وتســويق منتــج طبــي. وإحــدى هاتــين المنشــأتين  أسســت منشــأتان مســتثمِرتان منشــأة مســتثمر فيهــا لتطوي
مســؤولة عــن تطويــر المنتــج الطبــي والحصــول علــى التصديــق التنظيمــي عليــه ـ وتنطــوي تلــك المســؤولية علــى 
امتــلاك القــدرة مــن جانــب واحــد علــى اتخــاذ جميــع القــرارات المتعلقــة بتطويــر المنتــج والحصــول علــى التصديــق 
التنظيمــي عليــه. وبمجــرد تصديــق الجهــة التنظيميــة علــى المنتــج، ســوف تقــوم المنشــأة المســتثمرة الأخــرى 
بتصنيعــه وتســويقه ـ ولــدى هــذه المنشــأة المســتثمرة القــدرة مــن جانــب واحــد علــى اتخــاذ جميــع القــرارات 
المتعلقــة بتصنيــع وتســويق المنتــج. إذا كانــت جميــع الأنشــطة ـ تطويــر المنتــج الطبــي والحصــول علــى التصديــق 
التنظيمــي عليــه إضافــة إلــى تصنيعــه وتســويقه ـ تعُــد أنشــطة ذات صلــة، فــإن كل منشــأة مســتثمرة يلزمهــا أن 
تحــدد مــا إذا كانــت قــادرة علــى توجيــه الأنشــطة التــي تؤثــر بشــكل جوهــري إلــى أبعــد حــد علــى عوائــد المنشــأة 
ــزم كل منشــأة مســتثمرة أن تأخــذ فــي الحســبان مــا إذا كان تطويــر المنتــج الطبــي  المسُــتثمر فيهــا. ومــن ثــم، يل
والحصــول علــى تصديــق تنظيمــي عليــه أو تصنيعــه وتســويقه هــو النشــاط الــذي يؤثــر بشــكل جوهــري إلــى أبعــد 
حــد علــى عوائــد المنشــأة المسُــتثمر فيهــا ومــا إذا كانــت قــادرة علــى توجيــه ذلــك النشــاط. وعنــد تحديــد المنشــأة 

المســتثمرة التــي لديهــا الســلطة، تأخــذ المنشــآت المســتثمرة فــي الحســبان مــا يلــي: 

الغرض من المنشأة المسُتثمر فيها وتصميمها،  )أ( 
العوامــل التــي تحــدد هامــش الربــح والإيــراد وقيمــة المنشــأة المسُــتثمر فيهــا إضافــة إلــى قيمــة المنتــج  )ب( 

الطبــي؛ 
الأثــر علــى عوائــد المنشــأة المسُــتثمر فيهــا الناشــئ عــن ســلطة اتخــاذ القــرارات لــكل منشــأة مســتثمرة  )ج( 

ــد )ب(؛  ــواردة فــي البن ــق بالعوامــل ال فيمــا يتعل
تعرض المنشآت المستثمرة لتقلب العوائد. )د( 

            في هذا المثال بعينه، تأخذ المنشآت المستثمرة أيضاً في الحسبان:
ــه )مــع  ــوب فــي الحصــول علي ــق التنظيمــي والجهــد المطل ــى التصدي عــدم التأكــد مــن الحصــول عل )هـ( 
الأخــذ فــي الحســبان تاريــخ المنشــأة المســتثمرة فــي تطويــر المنتجــات الطبيــة والحصــول علــى 

بنجــاح(؛  عليهــا  التنظيميــة  التصديقــات 
هوية المنشأة المستثمرة التي تسيطر على المنتج الطبي بمجرد نجاح مرحلة تطويره. )و( 
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مثال مثال 22

تم تأســيس كيــان اســتثماري )المنشــأة المسُــتثمر فيهــا( وتم تمويلــه بــأداة ديــن مُحتفــظ بهــا مــن قبــل منشــأة 
مســتثمرة

 )المنشــأة المســتثمرة بالديــن( وأدوات حقــوق ملكيــة مُحتفــظ بهــا مــن قبــل عــدد مــن المنشــآت المســتثمرة الأخــرى. 
وقــد تم تصميــم شــريحة حقــوق الملكيــة لتســتوعب الخســائر الأولــى ولتســتلم أي عائــد متبــقٍ مــن المنشــأة 
ــة هــي أيضــاً  ــك 30% مــن حقــوق الملكي ــي تمل ــة والت ــا. وإحــدى المنشــآت المســتثمرة بحقــوق الملكي ــتثمر فيه المسُ
ــرض  ــا يع ــة، مم ــول مالي ــة أص ــراء محفظ ــا لش ــا متحصلاته ــتثمر فيه ــأة المسُ ــتخدم المنش ــول. وتس ــر الأص مدي
المنشــأة المســتثمر فيهــا لمخاطــر ائتمــان مرتبطــة بالتخلــف المحتمــل عــن ســداد دفعــات المبلــغ الأصلــي والفائــدة. 
وتم تســويق المعاملــة للمنشــأة المســتثمرة بالديــن علــى أنهــا اســتثمار بالحــد الأدنــى مــن التعــرض لمخاطــر الائتمــان 
المتعلقــة بالتخلــف المحتمــل عــن ســداد الأصــول التــي فــي المحفظــة نظــراً لطبيعــة هــذه الأصــول ولأنــه قــد تم 
تصميــم شــريحة حقــوق الملكيــة لتســتوعب الخســائر الأولــى مــن المنشــأة المسُــتثمر فيها. وتتأثــر عوائــد المنشــأة 
المسُــتثمر فيهــا بشــكل جوهــري بــإدارة محفظــة أصــول المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، ويشــمل هــذا القــرارات المتعلقــة 
باختيــار الأصــول واقتنائهــا واســتبعادها فــي إطــار الإرشــادات الخاصــة بالمحفظــة، والإدارة عنــد التخلــف عــن 
ســداد أي مــن أصــول المحفظة. وتــدار جميــع تلــك الأنشــطة مــن قبــل مديــر الأصــول حتــى تصــل التخلفــات عــن 
الســداد إلــى نســبة محــددة مــن قيمــة المحفظــة )أي عندمــا تصــل قيمــة المحفظــة إلــى المســتوى الــذي تسُــتهلك 
فيــه شــريحة حقــوق الملكية(. واعتبــاراً مــن ذلــك الوقــت، يديــر الأصــول أمِــين مســتقل وفقــاً للتعليمــات الصــادرة 
مــن المنشــأة المســتثمرة بالدين. وتعُــد إدارة محفظــة أصــول المنشــأة المسُــتثمر فيهــا هــي النشــاط ذي الصلــة فــي 
المنشــأة المسُــتثمر فيها. ولــدى مديــر الأصــول القــدرة علــى توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة إلــى أن تصــل الأصــول 
المتُخلــف عــن ســدادها إلــى النســبة المحــددة مــن قيمــة المحفظــة؛ ولــدى المنشــأة المســتثمرة بالديــن القــدرة علــى 
ــك النســبة المحــددة مــن  ــف عــن ســدادها تل ــة عندمــا تتعــدى قيمــة الأصــول المتُخل ــه الأنشــطة ذات الصل توجي
ــا قادريــن علــى  ــزم كل مــن مديــر الأصــول والمنشــأة المســتثمرة بالديــن أن يحــددا مــا إذا كان قيمــة المحفظة. ويل
توجيــه الأنشــطة التــي تؤثــر بشــكل جوهــري إلــى أبعــد حــد علــى عائــدات المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، مــع الأخــذ فــي 

الحســبان الغــرض مــن المنشــأة المسُــتثمر فيهــا وتصميمهــا إضافــة إلــى تعــرض كل طــرف لتقلــب العوائــد.

الحقوق التي تمنح منشأة مستثمرة سلطة على منشأة مُستثمر فيها
تنشــأ الســلطة مــن الحقــوق. ولكــي يكــون لــدى المنشــأة المســتثمرة ســلطة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، يجــب أن  ب14 
يكــون لهــا حقــوق قائمــة تمنحهــا القــدرة الحاليــة علــى توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة. وقــد تختلــف الحقــوق التــي قــد 

تمنــح منشــأة مســتثمرة الســلطة مــن منشــأة إلــى أخــرى مــن المنشــآت المسُــتثمر فيهــا.
مــن أمثلــة الحقــوق التــي يمكــن أن تمنــح، إمّــا منفــردة أو مجتمعــة، المنشــأة المســتثمرة الســلطة، علــى ســبيل المثــال لا  ب15 

الحصر:

ــا )انظــر  ــة( فــي منشــأة مُســتثمر فيه ــت ممكن ــوق تصوي ــت )أو حق ــوق تصوي ــي فــي شــكل حق ــوق الت الحق )أ(   
ب50(؛  ب34ـ  الفقــرات 

حقــوق تعيــين أو إعــادة تعيــين أو عــزل أعضــاء مــن كبــار موظفــي إدارة المنشــأة المسُــتثمر فيهــا ممــن لديهــم  )ب(   
القــدرة علــى توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة؛ 

حقوق تعيين أو عزل منشأة أخرى توجه الأنشطة ذات الصلة؛  )ج(   
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حقــوق توجيــه المنشــأة المسُــتثمر فيهــا للدخــول فــي معامــلات، أو الاعتــراض علــى أي تغييــرات عليهــا،  )د(   
لصالــح المنشــأة المســتثمرة؛ 

الحقــوق الأخــرى )مثــل حقــوق اتخــاذ القــرارات المحُــددة فــي عقــد إدارة( التــي تمنــح حاملهــا القــدرة علــى  )هـ(   
توجيه الأنشطة ذات الصلة.  

ب16 بشــكل عــام، عندمــا يكــون لــدى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا نطــاق مــن الأنشــطة التشــغيلية والتمويليــة التــي تؤثــر بشــكل 
جوهــري علــى عوائــد المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، وعندمــا يتطلــب الأمــر بشــكل مســتمر اتخــاذ قــرارات أساســية فيمــا 
يتعلــق بهــذه الأنشــطة، فــإن حقــوق التصويــت أو الحقــوق المشــابهة لهــا هــي التــي ســتمنح، ســواءً بمفردهــا أو عنــد 

اجتماعهــا مــع ترتيبــات أخــرى، الســلطة للمنشــأة المســتثمرة.
ب17 عندمــا لا يكــون لحقــوق التصويــت أثــر مهــم علــى عوائــد منشــأة مُســتثمر فيهــا، كمــا هــو الحــال عندمــا تتعلــق حقــوق 
التصويــت بالمهــام الإداريــة فقــط وتحــدد ترتيبــات تعاقديــة توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة، يلــزم المنشــأة المســتثمرة 
ــم تلــك الترتيبــات التعاقديــة مــن أجــل تحديــد مــا إذا كانــت لهــا حقــوق كافيــة لمنحهــا الســلطة علــى المنشــأة  أن تقُيِّ
المسُــتثمر فيهــا. وعنــد تحديــد مــا إذا كان لــدى المنشــأة المسُــتثمرة حقــوق كافيــة لمنحهــا الســلطة، يجــب علــى المنشــأة 
ــا )انظــر الفقــرات ب5– ب8(  ــا وتصميمه ــتثمر فيه المســتثمرة أن تأخــذ فــي الحســبان الغــرض مــن المنشــأة المسُ

والمتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات ب51ـ ب54 إلــى جانــب الفقــرات ب18ـ ب20.
ب18 فــي بعــض الظــروف قــد يكــون مــن الصعــب تحديــد مــا إذا كانــت حقــوق المنشــأة المســتثمرة كافيــة لمنحهــا الســلطة 
ــى المنشــأة  ــم للســلطة، يجــب عل ــل هــذه الحــالات، وحتــى يمكــن إجــراء تقيي ــى منشــأة مُســتثمر فيهــا. وفــي مث عل
ــه الأنشــطة ذات  ــى توجي ــة عل ــة بشــأن مــا إذا كانــت لديهــا القــدرة العملي المســتثمرة أن تأخــذ فــي الحســبان الأدل
الصلــة مــن جانــب واحــد. وتؤُخــذ فــي الحســبان، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، الأمــور الآتيــة التــي قــد تقــدم، عنــد 
أخذهــا فــي الحســبان مــع حقــوق المنشــأة المســتثمرة والمؤشــرات الــواردة فــي الفقرتــين ب19 وب20، أدلــة علــى أن 

حقــوق المنشــأة المســتثمرة كافيــة لمنحهــا الســلطة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا:

أن تســتطيع المنشــأة المســتثمرة، دون أن يكــون لهــا الحــق التعاقــدي للقيــام بذلــك، أن تعــين أو تصــادق علــى  )أ( 
ــة.  ــه الأنشــطة ذات الصل ــى توجي ــدرة عل ــم الق ــن لديه ــا الذي ــتثمر فيه ــي إدارة المنشــأة المسُ ــار موظف ــين كب تعي
أن تســتطيع المنشــأة المســتثمرة، دون أن يكــون لهــا الحــق التعاقــدي للقيــام بذلــك، أن توجــه المنشــأة المسُــتثمر  )ب(  
فيهــا للدخــول فــي معامــلات مهمــة، أو تســتطيع الاعتــراض علــى أي تغييــرات عليهــا، وذلــك لصالــح المنشــأة 

المستثمرة. 
أن تســتطيع المنشــأة المســتثمرة أن تهيمــن إمّــا علــى عمليــة الترشــيح لانتخــاب أعضــاء الهيئــة الحاكمــة  )ج( 

للمنشــأة المسُــتثمر فيهــا أو علــى الحصــول علــى توكيــلات مــن حاملــي حقــوق التصويــت الآخريــن.
أن يكــون كبــار موظفــي إدارة المنشــأة المسُــتثمر فيهــا أطرافــاً ذات علاقــة بالمنشــأة المســتثمرة )علــى ســبيل  )د( 
المثــال، الرئيــس التنفيــذي للمنشــأة المسُــتثمر فيهــا والرئيــس التنفيــذي للمنشــأة المســتثمرة همــا الشــخص 

نفســه(.
أن يكون غالبية أعضاء الهيئة الحاكمة للمنشأة المسُتثمر فيها أطرافاً ذات علاقة بالمنشأة المستثمرة. )هـ( 

ــتثمر فيهــا، ممــا  ــى وجــود علاقــة خاصــة للمنشــأة المســتثمرة مــع المنشــأة المسُ ــاً مؤشــرات عل ــاك أحيان ب19 تكــون هن
يشــير إلــى أن المنشــأة المســتثمرة تمتلــك أكثــر مــن حصــة غيــر فاعلــة في المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. ولا يعنــي بالضرورة 
وجــود أي مؤشــر مفــرد، أو مزيــج معــين مــن المؤشــرات، أنــه قــد تم اســتيفاء ضابــط الســلطة. وبالرغــم مــن ذلــك، 
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فقــد يبــين امتــلاك أكثــر مــن حصــة غيــر فاعلــة فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا أن المنشــأة المســتثمرة لهــا حقــوق أخــرى 
ذات صلــة كافيــة لمنحهــا الســلطة، أو قــد يقــدم ذلــك دليــلًا علــى وجــود الســلطة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. 
فعلــى ســبيل المثــال، تشــير الأمــور الآتيــة إلــى أن المنشــأة المســتثمرة تمتلــك أكثــر مــن حصــة غيــر فاعلــة فــي المنشــأة 

المسُــتثمر فيهــا، وقــد تشــير، عنــد اجتماعهــا مــع حقــوق أخــرى، إلــى وجــود الســلطة:

أن كبــار موظفــي إدارة المنشــأة المسُــتثمر فيهــا الذيــن لديهــم القــدرة علــى توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة هــم  )أ(  
ــدى المنشــأة المســتثمرة. ــون أو ســابقون ل موظفــون حالي

)ب(  أن تعتمد عمليات المنشأة المسُتثمر فيها على المنشأة المستثمرة، كما في الحالات الآتية: 

أن تعتمد المنشأة المسُتثمر فيها على المنشأة المستثمرة في تمويل جزء جوهري من عملياتها.    )1(

أن تضمن المنشأة المستثمرة جزءاً جوهرياً من واجبات المنشأة المسُتثمر فيها.    )2(

أن تعتمــد المنشــأة المسُــتثمر فيهــا علــى المنشــأة المســتثمرة فــي الحصــول علــى خدمــات أو تكنولوجيــا أو      )3(
إمــدادات أو مــواد خــام بالغــة الأهميــة.

أن تســيطر المنشــأة المســتمرة علــى الأصــول، مثــل التراخيــص أو العلامــات التجاريــة، التي تعُد أساســية     )4(
لعمليــات المنشــأة المسُــتثمر فيهــا.

ــار موظفــي الإدارة فــي المنشــأة المســتثمرة، كمــا هــو الحــال  ــى كب ــا عل ــتثمر فيه )5(  أن تعتمــد المنشــأة المسُ
ــا.  ــتثمر فيه ــات المنشــأة المسُ ــو المنشــأة المســتثمرة بمعرفــة متخصصــة فــي عملي عندمــا يحظــى موظف

أن جزءاً مهماً من أنشطة المنشأة المستثمر فيها إمّا تشارك فيه المنشأة المستثمرة أو ينُفذ لصالحها. )ج(   

أن يكــون تعــرض المنشــأة المســتثمرة للعوائــد المتقلبــة مــن ارتباطهــا بالمنشــأة المسُــتثمر فيهــا، أو أن تكــون  )د(   
حقوقهــا فــي تلــك العوائــد، أكبــر بشــكل لا يتناســب مــع حقوقهــا التصويتيــة أو حقوقهــا الأخــرى المشــابهة. 
فعلــى ســبيل المثــال، قــد تكــون هنــاك حالــة يحــق فيهــا للمنشــأة المســتثمرة، أو تتعــرض فيهــا لأكثــر مــن نصــف 
عوائــد المنشــأة المسُــتثمر فيهــا رغــم أنهــا تحتفــظ بأقــل مــن نصــف حقــوق التصويــت فــي المنشــأة المســتثمر 

فيهــا.
ب20 كلمــا زاد تعــرض المنشــأة المســتثمرة لتقلــب العوائــد مــن ارتباطهــا بالمنشــأة المسُــتثمر فيهــا، أو كلمــا زادت حقوقهــا 
فــي ذلــك التقلــب، زاد الدافــع لــدى المنشــأة المســتثمرة للحصــول علــى حقــوق كافيــة لمنحهــا الســلطة. وبنــاءً عليــه، 
قــد يعُــد التعــرض الكبيــر لتقلــب العوائــد مؤشــراً علــى احتمــال امتــلاك المنشــأة المســتثمرة للســلطة. وبالرغــم مــن 
ــى  ذلــك، لا يحــدد مــدى تعــرض المنشــأة المســتثمرة، فــي حــد ذاتــه، مــا إذا كان لــدى المنشــأة المســتثمرة ســلطة عل

المنشــأة المسُــتثمر فيهــا.
ب21 عندمــا تؤخــذ فــي الحســبان العوامــل المحُــددة فــي الفقــرة ب18 والمؤشــرات المحُــددة فــي الفقرتــين ب19 وب20، 
جنبــاً إلــى جنــب مــع حقــوق المنشــأة المســتثمرة، يجــب أن يعُطــى وزن أكبــر للأدلــة علــى امتــلاك الســلطة الموُضحــة 

فــي الفقــرة ب18.
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الحقوق الأساسية

ب22 عنــد تقييــم المنشــأة المســتثمرة لمــا إذا كانــت لديهــا الســلطة، فإنهــا تأخــذ فــي الحســبان فقــط الحقــوق الأساســية 
ــاً  ــد الحــق حق ــى يعُ ــل المنشــأة المســتثمرة وآخــرون(. وحت ــن قب ــا م ــظ به ــا )المحُتف ــتثمر فيه ــة بالمنشــأة المسُ المتعلق

أساســياً، يجــب أن يكــون لــدى حامــل الحــق القــدرة العمليــة علــى ممارســة ذلــك الحــق. 
ــد حقوقــاً أساســية اجتهــاداً شــخصياً، مــع الأخــذ فــي الحســبان جميــع  ب23 يتطلــب تحديــد مــا إذا كانــت الحقــوق تعُ
الحقائــق والظــروف. وتشــمل العوامــل التــي تؤخــذ فــي الحســبان عنــد إجــراء ذلــك التحديــد، علــى ســبيل المثــال لا 

الحصــر:

)أ(  مــا إذا كانــت هنــاك أي قيــود )اقتصاديــة أو غيرهــا( تمنــع حامــل )حاملــي( الحقــوق مــن ممارســة الحقــوق. 
ومــن أمثلــة تلــك القيــود، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

 )1(  العقوبات والحوافز المالية التي ستمنع )أو تعيق( حامل الحقوق من ممارسة حقوقه.

 )2(  ســعر الممارســة أو التحويــل الــذي يفــرض قيــداً ماليــاً مــن شــأنه أن يمنــع )أو يعيــق( حامــل الحقــوق مــن 
ممارســة حقوقــه.

 )3(  الأحــكام والشــروط التــي تجعــل ممارســة الحقــوق غيــر محتملــة، علــى ســبيل المثــال، الشــروط التــي تحــدد 
وقتــاً ضيقــاً لممارســة الحقــوق.

 )4(   عــدم وجــود آليــة صريحــة ومعقولــة فــي وثائــق تأســيس المنشــأة المسُــتثمر فيهــا أو فــي الأنظمــة أو اللوائــح 
التــي تنطبــق عليهــا تســمح لحامــل الحقــوق بــأن يمــارس حقوقــه.

 )5(   عدم قدرة حامل الحقوق على الحصول على المعلومات الضرورية لممارسة حقوقه.

 )6(   القيــود أو الحوافــز التشــغيلية التــي مــن شــأنها أن تمنــع )أو تعيــق( حامــل الحقــوق مــن ممارســة حقوقــه 
)مثــل عــدم وجــود مديريــن آخريــن راغبــين أو قادريــن علــى تقــديم خدمــات متخصصــة أو تقــديم 

ــي(. ــر الحال ــا المدي ــظ به ــي يحتف ــات الأخــرى الت ــات والاضطــلاع بالصلاحي الخدم

 )7(  المتطلبــات النظاميــة أو التنظيميــة التــي تمنــع حامــل الحقــوق مــن ممارســة حقوقــه )علــى ســبيل المثــال، 
عندمــا يحُظــر علــى مســتثمر أجنبــي ممارســة حقوقــه(.

 )ب( مــا إذا كانــت هنــاك آليــة تمنــح الأطــراف القــدرة العمليــة علــى ممارســة حقوقهــم مجتمعــين إذا اختــاروا القيــام 
بذلــك، وذلــك عندمــا تتطلــب ممارســة الحقــوق اتفــاق أكثــر مــن طــرف، أو عندمــا يحُتفــظ بالحقــوق مــن قبــل 
أكثــر مــن طــرف. ويعُــد الافتقــار إلــى مثــل تلــك الآليــة مؤشــراً علــى أن تلــك الحقــوق ليســت حقوقــاً أساســية. 
وكلمــا زاد عــدد الأطــراف المطُالبــين بــأن يتفقــوا علــى ممارســة الحقــوق، قــل احتمــال أن تكــون تلــك الحقــوق 
ــذي يكــون أعضــاؤه مســتقلين عــن متخــذ  ــس الإدارة ال ــد مجل ــك، فقــد يعُ ــاً أساســية. وبالرغــم مــن ذل حقوق
القــرار بمثابــة آليــة للعديــد مــن المنشــآت المســتثمرة لتتصــرف بشــكل جماعــي عنــد ممارســة حقوقهــا. وبنــاءً 
عليــه، فــإن حقــوق العــزل يزيــد احتمــال اعتبارهــا حقوقــاً أساســية إذا كانــت قابلــة للممارســة مــن قبــل مجلــس 
إدارة مســتقل عمّــا لــو كانــت الحقــوق نفســها قابلــة للممارســة بشــكل منفــرد مــن قبــل عــدد كبيــر مــن المنشــآت 

المســتثمرة.
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ــى ســبيل  ــك الحقــوق. فعل ــي تحمــل الحقــوق ستســتفيد مــن ممارســة تل مــا إذا كان الطــرف أو الأطــراف الت  )ج( 
المثــال، يجــب علــى حامــل حقــوق التصويــت الممكنــة فــي منشــأة مُســتثمر فيهــا )انظــر الفقــرات ب47ـ ب50( 
أن يأخــذ فــي الحســبان ســعر ممارســة الأداة أو تحويلهــا. ومــن المرجــح بدرجــة أكبــر أن تكــون أحــكام وشــروط 
حقــوق التصويــت الممكنــة حقوقــاً أساســية عندمــا تكــون الأداة مربحــة أو عندمــا تســتفيد المنشــأة المســتثمرة 
لأســباب أخــرى )علــى ســبيل المثــال عــن طريــق تحقيــق التــآزر بــين المنشــأة المســتثمرة والمنشــأة المسُــتثمر فيهــا( 

مــن ممارســة أو تحويــل الأداة.
ب24  حتــى تعُــد الحقــوق حقوقــاً أساســية، يلــزم أيضــاً أن تكــون قابلــة للممارســة عندمــا يلــزم أن تتُخــذ قــرارات بشــأن 
ــت  ــي الوق ــة ف ــة للممارس ــون قابل ــادةً أن تك ــزم ع ــية، يل ــوق أساس ــد الحق ــى تعُ ــة. وحت ــطة ذات الصل ــه الأنش توجي
ــة للممارســة فــي  ــم تكــن قابل ــو ل ــى ول ــاً أساســية حت ــاً للحقــوق أن تكــون حقوق ــك، يمكــن أحيان الحاضــر. ومــع ذل

الوقــت الحاضــر.

 
أمثلة تطبيقية

مثال مثال 33  

تعقــد المنشــأة المسُــتثمر فيهــا اجتماعــات ســنوية للمســاهمين تتُخــذ فيهــا القــرارات لتوجيــه الأنشــطة ذات الصلــة. ومــن 
المقــرر عقــد الاجتمــاع المجــدول القــادم للمســاهمين بعــد ثمانيــة أشــهر. وبالرغــم مــن ذلــك، يســتطيع المســاهمون الــذي 
يحتفظــون، بشــكل منفــرد أو مجتمعــين، بنســبة 5% علــى الأقــل مــن حقــوق التصويــت أن يدعــوا لاجتمــاع غيــر عــادي لتغييــر 
السياســات القائمــة بشــأن الأنشــطة ذات الصلــة، ولكــن ثمــة متطلــب يقضــي بإخطــار المســاهمين الآخريــن وينــص علــى 

عــدم إمكانيــة عقــد مثــل هــذا الاجتمــاع قبــل 30 يومــاً علــى الأقــل مــن الإخطــار. 

ولا يمكــن تغييــر السياســات المتعلقــة بالأنشــطة ذات الصلــة إلا فــي الاجتماعــات غيــر العاديــة أو المجدولــة للمســاهمين. 
ــرة أو  ــام بالاســتثمارات الكبي ــى القي ــة إل ــة النســبية بالإضاف ــات الأصــول ذات الأهمي ــى مبيع ــق عل ويشــمل هــذا التصدي

اســتبعادها. 

وينطبق نمط الواقع أعلاه على الأمثلة 3أـ3د الموضحة أدناه. ويقُرأ كل مثال بمعزل عن الأمثلة الأخرى.

مثال مثال 33أ أ 

تحتفــظ المنشــأة المســتثمرة بأغلبيــة حقــوق التصويــت فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. تعُــد حقــوق تصويــت المنشــأة المســتثمرة 
حقوقــاً أساســية نظــراً لأن المنشــأة المســتثمرة قــادرة علــى اتخــاذ قــرارات بشــأن توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة عندمــا يلــزم 
اتخاذهــا. ولا تمنــع حقيقــة أن الأمــر يســتغرق 30 يومــاً حتــى تســتطيع المنشــأة المســتثمرة أن تمــارس حقوقهــا التصويتية من 
أن يكــون لــدى المنشــأة المســتثمرة القــدرة الحاليــة علــى توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة مــن لحظــة اقتنــاء المنشــأة المســتثمرة 

للأسهم.
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مثال مثال 33بب

ــة الأســهم فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. وتاريــخ تســوية  ــى أغلبي المنشــأة المســتثمرة طــرف فــي عقــد آجــل للاســتحواذ عل
العقــد الآجــل بعــد 25 يومــاً. يعُــد المســاهمون الحاليــون غيــر قادريــن علــى تغييــر السياســات القائمــة بشــأن الأنشــطة ذات 
الصلــة نظــراً لعــدم إمكانيــة عقــد اجتمــاع غيــر عــادي قبــل 30 يومــاً علــى الأقــل، وحينهــا ســيكون العقــد الآجــل قــد تمــت 
ــال 3أ  ــة فــي المث ــة بشــكل أساســي للمســاهم صاحــب الأغلبي ــك المنشــأة المســتثمرة حقوقــاً مُعادل ــمّ، تمتل تســويته. ومــن ث
أعــلاه )بمعنــى أنــه يمكــن للمنشــأة المســتثمرة مالكــة العقــد الآجــل أن تتخــذ قــرارات بشــأن توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة 
ــد العقــد الآجــل للمنشــأة المســتثمرة حقــاً أساســياً يمنــح المنشــأة المســتثمرة القــدرة الحاليــة  عندمــا يلــزم اتخاذهــا(. ويعُ

علــى توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة حتــى قبــل أن يسُــوى العقــد الآجــل.

مثال مثال 33جج

لــدى المنشــأة المســتثمرة خيــار أساســي للاســتحواذ علــى أغلبيــة أســهم المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، وهــذا الخيــار قابــل 
للممارســة بشــكل مربــح جــداً خــلال 25 يومــاً. يتــم التوصــل للاســتنتاج نفســه الــوارد فــي المثــال 3ب.

مثال مثال 33دد

المنشــأة المســتثمرة طــرف فــي عقــد آجــل للاســتحواذ علــى أغلبيــة الأســهم فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، وليــس لديهــا أي 
حقــوق ذات صلــة أخــرى علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. وتاريــخ تســوية العقــد الآجــل بعــد ســتة أشــهر. علــى عكــس الأمثلــة 
أعــلاه، ليــس لــدى المنشــأة المســتثمرة القــدرة الحاليــة علــى توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة. ويمتلــك المســاهمون الحاليــون 
القــدرة الحاليــة علــى توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة، نظــراً لأنهــم يســتطيعون تغييــر السياســات القائمــة بشــأن الأنشــطة 

ذات الصلــة قبــل تســوية العقــد الآجــل.

ب25 تســتطيع الحقــوق الأساســية القابلــة للممارســة مــن قبــل الأطــراف الأخــرى أن تمنــع المنشــأة المســتثمرة مــن 
الســيطرة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا التــي تتعلــق بهــا تلــك الحقــوق. ولا تتطلــب مثــل تلــك الحقــوق الأساســية أن 
يكــون لــدى حاملــي الحقــوق القــدرة علــى المبــادرة باتخــاذ القــرارات. وطالمــا أن الحقــوق لا تعُــد فقــط حقــوق حمايــة 
ــل الأطــراف الأخــرى المنشــأة  ــع الحقــوق الأساســية المحُتفــظ بهــا مــن قب )انظــر الفقــرات ب26ـ ب28(، فقــد تمن
المســتثمرة مــن الســيطرة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، حتــى ولــو كانــت تلــك الحقــوق تمنــح حامليهــا القــدرة الحاليــة 

علــى التصديــق أو الاعتــراض فقــط علــى القــرارات التــي تتعلــق بالأنشــطة ذات الصلــة.  

حقوق الحماية
ب26 عنــد تقــويم مــا إذا كانــت الحقــوق تمنــح المنشــأة المســتثمرة الســلطة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، يجــب علــى 
ــم مــا إذا كانــت حقوقهــا، والحقــوق المحُتفــظ بهــا مــن قبــل آخريــن، تعُــد حقــوق حمايــة.  المنشــأة المســتثمرة أن تقُيِّ
وتتعلــق حقــوق الحمايــة بالتغيــرات الجذريــة علــى أنشــطة المنشــأة المسُــتثمر فيهــا أو هــي حقــوق تنطبــق فــي ظــروف 
اســتثنائية. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن الحقــوق التــي تنطبــق فــي ظــروف اســتثنائية، أو المشــروطة بأحــداث، ليســت 

ــة )انظــر الفقرتــين ب13 وب53( جميعهــا حقــوق حماي
ــأة  ــى المنش ــلطة عل ــرف الس ــك الط ــح ذل ــا دون أن تمن ــص مالكه ــة حص ــة لحماي م ــة مُصمَّ ــوق الحماي ــراً لأن حق ب27  نظ
المسُــتثمر فيهــا التــي تتعلــق بهــا تلــك الحقــوق، فــإن المنشــأة المســتثمرة التــي لديهــا فقــط حقــوق حمايــة لا يمكــن أن 
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تكــون لديهــا ســلطة أو أن تمنــع طرفــاً آخــراً مــن أن تكــون لديــه ســلطة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا )انظــر الفقــرة 14(.
ب28  من أمثلة حقوق الحماية، على سبيل المثال لا الحصر:

حــق مقــرض فــي تقييــد مقتــرض مــن مباشــرة الأنشــطة التــي يمكــن أن تغيــر بشــكل جوهــري مــن مخاطــر   )أ( 
الائتمــان للمقتــرض بمــا يعــود بالضــرر علــى المقــرض.

حــق طــرف يمتلــك حصــة غيــر مســيطرة فــي منشــأة مُســتثمر فيهــا فــي التصديــق علــى نفقــات رأســمالية أكبــر   )ب(  
مــن تلــك المطلوبــة فــي الســياق العــادي للأعمــال، أو التصديــق علــى إصــدار أدوات حقــوق ملكيــة أو ديــن.

حــق مقــرض فــي مصــادرة أصــول المقتــرض إذا أخفــق المقتــرض فــي اســتيفاء شــروط مُحــددة لتســديد   )ج(   
القــرض.

الامتيازات

ب29 تمنــح غالبــاً اتفاقيــة الامتيــاز التــي تكــون فيهــا المنشــأة المسُــتثمر فيهــا هــي الحاصلــة علــى الامتيــاز مانــح الامتيــاز 
حقوقــاً مصممــةً لتحمــي العلامــة التجاريــة للامتيــاز. وتمنــح اتفاقيــات الامتيــاز عــادةً مانــح الامتيــاز حقــوق اتخــاذ 

بعــض القــرارات المتعلقــة بعمليــات الحاصــل علــى الامتيــاز.
ب30 بشــكل عــام، لا تقيــد حقــوق مانحــي الامتيــاز مــن قــدرة الأطــراف الأخــرى، بخــلاف مانــح الامتيــاز، علــى اتخــاذ 
القــرارات التــي تؤثــر بشــكل جوهــري علــى عوائــد الحاصــل علــى الامتيــاز. كمــا لا تمنــح حقــوق مانــح الامتيــاز، فــي 
ــى توجيــه الأنشــطة التــي تؤثــر بشــكل جوهــري  ــاز القــدرة الحاليــة عل ــاز، بالضــرورة مانــح الامتي اتفاقيــات الامتي

علــى عوائــد الحاصــل علــى الامتيــاز.
ب31 مــن الضــروري التمييــز بــين امتــلاك القــدرة الحاليــة علــى اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر بشــكل جوهــري علــى عوائــد 
الحاصــل علــى الامتيــاز وامتــلاك القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات التــي تحمــي العلامــة التجاريــة للامتيــاز. فليــس 
لــدى مانــح الامتيــاز ســلطة علــى الحاصــل علــى الامتيــاز إذا كان لــدى أطــراف أخــرى حقــوق تمنحهــم القــدرة 

الحاليــة علــى توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة للحاصــل علــى الامتيــاز.
ب32 بالدخــول فــي اتفاقيــة امتيــاز، يكــون الحاصــل علــى الامتيــاز قــد اتخــذ قــراراً مــن جانــب واحــد بــأن يشــغل أعمالــه 

وفــق شــروط اتفاقيــة الامتيــاز، ولكــن لحســابه الخــاص.
ــي  ــل الشــكل النظام ــرارات الأساســية، مث ــى الق ــاز الســيطرة عل ــح الامتي ــدد أطــراف أخــرى بخــلاف مان ــد تحُ ب33 ق
للحاصــل علــى الامتيــاز وهيكلــه التمويلــي، وقــد تؤثــر بشــكل جوهــري علــى عوائــد الحاصــل علــى الامتيــاز. وكلمــا 
انخفــض مســتوى الدعــم المالــي المقُــدم مــن قبــل مانــح الامتيــاز وكلمــا انخفــض تعــرض مانــح الامتيــاز لتقلــب العوائــد 

مــن الحاصــل علــى الامتيــاز، زاد احتمــال أن يكــون لــدى مانــح الامتيــاز حقــوق حمايــة فقــط.

حقوق التصويت

ب34 غالبــاّ مــا يكــون لــدى المنشــأة المســتثمرة القــدرة الحاليــة، مــن خــلال حقــوق التصويــت أو الحقــوق المشــابهة، علــى 
توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة. لهــذا يجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تأخــذ فــي الحســبان المتطلبــات الــواردة فــي 
هــذا الجــزء )الفقــرات ب35ـ ب50( إذا تم توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة للمنشــأة المسُــتثمر فيهــا مــن خــلال حقــوق 

تصويــت.



572573

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

سلطة مع أغلبية حقوق التصويت

ب35 يكــون لــدى المنشــأة المســتثمرة، التــي تحتفــظ بأكثــر مــن نصــف حقــوق التصويــت فــي منشــأة مُســتثمر فيهــا، ســلطة 
فــي الحــالات الآتيــة، مــا لــم تنطبــق عليهــا الفقــرة ب36 أو الفقــرة ب37:

يتم توجيه الأنشطة ذات الصلة من خلال تصويت المحُتفِظ بأغلبية حقوق التصويت، أو  )أ( 

يتــم تعيــين أغلبيــة أعضــاء الهيئــة الحاكمــة التــي توجــه الأنشــطة ذات الصلــة مــن خــلال تصويــت المحُتفِــظ   )ب(  
بأغلبيــة حقــوق التصويــت.

امتلاك أغلبية حقوق التصويت ولكن بدون أية سلطة

ب36 لكــي يكــون لــدى المنشــأة المســتثمرة التــي تحتفــظ بأكثــر مــن نصــف حقــوق التصويــت فــي منشــأة مســتثمر فيهــا 
ســلطة علــى هــذه المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، يجــب أن تكــون حقــوق تصويــت المنشــأة المســتثمرة حقوقــاً أساســية، وفقــاً 
للفقــرات ب22ـ ب25، ويجــب أن تمنــح المنشــأة المســتثمرة القــدرة الحاليــة علــى توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة، والتــي 
غالبــاً مــا تكــون مــن خــلال تحديــد السياســات التشــغيلية والتمويليــة. وإذا كانــت هنــاك منشــأة أخــرى لهــا حقــوق 
قائمــة تمنحهــا الحــق فــي توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة ولــم تكــن تلــك المنشــأة وكيــلًا للمنشــأة المســتثمرة، فلــن يكــون 

لــدى المنشــأة المســتثمرة ســلطة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا.
ــوق  ــة حق ــت تحتفــظ بأغلبي ــو كان ــى ول ــا، حت ــتثمر فيه ــى المنشــأة المسُ ــدى المنشــأة المســتثمرة ســلطة عل ب37 لا يكــون ل
التصويــت فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، عندمــا لا تكــون حقــوق التصويــت تلــك حقوقــاً أساســية. فمثــلًا، لا يمكــن 
أن يكــون لــدى المنشــأة المســتثمرة، التــي تحتفــظ بأكثــر مــن نصــف حقــوق التصويــت فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، 
ســلطة إذا كانــت الأنشــطة ذات الصلــة تخضــع لتوجيــه حكومــة، أو محكمــة، أو ســلطة إداريــة، أو حــارس قضانــي، 

أو مصــفٍ، أو جهــة منظمــة.

امتلاك السلطة بدون أغلبية حقوق التصويت

ب38 يمكــن أن يكــون لــدى المنشــأة المســتثمرة ســلطة حتــى ولــو كانــت تحتفــظ بأقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت فــي 
المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. ويكــون لــدى المنشــأة المســتثمرة ســلطة بــدون امتلاكهــا لأغلبيــة حقــوق التصويــت فــي 

ــال: ــى ســبيل المث ــي، عل المنشــأة المسُــتثمر فيهــا مــن خــلال مــا يل

ترتيب تعاقدي بين المنشأة المستثمرة وحاملي الأصوات الآخرين )انظر الفقرة ب39(؛ أو  )أ(    

حقوق ناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى )انظر الفقرة ب40(؛ أو  )ب(   

حقوق التصويت للمنشأة المستثمرة )انظر الفقرات ب41ـ ب45(؛ أو  )ج(    

حقوق التصويت الممكنة )انظر الفقرات ب47ـ ب50(، أو  )د(    

مزيج من )أ(–)د(.  )هـ( 
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وجود ترتيب تعاقدي مع حاملي الأصوات الآخرين

ب39 يمكــن أن يمنــح ترتيــب تعاقــدي بــين المنشــأة المســتثمرة وحاملــي الأصــوات الآخريــن المنشــأة المســتثمرة الحــق فــي 
أن تمــارس حقــوق تصويــت كافيــة لمنحهــا الســلطة، حتــى ولــو لــم يكــن لهــا حقــوق تصويــت كافيــة لمنحهــا الســلطة 
بــدون الترتيــب التعاقــدي. وبالرغــم مــن ذلــك، فقــد يضمــن ترتيــب تعاقــدي أن تســتطيع المنشــأة المســتثمرة أن توجــه 
عــدداً كافيــاً مــن حاملــي الأصــوات الآخريــن للتصويــت بالكيفيــة التــي تمكّــن المنشــأة المســتثمرة مــن اتخــاذ قــرارات 

بشــأن الأنشــطة ذات الصلــة.

حقوق ناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى

ب40 يمكــن لحقــوق أخــرى تتعلــق باتخــاذ القــرارات، عنــد اجتماعهــا مــع حقــوق التصويــت، أن تمنــح المنشــأة المســتثمرة 
القــدرة الحاليــة علــى توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن للحقــوق المحُــددة في ترتيــب تعاقدي، 
عنــد اجتماعهــا مــع حقــوق التصويــت، أن تكــون كافيــة لمنــح المنشــأة المســتثمرة القــدرة الحاليــة علــى توجيــه عمليــات 
التصنيــع فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا أو توجيــه الأنشــطة التشــغيلية أو التمويليــة الأخــرى للمنشــأة المسُــتثمر فيهــا، 
والتــي تؤثــر بشــكل جوهــري علــى عوائــد المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. وبالرغــم مــن ذلــك، وفــي ظــل غيــاب أي حقــوق 
أخــرى، لا يــؤدي اعتمــاد المنشــأة المسُــتثمر فيهــا اقتصاديــاً علــى المنشــأة المســتثمرة )مثــل علاقــات مــورد مــع عميلــه 

الرئيســي( إلــى أن يكــون لــدى المنشــأة المســتثمرة ســلطة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا.

حقوق تصويت المنشأة المستثمرة

ــلطة  ــا الس ــةً لمنحه ــاُ كافي ــت، حقوق ــوق التصوي ــة حق ــن أغلبي ــل م ــك أق ــي تمتل ــتثمرة، الت ــأة المس ــدى المنش ــون ل ب41 يك
ــد. ــب واح ــن جان ــة م ــطة ذات الصل ــه الأنش ــى توجي ــة عل ــدرة العملي ــتثمرة الق ــأة المس ــدى المنش ــون ل ــا يك عندم

ب42 عنــد تقييــم مــا إذا كانــت حقــوق تصويــت المنشــأة المســتثمرة كافيــة لمنحهــا الســلطة، تأخــذ المنشــأة المســتثمرة فــي 
الحســبان جميــع الحقائــق والظــروف، بمــا فــي ذلــك:

 )أ(  حجــم مــا تحتفــظ بــه المنشــأة المســتثمرة مــن حقــوق تصويــت بالنســبة إلــى حجــم وتشــتت مــا يحتفــظ بــه حاملــو 
الأصــوات الآخــرون، مــع ملاحظــة مــا يلــي: 

كلمــا زادت حقــوق التصويــت التــي تحتفــظ بهــا المنشــأة المســتثمرة، زاد احتمــال أن يكــون لهــا حقــوق   )1(
قائمــة تمنحهــا القــدرة الحاليــة علــى توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة؛ 

كلمــا زادت حقــوق التصويــت التــي تحتفــظ بهــا المنشــأة المســتثمرة بالنســبة إلــى حاملــي الأصــوات   )2(
ــى  ــة عل ــدرة الحالي ــا الق ــة تمنحه ــوق قائم ــتثمرة حق ــاة المس ــدى المنش ــون ل ــال أن يك ــن، زاد احتم الآخري

توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة؛ 

كلمــا زاد عــدد الأطــراف التــي يلــزم أن تتصــرف معــاً لتتفــوق بأكثريــة الأصــوات علــى المنشــأة المســتثمرة،   )3(
زاد احتمــال أن يكــون لــدى المنشــأة المســتثمرة حقــوق قائمــة تمنحهــا القــدرة الحالية على توجيه الأنشــطة 

ذات الصلــة؛ 

 )ب( حقــوق التصويــت الممكنــة المحُتفــظ بهــا مــن قبــل المنشــأة المســتثمرة، أو حاملــي الأصوات الآخريــن أو الأطراف 
الأخــرى )انظــر الفقرات ب47ـ ب50(؛ 
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الحقوق الناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى )انظر الفقرة ب40(؛   )ج( 

ــه لــدى المنشــأة المســتثمرة، أو ليــس لديهــا، القــدرة الحاليــة علــى توجيــه  أي حقائــق وظــروف أخــرى تبــين أن  )د( 
الأنشــطة ذات الصلــة فــي الوقــت الــذي يلــزم فيــه اتخــاذ تلــك القــرارات، بمــا فــي ذلــك أنمــاط التصويــت فــي 

اجتماعــات المســاهمين الســابقة. 
ب43 عندمــا يتحــدد توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة بأغلبيــة الأصــوات، وتحتفــظ المنشــأة المســتثمرة بحقــوق تصويــت 
أكبــر بشــكل جوهــري مــن أي حامــل آخــر لحقــوق التصويــت أو أكبــر مــن أيــة مجموعــة منظمــة مــن حاملــي حقــوق 
ــد مراعــاة  ــن الواضــح، بع ــون م ــد يك ــى نطــاق واســع، فق ــازات الأســهم الأخــرى مشــتتة عل ــت حي ــت، وكان التصوي
العوامــل المدُرجــة فــي الفقــرة ب42)أ(–)ج( بمفردهــا، أن المنشــأة المســتثمرة لديهــا ســلطة علــى المنشــأة المسُــتثمر 

فيهــا.

أمثلة تطبيقية

مثال مثال 44

ــي  ــظ بباق ــا. ويحتف ــتثمر فيه ــأة المسُ ــي المنش ــت ف ــوق التصوي ــن حق ــى 48% م ــتثمرة عل ــأة المس ــتحوذ المنش تس
ــت.  ــوق التصوي ــر مــن 1% مــن حق ــم بأكث ــث لا يحتفــظ أي منه ــن المســاهمين، بحي ــت الآلاف م ــوق التصوي حق
وليــس لــدى أي مــن المســاهمين أي ترتيبــات لاستشــارة أي مــن المســاهمين الآخريــن أو لاتخــاذ قــرارات جماعيــة 
معهــم. وعنــد تقييــم نســبة حقــوق التصويــت الواجــب الحصــول عليهــا، علــى أســاس الحجــم النســبي لحيــازات 
الأســهم الأخــرى، حــددت المنشــأة المســتثمرة أن نســبة 48% ســتكون كافيــة لمنحهــا الســيطرة. ففــي هــذه الحالــة، 
وعلــى أســاس الحجــم المطلــق لحيازتهــا والحجــم النســبي لحيــازات الأســهم الأخــرى، تخلــص المنشــأة المســتثمرة 
إلــى أن لديهــا حصــة تصويــت مهيمنــة بشــكل كافِ لاســتيفاء ضابــط الســلطة دون الحاجــة لأن تأخــذ فــي 

الحســبان أي دليــل آخــر علــى الســلطة.

مثال مثال 55

تحتفظ المنشــأة المســتثمرة )أ( بنســبة 40% من حقوق التصويت، وتحتفظ كل من اثنتي عشــرة منشــأة مســتثمرة 
أخــرى بنســبة 5% مــن حقــوق التصويــت فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. وتمنــح إحــدى اتفاقيات المســاهمين المنشــأة 
ــة.  ــه الأنشــطة ذات الصل ــد مكافــأة الإدارة المســؤولة عــن توجي المســتثمرة )أ( الحــق فــي تعيــين وعــزل وتحدي
ويتطلــب تغييــر الاتفاقيــة التصويــت بأغلبيــة الثلثــين. ففــي هــذه الحالــة، تخلــص المنشــأة المســتثمرة )أ( إلــى 
أن الحجــم المطلــق لحيازتهــا والحجــم النســبي لحيــازات الأســهم الأخــرى ليــس قاطعــاً بمفــرده فــي تحديــد مــا 
إذا كان لــدى المنشــأة المســتثمرة حقوقــاً كافيــة لمنحهــا الســلطة. وبالرغــم مــن ذلــك، تحــدد المنشــأة المســتثمرة 
ــى  ــى أن لديهــا ســلطة عل ــوص إل ــد مكافــأة الإدارة كافٍ للخل )أ( أن حقهــا التعاقــدي فــي تعيــين وعــزل وتحدي
المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. وعنــد تقييــم مــا إذا كان لــدى المنشــأة المســتثمرة )أ( الســلطة، فإنــه لا يجــوز أن يؤُخــذ 
فــي الحســبان حقيقــة أن المنشــأة المســتثمرة ربمــا لا تكــون قــد مارســت هــذا الحــق، أو احتمــال ممارســة المنشــأة 

المســتثمرة )أ( لحقهــا فــي اختيــار أو تعيــين أو عــزل الإدارة.

ب44 فــي حــالات أخــرى، قــد يكــون واضحــاً بعــد مراعــاة العوامــل المدُرجــة فــي الفقــرة ب42)أ(–)ج( بمفردهــا، أن 
المنشــأة المســتثمرة )أ( ليــس لديهــا الســلطة.
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امثلة تطبيقية

مثال مثال 66

تحتفــظ المنشــأة المســتثمرة )أ( بنســبة 45% مــن حقــوق التصويــت فــي منشــأة مُســتثمر فيهــا. وتحتفــظ كل مــن 
منشــأتين مســتثمرتين أخريتــين بنســبة 26% مــن حقــوق التصويــت فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. ويحتفــظ بباقــي 
حقــوق التصويــت ثلاثــة مســاهمين آخريــن، يحتفــظ كل منهــم بنســبة 1%. وليــس هنــاك أي ترتيبــات أخــرى تؤثــر 
علــى اتخــاذ القــرارات. فــي هــذه الحالــة، يعُــد حجــم حصــة التصويــت للمنشــأة المســتثمرة )أ(، وحجمهــا بالنســبة 
ــزم  ــا الســلطة، إذ يل ــس لديه ــى أن المنشــأة المســتثمرة )أ( لي ــوص إل ــاً للخل ــازات الأســهم الأخــرى، كافي ــى حي إل
المنشــأتين المســتثمرتين الأخريتــين فقــط أن تتعاونــا لتكونــا قادرتــين علــى منــع المنشــأة المســتثمرة )أ( مــن توجيــه 

الأنشــطة ذات الصلــة للمنشــأة المسُــتثمر فيهــا.

بالرغــم مــن ذلــك، قــد لا تكــون العوامــل المدُرجــة فــي الفقــرة ب42)أ(–)ج( قاطعــة بمفردهــا. وإذا كان مــن غيــر  ب45  
الواضــح للمنشــأة المســتثمرة، بعــد مراعاتهــا لتلــك العوامــل، مــا إذا كان لديهــا الســلطة، فيجــب عليهــا أن تأخــذ فــي 
الحســبان حقائــق وظروفــاً إضافيــة، مثــل مــا إذا كان المســاهمون الآخــرون غيــر فاعلــين بطبيعتهــم كمــا يتضــح مــن 
ــددة فــي الفقــرة ب18  ــم العوامــل المحُ ــم فــي اجتماعــات المســاهمين الســابقة. ويشــمل هــذا تقيي أنمــاط تصويته
والمؤشــرات الــواردة فــي الفقرتــين ب19 وب20. فكلمــا قلــت حقــوق التصويــت التــي تحتفــظ بهــا المنشــأة المســتثمرة، 
ــتثمرة، زاد  ــى المنشــأة المس ــوات عل ــرف معــاً لتتفــوق بأكثريــة الأص ــزم أن تتص ــراف التــي يل ــل عــدد الأط وكلمــا ق
الاعتمــاد علــى الحقائــق والظــروف الإضافيــة لتقييــم مــا إذا كانــت حقــوق المنشــأة المســتثمرة كافيــة لمنحهــا الســلطة. 
وعندمــا تؤخــذ الحقائــق والظــروف الــواردة فــي الفقــرات ب18ـ ب20 فــي الحســبان جنبــاً إلــى جنــب مــع حقــوق 
المنشــأة المســتثمرة، يجــب أن تمُنــح الأدلــة علــى امتــلاك الســلطة الــواردة فــي الفقــرة ب18 وزنــاً أكبــر مــن مؤشــرات 

الســلطة الــواردة فــي الفقرتــين ب19 وب20.

أمثلة تطبيقية

مثال مثال 77

تحتفــظ المنشــأة المســتثمرة بنســبة 45% مــن حقــوق التصويــت فــي منشــأة مُســتثمر فيهــا. ويحتفــظ كل مــن 
أحــد عشــر مســاهماً آخــراً بنســبة 5% مــن حقــوق التصويــت فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. وليــس لــدى أي مــن 
المســاهمين ترتيبــات تعاقديــة لاستشــارة أي مــن المســاهمين الآخريــن أو لاتخــاذ قــرارات جماعيــة معهــم. فــي 
هــذه الحالــة، فــإن الحجــم المطلــق لحيــازة المنشــأة المســتثمرة والحجــم النســبي لحيــازات الأســهم الأخــرى ليــس 
ــى المنشــأة  ــا الســلطة عل ــةً لمنحه ــاً كافي ــدى المنشــأة المســتثمرة حقوق ــا إذا كان ل ــد م ــي تحدي ــرده ف ــاً بمف قاطع
المسُــتثمر فيهــا. لهــذا يجــب أن يؤخــذ فــي الحســبان حقائــق وظــروف إضافيــة قــد توفــر دليــلًا علــى أن المنشــأة 

المســتثمرة لديهــا، أو ليــس لديهــا، الســلطة.

مثال مثال 88

تحتفــظ المنشــأة المســتثمرة بنســبة 35% مــن حقــوق التصويــت فــي منشــأة مســتثمر فيهــا. ويحتفــظ كل مــن 
ثلاثــة مســاهمين آخريــن بنســبة 5% مــن حقــوق التصويــت فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. ويحتفــظ بباقــي حقــوق 
التصويــت العديــد مــن المســاهمين الآخريــن، الذيــن لا يحتفــظ أي منهــم منفــرداً بأكثــر مــن 1% مــن حقــوق 
التصويــت. وليــس لــدى أي مــن المســاهمين ترتيبــات تعاقديــة لاستشــارة أي مــن المســاهمين الآخريــن أو لاتخــاذ
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قــرارات جماعيــة معهــم. وتتطلــب القــرارات بشــأن الأنشــطة ذات الصلــة للمنشــأة المسُــتثمر فيهــا الموافقــة 
بأغلبيــة الأصــوات التــي يتــم الإدلاء بهــا فــي اجتماعــات المســاهمين ذات الصلــة – وقــد تم الإدلاء بـــ 75% مــن 
حقــوق التصويــت فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا فــي اجتماعــات المســاهمين الأخيــرة ذات الصلــة. فــي هــذه الحالــة، 
تشــير المشــاركة الفاعلــة مــن جانــب المســاهمين الآخريــن فــي اجتماعــات المســاهمين الأخيــرة إلــى أن المنشــأة 
المســتثمرة لــم تكــن لديهــا القــدرة العمليــة علــى توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة مــن جانــب واحــد، بغــض النظــر عمّــا 
إذا كانــت المنشــأة المســتثمرة قــد وجهــت الأنشــطة ذات الصلــة نظــراً لأن عــدداً كافيــاً مــن المســاهمين الآخريــن 

قــد صوتــوا بنفــس طريقــة المنشــأة المســتثمرة. 

عندمــا لا يكــون واضحــاً أن المنشــأة المســتثمرة لديهــا الســلطة، بعــد مراعــاة العوامــل الــواردة فــي الفقــرة ب42)أ( ب46 
ـ)د(، فــإن المنشــأة المســتثمرة لا تعُــد مســيطرة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا.

حقوق التصويت الممكنة

ب47 عنــد تقييــم الســيطرة، تأخــذ المنشــأة المســتثمرة فــي الحســبان حقوقهــا التصويتيــة الممكنــة بالإضافــة إلــى حقــوق 
التصويــت الممكنــة المحُتفــظ بهــا مــن قبــل الأطــراف الأخــرى، لتحديــد مــا إذا كان لديهــا الســلطة. وحقــوق التصويــت 
الممكنــة هــي حقــوق الحصــول علــى حقــوق تصويــت فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، مثــل تلــك الناشــئة عــن الأدوات أو 
ــة. وتؤخــذ حقــوق التصويــت الممكنــة تلــك فــي الحســبان  ــة للتحويــل، بمــا فــي ذلــك العقــود الآجل الخيــارات القابل

فقــط عندمــا تعُــد حقوقــاً أساســية )انظــر الفقــرات ب22ـ ب25(.
عنــد أخــذ حقــوق التصويــت الممكنــة فــي الحســبان، يجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تأخــذ فــي الحســبان الغــرض  ب48 
مــن الأداة وتصميمهــا، بالإضافــة إلــى الغــرض مــن أي ارتبــاط آخــر، وتصميمــه، للمنشــأة المســتثمرة مــع المنشــأة 
المسُــتثمر فيهــا. ويشــمل هــذا تقييــم مختلــف أحــكام وشــروط الأداة بالإضافــة إلــى التوقعــات الواضحــة للمنشــأة 

المســتثمرة ودوافعهــا وأســبابها للموافقــة علــى تلــك الأحــكام والشــروط. 
ب49 عندمــا يكــون لــدى المنشــأة المســتثمرة أيضــاً حقــوق تصويــت أو حقــوق أخــرى لاتخــاذ القــرارات فيمــا يتعلــق بأنشــطة 
ــم المنشــأة المســتثمرة مــا إذا كانــت تلــك الحقــوق تمنحهــا الســلطة، عنــد اجتماعهــا مــع  المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، تقُيِّ

حقــوق التصويــت الممكنــة.
ب50 يمكــن لحقــوق التصويــت الممكنــة الأساســية بمفردهــا، أو عنــد اجتماعهــا مــع حقــوق أخــرى، أن تمنــح المنشــأة 
المســتثمرة القــدرة الحاليــة علــى توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة. فعلــى ســبيل المثــال، مــن المرجــح أن تكــون هــذه هــي 
الحالــة عندمــا تحتفــظ المنشــأة المســتثمرة بنســبة 40% مــن حقــوق التصويــت فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، ووفقــاً 

للفقــرة ب23، تحتفــظ بحقــوق أساســية ناشــئة عــن خيــارات لاقتنــاء نســبة20% إضافيــة مــن حقــوق التصويــت.

أمثلة تطبيقية

مثال مثال 99

تحتفــظ المنشــأة المســتثمرة )أ( بنســبة 70% مــن حقــوق التصويــت فــي منشــأة مُســتثمر فيهــا. كمــا تحتفــظ 
ــار  ــى خي ــة إل ــا بالإضاف ــتثمر فيه ــت فــي المنشــأة المسُ المنشــأة المســتثمرة )ب( بنســبة 30% مــن حقــوق التصوي
ــاء نصــف حقــوق التصويــت الخاصــة بالمنشــأة المســتثمرة )أ(. والخيــار قابــل للممارســة خــلال الســنتين  لاقتن
التاليتــين بســعر ثابــت يعُــد غيــر مجــز إلــى حــد بعيــد )ويتُوقــع أن يظــل كذلــك لفتــرة الســنتين(. وتمــارس المنشــأة 
المســتثمرة )أ( حقوقهــا وتوجــه بشــكل فاعــل الأنشــطة ذات الصلــة للمنشــأة المسُــتثمر فيهــــا. فــي مثــــل هــــذه
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ــه مــن الواضــح أن لديهــا القــدرة  ــة، مــن المرجــح أن تســتوفي المنشــأة المســتثمرة )أ( ضابــط الســلطة لأن الحال
الحاليــة علــى توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة. ورغــم أن المنشــأة المســتثمرة )ب( لديهــا خيــارات قابلــة للممارســة 
فــي الوقــت الحالــي لشــراء حقــوق تصويــت إضافيــة )أي، ســتمنحها فــي حــال ممارســتها أغلبيــة حقــوق 
التصويــت فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا(، فــإن الأحــكام والشــروط المرتبطــة بتلــك الخيــارات هــي الســبب فــي أن 

ــد أساســية. ــارات لا تعُ الخي

مثال مثال 1010

ــت فــي منشــأة  ــوق التصوي ــث حق ــين بثل تحتفــظ كل مــن المنشــأة المســتثمرة )أ( ومنشــأتين مســتثمرتين أخريت
مُســتثمر فيهــا. ويرتبــط نشــاط المنشــأة المسُــتثمر فيهــا بشــكل وثيــق بالمنشــأة المســتثمرة )أ(. وتحتفــظ المنشــأة 
المســتثمرة )أ(، بالإضافــة إلــى أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــا، بــأدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم 
عاديــة فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا فــي أي وقــت بســعر ثابــت يعــد غيــر مجــز )ولكنــه ليــس »غيــر مجــز إلــى حــد 
بعيــد«(. وإذا تم تحويــل الديــن، فــإن المنشــأة المســتثمرة )أ( ســتحتفظ بنســبة 60% مــن حقــوق التصويــت فــي 
المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. وستســتفيد المنشــأة المســتثمرة )أ( مــن تحقــق أوجــه التــآزر إذا تم تحويــل أدوات الديــن 
إلــى أســهم عاديــة. يكــون لــدى المنشــأة المســتثمرة )أ( ســلطة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا لأنهــا تحتفــظ بحقــوق 
ــدرة  ــا الق ــة أساســية تمنحه ــت ممكن ــوق تصوي ــع حق ــب م ــى جن ــاً إل ــا جنب ــتثمر فيه ــي المنشــأة المسُ ــت ف تصوي

الحاليــة علــى توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة.

الســلطة عنــد التصويــت أو الحقــوق المشــابهة التــي ليــس لهــا أثــر مهــم علــى عوائــد المنشــأة 
المُســتثمر فيهــا

ب51 عنــد تقييــم الغــرض مــن المنشــأة المسُــتثمر فيهــا وتصميمهــا )انظــر الفقرات ب5ـ ب8(، يجب على المنشــأة المســتثمرة 
أن تأخــذ فــي الحســبان المشــاركة والقــرارات التــي اتخُــذت عنــد نشــأة المنشــأة المسُــتثمر فيهــا علــى أنهــا جــزء مــن 
م مــا إذا كانــت شــروط المعاملــة وســمات المشــاركة تمنــح المنشــأة المســتثمرة حقوقــاً كافيــةً لمنحهــا  تصميمهــا وأن تقُــوِّ
الســلطة. ولا تعُــد المشــاركة فــي تصميــم المنشــأة المسُــتثمر فيهــا كافيــة بمفردهــا لمنــح المنشــأة المســتثمرة الســيطرة. 
وبالرغــم مــن ذلــك، فقــد تبــين هــذه المشــاركة فــي التصميــم أن المنشــأة المســتثمرة قــد كانــت لديها الفرصــة للحصول 

على حقوق تعُد كافية لمنحها السلطة على المنشأة المسُتثمر فيها.  
إضافــة إلــى ذلــك، يجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تأخــذ فــي الحســبان الترتيبــات التعاقديــة مثــل حقــوق  ب52  
الاســتدعاء وحقــوق الــرد وحقــوق التصفيــة التــي أقُــرت عنــد نشــأة المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. فعندمــا تنطــوي هــذه 
الترتيبــات التعاقديــة علــى أنشــطة تتعلــق بشــكل وثيــق بالمنشــأة المسُــتثمر فيهــا، فــإن هذه الأنشــطة تعُد فــي جوهرها 
جــزءاً لا يتجــزأ مــن الأنشــطة الكليــة للمنشــأة المسُــتثمر فيهــا، رغــم أنهــا قــد تحــدث خــارج الحــدود النظاميــة 
ــة فــي  ن ــة فــي اتخــاذ القــرارات، المضُمَّ ــه، فــإن الحقــوق الصريحــة أو الضمني ــاءً علي ــا. وبن ــتثمر فيه للمنشــأة المسُ
الترتيبــات التعاقديــة المتعلقــة بشــكل وثيــق بالمنشــأة المسُــتثمر فيهــا، يلــزم أن تؤُخــذ فــي الحســبان علــى أنهــا أنشــطة 

ذات صلــة عنــد تحديــد الســلطة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا.
ــة  ــا تنشــأ ظــروف معين ــة فقــط عندم ــا، تحــدث الأنشــطة ذات الصل ــتثمر فيه ــا يخــص بعــض المنشــآت المسُ ب53  فيم
ــم المنشــأة المسُــتثمر فيهــا بحيــث يحُــدد مســبقاً توجــه أنشــطتها وعوائدهــا مــا  أو تقــع أحــداث معينــة. وقــد تصُمَّ
لــم تنشــأ تلــك الظــروف المعينــة أو تقــع تلــك الأحــداث المعينــة. وفــي هــذه الحالــة، يمكــن أن تؤثــر القــرارات بشــأن 
أنشــطة المنشــأة المسُــتثمر فيهــا بشــكل جوهــري علــى عوائدهــا ومــن ثــم تعُــد أنشــطة ذات صلــة فقــط عندمــا تقــع 
ــى اتخــاذ تلــك القــرارات، إلــى  ــاج المنشــأة المســتثمرة، التــي لديهــا القــدرة عل تلــك الظــروف أو الأحــداث. ولا تحت
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وقــوع الظــروف أو الأحــداث حتــى تكــون لديهــا الســلطة. وحقيقــة أن الحــق فــي اتخــاذ القــرارات مشــروط بنشــأة 
ظــروف ووقــوع أحــداث لا تجعــل فــي حــد ذاتهــا مــن تلــك الحقــوق حقــوق حمايــة. 

أمثلة تطبيقية

مثال مثال 1111

يتمثــل النشــاط الوحيــد للمنشــأة المسُــتثمر فيهــا، كمــا هــو محــدد فــي وثائــق تأسيســها، فــي شــراء المبالــغ 
ــى  ــح المنشــآت المســتثمِرة فيهــا. وتشــمل الخدمــة عل ــى أســاس يومــي لصال ــل وخدمتهــا عل مســتحقة التحصي
أســاس يومــي تحصيــل وتوريــد المبلــغ الأصلــي ودفعــات الفائــدة عنــد اســتحقاقها. وعنــد التخلــف عــن ســداد 
ــى  ــل إل ــغ مســتحق التحصي ــع المبل ــي ببي ــا بشــكل تلقائ ــتثمر فيه ــوم المنشــأة المسُ ــل، تق ــغ مســتحق التحصي المبل
المنشــأة المســتثمرة كمــا هــو متفــق عليــه بشــكل مســتقل فــي اتفاقيــة بيــع بــين المنشــأة المســتثمرة والمنشــأة 
ــف عــن  ــد التخل ــل عن ــغ مســتحقة التحصي ــد هــو إدارة المبال ــة الوحي ــون النشــاط ذو الصل ــا. يك ــتثمر فيه المسُ
ــا.  ــتثمر فيه ــد المنشــأة المسُ ــى عوائ ــر بشــكل جوهــري عل ــذي يمكــن أن يؤث ــد ال ــا النشــاط الوحي ســدادها لأنه
ولا تعُــد إدارة المبالــغ مســتحقة التحصيــل، قبــل التخلــف عــن ســدادها، نشــاطاً ذا صلــة لأنهــا لا تتطلــب اتخــاذ 
قــرارات أساســية يمكــن أن تؤثــر بشــكل جوهــري علــى عوائــد المنشــأة المسُــتثمر فيهــا ـ فالأنشــطة قبــل التخلــف 
عــن الســداد محــددة مســبقاً وتتمثــل فقــط فــي تحصيــل التدفقــات النقديــة عنــد اســتحقاقها وتوريدهــا إلــى 
المنشــآت المســتثمرة. وبنــاءً عليــه، فعنــد تقييــم الأنشــطة الكليــة للمنشــأة المسُــتثمر فيهــا التــي تؤثــر بشــكل 
جوهــري علــى عوائدهــا، يجــب أن يؤُخــذ فــي الحســبان فقــط حــق المنشــأة المســتثمرة فــي إدارة الأصــول عنــد 

التخلــف عــن الســداد. 

فــي هــذا المثــال، يضمــن تصميــم المنشــأة المسُــتثمر فيهــا أن يكــون للمنشــأة المســتثمرة ســلطة اتخــاذ القــرار فــي 
الأنشــطة التــي تؤثــر بشــكل جوهــري علــى العوائــد فــي الوقــت الوحيــد الــذي يتطلــب فيــه الأمــر ممارســة ســلطة 
ــاءً  ــا. وبن ــة ككل ولتأســيس المنشــأة المســتثمر فيه ــع متممــة للمعامل ــة البي ــد شــروط اتفاقي ــرار. وتعُ اتخــاذ الق
عليــه، تــؤدي شــروط اتفاقيــة البيــع جنبــاً إلــى جنــب مــع وثائــق تأســيس المنشــأة المسُــتثمر فيهــا إلــى اســتنتاج أن 
المنشــأة المســتثمرة لديهــا ســلطة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا حتــى ولــو كانــت المنشــأة المســتثمرة تحصــل علــى 
ملكيــة المبالــغ مســتحقة التحصيــل فقــط عنــد التخلــف عــن ســدادها وتديــر تلــك المبالــغ مســتحقة التحصيــل 

المتخلــف عــن ســدادها خــارج الحــدود النظاميــة للمنشــأة المسُــتثمر فيهــا.

مثال مثال 1212

ــبان  ــي الحس ــذ ف ــا يؤُخ ــل. وعندم ــتحقة التحصي ــغ مس ــي المبال ــا ه ــتثمر فيه ــأة المسُ ــدة للمنش ــول الوحي الأص
الغــرض مــن المنشــأة المسُــتثمر فيهــا وتصميمهــا، يتحــدد أن النشــاط ذا الصلــة الوحيــد هــو إدارة المبالــغ 
مســتحقة التحصيــل عنــد التخلــف عــن ســدادها. ويكــون للطــرف الــذي لديــه القــدرة علــى إدارة المبالــغ 
مســتحقة التحصيــل المتُخلــف عــن ســدادها الســلطة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، بغــض النظــر عمّــا إذا كان أي 

ــف عــن الســداد. مــن المقترضــين قــد تخل

ب54 ربمــا تكــون المنشــأة المســتثمرة قــد قدمــت تعهــداً صريحــاً أو ضمنيــاً بضمــان أن يســتمر تشــغيل المنشــأة المسُــتثمر 
فيهــا حســب تصميمهــا. وقــد يزيــد مثــل هــذا التعهــد مــن تعــرض المنشــأة المســتثمرة لتقلــب العوائــد ومــن ثــم يزيــد 
الحافــز لــدى المنشــأة المســتثمرة للحصــول علــى حقــوق كافيــة لمنحهــا الســلطة. وبنــاءً عليــه، قــد يكون التعهــد بضمان 
تشــغيل المنشــأة المسُــتثمر فيهــا حســب تصميمهــا مؤشــراً علــى أن المنشــأة المســتثمرة لديهــا الســلطة، ولكــن هــذا 
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التعهــد فــي حــد ذاتــه لا يمنــح المنشــأة المســتثمرة الســلطة، ولا يمنــع طرفــاً آخــراً مــن امتــلاك الســلطة.

التعرض لعوائد متقلبة من منشأة مُستثمر فيها أو الحقوق في تلك العوائد
ب55 عنــد تقييــم مــا إذا كان لــدى المنشــأة المســتثمرة ســيطرة علــى منشــأة مُســتثمر فيهــا، تحــدد المنشــأة المســتثمرة مــا إذا 

كانــت مُعرضــة لعوائــد متقلبــة، أو لهــا حقــوق فــي تلــك العوائــد، مــن ارتباطهــا بالمنشــأة المسُــتثمر فيهــا.
ب56 العوائــد المتقلبــة هــي العوائــد التــي لا تكــون ثابتــة ويمكــن أن تتقلــب نتيجــة لأداء المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. ويمكــن 
أن تكــون العوائــد المتقلبــة موجبــة فقــط أو ســالبة فقــط أو موجبــة وســالبة معــاً )انظــر الفقــرة 15(. وتقيِّــم المنشــأة 
المســتثمرة مــا إذا كانــت العوائــد مــن منشــأة مُســتثمر فيهــا متقلبــة، ومــدى تقلــب تلــك العوائــد، علــى أســاس جوهــر 
الترتيــب وبغــض النظــر عــن الشــكل النظامــي للعوائــد. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن للمنشــأة المســتثمرة أن تحتفــظ 
بســند ذي دفعــات فائــدة ثابتــة. ولأغــراض هــذا المعيــار، تعُــد دفعــات الفائــدة الثابتــة عوائــد متقلبــة لأنهــا تخضــع 
ــغ  ــد مبل ــن مُصــدر الســند. ويعتم ــان م ــرِّض المنشــأة المســتثمرة لمخاطــر الائتم ــف عــن الســداد وتع لمخاطــر التخل
التقلــب )أي مــدى تقلــب تلــك العوائــد( علــى مخاطــر ائتمــان الســند. وبالمثــل، تعُــد أتعــاب الأداء الثابتــة مقابــل إدارة 
أصــول المنشــأة المسُــتثمر فيهــا عوائــد متقلبــة لأنهــا تعــرض المنشــأة المســتثمرة لمخاطــر أداء المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. 

ويعتمــد مبلــغ التقلــب علــى قــدرة المنشــأة المسُــتثمر فيهــا علــى توليــد دخــل كاف لدفــع الأتعــاب.
ب57 من أمثلة العوائد:

توزيعــات الأربــاح والتوزيعــات الأخــرى للمنافــع الاقتصاديــة الناتجــة مــن المنشــأة المسُــتثمر فيهــا )مثــل الفائــدة   )أ( 
علــى أوراق المديونيــة المصُــدرة مــن قبــل المنشــأة المسُــتثمر فيهــا( والتغيــرات فــي قيمــة اســتثمار المنشــأة 

ــا. ــتثمر فيه ــك المنشــأة المسُ المســتثمرة فــي تل

 )ب( المكافــأة مقابــل خدمــة أصــول أو التزامــات المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، والأتعــاب والتعــرض لخســارة نتيجــة تقديم 
دعــم ائتمانــي أو تســهيلات ســيولة، والحصــص المتبقيــة فــي أصــول والتزامــات المنشــأة المسُــتثمر فيهــا عنــد 
تصفيــة تلــك المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، والمزايــا الضريبيــة، والوصــول إلــى ســيولة مســتقبلية تحصــل عليهــا 

المنشــأة المســتثمرة مــن ارتباطهــا بمنشــأة مُســتثمر فيهــا.

العوائــد التــي ليســت متاحــة لمــلاك الحصــص الآخريــن. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تســتخدم المنشــأة المســتثمرة   )ج( 
ــات  ــق اقتصادي ــف تشــغيلية لتحقي ــين وظائ ــع ب ــل الجم ــا، مث ــتثمر فيه ــة بأصــول المنشــأة المسُ ــا مقترن أصوله
الحجــم، أو وفــورات التكلفــة، أو توفيــر منتجــات نــادرة، أو الوصــول إلــى المعرفــة ذات الملكيــة المســجلة، أو تقييــد 

بعــض العمليــات أو الأصــول، لتعزيــز قيمــة الأصــول الأخــرى للمنشــأة المســتثمرة.

العلاقة بين السلطة والعوائد

السلطة المُفوضة
عندمــا تقُيِّــم المنشــأة المســتثمرة التــي لديهــا حقــوق اتخــاذ القــرار )متخــذ قــرار( مــا إذا كانــت تســيطر علــى منشــأة  ب58 
مُســتثمر فيهــا، يجــب عليهــا أن تحــدد مــا إذا كانــت تعُــد طرفــاً أصيــلًا أو وكيــلًا. ويجــب علــى المنشــأة المســتثمرة 
أن تحــدد أيضــاً مــا إذا كانــت هنــاك منشــأة أخــرى لديهــا حقــوق اتخــاذ القــرار وتتصــرف بصفتهــا وكيــل للمنشــأة 
المســتثمرة. والوكيــل هــو طــرف يتــم تعيينــه بشــكل أساســي ليتصــرف بالنيابــة عــن ولمصلحــة طرف أو أطــراف أخرى 
)الأصيــل(، وبنــاءً عليــه، لا يســيطر الوكيــل علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا عنــد ممارســته لســلطة اتخــاذ القــرارات 
)انظــر الفقرتــين 17 و18(. وبالتالــي، فــي بعــض الأحيــان قــد يحُتفــظ بســلطة الأصيــل وتكــون قابلــة للممارســة مــن 
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قبــل الوكيــل، ولكــن نيابــةً عــن الأصيــل. ولا يعُــد متخــذ القــرار وكيــلًا لمجــرد أن أطرافــاً أخــرى يمكنهــا أن تســتفيد 
مــن القــرارات التــي يتخذهــا.

قــد تفــوض المنشــأة المســتثمرة إلــى أحــد الــوكلاء ســلطتها فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة ببعــض الموضوعــات المحُــددة  ب59 
أو المتعلقــة بجميــع الأنشــطة ذات الصلــة. وعنــد قيــام المنشــأة المســتثمرة بتقييــم مــا إذا كانــت تســيطر علــى منشــأة 
مُســتثمر فيهــا، يجــب عليهــا أن تعالــج حقوقهــا فــي اتخــاذ القــرار التــي فوضتهــا إلــى وكيلهــا كمــا لــو كانــت تحتفــظ 
ــم  بهــا بشــكل مباشــر. وفــي الحــالات التــي يوجــد فيهــا أكثــر مــن أصيــل واحــد، يجــب علــى كل طــرف أصيــل أن يقُيِّ
مــا إذا كانــت لديــه ســلطة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا عــن طريــق مراعــاة المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات ب5– 

ب54. وتوفــر الفقــرات ب60ـ ب72 إرشــادات بشــأن تحديــد مــا إذا كان متخــذ القــرار يعُــد وكيــلًا أو أصيــلًا.
ــم  ــي تت ــا الت ــتثمر فيه ــين المنشــأة المسُ ــه وب ــة بين ــى متخــذ القــرار أن يأخــذ فــي الحســبان العلاقــة الكلي ب60  يجــب عل
إدارتهــا وبــين الأطــراف الأخــرى المرتبطــة بالمنشــأة المسُــتثمر فيهــا، ولاســيّما جميــع العوامــل الآتيــة، عنــد تحديــد 

ــد طرفــاً وكيــلًا: مــا إذا كان يعُ

نطاق سلطته على المنشأة المسُتثمر فيها في اتخاذ القرارات )الفقرتان ب62، ب63(.  )أ(  

الحقوق المحُتفظ بها من قبل الأطراف الأخرى )الفقرات ب64ـ ب67(.  )ب( 

المكافأة المستحقة له وفقاً لاتفاقية )اتفاقيات( المكافأة )الفقرات ب68ـ ب70(.  )ج( 

تعــرّض متخــذ القــرار لتقلــب العوائــد مــن الحصــص الأخــرى التــي يحتفــظ بهــا فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا   )د(  
)الفقرتــان ب71، ب72(.

ويجب أن تعُطى أوزان مختلفة لكل من هذه العوامل على أساس الحقائق والظروف ذات الصلة.
ب61 يتطلــب تحديــد مــا إذا كان متخــذ القــرار يعُــد وكيــلًا تقــويم جميــع العوامــل المدُرجــة فــي الفقــرة ب60 مــا لــم يحتفــظ 
طــرف واحــد بالحقــوق الأساســية فــي عــزل متخــذ القــرار )حقــوق العــزل( ويســتطيع أن يعــزل متخــذ القــرار بــدون 

ســبب )انظــر الفقــرة ب65(.

نطاق سلطة اتخاذ القرارات

ب62  يتم تقييم نطاق سلطة متخذ القرار في اتخاذ القرارات عن طريق أخذ ما يلي في الحسبان:

الأنشطة المسموح بها وفقاً لاتفاقية )اتفاقيات( اتخاذ القرارات والمحُددة بموجب النظام،)أ( 

الحرية التي لدى متخذ القرار عند اتخاذ القرارات بشأن تلك الأنشطة.)ب( 
ب63 يجــب علــى متخــذ القــرار أن يأخــذ فــي الحســبان الغــرض مــن المنشــأة المسُــتثمر فيهــا وتصميمهــا، والمخاطــر التــي 
صُممــت المنشــأة المسُــتثمر فيهــا لتكــون معرّضــة لهــا، والمخاطــر التــي صُممــت لتمريرهــا إلــى الأطــراف المرتبطــين 
ــال، عندمــا يشــترك  ــى ســبيل المث ــم المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. فعل بهــا، ومســتوى مشــاركة متخــذ القــرار فــي تصمي
ــد نطــاق ســلطة اتخــاذ  ــك تحدي ــا )بمــا فــي ذل ــتثمر فيه ــم المنشــأة المسُ متخــذ القــرار بشــكل جوهــري فــي تصمي
القــرارات(، فقــد تبــين تلــك المشــاركة أن متخــذ القــرار قــد كانــت لــه الفرصــة والحافــز للحصــول علــى الحقــوق التــي 

تــؤدي إلــى تمتعــه بالقــدرة علــى توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة. 
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الحقوق المُحتفظ بها من قبل الأطراف الأخرى
ــه  ــى توجي ــرار عل ــدرة متخــذ الق ــى ق ــل الأطــراف الأخــرى عل ــن قب ــا م ــظ به ــوق الأساســية المحُتف ــر الحق ــد تؤث ب64 ق
الأنشــطة ذات الصلــة للمنشــأة المسُــتثمر فيهــا. وقــد تبــين حقــوق العــزل الأساســية، أو الحقــوق الأخــرى، أن متخــذ 

القــرار يعُــد وكيــلًا.
ب65 عندمــا يحتفــظ طــرف واحــد بحقــوق العــزل الأساســية ويســتطيع أن يعــزل متخــذ القــرار بــدون أســباب، فــإن 
ــر مــن  ــاك أكث ــون هن ــا يك ــلًا. وعندم ــد وكي ــرار يعُ ــى أن متخــذ الق ــوص إل ــة للخل ــد كافي ــردة تعُ ــة منف ــك الحقيق تل
طــرف واحــد يحتفــظ بمثــل هــذه الحقــوق )ولا يوجــد طــرف منفــرد يســتطيع أن يعــزل متخــذ القــرار بــدون موافقــة 
الأطــراف الأخــرى( فــإن تلــك الحقــوق منفــردة لا تكــون قاطعــة فــي تحديــد أن متخــذ القــرار يتصــرف بشــكل 
أساســي نيابــة عــن الآخريــن ولمصلحتهــم. وإضافــة لذلــك، فكلمــا زاد عــدد الأطــراف المطُالبــين بــأن يتصرفــوا 
معــاً لممارســة الحقــوق فــي عــزل متخــذ القــرار وكلمــا زاد حجــم الحصــص الاقتصاديــة الأخــرى لمتخــذ القــرار )أي 

ــوزن الــذي يجــب إعطــاؤه لهــذا العامــل. ــب المرتبــط بهــا، قــل ال المكافــأة والحصــص الأخــرى(، والتقل
ب66 يحــب أن تؤُخــذ فــي الحســبان الحقــوق الأساســية التــي تحتفــظ بهــا الأطــراف الأخــرى والتــي تقيــد حريــة متخــذ 
القــرار؛ وذلــك بطريقــة مشــابهة لحقــوق العــزل، عنــد تقــويم مــا إذا كان متخــذ القــرار يعُد وكيــلا. فعلى ســبيل المثال، 
متخــذ القــرار الــذي يكــون مُطالبــاً بالحصــول علــى تصديــق عــدد صغيــر مــن الأطــراف الأخــرى علــى تصرفاتــه يعُــد 
بشــكل عــام وكيــلًا. )انظــر الفقــرات ب22ـ ب25 للاطــلاع علــى إرشــادات إضافيــة بشــأن الحقــوق ومــا إذا كانــت 

تعُــد حقوقــاً أساســية(.
ب67 عنــد أخــذ الحقــوق التــي تحتفــظ بهــا الأطــراف الأخــرى فــي الحســبان، يجــب أن يشــمل ذلــك تقييمــاً لأي حقــوق 
قابلــة للممارســة مــن قبــل مجلــس إدارة المنشــأة المسُــتثمر فيهــا )أو أيــة هيئــة أخــرى حاكمــة لهــا( وأثرهــا علــى ســلطة 

اتخــاذ القــرارات )انظــر الفقــرة ب23)ب((.

المكافأة
ب68   كلمــا زاد حجــم مكافــأة متخــذ القــرار، والتقلــب المرتبــط بهــا، بالنســبة إلــى العوائــد المتوقعــة مــن أنشــطة المنشــأة 

المسُــتثمر فيهــا، زاد احتمــال أن يكــون متخــذ القــرار طرفــاً أصيــلًا.
لتحديــد مــا إذا كان متخــذ القــرار يعُــد أصيــلًا أو وكيــلًا، يجــب عليــه أيضــاً أن يأخــذ فــي الحســبان مــا إذا كانــت  ب69 

الشــروط الآتيــة موجــودة:

تناسب مكافأة متخذ القرار مع الخدمات المقدمة. )أ( 

)ب( اشــتمال اتفاقيــة المكافــأة فقــط علــى الأحــكام أو الشــروط أو المبالــغ التــي تكــون موجــودة بشــكل معتــاد فــي 
الترتيبــات التــي لخدمــات مشــابهة ومســتوى مهــارات مشــابه يتــم التفــاوض عليهــا بــإرادة حــرة. 

ب70 لا يمكــن أن يعُــد متخــذ القــرار وكيــلًا مــا لــم تكــن الشــروط المحُــددة فــي الفقــرة ب69)أ( و)ب( موجــودة. وبالرغــم 
مــن ذلــك، لا يعُــد اســتيفاء تلــك الشــروط وحدهــا كافيــاً لاســتنتاج أن متخــذ القــرار يعُــد وكيــلًا. 

التعرض لتقلب العوائد من الحصص الأخرى 
ب71  يجــب علــى متخــذ القــرار، الــذي لديــه حصــص أخــرى فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا )علــى ســبيل المثــال، اســتثمارات 
فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا أو توفيــر ضمانــات فيمــا يتعلــق بــأداء المنشــأة المسُــتثمر فيهــا(، أن يأخــذ فــي الحســبان 
تعرضــه لتقلــب العوائــد مــن تلــك الحصــص الأخــرى عنــد تقييمــه لمــا إذا كان يعُــد وكيــلًا. ويبــين الاحتفــاظ بحصــص 

أخــرى فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا أن متخــذ القــرار قــد يعُــد أصيــلًا. 
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ب72 عنــد تقــويم متخــذ القــرار لتعرضــه لتقلــب العوائــد مــن الحصــص الأخــرى فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، يجــب عليــه 
أن يأخــذ فــي الحســبان مــا يلــي:

كلمــا زاد حجــم حصصــه الاقتصاديــة، والتقلــب المرتبــط بهــا، مــع الأخــذ فــي الحســبان مكافأتــه والحصــص  )أ( 
ــلًا. ــد متخــذ القــرار أصي الأخــرى فــي مجموعهــا، زاد احتمــال أن يعُ

مــا إذا كان تعرضــه لتقلــب العوائــد يختلــف عــن تعــرض المنشــآت المســتثمرة الأخــرى، وإذا كان الحــال كذلــك،  )ب(  
مــا إذا كان مــن الممكــن أن يؤثــر هــذا علــى تصرفاتــه. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون الحــال كذلــك، عندمــا 
يحتفــظ متخــذ القــرار بحصــص متأخــرة فــي مرتبتهــا فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، أو عندمــا يقــدم للمنشــأة 

المسُــتثمر فيهــا أشــكالاً أخــرى مــن التعزيــز الائتمانــي. 

ويجــب علــى متخــذ القــرار أن يقُــوّم تعرضــه بالنســبة إلــى مجمــوع تقلــب العوائــد مــن المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. ويتــم 
ــى أســاس العوائــد المتوقعــة مــن أنشــطة المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، ولكــن لا  إجــراء هــذا التقــويم بشــكل رئيســي عل
يجــوز أن يتجاهــل الحــد الأقصــى لتعــرض متخــذ القــرار لتقلــب عوائــد المنشــأة المسُــتثمر فيهــا مــن خــلال الحصــص 

الأخــرى التــي يحتفــظ بهــا متخــذ القــرار.

أمثلة تطبيقية
مثال مثال 1313

ــح  ــع للوائ ــة ويخض ــوق عام ــي س ــه ف ــر في ــاً يتُاج ق وأدار صندوق ــوَّ ــدوق( وس ــر صن ــرار )مدي ــذ الق ــس متخ أس
التنظيميــة، وفقــاً لضوابــط محــددة بدقــة وموضحــة فــي تفويــض الاســتثمار حســبما تتطلبــه الأنظمــة واللوائــح 
المحليــة. وتم تســويق الصنــدوق للمنشــآت المســتثمرة علــى أنــه اســتثمار فــي محفظــة متنوعــة لأوراق ماليــة تمثــل 
حقــوق ملكيــة لمنشــآت يتُاجــر فيهــا فــي ســوق عامــة. وبموجــب الضوابــط المحُــددة، فلمديــر الصنــدوق حريــة 
اختيــار الأصــول التــي يســتثمر فيهــا. وقــام مديــر الصنــدوق باســتثمار تناســبي بنســبة 10% فــي الصنــدوق وهــو 
يتقاضــى أتعابــاً علــى أســاس الســوق مقابــل خدماتــه تســاوي 1% مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق. وتتناســب 
الأتعــاب مــع الخدمــات المقُدمــة. وليــس علــى مديــر الصنــدوق أي واجــب بتمويــل الخســائر التــي تفــوق اســتثماره 
ــم يشــكل، مجلــس إدارة مســتقل. ولا تحتفــظ المنشــآت  ــأن يشــكل، ول ــاً ب ــغ 10%. والصنــدوق ليــس مُطالب البال
ــا أن  ــرارات، ولكــن يمكنه ــي اتخــاذ الق ــدوق ف ــر الصن ــى ســلطة مدي ــر عل ــوق أساســية تؤث ــأي حق المســتثمرة ب

تســترد حصصهــا ضمــن حــدود معينــة مُحــددة مــن قبــل الصنــدوق. 

ورغــم أن العمــل يكــون فــي إطــار الضوابــط المحُــددة بموجــب تفويــض الاســتثمار ووفقــاً للمتطلبــات التنظيميــة، 
فــإن مديــر الصنــدوق لــه حقــوق فــي اتخــاذ القــرارات تمنحــه القــدرة الحاليــة علــى توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة 
للصنــدوق ـ ولا تحتفــظ المنشــآت المســتثمرة بحقــوق أساســية يمكــن أن تؤثــر علــى ســلطة مديــر الصنــدوق 
ــع  ــه تتناســب م ــل خدمات ــى أســاس الســوق مقاب ــاً عل ــدوق أتعاب ــر الصن ــرارات. ويتقاضــى مدي ــي اتخــاذ الق ف
الخدمــات المقُدمــة، وقــام أيضــاً باســتثمار تناســبي فــي الصنــدوق. ويتعــرض مديــر الصنــدوق بســبب المكافــأة 
واســتثماره لتقلــب العوائــد مــن أنشــطة الصنــدوق بــدون أن ينشــأ عــن ذلــك تعــرض كبيــر بالقــدر الــذي يبــين أن 

مديــر الصنــدوق يعُــد أصيــلًا. 

فــي هــذا المثــال، فمــن خــلال الأخــذ فــي الحســبان تعــرض مديــر الصنــدوق لتقلــب العوائــد مــن الصنــدوق إلــى 
جانــب ســلطته فــي اتخــاذ القــرارات فــي إطــار الضوابــط المقيــدة، يتبــين أن مديــر الصنــدوق يعُــد وكيــلًا. ومــن 

ثــمّ، يخلــص مديــر الصنــدوق الــى أنــه لا يســيطر علــى الصنــدوق.
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مثال مثال 1414

أســس متخــذ القــرار وســوّق وأدار صندوقــاً يوفــر فــرص اســتثمار لعــدد مــن المنشــآت المســتثمرة. ويجــب علــى 
متخــذ القــرار )مديــر الصنــدوق( أن يتخــذ قــرارات فــي مصلحــة جميــع المنشــآت المســتثمرة ووفقــاً للاتفاقيــات 
الحاكمــة للصنــدوق. ومــع ذلــك، فلمديــر الصنــدوق حريــة واســعة فــي اتخــاذ القــرارات. ويتقاضــى مديــر 
الصنــدوق أتعابــاً علــى أســاس الســوق تســاوي 1% مــن الأصــول الخاضعــة لــلإدارة و20% مــن جميــع أربــاح 

الصنــدوق فــي حــال تحقيــق مســتوى ربــح مُحــدد. وتتناســب الأتعــاب مــع الخدمــات المقُدمــة. 
ورغــم أن مديــر الصنــدوق يجــب عليــه أن يتخــذ قــرارات فــي مصلحــة جميــع المنشــآت المســتثمرة، فــإن لــه ســلطة 
واســعة فــي اتخــاذ القــرارات لتوجيــه الأنشــطة ذات الصلــة للصنــدوق. ويتقاضــى متخــذ القــرار أتعابــاً ثابتــة 
وأتعابــاً مرتبطــة بــالأداء تتناســب مــع الخدمــات المقُدمــة. وإضافــة لذلــك، تقــوم المكافــأة بتوفيــق حصــص مديــر 
الصنــدوق مــع حصــص المنشــآت المســتثمرة الأخــرى لزيــادة قيمــة الصنــدوق، بــدون أن ينشــأ عــن ذلــك تعــرض 
كبيــر لتقلــب العوائــد مــن أنشــطة الصنــدوق بالقــدر الــذي يجعــل المكافــأة، عنــد النظــر إليهــا منفــردة، تبــين أن 

مديــر الصنــدوق يعُــد أصيــلًا. 
وينطبــق نمــط الواقــع والتحليــل أعــلاه علــى الأمثلــة مــن 14أ–14ج الموُضحــة أدنــاه. ويقُــرأ كل مثــال بمعــزل عــن 

ــة الأخرى. الأمثل

مثال مثال 1414أأ
يمتلــك مديــر الصنــدوق أيضــاً اســتثماراً بنســبة 2% فــي الصنــدوق الــذي يقــوم بتوفيــق حصصــه مــع حصــص 
المنشــآت المســتثمرة الأخــرى. وليــس علــى مديــر الصنــدوق أي واجــب بتمويــل الخســائر التــي تفــوق اســتثماره 
البالــغ 2%. وتســتطيع المنشــآت المســتثمرة الأخــرى عــزل مديــر الصنــدوق عــن طريــق التصويــت بأغلبيــة بســيطة 

ولكــن فقــط عنــد الإخــلال بالعقــد. 

ويــؤدي اســتثمار مديــر الصنــدوق الــذي بنســبة 2% إلــى زيــادة تعرضــه لتقلــب العوائــد مــن أنشــطة الصنــدوق 
بــدون أن ينشــأ عــن ذلــك تعــرض كبيــر بالقــدر الــذي يبــين أن مديــر الصنــدوق يعُــد أصيــلًا. وتعــد حقــوق 
المنشــآت المســتثمرة الأخــرى فــي عــزل مديــر الصنــدوق حقــوق حمايــة نظــراً لأنهــا قابلــة للممارســة فقــط عنــد 
الإخــلال بالعقــد. وفــي هــذا المثــال، وبالرغــم مــن أن مديــر الصنــدوق لــه ســلطة واســعة فــي اتخــاذ القــرارات 
ويتعــرض لتقلــب العوائــد مــن حصتــه ومكافأتــه، فــإن تعــرض مديــر الصنــدوق يبــين أنــه يعُــد وكيــلًا. وبالتالــي، 

يخلــص مديــر الصنــدوق الــى أنــه لا يســيطر علــى الصنــدوق. 

مثال مثال 1414بب
يمتلــك مديــر الصنــدوق اســتثماراً تناســبياً أكثــر جوهريــة فــي الصنــدوق، ولكــن ليــس عليــه أي واجــب بتمويــل 
الخســائر التــي تفــوق ذلــك الاســتثمار. وتســتطيع المنشــآت المســتثمرة عــزل مدير الصنــدوق عن طريــق التصويت 

بأغلبيــة بســيطة ولكــن فقــط عنــد الإخــلال بالعقــد. 
فــي هــذا المثــال، تعــد حقــوق المنشــآت المســتثمرة الأخــرى فــي عــزل مديــر الصنــدوق حقــوق حمايــة نظــرا لأنهــا 
قابلــة للممارســة فقــط عنــد الإخــلال بالعقــد. وبالرغــم مــن أن مديــر الصنــدوق يتقاضــى أتعابــاً ثابتــة وأتعابــاً 
مرتبطــة بــالأداء تتناســب مــع الخدمــات المقُدمــة، فــإن الجمــع بــين اســتثمار مديــر الصنــدوق ومكافأتــه يمكــن 
أن ينشــأ عنــه تعــرض كبيــر لتقلــب العوائــد مــن أنشــطة الصنــدوق بالقــدر الــذي يبــين أن مديــر الصنــدوق يعُــد 
أصيلًا. فكلمـــــــا زاد حجم الحصــــص الاقتصادية لمدير الصنـــــــدوق، والتقلــــب المرتبــــط بهــــا )مع الأخـــذ في 
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الحســبان مكافأتــه والحصــص الأخــرى فــي مجموعهــا(، زاد تركيــز مديــر الصنــدوق علــى تلــك الحصــص 
الاقتصاديــة فــي التحليــل، وزاد احتمــال أن يعُــد مديــر الصنــدوق أصيــلًا. 

ــه والعوامــل الأخــرى، أن  ــدوق، بعــد أن يأخــذ فــي حســبانه مكافأت ــر الصن ــر مدي ــال، قــد يعتب ــى ســبيل المث فعل
ــي ظــل  ــك، وف ــن ذل ــدوق. وبالرغــم م ــى الصن ــه يســيطر عل ــى أن ــص إل ــاً ليخل ــد كافي اســتثماراً بنســبة 20% يعُ
ظــروف مختلفــة )أي إذا اختلفــت المكافــأة أو العوامــل الأخــرى(، قــد تنشــأ الســيطرة عندمــا يكــون مســتوى 

الاســتثمار مختلفــاً.

مثال مثال 1414جج

ــل  ــه أي واجــب بتموي ــس علي ــن لي ــدوق، ولك ــي الصن ــدوق اســتثماراً تناســبياً بنســبة 20% ف ــر الصن ــك مدي يمتل
ــر  ــه مســتقلون عــن مدي ــع أعضائ ــس إدارة، جمي ــدوق مجل ــغ 20%. وللصن ــي تفــوق اســتثماره البال الخســائر الت
الصنــدوق ويتــم تعيينهــم مــن قبــل المنشــآت المســتثمرة الأخــرى. ويقــوم المجلــس ســنوياً بتعيــين مديــر الصنــدوق. 
وإذا قــرر مجلــس الإدارة عــدم تجديــد عقــد مديــر الصنــدوق، فــإن الخدمــات المــؤداة مــن قبــل مديــر الصنــدوق 

يمكــن أن يؤديهــا المديــرون الآخــرون فــي الصناعــة. 

رغــم أن مديــر الصنــدوق تدُفــع لــه أتعــاب ثابتــة وأتعــاب مرتبطــة بــالأداء تتناســب مــع الخدمــات المقُدمــة، فــإن 
ــد  ــب العوائ ــر لتقل ــه تعــرض كبي ــه ينشــأ عن ــغ نســبته 20% ومكافأت ــدوق البال ــر الصن ــين اســتثمار مدي الجمــع ب
مــن أنشــطة الصنــدوق بالقــدر الــذي يبــين أن مديــر الصنــدوق يعُــد أصيــلًا. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن المنشــآت 
المســتثمرة لهــا حقــوق أساســية لعــزل مديــر الصنــدوق ـ يوفــر مجلــس الإدارة آليــة تضمــن قــدرة المنشــآت 

ــك.  ــام بذل ــدوق إذا قــرروا القي ــر الصن ــى عــزل مدي المســتثمرة عل

فــي هــذا المثــال، يركــز مديــر الصنــدوق فــي تحليلــه بشــكل أكبــر علــى حقــوق العــزل الأساســية. وعليــه، وبالرغــم 
مــن أن مديــر الصنــدوق لــه ســلطات واســعة فــي اتخــاذ القــرارات ويتعــرض لتقلــب عوائــد الصنــدوق مــن مكافأته 
واســتثماراته، فــإن الحقــوق الأساســية التــي تحتفــظ بهــا المنشــآت المســتثمرة الأخــرى تبــين أن مديــر الصنــدوق 

يعُــد وكيــلًا. وبالتالــي، يخلــص مديــر الصنــدوق إلــى أنــه لا يســيطر علــى الصنــدوق.

مثال مثال 1515

تم إنشــاء منشــأة مُســتثمر فيهــا لشــراء محفظــة أوراق ماليــة ذات معــدل ثابــت ومضمونــة بأصــول، ويتــم تمويلهــا 
مــن خــلال أدوات ديــن ذات معــدل ثابــت وأدوات حقــوق ملكيــة. وتهــدف أدوات حقــوق الملكيــة إلــى توفيــر حمايــة 
مــن الخســائر الأوليــة للمنشــآت المســتثمرة بالديــن واســتلام أي عوائــد متبقيــة للمنشــأة المسُــتثمر فيهــا. وقــد تم 
تســويق المعاملــة للمنشــآت المســتثمرة بالديــن المحتملــة علــى أنهــا اســتثمار فــي محفظــة أوراق ماليــة مضمونــة 
بأصــول وتتعــرض لمخاطــر الائتمــان المرتبطــة بالتخلــف المحتمــل عــن الســداد مــن قبــل مُصــدري الأوراق الماليــة 
المضمونــة بأصــول التــي تتضمنهــا المحفظــة، ومخاطــر معــدل الفائــدة المرتبطــة بــإدارة المحفظــة . ومثّلــت أدوات

حقــوق الملكيــة عنــد تشــكيل المحفظــة 10% مــن قيمــة الأصــول المشُــتراة. ويديــر متخــذ القــرار )مديــر الأصــول( 
محفظــة الأصــول النشــطة عــن طريــق اتخــاذ قــرارات الاســتثمار فــي إطــار الضوابــط المحُــددة فــي نشــرة اكتتــاب 
المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. ومقابــل تلــك الخدمــات، يتقاضــى مديــر الأصــول أتعابــاً ثابتــة علــى أســاس الســوق  )أي 
1% مــن الأصــول الخاضعــة لــلإدارة( وأتعابــاً علــى أســاس الأداء )أي 10% مــن الأربــاح( إذا زادت أربــاح المنشــأة 
المسُــتثمر فيهــا عــن مســتوى مُحــدد. وتتناســب الأتعــاب مــع الخدمــات المقُدمــة. ويحتفــظ مديــر الأصــول بنســبة 
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35% مــن حقــوق ملكيــة المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. ويحتفــظ بالنســبة 65% المتبقيــة مــن حقــوق الملكيــة وجميــع 
أدوات الديــن عــددٌ كبيــرٌ مــن المنشــآت المســتثمرة المشــتتة بشــكل واســع التــي تعُــد أطرافــاً ثالثــة ولا علاقــة بينهــا. 
ويمكــن عــزل مديــر الأصــول بــدون ســبب عــن طريــق قــرار تتخــذه المنشــآت المســتثمرة الأخــرى بأغلبيــة بســيطة.

ويتقاضــى مديــر الأصــول أتعابــاً ثابتــة وأتعابــاً مرتبطــة بــالأداء تتناســب مــع الخدمــات المقُدمــة. وتقــوم المكافــأة 
بتوفيــق حصــص مديــر الأصــول مــع حصــص المنشــآت المســتثمرة الأخــرى لزيــادة قيمــة الصنــدوق. ويتعــرض 
مديــر الأصــول لتقلــب العوائــد مــن أنشــطة الصنــدوق، لأنــه يحتفــظ بنســبة 35% مــن حقــوق الملكيــة، ومــن 

ــه.  مكافأت

وبالرغــم مــن أن مديــر الأصــول يعمــل فــي إطــار الضوابــط المحُــددة فــي نشــرة اكتتــاب المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، 
ــد المنشــأة  ــى عوائ ــر بشــكل جوهــري عل ــي تؤث ــى اتخــاذ قــرارات الاســتثمار الت ــة عل ــه القــدرة الحالي إلا أن لدي
المسُــتثمر فيهــا ـ تحظــى حقــوق العــزل التــي تحتفــظ بهــا المنشــآت المســتثمرة الأخــرى بــوزن ضعيــف فــي التحليــل 
لأن تلــك الحقــوق يحتفــظ بهــا عــدد كبيــر مــن المنشــآت المســتثمرة المشُــتتة بشــكل واســع. وفــي هــذا المثــال 
يركــز مديــر الأصــول أكثــر علــى تعرضــه لتقلــب عوائــد الصنــدوق النــاتج مــن حصتــه فــي حقــوق الملكيــة، التــي 
تعــد متأخــرة فــي مرتبتهــا عــن أدوات الديــن. فحيــازة 35% مــن حقــوق الملكيــة ينشــأ عنــه تعــرض ثانــوي كبيــر 
ــلًا.  ــد أصي ــر الأصــول يعُ ــين أن مدي ــذي يب ــدر ال ــا، بالق ــتثمر فيه ــد المنشــأة المسُ ــوق فــي عوائ للخســائر والحق

وبالتالــي، يخلــص مديــر الأصــول إلــى أنــه يســيطر علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا.

مثال مثال 1616

يرعــى متخــذ القــرار )المنشــأة الراعيــة( قنــاة متعــددة البائعــين، تصــدر أدوات ديــن قصيــرة الأجــل لمنشــآت 
مســتثمرة تعُــد أطرافــاً ثالثــة لا علاقــة بينهــا. وقــد تم تســويق المعاملــة للمنشــآت المســتثمرة المحتملــة علــى أنهــا 
اســتثمار فــي محفظــة مــن الأصــول متوســطة الأجــل ذات التصنيــف العالــي مــع تعــرض المحفظــة للحــد الأدنــى 
ــا  ــي تتضمنه ــل مُصــدري الأصــول الت ــن قب ــل عــن الســداد م ــف المحتم ــان المرتبطــة بالتخل ــن مخاطــر الائتم م
المحفظــة. ويقــوم ناقلــون متعــددون ببيــع محافــظ الأصــول عاليــة الجــودة متوســطة الأجل إلــى القنــاة. ويخدم كل 
ناقــل محفظــة الأصــول التــي يبيعهــا للقنــاة ويديــر المبالــغ مســتحقة التحصيــل عنــد التخلــف عــن الســداد مقابــل 
أتعــاب خدمــة تســتند إلــى الســوق. ويوفــر أيضــاً كل ناقــل الحمايــة مــن الخســائر الأوليــة ضــد خســائر الائتمــان 
ــة  ــوم المنشــأة الراعي ــاة. وتق ــة للقن ــد للأصــول المنقول ــان الزائ ــن خــلال الضم ــه م الناتجــة مــن محفظــة أصول
بتحديــد الشــروط الخاصــة بالقنــاة وإدارة عملياتهــا مقابــل أتعــاب تتحــدد علــى أســاس الســوق. وتتناســب 
الأتعــاب مــع الخدمــات المقُدمــة. وتعتمــد المنشــأة الراعيــة البائعــين المســموح لهــم بالبيــع للقنــاة وتعتمــد الأصــول 
التــي تشــتريها القنــاة وتتخــذ القــرارات المتعلقــة بتمويــل القنــاة. ويجــب علــى المنشــأة الراعيــة أن تتصــرف بمــا 

يحقــق مصالــح جميــع المنشــآت المســتثمرة. 

ويحــق للمنشــأة الراعيــة الحصــول علــى أي عائــد متبــقٍ لــدى القنــاة وتقــدم أيضــاً التعزيــزات الائتمانيــة 
وتســهيلات الســيولة للقنــاة. وتســتوعب التعزيــزات الائتمانيــة المقُدمــة مــن المنشــأة الراعيــة خســائر تصــل

م تســهيلات الســيولة  إلــى 5% مــن جميــع خســائر أصــول القنــاة، بعــد الخســائر التــي يســتوعبها الناقلــون. ولا تقُــدَّ
مقابــل الأصــول التــي يتُخلــف عــن ســدادها. ولا تحتفــظ المنشــآت المســتثمرة بحقــوق أساســية يمكنهــا أن تؤثــر 

علــى ســلطة المنشــأة الراعيــة فــي اتخــاذ القــرارات. 
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ــك الخدمــات  ــه، تتناســب مــع تل ــل خدمات ــى أســاس الســوق مقاب ــاً عل وبالرغــم مــن أن الراعــي يتقاضــى أتعاب
المقُدمــة، فإنــه يتعــرض لتقلــب العوائــد مــن أنشــطة القنــاة بســبب حقوقــه فــي أي عوائــد متبقيــة لــدى القنــاة 
ــاة مُعرضــة لمخاطــر الســيولة مــن خــلال  ــة وتســهيلات الســيولة )بمعنــى أن القن وتقديمــه للتعزيــزات الائتماني
اســتخدام أدوات الديــن قصيــرة الأجــل لتمويــل أصــول متوســطة الأجــل(. ورغــم أن لــكل مــن الناقلــين حقــوق 
فــي اتخــاذ القــرارات تؤثــر علــى قيمــة أصــول القنــاة، فــإن المنشــأة الراعيــة لهــا ســلطة واســعة لاتخــاذ القــرارات 
تمنحهــا القــدرة الحاليــة علــى توجيــه الأنشــطة التــي تؤثــر بشــكل جوهــري إلــى أبعــد حــد علــى عوائــد القنــاة )أي 
أن المنشــأة الراعيــة وضعــت شــروط القنــاة، ولهــا الحــق فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالأصــول )اعتمــاد الأصول 
المشــتراة وناقلــي تلــك الأصــول( وتمويــل القنــاة )الــذي يجــب إيجــاد اســتثمار جديــد لــه علــى أســاس منتظــم((. 
ــة وتســهيلات الســيولة تعــرض  ــزات الائتماني ــاة وتقــديم التعزي ــة للقن ــد المتبقي ــي العوائ ــى الحــق ف ــب عل ويترت
ــه المنشــآت المســتثمرة  ــا تتعــرض ل ــف عمّ ــى نحــو يختل ــاة عل ــد مــن أنشــطة القن ــب العوائ ــة لتقل المنشــأة الراعي
الأخــرى. وبنــاءً عليــه، يبــين ذلــك التعــرض أن المنشــأة الراعيــة تعُــد أصيــلًا، ومــن ثــم تخلــص المنشــأة الراعيــة 
ــع  ــح جمي ــة بالتصــرف بمــا يحقــق مصال ــى المنشــأة الراعي ــذي عل ــاة. والواجــب ال ــى القن ــا تســيطر عل ــى أنه إل

المنشــآت المســتثمرة لا يمنعهــا مــن أن تكــون أصيــلًا.
العلاقة مع الأطراف الأخرى

عنــد تقييــم الســيطرة، يجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تأخــذ فــي الحســبان طبيعــة علاقتهــا مــع الأطــراف الأخــرى  ب73 
ومــا إذا كانــت تلــك الأطــراف الأخــرى تتصــرف نيابــة عــن المنشــأة المســتثمرة )أي أنهــم وكلاء بحكــم الأمــر الواقــع(. 
ــع  ــخصياً، م ــاداً ش ــع اجته ــر الواق ــم الأم ــوكلاء بحك ــرف ك ــرى تتص ــت الأطــراف الأخ ــا إذا كان ــد م ــب تحدي ويتطل

الأخــذ فــي الحســبان طبيعــة العلاقــة وأيضــاً كيفيــة تفاعــل تلــك الأطــراف مــع بعضهــا ومــع المنشــأة المســتثمرة. 
ــلًا بحكــم الأمــر الواقــع عندمــا  ــب تعاقــدي. فالطــرف يكــون وكي ــى ترتي ــك العلاقــة عل ــل تل ــزم أن تنطــوي مث لا يل ب74 
تتوفــر للمنشــأة المســتثمرة، أو لمــن يوجهــون أنشــطة المنشــأة المســتثمرة، القــدرة علــى توجيــه ذلــك الطــرف ليتصــرف 
نيابــة عــن المنشــأة المســتثمرة. وفــي هــذه الظــروف، يجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تأخــذ فــي الحســبان، عنــد 
تقييــم الســيطرة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، حقــوق وكيلهــا بحكــم الأمــر الواقــع فــي اتخــاذ القــرارات، وتعرضهــا 
غيــر المباشــر للعوائــد المتقلبــة، أو حقوقهــا فــي تلــك العوائــد، مــن خــلال الوكيــل بحكــم الأمــر الواقــع جنبــاً إلــى جنــب 

مــع مــا تتعــرض لــه بنفســها.
فيمــا يلــي أمثلــة لهــذه الأطــراف الأخــرى التــي، بطبيعــة علاقتهــا، قــد تتصــرف علــى أنهــا وكلاء بحكــم الأمــر الواقــع  ب75 

للمنشأة المســتثمرة:

الأطراف ذات العلاقة بالمنشأة المستثمرة.  )أ(  

 )ب(  طرف تسلم حصته في المنشأة المسُتثمر فيها على أنها مساهمة أو قرض من المنشأة المستثمرة.

ــه فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا دون موافقــة مســبقة مــن  طــرف وافــق علــى ألا يبيــع أو ينقــل أو يرهــن حصت  )ج( 
المنشــأة المســتثمرة )باســتثناء الحــالات التــي يكــون فيهــا للمنشــأة المســتثمرة والطــرف الآخــر الحــق فــي 
الموافقــة المســبقة وتكــون الحقــوق مســتندة إلــى شــروط متفــق عليهــا تبادليــاً بــين أطــراف مســتقلة راغبــة(.

طرف لا يستطيع أن يمول عملياته بدون دعم مالي ثانوي من المنشأة المستثمرة.  )د( 

منشــأة مُســتثمر فيهــا غالبيــة أعضــاء هيئتهــا الحاكمــة أو كبــار موظفــي إدارتهــا هــم نفــس الأعضــاء وكبــار   )هـ( 
الموظفــين فــي المنشــأة المســتثمرة.
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طــرف لــه علاقــة عمــل وثيقــة مــع المنشــأة المســتثمرة، مثــل العلاقــة بــين مقــدم خدمــات مهنيــة وأحــد عملائــه   )و( 
الكبــار.

السيطرة على أصول مُحددة
يجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تأخــذ فــي الحســبان مــا إذا كانــت تعالــج جــزءاً مــن منشــأة مُســتثمر فيهــا علــى  ب76 
أنــه منشــأة افتراضيــة منفصلــة، وعندمــا يكــون الأمــر كذلــك، يجــب أن تحــدد مــا إذا كانــت تســيطر علــى المنشــأة 

ــة. ــة المنفصل الافتراضي
لا يجــوز للمنشــأة المســتثمرة أن تعالــج جــزءاً مــن منشــأة مُســتثمر فيهــا علــى أنــه منشــأة افتراضيــة منفصلــة إلا عنــد  ب77 

اســتيفاء الشــرط الآتي:

تعُــد الأصــول المحُــددة للمنشــأة المسُــتثمر فيهــا )أو التعزيــزات الائتمانيــة ذات الصلــة، إن وجــدت( المصــدر الوحيــد 
لدفــع الالتزامــات المحُــددة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، أو الحصــص الأخــرى المحُــددة فيهــا. وليــس لــدى الأطــراف 
الأخــرى، بخــلاف الذيــن عليهــم الالتــزام المحُــدد، حقــوق أو واجبــات متعلقــة بالأصــول المحُــددة أو بالتدفقــات 
النقديــة المتبقيــة مــن تلــك الأصــول. وفــي جوهــر الأمــر، لا يمكــن للمنشــأة المســتثمر فيهــا المتبقيــة اســتخدام أي مــن 
عوائــد الأصــول المحُــددة ولا يعُــد أي مــن التزامــات المنشــأة الافتراضيــة المنفصلــة واجــب الســداد مــن أصول المنشــأة 
المسُــتثمر فيهــا المتبقيــة. وبالتالــي، تعُــد جميــع أصــول والتزامــات وحقــوق ملكيــة تلــك المنشــأة الافتراضيــة المنفصلــة 
ــة  ــل تلــك المنشــأة الافتراضي ــى مث ــق عــادة عل ــة فــي حقيقــة الأمــر عــن المنشــأة المسُــتثمر فيهــا ككل. ويطُل مفصول

المنفصلــة لفــظ »منشــأة منعزلــة«.
ب78 عنــد اســتيفاء الشــرط الــوارد فــي الفقــرة ب77، يجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تحــدد الأنشــطة التــي تؤثــر بشــكل 
ــا  ــت لديه ــا إذا كان ــم م ــك الأنشــطة، لتقُيِّ ــه تل ــة توجي ــة، وكيفي ــة المنفصل ــد المنشــأة الافتراضي ــى عوائ جوهــري عل
ســلطة علــى ذلــك الجــزء مــن المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. وعنــد تقييــم الســيطرة علــى المنشــأة الافتراضيــة المنفصلــة، 
يجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أيضــاً أن تأخــذ فــي الحســبان مــا إذا كانــت تتعــرض لعوائــد متقلبــة، أو لهــا حقــوق 
فــي تلــك العوائــد، مــن ارتباطهــا بتلــك المنشــأة الافتراضيــة المنفصلــة، والقــدرة علــى أن تســتخدم ســلطتها علــى ذلــك 

الجــزء مــن المنشــأة المسُــتثمر فيهــا لتؤثــر علــى مبلــغ عوائــد المنشــأة المســتثمرة.
ــة، يجــب عليهــا أن توحــد ذلــك الجــزء مــن  ــة المنفصل ــى المنشــأة الافتراضي ب79 عندمــا تســيطر المنشــأة المســتثمرة عل
المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. وفــي تلــك الحالــة، تســتبعد الأطــراف الأخــرى ذلــك الجــزء مــن المنشــأة المسُــتثمر فيهــا عنــد 

تقييــم الســيطرة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، وعنــد توحيدهــا.

التقييم المستمر
ــين مــن  ــا إذا تب ــتثمر فيه ــى المنشــأة المسُ ــت تســيطر عل ــا إذا كان ــم م ــد تقيي ــى المنشــأة المســتثمرة أن تعي يجــب عل ب80  
الحقائــق والظــروف أن هنــاك تغيــرات قــد طــرأت علــى واحــد أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة الثلاثــة المدُرجــة فــي 

الفقــرة 7.
ب81  إذا حــدث تغيــر فــي الكيفيــة التــي يمكــن أن تمُــارَس بهــا الســلطة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا، يجــب أن ينعكــس 
ــم بهــا المنشــأة المســتثمرة ســلطتها علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. فعلــى ســبيل  ذلــك التغيــر علــى الكيفيــة التــي تقُيِّ
ــدار مــن خــلال  ــم تعــد تُ ــة ل ــي التغيــرات فــي حقــوق اتخــاذ القــرارات أن الأنشــطة ذات الصل ــال، يمكــن أن تعن المث
حقــوق التصويــت، ولكــن بــدلاً مــن ذلــك مــن خــلال اتفاقيــات أخــرى، مثــل عقــود، تمنــح طرفــاً أو أطرافــاً أخــرى 

ــة. ــى توجيــه الأنشــطة ذات الصل القــدرة الحاليــة عل
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ب82  قــد يتســبب حــدث فــي أن تكتســب أو تفقــد المنشــأة المســتثمرة الســلطة علــى منشــأة مُســتثمر فيهــا دون أن تكــون 
المنشــأة المســتثمرة مشــاركة فــي ذلــك الحــدث. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تكتســب المنشــأة المســتثمرة الســلطة 
علــى منشــأة مُســتثمر فيهــا بســبب انقضــاء حقــوق اتخــاذ القــرارات التــي يحتفــظ بهــا طــرف أو أطــراف أخــرى 

والتــي كانــت تمنــع فــي الســابق المنشــأة المســتثمرة مــن الســيطرة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. 
تأخــذ المنشــأة المســتثمرة أيضــاً فــي الحســبان التغيــرات التــي تؤثــر علــى تعرضهــا للعوائــد المتقلبــة مــن ارتباطهــا  ب83  
بالمنشــأة المسُــتثمر فيهــا، أو التــي تؤثــر علــى حقوقهــا فــي تلــك العوائــد. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تفقــد منشــأة 
مســتثمرة، لديهــا ســلطة علــى منشــأة مُســتثمر فيهــا، الســيطرة علــى المنشــأة المسُــتثمر فيهــا إذا لــم يعــد يحــق 
للمنشــأة المســتثمرة اســتلام العوائــد أو إذا لــم تعــد معرضــة لتحمــل الواجبــات، لأن المنشــأة المســتثمرة ســتخفق فــي 

اســتيفاء الفقــرة 7)ب( )علــى ســبيل المثــال، إذا تم إنهــاء عقــد لاســتلام أتعــاب متعلقــة بــالأداء(. 
يجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تأخــذ فــي الحســبان مــا إذا كان تقييمهــا لتصرفهــا علــى أنهــا وكيــل أو أصيــل  ب84  
قــد تغيــر. فيمكــن أن تعنــي التغيــرات فــي العلاقــة الكليــة بــين المنشــأة المســتثمرة والأطــراف الأخــرى أن المنشــأة 
المســتثمرة لــم تعــد تتصــرف علــى أنهــا وكيــل، رغــم أنهــا كانــت تتصــرف فــي الســابق علــى أنهــا كذلــك، والعكــس 
صحيــح. فعلــى ســبيل المثــال، إذا حدثــت تغيــرات فــي حقــوق المنشــأة المســتثمرة، أو فــي حقــوق الأطــراف الأخــرى، 

يجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تنظــر مجــدداً فــي وضعهــا علــى أنهــا أصيــل أو وكيــل.
ب85  لــن يتغيــر تقييــم المنشــأة المســتثمرة الأولــي للســيطرة أو لوضعهــا علــى أنهــا أصيــل أو وكيــل فقــط بســبب حــدوث 
ــم يغيــر  ــد المنشــأة المسُــتثمر فيهــا بســبب ظــروف الســوق(، مــا ل ــر فــي عوائ ــلًا، تغي ــر فــي ظــروف الســوق )مث تغي
التغيــر فــي ظــروف الســوق واحــداً أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة الثلاثــة المذكــورة فــي الفقــرة 7 أو يغيــر العلاقــة 

الكليــة بــين الأصيــل والوكيــل.

تحديد ما إذا كانت المنشأة تُعد منشأة استثمارية
ــأة  ــد منش ــت تعُ ــا إذا كان ــم م ــد تقيي ــروف عن ــق والظ ــع الحقائ ــبان جمي ــي الحس ــذ ف ــأة أن تأخ ــى المنش ــب عل ب85أ  يج
اســتثمارية، بمــا فــي ذلــك الغــرض منهــا وتصميمهــا. وتعُــد المنشــأة التــي تمتلــك العناصــر الثلاثــة لتعريــف المنشــأة 
الاســتثمارية المحُــددة فــي الفقــرة 27 منشــأةً اســتثمارية. وتوضــح الفقــرات ب85ب ـ ب85م عناصــر التعريــف 

ــد مــن التفصيــل.  بمزي

الغرض من الأعمال
ب85ب  يتطلــب تعريــف المنشــأة الاســتثمارية أن يكــون الغــرض مــن المنشــأة هــو الاســتثمار فقــط لإنمــاء رأس المــال أو 
لتحقيــق دخــل اســتثمار )مثــل توزيعــات الأربــاح أو الفوائــد أو دخــل الإيجــار(، أو كليهمــا. وتوفــر عــادة الوثائــق 
التــي تبــين الأهــداف الاســتثمارية للمنشــأة، مثــل مذكــرة الطــرح للاكتتــاب الخاصــة بالمنشــأة، والمطبوعــات التــي 
توزعهــا المنشــأة والوثائــق الأخــرى لشــركات الأمــوال أو شــركات الأشــخاص، دليــلًا علــى الغــرض مــن أعمــال المنشــأة 
الاســتثمارية. وقــد تشــتمل أدلــة أخــرى علــى الطريقــة التــي تقــدم بهــا المنشــأة نفســها إلــى الأطــراف الأخــرى )مثــل 
المنشــآت المســتثمرة المحتملــة أو المنشــآت المسُــتثمر فيهــا المحتملــة(؛ فعلــى ســبيل المثــال، قــد تعــرض المنشــأة أعمالهــا 
علــى أنهــا توفــر اســتثماراً متوســط الأجــل مــن أجــل إنمــاء رأس المــال. وفــي المقابــل، لا يتفــق الغــرض مــن أعمــال 
المنشــأة، التــي تقــدم نفســها علــى أنهــا منشــأة مســتثمرة هدفهــا هــو تطويــر المنتجــات أو إنتاجهــا أو تســويقها بشــكل 
مشــترك مــع منشــآتها المسُــتثمر فيهــا، مــع الغــرض مــن أعمــال المنشــأة الاســتثمارية، لأن المنشــأة ستكســب العوائــد 

مــن نشــاط التطويــر أو الإنتــاج أو التســويق بالإضافــة إلــى عوائدهــا مــن اســتثماراتها )انظــر الفقــرة ب85ط(. 
ب85ج يجــوز للمنشــأة الاســتثمارية أن تقــدم خدمــات متعلقــة بالاســتثمار )مثــل الخدمــات الاستشــارية فــي مجــال 
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الاســتثمار، وإدارة الاســتثمار، والخدمــات المســاندة والإداريــة للاســتثمار(، إمّــا بشــكل مباشــر أو مــن خــلال منشــأة 
ــد أنشــطة  تابعــة، إلــى أطــراف ثالثــة بالإضافــة إلــى المنشــآت المســتثمرة فيهــا، حتــى ولــو كانــت تلــك الأنشــطة تعُ

أساســية للمنشــأة، شــريطة اســتمرار المنشــأة فــي اســتيفاء تعريــف المنشــأة الاســتثمارية. 
ب 85د يجــوز للمنشــأة الاســتثمارية أيضــاً أن تشــارك فــي الأنشــطة التاليــة المتعلقــة بالاســتثمار، إمــا بشــكل مباشــر أو من 
خــلال منشــأة تابعــة، إذا بوشــرت هــذه الأنشــطة لتعظيــم عائــد الاســتثمار )إنمــاء رأس المــال أو دخــل الاســتثمار( 
مــن منشــآتها المسُــتثمر فيهــا ولــم تمثــل نشــاط أعمــال أساســي منفصــل أو مصــدر دخــل أساســي منفصــل للمنشــأة 

الاستثمارية:

تقديم الخدمات الإدارية والمشورة الاستراتيجية لمنشأة مُستثمر فيها؛   )أ( 

 )ب( تقديم الدعم المالي لمنشأة مُستثمر فيها، مثل قرض تعهد برأس مال أو ضمان.
ب85هـــ إذا كان للمنشــأة الاســتثمارية منشــأة تابعــة ليســت هــي ذاتهــا منشــأة اســتثمارية وغرضهــا ونشــاطها الرئيســي 
ــط بالأنشــطة الاســتثمارية  هــو أن تقــدم للمنشــأة أو لأطــراف أخــرى خدمــات وأنشــطة متعلقــة بالاســتثمار ترتب
للمنشــأة الاســتثمارية، مثــل تلــك الموضحــة فــي الفقرتــين ب85ج، ب85د، فيجــب علــى المنشــأة أن توحــد تلــك 
المنشــأة التابعــة وفقــاً للفقــرة 32. وإذا كانــت المنشــأة التابعــة التــي تقــدم الخدمــات أو الأنشــطة المتعلقــة بالاســتثمار 
هــي ذاتهــا منشــأة اســتثمارية، فــإن المنشــأة الاســتثمارية الأم يجــب أن تقيــس تلــك المنشــأة التابعــة بالقيمــة العادلــة 

مــن خــلال الربــح أو الخســارة وفقــاً للفقــرة 31.

استراتيجيات الخروج
ب85و توفــر الخطــط الاســتثمارية للمنشــأة أيضــاً دليــلًا علــى الغــرض مــن أعمالهــا. وتتمثــل إحــدى الســمات التــي 
تميــز المنشــأة الاســتثمارية عــن المنشــآت الأخــرى فــي أن المنشــأة الاســتثمارية لا تخطــط للاحتفــاظ باســتثماراتها 
ــة الاحتفــاظ بالاســتثمارات فــي حقــوق  ــرة محــدودة. ونظــراً لإمكاني ــا لفت ــر محــدود، وإنمــا تحتفــظ به لأجــل غي
الملكيــة والاســتثمارات فــي الأصــول غيــر الماليــة لأجــل غيــر محــدود، فيجــب أن يكــون لــدى المنشــأة الاســتثمارية 
اســتراتيجية خــروج توثــق الكيفيــة التــي تخطــط المنشــأة أن تحقــق بهــا إنمــاء رأس المــال مــن تقريبــاً جميــع 
اســتثماراتها فــي حقــوق الملكيــة واســتثماراتها فــي الأصــول غيــر الماليــة. ويجــب أن يكــون لــدى المنشــأة الاســتثمارية 
أيضــاً اســتراتيجية خــروج لأيــة أدوات ديــن يمكــن أن يحُتفــظ بهــا لأجــل غيــر محــدود، على ســبيل المثال، اســتثمارات 
الديــن المســتديمة. ولا يلــزم أن توثــق المنشــأة اســتراتيجيات خــروج محــددة لــكل اســتثمار منفــرد، ولكــن يجــب أن 
تحــدد اســتراتيجيات ممكنــة مختلفــة لأنــواع أو محافــظ الاســتثمارات المختلفــة، بمــا فــي ذلــك إطــار زمنــي أساســي 
للخــروج مــن الاســتثمارات. ولا تعُــد آليــات الخــروج التــي توضــع فقــط لأحــداث التخلــف عــن الســداد، مثــل الإخــلال 

بعقــد أو عــدم الأداء، اســتراتيجيات خــروج لأغــراض هــذا التقييــم.
يمكــن أن تتنــوع اســتراتيجيات الخــروج بحســب نــوع الاســتثمار. ففيمــا يخــص الاســتثمارات فــي الأوراق الماليــة  ب85ز 
الخاصــة، تشــمل أمثلــة اســتراتيجيات الخــروج  الطــرح الأولــي للاكتتــاب العــام والاكتتــاب الخــاص والبيــع التجــاري 
للأعمــال وتوزيعــات حصــص الملكيــة فــي المنشــآت المسُــتثمر فيهــا )علــى المنشــآت المســتثمرة( ومبيعــات الأصــول 
)بمــا فــي ذلــك بيــع أصــول المنشــأة المسُــتثمر فيهــا الــذي يليــه تصفيــة المنشــأة المسُــتثمر فيهــا(. وفيمــا يخــص 
الاســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة التــي يتُاجــر فيهــا فــي ســوق عامــة، تشــمل أمثلــة اســتراتيجيات الخــروج بيــع 
الاســتثمار فــي اكتتــاب خــاص أو فــي ســوق عامــة. وفيمــا يخــص الاســتثمارات العقاريــة، تشــمل أمثلة اســتراتيجيات 

الخــروج بيــع العقــار مــن خــلال الوســطاء العقاريــين المتخصصــين أو الســوق المفتوحــة. 
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ب85ح  يمكــن أن يكــون للمنشــأة الاســتثمارية اســتثماراً فــي منشــأة اســتثمارية أخــرى أنُشــئت لأســباب نظاميــة أو 
تنظيميــة أو ضريبيــة أو لأســباب تجاريــة مشــابهة تتعلــق بالمنشــأة الاســتثمارية. فــي هــذه الحالــة، لا يلــزم أن يكــون 
لــدى المنشــأة المســتثمرة التــي هــي منشــأة اســتثمارية اســتراتيجية خــروج لذلــك الاســتثمار، شــريطة أن يكــون لــدى 

المنشــأة المسُــتثمر فيهــا التــي هــي منشــأة اســتثمارية اســتراتيجيات خــروج مناســبة لاســتثماراتها.

الإيرادات من الاستثمارات
ب85ط لا تعُــد المنشــأة مســتثمرة فقــط لأجــل إنمــاء رأس المــال أو تحقيــق دخــل اســتثمار، أو كليهمــا، إذا حصلــت المنشــأة 
أو عضــو آخــر فــي المجموعــة التــي تضــم المنشــأة )أي المجموعــة التــي تخضع لســيطرة المنشــأة الأم النهائية للمنشــأة 
الاســتثمارية(، أو إذا كان لديهــا هــدف الحصــول، علــى منافــع أخــرى مــن اســتثمارات المنشــأة غيــر متاحــة للأطــراف 

الأخــرى التــي ليســت لهــا علاقــة بالمنشــأة المسُــتثمر فيهــا. وتشــمل مثــل تلــك المنافــع:

اقتنــاء أو اســتخدام أو مُبادلــة أو اســتغلال العمليــات أو الأصــول أو التكنولوجيــا الخاصــة بالمنشــأة المسُــتثمر   )أ( 
فيهــا. ويشــمل هــذا امتــلاك المنشــأة، أو عضــو آخــر فــي المجموعــة، حقوقــاً غيــر تناســبية، أو حصريــة، فــي 
اقتنــاء أصــول أو تكنولوجيــا أو منتجــات أو خدمــات تخــص أيــة منشــأة مُســتثمر فيهــا؛ علــى ســبيل المثــال، عــن 

طريــق حيــازة خيــار لشــراء أصــل مــن المنشــأة المسُــتثمر فيهــا عندمــا يعُــد تطويــر الأصــل ناجحــا؛ً

الترتيبــات المشــتركة )حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11( أو الاتفاقيــات الأخــرى   )ب(  
ــديم  ــاج أو تســويق أو تق ــر أو إنت ــا لتطوي ــتثمر فيه ــي المجموعــة والمنشــأة المسُ ــين المنشــأة أو عضــو آخــر ف ب

منتجــات أو خدمــات؛

ــل  ــي مقاب ــان إضاف ــة ضم ــون بمثاب ــا لتك ــتثمر فيه ــأة المسُ ــن المنش ــة م ــول المقُدم ــة أو الأص ــات المالي الضمان  )ج( 
ترتيبــات اقتــراض للمنشــأة أو عضــو آخــر فــي المجموعــة )وبالرغــم مــن ذلــك، ســتكون المنشــأة الاســتثمارية 
ــن  ــي لأي م ــان إضاف ــه ضم ــى أن ــا عل ــتثمر فيه ــي المنشــأة المسُ ــى اســتخدام اســتثمارها ف ــادرة عل ــزال ق لا ت

قروضهــا(؛

الخيــار المحُتفــظ بــه مــن قبــل طــرف ذي علاقــة بالمنشــأة ليشــتري، مــن تلــك المنشــأة أو مــن عضــو آخــر فــي   )د( 
ــل المنشــأة؛ ــتثمر فيهــا مــن قب ــة فــي المنشــأة المسُ المجموعــة، حصــة ملكي

ــي المجموعــة  ــين المنشــأة أو عضــو آخــر ف ــي ب ــرة ب85ي، المعامــلات الت ــي الفق ــا هــو مُوضــح ف باســتثناء م  )هـ( 
والمنشــأة المسُــتثمر فيهــا، والتــي:

)1(   تكــون بشــروط غيــر متاحــة للمنشــآت التــي لا تعُــد أطرافــاً ذات علاقــة ســواءً بالمنشــأة أو بعضــو آخــر 
فــي المجموعــة أو بالمنشــأة المسُــتثمر فيهــا؛ أو

)2(  لا تكون بالقيمة العادلة؛ أو

)3(    تمثــل جــزءاً أساســياً مــن نشــاط أعمــال المنشــأة المسُــتثمر فيهــا أو نشــاط أعمــال المنشــأة، بمــا فــي ذلــك 
أنشــطة أعمــال المنشــآت الأخــرى فــي المجموعة.

ب85ي يمكــن أن يكــون للمنشــأة الاســتثمارية اســتراتيجية للاســتثمار فــي أكثــر مــن منشــأة واحــدة مُســتثمر فيهــا فــي 
ــال ودخــل  ــد مــن إنمــاء رأس الم ــذي يزي ــآزر ال ــة لتســتفيد مــن الت ــة الجغرافي نفــس الصناعــة أو الســوق أو المنطق
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الاســتثمار مــن تلــك المنشــآت المسُــتثمر فيهــا. وبالرغــم ممــا هــو وارد فــي الفقــرة ب85ط)هـــ(، لا تعُــد المنشــأة غيــر 
مُؤهلــة للاتصــاف بأنهــا منشــأة اســتثمارية فقــط بســبب أن مثــل هــذه المنشــآت المسُــتثمر فيهــا تتاجــر مــع بعضهــا.

قياس القيمة العادلة 
ــع اســتثماراتها  م أداء جمي ــوِّ ــل أحــد العناصــر الأساســية لتعريــف المنشــأة الاســتثمارية فــي أن تقيــس وتقُ ب85ك  يتمث
تقريبــاً علــى أســاس القيمــة العادلــة، لأن اســتخدام القيمــة العادلــة ينُتــج معلومــات أكثــر ملاءمــة، علــى ســبيل المثــال، 
مــن توحيــد منشــآتها التابعــة أو اســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة لحصصهــا فــي المنشــآت الزميلــة أو المشــروعات 

المشــتركة. ومــن أجــل إثبــات اســتيفاء هــذا العنصــر للتعريــف، يجــب علــى المنشــأة الاســتثمارية أن:

تــزود المنشــآت المســتثمرة بمعلومــات القيمــة العادلــة وتقيــس جميــع اســتثماراتها تقريبــاً بالقيمــة العادلــة فــي   )أ( 
قوائمهــا الماليــة حينمــا يطُالــب بالقيمــة العادلــة أو يسُــمح بهــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي؛

تقــوم بالتقريــر عــن معلومــات القيمــة العادلــة داخليــاً وتقُدمهــا لكبــار موظفــي الإدارة )حســب التعريــف الــوارد   )ب( 
فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 24(، الذيــن يســتخدمون القيمــة العادلــة علــى أنهــا ســمة القيــاس الرئيســية 

لتقــويم أداء جميــع اســتثماراتها تقريبــاً واتخــاذ قــرارات الاســتثمار.
ب85ل لاستيفاء المتطلب الوارد في البند ب85ك)أ(، فإن المنشأة الاستثمارية:

ــار الدولــي  ــوارد فــي المعي ــة ال ــار أن تحُاســب عــن أي عقــار اســتثماري باســتخدام نمــوذج القيمــة العادل تخت  )أ( 
الاســتثمارية«؛  »العقــارات  للمحاســبة 40 

تختــار الإعفــاء مــن تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 28 على اســتثماراتها   )ب(  
فــي المنشــآت الزميلــة والمشــروعات المشــتركة؛ 

تقيس أصولها المالية بالقيمة العادلة باستخدام المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 9.  )ج( 
ب85م  قــد يكــون لــدى المنشــأة الاســتثمارية بعــض الأصــول غيــر الاســتثمارية، مثل عقار المقر الرئيســي والمعــدات المتعلقة 
بــه، وقــد يكــون عليهــا أيضــاً التزامــات ماليــة. وينطبــق عنصــر قيــاس القيمــة العادلــة لتعريــف المنشــأة الاســتثمارية 
الــوارد فــي الفقــرة 27)ج( علــى اســتثمارات المنشــأة الاســتثمارية. وبالتالــي، لا يلــزم المنشــأة الاســتثمارية أن تقيــس 

أصولهــا غيــر الاســتثمارية أو التزاماتهــا بالقيمــة العادلــة. 

الخصائص النموذجية للمنشأة الاستثمارية
ــي  ــا أن تأخــذ ف ــف المنشــأة الاســتثمارية، يجــب عليه ــت تســتوفي تعري ــا إذا كان ــد م ــام المنشــأة بتحدي ــد قي عن ب85ن   
الحســبان مــا إذا كانــت تتصــف بالخصائــص النموذجيــة للمنشــأة الاســتثمارية )انظــر الفقرة 28(. وليــس بالضرورة 
أن يــؤدي غيــاب واحــدة أو أكثــر مــن هــذه الخصائــص النموذجيــة إلــى عــدم أهليــة المنشــأة ليتــم تصنيفهــا علــى أنهــا 
منشــأة اســتثمارية ولكــن ذلــك يبــين أن الأمــر يتطلــب ممارســة اجتهــاد إضافــي لتحديــد مــا إذا كانــت المنشــأة تعُــد 

منشــأة اســتثمارية.

أكثر من استثمار واحد 
ــظ  ــد تحتف ــوع مخاطرهــا وتعظــم عوائدهــا. وق ــي تن ــدة اســتثمارات لك ب85س تحتفــظ المنشــأة الاســتثمارية عــادةً بع
المنشــأة بمحفظــة اســتثمارات بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، علــى ســبيل المثــال، عــن طريــق حيــازة اســتثمار واحــد 

فــي منشــأة اســتثمارية أخــرى تحتفــظ هــي نفســها بالعديــد مــن الاســتثمارات. 
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ب85ع قــد تكــون هنــاك أوقــات تحتفــظ فيهــا المنشــأة باســتثمار واحــد. وبالرغــم مــن ذلــك، لا تمنــع بالضــرورة حيــازة 
اســتثمار واحــد المنشــأة مــن اســتيفاء تعريــف المنشــأة الاســتثمارية. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تحتفــظ منشــأة 

اســتثمارية باســتثمار واحــد فقــط عندمــا تكــون المنشــأة:

فــي فتــرة بــدء تشــغيلها، ولــم تحــدد بعــد الاســتثمارات المناســبة، وبنــاءً عليــه، لم تنفذ بعــد خطتها الاســتثمارية   )أ( 
لاقتنــاء العديــد مــن الاســتثمارات؛ أو

لم تقم بعد باستثمارات أخرى لتحل محل تلك التي استبعدتها؛ أو  )ب(  

قــد أنُشــئت لتجميــع أمــوال المنشــآت المســتثمرة لتســتثمرها فــي اســتثمار واحــد، عندمــا لا يمكــن الحصــول   )ج( 
علــى ذلــك الاســتثمار مــن قبــل منشــأة واحــدة مــن المنشــآت المســتثمرة )علــى ســبيل المثــال، عندمــا يكــون الحــد 

الأدنــى المطلــوب للاســتثمار كبيــراً جــداً بالنســبة لمنشــأة مســتثمرة منفــردة(؛ أو

في سياق التصفية.  )د( 

   أكثر من منشأة مستثمرة واحدة 
ب85ف ســتكون لــدى المنشــأة الاســتثمارية عــادةً العديــد مــن المنشــآت المســتثمرة التــي تجمّــع أموالهــا للوصــول إلــى 
خدمــات إدارة الاســتثمار وفــرص الاســتثمار التــي ربمــا لــم تكــن لتصــل إليهــا بمفردهــا. وســيقلل وجــود العديــد مــن 
المنشــآت المســتثمرة مــن احتمــال أن تحصــل تلــك المنشــأة، أو الأعضــاء الآخريــن فــي المجموعــة التــي تضــم المنشــأة، 

علــى منافــع بخــلاف إنمــاء رأس المــال أو دخــل الاســتثمار )انظــر الفقــرة ب85ط(.
ــس منشــأة اســتثمارية مــن قبــل، أو مــن أجــل، منشــأة مســتثمرة واحــدة تمثــل أو تدعــم  ب85ص وبــدلاً مــن ذلــك، قــد تؤسَّ
حصــص مجموعــة أوســع مــن المنشــآت المســتثمرة )علــى ســبيل المثــال، صنــدوق معاشــات أو صنــدوق اســتثمار 

حكومــي أو وقــف عائلــي(.
ــى ســبيل  ــدى المنشــأة منشــأة مســتثمرة واحــدة بشــكل مؤقــت. فعل ــاك أيضــاً أوقــات يكــون فيهــا ل ب85ق قــد تكــون هن

ــدى منشــأة اســتثمارية منشــأة مســتثمرة واحــدة فقــط عندمــا تكــون المنشــأة:  ــال، قــد يكــون ل المث
في فترة الاكتتاب الأولي، التي لم تنقضِ والمنشأة تعمل بجدٍ على تحديد المنشآت المستثمرة المناسبة؛ أو  )أ( 

 )ب( لم تحدد بعد المنشآت المستثمرة المناسبة لتحل محل حصص الملكية التي استرُدت؛ أو
 )ج(  في سياق التصفية.

  المنشآت المستثمرة غير ذات العلاقة
ب85ر تكــون لــدى المنشــأة الاســتثمارية عــادةً عــدة منشــآت مســتثمرة لا تعُــد أطرافــاً ذات علاقــة )حســب التعريــف الــوارد 
فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 24( بالمنشــأة أو بأعضــاء آخريــن فــي المجموعــة التــي تضــم المنشــأة. وســيقلل وجــود 
منشــآت مســتثمرة غيــر ذات علاقــة مــن احتمــال أن تحصــل تلــك المنشــأة، أو الأعضــاء الآخريــن فــي المجموعــة التــي 

تضــم المنشــأة، علــى منافــع بخــلاف إنمــاء رأس المــال أو دخــل الاســتثمار )انظــر الفقــرة ب85ط(. 
ب85ش بالرغــم مــن ذلــك، قــد تظــل المنشــأة مؤهلــة للاتصــاف بأنها منشــأة اســتثمارية حتى ولو كانت المنشــآت المســتثمرة 
فيهــا ذات علاقــة بالمنشــأة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تنشــئ منشــأة اســتثمارية صندوقــاً منفصــلًا »موازيــاً« لمجموعــة 
مــن موظفيهــا )مثــل كبــار موظفــي الإدارة(، أو المنشــأة )المنشــآت( المســتثمرة الأخــرى التــي تعُــد طرفــاً ذا علاقــة، 
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تتماثــل اســتثماراته مــع اســتثمارات صنــدوق الاســتثمار الرئيســي للمنشــأة. وقــد يتأهــل هــذا الصنــدوق »المــوازي« 
للاتصــاف بأنــه منشــأة اســتثمارية حتــى ولــو كانــت جميــع المنشــآت المســتثمرة فيــه أطرافــاً ذات علاقــة.

  حصص الملكية
ب85ت تكــون المنشــأة الاســتثمارية عــادةً منشــأة نظاميــة منفصلــة، ولكنهــا غيــر مُطالبــة بــأن تكــون كذلــك. وتكــون 
حصــص الملكيــة فــي المنشــأة الاســتثمارية عــادةً فــي شــكل حصــص حقــوق ملكيــة أو حصــص مشــابهة )مثــل حصــص 
شــراكات التضامــن(، تعُــزى لهــا أنصبــة تناســبية مــن صافــي أصــول المنشــأة الاســتثمارية. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن 
ــه حقــوق فقــط فــي اســتثمار محــدد أو مجموعــات مــن  ــا ل ــات مختلفــة مــن المنشــآت المســتثمرة، بعضه وجــود فئ
ــع المنشــأة مــن أن تكــون منشــأة  ــة تناســبية مختلفــة مــن صافــي الأصــول، لا يمن ــي لهــا أنصب الاســتثمارات، أو الت

اســتثمارية.
ب85ث بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن المنشــأة التــي لهــا حصــص ملكيــة كبيــرة فــي شــكل ديــن والتــي، وفقــاً للمعاييــر الدوليــة 
ــا منشــأة  ــة للاتصــاف بأنه ــة، قــد تظــل مؤهل ــف حقــوق الملكي ــة، لا تســتوفي تعري ــي المنطبق ــر المال الأخــرى للتقري
ــة لصافــي  اســتثمارية، بشــرط أن يتعــرض مــلاك الديــن لمخاطــر تقلــب العوائــد مــن التغيــرات فــي القيمــة العادل

أصــول المنشــأة.

المتطلبات المحاسبية

إجراءات التوحيد

ب86  القوائم المالية الموحدة:

تجمــع البنــود المتماثلــة للأصــول والالتزامــات وحقــوق الملكيــة والدخــل والمصــروف والتدفقــات النقديــة   )أ( 
للمنشــأة الأم مــع تلــك التــي لمنشــآتها التابعــة.

تجــري مقاصــة )اســتبعاداً( بــين المبلــغ الدفتــري لاســتثمار المنشــأة الأم فــي كل منشــأة تابعــة وحصــة المنشــأة   )ب(  
الأم فــي حقــوق ملكيــة كل منشــأة تابعــة )يوضــح المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 كيفيــة المحاســبة عــن أيــة 

شــهرة ذات علاقــة(.

تلُغــى منهــا بالكامــل الأصــول والالتزامــات وحقــوق الملكيــة والدخــل والمصــروف والتدفقــات النقديــة المتعلقــة   )ج( 
بالمعامــلات بــين منشــآت المجموعــة )تلُغــى بالكامــل الأربــاح أو الخســائر الناتجــة  مــن المعامــلات البينيــة 
داخــل المجموعــة والتــي أثبتــت ضمــن الأصــول، مثــل المخــزون والأصــول الثابتــة(. وقــد تشــير الخســائر 
داخــل المجموعــة إلــى وجــود هبــوط يتطلــب إثباتــاً فــي القوائــم الماليــة الموحــدة. وينطبــق المعيــار الدولــي 
للمحاســبة 12 »ضرائــب الدخــل« علــى الفروقــات المؤقتــة التــي تنشــأ عــن إلغــاء الأربــاح والخســائر الناتجــة 

ــة داخــل المجموعــة.  عــن المعامــلات البيني

السياسات المحاسبية المتماثلة
إذا اســتخدم عضــو فــي المجموعــة سياســات محاســبية بخــلاف تلــك المطبقــة في القوائــم المالية الموحــدة للمعاملات  ب87 
والأحــداث المتماثلــة فــي ظــل الظــروف المتشــابهة، فيتــم إجــراء تعديــلات مناســبة علــى القوائــم الماليــة لذلــك العضــو 

فــي المجموعــة عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة لضمــان توافقهــا مــع السياســات المحاســبية للمجموعة.
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القياس
تــدرج المنشــأة دخــل ومصروفــات المنشــأة التابعــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة مــن التاريــخ الــذي تكتســب فيــه  ب88 
الســيطرة وحتــى التاريــخ الــذي تتوقــف فيــه المنشــأة عــن الســيطرة علــى المنشــأة التابعــة. ويســتند دخــل ومصروفــات 
المنشــأة التابعــة إلــى مبالــغ الأصــول والالتزامــات المثُبتــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة فــي تاريــخ الاســتحواذ. فعلــى 
ســبيل المثــال، يســتند مصــروف الإهــلاك، المثبــت فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة بعــد تاريــخ الاســتحواذ إلــى 
القيــم العادلــة للأصــول القابلــة للإهــلاك ذات العلاقــة المثُبتــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة فــي تاريــخ الاســتحواذ.

حقوق التصويت الممكنة 
د نســبة  ــدَّ ــة، تحُ ــت ممكن ــى حقــوق تصوي ــة، أو مشــتقات أخــرى تنطــوي عل ــت ممكن ــا توجــد حقــوق تصوي عندم ب89  
الربــح أو الخســارة والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة المخُصصــة للمنشــأة الأم وللحصــص غيــر المســيطرة عنــد إعــداد 
القوائــم الماليــة الموحــدة فقــط علــى أســاس حصــص الملكيــة القائمــة ولا تعكــس الممارســة أو التحويــل المحتمــل 

ــق الفقــرة ب90. ــم تنطب ــة والمشــتقات الأخــرى، مــا ل ــت الممكن لحقــوق التصوي
فــي بعــض الظــروف يكــون لــدى المنشــأة، فــي جوهــر الأمــر، حصــة ملكيــة قائمــة نتيجــة لمعاملــة تمنــح المنشــأة حاليــاً  ب90 
د النســبة المخُصصــة  للمنشــأة الأم  الوصــول إلــى العوائــد المرتبطــة بحصــة ملكيــة. وفــي مثــل هــذه الظــروف، تحُــدَّ
والحصــص غيــر المســيطرة، عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة، بالأخــذ فــي الحســبان الممارســة النهائيــة لحقــوق 

التصويــت الممكنــة تلــك والمشــتقات الأخــرى التــي تمنــح المنشــأة حاليــاً حــق الوصــول إلــى العوائــد.
ــد. فعندمــا تمنــح حاليــاً  لا ينطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 علــى الحصــص فــي المنشــآت التابعــة التــي توُحَّ ب91 
أدوات تنطــوي، فــي جوهــر الأمــر، علــى حقــوق تصويــت ممكنــة حــق الوصــول إلــى العوائــد المرتبطــة بحصــة ملكيــة 
فــي منشــأة تابعــة، فــإن الأدوات لا تخضــع لمتطلبــات المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9. وفــي كل الحــالات الأخــرى، 
يحُاســب عــن الأدوات التــي تنطــوي علــى حقــوق تصويــت ممكنــة فــي منشــأة تابعــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 9. 

تاريخ التقرير
ــة الموحــدة  ــم المالي ــتخدمة فــي إعــداد القوائ ــة المسُ ــة للمنشــأة الأم ومنشــآتها التابع ــم المالي ب92  يجــب أن يكــون للقوائ
تاريــخ التقريــر نفســه. وعندمــا تختلــف نهايــة فتــرة التقريــر للمنشــأة الأم عــن تلــك التــي لمنشــأة تابعــة، تقــوم المنشــأة 
التابعــة، لأغــراض التوحيــد، بإعــداد معلومــات ماليــة إضافيــة كمــا فــي نفــس تاريــخ القوائــم الماليــة للمنشــأة الأم 
ــام  ــاً القي ــر الممكــن عملي ــم يكــن مــن غي ــة، مــا ل ــة للمنشــأة التابع ــد المعلومــات المالي لتمكــين المنشــأة الأم مــن توحي

بذلــك. 
إذا كان مــن غيــر الممكــن عمليــاً القيــام بذلــك، فيجــب علــى المنشــأة الأم أن توحــد المعلومــات الماليــة للمنشــأة التابعــة  ب93 
مســتخدمة أحــدث قوائــم ماليــة للمنشــأة التابعــة معدلــة تبعــاً لآثــار المعامــلات أو الأحــداث المهمــة التــي تقــع بــين 
ــخ  ــين تاري ــرق ب ــد الف ــة حــال، يجــب ألا يزي ــى أي ــة الموحــدة. وعل ــم المالي ــخ القوائ ــة وتاري ــم المالي ــك القوائ ــخ تل تاري
القوائــم الماليــة للمنشــأة التابعــة وتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة عــن ثلاثــة أشــهر، ويجــب أن يكــون طــول فتــرات 

التقريــر وأي فــرق بــين تواريــخ القوائــم الماليــة هــو نفســه مــن فتــرة إلــى أخــرى.

الحصص غير المسيطرة 
يجــب علــى المنشــأة أن تنســب الربــح أو الخســارة وكل مكــون مــن مكونــات الدخــل الشــامل الآخــر إلــى مــلاك المنشــأة  ب94 
الأم والحصــص غيــر المســيطرة. ويجــب علــى المنشــأة أيضــاً أن تنســب مجمــوع الدخــل الشــامل إلــى مــلاك المنشــأة 

الأم والحصــص غيــر المســيطرة حتــى وإن أدى ذلــك إلــى تحــول الحصــة غيــر المســيطرة إلــى رصيــد ســالب. 



595

المعيار الدولي للتقرير المالي
)10(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

ب95 إذا كان للمنشــأة التابعــة  أســهم ممتــازة قائمــة ذات أربــاح تراكميــة ومصنفــة علــى أنهــا حقــوق ملكيــة ومحتفــظ بهــا 
مــن قبــل حصــص غيــر مســيطرة، فيجــب علــى المنشــأة أن تحســب نصيبهــا مــن الربــح أو الخســارة بعــد التعديــل تبعــاً 

لتوزيعــات الأربــاح علــى مثــل هــذه الأســهم، ســواءً تم الإعــلان عــن تلــك التوزيعــات أم لا.

التغيرات في النسبة المُحتفظ بها من قبل الحصص غير المسيطرة 
ب96 عندمــا تتغيــر نســبة حقــوق الملكيــة المحُتفــظ بهــا مــن قبــل الحصــص غيــر المســيطرة، يجــب علــى المنشــأة أن تعــدل 
المبالــغ الدفتريــة للحصــص المســيطرة وغيــر المســيطرة لإظهــار أثــر التغيــرات فــي حصصهــا النســبية فــي المنشــأة 
ــه  ــغ الــذي عدلــت ب ــة أي فــرق بــين المبل ــى المنشــأة أن تثبــت بشــكل مباشــر ضمــن حقــوق الملكي التابعــة. ويجــب عل

الحصــص غيــر المســيطرة والقيمــة العادلــة للعــوض المدفــوع أو المسُــتلم، وتنســبه إلــى مــلاك المنشــأة الأم.

فقدان السيطرة

ب97  قــد تفقــد المنشــأة الأم الســيطرة علــى منشــأة تابعــة فــي ترتيبــين )معاملتــين( أو أكثــر. وبالرغــم مــن ذلــك، تبــين 
الظــروف أحيانــاً أنــه ينبغــي المحاســبة عــن الترتيبــات المتعــددة علــى أنهــا معاملــة واحــدة. وعنــد تحديــد مــا إذا كان 
سيحاسَــب عــن الترتيبــات علــى أنهــا معاملــة واحــدة، يجــب علــى المنشــأة الأم أن تأخــذ فــي الحســبان جميــع أحــكام 
وشــروط الترتيبــات وآثارهــا الاقتصاديــة. ويبــين واحــد أو أكثــر ممــا يلــي أنــه ينبغــي علــى المنشــأة الأم أن تحاســب 

عــن الترتيبــات المتعــددة علــى أنهــا معاملــة واحــدة: 

الدخول في الترتيبات في الوقت نفسه أو دراستها مع بعضها البعض.  )أ( 

تشكل الترتيبات معاملة واحدة تهدف إلى تحقيق أثر تجاري عام.  )ب( 

يعتمد حدوث أحد الترتيبات على حدوث ترتيب واحد آخر على الأقل.  )ج( 

ليــس للترتيــب الواحــد فــي حــد ذاتــه مــا يبــرره اقتصاديــاً، ولكــن لــه مــا يبــرره اقتصاديــاً عندمــا يؤخــذ فــي   )د( 
ر اســتبعاد أســهم بأقــل مــن الســوق ويعُــوض عــن  الحســبان مــع الترتيبــات الأخــرى. ومثــال ذلــك عندمــا يسُــعَّ

ر بأعلــى مــن الســوق.  ذلــك باســتبعاد لاحــق مُســعَّ
ب98 إذا فقدت المنشأة الأم السيطرة على منشأة تابعة، فيجب عليها:

أن تلغي إثبات:  )أ( 
 )1(  أصــول )بمــا فــي ذلــك أيــة شــهرة( والتزامــات المنشــأة التابعــة بمبالغهــا الدفتريــة فــي تاريــخ فقــدان 

الســيطرة؛ 
 )2(  المبلــغ الدفتــري لأيــة حصــص غيــر مســيطرة فــي المنشــأة التابعــة الســابقة فــي تاريــخ فقــدان الســيطرة 

)بمــا فــي ذلــك أي مكونــات للدخــل الشــامل الآخــر منســوبة إليهــا(.

 )ب( أن تثبت:

القيمــة العادلــة للعــوض المسُــتلم، إن وجــد، مــن المعاملــة أو الحــدث أو الظــروف التــي نتــج عنهــا فقــدان   )1( 
الســيطرة. 

توزيــع أســهم المنشــأة التابعــة علــى المــلاك بصفتهــم مــلاكاً، إذا انطــوت المعاملــة أو الحــدث أو الظــروف   )2( 
التــي نتــج عنهــا فقــدان الســيطرة علــى ذلــك التوزيــع؛ 
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)3(   أي استثمار محتفظ به في المنشأة التابعة السابقة بقيمته العادلة في تاريخ فقدان السيطرة.

أن تعيــد تصنيــف المبالــغ المثُبتــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر فيمــا يتعلــق بالمنشــأة التابعــة علــى الأســاس   )ج( 
الموُضــح فــي الفقــرة ب99، إلــى الربــح أو الخســارة، أو تحولهــا بشــكل مباشــر إلــى الأربــاح المبقــاة إذا تطلبــت 

ذلــك المعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي.

أن تثبت أي فرق ناتج على أنه مكسب أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة المنسوبة إلى المنشأة الأم.  )د( 
إذا فقــدت المنشــأة الأم الســيطرة علــى منشــأة تابعــة، فيجــب عليهــا أن تحاســب عــن جميــع المبالــغ المثبتــة ســابقاً  ب99 
ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر فيمــا يتعلــق بتلــك المنشــأة التابعــة علــى نفــس الأســاس الــذي كان ســيتعين اســتخدامه 
إذا اســتبعدت المنشــأة الأم بشــكل مباشــر الأصــول والالتزامــات ذات العلاقــة. وبنــاءً عليــه، إذا كان ســيعُاد تصنيــف 
مكســب أو خســارة مُثبتــة ســابقاً ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر إلــى الربــح أو الخســارة عنــد اســتبعاد الأصــول أو 
الالتزامــات ذات العلاقــة، فيجــب علــى المنشــأة الأم أن تعيــد تصنيــف المكســب أو الخســارة مــن حقــوق الملكيــة إلــى 
الربــح أو الخســارة )علــى أنــه تعديــل إعــادة تصنيــف( وذلــك عندمــا تفقــد الســيطرة علــى المنشــأة التابعــة. وإذا كان 
ســيتم تحويــل فائــض إعــادة تقــويم مُثبــت ســابقاً ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر بشــكل مباشــر إلــى الأربــاح المبقــاة 
عنــد اســتبعاد الأصــل، فيجــب علــى المنشــأة الأم أن تحــول فائــض إعــادة التقــويم بشــكل مباشــر إلــى الأربــاح المبقــاة 

عندمــا تفقــد الســيطرة علــى المنشــأة التابعــة.
ب99أ إذا فقــدت المنشــأة الأم الســيطرة علــى منشــأة تابعــة لا تشــتمل علــى أعمــال، حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 3، نتيجــةً لمعاملــة تنطــوي علــى منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك يتــم المحاســبة عنــه 
باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة، تقــوم المنشــأة الأم بتحديــد المكســب أو الخســارة وفقــاً للفقرتــين ب98 وب99. 
ويتــم إثبــات المكســب أو الخســارة الناتجــة مــن المعاملــة )بمــا فــي ذلــك المبالــغ المثبتــة ســابقاً فــي الدخــل الشــامل 
الآخــر والتــي يعــاد تصنيفهــا إلــى الربــح أو الخســارة وفقــاً للفقــرة ب99( ضمــن ربــح أو خســارة المنشــأة الأم فقــط 
بقــدر حصــص المنشــآت المســتثمرة غيــر ذات العلاقــة فــي تلــك المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك. ويتــم إلغــاء 
ــة أو المشــروع المشــترك.  ــك المنشــأة الزميل ــري للاســتثمار فــي تل ــغ الدفت ــل المبل الجــزء المتبقــي مــن المكســب مقاب
ــة  ــة الســابقة وأصبحــت المنشــأة التابع ــي المنشــأة التابع ــإذا احتفظــت المنشــأة الأم باســتثمار ف ــك، ف ــة لذل وإضاف
ــة، فــإن المنشــأة الأم  ــه باســتخدام طريقــة حقــوق الملكي ــم المحاســبة عن ــة أو مشــروعاً مشــتركاً يت الآن منشــأة زميل
تثبــت الجــزء مــن المكســب أو الخســارة الناتجــة مــن إعــادة القيــاس بالقيمــة العادلــة للاســتثمار المحتفــظ بــه فــي 
تلــك المنشــأة التابعــة الســابقة فــي الربــح أو الخســارة فقــط بقــدر حصــص المنشــآت المســتثمرة غيــر ذات العلاقــة 
ــغ  ــل المبل ــك المكســب مقاب ــن ذل ــي م ــاء الجــزء المتبق ــم إلغ ــد. ويت ــة أو المشــروع المشــترك الجدي ــي المنشــأة الزميل ف
الدفتــري للاســتثمار المحتفــظ بــه فــي المنشــأة التابعــة الســابقة. وإذا احتفظــت المنشــأة الأم باســتثمار فــي المنشــأة 
التابعــة الســابقة التــي يتــم المحاســبة عنهــا الآن وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، فــإن الجــزء مــن المكســب 
أو الخســارة النــاتج مــن إعــادة القيــاس بالقيمــة العادلــة للاســتثمار المحتفــظ بــه فــي المنشــأة التابعــة الســابقة يتــم 

إثباتــه بالكامــل فــي ربــح أو خســارة المنشــأة الأم.
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أمثلة تطبيقية

مثال مثال 1717

للمنشــأة الأم حصــة بنســبة 100% فــي منشــأة تابعــة لا تشــتمل علــى أعمــال. وقامــت المنشــأة الأم ببيــع 70% مــن 
حصتهــا فــي المنشــأة التابعــة إلــى منشــأة زميلــة والتــي تمتلــك فيهــا حصــة بنســبة 20%. ونتيجــةً لهــذه المعاملــة 
فقــدت المنشــأة الأم الســيطرة علــى المنشــأة التابعــة. والمبلــغ الدفتــري لصافــي أصــول المنشــأة التابعــة 100 وحــدة 
عملــة، والمبلــغ الدفتــري للحصــة المباعــة 70 وحــدة عملــة )70 وحــدة عملــة =100 وحــدة عملــة ×70%(. والقيمــة 
العادلــة للعــوض المســتلم 210 وحــدة عملــة، وهــو أيضــاً القيمــة العادلــة للحصــة المباعــة. والاســتثمار المحتفــظ 
ــة،  ــا باســتخدام طريقــة حقــوق الملكي ــم المحاســبة عنه ــة يت ــل منشــأة زميل ــة الســابقة يمث ــه فــي المنشــأة التابع ب
ــوب وفقــاً  ــة. والمكســب المحــدد وفقــاً للفقرتــين ب98 وب99، قبــل الإلغــاء المطل ــة 90 وحــدة عمل ــه العادل وقيمت
للفقــرة ب99أ، يبلــغ 200 وحــدة عملــة )200 وحــدة عملــة =210 وحــدة عملــة + 90 وحــدة عملــة -100 وحــدة 

عملــة(. يتكــون هــذا المكســب مــن جزئــين:

المكســب البالــغ )140 وحــدة عملــة( النــاتج مــن بيــع 70% مــن الحصــة فــي المنشــأة التابعــة للمنشــأة الزميلــة.  )أ(  
هــذا المكســب هــو الفــرق بــين القيمــة العادلــة للعــوض المســتلم )210 وحــدة عملــة( والمبلــغ الدفتــري للحصــة 
المباعــة )70 وحــدة عملــة(. ووفقــاً للفقــرة ب99أ، تثبــت المنشــأة الأم فــي ربحهــا أو خســارتها مبلــغ المكســب 
المعــزو إلــى حصــص المنشــآت المســتثمرة غيــر ذات العلاقــة فــي المنشــأة الزميلــة الحاليــة. وهــذا يمثــل %80 
مــن هــذا المكســب، أي 112 وحــدة عملــة )112 وحــدة عملــة = 140 وحــدة عملــة × 80%(. والحصــة المتبقيــة 
البالغــة 20% مــن المكســب )28 وحــدة عملــة =140 وحــدة عملــة ×20%( يتــم إلغاؤهــا مقابــل المبلــغ الدفتــري 

للاســتثمار فــي المنشــأة الزميلــة الحاليــة.

)ب( المكســب البالــغ )60 وحــدة عملــة( النــاتج مــن إعــادة القيــاس بالقيمــة العادلــة للاســتثمار المحتفــظ بــه 
مباشــرة فــي المنشــأة التابعــة الســابقة. هــذا المكســب هــو الفــرق بــين القيمــة العادلــة للاســتثمار المحتفــظ 
بــه فــي المنشــأة التابعــة الســابقة )90 وحــدة عملــة( ونســبة 30% مــن المبلــغ الدفتــري لصافــي أصــول المنشــأة 
التابعــة )30 وحــدة عملــة =100 وحــدة عملــة ×30%(. ووفقــاً للفقــرة ب99أ، تثبــت المنشــأة الأم فــي الربــح 
ــة  ــأة الزميل ــي المنش ــة ف ــر ذات العلاق ــتثمرة غي ــآت المس ــص المنش ــزو لحص ــب المع ــغ المكس ــارة مبل أو الخس
الجديــدة. وهــذا يمثــل 56% )70%×80%( مــن المكســب، أي 34 وحــدة عملــة )34 وحــدة عملــة = 60 وحــدة 
عملــة ×56%(. والنســبة المتبقيــة البالغــة 44% مــن المكســب وهــي 26 وحــدة عملة )26 وحــدة عملة =60 وحدة 

عملــة ×44%( يتــم إلغاؤهــا مقابــل المبلــغ الدفتــري للاســتثمار المحتفــظ بــه فــي المنشــأة التابعــة الســابقة.

 المحاسبة عن التغير في وضع المنشأة الاستثمارية
ب100عندمــا تتوقــف المنشــأة عــن كونهــا منشــأة اســتثمارية، يجــب عليهــا أن تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 علــى 
أيــة منشــأة تابعــة كانــت مقيســة ســابقاً بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة وفقــاً للفقــرة 31. ويجــب أن 
يكــون تاريــخ تغيــر الوضــع هــو تاريــخ الاســتحواذ المفتــرض. ويجــب أن تمثــل القيمــة العادلــة للمنشــأة التابعــة، فــي 
تاريــخ الاســتحواذ المفتــرض، العــوض المفتــرض المنقــول عنــد قيــاس أيــه شــهرة أو مكســب مــن شــراء بســعر مغــرٍ 
ينشــأ عــن الاســتحواذ المفتــرض. ويجــب توحيــد جميــع المنشــآت التابعــة وفقــاً للفقــرات 19ـ24 مــن هــذا المعيــار مــن 

تاريــخ تغيــر الوضــع. 
ب101عندمــا تصبــح المنشــأة منشــأة اســتثمارية، يجــب عليهــا أن تتوقــف عــن توحيــد منشــآتها التابعــة فــي تاريــخ التغيــر 
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ــى المنشــأة  ــة منشــأة تابعــة يجــب الاســتمرار فــي توحيدهــا وفقــاً للفقــرة 32. ويجــب عل فــي الوضــع، باســتثناء أي
الاســتثمارية أن تطبــق متطلبــات الفقرتــين 25 و26 علــى تلــك المنشــآت التابعــة التــي تتوقــف عــن توحيدهــا، كمــا لــو 

أن المنشــأة الاســتثمارية قــد فقــدت الســيطرة علــى تلــك المنشــآت التابعــة فــي ذلــك التاريــخ.
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الملحق ج

تاريخ السريان والتحول

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار وله نفس القوة التي تحظى بها سائر أجزائه. 
تاريخ السريان

ج1    يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2013 أو بعــد ذلــك التاريــخ. 
ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار فــي تاريــخ أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك 
الحقيقــة وأن تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11، والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12، والمعيــار الدولــي 
ــي الوقــت نفســه.  ــدل فــي 2011( ف ــي للمحاســبة 28 )المعُ ــار الدول ــة«، والمعي ــة المنفصل ــم المالي للمحاســبة 27 »القوائ
ج1أ   عــدل الإصــدار »القوائــم الماليــة الموحــدة والترتيبــات المشــتركة والإفصــاح عــن الحصــص فــي المنشــآت الأخــرى: 
إرشــادات التحــول« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11 والمعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 12(، الصــادر فــي يونيــو 2012، الفقــرات ج2– ج6 وأضــاف الفقــرات ج2أ، وج2ب، وج4أ ـ 
ج4ج، وج5أ، وج6أ، وج6ب. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 
2013 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن 

تطبــق تلــك التعديــلات لتلــك الفتــرة الأســبق. 
ج1ب عــدل الإصــدار »المنشــآت الاســتثمارية« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 12 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 27(، الصــادر فــي أكتوبــر 2012، الفقــرات 2، و4، وج2أ، وج6أ والملحــق أ 
وأضــاف الفقــرات 27–33، وب85أـ ب85ث، وب100–ب101، وج3أ–ج3و. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك 
التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2014 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا 
طبقــت المنشــأة هــذه التعديــلات فــي تاريــخ أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة وأن تطبــق جميــع 

التعديــلات الــواردة فــي التعديــل »المنشــآت الاســتثمارية« فــي الوقــت نفســه.
ج1ج  عــدّل الإصــدار “بيــع أو توزيــع الأصــول بــين منشــأة مســتثمرة ومنشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك لهــا” )تعديــلات 
علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 28(، الصــادر فــي ســبتمبر 2014، الفقرتــين 25 
و26 وأضــاف الفقــرة ب99أ. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات بأثــر مســتقبلي علــى المعامــلات التــي 
تحــدث فــي الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي التاريــخ الــذي ســيحدده مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة أو بعــده. 
ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذه التعديــلات فــي تاريــخ أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن 

تلــك الحقيقــة.
عــدّل الإصــدار »المنشــآت الاســتثمارية: تطبيــق الاســتثناء مــن التوحيــد« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر  ج1د  
المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 28(، الصــادر فــي ديســمبر 2014، 
الفقــرات 4، و32، وب85ج، وب85هـــ، وج2أ وأضــاف الفقرتــين 4أ و4ب. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك 
التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2016 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا 

ــك الحقيقــة. ــا أن تفصــح عــن تل ــرة أســبق، فيجــب عليه ــلات لفت ــك التعدي طبقــت المنشــأة تل

التحول

ج2     يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا المعيــار بأثــر رجعــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية 
والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء«، باســتثناء مــا هــو مُحــدد فــي الفقــرات ج2أ ـ ج6. 
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ج2أ  علــى الرغــم مــن متطلبــات الفقــرة 28 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8، فعندمــا يطُبــق هــذا المعيــار للمــرة الأولــى، 
وعندمــا تطُبــق لاحقــاً تعديــلات الإصداريــن »المنشــآت الاســتثمارية« و«المنشــآت الاســتثمارية: تطبيــق الاســتثناء من 
التوحيــد« علــى هــذا المعيــار لأول مــرة، فيلــزم أن تعــرض المنشــأة فقــط المعلومــات الكميــة المطلوبــة بموجــب الفقــرة 
28)و( مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 لفتــرة الســنوية التــي تســبق مباشــرةً تاريــخ التطبيــق الأولــي لهــذا المعيــار 
)»الفتــرة الســابقة مباشــرة«(. ويجــوز للمنشــأة أن تعــرض أيضــاً هــذه المعلومــات للفتــرة الحاليــة أو لفتــرات المقارنــة 

الســابقة، ولكنهــا ليســت مُطالبــة بالقيــام بذلــك.
لأغــراض هــذا المعيــار، فــإن تاريــخ التطبيــق الأولــي هــو بدايــة فتــرة التقريــر الســنوية التــي يطبــق لهــا هــذا المعيــار  ج2ب 

للمــرة الأولــى. 
ج3     فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي، المنشــأة ليســت مُطالبــة بإجــراء تعديــلات علــى المحاســبة الســابقة عــن ارتباطهــا مــع أي 

ممــا يلــي:

المنشــآت التــي كان ســيتم توحيدهــا فــي ذلــك التاريــخ وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 27 »القوائــم الماليــة   )أ( 
الموحــدة والمنفصلــة« وتفســير لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة 12 »التوحيــد ـ المنشــآت ذات الغــرض 

ــار؛ أو ــذا المعي ــاً له ــزال موحــدة وفق الخــاص« ولا ت

المنشــآت التــي لــم يكــن ســيتم توحيدهــا فــي ذلــك التاريــخ وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 27 وتفســير لجنــة   )ب(  
التفســيرات الدوليــة الســابقة 12 ولا يتــم توحيدهــا وفقــاً لهــذا المعيــار.

ــى أســاس الحقائــق  ــم مــا إذا كانــت منشــأة اســتثمارية عل ــى المنشــأة أن تقُيِّ ج3أ   فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي، يجــب عل
ــد منشــأة  والظــروف القائمــة فــي ذلــك التاريــخ. فــإذا خلصــت المنشــأة، فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي، إلــى أنهــا تعُ

ــين ج5 وج5أ. ــن الفقرت ــدلاً م ــرات ج3ب ـ ج3و، ب ــات الفق ــق متطلب ــا أن تطب اســتثمارية، فيجــب عليه
باســتثناء أيــة منشــأة تابعــة يتــم توحيدهــا وفقــاً للفقــرة 32 )والتــي تنطبــق عليهــا الفقرتــين ج3 وج6 أو الفقــرات ج4  ج3ب 
ـ ج4ج، أيهــا يكــون ملائمــاً(، يجــب علــى المنشــأة الاســتثمارية أن تقيــس اســتثماراتها فــي كل منشــأة تابعــة بالقيمــة 
ــى المنشــأة  ــار دائمــاً ســارية. ويجــب عل ــات هــذا المعي ــت متطلب ــو كان ــا ل ــح أو الخســارة كم ــة مــن خــلال الرب العادل
الاســتثمارية أن تعــدل بأثــر رجعــي كلًا مــن الفتــرة الســنوية التــي تســبق مباشــرةً تاريــخ التطبيــق الأولــي وحقــوق 

الملكيــة فــي بدايــة الفتــرة الســابقة مباشــرةً تبعــاً لأي فــرق بــين:

 )أ(   المبلغ الدفتري السابق للمنشأة التابعة؛ 

 )ب(  القيمة العادلة لاستثمار المنشأة الاستثمارية في المنشأة التابعة. 

ــغ التراكمــي لأي تعديــلات للقيمــة العادلــة مُثبتــة ســابقاً ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر إلــى  ويجــب أن يحُــول المبل
الأربــاح المبُقــاة فــي بدايــة الفتــرة الســنوية الســابقة مباشــرةً لتاريــخ التطبيــق الأولــي.

ــى المنشــأة  ــة«، يجــب عل ــاس القيمــة العادل ــي 13 »قي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــه المعي ــق في ــذي يطُب ــخ ال ــل التاري ج3ج   قب
الاســتثمارية أن تســتخدم مبالــغ القيمــة العادلــة التــي تم التقريــر عنهــا ســابقاً للمنشــآت المســتثمرة أو لــلإدارة، إذا 
كانــت تلــك المبالــغ تعبــر عــن المبلــغ الــذي كان ســيتم فــي مقابلــه مُبادلــة الاســتثمار بــين أطــراف تتوفــر لديهــم المعرفــة 

والرغبــة فــي التعامــل فــي معاملــة تتــم بــإرادة حــرة فــي تاريــخ التقــويم.
ج3د   عندمــا يكــون مــن غيــر الممكــن عمليــاً )حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 8( قيــاس الاســتثمار 
فــي منشــأة تابعــة وفقــاً للفقرتــين ج3ب وج3ج، فيجــب علــى المنشــأة الاســتثمارية أن تطبــق متطلبــات هــذا المعيــار 
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فــي بدايــة أســبق فتــرة يمكــن فيهــا عمليــاً تطبيــق الفقرتــين ج3ب و ج3ج، والتــي قــد تكــون الفتــرة الحاليــة. ويجــب 
علــى المنشــأة المســتثمرة أن تعــدل بأثــر رجعــي الفتــرة الســنوية التــي تســبق مباشــرةً تاريــخ التطبيــق الأولــي، مــا لــم 
تكــن بدايــة أســبق فتــرة يمكــن فيهــا عمليــاً تطبيــق هــذه الفقــرة هــي الفتــرة الحاليــة. وإذا كانــت هــذه هــي الحــال، 

فيجــب إثبــات تعديــل حقــوق الملكيــة فــي بدايــة الفتــرة الحاليــة.
ــق  ــخ التطبي ــل تاري ــه، قب ــة، أو فقــدت الســيطرة علي ج3هـــ  إذا اســتبعدت منشــأة اســتثمارية اســتثماراً فــي منشــأة تابع
الأولــي لهــذا المعيــار، فــإن المنشــأة الاســتثمارية ليســت مُطالبــة بــأن تجــري تعديــلات علــى المحاســبة الســابقة عــن 

تلــك المنشــأة التابعــة. 
ج3و   إذا طبقــت المنشــأة تعديــلات »المنشــآت الاســتثمارية« لفتــرة تاليــة للوقــت الــذي تطبــق فيــه المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 10 للمــرة الأولــى، فيجــب أن تقُــرأ الإشــارات إلــى »تاريــخ التطبيــق الأولــي« الــواردة فــي الفقــرات ج3أـــج3هـ 
ــق فيهــا للمــرة الأولــى تعديــلات »المنشــآت الاســتثمارية«  علــى أنهــا »بدايــة فتــرة التقريــر الســنوية التــي تطُبَّ
)تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10، والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12، والمعيــار الدولــي للمحاســبة 

27( الصــادرة فــي أكتوبــر 2012«.
ــم  ــا ل ــا يجــب أن توحــد منشــأة مُســتثمراً فيه ــى أنه ــي، إذا خلصــت منشــأة مســتثمرة إل ــق الأول ــخ التطبي ــي تاري ف ج4    
يتــم توحيدهــا وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 27 وتفســير لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة 12، فيجــب علــى 

المنشــأة المســتثمرة مــا يلــي: 

إذا كانــت المنشــأة المسُــتثمر فيهــا أعمــالاً )حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3   )أ( 
ــر المســيطرة فــي  ــع الأعمــال«(، فــإن المنشــأة المســتثمرة تقيــس الأصــول والالتزامــات والحصــص غي »تجمي
تلــك المنشــأة المسُــتثمر فيهــا غيــر الموُحــدة ســابقاً كمــا لــو كانــت تلــك المنشــأة المسُــتثمر فيهــا قــد تم توحيدهــا 
)وبالتالــي تكــون قــد طبقــت محاســبة الاســتحواذ وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3( مــن التاريــخ الــذي 
ــات هــذا  ــى أســاس متطلب ــتثمر فيهــا عل ــك المنشــأة المسُ ــى تل ــه المنشــأة المســتثمرة الســيطرة عل اكتســبت في
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي. ويجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تعُــدل بأثــر رجعــي الفتــرة الســنوية الســابقة 
مباشــرةً لتاريــخ التطبيــق الأولــي. وعندمــا يقــع التاريــخ الــذي اكتسُــبت فيــه تلــك الســيطرة قبــل بدايــة الفتــرة 
الســابقة مباشــرةً، فيجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تثُبــت، علــى أنــه تعديــل لحقــوق الملكيــة فــي بدايــة الفتــرة 

الســابقة مباشــرةً، أي فــرق بــين:

)1(   مبلغ الأصول والالتزامات والحصص غير المسيطرة المثبتة؛ 

)2(   المبلغ الدفتري السابق لارتباط المنشأة المستثمرة بالمنشأة المسُتثمر فيها.

إذا لــم تكــن المنشــأة المسُــتثمر فيهــا أعمــالاً )حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3(،  )ب( 
فــإن المنشــأة المســتثمرة تقيــس الأصــول والالتزامــات والحصــص غيــر المســيطرة فــي تلــك المنشــأة المســتثمر 
ــة  ــق طريق ــا )بتطبي ــد تم توحيده ــا ق ــتثمر فيه ــأة المسُ ــك المنش ــت تل ــو كان ــا ل ــابقاً كم ــدة س ــر الموح ــا غي فيه
الاســتحواذ الموُضحــة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 ولكــن بــدون إثبــات أيــة شــهرة للمنشــأة المسُــتثمر 
فيهــا( مــن التاريــخ الــذي اكتســبت فيــه المنشــأة المســتثمرة الســيطرة علــى تلــك المنشــأة المسُــتثمر فيهــا علــى 
أســاس متطلبــات هــذا المعيــار. ويجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تعُــدل بأثــر رجعــي الفتــرة الســنوية الســابقة 
مباشــرةً لتاريــخ التطبيــق الأولــي. وعندمــا يقــع التاريــخ الــذي اكتسُــبت فيــه تلــك الســيطرة قبــل بدايــة الفتــرة 
الســابقة مباشــرةً، فيجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تثُبــت، علــى أنــه تعديــل لحقــوق الملكيــة فــي بدايــة الفتــرة 
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الســابقة مباشــرةً، أي فــرق بــين:

)1(  مبلغ الأصول والالتزامات والحصص غير المسيطرة المثبتة؛ 

)2(  المبلغ الدفتري السابق لارتباط المنشأة المستثمرة بالمنشأة المسُتثمر فيها.
ــي للمحاســبة 8( قيــاس أصــول  ــار الدول ــوارد فــي المعي ــاً )حســب التعريــف ال ــر الممكــن عملي عندمــا يكــون مــن غي ج4أ   
منشــأة مُســتثمر فيهــا والتزاماتهــا والحصــص غيــر المســيطرة فيهــا وفقــاً للفقــرة ج4)أ( أو )ب(، فيجــب علــى المنشــأة 

المســتثمرة مــا يلــي:

ــر  ــي للتقري ــار الدول ــات المعي ــق متطلب ــإن المنشــأة المســتثمرة تطب ــا أعمــالاً، ف ــتثمر فيه ــت المنشــأة المسُ إذا كان  )أ( 
ــة  ــرض هــو بداي ــخ الاســتحواذ المفت ــون تاري ــرض. ويجــب أن يك ــخ الاســتحواذ المفت ــن تاري ــاراً م ــي 3 اعتب المال

ــة. ــرة الحالي ــون هــي الفت ــد تك ــي ق ــرة ج4)أ(، والت ــا الفق ــق له ــاً أن تطُب ــرة يمكــن عملي أســبق فت

 )ب( إذا لــم تكــن المنشــأة المسُــتثمر فيهــا أعمــالاً، فــإن المنشــأة المســتثمرة تطبــق طريقــة الاســتحواذ الموضحــة فــي 
ــخ  ــاراً مــن تاري ــتثمر فيهــا اعتب ــة شــهرة للمنشــأة المسُ ــات أي ــدون إثب ــي 3 ولكــن ب ــر المال ــي للتقري ــار الدول المعي
ــاً أن  ــرة يمكــن عملي ــة أســبق فت ــخ الاســتحواذ المفتــرض هــو بداي الاســتحواذ المفتــرض. ويجــب أن يكــون تاري

تطبــق لهــا الفقــرة ج4)ب(، والتــي قــد تكــون هــي الفتــرة الحاليــة.

       ويجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تعــدل بأثــر رجعــي الفتــرة الســنوية الســابقة مباشــرةً لتاريــخ التطبيــق الأولي، 
مــا لــم تكــن بدايــة أســبق فتــرة يمكــن عمليــاً أن تطُبــق لهــا هــذه الفقــرة هــي الفتــرة الحاليــة. وعندمــا يقــع تاريــخ 
الاســتحواذ المفتــرض قبــل بدايــة الفتــرة الســابقة مباشــرةً، فيجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تثُبــت، علــى أنــه 

تعديــل لحقــوق الملكيــة فــي بدايــة الفتــرة الســابقة مباشــرةً، أي فــرق بــين:

مبلغ الأصول والالتزامات والحصص غير المسيطرة المثبتة؛   )1( 

المبلغ الدفتري السابق لارتباط المنشأة المستثمرة بالمنشأة المسُتثمر فيها.  )2( 

وإذا كانــت أســبق فتــرة يمكــن عمليــاً أن تطُبــق لهــا هــذه الفقــرة هــي الفتــرة الحاليــة، فيجــب إثبــات تعديــل حقــوق 
الملكيــة فــي بدايــة الفتــرة الحاليــة.

ج4ب  عندمــا تطبــق المنشــأة المســتثمرة الفقرتــين ج4 وج4أ، وكان التاريــخ الــذي اكتسُــبت فيــه تلــك الســيطرة وفقــاً لهــذا 
ــي 3  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي 3 المنُقــح فــي 2008 )المعي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــخ ســريان المعي ــد تاري ــار بع المعي
)2008((، فــإن الإشــارة إلــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 فــي الفقرتــين ج4 وج4أ يجــب أن تكــون إلــى المعيــار 
ــي 3  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــخ ســريان المعي ــل تاري ــبت الســيطرة قب ــي 3 )2008(. وإذا اكتسُ ــر المال ــي للتقري الدول
)2008(، فيجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تطبــق إمّــا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 )2008( أو المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي 3 )الصــادر فــي 2004(. 
عندمــا تطبــق المنشــأة المســتثمرة الفقرتــين ج4 وج4أ، وكان التاريــخ الــذي اكتسُــبت فيــه تلــك الســيطرة وفقــاً لهــذا  ج4ج 
المعيــار بعــد تاريــخ ســريان المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 المنُقــح فــي 2008 )المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 )2008((، 
ــدت فيهــا بأثــر رجعــي  فيجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تطبــق متطلبــات هــذا المعيــار لجميــع الفتــرات التــي وُحِّ
المنشــأة المسُــتثمر فيهــا وفقــاً للفقرتــين ج4 وج4أ. وإذا اكتسُــبت الســيطرة قبــل تاريــخ ســريان المعيــار الدولــي 
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ــا:  ــى المنشــأة المســتثمرة أن تطبــق إمّ للمحاســبة 27 )2008(، فيجــب عل

ــدت فيهــا بأثــر رجعــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا وفقــاً للفقرتــين  متطلبــات هــذا المعيــار لجميــع الفتــرات التــي وُحِّ  )أ( 
ج4 وج4أ؛ أو

 )ب( متطلبــات نســخة المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 الصــادرة فــي 2003 )المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 )2003(( 
لتلــك الفتــرات الســابقة لتاريــخ ســريان المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 )2008( وبعــد ذلــك متطلبــات هــذا 

المعيــار للفتــرات اللاحقــة. 
ج5    فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي، إذا خلصــت المنشــأة المســتثمرة إلــى أنهــا لــن توحــد منشــأة مُســتثمر فيهــا كانــت 
ــد وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 27 وتفســير لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة 12، فيجــب علــى المنشــأة  توُحَّ
المســتثمرة أن تقيــس حصتهــا فــي المنشــأة المسُــتثمر فيهــا بالمبلــغ الــذي كان ســيتم قياســها بــه إذا كانــت متطلبــات 
هــذا المعيــار ســارية عندمــا أصبحــت المنشــأة المســتثمرة مرتبطــة بالمنشــأة المسُــتثمر فيهــا )ولكنهــا لــم تكتســب 
الســيطرة وفقــاً لهــذا المعيــار(، أو عندمــا فقــدت الســيطرة عليهــا. ويجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تعــدل بأثــر 
رجعــي الفتــرة الســنوية الســابقة مباشــرةً لتاريــخ التطبيــق الأولــي. وعندمــا يقــع التاريــخ الــذي أصبحــت فيــه المنشــأة 
المســتثمرة مرتبطــة بالمنشــأة المسُــتثمر فيهــا )ولكنهــا لــم تكتســب الســيطرة وفقــاً لهــذا المعيــار(، أو الــذي فقــدت فيــه 
الســيطرة عليهــا، قبــل بدايــة الفتــرة الســابقة مباشــرةً، فيجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تثبــت، علــى أنــه تعديــل 

لحقــوق الملكيــة فــي بدايــة الفتــرة الســابقة مباشــرةً، أي فــرق بــين:

المبلغ الدفتري السابق للأصول والالتزامات والحصص غير المسيطرة؛   )أ( 

 )ب( المبلغ المثُبت لحصة المنشأة المستثمرة في المنشأة المسُتثمر فيها.
ــاس الحصــة فــي  ــي للمحاســبة 8( قي ــار الدول ــوارد فــي المعي ــف ال ــاً )حســب التعري ــر الممكــن عملي إذا كان مــن غي ج5أ   
المنشــأة المسُــتثمر فيهــا وفقــاً للفقــرة ج5، فيجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تطبــق متطلبــات هــذا المعيــار فــي بدايــة 
ــى المنشــأة  ــة. ويجــب عل ــرة الحالي ــي قــد تكــون هــي الفت ــا الفقــرة ج5، والت ــق له ــاً أن تطُب ــرة يمكــن عملي أســبق فت
المســتثمرة أن تعــدل بأثــر رجعــي الفتــرة الســنوية الســابقة مباشــرةً لتاريــخ التطبيــق الأولــي، مــا لــم تكــن بدايــة أســبق 
فتــرة يمكــن عمليــاً أن تطُبــق لهــا هــذه الفقــرة هــي الفتــرة الحاليــة. وعندمــا يقــع التاريــخ الــذي أصبحــت فيــه المنشــأة 
المســتثمرة مرتبطــة بالمنشــأة المسُــتثمر فيهــا )ولكنهــا لــم تكتســب الســيطرة وفقــاً لهــذا المعيــار(، أو الــذي فقــدت فيــه 
الســيطرة عليهــا، قبــل بدايــة الفتــرة الســابقة مباشــرةً، فيجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تثُبــت، علــى أنــه تعديــل 

لحقــوق الملكيــة فــي بدايــة الفتــرة الســابقة مباشــرةً، أي فــرق بــين:

 )أ(   المبلغ الدفتري السابق للأصول والالتزامات والحصص غير المسيطرة؛ 

 )ب(  المبلغ المثبت لحصة المنشأة المستثمرة في المنشأة المسُتثمر فيها.

وإذا كانــت أســبق فتــرة يمكــن عمليــاً أن تطُبــق لهــا هــذه الفقــرة هــي الفتــرة الحاليــة، فيجــب إثبــات تعديــل حقــوق 
الملكيــة فــي بدايــة الفتــرة الحاليــة.

ج6    كانــت الفقــرات 23 و25 وب94 وب96–ب99 تعديــلات للمعيــار الدولــي للمحاســبة 27 أجريــت فــي عــام 2008 
ورُحلــت إلــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10. وفيمــا عــدا الحــالات التــي تطبــق فيهــا المنشــأة الفقــرة ج3، أو تكــون 
مُطالبــة بــأن تطبــق الفقــرات ج4ـــج5أ، يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق المتطلبــات الــواردة فــي تلــك الفقــرات كمــا يلــي:
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ــق  ــا بتطبي ــر الســابقة لقيامه ــرات التقري ــح أو خســارة منســوبة لفت ــد عــرض أي رب لا يجــوز للمنشــأة أن تعي  )أ( 
التعديــل الــوارد فــي الفقــرة ب94 للمــرة الأولــى.

ــي  ــة ف ــي حصــص الملكي ــرات ف ــين 23 وب96 للمحاســبة عــن التغي ــي الفقرت ــواردة ف ــات ال ــق المتطلب لا تنطب  )ب( 
منشــأة تابعــة بعــد اكتســاب الســيطرة، علــى التغيــرات التــي حدثــت قبــل قيــام المنشــأة بتطبيق هــذه التعديلات 

للمــرة الأولــى. 

لا يجــوز للمنشــأة أن تعيــد عــرض المبلــغ الدفتــري لاســتثمار فــي منشــأة تابعــة ســابقة إذا كانــت قــد فقــدت   )ج( 
الســيطرة قبــل تطبيــق التعديــلات الــواردة فــي الفقــرات 25 وب97ـ ب99 للمــرة الأولــى. وإضافــة لذلــك، لا 
يجــوز للمنشــأة أن تعيــد حســاب أي مكســب أو خســارة مــن فقــدان الســيطرة علــى منشــأة تابعــة والــذي حــدث 

قبــل تطبيــق التعديــلات الــواردة فــي الفقــرات 25 وب97ـ ب99 للمــرة الأولــى.  

الإشارات إلى »الفترة السابقة مباشرة«
ج6أ   علــى الرغــم مــن الإشــارات إلــى الفتــرة الســنوية الســابقة مباشــرةً لتاريــخ التطبيــق الأولي )الفترة الســابقة مباشــرةً( 
ــة فتــرات أســبق  ــة لأي ل ــة مُعدَّ ــواردة فــي الفقــرات ج3ب ـ ج5أ، يمكــن للمنشــأة أن تعــرض أيضــاً معلومــات مقارن ال
معروضــة، ولكنهــا ليســت مُطالبــة بالقيــام بذلــك. وإذا عرضــت المنشــأة معلومــات مقارنــة مُعدلــة لأيــة فتــرات 
ســابقة، فيجــب أن تقُــرأ جميــع الإشــارات إلــى »الفتــرة الســابقة مباشــرةً«، الــواردة فــي الفقــرات ج3ب ـ ج5أ، علــى 

أنهــا »أســبق فتــرة مقارنــة مُعدلــة معروضــة«. 
ــرات ســابقة، فيجــب عليهــا أن تحــدد بشــكل واضــح  ــة فت ــة لأي ــر مُعدل ــة غي ج6ب  إذا عرضــت المنشــأة معلومــات مقارن

ــى أســاس مختلــف، وأن توضــح ذلــك الأســاس. ــى أنهــا قــد أعُــدت عل ل، وأن تنــص عل ــدَّ ــم تعُ ــي ل المعلومــات الت

الإشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 9
ج7     إذا طبقــت منشــأة هــذا المعيــار ولكنهــا لــم تطبــق بعــد المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، فــإن أيــة إشــارة فــي هــذا 
ــى أنهــا إشــارة إلــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 39  ــرأ عل المعيــار إلــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 يجــب أن تقُ

ــاس«.  ــات والقي ــة: الإثب »الأدوات المالي

سحب المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي 
ــي للمحاســبة 27  ــار الدول ــواردة فــي المعي ــة الموحــدة ال ــم المالي ــة بالقوائ ــات المتعلق ــار محــل المتطلب ج8    يحــل هــذا المعي

)المعُــدل فــي 2008(. 
ج9    يحــل هــذا المعيــار أيضــاً محــل تفســير لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة 12 »التوحيــد ـ المنشــآت ذات الغــرض 

الخــاص«. 
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المعيار الدولي للتقرير المالي 11 »الترتيبات المشتركة«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 11 »الترتيبــات المشــتركة”، 
ــل. ــر أي تعدي ــن غي ــا صــدر م ــة للمحاســبة، كم ــر الدولي ــس المعايي الصــادر عــن مجل
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 المعيار الدولي للتقرير المالي 11
الترتيبات المشتركة

الهـدف

يهــدف هــذا المعيــار إلــى وضــع مبــادئ للتقريــر المالــي مــن قبــل المنشــآت التــي تمتلــك حصــة فــي الترتيبــات التــي تخضــع يهــدف هــذا المعيــار إلــى وضــع مبــادئ للتقريــر المالــي مــن قبــل المنشــآت التــي تمتلــك حصــة فــي الترتيبــات التــي تخضــع  1
لســيطرة مشــتركة )أي »ترتيبــات مشــتركة«(.لســيطرة مشــتركة )أي »ترتيبــات مشــتركة«(.

تحقيق الهدف

لتحقيــق الهــدف الــوارد فــي الفقــرة 1، يعــرف هــذا المعيــار الســيطرة المشــتركة ويتطلــب مــن المنشــأة التــي تكــون  2
ــا  ــم حقوقه ــق تقيي ــه عــن طري ــذي تشــارك في ــب المشــترك ال ــوع الترتي ــب مشــترك أن تحــدد ن ــي ترتي ــاً ف طرف

وواجباتهــا وأن تحاســب عــن تلــك الحقــوق والواجبــات وفقــاً لنــوع ذلــك الترتيــب المشــترك.

النطـاق

يجب أن تطبق هذا المعيارَ جميعُ المنشآت التي تكون طرفاً في ترتيب مشترك.يجب أن تطبق هذا المعيارَ جميعُ المنشآت التي تكون طرفاً في ترتيب مشترك. 3

الترتيبات المشتركة

الترتيب المشترك هو الترتيب الذي يكون لطرفين أو أكثر فيه سيطرة مشتركة.الترتيب المشترك هو الترتيب الذي يكون لطرفين أو أكثر فيه سيطرة مشتركة. 4

يكون للترتيب المشترك الخصائص الآتية:يكون للترتيب المشترك الخصائص الآتية: 5

الأطراف مُقيدة بترتيب تعاقدي )انظر الفقرات بالأطراف مُقيدة بترتيب تعاقدي )انظر الفقرات ب22ـبـب44(.(.)أ( 

الترتيــب التعاقــدي يمنــح طرفــين أو أكثــر مــن تلــك الأطــراف ســيطرة مشــتركة علــى الترتيــب )انظــر الفقــرات الترتيــب التعاقــدي يمنــح طرفــين أو أكثــر مــن تلــك الأطــراف ســيطرة مشــتركة علــى الترتيــب )انظــر الفقــرات )ب( 
77 ـ  ـ 1313(.(.

الترتيب المشترك إمّا أن يكون »عملية مشتركة« أو »مشروعاً مشتركاً«.الترتيب المشترك إمّا أن يكون »عملية مشتركة« أو »مشروعاً مشتركاً«. 6

السيطرة المشتركة

الســيطرة المشــتركة هــي التقاســم المتُفــق عليــه تعاقديــاً للســيطرة علــى ترتيــب، ولا يتحقــق ذلــك إلا عندمــا تتطلــب الســيطرة المشــتركة هــي التقاســم المتُفــق عليــه تعاقديــاً للســيطرة علــى ترتيــب، ولا يتحقــق ذلــك إلا عندمــا تتطلــب  7
القـــرارات المتعلقــة بالأنشــطة ذات الصلــة الموافقــة بالإجمــاع مــن الأطــراف التــي تتقاســم الســيطرة.القـــرارات المتعلقــة بالأنشــطة ذات الصلــة الموافقــة بالإجمــاع مــن الأطــراف التــي تتقاســم الســيطرة.

يجــب علــى المنشــأة التــي تكــون طرفــاً فــي ترتيــب أن تقُيِّــم مــا إذا كان الترتيــب التعاقــدي يمنــح جميــع الأطــراف،  8
ــع الأطــراف، أو مجموعــة منهــم،  ــى الترتيــب. وتســيطر جمي أو مجموعــة منهــم، الســيطرة بشــكل جماعــي عل
بشــكل جماعــي علــى الترتيــب عندمــا يجــب عليهــم أن يتصرفــوا معــاً لتوجيــه الأنشــطة التــي تؤثر بشــكل جوهري 

علــى عوائــد الترتيــب )أي الأنشــطة ذات الصلــة(.  

د أن جميــع الأطــراف، أو مجموعــة منهــم، تســيطر بشــكل جماعــي علــى الترتيــب، فــإن الســيطرة  9 مــا أن يحُــدَّ
المشــتركة لا تتحقــق إلا عنـــدما تتطلــب القـــرارات بشــأن الأنشــطة ذات الصلــة الموافقــة بالإجمــاع مــن الأطــراف 

التــي تســيطر بشــكل جماعــي علــى الترتيــب. 
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فــي الترتيــب المشــترك، لا يســيطر طــرف واحــد علــى الترتيــب بمفــرده. ويمكــن لطــرف لديــه ســيطرة مشــتركة  10
علــى ترتيــب أن يمنــع أيــاً مــن الأطــراف الأخــرى، أو مجموعــة منهــم، مــن الســيطرة علــى الترتيــب. 

يمكــن أن يكــون الترتيــب ترتيبــاً مشــتركاً حتــى لــو لــم يكــن لجميــع أطرافــه ســيطرة مشــتركة على الترتيــب. ويميز  11
هــذا المعيــار الأطــراف التــي لديهــا ســيطرة مشــتركة علــى ترتيــب مشــترك )مشــاركون فــي عمليــة مشــتركة أو 
مشــاركون فــي مشــروع مشــترك( عــن الأطــراف التــي تشــارك فــي ترتيــب مشــترك، ولكــن ليــس لديهــا ســيطرة 

مشــتركة عليــه.

ســيلزم المنشــأة أن تمــارس الاجتهــاد الشــخصي عنــد تقييــم مــا إذا كانــت جميــع الأطــراف، أو مجموعــة منهــم،  12
لديهــا ســيطرة مشــتركة علــى أحــد الترتيبــات. ويجــب علــى المنشــأة أن تجــري هــذا التقييــم عــن طريــق مراعــاة 

جميــع الحقائــق والظــروف )انظــر الفقــرات ب5 ـ ب11(.

إذا تغيــرت الحقائــق والظــروف، فيجــب علــى المنشــأة أن تعيــد تقييــم مــا إذا كانــت لا تــزال لديهــا ســيطرة  13
مشــتركة علــى الترتيــب.

أنواع الترتيب المشترك

يجــب علــى المنشــأة أن تحــدد نــوع الترتيــب المشــترك الــذي تشــارك فيــه. ويعتمــد تصنيــف الترتيــب المشــترك علــى أنــه يجــب علــى المنشــأة أن تحــدد نــوع الترتيــب المشــترك الــذي تشــارك فيــه. ويعتمــد تصنيــف الترتيــب المشــترك علــى أنــه  14
عمليــة مشــتركة أو مشــروع مشــترك علــى حقــوق وواجبــات الأطــراف فــي الترتيــب.عمليــة مشــتركة أو مشــروع مشــترك علــى حقــوق وواجبــات الأطــراف فــي الترتيــب.

العمليــة المشــتركة هــي ترتيــب مشــترك يكــون بموجبــه للأطــراف التــي لهــا ســيطرة مشــتركة علــى الترتيــب حقــوق فــي العمليــة المشــتركة هــي ترتيــب مشــترك يكــون بموجبــه للأطــراف التــي لهــا ســيطرة مشــتركة علــى الترتيــب حقــوق فــي  15
الأصــول، وواجبــات تجــاه الالتزامــات، المتعلقــة بالترتيــب. وتسُــمى تلــك الأطــراف بالمشــاركين فــي عمليــة مشــتركة.الأصــول، وواجبــات تجــاه الالتزامــات، المتعلقــة بالترتيــب. وتسُــمى تلــك الأطــراف بالمشــاركين فــي عمليــة مشــتركة.

المشــروع المشــترك هــو ترتيــب مشــترك يكــون بموجبــه للأطــراف التــي لهــا ســيطرة مشــتركة علــى الترتيــب حقــوق فــي المشــروع المشــترك هــو ترتيــب مشــترك يكــون بموجبــه للأطــراف التــي لهــا ســيطرة مشــتركة علــى الترتيــب حقــوق فــي  16
صافــي أصــول الترتيــب. وتسُــمى تلــك الأطــراف بالمشــاركين فــي مشــروع مشــترك.صافــي أصــول الترتيــب. وتسُــمى تلــك الأطــراف بالمشــاركين فــي مشــروع مشــترك.

تمــارس المنشــأة الاجتهــاد الشــخصي عنــد تقييــم مــا إذا كان الترتيــب المشــترك هــو عمليــة مشــتركة أو مشــروع  17
مشــترك. ويجــب علــى المنشــأة أن تحــدد نــوع الترتيــب المشــترك الــذي تشــارك فيــه عــن طريــق مراعــاة حقوقهــا 
ــكل  ــكل والش ــاة الهي ــق مراع ــن طري ــا ع ــا والتزاماته ــأة حقوقه ــم المنش ــب. وتقُيِّ ــن الترتي ــئة ع ــا الناش وواجباته
النظامــي للترتيــب، والشــروط التــي اتفقــت عليهــا الأطــراف فــي الترتيــب التعاقــدي، وعنــد الاقتضــاء، الحقائــق 

والظــروف الأخــرى )انظــر الفقــرات ب12ـ ب33(.  

تكــون الأطــراف أحيانــاً مُقيــدة باتفــاق إطــاري يحــدد الشــروط التعاقديــة العامــة لمباشــرة واحــد أو أكثــر مــن  18
الأنشــطة. وقــد يحــدد الاتفــاق الإطــاري أن تؤســس الأطــراف ترتيبــات مشــتركة مختلفــة للتعامــل مــع أنشــطة 
ــق بالاتفــاق الإطــاري نفســه، فقــد  محــددة تشــكل جــزءاً مــن الاتفــاق. ورغــم أن تلــك الترتيبــات المشــتركة تتعل
يكــون نوعهــا مختلفــاً إذا اختلفــت حقــوق وواجبــات الأطــراف عنــد مباشــرة الأنشــطة المختلفــة التــي تم تناولهــا 
فــي الاتفــاق الإطــاري. وبالتالــي، يمكــن أن توجــد العمليــات المشــتركة والمشــروعات المشــتركة معــاً عندمــا تباشــر 

الأطــراف الأنشــطة المختلفــة التــي تشــكل جــزءاً مــن الاتفــاق الإطــاري نفســه. 

إذا تغيــرت الحقائــق والظــروف، فيجــب علــى المنشــأة أن تعيــد تقييــم مــا إذا كان نــوع الترتيــب المشــترك الــذي  19
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تشــارك فيــه قــد تغيــر.

القوائم المالية لأطراف في ترتيب مشترك

العمليات المشتركة

يجب على المشارك في عملية مشتركة أن يثبت الآتي فيما يتعلق بحصته في العملية المشتركة:يجب على المشارك في عملية مشتركة أن يثبت الآتي فيما يتعلق بحصته في العملية المشتركة: 20

أصوله، بما في ذلك نصيبه من أي أصول مُحتفظ بها بشكل مشترك؛ أصوله، بما في ذلك نصيبه من أي أصول مُحتفظ بها بشكل مشترك؛  )أ(  )أ(    

التزاماته، بما في ذلك نصيبه من أي التزامات تم تحملها بشكل مشترك؛ التزاماته، بما في ذلك نصيبه من أي التزامات تم تحملها بشكل مشترك؛  )ب(  )ب(    

إيراده من بيع نصيبه من المخرجات الناشئ عن العملية المشتركة؛ إيراده من بيع نصيبه من المخرجات الناشئ عن العملية المشتركة؛  )ج(  )ج(    

نصيبه في الإيراد من بيع المخرجات من قبل العملية المشتركة؛ نصيبه في الإيراد من بيع المخرجات من قبل العملية المشتركة؛  )د(  )د(    

مصروفاته، بما في ذلك نصيبه من أي مصروفات تم تحملها بشكل مشترك.مصروفاته، بما في ذلك نصيبه من أي مصروفات تم تحملها بشكل مشترك. )هـ(  )هـ(    

يجــب علــى المشــارك فــي عمليــة مشــتركة أن يحاســب عــن الأصــول والالتزامــات والإيــرادات والمصروفــات  21
المتعلقــة بحصتــه فــي العمليــة المشــتركة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المنطبقــة علــى أصــول والتزامــات 

وإيــرادات ومصروفــات بعينهــا.

عندمــا تســتحوذ المنشــأة علــى حصــة فــي عمليــة مشــتركة يشــكل فيهــا نشــاط العمليــة المشــتركة أعمــالاً، حســب  21أ 
التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 »تجميــع الأعمــال«، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا أن تطبــق، 
بقــدر حصتهــا وفقــاً للفقــرة 20، كافــة مبــادئ المحاســبة عــن تجميــع الأعمــال الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقرير 
المالــي 3 والمعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي التــي لا تتعــارض مــع الإرشــادات الــواردة فــي هذا المعيــار، وأن 
تفصــح عــن المعلومــات المطلوبــة فــي تلــك المعاييــر فيمــا يتعلــق بتجميــع الأعمــال. وينطبــق هــذا علــى الاســتحواذ 
علــى كل مــن الحصــص الأوليــة والحصــص الإضافيــة فــي العمليــة المشــتركة التــي يشــكل فيهــا نشــاط العمليــة 
المشــتركة أعمــالاً. وتحــدد الفقــرات ب33أ – ب33د المحاســبة عــن الاســتحواذ علــى حصــة فــي مثــل هــذه 

العمليــة المشــتركة.

تم تحديــد المحاســبة عــن معامــلات مثــل بيــع أصــول، أو المســاهمة بهــا أو شــرائها، بــين منشــأة وعمليــة مشــتركة  22
تكــون المنشــأة مشــاركة فيهــا، فــي الفقــرات ب34 ـ ب37.

ــه ســيطرة مشــتركة عليهــا، أن  23 ــة مشــتركة، ولكــن ليســت ل ــى الطــرف الــذي يشــارك فــي عملي يجــب أيضــاً عل
يحاســب عــن حصتــه فــي الترتيــب وفقــاً للفقــرات 20 ـ 22 إذا كان لذلــك الطــرف حقــوق فــي الأصــول، وواجبــات 
تجــاه الالتزامــات، المتعلقــة بالعمليــة المشــتركة. وإذا لــم يكــن للطــرف الــذي يشــارك فــي عمليــة مشــتركة، ولكــن 
ليســت لــه ســيطرة مشــتركة عليهــا، حقــوق فــي الأصــول، ولا واجبــات تجــاه الالتزامــات، المتعلقــة بتلــك العمليــة 
المشــتركة، فيحــب عليــه أن يحاســب عــن حصتــه فــي العمليــة المشــتركة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 

المنطبقــة علــى تلــك الحصــة. 
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المشروعات المشتركة

يجــب علــى المشــارك فــي مشــروع مشــترك أن يثُبــت حصتــه فــي المشــروع المشــترك علــى أنهــا اســتثمار، ويجــب عليــه أن يجــب علــى المشــارك فــي مشــروع مشــترك أن يثُبــت حصتــه فــي المشــروع المشــترك علــى أنهــا اســتثمار، ويجــب عليــه أن  24
يحاســب عــن ذلــك الاســتثمار باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة يحاســب عــن ذلــك الاســتثمار باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 2828 »الاســتثمارات فــي  »الاســتثمارات فــي 
المنشــآت الزميلــة والمشــروعات المشــتركة« مــا لــم تكــن المنشــأة معفــاة مــن تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة كمــا هــو مُحــدد المنشــآت الزميلــة والمشــروعات المشــتركة« مــا لــم تكــن المنشــأة معفــاة مــن تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة كمــا هــو مُحــدد 

فــي ذلــك المعيــار.فــي ذلــك المعيــار.

يجــب علــى الطــرف الــذي يشــارك فــي مشــروع مشــترك، ولكــن ليســت لــه ســيطرة مشــتركة عليــه، أن يحاســب  25
عــن حصتــه فــي الترتيــب وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 »الأدوات الماليــة«، مــا لــم يكــن لــه تأثيــر مهــم 
علــى المشــروع المشــترك، ففــي هــذه الحالــة يجــب عليــه أن يحاســب عنهــا وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 28 

)المعُــدل فــي 2011(.

القوائم المالية المنفصلة

يجــب علــى المشــارك فــي عمليــة مشــتركة أو المشــارك فــي مشــروع مشــترك أن يحاســب فــي قوائمــه الماليــة المنفصلــة يجــب علــى المشــارك فــي عمليــة مشــتركة أو المشــارك فــي مشــروع مشــترك أن يحاســب فــي قوائمــه الماليــة المنفصلــة  26
عــن حصتــه فــي:عــن حصتــه فــي:

العملية المشتركة وفقاً للفقرات العملية المشتركة وفقاً للفقرات 2020ــ2222؛ ؛ )أ( 

المشروع المشترك وفقاً للفقرة المشروع المشترك وفقاً للفقرة 1010 من المعيار الدولي للمحاسبة  من المعيار الدولي للمحاسبة 2727 »القوائم المالية المنفصلة«. »القوائم المالية المنفصلة«.)ب( 

يجــب علــى الطــرف الــذي يشــارك فــي ترتيــب مشــترك، ولكــن ليســت لــه ســيطرة مشــتركة عليــه، أن يحاســب فــي قوائمــه يجــب علــى الطــرف الــذي يشــارك فــي ترتيــب مشــترك، ولكــن ليســت لــه ســيطرة مشــتركة عليــه، أن يحاســب فــي قوائمــه  27
الماليــة المنفصلــة عــن حصتــه فــي:الماليــة المنفصلــة عــن حصتــه فــي:

العملية المشتركة وفقاً للفقرة العملية المشتركة وفقاً للفقرة 2323؛ ؛ )أ( 

المشــروع المشــترك وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي المشــروع المشــترك وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 99، مــا لــم يكــن للمنشــأة تأثيــر مهــم علــى المشــروع ، مــا لــم يكــن للمنشــأة تأثيــر مهــم علــى المشــروع )ب( 
المشــترك، ففــي هــذه الحالــة يجــب عليهــا أن تطبــق الفقــرة المشــترك، ففــي هــذه الحالــة يجــب عليهــا أن تطبــق الفقــرة 1010 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة  مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 2727 )المعُــدل فــي  )المعُــدل فــي 

.).)20112011
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 الملحق أ
المصطلحات المعرفة  

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.

ترتيب يكون لطرفين أو أكثر سيطرة مشتركة عليه.الترتيب المشـترك  

ــدما السيطرة المشتركة ــك إلا عنـ ــق ذل ــب، ولا يتحق ــى ترتي ــيطرة عل ــاً للس ــه تعاقدي ــق علي ــم المتُف التقاس
ــة الموافقــة بالإجمــاع مــن الأطــراف  ــرارات المتعلقــة بالأنشــطة ذات الصل ــب القـ تتطل

التــي تتقاســم الســيطرة.

ترتيــب مشــترك يكــون بموجبــه للأطــراف التــي لهــا ســيطرة مشــتركة علــى الترتيــب العملية المشتركة
حقــوق فــي الأصــول، وواجبــات تجــاه الالتزامــات، المتعلقــة بالترتيــب.

طرف في عملية مشتركة له سيطرة مشتركة على تلك العملية المشتركة.المشارك في عملية مشتركة 

ترتيــب مشــترك يكــون بموجبــه للأطــراف التــي لهــا ســيطرة مشــتركة علــى الترتيــب المشروع المشترك
حقــوق فــي صافــي أصــول الترتيــب. 

طرف في مشروع مشترك له سيطرة مشتركة على ذلك المشروع المشترك.المشارك في مشروع مشترك

منشــأة تشــارك فــي ترتيــب مشــترك، بغــض النظــر عمّــا إذا كانــت لتلــك المنشــأة طرف في ترتيب مشترك
الترتيــب. ســيطرة مشــتركة علــى 

هيــكل مالــي قابــل للتحديــد بشــكل منفصــل، بمــا فــي ذلــك المنشــآت ذات الشــخصية الكيان المنفصل
الاعتباريــة المنفصلــة أو المنشــآت المعتــرف بهــا بموجــب نظــام، بغــض النظــر عمّــا إذا 

كان لتلــك المنشــآت شــخصية اعتباريــة.

فــة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 )المعُــدل فــي 2011( أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 28  المصطلحــات الآتيــة مُعرَّ
)المعُــدل فــي 2011( أو المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 »القوائــم الماليــة الموحــدة«، وهــي مُســتخدمة فــي هــذا المعيــار 

بالمعانــي المحُــددة لهــا فــي تلــك المعاييــر:

السيطرة على المنشأة المستثمر فيها •	 •

طريقة حقوق الملكية •	 •

السلطة  •	 •

حقوق الحماية •	 •

الأنشطة ذات الصلة •	 •

القوائم المالية المنفصلة •	 •

التأثير المهم •	 •
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 الملحق ب
إرشادات التطبيق

يعُــد هــذا الملحــق جــزءاً لا يتجــزأ مــن هــذا المعيــار. وهــو يوضــح تطبيــق الفقــرات 1ـ27، ولــه نفــس القــوة التــي تحظــى بهــا 
ســائر أجــزاء المعيــار.

ــة قــد تكــون  ــة. ورغــم أن بعــض جوانــب هــذه الأمثل ــواردة فــي هــذا الملحــق حــالات افتراضي ــة ال تصــف الأمثل ب1 
حاضــرة فــي أنمــاط الواقــع الفعلــي، فــإن جميــع الحقائــق والظــروف الخاصــة بنمــط واقــع بعينــه ســيلزم 

تقويمهــا عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11. 

الترتيبات المشتركة

الترتيب التعاقدي )الفقرة 5(

ــب  ــون الترتي ــا يك ــاً ـ م ــس دائم ــاً ـ ولكــن لي ــدة. فغالب ــة بطــرق عدي ــات التعاقدي ــى الترتيب يمكــن الاســتدلال عل ب2 
التعاقــدي الواجــب النفــاذ مكتوبــاً، عــادةً فــي شــكل عقــد أو مناقشــات موثقــة بــين الأطــراف. ويمكــن أيضــاً أن 

تنشــئ الآليــات النظاميــة ترتيبــات واجبــة النفــاذ، إمّــا بحــد ذاتهــا أو مقترنــة بعقــود بــين الأطــراف.

عندمــا تهُيــكل الترتيبــات المشــتركة مــن خــلال كيــان منفصــل )انظــر الفقــرات ب19ـ ب33(، فــإن الترتيــب  ب3 
التعاقــدي، أو بعــض جوانبــه، ســيتم تضمينــه فــي بعــض الحــالات فــي النظــام الأساســي أو الميثــاق أو اللوائــح 

الخاصــة بالكيــان المنفصــل.

يحُــدد الترتيــب التعاقــدي الشــروط التــي تشــارك بنــاءً عليهــا الأطــراف فــي النشــاط موضــوع الترتيــب. ويتنــاول  ب4 
ــل: ــب التعاقــدي بشــكل عــام أمــوراً مث الترتي

غرض الترتيب المشترك ونشاطه وأمده. )أ(   

كيفية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، أو الجهة الحاكمة المعُادِلة له، في الترتيب المشترك. )ب(   

عمليــة اتخــاذ القــرار: الأمــور التــي تتطلــب قــرارات مــن جانــب الأطــراف، وحقــوق تصويــت الأطــراف،  )ج(   
ومســتوى الدعــم المطلــوب لتلــك الأمــور. وتحــدد عمليــة اتخــاذ القــرار المنصــوص عليهــا فــي الترتيــب 

ـ ب11(. الفقــرات ب5  )انظــر  الترتيــب  المشــتركة علــى  الســيطرة  التعاقــدي 

رأس المال أو المساهمات الأخرى المطلوبة من الأطراف. )د(   

كيفيــة تقاســم الأطــراف للأصــول أو الالتزامــات أو الإيــرادات أو المصروفات أو الربح أو الخســارة المتعلقة  )هـ(   
المشــترك. بالترتيــب 

السيطرة المشتركة )الفقرات 7ـ13(

ــم أولاً مــا إذا  عنــد تقييــم مــا إذا كانــت للمنشــأة ســيطرة مشــتركة علــى ترتيــب مــا، يجــب علــى المنشــأة أن تقُيِّ ب5 
كان جميــع الأطــراف، أو مجموعــة منهــم، يســيطرون علــى الترتيــب. ويعــرف المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 
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ــع الأطــراف، أو مجموعــة منهــم،  ــد مــا إذا كان جمي الســيطرة، ويجــب أن يسُــتخدم هــذا التعريــف عنــد تحدي
ــك  ــى تل ــر عل ــى التأثي ــم القــدرة عل ــب وله ــم بالترتي ــا، مــن ارتباطه ــم حقــوق فيه ــة، أو له ــد متقلب عرضــة لعوائ
العوائــد مــن خــلال ســلطتهم علــى الترتيــب. وعندمــا يكــون جميــع الأعضــاء، أو مجموعــة منهــم، قادريــن بشــكل 
جماعــي علــى توجيــه الأنشــطة التــي تؤثــر بشــكل جوهــري علــى عوائــد الترتيــب )أي الأنشــطة ذات الصلــة(، 

فــإن الأطــراف تســيطر بشــكل جماعــي علــى الترتيــب.

بعــد اســتنتاج أن جميــع الأطــراف، أو مجموعــة منهــم، تســيطر علــى الترتيــب بشــكل جماعــي، يجــب علــى  ب6 
ــم مــا إذا كان لديهــا ســيطرة مشــتركة علــى الترتيــب. ولا تتحقــق الســيطرة المشــتركة إلا عنـــدما  المنشــأة أن تقُيِّ
تتطلــب القـــرارات بشــأن الأنشــطة ذات الصلــة الموافقــة بالإجمــاع مــن الأطــراف التــي تســيطر بشــكل جماعــي 
ــعُ أطرافــه، أو مجموعــةُ منهــم، أو  ــى الترتيــب. وقــد يتطلــب تقييــم مــا إذا كان الترتيــب يسُــيطر عليــه جمي عل

ــاداً شــخصياً.  ــه طــرفٌ واحــدٌ مــن أطرافــه بمفــرده، اجته ــيطر علي يسُ

تــؤدي أحيانــاً عمليــة اتخــاذ القــرار المتُفــق عليهــا مــن قبــل الأطــراف فــي ترتيبهــم التعاقــدي – بشــكل ضمنــي –  ب7 
إلــى ســيطرة مشــتركة. فعلــى ســبيل المثــال، افتــرض أن طرفــين أسســا ترتيبــاً لــكل منهمــا فيــه 50% مــن حقــوق 
التصويــت ويحــدد الترتيــب التعاقــدي بينهمــا أن 51% علــى الأقــل مــن حقــوق التصويــت لازمــة لاتخــاذ القــرارات 
ــى أن تكــون لهمــا ســيطرة  ــي عل ــة، وافــق الطرفــان بشــكل ضمن ــة. فــي هــذه الحال بشــأن الأنشــطة ذات الصل
مشــتركة علــى الترتيــب لأن القــرارات بشــأن الأنشــطة ذات الصلــة لا يمكــن اتخاذهــا بــدون موافقــة الطرفــين. 

فــي ظــروف أخــرى، يتطلــب الترتيــب التعاقــدي حــداً أدنــى مــن نســبة حقــوق التصويــت لاتخــاذ القــرارات بشــأن  ب8 
ــة مــن  ــت المطلوب ــى مــن نســبة حقــوق التصوي ــك الحــد الأدن ــق ذل ــة. وعندمــا يمكــن تحقي الأنشــطة ذات الصل
خــلال الموافقــة الجماعيــة لأكثــر مــن توليفــة واحــدة مــن الأطــراف، فــإن ذلــك الترتيــب لا يعُــد ترتيبــاً مشــتركاً مــا 
لــم يحــدد الترتيــب التعاقــدي الأطــراف )أو توليفــة الأطــراف( التــي يتعــين أن توافــق بالإجمــاع علــى القــرارات 

المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة بالترتيب. 

أمثلة تطبيقية

مثال مثال 11

افتــرض أن ثلاثــة أطــراف أسســوا ترتيبــاً: )أ( لديــه 50% مــن حقــوق التصويــت فــي الترتيــب، و)ب( لديه %30، 
ــى الأقــل مــن حقــوق التصويــت  و)ج( لديــه 20%. ويحــدد الترتيــب التعاقــدي بــين )أ( و)ب( و)ج( أن 75% عل
لازمــة لاتخــاذ القــرارات بشــأن الأنشــطة ذات الصلــة بالترتيــب. وبرغــم أن )أ( يمكنــه منــع أي قــرار، فإنــه لا 
يســيطر علــى الترتيــب لأنــه يحتــاج لموافقــة )ب(. فشــروط ترتيبهــم التعاقــدي التــي تتطلــب علــى الأقــل %75 
مــن حقــوق التصويــت لاتخــاذ القــرارات بشــأن الأنشــطة ذات الصلــة تعنــي بشــكل ضمنــي أن )أ( و)ب( لهمــا 
ســيطرة مشــتركة علــى الترتيــب لأن القــرارات بشــأن الأنشــطة ذات الصلــة بالترتيــب لا يمكــن اتخاذهــا بــدون 

موافقــة كل مــن )أ( و)ب(.  
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مثال مثال 22

افتــرض ترتيبــاً بــين ثلاثــة أطــراف: )أ( لديــه 50% مــن حقــوق التصويــت فــي الترتيــب، ولــدى كل مــن )ب( و)ج( 
25%. ويحــدد الترتيــب التعاقــدي بــين )أ( و)ب( و)ج( أن 75% علــى الأقــل مــن حقــوق التصويــت لازمــة لاتخــاذ 
القــرارات بشــأن الأنشــطة ذات الصلــة بالترتيــب. وبرغــم أن )أ( يمكنــه منــع أي قــرار، فإنــه لا يســيطر علــى 
الترتيــب لأنــه يحتــاج لموافقــة إمّــا )ب( أو )ج(. فــي هــذا المثــال، )أ( و)ب( و)ج( يســيطرون بشــكل جماعــي علــى 
الترتيــب. وبالرغــم مــن ذلــك، هنــاك أكثــر مــن توليفــة واحــدة مــن الأطــراف يمكــن أن تتفــق معــاً لتصــل إلــى 
ــا )أ( و)ب( أو )أ( و)ج((. فــي مثــل هــذه الحالــة، يلــزم أن يحــدد الترتيــب  75% مــن حقــوق التصويــت )أي إمّ
التعاقــدي بــين الأطــراف توليفــة الأطــراف التــي يتعــين أن توافــق بالإجمــاع علــى القــرارات المتعلقــة بالأنشــطة 

ذات الصلــة بالترتيــب ليكــون ترتيبــاً مشــتركاً.   

مثال مثال 33

افتــرض ترتيبــاً فيــه )أ( و)ب( لــدى كل منهمــا نســبة 35% مــن حقــوق التصويــت فــي الترتيــب، فــي حــين أن الـــ 
30% المتبقيــة مُتفرقــة علــى نطــاق واســع. وتتطلــب القــرارات بشــأن الأنشــطة ذات الصلــة المصادقــة مــن قبــل 
أغلبيــة حقــوق التصويــت. تكــون للطرفــين )أ( و)ب( ســيطرة مشــتركة علــى الترتيــب فقــط إذا حــدد الترتيــب 

التعاقــدي أن القــرارات بشــأن الأنشــطة ذات الصلــة بالترتيــب تتطلــب موافقــة كل مــن )أ( و)ب(. 

ب9  يعنــي مُتطلــب الموافقــة بالإجمــاع أن أي طــرف لــه ســيطرة مشــتركة علــى الترتيــب يســتطيع أن يمنــع أيــاً مــن 
ــة(  ــب واحــد )بشــأن الأنشــطة ذات الصل الأطــراف الأخــرى، أو مجموعــة منهــم، مــن اتخــاذ قــرارات مــن جان
بــدون موافقتــه. وإذا كان مُتطلــب الموافقــة بالإجمــاع يتعلــق فقــط بالقــرارات التــي تمنــح طرفــاً حقــوق حمايــة 
وليــس بقــرارات حــول الأنشــطة ذات الصلــة بالترتيــب، فــإن ذلــك الطــرف لا يكــون طرفــاً لــه ســيطرة مشــتركة 

ــى الترتيــب.  عل

قــد يتضمــن الترتيــب التعاقــدي فقــرات حــول حــل النزاعــات، مثــل التحكيــم. وقــد تســمح هــذه الأحــكام باتخــاذ  ب10 
القــرارات فــي غيــاب الموافقــة بالإجمــاع بــين الأطــراف التــي لهــا ســيطرة مشــتركة. ولا يحــول وجــود مثــل هــذه 

الأحــكام دون الســيطرة المشــتركة علــى الترتيــب، وبالتالــي، دون أن يكــون الترتيــب ترتيبــاً مشــتركاً.
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تقييم السيطرة المشتركة

خارج نطاق المعيار الدولي 
للتقرير المالي 11

خارج نطاق المعيار الدولي 
للتقرير المالي 11

نعم

نعم

لا

الترتيب مُسَيطر عليه بشكل مشترك:
الترتيب هو ترتيب مشترك.

هل يمنح 
الترتيب التعاقدي جميع الأطراف، أو 

مجموعة منهم، السيطرة على الترتيب بشكل 
جماعي؟

هل تتطلب 
القرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة الموافقة 

بالإجماع من جميع الأطراف، أو مجموعة من 
الاطراف التي تسيطر على الترتيب بشكل 

جماعي؟

لا

عندمــا يكــون الترتيــب خــارج نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11، فــإن المنشــأة تحُاســب عــن حصتهــا فــي  ب11 
الترتيــب وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي ذات الصلــة، مثــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 أو المعيــار 

ــي 9. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــدل فــي 2011( أو المعي ــي للمحاســبة 28 )المعُ الدول

أنواع الترتيب المشترك )الفقرات 14ـ19(

ــس الترتيبــات المشــتركة لأغــراض متعــددة )علــى ســبيل المثــال، كوســيلة لتتقاســم الأطــراف التكاليــف  تؤسَّ ب12 
ــس  والمخاطــر، أو كوســيلة توفــر للأطــراف الوصــول إلــى تقنيــة جديــدة أو أســواق جديــدة(، ويمكــن أن تؤُسَّ

باســتخدام هيــاكل وأشــكال نظاميــة مختلفــة. 

لا تتطلــب بعــض الترتيبــات أن يتــم مُباشــرة النشــاط موضــوع الترتيــب فــي كيــان منفصــل. وبالرغــم مــن ذلــك،  ب13 
ــل. ــان منفص ــيس كي ــى تأس ــرى عل ــات أخ ــوي ترتيب تنط

يعتمــد تصنيــف الترتيبــات المشــتركة، المطلــوب بموجــب هــذا المعيــار، علــى حقــوق الأطــراف وواجباتهــا الناشــئة  ب14 
عــن الترتيــب فــي الســياق العــادي للأعمــال. ويصنــف هــذا المعيــار الترتيبــات المشــتركة إمّــا علــى أنهــا عمليــات 
ــات تجــاه الالتزامــات،  مشــتركة أو مشــروعات مشــتركة. فعندمــا يكــون للمنشــأة حقــوق فــي الأصــول، وواجب
ــة مشــتركة. وعندمــا يكــون للمنشــأة حقــوق فــي صافــي أصــول  ــب يكــون عملي ــب، فــإن الترتي المتعلقــة بالترتي
الترتيــب، فــإن الترتيــب يكــون مشــروعاً مشــتركاً. وتحــدد الفقــرات ب15ـ ب33 التقييــم الــذي تجريــه المنشــأة 

عنــد تحديــد مــا إذا كانــت تمتلــك حصــة فــي عمليــة مشــتركة أو حصــة فــي مشــروع مشــترك.
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تصنيف الترتيب المشترك

ــم حقوقهــا وواجباتهــا  كمــا جــاء فــي الفقــرة ب14، يتطلــب تصنيــف الترتيبــات المشــتركة مــن الأطــراف أن تقُيِّ ب15 
الناشــئة عــن الترتيــب. وعنــد إجــراء ذلــك التقييــم، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان مــا يلــي:

هيكل الترتيب المشترك )انظر الفقرات ب16ـ ب21(. )أ( 

عند هيكلة الترتيب من خلال كيان منفصل: )ب( 

الشكل النظامي للكيان المنفصل )انظر الفقرات ب22 ـ ب24(؛  )1(

شروط الترتيب التعاقدي )انظر الفقرات ب25ـ ب28(؛  )2(

الحقائق والظروف الأخرى، عند الاقتضاء )انظر الفقرات ب29ـ ب33(.  )3(

هيكل الترتيب المشترك

الترتيبات المشتركة غير المهُيكلة من خلال كيان منفصل

الترتيــب المشــترك الــذي لــم يهُيــكل مــن خــلال كيــان منفصــل هــو عمليــة مشــتركة. وفــي مثــل هــذه الحــالات،  ب16 
ــب،  ــة بالترتي ــات تجــاه الالتزامــات، المتعلق ــب التعاقــدي حقــوق الأطــراف فــي الأصــول، والواجب يحــدد الترتي

وحقــوق الأطــراف فــي الإيــرادات المقابلــة وواجباتهــم تجــاه المصروفــات المقابلــة.

يصــف الترتيــب التعاقــدي غالبــاً طبيعــة الأنشــطة موضــوع الترتيــب وكيــف تنــوي الأطــراف معــاً مُباشــرة تلــك  ب17 
ــاً منتجــاً،  ــع مع ــى أن تصُنِّ ــب مشــترك عل ــي ترتي ــق الأطــراف ف ــن أن تواف ــال، يمك ــى ســبيل المث الأنشــطة. فعل
بحيــث يكــون كل طــرف مســؤولاً عــن مهمــة محــددة ويســتخدم كل منهــم أصولــه ويتحمــل التزاماتــه الخاصــة 
بــه. ويمكــن أن يحــدد الترتيــب التعاقــدي أيضــاً كيفيــة تقاســم الأطــراف للإيــرادات والمصروفــات المشــتركة فيمــا 
بينهــا. وفــي مثــل هــذه الحالــة، يثُبــت كل مشــارك فــي العمليــة المشــتركة فــي قوائمــه الماليــة الأصــول والالتزامــات 

المسُــتخدمة للمهمــة المحــددة، ويثبــت نصيبــه فــي الإيــرادات والمصروفــات وفقــاً للترتيــب التعاقــدي.
ــى أن تتقاســم وتشــغل  ــال، عل ــى ســبيل المث ــب مشــترك عل ــي ترتي ــق الأطــراف ف ــد تواف ــي حــالات أخــرى، ق ف ب18 
ــذي  ــي الأصــل ال ــوق الأطــراف ف ــدي حق ــب التعاق ــة، يحــدد الترتي ــل هــذه الحال ــي مث ــاً أحــد الأصــول. وف مع
ــين الأطــراف.  ــراد الأصــل وتكاليــف التشــغيل ب ــة تقاســم مخرجــات أو إي ــم تشــغيله بشــكل مشــترك، وكيفي يت
ويحاســب كل مشــارك فــي العمليــة المشــتركة عــن نصيبــه فــي الأصــل المشــترك ونصيبــه المتفــق عليــه فــي أي 

التزامــات، ويثبــت نصيبــه فــي المخرجــات والإيــرادات والمصروفــات وفقــاً للترتيــب التعاقــدي.

الترتيبات المشتركة المُهيكلة من خلال كيان منفصل   
يمكــن أن يكــون الترتيــب المشــترك، الــذي يحُتفــظ فيــه بالأصــول والالتزامــات المتعلقــة بالترتيــب فــي كيــان  ب19 

أو عمليــةً مشــتركةً. مشــتركاً  إمّــا مشــروعاً  منفصــل، 
ــى حقــوق  ــة مشــتركة أو مشــاركاً فــي مشــروع مشــترك عل ــد مشــاركاً فــي عملي ــا إذا كان الطــرف يعُ يعتمــد م ب20 
الطــرف فــي الأصــول، وواجباتــه تجــاه الالتزامــات، المتعلقــة بالترتيــب والمحُتفــظ بهــا فــي الكيــان المنفصــل.
كمــا جــاء فــي الفقــرة ب15، فعندمــا تهُيــكل الأطــراف ترتيبــاً مشــتركاً فــي كيــان منفصــل، يلــزم أن تقيِّــم  ب21 
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ــد الاقتضــاء، أي  ــدي، وعن ــب التعاق ــان المنفصــل، وشــروط الترتي ــا إذا كان الشــكل النظامــي للكي الأطــراف م
حقائــق وظــروف أخــرى تمنحهــا:

حقوقاً في الأصول، وواجبات تجاه الالتزامات، المتعلقة بالترتيب )أي أن الترتيب عملية مشتركة(؛ أو)أ( 
حقوقاً في صافي أصول الترتيب )أي أن الترتيب مشروعاً مشتركاً(.)ب( 

تصنيف ترتيب مشترك: تقييم حقوق الأطراف وواجباتها الناشئة عن الترتيب

هيكل الترتيب المشترك

غير مُهيكل من خلال كيان منفصل 

عملية مشتركة

مُهيكل من خلال كيان منفصل

يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان:
)1( الشكل النظامي للكيان المنفصل؛ و 

)2( شروط الترتيب التعاقدي؛ و
)3( الحقائق والظروف الأخرى، عند الاقتضاء

مشروع مشترك

الشكل النظامي للكيان المنفصل 

يعــد الشــكل النظامــي للكيــان المنفصــل ذا صلــة عنــد تقييــم نــوع الترتيــب المشــترك. فالشــكل النظامــي يســاعد  ب22 
فــي التقييــم الأولــي لحقــوق الأطــراف فــي الأصــول وواجباتهــا تجــاه الالتزامــات المحُتفــظ بهــا فــي الكيــان 
المنفصــل، مثــل مــا إذا كانــت الأطــراف تمتلــك حصصــاً فــي الأصــول المحُتفــظ بهــا فــي الكيــان المنفصــل أو مــا 

ــان المنفصــل.  ــا فــي الكي ــت مُلزمــة بالالتزامــات المحُتفــظ به إذا كان

علــى ســبيل المثــال، قــد تنفــذ الأطــراف الترتيــب المشــترك مــن خــلال كيــان منفصــل، يتســبب شــكله النظامــي  ب23 
ــان  ــي الكي ــا ف ــظ به ــات المحُتف ــول والالتزام ــبان )أي أن الأص ــي الحس ــه ف ــد ذات ــي ح ــو ف ــذه ه ــم أخ ــي أن يت ف
المنفصــل تعُــد أصــول والتزامــات الكيــان المنفصــل وليســت أصــول والتزامــات الأطــراف(. وفــي مثل هــذه الحالة، 
ــن تقييــم الحقــوق والواجبــات الممنوحــة للأطــراف بموجــب الشــكل النظامــي للكيــان المنفصــل أن الترتيــب  يبيِّ
ــد مشــروعاً مشــتركاً. ومــع ذلــك، يمكــن أن تطغــى الشــروط المتفــق عليهــا مــن قبــل الأطــراف فــي ترتيبهــم  يعُ
التعاقــدي )انظــر الفقــرات ب25ـ ب28(، وعنــد الاقتضــاء، الحقائــق والظــروف الأخــرى )انظــر الفقــرات ب29ـ 

ب33( علــى تقييــم الحقــوق والواجبــات الممنوحــة للأطــراف بموجــب الشــكل النظامــي للكيــان المنفصــل.

يعُــد تقييــم الحقــوق والواجبــات الممنوحــة للأطــراف، بموجــب الشــكل النظامــي للكيــان المنفصــل، كافيــاً  ب24 
لاســتنتاج أن الترتيــب يعُــد عمليــة مشــتركة فقــط إذا كانــت الأطــراف تنفــذ الترتيــب المشــترك فــي شــكل كيــان 
منفصــل لا يفصــل شــكله النظامــي بــين الأطــراف والكيــان المنفصــل )أي أن الأصــول والالتزامــات المحُتفــظ بهــا 

ــد أصــول والتزامــات الأطــراف(.  ــان المنفصــل تعُ فــي الكي
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تقييم شروط الترتيب التعاقدي

فــي كثيــر مــن الحــالات، تتســق الحقــوق والواجبــات المتُفــق عليهــا بــين الأطــراف فــي ترتيباتهــم التعاقديــة، أو لا  ب25 
تتعــارض، مــع الحقــوق والواجبــات الممنوحــة للأطــراف بموجــب الشــكل النظامــي للكيــان المنفصــل الــذي هُيــكل 

فيــه الترتيــب.

ــات الممنوحــة  ــوق والواجب ــل الحق ــدي لعكــس أو تعدي ــب التعاق ــي حــالات أخــرى، تســتخدم الأطــراف الترتي ف ب26 
بموجــب الشــكل النظامــي للكيــان المنفصــل الــذي هُيــكل فيــه الترتيــب.

مثال تطبيقي

مثال مثال 44

افتــرض أن طرفــين أنشــآ ترتيبــاً مشــتركاً فــي منشــأة لهــا صفــة اعتباريــة. ويمتلــك كل طــرف حصــة ملكيــة 
بنســبة 50% فــي هــذه المنشــأة. وتتيــح الصفــة الاعتباريــة فصــل المنشــأة عــن مُلاكهــا، ونتيجــة لذلــك تعُــد 
الأصــول والالتزامــات المحُتفــظ بهــا فــي المنشــأة أصــول والتزامــات المنشــأة ذات الصفــة الاعتباريــة. وفــي مثــل 
هــذه الحالــة، يبــين تقييــم الحقــوق والواجبــات الممنوحــة للأطــراف بموجــب الشــكل النظامــي للكيــان المنفصــل 

أن الأطــراف لهــا حقــوق فــي صافــي أصــول الترتيــب. 

وبالرغــم مــن ذلــك، عدلــت الأطــراف ســمات المنشــأة مــن خــلال ترتيبهــم التعاقــدي بحيــث يمتلــك كل منهــا 
ــة  ــزم بالتزامــات المنشــأة ذات الصف ــا مُل ــون كل منه ــة، ويك ــة الاعتباري حصــة فــي أصــول المنشــأة ذات الصف
ــة فــي ســمات المنشــأة فــي أن  ــل هــذه التعديــلات التعاقدي ــة. ويمكــن أن تتســبب مث ــة، بنســبة معين الاعتباري

ــة مشــتركة.  يكــون الترتيــب عملي

يقــارن الجــدول الآتــي بــين الشــروط الشــائعة فــي الترتيبــات التعاقديــة للأطــراف في عملية مشــتركة والشــروط  ب27 
ــواردة فــي  ــة ال ــة الشــروط التعاقدي الشــائعة فــي الترتيبــات التعاقديــة للأطــراف فــي مشــروع مشــترك. وأمثل

الجــدول الآتــي ليســت شــاملة: 

تقييم شروط الترتيب التعاقدي

المشروع المشتركالعملية المشتركة

شروط الترتيب 
التعاقدي

يمنــح الترتيــب التعاقــدي الأطــراف فــي الترتيب 
المشــترك حقوقــاً فــي الأصــول، وواجبــات تجــاه 

الالتزامــات، المتعلقــة بالترتيــب.

يمنــح الترتيــب التعاقدي الأطــراف في الترتيب 
المشــترك حقوقــاً فــي صافــي أصــول الترتيــب 
)أي أن الكيــان المنفصــل، وليســت الأطــراف، 
هــو الــذي لديــه حقــوق فــي الأصــول، وواجبــات 

تجــاه الالتزامــات، المتعلقــة بالترتيــب(.
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الحقوق في 
الأصول 

فــي  الأطــراف  أن  التعاقــدي  الترتيــب  يحــدد 
الترتيــب المشــترك يتقاســمون جميــع الحصــص 
)مثــلًا الحقــوق أو صكــوك الملكيــة أو التملــك( 
فــي الأصــول المتعلقــة بالترتيــب بنســبة محــددة 
)مثــلًا بالتناســب مــع حصــة ملكيــة الأطــراف 
فــي الترتيــب أو بالتناســب مــع الأنشــطة المنُفــذة 
للأطــراف  تعُــزى  والتــي  الترتيــب  خــلال  مــن 

بشــكل مباشــر(.

الأصــول  أن  التعاقــدي  الترتيــب  يحــدد 
المنقولــة إلــى الترتيــب أو المقُتنــاة لاحقــاً مــن 
ــل الترتيــب المشــترك هــي أصــول الترتيــب.  قب
والأطــراف ليــس لهــا حصــص )أي ليــس لهــا 
حقــوق أو صكــوك ملكيــة أو تملــك( فــي أصــول 

الترتيــب.

الواجبات تجاه 
الالتزامات

فــي  الأطــراف  أن  التعاقــدي  الترتيــب  يحــدد 
الترتيــب المشــترك تتقاســم جميــع الالتزامــات 
بنســبة  والمصروفــات  والتكاليــف  والواجبــات 
ملكيــة  حصــة  مــع  بالتناســب  )مثــلًا  محــددة 
مــع  بالتناســب  أو  الترتيــب  فــي  الأطــراف 
والتــي  الترتيــب  مــن خــلال  المنُفــذة  الأنشــطة 

مباشــر(. بشــكل  للأطــراف  تعُــزى 

يحــدد الترتيــب التعاقــدي أن الترتيب المشــترك 
يكــون ملزمــاً بديــون وواجبــات الترتيب.

التعاقــدي أن الأطــراف فــي  الترتيــب  يحــدد 
الترتيــب  أمــام  ملتزمــون  المشــترك  الترتيــب 
فقــط بقــدر اســتثمارات كل منهــم فــي الترتيــب 
فــي  بالمســاهمة  منهــم  كل  واجبــات  بقــدر  أو 
أو  مدفــوع  غيــر  مــال  رأس  بــأي  الترتيــب 

بكليهمــا. أو  إضافــي، 

فــي  الأطــراف  أن  التعاقــدي  الترتيــب  يحــدد 
الترتيــب المشــترك ملزمــون بالمطالبــات المرفوعة 

ــة مــن قبــل أطــراف ثالث

دائنــي  أن  علــى  التعاقــدي  الترتيــب  ينــص 
الرجــوع  حــق  لهــم  ليــس  المشــترك  الترتيــب 
علــى أي طــرف فيمــا يتعلــق بديــون أو واجبــات 

الترتيــب.
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الإيرادات 
والمصروفات 

والربح أو 
الخسارة

يحــدد الترتيــب التعاقــدي تخصيــص الإيــرادات 
النســبي  الأداء  أســاس  علــى  والمصروفــات 
فعلــى  المشــترك.  الترتيــب  فــي  طــرف  لــكل 
ــب المشــترك أن  ــال، قــد يحــدد الترتي ســبيل المث
تخُصــص الإيــرادات والمصروفــات علــى أســاس 
الطاقــة الإنتاجيــة التــي يســتخدمها كل طــرف 
فــي مصنــع يتــم تشــغيله بشــكل مشــترك، والتــي 
فــي  ملكيتهــم  حصــة  عــن  تختلــف  أن  يمكــن 
الترتيــب المشــترك. وفــي حــالات أخــرى، قــد 
تتفــق الأطــراف علــى تقاســم الربــح أو الخســارة 
المتعلقــة بالترتيــب علــى أســاس نســبة محــددة 
الترتيــب.  فــي  الأطــراف  ملكيــة  حصــة  مثــل 
ولا يحــول هــذا دون أن يكــون الترتيــب عمليــة 
مشــتركة إذا كان للأطــراف حقــوق فــي الأصول، 
وواجبــات تجــاه الالتزامــات، المتعلقــة بالترتيــب. 

يحــدد الترتيــب التعاقــدي نصيــب كل طــرف 
بأنشــطة  المتعلقــة  الخســارة  أو  الربــح  فــي 

الترتيــب.

الضمانات

تطُالَــب الأطــراف فــي الترتيــب المشــترك غالبــاً بــأن تقــدم ضمانــات إلــى أطــراف ثالثــة تتلقــى، 
علــى ســبيل المثــال، خدمــة مــن الترتيــب أو تقــدم تمويلًا لــه. ولا يحدد تقديم مثل هــذه الضمانات، 
أو تعهــد الأطــراف بتقديمهــا، فــي حــد ذاتــه، أن الترتيــب المشــترك يعُــد عمليــة مشــتركة. والســمة 
التــي تحــدد مــا إذا كان الترتيــب المشــترك يعُــد عمليــة مشــتركة أو مشــروعاً مشــتركاً هــي مــا إذا 
كان علــى الأطــراف واجبــات تجــاه الالتزامــات المتعلقــة بالترتيــب )والتــي ربمــا تكــون الأطــراف قد 

قدمــت أو لــم تقــدم ضمانــاً لبعضهــا(. 
 

عندمــا يحــدد الترتيــب التعاقــدي أن للأطــراف حقوقــاً فــي الأصــول، وعليهــا واجبــات تجــاه الالتزامــات، المتعلقة  ب28 
ــق والظــروف  ــي الحســبان الحقائ ــا أن تأخــذ ف ــة مشــتركة ولا يلزمه ــي عملي ــاً ف ــد أطراف ــا تعُ ــب، فإنه بالترتي

ــترك. ــب المش ــف الترتي ــراض تصني ــرات ب29ـ ب33( لأغ ــرى )الفق الأخ

تقييم الحقائق والظروف الأخرى

فــي الأصــول، وعليهــا واجبــات تجــاه  التعاقــدي أن للأطــراف حقوقــاً  الترتيــب  عندمــا لا تحــدد شــروط  ب29 
ــق والظــروف الأخــرى  ــي الحســبان الحقائ ــى الأطــراف أن تأخــذ ف ــب، يجــب عل ــة بالترتي ــات، المتعلق الالتزام

يعُــد عمليــة مشــتركة أو مشــروعاً مشــتركاً. لتقييــم مــا إذا كان الترتيــب 

قــد يهُيــكَل ترتيــب مشــترك فــي كيــان منفصــل يفصــل شــكله النظامــي بــين الأطــراف والكيــان المنفصــل. وقــد  ب30 
لا تحــدد الشــروط التعاقديــة المتُفــق عليهــا بــين الأطــراف حقــوق الأطــراف فــي الأصــول وواجباتهــا تجــاه 
ــل هــذا  ــف مث ــى تصني ــؤدي إل ــن أن ي ــق والظــروف الأخــرى فــي الحســبان يمك ــن أخــذ الحقائ ــات، لك الالتزام
الترتيــب علــى أنــه عمليــة مشــتركة. وســيكون هــذا هــو الحــال عندمــا تمنــح الحقائــق والظــروف الأخــرى 

الأطــراف حقوقــاً فــي الأصــول، وترتــب عليهــا واجبــات تجــاه الالتزامــات، المتعلقــة بالترتيــب. 
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ــين أن للأطــراف  ــإن هــذا يب ــر مخرجــات للأطــراف، ف ــب بشــكل رئيســي لتوفي ــم أنشــطة الترتي ــا تصُم عندم ب31 
حقوقــاً فيمــا يقــارب جميــع المنافــع الاقتصاديــة لأصــول الترتيــب. ويضمــن غالبــاً أطــراف مثــل هــذا الترتيــب 
حصولهــم علــى المخرجــات المقُدمــة مــن قبــل الترتيــب مــن خــلال منــع الترتيــب مــن بيــع المخرجــات إلــى أطــراف 

ثالثــة.    

يتمثــل أثــر الترتيــب الــذي بمثــل هــذا التصميــم والغــرض فــي أن الالتزامــات التــي يتحملهــا الترتيــب يتــم الوفــا  ب32 
بهــا، فــي جوهــر الأمــر، بالتدفقــات النقديــة المسُــتلمة مــن الأطــراف مــن خــلال شــرائهم للمخرجــات. وعندمــا 
تكــون الأطــراف هــي المصــدر الوحيــد تقريبــاً للتدفقــات النقديــة التــي تســهم فــي اســتمرار عمليــات الترتيــب، 

فــإن هــذا يبــين أن الأطــراف عليهــا واجــب تجــاه الالتزامــات المتعلقــة بالترتيــب.

مثال تطبيقي

مثال مثال 55

افتــرض أن طرفــين قامــا بهيكلــة ترتيــب مشــترك فــي منشــأة ذات شــخصية اعتباريــة )المنشــأة )ج((، يمتلــك 
كل طــرف حصــة ملكيــة فيهــا بنســبة 50%. والغــرض مــن الترتيــب هــو تصنيــع مــواد يحتــاج إليهــا الطرفــان 
لعمليــات التصنيــع الفرديــة الخاصــة بهمــا. ويضمــن الترتيــب أن يشــغل الطرفــان المرفــق الــذي ينُتــج المــواد 

بالمواصفــات الكميــة والنوعيــة الخاصــة بالأطــراف. 

ــذ مــن خلالهــا  يبــين مبدئيــاً الشــكل النظامــي للمنشــأة )ج( )منشــأة ذات شــخصية اعتباريــة( التــي تنُفَّ
الأنشــطة أن الأصــول والالتزامــات المحُتفــظ بهــا فــي المنشــأة )ج( هــي أصــول والتزامــات المنشــأة )ج(. ولا 
يحــدد الترتيــب التعاقــدي بــين الأطــراف أن للأطــراف حقوقــاً فــي أصــول المنشــأة )ج(، أو عليهــا واجبــات 
تجــاه التزاماتهــا. ومــن ثــمّ، يبــين الشــكل النظامــي للمنشــاة )ج( وشــروط الترتيــب التعاقــدي أن الترتيــب يعُــد 

مشــروعاً مشــتركاً. 

وبالرغم من ذلك، تأخذ الأطراف في الحسبان أيضاً جوانب الترتيب الآتية: 

اتفــق الطرفــان علــى شــراء جميــع المخرجــات التــي تنتجهــا المنشــأة )ج( بنســبة 50:50. ولا تســتطيع  •	 •
المنشــأة )ج( أن تبيــع أيــاً مــن المخرجــات إلــى أطــراف ثالثــة، مــا لــم يصُــادق علــى هــذا طرفــا الترتيــب. 
ــل  ــه، فمــن المتوقــع أن مث ــج الــذي يحتاجــان إلي ونظــراً لأن غــرض الترتيــب هــو تزويــد الطرفــين بالمنت

ــة.  ــن تكــون جوهري ــن تكــون شــائعة ول ــة ل هــذه المبيعــات للأطــراف الثالث
يحُــدد كلا الطرفــين ســعر المخرجــات المبُاعــة إليهمــا بمــا يغطــي تكاليــف الإنتــاج والمصروفــات  •	 •
الإداريــة التــي تحملتهــا المنشــاة )ج(. وعلــى أســاس هــذا النمــوذج التشــغيلي، فــإن المقصــود مــن الترتيــب 

هــو أن يعمــل عنــد مســتوى التعــادل. 

من نمط الواقع أعلاه، تعُد الحقائق والظروف الآتية ذات صلة:من نمط الواقع أعلاه، تعُد الحقائق والظروف الآتية ذات صلة:

ــا المنشــاة )ج( اعتمــاد  ــي تنتجه ــع المخرجــات الت ــى الطرفــين بشــراء جمي ــذي عل يعكــس الواجــب ال •	 •
ــان  ــل الطرف ــي يتحم ــة، وبالتال ــات النقدي ــد التدفق ــي تولي ــين ف ــى الطرف المنشــأة )ج( الحصــري عل

بتمويــل تســوية التزامــات المنشــأة )ج(. واجبــاً 
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حقيقــة أن الطرفــين لهمــا حقــوق فــي جميــع المخرجــات التــي تنتجهــا المنشــاة )ج( تعنــي أن الطرفــين  •	 •
يســتهلكان جميــع المنافــع الاقتصاديــة لأصــول المنشــأة )ج(، وبنــاءً عليــه، لديهمــا حقــوق فيهــا. 

ــق بتصنيــف  ــر الاســتنتاج المتعل ــن يتغي ــة مشــتركة. ول ــد عملي ــب يعُ ــق والظــروف أن الترتي ــك الحقائ تبــين تل
الترتيــب المشــترك فــي هــذه الظــروف إذا بــاع الطرفــان نصيبهمــا مــن المخرجــات إلــى أطــراف ثالثــة، بــدلاً 

مــن أن يقومــا باســتخدامه بنفســيهما فــي عمليــة تصنيــع لاحقــة. 

وإذا غيــر الطرفــان شــروط الترتيــب التعاقــدي بحيــث كان الترتيــب قــادراً علــى بيــع المخرجــات إلــى أطــراف 
ثالثــة، فــإن هــذا ســيؤدي إلــى تحمــل المنشــأة )ج( لمخاطــر الطلــب والمخــزون والائتمــان. وفي ظل ذلــك التصور، 
ســيتطلب مثــل هــذا التغيــر فــي الحقائــق والظــروف إعــادة تقييــم تصنيــف الترتيــب المشــترك. وســتبين مثــل 

هــذه الحقائــق والظــروف أن الترتيــب يعُــد مشــروعاً مشــتركاً.

يعكــس المخطــط الآتــي التقييــم الــذي تتبعــه المنشــأة لتصنيــف الترتيــب عندمــا يكــون مهيــكلًا مــن خــلال كيــان  ب33 
منفصــل:

عملية

مشتركة

هل الشكل القانوني للكيان المنفصل يمنح الأطراف 
حقوقاً في الأصول، ويرتب عليها واجبات تجاه 

الالتزامات، المتعلقة بالترتيب؟
الشكل القانوني للكيان المنفصل

شــروط الترتيب التعاقدي

الحقائق والظروف الأخرى

مشروع مشترك

هل تحدد شروط الترتيب التعاقدي أن للأطراف 
حقوقاً في الأصول، وعليها واجبات تجاه 

الالتزامات، المتعلقة بالترتيب؟

هل صممت الأطراف الترتيب بحيث:
)أ(  تهدف أنشطته بشكل رئيسي إلى تزويد الأطراف 

بمخرجات )أي أن للأطراف حقوقاً فيما يقارب جميع 
المنافع الاقتصادية للأصول المحتفظ بها في الكيان 

المنفصل(، 
)ب(  يعتمد بشكل مستمر على الأطراف لتسوية 

الالتزامات المتعلقة بالنشاط الذي ينُفذ من خلال الترتيب؟

نعم

لا

نعم

نعم

لا

لا
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القوائم المالية لأطراف في ترتيب مشترك )الفقرتين 21أ و22(

المحاسبة عن الاستحواذ على حصص في العمليات المشتركة

عندمــا تســتحوذ المنشــأة علــى حصــة فــي عمليــة مشــتركة يشــكل فيهــا نشــاط العمليــة المشــتركة أعمــالاً، حســب  ب33أ 
التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3، يجــب عليهــا أن تطبــق، بقــدر حصتهــا وفقــاً للفقــرة 20، 
كافــة مبــادئ المحاســبة عــن تجميــع الأعمــال الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3، والمعاييــر الدوليــة 
الأخــرى للتقريــر المالــي التــي لا تتعــارض مــع الإرشــادات الــواردة فــي هــذا المعيــار، وأن تفصــح عــن المعلومــات 
المطلوبــة وفقــاً لتلــك المعاييــر فيمــا يتعلــق بتجميــع الأعمــال. وتتضمــن مبــادئ المحاســبة عــن تجميــع الأعمــال 

التــي لا تتعــارض مــع الإرشــادات الــواردة فــي هــذا المعيــار، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، مــا يلــي:

قيــاس الأصــول القابلــة للتحديــد والالتزامــات بالقيمــة العادلــة، بخــلاف البنــود التــي وردت اســتثناءات  )أ( 
ــر الأخــرى؛ ــي 3 والمعايي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــا فــي المعي له

إثبــات التكاليــف المتعلقــة بالاســتحواذ علــى أنهــا مصروفــات فــي الفتــرات التــي تم فيهــا تكبــد التكاليــف  )ب( 
والحصــول علــى الخدمــات، باســتثناء أن تكاليــف إصــدار أوراق الديــن أو الملكيــة يتــم إثباتهــا وفقــاً 

ــي 9؛)1( ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــرض« والمعي ــة: الع ــي للمحاســبة  32 »الأدوات المالي ــار الدول للمعي

الناتجــة مــن الإثبــات الأولــي للأصــول والالتزامــات،  إثبــات أصــول والتزامــات الضريبــة المؤجلــة  )ج( 
ــار  ــه المعي ــي للشــهرة، وفقــاً لمــا يتطلب ــات الأول ــة الناتجــة مــن الإثب ــة المؤجل باســتثناء التزامــات الضريب

الدولــي للتقريــر المالــي 3 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 12 »ضرائــب الدخــل« لتجميــع الأعمــال؛

إثبــات الزيــادة فــي العــوض المنقــول عــن صافــي المبالــغ فــي تاريــخ الاســتحواذ للأصــول المقتنــاة القابلــة  )د( 
للتحديــد والالتزامــات التــي تم تحملهــا، إن وجــدت، علــى أنهــا شــهرة؛

اختبــار الهبــوط فــي قيمــة وحــدة توليــد النقــد التــي تم تخصيــص الشــهرة لهــا، علــى الأقــل مــرة فــي  )هـ( 
الســنة ومتــى كان هنــاك مؤشــر علــى احتمــال حــدوث هبــوط فــي قيمــة الوحــدة، وفقــاً لمــا يتطلبــه المعيــار 

الدولــي للمحاســبة 36 »الهبــوط فــي قيمــة الأصــول« للشــهرة المســتحوذ عليهــا فــي تجميــع أعمــال.

تنطبــق الفقــرات 21أ وب33أ أيضــاً علــى إنشــاء عمليــة مشــتركة إذا ســاهم أحــد الأطــراف المشــاركة فــي  ب33ب 
ــي  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــوارد فــي المعي ــد إنشــائها بأعمــال قائمــة، حســب التعريــف ال ــة المشــتركة عن العملي
3. ومــع ذلــك، فــإن تلــك الفقــرات لا تنطبــق علــى إنشــاء العمليــة المشــتركة إذا كانــت كافــة الأطــراف المشــاركة 
فــي العمليــة المشــتركة تســهم فقــط فــي العمليــة المشــتركة عنــد إنشــائها بأصــول أو مجموعــات أصــول لا تشــكل 

أعمــالاً.

قــد يزيــد المشــارك فــي عمليــة مشــتركة حصتــه فــي عمليــة مشــتركة لا تشــكل أنشــطتها أعمــالاً، حســب التعريف  ب33ج 
الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3، وذلــك بالاســتحواذ علــى حصــص إضافيــة فــي العمليــة المشــتركة. 
فــي هــذه الحــالات، لا يتــم إعــادة قيــاس الحصــة المحتفــظ بهــا ســابقاً فــي العمليــة المشــتركة إذا كان المشــارك 

إذا طبقت المنشأة هذه التعديلات ولكنها لم تطبق بعد المعيار الدولي للتقرير المالي 9، فإن الإشارة الواردة في هذه التعديلات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 9 يجب أن تقُرأ     )1(
على أنها إشارة إلى المعيار الدولي للمحاسبة 39 »الأدوات المالية: الإثبات والقياس«.
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فــي العمليــة المشــتركة يحتفــظ بالســيطرة المشــتركة.

قــد يكتســب طــرف مشــارك فــي عمليــة مشــتركة، لكــن ليســت لــه ســيطرة مشــتركة عليهــا، ســيطرة مشــتركة  ب33ج أ 
علــى العمليــة المشــتركة التــي يشــكل فيهــا نشــاط العمليــة المشــتركة أعمــالاً حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 3. وفــي مثــل هــذه الحــالات، لا يعُــاد قيــاس الحصــص المحتفــظ بهــا ســابقاً فــي العمليــة 

المشــتركة.

لا تنطبــق الفقــرات 21أ و ب33أ- ب33ج علــى الاســتحواذ علــى حصــة فــي عمليــة مشــتركة عندمــا تكــون  ب33د 
ــة المشــتركة،  ــي العملي ــى الحصــة ف ــك المنشــأة المســتحوذة عل ــي تتشــارك الســيطرة، بمــا فــي ذل الأطــراف الت
واقعــة تحــت ســيطرة واحــدة مــن نفــس الطــرف أو الأطــراف النهائيــة المســيطرة قبــل وبعــد الاســتحواذ، وتلــك 

الســيطرة ليســت عرضيــة.

المحاسبة عن مبيعات الأصول إلى عملية مشتركة أو المساهمات بأصول في عملية مشتركة

ــع أصــول أو  ــل بي ــة المشــتركة، مث ــة مــع العملي ــة مشــتركة فــي معامل عندمــا تدخــل المنشــأة المشــاركة فــي عملي ب34 
المســاهمة بهــا، فإنهــا تجــري المعاملــة مــع الأطــراف الأخــرى فــي العمليــة المشــتركة، ولهــذا، يجــب علــى المشــارك 
فــي العمليــة المشــتركة أن يثبــت المكاســب والخســائر الناتجــة عــن مثــل هــذه المعاملــة فقــط بقــدر حصــص 

ــة المشــتركة.  ــي العملي الأطــراف الأخــرى ف

عندمــا توفــر مثــل هــذه المعامــلات دليــلًا علــى حــدوث انخفــاض فــي صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق للأصــول  ب35 
التــي ســيتم بيعهــا إلــى العمليــة المشــتركة، أو التــي ســيتم المســاهمة بهــا فــي العمليــة المشــتركة، أو دليــلًا علــى 
حــدوث خســارة هبــوط فــي قيمــة تلــك الأصــول، فــإن تلــك الخســائر يجــب إثباتهــا بالكامــل مــن قبــل المشــارك 

فــي العمليــة المشــتركة.

المحاسبة عن مشتريات الأصول من عملية مشتركة

عندمــا تدخــل المنشــأة المشــاركة فــي عمليــة مشــتركة فــي معاملــة مــع العمليــة المشــتركة، مثــل شــراء أصــول، فــلا  ب36 
يجــوز للمنشــأة أن تثُبــت نصيبهــا مــن المكاســب والخســائر حتــى تعيــد بيــع تلــك الأصــول إلــى طــرف ثالــث. 

عندمــا توفــر مثــل هــذه المعامــلات دليــلًا علــى حــدوث انخفــاض فــي صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق للأصــول  ب37 
التــي ســيتم شــراؤها، أو علــى حــدوث خســارة هبــوط فــي قيمــة تلــك الأصــول، فــإن المشــارك فــي العمليــة 

ــائر. ــك الخس ــن تل ــه م ــات نصيب ــه إثب ــب علي ــتركة يج المش
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 الملحق ج
تاريخ السريان والتحول وسحب المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي 

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار وله نفس القوة التي تحظى بها سائر أجزائه.

تاريخ السريان

يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2013 أو بعــد ذلــك التاريــخ.  ج1 
ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وعندمــا تطبــق المنشــأة هــذا المعيــار فــي تاريــخ أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن 
تلــك الحقيقــة وأن تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12 »الإفصــاح عــن 
الحصــص فــي منشــآت أخــرى« والمعيــار الدولــي للمحاســبة 27 )المعُــدل فــي 2011( والمعيــار الدولــي للمحاســبة 

28 )المعُــدل فــي 2011( فــي الوقــت نفســه.

عــدّل الإصــدار »القوائــم الماليــة الموحــدة والترتيبــات المشــتركة والإفصــاح عــن الحصــص فــي المنشــآت الأخــرى:  ج1أ 
إرشــادات التحــول« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11 
والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12(، الصــادر فــي يونيــو 2012، الفقــرات ج2ـ ج5، وج7ـ ج10، وج12، وأضــاف 
الفقــرات ج1ب، وج12أ، وج12ب. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ 
فــي 1 ينايــر 2013 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11 لفتــرة أســبق، 

فيجــب عليهــا أن تطبــق تلــك التعديــلات لتلــك الفتــرة الأســبق.

ــار  ــى المعي ــلات عل ــتركة« )تعدي ــات المش ــي العملي ــص ف ــى حص ــتحواذ عل ــن الاس ــبة ع ــدار »المحاس ــدّل الإص ع ج1أأ 
الدولــي للتقريــر المالــي 11(، الصــادر فــي مايــو 2014، العنــوان بعــد الفقــرة ب33 وأضــاف الفقــرات 21أ، 
وب33أ- ب33د، وج14أ والعناويــن المتعلقــة بهــا. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات بأثــر مســتقبلي 
فــي الفتــرات التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2016 أو بعــد ذلــك التاريــخ. يســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة 

تلــك التعديــلات فــي فتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.

أضافــت التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، دورة 2015-2017، الصــادرة فــي ديســمبر  ج1أب 
ــي تكتســب فيهــا  ــى المعامــلات الت ــك التعديــلات عل ــق تل ــى المنشــأة أن تطب 2017، الفقــرة ب33ج أ. ويجــب عل
ســيطرة مشــتركة فــي أو بعــد بدايــة فتــرة التقريــر الســنوية الأولــى التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2019 أو بعــد ذلــك 
التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وفــي حالــة قيــام المنشــأة بتطبيــق تلــك التعديــلات علــى فتــرة أســبق، فيجــب 

عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.

التحول

علــى الرغــم مــن متطلبــات الفقــرة 28 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي  ج1ب 
التقديــرات المحاســبية والأخطــاء«، عنــد تطبيــق هــذا المعيــار لأول مــرة، يلــزم المنشــأة فقــط أن تعــرض المعلومــات 
ــرة الســنوية الســابقة مباشــرة  ــي للمحاســبة 8 للفت ــار الدول ــة بموجــب الفقــرة 28)و( مــن المعي ــة المطلوب الكمي
للفتــرة الســنوية الأولــى التــي يطُبــق فيهــا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11 )الفتــرة الســابقة مباشــرة(. ويجــوز 
للمنشــأة أيضــاً أن تعــرض هــذه المعلومــات للفتــرة الحاليــة أو لفتــرات مقارنــة ســابقة، ولكنهــا ليســت مطالبــة 

بالقيــام بذلــك.
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المشروعات المشتركة ـ التحول من طريقة التوحيد التناسبي إلى طريقة حقوق الملكية

عنــد التحــول مــن طريقــة التوحيــد التناســبي إلــى طريقــة حقــوق الملكيــة، يجــب على المنشــأة أن تثبت اســتثمارها  ج2 
فــي المشــروع المشــترك كمــا هــو فــي بدايــة الفتــرة الســابقة مباشــرةً. ويجــب أن يقــاس ذلــك الاســتثمار الأولــي 
ــا ســابقاً تناســبياً،  ــد وحدته ــت المنشــأة ق ــي كان ــة للأصــول والالتزامــات الت ــغ الدفتري ــه مجمــوع المبال ــى أن عل
ــد،  ــد النق ــر لتولي ــة شــهرة ناشــئة عــن الاســتحواذ. وإذا ارتبطــت الشــهرة ســابقاً بوحــدة أكب ــك أي ــي ذل بمــا ف
ــى المنشــأة أن تخصــص الشــهرة للمشــروع المشــترك علــى  أو بمجموعــة مــن وحــدات توليــد النقــد، فيجــب عل
أســاس المبالــغ الدفتريــة النســبية للمشــروع المشــترك ووحــدة أو مجموعــة وحــدات توليــد النقــد التــي ارتبطــت 

بهــا الشــهرة.

يعُــد الرصيــد الافتتاحــي للاســتثمار المحُــدد وفقــاً للفقــرة ج2 أنــه التكلفــة المفترضــة للاســتثمار عنــد الإثبــات  ج3 
الأولــي. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق الفقــرات 40ـ43 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 28 )المعُــدل فــي 2011( 
علــى الرصيــد الافتتاحــي للاســتثمار لتقييــم مــا إذا كانــت قيمــة الاســتثمار قــد هبطــت، ويجــب عليهــا أن تثُبــت 
أيــة خســارة هبــوط علــى أنهــا تعديــل للأربــاح المبقــاة فــي بدايــة الفتــرة الســابقة مباشــرةً. ولا ينطبــق الاســتثناء 
مــن الإثبــات الأولــي الــوارد فــي الفقرتــين 15 و24 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 12 »ضرائــب الدخــل« عندمــا 
تثُبــت المنشــأة اســتثماراً فــي مشــروع مشــترك نــاتج عــن تطبيــق متطلبــات التحــول للمشــروعات المشــتركة التــي 

تم توحيدهــا ســابقاً تناســبياً.  

إذا أدى تجميــع جميــع الأصــول والالتزامــات الموُحــدة ســابقاً تناســبياً، إلــى صافــي أصــول ســالب، فيجــب علــى  ج4 
ــم مــا إذا كانــت عليهــا واجبــات نظاميــة أو ضمنيــة فيمــا يتعلــق بصافــي الأصــول الســالب، وإذا  المنشــأة أن تقُيِّ
كان الأمــر كذلــك، فيجــب علــى المنشــأة أن تثُبــت الالتــزام المقابــل. وإذا خلصــت المنشــأة إلــى أنــه ليســت عليهــا 
واجبــات نظاميــة أو ضمنيــة فيمــا يتعلــق بصافــي الأصــول الســالب، فــلا يجــوز لهــا أن تثُبــت الالتــزام المقابــل 
ولكــن يجــب عليهــا أن تعــدل الأربــاح المبقــاة فــي بدايــة الفتــرة الســابقة مباشــرةً. ويجــب علــى المنشــأة أن تفصــح 
عــن هــذه الحقيقــة – جنبــاً إلــى جنــب – مــع نصيبهــا المتراكــم غيــر المثُبــت مــن خســائر مشــروعاتها المشــتركة 

ــق فيــه هــذا المعيــار لأول مــرة.  كمــا فــي بدايــة الفتــرة الســابقة مباشــرةً وفــي التاريــخ الــذي يطُبَّ

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن تفصيــل الأصــول والالتزامــات التــي جُمعــت فــي بنــد مســتقل واحــد لرصيــد  ج5 
يعُــد الإفصــاح بطريقــة مجمعــة لجميــع  الفتــرة الســابقة مباشــرةً. ويجــب أن  الاســتثمار كمــا فــي بدايــة 
المشــروعات المشــتركة التــي تطبــق عليهــا المنشــأة متطلبــات التحــول المشُــار إليهــا فــي الفقــرات ج2ـ ج6.

بعــد الإثبــات الأولــي، يجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن اســتثمارها فــي المشــروع المشــترك باســتخدام طريقــة  ج6 
حقــوق الملكيــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 28 )المعُــدل فــي 2011(.

العمليات المشتركة ـ التحول من طريقة حقوق الملكية إلى المحاسبة عن الأصول والالتزامات

عنــد تحــول المنشــأة مــن طريقــة حقــوق الملكيــة إلــى المحاســبة عــن الأصــول والالتزامــات فيمــا يتعلــق بحصتهــا  ج7 
فــي عمليــة مشــتركة، يجــب عليهــا، فــي بدايــة الفتــرة الســابقة مباشــرةً، أن تلغــي إثبــات الاســتثمار الــذي تمــت 
المحاســبة عنــه ســابقاً باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة وأي بنــود أخــرى شــكلت جــزءاً مــن صافــي اســتثمار 
المنشــأة فــي الترتيــب وفقــاً للفقــرة 38 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة  28 )المعُــدل فــي 2011( وأن تثُبــت نصيبهــا 
مــن كل مــن الأصــول والالتزامــات فيمــا يتعلــق بحصتهــا فــي العمليــة المشــتركة، بمــا فــي ذلــك أيــة شــهرة ربمــا 
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تكــون قــد شــكلت جــزءاً مــن المبلــغ الدفتــري للاســتثمار. 

يجــب علــى المنشــأة أن تحــدد حصتهــا فــي الأصــول والالتزامــات المتعلقــة بالعمليــة المشــتركة علــى أســاس  ج8 
حقوقهــا وواجباتهــا بنســبة محــددة وفقــاً للترتيــب التعاقــدي. وتقيــس المنشــأة المبالــغ الدفتريــة الأوليــة للأصــول 
والالتزامــات عــن طريــق فصلهــا عــن المبلــغ الدفتــري للاســتثمار فــي بدايــة الفتــرة الســابقة مباشــرةً على أســاس 

ــة.  ــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكي ــي تســتخدمها المنشــأة عن المعلومــات الت

فيمــا يتعلــق بــأي فــرق ناشــئ عــن الاســتثمار الــذي تمــت المحاســبة عنــه ســابقاً باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة  ج9 
مــع أي بنــود أخــرى شــكلت جــزءاً مــن صافــي اســتثمار المنشــأة فــي الترتيــب وفقــاً للفقــرة 38 مــن المعيــار الدولــي 
للمحاســبة 28 )المعــدل فــي 2011(، وصافــي مبلــغ الأصــول والالتزامــات المثبتــة، بمــا فــي ذلــك أيــة شــهرة، فــإن 

هــذا الفــرق يجــب أن:

تتــم المقاصــة بينــه وبــين أيــة شــهرة تتعلــق بالاســتثمار مــع تعديــل أي فــرق متبــقٍ مقابــل الأربــاح المبُقــاة فــي )أ( 
ــة  ــك أي ــي ذل ــة، بمــا ف ــات المثبت ــغ الأصــول والالتزام ــي مبل ــرة الســابقة مباشــرةً، إذا كان صاف ــة الفت بداي
شــهرة، أكبــر مــن الاســتثمار )وأي بنــود أخــرى شــكلت جــزءاً مــن صافــي اســتثمار المنشــأة( الملغــى إثباتــه.

ل مقابــل الأربــاح المبقــاة فــي بدايــة الفتــرة الســابقة مباشــرة، إذا كان صافــي مبلغ الأصــول والالتزامات )ب(  يعُــدَّ
المثبتــة، بمــا فــي ذلــك أيــة شــهرة، أقــل مــن الاســتثمار )وأي بنــود أخــرى تشــكل جــزءاً مــن صافــي اســتثمار 

المنشــأة( الملغــى إثباته. 

يجــب علــى أيــة منشــأة تتحــول مــن طريقــة حقــوق الملكيــة إلــى المحاســبة عــن الأصــول والالتزامــات أن تقــدم  ج10 
مطابقــة بــين الاســتثمار الملغــى إثباتــه، والأصــول والالتزامــات المثبتــة، مــع تعديــل أي فــرق متبــقٍ مقابــل الأربــاح 

ــرة الســابقة مباشــرةً. ــة الفت المبقــاة، فــي بداي

لا ينطبــق الاســتثناء مــن الإثبــات الأولــي الــوارد فــي الفقرتــين 15 و24 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 12 عندمــا  ج11 
ــة مشــتركة.  تثُبــت المنشــأة الأصــول والالتزامــات المتعلقــة بحصتهــا فــي عملي

أحكام التحول في القوائم المالية المنفصلة للمنشأة

يجــب علــى المنشــأة التــي كانــت، وفقــاً للفقــرة 10 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 27، تحاســب ســابقاً عــن  ج12 
حصتهــا فــي عمليــة مشــتركة فــي قوائمهــا الماليــة المنفصلــة علــى أنهــا اســتثمار بالتكلفــة أو وفقــاً للمعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي 9 أن: 

تلُغــي إثبــات الاســتثمار وتثُبــت الأصــول والالتزامــات فيمــا يتعلــق بحصتهــا فــي العمليــة المشــتركة بالمبالــغ  )أ( 
المحُــددة وفقــاً للفقــرات ج7ـ ج9. 

تقــدم مطابقــة بــين الاســتثمار الملغــى إثباتــه، والأصــول والالتزامــات المثُبتــة، مــع تعديــل أي فــرق متبــقٍ  )ب( 
ــرة الســابقة مباشــرةً. ــة الفت ــاة، فــي بداي ــاح المبق فــي الأرب

لا ينطبــق الاســتثناء مــن الإثبــات الأولــي الــوارد فــي الفقرتــين 15 و24 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 12  ج13 
عندمــا تثُبــت المنشــأة الأصــول والالتزامــات المتعلقــة بحصتهــا فــي عمليــة مشــتركة فــي قوائمهــا الماليــة المنفصلــة 
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الناتجــة عــن تطبيــق متطلبــات التحــول للعمليــات المشــتركة المشُــار إليهــا فــي الفقــرة ج12.

الإشارات إلى »الفترة السابقة مباشرةً«

علــى الرغــم مــن الإشــارات إلــى »الفتــرة الســابقة مباشــرةً« فــي الفقــرات ج2ـ ج12، يمكــن أن تعــرض المنشــأة  ج13أ 
أيضــاً معلومــات مقارنــة معدلــة لأيــة فتــرات ســابقة معروضــة، ولكنهــا ليســت مطالبــة بالقيــام بذلــك. وإذا 
عرضــت المنشــأة معلومــات مقارنــة معدلــة لأيــة فتــرات ســابقة، فيجــب أن تقُــرأ جميــع الإشــارات إلــى »الفتــرة 

ــة معروضــة«. ــة معدل ــرة مقارن ــا »أســبق فت ــى أنه ــرات ج2 ـ ج12 عل ــي الفق ــواردة ف الســابقة مباشــرةً« ال

إذا عرضــت المنشــأة معلومــات مقارنــة غيــر معدلــة لأيــة فتــرات ســابقة، فيجــب عليهــا أن تحــدد بشــكل واضــح  ج13ب 
ــف، وأن توضــح ذلــك الأســاس. ــى أســاس مختل ــدل، وأن تبــين أنهــا أعُــدت عل ــم تعُ ــي ل المعلومــات الت

الإشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 9

إذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار ولكنهــا لــم تطبــق بعــد المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، فــإن أيــة إشــارة إلــى  ج14 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 يجــب أن تقُــرأ علــى أنهــا إشــارة إلــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 39 »الأدوات 

الماليــة: الإثبــات والقيــاس«.

المحاسبة عن الاستحواذ على حصص في العمليات المشتركة

ــار  ــى المعي ــلات عل ــتركة« )تعدي ــات المش ــي العملي ــص ف ــى حص ــتحواذ عل ــن الاس ــبة ع ــدار »المحاس ــدّل الإص ع ج14أ 
الدولــي للتقريــر المالــي 11(، الصــادر فــي مايــو 2014، العنــوان بعــد الفقــرة ب33 وأضــاف الفقــرات 21أ، 
وب33أ- ب33د، وج1أأ والعناويــن المتعلقــة بهــا. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات بأثــر مســتقبلي 
للاســتحواذ علــى حصــص فــي العمليــات المشــتركة التــي لا تشــكل أنشــطتها أعمــالاً، حســب التعريــف الــوارد فــي 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3، لتلــك الاســتحواذات التــي حدثــت مــن بدايــة أول فتــرة تطبــق فيهــا المنشــأة تلــك 
التعديــلات. ونتيجــة لذلــك، فــإن المبالــغ المثبتــة للاســتحواذ علــى حصــص فــي العمليــات المشــتركة التــي حدثــت 

فــي الفتــرات الســابقة لا يجــوز تعديلهــا. 

سحب المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي

يحل هذا المعيار محل المعايير الدولية للتقرير المالي الآتية:  ج15  

المعيار الدولي للمحاسبة 31 »الحصص في المشروعات المشتركة«؛)أ( 

تفســير لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة 13 »المنشــآت الخاضعــة لســيطرة مشــتركة – المســاهمات غيــر )ب( 
النقديــة مــن قبــل المشــاركين فــي المشــروعات المشــتركة«.
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اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12 »الإفصــاح عــن الحصــص   فــي 
منشــآت أخــرى«، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا 
أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار واجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

التعديلات المدخلة على الفقرات:

ب 12 )ب( )7( )إضافة( 

ب12 لــكل مشــروع مشــترك ومنشــأة زميلــة – ذات أهميــة نســبية – للمنشــأة معــدة التقريــر، يجــب علــى المنشــأة أن 
تفصــح عــن:

)أ(...

)ب(...

...)1(

)7( الربح أو الخسارة بعد الزكاة والضريبة من العمليات غير المستمرة.

سبب الإضافة:

أضيفــت الــزكاة إلــى الفقــرة الفرعيــة )ب( )7( حيــث تعــد الــزكاة مــن مصروفــات الشــركات فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية.

ب13 )ز( )إضافة( 

ب13 ...

... )أ( 

مصروف أو دخل ضريبة الدخل ومصروف الزكاة. )ز( 

سبب الإضافة:

أضيفت الزكاة إلى الفقرة الفرعية )ز( حيث تعد الزكاة من مصروفات الشركات في المملكة العربية السعودية.

ب16 )ب( )إضافة( 

ب16 ...

)أ(...

)ب( ربح أو خسارة بعد الضريبة والزكاة من العمليات غير المستمرة.
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سبب الإضافة:

أضيفت الزكاة إلى الفقرة الفرعية )ب( حيث تعد الزكاة من مصروفات الشركات في المملكة العربية السعودية. 

ب16 أ )إضافة فقرة( 

ب16أ يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن أســماء كل المنشــآت الأخــرى المســتثمر فيهــا بغــض النظــر عــن الأهميــة النســبية 
لهذه الاســتثمارات.

سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة بعــد الفقــرة ب16 لاشــتراط الإفصــاح عــن أســماء المنشــآت الأخــرى التــي تمتلــك المنشــأة حصصــاً فيهــا. 
وســبب إضافــة هــذا الإفصــاح لأثــره الهــام علــى المســتثمر المحلــي الــذي تتأثــر قراراتــه بطبيعــة اســتثمارات المنشــأة.

ب16ب )إضافة فقرة(

ب16ب إذا لم تكن الشركة المستثمر فيها مدرجة في السوق السعودية، فيجب الإفصاح عما يلي:

طبيعة نشاطها. أ.   
الأصول المالية التقليدية مثل: الودائع لأجل في بنوك تقليدية، والاستثمارات في السندات. ب.   

الالتزامات المالية التقليدية مثل: القروض والسحب على المكشوف من بنوك تقليدية، والسندات.  ج.   
الإفصــاح عــن إيــرادات الفوائــد مــن الأدوات الماليــة التقليديــة مثــل: الودائــع التقليديــة والســندات أيــا كان  د.   

التمويــل. عوائــد  بقيــة  عــن  منفصــل  بشــكل  مبلغهــا، 
إذا كانــت الشــركة المســتثمر فيهــا مــن الشــركات الماليــة )بنــك – شــركة اســتثمار- شــركة تمويــل- شــركة  هـ.   
تأمــين- وســاطة ماليــة، ونحوهــا( فيجــب الإفصــاح عــن تصنيفهــا إذا توفــر )علــى ســبيل المثــال، متوافقــة مــع 

ــه. ــل ب ــي تعم ــي الســوق الت ــة( ف ــر متوافق الشــريعة – غي
إذا لــم يمكــن عمليــاً توفيــر المعلومــات أعــلاه أو بعضهــا، فيجــب الإفصــاح عــن هــذه الحقيقــة وأســباب عــدم  و.   

المعلومــات. هــذه  توفــر 

سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة بعــد الفقــرة ب16أ لاشــتراط الإفصــاح عــن معلومــات إضافيــة عــن المنشــآت الأخــرى غيــر المدرجــة فــي 
الســوق الســعودية. وســبب هــذه الإضافــة أهميــة هــذه الإفصاحــات للمســتثمر المحلــي الــذي قــد لا يتمكــن مــن الوصــول 

إلــى القوائــم الماليــة للمنشــآت المســتثمر فيهــا.
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المعيار الدولي للتقرير المالي 12 

الإفصاح عن الحصص في منشآت أخرى 

الهــدف

يهــدف هــذا المعيــار إلــى مُطالبــة المنشــأة بــأن تفصــح عــن المعلومــات التــي تمكــن مســتخدمي قوائمهــا الماليــة   1
مــن تقــويم:

طبيعة حصصها في المنشآت الأخرى، والمخاطر المرتبطة بها؛  )أ( 

آثار تلك الحصص على مركزها المالي وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية. )ب( 

تحقيق الهدف

لتحقيق الهدف الوارد في الفقرة 1، يجب على المنشأة أن تفصح عمّا يلي:  2

الاجتهادات والافتراضات المهمة التي استخدمتها عند تحديد: )أ( 

طبيعة حصتها في منشأة أو ترتيب آخر؛   )1(

نوع الترتيب المشترك الذي لها حصة فيه )الفقرات 7–9(؛   )2(

استيفائها لتعريف المنشأة الاستثمارية، عند الاقتضاء )الفقرة 9)أ((؛   )3(

)ب(    معلومات عن حصصها في: 

المنشآت التابعة )الفقرات 10–19(؛   )1(

الترتيبات المشتركة والمنشآت الزميلة )الفقرات 20–23(؛   )2(

المنشــآت المهُيكلــة التــي لا تخضــع لســيطرة المنشــأة )المنشــآت المهُيكلــة غيــر الموُحــدة( )الفقــرات   )3(
.)31–24

إذا لــم تحقــق الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب هــذا المعيــار، مــع الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب المعاييــر الدوليــة   3
ــة معلومــات  ــى المنشــأة الإفصــاح عــن أي ــرة 1، فيجــب عل ــوارد فــي الفق ــي، الهــدف ال ــر المال الأخــرى للتقري

إضافيــة لازمــة لتحقيــق ذلــك الهــدف.

يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان مســتوى التفصيــل الــلازم للوفــاء بهــدف الإفصــاح ومــدى التركيــز   4
ــث  ــل الإفصاحــات بحي ــع أو تفصي ــا تجمي ــار. ويجــب عليه ــب فــي هــذا المعي ــكل متطل ــلاؤه ل ــي إي ــذي ينبغ ال
لا تحُجــب المعلومــات المفيــدة ســواءً بتضمــين قــدر كبيــر مــن التفاصيــل غيــر المهمــة أو بتجميــع بنــود لهــا 

خصائــص مختلفــة )انظــر الفقــرات ب2–ب6(. 
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النطاق

يجب أن تطبق هذا المعيار المنشأةُ التي لها حصة في أي مما يلي:  5

منشآت تابعة )أ( 

ترتيبات مشتركة )أي عمليات مشتركة أو مشروعات مشتركة( )ب( 

منشآت زميلة )ج( 

منشآت مُهيكلة غير مُوحدة. )د( 

باســتثناء مــا هــو موضــح فــي الفقــرة ب17، فــإن متطلبــات هــذا المعيــار تنطبــق علــى حصــص المنشــأة المذكــورة  5أ  
فــي الفقــرة 5، التــي تم تصنيفهــا )أو تم تضمينهــا فــي مجموعــة اســتبعاد مُصنفــة( علــى أنهــا محتفــظ 
بهــا للبيــع أو أنهــا عمليــات غيــر مســتمرة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 “الأصــول غيــر المتداولــة 

ــتمرة”. ــر المس ــات غي ــع والعملي ــا للبي ــظ به المحتف

لا ينطبق هذا المعيار على ما يلي:  6

خطــط منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة أو خطــط منافــع الموظفــين طويلــة الأجــل الأخــرى التــي ينطبــق  )أ( 
ــع الموظفــين”. ــي للمحاســبة 19 »مناف ــار الدول ــا المعي عليه

القوائــم الماليــة المنفصلــة للمنشــأة التــي ينطبــق عليهــا المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 »القوائــم الماليــة  )ب( 
ــة«. وبالرغــم مــن ذلــك: المنفصل

)1(  إذا كانــت للمنشــأة حصــص فــي منشــآت مُهيكلــة غيــر مُوحــدة وكانــت تعــد قوائــم ماليــة منفصلــة 
علــى أنهــا قوائمهــا الماليــة الوحيــدة، فيجــب عليهــا أن تطبــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 

ــة. ــة المنفصل ــم المالي ــك القوائ ــد إعــداد تل 24–31 عن

)2(  يجــب علــى المنشــأة الاســتثمارية التــي تعــد قوائــم ماليــة يتــم فيهــا قيــاس كافــة منشــآتها التابعــة 
بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة وفقــاً للفقــرة 31 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

10 أن تعــرض الإفصاحــات المتعلقــة بالمنشــآت الاســتثمارية المطلوبــة وفقــاً لهــذا المعيــار.

الحصــة التــي تحتفــظ بهــا منشــأة تشــارك فــي ترتيــب مشــترك، ولكــن ليســت لهــا ســيطرة مشــتركة  )ج(  
ــم تكــن حصــة فــي منشــأة  ــا ل ــب أو م ــى الترتي ــم عل ــر مه ــك الحصــة تأثي ــج عــن تل ــم ينت ــا ل ــه، م علي

مُهيكلــة.

حصــة فــي منشــأة أخــرى تتــم المحاســبة عنهــا وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 “الأدوات  )د(  
الماليــة”. وبالرغــم مــن ذلــك، يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا المعيــار:

عندمــا تكــون تلــك الحصــة حصــةً فــي منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك تقُــاس، وفقــاً للمعيــار   )1(
الدولــي للمحاســبة 28 “الاســتثمارات فــي المنشــآت الزميلــة والمشــروعات المشــتركة”، بالقيمــة 

ــح أو الخســارة؛ أو ــة مــن خــلال الرب العادل

عندما تكون تلك الحصة حصة في منشأة مُهيكلة غير مُوحدة.    )2(
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الاجتهادات والافتراضات المهمة 

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن المعلومــات المتعلقــة بالاجتهــادات والافتراضــات المهمــة التــي وضعتهــا   7
تحديــد: عنــد  والافتراضــات(  الاجتهــادات  تلــك  علــى  الطارئــة  )والتغييــرات 

أنهــا تســيطر علــى منشــأة أخــرى، أي منشــأة مســتثمر فيهــا علــى النحــو الموضــح فــي الفقرتــين 5 و6  )أ( 
ــدة”؛  ــة الموُح ــم المالي ــي 10 “القوائ ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــن المعي م

أن لها سيطرة مشتركة على ترتيب أو لها تأثير مهم على منشأة أخرى؛  )ب( 

ــة مشــتركة أو مشــروع مشــترك( عندمــا يكــون الترتيــب قــد تمــت  ــوع الترتيــب المشــترك )أي عملي ن )ج( 
هيكلتــه مــن خــلال كيــان منفصــل.

ــا المنشــأة  ــي تضعه ــك الت ــرة 7 تل ــاً للفق ــا وفق ــي يفُصــح عنه ــة الت ــادات والافتراضــات المهم ــن الاجته تتضم  8
عندمــا تــؤدي التغيــرات فــي الحقائــق والظــروف إلــى تغييــر الاســتنتاج حــول مــا إذا كانــت للمنشــأة ســيطرة أو 

ســيطرة مشــتركة أو تأثيــر مهــم خــلال فتــرة التقريــر.

للالتــزام بالفقــرة 7، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح، علــى ســبيل المثــال، عــن الاجتهــادات والافتراضــات المهمــة   9
الموضوعــة عنــد تحديــد مــا يلــي: 

أنهــا لا تســيطر علــى منشــأة أخــرى رغــم أنهــا تحتفــظ بأكثــر مــن نصــف حقــوق التصويــت فــي المنشــأة  )أ( 
الأخــرى.

أنهــا تســيطر علــى منشــأة أخــرى رغــم أنهــا تحتفــظ بأقــل مــن نصــف حقــوق التصويــت فــي المنشــأة  )ب( 
ــرى.  الأخ

أنها تعُد وكيلًا أو أصيلًا )انظر الفقرات ب58– ب72 من المعيار الدولي للتقرير المالي 10(. )ج( 

أن ليس لها تأثير مهم رغم أنها تحتفظ بـ 20 % أو أكثر من حقوق التصويت في المنشأة الأخرى. )د( 

أن لها تأثيراً مهماً رغم أنها تحتفظ بأقل من 20 % من حقوق التصويت في المنشأة الأخرى. )هـ( 

وضع المنشأة الاستثمارية

عندمــا تحــدد المنشــأة الأم أنهــا تعُــد منشــأة اســتثمارية وفقــاً للفقــرة 27 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  9أ 
10، يجــب علــى المنشــأة الاســتثمارية أن تفصــح عــن المعلومــات المتعلقــة بالاجتهــادات والافتراضــات المهمــة 
التــي وضعتهــا عنــد تحديــد أنهــا تعُــد منشــأة اســتثمارية. وإذا لــم تتوفــر فــي المنشــأة الاســتثمارية واحــدة أو 
أكثــر مــن الخصائــص النموذجيــة للمنشــأة الاســتثمارية )انظــر الفقــرة 28 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
10(، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن الأســباب التــي دعتهــا مــع ذلــك إلــى اســتنتاج أنهــا تعُــد منشــأة اســتثمارية.

9ب  عندمــا تصبــح المنشــأة منشــأة اســتثمارية، أو عندمــا لا تعَُــد منشــأة اســتثمارية، يجــب عليهــا أن تفصــح عــن 
التغيــر فــي وضــع المنشــأة الاســتثمارية وأســباب التغيــر. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب علــى المنشــأة التــي تصبــح 
ــك: ــرة المعروضــة، بمــا فــي ذل ــة للفت ــم المالي ــى القوائ ــر فــي الوضــع عل ــر التغي منشــأة اســتثمارية أن تفصــح عــن أث
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مجمــوع القيمــة العادلــة، كمــا فــي تاريــخ تغيــر الوضــع، للمنشــآت التابعــة التــي يتــم التوقــف عــن  )أ( 
توحيدهــا؛ 

مجمــوع المكســب أو الخســارة، إن وجــدت، محســوبة وفقــاً للفقــرة ب101 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر  )ب( 
المالــي 10؛ 

البنــد أو البنــود المســتقلة ضمــن الربــح أو الخســارة المثبــت فيهــا المكســب أو الخســارة )إذا لــم تعُــرض  )ج(  
بشــكل منفصــل(. 

الحصص في المنشآت التابعة

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية الموُحدة من:  10

فهم: )أ( 

تركيبة المجموعة؛   )1(

الحصــة التــي تملكهــا الحصــص غيــر المســيطرة فــي أنشــطة المجموعــة وتدفقاتهــا النقديــة   )2(
12(؛  )الفقــرة 

)ب(  تقويم:

طبيعــة ومــدى القيــود المهمــة علــى قدرتهــا علــى أن تصــل إلــى أصــول المجموعــة أو أن تســتخدمها،   )1(
وعلــى أن تســوي التزاماتهــا )الفقــرة 13(؛ 

طبيعــة المخاطــر المرتبطــة بحصصهــا فــي المنشــآت المهُيكلــة الموُحــدة، والتغيــرات فــي تلــك المخاطر   )2(
)الفقــرات 14–17(؛ 

ــدان الســيطرة  ــا فق ــج عنه ــي لا ينت ــة والت ــي منشــأة تابع ــا ف ــرات فــي حصــة ملكيته ــات التغي تبع  )3(
18(؛  )الفقــرة 

تبعات فقدان السيطرة على منشأة تابعة خلال فترة التقرير )الفقرة 19(.   )4(

عندمــا تكــون القوائــم الماليــة لمنشــأة تابعــة، والمسُــتخدمة فــي إعــداد القوائــم الماليــة الموُحــدة، فــي تاريــخ أو   11
لفتــرة تختلــف عــن تاريــخ أو فتــرة القوائــم الماليــة الموُحــدة )انظــر الفقــرات ب92 وب93 مــن المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي 10(، فيجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن:

تاريخ نهاية فترة التقرير للقوائم المالية لتلك المنشأة التابعة؛  )أ( 

سبب استخدام تاريخ أو فترة مختلفة. )ب( 

الحصة التي تملكها الحصص غير المسيطرة في أنشطة المجموعة وتدفقاتها النقدية

ــي بهــا حصــص غيــر مســيطرة ذات  ــكل مــن منشــآتها التابعــة الت ــي ل ــا يل ــى المنشــأة أن تفصــح عمّ يجــب عل  12
للتقريــر: المعــدة  للمنشــأة  نســبية  أهميــة 
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اسم المنشأة التابعة. )أ( 

المقر الرئيسي لأعمال المنشأة التابعة )وبلد التأسيس إذا كان مختلفاً عن المقر الرئيسي(. )ب( 

نسبة حصص الملكية المحُتفظ بها من قبل الحصص غير المسيطرة. )ج( 

نســبة حقــوق التصويــت المحُتفــظ بهــا مــن قبــل الحصــص غيــر المســيطرة، إذا كانــت تختلــف عــن نســبة  )د( 
حصــص الملكيــة المحُتفــظ بهــا. 

الربح أو الخسارة المخُصصة للحصص غير المسيطرة في المنشأة التابعة خلال فترة التقرير. )هـ( 

الحصص غير المسيطرة المتراكمة في المنشأة التابعة في نهاية فترة التقرير. )و( 

معلومات مالية مُختصرة عن المنشأة التابعة )انظر الفقرة ب10(. )ز( 

طبيعة ومدى القيود المهمة 

يجب على المنشأة أن تفصح عن:  13

ــى  ــل إل ــى أن تص ــا عل ــى قدرته ــة( عل ــة والتنظيمي ــة والتعاقدي ــود النظامي ــلًا القي ــة )مث ــود المهم القي )أ( 
مثــل: التزاماتهــا،  تســوي  أن  وعلــى  تســتخدمها،  أن  أو  المجموعــة  أصــول 

تلــك التــي تقيــد قــدرة المنشــأة الأم أو منشــآتها التابعــة علــى تحويــل نقــد أو أصــول أخــرى إلــى )أو   )1(
مــن( منشــآت أخــرى ضمــن المجموعــة.

الضمانــات أو المتُطلبــات الأخــرى التــي قــد تقيــد توزيعــات الأربــاح والتوزيعــات الرأســمالية   )2(
الأخــرى التــي تدُفــع، أو القــروض والســلف التــي تقُــدم أو تسُــدد، إلــى )أو مــن( المنشــآت الأخــرى 

ضمــن المجموعــة.

الطبيعــة والمــدى الــذي يمكــن بــه لحقــوق حمايــة الحصــص غيــر المســيطرة أن تقيــد بشــكل جوهــري  )ب( 
ــى أن تســوي التزاماتهــا  ــى أصــول المجموعــة أو أن تســتخدمها، وعل ــى أن تصــل إل قــدرة المنشــأة عل
)مثــلًا عندمــا تكــون المنشــأة الأم ملزمــة بــأن تســوي التزامــات منشــأة تابعــة قبــل تســوية الالتزامــات 
الخاصــة بهــا، أو يكــون التصديــق مــن قِبــل الحصــص غيــر المســيطرة مطلوبــاً إمّــا لتصــل إلــى أصــول 

منشــأة تابعــة أو لتســوي التزاماتهــا. 

المبالغ الدفترية في القوائم المالية الموُحدة للأصول والالتزامات التي تنطبق عليها تلك القيود. )ج(  

طبيعة المخاطر المرتبطة بحصص المنشأة في منشآت مُهيكلة مُوحدة 

ــب مــن المنشــأة الأم أو مــن  ــة يمكــن أن تتطل ــى المنشــأة أن تفصــح عــن شــروط أي ترتيبــات تعاقدي يجــب عل  14
ــة مُوحــدة، بمــا فــي ذلــك الأحــداث أو الظــروف التــي  ــاً لمنشــأة مُهيكل منشــآتها التابعــة أن تقــدم دعمــاً مالي
يمكــن أن تعــرِّض المنشــأة المعــدة للتقريــر لخســارة )مثــلًا ترتيبــات الســيولة أو ضوابــط التصنيــف الائتمانــي 
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ــا(. ــي له ــم مال ــديم دع ــة أو تق ــأة المهُيكل ــول المنش ــراء أص ــات لش ــة بواجب المرتبط

إذا قدمــت المنشــأة الأم أو أي مــن منشــآتها التابعــة، خــلال فتــرة التقريــر، ودون أن يكــون عليهــا واجــب   15
تعاقــدي بــأن تقــوم بذلــك، دعمــاً ماليــاً أو غيــره لمنشــأة مُهيكلــة مُوحــدة )مثــلًا شــراء أصــول أو أدوات مُصــدرة 

مــن قبــل المنشــأة المهُيكلــة(، فيجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن:

نــوع ومبلــغ الدعــم المقُــدم، بمــا فــي ذلــك الحــالات التــي ســاعدت فيهــا المنشــأة الأم أو منشــآتها  )أ( 
مالــي؛  دعــم  علــى  فــي الحصــول  المهُيكلــة  المنشــأة  التابعــة 

أسباب تقديم الدعم. )ب( 

إذا قدمــت المنشــأة الأم أو أيٌ مــن منشــآتها التابعــة خــلال فتــرة التقريــر، دون أن يكــون عليهــا التــزام تعاقــدي   16
بــأن تقــوم بذلــك، دعمــاً ماليــاً أو غيــره لمنشــأة مُهيكلــة غيــر مُوحــدة فــي الســابق ونتــج عــن تقــديم الدعــم أن 
ســيطرت المنشــأة علــى المنشــأة المهُيكلــة، فيجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن توضيــح للعوامــل ذات الصلــة 

فــي التوصــل إلــى ذلــك القــرار.

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن أيــة نوايــا حاليــة لتقــديم دعــم مالــي أو غيــره لمنشــأة مُهيكلــة مُوحــدة، بمــا   17
فــي ذلــك النوايــا لمســاعدة المنشــأة المهُيكلــة فــي الحصــول علــى دعــم مالــي.

تبعات التغيرات في حصة ملكية المنشأة الأم في منشأة تابعة والتي لا ينتج عنها فقدان السيطرة

يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض جــدولاً يظُهــر الآثــار المترتبــة فــي حقــوق الملكيــة المعــزوة إلــى مــلاك المنشــأة الأم   18
بســبب أي تغيــرات فــي حصــص ملكيتهــا فــي منشــأة تابعــة والتــي لا ينتــج عنهــا فقــدان الســيطرة.

تبعات فقدان السيطرة على منشأة تابعة خلال فترة التقرير

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن المكســب أو الخســارة، إن وجــدت، مُحســوبة وفقــاً للفقــرة 25 مــن المعيــار   19
الدولــي للتقريــر المالــي 10، إضافــة إلــى مــا يلــي:

الجــزء مــن ذلــك المكســب أو الخســارة المعــزو إلــى قيــاس أي اســتثمار مُحتفــظ بــه فــي المنشــأة التابعــة  )أ( 
ــة فــي تاريــخ فقــدان الســيطرة؛  ــه العادل الســابقة بقيمت

البنــد أو البنــود المســتقلة ضمــن الربــح أو الخســارة المثُبــت فيــه المكســب أو الخســارة )إذا لــم تعــرض  )ب( 
بشــكل منفصــل(.

الحصص في المنشآت التابعة غير المُوحدة )المنشآت الاستثمارية(

يجــب علــى المنشــأة الاســتثمارية التــي تكــون مُطالبــة، وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10، بــأن تطبــق  19أ  
الاســتثناء مــن التوحيــد وأن تحاســب بــدلاً مــن ذلــك عــن اســتثمارها فــي المنشــأة التابعــة بالقيمــة العادلــة مــن 

ــك الحقيقــة. ــح أو الخســارة، أن تفصــح عــن تل خــلال الرب

لكل منشأة تابعة غير مُوحدة، يجب على المنشأة الاستثمارية أن تفصح عن: 19ب  
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اسم المنشأة التابعة؛  )أ( 

المقر الرئيسي لأعمال المنشأة التابعة )وبلد التأسيس إذا كان مختلفاً عن المقر الرئيسي(؛  )ب( 

نســبة حصــة الملكيــة المحُتفــظ بهــا مــن قبــل المنشــأة الاســتثمارية، ونســبة حقــوق التصويــت المحُتفــظ  )ج( 
ــة. بهــا إذا كانــت مختلفــة عــن نســبة حصــة الملكي

إذا كانــت المنشــأة الاســتثمارية هــي المنشــأة الأم لمنشــأة اســتثمارية أخــرى، فيجــب علــى المنشــأة الأم أن تقــدم  19ج 
أيضــاً الإفصاحــات الــواردة فــي البنــود 19ب)أ(–)ج( فيمــا يخــص الاســتثمارات التــي تخضــع للســيطرة مــن 
ــة للمنشــأة  قبــل منشــآتها الاســتثمارية التابعــة. ويمكــن تقــديم الإفصــاح عــن طريــق تضمــين القوائــم المالي

ــة للمنشــأة الأم.  التابعــة )أو المنشــآت التابعــة( التــي تتضمــن المعلومــات أعــلاه فــي القوائــم المالي

يجب على المنشأة الاستثمارية أن تفصح عن: 19د  

طبيعــة ومــدى أي قيــود مهمــة )مثــلًا ناتجــة عــن ترتيبــات اقتــراض أو متطلبــات تنظيميــة أو ترتيبــات  )أ( 
تعاقديــة( علــى قــدرة منشــأة تابعــة غيــر مُوحــدة علــى تحويــل الأمــوال إلــى المنشــأة الاســتثمارية فــي 
شــكل توزيعــات أربــاح نقديــة أو علــى تســديد قــروض أو ســلف مقدمــة للمنشــأة التابعــة غيــر الموُحــدة 

مــن المنشــأة الاســتثمارية؛ 

أي ارتباطــات أو نوايــا حاليــة لتقــديم دعــم مالــي أو غيــره لمنشــأة تابعــة غيــر مُوحــدة، بمــا فــي ذلــك  )ب( 
ــي. ــى دعــم مال ــي الحصــول عل ــة ف ــا لمســاعدة المنشــأة التابع الارتباطــات أو النواي

إذا قدمــت المنشــأة الاســتثمارية أو أي مــن منشــآتها التابعــة خــلال فتــرة التقريــر، دون أن يكــون عليهــا واجــب  19هـ  
تعاقــدي بــأن تقــوم بذلــك، دعمــاً ماليــاً أو غيــره لمنشــأة تابعــة غيــر مُوحــدة )مثــلًا شــراء أصــول المنشــأة 
التابعــة، أو أدوات مُصــدرة مــن قبلهــا، أو مســاعدة المنشــأة التابعــة فــي الحصــول علــى دعــم مالــي(، فيجــب 

ــى المنشــأة أن تفصــح عــن: عل

نوع ومبلغ الدعم المقُدم لكل منشأة تابعة غير مُوحدة؛  )أ( 

أسباب تقديم الدعم.  )ب( 

يجــب علــى المنشــأة الاســتثمارية أن تفصــح عــن شــروط أي ترتيبــات تعاقديــة قــد تتطلــب مــن المنشــأة أو مــن  19و 
منشــآتها التابعــة غيــر الموُحــدة أن تقــدم دعمــاً ماليــاً لمنشــأة مهيكلــة مســيطر عليهــا غيــر مُوحــدة، بمــا فــي 
ــلًا ترتيبــات الســيولة أو  ذلــك الأحــداث أو الظــروف التــي قــد تعــرض المنشــأة المعــدة للتقريــر لخســارة )مث
ــا(.  ــي له ــة أو تقــديم دعــم مال ــات لشــراء أصــول المنشــأة المهُيكل ــي المرتبطــة بواجب ــف الائتمان ــط التصني ضواب

إذا قدمــت المنشــأة الاســتثمارية أو أي مــن منشــآتها التابعــة غيــر الموُحــدة خــلال فتــرة التقريــر، دون أن يكــون  19ز   
عليهــا واجــب تعاقــدي بــأن تقــوم بذلــك، دعمــاً ماليــاً أو غيــره لمنشــأة مهيكلــة غيــر مُوحــدة لــم تســيطر عليهــا 
المنشــأة الاســتثمارية، وإذا نتــج عــن تقــديم الدعــم أن ســيطرت المنشــأة الاســتثمارية علــى المنشــأة المهُيكلــة، 
فيجــب علــى المنشــأة الاســتثمارية أن تفصــح عــن توضيــح للعوامــل ذات الصلــة فــي التوصــل إلــى القــرار 

بتقــديم ذلــك الدعــم.
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الحصص في الترتيبات المشتركة والمنشآت الزميلة

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقويم:  20

الطبيعــة والمــدى والآثــار الماليــة لحصصهــا فــي الترتيبــات المشــتركة والمنشــآت الزميلــة، بمــا فــي ذلــك  )أ( 
ــة مــع المســتثمرين الآخريــن الذيــن لهــم ســيطرة مشــتركة، أو تأثيــر  ــار علاقتهــا التعاقدي طبيعــة وآث

ــان 21 و22(؛ ــة )الفقرت ــات المشــتركة والمنشــآت الزميل ــى الترتيب ــم، عل مه

طبيعــة المخاطــر المرتبطــة بحصصهــا فــي المشــروعات المشــتركة والمنشــآت الزميلــة، والتغيــرات فــي  )ب( 
تلــك المخاطــر )الفقــرة 23(.

طبيعة حصص المنشأة في الترتيبات المشتركة والمنشآت الزميلة، ومداها وآثارها المالية

يجب على المنشأة أن تفصح عمّا يلي:       21

)أ(   فيما يخص كل ترتيب مشترك ومنشأة زميلة ذات أهمية نسبية للمنشأة المعدة للتقرير:

اسم الترتيب المشترك أو المنشأة الزميلة.  )1(

طبيعــة علاقــة المنشــأة مــع الترتيــب المشــترك أو المنشــأة الزميلــة )علــى ســبيل المثــال، عــن طريــق   )2(
وصــف طبيعــة أنشــطة الترتيــب المشــترك أو المنشــأة الزميلــة ومــا إذا كانــت اســتراتيجية لأنشــطة 

المنشــأة(.

المقــر الرئيســي لأعمــال الترتيــب المشــترك أو المنشــأة الزميلــة )وبلــد التأســيس، عنــد الاقتضــاء   )3(
ــاً عــن المقــر الرئيســي(. وإذا كان مختلف

نســبة حصــة الملكيــة أو نصيــب المشــاركة المحُتفــظ بــه مــن قبــل المنشــأة، ونســبة حقــوق التصويــت   )4(
المحُتفــظ بهــا إذا كانــت مختلفــة عــن نســبة حصــة الملكيــة أو نصيــب المشــاركة )عنــد الاقتضــاء(.

فيما يخص كل مشروع مشترك ومنشأة زميلة ذات أهمية نسبية للمنشأة المعدة للتقرير: )ب(  

)1(  مــا إذا كان الاســتثمار فــي المشــروع المشــترك أو المنشــأة الزميلــة يقُــاس باســتخدام طريقــة حقــوق 
الملكيــة أو بالقيمــة العادلــة.

ــة، المحــددة فــي الفقرتــين  )2(  المعلومــات الماليــة المخُتصــرة عــن المشــروع المشــترك أو المنشــأة الزميل
وب13. ب12 

)3(  القيمــة العادلــة لاســتثمارات المنشــأة المعــدة للتقريــر فــي المشــروع المشــترك أو المنشــأة الزميلــة، 
فــي حالــة المحاســبة عــن المشــروع المشــترك أو المنشــأة الزميلــة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة 

ووجــود ســعر ســوق معلــن للاســتثمار. 

المعلومــات الماليــة المحــددة فــي الفقــرة ب16 عــن اســتثمارات المنشــأة فــي المشــروعات المشــتركة  )ج(  
التــي ليســت لهــا أهميــة نســبية بمفردهــا:  والمنشــآت الزميلــة 
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بصورة مجمعة لجميع المشروعات المشتركة التي ليست لها أهمية نسبية بمفردها،   )1(

ــا  ــي ليســت له ــة الت ــع المنشــآت الزميل ــد )1(، لجمي ــة، وبشــكل منفصــل عــن البن بصــورة مجمع   )2(
أهميــة نســبية بمفردهــا.

لا يلزم المنشأة الاستثمارية أن تقدم الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرتين 21)ب( و21)ج(.  21أ    

يجب على المنشأة أن تفصح أيضاً عن:  22

طبيعــة ومــدى أي قيــود مهمــة )مثــلًا ناتجــة عــن ترتيبــات اقتــراض أو متطلبــات تنظيميــة أو ترتيبــات  )أ(  
ــأه  ــترك أو منش ــروع مش ــى مش ــم، عل ــر مه ــتركة، أو تأثي ــيطرة مش ــم س ــتثمرين له ــين مس ــة ب تعاقدي
زميلــة( علــى قــدرة المشــروعات المشــتركة أو المنشــآت الزميلــة علــى تحويــل أمــوال إلــى المنشــأة فــي 

ــى تســديد قــروض أو ســلف مقدمــة مــن المنشــأة. ــة، أو عل ــاح نقدي شــكل توزيعــات أرب

عندمــا تكــون القوائــم الماليــة الخاصــة بمشــروع مشــترك أو منشــأة زميلــة والمسُــتخدمة فــي تطبيــق  )ب( 
ــي للمنشــأة: ــك الت ــف عــن تل ــرة تختل ــخ أو لفت ــة فــي تاري طريقــة حقــوق الملكي

تاريخ نهاية فترة التقرير للقوائم المالية لذلك المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة؛   )1(

سبب استخدام تاريخ أو فترة مختلفة.  )2(

النصيــب غيــر المثُبــت مــن خســائر مشــروع مشــترك أو منشــأة زميلــة، لــكل مــن فتــرة التقريــر وبشــكل  )ج( 
تراكمــي، إذا توقفــت المنشــأة عــن إثبــات نصيبهــا مــن خســائر المشــروع المشــترك أو المنشــأة الزميلــة 

عنــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة.

المخاطر المرتبطة بحصص المنشأة في مشروعات مشتركة ومنشآت زميلة

يجب على المنشأة أن تفصح عن:  23

تعهداتهــا فيمــا يتعلــق بمشــروعاتها المشــتركة بشــكل منفصــل عــن مبالــغ التعهــدات الأخــرى المحــددة  )أ( 
فــي الفقــرات ب18–ب20.

الالتزامــات المحتملــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 37 “المخصصــات والالتزامــات المحتملــة  )ب( 
والأصــول المحتملــة” التــي تم تحملهــا فيمــا يتعلــق بحصصهــا فــي المشــروعات المشــتركة أو المنشــآت 
الزميلــة، مــا لــم يكــن احتمــال الخســارة بعيــداً )بمــا فــي ذلــك نصيبهــا مــن الالتزامــات المحتملــة التــي تم 
تحملهــا بشــكل مشــترك مــع مســتثمرين آخريــن لهــم ســيطرة مشــتركة، أو تأثيــر مهــم، على المشــروعات 

المشــتركة أو المنشــآت الزميلــة(، وذلــك بشــكل منفصــل عــن مبلــغ الالتزامــات المحتملــة الأخــرى.

الحصص في المنشآت المُهيكلة غير المُوحدة 

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من:يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من:   2424

فهم طبيعة ومدى حصصها في المنشآت المهُيكلة غير الموُحدة )الفقرات فهم طبيعة ومدى حصصها في المنشآت المهُيكلة غير الموُحدة )الفقرات 2626––2828(؛ (؛  )أ( )أ( 
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تقــويم طبيعــة المخاطــر المرتبطــة بحصصهــا فــي المنشــآت المهُيكلــة غيــر الموُحــدة، والتغيــرات فــي تلــك تقــويم طبيعــة المخاطــر المرتبطــة بحصصهــا فــي المنشــآت المهُيكلــة غيــر الموُحــدة، والتغيــرات فــي تلــك  )ب( )ب( 
.).)3131––2929 )الفقــرات  )الفقــرات المخاطــر  المخاطــر 

تتضمــن المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة 24)ب( معلومــات عــن تعــرض المنشــأة للمخاطــر مــن ارتبــاط كان   25
لهــا مــع منشــآت مُهيكلــة غيــر مُوحــدة فــي فتــرات ســابقة )مثــلًا رعايــة المنشــأة المهُيكلــة(، حتــى ولــو لــم يعــد 

ــر. ــخ التقري ــة فــي تاري ــاط تعاقــدي مــع المنشــأة المهُيكل للمنشــأة أي ارتب

لا يلــزم المنشــأة الاســتثمارية أن تقــدم الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة 24 للمنشــأة المهُيكلــة غيــر  25أ    
)19أ–19ز(. الفقــرات  بموجــب  المطلوبــة  الإفصاحــات  لهــا  تعــرض  والتــي  عليهــا  تســيطر  التــي  الموُحــدة 

طبيعة الحصص

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن معلومــات نوعيــة وكميــة عــن حصصهــا فــي المنشــآت المهُيكلــة غيــر الموُحدة،   26
ــة والغــرض منهــا وحجمهــا وأنشــطتها  بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، طبيعــة المنشــأة المهُيكل

ــا. ــة تمويله وكيفي

إذا قامــت المنشــأة برعايــة منشــأة مُهيكلــة غيــر مُوحــدة لا تقــدم عنهــا المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة 29   27
)مثــلًا لأنهــا لا تمتلــك حصــة فــي المنشــأة فــي تاريــخ التقريــر(، فيجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن:

كيفية تحديدها للمنشآت المهُيكلة التي قامت برعايتها؛  )أ( 

الدخــل مــن تلــك المنشــآت المهُيكلــة خــلال فتــرة التقريــر، بمــا فــي ذلــك وصــف لأنــواع الدخــل  )ب( 
المعروضــة؛ 

المبلــغ الدفتــري )فــي وقــت النقــل( لجميــع الأصــول المنقولــة لتلــك المنشــآت المهُيكلــة خــلال فتــرة  )ج( 
التقريــر.

ــم يكــن  ــواردة فــي الفقــرة 27)ب( و)ج( فــي شــكل جــدول، مــا ل ــى المنشــأة أن تعــرض المعلومــات ال يجــب عل  28
هنــاك شــكل آخــر أكثــر مناســبةً،  وأن تصنــف أنشــطتها للرعايــة فــي الأصنــاف ذات الصلــة )انظــر الفقــرات 

ب6(.  ب2– 

طبيعة المخاطر

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح فــي شــكل جــدول مــا لــم يكــن هنــاك شــكل آخــر أكثــر مناســبةً، عــن ملخــص لمــا   29
ــي: يل

المبالــغ الدفتريــة للأصــول والالتزامــات المثُبتــة فــي قوائمهــا الماليــة فيمــا يتعلــق بحصصهــا فــي  )أ( 
الموُحــدة. غيــر  المهُيكلــة  المنشــآت 
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البنود المستقلة في قائمة المركز المالي المثبت فيها تلك الأصول والالتزامات.  )ب( 

أفضــل مبلــغ يعبــر عــن الحــد الأقصــى لتعــرض المنشــأة للخســارة مــن حصصهــا فــي المنشــآت المهُيكلــة  )ج( 
غيــر الموُحــدة، بمــا فــي ذلــك كيفيــة تحديــد الحــد الأقصــى للتعــرض للخســارة. وفــي حالــة عــدم قــدرة 
المنشــأة علــى أن تقيــس بشــكل كمــي الحــد الأقصــى لتعرضهــا للخســارة مــن حصصهــا فــي المنشــآت 

المهُيكلــة غيــر الموُحــدة، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة وعــن الأســباب.

مقارنــة بــين المبالــغ الدفتريــة لأصــول والتزامــات المنشــأة التــي تتعلــق بحصصهــا فــي المنشــآت المهُيكلة  )د( 
غيــر الموُحــدة والحــد الأقصــى لتعــرض المنشــأة للخســارة مــن تلــك المنشــآت.

إذا قدمــت المنشــأة خــلال فتــرة التقريــر، دون أن يكــون عليهــا واجــب تعاقــدي بــأن تقــوم بذلــك، دعمــاً ماليــاً   30
أو غيــره لمنشــأة مُهيكلــة غيــر مُوحــدة كانــت تمتلــك ســابقاً، أو تمتلــك حاليــاً، حصــة فيهــا )علــى ســبيل المثــال، 

ــى المنشــأة أن تفصــح عــن: ــا(، فيجــب عل ــة أو أدوات مُصــدرة مــن قبله شــراء أصــول مــن المنشــأة المهُيكل

نــوع ومبلــغ الدعــم المقُــدم، بمــا فــي ذلــك الحــالات التــي ســاعدت فيهــا المنشــأة المهُيكلــة فــي الحصــول  )أ( 
علــى دعــم مالــي؛ 

أسباب تقديم الدعم. )ب( 

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن أيــة نوايــا حاليــة لتقــديم دعــم مالــي أو غيــره لمنشــأة مُهيكلــة غيــر مُوحــدة،   31
بمــا فــي ذلــك النوايــا لمســاعدة المنشــأة المهُيكلــة فــي الحصــول علــى دعــم مالــي.
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الملحق أ

المصطلحات المعرفة

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.

الدخل من

منشأة مُهيكلة

  لغــرض هــذا المعيــار، يتضمــن الدخــل مــن منشــأة مُهيكلــة، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 
الرســوم المتكــررة وغيــر المتكــررة والفوائــد وتوزيعــات الأربــاح والمكاســب أو الخســائر مــن 
إعــادة قيــاس أو إلغــاء إثبــات الحصــص فــي المنشــآت المهيكلــة والمكاســب أو الخســائر مــن 

نقــل الأصــول والالتزامــات إلــى المنشــأة المهيكلــة. 

حصة في 

منشأة أخرى

ــار، تشــير الحصــة فــي منشــأة أخــرى إلــى الارتبــاط التعاقــدي وغيــر    لغــرض هــذا المعي
ــد مــن أداء المنشــأة الأخــرى. ويمكــن  ــب فــي العوائ ــذي يعــرِّض المنشــأة لتقل التعاقــدي ال
الاســتدلال علــى وجــود حصــة فــي منشــأة أخــرى، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، مــن 
ــى أشــكال أخــرى مــن  ــة إل ــن إضاف ــة أو أدوات دي ــأدوات حقــوق ملكي ــاظ ب خــلال الاحتف
الارتبــاط مثــل تقــديم التمويــل، ودعــم الســيولة، والتعزيــز الائتمانــي والضمانــات. وتشــمل 
الحصــة الوســائل التــي يكــون للمنشــأة مــن خلالهــا ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة، أو تأثيــر 
مهــم، علــى منشــأة أخــرى. وليــس بالضــرورة أن تمتلــك المنشــأة حصــة فــي منشــأة أخــرى 

فقــط بســبب وجــود علاقــة عاديــة بــين عميــل ومــورد. 

 توفر الفقرات ب7– ب9 معلومات إضافية حول الحصص في المنشآت الأخرى.

وتشرح الفقرات ب55-ب57 من المعيار الدولي للتقرير المالي 10 التقلب في العوائد.

منشــأة صممــت بحيــث لا تكــون حقــوق التصويــت أو مــا شــابهها مــن حقــوقٍ هــي العامــل المنشأة المُهيكلة
المهيمــن فــي تحديــد مــن يســيطر علــى المنشــأة، مثلمــا هــو الحــال عندمــا تتعلــق أي حقــوق 
ــات  ــق ترتيب ــن طري ــة ع ــطة ذات الصل ــدار الأنش ــا تُ ــط بينم ــة فق ــام الإداري ــت بالمه تصوي

تعاقديــة. 

وتوفر الفقرات ب22–ب24 معلومات إضافية عن المنشآت المهُيكلة. 
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تم تعريــف المصطلحــات الآتيــة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 )المعُــدل فــي 2011( والمعيــار الدولــي للمحاســبة 28 
)المعُــدل فــي 2011( والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11 “الترتيبــات المشــتركة”، 

وهــي مُســتخدمة فــي هــذا المعيــار بنفــس المعانــي المحُــددة لهــا فــي تلــك المعاييــر:

المنشأة الزميلة •	 •

القوائم المالية الموُحدة  •	 •

السيطرة على منشأة •	 •

طريقة حقوق الملكية •	 •

المجموعة •	 •

المنشأة الاستثمارية •	 •

الترتيب المشترك •	 •

السيطرة المشتركة •	 •

العملية المشتركة •	 •

المشروع المشترك •	 •

الحصة غير المسيطرة  •	 •

المنشأة الأم •	 •

حقوق الحماية •	 •

الأنشطة ذات الصلة •	 •

القوائم المالية المنفصلة •	 •

الكيان المنفصل •	 •

التأثير المهم •	 •

	• المنشأة التابعة •
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الملحق ب

إرشادات التطبيق

يعُــد هــذا الملحــق جــزءاً لا يتجــزأ مــن هــذا المعيــار. وهــو يوضــح تطبيــق الفقــرات 1–31 ولــه نفــس القــوة التــي تحظــى 
بهــا ســائر أجــزاء المعيــار.

تصــف الأمثلــة الــواردة فــي هــذا الملحــق حــالات افتراضيــة. ورغــم أن بعــض جوانــب هــذه الأمثلــة قــد تكــون  ب1  
ــه ســيلزم  ــي بعين ــع الحقائــق والظــروف الخاصــة بنمــط فعل ــي، فــإن جمي حاضــرة فــي أنمــاط الواقــع الفعل

تقويمهــا عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12.

التجميع )الفقرة 4(

يجــب علــى المنشــأة أن تقــرر، فــي ضــوء ظروفهــا، مســتوى التفصيــل الــذي توفــره للوفــاء باحتياجــات  ب2  
المســتخدمين مــن المعلومــات، وحجــم التركيــز الــذي توليــه لمختلــف جوانــب المتطلبــات، وكيفيــة قيامهــا بتجميــع 
المعلومــات. ومــن الضــروري إحــداث تــوازن بــين تحميــل القوائــم الماليــة بتفاصيــل مفرطــة قــد لا تســاعد 

مســتخدمي القوائــم الماليــة وبــين حجــب المعلومــات نتيجــة للتجميــع بأكثــر ممــا ينبغــي. 

يجــوز للمنشــأة أن تجمّــع الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب هــذا المعيــار للحصــص فــي المنشــآت المتشــابهة إذا  ب3   
كان التجميــع متســقاً مــع هــدف الإفصــاح والمتطلــب الــوارد فــي الفقــرة ب4، ولا يحجــب المعلومــات المقدمــة. 

ــة التــي جمّعــت بهــا حصصهــا فــي المنشــآت المتشــابهة. ــى المنشــأة أن تفصــح عــن الكيفي ويجــب عل

يجب على المنشأة أن تعرض معلومات بشكل منفصل للحصص في: ب4   
المنشآت التابعة؛  )أ( 

المشروعات المشتركة؛  )ب( 
العمليات المشتركة؛  )ج( 

المنشآت الزميلة؛  )د( 
المنشآت المهُيكلة غير الموُحدة.  )هـ( 

ــات  ــي الحســبان المعلوم ــى المنشــأة أن تأخــذ ف ــات، يجــب عل ــع المعلوم ــا إذا كان ســيتم تجمي ــد م ــد تحدي عن ب5   
الكميــة والنوعيــة عــن الخصائــص المختلفــة لمخاطــر وعوائــد كل منشــأة تــدرس تجميعهــا وأهميــة كل منشــأة 
مــن هــذا القبيــل للمنشــأة المعــدة للتقريــر. ويجــب علــى المنشــأة أن تعــرض الإفصاحــات بالطريقــة التــي تبــين 

بشــكل واضــح لمســتخدمي القوائــم الماليــة طبيعــة ومــدى حصصهــا فــي تلــك المنشــآت الأخــرى.

من أمثلة مستويات التجميع ضمن فئات المنشآت المحددة في الفقرة ب4 والتي قد تكون مناسبة: ب6   

طبيعة الأنشطة )مثلا منشأة بحث وتطوير، منشأة توريق بطاقات ائتمان متجددة(. )أ( 

التصنيف حسب الصناعة. )ب( 

الجغرافيا )مثلًا دولة أو إقليم(. )ج( 
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الحصص في المنشآت الأخرى

تشــير الحصــة فــي منشــأة أخــرى إلــى وجــود ارتبــاط تعاقــدي وغيــر تعاقــدي يعــرِّض المنشــأة المعــدة للتقريــر  ب7  
لتقلــب فــي العوائــد مــن أداء المنشــأة الأخــرى. وقــد يســاعد المنشــأة المعــدة للتقريــر أن تأخــذ فــي الحســبان 
ــاءً عليــه،  ــم مــا إذا كانــت تمتلــك حصــة فــي تلــك المنشــأة، وبن غــرض وتصميــم المنشــأة الأخــرى عندمــا تقُيِّ
مــا إذا كانــت مُطالبــة بــأن تقــدم الإفصاحــات الــواردة فــي هــذا المعيــار. ويجــب أن ينطــوي ذلــك التقييــم 
علــى النظــر فــي المخاطــر التــي صُممــت المنشــأة الأخــرى لإحداثهــا والمخاطــر التــي صُممــت المنشــأة الأخــرى 

ــر والأطــراف الأخــرى.  ــى المنشــأة المعــدة للتقري لتمريرهــا إل

تتعــرض المنشــأة المعــدة للتقريــر عــادةً إلــى تقلــب فــي العوائــد مــن أداء المنشــأة الأخــرى عــن طريــق الاحتفــاظ  ب8  
بــأدوات )مثــل أدوات حقــوق ملكيــة أو ديــن مُصــدرة مــن قبــل المنشــأة الأخــرى( أو وجــود ارتباط آخر يســتوعب 
التقلــب. فعلــى ســبيل المثــال، افتــرض أن منشــأة مُهيكلــة تحتفــظ بمحفظــة قــروض. وتحصــل المنشــأة المهُيكلــة 
علــى خدمــات مقايضــة التعثــر فــي دفــع الائتمــان مــن منشــأة أخــرى )المنشــأة المعــدة للتقريــر( لحمايــة نفســها 
مــن التعثــر فــي أداء مدفوعــات الفائــدة علــى القــروض ومبلغهــا الأصلــي. ولدى المنشــأة المعدة للتقريــر ارتباط 
يعرِّضهــا لتقلــب فــي العوائــد مــن أداء المنشــأة المهُيكلــة لأن مقايضــة التعثــر فــي دفــع الائتمــان يســتوعب تقلــب 

عوائــد المنشــأة المهُيكلــة.

تصمــم بعــض الأدوات لتحويــل المخاطــر مــن المنشــأة المعــدة للتقريــر إلــى منشــأة أخــرى. ومثــل هــذه الأدوات  ب9  
تحُــدث تقلبــاً فــي العوائــد للمنشــأة الأخــرى ولكنهــا عــادةً لا تعــرض المنشــأة المعــدة للتقريــر إلــى تقلــب فــي 
ــة أسُســت لتوفيــر فــرص  ــال، افتــرض أن منشــأة مُهيكل ــى ســبيل المث العوائــد مــن أداء المنشــأة الأخــرى. فعل
اســتثمار للمســتثمرين الذيــن يرغبــون فــي التعــرض لمخاطــر ائتمــان المنشــأة س )المنشــأة س غيــر ذات 
علاقــة بــأي طــرف مشــارك فــي الترتيــب(. وتحصــل المنشــأة المهُيكلــة علــى التمويــل عــن طريــق إصــدار أوراق 
دفــع لهــؤلاء المســتثمرين ترتبــط بمخاطــر ائتمــان المنشــأة س )أوراق دفــع مرتبطــة بالائتمــان( وتســتخدم 
المتحصــلات للاســتثمار فــي محفظــة أصــول ماليــة خاليــة مــن المخاطــر. وتتعــرض المنشــأة المهُيكلــة لمخاطــر 
ائتمــان المنشــأة س عــن طريــق الدخــول فــي مقايضــة التعثــر فــي دفــع الائتمــان مــع طــرف مقايضــة مقابــل. 
وتمــرر مقايضــة التعثــر فــي دفــع الائتمــان خطــر ائتمــان المنشــأة س إلــى المنشــأة المهُيكلــة فــي مقابــل أتعــاب 
ــة علــى عائــد أعلــى يعكــس كلًا  يدفعهــا طــرف المقايضــة المقابــل. ويحصــل المســتثمرون فــي المنشــأة المهُيكل
مــن عائــد المنشــأة المهُيكلــة مــن محفظــة أصولهــا وأتعــاب مقايضــة التعثــر فــي دفــع الائتمــان. وليــس لطــرف 
المقايضــة المقابــل ارتبــاط بالمنشــأة المهُيكلــة يعرضــه لتقلــب فــي العوائــد مــن أداء المنشــأة المهُيكلــة لأن مقايضة 
التعثــر فــي دفــع الائتمــان تحــول التقلــب إلــى المنشــأة المهُيكلــة، بــدلاً مــن اســتيعاب التقلــب فــي عوائــد المنشــأة 

المهُيكلــة.  

المعلومــات الماليــة المُختصــرة عــن المنشــآت التابعــة والمشــروعات المشــتركة والمنشــآت الزميلــة 
)الفقرتيــن 12 و21(

فيمــا يخــص كل منشــأة تابعــة لهــا حصــص غيــر مســيطرة ذات أهميــة نســبية للمنشــأة المعــدة للتقريــر، يجــب  ب10  
ــى المنشــأة أن تفصــح عــن: عل

توزيعات الأرباح المدفوعة للحصص غير المسيطرة. )أ( 

معلومــات ماليــة مُختصــرة عــن أصــول المنشــأة التابعــة والتزاماتهــا وربحهــا أو خســارتها وتدفقاتهــا  )ب( 



645

المعيار الدولي للتقرير المالي
)12(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

ــن المســتخدمين مــن فهــم الحصــة التــي تمتلكهــا الحصــص غيــر المســيطرة فــي أنشــطة  النقديــة، تمكِّ
ــال لا الحصــر،  ــى ســبيل المث ــك المعلومــات، عل ــة. ويمكــن أن تتضمــن تل ــا النقدي المجموعــة وتدفقاته
المتداولــة  غيــر  والالتزامــات  المتداولــة  والالتزامــات  المتداولــة  غيــر  والأصــول  المتداولــة  الأصــول 

ــامل.  ــل الش ــوع الدخ ــارة ومجم ــح أو الخس ــراد والرب والإي

ــات  ــل عملي ــغ قب ــة بموجــب الفقــرة ب10)ب( هــي المبال ــة المخُتصــرة المطلوب يجــب أن تكــون المعلومــات المالي ب11  
الحــذف التــي تتــم بــين شــركات المجموعــة.

ــى  ــر، يجــب عل ــة ذات أهميــة نســبية للمنشــأة المعــدة للتقري فيمــا يخــص كل مشــروع مشــترك ومنشــأة زميل ب12  
المنشــأة أن تفصــح عــن:

توزيعات الأرباح المسُتلمة من المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة. )أ( 

معلومــات ماليــة مُختصــرة للمشــروع المشــترك أو المنشــأة الزميلــة )انظــر الفقرتــين ب14 وب15(، بمــا  )ب( 
فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: 

الأصول المتداولة.  )1(

الأصول غير المتداولة.  )2(

الالتزامات المتداولة.  )3(

الالتزامات غير المتداولة.  )4(

الإيراد.  )5(

الربح أو الخسارة من العمليات المستمرة.  )6(

الربح أو الخسارة بعد الضريبة من العمليات غير المستمرة.  )7(

الدخل الشامل الآخر.   )8(

مجموع الدخل الشامل.  )9(

بالإضافــة إلــى المعلومــات الماليــة المخُتصــرة المطلوبــة بموجــب الفقــرة ب12، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح  ب13  
لــكل مشــروع مشــترك ذي أهميــة نســبية للمنشــأة المعــدة للتقريــر عــن مبلــغ:

النقد ومُعادِلات النقد المدُرجة في الفقرة ب12)ب()1(. )أ( 

الالتزامــات الماليــة المتداولــة )باســتثناء المبالــغ مســتحقة الســداد للدائنــين التجاريــين والمبالــغ الأخــرى  )ب( 
مســتحقة الســداد والمخصصــات( المدُرجــة فــي الفقــرة ب12)ب()3(.

ــة )باســتثناء المبالــغ مســتحقة الســداد للدائنــين التجاريــين والمبالــغ  الالتزامــات الماليــة غيــر المتداول )ج( 
الفقــرة ب12)ب()4(. الأخــرى مســتحقة الســداد والمخصصــات( المدُرجــة فــي 
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الإهلاك والإطفاء. )د( 

إيراد الفائدة. )هـ( 

مصروف الفائدة. )و( 

مصروف أو دخل ضريبة الدخل. )ز( 

نــة  يجــب أن تكــون المعلومــات الماليــة المخُتصــرة المعروضــة وفقــاً للفقرتــين ب12 وب13 هــي المبالــغ المضُمَّ ب14  
فــي القوائــم الماليــة المعُــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي والخاصــة بالمشــروع المشــترك أو المنشــأة 
الزميلــة )وليــس نصيــب المنشــأة مــن تلــك المبالــغ(. وإذا حاســبت المنشــأة عــن حصتهــا فــي المشــروع المشــترك 

ــي: ــة فيجــب مــا يل ــة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكي أو المنشــأة الزميل

نــة فــي القوائــم الماليــة المعُــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي والخاصــة  تعديــل المبالــغ المضُمَّ )أ( 
بالمشــروع المشــترك أو المنشــأة الزميلــة لتعكــس التعديــلات التــي أجرتهــا المنشــأة عنــد اســتخدام 
طريقــة حقــوق الملكيــة، مثــل تعديــلات القيمــة العادلــة التــي تم إجراؤهــا فــي وقــت الاســتحواذ 

والتعديــلات التــي تم إجراؤهــا تبعــاً للاختلافــات فــي السياســات المحاســبية. 

ــغ الدفتــري لحصتهــا فــي  ــة المخُتصــرة المعروضــة مــع المبل تقــديم المنشــأة مطابقــةً للمعلومــات المالي )ب( 
المشــروع المشــترك أو المنشــأة الزميلــة. 

يمكــن أن تقــدم المنشــأة المعلومــات الماليــة المخُتصــرة المطلوبــة بموجــب الفقرتــين ب12 وب13 علــى أســاس  ب15  
القوائــم الماليــة للمشــروع المشــترك أو المنشــأة الزميلــة إذا:

كانــت المنشــأة تقيــس حصتهــا فــي المشــروع المشــترك أو المنشــأة الزميلــة بالقيمــة العادلة وفقــاً للمعيار  )أ( 
الدولــي للمحاســبة 28 )المعُــدل فــي 2011(؛ 

كان المشــروع المشــترك أو المنشــأة الزميلــة لا يعــدان قوائــم ماليــة علــى أســاس المعاييــر الدوليــة للتقرير  )ب( 
المالــي وكان إعدادهــا علــى ذلــك الأســاس ســيكون غيــر ممكــن عمليــاً أو سيســبب تكلفــة غيــر مبــررة. 

في تلك الحالة، يجب على المنشأة أن تفصح عن الأساس الذي أعدت عليه المعلومات المالية المخُتصرة.

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح بصــورة مجمعــة عــن المبلــغ الدفتــري لحصصها في جميع المشــروعات المشــتركة  ب16  
أو المنشــآت الزميلــة التــي ليســت لهــا أهميــة نســبية بمفردهــا والتــي تتــم المحاســبة عنهــا باســتخدام طريقــة 
حقــوق الملكيــة. ويجــب علــى المنشــأة أيضــاً أن تفصــح بشــكل منفصــل عــن المبلــغ المجمــع لنصيبهــا ممــا لتلــك 

المشــروعات المشــتركة أو المنشــآت الزميلــة مــن:

ربح أو خسارة من العمليات المستمرة. )أ( 

ربح أو خسارة بعد الضريبة من العمليات غير المستمرة. )ب( 

دخل شامل آخر. )ج( 
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مجموع الدخل الشامل. )د( 

تقدم المنشأة الإفصاحات بشكل منفصل للمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة.   

عندمــا تصُنَّــف حصــة المنشــأة فــي منشــأة تابعــة أو مشــروع مشــترك أو منشــأة زميلــة )أو جــزء مــن حصتهــا  ب17  
ــن فــي مجموعــة اســتبعاد مُصنَّفــة( علــى أنهــا مُحتفــظ بهــا  فــي مشــروع مشــترك أو منشــأة زميلــة( )أو تضُمَّ
للبيــع وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5، فــإن المنشــأة ليســت مُطالبــة بــأن تفصــح عــن معلومــات ماليــة 

مُختصــرة لتلــك المنشــأة التابعــة أو المشــروع المشــترك أو المنشــأة الزميلــة وفقــاً للفقــرات ب10–ب16.

التعهدات للمشروعات المشتركة )الفقرة 23)أ((

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن إجمالــي التعهــدات التــي قدمتهــا ولكــن لــم تثُبَــت فــي تاريــخ التقريــر )بمــا  ب18  
فــي ذلــك نصيبهــا مــن التعهــدات المقدمــة بشــكل مشــترك مــع مســتثمرين آخريــن لهــم ســيطرة مشــتركة علــى 
مشــروع مشــترك( والمتعلقــة بحصصهــا فــي المشــروعات المشــتركة. والتعهــدات هــي تلــك التــي قــد تــؤدي إلــى 

تدفــق مســتقبلي خــارج مــن النقــد أو المــوارد الأخــرى.

تشمل التعهدات غير المثُبتة التي قد تؤدي إلى تدفق مستقبلي خارج من النقد أو الموارد الأخرى: ب19  

لمــا  المثــال،  نتيجــة، علــى ســبيل  أو مــوارد  المثبتــة بالمســاهمة فــي توفيــر تمويــل  التعهــدات غيــر  )أ( 
يلي: 

القانــون الأساســي أو اتفاقيــات الاســتحواذ لمشــروع مشــترك )التــي تتطلــب، علــى ســبيل المثــال،   )1(
ــرة مُحــددة(. ــى مــدى فت ــأن تســهم بأمــوال عل مــن المنشــأة ب

المشروعات كثيفة رأس المال التي ينفذها مشروع مشترك.  )2(

ــي  ــات الت ــدات أو المخــزون أو الخدم ــك شــراء المع ــر المشــروطة، ويشــمل ذل ــات الشــراء غي واجب  )3(
تتعهــد المنشــأة بشــرائها مــن، أو بالنيابــة عــن، المشــروع المشــترك.

التعهدات غير المثُبتة بتقديم قروض أو دعم مالي آخر لمشروع مشترك.  )4(

التعهدات غير المثُبتة بالمساهمة بموارد في مشروع مشترك، مثل الأصول أو الخدمات.  )5(

التعهدات الأخرى غير المثُبتة وغير القابلة للإلغاء فيما يتعلق بمشروع مشترك.  )6(

التعهــدات غيــر المثُبتــة للاســتحواذ علــى حصــة ملكيــة طــرف آخــر )أو جــزء مــن حصــة الملكيــة تلــك(  )ب( 
ــم يقــع حــدث معــين فــي المســتقبل. فــي مشــروع مشــترك إذا وقــع أو ل

توضــح المتطلبــات والأمثلــة الــواردة فــي الفقرتــين ب18 وب19 بعــض أنــواع الإفصــاح المطلوبــة بموجــب الفقرة  ب20  
ــار الدولــي للمحاســبة 24 » الإفصاحــات عــن الأطــراف ذات العلاقــة«. 18 مــن المعي
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الحصص في المنشآت المُهيكلة غير المُوحدة )الفقرات 24–31(

المنشآت المُهيكلة

المنشــأة المهُيكلــة هــي منشــأة صممــت بحيــث لا تكــون حقــوق التصويــت أو مــا شــابهها مــن حقــوقٍ هــي العامــل  ب21  
المهيمــن فــي تحديــد مــن يســيطر علــى المنشــأة، مثلمــا هــو الحــال عندمــا تتعلــق أي حقــوق تصويــت بالمهــام 

ــة عــن طريــق ترتيبــات تعاقديــة. ــدار الأنشــطة ذات الصل ــة فقــط بينمــا تُ الإداري

تتسم المنشأة المهُيكلة غالباً ببعض أو جميع السمات أو الصفات الآتية: ب22  

أنشطة مقيدة.  )أ( 

ف بدقــة، كإنفــاذ عقــد إيجــار يمتــاز بالكفــاءة الضريبيــة، أو تنفيــذ أنشــطة بحــث  هــدف محــدود ومُعــرَّ )ب( 
وتطويــر، أو توفيــر مصــدر لــرأس المــال أو تمويــل لمنشــأة، أو توفيــر فــرص اســتثمار للمســتثمرين عــن 

طريــق تمريــر المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بأصــول المنشــأة المهُيكلــة إلــى المســتثمرين.

حقــوق ملكيــة غيــر كافيــة لتســمح للمنشــأة المهُيكلــة بــأن تمــول أنشــطتها بــدون دعــم مالــي تالــي  )ج( 
الاســتحقاق.

تمويــل للمســتثمرين فــي شــكل أدوات متعــددة مرتبطــة تعاقديــاً وتنشــأ عنهــا نقــاط تركــز للمخاطــر  )د( 
الائتمانيــة وغيرهــا )شــرائح(.

من أمثلة المنشآت التي تعُد منشآت مُهيكلة، على سبيل المثال لا الحصر: ب23  

كيانات التوريق. )أ( 

التمويلات المدعومة بالأصول. )ب( 

بعض صناديق الاستثمار. )ج( 

ــى  ــة فقــط بســبب أنهــا، عل ــد المنشــأة الخاضعــة للســيطرة مــن خــلال حقــوق التصويــت منشــأة مُهيكل لا تعُ ب24  
ســبيل المثــال، تحصــل علــى التمويــل مــن أطــراف ثالثــة بعــد إعــادة الهيكلــة. 

طبيعة المخاطر من الحصص في المنشآت المُهيكلة غير المُوحدة )الفقرات 29–31(

بالإضافــة إلــى المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقــرات 29–31، يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عمّــا يلــزم مــن  ب25  
معلومــات إضافيــة لتحقيــق هــدف الإفصــاح الــوارد فــي الفقــرة 24)ب(.

مــن أمثلــة المعلومــات الإضافيــة التــي، اعتمــاداً علــى الظــروف، قــد تكــون ملائمــة لتقييــم المخاطــر التــي  ب26  
تتعــرض لهــا المنشــأة عندمــا تمتلــك حصــة فــي منشــأة مُهيكلــة غيــر مُوحــدة:

شــروط الترتيــب التــي قــد تتطلــب مــن المنشــأة أن تقــدم دعمــاً ماليــاً لمنشــأة مُهيكلــة غير مُوحــدة )مثلًا  )أ( 
ترتيبــات ســيولة أو ضوابــط تصنيــف ائتمانــي مرتبطــة بواجبــات لشــراء أصــول المنشــأة المهُيكلــة أو 

تقــديم دعــم مالــي لهــا( بمــا فــي ذلــك:
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وصف للأحداث أو الظروف التي قد تعرض المنشأة المعدة للتقرير لخسارة.  )1(

ما إذا كانت هناك أي شروط من شأنها أن تقيد الواجب.   )2(

مــا إذا كانــت هنــاك أي أطــراف أخــرى تقــدم دعمــاً ماليــاً، وإذا كان الأمــر كذلــك، مــا هــي مرتبــة   )3(
ــة بواجبــات الأطــراف الأخــرى. ــر مقارن واجــب المنشــأة المعــدة للتقري

الخســائر التــي تم تحملهــا مــن قبــل المنشــأة خــلال فتــرة التقريــر والمتعلقــة بحصصهــا فــي المنشــآت  )ب( 
ــر الموُحــدة. ــة غي المهُيكل

أنــواع الدخــل الــذي حصلــت عليــه المنشــأة خــلال فتــرة التقريــر مــن حصصهــا فــي المنشــآت المهُيكلــة  )ج( 
ــر الموُحــدة. غي

مــا إذا كانــت المنشــأة مُطالبــة باســتيعاب خســائر المنشــأة المهُيكلــة غيــر الموُحــدة قبــل الأطــراف  )د( 
الأخــرى، والحــد الأقصــى لمثــل هــذه الخســائر التــي تتحملهــا المنشــأة، ومرتبــة ومبالــغ الخســائر 
الممكنــة التــي تتحملهــا الأطــراف التــي تكــون مرتبــة حصصهــا أدنــى مــن حصــة المنشــأة فــي المنشــأة 

المهُيكلــة غيــر الموُحــدة )إذا كان ذلــك ذا صلــة(.

معلومــات عــن أي ترتيبــات ســيولة أو ضمانــات أو تعهــدات أخــرى مــع أطــراف ثالثــة، قــد تؤثــر علــى  )هـ( 
القيمــة العادلــة لحصــص المنشــأة، أو المخاطــر المرتبطــة بتلــك الحصــص، فــي المنشــآت المهُيكلــة غيــر 

الموُحــدة.

أي صعوبات واجهتها المنشأة المهُيكلة غير الموُحدة في تمويل أنشطتها خلال فترة التقرير  )و( 

ــة أو أوراق  ــلًا ورقــة تجاري ــل )مث ــر الموُحــدة، أشــكال التموي ــة غي ــل المنشــأة المهُيكل ــق بتموي فيمــا يتعل )ز( 
دفــع متوســطة الأجــل( والمتوســط المرجــح لعمرهــا. وقــد تشــمل تلــك المعلومــات تحليــلات لاســتحقاق 
الأصــول وتمويــل المنشــأة المهُيكلــة غيــر الموُحــدة إذا كان للمنشــأة المهُيكلــة أصــول طويلــة الأجــل مُمولــة 

بتمويــل قصيــر الأجــل.
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الملحق ج

تاريخ السريان والتحول

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار وله نفس القوة التي تحظى بها سائر أجزائه.

تاريخ السريان والتحول

يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2013 أو بعــد ذلــك  ج1      
الأســبق. بالتطبيــق  ويسُــمح  التاريــخ. 

ــات المشــتركة والإفصــاح عــن الحصــص فــي المنشــآت  ــة الموُحــدة والترتيب ــم المالي أضــاف الإصــدار “القوائ ج1أ    
ــر  ــار الدولــي للتقري ــر المالــي 10 والمعي ــار الدولــي للتقري ــى المعي الأخــرى: إرشــادات التحــول” )تعديــلات عل
المالــي 11 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12(، الصــادر فــي يونيــو 2012، الفقــرات ج2أ–ج2ب. ويجــب علــى 
المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2013 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا 
طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12 لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تطبــق تلــك التعديــلات لتلــك 

الفتــرة الأســبق.

عــدل الإصــدار “المنشــآت الاســتثمارية« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي  ج1ب   
للتقريــر المالــي 12 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 27(، الصــادر فــي أكتوبــر 2012، الفقــرة 2 والملحــق أ، وأضــاف 
الفقــرات 9أ، و9ب، و19أ–19ز، و21أ، و25أ. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديلات للفترات الســنوية 
ــك  ــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تل ــخ. ويسُــمح بالتطبي ــك التاري ــر 2014 أو بعــد ذل ــدأ فــي 1 يناي ــي تب الت
التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة وأن تطبــق جميــع التعديــلات الــواردة 

فــي التعديــل “المنشــآت الاســتثمارية” فــي الوقــت نفســه.

ــي  ــار الدول ــى المعي ــلات عل ــد« )تعدي ــق الاســتثناء مــن التوحي عــدّل الإصــدار “المنشــآت الاســتثمارية: تطبي ج1ج   
للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 28(، الصــادر فــي ديســمبر 
ــر  ــدأ فــي 1 يناي ــي تب ــرات الســنوية الت ــل للفت ــك التعدي ــق ذل ــى المنشــأة أن تطب ــرة 6. ويجــب عل 2014، الفق
2016 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تلــك التعديــلات لفتــرة أســبق، 

فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.

أضافــت »التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، دورة 2014-2016«، الصــادرة فــي  ج1د  
ديســمبر 2016، الفقــرة 5أ، وعدلــت الفقــرة ب17. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات بأثــر 
رجعــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية 

والأخطــاء« للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2017 أو بعــد ذلــك التاريــخ.

ــدأ  ــي تب ــرات الســنوية الت ــل الفت ــار قب ــة بموجــب هــذا المعي ــى أن تقــدم المعلومــات المطلوب ع المنشــأة عل تشُــجَّ ج2      
ــار لا  ــة بموجــب هــذا المعي ــخ. وإن تقــديم بعــض الإفصاحــات المطلوب ــك التاري ــر 2013 أو بعــد ذل فــي 1 يناي
يجبــر المنشــأة علــى أن تلتــزم بجميــع متطلبــات هــذا المعيــار أو علــى أن تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 27 )المعُــدل فــي 2011( والمعيــار الدولــي 

ــخ أســبق. للمحاســبة 28 )المعــدل فــي 2011( فــي تاري
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ج2أ     لا يلــزم أن تطُبــق متطلبــات الإفصــاح الــواردة فــي هــذا المعيــار لأيــة فتــرة معروضــة تبــدأ قبــل الفتــرة الســنوية 
ــر المالــي 12. ــي للتقري ــار الدول ــرة ســنوية يطُبــق لهــا المعي الســابقة مباشــرةً لأول فت

لا يلــزم أن تطُبــق متطلبــات الإفصــاح الــواردة فــي الفقــرات 24–31 والإرشــادات المقابلــة لهــا فــي الفقــرات  ج2ب   
ــي  ــار الدول ــا المعي ــق له ــرة ســنوية يطُب ــل أول فت ــدأ قب ــرة معروضــة تب ــة فت ــار لأي ب21– ب26 مــن هــذا المعي

للتقريــر المالــي 12.

الإشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 9

إذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار ولكنهــا لــم تطبــق بعــد المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، فــإن أيــة إشــارة إلــى  ج 3     
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 يجــب أن تقُــرأ علــى أنهــا إشــارة إلــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 39 “الأدوات 

الماليــة: الإثبــات والقيــاس«.
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المعيار الدولي للتقرير المالي 13 »قياس القيمة العادلة«  

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13 “قيــاس القيمــة العادلــة”، الصــادر 
عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل. 
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المعيار الدولي للتقرير المالي 13 

قياس القيمة العادلة

الهدف

11       إن هذا المعيار:       إن هذا المعيار:

)أ(   يعرف القيمة العادلة؛ )أ(   يعرف القيمة العادلة؛ 

)ب(   يضع في معيار واحد إطاراً لقياس القيمة العادلة؛)ب(   يضع في معيار واحد إطاراً لقياس القيمة العادلة؛

)ج(   يتطلب إفصاحات عن قياسات القيمة العادلة.)ج(   يتطلب إفصاحات عن قياسات القيمة العادلة.

القيمــة العادلــة هــي قيــاس مُســتند إلــى الســوق، وليــس قياســاً خاصــاً بمنشــأة. وقــد تتوفــر لبعــض الأصــول        2
والالتزامــات معامــلات ســوق يمكــن رصدهــا أو معلومــات ســوق يمكــن رصدهــا. وقــد لا تتوفــر لأصــول والتزامــات 
أخــرى معامــلات ســوق يمكــن رصدهــا ومعلومــات ســوق يمكــن رصدهــا. ومــع ذلــك، فــإن الهــدف مــن قيــاس القيمــة 
العادلــة فــي كلتــا الحالتــين هــو نفســه -  تقديــر الســعر الــذي يمكــن أن تتــم بــه معاملــة فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة 
لبيــع الأصــل أو لنقــل الالتــزام بــين المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس فــي ظــل ظــروف الســوق الحاليــة )أي 

ســعر الخــروج فــي تاريــخ القيــاس مــن منظــور مشــارك فــي الســوق يحتفــظ بالأصــل أو مديــن بالالتــزام(.

عندمــا لا يتوفــر ســعر يمكــن رصــده لأصــل أو التــزام مطابــق، فــإن المنشــأة تقيــس القيمــة العادلــة باســتخدام    3
أســلوب تقــويم آخــر يزيــد قــدر الإمــكان مــن اســتخدم المدُخــلات الملائمــة التــي يمكــن رصدهــا ويقلــل قــدر الإمــكان 
مــن اســتخدام المدُخــلات التــي لا يمكــن رصدهــا. ونظــراً لأن القيمــة العادلــة هــي قيــاس يســتند إلــى الســوق، فإنــه 
يتــم قياســها باســتخدام الافتراضــات التــي يســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير الأصــل أو الالتــزام، بمــا 
فــي ذلــك الافتراضــات المتعلقــة بالمخاطــر. ونتيجــة لذلــك، فــإن نيــة المنشــأة الاحتفــاظ بأصــل أو تســوية التــزام أو 

الوفــاء بــه بأيــة صــورة أخــرى، ليســت ذات صلــة عنــد قيــاس القيمــة العادلــة.

يركــز تعريــف القيمــة العادلــة علــى الأصــول والالتزامــات لأنهمــا الموضــوع الرئيســي للقيــاس المحاســبي. بالإضافــة      4
إلــى ذلــك، يجــب تطبيــق هــذا المعيــار علــى أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة والمقيســة بالقيمــة العادلــة.

النطاق

ــة أو بتقــديم إفصاحــات حــول  ــار آخــر، أو يســمح بإجــراء قياســات للقيمــة العادل ــب معي ــار عندمــا يتطل ــق هــذا المعي ينطب ــة أو بتقــديم إفصاحــات حــول      ــار آخــر، أو يســمح بإجــراء قياســات للقيمــة العادل ــب معي ــار عندمــا يتطل ــق هــذا المعي ينطب     55
قياســات القيمــة العادلــة )وقياســات، مثــل القيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع أو القيــاس المسُــتند إلــى القيمــة قياســات القيمــة العادلــة )وقياســات، مثــل القيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع أو القيــاس المسُــتند إلــى القيمــة 

ــين 66 و و77.. ــي الفقرت ــا هــو محــدد ف ــك القياســات(، باســتثناء م ــة أو الإفصاحــات حــول تل ــين العادل ــي الفقرت ــا هــو محــدد ف ــك القياســات(، باســتثناء م ــة أو الإفصاحــات حــول تل العادل

لا تنطبق متطلبات القياس والإفصاح الواردة في هذا المعيار على ما يلي:   6

ــى  ــع عل ــي 2 »الدف ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــن نطــاق المعي ــة ضم ــى أســاس الأســهم الواقع ــع عل )أ( معامــلات الدف
أســاس الأســهم«؛ 

)ب( معاملات الإيجار التي يتم المحاسبة عنها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 16 »عقود الإيجار«؛ 
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ــي  ــل صاف ــة، مث ــة عادل ــت قيم ــا ليس ــة ولكنه ــة العادل ــع القيم ــابه م ــه التش ــض أوج ــا بع ــي لديه ــات الت )ج( القياس
القيمــة القابلــة للتحقــق الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 2 »المخــزون« أو قيمــة الاســتخدام الــواردة فــي 

ــوط فــي قيمــة الأصــول«. ــي للمحاســبة 36 »الهب ــار الدول المعي

إن الإفصاحات المطلوبة بموجب هذا المعيار غير مطلوبة لما يلي:   7

أصول الخطة المقيسة بالقيمة العادلة وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 19 »منافع الموظفين«؛  )أ(   
 26 للمحاســبة  الدولــي  للمعيــار  وفقــاً  العادلــة  بالقيمــة  المقيســة  التقاعــد  منافــع  اســتثمارات خطــة  )ب(  

التقاعــد«؛ منافــع  خطــط  قبــل  مــن  والتقريــر  »المحاســبة 
الأصــول التــي يكــون المبلــغ الممكــن اســترداده منهــا هــو القيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد  )ج(   

ــبة 36. ــي للمحاس ــار الدول ــاً للمعي وفق

ينطبــق إطــار قيــاس القيمــة العادلــة الموضــح فــي هــذا المعيــار علــى كلٍ مــن القيــاس الأولــي والقيــاس اللاحــق إذا        8
ــر المالــي. ــة، أو مســموحاً بهــا، بموجــب المعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقري ــة مطلوب كانــت القيمــة العادل

القياس

تعريف القيمة العادلة

يعــرف هــذا المعيــار القيمــة العادلــة علــى أنهــا الســعر الــذي ســيتم اســتلامه لبيــع أصــل، أو ســيتم دفعــه لنقــل التــزام، فــي  يعــرف هــذا المعيــار القيمــة العادلــة علــى أنهــا الســعر الــذي ســيتم اســتلامه لبيــع أصــل، أو ســيتم دفعــه لنقــل التــزام، فــي                99
ــة تتــم فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة بــين المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. ــة تتــم فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة بــين المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس.معامل معامل

10      تصف الفقرة ب2 المنهج العام لقياس القيمة العادلة. 

الأصل أو الالتزام

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لأصــل أو التــزام معــين. وبنــاءً عليــه، فعنــد قيــاس القيمــة العادلــة، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ  يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لأصــل أو التــزام معــين. وبنــاءً عليــه، فعنــد قيــاس القيمــة العادلــة، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ            1111
فــي الحســبان خصائــص الأصــل أو الالتــزام إذا كان المشــاركون فــي الســوق ســيأخذون تلــك الخصائــص فــي الحســبان عنــد فــي الحســبان خصائــص الأصــل أو الالتــزام إذا كان المشــاركون فــي الســوق ســيأخذون تلــك الخصائــص فــي الحســبان عنــد 

تســعير الأصــل أو الالتــزام فــي تاريــخ القيــاس. وتشــمل مثــل هــذه الخصائــص، علــى ســبيل المثــال، مــا يلــي:تســعير الأصــل أو الالتــزام فــي تاريــخ القيــاس. وتشــمل مثــل هــذه الخصائــص، علــى ســبيل المثــال، مــا يلــي:

)أ(  حالة الأصل وموقعه؛ 

)ب(  القيود، إن وجدت، على بيع الأصل أو استخدامه.

ســوف يختلــف الأثــر الواقــع علــى القيــاس، والناشــئ عــن خاصيــة معينــة، اعتمــاداً علــى الكيفيــة التــي يأخــذ بهــا     12
ــة فــي الحســبان. ــك الخاصي المشــاركون فــي الســوق تل

قد يكون الأصل أو الالتزام المقيس بالقيمة العادلة أياً مما يلي:     13

)أ(  أصل أو التزام قائم بذاته )مثل أداة مالية أو أصل غير مالي(؛ أو
ــل وحــدة  ــات )مث ــن الأصــول والالتزام ــات أو مجموعــة م ــن الالتزام ــن الأصــول أو مجموعــة م )ب(  مجموعــة م
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ــال(. ــد أو أعم ــد النق لتولي

لأغــراض الإثبــات أو الإفصــاح، يعتمــد مــا إذا كان الأصــل أو الالتــزام يعُــد أصــلًا أو التزامــاُ قائمــاً بذاتــه، أو       14
مجموعــة مــن الأصــول، أو مجموعــة مــن الالتزامــات، أو مجموعــة مــن الأصــول والالتزامــات، علــى وحــدة حســابه. 
ويجــب تحديــد وحــدة الحســاب للأصــل أو الالتــزام وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي الــذي يتطلــب أو يســمح 

بقيــاس القيمــة العادلــة، باســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذا المعيــار.

المعاملة

ــين  ــة منتظمــة ب ــم فــي ظــروف اعتيادي ــة تت ــه فــي معامل ــم مبادلت ــزام تت ــة أن الأصــل أو الالت ــاس القيمــة العادل ــرض قي يفت ــين     ــة منتظمــة ب ــم فــي ظــروف اعتيادي ــة تت ــه فــي معامل ــم مبادلت ــزام تت ــة أن الأصــل أو الالت ــاس القيمــة العادل ــرض قي يفت    1515
مشــاركين فــي الســوق لبيــع الأصــل أو لنقــل الالتــزام فــي تاريــخ القيــاس فــي ظــل ظــروف الســوق الحاليــة.مشــاركين فــي الســوق لبيــع الأصــل أو لنقــل الالتــزام فــي تاريــخ القيــاس فــي ظــل ظــروف الســوق الحاليــة.

يفترض قياس القيمة العادلة أن معاملة بيع الأصل أو نقل الالتزام تتم إمّا: يفترض قياس القيمة العادلة أن معاملة بيع الأصل أو نقل الالتزام تتم إمّا:     1616

في السوق الرئيسية للأصل أو الالتزام؛ أو )أ(  

)ب(  في السوق الأكثر نفعاً للأصل أو الالتزام، في حالة عدم وجود سوق رئيسية.

ــد الســوق الرئيســية أو الســوق  ــة لتحدي ــع الأســواق المحتمل ــي جمي ــوم ببحــث مســتفيض ف ــزم المنشــأة أن تق 17     لا يل
الأكثــر نفعــاً، فــي حالــة عــدم وجــود ســوق رئيســية، ولكــن يجــب عليهــا أن تأخــذ فــي الحســبان جميــع المعلومــات 
المتاحــة بشــكل معقــول. ومــا لــم يثبــت عكــس ذلــك، يفُتــرض أن الســوق التــي عــادةً تدخــل فيهــا المنشــأة فــي معاملــة 
لبيــع الأصــل أو نقــل الالتــزام هــي الســوق الرئيســية أو الســوق الأكثــر نفعــاً فــي حالــة عــدم وجــود ســوق رئيســية.

إذا كانــت هنــاك ســوق رئيســية للأصــل أو الالتــزام، فيجــب أن يتمثــل قيــاس القيمــة العادلــة فــي الســعر الســائد فــي       18
تلــك الســوق )ســواءً كان ذلــك الســعر يمكــن رصــده بشــكل مباشــر أو يتــم تقديــره باســتخدام أســلوب تقــويم آخــر(، 

حتــى ولــو كان مــن المحتمــل أن يكــون الســعر فــي ســوق مختلفــة أكثــر نفعــاً فــي تاريــخ القيــاس.

19    يجــب أن يكــون للمنشــأة قــدرة علــى الوصــول إلــى الســوق الرئيســية )أو الســوق الأكثــر نفعــاً( فــي تاريــخ القيــاس. 
ونظــراً لأن المنشــآت المختلفــة )والأعمــال ضمــن تلــك المنشــآت( ذات الأنشــطة المختلفــة قــد تكــون لهــا القــدرة علــى 
الوصــول إلــى أســواق مختلفــة، فــإن الســوق الرئيســية )أو الســوق الأكثــر نفعــاً( لنفــس الأصــل أو الالتــزام قــد تكــون 
مختلفــة للمنشــآت المختلفــة )والأعمــال ضمــن تلــك المنشــآت(. وبنــاءً عليــه، يجــب أن تؤخــذ الســوق الرئيســية )أو 
الســوق الأكثــر نفعــاً( )وتبعــاً لذلــك، المشــاركون فــي الســوق( فــي الحســبان مــن منظــور المنشــأة، وبذلــك تتــم مراعــاة 

الاختلافــات فيمــا بــين المنشــآت ذات الأنشــطة المختلفــة.

بالرغــم مــن أن المنشــأة يجــب أن تكــون قــادرة علــى الوصــول إلــى الســوق، فإنــه لا يلزمهــا أن تكــون قــادرة علــى بيــع      20
الأصــل المعــين أو نقــل الالتــزام المعــين فــي تاريــخ القيــاس لكــي تكــون قــادرة علــى قيــاس القيمــة العادلــة علــى أســاس 

الســعر فــي تلــك الســوق.

حتــى عندمــا لا تكــون هنــاك ســوق يمكــن رصدهــا لتوفيــر معلومــات التســعير بشــأن بيــع أصــل أو نقــل التــزام فــي      21
تاريــخ القيــاس، فــإن قيــاس القيمــة العادلــة يجــب أن يفتــرض أن معاملــة تتــم فــي ذلــك التاريــخ، مــع النظــر إليهــا مــن 
منظــور مشــارك فــي الســوق يحتفــظ بالأصــل أو مديــن بالالتــزام. وتشــكّل تلــك المعاملــة المفُترضــة أساســاً لتقديــر 
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الســعر لبيــع الأصــل أو لنقــل الالتــزام.

المشاركون في السوق

2222      يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس القيمــة العادلــة للأصــل أو الالتــزام باســتخدام الافتراضــات التــي يســتخدمها المشــاركون فــي       يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس القيمــة العادلــة للأصــل أو الالتــزام باســتخدام الافتراضــات التــي يســتخدمها المشــاركون فــي 
الســوق عنــد تســعير الأصــل أو الالتــزام، بافتــراض أن المشــاركين فــي الســوق يتصرفــون بمــا يحقــق لهــم أفضــل مصلحــة الســوق عنــد تســعير الأصــل أو الالتــزام، بافتــراض أن المشــاركين فــي الســوق يتصرفــون بمــا يحقــق لهــم أفضــل مصلحــة 

اقتصاديــة.اقتصاديــة.

عنــد وضــع تلــك الافتراضــات، لا يلــزم المنشــأة أن تحــدد مشــاركين معينــين فــي الســوق. وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب علــى       23
المنشــأة أن تحــدد الخصائــص التــي تميــز المشــاركين فــي الســوق بشــكل عــام، مــع الأخــذ فــي الحســبان العوامــل 

الخاصــة بجميــع مــا يلــي:

)أ(    الأصل أو الالتزام؛ 

)ب(  السوق الرئيسية )أو السوق الأكثر نفعاً( للأصل أو الالتزام؛ 

)ج(   المشاركون في السوق الذين يمكن أن تدخل معهم المنشأة في معاملة في تلك السوق..

السعر

ــم فــي ظــروف  ــة تت ــزام فــي معامل ــه لنقــل الت ــع أصــل أو ســيتم دفع ــذي ســيتم اســتلامه لبي ــة هــي الســعر ال القيمــة العادل ــم فــي ظــروف       ــة تت ــزام فــي معامل ــه لنقــل الت ــع أصــل أو ســيتم دفع ــذي ســيتم اســتلامه لبي ــة هــي الســعر ال القيمــة العادل      2424
اعتياديــة منتظمــة فــي الســوق الرئيســية )أو الســوق الأكثــر نفعــاً( فــي تاريــخ القيــاس فــي ظــل ظــروف الســوق الحاليــة )أي اعتياديــة منتظمــة فــي الســوق الرئيســية )أو الســوق الأكثــر نفعــاً( فــي تاريــخ القيــاس فــي ظــل ظــروف الســوق الحاليــة )أي 
ســعر الخــروج( بغــض النظــر عمّــا إذا كان ذلــك الســعر يمكــن رصــده بشــكل مباشــر أو يتــم تقديــره باســتخدام أســلوب تقــويم ســعر الخــروج( بغــض النظــر عمّــا إذا كان ذلــك الســعر يمكــن رصــده بشــكل مباشــر أو يتــم تقديــره باســتخدام أســلوب تقــويم 

آخــر.آخــر.

لا يجــوز تعديــل الســعر الــذي فــي الســوق الرئيســية )أو الســوق الأكثــر نفعــاً( المســتخدم فــي قيــاس القيمــة العادلــة       25
للأصــل أو الالتــزام تبعــاً لتكاليــف المعاملــة. ويجــب أن تتــم المحاســبة عــن تكاليــف المعاملــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة 
الأخــرى للتقريــر المالــي. ولا تعُــد تكاليــف المعاملــة مــن خصائــص الأصــل أو الالتــزام؛ ولكنهــا تتعلــق بــكل معاملــة 

علــى حــدة وســوف تختلــف اعتمــاداَ علــى كيفيــة دخــول المنشــأة فــي معاملــة لأجــل الأصــل أو الالتــزام.

لا تشــمل تكاليــف المعاملــة تكاليــف المواصــلات. وإذا كان الموقــع مــن خصائــص الأصــل )كمــا قــد يكــون الحــال، علــى       26
ســبيل المثــال، بالنســبة لســلعة(، فيجــب أن يتــم تعديــل الســعر الــذي فــي الســوق الرئيســية )أو الســوق الأكثــر نفعــاً( 

تبعــاً للتكاليــف التــي ســيتم تكبدهــا، إن وجــدت، لنقــل الأصــل مــن موقعــه الحالــي إلــى ذلــك الســوق.
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التطبيق على الأصول غير المالية

أقصى وأفضل استخدام للأصول غير المالية

إن قيــاس القيمــة العادلــة للأصــل غيــر المالــي يأخــذ فــي الحســبان قــدرة المشــارك فــي الســوق علــى توليــد منافــع اقتصاديــة  إن قيــاس القيمــة العادلــة للأصــل غيــر المالــي يأخــذ فــي الحســبان قــدرة المشــارك فــي الســوق علــى توليــد منافــع اقتصاديــة        2727
ــى مشــارك آخــر فــي الســوق ســيقوم  ــق بيعــه إل ــه أو عــن طري ــى مشــارك آخــر فــي الســوق ســيقوم  ل ــق بيعــه إل ــه أو عــن طري ــق اســتخدام الأصــل بأقصــى وأفضــل اســتخدامبأقصــى وأفضــل اســتخدام ل ــق اســتخدام الأصــل عــن طري عــن طري

باســتخدام الأصــل بأقصــى وأفضــل اســتخدام لــه.باســتخدام الأصــل بأقصــى وأفضــل اســتخدام لــه.

إن أقصــى وأفضــل اســتخدام للأصــل غيــر المالــي يأخــذ فــي الحســبان اســتخدام الأصــل الــذي يكــون ممكنــاً مــن      28
الناحيــة الماديــة، وجائــزاً مــن الناحيــة النظاميــة، ومجديــاً مــن الناحيــة الماليــة، كمــا يلــي:

إن الاســتخدام الــذي يكــون ممكنــاً مــن الناحيــة الماديــة يأخــذ فــي الحســبان الخصائــص الماديــة للأصــل التــي  )أ(  
يأخذهــا المشــاركون فــي الســوق فــي الحســبان عنــد تســعير الأصــل )مثــل موقــع أو حجــم العقــار(.

)ب(  إن الاســتخدام الــذي يكــون جائــزاً مــن الناحيــة النظاميــة يأخــذ فــي الحســبان أي قيــود نظاميــة علــى 
اســتخدام الأصــل والتــي يأخذهــا المشــاركون فــي الســوق فــي الحســبان عنــد تســعير الأصــل )مثــل لوائــح 

تقســيم المناطــق المنطبقــة علــى العقــار(.

إن الاســتخدام الــذي يكــون مجديــاً مــن الناحيــة الماليــة يأخــذ فــي الحســبان مــا إذا كان اســتخدام الأصــل،  )ج(   
الممكــن مــن الناحيــة الماديــة والجائــز مــن الناحيــة النظاميــة، يولّــد دخــلًا أو تدفقــات نقديــة كافيــة )مــع الأخذ 
ــذي ســيطلبه  ــد الاســتثماري ال ــاج العائ ــك الاســتخدام( لإنت ــى ذل ــل الأصــل إل فــي الحســبان تكاليــف تحوي

المشــاركون فــي الســوق مــن الاســتثمار فــي ذلــك الأصــل الــذي تم وضعــه فــي ذلــك الاســتخدام.

29      يتــم تحديــد أقصــى وأفضــل اســتخدام مــن منظــور المشــاركين فــي الســوق، حتــى ولــو كانــت المنشــأة تنوي اســتخداماً 
آخــراً. وبالرغــم مــن ذلــك، فإنــه يفتــرض أن اســتخدام المنشــأة الحالــي للأصــل غيــر المالــي هــو أقصــى وأفضــل 
اســتخدام مــا لــم يشُــر الســوق أو عوامــل أخــرى إلــى أن اســتخداماً مختلفــاً مــن قبــل المشــاركين فــي الســوق يمكــن 

أن يعظّــم مــن قيمــة الأصــل.

30     لحمايــة مركزهــا التنافســي، أو لأســباب أخــرى، قــد تنــوي المنشــأة ألا تســتخدم بشــكل نشــط أصــلًا غيــر مالــي 
ــد  ــال، ق ــبيل المث ــه. فعلــى س ــتخدام ل ــل اس ــى وأفض ــتخدام الأصــل وفقــاً لأقص ــدم اس ــد تنــوي ع ــاؤه أو ق تم اقتن
يكــون هــذا هــو الحــال لأصــل غيــر ملمــوس تم اقتنــاؤه وتخطــط المنشــأة أن تســتخدمه بشــكل دفاعــي عــن طريــق 
منــع الآخريــن مــن اســتخدامه. ومــع ذلــك، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا أن تقيــس القيمــة العادلــة للأصــل غيــر المالــي 

بافتــراض أقصــى وأفضــل اســتخدام لــه مــن قبــل المشــاركين فــي الســوق.

فرضية التقويم للأصول غير المالية

يحــدد أقصــى وأفضــل اســتخدام للأصــل غيــر المالــي فرضيــة التقــويم المســتخدمة لقيــاس القيمــة العادلــة للأصــل       31
كمــا يلــي:

قــد يحقــق أقصــى وأفضــل اســتخدام للأصــل غيــر المالــي أقصــى قيمــة للمشــاركين فــي الســوق مــن خــلال  )أ(   
اســتخدام الأصــل غيــر المالــي مــع أصــول أخــرى كمجموعــة )تم تركيبهــا أو تهيئتهــا بأيــة صــورة أخــرى 

للاســتخدام( أو مــع أصــول والتزامــات الأخــرى )علــى ســبيل المثــال »أعمــال«(.
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إذا كان أقصــى وأفضــل اســتخدام للأصــل هــو أن يســتخدم مــع أصــول أخــرى أو مــع أصــول والتزامــات    )1(
أخــرى، فــإن القيمــة العادلــة للأصــل هــي الســعر الــذي ســيتم اســتلامه فــي معاملــة حاليــة لبيــع الأصــل 
بافتــراض أن الأصــل سيسُــتخدم مــع أصــول أخــرى أو مــع أصــول والتزامــات أخــرى وأن تلــك الأصــول 
والالتزامــات )أي الأصــول المكملــة لــه والالتزامــات المرتبطــة بهــا( ســتكون متاحــة للمشــاركين فــي 

الســوق.

)2(  تشــمل الالتزامــات المرتبطــة بالأصــل وبالأصــول المكملــة لــه الالتزامــات التــي تمــول رأس المــال العامــل، 
ولكنهــا لا تشــمل الالتزامــات المســتخدمة لتمويــل أصــول بخــلاف تلــك الواقعــة ضمــن مجموعــة 

الأصــول.

يجــب أن تكــون الافتراضــات حــول أقصــى وأفضــل اســتخدام للأصــل غيــر المالــي متســقة لجميــع     )3(
الأصــول )التــي يعُــد أقصــى وأفضــل اســتخدام ملائمــاً لهــا( فــي مجموعــة الأصــول أو مجموعــة 

الأصــول والالتزامــات التــي سيسُــتخدم ضمنهــا الأصــل.

قــد يحقــق أقصــى وأفضــل اســتخدام للأصــل غيــر المالــي أقصــى قيمــة للمشــاركين فــي الســوق علــى أســاس  )ب ( 
أنــه أصــل قائــم بذاتــه. وإذا كان أقصــى وأفضــل اســتخدام للأصــل هــو أن يســتخدم علــى أســاس أنــه قائــم 
ــع الأصــل  ــة لبي ــة حالي ــذي ســيتم اســتلامه فــي معامل ــة للأصــل هــي الســعر ال ــإن القيمــة العادل ــه، ف بذات

لمشــاركين فــي الســوق يســتخدمون الأصــل علــى أســاس أنــه قائــم بذاتــه.

32     يفُتــرض فــي قيــاس القيمــة العادلــة للأصــل غيــر المالــي أن الأصــل يتــم بيعــه بمــا يتســق مــع وحــدة الحســاب المحــددة 
فــي المعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي )الــذي قــد يكــون أصــلًا منفــرداً(. ويكــون هــذا هــو الحــال حتــى عندمــا 
يفتــرض قيــاس القيمــة العادلــة أن أقصــى وأفضــل اســتخدام للأصــل هــو أن يسُــتخدم مــع أصــول أخــرى أو مــع 
أصــول والتزامــات أخــرى لأن قيــاس القيمــة العادلــة يفتــرض أن المشــارك فــي الســوق يحتفــظ بالفعــل بالأصــول 

المكملــة والالتزامــات المرتبطــة بهــا.

تبين الفقرة ب3 تطبيق مفهوم فرضية التقويم للأصول غير المالية.      33

التطبيق على الالتزامات وأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة

المبادئ العامة

يفُتــرض فــي قيــاس القيمــة العادلــة أنــه يتــم نقــل التــزام مالــي أو غيــر مالــي أو أداة حقــوق ملكيــة خاصــة بالمنشــأة )مثــل  يفُتــرض فــي قيــاس القيمــة العادلــة أنــه يتــم نقــل التــزام مالــي أو غيــر مالــي أو أداة حقــوق ملكيــة خاصــة بالمنشــأة )مثــل          3434
حصــص حقــوق الملكيــة المصُــدرة علــى أنهــا عــوض ضمــن تجميــع أعمــال( إلــى مشــارك فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. حصــص حقــوق الملكيــة المصُــدرة علــى أنهــا عــوض ضمــن تجميــع أعمــال( إلــى مشــارك فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. 

ــي: ــة خاصــة بالمنشــأة مــا يل ــزام أو أداة حقــوق ملكي ــي:ويفُتــرض فــي نقــل الت ــة خاصــة بالمنشــأة مــا يل ــزام أو أداة حقــوق ملكي ويفُتــرض فــي نقــل الت

أن الالتــزام ســيظل قائمــاً وأن المشــارك فــي الســوق المنقــول إليــه الالتــزام ســيكون مطالبــاً بالوفــاء بــه. وأن الالتــزام  أن الالتــزام ســيظل قائمــاً وأن المشــارك فــي الســوق المنقــول إليــه الالتــزام ســيكون مطالبــاً بالوفــاء بــه. وأن الالتــزام )أ(     )أ(    
لــن تتــم تســويته مــع الطــرف المقابــل أو لــن يتــم التخلــص منــه بأيــة صــورة أخــرى فــي تاريــخ القيــاس.لــن تتــم تســويته مــع الطــرف المقابــل أو لــن يتــم التخلــص منــه بأيــة صــورة أخــرى فــي تاريــخ القيــاس.

أن أداة حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة ســتظل قائمــة وأن المشــارك فــي الســوق المنقــول إليــه الأداة ســيحصل علــى  أن أداة حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة ســتظل قائمــة وأن المشــارك فــي الســوق المنقــول إليــه الأداة ســيحصل علــى )ب(    )ب(   
الحقــوق ويتحمــل المســؤوليات المرتبطــة بــالأداة. وأن الأداة لــن يتــم إلغاؤهــا أو التخلــص منهــا بأيــة صــورة أخــرى فــي الحقــوق ويتحمــل المســؤوليات المرتبطــة بــالأداة. وأن الأداة لــن يتــم إلغاؤهــا أو التخلــص منهــا بأيــة صــورة أخــرى فــي 

تاريــخ القيــاس.تاريــخ القيــاس.



659

المعيار الدولي للتقرير المالي
)13(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

ــزام أو أداة حقــوق  ــل الت ــر معلومــات التســعير بشــأن نق ــاك ســوق يمكــن رصدهــا لتوفي ــا لا تكــون هن ــى عندم حت      35
ملكيــة خاصــة بالمنشــأة )مثــلًا لأن القيــود التعاقديــة أو القيــود النظاميــة الأخــرى تمنــع نقــل مثــل هــذه البنــود(، فقــد 
تكــون هنــاك ســوق يمكــن رصدهــا لمثــل هــذه البنــود إذا كانــت تحتفــظ بهــا أطــراف أخــرى علــى أنهــا أصــول )علــى 

ســبيل المثــال، ســند تجــاري أو خيــار اســتدعاء علــى أســهم المنشــأة(.

ــي يمكــن  ــد قــدر الإمــكان مــن اســتخدام المدُخــلات الملائمــة الت ــى المنشــأة أن تزي ــع الحــالات، يجــب عل فــي جمي      36
رصدهــا وأن تقلــل قــدر الإمــكان مــن اســتخدام المدُخــلات التــي لا يمكــن رصدهــا وذلــك لتحقيــق الهــدف مــن قيــاس 
ــزام أو أداة  ــة منتظمــة لنقــل الالت ــة فــي ظــروف اعتيادي ــه معامل ــم ب ــر الســعر الــذي تت ــة، وهــو تقدي القيمــة العادل

حقــوق الملكيــة بــين مشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس فــي ظــل ظــروف الســوق الحاليــة.

الالتزامات وأدوات حقوق الملكية التي تحتفظ بها أطراف أخرى على أنها أصول

عندمــا لا يتُــاح ســعر معلــن لنقــل التــزام أو أداة حقــوق ملكيــة مطابقــة أو مشــابهة خاصــة بالمنشــأة ويحتفــظ بالبنــد المطابــق  عندمــا لا يتُــاح ســعر معلــن لنقــل التــزام أو أداة حقــوق ملكيــة مطابقــة أو مشــابهة خاصــة بالمنشــأة ويحتفــظ بالبنــد المطابــق            3737
طــرف آخــر علــى أنــه أصــل، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا أن تقيــس القيمــة العادلــة للالتــزام أو أداة حقــوق الملكيــة مــن منظــور طــرف آخــر علــى أنــه أصــل، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا أن تقيــس القيمــة العادلــة للالتــزام أو أداة حقــوق الملكيــة مــن منظــور 

مشــارك فــي الســوق يحتفــظ بالبنــد المطابــق علــى أنــه أصــل فــي تاريــخ القيــاس.مشــارك فــي الســوق يحتفــظ بالبنــد المطابــق علــى أنــه أصــل فــي تاريــخ القيــاس.

38      في مثل هذه الحالات، يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للالتزام أو أداة حقوق الملكية كما يلي:

اســتخدام الســعر المعلــن فــي ســوق نشــطة للبنــد المطابــق المحُتفــظ بــه مــن قبــل طــرف آخــر علــى أنــه أصــل،  )أ(  
إذا كان ذلــك الســعر متاحــاً.

اســتخدام مُدخــلات أخــرى يمكــن رصدهــا، إذا لــم يكــن ذلــك الســعر متاحــاً، مثــل الســعر المعلــن فــي ســوق  )ب(  
غيــر نشــطة للبنــد المطابــق الــذي يحتفــظ بــه طــرف آخــر علــى أنــه أصــل.

استخدام أسلوب تقويم آخر إذا لم تكن الأسعار التي يمكن رصدها في )أ( و)ب( متاحة، ومثال ذلك: )ج(  

ــذي يأخــذ فــي الحســبان التدفقــات  ــة ال ــال، أســلوب القيمــة الحالي ــى ســبيل المث ــج الدخــل )عل منه  )1(
النقديــة المســتقبلية التــي يتوقــع مشــارك فــي الســوق أن يحصــل عليهــا مــن الاحتفــاظ بالالتــزام أو 

أداة حقــوق الملكيــة علــى أنهــا أصــل؛ انظــر الفقرتــين ب10 وب11(.

منهــج الســوق )علــى ســبيل المثــال، اســتخدام الأســعار المعلنــة لالتزامــات أو أدوات حقــوق ملكيــة    )2(
مشــابهة تحتفــظ بهــا أطــراف أخــرى علــى أنهــا أصــول، انظــر الفقــرات ب5-ب7(.

يجــب علــى المنشــأة أن تعــدل الســعر المعلــن لالتــزام أو أداة حقــوق ملكيــة خاصــة بالمنشــأة يحتفــظ بهــا طــرف آخــر       39
علــى أنهــا أصــل فقــط إذا كانــت هنــاك عوامــل خاصــة بالأصــل لا تنطبــق علــى قيــاس القيمــة العادلــة للالتــزام أو 
أداة حقــوق الملكيــة. ويجــب علــى المنشــأة أن تتأكــد مــن أن ســعر الأصــل لا يعكــس أثــر قيــد يمنــع بيــع ذلــك الأصــل. 

وفيمــا يلــي بعــض العوامــل التــي قــد تبــين أنــه ينبغــي تعديــل الســعر المعلــن للأصــل:

ــة(  ــت مطابق ــا ليس ــابهة )ولكنه ــة مش ــوق ملكي ــزام أو أداة حق ــاً بالت ــل متعلق ــن للأص ــعر المعل ــون الس أن يك )أ(    
ــة  ــزام أو أداة حقــوق الملكي ــال، قــد يكــون للالت ــى ســبيل المث ــى أنهــا أصــل. فعل يحتفــظ بهــا طــرف آخــر عل
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خاصيــة معينــة )علــى ســبيل المثــال، الجــودة الائتمانيــة للمُصــدر( تختلــف عــن تلــك المنُعكســة فــي القيمــة 
ــا أصــل.  ــى أنه ــا عل ــة المشــابهة المحُتفــظ به ــوق الملكي ــزام أو أداة حق ــة للالت العادل

ــى ســبيل  ــة. فعل ــزام أو أداة حقــوق الملكي ــي للالت أن تكــون وحــدة الحســاب للأصــل ليســت هــي نفســها الت )ب(   
المثــال، فيمــا يخــص الالتزامــات، فــي بعــض الحــالات، يعكــس الســعر المعلــن لأصــل ســعراً مُجمعــاً لحزمــة 
ــم تكــن وحــدة  ــإذا ل ــث. ف ــي مــن طــرف ثال ــز الائتمان ــغ المســتحقة مــن المصُــدر والتعزي تضــم كلًا مــن المبال
ــزام  ــة لالت ــة العادل ــاس القيم ــي قي ــل ف ــدف يتمث ــإن اله ــة، ف ــة المجُمع ــي للحزم ــي الت ــزام ه ــاب للالت الحس
المصُــدر، وليــس القيمــة العادلــة للحزمــة المجُمعــة. وعليــه، ففــي مثــل هــذه الحــالات، تقــوم المنشــأة بتعديــل 

ــي مــن الطــرف الثالــث. ــز الائتمان ــر التعزي الســعر المرصــود للأصــل لاســتبعاد أث

الالتزامات وأدوات حقوق الملكية التي لا تحتفظ بها أطرافٌ أخرى على أنها أصول

ــد  ــة أو مشــابهة خاصــة بالمنشــأة ولا يحتفــظ بالبن ــة مطابق ــزام أو أداة حقــوق ملكي ــن لنقــل الت عندمــا لا يتوفــر ســعر معل ــد       ــة أو مشــابهة خاصــة بالمنشــأة ولا يحتفــظ بالبن ــة مطابق ــزام أو أداة حقــوق ملكي ــن لنقــل الت عندمــا لا يتوفــر ســعر معل      4040
المطابــق طــرف آخــر علــى أنــه أصــل، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا أن تقيــس القيمــة العادلــة للالتــزام أو أداة حقــوق الملكيــة المطابــق طــرف آخــر علــى أنــه أصــل، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا أن تقيــس القيمــة العادلــة للالتــزام أو أداة حقــوق الملكيــة 
باســتخدام أســلوب تقــويم مــن منظــور مشــارك فــي الســوق يكــون مدينــاً بالالتــزام أو يكــون قــد أصــدر المطالبــة علــى حقــوق باســتخدام أســلوب تقــويم مــن منظــور مشــارك فــي الســوق يكــون مدينــاً بالالتــزام أو يكــون قــد أصــدر المطالبــة علــى حقــوق 

الملكيــة.الملكيــة.

على سبيل المثال، عند تطبيق أسلوب القيمة الحالية فإن المنشأة قد تأخذ في الحسبان أياً مما يلي:      41

التدفقــات النقديــة الخارجــة المســتقبلية التــي يتوقــع المشــارك فــي الســوق أن يتكبدهــا للوفــاء بالواجــب، بما  )أ(    
فــي ذلــك التعويــض الــذي قــد يطلبــه مشــارك فــي الســوق لتحمــل الواجــب )انظــر الفقــرات ب31-ب33(.

المبلــغ الــذي يتســلمه مشــارك فــي الســوق للدخــول فــي التــزام أو أداة حقــوق ملكيــة مطابقــة أو إصدارهمــا،  )ب(  
باســتخدام الافتراضــات التــي يســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير البنــد المطابــق )علــى ســبيل 
المثــال، الــذي لــه الخصائــص الائتمانيــة نفســها( فــي الســوق الرئيســية )أو الســوق الأكثــر نفعــاً( لإصــدار 

التــزام أو أداة حقــوق ملكيــة بالشــروط التعاقديــة نفســها.

مخاطر عدم الأداءمخاطر عدم الأداء

ــال لا الحصــر،  ــى ســبيل المث ــال لا الحصــر،  وتشــمل مخاطــر عــدم الأداء، عل ــى ســبيل المث ــر مخاطــر عــدم الأداء. وتشــمل مخاطــر عــدم الأداء، عل ــزام أث ــة للالت ــر       تعكــس القيمــة العادل ــزام أث ــة للالت 4242      تعكــس القيمــة العادل
المخاطــر الائتمانيــة الخاصــة بالمنشــأة )حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي المخاطــر الائتمانيــة الخاصــة بالمنشــأة )حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 77 »الأدوات الماليــة:  »الأدوات الماليــة: 

ــده. ــزام وبع ــل الالت ــل نق ــرض أن تظــل مخاطــر عــدم الأداء هــي نفســها قب ــده.الإفصاحــات«(. ويفت ــزام وبع ــل الالت ــل نق ــرض أن تظــل مخاطــر عــدم الأداء هــي نفســها قب الإفصاحــات«(. ويفت

43     يجــب علــى المنشــأة، عنــد قيــاس القيمــة العادلــة للالتــزام، أن تأخــذ فــي الحســبان أثــر مخاطرهــا الائتمانيــة 
)الوضــع الائتمانــي( وأي عوامــل أخــرى قــد تؤثــر علــى احتمــال الوفــاء أو عــدم الوفــاء بالالتــزام. وقــد يختلــف ذلــك 

الأثــر اعتمــاداً علــى الالتــزام. ومثــال ذلــك:

مــا إذا كان الالتــزام يعُــد واجبــاً بتســليم نقــد )التــزام مالــي( أو واجبــاً بتســليم ســلع أو خدمــات )التــزام غيــر  )أ(  
مالــي(.
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شروط التعزيزات الائتمانية المتعلقة بالالتزام، إن وجدت. )ب( 

تعكــس القيمــة العادلــة للالتــزام أثــر مخاطــر عــدم الأداء علــى أســاس وحــدة حســابه. ولا يجــوز لمصُــدر التــزام،       44
تم إصــداره مــع تعزيــز ائتمانــي غيــر منفصــل عنــه مــن طــرف ثالــث وتتــم المحاســبة عنــه بشــكل منفصــل عــن 
ــاس القيمــة  ــن( فــي قي ــث لدي ــال، ضمــان طــرف ثال ــى ســبيل المث ــي )عل ــز الائتمان ــر التعزي ــن أث ــزام، أن يضُمِّ الالت
العادلــة للالتــزام. وإذا تمــت المحاســبة عــن التعزيــز الائتمانــي بشــكل منفصــل عــن الالتــزام، فــإن المصُــدر يأخــذ 
فــي الحســبان الوضــع الائتمانــي الخــاص بــه وليــس الخــاص بالطــرف الثالــث الضامــن عنــد قياســه القيمــة العادلــة 

ــزام. للالت

قيد يمنع تحويل التزام أو أداة حقوق ملكية خاصة بالمنشأة 

ــن مُدخــلًا  لا يجــوز للمنشــأة، عنــد قيــاس القيمــة العادلــة لالتــزام أو أداة حقــوق ملكيــة خاصــة بالمنشــأة، أن تضُمِّ      45
منفصــلًا أو تعديــلًا للمدخــلات الأخــرى فيمــا يتعلــق بوجــود قيــد يمنــع نقــل البنــد. ويتــم تضمــين أثــر القيــد الــذي 
يمنــع نقــل التــزام أو أداة حقــوق ملكيــة خاصــة بالمنشــأة إمّــا بشــكل صريــح أو ضمنــي فــي المدُخــلات الأخــرى لقيــاس 

القيمــة العادلــة.

ــزام مــع المعرفــة التامــة  ــة للالت ــزم ســعر المعامل ــن والملت ــل كل مــن الدائ ــة، قبِ ــخ المعامل ــال، فــي تاري ــى ســبيل المث عل      46
بــأن الالتــزام يتضمــن قيــداً يمنــع نقلــه. ونتيجــة لتضمــين القيــد فــي ســعر المعاملــة، فإنــه ليــس مطلوبــاً فــي تاريــخ 
المعاملــة اســتخدام مُدخــل منفصــل، أو إجــراء تعديــل علــى مُدخــل موجــود، لإظهــار أثــر القيــد المفــروض علــى النقل. 
ــى مُدخــل  ــل عل ــة اســتخدام مُدخــل منفصــل، أو إجــراء تعدي ــاس اللاحق ــخ القي ــي تواري ــاً ف ــس مطلوب ــل، لي وبالمث

موجــود، لإظهــار أثــر القيــد المفــروض علــى النقــل.

الالتزام المالي بميزة تحت الطلبالالتزام المالي بميزة تحت الطلب

لا تقــل القيمــة العادلــة لالتــزام مالــي بميــزة تحــت الطلــب )مثــل الوديعــة تحــت الطلــب( عــن المبلــغ الواجــب ســداده      47
عنــد الطلــب، مخصومــاً مــن أول تاريــخ يمكــن أن تتــم فيــه المطالبــة بدفــع المبلــغ.

ــة  ــي لهــا مراكــز مقاصــة فــي مخاطــر الســوق أو المخاطــر الائتماني ــة الت ــة والالتزامــات المالي ــى الأصــول المالي ــة التطبيــق عل ــي لهــا مراكــز مقاصــة فــي مخاطــر الســوق أو المخاطــر الائتماني ــة الت ــة والالتزامــات المالي ــى الأصــول المالي التطبيــق عل
ــل ــلللطــرف المقاب للطــرف المقاب

تتعــرض المنشــأة التــي تحتفــظ بمجموعــة مــن الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة لمخاطــر الســوق )حســب التعريف     48
الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7( وللمخاطــر الائتمانيــة )حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي 
ــن الأصــول  ــك المجموعــة م ــر تل ــت المنشــأة تدي ــة. وإذا كان ــن الأطــراف المقابل ــكل م ــي 7( الخاصــة ب ــر المال للتقري
الماليــة والالتزامــات الماليــة علــى أســاس صافــي تعَرضهــا ســواءً لمخاطــر الســوق أو المخاطــر الائتمانيــة، فــإن المنشــأة 
يسُــمح لهــا بــأن تطبــق اســتثناءً لهــذا المعيــار عنــد قيــاس القيمــة العادلــة. ويســمح ذلــك الاســتثناء للمنشــأة بــأن 
تقيــس القيمــة العادلــة لمجموعــة مــن الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة علــى أســاس الســعر الــذي يمكــن أن يتــم 
تســلمه لبيــع صافــي مركــز طويــل )أي أصــل( مقابــل التعــرض لمخاطــر معينــة أو الــذي يتــم دفعــه لنقــل صافــي مركــز 
قصيــر )أي التــزام( مقابــل التعــرض لمخاطــر معينــة فــي معاملــة تتــم فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة بــين المشــاركين 
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فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس فــي ظــل ظــروف الســوق الحاليــة. وبنــاءً عليــه، يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس 
القيمــة العادلــة لمجموعــة الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة بشــكل متســق مــع الكيفيــة التــي يمكــن أن يســعر بهــا 

المشــاركون فــي الســوق صافــي التعــرض للمخاطــر فــي تاريــخ القيــاس.

يسُمح للمنشأة بأن تستخدم الاستثناء الوارد في الفقرة 48 فقط إذا كانت المنشأة تقوم بجميع ما يلي:    49

تديــر مجموعــة الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة علــى أســاس صافــي تعــرض المنشــأة لمخاطــر ســوق  )أ(    
معينــة أو للخطــر الائتمانــي لطــرف مقابــل معــين وفقــاً لاســتراتيجية إدارة المخاطــر أو الاســتثمار الموثقــة 

الخاصــة بالمنشــأة؛ 

ــار  ــى كب ــة إل ــات المالي ــة والالتزام ــول المالي ــة الأص ــأن مجموع ــاس بش ــك الأس ــى ذل ــات عل ــدم معلوم )ب(    تق
ــي للمحاســبة 24 »الإفصاحــات عــن  ــار الدول ــوارد فــي المعي موظفــي إدارة المنشــأة، حســب التعريــف ال

الأطــراف ذات العلاقــة«؛ 

)ج(    تطالـَـب بقيــاس تلــك الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة، أو أنهــا قــد اختــارت قياســها، بالقيمــة العادلــة 
فــي قائمــة المركــز المالــي فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر.

ــوارد فــي الفقــرة 48 بعــرض القوائــم الماليــة. ففــي بعــض الحــالات، يختلــف أســاس عــرض  ــق الاســتثناء ال 50    لا يتعل
الأدوات الماليــة فــي قائمــة المركــز المالــي عــن أســاس قيــاس الأدوات الماليــة، علــى ســبيل المثــال، إذا لــم يتطلــب أو لــم 
يســمح معيــار دولــي للتقريــر المالــي بــأن يتــم عــرض الأدوات الماليــة علــى أســاس صــافٍ. وفــي مثــل هــذه الحــالات، 
ــى  ــرات 53-56( عل ــى مســتوى المحفظــة )انظــر الفق ــي عل ــلات الت ــص التعدي ــوم بتخصي ــزم المنشــأة أن تق ــد يل ق
الأصــول والالتزامــات الفرديــة التــي تشــكل مجموعــة الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة التــي تـُـدار علــى أســاس 
صافــي تعــرض المنشــأة للمخاطــر. ويجــب علــى المنشــأة أن تقــوم بمثــل هــذه التخصيصــات علــى أســاس معقــول 

ومتســق باســتخدام منهجيــة مناســبة فــي ظــل الظــروف القائمــة. 

يجــب علــى المنشــأة أن تتخــذ قــراراً يتعلــق بالسياســات المحاســبية، وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات      51
المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء«، لاســتخدام الاســتثناء الــوارد فــي الفقــرة 48. ويجــب 
علــى المنشــأة، التــي تســتخدم الاســتثناء، أن تطبــق تلــك السياســة المحاســبية، بمــا فــي ذلــك سياســتها لتخصيــص 
تعديــلات ســعري العــرض والطلــب )انظــر الفقــرات 53-55( والتعديــلات الائتمانيــة )انظــر الفقــرة 56(، إذا كانــت 

منطبقــة، بشــكل متســق مــن فتــرة إلــى أخــرى لــكل محفظــة معينــة.

ينطبــق الاســتثناء الــوارد فــي الفقــرة 48 فقــط علــى الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة والعقــود الأخــرى الواقعــة    52
فــي نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 »الأدوات الماليــة« )أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 39 »الأدوات الماليــة: 
الإثبــات والقيــاس« إذا لــم يكــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 قــد تم تطبيقــه بعــد(. وينبغــي أن تقُــرأ الإشــارات 
ــع  ــى جمي ــق عل ــا تنطب ــى أنه ــرات 48-51 و53-56 عل ــي الفق ــواردة ف ــة ال ــات المالي ــة والالتزام ــى الأصــول المالي إل
العقــود الواقعــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 )أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 39، إذا يكــن المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 9 قــد تم تطبيقــه بعــد( والمحاسَــب عنهــا وفقــاً لذلــك المعيــار، بغــض النظــر عمّــا إذا كانــت 
تســتوفي تعريفــي الأصــول الماليــة أو الالتزامــات الماليــة الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 »الأدوات الماليــة: 

العــرض«.
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التعرض لمخاطر السوق

53     عنــد اســتخدام الاســتثناء الــوارد فــي الفقــرة 48 لقيــاس القيمــة العادلــة لمجموعــة أصــول ماليــة والتزامــات ماليــة 
تـُـدار علــى أســاس صافــي تعــرض المنشــأة لمخاطــر ســوق معينــة، يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق الســعر الواقــع ضمــن 
الفــرق بــين ســعري العــرض والطلــب، والــذي يعُــد الأكثــر تمثيــلًا للقيمــة العادلــة فــي ظــل الظــروف القائمــة، علــى 

صافــي تعــرض المنشــأة لمخاطــر الســوق تلــك )انظــر الفقرتــين 70 و71(.

54     عنــد اســتخدام الاســتثناء الــوارد فــي الفقــرة 48، يجــب علــى المنشــأة أن تتأكــد أن مخاطــر الســوق التــي تتعــرض 
لهــا فــي نطــاق تلــك المجموعــة مــن الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة هــي نفســها تقريبــاً. فعلــى ســبيل المثــال، 
ــزام  ــع مخاطــر ســعر البضاعــة المرتبطــة بالت ــي م ــدة المرتبطــة بأصــل مال ــدل الفائ ــع المنشــأة مخاطــر مع لا تجم
مالــي لأن القيــام بذلــك لــن يقلــل مــن تعــرض المنشــأة لمخاطــر معــدل الفائــدة أو مخاطــر ســعر البضاعــة. وعنــد 
اســتخدام الاســتثناء الــوارد فــي الفقــرة 48، فــإن أي مخاطــر أساســية ناتجــة عــن عــدم تطابــق مُعامِــلات مخاطــر 
ــة  ــة الواقع ــات المالي ــة والالتزام ــول المالي ــة للأص ــة العادل ــاس القيم ــد قي ــبان عن ــي الحس ــا ف ــب أخذه ــوق يج الس

ضمــن المجموعــة. 

وبالمثــل، يجــب أن تكــون مــدة تعــرض المنشــأة لمخاطــر ســوق معينــة ناتجــة عــن الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة       55
هــي نفســها تقريبــاً. فعلــى ســبيل المثــال، المنشــأة التــي تســتخدم عقــداً مســتقبلياً مدتــه 12 شــهراً مقابــل التدفقــات 
النقديــة المرتبطــة بالتعــرض لمخاطــر معــدل الفائــدة لمــدة 12 شــهراً علــى أداة ماليــة مدتهــا خمــس ســنوات ضمــن 
ــة للتعــرض لمخاطــر  ــة، تقيــس القيمــة العادل ــة والالتزامــات المالي ــك الأصــول المالي ــف فقــط مــن تل مجموعــة تتأل
معــدل الفائــدة لمــدة 12 شــهراً علــى أســاسٍ صــافٍ، والتعــرض المتبقــي لمخاطــر معــدل الفائــدة )أي الســنوات 5-2( 

علــى أســاس إجمالــي.

التعرض للمخاطر الائتمانية لطرف مقابل معين

عنــد اســتخدام الاســتثناء الــوارد فــي الفقــرة 48 لقيــاس القيمــة العادلــة لمجموعــة مــن الأصــول الماليــة والالتزامــات       56
ــن أثــر صافــي تعــرض المنشــأة  الماليــة تم الدخــول فيهــا مــع طــرف مقابــل معــين، يجــب علــى المنشــأة أن تضُمِّ
للمخاطــر الائتمانيــة لذلــك الطــرف المقابــل أو صافــي تعــرض الطــرف المقابــل للمخاطــر الائتمانيــة للمنشــأة فــي 
قيــاس القيمــة العادلــة عندمــا يمكــن أن يأخــذ المشــاركون فــي الســوق فــي الحســبان أي ترتيبــات موجــودة تقلــل مــن 
التعــرض للمخاطــر الائتمانيــة فــي حالــة التعثــر فــي الســداد )مثــال ذلــك، اتفاقيــة معاوضــة رئيســية مــع الطــرف 
المقابــل أو اتفاقيــة تتطلــب مبادلــة الضمــان علــى أســاس صافــي تعــرض كل طــرف للمخاطــر الائتمانيــة للطــرف 
الآخــر(. ويجــب أن يعكــس قيــاس القيمــة العادلــة توقعــات المشــاركين فــي الســوق بشــأن احتمــال أن يكــون مثــل هــذا 

الترتيــب واجــب النفــاذ نظامــاً فــي حالــة التعثــر فــي الســداد.

القيمة العادلة عند الإثبات الأولي

57     عندمــا يتــم اقتنــاء أصــل أو تحمــل التــزام فــي معاملــة تبادليــة لذلــك الأصل أو الالتزام، فإن ســعر المعاملة هو الســعر 
المدفــوع لاقتنــاء الأصــل أو المسُــتلم لتحمــل الالتــزام )ســعر الدخــول(. وفــي المقابــل، فــإن القيمــة العادلــة للأصــل أو 
الالتــزام هــي الســعر الــذي يمكــن أن يتــم تســلمه لبيــع الأصــل أو يتــم دفعــه لنقــل الالتــزام )ســعر الخــروج(. وليــس 
بالضــرورة أن تبيــع المنشــآت الأصــول بالأســعار المدفوعــة لاقتنائهــا. وبالمثــل، ليــس بالضــرورة أن تنقــل المنشــآت 

الالتزامــات بالأســعار المســتلمة لتحملهــا.
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58     فــي العديــد مــن الحــالات، ســوف يســاوي ســعر المعاملــة القيمــة العادلــة )علــى ســبيل المثــال، قــد يكــون ذلــك هــو 
الحــال فــي تاريــخ المعاملــة عندمــا تحــدث المعاملــة لشــراء أصــل فــي الســوق التــي ســيتم فيهــا بيــع الأصــل(.

عنــد تحديــد مــا إذا كانــت القيمــة العادلــة عنــد الإثبــات الأولــي تســاوي ســعر المعاملــة، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ       59
فــي الحســبان العوامــل الخاصــة بالمعاملــة والخاصــة بالأصــل أو الالتــزام. وتصــف الفقــرة ب4 الحــالات التــي قــد 

لا يمثــل فيهــا ســعر المعاملــة القيمــة العادلــة للأصــل أو الالتــزام عنــد الإثبــات الأولــي.

إذا تطلــب معيــار دولــي آخــر للتقريــر المالــي مــن المنشــأة، أو ســمح لهــا، بــأن تقيــس أصــلًا أو التزامــاً ابتــداءً بالقيمــة       60
العادلــة وكان ســعر المعاملــة يختلــف عــن القيمــة العادلــة، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا أن تثبــت المكســب أو الخســارة 

الناتجــة عــن ذلــك ضمــن الربــح أو الخســارة مــا لــم يحــدد ذلــك المعيــار غيــر ذلــك.

أساليب التقويم

يجــب علــى المنشــأة أن تســتخدم أســاليب التقــويم المناســبة فــي ظــل الظــروف القائمــة والتــي تتوفــر لهــا بيانــات كافيــة لقياس  يجــب علــى المنشــأة أن تســتخدم أســاليب التقــويم المناســبة فــي ظــل الظــروف القائمــة والتــي تتوفــر لهــا بيانــات كافيــة لقياس            6161
القيمــة العادلــة، بحيــث تزيــد إلــى أكبــر حــد ممكــن مــن اســتخدام المدُخــلات الملائمــة التــي يمكــن رصدهــا وتقلــل إلــى أكبــر القيمــة العادلــة، بحيــث تزيــد إلــى أكبــر حــد ممكــن مــن اســتخدام المدُخــلات الملائمــة التــي يمكــن رصدهــا وتقلــل إلــى أكبــر 

حــد ممكــن مــن اســتخدام المدُخــلات التــي لا يمكــن رصدهــا.حــد ممكــن مــن اســتخدام المدُخــلات التــي لا يمكــن رصدهــا.

62     إن الهــدف مــن اســتخدام أســلوب تقــويم هــو تقديــر الســعر الــذي يمكــن أن تتــم بــه معاملــة فــي ظــروف اعتياديــة 
ــخ القيــاس فــي ظــل ظــروف الســوق  ــزام بــين المشــاركين فــي الســوق فــي تاري ــع الأصــل أو لنقــل الالت منتظمــة لبي
الحاليــة. وتوجــد ثلاثــة أســاليب تقــويم شــائعة الاســتخدام وهــي منهــج الســوق ومنهــج التكلفــة ومنهــج الدخــل. وقــد 
تم تلخيــص الجوانــب الرئيســية لتلــك المناهــج فــي الفقــرات ب5– ب11. ويجــب علــى المنشــأة أن تســتخدم أســاليب 

تقــويم متســقة مــع واحــد أو أكثــر مــن تلــك المناهــج لقيــاس القيمــة العادلــة.

63     فــي بعــض الحــالات، ســيكون مــن المناســب اســتخدام أســلوب تقــويم واحــد )علــى ســبيل المثــال، عنــد تقــويم أصــل أو 
التــزام باســتخدام الأســعار المعلنــة فــي ســوق نشــطة لأصــول أو التزامــات مطابقــة(. وفــي حــالات أخــرى، ســيكون 
ــال، قــد يكــون ذلــك هــو الحــال عنــد تقــويم وحــدة  مــن المناســب اســتخدام عــدة أســاليب تقــويم )علــى ســبيل المث
لتوليــد النقــد(. وإذا تم اســتخدام عــدة أســاليب تقــويم لقيــاس القيمــة العادلــة، فيجــب أن يتــم تقــويم النتائــج )أي 
المؤشــرات ذات الصلــة للقيمــة العادلــة( مــع الأخــذ فــي الحســبان مــدى معقوليــة مــدى القيــم التــي تشــير إليهــا تلــك 
النتائــج. وقيــاس القيمــة العادلــة هــو النقطــة الواقعــة ضمــن ذلــك المــدى والتــي تعُــد الأكثــر تمثيــلًا للقيمــة العادلــة 

فــي ظــل الظــروف القائمــة.

ــم اســتخدام أســلوب تقــويم يســتخدم  ــي وســوف يت ــات الأول ــد الإثب ــة عن ــة هــو القيمــة العادل إذا كان ســعر المعامل      64
ــة فــي فتــرات لاحقــة، فيجــب أن تتــم معايــرة أســلوب التقــويم  مُدخــلات لا يمكــن رصدهــا لقيــاس القيمــة العادل
بحيــث تتســاوى عنــد الإثبــات الأولــي نتيجــة أســلوب التقــويم مــع ســعر المعاملــة. وتضمــن المعايــرة أن أســلوب التقويم 
يعكــس ظــروف الســوق الحاليــة، وتســاعد المنشــأة فــي تحديــد مــا إذا كان مــن الضــروري إجــراء تعديــل فــي أســلوب 
ــد  ــا أســلوب التقــويم(. وبع ــزام لا يراعيه ــة للأصــل أو الالت ــاك خاصي ــد تكــون هن ــال، ق ــى ســبيل المث التقــويم )عل
الإثبــات الأولــي، وعنــد قيــاس القيمــة العادلــة باســتخدام أســلوب أو أســاليب تقــويم تســتخدم مُدخــلات لا يمكــن 
رصدهــا، يجــب علــى المنشــأة أن تتأكــد مــن أن أســاليب التقــويم تلــك تعكــس بيانــات الســوق التــي يمكــن رصدهــا 

)علــى ســبيل المثــال، الســعر لأصــل أو التــزام مشــابه( فــي تاريــخ القيــاس.
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يجــب أن يتــم تطبيــق أســاليب التقــويم المســتخدمة لقيــاس القيمــة العادلــة بشــكل متســق. وبالرغــم مــن ذلــك، يكــون       65
التغييــر فــي أســلوب التقــويم أو فــي تطبيقــه )علــى ســبيل المثــال، إدخــال تغييــر فــي ترجيحــه عندمــا يتــم اســتخدام 
أســاليب تقــويم متعــددة أو تغييــر فــي تعديــل مُطبــق علــى أســلوب تقــويم( مناســباً إذا كان ينتــج عــن التغييــر قيــاس 
ــى  ــة فــي ظــل الظــروف القائمــة. وقــد يكــون هــذا هــو الحــال إذا وقعــت، عل ــلًا للقيمــة العادل ــر تمثي مســاوٍ أو أكث

ســبيل المثــال، أي مــن الأحــداث الآتيــة:

)أ(     نشأت أسواق جديدة؛ أو

)ب(   توفرت معلومات جديدة؛ أو

)ج(    كانت هناك معلومات مستخدمة في السابق ولم تعد متاحة الآن؛ أو

)د(    تحسنت أساليب التقويم؛ أو

)هـ(   تغيرت ظروف السوق.

66     يجــب أن تتــم المحاســبة عــن التنقيحــات الناتجــة عــن تغييــر فــي أســلوب التقــويم أو فــي تطبيقــه علــى أنهــا تغييــر 
فــي تقديــر محاســبي وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن الإفصاحــات الــواردة فــي المعيــار 
الدولــي للمحاســبة 8 للتغييــر فــي التقديــر المحاســبي لا يلــزم تقديمهــا للتنقيحــات الناتجــة عــن تغييــر فــي أســلوب 

التقــويم أو فــي تطبيقــه. 

مدخلات أساليب التقويم

المبادئ العامة

يجــب أن تزيــد أســاليب التقــويم، المســتخدمة لقيــاس القيمــة العادلــة، قــدر الإمــكان مــن اســتخدام المدُخــلات الملائمــة التــي  يجــب أن تزيــد أســاليب التقــويم، المســتخدمة لقيــاس القيمــة العادلــة، قــدر الإمــكان مــن اســتخدام المدُخــلات الملائمــة التــي            6767
يمكــن رصدهــا وأن تقلــل قــدر الإمــكان مــن اســتخدام المدُخــلات التــي لا يمكــن رصدهــا.يمكــن رصدهــا وأن تقلــل قــدر الإمــكان مــن اســتخدام المدُخــلات التــي لا يمكــن رصدهــا.

68     مــن أمثلــة الأســواق التــي قــد تكــون فيهــا المدُخــلات مــن الممكــن رصدهــا لبعــض الأصــول والالتزامــات )علــى ســبيل 
ــطاء  ــدون وس ــواق ب ــرة والأس ــواق السمس ــين وأس ــواق المتعامل ــة وأس ــواق الأوراق المالي ــة( أس ــال، الأدوات المالي المث

)انظــر الفقــرة ب34(.

يجــب علــى المنشــأة أن تختــار المدُخــلات التــي تتســق مــع خصائــص الأصــل أو الالتــزام والتــي يمكــن أن يأخذهــا      69
المشــاركون فــي الســوق فــي الحســبان فــي معاملــة للأصــل أو الالتــزام )انظــر الفقرتــين 11 و12(. وفــي بعــض 
الحــالات، ينتــج عــن تلــك الخصائــص تطبيــق تعديــل، مثــل عــلاوة أو خصــم )علــى ســبيل المثــال، عــلاوة ســيطرة أو 
خصــم حصــة غيــر مســيطرة(. وبالرغــم مــن ذلــك، لا يجــوز أن ينطــوي قيــاس القيمــة العادلــة علــى عــلاوة أو خصــم 
غيــر متســق مــع وحــدة الحســاب الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي الــذي يتطلــب قيــاس القيمــة العادلــة أو 
يســمح بــه )انظــر الفقرتــين 13 و14(. ولا يسُــمح فــي قيــاس القيمــة العادلــة بالعــلاوات أو الخصومــات التــي تعكــس 
الحجــم علــى أنــه خاصيــة لحيــازة المنشــأة )وعلــى وجــه الخصــوص، عامــل المنــع الــذي يعــدل الســعر المعلــن لأصــل 
أو التــزام لأن حجــم التــداول اليومــي العــادي للســوق ليــس كافيــاً لاســتيعاب الكميــة التــي تحتفــظ بهــا المنشــأة، كمــا 
هــو مُوضــح فــي الفقــرة 80( وليــس علــى أنــه خاصيــة للأصــل أو الالتــزام )علــى ســبيل المثــال، عــلاوة الســيطرة عنــد 
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قيــاس القيمــة العادلــة لحصــة مســيطرة(. وفــي جميــع الأحــوال، إذا كان هنــاك ســعر معلــن فــي ســوق نشــطة )أي 
مُدخــل مــن المســتوى 1( لأصــل أو التــزام، فيجــب علــى المنشــأة أن تســتخدم ذلــك الســعر المعلــن بــدون تعديــل عنــد 

قيــاس القيمــة العادلــة، باســتثناء مــا هــو محــدد فــي الفقــرة 79.

المُدخلات المستندة إلى أسعار العرض والطلب 

ــال، مُدخــل مــن  ــى ســبيل المث ــب )عل ــة ســعر عــرض وســعر طل ــزام المقَيــس بالقيمــة العادل إذا كان للأصــل أو الالت     70
ســوق للمتعاملــين(، فيجــب اســتخدام الســعر الواقــع ضمــن الفــرق بــين ســعري العــرض والطلــب والــذي يعُــد الأكثــر 
تمثيــلًا للقيمــة العادلــة فــي ظــل الظــروف القائمــة بغــض النظــر عــن المســتوى الــذي يتــم فيــه تصنيــف المدخــل فــي 
التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة )أي المســتوى 1 أو 2 أو 3؛ انظــر الفقــرات 72-90(. ويسُــمح باســتخدام أســعار 

العــرض لمراكــز الأصــول وأســعار الطلــب لمراكــز الالتزامــات، ولكــن لا يتُطلــب ذلــك. 

لا يمنــع هــذا المعيــار اســتخدام المتوســط الســعري للســوق أو أعــراف التســعير الأخــرى التــي يســتخدمها المشــاركون     71
فــي الســوق كوســيلة عمليــة لقياســات القيمــة العادلــة الواقعــة ضمــن الفــرق بــين ســعري العــرض والطلــب.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

ــار  ــذا المعي ــإن ه ــة، ف ــات ذات الصل ــة والإفصاح ــة العادل ــات القيم ــي قياس ــة ف ــة للمقارن ــاق والقابلي ــادة الاتس 72    لزي
يضــع تسلســلًا هرميــاً للقيمــة العادلــة يصنــف فــي ثلاثــة مســتويات مُدخــلات أســاليب التقــويم المســتخدمة لقيــاس 
القيمــة العادلــة )انظــر الفقــرات 76-90(. ويعطــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة الأولويــة الأعلــى للأســعار 
المعلنــة )غيــر المعُدلــة( فــي الأســواق النشــطة للأصــول أو الالتزامــات المطابقــة )مُدخــلات المســتوى 1( والأولويــة 

الأدنــى للمدخــلات التــي لا يمكــن رصدهــا )مُدخــلات المســتوى 3(.

73    فــي بعــض الحــالات، قــد يتــم تصنيــف المدُخــلات المســتخدمة لقيــاس القيمــة العادلــة لأصــل أو التــزام ضمــن 
مســتويات مختلفــة فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة. وفــي تلــك الحــالات، يتــم تصنيــف قيــاس القيمــة العادلــة 
فــي مجملــه ضمــن نفــس المســتوى فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة لأدنــى مدخــل يعُــد مهمــاً بالنســبة لمجمــل 
القيــاس. ويتطلــب تقييــم أهميــة مُدخــل معــين بالنســبة لمجمــل القيــاس ممارســة الاجتهــاد، مــع الأخــذ في الحســبان 
العوامــل الخاصــة بالأصــل أو الالتــزام. ولا يجــوز أن تؤخــذ فــي الحســبان التعديــلات التــي يتــم إجراؤهــا للوصــول 
ــا  ــاً منه ــة مطروح ــة العادل ــاس القيم ــد قي ــع عن ــف البي ــل تكالي ــة، مث ــة العادل ــى القيم ــتندة إل ــات المس ــى القياس إل
ــاس القيمــة  ــه قي ــف في ــذي يصُنَّ ــة ال ــد المســتوى فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادل ــد تحدي ــع، عن ــف البي تكالي

العادلــة.

74    قــد يؤثــر مــدى توفــر المدُخــلات الملائمــة وخضوعهــا النســبي للتقديــر الشــخصي علــى اختيــار أســاليب التقــويم 
ــة لمدخــلات  ــة الأولوي ــة العادل ــي للقيم ــك، يعطــي التسلســل الهرم ــن ذل ــرة 61(. وبالرغــم م المناســبة )انظــر الفق
أســاليب التقــويم، وليــس لأســاليب التقــويم المســتخدمة لقيــاس القيمــة العادلــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يتــم 
تصنيــف قيــاس القيمــة العادلــة المحــدد باســتخدام أســلوب القيمــة الحاليــة ضمــن المســتوى 2 أو المســتوى 3، 
اعتمــاداً علــى المدُخــلات التــي تعُــد مهمــة بالنســبة لمجمــل القيــاس والمســتوى الــذي تصُنــف ضمنــه تلــك المدُخــلات 

ــة. فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادل
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75     إذا تطلــب مدخــل يمكــن رصــده تعديــلًا باســتخدام مدخــل لا يمكــن رصــده، ونتــج عــن ذلــك التعديــل قيــاسٌ للقيمــة 
ــاتج ضمــن المســتوى 3 فــي التسلســل الهرمــي  ــاس الن ــف القي ــم تصني ــى أو أقــل بشــكل جوهــري، فيت ــة أعل العادل
للقيمــة العادلــة. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان المشــارك فــي الســوق يأخــذ فــي الحســبان أثــر قيــد مفــروض علــى بيــع 
أصــل عنــد تقديــر ســعر الأصــل، فــإن المنشــأة تعــدل الســعر المعلــن لإظهــار أثــر ذلــك القيــد. وإذا كان ذلــك الســعر 
المعلــن يعُــد مُدخــلًا ضمــن المســتوى 2 وكان التعديــل مُدخــلًا لا يمكــن رصــده ويعُــد مهمــاً بالنســبة لمجمــل القيــاس، 

فــإن القيــاس يتــم تصنيفــه ضمــن المســتوى 3 فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة.

مُدخلات المستوى 1

لــة( فــي الأســواق النشــطة للأصــول أو الالتزامــات المطابقــة  76     مُدخــلات المســتوى 1 هــي الأســعار المعلنــة )غيــر المعُدَّ
التــي تســتطيع المنشــأة الوصــول إليهــا فــي تاريــخ القيــاس.

77     يوفــر الســعر المعلــن فــي ســوق نشــطة أفضــل دليــل يمكــن الاعتمــاد عليــه للقيمــة العادلــة، وحينمــا يكــون متاحــاً، 
يجــب أن يسُــتخدم بــدون تعديــل لقيــاس القيمــة العادلــة، باســتثناء مــا هــو محــدد فــي الفقــرة 79.

78     ســتتوفر مُدخــلات المســتوى 1 للعديــد مــن الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة، التــي قــد يتــم مُبادلــة بعضهــا فــي 
ــز فــي  ــه، يكــون التركي ــاءً علي ــة مختلفــة(. وبن ــال، فــي أســواق أوراق مالي ــى ســبيل المث أســواق نشــطة متعــددة )عل

المســتوى 1 علــى تحديــد كل ممــا يلــي:

ــة عــدم وجــود  ــزام فــي حال ــاً للأصــل أو الالت ــر نفع ــزام، أو الســوق الأكث الســوق الرئيســية للأصــل أو الالت )أ(  
ســوق رئيســية؛ 

مــا إذا كانــت المنشــأة تســتطيع الدخــول فــي معاملــة للأصــل أو الالتــزام بالســعر فــي ذلــك الســوق فــي تاريــخ  )ب(   
القيــاس.

لا يجوز للمنشأة أن تجري تعديلًا على مُدخل المستوى 1 إلا في الظروف الآتية:    79

عندمــا تحتفــظ المنشــأة بعــدد كبيــر مــن الأصــول أو الالتزامــات المتشــابهة )ولكنهــا ليســت متطابقــة( )علــى  )أ(   
ســبيل المثــال، الأوراق الماليــة التــي تمثــل ديونــاً( التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة ويوجــد ســعر معلــن متــاح 
فــي ســوق نشــطة ولكــن لا يمكــن الوصــول إليــه بســهولة لــكل مــن تلــك الأصــول والالتزامــات بشــكل منفــرد 
)أي أنــه فــي ظــل العــدد الكبيــر مــن الأصــول والالتزامــات المتشــابهة التــي تحتفــظ بهــا المنشــأة، فإنــه مــن 
الصعــب الحصــول علــى معلومــات التســعير لــكل أصــل أو التــزام منفــرد فــي تاريــخ القيــاس(. فــي تلــك 
الحالــة، يجــوز للمنشــأة، كوســيلة عمليــة، أن تقيــس القيمــة العادلــة باســتخدام طريقــة تســعير بديلــة لا 
تعتمــد بشــكل حصــري علــى الأســعار المعلنــة )علــى ســبيل المثــال، مصفوفــة التســعير(. وبالرغــم مــن ذلــك، 
ــى فــي  ــة يصُنــف ضمــن مســتوى أدن ــاس للقيمــة العادل ــه قي ــج عن ــة ينت فــإن اســتخدام طريقــة تســعير بديل

ــة. التسلســل الهرمــي للقيمــة العادل

ــك هــو  ــاس. قــد يكــون ذل ــخ القي ــة فــي تاري ــن فــي ســوق نشــطة القيمــة العادل ــل الســعر المعل عندمــا لا يمث )ب(   
الحــال، علــى ســبيل المثــال، إذا وقعــت أحــداث مهمــة )مثــل معامــلات فــي ســوق بــدون وســطاء أو صفقــات 
ــى المنشــأة أن  ــاس. ويجــب عل ــخ القي ــل تاري ــد إغــلاق الســوق ولكــن قب ــات( بع فــي ســوق سمســرة أو إعلان
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تضــع سياســة وتطبقهــا بشــكل متســق لتحديــد تلــك الأحــداث التــي قــد تؤثــر علــى قياســات القيمــة العادلــة. 
وبالرغــم مــن ذلــك، فــإذا تم تعديــل الســعر المعلــن تبعــاً لمعلومــات جديــدة، فــإن التعديــل ينتــج عنــه قيــاس قيمــة 

ــف ضمــن مســتوى أدنــى فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة. عادلــة يصُنَّ

ــن لبنــد  ــة لالتــزام أو أداة حقــوق ملكيــة خاصــة بالمنشــأة باســتخدام الســعر المعل عنــد قيــاس القيمــة العادل )ج(  
مطابــق تتــم المتاجــرة فيــه علــى أنــه أصــل فــي ســوق نشــطة، وذلــك الســعر يلــزم تعديلــه تبعــاً لعوامــل خاصــة 
بالبنــد أو الأصــل )انظــر الفقــرة 39(. فــي حالــة عــدم الحاجــة إلــى إجــراء تعديــل للســعر المعلــن للأصــل، فــإن 
نتيجــة ذلــك هــي قيــاس للقيمــة العادلــة يصُنــف ضمــن المســتوى 1 فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة. 
ومــع ذلــك، فــإن أي تعديــل للســعر المعلــن للأصــل ينتــج عنــه قيــاس للقيمــة العادلــة يصُنــف ضمــن مســتوى 

أدنــى فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة.

إذا كانــت المنشــأة تحتفــظ بمركــز فــي أصــل أو التــزام واحــد )بمــا فــي ذلــك، مركــز يشــمل عــدداً كبيــراً مــن الأصــول       80
أو الالتزامــات المتطابقــة، مثــل حيــازة أدوات ماليــة( وتتــم المتاجــرة فــي الأصــل أو الالتــزام فــي ســوق نشــطة، فيجــب 
أن يتــم قيــاس القيمــة العادلــة للأصــل أو الالتــزام ضمــن المســتوى 1علــى أنهــا نــاتج الســعر المعلــن للأصــل أو 
الالتــزام المنفــرد والكميــة التــي تحتفــظ بهــا المنشــأة. وتكــون تلــك هــي الحالــة حتــى ولــو كان حجــم التــداول اليومــي 
العــادي للســوق غيــر كافٍ لاســتيعاب الكميــة المحُتفــظ بهــا وكان إصــدار أوامــر لبيــع المركــز فــي معاملــة واحــدة مــن 

الممكــن أن يؤثــر علــى الســعر المعلــن.

مُدخلات المستوى 2

ــي يمكــن رصدهــا  ــة الواقعــة ضمــن المســتوى 1 والت مُدخــلات المســتوى 2 هــي المدُخــلات بخــلاف الأســعار المعلن    81
للأصــل أو الالتــزام، ســواءً بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

إذا كان للأصــل أو الالتــزام أجــل )تعاقــدي( محــدد، فيجــب أن يكــون مــن الممكــن رصــد مُدخــل مــن المســتوى 2 لمــا       82
يقــارب أجــل الأصــل أو الالتــزام بالكامــل. وتشــمل مُدخــلات المســتوى 2 مــا يلــي:

)أ(    الأسعار المعلنة للأصول أو الالتزامات المشابهة في أسواق نشطة. 

)ب(  الأسعار المعلنة للأصول أو الالتزامات المطابقة أو المشابهة في أسواق غير نشطة. 

)ج(   المدُخلات بخلاف الأسعار المعلنة التي يمكن رصدها للأصل أو الالتزام، على سبيل المثال:

)1( أسعار الفائدة ومنحنيات العائد التي يمكن رصدها على فترات معلنة شائعة؛ 

)2( التقلبات الضمنية؛ 

)3( فروق العوائد الائتمانية.

)د(  المدُخلات المؤيدة من السوق.

ــك  ــزام. وتشــمل تل ــل الخاصــة بالأصــل أو الالت ــى العوام ــاءً عل ــى مُدخــلات المســتوى 2 بن ــلات عل ــاوت التعدي تتف     83
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ــي: العوامــل مــا يل

)أ(    حالة أو موقع الأصل؛ 

)ب(    مــدى ارتبــاط المدُخــلات ببنــود قابلــة للمقارنــة مــع الأصــل أو الالتــزام )بمــا فــي ذلــك تلــك العوامــل الموضحــة 
فــي الفقــرة 39(؛ 

)ج(     حجم أو مستوى النشاط في الأسواق التي ترُصد فيها المدُخلات.

84     قــد ينتــج عــن تعديــل علــى مُدخــل مــن المســتوى 2، يعُــد مهمــاً بالنســبة لمجمــل القيــاس، أن يصُنــف قيــاس القيمــة 
العادلــة ضمــن المســتوى 3 فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة وذلــك إذا اســتخدم التعديــل مُدخــلات مهمــة لا 

يمكــن رصدهــا.

تبين الفقرة ب 35 استخدام مُدخلات المستوى 2 لأصول والتزامات معينة.   85

مُدخلات المستوى 3

مُدخلات المستوى 3 هي المدُخلات التي لا يمكن رصدها للأصل أو الالتزام.   86

87     يجــب أن تسُــتخدم المدُخــلات التــي لا يمكــن رصدهــا لقيــاس القيمــة العادلــة إلــى المــدى الــذي لا تتوفــر فيــه 
مُدخــلات ملائمــة يمكــن رصدهــا، ممــا يتيــح التعامــل مــع الحــالات التــي يكــون فيهــا نشــاط الســوق ضعيفــاً، هــذا 
إن وجــد أصــلًا، للأصــل أو الالتــزام فــي تاريــخ القيــاس. وبالرغــم مــن ذلــك، يظــل هــدف قيــاس القيمــة العادلــة 
هــو نفســه، أي ســعر الخــروج فــي تاريــخ القيــاس مــن منظــور المشــارك فــي الســوق الــذي يحتفــظ بالأصــل أو يديــن 
بالالتــزام. وبنــاءً عليــه، يجــب أن تعكــس المدُخــلات التــي لا يمكــن رصدهــا الافتراضــات التــي يمكــن أن يســتخدمها 

المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير الأصــل أو الالتــزام، بمــا فــي ذلــك الافتراضــات المتعلقــة بالمخاطــر.

ــاس القيمــة  ــك المخاطــر الملازمــة لأســلوب تقــويم معــين مُســتخدم لقي تشــمل الافتراضــات المتعلقــة بالمخاطــر تل    88
العادلــة )مثــل نمــوذج تســعير( والمخاطــر الملازمــة لمدخــلات أســلوب التقــويم. والقيــاس الــذي لا يتضمــن تعديــلًا 
ــاً للمخاطــر  ــلًا تبع ــي الســوق يدرجــون تعدي ــة إذا كان المشــاركون ف ــة العادل ــل قياســاً للقيم ــاً للمخاطــر لا يمث تبع
عنــد تســعير الأصــل أو الالتــزام. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون مــن الضــروري إدراج تعديــل تبعــاً للمخاطــر عندمــا 
يكــون هنــاك عــدم تأكــد كبيــر محيــط بالقيــاس )علــى ســبيل المثــال، عندمــا يكــون هنــاك انخفــاض كبيــر فــي حجــم 
النشــاط أو مســتواه عنــد مقارنتــه بنشــاط الســوق العــادي للأصــل أو الالتــزام، أو الأصــول أو الالتزامــات المشــابهة، 
وتكــون المنشــأة قــد حــددت أن ســعر المعاملــة أو الســعر المعلــن لا يمثــل القيمــة العادلــة، كمــا هــو مُوضــح فــي الفقرات 

ب37-ب47(.

يجــب علــى المنشــأة أن تضــع المدُخــلات التــي لا يمكــن رصدهــا باســتخدام أفضــل المعلومــات المتاحــة فــي ظــل       89
الظــروف القائمــة، والتــي قــد تشــمل البيانــات الخاصــة بالمنشــأة. وعنــد وضــع المدخــلات التــي لا يمكــن رصدهــا، 
يمكــن للمنشــأة أن تبــدأ بالبيانــات الخاصــة بهــا، ولكــن يجــب عليهــا أن تعــدل تلــك البيانــات إذا أشــارت المعلومــات 
المتاحــة بشــكل معقــول أن المشــاركين الآخريــن فــي الســوق يمكــن أن يســتخدموا بيانــات مختلفــة أو إذا كان هنــاك 
شــيء خــاص بالمنشــأة غيــر متــاح للمشــاركين الآخريــن فــي الســوق )علــى ســبيل المثــال، التآَزُرِيَّــة الخاصــة بالمنشــأة(. 
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ــي الســوق.  ــات عــن افتراضــات المشــاركين ف ــى معلوم ــوداً مســتفيضة لتحصــل عل ــذل المنشــأة جه ــزم أن تب ولا يل
وبالرغــم مــن ذلــك، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان جميــع المعلومــات المتعلقــة بافتراضــات المشــاركين 
فــي الســوق والتــي تكــون متاحــة بشــكل معقــول. وتعُــد المعلومــات التــي لا يمكــن رصدها والتــي يتم وضعهــا بالطريقة 

الموضحــة أعــلاه مــن افتراضــات المشــاركين فــي الســوق وتحقــق الهــدف مــن قيــاس القيمــة العادلــة.

توضح الفقرة ب36 استخدام مُدخلات المستوى 3 لأصول والتزامات معينة.    90

الإفصاح

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تساعد مستخدمي قوائمها المالية في تقييم كلٍ مما يلي: يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تساعد مستخدمي قوائمها المالية في تقييم كلٍ مما يلي:         9191

فيمــا يخــص الأصــول والالتزامــات التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة علــى أســاس متكــرر أو غيــر متكرر في  )أ(   
قائمــة المركــز المالــي بعــد الإثبــات الأولــي: أســاليب التقــويم والمدخــلات المســتخدمة لإجــراء تلــك القياســات.

فيمــا يخــص قياســات القيمــة العادلــة المتكــررة التــي تســتخدم مُدخــلات مهمــة لا يمكــن رصدهــا )المســتوى  )ب(   
3(: أثــر القياســات علــى الربــح أو الخســارة أو الدخــل الشــامل الآخــر للفتــرة.

لتحقيق الأهداف الواردة في الفقرة 91، يجب على المنشأة أن تأخذ جميع ما يلي في الحسبان:    92

)أ(  مستوى التفصيل اللازم لاستيفاء متطلبات الإفصاح؛ 

)ب(  حجم التركيز الذي يجب إيلاؤه لكل من المتطلبات المختلفة؛ 

)ج(  حجم التجميع أو التفصيل الذي يجب القيام به؛ 

)د(  ما إذا كان مستخدمو القوائم المالية بحاجة لمعلومات إضافية لتقويم المعلومات الكمية المفصح عنها.

وإذا كانــت الإفصاحــات المقُدمــة وفقــاً لهــذا المعيــار والمعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي غيــر كافيــة لتحقيــق 
الأهــداف الــواردة فــي الفقــرة 91، فيجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عمّــا يلــزم مــن معلومــات إضافيــة لتحقيــق تلــك 

الأهــداف.

لتحقيــق الأهــداف الــواردة فــي الفقــرة 91، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح كحــد أدنــى عــن المعلومــات الآتيــة لــكل فئــة      93
مــن الأصــول والالتزامــات )انظــر الفقــرة 94 للاطــلاع علــى المعلومــات المتعلقــة بتحديــد الفئــات المناســبة للأصــول 
والالتزامــات( المقيســة بالقيمــة العادلــة )بمــا فــي ذلــك، القياســات المســتندة إلــى القيمــة العادلــة ضمــن نطــاق هــذا 

المعيــار( فــي قائمــة المركــز المالــي بعــد الإثبــات الأولــي:

فيمــا يخــص قياســات القيمــة العادلــة المتكــررة وغيــر المتكــررة: قيــاس القيمــة العادلــة فــي نهايــة فتــرة  )أ(    
التقريــر. وفيمــا يخــص قياســات القيمــة العادلــة غيــر المتكــررة: أســباب القيــاس. قياســات القيمــة العادلــة 
المتكــررة للأصــول أو الالتزامــات هــي تلــك التــي تتطلبهــا، أو تســمح بهــا، معاييــر دوليــة أخــرى للتقريــر المالــي 
فــي قائمــة المركــز المالــي فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر. وقياســات القيمــة العادلــة غيــر المتكــررة للأصــول أو 
الالتزامــات هــي تلــك التــي تتطلبهــا، أو تســمح بهــا، معاييــر دوليــة أخــرى للتقريــر المالــي فــي قائمــة المركــز 
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ــع بالقيمــة  ــه للبي ــال، عندمــا تقيــس المنشــأة أصــلًا مُحتفظــاً ب ــى ســبيل المث ــة )عل ــي فــي ظــروف معين المال
العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 »الأصــول غيــر المتداولــة 
المحُتفــظ بهــا للبيــع والعمليــات غيــر المســتمرة« لأن القيمــة العادلــة للأصــل مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع 

تكــون أقــل مــن مبلغــه الدفتــري(.

ــة  ــي للقيم ــل الهرم ــي التسلس ــتوى ف ــررة: المس ــر المتك ــررة وغي ــة المتك ــة العادل ــات القيم ــص قياس ــا يخ فيم )ب(   
العادلــة الــذي تصُنــف ضمنــه قياســات القيمــة العادلــة فــي مجملهــا )المســتوى 1 أو 2 أو 3(.

فيمــا يخــص الأصــول والالتزامــات المحُتفــظ بهــا فــي نهايــة فتــرة التقريــر والتــي يتــم قياســها بالقيمــة  )ج(   
العادلــة علــى أســاس متكــرر: مبالــغ أي قياســات يتــم نقلهــا بــين المســتوى 1 والمســتوى 2 فــي التسلســل 
ــه قــد  ــرض أن ــذي يفُت ــد الوقــت ال ــك النقــل وسياســة المنشــأة لتحدي ــة، وأســباب ذل الهرمــي للقيمــة العادل
حــدث فيــه النقــل بــين المســتويين )انظــر الفقــرة 95(. ويجــب أن يفُصــح عــن القياســات التــي يتــم نقلهــا إلــى 

ــا مــن كل مســتوى.  ــم نقله ــي يت ــم مناقشــتها بشــكل منفصــل عــن القياســات الت كل مســتوى ويجــب أن يت

فيمــا يخــص قياســات القيمــة العادلــة المتكــررة وغيــر المتكــررة المصنفــة ضمــن المســتوى 2 والمســتوى 3 فــي  )د(    
التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة: وصــف لأســلوب )أســاليب( التقــويم والمدخــلات المسُــتخدمة فــي قيــاس 
القيمــة العادلــة. وإذا كان هنــاك تغييــر قــد حــدث فــي أســلوب التقــويم )علــى ســبيل المثــال، التغييــر مــن منهج 
الســوق إلــى منهــج الدخــل أو اســتخدام أســلوب تقــويم إضافــي(، فيجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن ذلــك 
التغييــر وعــن ســبب )أســباب( إجرائــه. وفيمــا يخــص قياســات القيمــة العادلــة المصُنفــة ضمــن المســتوى 3 
فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة، يجــب علــى المنشــأة أن تقــدم معلومــات كميــة عــن المدُخــلات المهمــة 
التــي لا يمكــن رصدهــا المســتخدمة فــي قيــاس القيمــة العادلــة. ولا تطُالَــب المنشــأة بإيجــاد معلومــات كميــة 
لكــي تلتــزم بهــذا المتطلــب المتعلــق بالإفصــاح إذا لــم تكــن المنشــأة قــد قامــت بوضــع مُدخــلات كميــة لا يمكــن 
رصدهــا عنــد قيــاس القيمــة العادلــة )علــى ســبيل المثــال، عندمــا تســتخدم المنشــأة أســعاراً مــن معامــلات 
ســابقة أو معلومــات تســعير مــن طــرف ثالــث دون تعديــل(. وبالرغــم مــن ذلــك، لا يمكــن للمنشــأة عنــد تقــديم 
ــة  ــاس القيم ــة لقي ــد مهم ــي تعُ ــا والت ــن رصده ــي لا يمك ــة الت ــلات الكمي ــل المدُخ ــاح أن تتجاه ــذا الإفص ه

العادلــة وتكــون متاحــة بشــكل معقــول للمنشــأة.

فيمــا يخــص قياســات القيمــة العادلــة المتكــررة المصُنفــة ضمــن المســتوى 3 فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة  )هـ(  
العادلــة: مطابقــة الأرصــدة الافتتاحيــة مــع الأرصــدة الختاميــة، مــع الإفصــاح بشــكل منفصل عــن التغييرات 

خــلال الفتــرة التــي يمكــن عزوهــا لمــا يلــي:

ــود( المســتقل  ــد )البن ــح أو الخســارة، والبن ــن الرب ــة ضم ــرة والمثُبت ــوع المكاســب أو الخســائر للفت مجم   )1(
ضمــن الربــح أو الخســارة المثُبــت فيــه تلــك المكاســب أو الخســائر.

مجمــوع المكاســب أو الخســائر للفتــرة والمثُبتــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر، والبنــد )البنــود( المســتقل    )2(
ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر المثُبــت فيــه تلــك المكاســب أو الخســائر.

)3(   المشــتريات والمبيعــات والإصــدارات والتســويات )ويفصــح بشــكل منفصــل عــن كل نــوع مــن أنــواع تلــك 
التغييــرات(.
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مبالــغ أي قياســات يتــم نقلهــا إلــى أو مــن المســتوى 3 فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة، وأســباب    )4(
ذلــك النقــل وسياســة المنشــأة لتحديــد الوقــت الــذي يفُتــرض أنــه قــد حــدث فيــه النقــل )انظــر الفقــرة 
95(. ويجــب أن يفُصــح عــن القياســات التــي يتــم نقلهــا إلــى المســتوى 3 ويجــب أن يتــم مناقشــتها بشــكل 

منفصــل عــن القياســات التــي يتــم نقلهــا مــن المســتوى 3.

فيمــا يخــص قياســات القيمــة العادلــة المتكــررة المصُنفــة ضمــن المســتوى 3 فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة  )و(  
ــح أو  ــد )هـــ()1( والمُــدرج ضمــن الرب ــوارد فــي البن ــرة ال ــغ مجمــوع المكاســب أو الخســائر للفت ــة: مبل العادل
الخســارة الــذي يمكــن عــزوه إلــى التغيــر فــي المكاســب أو الخســائر غيــر المحققــة المتعلقــة بتلــك الأصــول 
ــح أو الخســارة  ــود( المســتقل ضمــن الرب ــد )البن ــر، والبن ــرة التقري ــة فت والالتزامــات المحُتفــظ بهــا فــي نهاي

ــر المحققــة. ــك المكاســب أو الخســائر غي ــه تل ــت في المثُب

ــر المتكــررة المصُنفــة ضمــن المســتوى 3 فــي التسلســل  ــة المتكــررة وغي فيمــا يخــص قياســات القيمــة العادل )ز(  
الهرمــي للقيمــة العادلــة: وصــف لآليــات التقــويم المسُــتخدمة مــن قبــل المنشــأة )بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل 
المثــال كيــف تقــرر المنشــاة سياســاتها وإجراءاتهــا للتقــويم وكيــف تحلــل التغيــرات فــي قياســات القيمــة 

ــى أخــرى(. ــرة إل ــة مــن فت العادل

فيمــا يخــص قياســات القيمــة العادلــة المتكــررة المصُنفــة ضمــن المســتوى 3 فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة  )ح(  
العادلــة: 

فيمــا يخــص جميــع تلــك القياســات: وصــف ســردي لحساســية قيــاس القيمــة العادلــة للتغيــرات فــي    )1(
ــف قــد  ــغ مختل ــى مبل ــك المدُخــلات إل ــر فــي تل ــي لا يمكــن رصدهــا إذا كان حــدوث تغي المدُخــلات الت
ينتــج عنــه قيــاس قيمــة عادلــة أعلــى أو أقــل بشــكل جوهــري. وإذا كانــت هنــاك علاقــات متبادلــة بــين 
تلــك المدُخــلات والمدُخــلات الأخــرى التــي لا يمكــن رصدهــا المسُــتخدمة فــي قيــاس القيمــة العادلــة، 
ــك العلاقــات  ــة وكيــف يمكــن لتل ــك العلاقــات المتبادل ــاُ لتل ــى المنشــأة أن تقــدم أيضــاً وصف فيجــب عل
ــاس القيمــة  ــى قي ــي لا يمكــن رصدهــا عل ــرات فــي المدُخــلات الت ــر التغي أن تضخــم أو تخفــف مــن أث
العادلــة. ولتحقيــق الالتــزام بمتطلــب الإفصــاح ذلــك، يجــب أن يتضمــن الوصــف الســردي للحساســية 
للتغيــرات فــي المدُخــلات التــي لا يمكــن رصدهــا، كحــد أدنــى، المدُخــلات التــي لا يمكــن رصدهــا التــي 

يتــم الإفصــاح عنهــا عنــد الالتــزام بالبنــد )د(.

فيمــا يخــص الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة: إذا كان تغييــر واحــد أو أكثــر مــن المدُخــلات التــي لا    )2(
يمكــن رصدهــا لتعكــس افتراضــات بديلــة ممكنــة بدرجــة معقولــة مــن شــأنه أن يغيــر القيمــة العادلــة 
ــرات.  ــك التغيي ــر تل ــك الحقيقــة وأن تفصــح عــن أث ــى المنشــأة أن تبــين تل بشــكل جوهــري، فيجــب عل
ويجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن الكيفيــة التــي تم بهــا احتســاب أثــر تغييــر ليعكــس افتراضــاً بديــلًا 
ممكنــاً بدرجــة معقولــة. ولذلــك الغــرض، يجــب الحكــم علــى جوهريــة التغييــر بالنظــر إلــى الربــح أو 
الخســارة ومجمــوع الأصــول أو مجمــوع الالتزامــات، أو بالنظــر إلــى مجمــوع حقــوق الملكيــة عندمــا يتــم 

إثبــات التغيــرات فــي القيمــة العادلــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر.

)ط(    فيمــا يخــص قياســات القيمــة العادلــة المتكــررة وغيــر المتكــررة: إذا كان أقصــى وأفضــل اســتخدام لأصــل 
غيــر مالــي يختلــف عــن اســتخدامه الحالــي، فيجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة وعــن ســبب 

اســتخدام الأصــل غيــر المالــي بطريقــة تختلــف عــن أقصــى وأفضــل اســتخدام لــه.
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يجب على المنشأة أن تحدد الفئات المناسبة للأصول والالتزامات على أساس ما يلي:   94

طبيعة وخصائص ومخاطر الأصل أو الالتزام؛  )أ(  

المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المصُنف ضمنه قياس القيمة العادلة. )ب(  

قــد يلــزم أن يكــون عــدد الفئــات أكبــر لقياســات القيمــة العادلــة المصُنفــة ضمــن المســتوى 3 فــي التسلســل الهرمــي 
للقيمــة العادلــة لأن تلــك القياســات تحيــط بهــا درجــة أعلــى مــن عــدم التأكــد والتقديــر الشــخصي. ويتطلــب 
ــة  ــات القيم ــأن قياس ــات بش ــا إفصاح ــدم له ــي أن تقُ ــي ينبغ ــات، الت ــول والالتزام ــبة للأص ــات المناس ــد الفئ تحدي
العادلــة، قــدراً مــن الاجتهــاد. وســوف تتطلــب غالبــاً فئــة الأصــول أو الالتزامــات تفصيــلًا أكثــر مــن مجــرد البنــود 
المســتقلة المعروضــة فــي قائمــة المركــز المالــي. وبالرغــم مــن ذلــك، يجــب علــى المنشــأة أن تقــدم معلومــات كافيــة 
تســمح بالمطابقــة مــع البنــود المســتقلة المعروضــة فــي قائمــة المركــز المالــي. وإذا حــدد معيــار دولــي آخــر للتقريــر 
المالــي الفئــة لأصــل أو التــزام، فيجــوز للمنشــأة أن تســتخدم تلــك الفئــة عنــد تقــديم الإفصاحــات المطلوبــة الــواردة 

فــي هــذا المعيــار إذا كانــت تلــك الفئــة تســتوفي المتطلبــات الــواردة فــي هــذه الفقــرة.

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن سياســتها لتحديــد الوقــت الــذي يفُتــرض أنــه قــد حــدث فيــه النقل بين المســتويات      95
فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة وفقــاً للفقــرة 93)ج( و)هـــ()4(، وأن تتبــع تلــك السياســة بشــكل ثابــت. ويجــب 
ــة  أن تكــون السياســة بشــأن توقيــت إثبــات عمليــات النقــل واحــدة للنقــل إلــى المســتويات والنقــل منهــا. ومــن أمثل

سياسات تحديد توقيت النقل ما يلي:  

)أ(    تاريخ الحدث أو التغير في الظروف الذي تسبب في النقل. 

)ب(  بداية فترة التقرير.

)ج(   نهاية فترة التقرير.

ــوارد فــي الفقــرة 48، فيجــب  ــق بالسياســات المحاســبية لاســتخدام الاســتثناء ال 96      إذا اتخــذت المنشــأة قــراراً يتعل
عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.

فيمــا يخــص كل فئــة مــن فئــات الأصــول والالتزامــات غيــر المقيســة بالقيمــة العادلــة فــي قائمــة المركــز المالــي ولكــن       97
مُفصَــح لهــا عــن القيمــة العادلــة، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة 93)ب( 
و)د( و)ط(. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن المنشــأة غيــر مُطالبــة بــأن تقــدم الإفصاحــات الكميــة عــن المدُخــلات المهمــة 
التــي لا يمكــن رصدهــا المسُــتخدمة فــي قياســات القيمــة العادلــة المصُنفــة ضمــن المســتوى 3 فــي التسلســل الهرمــي 
للقيمــة العادلــة والمطلوبــة بموجــب الفقــرة 93)د(. وفيمــا يخــص مثــل تلــك الأصــول والالتزامــات، لا يلــزم المنشــأة 

أن تقــدم الإفصاحــات الأخــرى المطلوبــة بموجــب هــذا المعيــار.

98     فيمــا يخــص الالتــزام المقَيــس بالقيمــة العادلــة والمصُــدر مــع تعزيــز ائتمانــي غيــر منفصــل عنــه مــن طــرف ثالــث، 
ــا إذا كان أثــر ذلــك التعزيــز منعكــس فــي  يجــب علــى المصُــدر أن يفصــح عــن وجــود ذلــك التعزيــز الائتمانــي وعمّ

قيــاس القيمــة العادلــة للالتــزام.

يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض الإفصاحــات الكميــة المطلوبــة بموجــب هــذا المعيــار فــي شــكل جــدول مــا لــم يكــن       99
هنــاك تنســيق آخــر أكثــر مناســبة.
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الملحق أ

المصطلحات المعرفة

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.

ســوق تحــدث فيهــا معامــلات للأصــل أو الالتــزام بوتيــرة وحجــم كافيــين لتوفيــر السوق النشطة
أســاس مســتمر. التســعير علــى  معلومــات 

أســلوب تقــويم يعكــس المبلــغ المطلــوب فــي الوقــت الحالــي لاســتبدال الطاقــة الخدميــة منهج التكلفة
لأصــل مــا )يشُــار إلــى ذلــك المبلــغ عــادةً بتكلفــة الاســتبدال الحاليــة(.

السعر المدفوع لاقتناء أصل أو المسُتلم لتحمل التزام في معاملة تبادلية.سعر الدخول

السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل أو سيتم دفعه لنقل التزام.سعر الخروج

المتوســط المرجــح بالاحتمــالات )أي متوســط التوزيــع( للتدفقــات النقديــة المســتقبلية التدفق النقدي المتوقع
المحتملــة.

الســعر الــذي ســيتم اســتلامه لبيــع أصــل، أو ســيتم دفعــه لنقــل التــزام، فــي معاملــة تتــم القيمة العادلة
فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة بــين المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس.

اســتخدام لأصــل غيــر مالــي، مــن قبــل المشــاركين فــي الســوق، يزيــد -إلــى أقصــى حــد أقصى وأفضل استخدام
ممكــن– مــن قيمــة الأصــل أو مجموعــة الأصــول والالتزامــات )علــى ســبيل المثــال، 

»أعمــال«( التــي يسُــتخدم ضمنهــا الأصــل. 

أســاليب التقــويم التــي تحــول المبالــغ المســتقبلية )علــى ســبيل المثــال، التدفقــات النقدية منهج الدخل
أو الدخــل والمصروفــات( إلــى مبلــغ واحــد حالــي )أي مخصــوم(. ويتــم تحديــد قيــاس 
القيمــة العادلــة علــى أســاس القيمــة التــي تشــير إليهــا توقعــات الســوق الحاليــة بشــأن 

تلــك المبالــغ المســتقبلية.

الافتراضــات التــي يســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير الأصــل أو الالتــزام، المُدخلات
بمــا فــي ذلــك الافتراضــات حــول المخاطــر، مثــل مــا يلــي: 

)أ( المخاطــر الملازمــة لأســلوب تقــويم معــين مُســتخدم لقيــاس القيمــة العادلــة )مثــل 
نمــوذج تســعير(؛ 

)ب( المخاطر الملازمة لمدخلات أسلوب التقويم. 

وقد تكون المدُخلات من الممكن رصدها أو من غير الممكن رصدها.
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الأســعار المعلنــة )غيــر المعدلة( في الأســواق النشــطة للأصــول أو الالتزامــات المطابقة، مُدخلات المستوى 1
التــي تســتطيع المنشــأة الوصــول إليهــا في تاريــخ القياس.

المدُخــلات بخــلاف الأســعار المعلنــة الواقعــة ضمــن المســتوى 1 والتــي يمكــن رصدهــا مُدخلات المستوى 2
للأصــل أو الالتــزام، ســواءً بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

المدُخلات التي لا يمكن رصدها للأصل أو الالتزام.مُدخلات المستوى 3

أســلوب تقــويم يســتخدم الأســعار والمعلومــات الملائمــة الأخــرى المتُولــدة عــن معامــلات منهج السوق
الســوق التــي تنطــوي علــى أصــول أو التزامــات أو مجموعــة أصــول والتزامــات مطابقــة 

أو قابلــة للمقارنــة )أي مشــابهة(، مثــل عمــل مــن الأعمــال.

المُدخلات المؤيدة من 
السوق

المدُخــلات المشــتقة بشــكل رئيســي أو المؤيــدة مــن بيانــات الســوق التــي يمكــن رصدهــا 
عــن طريــق العلاقــة المتبادلــة فيمــا بينهــا أو غيرهــا مــن الوســائل.

المشــترون والبائعــون فــي الســوق الرئيســية )أو الأكثــر نفعــاً( للأصــل أو الالتــزام المشارك في السوق
والذيــن تتوفــر فيهــم الخصائــص الآتيــة:

أنهــم مســتقلون عــن بعضهــم، أي أنهــم ليســوا أطرافــاً ذات علاقــة حســب  )أ( 
التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 24، علــى الرغــم مــن أن الســعر 
ــة مــع طــرف ذي علاقــة يمكــن اســتخدامه علــى أنــه مُدخــل لقيــاس  فــي معامل
القيمــة العادلــة إذا كان لــدى المنشــأة دليــل علــى أنــه قــد تم الدخــول فــي المعاملــة 

حســب شــروط الســوق. 
أنهــم يتمتعــون بالمعرفــة، ولديهــم فهــم معقــول للأصــل أو الالتــزام والمعاملــة  )ب( 
ــم  ــد يت ــي ق ــات الت ــك المعلوم ــي ذل ــات المتاحــة، بمــا ف ــع المعلوم باســتخدام جمي
الحصــول عليهــا مــن خــلال جهــود الاطــلاع النافــي للجهالــة العاديــة والمعتــادة.

أنهم قادرون على الدخول في معاملة بخصوص الأصل أو الالتزام. )ج( 
أنهــم راغبــون فــي الدخــول فــي معاملــة بخصــوص الأصــل أو الالتــزام، أي أن لديهم  )د( 
الدافــع ولكنهــم ليســوا مجبريــن أو مكرهــين بأيــة صــورة أخــرى علــى القيــام بذلــك..

الســوق التــي تزيــد -إلــى أقصــى حــد ممكــن– مــن المبلــغ الــذي يتــم تســلمه لبيــع الأصــل السوق الأكثر نفعاً
ــد  ــزام، بع ــه لنقــل الالت ــم دفع ــذي يت ــغ ال ــى أقصــى حــد ممكــن- مــن المبل ــل -إل أو تقل

الأخــذ فــي الحســبان تكاليــف المعاملــة وتكاليــف المواصــلات.

ــا. وتتضمــن مخاطــر عــدم الأداء، مخاطر عدم الأداء ــاء المنشــأة بأحــد واجباته ــة فــي عــدم وف ــا. وتتضمــن مخاطــر عــدم الأداء، المخاطــر المتمثل ــاء المنشــأة بأحــد واجباته ــة فــي عــدم وف المخاطــر المتمثل
ــة الخاصــة بالمنشــأة. ــال لا الحصــر، المخاطــر الائتماني ــى ســبيل المث ــة الخاصــة بالمنشــأةعل ــال لا الحصــر، المخاطــر الائتماني ــى ســبيل المث عل
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المدُخــلات التــي يتــم إعدادهــا باســتخدام بيانــات الســوق، مثــل المعلومــات المتاحــة المُدخلات التي يمكن رصدها
التــي  الافتراضــات  تعكــس  والتــي  الفعليــة،  المعامــلات  أو  الأحــداث  عــن  للعمــوم 

الالتــزام. أو  الســوق عنــد تســعير الأصــل  فــي  المشــاركون  سيســتخدمها 

المعاملة في الظروف 
الاعتيادية المنتظمة

ــخ القيــاس للســماح بســير  ــرة تســبق تاري ــي تفتــرض التعــرض للســوق لفت ــة الت المعامل
الأنشــطة التســويقية المعتــادة والمتعــارف عليهــا للمعامــلات التــي تنطــوي علــى مثل هذه 
ــة  ــال، تصفي ــى ســبيل المث ــة )عل ــة إجباري الأصــول أو الالتزامــات؛ وهــي ليســت معامل

إجباريــة أو بيــع اضطــراري(.

السوق التي بها أكبر حجم وأعلى مستوى من النشاط للأصل أو الالتزام.السوق الرئيسية

ــون للمخاطــر علاوة المخاطر ــه المشــاركون فــي الســوق المتُجََنِّب ــذي يســعى للحصــول علي التعويــض ال
مقابــل تحملهــم عــدم التأكــد المــلازم للتدفقــات النقديــة لأصــل أو التــزام. ويشــار إليهــا 

أيضــاً بلفــظ »التعديــل تبعــاً للمخاطــر«.

تكاليــف بيــع أصــل أو نقــل التــزام فــي الســوق الرئيســية )أو الأكثــر نفعــاً( للأصــل أو تكاليف المعاملة
ــزام  ــل الالت ــل أو نق ــتبعاد الأص ــى اس ــر إل ــكل مباش ــا بش ــن عزوه ــي يمك ــزام، الت الالت

ــين: ــين الآتي ــتوفي كلا الضابط ــي تس والت

أنها تنتج بشكل مباشر عن تلك المعاملة وتعُد ضرورية لها. )أ(  

)ب(  أن المنشــأة لــم تكــن ســتتكبدها لــو أنــه لــم يتــم اتخــاذ القــرار ببيــع الأصــل أو 
نقــل الالتــزام )تشــبه تكاليــف البيــع، الــوارد تعريفهــا فــي المعيــار الدولــي للتقريــر 

ــي 5(. المال

التكاليــف التــي ســيتم تحملهــا لتوصيــل أصــل مــن موقعــه الحالــي إلــى ســوقه الرئيســية )أو التكاليــف التــي ســيتم تحملهــا لتوصيــل أصــل مــن موقعــه الحالــي إلــى ســوقه الرئيســية )أو تكاليف المواصلات
ســوقه الأكثــر نفعــاً(.  ســوقه الأكثــر نفعــاً(.  

مستوى تجميع أو تفصيل أصل أو التزام في معيار دولي للتقرير المالي لأغراض الإثبات.مستوى تجميع أو تفصيل أصل أو التزام في معيار دولي للتقرير المالي لأغراض الإثبات.وحدة الحساب

المُدخلات التي لا يمكن 
رصدها

المدُخــلات التــي لا تتوفــر بشــأنها بيانــات ســوق والتــي يتــم وضعهــا باســتخدام أفضــل 
المعلومــات المتوفــرة بشــأن الافتراضــات التــي يســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد 

تســعير الأصــل أو الالتــزام.
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الملحق ب

إرشادات التطبيق

يعُــد هــذا الملحــق جــزءاً لا يتجــزأ مــن هــذا المعيــار. وهــو يوضــح تطبيــق الفقــرات 1-99 ولــه نفــس القــوة التــي تحظــى بهــا 
ســائر أجــزاء المعيــار.

قــد تختلــف الاجتهــادات المطُبقــة فــي حــالات التقــويم المختلفــة. ويوضــح هــذا الملحــق الاجتهــادات التــي قــد تنطبــق  ب1 
عندمــا تقيــس المنشــأة القيمــة العادلــة فــي حــالات تقــويم مختلفــة.

منهج قياس القيمة العادلة

ــة  ــة فــي ظــروف اعتيادي ــه معامل ــم ب ــذي يمكــن أن تت ــر الســعر ال ــة هــو تقدي ــة العادل ــاس القيم ب2   إن الهــدف مــن قي
ــاس فــي ظــل ظــروف الســوق  ــخ القي ــين المشــاركين فــي الســوق فــي تاري ــزام ب ــع الأصــل أو لنقــل الالت منتظمــة لبي

ــي: ــا يل ــع م ــة مــن المنشــأة أن تحــدد جمي ــاس القيمــة العادل ــب قي ــة. ويتطل الحالي

الأصل أو الالتزام المعين الخاضع للقياس )بما يتسق مع وحدة حسابه(. )أ(  

ــع أقصــى  ــق م ــاس )بمــا يتف ــون مناســبة للقي ــي تك ــويم الت ــة التق ــي: فرضي ــر المال ــا يخــص الأصــل غي فيم )ب(  
وأفضــل اســتخدام لــه(.

السوق الرئيسية )أو الأكثر نفعاً( للأصل أو الالتزام. )ج(  

أســلوب )أســاليب( التقــويم المناســب للقيــاس، مــع الأخــذ فــي الحســبان مــدى توفــر البيانــات التــي يتــم بهــا  )د(  
وضــع المدُخــلات التــي تمثــل الافتراضــات التــي يســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير الأصــل أو 

الالتــزام والمســتوى فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة الــذي يتــم تصنيــف المدُخــلات ضمنــه.  

فرضية التقويم للأصول غير المالية )الفقرات 33-31(

ب3   عنــد قيــاس القيمــة العادلــة لأصــل غيــر مالــي يسُــتخدم مــع أصــول أخــرى كمجموعــة )تم تركيبهــا أو تهيئتهــا 
بأيــة صــورة أخــرى للاســتخدام( أو مــع أصــول والتزامــات أخــرى )علــى ســبيل المثــال »أعمــال«(، فــإن أثــر فرضيــة 

ــال: ــى الظــروف. فعلــى ســبيل المث التقــويم يعتمــد عل

ــم  ــه قائ ــاس أن ــى أس ــل عل ــتخدام الأص ــواءً تم اس ــها س ــي نفس ــل ه ــة للأص ــة العادل ــون القيم ــن أن تك يمك )أ(   
بذاتــه أو مــع أصــول أخــرى أو مــع أصــول والتزامــات أخــرى. وقــد يكــون ذلــك هــو الحــال إذا كان الأصــل 
»أعمــالاً« يســتمر المشــاركون فــي الســوق فــي تشــغيلها. وفــي تلــك الحالــة، فــإن المعاملــة تنطــوي علــى تقــويم 
الأعمــال فــي مجملهــا. ويتولــد عــن اســتخدام الأصــول كمجموعــة فــي أعمــال مســتمرة تآَزُرِيَّــة تكــون متاحــة 
ــة مــن منظــور المشــاركين فــي الســوق التــي ينبغــي أن تؤثــر تبعــاً لذلــك  للمشــاركين فــي الســوق )أي التآَزُرِيَّ
فــي القيمــة العادلــة للأصــل ســواءً علــى أســاس أنــه قائــم بذاتــه أو مقتــرن مــع أصــول أخــرى أو مــع أصــول 

والتزامات أخرى(.  
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ــن اســتخدام أصــل مــع أصــول أخــرى أو مــع أصــول والتزامــات أخــرى فــي قيــاس القيمــة  يمكــن أن يضُمَّ )ب(   
العادلــة مــن خــلال تعديــلات علــى قيمــة الأصــل المسُــتخدم علــى أســاس أنــه قائــم بذاتــه. وقــد يكــون ذلــك 
ــة  ــود لماكين ــعر مرص ــتخدام س ــة باس ــة العادل ــاس القيم ــد قي ــة وتم تحدي ــل ماكين ــال إذا كان الأص ــو الح ه
مشــابهة )لــم يتــم تركيبهــا أو تهيئتهــا بأيــة صــورة أخــرى للاســتخدام(، مــع تعديــل القيــاس تبعــاً لتكاليــف 
المواصــلات والتركيــب بحيــث يعكــس قيــاس القيمــة العادلــة الوضــع الحالــي والموقــع الحالــي للماكينــة )التــي 

تم تركيبهــا وتهيئتهــا للاســتخدام(.

ــن اســتخدام أصــل مــع أصــول أخــرى أو مــع أصــول والتزامــات أخــرى فــي قيــاس القيمــة  يمكــن أن يضُمَّ )ج(   
العادلــة مــن خــلال افتراضــات المشــاركين فــي الســوق المسُــتخدمة لقيــاس القيمــة العادلــة للأصــل. فعلــى 
ــذ وكان المشــاركون فــي الســوق  ــد التنفي ــداً مــن نوعــه لعمــل قي ــاً فري ــال، إذا كان الأصــل مخزون ســبيل المث
ــة للمخــزون تفتــرض أن المشــاركين فــي  ســيحولون المخــزون إلــى بضائــع تامــة الصنــع، فــإن القيمــة العادل
الســوق قــد قامــوا باقتنــاء، أو أنهــم ســيقومون باقتنــاء، أيــة ماكينــة متخصصــة لازمــة لتحويــل المخــزون إلــى 

بضائــع تامــة الصنــع.

ــن اســتخدام أصــل مــع أصــول أخــرى أو مــع أصــول والتزامــات أخــرى فــي أســلوب التقــويم  يمكــن أن يضُمَّ )د(    
ــاح  ــة الأرب ــد اســتخدام طريق ــة للأصــل. وقــد يكــون هــذا هــو الحــال عن ــاس القيمــة العادل ــتخدم لقي المسُ
الزائــدة لفتــرات متعــددة لقيــاس القيمــة العادلــة لأصــل غيــر ملمــوس لأن أســلوب التقــويم ذلــك يأخــذ فــي 
الحســبان علــى وجــه الخصــوص المســاهمة بــأي أصــول مكملــة لــه والالتزامــات المرتبطــة بــه فــي المجموعــة 

التــي ســيتم فيهــا اســتخدام مثــل هــذا الأصــل غيــر الملمــوس.

ــة، عندمــا تســتخدم المنشــأة أصــلًا ضمــن مجموعــة مــن الأصــول، قــد تقيــس  فــي حــالات محــدودة للغاي )هـ(    
المنشــأة الأصــل بمبلــغ يقــارب قيمتــه العادلــة عنــد تخصيــص القيمــة العادلــة لمجموعــة الأصــول علــى 
الأصــول الفرديــة للمجموعــة. وقــد يكــون ذلــك هــو الحــال إذا كان التقــويم ينطــوي علــى عقــار وكانــت 
ــل  ــه )مث ــة ل ن ــى الأصــول المكوِّ ــا عل ــم تخصيصه ــن )أي مجموعــة أصــول( يت ــار المحُسَّ ــة للعق ــة العادل القيم

والتحســينات(.  الأرض 

القيمة العادلة عند الإثبات الأولي )الفقرات 60-57(

ب4   عنــد تحديــد مــا إذا كانــت القيمــة العادلــة عنــد الإثبــات الأولــي تســاوي ســعر المعاملــة، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ 
ــة  ــل ســعر المعامل ــال، قــد لا يمث ــى ســبيل المث ــزام. فعل ــة وبالأصــل أو الالت فــي الحســبان العوامــل الخاصــة بالمعامل

القيمــة العادلــة لأصــل أو التــزام عنــد الإثبــات الأولــي إذا توفــرت أي مــن الحــالات الآتيــة:

وقــوع المعاملــة بــين أطــراف ذات علاقــة، علــى الرغــم مــن أن الســعر فــي معاملــة مــع طــرف ذي علاقــة يمكــن  )أ(    
اســتخدامه علــى أنــه مُدخــل لقيــاس القيمــة العادلــة إذا كان لــدى المنشــأة دليــل علــى أنــه قــد تم الدخــول فــي 

المعاملــة حســب شــروط الســوق.

حــدوث المعاملــة تحــت الإكــراه أو إجبــار البائــع علــى قبــول الســعر فــي المعاملــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون  )ب(  
ذلــك هــو الحــال إذا كان البائــع يواجــه صعوبــات ماليــة.
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اختــلاف وحــدة الحســاب التــي يمثلهــا ســعر المعاملــة عــن وحــدة الحســاب للأصــل أو الالتــزام المقَيــس  )ج(  
بالقيمــة العادلــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون ذلــك هــو الحــال إذا كان الأصــل أو الالتــزام المقيــس بالقيمــة 
العادلــة هــو فقــط أحــد عناصــر المعاملــة )علــى ســبيل المثــال، فــي تجميــع أعمــال(، أو كانــت المعاملــة تتضمــن 
حقوقــاً وامتيــازات غيــر منصــوص عليهــا يتــم قياســها بشــكل منفصــل وفقــاً لمعيــار دولــي آخــر للتقريــر المالــي، 

أو كان ســعر المعاملــة يتضمــن تكاليــف المعاملــة.

اختــلاف الســوق التــي تتــم فيهــا المعاملــة عــن الســوق الرئيســية )أو الســوق الأكثــر نفعــاً(. فعلــى ســبيل المثــال،  )د(    
يمكــن أن تختلــف تلــك الأســواق إذا كانــت المنشــأة متعامــلًا يدخــل فــي معامــلات مــع عمــلاء فــي ســوق 
التجزئــة، ولكــن الســوق الرئيســية )أو الأكثــر نفعــاً( لمعاملــة الخــروج تكــون مــع متعاملــين آخريــن فــي ســوق 

ــين. المتعامل

أساليب التقويم )الفقرات 66-61(

منهج السوق

ب5   يســتخدم منهــج الســوق الأســعار والمعلومــات الملائمــة الأخــرى المتولــدة عــن معامــلات الســوق التــي تنطــوي علــى 
أصــول أو التزامــات أو مجموعــة أصــول والتزامــات مطابقــة أو قابلــة للمقارنــة )أي مشــابهة(، مثــل عمــل مــن 

الأعمــال. 

ــال، تســتخدم عــادةً أســاليب التقــويم المتســقة مــع منهــج الســوق مضاعفــات الســوق المشــتقة مــن  ــى ســبيل المث ب6   عل
مجموعــة مــن النظائــر. وقــد تكــون المضاعفــات ضمــن نطاقــات فيهــا مضاعــف مختلــف لــكل نظيــر. ويتطلــب 
اختيــار المضاعــف المناســب ضمــن النطــاق ممارســة الاجتهــاد، مــع الأخــذ فــي الحســبان العوامــل النوعيــة والكميــة 

الخاصــة بالقيــاس.

ب7   تشــمل أســاليب التقــويم المتســقة مــع منهــج الســوق مصفوفــة التســعير. ومصفوفــة التســعير هــي أســلوب حســابي 
يســتخدم بشــكل رئيســي لتقــويم بعــض أنــواع الأدوات الماليــة، مثــل الأوراق الماليــة التــي تمثــل دينــاً، دون الاعتمــاد 
ــاً علــى الأســعار المعلنــة لــلأوراق الماليــة المحــددة، ولكــن بــدلاً مــن ذلــك يتــم الاعتمــاد علــى علاقــة الأوراق  حصري

الماليــة بــأوراق ماليــة أخــرى معلنــة تســتخدم كمؤشــر قياســي.

منهج التكلفة

ب8    يعكــس منهــج التكلفــة المبلــغ المطلــوب فــي الوقــت الحالــي لاســتبدال الطاقــة الخدميــة لأصــل مــا )يشُــار إلــى ذلــك 
المبلــغ عــادةً بتكلفــة الاســتبدال الحاليــة(.

ــي  ــة الت ــى التكلف ــل إل ــل الأص ــتلامه مقاب ــيتم اس ــذي س ــعر ال ــتند الس ــوق، يس ــي الس ــارك ف ــع مش ــور بائ ــن منظ ب9   م
ــك  ــادم. وذل ــاً للتق لاً تبع ــدَّ ــرة، مُع ــع نظي ــل بمناف ــاء أو إنشــاء أصــل بدي ــي الســوق لاقتن ــا مشــترٍ مشــارك ف يتحمله
لأن المشــتري المشــارك فــي الســوق لــن يدفــع مقابــل الأصــل أكثــر مــن المبلــغ الــذي يســتطيع أن يســتبدل بــه الطاقــة 
الخدميــة لذلــك الأصــل. ويشــمل التقــادم التدهــور المــادي والتقــادم الوظيفــي )التكنولوجــي( والتقــادم الاقتصــادي 
)الخارجــي(، وهــو أوســع فــي مفهومــه مــن الإهــلاك لأغــراض التقريــر المالــي )تخصيــص التكلفــة التاريخيــة( أو 
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للأغــراض الضريبيــة )اســتخدام أعمــار خدميــة محــددة(. وفــي العديــد مــن الحــالات تسُــتخدم تكلفــة الاســتبدال 
ــتخدم مــع أصــول أخــرى أو مــع أصــول والتزامــات  ــي تسُ ــة للأصــول الملموســة الت ــاس القيمــة العادل ــة لقي الحالي

أخــرى.

منهج الدخل

ب10 يحــول منهــج الدخــل المبالــغ المســتقبلية )علــى ســبيل المثــال، التدفقــات النقديــة أو الدخــل والمصروفــات( إلــى مبلــغ 
حالــي )أي مخصــوم( واحــد. وعنــد اســتخدام منهــج الدخــل، فــإن قيــاس القيمــة العادلــة يعكــس توقعــات الســوق 

الحاليــة بشــأن تلــك المبالــغ المســتقبلية.

ب11  تشمل أساليب التقويم تلك، على سبيل المثال، ما يلي:

أساليب القيمة الحالية )انظر الفقرات ب12–ب30(؛  )أ(  

نمــاذج تســعير الخيــارات، مثــل صيغــة بلاك-ســكولز-ميرتن أو نمــوذج ذو حديــن )أي نمــوذج شــبكي(، التــي  )ب(  
تتضمــن أســاليب القيمــة الحاليــة وتعكــس كلًا مــن القيمــة الزمنيــة والقيمــة الحقيقيــة للخيــار؛ 

ــر  ــة لبعــض الأصــول غي ــة العادل ــاس القيم ــتخدم لقي ــي تسُ ــددة، الت ــرات متع ــدة لفت ــاح الزائ ــة الأرب طريق )ج(  
الملموســة.

أساليب القيمة الحالية

ب12 توضــح الفقــرات ب13–ب30 اســتخدام أســاليب القيمــة الحاليــة لقيــاس القيمــة العادلــة. وتركــز تلــك الفقــرات 
علــى أســلوب تعديــل معــدل الخصــم وأســلوب التدفقــات النقديــة المتوقعــة )القيمــة الحاليــة المتوقعــة(. ولا تفــرض 
تلــك الفقــرات اســتخدام أســلوب قيمــة حاليــة واحــد محــدد ولا تقصــر اســتخدام أســاليب القيمــة الحاليــة لقيــاس 
القيمــة العادلــة علــى الأســاليب التــي تمــت مناقشــتها. وســوف يعتمــد أســلوب القيمــة الحاليــة المســتخدم لقيــاس 
القيمــة العادلــة علــى الحقائــق والظــروف الخاصــة بالأصــل أو الالتــزام الــذي يجــري قياســه )علــى ســبيل المثــال، 
مــا إذا كانــت أســعار الأصــول أو الالتزامــات القابلــة للمقارنــة يمكــن رصدهــا فــي الســوق أم لا( وعلــى مــدى توفــر 

البيانــات الكافيــة.

مكونات قياس القيمة الحالية

ب13 القيمــة الحاليــة )أي تطبيــق لمنهــج الدخــل( هــي أداة تســتخدم لربــط المبالــغ المســتقبلية )علــى ســبيل المثــال، 
التدفقــات النقديــة أو القيــم( بمبلــغ حالــي باســتخدام معــدل خصــم. ويســتوعب قيــاس القيمــة العادلــة لأصــل أو 
التــزام باســتخدام أســلوب القيمــة الحاليــة جميــع العناصــر الآتيــة مــن منظــور المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ 

ــاس: القي

تقديراً للتدفقات النقدية المستقبلية للأصل أو الالتزام الذي يجري قياسه. )أ(  

التوقعــات بشــأن تغيــرات محتملــة فــي مبلــغ التدفقــات النقديــة، وتوقيتهــا، تمثــل عــدم التأكــد المــلازم  )ب( 
النقديــة. للتدفقــات 
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القيمــة الزمنيــة للنقــود، مُمثلــة بالعائــد علــى الأصــول النقديــة الخاليــة مــن المخاطــر التــي يكــون لهــا تواريــخ  )ج(  
أو آجــال اســتحقاق تتطابــق مــع الفتــرة التــي تشــملها التدفقــات النقديــة والتــي لا تســتحضر عــدم تأكــد فــي 

التوقيــت ولا مخاطــر تعثــر المحتفِــظ بهــا فــي الســداد )أي معــدل فائــدة خــالٍ مــن المخاطــر(.

السعر مقابل تحمل عدم التأكد الملازم للتدفقات النقدية )أي علاوة المخاطر(. )د(  

العوامل الأخرى التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان في ظل الظروف القائمة. )هـ(  

فيمــا يخــص أي التــزام: مخاطــر عــدم الأداء فيمــا يخــص ذلــك الالتــزام، بمــا فــي ذلــك المخاطــر الائتمانيــة  )و(  
ــزم(. الخاصــة بالمنشــأة )أي الملت

المبادئ العامة

ب14  تختلــف أســاليب القيمــة الحاليــة فــي كيفيــة اســتيعابها للعناصــر الــواردة فــي الفقــرة ب13. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن 
جميــع المبــادئ العامــة الآتيــة تحكــم تطبيــق أي أســلوب قيمــة حاليــة يسُــتخدم لقيــاس القيمــة العادلة:

ينبغــي أن تعكــس التدفقــات النقديــة ومعــدلات الخصــم الافتراضــات التــي يســتخدمها المشــاركون فــي  )أ(  
الســوق عنــد تســعير الأصــل أو الالتــزام.

ينبغــي أن تأخــذ التدفقــات النقديــة ومعــدلات الخصــم فــي الحســبان العوامــل التــي يمكــن عزوهــا إلــى  )ب(   
الأصــل أو الالتــزام الــذي يجــري قياســه فقــط.

لتجنــب الازدواجيــة فــي احتســاب آثــار عوامــل المخاطــر وتجنــب إغفالهــا، ينبغــي أن تعكــس معــدلات الخصــم  )ج(  
ــد معــدل الخصــم  ــال، يعُ ــى ســبيل المث ــة. فعل ــك الملازمــة للتدفقــات النقدي الافتراضــات التــي تتســق مــع تل
الــذي يعكــس عــدم التأكــد فــي التوقعــات المتعلقــة بالتعثــر المســتقبلي فــي الســداد مناســباً إذا كان يســتخدم 
ــم اســتخدام  ــدل الخصــم(. ولا يجــوز أن يت ــل مع ــرض )أي أســلوب لتعدي ــة لق ــة التعاقدي ــات النقدي التدفق
المعــدل نفســه إذا كان يســتخدم التدفقــات النقديــة المتوقعــة )أي المرجحــة بالاحتمــالات( )أي أســلوب للقيمــة 
الحاليــة المتوقعــة( لأن التدفقــات النقديــة المتوقعــة تعكــس بالفعــل الافتراضــات المتعلقــة بعــدم التأكــد فــي 
التعثــر المســتقبلي فــي الســداد؛ وبــدلاً مــن ذلــك؛ ينبغــي اســتخدام معــدل خصــم متناســب مــع المخاطــر 

الملازمــة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة.

ينبغــي أن تكــون الافتراضــات المتعلقــة بالتدفقــات النقديــة ومعــدلات الخصــم متســقة داخليــاً. فعلــى ســبيل  )د(  
المثــال، ينبغــي أن يتــم خصــم التدفقــات النقديــة الاســمية، التــي تتضمــن أثــر التضخــم، بمعــدل يتضمــن أثــر 
ــم خصــم  ــي أن يت ــر التضخــم. وينبغ ــي مــن المخاطــر أث ــدة الاســمي الخال ــدل الفائ التضخــم. ويتضمــن مع
التدفقــات النقديــة الفعليــة، التــي لا تتضمــن أثــر التضخــم، بمعــدل لا يتضمــن أثــر التضخــم. وبالمثــل، ينبغــي 
أن يتــم خصــم التدفقــات النقديــة بعــد الضريبــة باســتخدام معــدل خصــم بعــد الضريبــة. وينبغــي أيضــاً أن 

يتــم خصــم التدفقــات النقديــة قبــل الضريبــة بمعــدل يتســق مــع تلــك التدفقــات النقديــة.

ينبغي أن تكون معدلات الخصم متسقة مع العوامل الاقتصادية الأساسية للعملة المقوَّم بها التدفقات النقدية. )هـ(  
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المخاطر وعدم التأكد

ــد لأن  ــا عــدم تأك ــط به ــي يحي ــي الظــروف الت ــة ف ــة الحالي ــة باســتخدام أســاليب القيم ــة العادل ــاس القيم ــم قي يت ب15 
التدفقــات النقديــة المســتخدمة هــي تقديــرات وليســت مبالــغ معلومــة. وفــي العديــد مــن الحــالات، يكــون كل مــن 
مبلــغ التدفقــات النقديــة وتوقيتهــا غيــر مؤكــد. وحتــى المبالــغ الثابتــة تعاقديــاً، مثــل دفعــات ســداد القــرض، تكــون 

غيــر مؤكــدة إذا كانــت هنــاك مخاطــر تعثــر فــي الســداد.

ب16 يطلــب المشــاركون فــي الســوق عمومــاً تعويضــاً )أي عــلاوة مخاطــر( لتحمــل عــدم التأكــد المــلازم للتدفقــات النقديــة 
لأصــل أو التــزام. وينبغــي أن يتضمــن قيــاس القيمــة العادلــة عــلاوة مخاطــر تعكــس المبلــغ الــذي يطلبــه المشــاركون 
ــإن  ــك، ف ــم يكــن الأمــر كذل ــة. وإذا ل ــات النقدي ــد المــلازم للتدفق ــل عــدم التأك ــه تعويــض مقاب ــى أن فــي الســوق عل
القيــاس لــن يعبِّــر بصــدق عــن القيمــة العادلــة. وفــي بعــض الحــالات، قــد يكــون مــن الصعــب تحديــد عــلاوة المخاطــر 

المناســبة. ومــع ذلــك، فــإن درجــة الصعوبــة وحدهــا ليســت ســبباً كافيــاً لاســتثناء عــلاوة المخاطــر.

ب17  تختلــف أســاليب القيمــة الحاليــة فــي الكيفيــة التــي تعــدل بهــا القيــاس تبعــاً للمخاطــر وفــي نــوع التدفقــات النقديــة 
التــي تســتخدمها. فعلــى ســبيل المثــال:

يســتخدم أســلوب تعديــل معــدل الخصــم )انظــر الفقــرات ب18–ب22( معــدل خصــم مُعــدلاً بالمخاطــر  )أ(   
والتدفقــات النقديــة التعاقديــة أو المتُعهــد بهــا أو الأكثــر احتمــالاً. 

تســتخدم الطريقــة 1 لأســلوب القيمــة الحاليــة المتوقعــة )انظــر الفقــرة ب25( تدفقــات نقديــة متوقعــة  )ب(   
معدلــة بالمخاطــر ومعــدلاً خاليــاً مــن المخاطــر.

تســتخدم الطريقــة 2 لأســلوب القيمــة الحاليــة المتوقعــة )انظــر الفقــرة ب26( تدفقــات نقديــة متوقعــة غيــر  )ج(   
ــي الســوق.  ــا المشــاركون ف ــي يطلبه ــدل ليتضمــن عــلاوة المخاطــر الت ــدل خصــم مُع ــة بالمخاطــر ومع معدل

ويختلــف ذلــك المعــدل عــن المعــدل المســتخدم فــي أســلوب تعديــل معــدل الخصــم.

أسلوب تعديل معدل الخصم

ب18  يســتخدم أســلوب تعديــل معــدل الخصــم مجموعــة واحــدة مــن التدفقــات النقديــة التــي يتــم اختيارهــا مــن مــدى 
المبالــغ المقُــدرة المحتملــة، ســواءً كانــت تدفقــات نقديــة تعاقديــة أو مُتعهــداً بهــا )كمــا هو فــي حالة الســند( أو تدفقات 
نقديــة أكثــر احتمــالاً. وفــي جميــع الحــالات، تكــون تلــك التدفقــات النقديــة مشــروطة بوقــوع أحــداث محــددة )علــى 
ســبيل المثــال، تكــون التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو المتُعهــد بهــا مقابــل الســند مشــروطة بعــدم حــدوث تعثــر فــي 
الســداد مــن قبــل المديــن(. ويتــم اشــتقاق معــدل الخصــم المســتخدم فــي أســلوب تعديــل معــدل الخصــم مــن معــدلات 
العائــد المرصــودة للأصــول أو الالتزامــات القابلــة للمقارنــة التــي يتــم المتُاجــرة بهــا فــي الســوق. ومــن ثــمّ، يتــم خصــم 
التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو المتُعهــد بهــا أو الأكثــر احتمــالا بمعــدل ســوق مرصــود أو مُقــدر لتلــك التدفقــات 

النقديــة المشــروطة )أي معــدل عائــد ســوقي(.

ــم  ــة. ويت ــة للمقارن ــات الســوق للأصــول أو الالتزامــات القابل ــلًا لبيان ــل معــدل الخصــم تحلي ــب أســلوب تعدي ب19 يتطل
ــال، مــا  ــى ســبيل المث ــة )عل ــة التدفقــات النقدي ــق النظــر فــي طبيع ــة عــن طري ــة للمقارن التحقــق مــن مــدى القابلي
إذا كانــت التدفقــات النقديــة تعاقديــة أو غيــر تعاقديــة ومــا إذا كان مــن المرجــح أن تســتجيب بشــكل متشــابه 
للتغيــرات فــي الظــروف الاقتصاديــة(، إضافــة إلــى عوامــل أخــرى )علــى ســبيل المثــال، الوضــع الائتمانــي والضمــان 
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والمــدة والشــروط المقيــدة والســيولة(. وفــي المقابــل، إذا كان الأصــل أو الالتــزام القابــل للمقارنــة لا يعكــس بشــكل 
واضــح المخاطــر الملازمــة للتدفقــات النقديــة للأصــل أو الالتــزام الــذي يجــري قياســه، فقــد يمكــن اشــتقاق معــدل 
خصــم باســتخدام بيانــات لعــدة أصــول أو التزامــات قابلــة للمقارنــة تقُــرأ بالاقتــران مــع منحنــى العائــد الخالــي مــن 

ــاء«(. المخاطــر )أي باســتخدام منهــج »البن

ب20  لتوضيــح منهــج البنــاء، افتــرض أن الأصــل أ هــو حــق تعاقــدي لاســتلام 800 وحــدة عملــة)1( فــي ســنة واحــدة )أي 
أنــه ليــس هنــاك عــدم تأكــد محيــط بالتوقيــت(. وأن هنــاك ســوقاً قائمــةً لأصــول قابلــة للمقارنــة، والمعلومــات حــول 

تلــك الأصــول، بمــا فــي ذلــك المعلومــات عــن الســعر، متاحــة. ومــن تلــك الأصــول القابلــة للمقارنــة:

ــه ســعر ســوقي قــدره  ــة فــي ســنة واحــدة ول الأصــل ب الــذي هــو حــق تعاقــدي لاســتلام 1200 وحــدة عمل )أ(  
1083 وحــدة عملــة. وبالتالــي، فــإن معــدل العائــد الســنوي الضمنــي )أي معــدل عائــد الســوق فــي ســنة 

واحــدة( يبلــغ 10.8% ))1200 وحــدة عملــة/1083 وحــدة عملــة( - 1(.

الأصــل ج الــذي هــو حــق تعاقــدي لاســتلام 700 وحــدة عملــة فــي ســنتين ولــه ســعر ســوقي قــدره 566 وحــدة  )ب(  
عملــة. وبالتالــي، فــإن معــدل العائــد الســنوي الضمنــي )أي معــدل عائــد الســوق فــي ســنتين( يبلــغ %11.2 

))700 وحــدة عملــة/566 وحــدة عملــة( )0.5- 1(.

جميــع الأصــول الثلاثــة قابلــة للمقارنــة مــع بعضهــا مــن حيــث المخاطــر )أي مقاييــس التبايــن للســداد المحتمل  )ج(  
والائتمــان(.

ب21  بالاســتناد إلــى توقيــت الدفعــات التعاقديــة التــي ســيتم اســتلامها مقابــل الأصــل أ بالنســبة إلــى توقيــت الأصــل ب 
والأصــل ج )أي ســنة واحــدة للأصــل ب مقابــل ســنتين للأصــل ج(، يفتــرض أن الأصــل ب أكثــر قابليــة للمقارنــة مــع 
الأصــل أ. وباســتخدام الدفعــة التعاقديــة التــي ســيتم اســتلامها فيمــا يتعلــق بالأصــل أ )800 وحــدة عملــة( ومعــدل 
الســوق لســنة واحــدة المشــتق مــن الأصــل ب )%10.8(، فــإن القيمــة العادلــة للأصــل أ تكــون 722 وحــدة عملــة )800 
وحــدة عملــة/1.108(. وبــدلاً مــن ذلــك، وفــي حالــة عــدم توفــر معلومــات ســوقية عــن الأصــل ب، فــإن معــدل الســوق 
لســنة واحــدة يمكــن اشــتقاقه مــن الأصــل ج باســتخدام منهــج البنــاء. وفــي تلــك الحالــة، يتــم تعديــل معــدل الســوق 
لســنتين الــذي يشــير إليــه الأصــل ج )%11.2( إلــى معــدل ســوق لســنة واحــدة باســتخدام الهيــكل الزمنــي لمنحنــى 
ــد مــا إذا  ــة لتحدي ــى معلومــات وتحليــلات إضافي ــب الأمــر الحصــول عل ــي مــن المخاطــر. وقــد يتطل ــد الخال العائ
كانــت عــلاوات المخاطــر للأصــول التــي لســنة واحــدة والتــي لســنتين هــي نفســها. وإذا حُــدد أن عــلاوات المخاطــر 
للأصــول التــي لســنة واحــدة والتــي لســنتين ليســت هــي نفســها، فــإن معــدل عائــد الســوق لســنتين يتــم تعديلــه أيضــاً 

تبعــاً لذلــك الأثــر.

ــدل الخصــم  ــدرج ضمــن مع ــة، يُ ــى مقبوضــات أو مدفوعــات ثابت ــدل الخصــم عل ــل مع ــق أســلوب تعدي ــد تطبي ب22 عن
تعديــلٌ تبعــاً للمخاطــر الملازمــة للتدفقــات النقديــة للأصــل أو الالتــزام الــذي يجــري قياســه. وفــي بعــض التطبيقــات 
لأســلوب تعديــل معــدل الخصــم علــى التدفقــات النقديــة التــي لا تكــون مقبوضــات أو مدفوعــات ثابتــة، قــد يكــون 
مــن الضــروري تعديــل التدفقــات النقديــة لتحقيــق القابليــة للمقارنــة مــع الأصــل أو الالتــزام المرصــود الــذي يتــم 

اشــتقاق معــدل الخصــم منــه.

)1(     في هذا المعيار تقُوم المبالغ النقدية بـ ’وحدات عملة )وحدة عملة(‘.
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أسلوب القيمة الحالية المتوقعة

ب23  يســتخدم أســلوب القيمــة الحاليــة المتوقعــة -كنقطــة بدايــة- مجموعــة مــن التدفقــات النقديــة التــي تمثــل المتوســط 
ــة(. ويكــون  ــة المتوقع ــة )أي التدفقــات النقدي ــة المســتقبلية المحتمل ــع التدفقــات النقدي المرجــح بالاحتمــالات لجمي
ــح للقيــم المحتملــة  التقديــر النــاتج مطابقــاً للقيمــة المتوقعــة، التــي تعُــد، بالمصطلحــات الاحصائيــة، المتوســط المرجَّ
ــع  حــة. ونظــراً لأن جمي ــى أنهــا الأوزان المرجِّ ــة بهــا عل لمتغيــر عشــوائي منفصــل مــع اســتخدام الاحتمــالات المتصل
التدفقــات النقديــة المحتملــة هــي مرجحــة بالاحتمــالات، فــإن التدفــق النقــدي النــاتج المتوقــع لا يتوقــف علــى شــرط 

وقــوع أي حــدث محــدد )علــى خــلاف التدفقــات النقديــة المســتخدمة فــي أســلوب تعديــل معــدل الخصــم(.

ب24  عنــد اتخــاذ قــرار اســتثماري، فــإن المشــاركين فــي الســوق المتجنبــين للمخاطــر ســيأخذون فــي الحســبان مخاطــر 
أن التدفقــات النقديــة الفعليــة قــد تختلــف عــن التدفقــات النقديــة المتوقعــة. وتميــز نظريــة المحفظــة الماليــة بــين 

نوعــين مــن المخاطــر:

المخاطر غير المنتظمة )القابلة للتنويع(، وهي المخاطر الخاصة بأصل أو التزام معين. )أ(  

المخاطــر المنتظمــة )غيــر القابلــة للتنويــع(، وهــي المخاطــر المشــتركة التــي يشــترك فيهــا أصــل أو التــزام مــع  )ب(  
البنــود الأخــرى فــي محفظــة متنوعــة.

تفتــرض نظريــة المحفظــة الماليــة أنــه فــي حالــة وجــود ســوق متوازنــة، فــإن المشــاركين فــي الســوق ســيتم تعويضهــم 
فقــط عــن تحمــل المخاطــر المنتظمــة الملازمــة للتدفقــات النقديــة. )أمّــا فــي الأســواق التــي تفتقــر إلــى الكفــاءة أو 

غيــر المتوازنــة، فقــد تتوفــر أشــكال أخــرى للعائــد أو التعويــض.(

ب25  تعــدل الطريقــة 1 لأســلوب القيمــة الحاليــة المتوقعــة التدفقــات النقديــة المتوقعــة للأصــل تبعــاً للمخاطــر المنتظمــة 
)أي الســوقية( عــن طريــق طــرح عــلاوة مخاطــر نقديــة )أي التدفقــات النقديــة المتوقعــة المعدلــة تبعــاً للمخاطــر(. 
وتمثــل تلــك التدفقــات النقديــة المعدلــة تبعــاً للمخاطــر مُعــادلاً للتدفــق النقــدي المؤكــد، والــذي يتــم خصمــه بمعــدل 
فائــدة خــالٍ مــن المخاطــر. ويشــير مُعــادل التدفــق النقــدي المؤكــد إلــى التدفــق النقــدي المتوقــع )كمــا تم تعريفــه(، 
مُعــدلاً تبعــاً للمخاطــر بحيــث أن المشــارك فــي الســوق يكــون فــي وضــع محايــد بالنســبة لمبادلــة تدفــق نقــدي مؤكــد 
بتدفــق نقــدي متوقــع. وعلــى ســبيل المثــال، إذا كان المشــارك فــي الســوق علــى اســتعداد لمبادلــة تدفــق نقــدي متوقــع 
قــدره 1200 وحــدة عملــة مقابــل تدفــق نقــدي مؤكــد قــدره 1000 وحــدة عملــة، فــإن مبلــغ 1000 وحــدة عملــة يعُــد 
المعُــادل المؤكــد لمبلــغ 1200 وحــدة عملــة )أي أن المبلــغ 200 وحــدة عملــة يمثــل عــلاوة المخاطــر النقديــة(. وفــي تلــك 

الحالــة، فــإن المشــارك فــي الســوق ســيكون فــي وضــع محايــد بالنســبة للأصــل المحتفــظ بــه.

ب26  وفــي المقابــل، تعــدل الطريقــة 2 لأســلوب القيمــة الحاليــة المتوقعــة التدفقــات النقديــة تبعــاً للمخاطــر المنتظمــة )أي 
الســوقية( عــن طريــق تطبيــق عــلاوة مخاطــر علــى معــدل الفائــدة الخالــي مــن المخاطــر. وبنــاءً عليــه، يتــم خصــم 
التدفقــات النقديــة المتوقعــة بمعــدل يتوافــق مــع معــدل متوقــع مرتبــط بالتدفقــات النقديــة المرجحــة بالاحتمــالات 
ــل  )أي معــدل عائــد متوقــع(. ويمكــن أن تســتخدم النمــاذج المســتخدمة لتســعير الأصــول المحفوفــة بالمخاطــر، مث
ــي  ــتخدم ف ــم المس ــدل الخص ــراً لأن مع ــع. ونظ ــد المتوق ــدل العائ ــر مع ــمالية، لتقدي ــول الرأس ــعير الأص ــوذج تس نم
أســلوب تعديــل معــدل الخصــم هــو معــدل عائــد يتعلــق بتدفقــات نقديــة مشــروطة، فمــن المرجــح أن يكــون أعلــى مــن 
معــدل الخصــم المســتخدم فــي الطريقــة 2 لأســلوب القيمــة الحاليــة المتوقعــة، والــذي هــو معــدل عائــد متوقــع يتعلــق 

بالتدفقــات النقديــة المتوقعــة أو المرجحــة بالاحتمــالات.
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ــة فــي  ــة متوقعــة بقيمــة 780 وحــدة عمل ــه تدفقــات نقدي ــح الطريقــة 1 والطريقــة 2، افتــرض أن أصــلًا ل ب27  لتوضي
ســنة واحــدة تم تحديدهــا علــى أســاس التدفقــات النقديــة المحتملــة والاحتمــالات المبينــة أدنــاه. وأن معــدل الفائــدة 
ــي لســنة واحــدة هــو 5%، وأن عــلاوة المخاطــر  ــق زمن ــي بأف ــة الت ــات النقدي ــق للتدفق ــي مــن المخاطــر المنُطب الخال

المنتظمــة لأصــل لــه نفــس وضــع المخاطــر هــي %3.

التدفقات النقدية المرجحة بالاحتمالاتالاحتماليةالتدفقات النقدية المحتملة

75 وحدة عملة15%500 وحدة عملة

480 وحدة عملة60%800 وحدة عملة

225 وحدة عملة25%900 وحدة عملة

780 وحدة عملةالتدفقات النقدية المتوقعة

ــة( المتوســط المرجــح  ــة )780 وحــدة عمل ــة المتوقع ــل التدفقــات النقدي ــال التوضيحــي البســيط، تمث ب28  فــي هــذا المث
بالاحتمــالات للنــواتج الثلاثــة المحتملــة. وفــي الحــالات الأكثــر واقعيــة، قــد يكــون هنــاك العديد من النــواتج المحتملة. 
ــه ليــس مــن الضــروري دائمــاً أخــذ توزيعــات  ــة المتوقعــة، فإن وبالرغــم مــن ذلــك، فلتطبيــق أســلوب القيمــة الحالي
جميــع التدفقــات النقديــة المحتملــة فــي الحســبان باســتخدام نمــاذج وأســاليب معقــدة. وبــدلاً مــن ذلــك، قــد يكــون 
مــن الممكــن وضــع عــدد محــدود مــن التصــورات والاحتمــالات المنفصلــة التــي تســتوعب نســق التدفقــات النقديــة 
المحتملــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تســتخدم المنشــأة التدفقــات النقديــة المحققــة لبعــض الفتــرات الســابقة الملائمــة، 
والمعُدلــة تبعــاً للتغيــرات فــي الظــروف التــي تحــدث لاحقــاً )علــى ســبيل المثــال، التغيــرات فــي العوامــل الخارجيــة، 
ــرات فــي  ــى التغي ــة أو الســوقية، واتجاهــات الصناعــة والمنافســة بالإضافــة إل ــك الظــروف الاقتصادي بمــا فــي ذل
العوامــل الداخليــة التــي تؤثــر فــي المنشــأة بشــكل أكثــر تحديــداً(، مــع الأخــذ فــي الحســبان افتراضــات المشــاركين 

فــي الســوق.

ب29  مــن الناحيــة النظريــة، تظــل القيمــة الحاليــة )أي القيمــة العادلــة( للتدفقــات النقديــة للأصــل هــي نفســها ســواءً تم 
تحديدهــا باســتخدام الطريقــة 1 أو الطريقــة 2، كمــا يلــي:

باســتخدام الطريقــة 1، يتــم تعديــل التدفقــات النقديــة المتوقعــة تبعــاً للمخاطــر المنتظمة )أي الســوقية(. وفي  )أ(    
حالــة عــدم توفــر بيانــات ســوقية تشــير بشــكل مباشــر إلــى مبلــغ التعديــل تبعــاً للمخاطــر، يمكــن اشــتقاق مثــل 
هــذا التعديــل مــن نمــوذج لتســعير الأصــل باســتخدام مفهــوم المعُــادلات المؤكــدة. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن 
ــة( باســتخدام  ــي قدرهــا 22 وحــدة عمل ــة الت ــاً للمخاطــر )أي عــلاوة المخاطــر النقدي ــل تبع ــد التعدي تحدي
عــلاوة مخاطــر منتظمــة بنســبة 3% )780 وحــدة عملــة – )780 وحــدة عملــة × )1.08/1.05((، وينتــج عــن 
ذلــك تدفقــات نقديــة متوقعــة معدلــة تبعــاً للمخاطــر بقيمــة 758 وحــدة عملــة )780 وحــدة عملــة – 22 وحــدة 
عملــة(. ويعُــد المبلــغ 758 وحــدة عملــة المعُــادل المؤكــد للمبلــغ 780 وحــدة عملــة ويتــم خصمــه بمعــدل الفائــدة 
الخالــي مــن المخاطــر )5%(. وهكــذا تكــون القيمــة الحاليــة )أي القيمــة العادلــة( للأصــل 722 وحــدة عملــة 

)758 وحــدة عملــة/ 1.05(.

باســتخدام الطريقــة 2، لا يتــم تعديــل التدفقــات النقديــة المتوقعــة تبعــاً للمخاطــر المنتظمــة )أي الســوقية(.  )ب(  
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وبــدلاً مــن ذلــك، يتــم إدراج التعديــل تبعــاً لتلــك المخاطــر ضمــن معــدل الخصــم. وعليــه، يتــم خصــم التدفقــات 
النقديــة المتوقعــة بمعــدل عائــد متوقــع قــدره 8% )أي معــدل الفائــدة الخالــي مــن المخاطــر البالــغ 5% زائــد 
ــة( للأصــل 722  ــة )أي القيمــة العادل ــة 3%(. وهكــذا تكــون القيمــة الحالي عــلاوة المخاطــر المنتظمــة البالغ

وحــدة عملــة )780 وحــدة عملــة/1.08(. 

ب30  عنــد اســتخدام أســلوب القيمــة الحاليــة المتوقعــة لقيــاس القيمــة العادلــة، يمكــن اســتخدام الطريقــة 1 أو الطريقــة 
2. ويعتمــد اختيــار الطريقــة 1 أو الطريقــة 2 علــى الحقائــق والظــروف الخاصــة بالأصــل أو الالتــزام الــذي يجــري 

قياســه ومــدى توفــر بيانــات كافيــة والاجتهــادات المطُبقــة.

تطبيــق أســاليب القيمــة الحاليــة علــى الالتزامــات وأدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة التــي لا 
تحتفــظ بهــا أطــرافٌ أخــرى علــى أنهــا أصــول )الفقرتــان 40 و41(

ب31  عنــد اســتخدام أســلوب القيمــة الحاليــة لقيــاس القيمــة العادلــة لالتــزام لا يحتفــظ بــه طــرفٌ آخــر علــى أنــه أصــل 
ــدر  ــا أن تق ــن بينه ــور م ــة أم ــى المنشــأة جمل ــة(، يجــب عل ــن الخدم ــزام بســحب أصــل م ــال، الالت ــى ســبيل المث )عل
التدفقــات النقديــة الخارجــة المســتقبلية التــي يتوقــع المشــاركون فــي الســوق تكبدهــا عنــد الوفــاء بالواجــب. ويجــب 
ــة الخارجــة المســتقبلية توقعــات المشــاركين فــي الســوق بشــأن تكاليــف الوفــاء  ــك التدفقــات النقدي أن تتضمــن تل
بالواجــب والتعويــض الــذي ســيطلبه المشــارك فــي الســوق لتحمــل الواجــب. ويتضمــن مثــل ذلــك التعويــض العائــد 

الــذي ســيطلبه المشــارك فــي الســوق مقابــل مــا يلــي:

القيــام بالنشــاط )أي قيمــة الوفــاء بالواجــب؛ علــى ســبيل المثــال، باســتخدام المــوارد التــي يمكــن أن تســتخدم  )أ(  
لأنشــطة أخــرى(.

تحمــل المخاطــر المرتبطــة بالواجــب )أي عــلاوة المخاطــر التــي تعكــس مخاطــر أن التدفقــات النقدية الخارجة  )ب( 
الفعليــة قــد تختلــف عــن التدفقــات النقديــة الخارجــة المتوقعــة؛ انظــر الفقــرة ب33(.

ب32  علــى ســبيل المثــال، يوجــد التــزام غيــر مالــي لا يتضمــن معــدل عائــد تعاقــدي وليــس هنــاك عائــد ســوقي يمكــن 
رصــده لذلــك الالتــزام. فــي بعــض الحــالات، لــن يمكــن تمييــز مكونــات العائــد الــذي ســيطلبه المشــاركون فــي الســوق 
عــن بعضهــا )علــى ســبيل المثــال، عنــد اســتخدام الســعر الــذي ســيطلبه متعاقــد -يعُــد طرفــاً ثالثــاً- علــى أســاس 
أتعــاب ثابتــة(. وفــي حــالات أخــرى، يلــزم المنشــأة أن تقــدر تلــك المكونــات بشــكل منفصــل )علــى ســبيل المثــال، عنــد 
اســتخدام الســعر الــذي ســيطلبه متعاقــد –يعُــد طرفــاً ثالثــاً- علــى أســاس التكلفــة زائــد هامــش ربــح لأن المتعاقــد 

فــي تلــك الحالــة لــن يتحمــل مخاطــر التغيــرات المســتقبلية فــي التكاليــف(.

ب33  تســتطيع المنشــأة أن تــدرج عــلاوة مخاطــر ضمــن قيــاس القيمــة العادلــة لالتــزام أو أداة حقــوق ملكيــة خاصــة 
ــة:  ــا أصــل بإحــدى الطــرق الآتي ــى أنه ــا طــرفٌ آخــر عل بالمنشــأة لا يحتفــظ به

عن طريق تعديل التدفقات النقدية )أي على أنها زيادة في مبلغ التدفقات النقدية الخارجة(؛ أو )أ(  

عــن طريــق تعديــل المعــدل المســتخدم لخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية وصــولاً إلــى قيمهــا الحاليــة )أي  )ب( 
علــى أنهــا تخفيــض فــي معــدل الخصــم(.



687

المعيار الدولي للتقرير المالي
)13(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

ويجــب علــى المنشــأة أن تضمــن عــدم ازدواجيــة احتســاب التعديــلات تبعــاً للمخاطــر، وعــدم إغفالهــا. فعلــى ســبيل 
المثــال، إذا تمــت زيــادة التدفقــات النقديــة المقُــدرة لتأخــذ فــي الحســبان التعويــض مقابــل تحمــل المخاطــر المرتبطــة 

بالواجــب، فــلا يجــوز تعديــل معــدل الخصــم ليعكــس تلــك المخاطــر.

مُدخلات أساليب التقويم )الفقرات 71-67(

ب34  مــن أمثلــة الأســواق التــي قــد تكــون فيهــا المدُخــلات مــن الممكــن رصدهــا لبعــض الأصــول والالتزامــات )علــى ســبيل 
المثــال، الأدوات الماليــة( مــا يلــي:

أســواق الأوراق الماليــة. فــي ســوق الأوراق الماليــة، تكــون أســعار الإغــلاق متاحــة بســهولة وممثلــة فــي العمــوم  )أ(  
للقيمــة العادلــة. ومــن أمثلــة مثــل هــذه الأســواق ســوق لنــدن لــلأوراق الماليــة.

أســواق المتعاملــين. فــي ســوق المتعاملــين، يكــون المتعاملــون علــى اســتعداد للمتاجــرة )إمّــا بالشــراء أو البيــع  )ب(  
لحســابهم الخــاص(، موفريــن بذلــك ســيولة مــن خــلال اســتخدام رؤوس أموالهــم للاحتفــاظ بمخــزون 
مــن البنــود التــي يقومــون بإيجــاد ســوق لهــا. وعــادةً مــا تكــون أســعار العــرض والطلــب )التــي تمثــل الســعر 
الــذي يكــون المتعامــل علــى اســتعداد للشــراء بــه والســعر الــذي يكــون المتعامــل علــى اســتعداد للبيــع بــه، 
علــى الترتيــب( متاحــة بشــكل أكثــر ســهولة مــن أســعار الإغــلاق. وتعُــد أســواق التــداول خــارج المنصــة )التــي 
يعُلــن فيهــا عــن الأســعار للعمــوم( مــن أســواق المتعاملــين. وتوجــد أيضــاً أســواق متعاملــين لبعــض الأصــول 
ــال،  ــى ســبيل المث ــة )عل ــة والســلع والأصــول المادي والالتزامــات الأخــرى، بمــا فــي ذلــك بعــض الأدوات المالي

المعــدات المســتخدمة(.

أســواق السمســرة. فــي ســوق السمســرة، يحــاول السماســرة التوفيــق بــين المشــترين والبائعــين، ولكنهــم  )ج(  
ليســوا علــى اســتعداد للمتاجــرة لحســابهم الخــاص. وبعبــارة أخــرى، لا يســتخدم السماســرة رؤوس أموالهــم 
الخاصــة للاحتفــاظ بمخــزون مــن البنــود التــي يقومــون بإيجــاد ســوق لهــا. ويعلــم السمســار الأســعار 
المعروضــة والأســعار المطلوبــة مــن قبــل الأطــراف المعنيــة، ولكــن عــادة لا يــدرك كل طــرف متطلبــات الســعر 
للطــرف الآخــر. وفــي بعــض الاحيــان، يمكــن الاطــلاع علــى أســعار المعامــلات المنجــزة. وتشــمل أســواق 
السمســرة شــبكات الاتصــالات الإلكترونيــة، التــي يتــم فيهــا مطابقــة طلبــات الشــراء مــع طلبــات البيــع، 

وأســواق العقــارات التجاريــة والســكنية.

الأســواق بــدون وســطاء. فــي الســوق الــذي بــدون وســطاء، يتــم التفــاوض علــى المعامــلات، ســواء كانــت  )د(  
ــاح للعمــوم القليــل مــن المعلومــات  معامــلات لأول مــرة أو إعــادة بيــع، بشــكل مســتقل بــدون وســيط. وقــد يتُ

ــلات. ــك المعام ــن تل ع

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة )الفقرات 90-72(

مُدخلات المستوى 2 )الفقرات 85-81(

ب35 من أمثلة مُدخلات المستوى 2 لأصول والتزامات معينة ما يلي:

مقايضــة معــدل فائــدة ثابتــة عنــد الاســتلام متغيــرة عنــد الدفــع، اســتناداً إلــى معــدل مقايضــة معــدل الفائــدة  )أ(   
المعــروض بــين البنــوك فــي لنــدن )الليبــور(. ويكــون مُدخــل المســتوى 2 هــو معــدل مقايضــة الليبــور إذا كان 
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ذلــك المعــدل مــن الممكــن رصــده علــى فتــرات زمنيــة معلنــة عــادةً طــوال مــدة المقايضــة تقريبــاً.

ــة  م بعمل مقايضــة معــدل فائــدة ثابتــة عنــد الاســتلام متغيــرة عنــد الدفــع، اســتناداً إلــى منحنــى عائــد مُقــوَّ )ب(  
ــة  ــة أجنبي م بعمل ــوَّ ــد مُق ــى عائ ــى منحن ــدل المقايضــة اســتناداً إل ــة. ويكــون مُدخــل المســتوى 2 هــو مع أجنبي
والــذي يكــون مــن الممكــن رصــده علــى فتــرات زمنيــة معلنــة عــادةً طــوال مــدة المقايضــة تقريبــاً. ويكــون ذلــك 
ــة  ــرات زمني ــى فت هــو الحــال إذا كانــت مــدة المقايضــة 10 ســنوات وكان ذلــك المعــدل مــن الممكــن رصــده عل
معلنــة عــادةً لمــدة 9 ســنوات، شــريطة ألا يكــون أي اســتقراء معقــول لمنحنــى العائــد فــي الســنة العاشــرة مهمــاً 

ــة للمقايضــة بكاملهــا.  لقيــاس القيمــة العادل

مقايضــة معــدل فائــدة ثابتــة عنــد الاســتلام متغيــرة عنــد الدفــع، اســتناداً إلــى معــدل أساســي لبنــك محــدد.  )ج(   
ويكــون مُدخــل المســتوى 2 هــو المعــدل الأساســي للبنــك والــذي يتــم اشــتقاقه مــن خــلال الاســتقراء إذا كانــت 
القيــم التــي يتــم اســتقراؤها مؤيــدة ببيانــات ســوق مــن الممكــن رصدهــا، علــى ســبيل المثــال، عــن طريــق 

ــاً.  الارتبــاط بمعــدل فائــدة مــن الممكــن رصــده طــوال مــدة المقايضــة تقريب

ــب  ــة. ويكــون مُدخــل المســتوى 2 هــو التقل ــة فــي الســوق المالي ــى أســهم مُتداول ــة ســنوات عل ــدة ثلاث ــار لم خي )د(   
الضمنــي للأســهم والــذي يتــم اشــتقاقه مــن خــلال الاســتقراء للســنة الثالثــة إذا توفــر كلا الشــرطين الآتيــين:

)1(    أن يكون من الممكن رصد الأسعار للخيارات على الأسهم لمدة سنة واحدة وسنتين.

ــات ســوق مــن  ــداً ببيان ــدة ثــلاث ســنوات مؤي ــار لم ــذي تم اســتقراؤه لخي ــي ال ــب الضمن )2(    أن يكــون التقل
ــاً. ــار تقريب الممكــن رصدهــا طــوال مــدة الخي

وفــي تلــك الحالــة يمكــن اشــتقاق التقلــب الضمنــي مــن خــلال الاســتقراء مــن التقلــب الضمنــي للخيــارات علــى   
الأســهم لمــدة ســنة واحــدة وســنتين ويمكــن تأييــده بالتقلــب الضمنــي للخيــارات التــي لمــدة ثــلاث ســنوات علــى 
أســهم المنشــآت القابلــة للمقارنــة، شــريطة التأكــد مــن الارتبــاط بالتقلبــات الضمنيــة التــي لمــدة ســنة واحــدة 

وســنتين.

ترتيــب الترخيــص. فيمــا يخــص ترتيــب الترخيــص الــذي يتــم اقتنــاؤه ضمــن عمليــة تجميــع أعمــال والــذي  )هـ(   
يكــون قــد تم التفــاوض عليــه مؤخــراً مــع طــرف غيــر ذي علاقــة مــن قبــل المنشــأة المســتحوذ عليهــا )الطــرف 
فــي ترتيــب الترخيــص(، يكــون مُدخــل المســتوى 2 هــو معــدل عوائــد حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي العقــد مــع 

الطــرف غيــر ذي العلاقــة عنــد بــدء الترتيــب. 

مخــزون الســلع تامــة الصنــع فــي منفــذ بيــع بالتجزئــة. فيمــا يخــص مخــزون البضاعــة تامــة الصنــع الــذي يتــم  )و(   
اقتنــاؤه ضمــن عمليــة تجميــع أعمــال، يكــون مُدخــل المســتوى 2 إمّــا ســعراً للعمــلاء فــي ســوق تجزئــة أو ســعراً 
لتجــار التجزئــة فــي ســوق الجملــة، معــدلاً تبعــاً للفــروق بــين حالــة وموقــع بنــد المخــزون وبنــود المخــزون القابلــة 
للمقارنــة )أي المشــابهة( بحيــث يعكــس قيــاس القيمــة العادلــة الســعر الــذي ســيتم اســتلامه فــي معاملــة لبيــع 
ــة، ســيكون  ــة النظري ــة. ومــن الناحي ــع المطلوب ــود البي ــة آخــر يقــوم باســتكمال جه ــى تاجــر تجزئ المخــزون إل
قيــاس القيمــة العادلــة هــو نفســه، ســواءً تم إجــراء تعديــلات علــى ســعر التجزئــة )بالتخفيــض( أو علــى ســعر 
البيــع بالجملــة )بالزيــادة(. وبشــكلٍ عــام، ينبغــي أن يسُــتخدم لقيــاس القيمــة العادلــة الســعر الــذي يتطلــب 

القــدر الأقــل مــن التعديــلات الخاضعــة للتقديــر الشــخصي.
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ــى )مضاعــف  ــع مــن المبن ــر المرب ــه والمســتخدم. يكــون مُدخــل المســتوى 2 هــو الســعر للمت ــى المحُتفــظ ب المبن )ز(  
تقــويم( المشــتق مــن بيانــات الســوق التــي يمكــن رصدهــا، علــى ســبيل المثــال، المضاعفــات المشــتقة مــن أســعار 

ــة )أي مشــابهة( فــي مواقــع مشــابهة. ــة للمقارن ــانٍ قابل ــى مب فــي معامــلات مرصــودة تنطــوي عل

)ح(  وحــدة توليــد النقــد. يكــون مُدخــل المســتوى 2 مضاعــف تقــويم )أي مضاعــف الأربــاح أو الإيــراد أو مقيــاس 
أداء مشــابه( مشــتق مــن بيانــات الســوق التــي يمكــن رصدهــا، علــى ســبيل المثــال، المضاعفــات المشــتقة مــن 
أســعار فــي معامــلات مرصــودة تنطــوي علــى أعمــال قابلــة للمقارنــة )أي مشــابهة(، مــع الأخــذ فــي الحســبان 

العوامــل التشــغيلية والســوقية والماليــة وغيــر الماليــة.

مُدخلات المستوى 3 )الفقرات 90-86(

ب36  من أمثلة مُدخلات المستوى 3 لأصول والتزامات معينة ما يلي:

ــة محــددة لا يمكــن رصــده ولا  ــة الأجــل. يكــون مُدخــل المســتوى 3 معــدل فائــدة بعمل ــة طويل مقايضــة عمل )أ(   
يمكــن تأييــده ببيانــات الســوق التــي يمكــن رصدهــا علــى فتــرات زمنيــة معلنــة عــادةً ولا بأيــة وســائل أخــرى 
طــوال مــدة مقايضــة العملــة تقريبــاً. وتكــون معــدلات الفائــدة فــي مقايضــات العمــلات هــي معــدلات 

ــة. ــدول المعني ــد لل ــات العائ ــن منحني المقايضــة المحســوبة م

ــب  ــة. يكــون مُدخــل المســتوى 3 هــو التقل ــة فــي الســوق المالي ــى أســهم مُتداول ــار لمــدة ثــلاث ســنوات عل خي )ب(   
ــب التاريخــي عــادةً  ــل التقل ــة للأســهم. ولا يمث ــب الأســهم المشــتق مــن الأســعار التاريخي التاريخــي، أي تقل
ــو كان هــو المعلومــة الوحيــدة  توقعــات المشــاركين الحاليــين فــي الســوق بشــأن التقلــب المســتقبلي، حتــى ول

ــار. المتاحــة لتســعير الخي

ــزم( متفــق  مقايضــة معــدل الفائــدة. يكــون مُدخــل المســتوى 3 أي تعديــل يتــم إجــراؤه علــى ســعر )غيــر مل )ج(   
عليــه فــي وســط الســوق للمقايضــة ويتــم تطويــره باســتخدام بيانــات لا يمكــن رصدهــا بشــكل مباشــر ولا 

ــات الســوق التــي يمكــن رصدهــا. ــى أي نحــو آخــر ببيان يمكــن تأييــده عل

الالتــزام بســحب أصــل مــن الخدمــة الــذي يتــم تحملــه ضمــن عمليــة تجميــع أعمــال. يكــون مُدخــل المســتوى  )د(   
3 أي تقديــر حالــي يتــم إجــراؤه باســتخدام البيانــات الخاصــة بالمنشــأة حــول التدفقــات النقديــة الخارجــة 
المســتقبلية التــي ســتدفع للوفــاء بالواجــب )بمــا فــي ذلــك توقعــات المشــاركين فــي الســوق بشــأن تكاليــف 
الوفــاء بالواجــب والتعويــض الــذي ســيطلبه المشــارك فــي الســوق مقابــل تحملــه الواجــب بتفكيــك الأصــل( 
إذا لــم تكــن هنــاك معلومــات متاحــة بشــكل معقــول تبــين أن المشــاركين فــي الســوق سيســتخدمون افتراضات 
مختلفــة. ويسُــتخدم مُدخــل المســتوى 3 ذلــك فــي أســلوب القيمــة الحاليــة مــع مُدخــلات أخــرى، مثــل المعــدل 
الحالــي للفائــدة الخالــي مــن المخاطــر أو المعــدل الخالــي مــن المخاطــر المعــدل تبعــاً للائتمــان إذا انعكــس 
أثــر الوضــع الائتمانــي للمنشــأة علــى القيمــة العادلــة للالتــزام فــي معــدل الخصــم بــدلاً مــن أن ينعكــس فــي 

تقديــر التدفقــات النقديــة الخارجــة المســتقبلية. 

وحــدة توليــد النقــد. يكــون مُدخــل المســتوى 3 أي توقــع مالــي )مثــل التدفقــات النقديــة أو الربــح أو الخســارة(  )هـ(   
يتــم تطويــره باســتخدام البيانــات الخاصــة بالمنشــأة إذا لــم تكــن هنــاك معلومــات متاحــة بشــكل معقــول تبــين 

أن المشــاركين فــي الســوق سيســتخدمون افتراضــات مختلفــة.
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قياس القيمة العادلة عندما يكون حجم أو مستوى النشاط لأصل أو التزام قد انخفض بشكل جوهري

ب37  قــد تتأثــر القيمــة العادلــة لأصــل أو التــزام عندمــا يحــدث انخفــاض كبيــر فــي حجــم أو مســتوى النشــاط لذلــك 
ــزام )أو لأصــول أو التزامــات مشــابهة(.  ــادي للأصــل أو الالت ــى نشــاط الســوق الع ــزام بالنســبة إل الأصــل أو الالت
ولتحديــد مــا إذا كان هنــاك، بنــاءً علــى الأدلــة المتاحــة، انخفــاض كبيــر فــي حجــم أو مســتوى النشــاط للأصــل أو 

الالتــزام، يجــب علــى المنشــأة تقــويم أهميــة وملاءمــة عوامــل مثــل مــا يلــي:

قلة المعاملات التي تمت مؤخراً.  )أ(     

عدم إعداد عروض الأسعار باستخدام المعلومات الحالية. )ب(   

تبايــن عــروض الأســعار بشــكل كبيــر ســواءً بمــرور الوقــت أو بــين صنــاع الســوق )علــى ســبيل المثــال، بعــض  )ج(  
أســواق السمســرة(.

أو الالتــزام  العادلــة للأصــل  بالقيــم  التــي كانــت مرتبطــة بشــكل كبيــر  بــين المؤشــرات  زوال الارتبــاط  )د(    
الالتــزام. أو  الأصــل  لذلــك  العادلــة  للقيمــة  الحديثــة  والمؤشــرات 

حــدوث زيــادة كبيــرة فــي عــلاوات مخاطــر الســيولة الضمنيــة أو العوائــد أو مؤشــرات الأداء )مثــل معــدلات  )هـ(    
التخلــف عــن الســداد أو حــدة الخســائر( للمعامــلات المرصــودة أو الأســعار المعلنــة عنــد مقارنتهــا بتقديــر 
المنشــأة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة، مــع الأخــذ فــي الحســبان جميــع بيانــات الســوق المتاحــة بشــأن المخاطــر 

الائتمانيــة ومخاطــر عــدم الأداء الأخــرى فيمــا يخــص الأصــل أو الالتــزام. 

وجــود فــرق واســع بــين ســعري العــرض والطلــب أو حــدوث زيــادة كبيــرة فــي الفــرق بــين ســعري العــرض  )و(    
والطلــب.

انخفــاض النشــاط بشــكل كبيــر فــي ســوق للإصــدارات الجديــدة )أي ســوق أساســية( للأصــل أو الالتــزام أو  )ز(    
للأصــول أو الالتزامــات المشــابهة، أو غيــاب مثــل هــذه الســوق.

ــدون  ــي تحــدث فــي ســوق ب ــال، بخصــوص المعامــلات الت ــى ســبيل المث ــة المعلومــات المتاحــة للعمــوم )عل قل )ح(   
وســطاء(.

ب38  إذا خلصــت المنشــأة إلــى حــدوث انخفــاض كبيــر فــي حجــم أو مســتوى النشــاط للأصــل أو الالتــزام بالنســبة إلــى 
نشــاط الســوق العــادي للأصــل أو الالتــزام )أو للأصــول أو الالتزامــات المشــابهة(، يلــزم عندئــذ إجــراء تحليــل 
إضافــي للمعامــلات أو الأســعار المعلنــة. وقــد لا يشــير الانخفــاض فــي حجــم أو مســتوى النشــاط فــي حــد ذاتــه إلــى 
ــة فــي  ــد معامل ــة فــي ذلــك الســوق لا تعُ ــة أو إلــى أن معامل ــاً لا يمثــل القيمــة العادل ــة أو ســعراً معلن أن ســعر معامل
ظــروف اعتياديــة منتظمــة. ومــع ذلــك، فــإذا حــددت المنشــأة أن معاملــة أو ســعراً معلنــاً لا يمثــل القيمــة العادلــة )على 
ســبيل المثــال، قــد تكــون هنــاك معامــلات لا تعُــد معاملــة فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة(، فســيكون مــن الضــروري 
إجــراء تعديــل علــى المعامــلات أو الأســعار المعلنــة إذا كانــت المنشــأة تســتخدم تلــك الأســعار علــى أنهــا أســاس 
لقيــاس القيمــة العادلــة وقــد يكــون ذلــك التعديــل مهمــاً لقيــاس القيمــة العادلــة فــي مجملهــا. وقــد تكــون التعديــلات 
ــه  ضروريــة أيضــاً فــي حــالات أخــرى )علــى ســبيل المثــال، عندمــا يتطلــب ســعر أصــل مشــابه تعديــلًا كبيــراً لجعل

قابــلًا للمقارنــة مــع الأصــل الــذي يجــري قياســه أو عندمــا يكــون الســعر قديمــاً(. 
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ب39  لا يفــرض هــذا المعيــار منهجيــة لإجــراء التعديــلات الكبيــرة علــى المعامــلات أو الأســعار المعلنــة. انظــر الفقــرات 
61-66 وب5-ب11 للاطــلاع علــى مناقشــة لاســتخدام أســاليب التقــويم عنــد قيــاس القيمــة العادلــة. وبغــض النظر 
ــك  ــاً للمخاطــر، بمــا فــي ذل ــلات مناســبة تبع ــدرج تعدي ــى المنشــأة أن ت عــن أســلوب التقــويم المســتخدم، يجــب عل
ــه تعويــض مقابــل عــدم التأكــد المــلازم  ــى أن ــغ الــذي يطلبــه المشــاركون فــي الســوق عل عــلاوة مخاطــر تعكــس المبل
للتدفقــات النقديــة لأصــل أو التــزام )انظــر الفقــرة ب17(. وفيمــا عــدا ذلــك، لا يعبّــر القيــاس بصــدق عــن القيمــة 
العادلــة. وفــي بعــض الحــالات، قــد يكــون مــن الصعــب تحديــد التعديــل المناســب تبعــاً للمخاطــر. ومــع ذلــك، فــإن 
درجــة الصعوبــة وحدهــا ليســت أساســاً كافيــاً يسُــتبعد بنــاءً عليــه إجــراء تعديــل تبعــاً للمخاطــر. ويجــب أن يكــون 
التعديــل تبعــاً للمخاطــر انعكاســاً لمعاملــة تتــم فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة بــين المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ 

القيــاس فــي ظــل ظــروف الســوق الحاليــة.

ب40  إذا حــدث انخفــاض كبيــر فــي حجــم أو مســتوى النشــاط للأصــل أو الالتــزام، فقــد يكــون مــن المناســب إجــراء تغييــر 
فــي أســلوب التقــويم أو اســتخدام أســاليب تقــويم متعــددة )علــى ســبيل المثــال، اســتخدام منهــج الســوق وأســلوب 
القيمــة الحاليــة(. وعنــد الترجيــح بــين مؤشــرات القيمــة العادلــة الناتجــة مــن اســتخدام أســاليب تقــويم متعــددة، 
ــك  ــل الهــدف مــن ذل ــة. ويتمث ــة مــدى قياســات القيمــة العادل ــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان معقولي يجــب عل
فــي تحديــد النقطــة الواقعــة ضمــن ذلــك المــدى والتــي تعُــد الأكثــر تمثيــلا للقيمــة العادلــة فــي ظــل ظــروف الســوق 

الحاليــة. وقــد يكــون اتســاع مــدى قياســات القيمــة العادلــة مؤشــراً علــى الحاجــة لإجــراء تحليــل إضافــي.

ب41  حتــى عنــد حــدوث انخفــاض كبيــر فــي حجــم أو مســتوى النشــاط للأصــل أو الالتــزام، يظــل الهــدف مــن قيــاس 
القيمــة العادلــة هــو نفســه. فالقيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتلامه لبيــع أصل أو ســيتم دفعه لنقــل التزام 
فــي معاملــة تتــم فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة )أي ليســت تصفيــة إجباريــة أو بيــع اضطــراري( بــين المشــاركين فــي 

الســوق فــي تاريــخ القيــاس فــي ظــل ظــروف الســوق الحاليــة.

ب42  يتوقــف تقديــر الســعر الــذي عنــده ســيكون المشــاركون فــي الســوق علــى اســتعداد للدخــول فــي معاملــة فــي تاريــخ 
ــي حجــم أو مســتوى النشــاط للأصــل أو  ــر ف ــاض كبي ــاك انخف ــة، إذا كان هن ــي ظــروف الســوق الحالي ــاس ف القي
الالتــزام، علــى الحقائــق والظــروف فــي تاريــخ القيــاس، ويتطلــب ذلــك التقديــر أيضــاً ممارســة الاجتهــاد. ولا تعُــد 
ــاس  ــد قي ــة عن ــراً ذا صل ــة صــورة أخــرى أم ــه بأي ــاء ب ــزام أو الوف ــاظ بالأصــل أو تســوية الالت ــة المنشــأة للاحتف ني

القيمــة العادلــة لأن القيمــة العادلــة هــي قيــاس يســتند إلــى الســوق، وليســت قياســاً خاصــاً بالمنشــأة.

تحديد المعاملات التي لا تُعد معاملات تمت في ظروف اعتيادية منتظمة

ب43  يكــون تحديــد مــا إذا كانــت المعاملــة تعُــد معاملــة تمــت فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة )أو أنهــا ليســت كذلــك( أكثــر 
ــاط  ــى نش ــبة إل ــزام بالنس ــل أو الالت ــاط للأص ــتوى النش ــم أو مس ــي حج ــر ف ــاض كبي ــاك انخف ــة إذا كان هن صعوب
الســوق العــادي للأصــل أو الالتــزام )أو للأصــول أو الالتزامــات المشــابهة(. ومــن غيــر المناســب فــي مثــل هــذه 
الحــالات اســتنتاج أن جميــع المعامــلات فــي ذلــك الســوق لا تعُــد معامــلات فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة )أي أنهــا 
تصفيــة إجباريــة أو بيــع اضطــراري(. وتشــمل الظــروف التــي قــد تشــير إلــى أن معاملــة مــا لا تعُــد معاملــة تمــت فــي 

ظــروف اعتياديــة منتظمــة مــا يلــي:

عــدم وجــود تعــرض كافٍ للســوق خــلال فتــرة تســبق تاريــخ القيــاس تتيــح تنفيــذ الأنشــطة التســويقية التــي  )أ(   
تعُــد عاديــة ومعتــادة للمعامــلات التــي تنطــوي علــى مثــل تلــك الأصــول أو الالتزامــات فــي ظــل ظــروف 

الســوق الحاليــة.
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ــزام لمشــارك واحــد فــي  ــع قــام بتســويق الأصــل أو الالت ــادة، ولكــن البائ ــة ومعت ــرة تســويقية عادي وجــود فت )ب(  
الســوق.

ــه مــن الإفــلاس أو مــن الوقــوع تحــت الحراســة القضائيــة )أي أن البائــع فــي وضــع  إفــلاس البائــع أو قرب )ج(  
اضطــراري(.

اعتبار أن البائع كان مطالباً بالبيع للوفاء بمتطلبات تنظيمية أو نظامية )أي أن البائع كان مجبراً(. )د(  

اعتبــار أن ســعر المعاملــة يعُــد شــاذاً عنــد مقارنتــه بالمعامــلات الحديثــة الأخــرى للأصــل أو الالتــزام نفســه  )هـ(  
أو مــا يماثلــه.

ويجــب علــى المنشــأة تقــويم الظــروف لتحديــد مــا إذا كانــت المعاملــة تعُــد معاملــة تمــت فــي ظــروف اعتياديــة   
منتظمــة، بنــاءً علــى وزن الأدلــة المتاحــة.

ب44  يجب على المنشأة، عند قياس القيمة العادلة أو تقدير علاوات مخاطر السوق، أن تأخذ ما يلي في الحسبان:

إذا كانــت الأدلــة تشــير إلــى أن المعاملــة لا تعُــد معاملــة تمــت فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة، فيجــب علــى  )أ(   
المنشــأة أن تضــع وزنــاً ضئيــلًا )مقارنــة بالمؤشــرات الأخــرى للقيمــة العادلــة( لســعر تلــك المعاملــة، إن كانــت 

ســتضع لــه وزنــاً. 

ــى  ــب عل ــة، فيج ــة منتظم ــروف اعتيادي ــي ظ ــت ف ــة تم ــد معامل ــة تعُ ــى أن المعامل ــير إل ــة تش ــت الأدل إذا كان )ب(  
المنشــأة أن تأخــذ ســعر تلــك المعاملــة فــي الحســبان. وســوف يعتمــد الــوزن الموضــوع لســعر تلــك المعاملــة عنــد 

مقارنتــه بالمؤشــرات الأخــرى للقيمــة العادلــة علــى الحقائــق والظــروف، مثــل مــا يلــي:

)1(   حجم المعاملة.

)2(   مدى قابلية المعاملة للمقارنة مع الأصل أو الالتزام الذي يجري قياسه.

)3(   مدى قرب المعاملة من تاريخ القياس.

إذا لــم تتوفــر لــدى المنشــأة معلومــات كافيــة لاســتنتاج مــا إذا كانــت المعاملــة تعُــد معاملــة تمــت فــي ظــروف  )ج(  
اعتياديــة منتظمــة، فيجــب عليهــا أن تأخــذ ســعر المعاملــة فــي الحســبان. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن ســعر 
تلــك المعاملــة قــد لا يمثــل القيمــة العادلــة )أي أن ســعر المعاملــة ليــس بالضــرورة أن يكــون الأســاس الوحيــد 
ــة أو لتقديــر عــلاوات مخاطــر الســوق(. وعندمــا لا تتوفــر لــدى المنشــأة  أو الرئيســي لقيــاس القيمــة العادل
معلومــات كافيــة لاســتنتاج مــا إذا كانــت معامــلات معينــة تعُــد معامــلات تمــت فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة، 
فيجــب عليهــا أن تضــع وزنــاً أقــل لتلــك المعامــلات عنــد مقارنتهــا بالمعامــلات الأخــرى المعــروف أنهــا معامــلات 

تمــت فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة.

ولا يلــزم المنشــأة أن تبــذل جهــوداً مســتفيضة لتحديــد مــا إذا كانــت المعاملــة تعُــد معاملــة تمــت فــي ظــروف اعتياديــة 
منتظمــة، ولكــن لا يجــوز لهــا أن تتجاهــل المعلومــات المتاحــة بشــكل معقــول. وعندمــا تعُــد المنشــأة طرفــاً فــي 
معاملــة، يفُتــرض أن تتوفــر لديهــا معلومــات كافيــة لاســتنتاج مــا إذا كانــت المعاملــة تعُــد معاملــة تمــت فــي ظــروف 

اعتياديــة منتظمــة.
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استخدام الأسعار المعلنة المقدمة من قبل أطراف ثالثة

ب45  لا يمنــع هــذا المعيــار اســتخدام الأســعار المعلنــة المقدمــة مــن قبل أطراف ثالثة، مثل خدمات التســعير أو السماســرة، 
إذا كانــت المنشــأة قــد حــددت أن الأســعار المعلنــة المقدمــة مــن تلــك الأطراف قــد تم تطويرها وفقاً لهــذا المعيار.

ب46  إذا كان هنــاك انخفــاض كبيــر فــي حجــم أو مســتوى النشــاط لأصــل أو التــزام، فيجــب علــى المنشــأة تقــويم مــا إذا 
كانــت الأســعار المعلنــة المقدمــة مــن أطــراف ثالثــة قــد تم تطويرهــا باســتخدام معلومــات حاليــة تعكــس المعامــلات 
التــي تمــت فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة أو باســتخدام أســلوب تقــويم يعكــس افتراضــات المشــاركين فــي الســوق 
)بمــا فــي ذلــك الافتراضــات المتعلقــة بالمخاطــر(. وعنــد ترجيــح ســعر معلــن علــى أنــه مُدخــل لقيــاس قيمــة عادلــة، 
ــا بالمؤشــرات الأخــرى  ــد مقارنته ــي لا تعكــس نتيجــة المعامــلات )عن ــاً أقــل للتســعيرات الت ــإن المنشــأة تضــع وزن ف

للقيمــة العادلــة التــي تعكــس نتائــج المعامــلات(. 

ب47  عــلاوة علــى ذلــك، يجــب أن تؤخــذ طبيعــة التســعيرة )علــى ســبيل المثــال، مــا إذا كانــت التســعيرة تعُــد ســعراً دلاليــاً 
أم أنهــا عــرض ملــزم( فــي الحســبان عنــد الترجيــح بــين الأدلــة المتاحــة، مــع إعطــاء وزن أكبــر للتســعيرات المقدمــة 

مــن أطــراف ثالثــة والتــي تمثــل عروضــاً ملزمــة.
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الملحق ج 

تاريخ السريان والتحول

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار وله نفس القوة التي تحظى بها سائر أجزائه.

ج1    يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2013 أو بعــد ذلــك التاريــخ. 
ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا قامــت المنشــأة بتطبيــق هــذا المعيــار علــى فتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن 

تلــك الحقيقــة.

ج 2   يجب تطبيق هذا المعيار بأثر مستقبلي من بداية الفترة السنوية التي يطُبَّق فيها لأول مرة. 

ج3    لا يلــزم تطبيــق متطلبــات الإفصــاح الــواردة فــي هــذا المعيــار فــي المعلومــات المقارنــة المقدمــة للفتــرات التــي تســبق 
أول تطبيــق لهــذا المعيــار.

ج4    عدلــت »التحســينات الســنوية، دورة 2011 – 2013«، الصــادرة فــي ديســمبر 2013، الفقــرة 52. ويجــب علــى 
المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2014 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويجــب علــى 
ــة الفتــرة الســنوية التــي تم فيهــا تطبيــق المعيــار الدولــي  المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل بأثــر مســتقبلي مــن بداي
للتقريــر المالــي 13 لأول مــرة. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا قامــت المنشــأة بتطبيــق ذلــك التعديــل لفتــرة أســبق، 

فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.

ج5    عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، الصــادر فــي يوليــو 2014، الفقــرة 52. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك 
التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 »عقــود الإيجــار« الصــادر فــي ينايــر 2016، الفقــرة 6. ويجــب علــى المنشــأة  ج6  
تطبيــق ذلــك التعديــل عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16.
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المعيار الدولي للتقرير المالي 14 »الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 14 »الحســابات المؤجلــة لأســباب 
ــل. ــر أي تعدي ــا صــدر مــن غي ــة للمحاســبة، كم ــر الدولي ــس المعايي ــة«، الصــادر عــن مجل تنظيمي
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المعيار الدولي للتقرير المالي 14 

الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية

الهدف

إن الهــدف مــن هــذا المعيــار هــو تحديــد متطلبــات التقريــر المالــي لأرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة         1
التــي تنشــأ عندمــا تقــدم المنشــأة ســلعاً أو خدمــات إلــى عمــلاء بســعر أو معــدل يخضــع لتنظيــم الأســعار.

2         لتحقيق هذا الهدف، يتطلب المعيار:

إجــراء تغييــرات محــدودة فــي السياســات المحاســبية التــي كانــت تطبــق وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة  )أ(    
المتعــارف عليهــا علــى أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة، والتــي تتعلــق بشــكل رئيســي بعــرض 

هــذه الحســابات؛ 

تقديم إفصاحات: )ب(  

)1(    تحدد وتوضح المبالغ المثبتة في القوائم المالية للمنشأة والناشئة عن تنظيم الأسعار؛ 

تســاعد مســتخدمي القوائــم الماليــة فــي فهــم مبلــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية، وتوقيتهــا وعــدم     )2(
ــة لأســباب تنظيميــة تم إثباتهــا.  تأكدهــا، الناتجــة مــن أي أرصــدة حســابات مؤجل

تســمح متطلبــات هــذا المعيــار للمنشــأة التــي تقــع ضمــن نطاقــه بالاســتمرار فــي المحاســبة عــن أرصــدة الحســابات         3
المؤجلــة لأســباب تنظيميــة فــي قوائمهــا الماليــة وفقــاً لمبادئهــا المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا عندمــا تطبــق 

المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، مــع مراعــاة التغييــرات المحــدودة المشــار إليهــا فــي الفقــرة 2 أعــلاه. 

4       إضافــة لذلــك، ينــص هــذا المعيــار علــى بعــض الاســتثناءات، أو الإعفــاءات، مــن متطلبــات المعاييــر الأخــرى. وجميــع 
المتطلبــات المحــددة للتقريــر عــن أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة، وأي اســتثناءات، أو إعفــاءات، مــن 
متطلبــات المعاييــر الأخــرى ذات العلاقــة بتلــك الأرصــدة، تم تضمينهــا فــي هــذا المعيــار بــدلاً مــن تضمينهــا فــي 

تلــك المعاييــر الأخــرى.

النطاق

55       يسُــمح للمنشــأة بتطبيــق متطلبــات هــذا المعيــار فــي       يسُــمح للمنشــأة بتطبيــق متطلبــات هــذا المعيــار فــي أول قوائــم ماليــة لهــا مُعــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي  أول قوائــم ماليــة لهــا مُعــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي فقــط فقــط 
فــي الحــالات الآتيــة: فــي الحــالات الآتيــة: 

)أ(     إذا كانت تزاول أنشطة تخضع أسعارها للتنظيم)أ(     إذا كانت تزاول أنشطة تخضع أسعارها للتنظيم؛

)ب(   إذا أثبتــت مبالــغ تســتحق الوصــف بأنهــا أرصــدة حســابات مؤجلــة لأســباب تنظيميــة فــي قوائمهــا الماليــة وفقــاً )ب(   إذا أثبتــت مبالــغ تســتحق الوصــف بأنهــا أرصــدة حســابات مؤجلــة لأســباب تنظيميــة فــي قوائمهــا الماليــة وفقــاً 
لمبادئهــا المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا. لمبادئهــا المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا. 

لا يجــوز للمنشــأة تطبيــق متطلبــات هــذا المعيــار فــي قوائمهــا الماليــة للفتــرات اللاحقــة إلا إذا كانــت قــد أثبتــت، فــي أول  لا يجــوز للمنشــأة تطبيــق متطلبــات هــذا المعيــار فــي قوائمهــا الماليــة للفتــرات اللاحقــة إلا إذا كانــت قــد أثبتــت، فــي أول                  66
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ــة لأســباب تنظيميــة عــن طريــق  ــر المالــي، أرصــدة حســابات مؤجل ــة للتقري ــة لهــا معــدة وفقــاً للمعاييــر الدولي ــة لأســباب تنظيميــة عــن طريــق قوائــم مالي ــر المالــي، أرصــدة حســابات مؤجل ــة للتقري ــة لهــا معــدة وفقــاً للمعاييــر الدولي قوائــم مالي
ــار. ــار.اختيارهــا لتطبيــق متطلبــات هــذا المعي اختيارهــا لتطبيــق متطلبــات هــذا المعي

7       لا يتنــاول هــذا المعيــار الجوانــب الأخــرى للمحاســبة مــن قبــل المنشــآت التــي تــزاول أنشــطة تخضــع لتنظيــم الأســعار. 
وبتطبيــق متطلبــات هــذا المعيــار، فــإن أي مبالــغ يســمح بإثباتهــا أو يتُطلــب إثباتهــا علــى أنهــا أصــول أو التزامــات 
وفقــاً لمعاييــر أخــرى لا يجــوز تضمينهــا فــي المبالــغ المصُنَّفــة علــى أنهــا أرصــدة حســابات مؤجلــة لأســباب تنظيميــة.

يجــب علــى المنشــأة التــي تقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار، وتختــار تطبيقــه، أن تطبــق جميــع متطلباتــه على أرصدة الحســابات  يجــب علــى المنشــأة التــي تقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار، وتختــار تطبيقــه، أن تطبــق جميــع متطلباتــه على أرصدة الحســابات                  88
المؤجلــة لأســباب تنظيميــة التــي تنشــأ عــن جميــع أنشــطة المنشــأة الخاضعــة لتنظيــم الأســعار.المؤجلــة لأســباب تنظيميــة التــي تنشــأ عــن جميــع أنشــطة المنشــأة الخاضعــة لتنظيــم الأســعار.

الإثبات والقياس والهبوط وإلغاء الإثبات

الإعفــاء المؤقــت مــن الفقــرة الإعفــاء المؤقــت مــن الفقــرة 1111 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة  مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 88 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات  »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات 
المحاســبية والأخطــاء«المحاســبية والأخطــاء«

يجــب علــى المنشــأة التــي تــزاول أنشــطة تخضــع لتنظيــم الأســعار والتــي تقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار، وتختــار تطبيقــه،  يجــب علــى المنشــأة التــي تــزاول أنشــطة تخضــع لتنظيــم الأســعار والتــي تقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار، وتختــار تطبيقــه،    99
أن تطبــق الفقرتــين أن تطبــق الفقرتــين 1010 و و1212 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة  مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 88 عنــد وضــع سياســاتها المحاســبية بشــأن الإثبــات والقيــاس  عنــد وضــع سياســاتها المحاســبية بشــأن الإثبــات والقيــاس 

والهبــوط وإلغــاء الإثبــات لأرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة.والهبــوط وإلغــاء الإثبــات لأرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة.

10      تحــدد الفقرتــان 11 و12 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 مصــادر المتطلبــات والإرشــادات التــي يتعين علــى الإدارة، 
أو يســمح لهــا، بأخذهــا فــي الحســبان عنــد وضــع سياســة محاســبية لأحــد البنــود فــي حــال عــدم وجــود أي معيــار 
ــار  ــق الفقــرة 11 مــن المعي ــار المنشــأة مــن تطبي ــد. ويعُفــي هــذا المعي ــك البن ــى ذل ــق بشــكل خــاص عل ــم ينطب ملائ
الدولــي للمحاســبة 8 علــى سياســاتها المحاســبية بشــأن الإثبــات والقيــاس والهبــوط وإلغــاء الإثبــات لأرصــدة 
الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة. وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن المنشــآت التــي تثبــت أرصــدة حســابات مؤجلــة 
ــة أو علــى أنهــا جــزء مــن القيمــة الدفتريــة لأصــول والتزامــات  لأســباب تنظيميــة، ســواءً علــى أنهــا بنــود منفصل
أخــرى، وفقــاً لمبادئهــا المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا، يسُــمح لهــا بالاســتمرار فــي إثبــات تلــك الأرصــدة وفقــاً 
لهــذا المعيــار مــن خــلال الإعفــاء مــن الفقــرة 11 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8، مــع مراعــاة أي تغييــرات فــي 

العــرض مطلوبــة بموجــب الفقرتــين 18 و19 مــن هــذا المعيــار.  

الاستمرار في السياسات المحاسبية الحالية

عنــد التطبيــق الأولــي لهــذا المعيــار، يجــب علــى المنشــأة الاســتمرار فــي تطبيــق سياســاتها المحاســبية الســابقة المتعــارف  عنــد التطبيــق الأولــي لهــذا المعيــار، يجــب علــى المنشــأة الاســتمرار فــي تطبيــق سياســاتها المحاســبية الســابقة المتعــارف    1111
عليهــا للإثبــات والقيــاس والهبــوط وإلغــاء الإثبــات لأرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة، باســتثناء أي تغييــرات عليهــا للإثبــات والقيــاس والهبــوط وإلغــاء الإثبــات لأرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة، باســتثناء أي تغييــرات 
يسُــمح بهــا بموجــب الفقــرات يسُــمح بهــا بموجــب الفقــرات 1313––1515. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن عــرض مثــل هــذه المبالــغ يجــب أن يلتــزم بمتطلبــات العــرض . وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن عــرض مثــل هــذه المبالــغ يجــب أن يلتــزم بمتطلبــات العــرض 
الــواردة فــي هــذا المعيــار، والتــي قــد تتطلــب إجــراء تغييــرات فــي سياســات العــرض الخاصــة بالمنشــأة وفقــاً لمبادئهــا الــواردة فــي هــذا المعيــار، والتــي قــد تتطلــب إجــراء تغييــرات فــي سياســات العــرض الخاصــة بالمنشــأة وفقــاً لمبادئهــا 

ــين 1818 و و1919(.  (.   ــا )انظــر الفقرت ــارف عليه ــين المحاســبية الســابقة المتع ــا )انظــر الفقرت ــارف عليه المحاســبية الســابقة المتع

12      يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق بشــكل ثابــت فــي الفتــرات اللاحقــة السياســات الموضوعــة وفقــاً للفقــرة 11، باســتثناء 
أي تغييــرات يسُــمح بهــا بموجب الفقــرات 13–15.    
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التغييرات في السياسات المحاسبية

لا يجــوز للمنشــأة تغييــر سياســاتها المحاســبية للبــدء فــي إثبــات أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة. ولا يجــوز  لا يجــوز للمنشــأة تغييــر سياســاتها المحاســبية للبــدء فــي إثبــات أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة. ولا يجــوز    1313
للمنشــأة أن تغيــر سياســاتها المحاســبية للإثبــات والقيــاس والهبــوط وإلغــاء الإثبــات لأرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب للمنشــأة أن تغيــر سياســاتها المحاســبية للإثبــات والقيــاس والهبــوط وإلغــاء الإثبــات لأرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب 
تنظيميــة إلا إذا كان التغييــر يزيــد مــن ملاءمــة القوائــم الماليــة للقــرارات الاقتصاديــة التــي يحتــاج المســتخدمون إلــى تنظيميــة إلا إذا كان التغييــر يزيــد مــن ملاءمــة القوائــم الماليــة للقــرارات الاقتصاديــة التــي يحتــاج المســتخدمون إلــى 
ــى القوائــم  ــى القوائــم ، أو يزيــد مــن إمكانيــة الاعتمــاد عل ــة))11((، أو يزيــد مــن إمكانيــة الاعتمــاد عل ــى القوائــم المالي ــل ذلــك مــن إمكانيــة الاعتمــاد عل ــى القوائــم الماليــةاتخاذهــا دون أن يقل ــل ذلــك مــن إمكانيــة الاعتمــاد عل اتخاذهــا دون أن يقل
الماليــة دون أن يقلــل ذلــك مــن ملاءمتهــا لتلــك الاحتياجــات. ويجــب علــى المنشــأة الحكــم علــى الملاءمــة وإمكانيــة الاعتمــاد الماليــة دون أن يقلــل ذلــك مــن ملاءمتهــا لتلــك الاحتياجــات. ويجــب علــى المنشــأة الحكــم علــى الملاءمــة وإمكانيــة الاعتمــاد 

ــار الدولــي للمحاســبة 88.. ــار الدولــي للمحاســبة  مــن المعي ــواردة فــي الفقــرة 1010 مــن المعي ــواردة فــي الفقــرة باســتخدام الضوابــط ال باســتخدام الضوابــط ال

لا يعفــي هــذا المعيــار المنشــآت مــن تطبيــق الفقــرات 10 أو 14 أو 15 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 علــى       14
ــة  ــابات المؤجل ــدة الحس ــأن أرص ــبية بش ــاتها المحاس ــر سياس ــر تغيي ــبية. ولتبري ــة المحاس ــي السياس ــرات ف التغيي
ــى اســتيفاء الضوابــط  ــة أقــرب إل ــم المالي ــر يجعــل القوائ ــات أن التغيي ــى المنشــأة إثب ــة، يجــب عل لأســباب تنظيمي
ــر التزامــاً كامــلًا بتلــك  ــزم أن يحقــق التغيي ــي للمحاســبة 8. ولكــن لا يل ــار الدول ــواردة فــي الفقــرة 10 مــن المعي ال
ــد الهبــوط فــي قيمتهــا  ــة، وقياســها وتحدي ــة لأســباب تنظيمي الضوابــط التــي لإثبــات أرصــدة الحســابات المؤجل

ــا.   ــاء إثباته وإلغ

تنطبــق الفقرتــان 13 و14 علــى كل مــن التغييــرات التــي تتــم عنــد التطبيــق الأولــي لهــذا المعيــار وعلــى التغييــرات        15
التــي تتــم فــي فتــرات التقريــر اللاحقــة.

التداخل مع المعايير الأخرى

يتضمــن هــذا المعيــار أي اســتثناء أو إعفــاء محــدد أو متطلبــات إضافيــة محــددة تتعلــق بتداخــل هــذا المعيــار مــع المعاييــر  يتضمــن هــذا المعيــار أي اســتثناء أو إعفــاء محــدد أو متطلبــات إضافيــة محــددة تتعلــق بتداخــل هــذا المعيــار مــع المعاييــر            1616
الأخــرى )انظــر الفقــرات بالأخــرى )انظــر الفقــرات ب77 – ب – ب2828(. وفــي حالــة عــدم وجــود أي اســتثناء أو إعفــاء أو متطلبــات إضافيــة مــن هــذا (. وفــي حالــة عــدم وجــود أي اســتثناء أو إعفــاء أو متطلبــات إضافيــة مــن هــذا 
القبيــل، يجــب تطبيــق المعاييــر الأخــرى علــى أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة بنفــس الطريقــة التــي تنطبــق القبيــل، يجــب تطبيــق المعاييــر الأخــرى علــى أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة بنفــس الطريقــة التــي تنطبــق 

ــر الأخــرى.   ــم إثباتهــا وفقــاً للمعايي ــي يت ــى الأصــول والالتزامــات والدخــل والمصروفــات الت ــر الأخــرى.  بهــا عل ــم إثباتهــا وفقــاً للمعايي ــي يت ــى الأصــول والالتزامــات والدخــل والمصروفــات الت بهــا عل

فــي بعــض الحــالات، قــد يلــزم تطبيــق معيــار آخــر علــى رصيــد حســاب مؤجــل لأســباب تنظيميــة تم قياســه وفقــاً   17
للسياســات المحاســبية الخاصــة بالمنشــأة والتــي قــد تم وضعهــا وفقــاً للفقرتــين 11 و12، وذلــك بغيــة أن ينعكــس 
ذلــك الرصيــد بشــكل مناســب فــي القوائــم الماليــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون للمنشــأة أنشــطة تخضــع لتنظيــم 
الأســعار فــي بلــد أجنبــي وتكــون معامــلات تلــك الأنشــطة وأرصــدة حســاباتها المؤجلــة لأســباب تنظيميــة مُقومــة 
بعملــة أجنبيــة ليســت هــي العملــة الوظيفيــة للمنشــأة المعــدة للتقريــر. وتتــم ترجمــة أرصــدة الحســابات المؤجلــة 
لأســباب تنظيميــة والحركــة فــي تلــك الأرصــدة عــن طريــق تطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 21 »آثــار التغيــرات 

فــي أســعار صــرف العمــلات الأجنبيــة«.

العرض 

التغييرات في العرض

كمــا ســيتم بيانــه فــي الفقــرات 20-26 أدنــاه، فــإن هــذا المعيــار يســتحدث متطلبــات لعــرض أرصــدة الحســابات        18
فــي عــام 2010، اســتبدل مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة »إطــار إعــداد وعــرض القوائــم الماليــة« الصــادر عــن لجنــة المعاييــر الدوليــة للمحاســبة والــذي أقــره المجلــس فــي عــام     )1(
2001 )الإطــار( بـــ »إطــار مفاهيــم التقريــر المالــي« )إطــار المفاهيــم(. ويشــمل مصطلــح »التعبيــر الصــادق«، الــذي تم اســتخدامه فــي إطــار المفاهيــم الصــادر فــي عام 2010 والمســتخدم 
أيضــاً فــي النســخة المنقحــة مــن إطــار المفاهيــم الصــادر فــي عــام 2018، الخاصيــة الرئيســية التــي أطلــق عليهــا »الإطــار« اســم »إمكانيــة الاعتمــاد«. ويســتند المتطلــب الــوارد فــي 

الفقــرة 13 مــن هــذا المعيــار إلــى متطلبــات المعيــار الدولــي للمحاســبة )8(، الــذي يبقــي علــى اســتخدام مصطلــح »يمكــن الاعتمــاد عليــه«. 
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ــإن أرصــدة  ــار، ف ــق هــذا المعي ــد تطبي ــين 11 و12. وعن ــاً للفقرت ــا وفق ــم إثباته ــي يت ــة الت ــة لأســباب تنظيمي المؤجل
الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة يتــم إثباتهــا فــي قائمــة المركــز المالــي إضافــة إلــى الأصــول والالتزامــات التــي 
ــة  ــم إثباتهــا وفقــاً للمعاييــر الأخــرى. وتفصــل متطلبــات العــرض هــذه تأثيــر إثبــات أرصــدة الحســابات المؤجل يت

لأســباب تنظيميــة عــن متطلبــات التقريــر المالــي الــواردة فــي المعاييــر الأخــرى.

بالإضافــة إلــى البنــود التــي مــن المطلــوب عرضهــا فــي قائمــة المركــز المالــي وفي قائمــة )قائمتــي( الربح أو الخســارة        19
والدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 1 »عــرض القوائــم الماليــة«، يجــب علــى المنشــأة التــي 
تطبــق هــذا المعيــار عــرض جميــع أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة والحركــة فــي تلــك الأرصــدة وفقــاً 

للفقــرات 20–26.

تصنيف أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية

2020      يجب على المنشأة عرض بنود مستقلة منفصلة في قائمة المركز المالي لما يلي:      يجب على المنشأة عرض بنود مستقلة منفصلة في قائمة المركز المالي لما يلي:

مجموع الأرصدة المدينة لجميع الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية؛ مجموع الأرصدة المدينة لجميع الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية)أ(   )أ(  

مجموع الأرصدة الدائنة لجميع الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية. مجموع الأرصدة الدائنة لجميع الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية.)ب(   )ب(  

ــى أنهــا تصنيفــات  ــة، عل ــة وغيــر المتداول ــة، والالتزامــات المتداول ــة وغيــر المتداول عندمــا تعــرض المنشــأة الأصــول المتداول ــى أنهــا تصنيفــات       ــة، عل ــة وغيــر المتداول ــة، والالتزامــات المتداول ــة وغيــر المتداول عندمــا تعــرض المنشــأة الأصــول المتداول      2121
منفصلــة فــي قائمــة مركزهــا المالــي، فــلا يجــوز لهــا تصنيــف مجاميــع أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة علــى منفصلــة فــي قائمــة مركزهــا المالــي، فــلا يجــوز لهــا تصنيــف مجاميــع أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة علــى 
أنهــا متداولــة أو غيــر متداولــة. وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب تمييــز البنــود المســتقلة المنفصلــة المطلوبــة بموجــب الفقــرة أنهــا متداولــة أو غيــر متداولــة. وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب تمييــز البنــود المســتقلة المنفصلــة المطلوبــة بموجــب الفقــرة 2020 عــن  عــن 
الأصــول والالتزامــات التــي يتــم عرضهــا وفقــاً للمعاييــر الأخــرى باســتخدام المجاميــع الفرعيــة، التــي يتــم اســتنباطها قبــل الأصــول والالتزامــات التــي يتــم عرضهــا وفقــاً للمعاييــر الأخــرى باســتخدام المجاميــع الفرعيــة، التــي يتــم اســتنباطها قبــل 

عــرض أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة.عــرض أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة.

تصنيف الحركة في أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية

يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض، ضمــن قســم الدخــل الشــامل الآخــر فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر،  يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض، ضمــن قســم الدخــل الشــامل الآخــر فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر،              2222
ــة لأســباب تنظيميــة لفتــرة التقريــر المتعلقــة بالبنــود المثبتــة ضمــن  ــة لأســباب تنظيميــة لفتــرة التقريــر المتعلقــة بالبنــود المثبتــة ضمــن صافــي الحركــة فــي جميــع أرصــدة الحســابات المؤجل صافــي الحركــة فــي جميــع أرصــدة الحســابات المؤجل
الدخــل الشــامل الآخــر. ويجــب اســتخدام بنــود مســتقلة منفصلــة لصافــي الحركــة المتعلقــة بالبنــود التــي، وفقــاً للمعاييــر الدخــل الشــامل الآخــر. ويجــب اســتخدام بنــود مســتقلة منفصلــة لصافــي الحركــة المتعلقــة بالبنــود التــي، وفقــاً للمعاييــر 

الأخــرى:الأخــرى:

)أ(    لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة؛  )أ(    لن يتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة؛  

)ب(   سيتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة عند استيفاء شروط محددة.  )ب(   سيتم إعادة تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة عند استيفاء شروط محددة.  

ــى المنشــأة عــرض بنــد مســتقل منفصــل ضمــن قســم الربــح أو الخســارة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل  يجــب عل ــى المنشــأة عــرض بنــد مســتقل منفصــل ضمــن قســم الربــح أو الخســارة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل        يجــب عل       2323
الشــامل الآخــر، أو فــي قائمــة الربــح أو الخســارة المنفصلــة، لصافــي الحركــة المتبقيــة فــي جميــع أرصــدة الحســابات المؤجلــة الشــامل الآخــر، أو فــي قائمــة الربــح أو الخســارة المنفصلــة، لصافــي الحركــة المتبقيــة فــي جميــع أرصــدة الحســابات المؤجلــة 
لأســباب تنظيميــة لفتــرة التقريــر، باســتثناء الحركــة التــي لا تنعكــس علــى الربــح أو الخســارة، مثــل المبالــغ التــي يتــم اقتناؤها. لأســباب تنظيميــة لفتــرة التقريــر، باســتثناء الحركــة التــي لا تنعكــس علــى الربــح أو الخســارة، مثــل المبالــغ التــي يتــم اقتناؤها. 
وهــذا البنــد المســتقل المنفصــل يجــب تمييــزه عــن الدخــل والمصروفــات التــي يتــم عرضهــا وفقــاً للمعاييــر الأخــرى عــن طريــق وهــذا البنــد المســتقل المنفصــل يجــب تمييــزه عــن الدخــل والمصروفــات التــي يتــم عرضهــا وفقــاً للمعاييــر الأخــرى عــن طريــق 

اســتخدام مجمــوع فرعــي، يتــم اســتنباطه قبــل صافــي الحركــة فــي أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة. اســتخدام مجمــوع فرعــي، يتــم اســتنباطه قبــل صافــي الحركــة فــي أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة. 
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ــة  ــات أرصــدة حســابات مؤجل ــة نتيجــةً لإثب ــة مؤجل ــزام ضريب ــة أو الت ــة مؤجل ــت المنشــأة أصــل ضريب ــا تثب عندم      24
لأســباب تنظيميــة، يجــب علــى المنشــأة عــرض أصــل )التــزام( الضريبــة المؤجلــة النــاتج والحركــة ذات العلاقــة فــي 
أصــل )التــزام( الضريبــة المؤجلــة ذلــك مــع أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة ذات الصلــة والحركــة فــي 
تلــك الأرصــدة، بــدلاً مــن عرضهــا ضمــن المجمــوع الــذي يتــم عرضــه وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 12 »ضرائــب 

الدخــل« لأصــول )التزامــات( الضريبــة المؤجلــة ومصــروف )دخــل( الضريبــة )انظــر الفقــرات ب9– ب12(.  

عندمــا تعــرض المنشــأة عمليــة غيــر مســتمرة أو مجموعــة اســتبعاد وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5   25
»الأصــول غيــر المتداولــة المحتفــظ بهــا للبيــع والعمليــات غيــر المســتمرة«، يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض أي أرصــدة 
حســابات مؤجلــة لأســباب تنظيميــة ذات علاقــة وصافــي الحركــة فــي تلــك الأرصــدة، عنــد الاقتضــاء، مــع أرصــدة 
الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة والحركــة فــي تلــك الأرصــدة، بــدلاً مــن عرضها ضمــن مجموعات الاســتبعاد 

أو العمليــات غيــر المســتمرة )انظــر الفقــرات ب19– ب22(.

ــى المنشــأة  ــهم«، يجــب عل ــة الس ــي للمحاســبة 33 »ربحي ــار الدول ــاً للمعي ــة الســهم وفق عندمــا تعــرض المنشــأة ربحي  26
أن تعــرض مبالــغ إضافيــة لربحيــة الســهم الأساســية والمخفضــة، يتــم احتســابها باســتخدام مبالــغ الأربــاح التــي 
يتطلبهــا المعيــار الدولــي للمحاســبة 33 ولكــن مــع اســتبعاد الحركــة فــي أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب 

تنظيميــة )انظــر الفقرتــين ب13 وب14(.

الإفصاح

الهدف

ن المستخدمين من تقييم: يجب على المنشأة التي تختار تطبيق هذا المعيار الإفصاح عن المعلومات التي تمكِّ ن المستخدمين من تقييم:      يجب على المنشأة التي تختار تطبيق هذا المعيار الإفصاح عن المعلومات التي تمكِّ      2727

طبيعــة تنظيــم الأســعار، والمخاطــر المتعلقــة بتنظيــم الأســعار، الــذي يحــدد الســعر )الأســعار( الــذي تســتطيع المنشــأة  طبيعــة تنظيــم الأســعار، والمخاطــر المتعلقــة بتنظيــم الأســعار، الــذي يحــدد الســعر )الأســعار( الــذي تســتطيع المنشــأة )أ(  )أ( 
ــى العمــلاء مقابــل الســلع أو الخدمــات التــي تقدمهــا المنشــأة؛ ــه عل ــى العمــلاء مقابــل الســلع أو الخدمــات التــي تقدمهــا المنشــأةتحميل ــه عل تحميل

آثار تنظيم الأسعار هذا على مركزها المالي وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.  آثار تنظيم الأسعار هذا على مركزها المالي وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية. )ب(  )ب( 

28      إذا لــم يتــم اعتبــار أي مــن الإفصاحــات المبينــة فــي الفقــرات 30–36 ذات صلــة بتحقيــق الهــدف الــوارد فــي الفقــرة 
27، فيمكــن إســقاطها مــن القوائــم الماليــة. وإذا كانــت الإفصاحــات المقدمــة وفقــاً للفقــرات 30–36 غيــر كافيــة 
لتحقيــق الهــدف الــوارد فــي الفقــرة 27، فيجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عمّــا يلــزم مــن معلومــات إضافيــة لتحقيــق 

ذلــك الهــدف.

لتحقيق هدف الإفصاح الوارد في الفقرة 27، يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان جميع ما يلي:       29

)أ(     مستوى التفصيل اللازم لاستيفاء متطلبات الإفصاح؛

)ب(  حجم التركيز الذي يجب إيلاؤه لكل من المتطلبات المختلفة؛ 

)ج(    حجم التجميع أو التفصيل الذي يجب القيام بها؛

)د(    ما إذا كان مستخدمو القوائم المالية بحاجة لمعلومات إضافية لتقويم المعلومات الكمية المفصح عنها.
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شرح الأنشطة الخاضعة لتنظيم الأسعار

لمســاعدة مســتخدم القوائــم الماليــة فــي تقييــم طبيعــة أنشــطة المنشــأة الخاضعــة لتنظيــم الأســعار وتقييــم المخاطــر   30
ــا يلــي: المرتبطــة بهــا، يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح، لــكل نــوع مــن أنــواع الأنشــطة الخاضعــة لتنظيــم الأســعار، عمّ

)أ(    وصــف موجــز لطبيعــة وحــدود النشــاط الخاضــع لتنظيــم الأســعار وطبيعــة الإجــراء التنظيمــي لتحديــد 
الأســعار؛

ــوارد فــي  )ب(   هويــة منظــم )منظمــي( الأســعار. وإذا كان منظــم الأســعار طرفــاً ذا علاقــة )حســب التعريــف ال
المعيــار الدولــي للمحاســبة 24 »الإفصاحــات عــن الأطــراف ذات العلاقــة«(، فيجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن تلــك 

الحقيقــة، مــع توضيــح لشــكل العلاقــة؛

)ج(   كيفيــة تأثــر الاســترداد المســتقبلي لــكل فئــة )أي كل نــوع مــن أنــواع التكلفــة أو الدخــل( مــن أرصــدة الحســابات 
ــة لأســباب  ــة مــن أرصــدة الحســابات المؤجل ــر عكــس كل فئ ــة تأث ــة أو كيفي ــة المدين ــة لأســباب تنظيمي المؤجل

تنظيميــة الدائنــة بالمخاطــر وعــدم التأكــد مثــل:

)1(    مخاطــر الطلــب )علــى ســبيل المثــال، التغيــرات فــي مواقــف العمــلاء أو توفــر مــوارد بديلــة للعــرض أو 
مســتوى المنافســة(؛

المخاطــر التنظيميــة )علــى ســبيل المثــال، تقــديم طلــب أو الموافقــة علــى طلــب لتحديــد الأســعار أو تقييــم   )2(
المنشــأة للخطــوات التنظيميــة المســتقبلية المتوقعــة(؛

)3(  المخاطر الأخرى )على سبيل المثال، مخاطر العملة أو مخاطر السوق الأخرى(.   

يجــب تقــديم الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة 30 فــي القوائــم الماليــة إمّــا مباشــرة فــي الإيضاحــات أو       31
بتضمينهــا عــن طريــق الإشــارة المرجعيــة فــي القوائــم الماليــة إلــى بيــان آخــر، مثــل الإشــارة إلــى تعليــق مــن الإدارة 
أو إلــى تقريــر عــن المخاطــر، متــاح لمســتخدمي القوائــم الماليــة بنفــس الشــروط المتاحــة بهــا القوائــم الماليــة وفــي 
نفــس الوقــت. وإذا لــم يتــم تضمــين المعلومــات فــي القوائــم الماليــة مباشــرةً أو عــن طريــق إشــارة مرجعيــة إليهــا، فــإن 

القوائــم الماليــة تعُــد غيــر مكتملــة.

شرح المبالغ المثبتة 

يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن الأســاس الــذي يتــم بموجبــه إثبــات وإلغــاء إثبــات أرصــدة الحســابات المؤجلــة       32
ــم أرصــدة الحســابات  ــة تقيي ــك كيفي ــاً، بمــا فــي ذل ــي ولاحق ــة قياســها بشــكل أول ــة، وعــن كيفي لأســباب تنظيمي

ــوط.    ــة خســارة هب ــة تخصيــص أي ــة اســتردادها وكيفي ــق بإمكاني ــا يتعل ــة فيم ــة لأســباب تنظيمي المؤجل

ــى المنشــاة الإفصــاح عــن المعلومــات  33     فيمــا يخــص كل نــوع مــن الأنشــطة التــي تخضــع لتنظيــم الأســعار، يجــب عل
ــة لأســباب تنظيميــة:  الآتيــة لــكل فئــة مــن أرصــدة الحســابات المؤجل

ــغ الدفتــري فــي بدايــة ونهايــة الفتــرة، فــي شــكل جــدول مــا لــم يكــن هنــاك شــكل آخــر أكثــر  مطابقــة للمبل )أ( 
مناســبة. ويجــب علــى المنشــأة اســتخدام الاجتهــاد عنــد إقــرار مســتوى التفصيــل الضــروري )انظــر الفقرتــين 
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28، 29(، ولكــن عــادةً مــا تكــون المكونــات الآتيــة ملائمــة:

المبالــغ التــي تم إثباتهــا فــي الفتــرة الحاليــة فــي قائمــة المركــز المالــي علــى أنهــا أرصــدة حســابات مؤجلــة   )1(
لأســباب تنظيميــة؛

المبالــغ التــي تم إثباتهــا فــي قائمــة )قائمتــي( الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر والتــي تتعلــق   )2(
ــة؛ ــرة الحالي ــي تم عكســها فــي الفت ــأة( أو الت ــاً بالمطف ــي تم اســتردادها )توصــف أحيان بالأرصــدة الت

المبالــغ الأخــرى، المحــددة بشــكل منفصــل، التــي أثــرت فــي أرصــدة الحســابات المؤجلة لأســباب تنظيمية،   )3(
مثــل الهبــوط أو البنــود التــي تم اقتناؤهــا أو تحملهــا عنــد تجميــع أعمــال أو البنــود المسُــتبعدة أو آثــار 

التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــلات الأجنبيــة أو معــدلات الخصــم؛

معــدل العائــد أو معــدل الخصــم )بمــا فــي ذلــك معــدل صفــري أو مــدى مــن المعــدلات، عنــد الانطبــاق(  )ب( 
المســتخدم لعكــس القيمــة الزمنيــة للنقــود والمنطبــق علــى كل فئــة مــن أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب 

تنظيميــة؛

ــة  ــكل فئ ــري ل ــغ الدفت ــاء( المبل ــى مداهــا اســترداد )أو إطف ــم عل ــي تتوقــع المنشــأة أن يت ــة الت ــرات المتبقي الفت )ج( 
مــن أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة المدينــة أو عكــس كل فئــة مــن أرصــدة الحســابات المؤجلــة 

ــة.   ــة الدائن لأســباب تنظيمي

34      عندمــا يؤثــر تنظيــم الأســعار علــى مبلــغ وتوقيــت مصــروف )دخــل( ضريبــة الدخــل للمنشــأة، فيجــب علــى المنشــأة 
الإفصــاح عــن تأثيــر تنظيــم الأســعار علــى مبالــغ الضريبــة الحاليــة والمؤجلــة المثبتــة. وإضافــة لذلــك، يجــب علــى 
ــة وعــن  ــق بالضريب ــة يتعل ــة لأســباب تنظيمي ــد للحســابات المؤجل المنشــأة الإفصــاح بشــكل منفصــل عــن أي رصي

الحركــة المتعلقــة بالضريبــة فــي ذلــك الرصيــد.

عندمــا تقــدم المنشــأة إفصاحــات، وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12 »الإفصــاح عــن الحصــص فــي منشــآت أخــرى«،       35
عــن حصــة فــي منشــأة تابعــة أو منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك لــه أنشــطة خاضعــة لتنظيــم الأســعار ومُثبــت لــه 
أرصــدة حســابات مؤجلــة لأســباب تنظيميــة وفقــاً لهــذا المعيــار، فيجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن المبالــغ التــي 
تم تضمينهــا لأرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة المدينــة والدائنــة وصافــي الحركــة فــي تلــك الأرصــدة 

المتصلــة بالحصــص المفصــح عنهــا )انظــر الفقــرات ب25 – ب28(. 

36      عندمــا تســتنتج المنشــأة أن رصيــد حســاب مؤجــل لأســباب تنظيميــة لــم يعــد بالإمكان اســترداده أو عكســه بالكامل، 
فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة، وعــن الســبب فــي عــدم إمكانيــة اســترداده أو عكســه بالكامــل والمبلــغ 

الــذي تم بمقــداره تخفيــض رصيــد الحســاب المؤجــل لأســباب تنظيميــة. 
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الملحق أ

المصطلحات المعرفة

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.

ــر  ــة للتقري ــر الدولي ــا المنشــأة المعايي ــق فيه ــة ســنوية تطب ــم مالي هــي أول قوائ
المالــي، بموجــب النــص الصريــح وغيــر المتحفــظ على الالتــزام بالمعاييــر الدولية 

للتقريــر المالــي.

أول قوائم مالية معدة وفقاً 
للمعايير الدولية للتقرير المالي

ة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة  ة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة أول قوائــم ماليــة لهــا مُعــدَّ هــي المنشــأة التــي تعــرض أول قوائــم ماليــة لهــا مُعــدَّ
للتقريــر المالــيللتقريــر المالــي.

المنشأة المُطبقة لأول مرة

هــي الأســاس المحاســبي الــذي كانــت المنشــأةالمنشــأة المطُبقــة لأول مــرةالمطُبقــة لأول مــرة تســتخدمه 
مباشــرة قبــل تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.

المبادئ المحاسبية السابقة 
المتعارف عليها 

أنشطة المنشأة التي تخضع لتنظيم الأسعارلتنظيم الأسعار. الأنشطة الخاضعة لتنظيم 
الأسعار

إطــار لوضــع الأســعار التــي يمكــن تحميلهــا علــى العمــلاء مقابــل الســلع أو 
الخدمــات، ويخضــع ذلــك الإطــار للإشــراف أو الاعتمــاد، أو كليهمــا، مــن قبــل 

منظــم الأســعارمنظــم الأســعار.

تنظيم الأسعار

جهــة رســمية مخولــة بموجــب نظــام أو لائحــة بوضــع ســعر أو مــدى أســعار 
ملــزم للمنشــأة. ويمكــن أن يكــون منظــم الأســعارمنظــم الأســعار طرفــاً ثالثــاً أو طرفــاً ذا علاقــة 
ــك  ــت تل ــة الخــاص بالمنشــأة، إذا كان ــس الحوكم ــك مجل ــي ذل بالمنشــأة، بمــا ف
ــة بموجــب نظــام أو لائحــة أن تضــع الأســعار لمصلحــة العمــلاء  ــة مُطالب الجه

ــة للمنشــأة بشــكل عــام.  وأن تضمــن الجــدوى المالي

منظم الأسعار

ــه أصــل  ــى أن ــه عل ــم إثبات ــم يكــن ليت رصيــد أي حســاب مصــروف )أو دخــل( ل
أو التــزام وفقــاً للمعاييــر الأخــرى، ولكنــه يتأهــل للتأجيــل لأنــه تم تضمينــه، أو 
يتُوقــع أن يتــم تضمينــه، مــن قبــل منظــم الأســعارمنظــم الأســعار عنــد وضــع الســعر أو الأســعار 

التــي يمكــن تحميلهــا علــى العمــلاء.

رصيد الحساب المؤجل لأسباب 
تنظيمية
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الملحق ب

إرشادات التطبيق

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.

الأنشطة الخاضعة لتنظيم الأسعار

مــن الناحيــة التاريخيــة، كان تنظيــم الأســعار يطُبَّــق علــى جميــع أنشــطة المنشــأة. ولكــن مــع الاســتحواذات والتنويــع  ب1     
ورفــع القيــود، فــإن تنظيــم الأســعار يمكــن أن ينطبــق الآن علــى جــزء فقــط مــن أنشــطة المنشــأة، ممــا ينتــج عنــه أن 
تكــون للمنشــأة أنشــطة خاضعــة لتنظيــم الأســعار وأنشــطة أخــرى غيــر خاضعــة لتنظيــم الأســعار. وينطبــق هــذا 
ــة مــن خــلال  ــة أو تنظيمي ــود نظامي ــي تخضــع لقي ــم الأســعار والت ــة لتنظي ــى الأنشــطة الخاضع ــار فقــط عل المعي

تصرفــات منظــم الأســعار، بغــض النظــر عــن نــوع المنشــأة أو الصناعــة التــي تنتمــي إليهــا.

مــة ذاتيــاً، أي الأنشــطة التــي لا تخضــع لإطــار تســعير  ب2     لا يجــوز للمنشــأة أن تطبــق هــذا المعيــار علــى الأنشــطة المنظَّ
يتــم الإشــراف عليــه أو اعتمــاده، أو كليهمــا، مــن قبــل منظــم أســعار. وهــذا لا يمنــع المنشــأة مــن أن تكــون مؤهلــة 

لتطبيــق هــذا المعيــار عندمــا:  

تضــع الهيئــة الحاكمــة الخاصــة بالمنشــأة أو الطــرف ذو العلاقــة الأســعار لحمايــة مصلحــة العمــلاء ولضمــان  )أ( 
الجــدوى الماليــة للمنشــأة بشــكل عــام ضمــن إطــار تســعير محــدد؛

يكون الإطار خاضعاً للإشراف و/أو الاعتماد من قبل جهة رسمية مخوّلة بموجب نظام أو لائحة.  )ب( 

الاستمرار في السياسات المحاسبية الحالية 

ف رصيــد الحســاب المؤجــل لأســباب تنظيميــة بأنــه رصيــد أي حســاب مصــروف  ب3     لأغــراض هــذا المعيــار، يعُــرَّ
)أو دخــل( لــم يكــن ليتــم إثباتــه علــى أنــه أصــل أو التــزام وفقــاً للمعاييــر الأخــرى، ولكنــه يتأهــل للتأجيــل لأنــه تم 
تضمينــه، أو يتوقــع أن يتــم تضمينــه، مــن قبــل منظــم الأســعار عنــد وضــع الســعر أو الأســعار التــي يمكــن تحميلهــا 
علــى العمــلاء. وقــد تقــع بعــض بنــود المصــروف )الدخــل( خــارج نطــاق الســعر أو الأســعار الخاضعــة للتنظيــم لأن 
المبالــغ، علــى ســبيل المثــال، لا يتوقــع أن تكــون مقبولــة مــن قبــل منظــم الســعر أو لأنهــا لا تقــع ضمــن نطــاق تنظيــم 
الأســعار. وتبعــاً لذلــك، فــإن مثــل هــذا البنــد يتــم إثباتــه علــى أنــه دخــل أو مصــروف عنــد تحققــه، مــا لــم يكــن هنــاك 

معيــار آخــر يســمح بتضمينــه أو يتطلــب تضمينــه فــي المبلــغ الدفتــري لأصــل أو التــزام.  

ب4     فــي بعــض الحــالات، تمنــع المعاييــر الأخــرى المنشــأة بشــكل صريــح مــن أن تثبــت، فــي قائمــة المركــز المالــي، أرصــدة 
ــود  ــن بن ــا ضم ــم إدراجه ــا بشــكل منفصــل أو يت ــا، إمّ ــم إثباته ــد يت ــي ق ــة الت ــة لأســباب تنظيمي الحســابات المؤجل
مســتقلة أخــرى مثــل العقــارات والآلات والمعــدات وفقــاً للسياســات المحاســبية وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة 
المتعــارف عليهــا. ولكــن وفقــاً للفقــرة 11 مــن هــذا المعيــار، فــإن المنشــأة التــي تختــار تطبيــق هــذا المعيــار فــي أول 
قوائــم ماليــة لهــا مُعــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي تطبــق الإعفــاء مــن الفقــرة 11 مــن المعيــار الدولــي 
للمحاســبة 8 لكــي تســتمر فــي تطبيــق سياســاتها المحاســبية وفقــاً للمبــادئ المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا 
للإثبــات والقيــاس والهبــوط وإلغــاء الإثبــات لأرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة. وقــد تشــمل مثــل هــذه 

السياســات المحاســبية، علــى ســبيل المثــال، الممارســات الآتيــة:                              
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)أ(    إثبــات رصيــد حســاب مؤجــل لأســباب تنظيميــة مديــن عندمــا يكــون للمنشــأة حــق، نتيجــة لتصرفــات 
فعليــة أو متوقعــة مــن قبــل منظــم الأســعار، فــي زيــادة الأســعار فــي الفتــرات المســتقبلية لاســترداد التكاليــف 
ــم أن توفــر اســتردادها(؛ المســموح بهــا )أي التكاليــف التــي يقصــد مــن الســعر أو الأســعار الخاضعــة للتنظي

ــة خســارة أو  ــادل لأي ــن، مع ــن أو دائ ــة مدي ــد حســاب مؤجــل لأســباب تنظيمي ــه رصي ــى أن ــغ، عل ــات مبل )ب(  إثب
مكســب مــن اســتبعاد أو الاســتغناء عــن كل مــن بنــود عقــارات وآلات ومعــدات وبنــود أصــول غيــر ملموســة، 

ــغ أو عكســه مــن خــلال الأســعار المســتقبلية؛ عندمــا يتوقــع اســترداد ذلــك المبل

)ج(   إثبــات رصيــد حســاب مؤجــل لأســباب تنظيميــة دائــن عندمــا تكــون المنشــأة مطالبــة، نتيجــةً لتصرفــات فعليــة 
ــغ التكاليــف  أو متوقعــة مــن قبــل منظــم الأســعار، بتخفيــض الأســعار فــي الفتــرات المســتقبلية لعكــس مبال
المســموح بهــا المســتردة بالزيــادة )أي المبالــغ الزائــدة عــن المبلــغ الممكــن اســترداده الــذي حــدده منظــم الأســعار(؛

قيــاس أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة علــى أســاس غيــر مخصــوم أو علــى أســاس مخصــوم  )د( 
يســتخدم معــدل فائــدة أو خصــم يحــدده منظــم الأســعار. 

ب5     فيمــا يلــي أمثلــة علــى أنــواع التكاليــف التــي قــد يســمح منظمــو الأســعار بوضعهــا فــي الاعتبــار عند اتخــاذ القرارات 
المتعلقــة بوضــع الأســعار والتــي لذلــك قــد تثبتهــا المنشــأة في أرصــدة الحســابات المؤجلة لأســباب تنظيمية:

)1(    الاختلافات في الحجم أو أسعار الشراء؛

)2(   تكاليــف مبــادرات »الطاقــة الخضــراء« المعتمــدة )الزائــدة عــن المبالــغ المرســملة علــى أنهــا جــزء مــن تكاليــف 
العقــارات والآلات والمعــدات وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 16 »العقــارات والآلات والمعــدات«(؛

التكاليــف غيــر المباشــرة التــي لا يمكــن نســبتها مباشــرة والتــي تتــم معالجتهــا علــى أنهــا تكاليــف رأســمالية     )3(
لأغــراض تنظيــم الأســعار )ولكــن لا يسُــمح، وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 16، بتضمينهــا فــي تكلفــة بنــد 

مــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات(؛

)4(    تكاليف إلغاء المشاريع؛

)5(    تكاليف أضرار العواصف؛

)6(    الفائــدة المفترضــة )بمــا فــي ذلــك المبالــغ المســموح بهــا للأمــوال التــي يتــم اســتخدامها خــلال الإنشــاء والتــي 
تــزود المنشــأة بعائــد علــى رأس مــال المالــك المســاهم بــه وكذلــك القــروض(. 

تمُثــل عــادةً أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة فــروق توقيــت بــين إثبــات بنــود الدخــل أو المصروفــات  ب6 
لأغــراض تنظيميــة وإثبــات تلــك البنــود لأغــراض التقريــر المالــي. وعندمــا تغيــر المنشــأة سياســة محاســبية عنــد 
تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي لأول مــرة أو عنــد تطبيــق أولــي لمعيــار جديــد أو مُنقــح، فقــد تنشــأ فــروق 
توقيــت جديــدة أو مُنقحــة تترتــب عليهــا أرصــدة حســابات مؤجلــة لأســباب تنظيميــة جديــدة أو منقحــة. والحظــر 
الــوارد فــي الفقــرة 13 الــذي يمنــع المنشــأة مــن تغييــر سياســتها المحاســبية لكــي تبــدأ فــي إثبــات أرصدة الحســابات 
المؤجلــة لأســباب تنظيميــة لا يمنــع إثبــات أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة الجديــدة أو المنُقحــة 
التــي تنشــأ بســبب التغييــرات الأخــرى فــي السياســات المحاســبية التــي تتطلبهــا المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. 
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وســبب ذلــك أن إثبــات أرصــدة حســابات مؤجلــة لأســباب تنظيميــة لمثــل فــروق التوقيــت تلــك ســيكون متســقاً مــع 
سياســة الإثبــات الحاليــة المطبقــة وفقــاً للفقــرة 11 ولــن يمثــل اســتحداثاً لسياســة محاســبية جديــدة. وبالمثــل، فــإن 
الفقــرة 13 لا تمنــع إثبــات أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة الناشــئة عــن فــروق التوقيــت التــي لــم تكــن 
موجــودة قبــل تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي مباشــرة ولكنهــا تتســق مــع السياســات المحاســبية 

للمنشــأة الموضوعــة وفقــاً للفقــرة 11 )علــى ســبيل المثــال، تكاليــف أضــرار العواصــف(.

قابلية تطبيق المعايير الأخرى 

ب7     يجــب علــى المنشــأة التــي تقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار، وتختــار تطبيــق متطلبــات هــذا المعيــار، أن تســتمر 
فــي تطبيــق سياســاتها المحاســبية وفقــاً لمبادئهــا المحاســبية الســابقة المتعــارف عليهــا للإثبــات والقيــاس والهبــوط 
وإلغــاء الإثبــات لأرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة. ومــع ذلــك، تنــص الفقرتــان 16 و17 علــى أنــه قــد 
يلــزم أيضــاً تطبيــق معاييــر أخــرى، فــي بعــض الحــالات، علــى أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة لكــي 
تنعكــس بشــكل مناســب فــي القوائــم الماليــة. وتبــين الفقــرات الآتيــة كيفيــة تداخــل المعاييــر الأخــرى مــع متطلبــات 
هــذا المعيــار. وعلــى وجــه التحديــد، توضــح الفقــرات الآتيــة اســتثناءات وإعفــاءات محــددة مــن المعاييــر الأخــرى 

ومتطلبــات العــرض والإفصــاح الإضافيــة التــي يتوقــع أن تكــون منطبقــة.

تطبيق المعيار الدولي للمحاسبة 10 »الأحداث بعد فترة التقرير«

قــد يلــزم المنشــأة اســتخدام تقديــرات وافتراضــات عنــد إثبــات وقيــاس أرصــدة حســاباتها المؤجلــة لأســباب  ب8 
تنظيميــة. وفيمــا يتعلــق بالأحــداث التــي تقــع بــين نهايــة فتــرة التقريــر وتاريــخ اعتمــاد القوائــم الماليــة للإصــدار، 
يجــب علــى المنشــأة تطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 10 لتحديــد مــا إذا كان ينبغــي تعديــل تلــك التقديــرات 

والافتراضــات لكــي تعكــس تلــك الأحــداث.  

تطبيق المعيار الدولي للمحاسبة 12 »ضرائب الدخل«

يتطلــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 12، مــع اســتثناءات محــدودة معينــة، مــن المنشــأة إثبــات التــزام ضريبــة مؤجلــة  ب9 
وإثبــات أصــل ضريبــة مؤجلــة )مــع مراعــاة شــروط معينــة( لجميــع الفــروق المؤقتــة. ويجــب علــى المنشــأة الخاضعــة 
لتنظيــم الأســعار تطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 12 علــى جميــع أنشــطتها، بمــا فــي ذلــك أنشــطتها الخاضعــة 

لتنظيــم الأســعار، لتحديــد مبلــغ ضريبــة الدخــل الواجــب إثباتــه.

فــي بعــض برامــج تنظيــم الأســعار، يســمح منظــم الأســعار للمنشــأة، أو يطلــب منهــا، زيــادة أســعارها المســتقبلية  ب10 
لاســترداد بعــض أو جميــع مصــروف ضريبــة دخــل المنشــأة. وفــي مثــل هــذه الحــالات، قــد ينتــج عــن ذلــك إثبــات 
المنشــأة لرصيــد حســاب مؤجــل لأســباب تنظيميــة فــي قائمــة المركــز المالي يتعلــق بضريبــة الدخل، وفقاً لسياســاتها 
المحاســبية الموضوعــة وفقــاً للفقرتــين 11 و12. وقــد ينشــأ عــن إثبــات رصيــد الحســاب المؤجــل لأســباب تنظيميــة 

ذلــك المتعلــق بضريبــة الدخــل -فــي حــد ذاتــه- فرقــاً مؤقتــاً إضافيــاً يثُبَــت لــه مبلــغ ضريبــة مؤجلــة إضافــي.

ب11   بالرغــم مــن متطلبــات المعيــار الدولــي للمحاســبة 12 بشــأن العــرض والإفصــاح، إلا أنــه لا يجــوز للمنشــأة، عندمــا 
تثبــت أصــل ضريبــة مؤجلــة أو التــزام ضريبــة مؤجلــة نتيجــة لإثبــات أرصــدة حســابات مؤجلــة لأســباب تنظيميــة، 
ــة.  ــة المؤجل ــات( الضريب ــوع أرصــدة أصــول )التزام ــك ضمــن مجم ــة ذل ــة المؤجل ــغ الضريب ــوم بتضمــين مبل أن تق
وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب علــى المنشــأة عــرض أصــل )التــزام( الضريبــة المؤجلــة الــذي ينشــأ نتيجــة إثبــات أرصــدة 
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حســابات مؤجلــة لأســباب تنظيميــة إمّــا:

مع البنود المستقلة التي يتم عرضها لأرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية المدينة والدائنة؛ أو )أ( 

علــى أنــه بنــد مســتقل بجانــب مــا يتعلــق بــه مــن أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة المدينــة  )ب( 
والدائنــة.

ب12   وبالمثــل، عندمــا تثبــت المنشــأة الحركــة فــي أصــل )التــزام( ضريبــة مؤجلــة ناشــئ نتيجــةً لإثبــات أرصــدة حســابات 
ــد  ــن بن ــك ضم ــة ذل ــة المؤجل ــغ الضريب ــي مبل ــة ف ــلا يجــوز للمنشــأة تضمــين الحرك ــة، ف ــة لأســباب تنظيمي مؤجل
مصــروف )دخــل( الضريبــة المســتقل المعــروض فــي قائمــة )قائمتــي( الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر 
ــزام(  ــى المنشــأة عــرض الحركــة فــي أصــل )الت ــي للمحاســبة 12. وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب عل ــار الدول وفقــاً للمعي

ــا: ــة الناشــئ نتيجــةً لأرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة إمّ الضريبــة المؤجل

مــع البنــود المســتقلة المعروضــة فــي قائمــة )قائمتــي( الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر، للحركــة فــي  )أ( 
أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة؛ أو

علــى أنهــا بنــد مســتقل منفصــل بجانــب مــا يتعلــق بهــا مــن البنــود المســتقلة المعروضــة فــي قائمــة )قائمتــي(  )ب( 
ــة لأســباب تنظيميــة.   الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر، للحركــة فــي أرصــدة الحســابات المؤجل

تطبيق المعيار الدولي للمحاسبة 33 »ربحية السهم« 

ب13   تتطلــب الفقــرة 66 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 33 مــن بعــض المنشــآت أن تعــرض، فــي قائمــة الربــح أو 
الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر، ربحيــة الســهم الأساســية والمخفضــة لــكل مــن الربــح أو الخســارة مــن العمليــات 
المســتمرة والربــح أو الخســارة التــي يمكــن عزوهــا إلــى حملــة الأســهم العاديــة فــي المنشــأة الأم. وإضافــة لذلــك، 
تتطلــب الفقــرة 68 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 33 مــن المنشــأة التــي تقــوم بالتقريــر عــن عمليــة غيــر مســتمرة 
الإفصــاح عــن المبالــغ الأساســية والمخفضــة لــكل ســهم فيمــا يتعلــق بالعمليــة غيــر المســتمرة، إمّــا فــي قائمــة الربــح 

أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر أو ضمــن الإيضاحــات.      

فيمــا يخــص كل مبلــغ مــن مبالــغ ربحيــة الســهم المعروضــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 33، يجــب علــى  ب14 
المنشــأة التــي تطبــق هــذا المعيــار عــرض مبالــغ إضافيــة لربحيــة الســهم الأساســية والمخفضــة يتــم احتســابها 
بنفــس الطريقــة، باســتثناء أن تلــك المبالــغ يجــب أن يســتثنى منهــا صافــي الحركــة فــي أرصــدة الحســابات المؤجلــة 
لأســباب تنظيميــة. وبمــا يتســق مــع المتطلــب الــوارد فــي الفقــرة 73 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 33، يجــب علــى 
المنشــأة أن تعــرض ربحيــة الســهم المطلوبــة بموجــب الفقــرة 26 مــن هــذا المعيــار بنفــس وضــوح عرضهــا لربحيــة 

ــرات المعروضــة. ــع الفت ــي للمحاســبة 33 لجمي ــار الدول ــة بموجــب المعي الســهم المطلوب

تطبيق المعيار الدولي للمحاسبة 36 »الهبوط في قيمة الأصول«

تتطلــب الفقرتــان 11 و12 مــن المنشــأة الاســتمرار فــي تطبيــق سياســاتها المحاســبية وفقــاً لمبادئهــا المحاســبية  ب15 
ــة لأســباب  ــوط فــي أرصــدة حســاباتها المؤجل ــاس وعكــس أي هب ــات وقي ــد وإثب ــا لتحدي ــارف عليه الســابقة المتع
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تنظيميــة. وتبعــاً لذلــك، لا ينطبــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 36 علــى أرصــدة الحســابات المؤجلة لأســباب تنظيمية 
ــة التــي تم إثباتهــا.  المنفصل

ب16   بالرغــم مــن ذلــك، يمكــن أن يتطلــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 36 مــن المنشــأة إجــراء اختبــار هبــوط علــى وحــدة 
توليــد نقــد تشــتمل علــى أرصــدة حســابات مؤجلــة لأســباب تنظيميــة. وقــد يكــون هــذا الاختبــار مطلوبــاً بســبب أن 
وحــدة توليــد النقــد تنطــوي علــى شــهرة، أو لأنــه قــد تم تحديــد واحــد أو أكثــر مــن مؤشــرات الهبــوط، الموضحــة 
ــل هــذه الحــالات، فــإن الفقــرات  ــد النقــد. وفــي مث ــق بوحــدة تولي ــي للمحاســبة 36، فيمــا يتعل ــار الدول فــي المعي
74-79 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 36 تتضمــن متطلبــات لتحديــد المبلــغ الممكــن اســترداده والمبلــغ الدفتــري 
لوحــدة توليــد النقــد. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك المتطلبــات لتحديــد مــا إذا كان أي مــن أرصــدة الحســابات 
المؤجلــة لأســباب تنظيميــة المثبتــة قــد تم تضمينــه فــي المبلــغ الدفتــري لوحــدة توليــد النقــد لغــرض اختبــار الهبــوط. 
ثــم يجــب تطبيــق باقــي متطلبــات المعيــار الدولــي للمحاســبة 36 علــى أيــة خســارة هبــوط يتــم إثباتهــا نتيجــة لهــذا 

الاختبــار.

تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 3 »تجميع الأعمال« 

ب17   المبــدأ الأساســي للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 هــو أن المنشــأة المســتحوذة علــى أعمــال تثبــت الأصــول المقُتنــاة 
ــي 3  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــدم المعي ــتحواذ. ويق ــخ الاس ــي تاري ــة ف ــا العادل ــا بقيمه ــي تم تحمله ــات الت والالتزام
اســتثناءات محــدودة مــن مبادئــه المتعلقــة بالإثبــات والقيــاس. وتقــدم الفقــرة ب18 مــن هــذا المعيــار اســتثناءً 

ــاً. إضافي

ب18   تتطلــب الفقرتــان 11 و12 مــن المنشــأة الاســتمرار فــي تطبيــق سياســاتها المحاســبية وفقــاً لمبادئهــا المحاســبية 
الســابقة المتعــارف عليهــا للإثبــات والقيــاس والهبــوط وإلغــاء الإثبــات لأرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب 
تنظيميــة. وتبعــاً لذلــك، فــإذا اســتحوذت المنشــأة علــى أعمــال، فيجــب عليهــا أن تطبــق، فــي قوائمهــا الماليــة 
ــة  الموحــدة، سياســاتها المحاســبية الموضوعــة وفقــاً للفقرتــين 11 و12 لإثبــات وقيــاس أرصــدة الحســابات المؤجل
لأســباب تنظيميــة الخاصــة بالمنشــأة المســتحوذ عليهــا فــي تاريــخ الاســتحواذ. ويجــب إثبــات أرصــدة الحســابات 
المؤجلــة لأســباب تنظيميــة الخاصــة بالمنشــأة المســتحوذ عليهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمنشــأة المســتحوذة 
ــا إذا كانــت المنشــأة المســتحوذ عليهــا تثبــت تلــك الأرصــدة  وفقــاً لسياســات المنشــأة المســتحوذة، بغــض النظــر عمَّ

فــي قوائمهــا الماليــة الخاصــة بهــا. 

تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 »الأصــول غيــر المتداولــة المحتفــظ بهــا للبيــع والعمليــات غيــر 
المستمرة«

ب19   تتطلــب الفقرتــان 11 و12 مــن المنشــأة الاســتمرار فــي تطبيــق سياســاتها المحاســبية الســابقة للإثبــات والقيــاس 
والهبــوط وإلغــاء الإثبــات لأرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة. وتبعــاً لذلــك، لا يجــوز تطبيــق متطلبــات 

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 المتعلقــة بالقيــاس علــى أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة المثبتــة.     

ب20   تتطلــب الفقــرة 33 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 عــرض مبلــغ واحــد للعمليــات غيــر المســتمرة فــي قائمــة 
)قائمتــي( الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر. وعلــى الرغــم مــن متطلبــات تلــك الفقــرة، فعندمــا تقــوم 
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المنشــأة التــي تختــار تطبيــق هــذا المعيــار بعــرض عمليــة غيــر مســتمرة، لا يجــوز لهــا إدراج الحركــة فــي أرصــدة 
الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة، التــي نشــأت عــن أنشــطة العملية غيــر المســتمرة الخاضعة لتنظيم الأســعار، 
ضمــن البنــود المســتقلة المطلوبــة بموجــب الفقــرة 33 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5. وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب 
علــى المنشــأة عــرض الحركــة فــي أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة التــي نشــأت عــن أنشــطة العمليــة 

غيــر المســتمرة الخاضعــة لتنظيــم الأســعار إمّــا: 

ضمــن البنــد المســتقل الــذي يتــم عرضــه للحركــة فــي أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة المتعلقــة  )أ( 
بالربــح أو الخســارة؛ أو

علــى أنهــا بنــد مســتقل منفصــل بجانــب البنــد المســتقل المتعلــق بهــا الــذي يتــم عرضــه للحركــة فــي أرصــدة  )ب( 
ــة المتعلقــة بالربــح أو الخســارة.    ــة لأســباب تنظيمي الحســابات المؤجل

ــرض المنشــأة  ــا تع ــي 5، عندم ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــن المعي ــرة 38 م ــات الفق ــن متطلب ــى الرغــم م ــل، وعل وبالمث ب21 
مجموعــة اســتبعاد، فــلا يجــوز للمنشــأة إدراج مجمــوع أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة المدينــة 
والدائنــة التــي تعُــد جــزءاً مــن مجموعــة الاســتبعاد ضمــن البنــود المســتقلة المطلوبــة بموجــب الفقــرة 38 مــن المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 5. وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب علــى المنشــأة عــرض مجمــوع أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب 

تنظيميــة المدينــة والدائنــة التــي تعُــد جــزءاً مــن مجموعــة الاســتبعاد إمّــا:

ضمن البنود المستقلة التي يتم عرضها لأرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية المدينة والدائنة؛ أو   )أ( 

ــة  ــة المدين ــة لأســباب تنظيمي ــة بجانــب أرصــدة الحســابات الأخــرى المؤجل ــود مســتقلة منفصل ــى أنهــا بن عل )ب( 
والدائنــة.    

ــة  ــك الأرصــدة المتعلق ــة فــي تل ــة والحرك ــة لأســباب تنظيمي ــارت المنشــأة إدراج أرصــدة الحســابات المؤجل ب22  إذا اخت
ــة،  ــة لأســباب تنظيمي ــود المســتقلة للحســابات المؤجل ــر المســتمرة ضمــن البن ــة غي بمجموعــة الاســتبعاد أو العملي
فقــد يكــون مــن الضــروري الإفصــاح عنهــا بشــكل منفصــل علــى أنهــا جــزء مــن تحليــل البنــود المســتقلة للحســابات 

المؤجلــة لأســباب تنظيميــة الموضــح الفقــرة 33 مــن هــذا المعيــار. 

تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 »القوائــم الماليــة الموحــدة« والمعيــار الدولــي للمحاســبة 28 
»الاســتثمارات في المنشــآت الزميلة والمشــروعات المشــتركة«

تنــص الفقــرة 19 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 علــى أنــه »يجــب علــى المنشــأة الأم أن تعــد قوائــم ماليــة  ب23 
موحــدة باســتخدام سياســات محاســبية متماثلــة للمعامــلات والأحــداث الأخــرى المتماثلــة فــي ظــل الظــروف 
المتشــابهة«. وتنــص الفقــرة 8 مــن هــذا المعيــار علــى أنــه يجــب علــى المنشــأة التــي تقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار، 
وتختــار تطبيقــه، أن تطبــق جميــع متطلباتــه علــى أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة التــي تنشــأ عــن 
جميــع أنشــطة المنشــأة الخاضعــة لتنظيــم الأســعار. وتبعــاً لذلــك، فــإذا أثبتــت المنشــأة الأم أرصــدة حســابات 
مؤجلــة لأســباب تنظيميــة فــي قوائمهــا الماليــة الموحــدة وفقــاً لهــذا المعيــار، فيجــب عليهــا تطبيــق نفــس السياســات 
المحاســبية علــى أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة الناشــئة فــي جميــع منشــآتها التابعــة. ويجــب 
ــا إذا كانــت المنشــآت التابعــة تثبــت تلــك الأرصــدة فــي قوائمهــا الماليــة الخاصــة بهــا.    تطبيــق ذلــك بغــض النظــر عمّ
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ب24   وبالمثــل فــإن الفقرتــين 35 و36 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 28 تنصــان علــى أنــه عنــد تطبيــق طريقــة حقــوق 
ــة للمعامــلات والأحــداث  ــة للمنشــأة باســتخدام سياســات محاســبية متماثل ــم المالي ــة »يجــب إعــداد القوائ الملكي
المتماثلــة فــي ظــل الظــروف المتشــابهة«. وتبعــاً لذلــك، يجــب إجــراء تعديــلات لجعل السياســات المحاســبية للمنشــأة 
الزميلــة أو المشــروع المشــترك بشــأن الإثبــات والقيــاس والهبــوط وإلغــاء الإثبــات لأرصــدة الحســابات المؤجلــة 

لأســباب تنظيميــة مطابقــة لسياســات المنشــأة المســتثمرة عنــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة.            

تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 12 »الإفصاح عن الحصص في منشآت أخرى«

ب25   تتطلــب الفقــرة 12)هـــ( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12 مــن المنشــأة أن تفصــح، لــكل مــن منشــآتها التابعــة 
التــي فيهــا حصــص غيــر مســيطرة ذات أهميــة نســبية للمنشــأة المعــدة للتقريــر، عــن مبلــغ الربــح أو الخســارة الــذي 
ــي  ــى المنشــأة الت ــر. ويجــب عل ــرة التقري ــة خــلال فت ــي المنشــأة التابع ــر المســيطرة ف تم تخصيصــه للحصــص غي
تثبــت أرصــدة حســابات مؤجلــة لأســباب تنظيميــة وفقــاً لهــذا المعيــار أن تفصــح عــن صافــي الحركــة فــي أرصــدة 
ــرة  ــا بموجــب الفق ــوب الإفصــاح عنه ــغ المطل ــي المبال ــا ف ــي تم تضمينه ــة الت ــة لأســباب تنظيمي الحســابات المؤجل

12)هـــ( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12. 

تتطلــب الفقــرة 12)ز( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12 مــن المنشــأة أن تفصــح، لــكل مــن منشــآتها التابعــة  ب26 
التــي فيهــا حصــص غيــر مســيطرة ذات أهميــة نســبية للمنشــأة المعــدة للتقريــر، عــن معلومــات ماليــة ملخصــة حــول 
المنشــأة التابعــة، كمــا هــو محــدد فــي الفقــرة ب10 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12. وبالمثــل، فــإن الفقــرة 
21)ب()2( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12 تتطلــب مــن المنشــأة أن تفصــح، لــكل مشــروع مشــترك ومنشــأة 
زميلــة ذات أهميــة نســبية للمنشــأة المعــدة للتقريــر، عــن معلومــات ماليــة ملخصــة كمــا هــو محــدد فــي الفقرتــين 
ب12 وب13 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12. وتحــدد الفقــرة ب16 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12 
المعلومــات الماليــة الملخصــة المطلــوب مــن المنشــأة الإفصــاح عنهــا لجميــع المنشــآت الزميلــة والمشــروعات المشــتركة 

الأخــرى التــي ليســت لهــا أهميــة نســبية بمفردهــا وفقــاً للفقــرة 21)ج( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12.   

ــر  ــي للتقري ــار الدول ــى المعلومــات المحــددة فــي الفقــرات 12 و21 وب10 وب12 وب13 وب16 مــن المعي ب27   إضافــة إل
المالــي 12، فــإن المنشــأة التــي تثبــت أرصــدة حســابات مؤجلــة لأســباب تنظيميــة وفقــاً لهــذا المعيــار يجــب عليهــا 
أيضــاً الإفصــاح عــن مجمــوع أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة المدينــة ومجمــوع أرصــدة الحســابات 
المؤجلــة لأســباب تنظيميــة الدائنــة وصافــي الحركــة فــي تلــك الأرصــدة، مقسّــمة بــين المبالــغ المثبتــة ضمــن الربــح أو 
م عنهــا تلــك الإفصاحــات  الخســارة والمبالــغ المثبتــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر، لــكل منشــأة مــن المطلــوب أن تقُــدَّ

المحــددة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12.

ب28   تحــدد الفقــرة 19 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12 المعلومــات التــي يطُلــب مــن المنشــأة الإفصــاح عنهــا عندمــا 
تثبــت مكســباً أو خســارة مــن فقــدان الســيطرة علــى منشــأة تابعــة يتــم احتســابه وفقــاً للفقــرة 25 مــن المعيــار 
ــر  ــي للتقري ــار الدول ــن المعي ــرة 19 م ــة بموجــب الفق ــات المطلوب ــى المعلوم ــة إل ــي 10. وإضاف ــر المال ــي للتقري الدول
المالــي 12، فــإن المنشــأة التــي تختــار تطبيــق هــذا المعيــار يجــب عليهــا الإفصــاح عــن الجــزء مــن ذلــك المكســب أو 
الخســارة الــذي يعُــزى إلــى إلغــاء إثبــات أرصــدة الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة فــي المنشــأة التابعــة الســابقة 

فــي تاريــخ فقــدان الســيطرة عليهــا.    
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الملحق ج

تاريخ السريان والتحول

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.

تاريخ السريان والتحول

تاريخ السريان

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذا المعيــار إذا كانــت أول قوائــم ماليــة لهــا مُعــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي  ج1      
لفتــرة تبــدأ فــي 1 ينايــر 2016 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار 
فــي أول قوائــم ماليــة لهــا مُعــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن 

تلــك الحقيقــة.
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المعيار الدولي للتقرير المالي 15 

الإيراد من العقود مع العملاء

الهدف 

الهــدفالهــدف  مــنمــن  هــذاهــذا  المعيــارالمعيــار  هــوهــو  وضــعوضــع  المبــادئالمبــادئ  التــيالتــي  يجــبيجــب  علــىعلــى  المنشــأةالمنشــأة  أنأن  تطبقهــاتطبقهــا  لتقــديملتقــديم  معلومــاتمعلومــات  مفيــدةمفيــدة  إلــىإلــى  مســتخدميمســتخدمي               11
القوائــمالقوائــم  الماليــةالماليــة  عــنعــن  طبيعــةطبيعــة  ومبلــغومبلــغ  وتوقيــتوتوقيــت  وعــدموعــدم  تأكــدتأكــد  الإيــرادالإيــراد  والتدفقــاتوالتدفقــات  النقديــةالنقديــة  الناشــئةالناشــئة  عــنعــن  عقــدعقــد  مــعمــع  عميــلعميــل..

تحقيق الهدف

2     لتحقيــق الهــدف الــوارد فــي الفقــرة 1، فــإن المبــدأ الأساســي لهــذا المعيــار هــو أن المنشــأة يجــب عليهــا إثبــات الإيــراد 
ليصــف نقــل الســلع أو الخدمــات المتعهــد بهــا إلــى العمــلاء بمبلــغ يعكــس العــوض الــذي تتوقــع المنشــأة أن يكــون لهــا 

حــق فيــه فــي مقابــل تلــك الســلع أو الخدمــات. 

3     يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان شــروط العقــد وجميــع الحقائــق والظــروف ذات الصلــة عنــد تطبيــق هــذا 
المعيــار. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا المعيــار، بمــا فــي ذلــك اســتخدام أيــة وســائل عمليــة، باتســاق علــى العقــود 

التــي لهــا خصائــص متشــابهة وفــي ظروف متشــابهة.   

ــة، يجــوز للمنشــأة  ــك، وكوســيلة عملي ــل. وبالرغــم مــن ذل ــار المحاســبة عــن عقــد فــردي مــع عمي 4     يحــدد هــذا المعي
تطبيــق هــذا المعيــار علــى محفظــة عقــود )أو واجبــات أداء( لهــا خصائــص متشــابهة إذا كانــت المنشــأة تتوقــع بشــكل 
معقــول أن الآثــار علــى القوائــم الماليــة مــن تطبيــق هــذا المعيــار علــى المحفظــة لــن تختلــف بشــكل ذي أهميــة نســبية 
عــن تطبيــق هــذا المعيــار علــى العقــود الفرديــة )أو واجبــات الأداء الفرديــة( ضمــن تلــك المحفظــة. وعنــد المحاســبة 

عــن محفظــة، يجــب علــى المنشــأة أن تســتخدم التقديــرات والافتراضــات التــي تعكــس حجــم وتكويــن المحفظــة.

النطاق

5     يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على جميع العقود المبرمة مع العملاء باستثناء ما يلي:

عقود الإيجار الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 »عقود الإيجار«؛ )أ(   

ــه يجــوز للمنشــأة  ــر أن ــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. غي ــي للتقري ــار الدول )ب(  العقــود الواقعــة ضمــن نطــاق المعي
ــل الهــدف الأساســي منهــا فــي تقــديم الخدمــات  ــى عقــود التأمــين التــي يتمث ــار عل ــار تطبيــق هــذا المعي اختي

ــي )1(17؛ ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــة وفقــاً للفقــرة 8 مــن المعي ــل أتعــاب ثابت مقاب

)ج(  الأدوات الماليــة والحقــوق أو الواجبــات التعاقديــة الأخــرى الواقعــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
9 »الأدوات الماليــة«، والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 »القوائــم الماليــة الموحــدة«، والمعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 11 »الترتيبــات المشــتركة«، والمعيــار الدولــي للمحاســبة 27 »القوائــم الماليــة المنفصلــة«، والمعيــار الدولــي 

للمحاســبة 28 »الاســتثمارات فــي المنشــآت الزميلــة والمشــروعات المشــتركة«؛

)د(   التبــادلات غيــر النقديــة بــين المنشــآت التــي فــي نفــس نشــاط الأعمــال لتســهيل المبيعــات إلــى العمــلاء أو 
تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«. ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17. وقد    )1(

كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي: »عقود التأمين الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 4 »عقود التأمين««.
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العمــلاء المحتملــين. فعلــى ســبيل المثــال، لا ينطبــق هــذا المعيــار علــى عقــد بــين شــركتين نفطيتــين تتفقــان علــى 
تبــادل النفــط للوفــاء بالطلــب مــن عملائهمــا فــي أماكــن مختلفــة محــددة فــي الوقــت المحــدد. 

ــى أي عقــد )بخــلاف العقــود المدرجــة فــي الفقــرة 5( فقــط إذا كان  ــار عل ــق هــذا المعي ــى المنشــأة أن تطب يجــب عل  6
الطــرف المقابــل فــي العقــد عميــل. والعميــل هــو طــرف تعاقــد مــع المنشــأة للحصــول علــى ســلع أو خدمــات تعُــد أحــد 
مُخرجــات الأنشــطة العاديــة للمنشــأة، وذلــك فــي مقابــل عــوض. والطــرف المقابــل فــي العقــد لا يكــون عميــلًا إذا 
كان هــذا الطــرف المقابــل، علــى ســبيل المثــال، قــد تعاقــد مــع المنشــأة علــى أن يشــارك فــي نشــاط أو عمليــة يتقاســم 
فيهــا أطــراف العقــد المخاطــر أو المنافــع التــي تنتــج عــن النشــاط أو العمليــة )مثــل تطويــر أصــل فــي ترتيــب تعاونــي( 

بــدلاً مــن الحصــول علــى مخرجــات الأنشــطة العاديــة للمنشــأة.

7      قد يقع عقد مع عميل جزئياً ضمن نطاق هذا المعيار وجزئياً ضمن نطاق معايير أخرى مدرجة في الفقرة 5.

إذا كانــت المعاييــر الأخــرى تحــدد كيــف يتــم الفصــل و/أو القيــاس بشــكل أولــي لجــزء أو أكثــر مــن أجــزاء العقــد،  )أ( 
فعندئــذٍ يجــب علــى المنشــأة أولاً تطبيــق متطلبــات الفصــل و/أو القيــاس الــواردة فــي تلــك المعاييــر. ويجــب علــى 
المنشــاة أن تســتبعد مــن ســعر المعاملــة مبلــغ ذلــك الجــزء أو تلــك الأجــزاء مــن العقــد التــي تم قياســها بشــكل 
ــة الــذي  ــغ ســعر المعامل أولــي وفقــاً للمعاييــر الأخــرى ويجــب عليهــا تطبيــق الفقــرات 73–86 لتخصيــص مبل
يتبقــى )إن وجــد( علــى كل واجــب أداء ضمــن نطــاق هــذا المعيــار وعلــى أي أجــزاء أخــرى مــن العقــد حددتهــا 

الفقــرة 7)ب(. 

إذا لــم تحــدد المعاييــر الأخــرى كيــف يتــم الفصــل و/أو القيــاس بشــكل أولــي لجــزء أو أكثــر مــن أجــزاء العقــد،  )ب( 
فعندئــذٍ يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا المعيــار لفصــل جــزء أو أجــزاء العقــد و/أو قياســها بشــكل أولــي.    

8     يحــدد هــذ المعيــار المحاســبة عــن التكاليــف الإضافيــة للحصــول علــى عقــد مــع عميــل والمحاســبة عــن التكاليــف التــي 
يتــم تكبدهــا للوفــاء بعقــد مــع عميــل إذا كانــت تلــك التكاليــف غيــر واقعــة ضمــن نطــاق معيــار آخــر )انظــر الفقــرات 
91- 104(. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك الفقــرات فقــط علــى التكاليــف التــي تم تكبدهــا المتعلقــة بعقــد مــع 

عميــل يقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار )أو جــزء مــن ذلــك العقــد(.   

الإثبات

تحديد العقد

99            يجــبيجــب  علــىعلــى  المنشــأةالمنشــأة  أنأن  تحاســبتحاســب  عــنعــن  عقــدعقــد  مــعمــع  عميــلعميــل  يقــعيقــع  ضمــنضمــن  نطــاقنطــاق  هــذاهــذا  المعيــارالمعيــار  فقــطفقــط  عنــدعنــد  اســتيفاءاســتيفاء  جميــعجميــع  الضوابــطالضوابــط  
الآتيــةالآتيــة::

أنأن  تكــونتكــون  أطــرافأطــراف  العقــدالعقــد  قــدقــد  وافقــتوافقــت  علــىعلــى  العقــدالعقــد ) )خطيــاخطيــاً ً أوأو  شــفهياشــفهياً ً أوأو  وفقــاوفقــاً ً للممارســاتللممارســات  التجاريــةالتجاريــة  المعتــادةالمعتــادة  الأخــرىالأخــرى( (  ))أأ( ( 
وصــارتوصــارت  ملتزمــةملتزمــة  بــأداءبــأداء  واجباتهــاواجباتهــا؛

))بب(   (   أنأن  يكونيكون  بإمكانبإمكان  المنشأةالمنشأة  تحديدتحديد  حقوقحقوق  كلكل  طرفطرف  فيمافيما  يتعلقيتعلق  بالسلعبالسلع  أوأو  الخدماتالخدمات  التيالتي  سيتمسيتم  نقلهانقلها؛

أنأن  يكونيكون  بإمكانبإمكان  المنشأةالمنشأة  تحديدتحديد  شروطشروط  السدادالسداد  مقابلمقابل  السلعالسلع  أوأو  الخدماتالخدمات  التيالتي  سيتمسيتم  نقلهانقلها؛ ))جج(   (   

أنأن  يكــونيكــون  للعقــدللعقــد  مضمــونمضمــون  تجــاريتجــاري ) )أيأي  أنأن  يكــونيكــون  مــنمــن  المتوقــعالمتوقــع  تغيــرتغيــر  مخاطــرمخاطــر  أوأو  توقيــتتوقيــت  أوأو  مبلــغمبلــغ  التدفقــاتالتدفقــات  النقديــةالنقديــة   ))دد(  (    
للعقــدللعقــد((؛ نتيجــةنتيجــة   للمنشــأةللمنشــأة   المســتقبليةالمســتقبلية  
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أنأن  يكــونيكــون  مــنمــن  المرجــحالمرجــح  حصــولحصــول  المنشــأةالمنشــأة  علــىعلــى  العــوضالعــوض  الــذيالــذي  ســيكونســيكون  لهــالهــا  حــقحــق  فيــهفيــه  فــيفــي  مقابــلمقابــل  الســلعالســلع  أوأو  الخدمــاتالخدمــات  التــيالتــي   ))هـهـ(  (  
ســيتمســيتم  نقلهــانقلهــا  إلــىإلــى  العميــلالعميــل. . وعنــدوعنــد  تقــويمتقــويم  مــامــا  إذاإذا  كانكان  مــنمــن  المرجــحالمرجــح  تحصيــلتحصيــل  مبلــغمبلــغ  العــوضالعــوض، ، يجــبيجــب  علــىعلــى  المنشــأةالمنشــأة  أنأن  تأخــذتأخــذ  فــيفــي  
الحســبانالحســبان  فقــطفقــط  قــدرةقــدرة  العميــلالعميــل  ونيتــهونيتــه  فــيفــي  أنأن  يســدديســدد  ذلــكذلــك  المبلــغالمبلــغ  عنــدعنــد  اســتحقاقهاســتحقاقه. . وقــدوقــد  يكــونيكــون  مبلــغمبلــغ  العــوضالعــوض  الــذيالــذي  ســيكونســيكون  
ــى  العميــلالعميــل   للمنشــأةللمنشــأة  الحــقالحــق  فيــهفيــه  أقــلأقــل  مــنمــن  الســعرالســعر  المبــينالمبــين  فــيفــي  العقــدالعقــد  إذاإذا  كانكان  العــوضالعــوض  متغيــرامتغيــراً ً لأنلأن  المنشــأةالمنشــأة  قــدقــد  تعــرضتعــرض  علــىعل

امتيــازاامتيــازاً ً ســعرياســعرياً )ً )انظــرانظــر  الفقــرةالفقــرة  5252(.(. 

العقــد هــو اتفــاق بــين طرفــين أو أكثــر يرتــب حقوقــاً وواجبــات واجبــة النفــاذ. ويعُــد وجــوب نفــاذ الحقــوق والواجبــات     10
ــاً مــن  ــة أو شــفوية أو مفهومــة ضمن ــة. والعقــود يمكــن أن تكــون كتابي ــواردة فــي عقــد مــن العقــود مســألة قانوني ال
ممارســات العمــل المتعــارف عليهــا لــدى المنشــأة. وتختلــف ممارســات وآليــات إنشــاء العقــود مــع العمــلاء عبــر الــدول 
والصناعــات والمنشــآت. وقــد تختلــف أيضــاً داخــل المنشــأة الواحــدة )علــى ســبيل المثــال، قــد تعتمــد علــى فئــة العميــل 
أو طبيعــة الســلع أو الخدمــات المتعهــد بهــا(. ويجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان تلــك الممارســات والآليــات 
عنــد تحديــد مــا إذا كان الاتفــاق المبــرم مــع العميــل تنشــأ عنــه حقــوق وواجبــات واجبــة النفــاذ، وعنــد تحديــد توقيــت 

نشــأة تلــك الحقــوق والواجبــات. 

11   بعــض العقــود مــع العمــلاء قــد لا تكــون لهــا مــدة محــددة ويمكــن إنهاؤهــا أو تعديلهــا مــن قبــل أي مــن الأطــراف فــي 
أي وقــت. وهنــاك عقــود أخــرى قــد تتجــدد تلقائيــاً علــى أســاس دوري يتــم تحديــده فــي العقــد. ويجــب علــى المنشــأة 
أن تطبــق هــذا المعيــار علــى مــدة العقــد )أي فتــرة العقــد( التــي يكــون فيهــا لأطــراف العقــد حقــوق، وعليهــم واجبــات، 

قائمــة واجبــة النفــاذ. 

12   لغــرض تطبيــق هــذا المعيــار، لا يوجــد عقــد إذا كان لــكل طــرف فــي العقــد الحــق واجــب النفــاذ مــن جانــب واحــد فــي 
إنهــاء عقــد لــم يتــم تنفيــذه كليــاً دون تعويــض الطــرف أو الأطــراف الأخــرى. ويكــون العقــد غيــر منفــذ كليــاً إذا تم 

اســتيفاء كلا الضابطــين الآتيــين: 

)أ(   أن تكون المنشأة لم تنقل بعد إلى العميل أي سلع أو خدمات متعهد بها؛

)ب(   أن تكــون المنشــأة لــم تتســلم بعــد، وليــس لهــا الحــق بعــد فــي اســتلام، أي عــوض فــي مقابــل الســلع أو الخدمــات 
المتعهــد بها.  

13   إذا اســتوفى عقــد مــع عميــل الضوابــط الــواردة فــي الفقــرة 9 عنــد نشــأة العقــد، فــلا يجــوز للمنشــأة أن تعيــد تقييــم 
تلــك الضوابــط مــا لــم تكــن هنــاك إشــارة إلــى حــدوث تغيــر مهــم فــي الحقائــق والظــروف. فعلــى ســبيل المثــال، إذا 
كانــت قــدرة العميــل علــى ســداد العــوض قــد تدهــورت بشــكل كبيــر، فــإن المنشــأة تقــوم بإعــادة تقييــم مــا إذا كان مــن 
ــل العــوض الــذي ســيكون لهــا حــق فيــه مقابــل الســلع أو الخدمــات المتبقيــة التــي ســيتم نقلهــا إلــى  المرجــح أن تحُصِّ

العميــل.

إذا كان هنــاك عقــد مــع عميــل غيــر مســتوفٍ للضوابــط الــواردة فــي الفقــرة 9، فيجــب علــى المنشــأة أن تســتمر فــي    14
تقييــم العقــد لتحديــد مــا إذا كانــت الضوابــط الــواردة فــي الفقــرة 9 قــد تم اســتيفاؤها لاحقــاً.

15   عندمــا لا يســتوفي عقــد مــع عميــل الضوابــط الــواردة فــي الفقــرة 9 وتحصــل المنشــأة علــى العــوض مــن العميــل، 
فيجــب علــى المنشــأة أن تثُبــت العــوض المســتلم علــى أنــه إيــراد فقــط عنــد وقــوع أحــد الحدثــين الآتيــين:

أن المنشــأة لــم تعــد عليهــا واجبــات متبقيــة بنقــل ســلع أو خدمــات إلــى العميــل، وجميــع، أو مــا يقــارب جميــع،  )أ(    
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العــوض المتعهــد بــه مــن قبــل العميــل قــد تم اســتلامه مــن قبــل المنشــأة وغيــر قابــل للــرد؛ أو

)ب(   أن العقد قد تم إنهاؤه والعوض المستلم من العميل غير قابل للرد.

ــزام إلــى أن يقــع أحــد الحدثــين المذكوريــن  ــه الت ــى أن ــى المنشــأة أن تثُبــت العــوض المســتلم مــن العميــل عل يجــب عل  16
فــي الفقــرة 15 أو إلــى أن يتــم اســتيفاء الضوابــط الــواردة فــي الفقــرة 9 فــي وقــت لاحــق )انظــر الفقــرة 14(. وتبعــاً 
ــا بنقــل  للحقائــق والظــروف المتعلقــة بالعقــد، فــإن الالتــزام الــذي يتــم إثباتــه يمثــل الواجــب الــذي علــى المنشــأة إمّ
الســلع أو الخدمــات فــي المســتقبل أو بــرد العــوض المســتلم. وفــي أي مــن الحالتــين، فــإن الالتــزام يجــب أن يتــم قياســه 

بمبلــغ العــوض المســتلم مــن العميــل.  

 تجميع العقود

17        يجــب علــى المنشــأة أن تجمــع كل عقديــن أو أكثــر يتــم إبرامهــم فــي الوقــت نفســه أو فــي وقــت متقــارب مــع العميــل 
نفســه )أو مــع أطــراف ذات علاقــة بالعميــل( وأن تحاســب عــن العقــود علــى أنهــا عقــد واحــد إذا تم اســتيفاء واحــد 

أو أكثــر مــن الضوابــط الآتيــة:

)أ(   إذا تم التفاوض على العقود كحزمة واحدة لهدف تجاري واحد؛ أو

إذا كان مبلغ العوض الذي سيتم سداده في أحد العقود يعتمد على سعر أو أداء العقد الآخر؛ أو )ب( 

)ج(   إذا كانــت الســلع أو الخدمــات المتعهــد بهــا فــي العقــود )أو بعــض الســلع أو الخدمــات المتعهــد بهــا فــي كل عقــد 
مــن العقــود( تمثــل واجــب أداء واحــد وفقــاً للفقــرات 30-22.  

 تعديلات العقد

18   تعديــل العقــد هــو تغييــر فــي نطــاق أو ســعر العقــد )أو كليهمــا( بموافقــة أطرافــه. وفــي بعــض الصناعــات والــدول، 
قــد يوصــف تعديــل العقــد بأنــه أمــر تغييــر أو تبديــل أو تعديــل. ويوجــد تعديــل للعقــد عندمــا يوافــق أطــراف العقــد 
ــاذ  ــة النف ــة واجب ــات قائم ــاً وواجب ــر حقوق ــاذ أو يغي ــة النف ــدة واجب ــات جدي ــاً وواجب ــا حقوق ــل ينشــئ إمّ ــى تعدي عل
لأطــراف العقــد. ويمكــن الموافقــة علــى تعديــل العقــد خطيــاً أو باتفــاق شــفهي أو ضمنــاً مــن الممارســات التجاريــة 
المعتــادة. وإذا لــم يوافــق أطــراف العقــد علــى تعديــل العقــد، فيجــب علــى المنشــأة أن تســتمر فــي تطبيــق هــذا المعيــار 

علــى العقــد القائــم إلــى حــين الموافقــة علــى تعديــل العقــد.

19   قــد يوجــد تعديــل للعقــد رغــم وجــود نــزاع بــين أطــراف العقــد حــول نطــاق أو ســعر التعديــل )أو كليهمــا( أو رغــم 
موافقــة الأطــراف علــى تغييــر نطــاق العقــد ولكنهــم لــم يحــددوا بعــد التغيــر المقابــل لذلــك فــي الســعر. وعنــد تحديــد 
مــا إذا كانــت الحقــوق والواجبــات التــي تم إنشــاؤها أو تغييرهــا بالتعديــل واجبــة النفــاذ، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ 
ــة الأخــرى. وإذا وافــق  ــك شــروط العقــد والأدل ــة بمــا فــي ذل ــق والظــروف ذات الصل ــع الحقائ فــي الحســبان جمي
أطــراف العقــد علــى تغييــر فــي نطــاق العقــد ولكنهــم لــم يحــددوا بعــد التغيــر المقابــل لذلــك فــي الســعر، فيجــب علــى 
المنشــأة أن تقــدر التغيــر فــي ســعر المعاملــة الناشــئ عــن التعديــل وفقــاً للفقــرات 50–54 المتعلقــة بتقديــر العــوض 

المتغيــر والفقــرات 56–58 المتعلقــة بتقييــد تقديــرات العــوض المتغيــر.  

20   يجب على المنشأة أن تحاسب عن تعديل العقد على أنه عقد منفصل إذا تحقق كلا الشرطين الآتيين:
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)أ(     إذا زاد نطــاق العقــد نظــراً لإضافــة ســلع أو خدمــات متعهــد بهــا مــن الممكــن تمييزهــا بذاتهــا )وفقــاً للفقــرات 
26–30(؛

)ب(  إذا زاد ســعر العقــد بمبلــغ عــوض يعكــس أســعار البيــع المســتقلة الخاصة بالمنشــأة للســلع أو الخدمات الإضافية 
المتعهــد بهــا وأي تعديــلات مناســبة علــى ذلــك الســعر ليعكــس ظــروف العقــد ذي الصلــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
قــد تعــدل المنشــأة ســعر البيــع المســتقل لســلعة أو خدمــة إضافيــة مقابــل حســم يحصــل عليــه العميــل، لأنــه ليــس 
مــن الضــروري للمنشــأة أن تتكبــد التكاليــف المتعلقــة بالبيــع التــي ســتتكبدها عنــد بيــع ســلعة أو خدمــة مشــابهة 

إلــى عميــل جديــد.   

21   إذا لــم تتــم المحاســبة عــن تعديــل العقــد علــى أنــه عقــد منفصــل وفقــاً للفقــرة 20، فيجــب علــى المنشــأة أن تحاســب 
ــد )أي الســلع أو الخدمــات  ــل العق ــخ تعدي ــي تاري ــد ف ــا بع ــم نقله ــم يت ــي ل ــا الت ــد به عــن الســلع أو الخدمــات المتعه

المتبقيــة المتعهــد بهــا( بــأي ممــا ينطبــق مــن الطــرق الآتيــة:

يجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن تعديــل العقــد كمــا لــو أنــه كان إنهــاءً للعقــد الحالــي وإنشــاءً لعقــد جديــد،   )أ( 
إذا كانــت الســلع أو الخدمــات المتبقيــة مــن الممكــن تمييزهــا بذاتهــا عــن الســلع أو الخدمــات التــي تم نقلهــا فــي 
ــة )أو الســلع  ــات الأداء المتبقي ــى واجب ــم تخصيصــه عل ــذي يت ــغ العــوض ال ــه. ومبل ــل العقــد أو قبل ــخ تعدي تاري
ــاً للفقــرة 22)ب(( هــو  ــة فــي واجــب أداء واحــد محــدد وفق ــا المتبقي ــي يمكــن تمييزهــا بذاته أو الخدمــات الت

مجمــوع:

العــوض المتعهــد بــه مــن قبــل العميــل )بمــا فــي ذلــك المبالــغ المســتلمة فعليــاً مــن العميــل( الــذي تم تضمينــه     )1(
فــي تقديــر ســعر المعاملــة، ولــم يكــن قــد تم إثباتــه علــى أنــه إيــراد؛

)2(   العوض المتعهد به على أنه جزء من تعديل العقد.

)ب(  يجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن تعديــل العقــد كمــا لــو كان جــزءاً مــن العقــد الحالــي إذا لــم تكــن الســلع أو 
الخدمــات المتبقيــة يمكــن تمييزهــا بذاتهــا، وبنــاءً عليــه تشــكل جــزءاً مــن واجــب أداء واحــد تم اســتيفاؤه جزئيــاً 
فــي تاريــخ تعديــل العقــد. ويتــم إثبــات الأثــر الــذي يكــون لتعديــل العقــد علــى ســعر المعاملــة، وعلى قياس المنشــأة 
لمــدى التقــدم فــي الوفــاء الكامــل بواجــب الأداء، علــى أنــه تعديــل فــي الإيــراد )إمّــا علــى أنــه زيــادة أو تخفيــض 

فــي الإيــراد( فــي تاريــخ تعديــل العقــد )أي أن التعديــل فــي الإيــراد يتــم علــى أســاس اســتدراك متراكــم(.

)ج(   إذا كانــت الســلع أو الخدمــات المتبقيــة مزيجــاً مــن البنديــن )أ( و)ب(، عندئــذٍ يجــب علــى المنشــأة أن تحاســب 
عــن آثــار التعديــل علــى واجبــات الأداء التــي لــم يتــم الوفــاء بهــا )بمــا فــي ذلــك تلــك التــي لــم يتــم الوفــاء بهــا 

جزئيــاً( فــي العقــد المعــدل بطريقــة تتســق مــع أهــداف هــذه الفقــرة. 

تحديد واجبات الأداء

عنــد نشــأة العقــد يجــب علــى المنشــأة تقييــم الســلع أو الخدمــات المتعهــد بهــا فــي العقــد مــع العميــل ويجــب عليهــا تحديــد كل  عنــد نشــأة العقــد يجــب علــى المنشــأة تقييــم الســلع أو الخدمــات المتعهــد بهــا فــي العقــد مــع العميــل ويجــب عليهــا تحديــد كل        2222
تعهــد بنقــل أي ممــا يلــي إلــى العميــل علــى أنــه واجــب أداء:تعهــد بنقــل أي ممــا يلــي إلــى العميــل علــى أنــه واجــب أداء:

)أ(     سلعة أو خدمة )أو حزمة سلع أو خدمات( من الممكن تمييزها بذاتها؛ أو)أ(     سلعة أو خدمة )أو حزمة سلع أو خدمات( من الممكن تمييزها بذاتها؛ أو
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)ب(    سلســلة ســلع أو خدمــات مــن الممكــن تمييزهــا بذاتهــا ومتماثلــة إلــى حــد كبيــر ويتــم نقلهــا إلــى العميــل بنفــس النمــط )ب(    سلســلة ســلع أو خدمــات مــن الممكــن تمييزهــا بذاتهــا ومتماثلــة إلــى حــد كبيــر ويتــم نقلهــا إلــى العميــل بنفــس النمــط 
)انظــر الفقــرة )انظــر الفقــرة 2323(. (. 

 23  يكــون لسلســة ســلع أو خدمــات مــن الممكــن تمييزهــا بذاتهــا نفــس نمــط النقــل إلــى العميــل فــي حالــة اســتيفاء كلا 
الضابطــين الآتيــين:

)أ(    إذا كانــت كل ســلعة أو خدمــة مــن الممكــن تمييزهــا بذاتهــا فــي السلســلة التــي تتعهــد المنشــأة بنقلهــا إلــى العميــل 
تســتوفي الضوابــط الــواردة فــي الفقــرة 35 لتكــون واجــب أداء يتــم الوفــاء بــه علــى مــدى فتــرة زمنيــة؛ 

)ب(  إذا كان ســيتم اســتخدام نفــس الطريقــة لقيــاس مــدى تقــدم المنشــأة فــي الوفــاء الكامــل بواجــب الأداء بنقــل كل 
ســلعة أو خدمــة مــن الممكــن تمييزهــا بذاتهــا فــي السلســلة إلــى العميــل، وفقــاً للفقرتــين 39 و40.   

التعهدات في العقود مع العملاء

ــل.  ــى العمي ــا إل ــأة بنقله ــد المنش ــي تتعه ــات الت ــلع أو الخدم ــح الس ــكل صري ــاً وبش ــل عموم ــع العمي ــد م ــدد العق 24   يح
ــى الســلع أو  ــد لا تقتصــر عل ــل ق ــع عمي ــد م ــي عق ــم تحديدهــا ف ــي يت ــات الأداء الت ــإن واجب ــك، ف ــن ذل وبالرغــم م
الخدمــات التــي يتــم النــص عليهــا صراحــة فــي ذلــك العقــد. وهــذا لأن العقــد مــع العميــل قــد يشــمل أيضــاً تعهــدات 
تفُهــم ضمنــاً مــن خــلال الممارســات التجاريــة المعتــادة للمنشــأة أو سياســاتها المنشــورة أو تصريحاتهــا المحــددة إذا 
كانــت تلــك التعهــدات تنشــئ، وقــت الدخــول فــي العقــد، توقعــات وجيهــة لــدى العميــل بــأن المنشــأة ســتنقل إليــه ســلعة 

أو خدمــة مــا.   

لا تتضمــن واجبــات الأداء الأنشــطة التــي يجــب علــى المنشــأة القيــام بهــا للوفــاء بالعقــد إلا إذا كانــت تلــك الأنشــطة     25
تنقــل ســلعة أو خدمــة إلــى العميــل. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون علــى مقــدم خدمــة القيــام بمهــام إداريــة عديــدة 
لإعــداد العقــد، إلا أن أداء تلــك المهــام لا ينقــل خدمــة إلــى العميــل وقــت أداء المهــام. وبنــاءً عليــه، فــإن أنشــطة الإعــداد 

تلــك لا تعُــد واجــب أداء.   

السلع والخدمات الممكن تمييزها بذاتها

26    تبعاً للعقد، فإن السلع أو الخدمات المتعهد بها قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

بيع سلع من إنتاج المنشأة )على سبيل المثال، مخزون منشأة مصنِّعة(؛ )أ(   

)ب(  إعادة بيع سلع قامت المنشأة بشرائها )على سبيل المثال، بضائع منشأة للبيع بالتجزئة(؛

إعــادة بيــع حقــوق فــي ســلع أو خدمــات قامــت المنشــأة بشــرائها )علــى ســبيل المثــال، تذكــرة تم إعــادة بيعهــا  )ج(  
مــن قبــل منشــأة تعمــل بصفتهــا أصيــل، كمــا هــو موضــح فــي الفقــرات ب34–ب38(؛

أداء مهمة أو مهام متفق عليها تعاقديا لعميل؛  )د(  

تقــديم خدمــة الاســتعداد لتقــديم ســلع أو خدمــات )علــى ســبيل المثــال، تحديثــات غيــر محــددة لبرامــج يتــم  )هـ(  
تقديمهــا عنــد توفرهــا( أو جعــل ســلع أو خدمــات متاحــة لاســتخدام العميــل عندمــا يقــرر العميــل ذلــك؛

ــال، العمــل  ــى ســبيل المث ــل )عل ــى العمي ــام طــرف آخــر بنقــل ســلع أو خدمــات إل ــب لقي تقــديم خدمــة الترتي )و(  
كوكيــل لطــرف آخــر، كمــا هــو موضــح فــي الفقــرات ب34 – ب38(؛
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منــح حقــوق فــي ســلع أو خدمــات ســيتم تقديمهــا فــي المســتقبل يســتطيع العميــل إعــادة بيعهــا أو تقديمهــا إلــى  )ز(  
عميــل لــه )علــى ســبيل المثــال، تتعهــد المنشــأة التــي تبيــع منتجــاً إلــى بائــع تجزئــة بــأن تنقــل ســلعة أو خدمــة 

إضافيــة إلــى فــرد يشــتري المنتــج مــن بائــع التجزئــة(؛

إنشاء أو تصنيع أو تطوير أصل بالنيابة عن عميل؛ )ح(  

منح التراخيص )انظر الفقرات ب52 – ب63ب(؛ )ط(  

منــح خيــارات لشــراء ســلع أو خدمــات إضافيــة )عندمــا تقــدم تلــك الخيــارات للعميــل حقــاً ذا أهميــة، كمــا هــو  )ي(  
مبــين فــي الفقــرات ب39 – ب43(.                                             

تعُــدّ الســلعة أو الخدمــة المتعهــد بهــا إلــى العميــل أنهــا مــن الممكــن تمييزهــا بذاتهــا فــي حالــة اســتيفاء كلا الضابطــين     27
الآتيين:

ــا بمفردهــا أو مــع مــوارد أخــرى متاحــة فــوراً  ــل يســتطيع الانتفــاع مــن الســلعة أو الخدمــة إمّ إذا كان العمي )أ(  
للعميــل )أي أن الســلعة أو الخدمــة مؤهلــة لأن تكــون مــن الممكــن تمييزهــا بذاتهــا(؛

إذا كان تعهــد المنشــأة بنقــل الســلعة أو الخدمــة إلــى العميــل يمكــن تحديــده بشــكل منفصــل عــن التعهــدات  )ب(  
الأخــرى فــي العقــد )أي أن التعهــد بنقــل الســلعة أو الخدمــة مــن الممكــن تمييــزه بذاتــه ضمــن ســياق العقــد(.

28    يســتطيع العميــل الانتفــاع مــن ســلعة أو خدمــة وفقــاً للفقــرة 27)أ( إذا كان بالإمــكان اســتخدام الســلعة أو الخدمــة أو 
اســتهلاكها أو بيعهــا بمبلــغ أكبــر مــن قيمــة تخريدهــا أو الاحتفــاظ بهــا بأيــة طريقــة أخــرى تحقــق منافــع اقتصاديــة. 
وفيمــا يخــص بعــض الســلع أو الخدمــات، قــد يكــون العميــل قــادراً علــى الانتفــاع مــن الســلعة أو الخدمــة بمفردهــا. 
وفيمــا يخــص ســلع أو خدمــات أخــرى، قــد يكــون العميــل قــادراً علــى الانتفــاع مــن تلــك الســلعة أو الخدمــة فقــط 
عنــد اقترانهــا بمــوارد أخــرى متاحــة فــوراً. والمــورد المتــاح فــوراً هــو ســلعة أو خدمــة يتــم بيعهــا بشــكل منفصــل )مــن 
قبــل المنشــأة أو منشــأة أخــرى( أو مــورد حصــل العميــل عليــه بالفعــل مــن المنشــأة )بمــا فــي ذلــك الســلع أو الخدمــات 
التــي ســتكون المنشــأة قــد قامــت بنقلهــا بالفعــل إلــى العميــل بموجــب العقــد( أو مــن معامــلات أو أحــداث أخــرى. 
وقــد توفــر عوامــل عديــدة دليــلًا علــى أن العميــل يســتطيع الانتفــاع مــن ســلعة أو خدمــة إمّــا بمفردهــا أو مــع مــوارد 
أخــرى متاحــة فــوراً. فعلــى ســبيل المثــال، تــدل حقيقــة أن المنشــأة تبيــع بانتظــام ســلعة أو خدمــة بشــكل منفصــل علــى 

أن العميــل يســتطيع الانتفــاع مــن الســلعة أو الخدمــة إمّــا بمفردهــا أو مــع مــوارد أخــرى متاحــة فــوراً.

29   عنــد تقييــم مــا إذا كانــت تعهــدات المنشــأة بنقــل ســلع أو خدمــات إلــى العميــل يمكــن تحديدهــا بشــكل منفصــل وفقــاً 
ــك  ــد مــا إذا كانــت طبيعــة التعهــد، ضمــن ســياق العقــد، هــي نقــل كل مــن تل للفقــرة 27)ب((، يكــون الهــدف تحدي
الســلع أو الخدمــات بشــكل منفــرد، أو بــدلاً مــن ذلــك، نقلهــا فــي شــكل بنــد أو بنــود مجمّعــة مــع بعضهــا تمثــل الســلع 
أو الخدمــات المتعهــد بهــا مدخــلات لهــا. وتتضمــن العوامــل التــي تــدل علــى أن تعهديــن أو أكثــر بنقــل ســلع أو خدمــات 

إلــى العميــل ليســت قابلــة للتحديــد بشــكل منفصــل مــا يلــي، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

أن المنشــأة تقــدم خدمــة مهمــة لدمــج الســلع أو الخدمــات مــع ســلع أو خدمــات أخــرى متعهــد بهــا فــي  )أ(  
ــل  ــد العمي ــي تعاق ــة الت ع ــات المجُمَّ ــرج أو المخرج ــل المخ ــات تمث ــلع أو خدم ــة س ــى حزم ــا إل ــد لتحويله العق
عليهــا. وبعبــارة أخــرى، تســتخدم المنشــأة الســلع أو الخدمــات علــى أنهــا مدخــلات لإنتــاج أو تقــديم المخــرج 
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عــة التــي حددهــا العميــل. وقــد يتضمــن المخُــرج أو المخرجــات المجمعــة أكثــر مــن عنصــر  أو المخرجــات المجُمَّ
واحــد أو مرحلــة أو وحــدة واحــدة. 

ل أو تكيــف بشــكل جوهــري، أو أنــه يتــم تعديلهــا أو تكييفهــا بشــكل  أن ســلعة أو خدمــة واحــدة أو أكثــر تعــدِّ )ب(  
جوهــري بواســطة، ســلعة أو خدمــة أخــرى واحــدة أو أكثــر متعهــد بهــا فــي العقــد. 

أن الســلع أو الخدمــات تعتمــد علــى بعضهــا أو ترتبــط ببعضهــا بدرجــة عاليــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن كل ســلعة  )ج(  
أو خدمــة تتأثــر بواحــدة أو أكثــر مــن الســلع أو الخدمــات الأخــرى فــي العقــد. فعلــى ســبيل المثــال، فــي بعــض 
ــاء  ــن تتمكــن مــن الوف ــا لأن المنشــأة ل ــر بشــكل جوهــري ببعضه ــين أو أكث ــر ســلعتين أو خدمت الحــالات، تتأث

بتعهدهــا بنقــل كل واحــدة مــن تلــك الســلع أو الخدمــات بشــكل مســتقل عــن الأخــرى. 

30    إذا لــم تكــن الســلعة أو الخدمــة المتعهــد بهــا مــن الممكــن تمييزهــا بذاتهــا، فيجــب علــى المنشــأة جمــع تلــك الســلعة أو 
الخدمــة مــع الســلع أو الخدمــات الأخــرى المتعهــد بهــا إلــى أن تحــدد حزمــة مــن الســلع أو الخدمــات التــي مــن الممكــن 
ــع الســلع أو الخدمــات  ــام المنشــأة بالمحاســبة عــن جمي ــك قي ــج عــن ذل ــا. وفــي بعــض الحــالات، ينت تمييزهــا بذاته

المتعهــد بهــا فــي عقــد علــى أنهــا واجــب أداء واحــد.  

الوفاء بواجبات الأداء  

3131    يجــب علــى المنشــأة أن تثُبــت إيــراداً عندمــا )أو حالمــا( تفــي المنشــأة بواجــب أداء عــن طريــق نقــل ســلعة أو خدمــة متعهــد بهــا     يجــب علــى المنشــأة أن تثُبــت إيــراداً عندمــا )أو حالمــا( تفــي المنشــأة بواجــب أداء عــن طريــق نقــل ســلعة أو خدمــة متعهــد بهــا 
)أي أصــل( إلــى العميــل. ويعُــد الأصــل أنــه قــد تم نقلــه عندمــا )أو حالمــا( يكتســب العميــل الســيطرة علــى ذلــك الأصــل.  )أي أصــل( إلــى العميــل. ويعُــد الأصــل أنــه قــد تم نقلــه عندمــا )أو حالمــا( يكتســب العميــل الســيطرة علــى ذلــك الأصــل.  

لــكل واجــب أداء يتــم تحديــده وفقــاً للفقــرات 22–30، يجــب علــى المنشــأة أن تقــرر عنــد نشــأة العقــد مــا إذا كانــت     32
ــد نقطــة  ــة )وفقــاً للفقــرات 35–37( أو أنهــا ســتفي بواجــب الأداء عن ــرة زمني ــى مــدى فت ســتفي بواجــب الأداء عل
زمنيــة معينــة )وفقــاً للفقــرة 38(. وإذا لــم تكــن المنشــأة تفــي بواجــب الأداء علــى مــدى فتــرة زمنيــة، فــإن الواجــب يتــم 

الوفــاء بــه عنــد نقطــة زمنيــة معينــة. 

ــة  ــي حال ــو ف ــا ه ــتخدامها )كم ــتلامها واس ــد اس ــة، عن ــك للحظ ــو كان ذل ــى ول ــولاً، حت ــات أص ــلع والخدم ــد الس 33   تعُ
العديــد مــن الخدمــات(. وتشــير الســيطرة علــى أصــل إلــى القــدرة علــى توجيــه اســتخدام الأصــل والحصــول علــى 
مــا يقــارب جميــع المنافــع المتبقيــة منــه. وتشــمل الســيطرة القــدرة علــى منــع المنشــآت الأخــرى مــن توجيــه اســتخدام 
ــي  ــر ف ــة أو التوفي ــات الداخل ــة )التدفق ــة المحتمل ــات النقدي ــع الأصــل هــي التدفق ــه. ومناف الأصــل والاســتفادة من

التدفقــات الخارجــة( التــي يمكــن الحصــول عليهــا بشــكل مباشــر أو بشــكل غيــر مباشــر بطــرق عــدة، مثــل:
استخدام الأصل لإنتاج سلع أو تقديم خدمات )بما في ذلك الخدمات العامة(؛ )أ(  

استخدام الأصل لتعزيز قيمة الأصول الأخرى؛ )ب(  

استخدام الأصل لتسوية الالتزامات أو تخفيض المصروفات؛ )ج(  

بيع الأصل أو مبادلته؛ )د(  

رهن الأصل للحصول على قرض؛ )هـ(  

الاحتفاظ بالأصل.     )و(  
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عنــد تقــويم مــا إذا كان العميــل قــد اكتســب الســيطرة علــى الأصــل، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان أيــة     34
اتفاقيــة لإعــادة شــراء الأصــل )انظــر الفقــرات ب64-ب76(.

واجبات الأداء التي يتم الوفاء بها على مدى فترة زمنية

تنقــل المنشــأة الســيطرة علــى ســلعة أو خدمــة علــى مــدى فتــرة زمنيــة، ومــن ثــمّ تفــي بواجــب الأداء وتثبــت الإيــراد     35
علــى مــدى فتــرة زمنيــة فــي حالــة اســتيفاء أحــد الضوابــط الآتيــة:

إذا حصــل العميــل علــى المنافــع التــي يوفرهــا أداء المنشــأة وقــام باســتهلاكها فــي الوقــت نفســه أثنــاء قيــام  )أ( 
المنشــأة بــالأداء )انظــر الفقرتــين ب3 – ب4(؛ أو

)ب(  إذا كان أداء المنشــأة ينشــئ أو يحسّــن الأصــل )علــى ســبيل المثــال، الأعمــال قيــد التنفيــذ( الــذي يســيطر عليــه 
العميــل فــي نفــس الوقــت الــذي يتــم فيــه إنشــاء الأصــل أو تحســينه )انظــر الفقــرة ب5(؛ أو

إذا كان أداء المنشــأة لا ينشــئ أصــلًا لــه اســتخدام بديــل للمنشــأة )انظــر الفقــرة 36( وكان للمنشــأة حــق  )ج(  
واجــب النفــاذ فــي الحصــول علــى دفعــة مقابــل الأداء المكتمــل حتــى تاريخــه )انظــر الفقــرة 37(.                       

36   لا يكــون للأصــل الــذي ينشــئه أداء المنشــأة اســتخدام بديــل للمنشــأة إذا كانــت المنشــأة إمّــا مقيــدة تعاقديــاً ولا يمكنهــا 
توجيــه الأصــل فــوراً لاســتخدام آخــر خــلال إنشــاء أو تحســين ذلــك الأصــل أو كانــت مقيــدة عمليــاً ولا يمكنهــا توجيــه 
الأصــل فــوراً بحالتــه المكتملــة لاســتخدام آخــر. ويتــم تقييــم مــا إذا كان للأصــل اســتخدام بديــل للمنشــأة عنــد نشــأة 
العقــد. وبعــد نشــأة العقــد لا يجــوز للمنشــأة تحديــث تقييــم الاســتخدام البديــل للأصــل مــا لــم توافــق أطــراف العقــد 
ــم مــا إذا كان للأصــل  ــاً واجــب الأداء. وتقــدم الفقــرات ب6–ب8 إرشــادات لتقيي ــر جوهري ــل للعقــد يغي ــى تعدي عل

اســتخدام بديــل للمنشــأة.

37    يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان شــروط العقــد، بالإضافــة إلــى أي أنظمــة تنطبــق علــى العقــد، عنــد 
ــاً  ــى تاريخــه وفق ــل حت ــل الأداء المكتم ــة مقاب ــى دفع ــي الحصــول عل ــاذ ف ــا حــق واجــب النف ــا إذا كان لديه ــويم م تق
للفقــرة 35)ج(. ولا يلــزم أن يكــون الحــق فــي الحصــول علــى دفعــة مقابــل الأداء المكتمــل حقــاً فــي مبلــغ محــدد. ولكــن 
فــي كل الأوقــات خــلال مــدة العقــد، يجــب أن يكــون للمنشــأة الحــق فــي مبلــغ يعوضهــا علــى الأقــل عــن الأداء المكتمــل 
حتــى تاريخــه إذا تم إنهــاء العقــد مــن قبــل العميــل أو طــرف آخــر لأســباب أخــرى غيــر عــدم أداء المنشــأة وفقــاً لمــا 
تعهــدت بــه. وتقــدم الفقــرات ب9 – ب13 إرشــادات لتقييــم وجــود حــق لهــا فــي الحصــول علــى دفعــة ووجــوب نفــاذه 

ومــا إذا كان حــق المنشــأة فــي الدفعــة ســيخولها الحصــول علــى مقابــل أدائهــا المكتمــل حتــى تاريخــه.  

واجبات الأداء التي يتم الوفاء بها عند نقطة زمنية معينة 

38   إذا كان واجــب الأداء لا يتــم الوفــاء بــه علــى مــدى فتــرة زمنيــة وفقــاً للفقــرات 35-37، فــإن المنشــأة تفــي بواجــب 
الأداء عنــد نقطــة زمنيــة معينــة. ولتحديــد تلــك النقطــة الزمنيــة التــي يكتســب فيهــا العميــل الســيطرة علــى أصــل 
متعهــد بــه وتفــي المنشــأة فيهــا بواجــب الأداء، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان جميــع متطلبــات الســيطرة 
الــواردة فــي الفقــرات 31–34. وإضافــة لذلــك، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان المؤشــرات علــى نقــل 

الســيطرة والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال لا الحصــر مــا يلــي: 

أن يكــون للمنشــأة حــق قائــم فــي الحصــول علــى دفعــة مقابــل الأصــل - إذا كان العميــل ملزمــاً حاليــاً بالســداد  )أ(  
مقابــل الأصــل، فعندئــذٍ قــد يشــير ذلــك إلــى أن العميــل قــد اكتســب القــدرة علــى توجيــه اســتخدام الأصــل 

والحصــول علــى مــا يقــارب جميــع المنافــع المتبقيــة منــه فــي المقابــل.
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أن يكــون للعميــل حــق الملكيــة القانونيــة فــي الأصــل – قــد يشــير حــق الملكيــة القانونيــة إلــى طــرف العقــد الــذي  )ب(  
لــه القــدرة علــى توجيــه اســتخدام الأصــل والحصــول علــى مــا يقــارب جميــع المنافــع المتبقيــة منــه أو تقييــد 
وصــول المنشــآت الأخــرى لتلــك المنافــع. ولذلــك، فــإن نقــل حــق الملكيــة القانونيــة فــي الأصــل قــد يشــير إلــى أن 
العميــل قــد اكتســب الســيطرة علــى الأصــل. وإذا احتفظــت المنشــأة بحــق الملكيــة القانونيــة فــي الأصــل لمجــرد 
الحمايــة مــن إخفــاق العميــل فــي الســداد، فــإن حقــوق المنشــأة تلــك لا تمنــع العميــل مــن اكتســاب الســيطرة 

علــى الأصــل. 

أن تكــون المنشــأة قــد قامــت بنقــل الحيــازة الماديــة للأصــل – قــد تشــير الحيــازة الماديــة للأصــل إلــى أن العميل  )ج(  
لــه القــدرة علــى توجيــه اســتخدام الأصــل والحصــول علــى مــا يقــارب جميــع المنافــع المتبقيــة منــه أو تقييــد 
وصــول المنشــآت الأخــرى لتلــك المنافــع. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن الحيــازة الماديــة قــد لا تقتــرن بالســيطرة علــى 
الأصــل. فعلــى ســبيل المثــال، فــي بعــض اتفاقيــات إعــادة الشــراء وفــي بعــض ترتيبــات الأمانــة، فــإن العميــل 
أو المؤتمــن قــد تكــون لــه حيــازة ماديــة علــى أصــل تســيطر عليــه المنشــأة. وفــي المقابــل، ففــي بعــض ترتيبــات 
ــه العميــل. وتقــدم  ــة للأصــل الــذي يســيطر علي ــازة المادي ــرة والشــحن لاحقــاً، قــد تملــك المنشــأة الحي الفوت
الفقــرات ب64-ب76 وب77 وب78 وب79–ب82 إرشــادات بشــأن المحاســبة عــن اتفاقيــات إعــادة الشــراء 

وترتيبــات الأمانــة وترتيبــات الفوتــرة والشــحن لاحقــاً، علــى التوالــي.

أن يحــوز العميــل المخاطــر والمنافــع المهمــة المرتبطــة بملكيــة الأصــل – قــد يشــير نقــل المخاطــر والمنافــع المهمــة  )د(  
ــه اســتخدام الأصــل  ــى توجي ــدرة عل ــد اكتســب الق ــل ق ــى أن العمي ــل إل ــى العمي ــة الأصــل إل المرتبطــة بملكي
والحصــول علــى مــا يقــارب جميــع المنافــع المتبقيــة منــه. وبالرغــم مــن ذلــك، فعنــد تقــويم المخاطــر والمنافــع 
المرتبطــة بملكيــة الأصــل المتعهــد بــه، يجــب علــى المنشــأة اســتبعاد أي مخاطــر ينشــأ عنهــا واجــب أداء منفصــل 
إضافــة إلــى واجــب الأداء المتعلــق بنقــل الأصــل. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تكــون المنشــأة قــد قامــت بنقــل 
الســيطرة علــى الأصــل إلــى العميــل ولكنهــا لــم تــفِ بعــد بواجــب أداء إضافــي يتعلــق بتقــديم خدمــات الصيانــة 

المتعلقــة بالأصــل المنقــول.

أن يكــون العميــل قــد قبــل الأصــل - قــد يشــير قبــول العميــل للأصــل إلــى أنــه قــد اكتســب القــدرة علــى  )هـ(  
توجيــه الأصــل والحصــول علــى مــا يقــارب جميــع المنافــع المتبقيــة منــه. ولتقــويم أثــر الشــرط التعاقــدي 
الخــاص بقبــول العميــل علــى توقيــت نقــل الســيطرة علــى الأصــل، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان 

الإرشــادات الــواردة فــي الفقــرات ب83 – ب86. 

قياس مدى التقدم في الوفاء الكامل بواجب الأداء 

39    فيمــا يخــص كل واجــب أداء يتــم الوفــاء بــه علــى مــدى فتــرة زمنيــة وفقــاً للفقــرات 35 – 37، يجــب علــى المنشــأة أن 
تثُبــت الإيــراد علــى مــدى فتــرة زمنيــة بقيــاس مــدى التقــدم فــي الوفــاء الكامــل بواجــب الأداء. والهــدف مــن قيــاس 
ــى العميــل )أي  ــى الســلع أو الخدمــات المتعهــد بهــا إل مــدى التقــدم هــو وصــف أداء المنشــأة فــي نقــل الســيطرة عل

الوفــاء بواجــب أداء المنشــأة(.

40    يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق طريقــة واحــدة لقيــاس مــدى التقــدم لــكل واجــب أداء يتــم الوفــاء بــه علــى مــدى فتــرة 
ــى واجبــات الأداء المتشــابهة وفــي الظــروف  ــك الطريقــة بشــكل متســق عل ــى المنشــأة أن تطبــق تل ــة ويجــب عل زمني
المتشــابهة. وفــي نهايــة كل فتــرة تقريــر، يجــب علــى المنشــأة إعــادة قيــاس مــدى تقدمهــا فــي الوفــاء الكامــل بواجــب 

الأداء الــذي يتــم الوفــاء بــه علــى مــدى فتــرة زمنيــة.
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طرق قياس مدى التقدم

ــاس مــدى التقــدم طــرق المخرجــات وطــرق المدخــلات. وتقــدم الفقــرات ب14- ب19  تشــمل الطــرق المناســبة لقي    41
إرشــادات لاســتعمال طــرق المخرجــات وطــرق المدخــلات لقيــاس مــدى تقــدم المنشــأة فــي الوفــاء الكامــل بواجــب 
الأداء. وعنــد تحديــد الطريقــة المناســبة لقيــاس الأداء، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان طبيعــة الســلعة 

أو الخدمــة التــي تعهــدت المنشــأة بنقلهــا إلــى العميــل.

42    يجــب علــى المنشــأة عنــد تطبيــق طريقــة لقيــاس مــدى التقــدم أن تســتبعد مــن القيــاس أي ســلع أو خدمــات لــم تنقــل 
ــن فــي قيــاس مــدى التقــدم أي ســلع  المنشــأة الســيطرة عليهــا إلــى العميــل. وفــي المقابــل، يجــب علــى المنشــأة أن تضمِّ

أو خدمــات نقلــت الســيطرة عليهــا إلــى العميــل عنــد الوفــاء بواجــب الأداء.   

يجــب علــى المنشــأة تحديــث قياســها لمــدى التقــدم مــع تغيــر الظــروف بمــرور الوقــت ليعكــس القيــاس أي تغيــرات فــي     43
نتيجــة واجــب الأداء. ويجــب المحاســبة عــن مثــل هــذه التغيــرات فــي قيــاس المنشــأة لمــدى التقــدم علــى أنهــا تغييــر فــي 
تقديــر محاســبي وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية 

والأخطاء«.   

القياسات المعقولة لمدى التقدم

44   لا يجــوز للمنشــأة أن تثُبــت إيــراداً لواجــب الأداء الــذي يتــم الوفــاء بــه علــى مــدى فتــرة زمنيــة إلا إذا كان بإمكانهــا 
أن تقيــس بشــكل معقــول مــدى تقدمهــا فــي الوفــاء الكامــل بواجــب الأداء. ولــن تكــون المنشــأة قــادرة علــى أن تقيــس 
بشــكل معقــول مــدى تقدمهــا فــي الوفــاء الكامــل بواجــب الأداء إذا كانــت تنقصهــا المعلومــات التــي يمكــن الاعتمــاد 

عليهــا والتــي ســتكون مطلوبــة لتطبيــق طريقــة مناســبة لقيــاس مــدى التقــدم. 

45    فــي بعــض الظــروف )علــى ســبيل المثــال، فــي المراحــل الأولــى مــن العقــد(، قــد تكــون المنشــأة غيــر قــادرة علــى أن 
تقيــس بشــكل معقــول نتيجــة الالتــزام بواجــب الأداء، ولكنهــا تتوقــع أن تغطــي التكاليــف التــي تم تكبدهــا فــي الوفــاء 
بالواجــب. وفــي تلــك الظــروف، يجــب علــى المنشــأة أن تثُبــت إيــراداً فقــط بقــدر التكاليــف التــي تم تكبدهــا وذلــك 

إلــى الوقــت الــذي تســتطيع فيــه أن تقيــس بشــكل معقــول نتيجــة واجــب الأداء.    

القياس

عندمــا )أو حالمــا( يتــم الوفــاء بواجــب أداء، يجــب علــى المنشــأة أن تثُبــت مــا يتــم تخصيصــه مــن مبلــغ ســعر المعاملــة )الــذي  عندمــا )أو حالمــا( يتــم الوفــاء بواجــب أداء، يجــب علــى المنشــأة أن تثُبــت مــا يتــم تخصيصــه مــن مبلــغ ســعر المعاملــة )الــذي        4646
يسُــتثني منــه تقديــرات العــوض المتغيــر التــي تم تقييدهــا وفقــاً للفقــرات يسُــتثني منــه تقديــرات العــوض المتغيــر التــي تم تقييدهــا وفقــاً للفقــرات 5656––5858( علــى ذلــك الواجــب علــى أنــه إيــراد. ( علــى ذلــك الواجــب علــى أنــه إيــراد. 

تحديد سعر المعاملة

ــة. وســعر  ــادة لتحديــد ســعر المعامل ــة المعت ــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان شــروط العقــد وممارســاتها التجاري ــة. وســعر     يجــب عل ــادة لتحديــد ســعر المعامل ــة المعت ــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان شــروط العقــد وممارســاتها التجاري 4747    يجــب عل
ــى  ــا إل ــد به ــل الســلع أو الخدمــات المتعه ــل نق ــه مقاب ــا حــق في ــع المنشــأة أن يكــون له ــذي تتوق ــغ العــوض ال ــة هــو مبل ــى المعامل ــا إل ــد به ــل الســلع أو الخدمــات المتعه ــل نق ــه مقاب ــا حــق في ــع المنشــأة أن يكــون له ــذي تتوق ــغ العــوض ال ــة هــو مبل المعامل
العميــل، باســتثناء المبالــغ التــي يتــم تحصيلهــا بالنيابــة عــن أطــراف ثالثــة )علــى ســبيل المثــال، بعــض ضرائــب المبيعــات(. وقــد العميــل، باســتثناء المبالــغ التــي يتــم تحصيلهــا بالنيابــة عــن أطــراف ثالثــة )علــى ســبيل المثــال، بعــض ضرائــب المبيعــات(. وقــد 

يتضمــن العــوض المتعهــد بــه فــي عقــد مــع عميــل مبالــغ ثابتــة أو مبالــغ متغيــرة أو كليهمــا. يتضمــن العــوض المتعهــد بــه فــي عقــد مــع عميــل مبالــغ ثابتــة أو مبالــغ متغيــرة أو كليهمــا. 

48   تؤثــر طبيعــة وتوقيــت ومبلــغ العــوض المتعهــد بــه مــن قبــل العميــل علــى تقديــر ســعر المعاملــة. ويجــب علــى المنشــأة 
عنــد تحديــد ســعر المعاملــة أن تأخــذ فــي الحســبان الآثــار الخاصــة بجميــع مــا يلــي: 
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العوض المتغير )انظر الفقرات 50–55 و59(؛ )أ( 

تقييد تقديرات العوض المتغير )انظر الفقرات 56–58(؛ )ب( 

وجود مكون تمويلي مهم في العقد )انظر الفقرات 60–65(؛ )ج(  

العوض غير النقدي )انظر الفقرات 66-69(؛ )د( 

العوض مستحق الدفع إلى العميل )انظر الفقرات 70–72(. )هـ(  

49   لغــرض تحديــد ســعر المعاملــة يجــب علــى المنشــأة افتــراض أنــه ســيتم نقــل الســلع أو الخدمــات إلــى العميــل كمــا هــو 
متعهــد بــه وفقــاً للعقــد الحالــي وأن العقــد لــن يتــم إلغــاؤه أو تجديــده أو تعديلــه.

العوض المتغير

ــغ العــوض الــذي  ــى المنشــأة أن تقــدر مبل إذا كان العــوض المتعهــد بــه فــي العقــد يتضمــن مبلغــاً متغيــراً، فيجــب عل    50
ــل نقــل الســلع أو الخدمــات المتعهــد بهــا إلــى العميــل.  ســيكون للمنشــأة حــق فيــه مقاب

يمكــن أن يتغيــر مبلــغ العــوض بســبب الحســومات أو التخفيضــات اللاحقــة أو المبالــغ التــي يتــم ردهــا أو نقــاط     51
الشــراء المســتقبلي أو الامتيــازات الســعرية أو الحوافــز أو مكافــآت الأداء أو الغرامــات أو البنــود الأخــرى المشــابهة. 
ــى وقــوع أو عــدم وقــوع  ــه أيضــاً إذا كان اســتحقاق المنشــأة للعــوض يتوقــف عل ــر العــوض المتعهــد ب ويمكــن أن يتغي
ــي  ــع إعطــاء الحــق ف ــج م ــع منت ــا تم بي ــراً إذا م ــوض متغي ــغ الع ــال، ســيكون مبل ــى ســبيل المث حــدث مســتقبلي. فعل

ــة.  ــة معين ــى إنجــاز مرحل ــه مكافــأة أداء عل ــى أن ــت عل ــغ ثاب إرجاعــه أو إذا تم التعهــد بمبل

52   قــد يكــون التغيــر المتعلــق بالعــوض الــذي يتعهــد بــه العميــل مبينــاً صراحــةً فــي العقــد. وإضافــة إلــى شــروط العقــد، 
فــإن العــوض المتعهــد بــه يعــد متغيــراً فــي حــال وجــود أي مــن الظرفــين الآتيــين:

إذا كان لــدى العميــل توقــع وجيــه، ناشــئ عــن الممارســات التجاريــة المعتــادة للمنشــأة أو سياســاتها المنشــورة أو  )أ(  
تصريحاتهــا المحــددة، بــأن المنشــأة ســتقبل مبلــغ عــوض أقــل مــن الســعر المبــين فــي العقــد. بمعنــى أنــه يتُوقــع 
أن المنشــأة ســتعرض امتيــازاً ســعرياً. وتبعــاً للدولــة أو الصناعــة أو العميــل، فــإن هــذا العــرض قــد يشــار إليــه 

علــى أنــه حســم أو تخفيــض لاحــق أو مبلــغ مــردود أو نقــاط شــراء مســتقبلي. 

إذا كانــت الحقائــق والظــروف الأخــرى تشــير إلــى أن نيــة المنشــأة، عنــد الدخــول فــي العقــد مــع العميــل، هــي  )ب(  
تقــديم امتيــاز ســعري للعميــل.    

53   يجــب علــى المنشــأة أن تقــدر مبلــغ العــوض المتغيــر باســتخدام أي مــن الطريقتــين الآتيتــين، اعتمــاداً علــى الطريقــة 
التــي تتوقــع المنشــأة أنهــا ســتتنبأ بشــكل أفضــل بمبلــغ العــوض الــذي ســيكون لهــا حــق فيــه:

القيمــة المتوقعــة – القيمــة المتوقعــة هــي مجمــوع المبالــغ المرجحــة بالاحتمــالات ضمــن مــدى مبالــغ العــوض  )أ(  
المحتملــة. وقــد تكــون القيمــة المتوقعــة تقديــراً مناســباً لمبلــغ العــوض المتغيــر إذا كان للمنشــأة عــدد كبيــر مــن 

العقــود التــي لهــا خصائــص متشــابهة. 

)ب(  المبلــغ الأكثــر ترجيحــاً – المبلــغ الأكثــر ترجيحــاً هــو المبلــغ الوحيــد الأكثــر ترجيحــاً ضمــن مــدى مبالــغ العــوض 
المحتملــة )أي النتيجــة الوحيــدة الأكثــر ترجيحــاً للعقــد(. وقــد يكــون المبلــغ الأكثــر ترجيحــاً تقديــراً مناســبا 
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لمبلــغ العــوض المتغيــر إذا كان للعقــد ناتجــان محتمــلان فقــط )علــى ســبيل المثــال، إمّــا أن تحقــق المنشــأة 
مكافــأة أداء أو لا(. 

54    يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق طريقــة واحــدة باتســاق طــوال مــدة العقــد عنــد تقديــر أثــر عــدم التأكــد علــى مبلــغ 
العــوض المتغيــر الــذي ســيكون للمنشــأة حــق فيــه. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان 
جميــع المعلومــات )التاريخيــة والحاليــة والمتوقعــة( المتاحــة بشــكل معقــول لهــا ويجــب أن تحــدد عــدداً معقــولاً مــن 
مبالــغ العــوض المحتملــة. وســتكون المعلومــات التــي تســتخدمها المنشــأة لتقديــر مبلــغ العــوض المتغيــر مشــابهة عــادةً 
للمعلومــات التــي تســتخدمها إدارة المنشــأة أثنــاء عمليــة تقــديم العطــاءات والعــروض وفــي تحديــد الأســعار للســلع 

أو الخدمــات المتعهــد بهــا.  

 الالتزامات برد المبالغ
55   يجــب علــى المنشــأة أن تثُبــت التزامــاً بــرد مبلــغ إذا اســتلمت عوضــاً مــن عميــل وتتوقــع أن تــرد إليــه بعــض أو كامــل 
ــذي لا تتوقــع  ــل( ال ــغ العــوض المســتلم )أو مســتحق التحصي ــردود بمبل ــغ الم ــزام المبل ــاس الت ــم قي ــك العــوض. ويت ذل
نــة فــي ســعر المعاملــة(. ويجــب تحديــث التــزام المبلــغ المــردود  المنشــأة أن يكــون لهــا حــق فيــه )أي المبالــغ غيــر المضُمَّ
ــل( فــي  ــاتج عــن العقــد مــع العمي ــزام الن ــر فــي الالت ــه، التغي ــاءً علي ــة، وبن ــك فــي ســعر المعامل ــل لذل ــر المقاب )والتغي
نهايــة كل فتــرة تقريــر تبعــاً للتغيــرات فــي الظــروف. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق الإرشــادات الــواردة فــي الفقــرات 

ب20–ب27 للمحاســبة عــن التزامــات المبالــغ المــردودة المتعلقــة بالبيــع مــع حــق الإرجــاع.

تقييد تقديرات العوض المتغير

ــن فــي ســعر المعاملــة بعــض أو كامــل مبلــغ العــوض المتغيــر المقــدر وفقــاً للفقــرة 53 فقــط  56    يجــب علــى المنشــأة أن تضمِّ
بالقــدر الــذي يكــون فيــه مــن المرجــح بدرجــة كبيــرة ألا يحــدث عكــس مهــم فــي مبلــغ الإيــراد المتراكــم المثبــت عندمــا 

تتضــح لاحقــاً حالــة عــدم التأكــد المرتبطــة بالعــوض المتغيــر.

57   عنــد تقييــم مــا إذا كان مرجحــاً بدرجــة كبيــرة ألا يحــدث عكــس مهــم فــي مبلــغ الإيــراد المتراكــم المثبــت عندمــا تتضــح 
ــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان كلًا مــن مــدى  ــر، يجــب عل ــد المرتبطــة بالعــوض المتغي ــة عــدم التأك ــاً حال لاحق
ترجيــح وحجــم العكــس فــي الإيــراد. وتشــمل العوامــل التــي يمكــن أن تزيــد مــن مــدى ترجيــح أو حجــم العكــس فــي 

الإيــراد، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، أيــاً ممــا يلــي:

أن يكــون مبلــغ العــوض معرضــاً بدرجــة عاليــة لعوامــل خــارج نطــاق تأثيــر المنشــأة. وقــد تشــمل تلــك العوامــل  )أ(  
التقلــب فــي الســوق، واجتهــاد أو تصرفــات الأطــراف الثالثــة، وأحــوال الطقــس، وارتفــاع خطــر تقــادم الســلعة 

أو الخدمــة المتعهــد بهــا.

)ب(  أن يكون من غير المتوقع اتضاح حالة عدم التأكد المحيطة بمبلغ العوض لفترة طويلة من الزمن.

أن تكــون خبــرة المنشــأة فــي أنــواع مشــابهة مــن العقــود )أو غيــر ذلــك مــن الأدلــة( محــدودة أو أن تلــك الخبــرة  )ج(  
)أو الأدلــة الأخــرى( ذات قيمــة تنبؤيــة محــدودة.

أن تكــون للمنشــأة ممارســة متبعــة ســواءً فــي منــح مــدى واســع مــن الامتيــازات الســعرية أو فــي تغييــر أحــكام  )د(  
وشــروط الســداد لعقــود مشــابهة فــي ظــروف مشــابهة.

أن يكون للعقد عدد كبير ومدى واسع من مبالغ العوض المحتملة.   )هـ(  
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58    يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق الفقــرة ب63 للمحاســبة عــن العــوض الــذي هــو فــي شــكل عوائــد حقــوق ملكيــة فكريــة 
تســتند إلــى المبيعــات أو إلــى الاســتعمال ومتعهــد بهــا فــي مقابــل ترخيــص لاســتخدام الملكيــة الفكريــة.

إعادة تقييم العوض المتغير

59    يجــب علــى المنشــأة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر أن تحــدّث ســعر المعاملــة المقــدر )بمــا فــي ذلــك تقييمهــا لمــا إذا 
كان تقديــر العــوض المتغيــر مقيــداً( ليعبــر بصــدق عــن الظــروف الحاليــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر والتغيــرات فــي 
الظــروف خــلال فتــرة التقريــر. ويجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن التغييــرات فــي ســعر المعاملــة وفقــاً للفقــرات 

.90–87

وجود مكون تمويل مهم في العقد

60    يجــب علــى المنشــأة عنــد تحديــد ســعر المعاملــة أن تعــدّل مبلــغ العــوض المتعهــد بــه تبعــاً لآثــار القيمــة الزمنيــة للنقــود 
ــل أو  ــاً( يقــدم للعمي ــه بــين أطــراف العقــد )ســواءً صراحــةً أو ضمن ــذي تم الاتفــاق علي إذا كان توقيــت الدفعــات ال
المنشــأة منفعــة مهمــة فــي تمويــل نقــل الســلع أو الخدمــات إلــى العميــل. وفــي تلــك الظــروف، فــإن العقــد يتضمــن 
ــه  ــل منصوصــاً علي ــد بالتموي ــا إذا كان التعه ــم بغــض النظــر عمّ ــل مه ــون تموي ــد يوجــد مك ــم. وق ــل مه ــون تموي مك

صراحــة فــي العقــد أو مفهومــاً ضمنــاً مــن خــلال شــروط الســداد المتفــق عليهــا بــين أطــراف العقــد.  

61   الهــدف عنــد تعديــل مبلــغ العــوض المتعهــد بــه تبعــاً لمكــون تمويــل مهــم هــو أن تقــوم المنشــأة بإثبــات الإيــراد بمبلــغ 
يعكــس الســعر الــذي كان ســيدفعه العميــل مقابــل الســلع أو الخدمــات المتعهــد بهــا فيمــا لــو كان العميــل قــد ســدد 
نقــداً ثمــن تلــك الســلع أو الخدمــات عندمــا )أو حالمــا( تم نقلهــا إليــه )أي ســعر البيــع النقــدي(. ويجــب علــى المنشــأة  
أن تأخــذ فــي الحســبان جميــع الحقائــق والظــروف ذات الصلــة عنــد تقييــم مــا إذا كان العقــد يتضمــن مكــون تمويــل 

ومــا إذا كان مكــون التمويــل مهمــاً للعقــد، بمــا فــي ذلــك كلا مــا يلــي:
الفرق، إن وجد، بين مبلغ العوض المتعهد به وسعر البيع النقدي للسلع أو الخدمات المتعهد بها؛ )أ(  

)ب(  الأثر المشترك للعنصرين الآتيين معاً:

طــول الوقــت المتوقــع بــين قيــام المنشــأة بنقــل الســلع أو الخدمــات المتعهــد بهــا إلــى العميــل وقيــام      )1(
أو الخدمــات؛ الســلع  تلــك  ثمــن  العميــل بســداد 

أسعار الفائدة السائدة في السوق ذي الصلة.     )2(

62   بالرغــم مــن التقييــم الــوارد فــي الفقــرة 61، فــإن العقــد مــع العميــل لــن يتضمــن مكــون تمويــل مهــم إذا وجــدت أي 
مــن العوامــل الآتيــة:

أن يكــون العميــل قــد ســدد ثمــن الســلع أو الخدمــات مقدمــاً وأن يكــون توقيــت نقــل تلــك الســلع أو الخدمــات  )أ( 
يخضــع لرغبــة العميــل.

ــى  ــر عل ــغ وتوقيــت ذلــك العــوض يتغي ــراً ومبل ــل متغي ــه مــن العمي ــغ مهــم مــن العــوض المتعهــد ب أن يكــون مبل )ب(  
ــى ســبيل  ــل أو المنشــأة )عل ــاً لســيطرة العمي ــوع حــدث مســتقبلي لا يخضــع تقريب ــوع أو عــدم وق أســاس وق

ــات(. ــى المبيع ــتند إل ــة تس ــة فكري ــوق ملكي ــد حق ــوض عوائ ــال، إذا كان الع المث

أن يكــون الفــرق بــين العــوض المتعهــد بــه وســعر البيــع النقــدي للســلعة أو الخدمــة )كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة  )ج(  
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ــن المبلغــين  ــل أو للمنشــأة، وأن يكــون الفــرق بــين هذي ــل ســواءً للعمي ــر تقــديم التموي 61( ناشــئاً لأســباب غي
متناســباً مــع ســبب الفــرق. فعلــى ســبيل المثــال، قــد توفــر شــروط الســداد للمنشــأة أو للعميــل حمايــة مــن عــدم 

إنجــاز الطــرف الآخــر لبعــض أو لجميــع واجباتــه بموجــب العقــد بشــكلٍ كافٍ.      

ــغ العــوض المتعهــد بــه تبعــاً لآثــار مكــون تمويــل مهــم إذا كانــت المنشــأة  ــزم المنشــأة تعديــل مبل 63   كوســيلة عمليــة، لا يل
تتوقــع، عنــد نشــأة العقــد، أن تكــون الفتــرة بــين قيــام المنشــأة بنقــل ســلعة أو خدمــة متعهــد بهــا إلــى العميــل وســداد 

العميــل لثمــن تلــك الســلعة أو الخدمــة ســنة أو أقــل. 

64   لتحقيــق الهــدف الــوارد فــي الفقــرة 61 عنــد تعديــل مبلــغ العــوض المتعهــد بــه تبعــاً لمكــون تمويــل مهــم، يجــب علــى 
المنشــأة أن تســتخدم معــدل الخصــم الــذي ستعكســه معاملــة تمويــل منفصلــة بــين المنشــأة وعميلهــا عنــد نشــأة 
العقــد. وســوف يعكــس ذلــك المعــدل الخصائــص الائتمانيــة للطــرف الــذي يحصــل علــى التمويــل فــي العقــد، وأيضــاً 
أي رهــن أو ضمــان مقــدم مــن العميــل أو المنشــأة، بمــا فــي ذلــك الأصــول التــي يتــم نقلهــا فــي العقــد. وقــد تكــون 
ــى  ــه إل ــد ب ــوض المتعه ــغ الاســمي للع ــذي يخصــم المبل ــدل ال ــد المع ــدل بتحدي ــك المع ــد ذل ــى تحدي ــادرة عل المنشــأة ق
الســعر الــذي يدفعــه العميــل نقــداً مقابــل الســلع أو الخدمــات عندمــا )أو حالمــا( يتــم نقلهــا إلــى العميــل. وبعــد نشــأة 
العقــد، لا يجــوز للمنشــأة تحديــث معــدل الخصــم تبعــاً للتغيــرات فــي معــدلات الفائــدة أو الظــروف الأخــرى )مثــل 

التغيــر فــي تقييــم خطــر ائتمــان العميــل(.  

65   يجــب علــى المنشــأة عــرض آثــار التمويــل )دخــل الفائــدة أو مصــروف الفائــدة( بشــكل منفصــل عــن الإيــرادات مــن 
العقــود مــع العمــلاء فــي قائمــة الدخــل الشــامل. ويتــم إثبــات دخــل الفائــدة أو مصــروف الفائــدة فقــط بالقــدر الــذي 
يتــم بــه إثبــات أصــل نــاتج عــن عقــد )أو مبلــغ مســتحق تحصيــل( أو التــزام نــاتج عــن عقــد عنــد المحاســبة عــن عقــد 

مــع عميــل.

العوض غير النقدي

66   لتحديــد ســعر المعاملــة للعقــود التــي يتعهــد فيهــا العميــل بعــوض فــي شــكل غيــر نقــدي، يجــب علــى المنشــأة قيــاس 
العــوض غيــر النقــدي )أو قيــاس التعهــد بدفــع عــوض غيــر نقــدي( بالقيمــة العادلــة.

67    إذا كانــت المنشــأة غيــر قــادرة علــى تقديــر القيمــة العادلــة للعــوض غيــر النقــدي بشــكل معقــول، فيجــب عليهــا قيــاس 
العــوض بشــكل غيــر مباشــر بالرجــوع إلــى أســعار البيــع المســتقلة للســلع أو الخدمــات المتعهــد بهــا للعميــل )أو فئــة 

عمــلاء( مقابــل العــوض. 

68   قــد تختلــف القيمــة العادلــة للعــوض غيــر النقــدي بســبب شــكل العــوض )علــى ســبيل المثــال، تغيــر فــي ســعر ســهم 
للمنشــأة حــق فــي اســتلامه مــن العميــل(. وإذا تغيــرت القيمــة العادلــة للعــوض غيــر النقــدي المتعهــد بــه مــن العميــل 
لأســباب غيــر شــكل العــوض فقــط )علــى ســبيل المثــال، لأن القيمــة العادلــة يمكــن أن تختلــف بســبب أداء المنشــأة(، 

فيجــب علــى المنشــأة أن تطبــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 56–58.

69   إذا قــدم العميــل ســلعاً أو خدمــات )علــى ســبيل المثــال، مــواد أو معــدات أو عمالــة( لتســهيل تنفيــذ المنشــأة للعقــد، 
فيجــب علــى المنشــأة أن تقُيِّــم مــا إذا كانــت تحظــى بالســيطرة علــى تلــك الســلع أو الخدمــات المقدمــة. وإذا صــح ذلك، 
فيجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن الســلع أو الخدمــات المقدمــة علــى أنهــا عــوض غيــر نقــدي مســتلم مــن العميــل.

العوض مستحق الدفع إلى العميل
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70   يتضمــن العــوض مســتحق الدفــع إلــى العميــل المبالــغ النقديــة التــي تســددها المنشــأة، أو تتوقــع أن تســددها، إلــى 
العميــل )أو إلــى الأطــراف الأخــرى التــي تشــتري ســلع أو خدمــات المنشــأة مــن العميــل(. ويتضمــن العــوض مســتحق 
ــات أو قســائم  ــال، الكوبون ــى ســبيل المث ــود الأخــرى )عل ــل أيضــاً نقــاط الشــراء المســتقبلي أو البن ــى العمي الدفــع إل
الشــراء( التــي يمكــن اســتخدامها مقابــل المبالــغ المســتحقة للمنشــأة )أو للأطــراف الأخــرى التــي تشــتري ســلع أو 
ــى  ــل عل ــى العمي ــع إل ــى المنشــأة أن تحاســب عــن العــوض مســتحق الدف ــل(. ويجــب عل خدمــات المنشــأة مــن العمي
أنــه تخفيــض فــي ســعر المعاملــة، ومــن ثــم تخفيــض فــي الإيــراد مــا لــم يكــن الســداد إلــى العميــل يتــم مقابــل ســلعة 
أو خدمــة مــن الممكــن تمييزهــا بذاتهــا )كمــا هــو موضــح الفقــرات 26–30( ينقلهــا العميــل إلــى المنشــأة. وإذا كان 
العــوض مســتحق الدفــع إلــى العميــل يتضمــن مبلغــاً متغيــراً، فيجــب علــى المنشــأة أن تقــدر ســعر المعاملــة )بمــا فــي 

ذلــك تقييــم مــا إذا كان تقديــر العــوض المتغيــر مقيــداً( وفقــاً للفقــرات 50–58.  

ــل مــن الممكــن تمييزهــا  ــل ســلعة أو خدمــة مــن العمي ــل هــو دفعــة مقاب ــى العمي 71   إذا كان العــوض مســتحق الدفــع إل
بذاتهــا، فعندئــذ يجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن شــراء الســلعة أو الخدمــة بنفــس الطريقــة التــي تحاســب بهــا 
عــن المشــتريات الأخــرى مــن المورديــن. وإذا زاد مبلــغ العــوض مســتحق الدفــع إلــى العميــل عــن القيمــة العادلــة 
ــى المنشــأة أن  ــذ يجــب عل ــل، فعندئ ــن العمي ــي تســتلمها المنشــأة م ــا الت ــن تمييزهــا بذاته ــة الممك للســلعة أو الخدم
ر  تحاســب عــن مثــل هــذه الزيــادة علــى أنهــا تخفيــض فــي ســعر المعاملــة. وإذا كانــت المنشــأة غيــر قــادرة علــى أن تقــدِّ
بشــكل معقــول القيمــة العادلــة للســلعة أو الخدمــة المســتلمة مــن العميــل، فيجــب عليهــا المحاســبة عــن جميــع العــوض 

مســتحق الدفــع إلــى العميــل علــى أنــه تخفيــض فــي ســعر المعاملــة.   

ــة،  ــمّ، إذا كان العــوض مســتحق الدفــع إلــى العميــل تتــم المحاســبة عنــه علــى أنــه تخفيــض فــي ســعر المعامل 72   ومــن ث
ــراد عندمــا )أو حالمــا( يقــع أي مــن الحدثــين الآتيــين، أيهمــا يأتــي لاحقــاً: ــى المنشــأة أن تثبــت تخفيــض الإي فيجــب عل

عندما تقوم المنشأة بإثبات إيراد مقابل نقل السلع أو الخدمات ذات العلاقة إلى العميل؛ )أ(    

عندمــا تســدد المنشــأة أو تتعهــد بســداد العــوض )حتــى ولــو كان الســداد مشــروطاً بحــدث مســتقبلي(. وقــد  )ب(  
يكــون ذلــك التعهــد مفهــوم ضمنــاً مــن الممارســات التجاريــة المعتــادة للمنشــأة.

تخصيص سعر المعاملة على واجبات الأداء

الهــدف عنــد تخصيــص ســعر المعاملــة هــو أن تقــوم المنشــأة بتخصيــص ســعر المعاملــة علــى كل واجــب أداء )أو ســلعة أو خدمــة  الهــدف عنــد تخصيــص ســعر المعاملــة هــو أن تقــوم المنشــأة بتخصيــص ســعر المعاملــة علــى كل واجــب أداء )أو ســلعة أو خدمــة        7373
مــن الممكــن تمييزهــا بذاتهــا( بمبلــغ يصــف مبلــغ العــوض الــذي تتوقــع المنشــأة أن يكــون لهــا حــق فيــه مقابــل نقــل الســلع أو مــن الممكــن تمييزهــا بذاتهــا( بمبلــغ يصــف مبلــغ العــوض الــذي تتوقــع المنشــأة أن يكــون لهــا حــق فيــه مقابــل نقــل الســلع أو 

الخدمــات المتعهــد بهــا إلــى العميــل.الخدمــات المتعهــد بهــا إلــى العميــل.

74    لتحقيــق هــدف التخصيــص، يجــب علــى المنشــأة أن تخصــص ســعر المعاملــة علــى كل واجــب أداء يتــم تحديــده فــي 
العقــد علــى أســاس ســعر بيــع نســبي مســتقل وفقــاً للفقــرات 76-80، باســتثناء مــا هــو محــدد فــي الفقــرات 81–83 

)لتخصيــص الحســومات( والفقــرات 84–86 )لتخصيــص العــوض الــذي يتضمــن مبالــغ متغيــرة(.  

75    لا تنطبــق الفقــرات 76–86 إذا كان فــي العقــد واجــب أداء واحــد فقــط. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن الفقــرات 84–86 
قــد تنطبــق إذا كانــت المنشــأة قــد تعهــدت بنقــل سلســلة مــن الســلع أو الخدمــات الممكــن تمييزهــا بذاتهــا المحــددة 

علــى أنهــا واجــب أداء واحــد وفقــاً للفقــرة 22)ب( وكان العــوض المتعهــد بــه يتضمــن مبالــغ متغيــرة.

التخصيص الذي يستند إلى أسعار البيع المستقلة
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76    لتخصيــص ســعر المعاملــة علــى كل واجــب أداء علــى أســاس ســعر بيــع نســبي مســتقل، يجــب علــى المنشــأة أن تحــدد 
ســعر البيــع المســتقل عنــد نشــأة العقــد للســلعة أو الخدمــة الممكــن تمييزهــا بذاتهــا الممثلــة لــكل واجــب أداء مبــين فــي 

العقــد وأن تخصــص ســعر المعاملــة بمــا يتناســب مــع أســعار البيــع المســتقلة تلــك.  

77    ســعر البيــع المســتقل هــو الســعر الــذي ســتبيع بــه المنشــأة بشــكل منفصــل ســلعة أو خدمــة متعهــد بهــا إلــى العميــل. 
ــك  ــع المنشــأة تل ــا تبي ــة عندم ــل للرصــد لســلعة أو خدم ــع المســتقل هــو الســعر القاب ــى ســعر البي ــل عل وأفضــل دلي
الســلعة أو الخدمــة بشــكل منفصــل فــي ظــروف مشــابهة وإلــى عمــلاء مشــابهين. والســعر المحــدد تعاقديــاً أو المحــدد 
فــي قائمــة أســعار لســلعة أو خدمــة قــد يكــون هــو )ولكــن لا يجــوز الافتــراض بأنــه هــو( ســعر البيــع المســتقل لتلــك 

الســلعة أو الخدمــة.     

78    إذا كان ســعر البيــع المســتقل غيــر قابــل للرصــد بشــكل مباشــر، فيجــب علــى المنشــأة أن تقــدر ســعر البيــع المســتقل 
بمبلــغ ينتــج عنــه تخصيــص ســعر المعاملــة بمــا يحقــق هــدف التخصيــص الــوارد فــي الفقــرة 73. وعنــد تقديــر ســعر 
ــل  ــك أحــوال الســوق والعوام ــي ذل ــات )بمــا ف ــع المعلوم ــي الحســبان جمي ــى المنشــأة أن تأخــذ ف مســتقل، يجــب عل
الخاصــة بالمنشــأة والمعلومــات عــن العميــل أو فئــة العميــل( المتاحــة لهــا بشــكل معقــول. وعنــد القيــام بذلــك، يجــب 
علــى المنشــأة أن تزيــد قــدر الإمــكان مــن اســتخدام المدخــلات التــي يمكــن رصدهــا وأن تطبــق طــرق التقديــر بشــكل 

متســق فــي الظــروف المتشــابهة. 

79   تتضمن الطرق المناسبة لتقدير سعر البيع المستقل لسلعة أو خدمة ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:

منهــج تقييــم الســوق المعــدل – بإمــكان المنشــأة تقــويم الســوق الــذي تبيــع فيــه الســلع أو الخدمــات وتقديــر  )أ(  
الســعر الــذي ســيكون العميــل فــي ذلــك الســوق مســتعداً لدفعــه مقابــل تلــك الســلع أو الخدمــات. وقــد يتضمن 
ذلــك المنهــج أيضــاً الرجــوع إلــى الأســعار المعلنــة مــن منافســي المنشــأة لســلع أو خدمــات مشــابهة وتعديــل تلــك 

الأســعار حســب الضــرورة لتعكــس تكاليــف وهوامــش المنشــأة. 

ــم  ــاء بواجــب أداء ث ــة للوف ــا المتوقع ــؤ بتكاليفه ــد هامــش – بإمــكان المنشــأة التنب ــة زائ ــة المتوقع ــج التكلف منه )ب(  
ــة.  ــك الســلعة أو الخدم ــل تل ــة هامــش مناســب مقاب إضاف

ــة  منهــج القيمــة المتبقيــة – يمكــن للمنشــأة تقديــر ســعر البيــع المســتقل بالرجــوع إلــى مجمــوع ســعر المعامل )ج(   
مطروحــاَ منــه مجمــوع أســعار البيــع المســتقلة التــي يمكــن رصدهــا لســلع أو خدمــات أخــرى متعهــد بهــا فــي 
العقــد. وبالرغــم مــن ذلــك، يمكــن للمنشــأة أن تســتخدم منهــج القيمــة المتبقيــة لتقــوم، وفقــاً للفقــرة 78، 

ــة اســتيفاء أحــد الضابطــين الآتيــين:  بتقديــر ســعر البيــع المســتقل لســلعة أو خدمــة فقــط فــي حال

إذا كانــت المنشــأة تبيــع نفــس الســلعة أو الخدمــة إلــى عمــلاء مختلفــين )فــي الوقــت نفســه أو فــي وقــت      )1(
متقــارب( مقابــل مــدى واســع مــن المبالــغ )أي أن ســعر البيــع متغيــر بدرجــة كبيــرة لأنــه لا يمكــن تمييــز 

ســعر بيــع مســتقل نموذجــي مــن المعامــلات الســابقة أو مــن أدلــة أخــرى مــن الممكــن رصدهــا(؛ أو

إذا لــم تكــن المنشــأة قــد حــددت بعــد ســعراً لتلــك الســلعة أو الخدمــة ولــم تكــن الســلعة أو الخدمــة قــد     )2(
تم بيعهــا فــي الســابق علــى أســاس مســتقل )أي أن ســعر البيــع غيــر مؤكــد(.                 

80    قــد تكــون هنــاك حاجــة لاســتخدام مجموعــة مــن الطــرق لتقديــر أســعار البيــع المســتقلة للســلع أو الخدمــات المتعهــد 
بهــا فــي العقــد إذا كان لاثنتــين أو أكثــر مــن تلــك الســلع أو الخدمــات أســعار بيــع مســتقلة متغيــرة بدرجــة كبيــرة أو 
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غيــر مؤكــدة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تســتخدم المنشــأة منهــج القيمــة المتبقيــة لتقدير ســعر بيــع مســتقل إجمالي لتلك 
الســلع أو الخدمــات المتعهــد بهــا التــي لهــا أســعار مســتقلة متغيــرة بدرجــة كبيــرة أو غيــر مؤكــدة ثــم تســتخدم طريقــة 
ــي  ــع المســتقل الإجمال ــى ســعر البي ــة بالنســبة إل ــع المســتقلة للســلع أو الخدمــات الفردي ــر أســعار البي أخــرى لتقدي
ــع  ــر ســعر البي ــة. وعندمــا تســتخدم المنشــأة مجموعــة طــرق لتقدي ــده بمنهــج القيمــة المتبقي المقــدر الــذي تم تحدي
المســتقل لــكل ســلعة أو خدمــة متعهــد بهــا فــي العقــد، يجــب علــى المنشــأة تقــويم مــا إذا كان تخصيــص ســعر المعاملــة 
بأســعار البيــع المســتقلة المقــدرة تلــك متســقاً مــع هــدف التخصيــص الــوارد فــي الفقــرة 73 ومتطلبــات تقديــر أســعار 

البيــع المســتقلة الــواردة فــي الفقــرة 78.   

تخصيص الحسم

8181    يحصــل العميــل علــى حســم مقابــل شــراء حزمــة ســلع أو خدمــات إذا كان مجمــوع أســعار البيــع المســتقلة لتلــك الســلع 
أو الخدمــات المتعهــد بهــا فــي العقــد يزيــد عــن العــوض المتعهــد بــه فــي العقــد. ويجــب علــى المنشــأة أن تخصــص 
الحســم بالتناســب علــى جميــع واجبــات الأداء الــواردة فــي العقــد إلا عندمــا تتوفــر لديهــا أدلــة مــن الممكــن رصدهــا 
وفقــاً للفقــرة 82 علــى أن الحســم بكاملــه يتعلــق فقــط بواجــب أداء واحــد أو أكثــر، ولكــن ليــس بجميــع واجبــات الأداء 
ــام المنشــأة بتخصيــص ســعر  ــواردة فــي العقــد. وتخصيــص الحســم بالتناســب فــي تلــك الحــالات هــو نتيجــة قي ال
المعاملــة علــى كل واجــب أداء علــى أســاس أســعار البيــع النســبية المســتقلة للســلع والخدمــات الممكــن تمييزهــا بذاتهــا 

الممثلــة لواجبــات الأداء. 

82    يجــب علــى المنشــأة أن تخصــص الحســم بكاملــه علــى واجــب أداء واحــد أو أكثــر، ولكــن ليــس علــى جميــع واجبــات 
الأداء الــواردة فــي العقــد، فــي حالــة اســتيفاء جميــع الضوابــط الآتيــة:

إذا كانــت المنشــأة تبيــع بانتظــام كل ســلعة أو خدمــة )أو كل حزمــة ســلع أو خدمــات مــن الممكــن تمييزهــا  )أ(  
بذاتهــا( فــي العقــد علــى أســاس أنهــا قائمــة بذاتهــا؛

إذا كانــت المنشــأة تبيــع أيضــاً بانتظــام علــى أســاس مســتقل حزمــة )أو حــزم( مــن بعــض تلــك الســلع أو  )ب(  
الخدمــات الممكــن تمييزهــا بذاتهــا بحســم مــن أســعار البيــع المســتقلة للســلع أو الخدمــات فــي كل حزمــة؛

إذا كان الحســم المعــزو لــكل حزمــة ســلع أو خدمــات والموضــح فــي الفقــرة 82)ب( هــو تقريبــاً نفــس الحســم  )ج( 
الــذي فــي العقــد وكان هنــاك تحليــل للســلع أو الخدمــات فــي كل حزمــة يقــدم أدلــة مــن الممكــن رصدهــا علــى 

واجــب الأداء أو واجبــات الأداء التــي ينتمــي إليهــا كامــل الحســم الــوارد فــي العقــد.     

83    إذا تم تخصيــص كامــل الحســم علــى واجــب أداء واحــد أو أكثــر فــي العقــد وفقــاً للفقــرة 82، فيجــب علــى المنشــأة أن 
تخصــص الحســم قبــل اســتخدام منهــج القيمــة المتبقيــة لتقديــر ســعر بيــع الســلعة أو الخدمــة المســتقل وفقــاً للفقــرة 

79)ج(.

تخصيص العوض المتغير

84   قد يكون العوض المتغير المتعهد به في العقد معزواً للعقد بكامله أو لجزء محدد من العقد، مثل أحد ما يلي:

)أ(      واجــب أداء واحــد أو أكثــر ولكــن ليــس جميــع واجبــات الأداء الــواردة فــي العقــد )علــى ســبيل المثــال، قــد تكــون 
مكافــأة متوقفــة علــى قيــام المنشــأة بنقــل ســلعة أو خدمــة متعهــد بهــا خــلال فتــرة زمنيــة محــددة(؛ أو
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ســلعة أو خدمــة واحــدة أو أكثــر، ولكــن ليــس جميعهــا، مــن الممكــن تمييزهــا بذاتهــا ومتعهــد بهــا فــي سلســلة  )ب( 
ــرة  ــاً للفق ــي تشــكل جــزءاً مــن واجــب أداء واحــد وفق ــا الت ــات الممكــن تمييزهــا بذاته مــن الســلع أو الخدم
22)ب( )علــى ســبيل المثــال، ســيزيد العــوض المتعهــد بــه للســنة الثانيــة مــن عقــد خدمــة تنظيــف مدتــه ســنتان 

علــى أســاس الحركــة فــي مؤشــر تضخــم محــدد(. 

85   يجــب علــى المنشــأة أن تخصــص المبلــغ المتغيــر )والتغيــرات اللاحقــة فــي ذلــك المبلــغ( بالكامــل علــى واجــب أداء أو 
ــة  علــى ســلعة أو خدمــة يمكــن تمييزهــا بذاتهــا تشــكل جــزءاً مــن واجــب أداء واحــد وفقــاً للفقــرة 22)ب( فــي حال

اســتيفاء كلا الضابطــين الآتيــين:

)أ(   أن تكــون شــروط الدفعــة المتغيــرة تتعلــق تحديــداً بجهــود المنشــأة الراميــة للوفــاء بواجــب الأداء أو نقــل الســلعة 
أو الخدمــة الممكــن تمييزهــا بذاتهــا )أو تتعلــق بنتيجــة محــددة مــن الوفــاء بواجــب الأداء أو نقــل الســلعة أو 

الخدمــة الممكــن تمييزهــا بذاتهــا(؛

أن يكــون تخصيــص المبلــغ المتغيــر للعــوض بكاملــه علــى واجــب الأداء أو علــى الســلعة أو الخدمــة الممكــن  )ب( 
تمييزهــا بذاتهــا متســقاً مــع هــدف التخصيــص الــوارد فــي الفقــرة 73 عنــد النظــر فــي جميــع واجبــات الأداء 

وشــروط الســداد الــواردة فــي العقــد.

يجــب تطبيــق متطلبــات التخصيــص الــواردة فــي الفقــرات 73–83 علــى المبلــغ المتبقــي مــن ســعر المعاملــة الــذي لا   86
ــواردة فــي الفقــرة 85. ــط ال يســتوفي الضواب

التغيرات في سعر المعاملة

يمكــن أن يتغيــر ســعر المعاملــة بعــد نشــأة العقــد لأســباب عديــدة، بمــا فــي ذلــك اتضــاح الأحــداث غيــر المؤكــدة أو   87
التغيــرات الأخــرى فــي الظــروف التــي تغيــر مبلــغ العــوض الــذي تتوقــع المنشــأة أن يكــون لهــا حــق فيــه مقابــل الســلع 

أو الخدمــات المتعهــد بهــا. 

ــد،  ــي العق ــواردة ف ــات الأداء ال ــى واجب ــة عل ــي ســعر المعامل ــة ف ــرات لاحق ــى المنشــأة أن تخصــص أي تغي يجــب عل  88
علــى نفــس الأســاس الــذي تم بنــاءً عليــه التخصيــص عنــد نشــأة العقــد. وبالتالــي، لا يجــوز للمنشــأة أن تقــوم بإعــادة 
ــغ  ــات المبال ــب إثب ــد. ويج ــأة العق ــد نش ــتقلة بع ــع المس ــعار البي ــي أس ــرات ف ــس التغي ــة لتعك ــعر المعامل ــص س تخصي
المخصصــة علــى واجــب أداء تم الوفــاء بــه علــى أنهــا إيــراد أو علــى أنهــا تخفيــض للإيــراد فــي الفتــرة التــي يتغيــر 

ــة.   فيهــا ســعر المعامل

يجــب علــى المنشــأة أن تخصــص التغيــر فــي ســعر المعاملــة بالكامــل علــى واحــد أو أكثــر، ولكــن ليــس علــى جميــع،     89
واجبــات الأداء أو الســلع أو الخدمــات الممكــن تمييزهــا بذاتهــا المتعهــد بهــا فــي سلســلة تشــكل جــزءاً مــن واجــب أداء 
ــواردة فــي الفقــرة 85 المتعلقــة بتخصيــص العــوض  واحــد وفقــاً للفقــرة 22)ب( فقــط إذا تم اســتيفاء الضوابــط ال

المتغيــر.

90   يجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن التغيــر فــي ســعر المعاملــة الــذي ينشــأ نتيجــة لتعديــل فــي العقــد وفقــاً للفقــرات 
18–21. وبالرغــم مــن ذلــك، ففــي حالــة حــدوث تغيــر فــي ســعر المعاملــة بعــد إدخــال تعديــل فــي العقــد، يجــب علــى 

المنشــأة تطبيــق الفقــرات 87–89 لتخصيــص التغيــر فــي ســعر المعاملــة بــأي ممــا ينطبــق مــن الطــرق الآتيــة: 
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ــل  ــد قب ــي العق ــات الأداء المحــددة ف ــى واجب ــة عل ــي ســعر المعامل ــر ف ــى المنشــأة أن تخصــص التغي يجــب عل )أ(  
التعديــل إذا كان التغيــر فــي ســعر المعاملــة يعُــزى إلــى مبلــغ عــوض متغيــر متعهــد بــه قبــل التعديــل، وبقــدر هــذا 

التغيــر، وكان التعديــل تتــم المحاســبة عنــه وفقــاً للفقــرة 21)أ(.

فــي جميــع الحــالات الأخــرى التــي لــم تتــم فيهــا المحاســبة عــن التعديــل علــى أنــه عقــد منفصــل وفقــاً للفقــرة  )ب(  
20، يجــب علــى المنشــأة أن تخصــص التغيــر فــي ســعر المعاملــة علــى واجبــات الأداء الــواردة فــي العقــد المعــدل 

)أي واجبــات الأداء التــي لــم يتــم الوفــاء بهــا أو لــم يتــم الوفــاء بهــا جزئيــاً بعــد التعديــل مباشــرة(.  

تكاليف العقد

التكاليف الإضافية للحصول على عقد

يجــبيجــب  علــىعلــى  المنشــأةالمنشــأة  أنأن  تتثُُبــتثبــت  التكاليــفالتكاليــف  الإضافيــةالإضافيــة  للحصــولللحصــول  علــىعلــى  عقــدعقــد  مــعمــع  عميــلعميــل  علــىعلــى  أنهــاأنهــا  أصــلأصــل  إذاإذا  كانــتكانــت  المنشــأةالمنشــأة  تتوقــعتتوقــع     9191
ــك  التكاليــفالتكاليــف.. ــكتل ــة  تل ــةتغطي تغطي

92    التكاليــف الإضافيــة للحصــول علــى عقــد هــي تلــك التكاليــف التــي تتكبدهــا المنشــأة للحصــول علــى عقــد مــع عميــل 
والتــي مــا كانــت المنشــأة لتتكبدهــا فيمــا لــو لــم يتــم الحصــول علــى العقــد )علــى ســبيل المثــال، عمولــة المبيعــات(.

93   يجــب إثبــات تكاليــف الحصــول علــى عقــد التــي كان ســيتم تكبدهــا بغــض النظــر عمّــا إذا كان العقــد قــد تم الحصــول 
عليــه أم لا علــى أنهــا مصــروف عنــد تكبدهــا، مــا لــم يتــم تحميــل تلــك التكاليــف صراحــة علــى العميــل بغــض النظــر 

عمّــا إذا كان قــد تم الحصــول علــى العقــد أم لا. 

كوســيلة عمليــة، يجــوز للمنشــأة إثبــات التكاليــف الإضافيــة للحصــول علــى العقــد علــى أنهــا مصــروف عنــد تكبدهــا     94
إذا كانــت فتــرة إطفــاء الأصــل الــذي كانــت المنشــأة ســتقوم بإثباتــه فــي ظــروف أخــرى ســنة واحــدة أو أقــل.

تكاليف الوفاء بعقد

إذاإذا  كانــتكانــت  التكاليــفالتكاليــف  التــيالتــي  يتــميتــم  تكبدهــاتكبدهــا  للوفــاءللوفــاء  بعقــدبعقــد  مــعمــع  عميــلعميــل  لالا  تقــعتقــع  ضمــنضمــن  نطــاقنطــاق  معيــارمعيــار  آخــرآخــر ) )علــىعلــى  ســبيلســبيل  المثــالالمثــال، ، المعيــارالمعيــار       9595
الدولــيالدولــي  للمحاســبةللمحاســبة  22 » »المخــزونالمخــزون« « أوأو  المعيــارالمعيــار  الدولــيالدولــي  للمحاســبةللمحاســبة  1616 » »العقــاراتالعقــارات  والآلاتوالآلات  والمعــداتوالمعــدات« « أوأو  المعيــارالمعيــار  الدولــيالدولــي  للمحاســبةللمحاســبة  
3838 » »الأصــولالأصــول  غيــرغيــر  الملموســةالملموســة«(، «(، فيجــبفيجــب  علــىعلــى  المنشــأةالمنشــأة  أنأن  تتثُُبــتثبــت  أصــلاأصــلًا ً مــنمــن  التكاليــفالتكاليــف  المتكبــدةالمتكبــدة  للوفــاءللوفــاء  بالعقــدبالعقــد  فقــطفقــط  إذاإذا  كانــتكانــت  

تلــكتلــك  التكاليــفالتكاليــف  تســتوفيتســتوفي  جميــعجميــع  الضوابــطالضوابــط  الآتيــةالآتيــة::

ــال، ،  ــالالمث ــى  ســبيلســبيل  المث ــىعل ــزه  بشــكلبشــكل  محــددمحــدد ) )عل ــزهتميي ــق  بشــكلبشــكل  مباشــرمباشــر  بعقــدبعقــد  أوأو  عقــدعقــد  متوقــعمتوقــع  بإمــكانبإمــكان  المنشــأةالمنشــأة  تميي ــقتتعل أنأن  التكاليــفالتكاليــف  تتعل ))أأ( ( 
التكاليــفالتكاليــف  المتعلقــةالمتعلقــة  بالخدمــاتبالخدمــات  التــيالتــي  ســيتمســيتم  تقديمهــاتقديمهــا  بموجــببموجــب  تجديــدتجديــد  عقــدعقــد  حالــيحالــي  أوأو  تكاليــفتكاليــف  تصميــمتصميــم  أصــلأصــل  ســيتمســيتم  نقلــهنقلــه  

بموجــببموجــب  عقــدعقــد  محــددمحــدد  لــملــم  تتــمتتــم  الموافقــةالموافقــة  عليــهعليــه  بعــدبعــد((؛

ــات   ــاتبواجب ــاء( ( بواجب ــاءالوف ــاء ) )أوأو  الاســتمرارالاســتمرار  فــيفــي  الوف ــاءالوف ــف  تحقــقتحقــق  أوأو  تحســنتحســن  مــواردمــوارد  للمنشــأةللمنشــأة  ســيتمســيتم  اســتخدامهااســتخدامها  فــيفــي  الوف ــفالتكالي أنأن  التكالي ))بب( ( 
الأداءالأداء  فــيفــي  المســتقبلالمســتقبل؛

))جج(   (   أنأن  التكاليفالتكاليف  منمن  المتوقعالمتوقع  تغطيتهاتغطيتها. . 
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96    فيمــا يخــص التكاليــف المتكبــدة فــي الوفــاء بعقــد مــع عميــل التــي تقــع ضمــن نطــاق معيــار آخــر، يجــب علــى المنشــأة 
أن تحاســب عــن تلــك التكاليــف وفقــاً لتلــك المعاييــر الأخــرى.

97    تتضمن التكاليف التي تتعلق بشكل مباشر بعقد )أو عقد محدد متوقع( أيّاً مما يلي:

العمالــة المباشــرة )علــى ســبيل المثــال، رواتــب وأجــور الموظفــين الذيــن يقدمــون الخدمــات المتعهــد بهــا بشــكل  )أ(  
مباشــر إلــى العميــل(؛

)ب(  المواد المباشرة )على سبيل المثال، اللوازم المستخدمة في تقديم الخدمات المتعهد بها إلى العميل(؛

تخصيصــات التكاليــف التــي تتعلــق بشــكل مباشــر بالعقــد أو أنشــطة العقــد )علــى ســبيل المثــال، تكاليــف إدارة  )ج(  
العقــد والإشــراف عليــه، وتأمــين وإهــلاك الأدوات والمعــدات وأصــول حــق الاســتخدام المســتخدمة فــي تنفيــذ 

العقد(؛

التكاليف التي يتم تحميلها صراحة على العميل بموجب العقد؛ )د(   

التكاليــف الأخــرى التــي يتــم تكبدهــا فقــط لأن المنشــأة قــد دخلــت فــي العقــد )علــى ســبيل المثــال، المبالــغ  )هـ(   
التــي يتــم دفعهــا إلــى مقاولــي الباطــن(.

98    يجب على المنشأة أن تثُبت التكاليف الآتية على أنها مصروفات عند تكبدها:

التكاليــف العموميــة والإداريــة )مــا لــم يتــم تحميــل تلــك التكاليــف صراحــة علــى العميــل بموجــب العقــد، ففــي  )أ(  
هــذه الحالــة يجــب علــى المنشــأة تقــويم تلــك التكاليــف وفقــاً للفقــرة 97(؛

)ب(  تكاليف المواد أو العمالة أو الموارد الأخرى المهدرة لتنفيذ العقد التي لم تنعكس في سعر العقد؛ 

التكاليــف التــي تتعلــق بواجبــات الأداء التــي تم الوفــاء بهــا )أو واجبــات الأداء التــي تم الوفــاء بهــا جزئيــاً( فــي  )ج(  
العقــد )أي التكاليــف التــي تتعلــق بــأداء ســابق(؛

التكاليــف التــي تكــون المنشــأة غيــر قــادرة علــى تمييــز مــا إذا كانــت تتعلــق بواجبــات أداء لــم يتــم الوفــاء بهــا أو  )د(  
واجبــات أداء تم الوفــاء بهــا )أو تم الوفــاء بهــا جزئيــاً(. 

الإطفاء والهبوط

99    يجــب أن يتــم إطفــاء الأصــل الــذي تم إثباتــه وفقــاً للفقــرة 91 أو 95 علــى أســاس منتظــم يكــون متســقاً مــع نقــل الســلع 
أو الخدمــات التــي يتعلــق بهــا الأصــل إلــى العميــل. وقــد يتعلــق الأصــل بســلع أو خدمــات ســيتم نقلهــا بموجــب عقــد 

محــدد متوقــع )كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 95 )أ((.   

ث الإطفــاء ليعكــس التغيــر المهــم فــي توقيــت المنشــأة المتوقــع لنقــل الســلع أو الخدمــات  100  يجــب علــى المنشــأة أن تحُــدِّ
التــي يتعلــق بهــا الأصــل إلــى العميــل. ومثــل هــذا التغييــر تجــب المحاســبة عنــه علــى أنــه تغييــر فــي التقديــر المحاســبي 

وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8. 

ــغ الدفتــري  101  يجــب علــى المنشــأة أن تثُبــت خســارة هبــوط ضمــن الربــح أو الخســارة بالقــدر الــذي يتجــاوز بــه المبل
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ــي: ــه وفقــاً للفقــرة 91 أو 95 مــا يل لأصــل تم إثبات

المبلــغ المتبقــي مــن العــوض الــذي تتوقــع المنشــأة اســتلامه مقابــل الســلع أو الخدمــات التــي يتعلــق بهــا الأصــل؛  )أ(  
مطروحــاً منــه؛

)ب(  التكاليــف المتعلقــة بشــكل مباشــر بتقــديم تلــك الســلع أو الخدمــات والتــي لــم يتــم إثباتهــا علــى أنهــا مصروفات 
)انظــر الفقرة 97(. 

102    لأغــراض تطبيــق الفقــرة 101 لتحديــد مبلــغ العــوض الــذي تتوقــع المنشــأة اســتلامه، يجــب علــى المنشــأة أن 
تســتخدم المبــادئ الخاصــة بتحديــد ســعر المعاملــة )باســتثناء المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 56 – 58 عــن تقييــد 

ــغ ليعكــس آثــار خطــر ائتمــان العميــل. تقديــرات العــوض المتغيــر( وتعديــل ذلــك المبل

103  قبــل أن تقــوم المنشــأة بإثبــات خســارة هبــوط لأصــل تم إثباتــه وفقــاً للفقــرة 91 أو 95، يجــب علــى المنشــأة أن 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــر )عل ــار آخ ــاً لمعي ــا وفق ــي تم إثباته ــد والت ــق بالعق ــي تتعل ــول الت ــوط للأص ــارة هب ــة خس ــت أي تثُب
المعيــار الدولــي للمحاســبة 2 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 16 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 38(. وبعــد تطبيــق اختبــار 
الهبــوط الــوارد فــي الفقــرة 101، يجــب علــى المنشــأة تضمــين المبلــغ الدفتــري النــاتج عــن ذلــك للأصــل المثبــت وفقــاً 
للفقــرة 91 أو 95 فــي المبلــغ الدفتــري لوحــدة توليــد النقــد التــي ينتمــي إليهــا الأصــل لغــرض تطبيــق المعيــار الدولــي 

للمحاســبة 36 »الهبــوط فــي قيمــة الأصــول« علــى تلــك الوحــدة المولــدة للنقــد.

104  يجــب علــى المنشــأة أن تثبــت ضمــن الربــح أو الخســارة عكســاً لبعــض أو كل خســارة الهبــوط المثبتــة ســابقاً وفقــاً 
ــنها. ولا يجــوز أن يتجــاوز المبلــغ الدفتــري للأصــل بعــد زيادتــه المبلــغ  للفقــرة 101 عنــد زوال ظــروف الهبــوط أو تحسُّ

الــذي كان ســيتم تحديــده )صافيــاً بعــد الإطفــاء( فيمــا لــو لــم يتــم إثبــات خســارة هبــوط فــي الســابق. 

العرض

105105    عندمــاعندمــا  يقــوميقــوم  أيأي  مــنمــن  طرفــيطرفــي  العقــدالعقــد  بــالأداءبــالأداء، ، يجــبيجــب  علــىعلــى  المنشــأةالمنشــأة  عــرضعــرض  العقــدالعقــد  فــيفــي  قائمــةقائمــة  المركــزالمركــز  المالــيالمالــي  علــىعلــى  أنــهأنــه  أصــلأصــل  نــاتجنــاتج  
عــنعــن  عقــدعقــد  مــعمــع  عميــلعميــل  أوأو  التــزامالتــزام  نــاتجنــاتج  عــنعــن  عقــدعقــد  مــعمــع  عميــلعميــل، ، تبعــاتبعــاً ً للعلاقــةللعلاقــة  بــينبــين  أداءأداء  المنشــأةالمنشــأة  ودفعــةودفعــة  العميــلالعميــل. . ويجــبويجــب  علــىعلــى  المنشــأةالمنشــأة  

أنأن  تعــرضتعــرض  بشــكلبشــكل  منفصــلمنفصــل  أيأي  حقــوقحقــوق  غيــرغيــر  مشــروطةمشــروطة  فــيفــي  العــوضالعــوض  علــىعلــى  أنهــاأنهــا  مبلــغمبلــغ  مســتحقمســتحق  التحصيــلالتحصيــل..  

106 إذا ســدد العميــل العــوض، أو كان للمنشــأة حــق غيــر مشــروط فــي مبلــغ عــوض )أي مبلــغ مســتحق التحصيــل( قبــل 
قيــام المنشــأة بنقــل ســلعة أو خدمــة إلــى العميــل، فيجــب علــى المنشــأة عــرض العقــد علــى أنــه التــزام نــاتج عــن عقــد 
مــع عميــل عندمــا يتــم الســداد أو عندمــا يكــون الســداد مســتحقاً )أيهمــا أســبق(. والالتــزام النــاتج عــن عقــد مــع 
عميــل هــو واجــب علــى المنشــأة بــأن تنقــل إلــى العميــل ســلعاً أو خدمــات حصلــت المنشــأة فــي مقابلهــا علــى عــوض 

)أو يكــون هنــاك مبلــغ عــوض مســتحق فــي مقابلهــا( مــن العميــل. 

107  إذا قامــت المنشــأة بــالأداء عــن طريــق نقــل ســلع أو خدمــات إلــى العميــل قبــل أن يســدد العميــل العــوض أو قبــل أن 
يكــون الســداد مســتحقاً، فيجــب علــى المنشــأة عــرض العقــد علــى أنــه أصــل نــاتج عــن عقــد مــع عميــل، باســتثناء 
أي مبالــغ يتــم عرضهــا علــى أنهــا مســتحقة التحصيــل. والأصــل النــاتج عــن عقــد مــع عميــل هــو حــق المنشــأة فــي 
الحصــول علــى عــوض مقابــل ســلع أو خدمــات قامــت بنقلهــا إلــى عميــل. ويجــب علــى المنشــأة أن تقُيِّــم الأصــل النــاتج 
عــن عقــد مــع عميــل لمعرفــة الهبــوط وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9. ويجــب قيــاس الهبــوط فــي قيمــة الأصل 
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النــاتج عــن عقــد مــع عميــل وعرضــه والإفصــاح عنــه علــى نفــس الأســاس باعتبــاره أصــلًا ماليــاً واقعــاً ضمــن نطــاق 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 )انظــر الفقــرة 113)ب((.

108  المبلــغ مســتحق التحصيــل هــو الحــق غيــر المشــروط للمنشــأة فــي الحصــول علــى عــوض. ويكــون الحــق فــي العــوض 
غيــر مشــروط إذا كان مــرور الوقــت هــو فقــط الأمــر المطلــوب قبــل أن يصبــح ســداد ذلــك العــوض مســتحقاً. فعلــى 
ســبيل المثــال، تقــوم المنشــأة بإثبــات مبلــغ مســتحق التحصيــل إذا كان لهــا حــق قائــم فــي الحصــول علــى دفعــة حتــى 
ولــو أن ذلــك المبلــغ قــد يخضــع للــرد فــي المســتقبل. ويجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن المبلــغ مســتحق التحصيــل 
وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9. وعنــد الإثبــات الأولــي لمبلــغ مســتحق التحصيــل مــن عقــد مبــرم مــع عميــل، 
ــغ الإيــراد المثبــت  فــإن أي فــرق بــين قيــاس المبلــغ مســتحق التحصيــل وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 ومبل

المقابــل لــه يجــب عرضــه علــى أنــه مصــروف )علــى ســبيل المثــال، علــى أنــه خســارة هبــوط(.  

ــل«  ــاتج عــن عقــد مــع عمي ــزام الن ــل، و«الالت ــاتج عــن عقــد مــع عمي ــار مصطلحــي »الأصــل الن 109 يســتخدم هــذا المعي
ــن. وإذا اســتخدمت  ــن البندي ــي لهذي ــز المال ــة فــي قائمــة المرك ــع المنشــأة مــن اســتخدام أوصــاف بديل ــه لا يمن ولكن
المنشــأة وصفــاً بديــلًا لمصطلــح الأصــل النــاتج عــن عقــد مــع عميــل، فيجــب علــى المنشــأة أن تقــدم معلومــات كافيــة 

لمســتخدمي القوائــم الماليــة للتمييــز بــين المبالــغ مســتحقة التحصيــل والأصــول الناتجــة عــن عقــود مــع العمــلاء.

 الإفصاح

110  الهــدفالهــدف  مــنمــن  متطلبــاتمتطلبــات  الإفصــاحالإفصــاح  هــوهــو  أنأن  تفصــحتفصــح  المنشــأةالمنشــأة  عــنعــن  معلومــاتمعلومــات  كافيــةكافيــة  لتمكــينلتمكــين  مســتخدميمســتخدمي  القوائــمالقوائــم  الماليــةالماليــة  مــنمــن  فهــمفهــم  
طبيعــةطبيعــة  ومبلــغومبلــغ  وتوقيــتوتوقيــت  وعــدموعــدم  تأكــدتأكــد  الإيــرادالإيــراد  والتدفقــاتوالتدفقــات  النقديــةالنقديــة  الناشــئةالناشــئة  عــنعــن  العقــودالعقــود  مــعمــع  العمــلاءالعمــلاء. . وتحقيقــاوتحقيقــاً ً لذلــكلذلــك  الهــدفالهــدف، ، 

يجــبيجــب  علــىعلــى  المنشــأةالمنشــأة  أنأن  تتفُُصــحفصــح  عــنعــن  معلومــاتمعلومــات  نوعيــةنوعيــة  وكميــةوكميــة  عــنعــن  جميــعجميــع  مــامــا  يلــييلــي::

عقودها مع العملاء )انظر الفقرات 113113––122122((؛ عقودها مع العملاء )انظر الفقرات )أ(    )أ(   

الاجتهــادات المهمــة، والتغييــرات فــي الاجتهــادات، التــي تم القيــام بهــا عنــد تطبيــق هــذا المعيــار علــى تلــك العقــود  الاجتهــادات المهمــة، والتغييــرات فــي الاجتهــادات، التــي تم القيــام بهــا عنــد تطبيــق هــذا المعيــار علــى تلــك العقــود )ب(    )ب(   
)انظــر الفقــرات )انظــر الفقــرات 123123––126126((؛

أي أصــول مثبتــة مــن تكاليــف الحصــول علــى عقــد مــع عميــل أو الوفــاء بعقــد مــع عميــل وفقــاً للفقــرة 9191 أو  أو 9595 )انظــر  )انظــر  أي أصــول مثبتــة مــن تكاليــف الحصــول علــى عقــد مــع عميــل أو الوفــاء بعقــد مــع عميــل وفقــاً للفقــرة )ج(     )ج(    
الفقرتين الفقرتين 127127- - 128128(. (.                 

111  يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان مســتوى التفصيــل الــلازم للوفــاء بهــدف الإفصــاح ومــدى التركيــز الــذي 
ــم  ــع أو تفصّــل الإفصاحــات بحيــث لا يت ــى المنشــأة أن تجمّ ــات المختلفــة. ويجــب عل ــكلٍ مــن المتطلب ينبغــي إيــلاؤه ل
حجــب المعلومــات المفيــدة ســوءاً بتضمــين قــدر كبيــر مــن التفاصيــل غيــر المهمــة أو تجميــع بنــود لهــا تقريبــاً خصائــص 

مختلفــة.

112  لا يلزم المنشأة الإفصاح عن معلومات وفقاً لهذا المعيار إذا كانت قد قدمت المعلومات وفقاً لمعيار آخر.

العقود مع العملاء

113  يجــب علــى المنشــأة أن تفُصــح عــن جميــع المبالــغ الآتيــة لفتــرة التقريــر مــا لــم تكــن تلــك المبالــغ قــد تم عرضهــا بشــكل 
منفصــل فــي قائمــة الدخــل الشــامل وفقــاً لمعاييــر أخرى:
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الإيــراد المثبــت مــن العقــود مــع العمــلاء، الــذي يجــب علــى المنشــأة أن تفُصــح عنــه بشــكل منفصــل عــن مصــادر  )أ(  
إيرادهــا الأخــرى؛

)ب(  أي خســائر هبــوط مثبتــة )وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9( علــى أي مبالــغ مســتحقة التحصيــل ناتجــة 
عــن عقــود المنشــأة مــع العمــلاء أو أصــول ناتجــة عــن عقــود المنشــأة مــع العمــلاء، والتــي يجــب علــى المنشــأة 

أن تفُصــح عنهــا بشــكل منفصــل عــن خســائر الهبــوط مــن العقــود الأخــرى.

تفصيل الإيراد

114 يجــب علــى المنشــأة أن تفصّــل الإيــراد المثبــت مــن العقــود مــع العمــلاء إلــى أصنــاف تصــف كيفيــة تأثــر طبيعــة ومبلــغ 
وتوقيــت وعــدم تأكــد الإيــراد والتدفقــات النقديــة بالعوامــل الاقتصاديــة. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق الإرشــادات 

الــواردة فــي الفقــرات ب87 – ب89 عنــد اختيــار الأصنــاف التــي ســتقوم باســتخدامها لتفصيــل الإيــراد. 

115 بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب علــى المنشــأة أن تفُصــح عــن معلومــات كافيــة لتمكــين مســتخدمي القوائــم الماليــة مــن 
ــم الإفصــاح  ــي يت ــراد الت ــرادات )وفقــاً للفقــرة 114( ومعلومــات الإي فهــم العلاقــة بــين الإفصــاح عــن تفاصيــل الإي
عنهــا لــكل قطــاع يتــم التقريــر عنــه، إذا كانــت المنشــأة تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 8  »القطاعــات التشــغيلية«.

الأرصدة الناتجة عن العقود مع العملاء

116  يجب على المنشأة أن تفُصح عن جميع ما يلي:

ــل الناتجــة مــن العقــود مــع العمــلاء والأصــول  ــغ مســتحقة التحصي ــة للمبال ــة والختامي الأرصــدة الافتتاحي )أ(  
والالتزامــات الناتجــة مــن العقــود مــع العمــلاء، إذا لــم تكــن قــد تم عرضهــا أو الإفصــاح عنهــا بشــكل منفصــل 

لأي ســبب آخــر؛

الإيــراد المثبــت فــي فتــرة التقريــر الــذي كان مضمنــاً فــي رصيــد الالتزامــات الناتجــة عــن عقــود مــع العمــلاء  )ب(  
فــي بدايــة الفتــرة؛

الإيــراد المثبــت فــي فتــرة التقريــر مــن واجبــات الأداء التــي تم الوفــاء بهــا )أو تم الوفــاء بهــا جزئيــاً( فــي  )ج(  
الفتــرات الســابقة )علــى ســبيل المثــال، التغيــرات فــي ســعر المعاملــة(.

ــاد  ــت المعت ــا )انظــر الفقــرة 119)أ(( بالتوقي ــات أدائه ــاء بواجب ــت الوف ــى المنشــأة أن توضــح علاقــة توقي 117  يجــب عل
للســداد )انظــر الفقــرة 119)ب(( والأثــر الــذي تتركــه تلــك العوامــل علــى أرصــدة كل مــن الأصــول الناتجــة عــن عقــود 
مــع العمــلاء والالتزامــات الناتجــة عــن عقــود مــع العمــلاء. ويمكــن اســتخدام معلومــات نوعيــة فــي التوضيــح المقــدم. 

118  يجــب علــى المنشــأة أن تقــدم توضيحــاً للتغيــرات المهمــة فــي أرصــدة الأصــول الناتجــة عــن عقــود مــع العمــلاء 
والالتزامــات الناتجــة عــن عقــود مــع العمــلاء خــلال فتــرة التقريــر. ويجــب أن يتضمــن التوضيــح معلومــات نوعيــة 
ومعلومــات كميــة. وتشــمل الأمثلــة علــى التغيــرات فــي أرصــدة المنشــأة مــن الأصــول الناتجــة عــن عقــود مــع العمــلاء 

والالتزامــات الناتجــة عــن عقــود مــع العمــلاء أيــاً ممــا يلــي:

التغيرات بسبب تجميع الأعمال؛ )أ(  

التعديــلات المســتدركة المتراكمــة فــي الإيــراد التــي تؤثــر علــى الأصــل النــاتج عــن عقــد مــع عميــل أو الالتــزام  )ب(  
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النــاتج عــن عقــد مــع عميــل المقابــل للإيــراد، بمــا فــي ذلــك التعديــلات الناشــئة عــن تغييــر فــي قيــاس مــدى 
التقــدم أو تغييــر فــي تقديــر ســعر المعاملــة )بمــا فــي ذلــك أي تغييــرات فــي تقييــم مــا إذا كان تقديــر العــوض 

المتغيــر مقيــداً( أو تعديــل عقــد؛

الهبوط في قيمة الأصل الناتج عن عقد مع عميل؛ )ج(  

حــدوث تغييــر فــي الإطــار الزمنــي للحــق فــي الحصــول علــى عــوض حتــى يصبــح الحــق غيــر مشــروط )أي  )د(  
ــغ مســتحق التحصيــل(؛   ــى أنــه مبل لإعــادة تصنيــف الأصــل النــاتج عــن عقــد مــع عميــل عل

حــدوث تغييــر فــي الإطــار الزمنــي لواجــب أداء حتــى يتــم الوفــاء بــه )أي لإثبــات الإيــراد الناشــئ عــن التــزام  )هـ(  
نــاتج عــن عقــد مــع عميــل(. 

 واجبات الأداء

119  يجــب علــى المنشــأة أن تفُصــح عــن معلومــات عــن واجبــات أدائهــا فــي العقــود مــع العمــلاء، بمــا فــي ذلــك تقــديم 
وصــف لجميــع مــا يلــي:

توقيــت وفــاء المنشــأة عــادة بواجبــات أدائهــا )علــى ســبيل المثــال، عنــد الشــحن أو عنــد التســليم أو حالمــا يتــم  )أ(  
تقــديم الخدمــة أو عنــد إتمــام الخدمــة(، بمــا فــي ذلــك توقيــت الوفــاء بواجبــات الأداء فــي ترتيــب الفوتــرة 

والشــحن لاحقــا؛ً 

)ب(  شــروط الســداد المهمــة )علــى ســبيل المثــال، متــى يكــون الســداد فــي العــادة مســتحقاً، ومــا إذا كان فــي العقــد 
مكــون تمويــل  مهــم، ومــا إذا كان مبلــغ العــوض متغيــراً، ومــا إذا كان تقديــر العــوض المتغيــر مقيــداً فــي العــادة 

وفقــاً للفقــرات 56 – 58(؛

طبيعــة الســلع أو الخدمــات التــي تعهــدت المنشــأة بنقلهــا، مــع إبــراز أي واجبــات أداء بالترتيــب لقيــام طــرف  )ج( 
آخــر بنقــل ســلع أو خدمــات )أي إذا كانــت المنشــأة تعمــل بصفتهــا وكيــل(؛ 

الواجبات المتعلقة بالمرتجعات ورد المبالغ والواجبات الأخرى المشابهة؛ )د(   

أنواع الضمانات والواجبات ذات العلاقة.    )هـ(  

سعر المعاملة المخصص على واجبات الأداء المتبقية

120    يجب على المنشأة أن تفُصح عن المعلومات الآتية عن واجبات أدائها المتبقية:

المبلــغ الكلــي مــن ســعر المعاملــة المخصــص علــى واجبــات الأداء التــي لــم يتــم الوفــاء بهــا )أو لــم يتــم الوفــاء بهــا  )أ(  
جزئيــاً( كمــا فــي نهايــة فتــرة التقريــر؛

)ب(  توضيــح للوقــت الــذي تتوقــع المنشــأة أن تثبــت فيــه المبلــغ المفصــح عنــه وفقــاً للفقــرة 120)أ( علــى أنــه إيــراد، 
والــذي يجــب علــى المنشــأة أن تفُصــح عنــه بإحــدى الطريقتــين الآتيتــين:

)1(  على أساس كمي باستخدام النطاقات الزمنية الأكثر مناسبة لمدة واجبات الأداء المتبقية؛ أو

)2(  باستخدام المعلومات النوعية.
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كوســيلة عمليــة، لا يلــزم المنشــأة أن تفصــح عــن المعلومــات الــواردة فــي الفقــرة 120 لواجــب الأداء فــي حالــة اســتيفاء   121
أحــد الشــرطين الآتيــين:

أن يكون واجب الأداء جزءاً من عقد مدته الأصلية المتوقعة سنة واحدة أو أقل؛ أو )أ(  

أن المنشأة تقوم بإثبات الإيراد من الوفاء بواجب الأداء وفقاً للفقرة ب16.  )ب(  

يجــب علــى المنشــأة أن توضــح نوعيــاً مــا إذا كانــت تســتخدم الوســيلة العمليــة الــواردة فــي الفقــرة 121 ومــا إذا كان    122
أي عــوض مــن العقــود مــع العمــلاء لــم يتــم تضمينــه فــي ســعر المعاملــة، وبنــاءً عليــه، لــم يتــم تضمينــه فــي المعلومــات 
التــي تم الإفصــاح عنهــا وفقــاً للفقــرة 120. فعلــى ســبيل المثــال، لــن يتضمــن تقديــر ســعر المعاملــة أي مبالــغ تقديريــة 

للعــوض المتغيــر تكــون مقيــدة )انظــر الفقــرات 56–58(.    

الاجتهادات المهمة في تطبيق هذا المعيار

123  يجــب علــى المنشــأة أن تفُصــح عــن الاجتهــادات، والتغييــرات فــي الاجتهــادات، التــي يتــم القيــام بهــا عنــد تطبيــق 
هــذا المعيــار والتــي تؤثــر بشــكل جوهــري علــى تحديــد مبلــغ وتوقيــت الإيــرادات مــن العقــود مــع العمــلاء. وعلــى وجــه 
الخصــوص، يجــب علــى المنشــأة أن توضــح الاجتهــادات والتغييــرات فــي الاجتهــادات التــي تســتخدم فــي تحديــد كل 

ممــا يلــي: 

توقيت الوفاء بواجبات الأداء )انظر الفقرتين 124 و125(؛ )أ(    

سعر المعاملة والمبالغ المخصصة على واجبات الأداء )انظر الفقرة 126(. )ب(  

تحديد توقيت الوفاء بواجبات الأداء

124  فيمــا يخــص واجبــات الأداء التــي تفــي بهــا المنشــأة علــى مــدى فتــرة زمنيــة، يجــب علــى المنشــأة أن تفُصــح عــن كل 
ممــا يلــي:

الطــرق المســتخدمة لإثبــات الإيــراد )علــى ســبيل المثــال، وصــف لطــرق المخرجــات أو طــرق المدخــلات  )أ(    
المســتخدمة وكيفيــة تطبيــق تلــك الطــرق(؛

)ب(   توضيح لأسباب أن الطرق المستخدمة تقدم وصفاً صادقاً لنقل السلع أو الخدمات.

ــى المنشــأة أن تفُصــح عــن  ــة، يجــب عل ــة معين ــد نقطــة زمني ــا عن ــاء به ــم الوف ــي يت ــات الأداء الت 125  فيمــا يخــص واجب
الاجتهــادات المهمــة التــي تم القيــام بهــا عنــد تقــويم وقــت اكتســاب العميــل للســيطرة علــى الســلع أو الخدمــات 

ــا. المتعهــد به

تحديد سعر المعاملة والمبالغ المخصصة على واجبات الأداء

126    يجب على المنشأة أن تفُصح عن معلومات عن الطرق والمدخلات والافتراضات المستخدمة لجميع ما يلي:

تحديــد ســعر المعاملــة، الــذي يتضمــن، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، تقديــر العــوض المتغيــر وتعديــل العــوض  )أ(    
تبعــاً لآثــار القيمــة الزمنيــة للنقــود وقيــاس العــوض غيــر النقــدي؛
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)ب(  تقييم ما إذا كان تقدير العوض المتغير مقيدا؛ً

تخصيــص ســعر المعاملــة، بمــا فــي ذلــك تقديــر أســعار البيــع المســتقلة للســلع أو الخدمــات المتعهــد بهــا  )ج(   
وتخصيــص الحســومات والعــوض المتغيــر علــى جــزء محــدد مــن العقــد )إذا كان ذلــك منطبقــا(؛

قياس الواجبات المتعلقة بالمرتجعات ورد المبالغ والواجبات الأخرى المشابهة. )د(   

الأصول المثبتة من تكاليف الحصول على عقد، أو الوفاء بعقد، مع عميل 

127  يجب على المنشأة وصف كل مما يلي:

الاجتهــادات التــي تم القيــام بهــا عنــد تحديــد مبلــغ التكاليــف المتكبــدة للحصــول علــى عقــد، أو الوفــاء بعقــد،  )أ( 
مــع عميــل )وفقــاً للفقــرة 91 أو 95(؛

الطريقة التي تستخدمها المنشأة لتحديد الإطفاء لكل فترة تقرير. )ب(  

128  يجب على المنشأة أن تفُصح عن جميع ما يلي:

الأرصــدة الختاميــة للأصــول المثبتــة الناتجــة مــن التكاليــف المتكبــدة للحصــول علــى عقــد، أو الوفــاء بعقــد،  )أ(    
مــع عميــل )وفقــاً للفقــرة 91 أو 95(، حســب الصنــف الرئيســي للأصــل )علــى ســبيل المثــال، تكاليــف الحصول 

علــى عقــود مــع عمــلاء وتكاليــف مــا قبــل العقــد وتكاليــف الإعــداد(؛

)ب(   مبلغ الإطفاء وأي خسائر هبوط مُثبتة في فترة التقرير. 

الوسائل العملية

129  إذا اختــارت المنشــأة اســتخدام الوســيلة العمليــة الــواردة فــي أي مــن الفقرتــين 63)عــن وجــود مكــون تمويــل مهــم( 
أو الفقــرة 94 )عــن التكاليــف الإضافيــة للحصــول علــى عقــد(، فيجــب علــى المنشــأة أن تفُصــح عــن تلــك الحقيقــة.
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الملحق أ

المصطلحات المعرفة

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.

اتفاق بين طرفين أو أكثر تنشأ عنه حقوق وواجبات واجبة النفاذ. العقد

ــى  ــا إل ــل ســلع أو خدمــات قامــت بنقله ــى عــوض مقاب حــق المنشــأة فــي الحصــول عل
ــى  ــرور الوقــت )عل ــك الحــق مشــروطاً بشــيء آخــر خــلاف م ــون ذل ــا يك ــل عندم ــلعمي عمي

ســبيل المثــال، أداء المنشــأة فــي المســتقبل(.

الأصل الناتج عن عقد مع 
عميل

ــي  ــت المنشــأة ف ــات حصل ــل ســلعاً أو خدم ــلالعمي ــى العمي ــل إل ــأن تنق ــى المنشــأة ب واجــب عل
مقابلهــا علــى عــوض )أو يكــون هنــاك مبلــغ  مســتحق فــي مقابلهــا( مــن العميــل.

الالتزام الناتج عن عقد مع 
عميل

طــرف تعاقــد مــع المنشــأة للحصــول علــى ســلع أو خدمــات تعُــد أحــد مُخرجــات 
الأنشــطة العاديــة للمنشــأة، وذلــك فــي مقابــل عــوض.     

العميل

الزيــادات فــي المنافــع الاقتصاديــة خــلال الفتــرة المحاســبية فــي شــكل تدفقــات داخلــة 
أو تحســينات للأصــول أو انخفــاض فــي الالتزامــات ممــا يــؤدي إلــى زيــادة فــي حقــوق 
ــوق  ــة بالمســاهمات المقدمــة مــن المشــاركين فــي حق ــادات المتعلق ــة بخــلاف الزي الملكي

الملكيــة.

الدخل

تعهد في عقد مبرم مع عميلعميل لنقل أي مما يلي إليه: 
سلعة أو خدمة )أو حزمة سلع أو خدمات( من الممكن تمييزها بذاتها؛ أو )أ(   

سلســلة ســلع أو خدمــات مــن الممكــن تمييزهــا بذاتهــا ومتماثلــة إلــى حــد كبيــر  )ب(  
ويتــم نقلهــا إلــى العميــل بنفــس النمــط.   

واجب الأداء

الدخل الدخل الناشئ في سياق الأنشطة العادية للمنشأة. الإيراد

الســعر الــذي ســتبيع بــه المنشــأة بشــكل منفصــل ســلعة أو خدمــة متعهــد بهــا إلــى 
العميــلالعميــل.

سعر البيع المستقل

)لسلعة أو خدمة(

مبلــغ العــوض الــذي تتوقــع المنشــأة أن يكــون لهــا حــق فيــه مقابــل نقــل ســلع أو خدمــات 
ــة عــن أطــراف  ــم تحصيلهــا بالنياب ــي يت ــغ الت ــل، باســتثناء المبال ــلالعمي ــى العمي ــا إل متعهــد به

ثالثــة.

سعر المعاملة

)لعقد مع العميل(
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الملحق ب

إرشادات التطبيق

يعُــد هــذا الملحــق جــزءاً لا يتجــزأ مــن هــذا المعيــار. وهــو يوضــح تطبيــق الفقــرات 1–129 ولــه نفــس القــوة التــي تحظــى 
بهــا ســائر أجــزاء المعيــار.

ب1      تم تنظيم إرشادات التطبيق هذه حسب الفئات الآتية:

)أ(    واجبات الأداء التي يتم الوفاء بها على مدى فترة زمنية )الفقرات ب2 – ب13(؛

)ب(  طرق قياس مدى التقدم في الوفاء الكامل بواجب الأداء )الفقرات ب14 – ب19(؛

)ج(   البيع مع حق الإرجاع )الفقرات ب20 – ب27(؛

)د(   الضمانات )الفقرات ب28 – ب33(؛

)هـ(  اعتبارات الأصيل مقابل الوكيل )الفقرات ب34 – ب38(؛

)و(   خيارات العميل لحيازة سلع أو خدمات إضافية )الفقرات ب39 – ب43(؛

)ز(   حقوق العملاء التي لم تتم ممارستها )الفقرات ب44 – ب47(؛

)ح(   الرسوم المدفوعة مقدماً غير القابلة للرد )وبعض التكاليف ذات الصلة( )الفقرات ب48 – ب51(؛

)ط(  منح التراخيص )الفقرات ب52 – ب63ب(؛

)ي(   اتفاقيات إعادة الشراء )الفقرات ب64 – ب76(؛

)ك(  ترتيبات الأمانة )الفقرتان ب77، ب78(؛

)ل(   ترتيبات الفوترة والشحن لاحقاً )الفقرات ب79 – ب82(؛

)م(   قبول العميل )ب83 – ب86(؛

)ن(   الإفصاح عن تفاصيل الإيرادات )الفقرات ب87 – ب89(.   

واجبات الأداء التي يتم الوفاء بها على مدى فترة زمنية

ــة اســتيفاء أحــد الضوابــط  ب2     وفقــاً للفقــرة 35، فــإن واجــب الأداء يتــم الوفــاء بــه علــى مــدى فتــرة زمنيــة فــي حال
الآتيــة:

)أ(     إذا حصــل العميــل علــى المنافــع التــي يوفرهــا أداء المنشــأة وقــام باســتهلاكها فــي الوقــت نفســه أثنــاء قيــام 
المنشــأة بــالأداء )انظــر الفقرتــين ب3 – ب4(؛ أو

)ب(   إذا كان أداء المنشــأة ينشــئ أو يحسّــن الأصــل )علــى ســبيل المثــال، الأعمــال قيــد التنفيــذ( الــذي يســيطر عليــه 
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العميــل فــي نفــس الوقــت الــذي يتــم فيــه إنشــاء الأصــل أو تحســينه )انظــر الفقــرة ب5(؛ أو

إذا كان أداء المنشــأة لا ينشــئ أصــلًا لــه اســتخدام بديــل للمنشــأة )انظــر الفقــرات ب6 – ب8( وكان للمنشــأة  )ج(   
ــرات ب9 –  ــى تاريخــه )انظــر الفق ــل حت ــل الأداء المكتم ــة مقاب ــى دفع ــي الحصــول عل ــاذ ف حــق واجــب النف

ب13(.  

الحصول على المنافع من أداء المنشأة واستهلاكها في الوقت نفسه )الفقرة 35 )أ((

ب3     فيمــا يخــص بعــض أنــواع واجبــات الأداء، يمكــن بوضــوح تقييــم مــا إذا كان العميــل يحصــل علــى المنافــع مــن أداء 
المنشــأة أثنــاء قيــام المنشــأة بــالأداء، ويســتهلك تلــك المنافــع فــي الوقــت نفســه أثنــاء الحصــول عليهــا. ومــن أمثلــة 
ذلــك الخدمــات الروتينيــة أو المتكــررة )مثــل خدمــات النظافــة( التــي يمكــن أن يحُــدد فيهــا بســهولة حصــول العميــل 

علــى المنافــع مــن أداء المنشــأة واســتهلاكه لهــا فــي الوقــت نفســه. 

ب4     فيمــا يخــص أنواعــاً أخــرى مــن واجبــات الأداء، قــد تكــون المنشــأة غيــر قــادرة علــى أن تحــدد بســهولة مــا إذا كان 
العميــل يحصــل علــى المنافــع مــن أداء المنشــأة أثنــاء قيــام المنشــأة بــالأداء، ويســتهلك تلــك المنافــع فــي الوقــت نفســه 
أثنــاء الحصــول عليهــا. وفــي تلــك الحــالات، فــإن واجــب الأداء يتــم الوفــاء بــه علــى مــدى فتــرة زمنيــة إذا حــددت 
المنشــأة أنــه لــن يلــزم منشــأة أخــرى أن تقــوم بشــكل جوهــري بإعــادة أداء العمــل الــذي أنجزتــه المنشــأة حتــى تاريخــه 
إذا كانــت تلــك المنشــأة الأخــرى ســتفي بواجــب الأداء المتبقــي تجــاه العميــل. وعنــد تحديــد مــا إذا كانــت منشــأة 
أخــرى لــن تحتــاج إلــى أن تقــوم بشــكل جوهــري بإعــادة أداء العمــل الــذي أنجزتــه المنشــأة حتــى تاريخــه، يجــب علــى 

المنشــأة أن تفتــرض كلا الافتراضــين الآتيــين:

)أ(    تجاهــل القيــود التعاقديــة أو المحــددات العمليــة المحتملــة التــي ســتمنع فــي حــال وجودهــا المنشــأة مــن نقــل 
واجــب الأداء المتبقــي إلــى منشــأة أخــرى؛

)ب(   افتــراض أن المنشــأة الأخــرى التــي ســتفي بواجــب الأداء المتبقــي لــن تملــك المنفعــة فــي أي أصــل تســيطر 
عليــه المنشــأة حاليــاً وأن ذلــك الأصــل ســيظل مســيطراً عليــه مــن قبــل المنشــأة إذا كان واجــب الأداء ســيتم 

نقلــه إلــى منشــأة أخــرى. 

سيطرة العميل على الأصل أثناء إنشائه أو تحسينه )الفقرة 35)ب((

عنــد تحديــد مــا إذا كان العميــل يســيطر علــى الأصــل أثنــاء إنشــائه أو تحســينه وفقــاً للفقــرة 35)ب(، يجــب علــى  ب5     
المنشــأة أن تطبــق متطلبــات الســيطرة الــواردة فــي الفقــرات 31–34 و38. والأصــل الــذي يتــم إنشــاؤه أو تحســينه 

)علــى ســبيل المثــال، أصــل الأعمــال قيــد التنفيــذ( يمكــن أن يكــون ملموســاً أو غيــر ملمــوس.

أداء المنشأة لا ينشئ أصلا له استخدام بديل )الفقرة 35 )ج((

عنــد تقييــم مــا إذا كان للأصــل اســتخدام بديــل وفقــاً للفقــرة 36، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان آثــار  ب6     
القيــود التعاقديــة والمحــددات العمليــة علــى قــدرة المنشــأة علــى توجيــه الأصــل فــوراً إلــى اســتخدام آخــر، مثــل بيعــه 
إلــى عميــل مختلــف. ولا تعُــد إمكانيــة إنهــاء العقــد مــع العميــل اعتبــاراً ذا صلــة عنــد تقييــم مــا إذا كانــت المنشــأة 

قــادرة علــى توجيــه الأصــل فــوراً إلــى اســتخدام آخــر.   

ب7     يجــب أن يكــون القيــد التعاقــدي علــى قــدرة المنشــأة علــى توجيــه الأصــل إلــى اســتخدام آخــر قيــداً جوهريــاً حتــى 



743

المعيار الدولي للتقرير المالي
)15(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

ــاً إذا كان بإمــكان العميــل إنفــاذ  لا يكــون للأصــل اســتخدام بديــل لــدى المنشــأة. ويكــون القيــد التعاقــدي جوهري
حقوقــه فــي الأصــل المتعهــد بــه إذا ســعت المنشــأة إلــى توجيــه الأصــل إلــى اســتخدام آخــر. وفــي المقابــل، لا يكــون 
القيــد التعاقــدي جوهريــاً، علــى ســبيل المثــال، إذا كان الأصــل قابــلًا بدرجــة كبيــرة لمبادلتــه بأصــول أخــرى بإمــكان 
المنشــأة نقلهــا إلــى عميــل آخــر دون الإخــلال بالعقــد ودون تكبــد تكاليــف كبيــرة لــم يكــن ليتــم تكبدهــا فــي ظــروف 

أخــرى فيمــا يتعلــق بذلــك العقــد.     

يكــون هنــاك قيــد عملــي علــى قــدرة المنشــأة علــى توجيــه الأصــل إلــى اســتخدام آخــر إذا كانــت المنشــأة ســتتكبد  ب8    
خســائر اقتصاديــة كبيــرة لتوجيــه الأصــل إلــى اســتخدام آخــر. وقــد تنشــأ خســارة اقتصاديــة كبيــرة إمّا لأن المنشــأة 
ســتتكبد تكاليــف كبيــرة لتعديــل الأصــل أو لأنهــا لــن تســتطيع بيــع الأصــل إلا بخســارة كبيــرة. فعلــى ســبيل المثــال، 
قــد تكــون المنشــأة مقيــدة عمليــاً مــن إعــادة توجيــه الأصــول التــي لهــا مواصفــات تصميــم خاصــة بعميــل معــين أو 

التــي تقــع فــي مناطــق نائيــة. 

الحق في الحصول على دفعة مقابل الأداء المكتمل حتى تاريخه )الفقرة 35)ج((

ب9     وفقــاً للفقــرة 37، فــإن للمنشــأة حــق فــي الحصــول علــى دفعــة مقابــل الأداء المكتمــل حتــى تاريخــه إذا كان للمنشــأة 
الحــق فــي مبلــغ يعوضهــا علــى الأقــل عــن الأداء المكتمــل حتــى تاريخــه إذا تم إنهــاء العقــد مــن قبــل العميــل أو طــرف 
آخــر لأســباب أخــرى غيــر عــدم أداء المنشــأة وفقــاً لمــا تعهــدت بــه. والمبلــغ الــذي يعــوض المنشــأة عــن الأداء المكتمــل 
حتــى تاريخــه هــو مبلــغ يقــارب ســعر بيــع الســلع أو الخدمــات المنقولــة حتــى تاريخــه )علــى ســبيل المثــال، تغطيــة 
التكاليــف التــي تكبدتهــا المنشــأة فــي الوفــاء بواجــب الأداء زائــد هامــش ربــح معقــول( وليــس مجــرد تعويــض عــن 
الخســارة المحتملــة للمنشــأة بســبب فــوات الربــح إذا كان العقــد ســيتم إنهــاؤه. ولا يلــزم أن يســاوي التعويــض عــن 
هامــش الربــح المعقــول هامــش الربــح المتوقــع تحقيقــه إذا مــا تم تنفيــذ العقــد حســب مــا تم التعهــد بــه، ولكــن ينبغــي 

أن يكــون للمنشــأة حــق فــي التعويــض عــن أحــد المبلغــين الآتيــين:

)أ(    جــزء مــن هامــش الربــح المتوقــع فــي العقــد، يعكــس بشــكل معقــول القــدر الــذي قامــت المنشــأة بأدائــه بموجــب 
العقــد قبــل إنهــاء العميــل )أو طــرف آخــر( للعقــد؛ أو

)ب(   عائــد معقــول علــى تكلفــة رأس مــال المنشــأة فــي العقــود المشــابهة )أو هامــش التشــغيل المعتــاد للمنشــأة فــي 
العقــود المشــابهة( إذا كان الهامــش الخــاص بالعقــد أعلــى مــن العائــد الــذي تحققــه المنشــأة عــادةً مــن العقــود 

المشابهة. 

ــر  ــاً غي ــاً قائم ــه حق ــى تاريخ ــل حت ــل الأداء المكتم ــة مقاب ــى دفع ــول عل ــي الحص ــأة ف ــق المنش ــون ح ــزم أن يك ب10   لا يل
ــر مشــروط فــي الحصــول  ــدة، يكــون للمنشــأة حــق غي ــة. ففــي حــالات عدي ــى الدفع مشــروط فــي الحصــول عل
علــى دفعــة فقــط عنــد بلــوغ مرحلــة إنجــاز متفــق عليهــا أو عنــد الوفــاء الكامــل بواجــب الأداء. وعنــد تقييــم مــا إذا 
كان للمنشــأة حــق فــي الحصــول علــى دفعــة مقابــل الأداء المكتمــل حتــى تاريخــه، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي 
الحســبان مــا إذا كانــت ستكتســب حقــاً واجــب النفــاذ فــي المطالبــة أو الاحتفــاظ بدفعــة مقابــل الأداء المكتمــل حتــى 

تاريخــه إذا كان العقــد ســيتم إنهــاؤه قبــل الإنجــاز لأســباب أخــرى غيــر عــدم أداء المنشــأة وفقــاً لمــا تعهــدت بــه.

ــاء العقــد فقــط فــي أوقــات محــددة خــلال مــدة العقــد أو قــد لا  ــل حــق إنه ب11   فــي بعــض العقــود، قــد يكــون للعمي
يكــون للعميــل أي حــق لإنهــاء العقــد. وإذا تصــرف العميــل لإنهــاء العقــد دون أن يكــون لــه الحــق فــي إنهائــه فــي 
ذلــك الوقــت )بمــا فــي ذلــك عنــد عــدم أداء العميــل لواجباتــه وفقــاً لمــا تعهــد بــه(، فــإن العقــد )أو أنظمــة أخــرى( 
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ــل بســداد  ــة العمي ــل ومطالب ــى العمي ــا إل ــد به قــد تخــول المنشــأة الاســتمرار فــي نقــل الســلع أو الخدمــات المتعه
العــوض المتعهــد بــه مقابــل تلــك الســلع أو الخدمــات. وفــي تلــك الحــالات، فــإن للمنشــأة حــق فــي الحصــول علــى 
دفعــة مقابــل الأداء المكتمــل حتــى تاريخــه لأن المنشــأة لهــا حــق الاســتمرار فــي أداء واجباتهــا وفقــاً للعقــد ومطالبــة 

العميــل بــأداء واجباتــه )التــي تتضمــن ســداد العــوض المتعهــد بــه(.   

ب12   عنــد تقييــم وجــود حــق فــي دفعــة مقابــل الأداء المكتمــل حتــى تاريخــه ومــدى وجــوب نفــاذ ذلــك الحــق، يجــب علــى 
المنشــأة أن  تأخــذ فــي الحســبان الشــروط التعاقديــة وأي نظــام أو ســابقة قانونيــة يمكــن أن تدعــم أو تلغــي تلــك 

الشــروط التعاقديــة. ويشــمل ذلــك تقييــم مــا يلــي:

)أ(   مــا إذا كان النظــام أو الممارســة الإداريــة أو الســابقة القانونيــة تخــول المنشــأة حقــاً فــي الحصــول علــى دفعــة 
مقابــل الأداء حتــى تاريخــه حتــى ولــو كان ذلــك الحــق غيــر محــدد فــي العقــد مــع العميــل؛ أو

مــا إذا كانــت الســابقة القانونيــة ذات الصلــة تشــير إلــى أن حقوقــاً مشــابهة فــي الحصــول علــى دفعــة مقابــل  )ب( 
الأداء المكتمــل حتــى تاريخــه فــي عقــود مشــابهة ليــس لهــا أثــر قانونــي ملــزم؛ أو

مــا إذا كانــت الممارســات التجاريــة المعتــادة للمنشــأة باختيارهــا عــدم إنفــاذ حقهــا فــي الحصــول علــى دفعــة  )ج( 
قــد نتــج عنهــا اعتبــار الحــق غيــر واجــب النفــاذ فــي تلــك البيئــة النظاميــة. وبالرغــم مــن ذلــك، ومــع أن المنشــأة 
قــد تختــار التنــازل عــن حقهــا فــي الحصــول علــى دفعــة فــي عقــود مشــابهة، فــإن المنشــأة يظــل لهــا حــق فــي 
الحصــول علــى دفعــة حتــى تاريخــه إذا ظــل حقهــا فــي الحصــول علــى دفعــة مقابــل الأداء حتــى تاريخــه، فــي 

العقــد مــع العميــل، واجــب النفــاذ.  

ب13  لا يشــير الجــدول الزمنــي للســداد المحــدد فــي العقــد، بالضــرورة، إلــى مــا إذا كانــت المنشــأة لهــا حــق واجــب النفــاذ 
فــي الحصــول علــى دفعــة مقابــل الأداء المكتمــل حتــى تاريخــه. وبالرغــم مــن أن الجــدول الزمنــي للســداد الــوارد فــي 
العقــد يحــدد توقيــت ومبلــغ العــوض مســتحق الدفــع مــن قبــل العميــل، إلا أن الجــدول الزمنــي للســداد قــد لا يقــدم 
بالضــرورة دليــلًا علــى حــق المنشــأة فــي الحصــول علــى دفعــة مقابــل الأداء المكتمــل حتــى تاريخــه. وذلــك لأن العقــد 
قــد ينــص، علــى ســبيل المثــال، علــى أن ذلــك العــوض الــذي تم اســتلامه مــن العميــل قابــل للــرد لأســباب أخــرى غيــر 

عــدم قيــام المنشــأة بــالأداء وفقــاً لمــا تم التعهــد بــه فــي العقــد. 

طرق قياس مدى التقدم في الوفاء الكامل بواجب الأداء 

ب14   تتضمــن الطــرق التــي يمكــن اســتخدامها لقيــاس مــدى تقــدم المنشــأة فــي الوفــاء الكامــل بواجــب الأداء علــى مــدى 
فتــرة زمنيــة وفقــاً للفقــرات 35–37 مــا يلــي:

)أ(   طرق المخرجات )انظر الفقرات ب15 – ب17(؛

طرق المدخلات )انظر الفقرتين ب18 وب19(.  )ب(   

طرق المخرجات

ب15   تثبــت طــرق المخرجــات الإيــراد علــى أســاس القياســات المباشــرة لقيمــة الســلع أو الخدمــات المنقولــة حتــى تاريخــه 
بالنســبة إلــى باقــي الســلع أو الخدمــات المتعهــد بهــا بموجــب العقــد. وتتضمــن طــرق المخرجــات طرقــاً مثــل 
اســتقصاء الأداء المكتمــل حتــى تاريخــه وتقويمــات النتائــج التــي تم تحقيقهــا، ومراحــل الإنجــاز التــي تم الوصــول 
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ــت ســتطبق  ــا إذا كان ــوم المنشــأة بتقــويم م ــا تق ــا، والوقــت المنصــرف والوحــدات المنتجــة أو المســلَّمة. وعندم إليه
طريقــة المخرجــات لقيــاس مــدى تقدمهــا، يجــب عليهــا أن تأخــذ فــي الحســبان مــا إذا كان المخُــرج الــذي تم اختيــاره 
يبــين بصــدق مــدى تقــدم المنشــأة فــي الوفــاء الكامــل بواجــب الأداء. ولا تقــدم طريقــة المخرجــات صــورة صادقــة 
عــن أداء المنشــأة إذا أخفــق المخُــرج الــذي تم اختيــاره فــي قيــاس بعــض الســلع أو الخدمــات التــي تم نقــل الســيطرة 
عليهــا إلــى العميــل. فعلــى ســبيل المثــال، لا تصــور طــرق المخرجــات التــي تســتند إلــى الوحــدات المنتجــة أو المســلَّمة، 
بصــدق، أداء المنشــأة فــي الوفــاء بواجــب الأداء إذا كان أداء المنشــأة، فــي نهايــة فتــرة التقريــر، قــد أنتــج عمــلًا قيــد 
نــة فــي قيــاس المخــرج. التنفيــذ أو ســلعاً تامــة الصنــع يســيطر عليهــا العميــل ولــم تكــن تلــك الأعمــال أو الســلع مُضمَّ

ــغ يتطابــق بشــكل مباشــر مــع  ب16   كوســيلة عمليــة، إذا كان للمنشــأة حــق فــي الحصــول علــى عــوض مــن العميــل بمبل
القيمــة المتحققــة للعميــل مــن أداء المنشــأة المكتمــل حتــى تاريخــه )علــى ســبيل المثــال، عقــد خدمــة تقــوم فيــه المنشــأة 
بتقــديم فاتــورة بمبلــغ محــدد مقابــل كل ســاعة خدمــة مقدمــة(، فيجــوز للمنشــأة إثبــات إيــراد بالمبلــغ الــذي لهــا حــق 

بتقــديم فاتــورة بــه. 

إن عيــوب طــرق المخرجــات هــي أن المخرجــات المســتخدمة لقيــاس مــدى التقــدم قــد لا تكــون قابلــة للرصــد بشــكل  ب17  
مباشــر وأن المعلومــات المطلوبــة لتطبيقهــا قــد لا تكــون متاحــة للمنشــأة دون تكلفــة لا مبــرر لهــا. وبنــاءً عليــه، فقــد 

يكــون مــن الضــروري اســتخدام إحــدى طــرق المدخــلات. 

طرق المدخلات  

ب18   تثبــت طــرق المدخــلات الإيــراد علــى أســاس جهــود المنشــأة أو مدخلاتهــا للوفــاء بواجــب أداء )علــى ســبيل المثــال، 
الموارد المســتهلكة أو ســاعات العمل المنصرفة أو التكلفة المتكبدة أو الوقت المنقضي أو ســاعات اســتخدام الآلات( 
بالنســبة إلــى مجمــوع المدخــلات المتوقعــة للوفــاء بواجــب الأداء ذلــك. وإذا كانــت جهــود المنشــأة أو مدخلاتهــا قد تم 

صرفهــا بانتظــام طــوال فتــرة الأداء، فقــد يكــون مــن المناســب للمنشــأة أن تثبــت الإيــراد علــى أســاس قســط ثابــت.

ب19   يتمثــل أحــد جوانــب قصــور طــرق المدخــلات فــي أنــه قــد لا تكــون هنــاك علاقــة مباشــرة بــين مدخــلات المنشــأة 
ونقــل الســيطرة علــى الســلع أو الخدمــات إلــى العميــل. وبنــاءً عليــه، يجــب علــى المنشــأة أن تســتبعد مــن طريقــة 
المدخــلات آثــار أي مدخــلات لا تصــف، وفقــاً لهــدف القيــاس التقــدم الــوارد فــي الفقــرة 39، أداء المنشــأة فــي نقــل 
الســيطرة علــى الســلع أو الخدمــات إلــى العميــل. فمثــلًا، عنــد اســتخدام طريقــة مدخــلات تســتند إلــى التكلفــة، 

فقــد يكــون مطلوبــاً إجــراء تعديــل لقيــاس مــدى التقــدم فــي الحــالات الآتيــة:

)أ(   عندمــا لا تســهم التكلفــة المتكبــدة فــي تقــدم المنشــأة فــي الوفــاء بواجــب الأداء. فعلــى ســبيل المثــال، لــن تثبــت 
المنشــأة إيــراداً علــى أســاس التكاليــف المتكبــدة التــي تعُــزى إلــى أوجــه قصــور كبيــرة فــي أدائهــا لــم تنعكــس 
ــوارد الأخــرى  ــة أو الم ــواد أو العمال ــة للم ــر المتوقع ــغ غي ــف المبال ــال، تكالي ــى ســبيل المث ــد )عل فــي ســعر العق

المهــدرة التــي تم تكبدهــا للوفــاء بواجــب الأداء(.

)ب(   عندمــا تكــون التكلفــة المتكبــدة غيــر متناســبة مــع تقــدم المنشــأة فــي الوفــاء بواجــب الأداء. وفي تلــك الحالات، 
فــإن أفضــل وصــف لأداء المنشــأة قــد يكــون بتعديــل طريقــة المدخــلات لإثبــات الإيــراد فقــط فــي حــدود تلــك 
التكلفــة التــي تم تكبدهــا. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن تقــديم وصــف صــادق لأداء المنشــأة عــن طريــق إثبــات 
الإيــراد بمبلــغ مســاوٍ لتكلفــة الســلعة المســتخدمة للوفــاء بواجــب الأداء إذا كانــت المنشــأة تتوقــع عنــد نشــأة 

العقــد أن يتــم الوفــاء بكافــة الشــروط الآتيــة:
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السلعة لا يمكن تمييزها بذاتها؛  )1(

مــن المتوقــع اكتســاب العميــل للســيطرة علــى الســلعة قبــل تلقــي الخدمــات المتصلــة بالســلعة بوقــت   )2(
طويــل؛

تكلفة السلعة المنقولة تعُد كبيرة بالنسبة لمجموع التكاليف المتوقعة للوفاء بواجب الأداء بالكامل؛  )3(

)4(   المنشــأة تشــتري الســلعة مــن طــرف ثالــث وهــي ليســت مشــاركة بشــكل كبيــر فــي تصميــم وتصنيــع 
الســلعة )ولكــن المنشــأة تعمــل بصفتهــا أصيــل وفقــاً للفقــرات ب34–ب38(.

البيع مع حق الإرجاع

ب20   فــي بعــض العقــود تنقــل المنشــأة الســيطرة علــى منتــج إلــى العميــل وتمنــح العميــل أيضــاً الحــق فــي إرجــاع المنتــج 
لأســباب عديــدة )مثــل عــدم الرضــا عــن المنتــج( والحصــول علــى واحــد أو أكثــر ممــا يلــي:

الاسترداد الكامل أو الجزئي لأي عوض مدفوع؛ )أ(  

)ب(  نقــاط الشــراء المســتقبلي التــي يمكــن اســتخدامها للوفــاء بالمبالــغ المســتحقة أو التــي ســتصبح مســتحقة 
للمنشــأة؛

)ج(   منتج آخر في المقابل.

للمحاســبة عــن نقــل المنتجــات التــي تكــون مقرونــة بحــق الإرجــاع )وفيمــا يخــص بعــض الخدمــات التي يتــم تقديمها  ب21 
مــع إمكانيــة رد ثمنهــا(، يجــب علــى المنشــأة أن تثُبــت جميــع مــا يلــي:

الإيــراد مــن المنتجــات المنقولــة بمبلــغ العــوض الــذي تتوقــع المنشــأة أن يكــون لهــا حــق فيــه )وبنــاءً عليــه، فلــن  )أ( 
ــي يتُوقــع إرجاعهــا(؛ ــل المنتجــات الت ــراد مقاب ــات إي ــم إثب يت

)ب(  التزام برد الثمن؛

أصــل )وتعديــل مقابــل لذلــك فــي تكلفــة المبيعــات( مقابــل حقهــا فــي اســترداد المنتجــات مــن العمــلاء عنــد  )ج(   
تســوية الالتــزام بــرد الثمــن.

ب22   لا تجــوز المحاســبة عــن تعهــد المنشــأة بــأن تكــون علــى اســتعداد لقبــول منتــج يتــم رده خــلال الفتــرة علــى أنــه واجــب 
أداء بالإضافــة إلــى إثبــات الواجــب بــرد الثمــن.

ب23   يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 47–72 )بمــا فــي ذلــك المتطلبــات المتعلقــة بتقييــد 
تقديــرات العــوض المتغيــر الــواردة فــي الفقــرات 56–58( لتحديــد مبلــغ العــوض الــذي تتوقــع المنشــأة أن يكــون لهــا 
حــق فيــه )أي باســتثناء المنتجــات التــي يتوقــع أن يتــم إرجاعهــا(. وفيمــا يخــص أي مبالــغ تم تحصيلهــا )أو مســتحقة 
التحصيــل( لا تتوقــع المنشــأة أن يكــون لهــا حــق فيهــا، لا يجــوز للمنشــأة أن تثبــت إيــراداً عندمــا تنقــل المنتجــات إلــى 
العمــلاء ولكــن يجــب عليهــا إثبــات تلــك المبالــغ التــي تم تحصيلهــا )أو مســتحقة التحصيــل( علــى أنهــا التــزام بــرد 
الثمــن. ولاحقــاً فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر، يجــب علــى المنشــأة تحديــث تقييمهــا للمبالــغ التــي تتوقــع أن يكــون لهــا حق 
فيهــا مقابــل المنتجــات المنقولــة وإجــراء تغييــر مقابــل لذلــك فــي ســعر المعاملــة، ومــن ثــمّ، فــي مبلــغ الإيــراد المثبــت. 
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ب24   يجــب علــى المنشــأة تحديــث قيــاس الالتــزام بــرد الثمــن فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر تبعــاً للتغيــرات فــي التوقعــات 
ــراد )أو  ــا إي ــى أنه ــة عل ــلات المقابل ــت التعدي ــى المنشــأة أن تثُب ــذي ســيتم رده. ويجــب عل ــن ال ــغ الثم ــة بمبل المتعلق

ــراد(. تخفيضــات فــي الإي

ب25   يجــب - بشــكل أولــي - أن يتــم قيــاس الأصــل المثبــت مقابــل حــق المنشــأة فــي اســترداد منتجــات مــن العميــل عنــد 
تســوية التــزام بــرد الثمــن، بالرجــوع إلــى المبلــغ الدفتــري الســابق للمنتــج )علــى ســبيل المثــال، المخــزون( مطروحــاً 
ــك المنتجــات )بمــا فــي ذلــك النقــص المحتمــل فــي قيمــة منتجــات المنشــأة  ــه أي تكاليــف متوقعــة لاســترداد تل من
ــى المنشــأة تحديــث قيــاس الأصــل الناشــئ عــن التغيــرات فــي  ــر، يجــب عل ــرة تقري ــة كل فت المرتجعــة(. وفــي نهاي
التوقعــات المتعلقــة بالمنتجــات التــي ســيتم إرجاعهــا. ويجــب علــى المنشــأة عــرض الأصــل بشــكل منفصــل عــن 

الالتــزام بــرد الثمــن.  

ب26   لا تعــد المنتجــات التــي يبادلهــا العمــلاء بمنتجــات أخــرى مــن نفــس النــوع والجــودة والحالــة والســعر )علــى ســبيل 
المثــال، لــون أو حجــم مقابــل لــون أو حجــم آخــر( مرتجعــات لأغــراض تطبيــق هــذا المعيــار. 

يجــب تقــويم العقــود التــي يجــوز فيهــا للعميــل إرجــاع منتــج معيــب مقابــل الحصــول علــى منتــج يعمــل بشــكل صحيــح  ب27 
وفقــاً للإرشــادات المتعلقــة بالضمانــات الــواردة فــي الفقــرات ب28 – ب33.

الضمانات

ــا  ــاً فيم ــادة للمنشــأة( ضمان ــة المعت ــد أو النظــام أو الممارســات التجاري ــاً للعق ــدم المنشــأة )وفق ــن الشــائع أن تق م ب28 
يتصــل ببيــع المنتــج )ســواءً كان ســلعة أو خدمــة(. ويمكــن أن تختلــف طبيعــة الضمــان اختلافــاً كبيــراً تبعــاً لاختــلاف 
الصناعــات والعقــود. فبعــض الضمانــات تؤكــد للعميــل أن المنتــج المعنــي ســيؤدي وظيفتــه التــي يقصدهــا أطــراف 
ــى  ــة إل ــة أخــرى بالإضاف ــل خدم ــات أخــرى للعمي ــر ضمان ــا. وتوف ــق عليه ــات المتف ــه يســتوفي المواصف ــد لأن العق

التأكيــد بــأن المنتــج مســتوفٍ للمواصفــات المتفــق عليهــا.

ب29   عندمــا يكــون للعميــل الخيــار فــي أن يشــتري ضمانــاً بشــكل منفصــل )علــى ســبيل المثــال، لأن الضمــان يتــم 
تســعيره أو التفــاوض عليــه بشــكل منفصــل(، فــإن الضمــان يعُــد خدمــة مــن الممكــن تمييزهــا بذاتهــا لأن المنشــأة 
ــك  ــه الوظيفــة الموضحــة فــي العقــد. وفــي تل ــذي ل ــج ال ــى المنت ــل بالإضافــة إل ــى العمي تتعهــد بتقــديم الخدمــة إل
الحــالات، يجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن الضمــان المتعهــد بــه علــى أنــه واجــب أداء وفقــاً للفقــرات 22–30 

ــاً للفقــرات 73–86. ــك وفق ــى واجــب الأداء ذل ــة عل وأن تخصــص جــزءاً مــن ســعر المعامل

ب30   إذا لــم يكــن للعميــل الخيــار فــي أن يشــتري ضمانــاً بشــكل منفصــل، فيجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن الضمــان 
وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 37 »المخصصــات والالتزامــات المحتملــة والأصــول المحتملــة« مــا لــم يكــن 
الضمــان المتعهــد بــه، أو جــزء منــه، يوفــر للعميــل خدمــة بالإضافــة إلــى التأكيــد بــأن المنتــج مســتوفٍ للمواصفــات 

المتفــق عليهــا.   

ــج مســتوفٍ للمواصفــات  ــأن المنت ــد ب ــى التأكي ــم مــا إذا كان الضمــان يوفــر للعميــل خدمــة بالإضافــة إل ــد تقيي عن ب31 
ــل: ــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان عوامــل مث ــا، يجــب عل ــق عليه المتف

مــا إذا كان الضمــان مطلوبــاً بموجــب النظــام - إذا كانــت المنشــأة مطالبــة بموجــب النظــام بتقــديم ضمــان مــا،  )أ(   
فــإن وجــود ذلــك النظــام يشــير إلــى أن الضمــان المتعهــد بــه ليــس واجــب أداء لأن مثــل هــذه المتطلبــات توجــد 

عــادة لحمايــة العمــلاء مــن مخاطــر شــراء منتجــات معيبــة. 
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طــول الفتــرة التــي يغطيهــا الضمــان - فكلمــا طالــت فتــرة التغطيــة، زاد ترجيــح أن يكــون الضمــان المتعهــد بــه  )ب(  
م خدمــة بالإضافــة إلــى التأكيــد بــأن المنتــج مســتوفٍ للمواصفــات  ــح بدرجــة أكبــر أن تقُــدَّ واجــب أداء لأنــه يرُجَّ

المتفــق عليهــا.

طبيعــة المهــام التــي تتعهــد المنشــأة بتنفيذهــا – إذا كان مــن الضــروري للمنشــأة تنفيــذ مهــام محــددة لتأكيــد أن  )ج(  
المنتــج مســتوفٍ للمواصفــات المتفــق عليهــا )علــى ســبيل المثــال، خدمــة شــحن المرتجعــات للمنتجــات المعيبــة(، 

فمــن غيــر المرجــح عندئــذ أن ينشــأ عــن تلــك المهــام واجــب أداء.

ب32  إذا كان الضمــان، أو جــزء منــه، يوفــر للعميــل خدمــة بالإضافــة إلــى التأكيــد بــأن المنتــج مســتوفٍ للمواصفــات المتفــق 
عليهــا، فــإن الخدمــة المتعهــد بهــا تعُــد واجــب أداء. وبنــاءً عليــه، يجــب علــى المنشــأة أن تخصــص ســعر المعاملــة علــى 
المنتــج والخدمــة. وإذا تعهــدت المنشــأة بتقــديم ضمــان مــن نــوع التأكيــد وضمــان مــن نــوع الخدمــة ولكنهــا لا تقــدر 
بشــكل معقــول أن تحاســب عنهمــا بشــكل منفصــل، فيجــب عليهــا أن تحاســب عــن كلا الضمانــين معــاً علــى أنهمــا 

واجــب أداء واحــد.

ب33   النظــام الــذي يتطلــب أن تدفــع المنشــأة تعويضــاً إذا ســببت منتجاتهــا ضــرراً أو تلفــاً، لا ينشــأ عنــه واجــب أداء. 
ــل فيهــا النظــام المنشــأة المصنِّعــة المســؤولية  فعلــى ســبيل المثــال، قــد تبيــع منشــأة مصنِّعــة منتجــات فــي دولــة يحُمِّ
عــن أي أضــرار )علــى ســبيل المثــال، علــى الممتلــكات الشــخصية( قــد يتســبب فيهــا مســتهلك يســتخدم المنتــج 
ــن  ــئة ع ــرار الناش ــات والأض ــن الالتزام ــل ع ــض العمي ــأة بتعوي ــد المنش ــإن تعه ــل، ف ــه. وبالمث ــص ل ــرض المخص للغ
المطالبــات المتعلقــة ببــراءة اختــراع أو حقــوق طبــع ونشــر أو علامــة تجاريــة أو أيــة مخالفــة أخــرى تتســبب فيهــا 
منتجــات المنشــأة لا ينشــأ عنــه واجــب أداء. ويجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن مثــل هــذه الواجبــات وفقــاً للمعيــار 

ــي للمحاســبة 37.  الدول

اعتبارات الأصيل مقابل الوكيل

ب34   عندمــا يشــترك طــرف آخــر فــي تقــديم الســلع أو الخدمــات إلــى العميــل، يجــب علــى المنشــأة أن تحــدد مــا إذا كانــت 
طبيعــة تعهدهــا يعُــد واجــب أداء بــأن تقــدم المنشــأة بنفســها الســلع أو الخدمــات المحــددة )أي أن المنشــأة طــرف 
أصيــل( أم أن ترتــب ليقــوم الطــرف الآخــر بتقــديم تلــك الســلع أو الخدمــات )أي أن المنشــأة طــرف وكيــل(. وتحــدد 
ــة  ــلعة أو الخدم ــل. والس ــا للعمي ــد به ــددة متعه ــة مح ــلعة أو خدم ــكل س ــلًا ل ــلًا أو وكي ــت أصي ــا إذا كان ــأة م المنش
ــي يمكــن تمييزهــا  ــا )أو حزمــة مــن الســلع أو الخدمــات الت المحــددة هــي ســلعة أو خدمــة يمكــن تمييزهــا بذاته
بذاتهــا( ســيتم تقديمهــا للعميــل )انظــر الفقــرات 27-30(. وإذا تضمــن العقــد مــع العميــل أكثــر مــن ســلعة أو 
خدمــة واحــدة محــددة، فــإن المنشــأة قــد تكــون أصيــلًا فيمــا يتعلــق ببعــض الســلع أو الخدمــات المحــددة، ووكيــلًا 

فيمــا يتعلــق بالبعــض الآخــر.

ب34أ  لتحديد طبيعة تعهدها )كما هو موضح في الفقرة ب34(، يجب على المنشأة أن تقوم بما يلي:

تحديــد الســلع أو الخدمــات المحــددة التــي ســيتم تقديمهــا للعميــل )والتــي قــد تكــون، علــى ســبيل المثــال، الحــق   )أ( 
فــي ســلع أو خدمــات ســيقوم بتقديمهــا طــرف آخــر )انظــر الفقــرة 26((؛

تقييــم مــا إذا كانــت المنشــأة تســيطر )كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 33( علــى كل ســلعة أو خدمــة محــددة قبــل   )ب(  
نقــل تلــك الســلعة أو الخدمــة إلــى العميــل.
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ب35    تكــون المنشــأ طرفــاً أصيــلًا إذا كانــت تســيطر علــى الســلعة أو الخدمــة المحــددة قبــل نقــل تلــك الســلعة أو الخدمــة 
إلــى العميــل. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن المنشــأة لا تســيطر بالضــرورة علــى الســلعة المحــددة إذا كانــت تكتســب حــق 
الملكيــة القانونيــة فــي تلــك الســلعة للحظــة فقــط قبــل أن يتــم نقــل حــق الملكيــة القانونيــة إلــى العميــل. وقــد تفــي 
المنشــأة التــي تعــد طرفــاً أصيــلًا بواجــب أدائهــا المتمثــل فــي تقــديم الســلعة أو الخدمــة المحــددة بنفســها أو قــد 
تشُــرك طرفــاً آخــراً )علــى ســبيل المثــال، مقــاول مــن الباطــن( للوفــاء ببعــض أو كامــل واجــب الأداء بالنيابــة عنهــا.

ب35أ  عندمــا يشــترك طــرف آخــر فــي تقــديم الســلع أو الخدمــات للعميــل، فــإن المنشــأة التــي تعــد طرفــاً أصيــلًا هــي 
التــي تكتســب الســيطرة علــى أحــد مــا يلــي:

سلعة أو أصل آخر من الطرف الآخر، ثم تقوم بنقلها بعد ذلك إلى العميل. )أ( 

حــق فــي خدمــة ســيقوم بأدائهــا الطــرف الآخــر، ممــا يمنــح المنشــأة القــدرة علــى توجيــه ذلــك الطــرف الآخــر  )ب( 
إلــى تقــديم الخدمــة للعميــل بالنيابــة عــن المنشــأة.

ســلعة أو خدمــة مــن الطــرف الآخــر ســيتم جمعهــا بعــد ذلــك مــع ســلع أو خدمــات أخــرى مــن أجــل تقــديم  )ج( 
الســلعة أو الخدمــة المحــددة للعميــل. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كانــت المنشــأة تقــدم خدمــة جوهريــة تتمثــل 
فــي دمــج ســلع أو خدمــات مقدمــة مــن طــرف آخــر )انظــر الفقــرة 29)أ(( فــي الســلعة أو الخدمــة المحــددة 
التــي تعاقــد عليهــا العميــل، فــإن المنشــأة تســيطر علــى الســلعة أو الخدمــة المحــددة قبــل نقلهــا إلــى العميــل. 
وذلــك لأن المنشــأة تكتســب أولاً الســيطرة علــى مدخــلات الســلعة أو الخدمــة المحــددة )والتــي تشــمل الســلع 
ــع الــذي يمثــل الســلعة أو  أو الخدمــات مــن الأطــراف الأخــرى( ثــم توجــه اســتخدامها لإنشــاء المنتــج المجمَّ

الخدمــة المحــددة.

ــي  ــغ الإجمال ــراد بالمبل ــت الإي ــا تثب ــلًا بواجــب أداء، فإنه ــاً أصي ــد طرف ــي تع ــا( تفــي المنشــأة الت ــا )أو حالم عندم ب35ب 
للعــوض التــي تتوقــع أن يكــون لهــا حــق فيــه مقابــل الســلعة أو الخدمــة المحــددة التــي تم نقلهــا.

ــدّ المنشــأة وكيــلًا إذا كان واجــب أدائهــا هــو أن ترتــب ليقــوم طــرف آخــر بتقــديم الســلعة أو الخدمــة المحــددة.  ب36   تعَُ
ولا تســيطر المنشــأة التــي تعــد وكيــلًا علــى الســلعة أو الخدمــة المحــددة التــي يقــوم بتقديمهــا طــرف آخــر قبــل أن 
يتــم نقلهــا إلــى العميــل. وعندمــا )أو حالمــا( تفــي المنشــأة التــي تعــد وكيــلًا بواجــب أدائهــا، فــإن المنشــأة تثبــت إيــراداً 
بمبلــغ أي أتعــاب أو عمولــة تتوقــع أن يكــون لهــا حــق فيهــا مقابــل الترتيــب ليقــوم الطــرف الآخــر بتقــديم الســلعة 
أو الخدمــة المحــددة. وقــد تكــون أتعــاب المنشــأة أو عمولتهــا هــي صافــي مبلــغ العــوض الــذي تحتفــظ بــه المنشــأة 
بعــد أن تســدد للطــرف الآخــر العــوض المســتلم مقابــل الســلع أو الخدمــات التــي ســيقوم ذلــك الطــرف بتقديمهــا.

ب37    تتضمــن المؤشــرات الدالــة علــى أن المنشــأة تســيطر علــى الســلعة أو الخدمــة المحــددة قبــل نقلهــا إلــى العميــل )ومــن 
ثــم تعــد المنشــأة طرفــاً أصيــلًا )انظــر الفقــرة ب35(( مــا يلــي، علــى ســبيل المثــال لا الحصر:

أن تكــون المنشــأة هــي المســؤولة بشــكل رئيســي عــن الوفاء بتعهد تقديم الســلعة أو الخدمة المحــددة. ويتضمن  )أ(   
ذلــك عــادة المســؤولية عــن قبــول الســلعة أو الخدمــة المحــددة )علــى ســبيل المثــال، المســؤولية الرئيســية عــن 
اســتيفاء الســلعة أو الخدمــة للمواصفــات التــي حددهــا العميــل(. وإذا كانــت المنشــأة هــي المســؤولة بشــكل 
رئيســي عــن الوفــاء بتعهــد تقــديم الســلعة أو الخدمــة المحــددة، فــإن ذلــك قــد يكــون مؤشــراً علــى أن الطــرف 

الآخــر المشــارك فــي تقــديم الســلعة أو الخدمــة المحــددة يتصــرف بالنيابــة عــن المنشــأة.
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أن تتحمــل المنشــأة مخاطــر المخــزون قبــل نقــل الســلعة أو الخدمــة المحــددة إلــى العميــل، أو بعــد نقــل  )ب(   
الســيطرة إلــى العميــل )علــى ســبيل المثــال، إذا كان للعميــل حــق الإرجــاع(. فعلــى ســبيل المثــال، إذا حصلــت 
المنشــأة علــى الســلعة أو الخدمــة المحــددة، أو ألزمــت نفســها بالحصــول عليهــا، قبــل الحصــول علــى عقــد 
مــع أي عميــل، فــإن ذلــك قــد يكــون مؤشــراً علــى أن المنشــأة لديهــا القــدرة علــى توجيــه اســتخدام الســلعة أو 

ــل. ــى العمي ــا إل ــل نقله ــا، قب ــة منه ــع المتبقي ــع المناف ــارب جمي ــا يق ــى م ــة المحــددة، والحصــول عل الخدم

أن تكــون للمنشــأة الحريــة فــي تحديــد الســعر للســلعة أو الخدمــة المحــددة. وقــد يكــون تحديــد الســعر الــذي  )ج(   
ســيدفعه العميــل للســلعة أو الخدمــة المحــددة مؤشــراً علــى أن المنشــأة تملــك القــدرة علــى توجيــه اســتخدام 
تلــك الســلعة أو الخدمــة، والحصــول علــى مــا يقــارب جميــع المنافــع المتبقيــة منهــا. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن 
الوكيــل يمكــن أن تكــون لــه حريــة تحديــد الأســعار فــي بعــض الحــالات. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون للوكيــل 
بعــض المرونــة فــي تحديــد الأســعار مــن أجــل توليــد إيــراد إضافــي مــن خدمتــه المتمثلــة فــي الترتيــب لقيــام 

الطــرف الآخــر بتقــديم الســلع أو الخدمــات إلــى العمــلاء.

ب37أ  قــد تكــون المؤشــرات المذكــورة فــي الفقــرة ب37 أكثــر أو أقــل صلــة بتقييــم الســيطرة اعتمــاداً علــى طبيعــة الســلعة 
أو الخدمــة المحــددة وعلــى أحــكام وشــروط العقــد. وقــد تكــون هنــاك أيضــاً مؤشــرات مختلفــة تقــدم أدلــة أكثــر 

إقناعــاً فــي عقــود مختلفــة.

ــة فــي العقــد  ــى حقوقهــا التعاقدي ــالأداء وتحصــل عل ــات المنشــأة ب ــة وجــود منشــأة أخــرى تتحمــل واجب ب38   فــي حال
بحيــث لا تعُــدْ المنشــأة ملزمــة بــأن تفــي بواجــب الأداء المتمثــل فــي نقــل الســلعة أو الخدمــة المحــددة إلــى العميــل 
)أي أن المنشــأة لــم تعــد تعمــل بصفتهــا الطــرف الأصيــل(، فــلا يجــوز للمنشــأة أن تثبــت إيــراداً مقابــل واجــب الأداء 
م مــا إذا كانــت ســتثبت إيــراداً مقابــل الوفــاء بواجــب أداء يتمثــل  ذلــك. وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب علــى المنشــأة أن تقُــوِّ

فــي الحصــول علــى عقــد للطــرف الآخــر )أي مــا إذا كانــت المنشــأة تتصــرف بصفتهــا وكيــل(.

خيارات العميل لحيازة سلع أو خدمات إضافية

تأخــذ خيــارات العميــل فــي أن يحــوز ســلعاً أو خدمــات إضافيــة، مجانــاً أو بحســم، أشــكالاً عديــدة، بمــا فــي ذلــك  ب39 
حوافــز المبيعــات أو نقــاط مكافــأة العمــلاء أو خيــارات تجديــد العقــود أو الحســومات الأخــرى علــى الســلع أو 

ــتقبلية. ــات المس الخدم

ب40   إذا منحــت المنشــأة العميــل، فــي عقــد، الخيــار فــي أن يحــوز ســلعاً أو خدمــات إضافيــة، فــإن ذلــك الخيــار ينشــأ 
عنــه واجــب أداء فــي العقــد فقــط إذا كان الخيــار يوفــر حقــاً ذا أهميــة للعميــل لــم يكــن ليحصــل عليــه دون الدخــول 
فــي ذلــك العقــد )علــى ســبيل المثــال، حســم آخــر إضافــة إلــى مجموعــة الحســومات التــي يتــم منحهــا عــادة علــى 
ــك الســوق(. وإذا كان  ــة أو ذل ــك المنطقــة الجغرافي ــة مــن العمــلاء فــي تل ــك الفئ ــى تل ــك الســلع أو الخدمــات إل تل
الخيــار يوفــر حقــاً ذا أهميــة للعميــل، فــإن العميــل فــي الواقــع يدفــع إلــى المنشــأة مقدمــاً ثمــن الســلع أو الخدمــات 
المســتقبلية، وتثبــت المنشــأة إيــراداً عندمــا يتــم نقــل تلــك الســلع أو الخدمــات المســتقبلية أو عندمــا ينقضــي الخيــار.    

ب41  إذا كان للعميــل الخيــار فــي حيــازة ســلعة أو خدمــة إضافيــة بســعر يعكــس ســعر البيــع المســتقل لتلــك الســلعة 
ــار فقــط  ــكان ممارســة الخي ــو كان بالإم ــى ول ــة حت ــاً ذا أهمي ــل حق ــر للعمي ــار لا يوف ــك الخي ــإن ذل ــة، ف أو الخدم
بالدخــول فــي عقــد ســابق. وفــي تلــك الحــالات، فــإن المنشــأة تكــون قــد قدمــت عرضــاً تســويقياً يجــب عليهــا أن 
ــة. ــار بشــراء الســلع أو الخدمــات الإضافي ــل الخي ــار فقــط عندمــا يمــارس العمي ــاً لهــذا المعي ــه وفق تحاســب عن
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ب42   تتطلــب الفقــرة 74 مــن المنشــأة تخصيــص ســعر المعاملــة علــى واجبــات الأداء على أســاس ســعر بيع نســبي مســتقل. 
وإذا لــم يكــن ســعر البيــع المســتقل لخيــار العميــل فــي حيــازة ســلع أو خدمــات إضافيــة مــن الممكــن رصــده بشــكل 
مباشــر، فيجــب علــى المنشــأة تقديــره. ويجــب أن يعكــس ذلــك التقديــر الحســم الــذي ســيحصل عليــه العميــل عنــد 

ممارســة الخيــار بعــد تعديلــه تبعــاً لــكل ممــا يلــي:

)أ(     أي حسم يمكن أن يحصل عليه العميل دون أن يمارس الخيار؛

)ب(   مدى ترجيح ممارسة الخيار.   

ب43   إذا كان للعميــل حــق ذو أهميــة فــي أن يحــوز ســلعاً أو خدمــات مســتقبلية، وكانــت تلــك الســلع أو الخدمــات مشــابهة 
للســلع أو الخدمــات الأصليــة فــي العقــد ويتــم تقديمهــا وفقــاً لأحــكام العقــد الأصلــي، فعندئــذ يمكــن للمنشــأة، 
كبديــل عملــي لتقديــر ســعر البيــع المســتقل للخيــار، أن تخصــص ســعر المعاملــة علــى الســلع أو الخدمــات الاختياريــة 
ــواع مــن  ــك الأن ــل لهــا. وتكــون تل ــي يتوقــع تقديمهــا والعــوض المتوقــع المقاب ــى الســلع أو الخدمــات الت بالرجــوع إل

الخيــارات عــادةً لتجديــد العقــود. 

حقوق العملاء التي لم تتم ممارستها

وفقــاً للفقــرة 106، يجــب علــى المنشــأة، عنــد اســتلام مبلــغ مدفــوع مقدمــاً مــن العميــل، أن تثبــت التزامــاً ناتجــاً عــن  ب44  
عقــد مــع عميــل بمبلــغ الدفعــة المقدمــة مقابــل واجــب أدائهــا بنقــل الســلع أو الخدمــات، أو الاســتعداد لنقلهــا، فــي 
المســتقبل. ويجــب علــى المنشــأة أن تلغــي إثبــات ذلــك الالتــزام النــاتج عــن العقــد مــع العميــل )وأن تثبــت إيــراداً( 

عندمــا تقــوم بنقــل تلــك الســلع أو الخدمــات، وبالتالــي، تفــي بواجــب أدائهــا.   

ب45   تمنــح الدفعــة المقدمــة غيــر القابلــة للــرد المدفوعــة مــن العميــل إلــى المنشــأة العميــلَ حقــاً فــي الحصــول علــى ســلعة 
أو خدمــة فــي المســتقبل )وتلُــزم المنشــأة بالاســتعداد لنقــل ســلعة أو خدمــة(. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن العمــلاء قــد 
لا يمارســون جميــع حقوقهــم التعاقديــة. وتلــك الحقــوق التــي لــم تتــم ممارســتها يشُــار إليهــا غالبــاً بلفــظ الحــق 

غيــر الممــارس. 

ب46   إذا كانــت المنشــأة تتوقــع بــأن يكــون لهــا حــق فــي مبلــغ حــق غيــر ممــارس فــي التــزام نــاتج عــن عقــد مــع عميــل، 
فيجــب عليهــا أن تثُبــت مبلــغ الحــق غيــر الممــارس المتوقــع علــى أنــه إيــراد بالتناســب مــع نمــط الحقــوق التــي 
مارســها العميــل. وإذا كانــت المنشــأة لا تتوقــع أن يكــون لهــا حــق فــي مبلــغ حــق غيــر ممــارس، فيجــب عليهــا أن تثُبــت 
مبلــغ الحــق غيــر الممــارس المتوقــع علــى أنــه إيــراد عندمــا تصبــح ممارســة العميــل لحقوقــه المتبقيــة أمــراً ضعيــف 
الترجيــح. ولتحديــد مــا إذا كانــت المنشــأة تتوقــع أن يكــون لهــا حــق فــي مبلــغ حــق غيــر ممــارس، يجــب علــى المنشــأة 

أن تأخــذ فــي الحســبان المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 56–58 بشــأن تقييــد تقديــرات العــوض المتغيــر.  

ب47    يجــب علــى المنشــأة أن تثُبــت التزامــاً )وليــس إيــراداً( مقابــل أي عــوض تم اســتلامه يعُــزى إلــى حقــوق عميــل لــم تتــم 
ممارســتها تكــون المنشــأة مطالبــة بــأن تنقلهــا إلــى طــرف آخــر، علــى ســبيل المثــال، منشــأة حكوميــة وفقــاً للأنظمــة 

المنطبقــة علــى الممتلــكات غيــر المطالــب بهــا.

الرسوم المدفوعة مقدماً غير القابلة للرد )وبعض التكاليف ذات الصلة(

ــل المنشــأة العميــل رســوماً تدُفــع مقدمــاً غيــر قابلــة للــرد عنــد نشــأة العقــد أو فــي وقــت  ب48   فــي بعــض العقــود تحمِّ
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قريــب مــن نشــأته. ومــن أمثلــة ذلــك رســوم الالتحــاق فــي عقــود عضويــة النــوادي الصحيــة ورســوم التفعيــل فــي 
عقــود الاتصــالات ورســوم الإعــداد فــي بعــض عقــود الخدمــات والرســوم الأوليــة فــي بعــض عقــود التوريــد.

ب49   لتحديــد واجبــات الأداء فــي مثــل هــذه العقــود، يجــب علــى المنشــأة تقييــم مــا إذا كانــت الرســوم تتعلــق بنقــل ســلعة 
أو خدمــة متعهــد بهــا. ورغــم أن الرســوم غيــر القابلــة للــرد تتعلــق بنشــاط تكــون المنشــأة مطالبــة بالقيــام بــه عنــد 
نشــأة العقــد، أو فــي وقــت قريــب مــن نشــأته، للوفــاء بــه، فــإن ذلــك النشــاط لا ينتــج عنــه فــي العديــد مــن الحــالات 
نقــل ســلعة أو خدمــة متعهــد بهــا إلــى العميــل )انظــر الفقــرة 25(. وبــدلاً مــن ذلــك، تعُــد الرســوم المدفوعــة مقدمــاً 
دفعــة مقدمــة مقابــل ســلع أو خدمــات مســتقبلية، ومــن ثــمّ، ســيتم إثباتهــا علــى أنهــا إيــراد عندمــا يتــم تقــديم تلــك 
ــة إذا كانــت  ــة الأولي ــرة التعاقدي ــى مــا بعــد الفت ــراد إل ــات الإي ــرة إثب الســلع أو الخدمــات المســتقبلية. وســتمتد فت
المنشــأة تمنــح العميــل الخيــار لتجديــد العقــد وكان ذلــك الخيــار يقــدم للعميــل حقــاً ذا أهميــة علــى النحــو الموضــح 

فــي الفقــرة ب40.  

ب50   إذا كانــت الرســوم المقدمــة غيــر القابلــة للــرد تتعلــق بســلعة أو خدمــة، فيجــب علــى المنشــأة تقــويم مــا إذا كان عليهــا 
أن تحاســب عــن الســلعة أو الخدمــة علــى أنهــا واجــب أداء منفصــل وفقــاً للفقــرات 22–30.    

ــل رســوماً غيــر قابلــة للــرد علــى أنهــا عــوض عــن التكاليــف التــي تم تكبدهــا فــي إعــداد  ب51   يمكــن للمنشــأة أن تحمِّ
العقــد )أو أداء المهــام الإداريــة الأخــرى الموضحــة فــي الفقــرة 25(. وإذا كانــت أنشــطة الإعــداد تلــك لا تفــي بواجــب 
الأداء، فيجــب علــى المنشــأة تجاهــل تلــك الأنشــطة )والتكاليــف المتعلقــة بهــا( عنــد قيــاس مــدى التقــدم وفقــاً 
للفقــرة ب19. وذلــك لأن تكاليــف الإعــداد لا تصــف نقــل الخدمــة إلــى العميــل. ويجــب علــى المنشــأة تقييــم مــا إذا 

كانــت التكاليــف التــي يتــم تكبدهــا فــي إعــداد العقــد قــد نتــج عنهــا أصــل يجــب إثباتــه وفقــاً للفقــرة 95.

منح التراخيص

ب52   يرتّــب الترخيــص حقوقــاً للعميــل فــي الملكيــة الفكريــة للمنشــأة. وقــد تتضمــن تراخيــص الملكيــة الفكريــة أيّــاً ممــا 
يلــي، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: 

برامج الكمبيوتر والتقنية؛   )أ( 

)ب(  الصور المتحركة والموسيقى وأشكال وسائل الاتصال والترفيه الأخرى؛

)ج(   الامتيازات؛

)د(    براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر. 

ب53   إضافــة إلــى التعهــد بمنــح ترخيــص )أو تراخيــص( إلــى العميــل، فــإن المنشــأة قــد تتعهــد أيضــاً بنقــل ســلع أو 
خدمــات أخــرى إلــى العميــل. وقــد تكــون تلــك التعهــدات منصوصــاً عليهــا صراحــة فــي العقــد أو مفهومــة ضمنــاً 
ــادة للمنشــأة أو سياســاتها المنشــورة أو تصريحاتهــا المحــددة )انظــر الفقــرة 24(.  ــة المعت مــن الممارســات التجاري
وكمــا هــو شــأن أنــواع العقــود الأخــرى، فعندمــا يتضمــن عقــد مــع العميــل تعهــداً بمنــح ترخيــص )أو تراخيــص( 
بالإضافــة إلــى ســلع أو خدمــات أخــرى متعهــد بهــا، فــإن المنشــأة تطبــق الفقــرات 22–30 لتحديــد كل واجــب مــن 

واجبــات الأداء الــواردة فــي العقــد. 
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ب54   إذا كان التعهــد بمنــح ترخيــص مــن غيــر الممكــن تمييــزه بذاتــه عــن الســلع أو الخدمــات الأخــرى المتعهــد بهــا فــي 
ــك الســلع أو  ــح الترخيــص وتل ــى المنشــأة أن تحاســب عــن التعهــد بمن ــاً للفقــرات 26–30، فيجــب عل العقــد وفق
الخدمــات المتعهــد بهــا معــاً علــى أنهــا واجــب أداء واحــد. ومــن أمثلــة التراخيــص التــي مــن غيــر الممكــن تمييزهــا 

بذاتهــا عــن الســلع أو الخدمــات الأخــرى المتعهــد بهــا فــي العقــد مــا يلــي:

ترخيص يشكل عنصراً من سلعة ملموسة وهو جزء لا يتجزأ من الوظيفة التي تؤديها السلعة؛ )أ(    

)ب(   ترخيــص يمكــن للعميــل الانتفــاع بــه فقــط عنــد اقترانــه بخدمــة متعلقــة بــه )مثــل خدمــة علــى شــبكة الإنترنــت 
ــن العميــل، مــن خــلال منــح الترخيــص، مــن الوصــول إلــى المحتــوى(.   تقدمهــا المنشــأة وتمكِّ

ب55   إذا كان الترخيــص لا يمكــن تمييــزه بذاتــه، فيجــب علــى المنشــأة أن تطبــق الفقــرات 31–38 لتحديــد مــا إذا كان 
واجــب الأداء )الــذي يتضمــن الترخيــص المتعهــد بــه( هــو واجــب أداء يتــم الوفــاء بــه علــى مــدى فتــرة زمنيــة أو عنــد 

نقطــة زمنيــة معينــة.

ــي  ــا ف ــد به ــرى المتعه ــات الأخ ــلع أو الخدم ــن الس ــه ع ــزه بذات ــن تميي ــن الممك ــص م ــح الترخي ــد بمن ب56   إذا كان التعه
العقــد، وبالتالــي كان التعهــد بمنــح الترخيــص واجــب أداء منفصــل، فيجــب علــى المنشــأة أن تحــدد مــا إذا كان نقــل 
الترخيــص إلــى العميــل يتــم عنــد نقطــة زمنيــة معينــة أم علــى مــدى فتــرة زمنيــة. وعنــد القيــام بذلــك التحديــد، 
يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان مــا إذا كانــت طبيعــة تعهــد المنشــأة بمنــح الترخيــص إلــى العميــل هــو 

تزويــد العميــل بأحــد مــا يلــي: 

حق في الوصول إلى الملكية الفكرية للمنشأة بحالتها القائمة طوال فترة الترخيص؛ أو )أ(    

)ب(  حــق فــي اســتخدام الملكيــة الفكريــة للمنشــأة بحالتهــا القائمــة فــي النقطــة الزمنيــة التــي يتــم منــح الترخيــص 
. فيها

تحديد طبيعة تعهد المنشأة

ب57   )حذفت(

ب58   تعــد طبيعــة تعهــد المنشــأة بمنــح الترخيــص تعهــداً بإتاحــة حــق الوصــول إلــى الملكيــة الفكريــة للمنشــأة فــي حالــة 
اســتيفاء جميــع الضوابــط الآتيــة:

أن يتطلــب العقــد، أو أن يتوقــع العميــل بشــكل معقــول، أن تقــوم المنشــأة بتنفيــذ أنشــطة تؤثــر بشــكل جوهــري  )أ(   
علــى الملكيــة الفكريــة التــي للعميــل حقــوق فيهــا )انظــر الفقرتــين ب59 وب59أ(؛

ــة أو ســلبية مــن  ــار إيجابي ــى آث ــل بشــكل مباشــر إل ــص العمي ــوق الممنوحــة بموجــب الترخي ــرّض الحق )ب(  أن تع
ــرة ب58)أ(؛ ــي الفق ــددة ف ــأة المح ــطة المنش أنش

ألا ينتج عن تلك الأنشطة نقل سلعة أو خدمة إلى العميل أثناء حدوث تلك الأنشطة )انظر الفقرة 25(. )ج(   

ب59   مــن العوامــل التــي قــد تشــير إلــى أن العميــل يمكــن أن يتوقــع بشــكل معقــول أن المنشــأة ســتنفذ أنشــطة تؤثــر 
بشــكل جوهــري علــى الملكيــة الفكريــة، الممارســات التجاريــة المعتــادة للمنشــأة أو سياســاتها المنشــورة أو تصريحاتها 
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المحــددة. وقــد يشــير أيضــاً وجــود مصلحــة اقتصاديــة مشــتركة )علــى ســبيل المثــال، عوائــد حقــوق ملكيــة فكريــة 
تســتند إلــى المبيعــات( بــين المنشــأة والعميــل فيمــا يتصــل بالملكيــة الفكريــة التــي للعميــل حقــوق فيهــا، رغــم أن وجــود 
تلــك المصلحــة ليــس عامــلًا حاســماً، إلــى أن العميــل يمكــن أن يتوقــع بشــكل معقــول أن المنشــأة ســتنفذ مثــل تلــك 

الأنشــطة.

ب59أ  تؤثــر أنشــطة المنشــأة بشــكل جوهــري فــي الملكيــة الفكريــة التــي يكــون للعميــل حــق فيهــا عندمــا يتحقــق أي ممــا 
يلــي:

عندمــا يتوقــع أن تغيــر هــذه الأنشــطة بشــكل جوهــري شــكل الملكيــة الفكريــة )علــى ســبيل المثــال، التصميــم أو   )أ( 
المحتــوى( أو وظيفتهــا )علــى ســبيل المثــال، القــدرة علــى أداء وظيفــة أو مهمــة(؛ أو

ــا،  ــك الأنشــطة، أو معتمــد عليه ــة مشــتقة مــن تل ــة الفكري ــى الانتفــاع بالملكي ــل عل عندمــا تكــون قــدرة العمي  )ب( 
بشــكل كبيــر. فعلــى ســبيل المثــال، المنفعــة مــن الاســم التجــاري غالبــاً مــا تكــون مشــتقة مــن، أو معتمــدة علــى، 

الأنشــطة المســتمرة للمنشــأة التــي تدعــم أو تحافــظ علــى قيمــة الملكيــة الفكريــة.

ــة مســتقلة بذاتهــا، فــإن جــزءاً  ــة التــي للعميــل حــق فيهــا وظيفــة جوهري ــة الفكري ــه، فــإذا كانــت للملكي ــاءً علي وبن
ــة يكــون مشــتقاً مــن تلــك الوظيفــة. وتبعــاً لذلــك، فــإن قــدرة  أساســياً مــن المنفعــة المرتبطــة بتلــك الملكيــة الفكري
العميــل علــى الانتفــاع بتلــك الملكيــة الفكريــة لــن تتأثــر بشــكل جوهــري بأنشــطة المنشــأة مــا لــم تغيــر تلــك الأنشــطة 
بشــكل جوهــري شــكل أو وظيفــة الملكيــة الفكريــة. وتتضمــن أنــواع الملكيــة الفكريــة التــي تكــون لهــا غالبــاً وظيفــة 
جوهريــة مســتقلة بذاتهــا برامــج الكمبيوتــر، والمركبــات الحيويــة أو المســتحضرات الدوائيــة، ومحتــوى الوســائط 

الإعلاميــة المكتمــل )علــى ســبيل المثــال، الأفــلام والعــروض التلفزيونيــة والتســجيلات الموســيقية(.

ب60   فــي حالــة اســتيفاء الضوابــط الــواردة فــي الفقــرة ب58، يجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن التعهــد بمنــح ترخيص 
علــى أنــه واجــب أداء يتــم الوفــاء بــه علــى مــدى فتــرة زمنيــة لأن العميــل ســيحصل علــى المنفعــة مــن أداء المنشــأة 
بإتاحــة حــق الوصــول إلــى ملكيتهــا الفكريــة، ويســتهلك تلــك المنفعــة فــي الوقــت نفســه، أثنــاء القيــام بــالأداء )انظــر 
الفقــر 35)أ((. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق الفقــرات 39-45 لاختيــار طريقــة مناســبة لقيــاس مــدى تقدمهــا فــي 

الوفــاء الكامــل بواجــب الأداء ذلــك المتمثــل فــي إتاحــة حــق الوصــول. 

ب61   فــي حالــة عــدم اســتيفاء الضوابــط الــواردة فــي الفقــرة ب58، فــإن طبيعــة تعهــد المنشــأة هــي توفيــر حق لاســتخدام 
الملكيــة الفكريــة الخاصــة بالمنشــأة بحالتهــا القائمــة )مــن حيــث الشــكل والوظيفــة( فــي النقطــة الزمنيــة التــي يمُنــح 
فيهــا الترخيــص إلــى العميــل. وهــذا يعنــي أن العميــل يســتطيع توجيــه اســتخدام الترخيــص، والحصــول علــى مــا 
يقــارب جميــع المنافــع منــه، فــي النقطــة الزمنيــة التــي يتــم نقلــه فيهــا. ويجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن التعهــد 
بتقــديم حــق لاســتخدام الملكيــة الفكريــة الخاصــة بهــا علــى أنــه واجــب أداء يتــم الوفــاء بــه عنــد نقطــة زمنيــة معينــة. 
ــل.  ــى العمي ــا الترخيــص إل ــي ينتقــل فيه ــة الت ــد النقطــة الزمني ــق الفقــرة 38 لتحدي ــى المنشــأة أن تطب ويجــب عل
وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن الإيــراد لا يمكــن إثباتــه مقابــل ترخيــص يوفــر حقــاً لاســتخدام الملكيــة الفكريــة قبــل بدايــة 
ــال، إذا كانــت فتــرة  الفتــرة التــي يســتطيع العميــل خلالهــا أن يســتخدم الترخيــص وينتفــع منــه. فعلــى ســبيل المث
ترخيــص أحــد برامــج الكمبيوتــر تبــدأ قبــل قيــام المنشــأة بتقــديم رمــز للعميــل )أو إتاحتــه لــه بأيــة صــورة أخــرى( 
نــه مــن اســتخدام البرنامــج علــى الفــور، فــإن المنشــأة لا تثبــت إيــراداً قبــل أن يكــون قــد تم تقــديم ذلــك الرمــز  يمُكِّ

)أو إتاحتــه بأيــة صــورة أخــرى(. 
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يجــب علــى المنشــأة أن تتجاهــل العوامــل الآتيــة عنــد تحديــد مــا إذا كان الترخيــص يوفــر حقــاً فــي الوصــول إلــى  ب62 
الملكيــة الفكريــة الخاصــة بهــا أو حقــاً لاســتخدام الملكيــة الفكريــة الخاصــة بهــا:

القيــود الزمنيــة أو الإقليــم الجغرافــي أو الاســتخدام - تلــك القيــود تحــدد خصائــص الترخيــص المتعهــد بــه،  )أ( 
وليــس مــا إذا كانــت المنشــأة تفــي بواجــب أدائهــا عنــد نقطــة زمنيــة معينــة أو علــى مــدى فتــرة زمنيــة.

الضمانــات المقدمــة مــن المنشــأة بــأن لهــا حقــوق بــراءة اختــراع ســارية فــي الملكيــة الفكريــة وأنهــا ســتحمي  )ب( 
حقــوق البــراءة تلــك مــن الاســتخدام غيــر المرخــص بــه - لا يعــد التعهــد بحمايــة حقــوق البــراءة واجــب أداء لأن 
حمايــة حقــوق البــراءة يحمــي قيمــة أصــول الملكيــة الفكريــة للمنشــأة ويقــدم ضمانــاً للعميــل بــأن الترخيــص 

الــذي تم نقلــه يســتوفي مواصفــات الترخيــص المتعهــد بــه فــي العقــد.

عوائد حقوق الملكية الفكرية المستندة إلى المبيعات أو المستندة إلى الاستخدام

ب63   بالرغــم مــن المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 56–59، إلا أن المنشــأة يجــب عليهــا أن تثُبــت إيــراداً مقابــل عائــد 
حقــوق الملكيــة الفكريــة المســتند إلــى المبيعــات أو المســتند إلــى الاســتخدام المتعهــد بــه فــي مقابــل ترخيــص لحقــوق 

الملكيــة الفكريــة فقــط عنــد )أو حــال( وقــوع أحــد الحدثــين الآتيــين أيهــا يقــع لاحقــاً:

وقوع البيع أو الاستخدام اللاحق؛  )أ(  

الوفــاء بواجــب الأداء )أو الوفــاء بــه جزئيــاً( الــذي تم تخصيــص بعــض أو جميــع عائــد حقــوق الملكيــة الفكريــة  )ب( 
المســتند إلــى المبيعــات أو المســتند إلــى الاســتخدام إليــه.  

ــى  ــات أو المســتند إل ــى المبيع ــة المســتند إل ــة الفكري ــوق الملكي ــد حق ــرة ب63 لعائ ــوارد فــي الفق ــب ال ــق المتطل ب63أ  ينطب
الاســتخدام عندمــا تتعلــق العوائــد فقــط بترخيــص الملكيــة الفكريــة أو عندمــا يكــون ترخيــص الملكيــة الفكريــة هــو 
البنــد المهيمــن الــذي يتعلــق بــه العائــد )علــى ســبيل المثــال، قــد يكــون ترخيــص الملكيــة الفكريــة هــو البنــد المهيمــن 
الــذي يتعلــق بــه العائــد عندمــا يكــون لــدى المنشــأة توقــع معقــول بــأن العميــل ســوف يعــزو قيمــة للترخيــص أكبــر 

بشــكل جوهــري مــن القيمــة المعــزوة للســلع أو الخدمــات الأخــرى التــي يتعلــق بهــا العائــد(.

ب 63ب عندمــا يتــم الوفــاء بالمتطلــب الــوارد فــي الفقــرة ب63أ، فــإن الإيــراد مــن عائــد حقــوق الملكيــة الفكريــة المســتند 
إلــى المبيعــات أو المســتند إلــى الاســتخدام يجــب أن يتــم إثباتــه بالكامــل وفقــاً للفقــرة ب63. وعندمــا لا يتــم الوفــاء 
بمتطلبــات الفقــرة ب63أ، فــإن المتطلبــات بشــأن العــوض المتغيــر الــواردة فــي الفقــرات 50-59 تنطبــق علــى عائــد 

حقــوق الملكيــة الفكريــة المســتند إلــى المبيعــات أو المســتند إلــى الاســتخدام.

اتفاقيات إعادة الشراء

ب64   اتفاقيــة إعــادة الشــراء هــي عقــد تبيــع فيــه المنشــأة أصــلًا وتتعهــد أيضــاً أو يكــون لهــا الخيــار )إمّــا فــي نفــس العقــد 
أو فــي عقــد آخــر( بــأن تعيــد شــراء الأصــل. وقــد يكــون الأصــل الــذي تتــم إعــادة شــرائه هــو الأصــل الــذي تم بيعــه 
إلــى العميــل فــي البدايــة، أو أصــل يعُــد تقريبــاً مماثــلًا لذلــك الأصــل، أو أصــل آخــر يعُــد الأصــل المبــاع فــي البدايــة 

أحــد مكوناته. 

ب65   تأتي اتفاقيات إعادة الشراء عموماً في ثلاثة أشكال:
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)أ(   واجب على المنشأة بإعادة شراء الأصل )عقد آجل(؛

)ب(  حق المنشأة في إعادة شراء الأصل )خيار استدعاء(؛

)ج(   واجب على المنشأة بإعادة شراء الأصل بناءً على طلب العميل )خيار رد(.   

عقد آجل أو خيار استدعاء

ب66   إذا كان علــى المنشــأة واجــب أو لهــا حــق فــي إعــادة شــراء الأصــل )عقــد آجــل أو خيــار اســتدعاء(، فــإن العميــل 
لا يكتســب الســيطرة علــى الأصــل وذلــك لأن قدرتــه محــدودة فــي توجيــه اســتخدام الأصــل والحصــول علــى مــا 
ــى  ــي، يجــب عل ــة للأصــل. وبالتال ــازة مادي ــه حي ــل قــد تكــون ل ــه رغــم أن العمي ــة من ــع المتبقي ــع المناف ــارب جمي يق

المنشــأة أن تحاســب عــن العقــد علــى أنــه أحــد البنديــن الآتيــين: 

ــب  ــأة، أو يج ــكان المنش ــار« إذا كان بإم ــود الإيج ــي 16 »عق ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــاً للمعي ــار وفق ــد إيج )أ(    عق
ــن  ــزءاً م ــد ج ــن العق ــم يك ــا ل ــل، م ــي للأص ــع الأصل ــعر البي ــن س ــل م ــغ أق ــل بمبل ــراء الأص ــادة ش ــا، إع عليه
معاملــة بيــع وإعــادة اســتئجار. وإذا كان العقــد جــزءاً مــن معاملــة بيــع وإعــادة اســتئجار، فيجــب علــى المنشــأة 
الاســتمرار فــي إثبــات الأصــل ويجــب إثبــات التــزام مالــي لأي عــوض مســتلم مــن العميــل. ويجــب علــى المنشــأة 

المحاســبة عــن الالتــزام المالــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9؛ أو

)ب(   ترتيــب تمويــل وفقــاً للفقــرة ب68 إذا كان بإمــكان المنشــأة، أو يجــب عليهــا، إعــادة شــراء الأصــل بمبلــغ مســاوٍ 
لســعر البيــع الأصلــي للأصــل أو أكبــر منــه.

ب67   عند مقارنة سعر إعادة الشراء بسعر البيع، يجب على المنشأ أن تأخذ في الحسبان القيمة الزمنية للنقود.

ب68   إذا كانــت اتفاقيــة إعــادة الشــراء ترتيــب تمويــل، فيجــب علــى المنشــأة الاســتمرار فــي إثبــات الأصــل وأيضــاً إثبــات 
التــزام مالــي مقابــل أي عــوض مســتلم مــن العميــل. ويجــب علــى المنشــأة أن تثُبــت الفــرق بــين مبلــغ العــوض المســتلم 
مــن العميــل ومبلــغ العــوض الــذي ســيدُفع إلــى العميــل علــى أنــه فائــدة، وفــي حالــة الانطبــاق، علــى أنــه تكاليــف 

معالجــة أو حفــظ )علــى ســبيل المثــال، تأمــين(.

ب69   في حالة انقضاء الخيار دون ممارسته، يجب على المنشأة إلغاء إثبات الالتزام وإثبات إيراد.

خيار رد

 ب70  إذا كان علــى المنشــأة واجــب بإعــادة شــراء الأصــل بنــاءً علــى طلــب العميــل )خيــار رد( بســعر أقــل مــن ســعر 
البيــع الأصلــي للأصــل، فيجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان عنــد نشــأة العقــد مــا إذا كان للعميــل حافــز 
ــى المنشــأة  ــه يدفــع بالفعــل إل ــل لذلــك الحــق أن ــج عــن ممارســة العمي اقتصــادي مهــم لممارســة ذلــك الحــق. وينت
ــم  ــادي مه ــز اقتص ــل حاف ــإذا كان للعمي ــك، ف ــت. لذل ــن الوق ــرة م ــدد لفت ــل مح ــتخدام أص ــي اس ــق ف ــلًا للح مقاب
لممارســة ذلــك الحــق، فيجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن الاتفاقيــة علــى أنهــا عقــد إيجــار وفقــاً للمعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 16، مــا لــم يكــن العقــد جــزءاً مــن معاملــة بيــع وإعــادة اســتئجار. وإذا كان العقــد جــزءاً مــن معاملــة 
بيــع وإعــادة اســتئجار، فيجــب علــى المنشــأة الاســتمرار فــي إثبــات الأصــل وإثبــات التــزام مالــي لأي عــوض مســتلم 

مــن العميــل. ويجــب علــى المنشــأة المحاســبة عــن الالتــزام المالــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9. 
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ــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان  ــل حافــز اقتصــادي مهــم لممارســة حقــه، يجــب عل ــد مــا إذا كان للعمي ب71   لتحدي
عوامــل متنوعــة، بمــا فــي ذلــك علاقــة ســعر إعــادة الشــراء بالقيمــة الســوقية المتوقعــة للأصــل فــي تاريــخ إعــادة 
ــادة  ــعر إع ــاوز س ــاً أن يتج ــال، إذا كان متوقع ــبيل المث ــى س ــق. فعل ــاء الح ــين انقض ــى ح ــة إل ــدة الزمني ــراء والم الش
الشــراء القيمــة الســوقية للأصــل بشــكل جوهــري، فقــد يكــون هــذا مؤشــراً علــى أن للعميــل حافــزاً اقتصاديــاً مهمــاً 

لممارســة خيــار الــرد.  

ب72   إذا لــم يكــن للعميــل حافــز اقتصــادي مهــم لممارســة حقــه بســعر أقــل مــن ســعر البيــع الأصلــي للأصــل، فيجــب 
علــى المنشــأة أن تحاســب عــن الاتفاقيــة كمــا لــو كانــت بيــع منتــج مــع حــق الإرجــاع كمــا هــو موضــح فــي الفقــرات 

ب20–ب27.

ب73   إذا كان ســعر إعــادة شــراء الأصــل مســاوياً لســعر البيــع الأصلــي أو أكبــر منــه وأكبــر مــن القيمــة الســوقية المتوقعــة 
للأصــل، فــإن العقــد هــو بالفعــل ترتيــب تمويــل، وبنــاءً عليــه، تجــب المحاســبة عنــه كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 

ب68.

ب74   إذا كان ســعر إعــادة شــراء الأصــل مســاوياً لســعر البيــع الأصلــي أو أكبــر منــه وأقــل مــن القيمــة الســوقية المتوقعــة 
للأصــل أو مســاوياً لهــا، وليــس للعميــل حافــز اقتصــادي مهــم لممارســة حقــه، فعندئــذ يجــب علــى المنشــأة أن 
تحاســب عــن الاتفاقيــة كمــا لــو كانــت بيــع منتــج مــع حــق الإرجــاع كمــا هــو موضــح فــي الفقــرات ب20- ب27.  

ب75   عند مقارنة سعر إعادة الشراء بسعر البيع، يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان القيمة الزمنية للنقود.

ب76   إذا انقضى الخيار دون ممارسته، فيجب على المنشأة إلغاء إثبات الالتزام وإثبات إيراد.

ترتيبات الأمانة

عندمــا تســلم المنشــأة منتجــاً إلــى طــرف آخــر )مثــل تاجــر أو مــوزع( لبيعــه إلــى عمــلاء نهائيــين، يجــب علــى المنشــأة  ب77 
تقــويم مــا إذا كان ذلــك الطــرف الآخــر قــد اكتســب الســيطرة علــى المنتــج فــي تلــك النقطــة الزمنيــة. وقــد يكــون 
المنتــج الــذي تم تســليمه إلــى طــرف آخــر ســيحُتفظ بــه فــي ترتيــب أمانــة إذا كان ذلــك الطــرف الآخــر لــم يكتســب 
الســيطرة علــى المنتــج. ومــن ثــمّ، لا يجــوز للمنشــأة أن تثبــت إيــراداً عنــد تســليم منتــج إلــى طــرف آخــر إذا كان المنتــج 

المسُــلَّم يحُتفــظ بــه علــى ســبيل الأمانــة.

تتضمن المؤشرات على أن ترتيباً ما يعد ترتيب أمانة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:  ب78  

)أ(   أن تســيطر المنشــأة علــى المنتــج إلــى حــين وقــوع حــدث محــدد، مثــل بيــع المنتــج إلــى أحــد عمــلاء التاجــر أو 
إلــى حــين انقضــاء فتــرة محــددة؛

)ب(  أن يكون بإمكان المنشأة أن تطلب إعادة المنتج أو نقله إلى طرف ثالث )مثل تاجر آخر(؛

)ج(   ألا يكون على التاجر واجب غير مشروط بدفع ثمن المنتج )رغم أنه قد يكون مطالباً بدفع تأمين(.

ترتيبات الفوترة والشحن لاحقاً 

ــا تحتفــظ  ــج ولكنه ــل منت ــل مقاب ــورة للعمي ــه المنشــأة فات ــاً هــو عقــد تقــدم بموجب ــرة والشــحن لاحق ــب الفوت ترتي ب79 
بالحيــازة الماديــة للمنتــج إلــى حــين نقلــه إلــى العميــل عنــد نقطــة زمنيــة معينــة فــي المســتقبل. فعلــى ســبيل المثــال، 
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ــدى  ــج ل ــل هــذا العقــد نظــراً لعــدم وجــود مســاحة متاحــة للمنت ــل مــن المنشــأة الدخــول فــي مث ــب العمي قــد يطل
ــل. ــدى العمي ــاج ل ــي للإنت ــر فــي الجــدول الزمن ــل أو نظــراً للتأخي العمي

ب80   يجــب علــى المنشــأة أن تحــدد توقيــت وفائهــا بواجــب الأداء الــذي عليهــا بنقــل المنتــج عــن طريــق تقــويم التوقيــت 
الــذي يكتســب فيــه العميــل الســيطرة علــى ذلــك المنتــج )انظــر الفقــرة 38(. وفيمــا يخــص بعــض العقــود، تنتقــل 
ــى شــروط  ــج، وهــو مــا يعتمــد عل ــج فــي موقــع العميــل أو عنــد شــحن المنت ــم تســليم المنت ــا عندمــا يت الســيطرة إمّ
العقــد )بمــا فــي ذلــك شــروط التســليم والشــحن(. وبالرغــم مــن ذلــك، ففيمــا يخــص بعــض العقــود، قــد يكتســب 
العميــل الســيطرة علــى المنتــج حتــى ولــو ظــل المنتــج فــي الحيــازة الماديــة للمنشــأة. وفــي تلــك الحالــة، تكــون للعميــل 
القــدرة علــى توجيــه اســتخدام المنتــج والحصــول علــى مــا يقــارب جميــع المنافــع المتبقيــة منــه حتــى ولــو قــرر عــدم 
ممارســة حقــه فــي الحصــول علــى الحيــازة الماديــة لذلــك المنتــج. وبالتالــي، فــإن المنشــأة لا تســيطر علــى المنتــج. 

وبــدلاً مــن ذلــك، توفــر المنشــأة للعميــل خدمــات لحفــظ الأصــل الخــاص بــه.  

ب81   بالإضافــة إلــى تطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 38، فحتــى يكتســب العميــل الســيطرة علــى المنتــج فــي ترتيــب 
للفوتــرة والشــحن لاحقــاً، يجــب اســتيفاء جميــع الضوابــط الآتية:

يجــب أن يكــون ســبب الدخــول فــي ترتيــب الفوتــرة والشــحن لاحقــاً قويــاً )علــى ســبيل المثــال، أن يكــون  )أ(   
العميــل قــد طلــب الدخــول فــي الترتيــب(؛

)ب(  يجب أن يكون المنتج محدداً بشكل منفصل على أنه يخص العميل؛

)ج(   يجب أن يكون المنتج جاهزاً في الوقت الحالي لنقله مادياً إلى العميل؛

)د(   لا يمكن أن تكون للمنشأة القدرة على استخدام المنتج أو توجيهه إلى عميل آخر.

ب82   إذا أثبتــت المنشــأة إيــراداً مقابــل بيــع منتــج علــى أســاس الفوتــرة والشــحن لاحقــاً، فيجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ 
فــي الحســبان مــا إذا كان عليهــا واجبــات أداء متبقيــة )علــى ســبيل المثــال، فيمــا يخــص خدمــات الحفــظ( وفقــاً 
للفقــرات 22–30 بمــا يوجــب علــى المنشــأة أن تخصــص عليهــا جــزءاً مــن ســعر المعاملــة وفقــاً للفقــرات 73–86.

قبول العميل 

ب83   وفقــاً للفقــرة 38)هـــ(، فــإن قبــول العميــل لأصــل قــد يشــير إلــى أن العميــل قــد اكتســب الســيطرة علــى الأصــل. 
وبموجــب بنــود قبــول العميــل، يسُــمح للعميــل أن يلغــي العقــد أو أن يطلــب مــن المنشــأة اتخــاذ إجــراء تصحيحــي إذا 
كانــت الســلعة أو الخدمــة لا تســتوفي المواصفــات المتفــق عليهــا. ويجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ مثــل هــذه البنــود 

فــي الحســبان عنــد تقــويم توقيــت اكتســاب العميــل الســيطرة علــى ســلعة أو خدمــة.

ب84   إذا كان بإمــكان المنشــأة أن تحــدد بشــكل موضوعــي أن الســيطرة علــى ســلعة أو خدمــة قــد انتقلــت إلــى العميــل 
وفقــاً للمواصفــات المتفــق عليهــا فــي العقــد، فــإن قبــول العميــل يعــد إجــراءً شــكلياً لا يؤثــر علــى تحديــد المنشــأة 
لتوقيــت اكتســاب العميــل الســيطرة علــى الســلعة أو الخدمــة. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان بنــد قبــول العميــل يســتند 
إلــى اســتيفاء خصائــص محــددة تتعلــق بالحجــم والــوزن، فــإن المنشــأة ســتكون قــادرة علــى تحديــد مــا إذا كان قــد 
تم اســتيفاء تلــك الضوابــط قبــل اســتلام تأكيــد بقبــول العميــل. وقــد تقــدم خبــرة المنشــأة فــي العقــود التــي لســلع 
أو خدمــات مشــابهة دليــلًا علــى أن تقــديم الســلعة أو الخدمــة إلــى العميــل قــد تم وفقــاً للمواصفــات المتفــق عليهــا 
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فــي العقــد. وإذا تم إثبــات إيــراد قبــل قبــول العميــل، فــإن المنشــأة تظــل ملزمــة بــأن تأخــذ فــي الحســبان مــا إذا كان 
م مــا إذا كان عليهــا أن تحاســب عنهــا  هنــاك أي واجبــات أداء متبقيــة )علــى ســبيل المثــال، تركيــب معــدات( وأن تقــوِّ

بشــكل منفصــل. 

ــى  ــم تتمكــن المنشــأة مــن أن تحــدد بشــكل موضوعــي أن الســلعة أو الخدمــة المقدمــة إل ــك، إذا ل وبالرغــم مــن ذل ب85 
العميــل مطابقــة للمواصفــات المتفــق عليهــا فــي العقــد، فعندئــذٍ لــن تكــون المنشــأة قــادرة علــى اســتنتاج أن العميــل 
قــد اكتســب الســيطرة إلــى أن تتســلم المنشــأة قبــول العميــل. وذلــك لأن المنشــأة فــي تلــك الحالــة لــن تكــون قــادرة 
علــى تحديــد أن العميــل لــه القــدرة علــى توجيــه اســتخدام الســلعة أو الخدمــة والحصــول علــى مــا يقــارب جميــع 

المنافــع المتبقيــة منهــا. 

إذا ســلمت المنشــأة ســلعة إلــى العميــل لأغــراض التجربــة أو التقــويم وكان العميــل غيــر ملتــزم بدفــع أي عــوض إلــى  ب86 
حــين انقضــاء الفتــرة التجريبيــة، فــإن الســيطرة علــى الأصــل لا تنتقــل إلــى حــين قبــول العميــل للمنتــج أو انقضــاء 

الفتــرة التجريبيــة. 

الإفصاح عن تفاصيل الإيرادات

ب87   تتطلــب الفقــرة 114 مــن المنشــأة تفصيــل الإيــرادات الناتجــة مــن العقــود مــع العمــلاء إلــى أصنــاف تصــف كيفيــة 
تأثــر طبيعــة ومبلــغ وتوقيــت وعــدم تأكــد الإيــراد والتدفقــات النقديــة بالعوامــل الاقتصاديــة. وبالتالــي، فــإن مــدى 
تفصيــل إيــراد المنشــأة لأغــراض هــذا الإفصــاح يعتمــد علــى الحقائــق والظــروف التــي تتعلــق بعقــود المنشــأة مــع 
العمــلاء. وقــد يلــزم بعــض المنشــآت أن تســتخدم أكثــر مــن صنــف للوفــاء بالهــدف الــوارد فــي الفقــرة 114 المتعلــق 

بتفصيــل الإيــراد. وقــد تســتوفي منشــآت أخــرى الهــدف باســتخدام صنــف واحــد فقــط لتفصيــل الإيــراد.  

عنــد اختيــار نــوع الصنــف أو الأصنــاف التــي ســيتم اســتخدامها لتفصيــل الإيــراد، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي  ب88 
الحســبان كيفيــة عــرض المعلومــات المتعلقــة بإيرادهــا للأغــراض الأخــرى، بمــا فــي ذلــك كل مــا يلــي:

الإفصاحــات المعروضــة خــارج القوائــم الماليــة )علــى ســبيل المثــال، فــي منشــورات الأربــاح أو التقاريــر الســنوية  )أ(  
أو العــروض التقديميــة للمســتثمرين(؛

المعلومــات التــي يطلــع عليهــا بشــكل منتظــم متخــذ القــرارات التشــغيلية الرئيســي لتقــويم الأداء المالــي  )ب(  
التشــغيلية؛ للقطاعــات 

المعلومــات الأخــرى المشــابهة لأنــواع المعلومــات المحــددة فــي الفقــرة ب88)أ( و)ب( والتــي تســتخدمها المنشــأة  )ج(   
أو مســتخدمو القوائــم الماليــة للمنشــأة لتقــويم الأداء المالــي للمنشــأة أو اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بتخصيــص 

المــوارد.  

ب89   تتضمن أمثلة الأصناف التي قد تكون مناسبة، على سبيل المثال لا الحصر، كل ما يلي:

نوع السلعة أو الخدمة )على سبيل المثال، خطوط الإنتاج الرئيسية(؛ )أ( 

الإقليم الجغرافي )على سبيل المثال، البلد أو الإقليم(؛ )ب( 

سوق أو نوع العميل )على سبيل المثال، العملاء الحكوميين وغير الحكوميين(؛ )ج( 
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نــوع العقــد )علــى ســبيل المثــال، العقــود ذات الســعر المحــدد والعقــود التــي يتحــدد ســعرها تبعــاً لمــدة العمــل  )د( 
والمــواد المســتخدمة(؛

مدة العقد )على سبيل المثال، العقود قصيرة الأجل والعقود طويلة الأجل(؛ )هـ( 

توقيــت نقــل الســلع أو الخدمــات )علــى ســبيل المثــال، الإيــراد النــاتج مــن الســلع أو الخدمــات التــي يتــم نقلهــا  )و( 
إلــى العمــلاء عنــد نقطــة زمنيــة معينــة والإيــراد النــاتج مــن الســلع أو الخدمــات التــي يتــم نقلهــا علــى مــدى 

فتــرة زمنيــة(؛ 

ــى المســتهلكين والســلع المباعــة مــن  ــال، الســلع المباعــة بشــكل مباشــر إل ــى ســبيل المث ــات )عل ــوات المبيع قن )ز( 
خــلال وســطاء(. 
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الملحق ج

تاريخ السريان والتحول

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار وله نفس القوة التي تحظى بها سائر أجزائه.

تاريخ السريان

ــار لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2018 أو بعــد ذلــك  ــى المنشــأة أن تطبــق هــذا المعي ج1     يجــب عل
التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن 

تلــك الحقيقــة.

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 »عقــود الإيجــار«، الصــادر فــي ينايــر 2016، الفقــرات 5 و97 وب66  ج1أ  
وب70. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16.

عــدل الإصــدار »توضيحــات للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 )الإيــرادات مــن العقــود مــع العمــلاء(«، الصــادر  ج1ب  
فــي أبريــل 2016، الفقــرات 26 و27 و29 وب1 وب34-ب38 وب52-ب53 وب58 وج2 وج5 وج7، وحــذف الفقــرة 
ب57، وأضــاف الفقــرات ب34أ وب35أ وب35ب وب37أ وب59أ وب63أ وب63ب وج7أ وج8أ. ويجــب علــى المنشــأة 
أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2018 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق 

الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تلــك التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، الصــادر فــي مايــو 2017، الفقــرة 5. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك  ج1ج 
ــي 17.)2( ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــا بتطبي ــد قيامه ــل عن التعدي

التحول

لأغراض متطلبات التحول الواردة في الفقرات ج3–ج8أ: ج2   

)أ(   تاريخ التطبيق الأولي هو بداية فترة التقرير التي تطبق فيها المنشأة هذا المعيار لأول مرة؛

العقــد المنجــز هــو عقــد قامــت فيــه المنشــأة بنقــل جميــع الســلع أو الخدمــات المحــددة وفقــاً للمعيــار الدولــي  )ب( 
للمحاســبة 11 »عقــود الإنشــاء« والمعيــار الدولــي للمحاســبة 18 »الإيــراد« والتفســيرات ذات العلاقــة. 

يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار باستخدام إحدى الطريقتين الآتيتين: ج3  

)أ(    بأثــر رجعــي علــى كل فتــرة تقريــر ســابقة معروضــة وفقــاً للمعيــار الدولي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية 
والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء«، مــع مراعــاة الوســائل العمليــة الــواردة في الفقــرة ج5؛ أو

)ب(  بأثــر رجعــي مــع إثبــات الأثــر التراكمــي للتطبيــق الأولــي لهــذا المعيــار فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي وفقــاً 
ج7–ج8. للفقــرات 

بالرغــم مــن المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 28 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8، فعنــد تطبيــق هــذا المعيــار لأول  ج4    
ــي للمحاســبة  ــار الدول ــة بالفقــرة 28)و( مــن المعي ــة المطلوب ــزم المنشــأة أن تعــرض فقــط المعلومــات الكمي مــرة، يل

)2(     تمت إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«.



762763

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

ــرة الســابقة  ــار )»الفت ــى التــي يطُبــق لهــا هــذا المعي ــرة الســنوية الأول ــرة الســنوية التــي تســبق مباشــرة الفت 8 للفت
ــرة ج3)أ(. ويجــوز للمنشــأة أيضــاً أن  ــاً للفق ــي وفق ــر رجع ــار بأث ــت المنشــأة هــذا المعي ــط إذا طبق مباشــرة«( وفق

ــك. ــام بذل ــة بالقي ــا ليســت مطالب ــة الســابقة، ولكنه ــرات المقارن ــة أو لفت ــرة الحالي تعــرض هــذه المعلومــات للفت

يجــوز للمنشــأة اســتخدام واحــدة أو أكثــر مــن الوســائل العمليــة الآتيــة عنــد تطبيــق هــذا المعيــار بأثــر رجعــي وفقــاً  ج5      
للفقــرة ج3)أ(:

)أ(  للعقود المكتملة، لا يلزم المنشأة إعادة عرض العقود التي:  

1(  تبدأ وتنتهي في نفس فترة التقرير السنوية؛ أو  

تعد عقوداً منجزة في بداية أسبق فترة معروضة.  )2  

للعقــود المنجــزة التــي لهــا عــوض متغيــر، يجــوز للمنشــأة أن تســتخدم ســعر المعاملــة فــي تاريــخ إنجــاز العقــد  )ب(   
بــدلاً مــن تقديــر مبالــغ العــوض المتغيــر فــي فتــرات التقريــر المقارنــة؛

للعقــود التــي تم تعديلهــا قبــل بدايــة أســبق فتــرة معروضــة، لا يلــزم المنشــأة إعــادة عــرض العقــود بأثــر رجعــي  )ج(   
لتعديــلات تلــك العقــود وفقــاً للفقرتــين 20 و21. وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب علــى المنشــأة أن تظهــر الأثــر المتجمــع 

لــكل التعديــلات التــي حدثــت قبــل بدايــة أســبق فتــرة معروضــة عنــد:

تحديد واجبات الأداء التي تم الوفاء بها والتي لم يتم الوفاء بها؛( 1

تحديد سعر المعاملة؛( 2

تخصيص سعر المعاملة على واجبات الأداء التي تم الوفاء بها والتي لم يتم الوفاء بها.( 3

لجميــع فتــرات التقريــر المعروضــة قبــل تاريــخ التطبيــق الأولــي، لا يلــزم المنشــأة أن تفصــح عــن مبلــغ ســعر  )د(   
ــة الــذي تم تخصيصــه علــى واجبــات الأداء المتبقيــة وعــن توضيــح للتوقيــت الــذي تتوقــع فيــه إثبــات  المعامل

ذلــك المبلــغ علــى أنــه إيــراد )انظــر الفقــرة 120(. 

فيمــا يخــص أيــاً مــن الوســائل العمليــة الــواردة فــي الفقــرة ج5 التــي تســتخدمها المنشــأة، يجــب علــى المنشــأة أن  ج6     
تطبــق تلــك الوســيلة العمليــة بشــكل متســق علــى جميــع العقــود خــلال جميــع فتــرات التقريــر المعروضــة. وإضافــة 

لذلــك، يجــب علــى المنشــأة أن تفُصــح عــن جميــع المعلومــات الآتيــة:

)أ(   الوسائل العملية التي تم استخدامها؛

تقييم نوعي، في الحدود الممكنة بشكل معقول، للأثر المقدر لتطبيق كل من هذه الوسائل العملية. )ب(  

إذا اختــارت المنشــأة تطبيــق هــذا المعيــار بأثــر رجعــي وفقــاً للفقــرة ج3)ب(، فيجــب علــى المنشــأة أن تثُبــت الأثــر  ج7      
التراكمــي للتطبيــق الأولــي لهــذا المعيــار علــى أنــه تعديــل علــى الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة )أو مكــون آخــر 
ــي.  ــق الأول ــخ التطبي ــا تاري ــع فيه ــي يق ــر الســنوية الت ــرة التقري ــا هــو مناســب( لفت ــة، بحســب م ــوق الملكي فــي حق
وبموجــب هــذه الطريقــة الانتقاليــة، يمكــن للمنشــأة أن تختــار تطبيــق هــذا المعيــار بأثــر رجعــي فقــط علــى العقــود 
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غيــر المنجــزة فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي )علــى ســبيل المثــال، 1 ينايــر 2018 بالنســبة لمنشــأة تنتهــي ســنتها الماليــة 
فــي 31 ديســمبر(.

ــة  ــر رجعــي وفقــاً للفقــرة ج3)ب( أن تســتخدم أيضــاً الوســيلة العملي ــار بأث يجــوز للمنشــأة التــي تطبــق هــذا المعي ج7أ  
الموضحــة فــي الفقــرة ج5)ج(، لأي ممــا يلــي:

 )أ(  لكل تعديلات العقود التي تحدث قبل بداية أسبق فترة معروضة؛ أو

 )ب( لكل تعديلات العقود التي تحدث قبل تاريخ التطبيق الأولي.

وإذا اســتخدمت المنشــأة هــذه الوســيلة العمليــة، فيجــب عليهــا أن تطبقهــا باتســاق علــى كل العقــود وأن تفصــح عــن 
المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة ج6.

ج8     فيمــا يخــص فتــرات التقريــر التــي يقــع فيهــا تاريــخ التطبيــق الأولــي، يجــب علــى المنشــأة أن تقــدم كلا الإفصاحــين 
الإضافيــين الآتيــين إذا تم تطبيــق هــذا المعيــار بأثــر رجعــي وفقــاً للفقــرة ج3)ب(:

ــار  ــق هــذا المعي ــة بتطبي ــر الحالي ــرة التقري ــة فــي فت ــم المالي ــد مســتقل فــي القوائ ــه كل بن ــر ب ــذي يتأث ــغ ال )أ(  المبل
بالمقارنــة مــع المعيــار الدولــي للمحاســبة 11 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 18 والتفســيرات ذات العلاقــة التــي 

كانــت ســارية قبــل التغييــر؛

)ب(  توضيح لأسباب التغييرات المهمة المحددة في الفقرة ج8)أ(. 

يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق الإصــدار »توضيحــات للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15« )انظــر الفقــرة ج1ب( بأثــر  ج8أ  
رجعــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8. وعنــد تطبيــق التعديــلات بأثــر رجعــي، يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق 
نــة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي. وتبعــاً لذلــك،  التعديــلات كمــا لــو كانــت مُضمَّ
فــإن المنشــأة لا تطبــق التعديــلات علــى فتــرات التقريــر أو العقــود التــي لا تنطبــق عليهــا متطلبــات المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 15 وفقــاً للفقــرات ج2-ج8. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كانــت المنشــأة تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 15 وفقــاً للفقــرة ج3)ب( فقــط علــى العقــود غيــر المنجــزة فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي، فــإن المنشــأة لا تقــوم 
بإعــادة عــرض العقــود المنجــزة فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 فيمــا يتعلــق بآثــار 

هــذه التعديــلات.

الإشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 9 

إذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار ولكنهــا لــم تطبــق بعــد المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 »الأدوات الماليــة«، فــإن أيــة  ج9 
إشــارة فــي هــذا المعيــار إلــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 يجــب قراءتهــا علــى أنهــا إشــارة إلــى المعيــار الدولــي 

ــاس«. ــات والقي ــة: الإثب للمحاســبة 39 »الأدوات المالي

سحب المعايير الأخرى

ج10   يحل هذا المعيار محل المعايير الآتية:

المعيار الدولي للمحاسبة 11 »عقود الإنشاء«؛ )أ( 
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)ب(  المعيار الدولي للمحاسبة 18 »الإيراد«؛

)ج(   تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 13 »برامج ولاء العملاء«؛

)د(   تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 15 »اتفاقيات إنشاء العقارات«؛ 

)هـ(  تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 18 »عمليات نقل الأصول من العملاء«؛

)و(   تفســير لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة 31 »الإيــراد - معامــلات المقايضــة التــي تنطــوي علــى خدمــات 
دعايــة«.
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المعيار الدولي للتقرير المالي 16 “عقود الإيجار”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 “عقــود الإيجــار” الصــادر عــن 
مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا 

جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

التعديلات المدخلة على الفقرات
60أ )إضافة فقرة( 

60أ لتحقيــق متطلــب الفقــرة 59)أ( التــي تتطلــب الإفصــاح عــن طبيعــة أنشــطة عقــود الإيجــار الخاصــة بالمســتأجر، يجــب 
بحــد أدنــى الإفصــاح عــن المتطلبــات التعاقديــة لــكل طــرف فــي عقــد الإيجــار المتعلقــة بملكيــة الأصــل وصيانتــه الأساســية 

وضمانــه والتأمــين عليــه وترتيبــات نقــل الملكيــة للمســتأجر )إن وجــدت(.

سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة جديــدة برقــم )60أ( وذلــك لاشــتراط الإفصــاح عــن المتطلبــات التعاقديــة لــكل طــرف فــي عقــد الإيجــار 
المتعلقــة بملكيــة الأصــل المســتأجر وصيانتــه الأساســية وضمانــه والتأمــين عليــه وترتيبــات نقــل الملكيــة للمســتأجر )إن 
وجــدت(. وســبب هــذه الإضافــة حاجــة مســتخدمي القوائــم الماليــة فــي بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية للتعــرف علــى 

الآثــار التعاقديــة لعقــد الإيجــار علــى كل مــن المســتأجر والمؤجــر.

94أ )إضافة فقرة( 

94أ لتحقيــق متطلــب الفقــرة 92)أ( التــي تتطلــب الإفصــاح عــن طبيعــة أنشــطة عقــود الإيجــار الخاصــة بالمؤجــر، يجــب 
الإفصــاح بحــد أدنــى عمــا يلــي:

المتطلبــات التعاقديــة لــكل طــرف فــي عقــد الإيجــار المتعلقــة بملكيــة الأصــل وصيانتــه الأساســية وضمانــه  )أ(  
والتأمــين عليــه وترتيبــات نقــل الملكيــة للمســتأجر )إن وجــدت(.

الآثــار التعاقديــة لفســخ العقــد بتلــف الأصــل المؤجــر بالقــوة القاهــرة وكــون المســتأجر يطالــب أو لا يطالــب  )ب(  
بدفعــات الإجــارة اللاحقــة.

سبب الإضافة:

تضــاف فقــرة جديــدة برقــم )94أ( وذلــك لاشــتراط إفصــاح المؤجــر عــن المتطلبــات التعاقديــة لــكل طــرف فــي عقــد 
الإيجــار التمويلــي المتعلقــة بملكيــة الأصــل وصيانتــه الأساســية وضمانــه والتأمــين عليــه وترتيبــات نقــل الملكيــة للمســتأجر 
)إن وجــدت( والآثــار التعاقديــة لفســخ العقــد، ومقــدار الأجــرة المتراكــم مســتحق الــرد فــي حــال فســخ العقــد. وســبب هــذه 
الإضافــة حاجــة مســتخدمي القوائــم الماليــة فــي بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية للتعــرف علــى الآثــار التعاقديــة لعقــد 

الإيجــار التمويلــي علــى كل مــن المســتأجر والمؤجــر.
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 المعيار الدولي للتقرير المالي 16
عقود الإيجار

الهدف

يحــدد هــذا المعيــار المبــادئ المتعلقــة بالإثبــات والقيــاس والعــرض والإفصــاح عــن عقــود الإيجــار. والهــدف هــو   1
ضمــان أن يقــدم المســتأجرون والمؤجــرون معلومــات ملائمــة بطريقــة تعبــر بصــدق عــن تلــك المعامــلات. وتوفــر 
هــذه المعلومــات أساســاً لمســتخدمي القوائــم الماليــة لتقييــم أثــر عقــود الإيجــار علــى المركــز المالــي والأداء المالــي 

ــة للمنشــأة. ــات النقدي والتدفق

يجــب أن تأخــذ المنشــأة فــي الحســبان أحــكام وشــروط العقــود وجميــع الحقائــق والظــروف المتعلقــة بهــا عنــد   2
ــود ذات الخصائــص  ــى العق ــار بشــكل متســق عل ــق هــذا المعي ــى المنشــأة تطبي ــار. ويجــب عل ــق هــذا المعي تطبي

المتشــابهة وفــي ظــل الظــروف المتشــابهة.

النطاق

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذا المعيــار علــى جميــع عقــود الإيجــار، بمــا فــي ذلــك عقــود الإيجــار لأصــول »حــق   3
الباطــن، باســتثناء: الاســتخدام« فــي عقــود الإيجــار مــن 

عقــود الإيجــار لاستكشــاف أو اســتخدام المعــادن والنفــط والغــاز الطبيعــي ومــا يماثلهــا مــن المــوارد غيــر  )أ(   
المتجــددة؛

عقــود إيجــار الأصــول الحيويــة الواقعــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للمحاســبة 41 »الزراعــة« المحتفــظ  )ب(   
المســتأجر؛ بواســطة  بهــا 

ترتيبــات امتيــاز الخدمــة العامــة الواقعــة ضمــن نطــاق تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر  )ج(   
العامــة«؛ الخدمــة  امتيــاز  »ترتيبــات   12 المالــي 

ــر  ــي للتقري ــار الدول ــن نطــاق المعي ــة ضم ــة الممنوحــة بواســطة المؤجــر والواقع ــة الفكري ــص الملكي تراخي )د(   
العمــلاء«؛  مــع  العقــود  مــن  »الإيــراد   15 المالــي 

الحقــوق المحتفــظ بهــا بواســطة المســتأجر بموجــب اتفاقيــات ترخيــص تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي  )هـ(   
للمحاســبة 38 »الأصــول غيــر الملموســة« لبنــود مثــل أفــلام الرســوم المتحركــة وتســجيلات الفيديــو 

والنشــر. الطبــع  وحقــوق  والبــراءات  والمخطوطــات  والمســرحيات 

ــر الملموســة  ــى عقــود إيجــار الأصــول غي ــار عل ــه، تطبيــق هــذا المعي ــاً من يجــوز للمســتأجر، ولكــن ليــس مطلوب  4
3)هـــ(. الفقــرة  فــي  وصفهــا  الــوارد  تلــك  بخــلاف 

الإعفاءات من الإثبات )الفقرات ب3-ب8(

يجوز للمستأجر اختيار عدم تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات 22-49 على:  5

)أ(  عقود الإيجار قصيرة الأجل؛
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ــي يكــون فيهــا الأصــل محــل العقــد ذا قيمــة منخفضــة )كمــا هــو مبــين فــي الفقــرات  )ب(  عقــود الإيجــار الت
ب3-ب8(.

إذا اختــار المســتأجر عــدم تطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 22-49 ســواءً علــى عقــود الإيجــار قصيــرة   6
الأجــل أو عقــود الإيجــار التــي يكــون فيهــا الأصــل محــل العقــد ذا قيمــة منخفضــة، فيجــب علــى المســتأجر إثبــات 
دفعــات الإيجــار المرتبطــة بتلــك الإيجــارات باعتبارهــا مصروفــاً إمّــا بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى مــدة 
عقــد الإيجــار أو علــى أســاس منتظــم آخــر. ويجــب علــى المســتأجر تطبيــق أســاس منتظــم آخــر إذا كان ذلــك 

الأســاس أكثــر تعبيــراً عــن نمــط منفعــة المســتأجر.

إذا قــام المســتأجر بالمحاســبة عــن عقــود الإيجــار قصيــرة الأجــل تطبيقــاً للفقــرة 6، فيجــب علــى المســتأجر أن   7
يعتبــر عقــد الإيجــار علــى أنــه عقــد إيجــار جديــد لأغــراض هــذا المعيــار إذا:

كان هناك تعديل في عقد الإيجار؛ أو )أ(   

ــم  ــم يت ــاراً ل ــارس المســتأجر خي ــال، إذا م ــى ســبيل المث ــد الإيجــار )عل ــدة عق ــي م ــر ف ــاك أي تغيي )ب(  كان هن
ــد الإيجــار(. ــدة عق ــده لم ــه ســابقاً فــي تحدي تضمين

يجــب تطبيــق الاختيــار الخــاص بعقــود الإيجــار قصيــرة الأجــل حســب فئــة الأصــل محــل العقــد الــذي يتعلــق   8
ــة المتشــابهة  ــع للأصــول محــل العقــد ذات الطبيع ــة الأصــل محــل العقــد هــي تجمي ــه حــق الاســتخدام. وفئ ب
والاســتخدام المتشــابه فــي عمليــات المنشــأة. ويمكــن تطبيــق الاختيــار الخــاص بعقــود الإيجــار التــي يكــون فيهــا 

ــى حــدة. ــد إيجــار عل ــى أســاس كل عق ــة منخفضــة عل ــد ذا قيم الأصــل محــل العق

تحديد عقد الإيجار )الفقرات ب9-ب33(

يجــب علــى المنشــأة عنــد نشــأة العقــد تقييــم مــا إذا كان العقــد يعُــد عقــد إيجــار أو ينطــوي علــى عقــد إيجــار. ويكــون  يجــب علــى المنشــأة عنــد نشــأة العقــد تقييــم مــا إذا كان العقــد يعُــد عقــد إيجــار أو ينطــوي علــى عقــد إيجــار. ويكــون    99
العقــد عقــد إيجــار أو ينطــوي علــى عقــد إيجــار إذا كان العقــد ينقــل حــق الســيطرة علــى اســتخدام أصــل محــدد لفتــرة العقــد عقــد إيجــار أو ينطــوي علــى عقــد إيجــار إذا كان العقــد ينقــل حــق الســيطرة علــى اســتخدام أصــل محــدد لفتــرة 
زمنيــة مقابــل عــوض. وتقــدم الفقــرات بزمنيــة مقابــل عــوض. وتقــدم الفقــرات ب99-ب-ب3131 إرشــادات بشــأن تقييــم مــا إذا كان العقــد يعُــد عقــد إيجــار أو ينطــوي  إرشــادات بشــأن تقييــم مــا إذا كان العقــد يعُــد عقــد إيجــار أو ينطــوي 

علــى عقــد إيجــار.علــى عقــد إيجــار.

يمكــن وصــف الفتــرة الزمنيــة علــى أســاس حجــم اســتخدام أصــل محــدد )علــى ســبيل المثــال، عــدد وحــدات   10
لإنتاجهــا(. آلــة  ستسُــتخدم  التــي  الإنتــاج 

يجــب علــى المنشــأة إعــادة تقييــم مــا إذا كان العقــد يعُــد عقــد إيجــار أو ينطــوي علــى عقــد إيجــار فقــط فــي حــال   11
ــد. ــر شــروط وأحــكام العق تغي

فصل مكونات العقد

نٍ إيجــاري فــي العقــد علــى أنــه عقــد إيجــار بشــكل منفصــل عــن  يجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن كل مكــوِّ  12
ــد عقــد إيجــار أو ينطــوي علــى عقــد إيجــار، مــا لــم  المكونــات غيــر الإيجاريــة فــي العقــد، وذلــك لأي عقــد يعُ
تطبــق المنشــأة الوســائل العمليــة الــواردة فــي الفقــرة 15. وتقــدم الفقرتــان ب32 وب33 إرشــادات بشــأن فصــل 

ــد. ــات العق مكون
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المستأجر

ــر،  ــر إيجــاري واحــد أو أكث ــون إيجــاري أو غي ــع مك ــون إيجــاري م ــى مك ــذي ينطــوي عل ــد ال ــا يخــص العق فيم  13
يجــب علــى المســتأجر تخصيــص العــوض الــوارد فــي العقــد لــكل مكــون إيجــاري علــى أســاس الســعر التناســبي 

المســتقل للمكــون الإيجــاري والســعر المســتقل الإجمالــي للمكونــات غيــر الإيجاريــة.

يجــب تحديــد الســعر التناســبي المســتقل للمكونــات الإيجاريــة وغيــر الإيجاريــة علــى أســاس الســعر الــذي   14
له المؤجــر، أو مــورد مماثــل، علــى المنشــأة مقابــل ذلــك المكــون، أو مكــون مماثــل، بصــورة منفصلــة. وإذا  ســيحمِّ
لــم تتوفــر أســعار مســتقلة قابلــة للرصــد بســهولة، فيجــب علــى المســتأجر تقديــر الســعر المســتقل، باســتخدام 

ــن. ــد ممك ــى ح ــى أقص ــد إل ــة للرص ــات القابل المعلوم

كوســيلة عمليــة، يجــوز للمســتأجر أن يختــار، حســب فئــة الأصــل محــل العقــد، عــدم فصــل المكونــات غيــر   15
الإيجاريــة عــن المكونــات الإيجاريــة، ويقــوم بــدلاً مــن ذلــك بالمحاســبة عــن كل مكــون إيجــاري وأي مكونــات غيــر 
إيجاريــة مرتبطــة بــه باعتبارهــا مكونــا إيجاريــاً واحــداً. ولا يجــوز للمســتأجر تطبيــق هــذه الوســيلة العمليــة علــى 
المشــتقات المضُمّنــة التــي تســتوفي الضوابــط الــواردة فــي الفقــرة 3/3/4 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 

»الأدوات الماليــة«.

مــا لــم يتــم تطبيــق الوســيلة العمليــة الــواردة فــي الفقــرة 15، يجــب علــى المســتأجر المحاســبة عــن المكونــات غيــر   16
الإيجاريــة بتطبيــق المعاييــر الأخــرى المنطبقــة عليهــا.

المؤجر

فيمــا يخــص العقــد الــذي ينطــوي علــى مكــون إيجــاري مــع مكــون إيجــاري أو غيــر إيجــاري واحــد أو أكثــر، يجــب   17
علــى المؤجــر تخصيــص العــوض الــوارد فــي العقــد بتطبيــق الفقــرات 73-90 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

.15

مدة عقد الإيجار )الفقرات ب34- ب41(

يجــب علــى المنشــأة تحديــد مــدة عقــد الإيجــار باعتبارهــا فتــرة عقــد الإيجــار غيــر القابلــة للإلغــاء، إضافــة إلــى   18
ــي: كل ممــا يل

الفتــرات المشــمولة بخيــار لتمديــد عقــد الإيجــار إذا كان المســتأجر متأكــداً بدرجــة معقولــة مــن ممارســة )أ( 
ــك الخيار؛ ذل

ــن عــدم )ب(  ــة م ــداً بدرجــة معقول ــد الإيجــار إذا كان المســتأجر متأك ــاء عق ــار لإنه ــرات المشــمولة بخي الفت
ــار. ــك الخي ممارســة ذل

عنــد تقييــم مــا إذا كان المســتأجر متأكــداً بدرجــة معقولــة مــن ممارســة خيــار لتمديــد عقــد الإيجــار، أو عــدم   19
ــق والظــروف  ــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان كافــة الحقائ ــار لإنهــاء عقــد الإيجــار، يجــب عل ممارســة خي
ذات الصلــة التــي ينشــأ عنهــا حافــز اقتصــادي للمســتأجر يدفعــه لممارســة خيــار تمديــد عقــد الإيجــار، أو عــدم 

ــاء عقــد الإيجــار، كمــا هــو مبــين فــي الفقــرات ب37-ب40. ــار إنه ممارســة خي

يجــب علــى المســتأجر إعــادة تقييــم مــا إذا كان متأكــداً بدرجــة معقولــة مــن ممارســة خيــار التمديــد، أو عــدم   20
ممارســة خيــار الإنهــاء، عنــد وقــوع حــدث مهــم أو تغيــر مهــم فــي الظــروف:
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يقع ضمن نطاق سيطرة المستأجر؛)أ( 

يؤثــر علــى مــا إذا كان المســتأجر متأكــداً بدرجــة معقولــة مــن ممارســة خيــار لــم يتــم تضمينــه )ب( 
ســابقاً فــي تحديــده لمــدة عقــد الإيجــار، أو عــدم ممارســة خيــار تم تضمينــه ســابقاً فــي تحديده 

لمــدة عقــد الإيجــار )كمــا هــو مبــين فــي الفقــرة ب41(.

يجــب علــى المنشــأة تعديــل مــدة عقــد الإيجــار إذا حــدث تغييــر فــي فتــرة عقــد الإيجــار غيــر القابلــة للإلغــاء.   21
فعلــى ســبيل المثــال، ســتتغير فتــرة عقــد الإيجــار غيــر القابلــة للإلغــاء فــي الحــالات الآتيــة:

إذا مارس المستأجر خياراً لم يتم تضمينه سابقاً في تحديد المنشأة لمدة عقد الإيجار؛ أو)أ( 

إذا لم يمارس المستأجر خياراً تم تضمينه سابقاً في تحديد المنشأة لمدة عقد الإيجار؛ أو)ب( 

ــد )ج(  ــه ســابقاً فــي تحدي ــم تضمين ــم يت ــار ل ــاً بممارســة خي ــزِم المســتأجر تعاقدي ــع حــدث يلُ إذا وق
ــد الإيجــار؛ أو ــدة عق المنشــأة لم

إذا وقــع حــدث يمنــع المســتأجر تعاقديــاً مــن ممارســة خيــار تم تضمينــه ســابقاً فــي تحديــد )د( 
المنشــأة لمــدة عقــد الإيجــار.

المستأجر

الإثبات

يجب على المستأجر في تاريخ بداية عقد الإيجار إثبات أصل لحق الاستخدام والتزام لعقد الإيجار. يجب على المستأجر في تاريخ بداية عقد الإيجار إثبات أصل لحق الاستخدام والتزام لعقد الإيجار.   2222

القياس

القياس الأولي

القياس الأولي لأصل حق الاستخدام 

في تاريخ بداية عقد الإيجار، يجب على المستأجر قياس أصل حق الاستخدام بالتكلفة. في تاريخ بداية عقد الإيجار، يجب على المستأجر قياس أصل حق الاستخدام بالتكلفة.   2323

يجب أن تضم تكلفة أصل حق الاستخدام:   24

)أ(   مبلغ القياس الأولي لالتزام عقد الإيجار، كما هو مبين في الفقرة 26؛

)ب(   أي دفعات إيجار تمت في أو قبل تاريخ بداية عقد الإيجار، ناقص أي حوافز إيجار مستلمة؛ 

)ج(   أية تكاليف مباشرة أولية تكبدها المستأجر؛

ــع  ــادة الموق ــد، وإع ــة الأصــل محــل العق ــك وإزال ــي تفكي ــي ســيتكبدها المســتأجر ف ــف الت ــر للتكالي )د(   تقدي
الــذي يوجــد فيــه الأصــل إلــى الحالــة الأصليــة أو إعــادة الأصــل نفســه إلــى الحالــة المطلوبــة وفقــاً لأحــكام 
وشــروط عقــد الإيجــار، مــا لــم تكــن تلــك التكاليــف متكبــدة لإنتــاج مخــزون. ويتحمــل المســتأجر واجبــات 
الوفــاء بتلــك التكاليــف ســواءً فــي تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار أو نتيجــةً لاســتخدام الأصــل محــل العقــد 
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خــلال فتــرة معينــة.

يجــب علــى المســتأجر إثبــات التكاليــف المبينــة فــي الفقــرة 24)د( علــى أنهــا جــزء مــن تكلفــة أصــل حــق   25
الاســتخدام عندمــا يتحمــل واجبــاً للوفــاء بتلــك التكاليــف. ويطبــق المســتأجر المعيــار الدولــي للمحاســبة 2 
»المخــزون« علــى التكاليــف المتكبــدة خــلال فتــرة معينــة نتيجــةً لاســتخدام أصــل حــق الاســتخدام لإنتــاج مخــزون 
خــلال تلــك الفتــرة. وواجبــات الوفــاء بمثــل هــذه التكاليــف المحاســب عنهــا بتطبيــق هــذا المعيــار أو المعيــار 
الدولــي للمحاســبة 2 يتــم إثباتهــا وقياســها بتطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 37 »المخصصــات والالتزامــات 

المحتملــة والأصــول المحتملــة«.

القياس الأولي لالتزام عقد الإيجار

يجــب علــى المســتأجر فــي تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار قيــاس التــزام عقــد الإيجــار بالقيمــة الحاليــة لدفعــات الإيجــار غيــر  يجــب علــى المســتأجر فــي تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار قيــاس التــزام عقــد الإيجــار بالقيمــة الحاليــة لدفعــات الإيجــار غيــر    2626
المدفوعــة فــي ذلــك التاريــخ. ويجــب خصــم دفعــات الإيجــار باســتخدام معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد الإيجــار إذا المدفوعــة فــي ذلــك التاريــخ. ويجــب خصــم دفعــات الإيجــار باســتخدام معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد الإيجــار إذا 
كان يمكــن تحديــد ذلــك المعــدل بســهولة. وإذا لــم يكــن فــي الإمــكان تحديــد ذلــك المعــدل بســهولة، فيجــب أن يســتخدم كان يمكــن تحديــد ذلــك المعــدل بســهولة. وإذا لــم يكــن فــي الإمــكان تحديــد ذلــك المعــدل بســهولة، فيجــب أن يســتخدم 

المســتأجر معــدل الاقتــراض الإضافــي للمســتأجر.المســتأجر معــدل الاقتــراض الإضافــي للمســتأجر.

ــزام عقــد الإيجــار  ــم تضمينهــا فــي قيــاس الت ــي يت ــة عقــد الإيجــار، تضــم دفعــات الإيجــار الت ــخ بداي فــي تاري  27
الدفعــات الآتيــة لحــق اســتخدام الأصــل محــل العقــد خــلال مــدة عقــد الإيجــار، والتــي لــم يتــم ســدادها فــي 

تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار:

الدفعــات الثابتــة )بمــا فــي ذلــك الدفعــات الثابتــة فــي جوهرهــا المبينــة فــي الفقــرة ب42(، ناقــص أي  )أ(   
التحصيــل؛ مســتحقة  إيجــار  حوافــز 

دفعــات الإيجــار المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل، ويتــم قياســها أوليــاً باســتخدام المؤشــر أو  )ب(   
28(؛ الفقــرة  فــي  مبــين  هــو  )كمــا  الإيجــار  عقــد  بدايــة  تاريــخ  فــي  المعــدل 

المبالغ التي يتوقع أن تكون مستحقة الدفع من المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛ )ج(   

ســعر ممارســة خيــار الشــراء إذا كان المســتأجر متأكــداً بدرجــة معقولــة مــن ممارســة ذلــك الخيــار )ويتــم  )د(   
ب37-ب40(؛  الفقــرات  فــي  المبينــة  العوامــل  الحســبان  فــي  الأخــذ  مــع  تقييمــه 

الغرامــات التــي تدُفــع بســبب إنهــاء عقــد الإيجــار، إذا كانــت مــدة عقد الإيجار تعكس ممارســة المســتأجر  )هـ(   
بإنهــاء عقــد الإيجــار. لخيــار 

تتضمــن دفعــات الإيجــار المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل والمبينــة فــي الفقــرة 27)ب(، علــى ســبيل   28
المثــال، الدفعــات المربوطــة بمؤشــر لســعر المســتهلك أو بمعــدل فائــدة مرجعــي )مثــل الليبــور( أو الدفعــات التــي 

ــرات فــي معــدلات الأجــرة الســوقية. ــر لتعكــس التغي تتغي

القياس اللاحق

القياس اللاحق لأصل حق الاستخدام

بعــد تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار، يجــب علــى المســتأجر قيــاس أصــل حــق الاســتخدام بتطبيــق نمــوذج التكلفــة، مــا لــم  بعــد تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار، يجــب علــى المســتأجر قيــاس أصــل حــق الاســتخدام بتطبيــق نمــوذج التكلفــة، مــا لــم    2929
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مــن نمــاذج القيــاس المبينــة فــي الفقرتــين 3434 و و3535.. مــن نمــاذج القيــاس المبينــة فــي الفقرتــين يطبــق أيــاً  يطبــق أيــاً 

نموذج التكلفة

يجب على المستأجر لتطبيق نموذج التكلفة أن يقيس أصل حق الاستخدام بالتكلفة:  30

مطروحاً منها أي إهلاك متراكم وأية خسائر هبوط متراكمة؛  )أ(    

)ب(  ومعدلةً تبعاً لأي إعادة قياس لالتزام عقد الإيجار كما هو محدد في الفقرة 36)ج(.

يجــب علــى المســتأجر تطبيــق متطلبــات الإهــلاك الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 »العقــارات والآلات   31
والمعــدات« عنــد إهــلاك أصــل حــق الاســتخدام، مــع مراعــاة المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 32.

إذا كان عقــد الإيجــار ينقــل ملكيــة الأصــل محــل العقــد إلــى المســتأجر فــي نهايــة مــدة عقــد الإيجــار أو إذا كانــت   32
تكلفــة أصــل حــق الاســتخدام تعكــس أن المســتأجر ســيمارس خيــار شــراء، فيجــب علــى المســتأجر إهــلاك أصــل 
حــق الاســتخدام مــن تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار وحتــى نهايــة العمــر الإنتاجــي للأصــل محــل العقــد. وفيمــا عــدا 
ذلــك، يجــب علــى المســتأجر اســتهلاك أصــل حــق الاســتخدام مــن تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار إلــى نهايــة العمــر 

الإنتاجــي لأصــل حــق الاســتخدام أو نهايــة مــدة عقــد الإيجــار، أيهمــا أســبق.

يجــب علــى المســتأجر تطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 36 »الهبــوط فــي قيمــة الأصــول« لتحديــد مــا إذا كان   33
أصــل حــق الاســتخدام قــد هبطــت قيمتــه وللمحاســبة عــن أي خســائر هبــوط تم تحديدهــا.

نماذج القياس الأخرى

إذا كان المســتأجر يطبق نموذج القيمة العادلة الوارد في المعيار الدولي للمحاســبة 40 »العقارات الاســتثمارية«   34
علــى عقاراتــه الاســتثمارية، فيجــب علــى المســتأجر أيضــاً تطبيــق نمــوذج القيمــة العادلــة ذلــك علــى أصــول حــق 

الاســتخدام التــي تســتوفي تعريــف العقــار الاســتثماري الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 40.

إذا كانــت أصــول حــق الاســتخدام ذات علاقــة بفئــة مــن العقــارات والآلات والمعــدات التــي يطبق عليها المســتأجر   35
ــق نمــوذج  ــار تطبي ــي للمحاســبة 16، فيجــوز للمســتأجر اختي ــار الدول ــوارد فــي المعي نمــوذج إعــادة التقــويم ال
ــدات. ــارات والآلات والمع ــة مــن العق ــك الفئ ــة بتل ــع أصــول حــق الاســتخدام ذات العلاق ــى جمي إعــادة التقــويم عل

القياس اللاحق لالتزام عقد الإيجار

بعد تاريخ بداية عقد الإيجار، يجب على المستأجر قياس التزام عقد الإيجار بما يلي: بعد تاريخ بداية عقد الإيجار، يجب على المستأجر قياس التزام عقد الإيجار بما يلي:   3636

زيادة المبلغ الدفتري لإظهار أثر الفائدة على التزام عقد الإيجار؛زيادة المبلغ الدفتري لإظهار أثر الفائدة على التزام عقد الإيجار؛)أ( 

تخفيض المبلغ الدفتري لإظهار أثر دفعات الإيجار التي تم أداؤها؛ تخفيض المبلغ الدفتري لإظهار أثر دفعات الإيجار التي تم أداؤها؛ )ب( 

ــي )ج(  ــد الإيجــار المحــددة ف ــلات عق ــم أو تعدي ــر أي إعــادة تقيي ــار أث ــري لإظه ــغ الدفت ــاس المبل ــي إعــادة قي ــد الإيجــار المحــددة ف ــلات عق ــم أو تعدي ــر أي إعــادة تقيي ــار أث ــري لإظه ــغ الدفت ــاس المبل إعــادة قي
الفقــرات الفقــرات 3939--4646، أو لإظهــار أثــر دفعــات الإيجــار الثابتــة فــي جوهرهــا المعــاد حســابها )انظــر الفقــرة ، أو لإظهــار أثــر دفعــات الإيجــار الثابتــة فــي جوهرهــا المعــاد حســابها )انظــر الفقــرة 

بب4242(.(.

ــغ الــذي ينتــج  ــى التــزام عقــد الإيجــار فــي كل فتــرة خــلال مــدة عقــد الإيجــار يجــب أن تكــون المبل الفائــدة عل  37
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معــدل فائــدة دوري ثابــت علــى الرصيــد المتبقــي مــن التــزام عقــد الإيجــار. ومعــدل الفائــدة الــدوري هــو معــدل 
الخصــم المبــين فــي الفقــرة 26، أو معــدل الخصــم المعــاد حســابه المبــين فــي الفقــرة 41 أو الفقــرة 43 أو الفقــرة 

45)ج(، إذا كان منطبقــاً.

بعــد تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار، يجــب علــى المســتأجر أن يثبــت فــي الربــح أو الخســارة كلًا مــن التكاليــف الآتيــة،   38
ــر أخــرى منطبقــة عليهــا: ــق معايي ــري لأصــل آخــر بتطبي ــغ الدفت ــة فــي المبل ن ــم تكــن التكاليــف مُضمَّ مــا ل

الفائدة على التزام عقد الإيجار؛)أ( 

نــة فــي قيــاس التــزام عقــد الإيجــار، وذلــك فــي الفتــرة التــي )ب(  دفعــات الإيجــار المتغيــرة غيــر المضُمَّ
وقــع فيهــا الحــدث أو الظــرف الــذي أدى إلــى تلــك الدفعــات.

إعادة تقييم التزام عقد الإيجار

ــزام عقــد  ــى المســتأجر تطبيــق الفقــرات 40-43 لإعــادة قيــاس الت ــة عقــد الإيجــار، يجــب عل بعــد تاريــخ بداي  39
الإيجــار ليظهــر أثــر التغيــرات فــي دفعــات الإيجــار. ويجــب علــى المســتأجر إثبــات مبلــغ إعــادة قيــاس التــزام 
عقــد الإيجــار علــى أنــه تعديــل لأصــل حــق الاســتخدام. ولكــن إذا كان المبلــغ الدفتــري لأصــل حــق الاســتخدام قد 
تم تخفيضــه إلــى الصفــر وكان هنــاك تخفيــض إضافــي فــي قيــاس التــزام عقــد الإيجــار، فيجــب علــى المســتأجر 

إثبــات أي مبالــغ متبقيــة مــن إعــادة القيــاس فــي الربــح أو الخســارة. 

يجــب علــى المســتأجر إعــادة قيــاس التــزام عقــد الإيجــار بخصــم التدفقــات النقدية المســتقبلية لدفعــات الإيجار   40
ــين:  ــين الآتيت ــن الحالت ــي أي م ــاد حســابه، ف ــدل خصــم مع ــاد حســابها باســتخدام مع المع

إذا كان هنــاك تغيــر فــي مــدة عقــد الإيجــار، كمــا هــو مبــين فــي الفقرتــين 20 و21. ويجــب علــى )أ( 
المســتأجر تحديــد دفعــات الإيجــار المعــاد حســابها علــى أســاس مــدة عقــد الإيجــار المعاد حســابها؛ 

أو

ــر مــع )ب(  ــم هــذا التغي ــم تقيي ــار شــراء الأصــل محــل العقــد، ويت ــم خي ــر فــي تقيي ــاك تغي إذا كان هن
الأخــذ فــي الحســبان الأحــداث والظــروف المبينــة فــي الفقرتــين 20 و21 فــي ســياق خيار الشــراء. 
ــغ  ــر فــي المبال ــر التغي ــد دفعــات الإيجــار المعــاد حســابها لإظهــار أث ــى المســتأجر تحدي ويجــب عل

مســتحقة الدفــع بموجــب خيــار الشــراء. 

يجــب علــى المســتأجر عنــد تطبيقــه للفقــرة 40 تحديــد معــدل الخصــم المعــاد حســابه بحيــث يكــون هــو معــدل   41
ــد هــذا المعــدل بســهولة، أو  ــة، إذا أمكــن تحدي ــي فــي عقــد الإيجــار لمــدة عقــد الإيجــار المتبقي ــدة الضمن الفائ
معــدل الاقتــراض الإضافــي للمســتأجر فــي تاريــخ إعــادة التقييــم، إذا كان معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد 

الإيجــار لا يمكــن تحديــده بســهولة.

يجــب علــى المســتأجر إعــادة قيــاس التــزام عقــد الإيجــار بخصــم التدفقــات النقدية المســتقبلية لدفعــات الإيجار   42
ــين: ــين الآتيت ــاد حســابها فــي أي مــن الحالت المع

)أ(     إذا كان هنــاك تغيــر فــي المبالــغ التــي يتوقــع أن تكــون مســتحقة الدفــع بموجــب ضمــان القيمــة المتبقيــة. 
ــي  ــغ الت ــر فــي المبال ــر التغي ــار أث ــاد حســابها لإظه ــد دفعــات الإيجــار المع ــى المســتأجر تحدي ويجــب عل

يتوقــع أن تكــون مســتحقة الدفــع بموجــب ضمــان القيمــة المتبقيــة.
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ــدل مســتخدم  ــي مؤشــر أو مع ــر ف ــاتج عــن تغي ــات الإيجــار المســتقبلية ن ــي دفع ــر ف ــاك تغي إذا كان هن )ب(  
ــدلات  ــي مع ــرات ف ــر التغي ــار أث ــر لإظه ــال تغي ــى ســبيل المث ــك عل ــي ذل ــات، بمــا ف ــك الدفع ــد تل لتحدي
ــى المســتأجر إعــادة  ــي الســوق. ويجــب عل ــة للأجــرة الســائدة ف ــد إجــراء مراجع الأجــرة الســوقية بع
قيــاس التــزام عقــد الإيجــار لإظهــار أثــر دفعــات الإيجــار تلــك المعــاد حســابها فقــط عندمــا يكــون هنــاك 
تغيــر فــي التدفقــات النقديــة )أي عندمــا يطبَّــق التعديــل علــى دفعــات الإيجــار(. ويجــب علــى المســتأجر 
تحديــد دفعــات الإيجــار المعــاد حســابها لمــدة عقــد الإيجــار المتبقيــة علــى أســاس الدفعــات التعاقديــة 

المعــاد حســابها.

يجــب علــى المســتأجر عنــد تطبيــق الفقــرة 42 اســتخدام معــدل خصــم دون تغييــر، مــا لــم يكــن التغيــر فــي دفعات   43
الإيجــار ناتجــاً عــن تغيــر فــي معــدلات الفائــدة المتغيــرة. ففــي تلــك الحالــة، يجــب علــى المســتأجر اســتخدام 

معــدل خصــم معــاد حســابه يظهــر أثــر التغيــرات فــي معــدل الفائــدة.

تعديلات عقد الإيجار

يجــب علــى المســتأجر المحاســبة عــن تعديــلات عقــد الإيجــار علــى أنهــا عقــد إيجــار منفصــل، إذا تحقــق كلا   44
الآتيــين: الشــرطين 

)أ(    كان التعديــل يزيــد نطــاق عقــد الإيجــار بإضافــة الحــق فــي اســتخدام أصــل واحــد أو أكثــر مــن الأصــول 
محــل العقــد؛

)ب(   كان عــوض عقــد الإيجــار يزيــد بمبلــغ يتناســب مــع الســعر المســتقل للزيــادة فــي النطــاق وأي تعديــلات 
مناســبة علــى الســعر المســتقل ليعكــس ظــروف العقــد ذي الصلــة.

ــى  ــد إيجــار منفصــل، يجــب عل ــه عق ــى أن ــه عل ــم المحاســبة عن ــذي لا تت ــد الإيجــار ال ــل عق ــا يخــص تعدي فيم  45
الإيجــار: عقــد  تعديــل  ســريان  تاريــخ  فــي  المســتأجر 

)أ(    تخصيص العوض الوارد في العقد المعدل بتطبيق الفقرات 13-16؛

)ب(   تحديد مدة الإيجار لعقد الإيجار المعدل بتطبيق الفقرتين 18-19؛ 

)ج(   إعــادة قيــاس التــزام عقــد الإيجــار بخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية لدفعــات الإيجــار المعــاد حســابها 
وذلــك باســتخدام معــدل خصــم معــاد حســابه. ويتــم تحديــد معــدل الخصــم المعــاد حســابه علــى أنــه 
معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد الإيجــار لمــدة عقــد الإيجــار المتبقيــة، إذا كان يمكــن تحديــد ذلــك المعــدل 
ــل إذا كان معــدل الفائــدة  بســهولة، أو معــدل الاقتــراض الإضافــي للمســتأجر فــي تاريــخ ســريان التعدي

الضمنــي فــي عقــد الإيجــار لا يمكــن تحديــده بســهولة.

ــى  ــد إيجــار منفصــل، يجــب عل ــه عق ــى أن ــه عل ــم المحاســبة عن ــذي لا تت ــد الإيجــار ال ــل عق ــا يخــص تعدي فيم  46
يلــي: بمــا  الإيجــار  عقــد  التــزام  قيــاس  إعــادة  عــن  المحاســبة  المســتأجر 

)أ(   تخفيــض المبلــغ الدفتــري لأصــل حــق الاســتخدام ليعكــس الإنهــاء الجزئــي أو الكلــي لعقــد الإيجــار وذلــك 
فيمــا يخــص تعديــلات عقــد الإيجــار التــي تخفــض نطــاق عقــد الإيجــار. ويجــب علــى المســتأجر أن يثبــت 

فــي الربــح أو الخســارة أي مكاســب أو خســائر متعلقــة بالإنهــاء الجزئــي أو الكلــي لعقــد الإيجــار.
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)ب(   إجــراء تعديــلات مقابلــة فــي أصــل حــق الاســتخدام وذلــك فيمــا يخــص جميــع تعديــلات عقــد الإيجــار 
الأخــرى.

كوســيلة عمليــة، يجــوز للمســتأجر أن يختــار عــدم تقييــم مــا إذا كان تخفيــض الأجــرة الــذي يســتوفي الشــروط  46أ 
ــار أن  ــذي يقــوم بهــذا الاختي ــى المســتأجر ال ــلًا لعقــد الإيجــار. ويجــب عل ــد تعدي ــواردة فــي الفقــرة 46ب يعُ ال
يحاســب عــن أي تغييــر فــي دفعــات الإيجــار نــاتج عــن تخفيــض الأجــرة بنفــس الطريقــة التــي كان سيحاســب 

ــو لــم يكــن التغييــر تعديــلًا لعقــد الإيجــار. بهــا عــن التغييــر بتطبيــق هــذا المعيــار فيمــا ل

تنطبــق الوســيلة العمليــة الــواردة فــي الفقــرة 46أ فقــط علــى تخفيضــات الأجــرة التــي تحــدث كنتيجــة مباشــرة  46ب 
ــة: ــع الشــروط الآتي ــد-19 وفقــط فــي حــال اســتيفاء جمي لجائحــة كوفي

ل لعقــد الإيجــار يماثــل إلــى حــد كبيــر عــوض عقــد  أن يــؤدي التغييــر فــي دفعــات الإيجــار إلــى عــوض مُعــدَّ )أ(    
الإيجــار قبــل التغييــر مباشــرة، أو يقــل عنــه؛

أن يؤثــر أي تخفيــض فــي دفعــات الإيجــار فقــط علــى الدفعــات المســتحقة، ابتــداءً، فــي أو قبــل 30 يونيــو  )ب(  
2021 )علــى ســبيل المثــال، سيســتوفي تخفيــض الأجــرة هــذا الشــرط إذا أدى إلــى تخفيــض فــي دفعــات 

الإيجــار فــي أو قبــل 30 يونيــو 2021 وزيــادة فــي دفعــات الإيجــار التــي تلــي 30 يونيــو 2021(؛

)ج(   ألا يكون هناك أي تغيير جوهري في الشروط والأحكام الأخرى لعقد الإيجار.

العرض

يجب على المستأجر أن يعرض ما يلي في قائمة المركز المالي أو أن يفصح عنها في الإيضاحات:  47

أصــول حــق الاســتخدام بشــكل منفصــل عــن الأصــول الأخــرى. وإذا لــم يقــم المســتأجر بعــرض أصــول حــق )أ( 
الاســتخدام بشــكل منفصــل فــي قائمــة المركــز المالــي، فيجــب عليــه:

إدراج أصــول حــق الاســتخدام ضمــن نفــس البنــد المســتقل الــذي كان يجــب أن تعُــرض فيــه الأصــول ( 1)
محــل العقــد المقابلــة لهــا فيمــا لــو كانــت مملوكــة؛ 

الإفصاح عن البنود المستقلة في قائمة المركز المالي التي تتضمن أصول حق الاستخدام تلك.( 2)

التزامــات عقــد الإيجــار بشــكل منفصــل عــن الالتزامــات الأخــرى. وإذا لــم يقــم المســتأجر بعــرض التزامات )ب( 
عقــد الإيجــار بشــكل منفصــل فــي قائمــة المركــز المالــي، فيجــب علــى المســتأجر الإفصــاح عــن البنــود 

المســتقلة فــي قائمــة المركــز المالــي التــي تتضمــن تلــك الالتزامــات.

لا ينطبــق المتطلــب الــوارد فــي الفقــرة 47)أ( علــى أصــول حــق الاســتخدام التــي تســتوفي تعريــف العقــار   48
اســتثمارياً. عقــاراً  باعتبارهــا  المالــي  المركــز  قائمــة  فــي  عرضهــا  يجــب  التــي  الاســتثماري، 

يجــب علــى المســتأجر عــرض مصــروف الفائــدة علــى التــزام عقــد الإيجــار فــي قائمة الربــح أو الخســارة والدخل   49
الشــامل الآخــر بشــكل منفصــل عــن عــبء إهــلاك أصــل حــق الاســتخدام. ويعُــد مصــروف الفائــدة علــى عقــد 
ــار الدولــي للمحاســبة 1  ــب الفقــرة 82)ب( مــن المعي ــل التــي تتطل ــات تكاليــف التموي ــاً مــن مكون الإيجــار مكون
»عــرض القوائــم الماليــة« أن يتــم عرضهــا بشــكل منفصــل فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر.
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يجب على المستأجر تصنيف ما يلي في قائمة التدفقات النقدية:  50

الدفعات النقدية للجزء الخاص بالمبلغ الأصلي من التزام عقد الإيجار ضمن الأنشطة التمويلية؛)أ( 

ــواردة فــي )ب(  ــات ال ــق المتطلب ــزام عقــد الإيجــار بتطبي ــدة مــن الت ــة للجــزء الخــاص بالفائ ــات النقدي الدفع
ــة؛  ــدة المدفوع ــة« للفائ ــات النقدي ــة التدفق ــبة 7 »قائم ــي للمحاس ــار الدول المعي

ــرة )ج(  ــرة الأجــل ودفعــات إيجــار الأصــول منخفضــة القيمــة ودفعــات الإيجــار المتغي دفعــات الإيجــار قصي
ــزام عقــد الإيجــار ضمــن الأنشــطة التشــغيلية. ــة فــي قيــاس الت ن ــر المضمَّ غي

الإفصاح

ــب مــع  ــى جن ــاً إل الهــدف مــن الإفصاحــات هــو أن يفصــح المســتأجرون ضمــن الإيضاحــات عــن معلومــات توفــر، جنب ــب مــع   ــى جن ــاً إل الهــدف مــن الإفصاحــات هــو أن يفصــح المســتأجرون ضمــن الإيضاحــات عــن معلومــات توفــر، جنب  5151
المعلومــات المقدمــة فــي قائمــة المركــز المالــي وقائمــة الربــح أو الخســارة وقائمــة التدفقــات النقديــة، أساســاً لمســتخدمي المعلومــات المقدمــة فــي قائمــة المركــز المالــي وقائمــة الربــح أو الخســارة وقائمــة التدفقــات النقديــة، أساســاً لمســتخدمي 
ــة للمســتأجر. وتحــدد  ــى المركــز المالــي والأداء المالــي والتدفقــات النقدي ــة للمســتأجر. وتحــدد القوائــم الماليــة لتقييــم أثــر عقــود الإيجــار عل ــى المركــز المالــي والأداء المالــي والتدفقــات النقدي القوائــم الماليــة لتقييــم أثــر عقــود الإيجــار عل

الفقــرات الفقــرات 5252--6060 متطلبــات لكيفيــة تحقيــق هــذا الهــدف.   متطلبــات لكيفيــة تحقيــق هــذا الهــدف.  

ــا مســتأجراً فــي  ــي يكــون فيه ــة الت ــوده الإيجاري ــة بعق ــى المســتأجر أن يفصــح عــن المعلومــات المتعلق يجــب عل  52
ــزم المســتأجر تكــرار المعلومــات التــي تم  ــة. ومــع ذلــك، لا يل إيضــاح واحــد أو قســم منفصــل فــي قوائمــه المالي
عرضهــا بالفعــل فــي مــكان آخــر فــي القوائــم الماليــة، شــريطة تضمــين تلــك المعلومــات عــن طريــق الإشــارات 

المرجعيــة لهــا فــي الإيضــاح الواحــد أو القســم المنفصــل المتعلــق بعقــود الإيجــار.

يجب على المستأجر الإفصاح عن المبالغ الآتية لفترة التقرير:  53

عبء الإهلاك لأصول حق الاستخدام حسب فئة الأصل محل العقد؛ )أ(   

مصروف الفائدة على التزامات عقود الإيجار؛ )ب(   

المصــروف المتعلــق بعقــود الإيجــار قصيــرة الأجــل التــي يتــم المحاســبة عنهــا بتطبيــق الفقــرة 6.  )ج(   
وهــذا المصــروف لا يلــزم أن يشــمل المصــروف المتعلــق بعقــود الإيجــار التــي تكــون مــدة الإيجــار 

فيهــا شــهراً واحــداً أو أقــل؛

المصــروف المتعلــق بعقــود إيجــار الأصــول منخفضــة القيمــة التــي يتــم المحاســبة عنهــا بتطبيــق  )د(   
الفقــرة 6. ولا يجــوز أن يشــمل هــذا المصــروف المصــروف المتعلــق بعقــود الإيجــار قصيــرة الأجــل 

الفقــرة 53)ج(؛ القيمــة المدرجــة فــي  للأصــول منخفضــة 

نة في قياس التزامات عقود الإيجار؛ المصروف المتعلق بدفعات الإيجار المتغيرة غير المضمَّ )هـ(   

الدخل من إيجار أصول حق الاستخدام من الباطن؛ )و(   

إجمالي التدفق النقدي الخارج لعقود الإيجار؛ )ز(   

الإضافات على أصول حق الاستخدام؛ )ح(   

المكاسب أو الخسائر الناتجة من معاملات البيع وإعادة الاستئجار؛ )ط(   
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المبلغ الدفتري لأصول حق الاستخدام في نهاية فترة التقرير حسب فئة الأصل محل العقد. )ي(   

يجــب علــى المســتأجر تقــديم الإفصاحــات المحــددة فــي الفقــرة 53 فــي شــكل جــدول، مــا لــم يكــن هنــاك تنســيق   54
آخــر أكثــر مناســبة. ويجــب أن تشــمل المبالــغ المفصــح عنهــا التكلفــة التــي قــام المســتأجر بتضمينهــا فــي المبلــغ 

ــر. ــرة التقري الدفتــري لأصــل آخــر خــلال فت

ــم  ــي تت ــرة الأجــل الت ــغ تعهــدات عقــود الإيجــار لعقــود الإيجــار قصي ــى المســتأجر الإفصــاح عــن مبل يجــب عل  55
المحاســبة عنهــا بتطبيــق الفقــرة 6 إذا كانــت محفظــة عقــود الإيجــار قصيــرة الأجــل التــي تعهــد بهــا فــي نهايــة 
فتــرة التقريــر تختلــف عــن محفظــة عقــود الإيجــار قصيــرة الأجــل التــي يتعلــق بهــا مصــروف عقــود الإيجــار 

قصيــرة الأجــل المفصــح عنهــا بتطبيــق الفقــرة 53)ج(.

ــات  ــق متطلب ــى المســتأجر تطبي ــف العقــار الاســتثماري، فيجــب عل إذا اســتوفت أصــول حــق الاســتخدام تعري  56
الإفصــاح الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 40. وفــي تلــك الحالــة، لا يطُلــب مــن المســتأجر تقــديم 

تلــك. الاســتخدام  أو )ي( لأصــول حــق  )ح(  أو  )و(  أو  الفقــرة 53)أ(  فــي  الــواردة  الإفصاحــات 

إذا قــام المســتأجر بقيــاس أصــول حــق الاســتخدام بمبالــغ معــاد تقويمهــا تطبيقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة   57
16، فيجــب علــى المســتأجر الإفصــاح عــن المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة 77 مــن المعيــار الدولي للمحاســبة 

ــك. 16 لأصــول حــق الاســتخدام تل

يجــب علــى المســتأجر الإفصــاح عــن تحليــل اســتحقاقٍ لالتزامــات عقــود الإيجــار تطبيقــاً للفقــرة 39 والفقــرة   58
ب11 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 »الأدوات الماليــة - الإفصاحــات« بشــكل منفصــل عــن تحليــلات 

الماليــة الأخــرى. الاســتحقاق للالتزامــات 

ــة  ــى المســتأجر الإفصــاح عــن معلومــات نوعي ــة فــي الفقــرات 53-58، يجــب عل إضافــة للإفصاحــات المطلوب  59
وكميــة إضافيــة عــن أنشــطته الإيجاريــة عندمــا تكــون تلــك المعلومــات ضروريــة للوفــاء بهــدف الإفصــاح الــوارد 
فــي الفقــرة 51 )كمــا هــو مبــين فــي الفقــرة ب48(. وقــد تتضمــن هــذه المعلومــات الإضافيــة، علــى ســبيل المثــال 

ــم: ــة فــي تقيي ــم المالي ــي تســاعد مســتخدمي القوائ لا الحصــر، المعلومــات الت

)أ(    طبيعة الأنشطة الإيجارية الخاصة بالمستأجر؛

ــم إظهــار  ــم يت ــي ل ــي يحتمــل أن يتعــرض لهــا المســتأجر والت ــة الخارجــة المســتقبلية الت )ب(  التدفقــات النقدي
ــاتج عــن: أثرهــا فــي قيــاس التزامــات عقــود الإيجــار. وهــذا يشــمل التعــرض الن

)1(   دفعات الإيجار المتغيرة )المبينة في الفقرة ب49(؛

)2(   خيارات التمديد والإنهاء )المبينة في الفقرة ب50(؛

)3(    ضمانات القيمة المتبقية )المبينة في الفقرة ب51(؛

)4(    عقود الإيجار التي لم تبدأ بعد والتي تعهد بها المستأجر.

)ج(    القيود والعهود التي تفرضها عقود الإيجار؛ 

)د(    معاملات البيع وإعادة الاستئجار )المبينة في الفقرة ب52(.
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يجــب علــى المســتأجر الــذي يقــوم بالمحاســبة عــن عقــود الإيجــار قصيــرة الأجــل أو عقــود إيجــار الأصــول   60
الحقيقــة.  تلــك  عــن  يفصــح  أن   6 للفقــرة  تطبيقــاً  القيمــة  منخفضــة 

إذا قام المستأجر بتطبيق الوسيلة العملية الواردة في الفقرة 46أ، فيجب عليه الإفصاح عمّا يلي: 60أ 

أنــه قــد قــام بتطبيــق الوســيلة العمليــة علــى جميــع تخفيضــات الأجــرة التــي تســتوفي الشــروط الــواردة  )أ(    
فــي الفقــرة 46ب، وفــي حالــة عــدم التطبيــق علــى جميــع تخفيضــات الأجــرة، فإنــه يفصــح عــن معلومــات 

تتعلــق بطبيعــة العقــود التــي طبــق عليهــا الوســيلة العمليــة )انظــر الفقــرة 2(؛

المبلــغ المثبــت ضمــن الربــح أو الخســارة خــلال فتــرة التقريــر لإظهــار أثــر التغييــرات فــي دفعــات الإيجــار  )ب(  
الناشــئة عــن تخفيضــات الأجــرة التــي طبــق عليهــا المســتأجر الوســيلة العمليــة الــواردة فــي الفقــرة 46أ.

المؤجر

تصنيف عقود الإيجار )الفقرات ب53-ب58(

يجب على المؤجر تصنيف كل عقد من عقود إيجاره إمّا على أنه عقد إيجار تشغيلي أو عقد إيجار تمويلي. يجب على المؤجر تصنيف كل عقد من عقود إيجاره إمّا على أنه عقد إيجار تشغيلي أو عقد إيجار تمويلي.   6161

ــف عقــد الإيجــار علــى أنــه عقــد إيجــار تمويلــي إذا كان ينقــل مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المتعلقــة بملكيــة  يصُنَّ ــف عقــد الإيجــار علــى أنــه عقــد إيجــار تمويلــي إذا كان ينقــل مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المتعلقــة بملكيــة   يصُنَّ  6262
الأصــل محــل العقــد. ويصُنَّــف عقــد الإيجــار علــى أنــه عقــد إيجــار تشــغيلي إذا كان لا ينقــل مــا يقــارب جميــع المخاطــر الأصــل محــل العقــد. ويصُنَّــف عقــد الإيجــار علــى أنــه عقــد إيجــار تشــغيلي إذا كان لا ينقــل مــا يقــارب جميــع المخاطــر 

ــة الأصــل محــل العقــد. ــة بملكي ــع المتعلق ــة الأصــل محــل العقــد.والمناف ــة بملكي ــع المتعلق والمناف

يعتمــد تحديــد مــا إذا كان عقــد الإيجــار يعُــد عقــد إيجــار تمويلــي أو عقــد إيجــار تشــغيلي علــى جوهــر المعاملــة   63
وليــس علــى شــكل العقــد. وفيمــا يلــي أمثلــة علــى حــالات تــؤدي عــادةً منفــردة أو عنــد اجتماعهــا إلــى تصنيــف 

عقــد الإيجــار علــى أنــه عقــد إيجــار تمويلــي:

أن ينقل عقد الإيجار ملكية الأصل محل العقد إلى المستأجر في نهاية مدة عقد الإيجار؛ )أ(   

أن يكــون للمســتأجر خيــار شــراء الأصــل محــل العقــد بســعر يتوقــع أن يكــون أقــل بدرجــة كافيــة  )ب(   
مــن القيمــة العادلــة للأصــل فــي التاريــخ الــذي يصبــح فيــه الخيــار قابــلًا للممارســة، لدرجــة أنــه 
ــار؛  ــة الخي ــتتم ممارس ــه س ــار أن ــد الإيج ــأة عق ــخ نش ــي تاري ــة ف ــة معقول ــد بدرج ــن المؤك ــون م يك

أن تكــون مــدة عقــد الإيجــار للجــزء الأكبــر مــن العمــر الاقتصــادي للأصــل محــل العقــد حتــى  )ج(   
الملكيــة؛ حــق  نقــل  يتــم  لــم  ولــم 

أن تبلــغ القيمــة الحاليــة لدفعــات الإيجــار، فــي تاريــخ نشــأة عقــد الإيجــار، علــى الأقــل مــا يقارب  )د(   
العقــد؛  محــل  للأصــل  العادلــة  القيمــة  جميــع 

أن يعُــد الأصــل محــل العقــد ذا طبيعــة متخصصــة بحيــث إن المســتأجر فقــط هــو مــن يســتطيع  )هـ(   
عليــه. كبيــرة  تعديــلات  إدخــال  بــدون  اســتخدامه 

فيمــا يلــي مؤشــرات علــى حــالات يمكــن أن تــؤدي أيضــاً منفــردة أو عنــد اجتماعهــا إلــى تصنيــف عقــد الإيجــار   64
علــى أنــه عقــد إيجــار تمويلــي:
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أن يتحمل المستأجر خسائر المؤجر المرتبطة بالإلغاء، إذا كان المستأجر يستطيع إلغاء عقد الإيجار؛)أ( 

ــة مســتحقة )ب(  ــة المتبقي ــة للقيم ــة العادل ــي القيم ــات ف ــن التقلب ــون المكاســب أو الخســائر الناتجــة م أن تك
للمســتأجر )علــى ســبيل المثــال، علــى شــكل تخفيــض لاحــق فــي الأجــرة يســاوي معظــم متحصــلات البيــع 

فــي نهايــة عقــد الإيجــار(؛

أن تكــون للمســتأجر القــدرة علــى الاســتمرار فــي عقــد الإيجــار لفتــرة ثانويــة بأجــرة تقــل بشــكل جوهــري )ج( 
عــن الأجــرة الســائدة فــي الســوق. 

الأمثلــة والمؤشــرات الــواردة فــي الفقرتــين 63 و64 ليســت حاســمة دائمــاً. فــإذا كان واضحــاً مــن الخصائــص   65
الأخــرى أن عقــد الإيجــار لا ينقــل مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المتعلقــة بملكيــة الأصــل محــل العقــد، فــإن 
عقــد الإيجــار يصُنَّــف علــى أنــه عقــد إيجــار تشــغيلي. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تكــون هــذه هــي الحــال إذا تم نقــل 
ملكيــة الأصــل فــي نهايــة عقــد الإيجــار مقابــل دفعــة متغيــرة تســاوي قيمتــه العادلــة حينــذاك، أو إذا كانــت هنــاك 

دفعــات إيجــار متغيــرة ينتــج عنهــا أن المؤجــر لا ينقــل مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع.  

يتــم تصنيــف عقــد الإيجــار فــي تاريــخ نشــأة العقــد ويتــم إعــادة تقييــم التصنيــف فقــط إذا حــدث تعديــل فــي   66
عقــد الإيجــار. أمّــا التغيــرات فــي التقديــرات )علــى ســبيل المثــال، التغيــرات فــي تقديــرات العمــر الاقتصــادي 
أو القيمــة المتبقيــة للأصــل محــل العقــد(، أو التغيــرات فــي الظــروف )علــى ســبيل المثــال، تعثــر المســتأجر فــي 

ــد الإيجــار للأغــراض المحاســبية. ــد لعق ــف جدي ــا تصني الســداد(، فــلا ينشــأ عنه

الإيجار التمويلي

الإثبات والقياس 

فــي تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار، يجــب علــى المؤجــر إثبــات الأصــول المحتفــظ بهــا بموجــب عقــد إيجــار تمويلــي فــي قائمــة ــظ بهــا بموجــب عقــد إيجــار تمويلــي فــي قائمــة  فــي تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار، يجــب علــى المؤجــر إثبــات الأصــول المحتف   6767
ــد الإيجــار. ــي عق ــي الاســتثمار ف ــد الإيجــار.صاف ــي عق ــي الاســتثمار ف ــغ مســاوٍ لصاف ــل بمبل ــغ مســتحقة التحصي ــا مبال ــى أنه ــا عل ــي وعرضه ــز المال ــغ مســاوٍ لالمرك ــل بمبل ــغ مســتحقة التحصي ــا مبال ــى أنه ــا عل ــي وعرضه ــز المال المرك

القياس الأولي

يجــب علــى المؤجــر اســتخدام معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد الإيجــار لقيــاس صافــي الاســتثمار فــي عقــد   68
الإيجــار. وفــي حالــة عقــد الإيجــار مــن الباطــن، إذا كان معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد الإيجــار لا يمكــن 
تحديــده بســهولة، فيمكــن للمؤجــر الوســيط اســتخدام معــدل الخصــم المســتخدم فــي عقــد الإيجــار الرئيســي 
)بعــد تعديلــه تبعــاً لأي تكاليــف أوليــة مباشــرة مرتبطــة بعقــد الإيجــار مــن الباطــن( لقيــاس صافــي الاســتثمار 

فــي عقــد الإيجــار مــن الباطــن.

يتــم تضمــين التكاليــف الأوليــة المباشــرة، بخــلاف تلــك التــي يتكبدهــا الصُنّــاع أو التجــار المؤجــرون، فــي القيــاس   69
الأولــي لصافــي الاســتثمار فــي عقــد الإيجــار، وتخفــض مبلــغ الدخــل المثبــت علــى مــدى مــدة عقــد الإيجــار. 
ــة المباشــرة  ــف الأولي ــى تضمــين التكالي ــؤدي إل ــة ت ــي فــي عقــد الإيجــار بطريق ــدة الضمن ــدد معــدل الفائ ويحُ
ــا بشــكل منفصــل. ــى إضافته ــاك حاجــة إل ــاَ فــي صافــي الاســتثمار فــي عقــد الإيجــار؛ دون أن تكــون هن تلقائي
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نة في صافي الاستثمار في عقد الإيجار القياس الأولي لدفعات الإيجار المضمَّ

نــة فــي قيــاس صافــي الاســتثمار في عقــد الإيجار  فــي تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار، تشــمل دفعــات الإيجــار المضمَّ  70
الدفعــات الآتيــة لحــق اســتخدام الأصــل محــل العقــد خــلال مــدة عقــد الإيجــار التــي لــم تسُــتلم فــي تاريــخ بدايــة 

عقــد الإيجــار:

الدفعــات الثابتــة )بمــا فــي ذلــك الدفعــات الثابتــة فــي جوهرهــا المبينــة فــي الفقــرة ب42(، )أ( 
ناقــص أي حوافــز إيجــار مســتحقة الدفــع؛

دفعــات الإيجــار المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل، والمقيســة أوليــاً باســتخدام مؤشــر )ب( 
أو معــدل كمــا فــي تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار؛

أي ضمانــات للقيمــة المتبقيــة مقدمــة للمؤجــر مــن المســتأجر أو مــن طــرف ذي علاقة بالمســتأجر )ج( 
أو مــن طــرف ثالــث ليســت لــه علاقــة بالمؤجــر لــه القــدرة الماليــة علــى الوفــاء بالواجبــات التــي 

بموجــب الضمــان؛

ســعر ممارســة خيــار الشــراء إذا كان المســتأجر متأكــداً بدرجــة معقولــة مــن ممارســة ذلــك )د( 
الخيــار )الــذي يتــم تقييمــه مــع الأخــذ فــي الحســبان العوامــل المبينــة فــي الفقــرة ب37(؛ 

الغرامــات التــي تدُفــع بســبب إنهــاء عقــد الإيجــار، إذا كانــت مــدة عقــد الإيجــار تعكــس ممارســة )ه( 
المســتأجر لخيــار بإنهــاء عقــد الإيجــار. 

المؤجرون الصنّاع أو التجار 

يجــب علــى المؤجــر الصانــع أو التاجــر فــي تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار إثبــات مــا يلــي لــكل عقــد إيجــار مــن عقــود   71
إيجــاره التمويلــي:

الإيــراد باعتبــاره القيمــة العادلــة للأصــل محــل العقــد، أو القيمــة الحاليــة لدفعــات الإيجــار المســتحقة )أ( 
للمؤجــر، مخصومــة باســتخدام معــدل الفائــدة الســوقي، إذا كانــت أقــل؛

تكلفــة البيــع باعتبارهــا التكلفــة، أو المبلــغ الدفتــري إذا كان مختلفــاً، للأصــل محــل العقــد ناقــص القيمــة )ب( 
الحاليــة للقيمــة المتبقيــة غيــر المضمونــة؛

ربــح أو خســارة البيــع )باعتبــاره الفــرق بــين الإيــراد وتكلفــة البيــع( وفقــاً لسياســة مبيعاتــه الفوريــة التــي )ج( 
ينطبــق عليهــا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15. ويجــب علــى المؤجــر الصانــع أو التاجــر إثبــات ربــح أو 
خســارة البيــع علــى عقــد الإيجــار التمويلــي فــي تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار، بغــض النظــر عمّــا إذا كان 

المؤجــر ينقــل الأصــل محــل العقــد كمــا هــو مبــين فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15.

يوفــر الصنــاع أو التجــار للعمــلاء غالبــاً الاختيــار بــين إمّــا شــراء الأصــل أو اســتئجاره. وينشــأ عــن عقــد الإيجــار   72
ــة للربــح أو الخســارة الناتجــة مــن  التمويلــي لأصــل بواســطة المؤجــر الصانــع أو التاجــر ربــح أو خســارة معادل
البيــع الفــوري للأصــل محــل العقــد، بأســعار البيــع العاديــة، وبمــا يعكــس أي حســومات كميــة أو تجاريــة منطبقــة 

عليــه.

يقــوم المؤجــرون الصنــاع أو التجــار فــي بعــض الأحيــان بعــرض معــدلات فائــدة منخفضــة بشــكل مصطنــع بهــدف   73
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ــر مــن مجمــوع الدخــل  ــات المؤجــر للجــزء الأكب ــل هــذه المعــدلات إثب ــج عــن اســتخدام مث جــذب العمــلاء. وينت
المتحقــق مــن المعامــلات فــي تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار. وفــي حالــة عــرض معــدلات فائــدة منخفضــة بشــكل 
مصطنــع، فيجــب علــى المؤجــر الصانــع أو التاجــر قصــر ربــح البيــع علــى مــا كان ســيتحقق فــي حــال مــا إذا تم 

فــرض معــدل فائــدة ســوقي. 

يجــب علــى المؤجــر الصانــع أو التاجــر إثبــات التكاليــف المتكبــدة فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى عقــد إيجــار   74
تمويلــي فــي تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار علــى أنهــا مصــروف لأنهــا تتعلــق بصــورة رئيســية باكتســاب ربــح البيــع 
الخــاص بالمؤجــر الصانــع أو التاجــر. ويتــم اســتبعاد التكاليــف التــي يتكبدهــا المؤجــر الصانــع أو التاجــر فيمــا 
يتعلــق بالحصــول علــى عقــد إيجــار تمويلــي مــن تحديــد التكاليــف الأوليــة المباشــرة، ومــن ثــمّ، يتــم اســتبعادها 

مــن صافــي الاســتثمار فــي عقــد الإيجــار.

القياس اللاحق

يجــب علــى المؤجــر إثبــات دخــل التمويــل علــى مــدى مــدة عقــد الإيجــار، علــى أســاس نمــط يعكــس معــدل عائــد دوري  يجــب علــى المؤجــر إثبــات دخــل التمويــل علــى مــدى مــدة عقــد الإيجــار، علــى أســاس نمــط يعكــس معــدل عائــد دوري    7575
ثابــت لصافــي اســتثمار المؤجــر فــي عقــد الإيجــار.ثابــت لصافــي اســتثمار المؤجــر فــي عقــد الإيجــار.

ــى أســاس منتظــم ومنطقــي.  ــى مــدى مــدة عقــد الإيجــار عل ــل عل ــى تخصيــص دخــل التموي يهــدف المؤجــر إل  76
ويجــب علــى المؤجــر اســتخدام دفعــات الإيجــار المتعلقــة بالفتــرة مقابــل إجمالــي الاســتثمار فــي عقــد الإيجــار 

لتخفيــض كل مــن المبلــغ الأصلــي ودخــل التمويــل غيــر المكتســب.

يجــب علــى المؤجــر تطبيــق متطلبــات إلغــاء الإثبــات والهبــوط فــي القيمــة الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر   77
المالــي 9 علــى صافــي الاســتثمار فــي عقــد الإيجــار. ويجــب علــى المؤجــر أن يراجــع بانتظــام القيــم المتبقيــة غيــر 
المضمونــة المقــدرة المســتخدمة فــي احتســاب إجمالــي الاســتثمار فــي عقــد الإيجــار. وإذا كان هنــاك تخفيــض 
ل تخصيــص الدخــل علــى مــدى مــدة  فــي القيمــة المتبقيــة غيــر المضمونــة المقــدرة، فيجــب علــى المؤجــر أن يعــدِّ

عقــد الإيجــار وأن يثبــت علــى الفــور أي تخفيــض يخــص المبالــغ المســتحقة.

يجــب علــى المؤجــر الــذي يصنــف أصــلًا مؤجــراً بموجــب عقــد إيجــار تمويلــي علــى أنــه أصــل محتفــظ بــه للبيــع   78
ــر  ــي للتقري ــار الدول ــاً للمعي ــع( تطبيق ــا للبي ــا محتفــظ به ــى أنه ــة عل ــه فــي مجموعــة اســتبعاد مصنف )أو يضع
المالــي 5 »الأصــول غيــر المتداولــة المحتفــظ بهــا للبيــع والعمليــات غيــر المســتمرة« أن يقــوم بالمحاســبة عــن هــذا 

ــار. الأصــل وفقــاً لذلــك المعي

تعديلات عقد الإيجار

يجــب علــى المؤجــر المحاســبة عــن أي تعديــل فــي عقــد الإيجــار التمويلــي علــى أنــه عقــد إيجــار منفصــل فــي حــال   79
تحقــق كلا الشــرطين الآتيــين:

)أ(    أن يــؤدي التعديــل إلــى زيــادة نطــاق عقــد الإيجــار بإضافــة الحــق فــي اســتخدام أصــل واحــد أو أكثــر مــن 
الأصــول محــل العقــد؛

ــلات  ــي النطــاق وأي تعدي ــادة ف ــع الســعر المســتقل للزي ــغ يتناســب م ــد الإيجــار بمبل ــد عــوض عق )ب(  أن يزي
ــة. ــد ذي الصل ــى الســعر المســتقل لتعكــس ظــروف العق مناســبة عل

فيمــا يخــص أي تعديــل فــي عقــد الإيجــار التمويلــي لا تتــم المحاســبة عنــه علــى أنــه عقــد إيجــار منفصــل، يجــب   80
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ــي: ــا يل ــل كم ــن التعدي ــبة ع ــر المحاس ــى المؤج عل

إذا كان عقــد الإيجــار ســيتم تصنيفــه علــى أنــه عقــد إيجــار تشــغيلي فيمــا لــو كان التعديــل نافــذاً فــي تاريــخ  )أ(    
نشــأة العقــد، فيجــب علــى المؤجــر:

)1(    المحاسبة عن تعديل عقد الإيجار على أنه عقد إيجار جديد اعتباراً من تاريخ سريان التعديل؛

ــاره صافــي الاســتثمار فــي عقــد الإيجــار قبــل  ــغ الدفتــري للأصــل محــل العقــد باعتب )2(    قيــاس المبل
تاريــخ ســريان تعديــل عقــد الإيجــار مباشــرة.

فيما عدا ذلك، يجب على المؤجر تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 9. )ب(  

عقود الإيجار التشغيلي

الإثبات والقياس

يجــب علــى المؤجــر إثبــات دفعــات عقــود الإيجــار الناتجــة مــن عقــود الإيجــار التشــغيلي علــى أنهــا دخــل إمّــا علــى أســاس  يجــب علــى المؤجــر إثبــات دفعــات عقــود الإيجــار الناتجــة مــن عقــود الإيجــار التشــغيلي علــى أنهــا دخــل إمّــا علــى أســاس    8181
قســط ثابــت أو أي أســاس منتظــم آخــر. ويجــب علــى المؤجــر تطبيــق أســاس منتظــم آخــر إذا كان ذلــك الأســاس أكثــر قســط ثابــت أو أي أســاس منتظــم آخــر. ويجــب علــى المؤجــر تطبيــق أســاس منتظــم آخــر إذا كان ذلــك الأســاس أكثــر 

ــه المنفعــة مــن اســتخدام الأصــل محــل العقــد. ــه المنفعــة مــن اســتخدام الأصــل محــل العقــد.تعبيــراً عــن النمــط الــذي تتناقــص ب تعبيــراً عــن النمــط الــذي تتناقــص ب

يجب على المؤجر إثبات التكاليف المتكبدة لاكتساب دخل الإيجار، بما فيها الإهلاك، على أنها مصروف.  82

يجــب علــى المؤجــر إضافــة التكاليــف المباشــرة الأوليــة المتكبــدة فــي الحصــول علــى عقــد إيجــار تشــغيلي إلــى   83
المبلــغ الدفتــري للأصــل محــل العقــد وإثبــات تلــك التكاليــف علــى أنهــا مصــروف علــى مــدى مــدة عقــد الإيجــار 

بنفــس الأســاس المســتخدم فــي دخــل عقــد الإيجــار.

يجــب أن يكــون هنــاك اتســاق بــين سياســة إهــلاك الأصــول محــل العقــد القابلــة للإهــلاك والمؤجــرة بموجــب   84
ــى  ــب عل ــة. ويج ــول المماثل ــص الأص ــا يخ ــر فيم ــة للمؤج ــلاك العادي ــة الإه ــين سياس ــغيلي وب ــار تش ــد إيج عق

المؤجــر احتســاب الإهــلاك وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 16 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 38.

يجــب علــى المؤجــر تطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 36 لتحديــد مــا إذا كان الأصــل محــل العقــد المؤجــر   85
تحديدهــا. يتــم  هبــوط  خســائر  أيــة  عــن  وللمحاســبة  قيمتــه  هبطــت  قــد  تشــغيلي  إيجــار  عقــد  بموجــب 

لا يقوم المؤجر الصانع أو التاجر بإثبات أي ربح بيعي عند إبرام عقد إيجار تشغيلي لأنه لا يعادل البيع.  86

تعديلات عقد الإيجار

يجــب علــى المؤجــر المحاســبة عــن أي تعديــل فــي عقــد الإيجــار التشــغيلي علــى أنــه عقــد إيجــار جديــد اعتبــاراً   87
مــن تاريــخ ســريان التعديــل، مــع اعتبــار أن أي دفعــات إيجــار مســتلمة مقدمــاً أو مســتحقة تتعلــق بعقــد الإيجــار 

ــد جــزءاً مــن دفعــات الإيجــار لعقــد الإيجــار الجديــد. الأصلــي تعُ

العرض

يجــب علــى المؤجــر عــرض الأصــول محــل العقــد المؤجــرة بموجــب عقــود الإيجــار التشــغيلي فــي قائمــة مركــزه   88
المالــي وفقــاً لطبيعــة الأصــل محــل العقــد.
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الإفصاح

الهــدف مــن الإفصاحــات هــو أن يفصــح المؤجــرون ضمــن الإيضاحــات عــن معلومــات توفــر، جنبــاً إلى جنب مــع المعلومات الهــدف مــن الإفصاحــات هــو أن يفصــح المؤجــرون ضمــن الإيضاحــات عــن معلومــات توفــر، جنبــاً إلى جنب مــع المعلومات   89
المقدمــة فــي قائمــة المركــز المالــي وقائمــة الربــح أو الخســارة وقائمــة التدفقــات النقديــة، أساســاً لمســتخدمي القوائــم المقدمــة فــي قائمــة المركــز المالــي وقائمــة الربــح أو الخســارة وقائمــة التدفقــات النقديــة، أساســاً لمســتخدمي القوائــم 
الماليــة لتقييــم أثــر عقــود الإيجــار علــى المركــز المالــي والأداء المالــي والتدفقــات النقديــة للمؤجــر. وتحــدد الفقــرات الماليــة لتقييــم أثــر عقــود الإيجــار علــى المركــز المالــي والأداء المالــي والتدفقــات النقديــة للمؤجــر. وتحــدد الفقــرات 9090--

9797 متطلبــات لكيفيــة تحقيــق هــذا الهــدف. متطلبــات لكيفيــة تحقيــق هــذا الهــدف.

يجب على المؤجر الإفصاح عن المبالغ الآتية لفترة التقرير:  90

)أ(    فيما يخص عقود الإيجار التمويلي:

)1(    ربح أو خسارة البيع؛

)2(    دخل التمويل على صافي الاستثمار في عقد الإيجار؛ 

نــة فــي قيــاس صافــي الاســتثمار فــي عقــد  )3(    الدخــل المتعلــق بدفعــات الإيجــار المتغيــرة غيــر المضمَّ
الإيجــار.

)ب(   فيمــا يخــص عقــود الإيجــار التشــغيلي: دخــل الإيجــار، مــع الإفصــاح بشــكل منفصــل عــن الدخــل المتعلــق 
بدفعــات الإيجــار المتغيــرة التــي لا تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل.

يجــب علــى المؤجــر تقــديم الإفصاحــات المحــددة فــي الفقــرة 90 فــي شــكل جــدول، مــا لــم يكــن هنــاك تنســيق   91
آخــر أكثــر مناســبة.

يجــب علــى المؤجــر الإفصــاح عــن معلومــات نوعيــة وكميــة إضافيــة عــن أنشــطته الإيجاريــة عندمــا تكــون تلــك   92
المعلومــات ضروريــة للوفــاء بهــدف الإفصــاح الــوارد فــي الفقــرة 89. وتتضمــن هــذه المعلومــات الإضافيــة، علــى 

ــم: ــة فــي تقيي ــم المالي ــي تســاعد مســتخدمي القوائ ــال لا الحصــر، المعلومــات الت ســبيل المث

)أ(    طبيعة الأنشطة الإيجارية الخاصة بالمؤجر؛ 

كيفيــة إدارة المؤجــر للمخاطــر المرتبطــة بــأي حقــوق يحتفــظ بهــا فــي الأصــول محــل العقــد. وعلــى وجــه  )ب(  
الخصــوص، يجــب علــى المؤجــر الإفصــاح عــن اســتراتيجية إدارة المخاطــر للحقــوق التــي يحتفــظ بهــا فــي 
الأصــول محــل العقــد بمــا فــي ذلــك أيــة وســيلة يقلــل مــن خلالهــا المؤجــر تلــك المخاطــر. ويمكــن أن تشــمل 
مثــل هــذه الوســائل علــى ســبيل المثــال، اتفاقيــات إعــادة الشــراء أو ضمانــات القيمــة المتبقيــة أو دفعــات 

الإيجــار المتغيــرة للاســتخدام الــذي يتجــاوز حــدوداً معينــة.

عقود الإيجار التمويلي

يجــب علــى المؤجــر تقــديم تفســيرات نوعيــة وكميــة للتغيــرات المهمــة فــي المبلــغ الدفتــري لصافــي الاســتثمار فــي   93
عقــود الإيجــار التمويلــي.

يجــب علــى المؤجــر الإفصــاح عــن تحليــل اســتحقاق لدفعــات الإيجــار مســتحقة التحصيــل، بمــا يبــين دفعــات   94
ــكل ســنة مــن الســنوات الخمــس  ــى ل ــك بحــد أدن ــي ســيتم اســتلامها ســنوياً وذل ــة الت ــر المخصوم الإيجــار غي
الأولــى ومجمــوع المبالــغ للســنوات المتبقيــة. ويجــب علــى المؤجــر مطابقــة دفعــات الإيجــار غيــر المخصومــة مــع 
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ــق  ــا يتعل ــر المكتســب فيم ــل غي ــة دخــل التموي ــد الإيجــار. ويجــب أن تحــدد المطابق ــي عق ــي الاســتثمار ف صاف
بدفعــات الإيجــار مســتحقة التحصيــل وأيــة قيمــة متبقيــة غيــر مضمونــة مخصومــة.

عقود الإيجار التشغيلي

فيمــا يخــص بنــود العقــارات والآلات والمعــدات المؤجــرة بموجــب عقــد إيجــار تشــغيلي، يجــب علــى المؤجــر تطبيق   95
ــات  ــق متطلب ــد تطبي ــى المؤجــر عن ــي للمحاســبة 16. ويجــب عل ــار الدول ــواردة فــي المعي ــات الإفصــاح ال متطلب
ــات العقــارات والآلات والمعــدات  ــة مــن فئ ــار الدولــي للمحاســبة 16 تفصيــل كل فئ ــواردة فــي المعي الإفصــاح ال
إلــى أصــول مؤجــرة بموجــب عقــود إيجــار تشــغيلي وأصــول ليســت مؤجــرة بموجــب عقــود إيجــار تشــغيلي. وبنــاءً 
عليــه، يجــب علــى المؤجــر تقــديم الإفصاحــات المطلوبــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 16 للأصــول المؤجــرة 
بموجــب عقــد إيجــار تشــغيلي )حســب فئــة الأصــل محــل العقــد( بشــكل منفصــل عــن الأصــول المملوكــة التــي 

يحتفــظ بهــا ويســتخدمها المؤجــر.

ــي  ــار الدول ــي للمحاســبة 36، والمعي ــار الدول ــواردة فــي المعي ــات الإفصــاح ال ــق متطلب ــى المؤجــر تطبي يجــب عل  96
للمحاســبة 38، والمعيــار الدولــي للمحاســبة 40، والمعيــار الدولــي للمحاســبة 41 للأصــول المؤجــرة بموجــب 

التشــغيلي. عقــود الإيجــار 

يجــب علــى المؤجــر الإفصــاح عــن تحليــل اســتحقاق لدفعــات الإيجــار يبــين دفعــات الإيجــار غيــر المخصومــة التــي   97
ســيتم اســتلامها ســنوياً وذلــك بحــد أدنــى لــكل ســنة مــن الســنوات الخمــس الأولــى ومجمــوع المبالــغ للســنوات 

المتبقيــة. 

معاملات البيع وإعادة الاستئجار

إذا قامــت المنشــأة )البائــع المســتأجر( بنقــل أصــل إلــى منشــأة أخــرى )المشــتري المؤجــر( وأعــادت اســتئجار هــذا   98
الأصــل مــرة أخــرى مــن المشــتري المؤجــر، فيجــب علــى كل مــن البائــع المســتأجر والمشــتري المؤجــر المحاســبة عــن 

عقــد النقــل وعقــد الإيجــار بتطبيــق الفقــرات 103-99.

تقييم ما إذا كانت عملية نقل الأصول هي عملية بيع

ــار  ــواردة فــي المعي ــت اســتيفاء واجــب الأداء وال ــد توقي ــات الخاصــة بتحدي ــق المتطلب ــى المنشــأة تطبي يجــب عل  99
ــك  ــع لذل ــة بي ــه عملي ــى أن ــه عل ــم المحاســبة عن ــد مــا إذا كان نقــل الأصــل يت ــي 15 لتحدي ــر المال ــي للتقري الدول

الأصــل.

نقل الأصل هو عملية بيع

إذا اســتوفت عمليــة نقــل الأصــل مــن البائــع المســتأجر المتطلبــات الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15   100
ــع للأصــل: ــة بي ــى أنهــا عملي للمحاســبة عنهــا عل

يجــب علــى البائــع المســتأجر قيــاس أصــل حــق الاســتخدام النــاتج عــن إعــادة الاســتئجار )أ( 
بالجــزء مــن المبلــغ الدفتــري الســابق للأصــل المتعلــق بحــق الاســتخدام الــذي يحتفــظ بــه البائــع 
المســتأجر. وبنــاءً عليــه، يجــب علــى البائــع المســتأجر أن يثبــت فقــط مبلــغ أي مكســب أو خســارة 

ــة للمشــتري المؤجــر. متعلقــة بالحقــوق المنقول
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يجــب علــى المشــتري المؤجــر المحاســبة عــن شــراء الأصــل بتطبيــق المعاييــر المنطبقــة عليــه، )ب( 
والمحاســبة عــن عقــد الإيجــار بتطبيــق متطلبــات المحاســبة الخاصــة بالمؤجــر الــواردة فــي هــذا 

ــار. المعي

إذا كانــت القيمــة العادلــة لعــوض بيــع الأصــل لا تســاوي القيمــة العادلــة للأصــل، أو إذا كانــت دفعــات الإيجــار   101
ليســت وفقــاً لأســعار الســوق، فيجــب علــى المنشــأة إجــراء التعديــلات الآتيــة لقيــاس متحصــلات البيــع بالقيمــة 

ــة: العادل

)أ(    يجب المحاسبة عن أي شروط أقل من شروط السوق على أنها دفعة مقدمة من دفعات الإيجار؛

)ب(   يجــب المحاســبة عــن أي شــروط أعلــى مــن شــروط الســوق علــى أنهــا تمويــل إضافــي مقــدم مــن المشــتري 
المؤجــر للبائــع المســتأجر.

يجــب علــى المنشــأة قيــاس أي تعديــل ممكــن تتطلبــه الفقــرة 101 علــى أســاس مــا يمكــن تحديــده بشــكل أكثــر   102
ــي: ــا يل ــين م ســهولة مــن ب

)أ(    الفرق بين القيمة العادلة لعوض البيع والقيمة العادلة للأصل؛ 

)ب(  الفــرق بــين القيمــة الحاليــة للدفعــات التعاقديــة لعقــد الإيجــار والقيمــة الحاليــة لدفعــات الإيجــار بأســعار 
السوق.

نقل الأصل ليس عملية بيع

إذا لــم تســتوفِ عمليــة نقــل الأصــل مــن جانــب البائــع المســتأجر متطلبــات المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15   103
للمحاســبة عنهــا علــى أنهــا عمليــة بيــع للأصــل:

يجــب علــى البائــع المســتأجر الاســتمرار فــي إثبــات الأصــل المنقــول، ويجــب عليــه إثبــات التــزام مالــي  )أ(  
يســاوي متحصــلات النقــل. ويجــب عليــه المحاســبة عــن الالتــزام المالــي بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر 

ــي 9. المال

لا يجــوز للمشــتري المؤجــر إثبــات الأصــل المنقــول، ويجــب عليــه إثبــات أصــل مالــي يســاوي متحصــلات  )ب(  
النقــل. ويجــب عليــه المحاســبة عــن الأصــل المالــي بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.

استثناءات مؤقتة ناشئة عن إحلال معدل الفائدة المرجعي

ــاس  ــر أس ــي تغُيِّ ــار الت ــد الإيج ــلات عق ــع تعدي ــى جمي ــين 105 و106 عل ــق الفقرت ــتأجر تطبي ــى المس ــب عل يج  104
تحديــد دفعــات الإيجــار المســتقبلية نتيجــةً لإحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي )انظــر الفقرتــين 6/4/5 و8/4/5 
مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9(. وتنطبــق هاتــان الفقرتــان علــى تعديــلات عقــد الإيجــار تلــك وحدهــا دون 
غيرهــا. ولهــذا الغــرض، يشــير مصطلــح »إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي« إلــى الإحــلال العــام علــى مســتوى 
الســوق لمعــدل الفائــدة المرجعــي علــى النحــو الموضــح فــي الفقــرة 2/8/6 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.

كوســيلة عمليــة، يجــب علــى المســتأجر تطبيــق الفقــرة 42 للمحاســبة عــن تعديــل عقــد الإيجــار الــذي يتطلبــه   105
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إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي. وتنطبــق هــذه الوســيلة العمليــة علــى هــذه التعديــلات وحدهــا دون غيرهــا. 
ولهــذا الغــرض، فــإن إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي لا يتطلــب تعديــل عقــد الإيجــار إلا فــي حــال اســتيفاء كلا 

ــين: الشــرطين الآتي

أن يكون التعديل ضرورياً باعتباره نتيجةً مباشرةً لإحلال معدل الفائدة المرجعي؛ )أ( 

أن يكــون الأســاس الجديــد لتحديــد دفعــات الإيجــار مكافئــاً اقتصاديــاً للأســاس الســابق )أي الأســاس  )ب( 
ــل مباشــرة(. ــذي يســبق التعدي ال

ومــع ذلــك، ففــي حالــة إجــراء تعديــلات علــى عقــد الإيجــار إضافــة إلــى تلــك التعديــلات التــي يتطلبهــا إحــلال   106
معــدل الفائــدة المرجعــي، فيجــب علــى المســتأجر تطبيــق المتطلبــات المنطبقــة فــي هــذا المعيــار للمحاســبة عــن 
جميــع التعديــلات التــي تمــت فــي نفــس الوقــت، بمــا فيهــا تلــك التــي يتطلبهــا إحــلال معــدل الفائــدة المرجعــي.
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الملحق أ

المصطلحات المعرفة

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.

تاريخ بداية عقد الإيجار 
)تاريخ البداية(

هو التاريخ الذي يجعل فيه المؤجرالمؤجر الأصل محل العقدالأصل محل العقد متاحاً للاستخدام بواسطة 
المستأجرالمستأجر

هو إمّا الفترة التي يتوقع أن يكون الأصل خلالها صالحاً للاستخدام من الناحية الفترة التي يتوقع أن يكون الأصل خلالها صالحاً للاستخدام من الناحية العمر الاقتصادي
الاقتصادية من قبل مستخدم واحد أو أكثرالاقتصادية من قبل مستخدم واحد أو أكثر، أو عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المشابهة عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المشابهة 

المتوقع المتوقع أن يحصل عليها مستخدم واحد أو أكثر من الأصل.

هو التاريخ الذي يوافق فيه كلا الطرفين على تعديل في عقد الإيجارتعديل في عقد الإيجارتاريخ سريان التعديل

لغرض تطبيق متطلبات المحاسبة الخاصة بالمؤجر في هذا المعيار، هي المبلغ الذي القيمة العادلة
يتم بموجبه مبادلة أصل أو تسوية التزام بين أطراف تتوفر لديها المعرفة والرغبة في 

التعامل في معاملة تتم بإرادة حرة. 

هو عقد إيجار عقد إيجار ينقل ما يقارب جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية الأصل محل العقدالأصل محل العقدعقد الإيجار التمويلي

هي الدفعات التي يؤديها مستأجرمستأجر لمؤجرلمؤجر مقابل الحق في استخدام الأصل محل العقدالأصل محل العقد الدفعات الثابتة
خلال مدة عقد الإيجار، بخلاف دفعات الإيجار المتغيرةدفعات الإيجار المتغيرة.

إجمالي الاستثمار في عقد 
الإيجار

هو مجموع:

دفعــات الإيجــاردفعــات الإيجــار مســتحقة التحصيــل للمؤجــرللمؤجــر بموجــب عقــدعقــد إيجــار إيجــار )أ( 
تمويلــيتمويلــي؛

أية قيمة متبقية غير مضمونةقيمة متبقية غير مضمونة تستحق للمؤجر.)ب( 

تاريخ نشأة عقد الإيجار 
)تاريخ النشأة(

هو تاريخ اتفاقية عقد إيجارعقد إيجار أو تاريخ تعهد الأطراف بالشروط والأحكام الأساسية 
لعقد الإيجار، أيهما أسبق.

هي التكاليف الإضافية للحصول على عقد إيجارعقد إيجار والتي ما كان سيتم تكبدها لو لم يتم التكاليف المباشرة الأولية
الحصول على عقد الإيجار، باستثناء تلك التكاليف المتكبدة بواسطة المؤجرالمؤجر الصانع أو 

التاجر فيما يتعلق بعقد الإيجار التمويليبعقد الإيجار التمويلي.
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معدل الفائدة الضمني في 
عقد الإيجار

هــو معــدل الفائــدة الــذي يتســبب فــي أن تتســاوى القيمــة الحاليــة لـــ )أ( دفعــات الإيجــاردفعــات الإيجــار 
و)ب( القيمــة المتبقيــة غيــر المضمونــةالقيمــة المتبقيــة غيــر المضمونــة مــع إجمالــي )1( القيمــة العادلــةالقيمــة العادلــة للأصــل محــل العقــدللأصــل محــل العقــد 

و)2( أي تكاليــف مباشــرة أوليــة تكاليــف مباشــرة أوليــة للمؤجــر.

هــو عقــد، أو جــزء مــن عقــد، ينقــل الحــق فــي اســتخدام أصــل )الأصــل محــل العقــدالأصــل محــل العقــد( عقد الإيجار
ــل عــوض. ــرة مــن الزمــن فــي مقاب لفت

هــي مدفوعــات مــن المؤجــرالمؤجــر إلــى المســتأجرالمســتأجر فيمــا يتعلــق بعقــد إيجــاربعقــد إيجــار أو قيــام المؤجــر بــرد حوافز الإيجار
أو تحمــل تكاليــف المســتأجر.

هــو تغييــر فــي نطــاق عقــد الإيجــارعقــد الإيجــار، أو عــوض عقــد الإيجــارعقــد الإيجــار، لــم يكــن جــزءاً مــن الشــروط تعديل عقد الإيجار
والأحــكام الأصليــة لعقــد الإيجــار )علــى ســبيل المثــال، إضافــة أو إنهــاء الحــق فــي 
اســتخدام واحــد أو أكثــر مــن الأصــول محــل العقــدالأصــول محــل العقــد، أو تمديــد أو تقصيــر المــدة التعاقديــة 

لعقــد الإيجــارلعقــد الإيجــار(.

ــق بحــق اســتخدام الأصــل محــل الأصــل محــل دفعات الإيجار ــا يتعل ــى المؤجــرالمؤجــر فيم ــا المســتأجرالمســتأجر إل ــات يقدمه هــي دفع
ــي: ــات ممــا يل ــك الدفع العقــدالعقــد خــلال مــدة عقــد الإيجــارمــدة عقــد الإيجــار، وتتكــون تل

ــة فــي جوهرهــا(، مطروحــاً )أ(  ــات الثابت ــك الدفع ــي ذل ــة )بمــا ف ــات الثابت ــةالدفع ــات الثابت الدفع
ــز إيجــار؛ ــز إيجــارحواف ــا أي حواف منه

دفعات الإيجار المتغيرةدفعات الإيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل؛)ب( 
ســعر ممارســة خيــار الشــراء إذا كان المســتأجر متأكــداً بدرجــة معقولــة مــن )ج( 

ممارســة ذلــك الخيــار؛ 
الغرامــات التــي تدُفــع بســبب إنهــاء عقــد الإيجــارعقــد الإيجــار، إذا كانــت مــدة عقــد الإيجــار )د( 

تعكــس ممارســة المســتأجر لخيــار بإنهــاء عقــد الإيجــار.

فيمــا يخــص المســتأجر، تتضمــن دفعــات الإيجــار كذلــك المبالــغ المتوقــع أن تكــون 
مســتحقة الدفــع بواســطة المســتأجر بموجــب ضمانــات القيمــة المتبقيــةضمانــات القيمــة المتبقيــة. ولا تتضمــن 
دفعــات الإيجــار الدفعــات المخصصــة للمكونــات غيــر الإيجاريــة فــي العقــد، إلا إذا 
ــة والمحاســبة  ــات الإيجاري ــة مــع المكون ــر الإيجاري ــات غي ــار المســتأجر جمــع المكون اخت

ــار. ــد الإيج ــد لعق ــون واح ــا كمك عنه

فيمــا يخــص المؤجــر، تتضمــن دفعــات الإيجــار كذلــك أي ضمانــات للقيمــة المتبقيــة 
مقدمــة إلــى المؤجــر مــن المســتأجر أو طــرف ذي علاقــة بالمســتأجر أو طــرف ثالــث لا 
علاقــة لــه بالمؤجــر لــه القــدرة الماليــة علــى الوفــاء بالواجبــات التــي بموجــب الضمــان. 

ــة. ــر الإيجاري ــات غي ــات المخصصــة للمكون ــات الإيجــار الدفع ولا تتضمــن دفع
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هــي الفتــرة غيــر القابلــة للإلغــاء والتــي للمســتأجرللمســتأجر الحــق خلالهــا فــي اســتخدام الأصــل الأصــل مدة عقد الإيجار 
محــل العقــدمحــل العقــد، وذلــك إضافــة إلــى كل ممــا يلــي:

ــداً )أ(  ــد الإيجــار إذا كان المســتأجر متأك ــد عق ــار لتمدي ــرات المشــمولة بخي الفت
ــار؛ ــة مــن ممارســة ذلــك الخي بدرجــة معقول

الفتــرات المشــمولة بخيــار لإنهــاء عقــد الإيجــار إذا كان المســتأجر متأكــداً )ب( 
بدرجــة معقولــة مــن عــدم ممارســة ذلــك الخيــار.

هو المنشأة التي تحصل على الحق في استخدام الأصل محل العقدالأصل محل العقد لفترة من الزمن في المستأجر 
مقابل عوض.

معدل الاقتراض الإضافي 
للمستأجر

ــى  ــلازم عل ــل ال ــرض التموي ــذي كان ســيدفعه المســتأجرالمســتأجر لكــي يقت ــدة ال هــو معــدل الفائ
مــدى مــدة مماثلــة وبضمــان مماثــل للحصــول علــى أصــل بنفــس قيمــة أصــل حــق أصــل حــق 

الاســتخدامالاســتخدام فــي بيئــة اقتصاديــة مماثلــة.

هو المنشأة التي تمنح الحق في استخدام الأصل محل العقدالأصل محل العقد لفترة من الزمن في مقابل المؤجر 
عوض.

صافي الاستثمار في عقد 
الإيجار

هو إجمالي الاستثمار في عقد الإيجار إجمالي الاستثمار في عقد الإيجار مخصوماً بمعدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار.بمعدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار.

هــو عقــد إيجــارعقــد إيجــار لا ينقــل مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المتعلقــة بملكيــة الأصــل محــل الأصــل محــل عقد الإيجار التشغيلي 
العقدالعقد.

هــي دفعــات مــن المقــرر أن يؤديهــا المســتأجرالمســتأجر إلــى المؤجــرالمؤجــر مقابــل حــق اســتخدام الأصــل الأصــل دفعات الإيجار الاختيارية
محــل العقــدمحــل العقــد خــلال الفتــرات التــي يغطيهــا خيــار لتمديــد أو إنهــاء عقــد الإيجــارعقــد الإيجــار ولا تكــون 

هــذه الفتــرات مشــمولة فــي مــدة عقــد الإيجــارمــدة عقــد الإيجــار. 

هــي إجمالــي فتــرة اســتخدام الأصــل للوفــاء بعقــد مــع أحــد العمــلاء )يشــمل ذلــك أيــة فترة الاستخدام
فتــرات زمنيــة غيــر متتاليــة(.

م للمؤجــرللمؤجــر بواســطة طــرف ليســت لــه علاقــة بالمؤجــر لضمــان ضمان القيمة المتبقية هــو الضمــان الــذي يقــدَّ
أن قيمــة )أو جــزء مــن قيمــة( الأصــل محــل العقــدالأصــل محــل العقــد فــي نهايــة عقــد الإيجــارعقــد الإيجــار لــن تقــل عــن 

مبلــغ محــدد.

هو الأصل الذي يمثل حق المستأجرالمستأجر في استخدام الأصل محل العقدالأصل محل العقد لمدة عقد الإيجارلمدة عقد الإيجار.أصل حق الاستخدام
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هــو عقــد إيجــار تبلــغ مدتــه 12 شــهراً أو أقــل فــي تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار. وعقــد عقد الإيجار قصير الأجل
الإيجــار الــذي يتضمــن خيــار شــراء لا يعــد عقــد إيجــار قصيــر الأجــل.

هــو معاملــة لإعــادة تأجيــر الأصــل محــل العقــد بواســطة المســتأجر )»المؤجــر الوســيط«( عقد الإيجار من الباطن
لطــرف ثالــث ويظــل عقــد الإيجــار )عقــد الإيجــار الرئيســي( بــين المؤجــر الرئيســي 

والمســتأجر ســاري المفعــول.

هــو الأصــل موضــوع عقــد الإيجــار الــذي تم منــح حــق اســتخدامه مــن المؤجــر إلــى الأصل محل العقد
المســتأجر.

دخل التمويل غير 
المكتسب

هو الفرق بين:

إجمالي الاستثمار في عقد الإيجارإجمالي الاستثمار في عقد الإيجار؛ )أ( 

وصافي الاستثمار في عقد الإيجاروصافي الاستثمار في عقد الإيجار.)ب( 

القيمة المتبقية غير 
المضمونة

ــر المؤكــد أن  ــة للأصــل محــل العقــدللأصــل محــل العقــد، الــذي مــن غي هــي ذلــك الجــزء مــن القيمــة المتبقي
ــر. ــة بالمؤج ــرف ذي علاق ــطة ط ــط بواس ــون فق ــر أو المضم ــرللمؤج ــق للمؤج يتحق

هــي الجــزء مــن الدفعــات التــي يؤديهــا المســتأجرالمســتأجر إلــى المؤجــرالمؤجــر مقابــل الحــق فــي اســتخدام دفعات الإيجار المتغيرة
ــرات  ــك الجــزء بســبب التغي ــف ذل الأصــل محــل العقــدالأصــل محــل العقــد خــلال مــدة عقــد الإيجــارمــدة عقــد الإيجــار، ويختل
فــي الحقائــق أو الظــروف التــي تحــدث بعــد تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار، بخــلاف مــرور 

الوقــت.

مصطلحات معرفة في المعايير الأخرى ومستخدمة في هذا المعيار بنفس المعنى

هو اتفاق بين طرفين أو أكثر تنشأ عنه حقوق وواجبات واجبة النفاذ.العقد 

هــو الفتــرة التــي يتُوقــع أن يكــون الأصــل خلالهــا متاحــاً للاســتخدام مــن قبــل المنشــأة، العمر الإنتاجي
أو عــدد وحــدات الإنتــاج أو مــا شــابهها المتوقــع أن تحصــل عليهــا المنشــأة مــن الأصــل.
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الملحق ب

إرشادات التطبيق

يعُــد هــذا الملحــق جــزءاً لا يتجــزأ مــن هــذا المعيــار. وهــو يوضــح تطبيــق الفقــرات 1-301 ولــه نفــس القــوة التــي 
تحظــى بهــا ســائر أجــزاء المعيــار.

تطبيق المعيار على محفظة عقود

يحــدد هــذا المعيــار المحاســبة عــن عقــد الإيجــار الفــردي. ولكــن كوســيلة عمليــة، يمكــن أن تقــوم المنشــأة بتطبيــق  ب1 
هــذا المعيــار علــى محفظــة مــن عقــود الإيجــار التــي لهــا خصائــص متشــابهة إذا كانــت المنشــأة تتوقــع بدرجــة 
معقولــة أن الأثــر الواقــع علــى القوائــم الماليــة مــن جــراء تطبيــق هــذا المعيــار علــى المحفظــة لــن يختلــف جوهريــاً 
عــن تطبيقــه علــى عقــود الإيجــار الفرديــة داخــل تلــك المحفظــة. وإذا قامــت المنشــأة بالمحاســبة عــن محفظــة 

عقــود، فيجــب عليهــا اســتخدام التقديــرات والافتراضــات التــي تعكــس حجــم وتكويــن المحفظــة. 

تجميع العقود

عنــد تطبيــق هــذا المعيــار، يجــب علــى المنشــأة تجميــع عقديــن أو أكثــر تم إبرامهــا فــي نفــس الوقــت أو فــي وقتــين  ب2 
متقاربــين مــع نفــس الطــرف المقابــل )أو أطــراف ذات علاقــة بالطــرف المقابــل(، والمحاســبة عــن العقــود علــى 

أنهــا عقــد واحــد فــي حــال اســتيفاء ضابــط واحــد أو أكثــر مــن الضوابــط الآتيــة:  

أن يتــم التفــاوض علــى العقــود كحزمــة واحــدة بهــدف تجــاري عــام لا يمكــن فهمــه دون النظــر إلــى العقــود  )أ(    
مجتمعــة؛ أو

)ب(  أن يعتمد مبلغ العوض الذي سيتم دفعه في أحد العقود على سعر أو أداء العقد الآخر؛ أو

)ج(   أن تشــكل حقــوق اســتخدام الأصــول محــل العقــد المنقولــة فــي العقــود )أو بعــض حقــوق اســتخدام الأصــول 
محــل العقــد المنقولــة فــي كل عقــد مــن العقــود( مكــوِّن عقــد إيجــار واحــد كمــا هــو مبــين فــي الفقــرة ب32.

الإعفــاء مــن الإثبــات: عقــود الإيجــار التــي يكــون فيهــا الأصــل محــل العقــد ذا قيمــة منخفضــة 
)الفقــرات 8-5(

باســتثناء مــا هــو محــدد فــي الفقــرة ب7، يســمح هــذا المعيــار للمســتأجر بتطبيــق الفقــرة 6 للمحاســبة عــن عقود  ب3 
الإيجــار التــي يكــون فيهــا الأصــل محــل العقــد ذا قيمــة منخفضــة. ويجــب علــى المســتأجر تقييــم قيمــة الأصــل 

محــل العقــد بنــاءً علــى قيمتــه عندمــا يكــون جديــداً، بغــض النظــر عــن عمــر الأصــل الــذي يتــم اســتئجاره.

يتــم إجــراء التقييــم لتحديــد مــا إذا كان الأصــل محــل العقــد ذا قيمــة منخفضــة علــى أســاس مطلــق. فعقــود  ب4 
إيجــار الأصــول ذات القيمــة المنخفضــة تتأهــل للمعالجــة المحاســبية الــواردة فــي الفقــرة 6 بغــض النظــر عمّــا 
إذا كانــت عقــود الإيجــار تلــك تمثــل أهميــة نســبية للمســتأجر. ولا يتأثــر التقييــم بحجــم أو طبيعــة أو ظــروف 
المســتأجر. وعليــه، يتوقــع أن يتوصــل مختلــف المســتأجرين لنفــس الاســتنتاجات بشــأن مــا إذا كان أصــل معــين 

محــل العقــد ذا قيمــة منخفضــة.

يمكن أن يكون الأصل محل العقد ذا قيمة منخفضة فقط في حال: ب5 
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)أ(  إمكانيــة اســتفادة المســتأجر مــن اســتخدام الأصــل محــل العقــد بمفــرده أو مــع غيــره مــن المــوارد المتاحــة   
للمســتأجر بســهولة؛ 

)ب( عدم اعتماد الأصل محل العقد على أصول أخرى، أو ارتباطه بها، بدرجة كبيرة.   

لا يتأهــل عقــد إيجــار الأصــل محــل العقــد ليكــون عقــد إيجــار لأصــل ذي قيمــة منخفضــة إذا كان مــن طبيعــة  ب6 
ذلــك الأصــل أنــه لا يعُــد أصــلًا ذا قيمــة منخفضــة عــادةً عندمــا يكــون جديــداً. فعلــى ســبيل المثــال، عقــود إيجــار 
الســيارات لا تتأهــل لتكــون عقــود إيجــار لأصــول ذات قيمــة منخفضــة لأن الســيارة الجديــدة لا تكــون عــادةً ذات 

قيمــة منخفضــة.

ــد الإيجــار  ــإن عق ــن الباطــن، ف ــره م ــوم بتأجي ــع أن يق ــن الباطــن، أو توق ــر الأصــل م ــام المســتأجر بتأجي إذا ق ب7 
منخفضــة. قيمــة  ذي  لأصــل  إيجــار  عقــد  ليكــون  يتأهــل  لا  الرئيســي 

قــد تشــمل أمثلــة الأصــول ذات القيمــة المنخفضــة محــل العقــد أجهــزة الحاســب الآلــي اللوحيــة والشــخصية  ب8 
والهواتــف. الصغيــر  المكتبــي  والأثــاث 

تحديد عقد الإيجار )الفقرات 11-9(

لتقييــم مــا إذا كان عقــد الإيجــار ينقــل حــق الســيطرة علــى اســتخدام أصــل محــدد لفتــرة زمنيــة )انظــر الفقــرات  ب9 
ــكل مــن: ــرة الاســتخدام ب ــع طــوال فت ــل يتمت ــم مــا إذا كان العمي ــى المنشــأة تقيي ب13-ب20(، يجــب عل

حــق الحصــول علــى مــا يقــارب جميــع المنافــع الاقتصاديــة مــن اســتخدام الأصــل المحــدد )كمــا هــو مبــين  )أ(   
فــي الفقــرات ب21-ب23(؛

حق توجيه استخدام الأصل المحدد )كما هو مبين في الفقرات ب24-ب30(. )ب(   

إذا كان العميــل يمتلــك حــق الســيطرة علــى اســتخدام أصــل محــدد فقــط لجــزء مــن مــدة عقــد الإيجــار، فــإن  ب10 
العقــد ينطــوي علــى عقــد إيجــار لذلــك الجــزء مــن المــدة.

قــد يتــم الدخــول فــي عقــد للحصــول علــى ســلع أو خدمــات مــن خــلال ترتيــب مشــترك، أو نيابــة عــن ترتيــب  ب11 
ــات المشــتركة«. وفــي هــذه  ــي 11 »الترتيب ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي المعي ــوارد ف ــف ال مشــترك، حســب التعري
ــاءً عليــه، فعنــد تقييــم مــا إذا كان مثــل هــذا  ــد هــو العميــل فــي العقــد. وبن ــة، فــإن الترتيــب المشــترك يعُ الحال
العقــد ينطــوي علــى عقــد إيجــار، يجــب علــى المنشــأة تقييــم مــا إذا كان للترتيــب المشــترك حــق الســيطرة علــى 

ــرة الاســتخدام. اســتخدام الأصــل المحــدد طــوال فت

يجــب علــى المنشــأة تقييــم مــا إذا كان العقــد ينطــوي علــى عقــد إيجــار لــكل مكــون منفصــل ممكــن فــي عقــد  ب12 
الإيجــار. راجــع الفقــرة ب32 للاطــلاع علــى الإرشــادات المتعلقــة بمكونــات عقــد الإيجــار المنفصلــة.

الأصل المحدد

يجــري عــادةً تحديــد الأصــل بالنــص عليــه صراحــة فــي العقــد. ومــع ذلــك، يمكــن أيضــاً تحديــد الأصــل عــن  ب13 
طريــق تعيينــه ضمنــاً وقــت إتاحتــه للاســتخدام بواســطة العميــل.
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حقوق الاستبدال الأساسية

لا يكــون للعميــل الحــق فــي اســتخدام أصــل محــدد إذا كان للمــورد الحــق الأساســي فــي اســتبدال الأصــل طــوال  ب14 
فتــرة الاســتخدام، حتــى ولــو كان الأصــل مُعينــاً. ويصبــح حــق المــورد فــي اســتبدال الأصــل أساســياً فــي حــال 

توفــر كلا الشــرطين الآتيــين:

أن للمــورد القــدرة العمليــة علــى الاســتعاضة بأصــول بديلــة طــوال فتــرة الاســتخدام )علــى ســبيل المثــال، )أ( 
لا يمكــن للعميــل منــع المــورد مــن اســتبدال الأصــل، والأصــول البديلــة متاحــة للمــورد بســهولة أو يمكنــه 

الحصــول عليهــا خــلال فتــرة زمنيــة معقولــة(؛

أن المــورد سيســتفيد اقتصاديــاً مــن ممارســة حقــه فــي اســتبدال الأصــل )أي مــن المتوقــع أن تتجــاوز )ب( 
المنافــع الاقتصاديــة المرتبطــة باســتبدال الأصــل التكاليــف المرتبطــة باســتبداله(.

إذا كان للمــورد حــق أو عليــه واجــب باســتبدال الأصــل فقــط فــي تاريــخ معــين أو بعــده، أو عنــد وقــوع حــدث  ب15 
ــى  ــة عل ــدرة العملي ــه الق ــورد ليســت ل ــد أساســياً لأن الم ــي الاســتبدال لا يعُ ــورد ف ــإن حــق الم ــده، ف ــين أو بع مع

الاســتعاضة بأصــول بديلــة طــوال فتــرة الاســتخدام.

يســتند تقــويم المنشــأة لمــا إذا كان حــق المــورد فــي الاســتبدال أساســياً علــى الحقائــق والظــروف القائمــة عنــد  ب16 
نشــأة العقــد ويجــب عليهــا اســتبعاد أي اعتبــارات للأحــداث المســتقبلية التــي لا تعــد مرجحــة الحــدوث عنــد 
نشــأة العقــد. ومــن أمثلــة الأحــداث المســتقبلية التــي لا تعُــد مرجحــة الحــدوث عنــد نشــأة العقــد، ولــذا ينبغــي 

اســتبعادها مــن التقــويم، مــا يلــي:

موافقة عميل مستقبلي على دفع سعر أعلى من سعر السوق لاستخدام الأصل؛ )أ( 

استحداث تقنية جديدة لم يتم تطويرها بشكل كبير عند نشأة العقد؛)ب( 

ــل للأصــل، أو أداء الأصــل، والاســتخدام أو الأداء المرجــح )ج(  ــين اســتخدام العمي ــر ب ــلاف كبي وجــود اخت
عنــد نشــأة العقــد؛

وجــود اختــلاف كبيــر بــين الســعر الســوقي للأصــل خــلال فتــرة الاســتخدام والســعر الســوقي المرجــح )د( 
عنــد نشــأة العقــد.

إذا كان الأصــل فــي موقــع العميــل أو أي موقــع آخــر، فــإن التكلفــة المرتبطــة باســتبدال الأصــل عــادةً مــا تكــون  ب17 
أعلــى مــن تكلفتــه فــي موقــع المــورد، ولذلــك يزيــد ترجيــح أن تتجــاوز المنافــع المرتبطــة باســتبدال الأصــل.

إن حــق المــورد أو الواجــب الــذي عليــه باســتبدال الأصــل لصيانتــه وإصلاحــه، إذا كان الأصــل لا يعمــل بشــكل  ب18 
ســليم أو فــي حــال توفــر ترقيــة تقنيــة، لا يمنــع العميــل مــن امتــلاك الحــق فــي اســتخدام أصــل محــدد.

ــى  ــي الاســتبدال، فيجــب عل ــه حــق أساســي ف ــورد ل ــا إذا كان الم ــه أن يحــدد بســهولة م ــل لا يمكن إذ كان العمي ب19 
العميــل أن يفتــرض أن أي حــق فــي الاســتبدال ليــس حقــاً أساســياً.

أجزاء الأصول

يعــد الجــزء مــن الطاقــة الإنتاجيــة لأصــل أصــلًا محــدداً إذا كان يمكــن تمييــز ذلــك الجــزء بذاتــه ماديــاً )علــى  ب20    
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ســبيل المثــال، طابــق فــي مبنــى(. والطاقــة الإنتاجيــة أو الجــزء الآخــر مــن الأصــل الــذي لا يمكــن تمييــزه بذاتــه 
ماديــاً )علــى ســبيل المثــال، الطاقــة الإنتاجيــة لجــزء مــن كابــل أليــاف بصريــة( لا يعُــد أصــلًا محــدداً مــا لــم يمثــل 
ــى مــا يقــارب جميــع  مــا يقــارب جميــع الطاقــة الإنتاجيــة للأصــل ممــا يمنــح العميــل الحــق فــي الحصــول عل

المنافــع الاقتصاديــة مــن اســتخدام الأصــل.

حق الحصول على المنافع الاقتصادية من الاستخدام

يلــزم للســيطرة علــى اســتخدام أصــل محــدد أن يكــون للعميــل الحــق فــي الحصــول علــى مــا يقــارب جميــع المنافــع  ب21 
ــى  ــال، مــن خــلال الحصــول عل ــى ســبيل المث ــرة الاســتخدام )عل ــن اســتخدام الأصــل طــوال فت ــة م الاقتصادي
ــى المنافــع الاقتصاديــة  حــق الاســتخدام الحصــري للأصــل طــوال تلــك الفتــرة(. ويمكــن للعميــل الحصــول عل
مــن اســتخدام الأصــل بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بعــدة طــرق مثــل اســتخدام الأصــل أو الاحتفــاظ بــه أو 
تأجيــره مــن الباطــن. وتشــمل المنافــع الاقتصاديــة مــن اســتخدام الأصــل مُخرجــه الرئيســي ومنتجاتــه الثانويــة 
)بمــا فــي ذلــك التدفقــات النقديــة الممكنــة الناتجــة مــن هــذه البنــود( والمنافــع الاقتصاديــة الأخــرى من اســتخدام 

الأصــل التــي يمكــن تحقيقهــا مــن معاملــة تجاريــة مــع طــرف ثالــث.

عنــد تقييــم الحــق فــي الحصــول علــى مــا يقــارب جميــع المنافــع الاقتصاديــة مــن اســتخدام الأصــل، يجــب علــى  ب22 
المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان المنافــع الاقتصاديــة الناتجــة مــن اســتخدام الأصــل ضمــن النطــاق المحــدد لحــق 

العميــل فــي اســتخدام الأصــل )انظــر الفقــرة ب30(. فعلــى ســبيل المثــال:

إذا حصــر العقــد اســتخدام ســيارة فــي منطقــة جغرافيــة معينــة واحــدة فقــط خــلال فتــرة )أ( 
ــة مــن اســتخدام  ــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان المنافــع الاقتصادي الاســتخدام، فيجــب عل

ــة فقــط دون غيرهــا. ــك المنطق ــي تل الســيارة ف

إذا حــدد العقــد أن العميــل يمكنــه قيــادة الســيارة لعــدد معــين فقــط مــن الأميــال خــلال فتــرة )ب( 
ــة مــن اســتخدام  ــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان المنافــع الاقتصادي الاســتخدام، فيجــب عل

الســيارة لعــدد الأميــال المســموح بهــا فقــط، وليــس بأكثــر منهــا.

إذا تتطلــب العقــد أن يدفــع العميــل للمــورد أو طــرف آخــر جــزءاً مــن التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن اســتخدام  ب23 
الأصــل علــى ســبيل العــوض، فــإن تلــك التدفقــات النقديــة المدفوعــة علــى ســبيل العــوض يجــب اعتبارهــا 
جــزءاً مــن المنافــع الاقتصاديــة التــي يحصــل عليهــا العميــل مــن اســتخدام الأصــل. فعلــى ســبيل المثــال، إذا 
طُلــب مــن العميــل أن يدفــع للمــورد نســبة مــن المبيعــات الناتجــة مــن اســتخدام متجــر تجزئــة علــى أنهــا عــوض 
لذلــك الاســتخدام، فــإن ذلــك المتطلــب لا يمنــع العميــل مــن الحــق فــي الحصــول علــى مــا يقــارب جميــع المنافــع 
الاقتصاديــة مــن اســتخدام متجــر التجزئــة. وذلــك لأن التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن تلــك المبيعــات تعُــد منافــع 
اقتصاديــة يحصــل عليهــا العميــل مــن اســتخدام متجــر التجزئــة، والتــي يدفــع العميــل بعــد ذلــك جــزءاً منهــا 

للمــورد علــى أنهــا عــوض لحــق اســتخدام ذلــك المتجــر.

الحق في توجيه الاستخدام 

يكــون للعميــل الحــق فــي توجيــه اســتخدام أصــل محــدد طــوال فتــرة الاســتخدام فــي أي مــن الحالتــين الآتيتــين  ب24 
فقــط:
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إذا كان للعميــل الحــق فــي توجيــه الكيفيــة والغــرض مــن اســتخدم الأصــل طوال فترة الاســتخدام )أ( 
)كمــا هــو مبــين في الفقــرات ب25-ب30(؛ أو

إذا كانت القرارات المتعلقة بكيفية وغرض استخدم الأصل محددة مسبقاً:)ب( 

وكان للعميــل الحــق فــي تشــغيل الأصــل )أو توجيــه الآخريــن لتشــغيل الأصــل بالطريقــة ( 1)
التــي يحددهــا( طــوال فتــرة الاســتخدام مــن دون أن يكــون للمــورد الحــق فــي تغييــر 

تعليمــات التشــغيل؛ أو

كان العميــل قــد صمــم الأصــل )أو جوانــب محــددة مــن الأصــل( بطريقــة تحــدد مســبقاً ( 2)
الكيفيــة والغــرض الــذي سيســتخدم لــه الأصــل طــوال فتــرة الاســتخدام.

كيفية وغرض استخدام الأصل

يكــون للعميــل الحــق فــي توجيــه كيفيــة وغــرض اســتخدام الأصــل إذا كان يمكنــه تغييــر كيفيــة وغــرض اســتخدام  ب25 
الأصــل طــوال فتــرة الاســتخدام، فــي حــدود نطــاق حقــه فــي الاســتخدام المحــدد فــي العقــد. وعنــد إجــراء هــذا 
التقييــم، فــإن المنشــأة تأخــذ فــي الحســبان حقــوق اتخــاذ القــرار الأكثــر صلــة بتغييــر كيفيــة وغــرض اســتخدام 
الأصــل طــوال فتــرة الاســتخدام. وتكــون حقــوق اتخــاذ القــرار ذات صلــة عندمــا تؤثــر علــى المنافــع الاقتصاديــة 
التــي ســتنتج عــن الاســتخدام. ومــن المرجــح أن تختلــف حقــوق اتخــاذ القــرار الأكثــر صلــة باختــلاف العقــود، 

اســتناداً إلــى طبيعــة الأصــل وشــروط وأحــكام العقــد.

مــن أمثلــة حقــوق اتخــاذ القــرار التــي تمنــح الحــق فــي تغييــر كيفيــة وغــرض اســتخدام الأصــل اعتمــاداً علــى  ب26 
الظــروف، ضمــن النطــاق المحــدد لحــق العميــل فــي الاســتخدام، مــا يلــي:

ــرار بشــأن اســتخدام )أ(  ــال، اتخــاذ ق ــى ســبيل المث ــا الأصــل )عل ــي ينتجه ــوع المخرجــات الت ــر ن حقــوق تغيي
حاويــة شــحن لنقــل بضائــع أو للتخزيــن، أو اتخــاذ قــرار لتحديــد تشــكيلة المنتجــات التــي ســيتم بيعهــا فــي 

متجــر التجزئــة(؛

حقــوق تغييــر توقيــت إنتــاج المخرجــات )علــى ســبيل المثــال، اتخــاذ قــرار بشــأن توقيــت اســتخدام ماكينــة )ب( 
أو محطــة طاقــة(؛

حقــوق تغييــر مــكان إنتــاج المخرجــات )علــى ســبيل المثــال، اتخــاذ قــرار بشــأن وجهــة شــاحنة أو ســفينة، أو )ج( 
اتخــاذ قــرار بشــأن مــكان اســتخدام آلــة(؛

حقــوق تغييــر مــا إذا كان ســيتم إنتــاج المخرجــات، وكميــة تلــك المخرجــات )علــى ســبيل المثــال، اتخــاذ قــرار )د( 
بشــأن مــا إذا كان ســيتم إنتــاج الطاقــة مــن محطــة طاقــة ومــا هــي كميــة الطاقــة التــي ســيتم إنتاجهــا مــن 

محطــة الطاقــة تلــك(.

مــن أمثلــة حقــوق اتخــاذ القــرار التــي لا تمنــح الحــق فــي تغييــر كيفيــة وغــرض اســتخدام الأصــل الحقــوق التــي  ب27 

تقتصــر علــى تشــغيل أو صيانــة الأصــل. ويمكــن أن يحتفــظ بمثــل هــذه الحقــوق العميــل أو المــورد. وعلــى الرغــم 
مــن أن حقوقــاً مثــل تلــك التــي لتشــغيل أو صيانــة الأصــل تعُــد ضروريــة فــي كثيــر مــن الأحيــان لكفــاءة اســتخدام 
الأصــل، فهــي ليســت حقوقــاً لتوجيــه كيفيــة وغــرض اســتخدام الأصــل وغالبــاً مــا تعتمــد علــى القــرارات المتعلقة 
بكيفيــة وغــرض اســتخدام الأصــل. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن حقــوق تشــغيل الأصــل قــد تمنــح العميــل حــق 
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توجيــه اســتخدام الأصــل إذا كانــت القــرارات ذات الصلــة بكيفيــة وغــرض اســتخدام الأصــل قــد تم تحديدهــا 
مســبقاً )انظــر الفقــرة ب24)ب()1((. 

القرارات المحددة خلال فترة الاستخدام وقبلها

ــى ســبيل  ــدة طــرق. فعل ــة وغــرض اســتخدام الأصــل بع ــة بكيفي ــدد مســبقاً القــرارات ذات الصل يمكــن أن تحُ ب28 
المثــال، يمكــن تحديــد القــرارات ذات الصلــة مســبقاً عــن طريــق تصميــم الأصــل أو عــن طريــق القيــود التعاقديــة 

ــى اســتخدام الأصــل. عل

عنــد تقييــم مــا إذا كان للعميــل الحــق فــي توجيــه اســتخدام الأصــل، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان  ب29 
فقــط الحقــوق فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة باســتخدام الأصــل خــلال فتــرة الاســتخدام، مــا لــم يكــن العميــل 
هــو الــذي صمــم الأصــل )أو جوانــب محــددة مــن الأصــل( وفقــاً لمــا هــو مبــين فــي الفقــرة ب24)ب()2(. ونتيجــة 
لذلــك، فــإن المنشــأة لا يجــوز أن تأخــذ فــي الحســبان القــرارات المحــددة مســبقاً قبــل فتــرة الاســتخدام مــا لــم 
ــادراً فقــط  ــل ق ــال، إذا كان العمي ــى ســبيل المث ــة. فعل ــرة ب24)ب()2( متحقق ــي الفق ــواردة ف تكــن الشــروط ال
علــى تحديــد مخرجــات الأصــل قبــل فتــرة الاســتخدام، فــإن العميــل ليــس لــه الحــق فــي توجيــه اســتخدام ذلــك 
ــرة الاســتخدام، دون أي حقــوق أخــرى لاتخــاذ  ــل فت ــد المخرجــات فــي العقــد قب ــى تحدي الأصــل. والقــدرة عل
ــل يشــتري  ــع بهــا أي عمي ــي يتمت ــل نفــس الحقــوق الت ــق باســتخدام الأصــل، تعطــي العمي القــرارات فيمــا يتعل

الســلع أو الخدمــات.

حقوق الحماية

قــد يتضمــن العقــد شــروطاً وأحكامــاً مصممــة لحمايــة مصلحــة المــورد فــي الأصــل أو فــي الأصــول الأخــرى،  ب30 
أو حمايــة موظفيــه، أو ضمــان التــزام المــورد بالأنظمــة أو اللوائــح. وهــذه أمثلــة لحقــوق الحمايــة. فعلــى ســبيل 
ــذي  ــت ال ــكان أو الوق ــد الم ــد يقي ــد )1( الحــد الأقصــى لحجــم اســتخدام الأصــل أو ق ــد يحــدد العق ــال، ق المث
يســتطيع فيــه العميــل اســتخدام الأصــل، أو )2( قــد يتطلــب مــن العميــل اتبــاع ممارســات تشــغيلية معينــة، أو 
)3( قــد يتطلــب مــن العميــل إبــلاغ المــورد بالتغييــرات فــي كيفيــة اســتخدامه للأصــل. وتحــدد حقــوق الحمايــة 
عــادة نطــاق حقــوق العميــل فــي الاســتخدام ولكنهــا لا تمنــع بمفردهــا العميــل مــن امتــلاك حــق توجيــه اســتخدام 

الأصــل.
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فيمــا يلــي مخطــط قــد يســاعد المنشــآت فــي تقييــم مــا إذا كان العقــد يعُــد عقــد إيجــار أو ينطــوي علــى عقــد  ب31 
إيجــار:

هل يوجد أصل محدد؟
راجع الفقرات ب13-ب20

هل للعميل الحق في الحصول على ما يقارب جميع 
المنافع الاقتصادية من استخدام الأصل طوال فترة 

الاستخدام؟
راجع الفقرات ب21-ب23

هل للعميل، أو للمورد، أو ليس لأي طرف، الحق في 
توجيه كيفية وغرض استخدام الأصل طوال فترة 

الاستخدام؟
راجع الفقرات ب25-ب30

هل للعميل الحق في تشغيل الأصل طول فترة 
الاستخدام، بدون أن يكون للمورد الحق في تغيير 
تعليمات التشغيل تلك؟ راجع الفقرة ب24)ب()1(

لا يمتلك أي طرف ذلك الحق. كيفية 
وغرض استخدام الأصل محددان مسبقاً

هل صمم العميل الأصل بطريقة تحدد مسبقاً كيفية 
وغرض استخدام الأصل طوال فترة الاستخدام؟ راجع 

الفقرة ب24)ب()2(

ينطوي العقد على عقد إيجار لا ينطوي العقد على عقد إيجار

لا

نعم

لا

لا

المورد

نعم

نعم

نعم

لا

العميل
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فصل مكونات العقد )الفقرات 17-12(

يعُد الحق في استخدام الأصل محل العقد مكون عقد إيجار منفصلًا إذا توفر كلا الشرطين الآتيين: ب32 

إذا كان يمكــن للمســتأجر أن يســتفيد مــن اســتخدام الأصــل محــل العقــد إمــا بمفــرده أو مــع غيــره مــن )أ( 
المــوارد المتاحــة للمســتأجر بســهولة. والمــوارد المتاحــة بســهولة هــي الســلع أو الخدمــات التــي يتــم بيعهــا أو 
تأجيرهــا بشــكل منفصــل )بواســطة المؤجــر أو المورديــن الآخريــن( أو المــوارد التــي حصــل عليهــا المســتأجر 

بالفعــل )مــن المؤجــر أو مــن المعامــلات أو الأحــداث الأخــرى(؛

إذا كان الأصــل محــل العقــد لا يعتمــد علــى الأصــول الأخــرى محــل نفــس العقــد، ولا يرتبــط بهــا، بدرجــة )ب( 
كبيــرة. فعلــى ســبيل المثــال، حقيقــة أن المســتأجر يمكــن أن يقــرر عــدم اســتئجار الأصــل محــل العقــد دون 
أن يؤثــر ذلــك بشــكل كبيــر علــى حقــه فــي اســتخدام الأصــول الأخــرى محــل نفــس العقــد قــد تــدل علــى أن 
الأصــل محــل العقــد لا يعتمــد علــى تلــك الأصــول الأخــرى محــل العقــد، أو لا يرتبــط بهــا، بدرجــة كبيــرة. 

قــد يشــتمل العقــد علــى مبلــغ مســتحق الدفــع مــن المســتأجر مقابــل أنشــطة وتكاليــف لا تنقــل ســلعة أو خدمــة  ب33 
ــن المؤجــر فــي مجمــوع المبلــغ مســتحق الدفــع تكلفــة لمهــام إداريــة،  إلــى المســتأجر. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يضمِّ
أو تكاليــف أخــرى تكبدهــا متعلقــة بعقــد الإيجــار، ولا تنقــل ســلعة أو خدمــة إلــى المســتأجر. فمثــل هــذه المبالــغ 
مســتحقة الدفــع لا ينشــأ عنهــا مكــون منفصــل فــي العقــد، ولكنهــا تعــد جــزءاً مــن مجمــوع العــوض المخصــص 

للمكونــات التــي تم تحديدهــا بشــكل منفصــل فــي العقــد.

مدة عقد الإيجار )الفقرات 21-18(

ــة للإلغــاء، يجــب علــى المنشــأة  عنــد تحديــد مــدة عقــد الإيجــار وتقييــم طــول فتــرة عقــد الإيجــار غيــر القابل ب34 
ــد عقــد الإيجــار واجــب  تطبيــق تعريــف العقــد وتحديــد الفتــرة التــي يكــون فيهــا العقــد واجــب النفــاذ. ولا يعُ
النفــاذ عندمــا يكــون لــكل مــن المســتأجر والمؤجــر الحــق فــي إنهــاء عقــد الإيجــار دون إذن مــن الطــرف الآخــر ومع 

عــدم وجــود غرامــة كبيــرة. 

إذا كان المســتأجر فقــط هــو الــذي لــه الحــق فــي إنهــاء عقــد الإيجــار، فــإن ذلــك الحــق يعــد خيــاراً متاحــاً  ب35 
للمســتأجر لإنهــاء عقــد الإيجــار، تأخــذه المنشــأة فــي الحســبان عنــد تحديــد مــدة عقــد الإيجــار. وإذا كان 
المؤجــر فقــط هــو الــذي لــه الحــق فــي إنهــاء عقــد الإيجــار، فــإن فتــرة الإيجــار غيــر القابلــة للإلغــاء تشــمل الفتــرة 

ــاء عقــد الإيجــار. ــار إنه ــا خي ــي يغطيه الت

تبــدأ مــدة عقــد الإيجــار فــي تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار وتشــمل أيــة فتــرات تأجيــر مجانيــة يقدمهــا المؤجــر  ب36 
للمســتأجر.

فــي تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار، تقــوم المنشــأة بتقييــم مــا إذا كان المســتأجر متأكــداً بدرجــة معقولــة مــن ممارســة  ب37 
خيــار تمديــد عقــد الإيجــار أو شــراء الأصــل محــل العقــد، أو عــدم ممارســة خيــار إنهــاء عقــد الإيجــار. وتأخــذ 
ــا حافــز اقتصــادي للمســتأجر  ــي ينشــأ عنه ــة الت ــق والظــروف ذات الصل المنشــأة فــي الحســبان كافــة الحقائ
ــق والظــروف مــن  ــة فــي الحقائ ــرات متوقع ــك أي تغي ــار أو عــدم ممارســته، بمــا فــي ذل ــه لممارســة الخي يدفع
تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار حتــى تاريــخ ممارســة الخيــار. ومــن أمثلــة العوامــل التــي تؤخــذ فــي الحســبان، علــى 

ســبيل المثــال لا الحصــر:

الشروط والأحكام التعاقدية للفترات الاختيارية مقارنة بمعدلات السوق، مثل: )أ(   
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مبلغ الدفعات لعقد الإيجار في أية فترة اختيارية؛( 1)

ــل الدفعــات الناتجــة مــن ( 2) ــرة لعقــد الإيجــار أو دفعــات مشــروطة أخــرى، مث ــة دفعــات متغي ــغ أي مبل
ــة؛ ــات القيمــة المتبقي ــاء وضمان غرامــات الإنه

شــروط وأحــكام أي خيــارات قابلــة للممارســة بعــد الفتــرات الاختياريــة الأوليــة )علــى ســبيل المثــال، ( 3)
خيــار شــراء قابــل للممارســة فــي نهايــة فتــرة التمديــد بمعــدل أقــل حاليــاً مــن معــدلات الســوق(.

التحســينات المهمــة التــي تم إجراؤهــا علــى الأصــول المســتأجرة )أو المتوقــع إجراؤهــا( علــى مــدى مــدة  )ب(   
العقــد التــي يتوقــع أن يكــون لهــا منافــع اقتصاديــة مهمــة للمســتأجر عندمــا يصبــح خيــار تمديــد أو إنهــاء 

عقــد الإيجــار، أو خيــار شــراء الأصــل محــل العقــد، قابــلًا للممارســة؛

التكاليــف المتعلقــة بإنهــاء عقــد الإيجــار، مثــل تكاليــف التفــاوض أو تكاليــف النقــل مــن موقــع لآخــر أو  )ج(   
ــد أصــل آخــر ليكــون محــل العقــد يناســب احتياجــات المســتأجر أو تكاليــف دمــج أصــل  تكاليــف تحدي
جديــد فــي عمليــات المســتأجر أو غرامــات الإنهــاء والتكاليــف المماثلــة، بمــا فــي ذلــك التكاليــف المرتبطــة 

بإعــادة الأصــل محــل العقــد بحالــة محــددة تعاقديــاً أو إلــى موقــع محــدد تعاقديــا؛ً

أهميــة ذلــك الأصــل محــل العقــد لعمليــات المســتأجر، مــع الأخــذ فــي الحســبان علــى ســبيل المثــال، مــا إذا  )د(   
المناســبة؛ البدائــل  وتوفــر  العقــد،  محــل  الأصــل  وموقــع  متخصــص،  أصــل  هــو  العقــد  محــل  الأصــل  كان 

ــار إلا إذا تم اســتيفاء  ــار )أي عندمــا لا يمكــن ممارســة الخي ــة الاشــتراط المرتبطــة بممارســة الخي حال )هـ(   
الشــروط.  تلــك  تحقــق  واحتماليــة  أكثــر(،  أو  شــرط 

قــد يجتمــع خيــار تمديــد عقــد الإيجــار أو إنهائــه مــع واحــد أو أكثــر مــن الخصائــص التعاقديــة الأخــرى )علــى  ب38 
ســبيل المثــال، ضمــان القيمــة المتبقيــة( بحيــث يضمــن المســتأجر للمؤجــر عائــداً نقديــاً بحــد أدنــى أو ثابتــاً يكــون 
هــو نفســه تقريبــاً بغــض النظــر عمّــا إذا تم ممارســة الخيــار. وفــي هــذه الحــالات، وعلــى الرغــم مــن الإرشــادات 
المتعلقــة بالدفعــات الثابتــة فــي جوهرهــا الــواردة فــي الفقــرة ب42، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا افتــراض أن 
المســتأجر متأكــد بدرجــة معقولــة مــن ممارســته لخيــار تمديــد عقــد الإيجــار، أو عــدم ممارســته لخيــار إنهــاء 

عقــد الإيجــار.

كلمــا قصــرت فتــرة عقــد الإيجــار غيــر القابلــة للإلغــاء، زاد احتمــال ممارســة المســتأجر لخيــار تمديــد عقــد  ب39 
الإيجــار أو عــدم ممارســته لخيــار الإنهــاء. وذلــك لأن التكاليــف المرتبطــة بالحصــول علــى أصــل بديــل مــن 

المرجــح أن تكــون أعلــى نســبياً كلمــا قصــرت الفتــرة غيــر القابلــة للإلغــاء.

إن الممارســات الســابقة للمســتأجر بشــأن الفتــرة التــي اســتخدم عــادة خلالهــا أنواعــاً معينــة مــن الأصــول  ب40 
)ســواءً كانــت مســتأجرة أو مملوكــة(، وأســبابه الاقتصاديــة للقيــام بذلــك، قــد توفــر معلومــات تســاعد فــي تقييــم 
مــا إذا كان المســتأجر متأكــداً بدرجــة معقولــة مــن ممارســة الخيــار أو عــدم ممارســته. فعلــى ســبيل المثــال، إذا 
اســتخدم المســتأجر عــادة أنواعــاً معينــة مــن الأصــول لفتــرة زمنيــة معينــة أو إذا كان المســتأجر قــد اعتــاد علــى 
أن يمــارس بشــكل متكــرر الخيــارات التــي علــى عقــود الإيجــار لأنــوع معينــة مــن الأصــول محــل العقــد، فيجــب 
علــى المســتأجر أن يأخــذ فــي الحســبان الأســباب الاقتصاديــة لتلــك الممارســة الســابقة عنــد تقييــم مــا إذا كان 

متأكــداً بدرجــة معقولــة مــن ممارســة الخيــار علــى عقــود إيجــار تلــك الأصــول.
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تحــدد الفقــرة 20 أنــه بعــد تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار، يقــوم المســتأجر بإعــادة تقييــم مــدة عقــد الإيجــار عنــد  ب41 
وقــوع حــدث مهــم أو تغيــر مهــم فــي الظــروف يقــع ضمــن نطــاق ســيطرة المســتأجر ويؤثــر فيمــا إذا كان المســتأجر 
متأكــداً بدرجــة معقولــة مــن ممارســة خيــار لــم يتــم تضمينــه مــن قبــل فــي تحديــده لمــدة عقــد الإيجــار، أو مــن 
ــة الأحــداث المهمــة أو  ــده لمــدة عقــد الإيجــار. ومــن أمثل ــل فــي تحدي ــه مــن قب ــار تم تضمين عــدم ممارســة خي

التغيــرات المهمــة فــي الظــروف:

التحســينات المهمــة علــى الأصــول المســتأجرة غيــر المتوقعــة فــي تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار والتــي يتوقــع )أ( 
أن يكــون لهــا منافــع اقتصاديــة مهمــة للمســتأجر عندمــا يصبــح خيــار تمديــد أو إنهــاء عقــد الإيجــار، أو 

خيــار شــراء الأصــل محــل العقــد، قابــلًا للممارســة؛

تعديل مهم أو تحوير حسب الطلب للأصل محل العقد لم يكن متوقعاً في تاريخ بداية عقد الإيجار؛)ب( 

ــة مــدة عقــد الإيجــار المحــددة )ج(  نشــأة عقــد إيجــار مــن الباطــن للأصــل محــل العقــد لفتــرة تتجــاوز نهاي
ســابقا؛ً

قــرار تجــاري للمســتأجر لــه صلــة مباشــرة بممارســة أو عــدم ممارســة الخيــار )علــى ســبيل المثــال، قــرار )د( 
ــل، أو قــرار باســتبعاد أصــل بديــل أو اســتبعاد وحــدة أعمــال يسُــتخدم  بتمديــد عقــد إيجــار أصــل مكمّ

فيهــا أصــل حــق الاســتخدام(.

دفعات الإيجار الثابتة في جوهرها )الفقرات 27)أ( و36)ج( و70)أ((

تتضمــن دفعــات الإيجــار أي دفعــات إيجــار ثابتــة فــي جوهرهــا. ودفعــات الإيجــار الثابتــة فــي جوهرهــا هــي  ب42 
ــا. وتوجــد دفعــات  ــث الجوهــر لا يمكــن تجنبه ــرات ولكــن مــن حي ــى تغي دفعــات قــد تنطــوي فــي ظاهرهــا عل

الإيجــار الثابتــة فــي جوهرهــا، علــى ســبيل المثــال، فــي الحــالات الآتيــة:

إذا كانــت الدفعــات مهيكلــة علــى أنهــا دفعــات إيجــار متغيــرة، ولكــن ليــس هنــاك تغيــرات حقيقيــة فــي )أ( 
تلــك الدفعــات. وتنطــوي تلــك الدفعــات علــى شــروط متغيــرة ليــس لهــا جوهــر اقتصــادي حقيقــي. ومــن 

أمثلــة تلــك الأنــواع مــن الدفعــات:

الدفعــات التــي يجــب أداؤهــا فقــط فــي حــال ثبــوت أن الأصــل ســيكون قــادراً علــى العمــل خــلال ( 1)
عقــد الإيجــار، أو فقــط فــي حــال وقــوع أحــداث ليســت هنــاك إمكانيــة حقيقيــة لمنــع حدوثهــا؛ أو

ــرة مربوطــة باســتخدام الأصــل محــل ( 2) ــات إيجــار متغي ــا دفع ــى أنه ــاً عل ــة مبدئي ــات المهيكل الدفع
العقــد ولكــن التغيــر ســينتفي عنــد نقطــة معينــة بعــد تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار بحيــث تصبــح 
هــذه الدفعــات ثابتــة لمــا تبقــى مــن مــدة عقــد الإيجــار. وتصبــح تلــك الدفعــات دفعــات ثابتــة فــي 

جوهرهــا عنــد انتفــاء هــذا التغيــر.

ــا المســتأجر، )ب(  ــن أن يؤديه ــي يمك ــات الت ــن الدفع ــن مجموعــة واحــدة م ــر م ــاك أكث ــت هن إذا كان
ولكــن واحــدة فقــط مــن تلــك المجموعــات واقعيــة. وفــي هــذه الحالــة، يجــب علــى المنشــأة النظــر 

إلــى المجموعــة الواقعيــة مــن الدفعــات علــى أنهــا هــي دفعــات الإيجــار.

إذا كانــت هنــاك أكثــر مــن مجموعــة واقعيــة مــن الدفعــات التــي يمكــن أن يؤديهــا المســتأجر، ولكــن )ج( 
المســتأجر يجــب عليــه أن يــؤدي مجموعــة دفعــات واحــدة علــى الأقــل مــن تلــك المجموعــات. ففــي هــذه 
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الحالــة، يجــب علــى المنشــأة النظــر إلــى مجموعــة الدفعــات التــي تبلــغ فــي مجموعهــا أقــل مبلــغ )علــى 
ــى أنهــا هــي دفعــات الإيجــار.  أســاس مخصــوم( عل

علاقة المستأجر بالأصل محل العقد قبل تاريخ بداية عقد الإيجار

تكاليف المستأجر المتعلقة بإنشاء أو تصميم الأصل محل العقد

قــد تتفــاوض المنشــأة علــى عقــد إيجــار قبــل أن يكــون الأصــل محــل العقــد متاحــاً لاســتخدام المســتأجر.  ب43 
ففيمــا يخــص بعــض عقــود الإيجــار، قــد يلــزم إنشــاء الأصــل محــل العقــد أو إعــادة تصميمــه ليقــوم المســتأجر 
ــاء  ــة بإنش ــات متعلق ــتأجر أداء دفع ــن المس ــب م ــد يطُل ــد، ق ــكام العق ــروط وأح ــى ش ــتناداً إل ــتخدامه. واس باس

الأصــل أو تصميمــه.

إذا تكبــد المســتأجر تكاليــف تتعلــق بإنشــاء الأصــل محــل العقــد أو تصميمــه، فيجــب علــى المســتأجر المحاســبة  ب44 
عــن تلــك التكاليــف بتطبيــق المعاييــر الأخــرى المنطبقــة مثــل المعيــار الدولي للمحاســبة 16. ولا تتضمــن التكاليف 
المتعلقــة بإنشــاء الأصــل محــل العقــد أو تصميمــه الدفعــات التــي أداهــا المســتأجر مقابــل الحــق فــي اســتخدام 
ــد  ــات لعق ــي دفع ــد ه ــل العق ــل مح ــتخدام الأص ــي اس ــق ف ــل الح ــي مقاب ــات الت ــد. والدفع ــل العق ــل مح الأص

الإيجــار، بغــض النظــر عــن توقيــت تلــك الدفعــات.

حق الملكية القانونية للأصل محل العقد

قــد يكتســب المســتأجر حــق الملكيــة القانونيــة فــي الأصــل محــل العقــد قبــل نقــل حــق الملكيــة القانونيــة للمؤجــر  ب45 
ــن  ــبة ع ــة المحاس ــه كيفي ــد ذات ــي ح ــة ف ــة القانوني ــق الملكي ــاب ح ــدد اكتس ــتأجر. ولا يح ــل للمس ــر الأص وتأجي

المعاملــة.

إذا كان المســتأجر يســيطر )أو اكتســب الســيطرة( علــى الأصــل محــل العقــد قبــل نقــل ذلــك الأصــل إلــى المؤجــر،  ب46 
ــة بيــع وإعــادة اســتئجار يتــم المحاســبة عنهــا بتطبيــق الفقــرات 103-98. ــد معامل ــة تعُ فــإن المعامل

ولكــن إذا لــم يكتســب المســتأجر الســيطرة علــى الأصــل محــل العقــد قبــل نقــل الأصــل للمؤجــر، فــإن المعاملــة لا  ب47 
تعــد معاملــة بيــع وإعــادة اســتئجار. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون هــذا هــو الحــال إذا تفــاوض صانــع ومؤجــر 
ومســتأجر علــى معاملــة لشــراء أصــل مــن الصانــع بواســطة المؤجــر، والــذي ســيقوم بــدوره بتأجيــره للمســتأجر. 
ــة  ــة القانوني ــق الملكي ــال ح ــل انتق ــد قب ــل العق ــل مح ــي الأص ــة ف ــة القانوني ــق الملكي ــتأجر ح ــب المس ــد يكتس وق
للمؤجــر. وفــي هــذه الحالــة، إذا اكتســب المســتأجر حــق الملكيــة القانونيــة فــي الأصــل محــل العقــد ولكنــه لــم 
يكتســب الســيطرة علــى الأصــل قبــل نقلــه إلــى المؤجــر، فــلا تتــم المحاســبة عــن المعاملــة علــى أنهــا معاملــة بيــع 

وإعــادة اســتئجار ولكــن تتــم المحاســبة عنهــا علــى أنهــا عقــد إيجــار.

إفصاحات المستأجر )الفقرة 59(

عنــد تحديــد مــا إذا كانــت هنــاك ضــرورة لتقــديم معلومــات إضافيــة عــن الأنشــطة الإيجاريــة للوفــاء بالهــدف  ب48 
ــي: ــا يل ــبان م ــي الحس ــذ ف ــتأجر أن يأخ ــى المس ــب عل ــرة 51، يج ــي الفق ــوارد ف ــاح ال ــن الإفص م

مــا إذا كانــت تلــك المعلومــات ملائمــة لمســتخدمي القوائــم الماليــة. إذ يجــب علــى المســتأجر تقــديم )أ( 
المعلومــات الإضافيــة المحــددة فــي الفقــرة 59 فقــط إذا كان مــن المتوقــع أن تكــون هــذه المعلومــات ملائمــة 
ــك  ــة. وفــي هــذا الســياق، فمــن المرجــح أن يكــون هــذا هــو الحــال إذا كان ذل ــم المالي لمســتخدمي القوائ
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ــم: يســاعد هــؤلاء المســتخدمين لفه

المرونــة التــي توفرهــا عقــود الإيجــار. إذ قــد توفــر عقــود الإيجــار مرونــة، علــى ســبيل المثــال، إذا ( 1)
اســتطاع المســتأجر تقليــل تعرضــه للمخاطــر عــن طريــق ممارســة خيــارات الإنهــاء أو تجديــد 

عقــود الإيجــار بشــروط وأحــكام مواتيــة لــه.

القيــود التــي تفرضهــا عقــود الإيجــار. إذ قــد تفــرض عقــود الإيجــار قيــوداً، علــى ســبيل المثــال، عــن ( 2)
طريــق مطالبــة المســتأجر بالحفــاظ علــى نســب ماليــة معينة. 

حساســية المعلومــات التــي يتــم التقريــر عنهــا للمتغيــرات الرئيســية. إذ قــد تكــون المعلومــات التــي ( 3)
يتــم التقريــر عنهــا حساســة، علــى ســبيل المثــال، لدفعــات الإيجــار المتغيــرة المســتقبلية.

التعرض للمخاطر الأخرى الناشئة عن عقود الإيجار.( 4)

ــال، ( 5) الانحرافــات عــن الممارســات الصناعيــة. إذ قــد تتضمــن هــذه الانحرافــات، علــى ســبيل المث
شــروط وأحــكام إيجــار غيــر عاديــة أو فريــدة تؤثــر علــى المحفظــة الإيجاريــة للمســتأجر.

مــا إذا كانــت هــذه المعلومــات واضحــة مــن معلومــات إمّــا معروضــة فــي القوائــم الماليــة الرئيســية أو )ب( 
ــن  ــل فــي أماك ــزم المســتأجر أن يكــرر المعلومــات المعروضــة بالفع ــا فــي الإيضاحــات. ولا يل مفصــح عنه

ــة. ــم المالي ــي القوائ أخــرى ف

ــا  ــد تدعــو الحاجــة إليه ــي ق ــرة، والت ــات الإيجــار المتغي ــة بدفع ــة المتعلق ــات الإضافي ــن المعلوم ــن أن تتضم يمك ب49 
-اعتمــاداً علــى الظــروف- لتحقيــق الهــدف مــن الإفصــاح الــوارد فــي الفقــرة 51، المعلومــات التــي تســاعد 

مســتخدمي القوائــم الماليــة فــي تقييــم، علــى ســبيل المثــال:

مبررات استخدام المستأجر لدفعات الإيجار المتغيرة ومدى شيوع تلك الدفعات؛)أ( 

الحجم النسبي لدفعات الإيجار المتغيرة إلى الدفعات الثابتة؛)ب( 

ــا )ج(  ــر به ــع أن تتغي ــي يتُوق ــة الت ــرة والكيفي ــات الإيجــار المتغي ــا دفع ــي تعتمــد عليه ــرات الرئيســية الت المتغي
ــرات الرئيســية؛ ــك المتغي ــي تل ــرات ف ــغ اســتجابةً للتغي المبال

الآثار التشغيلية والمالية الأخرى لدفعات الإيجار المتغيرة.)د( 

يمكــن أن تتضمــن المعلومــات الإضافيــة المتعلقــة بخيــارات التمديــد أو خيــارات الإنهــاء والتــي قــد تدعــو الحاجــة  ب50 
إليهــا -اعتمــاداً علــى الظــروف- لتحقيــق الهــدف مــن الإفصــاح الــوارد فــي الفقــرة 51، المعلومــات التــي تســاعد 

مســتخدمي القوائــم الماليــة فــي تقييــم، علــى ســبيل المثــال:

مبررات المستأجر لاستخدام خيارات التمديد أو خيارات الإنهاء ومدى شيوع تلك الخيارات؛)أ( 

الحجم النسبي لدفعات الإيجار الاختيارية إلى دفعات الإيجار؛)ب( 

شيوع ممارسة الخيارات التي لم يتم تضمينها في قياس التزامات عقود الإيجار؛)ج( 

الآثار التشغيلية والمالية الأخرى لتلك الخيارات.)د( 
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ــا  ــد تدعــو الحاجــة إليه ــي ق ــة والت ــة المتبقي ــات القيم ــة بضمان ــة المتعلق ــات الإضافي ــن أن تتضمــن المعلوم يمك ب51  
-اعتمــاداً علــى الظــروف- لتحقيــق الهــدف مــن الإفصــاح الــوارد فــي الفقــرة 51، المعلومــات التــي تســاعد 

مســتخدمي القوائــم الماليــة فــي تقييــم، علــى ســبيل المثــال:

مبررات المستأجر لتقديم ضمانات القيمة المتبقية ومدى شيوع تلك الضمانات؛)أ( 

حجم تعرض المستأجر إلى مخاطر القيمة المتبقية؛)ب( 

طبيعة الأصول محل العقد المقدم لها تلك الضمانات؛)ج( 

الآثار التشغيلية والمالية الأخرى لتلك الضمانات. )د( 

يمكــن أن تتضمــن المعلومــات الإضافيــة المتعلقــة بمعامــلات البيــع وإعــادة الاســتئجار والتــي قــد تدعــو الحاجــة  ب52 
إليهــا -اعتمــاداً علــى الظــروف- لتحقيــق الهــدف مــن الإفصــاح الــوارد فــي الفقــرة 51، المعلومــات التــي تســاعد 

مســتخدمي القوائــم الماليــة فــي تقييــم، علــى ســبيل المثــال:

مبررات المستأجر لمعاملات البيع وإعادة الاستئجار ومدى شيوع تلك المعاملات؛)أ( 

الشروط والأحكام الرئيسية لكل معاملة من معاملات البيع وإعادة الاستئجار؛)ب( 

نة في قياس التزامات عقد الإيجار؛)ج(  الدفعات غير المضمَّ

أثر التدفقات النقدية لمعاملات البيع وإعادة الاستئجار في فترة التقرير.)د( 

تصنيف عقود الإيجار للمؤجرين )الفقرات 66-61(

ــام عقــد الإيجــار بنقــل  ــى مــدى قي ــار عل ــن فــي هــذا المعي يعتمــد تصنيــف عقــد الإيجــار فيمــا يخــص المؤجري ب53 
ــة  ــن الطاق ــد. وتشــمل المخاطــر احتمــالات الخســائر م ــة الأصــل محــل العق ــة بملكي ــع المتعلق المخاطــر والمناف
العاطلــة أو التقــادم التقنــي ومــن التغيــرات فــي العائــدات بســبب تغيــر الظــروف الاقتصاديــة. ويمكــن أن تتمثــل 
المنافــع فــي توقــع التشــغيل المربــح علــى مــدى العمــر الاقتصــادي للأصــل محــل العقــد وفــي تحقيــق مكاســب مــن 

الزيــادة فــي القيمــة أو مــن تحقــق قيمــة متبقيــة.

قــد يتضمــن عقــد الإيجــار شــروطاً وأحكامــاً لتعديــل دفعــات الإيجــار تبعــاً لتغيــرات معينــة تحــدث بــين تاريــخ  ب54 
ــي  ــد الت ــل العق ــل مح ــة الأص ــي تكلف ــر ف ــدوث تغي ــل ح ــار )مث ــد الإيج ــة عق ــخ بداي ــار وتاري ــد الإيج ــأة عق نش
يتحملهــا المؤجــر أو تغيــر فــي تكلفــة تمويــل الإيجــار التــي يتحملهــا المؤجــر(. وفــي تلــك الحالــة، ولأغــراض 
تصنيــف عقــد الإيجــار، فــإن أثــر أيٍّ مــن مثــل هــذه التغيــرات يجــب افتــراض أنــه قــد حــدث فــي تاريــخ نشــأة 

ــد الإيجــار. عق

عندمــا يتضمــن عقــد الإيجــار كلًا مــن عنصــري الأرض والمبانــي، يجــب علــى المؤجــر تقييــم تصنيــف كل عنصــر  ب55 
ــي أو عقــد إيجــار تشــغيلي بشــكل منفصــل بتطبيــق الفقــرات 62-66 والفقرتــين  ــه عقــد إيجــار تمويل ــى أن عل
ب53 وب54. وعنــد تحديــد مــا إذا كان عنصــر الأرض يعُــد عقــد إيجــار تشــغيلي أو عقــد إيجــار تمويلــي، فــإن 

ثمــة اعتبــار مهــم يتمثــل فــي أن الأرض يكــون لهــا عــادة عمــر إنتاجــي غيــر محــدود.

ــين عنصــري  ــة( ب ــة إجمالي ــات مقدم ــة دفع ــك أي ــي ذل ــات الإيجــار )بمــا ف ــص دفع ــى المؤجــر تخصي يجــب عل ب56 
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الأرض والمبانــي بمــا يتناســب مــع القيــم العادلــة النســبية لحصــص الحيــازة الإيجاريــة فــي عنصــر الأرض 
وعنصــر المبانــي فــي عقــد الإيجــار فــي تاريــخ نشــأة عقــد الإيجــار، عندمــا يكــون ذلك ضروريــاً لغــرض التصنيف 
والمحاســبة عــن عقــد إيجــار أرض ومبــانٍ. ويتــم تصنيــف كامــل عقــد الإيجــار علــى أنــه عقــد إيجــار تمويلــي إذا 
لــم يكــن مــن الممكــن تخصيــص دفعــات الإيجــار بــين هذيــن العنصريــن بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا، مــا لــم 
يكــن مــن الواضــح أن كلا العنصريــن همــا عقــدا إيجــار تشــغيلي، وفــي هــذه الحالــة يتــم تصنيــف كامــل عقــد 

الإيجــار علــى أنــه عقــد إيجــار تشــغيلي.

ــة لعقــد الإيجــار، يجــوز  ــر جوهري ــه غي ــانٍ تكــون قيمــة عنصــر الأرض في فيمــا يخــص عقــد إيجــار أرض ومب ب57 
للمؤجــر معالجــة الأرض والمبانــي كوحــدة واحــدة لغــرض تصنيــف عقــد الإيجــار، وتصنيفهــا علــى أنهــا عقــد 
إيجــار تمويلــي أو عقــد إيجــار تشــغيلي بتطبيــق الفقــرات 62-66 والفقرتــين ب53 وب54. وفــي مثــل هــذه 
الحالــة، يجــب علــى المؤجــر اعتبــار العمــر الاقتصــادي للمبانــي علــى أنــه العمــر الاقتصــادي لكامــل الأصــل محــل 

العقــد.

تصنيف عقود الإيجار من الباطن

عنــد تصنيــف عقــد إيجــار مــن الباطــن، يجــب علــى المؤجــر الوســيط تصنيــف عقــد الإيجــار مــن الباطــن علــى  ب58 
ــي: ــا يل ــاً لم ــد إيجــار تشــغيلي وفق ــي أو عق ــد إيجــار تمويل ــه عق أن

ــر الأجــل، )أ(  ــد إيجــار قصي ــه المنشــأة هــي المســتأجر عق ــون في ــذي تك ــد الإيجــار الرئيســي ال إذا كان عق
وتمــت المحاســبة عنــه بتطبيــق الفقــرة 6، فيجــب تصنيــف عقــد الإيجــار مــن الباطــن علــى أنــه عقــد إيجــار 

تشــغيلي.

بخــلاف ذلــك، يجــب تصنيــف عقــد الإيجــار مــن الباطــن بالرجــوع إلــى أصــل حــق الاســتخدام النــاتج عــن )ب( 
عقــد الإيجــار الرئيســي، وليــس بالرجــوع إلــى الأصــل محــل العقــد )علــى ســبيل المثــال، بنــد العقــارات أو 

الآلات أو المعــدات موضــوع عقــد الإيجــار(.
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الملحق ج

تاريخ السريان والتحول

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار وله نفس القوة التي تحظى بها سائر أجزائه.

تاريخ السريان

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذا المعيــار لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2019 أو بعــد ذلــك  ج1 
التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق للمنشــآت التــي تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــرادات مــن 
العقــود مــع العمــلاء« فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي لهــذا المعيــار أو قبلــه. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار لفتــرة 

ــك الحقيقــة. ــا الإفصــاح عــن تل أســبق، فيجــب عليه

أضــاف التعديــل »تخفيضــات الأجــرة المتعلقــة بجائحــة كوفيــد-19«، الصــادر فــي مايــو 2020، الفقــرات 46أ  ج1أ 
و46ب و60أ وج20أ وج20ب. ويجــب علــى المســتأجر تطبيــق ذلــك التعديــل لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ 
فــي 1 يونيــو 2020 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق، بمــا فــي ذلــك فــي القوائــم الماليــة غيــر 

ــو 2020. المعتمــدة للإصــدار فــي 28 ماي

ــر  ــي للتقري ــار الدول ــذي عــدل المعي ــة«، ال ــة الثاني ــي - المرحل ــدة المرجع ــدل الفائ أضــاف الإصــدار »إحــلال مع ج1ب 
المالــي 9 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 39 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 
والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16، والصــادر فــي أغســطس 2020، الفقــرات 104 - 106 وج20ج وج20د. 
ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذه التعديــلات لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2021 أو بعــد 
ــرة أســبق، فيجــب عليهــا  ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذه التعديــلات لفت

ــك الحقيقــة. الإفصــاح عــن تل

التحول

لأغــراض المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات ج1-ج19، فــإن تاريــخ التطبيــق الأولــي هــو بدايــة فتــرة التقريــر  ج2 
مــرة. لأول  المعيــار  هــذا  المنشــأة  فيهــا  تطبــق  التــي  الســنوية 

تعريف عقد الإيجار

كوســيلة عمليــة، لا يطُلــب مــن المنشــأة إعــادة تقييــم مــا إذا كان عقــد مــا يعُــد عقــد إيجــار، أو ينطــوي علــى عقــد  ج3 
إيجــار، فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي. وبــدلاً مــن ذلــك، يسُــمح للمنشــأة بمــا يلــي: 

تطبيــق هــذا المعيــار علــى العقــود التــي تم تحديدهــا ســابقاً علــى أنهــا عقــود إيجــار بتطبيــق المعيــار )أ( 
ــا إذا  ــد م ــة 4 »تحدي ــر الدولي ــة تفســيرات المعايي ــود الإيجــار« وتفســير لجن ــي للمحاســبة 17 »عق الدول
كان ترتيــب مــا ينطــوي علــى عقــد إيجــار«. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق متطلبــات التحــول الــواردة فــي 

الفقــرات ج5-ج18 علــى تلــك العقــود.

عــدم تطبيــق هــذا المعيــار علــى العقــود التــي لــم يتــم تحديدهــا ســابقاً علــى أنهــا تنطــوي علــى عقــد إيجــار )ب( 
بتطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 17 وتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة 4.

إذا اختــارت المنشــأة تطبيــق الوســيلة العمليــة الــواردة فــي الفقــرة ج3، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة  ج4 
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وتطبيــق الوســيلة العمليــة علــى جميــع عقودهــا. ونتيجــة لذلــك، يجــب علــى المنشــأة تطبيــق المتطلبــات الــواردة 
فــي الفقــرات 9-11 فقــط علــى العقــود التــي تم الدخــول فيهــا )أو تم تغييرهــا( فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي أو 

بعــده.

المستأجرون

يجب على المستأجر تطبيق هذا المعيار على عقوده إمّا: ج5 

بأثــر رجعــي لــكل فتــرة تقريــر ســابقة معروضــة بتطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات )أ( 
أو والأخطــاء«؛  التقديــرات المحاســبية  فــي  والتغييــرات  المحاســبية 

بأثــر رجعــي مــع إثبــات الأثــر التراكمــي للتطبيــق الأولــي للمعيــار فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي وفقــاً )ب( 
ج7-ج13. للفقــرات 

يجــب علــى المســتأجر تطبيــق الاختيــار المبــين فــي الفقــرة ج5 بشــكل متســق علــى جميــع عقــود الإيجــار التــي  ج6 
مســتأجراً. فيهــا  يكــون 

إذا اختــار المســتأجر تطبيــق هــذا المعيــار وفقــاً للفقــرة ج5)ب(، فــلا يجــوز لــه إعــادة عــرض معلومــات المقارنــة.  ج7 
وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب علــى المســتأجر إثبــات الأثــر التراكمــي للتطبيــق الأولــي لهــذا المعيــار علــى أنــه تعديــل 
علــى الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة )أو مكــون آخــر فــي حقــوق الملكيــة، بحســب مــا هــو مناســب( فــي تاريــخ 

التطبيــق الأولــي.

عقود الإيجار التي تم تصنيفها سابقاً على أنها عقود إيجار تشغيلي

إذا اختار المستأجر تطبيق هذا المعيار وفقاً للفقرة ج5)ب(، فيجب عليه: ج8 

إثبــات التــزام عقــد إيجــار فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي لعقــود الإيجــار التــي تم تصنيفهــا ســابقاً )أ( 
علــى أنهــا عقــود إيجــار تشــغيلي بتطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 17. ويجــب علــى المســتأجر 
قيــاس التــزام عقــد الإيجــار بالقيمــة الحاليــة لدفعــات الإيجــار المتبقيــة مخصومــة باســتخدام 

معــدل الاقتــراض الإضافــي للمســتأجر فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي.

إثبــات أصــل حــق اســتخدام فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي لعقــود الإيجــار المصنفــة ســابقاً علــى )ب( 
أنهــا عقــود إيجــار تشــغيلي بتطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 17. ويجــب علــى المســتأجر أن 

يختــار، علــى أســاس كل عقــد إيجــار علــى حــدة، قيــاس أصــل حــق الاســتخدام إمّــا: 

ــة عقــد الإيجــار، ( 1) ــخ بداي ــذ تاري ــار قــد تم تطبيقــه من ــو كان المعي ــري كمــا ل ــه الدفت بمبلغ
ولكــن مخصومــاً باســتخدام معــدل الاقتــراض الإضافــي للمســتأجر فــي تاريــخ التطبيــق 

الأولــي؛ أو

بمبلــغ مســاوٍ لالتــزام عقــد الإيجــار، معــدلاً بمبلــغ أي دفعــات إيجــار مدفوعــة مقدمــاً أو ( 2)
مســتحقة فيمــا يتعلــق بذلــك الإيجــار مثبتــة فــي قائمــة المركــز المالــي قبــل تاريــخ التطبيــق 

الأولــي مباشــرة.

تطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 36 »الهبــوط فــي قيمــة الأصــول« علــى أصــول »حــق الاســتخدام«  )ج(  
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فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي، مــا لــم يطبــق المســتأجر الوســيلة العمليــة الــواردة فــي الفقــرة ج10)ب(.

علــى الرغــم مــن المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة ج8، ففيمــا يخــص عقــود الإيجــار المصنفــة ســابقاً علــى أنهــا  ج9 
المســتأجر: فــإن   ،17 للمحاســبة  الدولــي  المعيــار  بتطبيــق  تشــغيلي  إيجــار  عقــود 

ــه إجــراء أي تعديــلات عنــد التحــول وذلــك لعقــود الإيجــار التــي يكــون فيهــا الأصــل محــل )أ(  لا يطُلــب من
العقــد ذا قيمــة منخفضــة )كمــا هــو مبــين فــي الفقــرات ب3-ب8( والتــي ســيتم المحاســبة عنهــا بتطبيــق 
ــخ  ــار مــن تاري ــق هــذا المعي ــك بتطبي ــى المســتأجر المحاســبة عــن عقــود الإيجــار تل الفقــرة 6. ويجــب عل

التطبيــق الأولــي.

لا يطُلــب منــه إجــراء أي تعديــلات عنــد التحــول وذلــك لعقــود الإيجــار المصنفــة ســابقاً علــى أنهــا عقــارات )ب( 
اســتثمارية باســتخدام نمــوذج القيمــة العادلــة الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 40 »العقــارات 
الاســتثمارية«. ويجــب علــى المســتأجر المحاســبة عــن أصــل حــق الاســتخدام والتــزام عقــد الإيجــار النــاتج 
عــن عقــود الإيجــار تلــك بتطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 40 وهــذا المعيــار مــن تاريــخ التطبيــق الأولــي.

يجــب عليــه قيــاس أصــل حــق الاســتخدام بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي لعقــود الإيجــار )ج( 
التــي تم المحاســبة عنهــا ســابقاً علــى أنهــا عقــود إيجــار تشــغيلي بتطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 17 
وســتتم المحاســبة عنهــا علــى أنهــا عقــار اســتثماري باســتخدام نمــوذج القيمــة العادلــة الــوارد فــي المعيــار 
ــى المســتأجر المحاســبة عــن أصــل حــق  ــي. ويجــب عل ــق الأول ــخ التطبي ــي للمحاســبة 40 مــن تاري الدول
الاســتخدام والتــزام عقــد الإيجــار النــاتج عــن عقــود الإيجــار تلــك بتطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 40 

وهــذا المعيــار مــن تاريــخ التطبيــق الأولــي.  

يجــوز للمســتأجر أن يســتخدم واحــدة أو أكثــر مــن الوســائل العمليــة الآتيــة عنــد تطبيــق هــذا المعيــار بأثــر رجعــي  ج10 
وفقــاً للفقــرة ج5)ب( علــى عقــود الإيجــار المصنفــة ســابقاً علــى أنهــا عقــود إيجــار تشــغيلي بتطبيــق المعيــار الدولــي 

للمحاســبة 17. ويسُــمح للمســتأجر بتطبيــق هــذه الوســائل العمليــة علــى أســاس كل عقــد إيجــار علــى حــدة.

ــى محفظــة عقــود إيجــار ذات خصائــص متشــابهة  يجــوز للمســتأجر أن يطبــق معــدل خصــم واحــد عل )أ(   
ــة فــي مــدة إيجارهــا المتبقيــة، لفئــة متشــابهة مــن الأصــول محــل  ــة )مثــل العقــود المتماثل بدرجــة معقول

العقــد فــي بيئــة اقتصاديــة متشــابهة(.

يجــوز للمســتأجر أن يعتمــد علــى تقييمــه لمــا إذا كانــت عقــود الإيجــار غيــر مجديــة بتطبيــق المعيــار الدولي  )ب(   
ــي  ــق الأول ــخ التطبي ــل تاري ــة« قب ــات المحتمل ــة والالتزام ــول المحتمل ــات والأص ــبة 37 »المخصص للمحاس
مباشــرة كبديــل لعمليــة إجــراء مراجعــة للهبــوط. وإذا اختــار المســتأجر هــذه الوســيلة العمليــة، فيجــب 
عليــه تعديــل أصــل حــق الاســتخدام فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي بمبلــغ أي مخصــص للعقــود غيــر المجديــة 

مثبــت فــي قائمــة المركــز المالــي قبــل تاريــخ التطبيــق الأولــي مباشــرة.

ــى عقــود الإيجــار التــي  ــواردة فــي الفقــرة ج8 عل ــار عــدم تطبيــق المتطلبــات ال يجــوز للمســتأجر أن يخت )ج(   
تنتهــي مــدة إيجارهــا خــلال 12 شــهراً مــن تاريــخ التطبيــق الأولــي. وفــي هــذه الحالــة، يجــب علــى 

المســتأجر:

المحاسبة عن عقود الإيجار تلك بنفس طريقة عقود الإيجار قصيرة الأجل المبينة في الفقرة 6؛( 1)
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إدراج التكلفــة المرتبطــة بعقــود الإيجــار تلــك ضمــن الإفصــاح عــن مصــروف عقــود الإيجــار قصيــرة ( 2)
الأجــل فــي فتــرة التقريــر الســنوية التــي تشــمل تاريــخ التطبيــق الأولــي.

يجــوز للمســتأجر أن يســتبعد التكاليــف الأوليــة المباشــرة مــن قيــاس أصــل حــق الاســتخدام فــي تاريــخ  )د(   
التطبيــق الأولــي.

يجــوز للمســتأجر أن يســتخدم الإدراك المتأخــر، كمــا هــو الحــال فــي تحديــد مــدة عقــد الإيجــار إذا كان  )هـ(  
العقــد يشــتمل علــى خيــارات لتمديــد عقــد الإيجــار أو إنهائــه.

عقود الإيجار المصنفة سابقاً على أنها عقود إيجار تمويلي

إذا اختــار المســتأجر تطبيــق هــذا المعيــار وفقــاً للفقــرة ج5)ب(، لعقــود إيجــار كانــت مصنفــة علــى أنهــا عقــود  ج11 
ــزام  ــري لأصــل حــق الاســتخدام والت ــغ الدفت ــي للمحاســبة 17، فــإن المبل ــار الدول ــق المعي ــي بتطبي إيجــار تمويل
ــغ الدفتــري لأصــل عقــد الإيجــار والتــزام  عقــد الإيجــار فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي يجــب أن يكونــا همــا المبل
عقــد الإيجــار قبــل تاريــخ التطبيــق الأولــي مباشــرة اللذيــن تم قياســهما بتطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 17. 
وفيمــا يخــص تلــك العقــود، يجــب علــى المســتأجر المحاســبة عــن أصــل حــق الاســتخدام والتــزام عقــد الإيجــار 

بتطبيــق هــذا المعيــار مــن تاريــخ التطبيــق الأولــي.

الإفصاح

إذا اختــار المســتأجر تطبيــق هــذه المعيــار وفقــاً للفقــرة ج5)ب(، فيجــب عليــه الإفصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة  ج12 
بالتطبيــق الأولــي المطلوبــة وفقــاً للفقــرة 28 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8، باســتثناء المعلومــات المحــددة فــي 
الفقــرة 28)و( مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8. وبــدلاً مــن المعلومــات المحــددة فــي الفقــرة 28)و( مــن المعيــار 

الدولــي للمحاســبة 8، يجــب علــى المســتأجر الإفصــاح عــن:

المتوســط المرجــح لمعــدل الاقتــراض الإضافــي للمســتأجر المطبــق علــى التزامــات عقــود الإيجــار المثبتــة )أ( 
فــي قائمــة المركــز المالــي فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي؛

تفسير لأي فرق بين:)ب( 

تعهــدات عقــود الإيجــار التشــغيلي المفصــح عنهــا بتطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 17 فــي نهايــة ( 1)
فتــرة التقريــر الســنوية التــي تســبق مباشــرة تاريــخ التطبيــق الأولــي، مخصومــة باســتخدام معــدل 

الاقتــراض الإضافــي فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي كمــا هــو مبــين فــي الفقــرة ج8)أ(؛

التزامات عقود الإيجار المثبتة في قائمة المركز المالي في تاريخ التطبيق الأولي.( 2)

إذا اســتخدم المســتأجر واحــدة أو أكثــر مــن الوســائل العمليــة المحــددة فــي الفقــرة ج10، فيجــب عليــه الإفصــاح  ج13 
ــك الحقيقــة. عــن تل

المؤجرون

باســتثناء مــا هــو موضــح فــي الفقــرة ج15، لا يطُلــب مــن المؤجــر إجــراء أي تعديــلات عنــد التحــول وذلــك لعقــود  ج14 
الإيجــار التــي يكــون فيهــا هــو المؤجــر، ويجــب عليــه المحاســبة عــن عقــود الإيجــار تلــك بتطبيــق هــذا المعيــار مــن 

تاريــخ التطبيــق الأولــي.
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يجب على المؤجر الوسيط: ج15 

إعــادة تقييــم عقــود الإيجــار مــن الباطــن المصنفــة علــى أنهــا عقــود إيجــار تشــغيلي بتطبيــق المعيــار الدولــي )أ( 
ــا إذا كان يجــب  ــد م ــك لتحدي ــي، وذل ــق الأول ــخ التطبي ــي تاري ــت مســتمرة ف ــا زال ــي م للمحاســبة 17 والت
تصنيــف كل عقــد إيجــار مــن الباطــن علــى أنــه عقــد إيجــار تشــغيلي أو عقــد إيجــار تمويلــي بتطبيــق هــذا 
ــدد  ــى أســاس الم ــي عل ــق الأول ــخ التطبي ــم فــي تاري ــذا التقيي ــوم المؤجــر الوســيط به ــار. ويجــب أن يق المعي

التعاقديــة المتبقيــة وشــروط عقــد الإيجــار الرئيســي وعقــد الإيجــار مــن الباطــن فــي ذلــك التاريــخ.

المحاســبة عــن عقــود الإيجــار مــن الباطــن علــى أنهــا عقــود إيجــار تمويلــي جديــدة تم الدخــول فيهــا فــي )ب( 
تاريــخ التطبيــق الأولــي وذلــك فيمــا يخــص عقــود الإيجــار مــن الباطــن المصنفــة علــى أنهــا عقــود إيجــار 
تشــغيلي بتطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 17 ولكنهــا تصنــف علــى أنهــا عقــود إيجــار تمويلــي بتطبيــق 

هــذا المعيــار.

معاملات البيع وإعادة الاستئجار قبل تاريخ التطبيق الأولي

لا يجــوز للمنشــأة إعــادة تقييــم معامــلات البيــع وإعــادة الاســتئجار التــي تم الدخــول فيهــا قبــل تاريــخ التطبيــق  ج16 
الأولــي مــن أجــل تحديــد مــا إذا كان نقــل الأصــل محــل العقــد يســتوفي المتطلبــات الــواردة فــي المعيــار الدولــي 

ــة علــى أنهــا بيــع. للتقريــر المالــي 15 ليتــم المحاســبة عــن المعامل

إذا تمــت المحاســبة عــن معاملــة البيــع وإعــادة الاســتئجار علــى أنهــا بيــع وعقــد إيجــار تمويلــي بتطبيــق المعيــار  ج17 
الدولــي للمحاســبة 17، فيجــب علــى البائــع المســتأجر:

المحاســبة عــن معاملــة إعــادة الاســتئجار بنفــس طريقــة محاســبته عــن أي عقــد إيجــار تمويلــي آخــر قائــم )أ( 
فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي؛

الاستمرار في إطفاء أي مكسب من البيع على مدى مدة عقد الإيجار.)ب( 

إذا تمــت المحاســبة عــن معاملــة البيــع وإعــادة الاســتئجار علــى أنهــا بيــع وعقــد إيجــار تشــغيلي بتطبيــق المعيــار  ج18 
الدولــي للمحاســبة 17، فيجــب علــى البائــع المســتأجر:

المحاســبة عــن إعــادة الاســتئجار بنفــس طريقــة محاســبته عــن أي عقــد إيجــار تشــغيلي آخــر قائــم فــي )أ( 
تاريــخ التطبيــق الأولــي؛

تعديــل أصــل حــق الاســتخدام المعــاد اســتئجاره تبعــاً لأي مكاســب أو خســائر مؤجلــة تتعلــق بشــروط خارج )ب( 
الســوق ومثبتــة فــي قائمــة المركــز المالــي قبــل تاريــخ التطبيــق الأولــي مباشــرة. 

المبالغ المثبتة سابقاً فيما يتعلق بتجميع الأعمال

إذا قــام المســتأجر ســابقاً بإثبــات أصــل أو التــزام بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 »تجميــع الأعمــال«  ج19 
ــق بشــروط مواتيــة أو غيــر مواتيــة لعقــد إيجــار تشــغيلي مســتحوذ عليــه كجــزء مــن عمليــة تجميــع  فيمــا يتعل
أعمــال، فيجــب علــى المســتأجر إلغــاء إثبــات ذلــك الأصــل أو الالتــزام وتعديــل المبلــغ الدفتــري لأصــل حــق 

الاســتخدام بمبلــغ مقابــل فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي.
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الإشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 9

إذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار ولكنهــا لــم تطبــق بعــد المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 »الأدوات الماليــة«، فــإن  ج20 
أيــة إشــارة فــي هــذا المعيــار إلــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 يجــب أن تقُــرأ علــى أنهــا إشــارة إلــى المعيــار 

الدولــي للمحاســبة 39 »الأدوات الماليــة: الإثبــات والقيــاس«.

تخفيضات الأجرة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 فيما يخص المستأجرين

يجــب علــى المســتأجر تطبيــق التعديــل »تخفيضــات الأجــرة المتعلقــة بجائحــة كوفيــد-19« )انظــر الفقــرة  ج20أ 
ج1أ( بأثــر رجعــي، بإثبــات الأثــر التراكمــي لتطبيــق ذلــك التعديــل بشــكل أولــي علــى أنــه تعديــل علــى الرصيــد 
الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة )أو مكــون آخــر فــي حقــوق الملكيــة، بحســب مــا هــو مناســب( فــي بدايــة فتــرة التقريــر 

ــل لأول مــرة. ــق فيهــا المســتأجر التعدي ــي يطب الســنوية الت

ــد-19«  ــة كوفي ــة بجائح ــرة المتعلق ــات الأج ــل »تخفيض ــتأجر التعدي ــا المس ــق فيه ــي يطب ــر الت ــرة التقري ــي فت ف ج20ب 
لأول مــرة، لا يتعــين علــى المســتأجر الإفصــاح عــن المعلومــات التــي تتطلبهــا الفقــرة 28)و( مــن المعيــار الدولــي 

للمحاســبة 8.

إحلال معدل الفائدة المرجعي - المرحلة الثانية

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذه التعديــلات بأثــر رجعــي، وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8، باســتثناء مــا هــو  ج20ج 
محــدد فــي الفقــرة ج20د.

لا يلــزم المنشــأة إعــادة عــرض الفتــرات الســابقة لإظهــار أثــر تطبيــق هــذه التعديــلات. ولا يجــوز للمنشــأة  ج20د 
ــة عــدم  ــدون اســتخدام الإدراك المتأخــر. وفــي حال ــاً ب ــرات الســابقة إلا إذا كان ذلــك ممكن إعــادة عــرض الفت
ــري الســابق  ــغ الدفت ــين المبل ــرق ب ــات أي ف ــا إثب ــرات الســابقة، فيجــب عليه ــام المنشــأة بإعــادة عــرض الفت قي
والمبلــغ الدفتــري فــي بدايــة فتــرة التقريــر الســنوية التــي تتضمــن تاريــخ التطبيــق الأولــي لهــذه التعديــلات ضمــن 
ــرة  ــة، بحســب مــا هــو مناســب( فــي فت ــاح المبقــاة )أو مكــون آخــر فــي حقــوق الملكي ــد الافتتاحــي للأرب الرصي

ــلات. ــذه التعدي ــي له ــق الأول ــخ التطبي ــي تتضمــن تاري ــر الســنوية الت التقري

سحب المعايير الأخرى

يحل هذا المعيار محل المعايير والتفسيرات الآتية: ج21 

المعيار الدولي للمحاسبة 17 »عقود الإيجار«؛)أ( 

تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 4 »تحديــد مــا إذا كان ترتيــب مــا ينطــوي علــى )ب( 
عقــد إيجــار«؛

تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 15 »عقود الإيجار التشغيلي– الحوافز«؛)ج( 

تفســير لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة 27 »تقــويم جوهــر المعامــلات التــي تنطــوي علــى الشــكل )د( 
القانونــي لعقــد إيجــار«.
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المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«

ــر المالــي 17 »عقــود التأمــين” الصــادر عــن  ــار الدولــي للتقري ــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعي اعتمــدت الهيئ
مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا 

جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

التعديلات المدخلة على الفقرات 

133 )إضافة فقرة وعنوان سابق لها( 

إضافة عنوان بعد الفقرة رقم 132 وإضافة فقرة جديدة برقم 133 كما يلي:

الإفصاحات المتعلقة بالمنشآت التي تمارس التأمين التعاوني أو التكافلي أو إعادة التأمين التعاوني أو التكافلي.

إذا كانــت الشــركة تطبــق مبــادئ التأمــين التعاونــي أو التكافلــي أو إعــادة التأمــين التعاونــي أو التكافلــي القائــم    )133(
علــى الفصــل بــين عمليــات التأمــين وعمليــات المســاهمين، فيجــب عليهــا الإفصــاح عن تلــك الحقيقــة، والإفصاح 

عمــا يلــي:

ــات وعناصــر الدخــل الشــامل الآخــر بأســلوب  ــات والدخــل والمصروف الإفصــاح عــن الأصــول والالتزام أ. 
يحقــق تمييــز مــا يخــص عمليــات التأمــين ومــا يخــص عمليــات المســاهمين.

الإفصــاح عــن الصفــة التعاقديــة بــين الشــركة والمؤمــن لــه )علــى ســبيل المثــال: وجــود نــص فــي الوثيقــة بــأن  ب. 
الشــركة مديــر لعمليــات التأمــين - أو وكيــل - أو مضــارب- أو أنهــا هــي المؤمّــن(.

الإفصــاح عــن طبيعــة العقــود المحولــة مــن شــركات التأمــين، أو مــن خــلال تجميــع أعمــال، والتــي تختلــف  ج. 
عــن طبيعــة العقــود التــي تدخــل فيهــا الشــركة.

ــود تأمــين حســبما  ــا عق ــى أنه ــا عل ــارت الشــركة معاملته ــي )إذا اخت ــان المال ــود الضم الإفصــاح عــن عق د. 
يســمح بهــا المعيــار( ومــا إذا كانــت عقــوداً لعمليــات التأمــين أم لعمليــات المســاهمين.

الإفصــاح عــن العقــود المكونــة لمجموعــة أو سلســلة مــن العقــود التــي يــرى المعيــار فــي الفقــرة رقــم 9 أنــه قــد  هـ. 
يكــون مــن الضــروري التعامــل مــع تلــك المجموعــة أو السلســلة مــن العقــود ككل.

ــا  ــات بحســب تعلقه ــك المكون ــة، فيجــب الإفصــاح عــن تل ــر تأميني ــات غي ــد التأمــين مكون إذا تضمــن عق و. 
المســاهمين. بعمليــات  أو  التأمــين  بعمليــات 

الإفصــاح عــن تخصيــص مزايــا المشــاركة الاختياريــة إن وجــدت )المشــار إليهــا فــي الفقــرة رقــم 71 مــن  ز. 
المعيــار( بــين عمليــات التأمــين وعمليــات المســاهمين.

ــب الشــركة مــن فائــض  ــة بخدمــات الإدارة ورســومها، ونصي ــة المتعلق ــات التعاقدي الإفصــاح عــن الترتيب ح. 
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ــض لحملــة  عمليــات التأمــين )علــى ســبيل المثــال: رســوم وكالــة تســتقطع بعــد ترحيــل نســبة مــن الفائ
الوثائــق؛ رســوم وكالــة أو مضاربــة تســجل كمصــروف فــي قائمــة دخــل عمليــات التأمــين؛ حافــز أداء بنســبة 

مــن الفائــض( مــع الإفصــاح عــن تلــك المبالــغ.

الإفصــاح عــن الترتيبــات التعاقديــة بــين عمليــات التأمــين وعمليــات المســاهمين فيمــا يتعلــق بأســس  ط. 
ــل أو قــرض حســن مــن  ــال: تقــديم تموي ــى ســبيل المث ــات التأمــين )عل معالجــة العجــز فــي حســاب عملي
عمليــات المســاهمين إلــى عمليــات التأمــين وكيفيــة اســتنفاده أو اســترداده، أو تبــرع عمليــات المســاهمين 

ــغ العجــز. بتحمــل العجــز(، مــع الإفصــاح عــن مبل

الإفصــاح عــن طبيعــة عقــود إعــادة التأمــين التــي تدخــل فيهــا الشــركة ومــا إذا كانــت مــع شــركات تقــدم  ي. 
ــة. ــة تقليدي ــى أســس تجاري ــي، أو عل ــى أســس التأمــين التعاون ــات إعــادة التأمــين عل خدم

سبب الإضافة:
مســاعدة مســتخدمي القوائــم الماليــة علــى تقييــم مــدى التــزام الشــركات بمبــادئ التأمــين التعاونــي ومــن ثــم اتخــاذ 

قراراتهــم الاقتصاديــة بنــاءً علــى ذلــك.

ملاحظة: يبدأ تاريخ نفاذ هذا المعيار في 2023/1/1م، ويسمح بالتطبيق المبكر له.
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 المعيار الدولي للتقرير المالي 17
عقود التأمين

الهدف

يحــدد المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 “عقــود التأمــين” مبــادئ إثبــات عقــود التأمــين الواقعــة ضمــن نطــاق   1
هــذا المعيــار، ويحــدد قياســها وعرضهــا والإفصــاح عنهــا. ويتمثــل هــدف المعيــار فــي ضمــان قيــام المنشــأة بتقــديم 
ــم  ــك العقــود. وتوفــر هــذه المعلومــات أساســاً لمســتخدمي القوائ ــر بصــدق عــن تل ــي تعب المعلومــات الملائمــة الت

ــة. ــى المركــز المالــي للمنشــأة وأدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقدي ــة لتقييــم أثــر عقــود التأمــين عل المالي

عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان حقوقهــا وواجباتهــا   2
ــب  ــر يرت ــين طرفــين أو أكث ــاق ب ــد هــو اتف ــد أو نظــام أو لائحــة. والعق ــت ناشــئة عــن عق ــة، ســواءً كان الجوهري
حقوقــاً وواجبــات واجبــة النفــاذ. ويعُــد وجــوب نفــاذ الحقــوق والواجبــات الــواردة فــي عقــد مــن العقــود مســألة 
ــاً مــن ممارســات العمــل المتعــارف عليهــا  قانونيــة. والعقــود يمكــن أن تكــون كتابيــة أو شــفوية أو مفهومــة ضمن
لــدى المنشــأة. وتشــمل الأحــكام التعاقديــة كافــة الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي أي عقــد، صريحــاً كان أم ضمنيــاً، 
ــر  ــا أث ــي ليــس لهــا جوهــر تجــاري )أي ليــس له ــى المنشــأة ألا تأخــذ فــي الحســبان الأحــكام الت لكــن يتعــين عل
ملحــوظ علــى الجوانــب الاقتصاديــة للعقــد(. وتشــمل الأحــكام الضمنيــة فــي العقــد الأحــكام المفروضــة بموجــب 
نظــام أو لائحــة. وتختلــف ممارســات وآليــات إنشــاء العقــود مــع العمــلاء عبــر الــدول والصناعــات والمنشــآت. 
وقــد تختلــف أيضــاً داخــل المنشــأة الواحــدة )علــى ســبيل المثــال، قــد تعتمــد علــى فئــة العميــل أو طبيعــة الســلع أو 

الخدمــات المتعهــد بهــا(.

النطاق

يجب على المنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 على:  3

عقود التأمين، بما في ذلك عقود إعادة التأمين، التي تصدرها؛ )أ(  

)ب(  عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها؛

عقــود الاســتثمار ذات ميــزات المشــاركة الاختياريــة التــي تصدرهــا، شــريطة قيــام المنشــأة أيضــاً بإصــدار  )ج(   
عقــود التأمــين.

جميع الإشارات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 17 إلى عقود التأمين تنطبق أيضاً على:   4

عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، باستثناء:  )أ( 

الإشارات إلى عقود التأمين المصدرة؛  )1(

ما هو موضح في الفقرات 60–70أ.  )2(

ــى  ــرة 3)ج(، باســتثناء الإشــارة إل ــة الموضحــة فــي الفق ــزات المشــاركة الاختياري ــود الاســتثمار ذات مي عق )ب(  
ــرة 71. ــي الفق ــا هــو موضــح ف ــاً لم ــرة 3)ج( ووفق ــي الفق ــواردة ف ــود التأمــين ال عق
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جميــع الإشــارات الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 إلــى عقــود التأمــين المصــدرة تنطبــق أيضــاً علــى   5
ــود إعــادة  ــال بخــلاف عق ــع أعم ــود تأمــين أو تجمي ــل عق ــام بنق ــد القي ــا المنشــأة عن ــي تقتنيه ــود التأمــين الت عق

التأمــين المحتفــظ بهــا.

ف الملحــق )أ( عقــد التأمــين وتقــدم الفقــرات ب2–ب30 مــن الملحــق )ب( إرشــادات بشــأن تعريــف عقــد  يعُــرِّ  6
التأمــين.

لا يجوز للمنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 على:   7

الضمانــات المقدمــة مــن صانــع أو تاجــر جملــة أو تجزئــة فيمــا يتصــل ببيــع ســلعه أو تقــديم خدماتــه إلــى  )أ( 
ــع العمــلاء”(. ــود م ــرادات مــن العق ــي 15 “الإي ــر المال ــي للتقري ــار الدول أحــد العمــلاء )انظــر المعي

)ب(   أصــول والتزامــات أصحــاب العمــل بموجــب خطــط منافــع الموظفــين )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 19 
“منافــع الموظفــين” والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2 “الدفــع علــى أســاس الأســهم”( وواجبــات منافــع 
التقاعــد التــي يتــم التقريــر عنهــا بواســطة خطــط التقاعــد ذات المنافــع المحــددة )انظــر المعيــار الدولــي 

للمحاســبة 26 “المحاســبة والتقريــر مــن قبــل خطــط منافــع التقاعــد”(.

فــي  بالحــق  أو  مالــي،  غيــر  بنــد  باســتخدام  المشــروطة  التعاقديــة  الواجبــات  أو  التعاقديــة  الحقــوق  )ج(   
اســتخدامه، فــي المســتقبل )علــى ســبيل المثــال، بعــض رســوم التراخيــص وعوائــد الملكيــة الفكريــة والمبالــغ 
المتغيــرة ودفعــات الإيجــار المشــروطة والبنــود المشــابهة الأخــرى: انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 
ــر المالــي 16 “عقــود  ــار الدولــي للتقري ــار الدولــي للمحاســبة 38 “الأصــول غيــر الملموســة” والمعي والمعي

الإيجــار”(.

ضمانــات القيمــة المتبقيــة المقدمــة مــن صانــع أو تاجــر جملــة أو تجزئــة وضمانــات المســتأجر فيمــا يخــص  )د( 
القيمــة المتبقيــة عنــد دمجهــا فــي عقــد إيجــار )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 والمعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي 16(.

عقــود الضمــان المالــي، مــا لــم يكــن المصــدِر قــد أقــر فــي الســابق صراحــةً أنــه يعتبــر مثــل هــذه العقــود  )هـ( 
عقــود تأمــين، واســتخدم المحاســبة التــي تنطبــق علــى عقــود التأمــين. ويجــب علــى المصــدر أن يختــار إمّــا 
تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 “الأدوات الماليــة: العــرض” 
والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 “الأدوات الماليــة: الإفصاحــات” والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 
“الأدوات الماليــة” علــى عقــود الضمــان المالــي تلــك. ويجــوز للمصــدر أن يجــري ذلــك الاختيــار لــكل عقــد 

علــى حــدة، ولكــن الاختيــار الــذي يتــم تحديــده لــكل عقــد لا يمكــن الرجــوع فيــه.

العــوض المحتمــل مســتحق الدفــع أو مســتحق التحصيــل ضمــن تجميــع أعمــال )انظــر المعيــار الدولــي  )و( 
المالــي 3 “تجميــع الأعمــال”(. للتقريــر 

ــود إعــادة تأمــين  ــود عق ــك العق ــم تكــن تل ــا ل ــة، م ــا المنشــأة حامــل الوثيق ــي تكــون فيه ــود التأمــين الت )ز(    عق
محتفظــاً بهــا )انظــر الفقــرة 3)ب((.

عقــود بطاقــات الائتمــان، أو العقــود المشــابهة التــي تنــص علــى ترتيبــات للائتمــان أو الدفــع، التــي لا  )ح(   
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تســتوفي تعريــف عقــد التأمــين إلا إذا لــم تقــم المنشــأة بإظهــار أثــر تقييــم مخاطــر التأمــين المرتبطــة بعميــل 
بعينــه عنــد تحديــد ســعر العقــد مــع ذلــك العميــل )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 والمعاييــر الأخرى 
المنطبقــة(. ولكــن إذا كان المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 يتطلــب أن تقــوم المنشــأة بفصــل مكــون تغطيــة 
التأمــين )انظــر الفقــرة 1/2)هـــ()4( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9( المدمــج فــي مثــل هــذا العقــد، 
فيجــب علــى المنشــأة فــي تلــك الحالــة وحدهــا دون غيرهــا تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 علــى 

ذلــك المكــون.

تســتوفي بعــض العقــود تعريــف التأمــين لكــن الهــدف الأساســي منهــا هــو تقــديم الخدمــات مقابــل أتعــاب ثابتــة.   8
ويجــوز للمنشــأة أن تختــار تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 بــدلاً مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 
علــى مثــل تلــك العقــود التــي تصدرهــا فــي حالــة اســتيفاء شــروط محــددة دون غيرهــا. ويجــوز للمنشــأة أن تجــري 
ذلــك الاختيــار لــكل عقــد علــى حــدة، ولكــن الاختيــار الــذي يتــم تحديــده لــكل عقــد لا يمكــن الرجــوع فيــه. وتتمثــل 

هــذه الشــروط فيمــا يلــي: 

ألا تقــوم المنشــأة بإظهــار أثــر تقييــم المخاطــر المرتبطــة بعميــل بعينــه عنــد تحديــد ســعر العقــد مــع ذلــك  )أ( 
العميــل؛

)ب(   أن يعوّض العقد العميل بتقديم خدمات، وليس بدفع مبالغ نقدية له؛

)ج(    أن تكــون مخاطــر التأمــين المنقولــة بموجــب العقــد ناشــئة بشــكل أساســي مــن اســتخدام العميــل للخدمــات 
وليــس مــن عــدم التأكــد المحيــط بتكلفــة تلــك الخدمــات.

تســتوفي بعــض العقــود تعريــف عقــد التأمــين لكنهــا تقيــد التعويــض عــن الأحــداث المغطــاة بالتأمــين بالمبلــغ الــذي  8أ 
كان ســيتطلبه تســوية الواجــب المترتــب بموجــب العقــد علــى حامــل وثيقــة التأمــين )علــى ســبيل المثــال، القــروض 
التــي بشــروط للتنــازل عنهــا فــي حالــة الوفــاة(. ويجــب علــى المنشــأة أن تختــار إمّــا تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 17 أو المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 علــى تلــك العقــود التــي تصدرهــا مــا لــم تكــن تلــك العقــود مُســتثناة 
مــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 بموجــب الفقــرة 7. وتقــوم المنشــأة بذلــك الاختيــار لــكل محفظــة مــن 

محافــظ عقــود التأمــين، ويكــون الاختيــار لــكل محفظــة نهائيــاً ولا رجعــة فيــه.
تجميع عقود التأمين

قــد تحقــق مجموعــة أو سلســلة مــن عقــود التأمــين المبرمــة مــع الطــرف المقابــل نفســه أو مــع طــرف مقابــل ذي صلة   9
بــه أثــراً تجاريــاً كليــاً، أو قــد تهــدف إلــى تحقيــق مثــل هــذا الأثــر. ولأجــل التقريــر عــن جوهــر مثــل تلــك العقــود، 
ــت الحقــوق أو  ــال، إذا كان ــى ســبيل المث قــد يكــون مــن الضــروري معالجــة مجموعــة أو سلســلة العقــود ككل. فعل
الواجبــات فــي عقــد مــن العقــود لا أثــر لهــا ســوى الإلغــاء التــام للحقــوق أو الواجبــات الــواردة فــي عقــد آخــر مبــرم 

فــي ذات الوقــت مــع نفــس الطــرف المقابــل، فــإن الأثــر المجمــع حينئــذ هــو عــدم وجــود أي حقــوق أو واجبــات.
فصل المكونات عن عقد التأمين )الفقرات ب31–ب35(

قــد يحتــوي عقــد التأمــين علــى مكــون واحــد أو أكثــر، مــن شــأنه أن يقــع ضمــن نطــاق معيــار آخــر فيمــا لــو كان   10
عقــداً منفصــلًا. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يحتــوي أحــد عقــود التأمــين علــى مكــون اســتثمار أو مكــون لخدمــات 
أخــرى خــلاف خدمــات عقــد التأمــين )أو كليهمــا(. ويجــب علــى المنشــأة فــي هــذه الحالــة تطبيــق الفقــرات 11–

ــا. ــات العقــد والمحاســبة عنه ــد مكون 13 لتحدي
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يجب على المنشأة:  11

)أ(  تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك مشــتقة مدمجــة يلــزم فصلهــا، 
وكيفيــة المحاســبة عــن تلــك المشــتقة فــي حــال وجودهــا.

)ب(   فصــل أي مكــون اســتثمار عــن عقــد التأمــين المضيــف، ولا يتــم ذلــك إلا إذا كان ذلــك المكــون متمايــزاً 
بنفســه )انظــر الفقرتــين ب31، ب32(. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 علــى 
ــع  ــة يق ــزات مشــاركة اختياري ــد اســتثمار بمي ــم يكــن عق ــا ل المحاســبة عــن مكــون الاســتثمار المفصــول م

ــر المالــي 17 )انظــر الفقــرة 3)ج((. ــي للتقري ــار الدول ضمــن نطــاق المعي

بعــد تطبيــق الفقــرة 11 لفصــل أي تدفقــات نقديــة مرتبطــة بمشــتقات مدمجــة ومكونــات اســتثمار متمايــزة   12
بنفســها، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــل عــن عقــد التأمــين المضيــف أي وعــد بــأن تنقــل إلــى حامــل وثيقــة التأمــين 
ســلعاً أو خدمــات متمايــزة بنفســها خــلاف خدمــات عقــد التأمــين، عمــلًا بالفقــرة 7 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر 
ــر المالــي 15. وعنــد  ــار الدولــي للتقري ــى المنشــأة المحاســبة عــن تلــك الوعــود بتطبيــق المعي المالــي 15. ويجــب عل
ــرات  ــق الفق ــأة تطبي ــى المنش ــب عل ــد، يج ــل الوع ــي 15 لفص ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــن المعي ــرة 7 م ــق الفق تطبي

ــا: ــي يجــب عليه ــات الأول ــد الإثب ــي 17، وعن ــر المال ــي للتقري ــار الدول ب33–ب35 مــن المعي

ــين مكــون التأمــين وأي  ــة ب ــة الداخل ــع التدفقــات النقدي ــي 15 لتوزي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي تطبي )أ( 
وعــود بتقــديم ســلع أو خدمــات متمايــزة بنفســها خــلاف خدمــات عقــد التأمــين؛

)ب(    توزيــع التدفقــات النقديــة الخارجــة بــين مكــون التأمــين وأي ســلع أو خدمــات متعهــد بهــا خــلاف خدمــات 
عقــد التأمــين، ومحاســب عنهــا عمــلًا بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 بحيــث:

يتم عزو التدفقات النقدية الخارجة التي تتعلق بشكل مباشر بكل مكون إلى ذلك المكون؛  )1(

يتــم عــزو أي تدفقــات نقديــة خارجــة متبقيــة علــى أســاس منتظــم ومنطقــي، يظُهــر أثــر التدفقــات   )2(
ــداً منفصــلًا. ــك المكــون عق ــو كان ذل ــا ل ــي ســتتوقع المنشــأة نشــأتها فيم ــة الخارجــة الت النقدي

بعــد تطبيــق الفقرتــين 11 و12، يجــب علــى المنشــأة تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 علــى جميــع مكونــات   13
عقــد التأمــين المضيــف المتبقيــة. وفيمــا يلــي، تعُــد جميــع الإشــارات الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 
إلــى المشــتقات أنهــا إشــارات إلــى المشــتقات التــي لــم يتــم فصلهــا عــن عقــد التأمــين المضيــف وجميــع الإشــارات 
إلــى مكونــات الاســتثمار أنهــا إشــارات إلــى مكونــات الاســتثمار التــي لــم يتــم فصلهــا عــن عقــد التأمــين المضيــف 

)باســتثناء تلــك الإشــارات الــواردة فــي الفقرتــين ب31 وب32(.
مستوى تجميع عقود التأمين

يجــب علــى المنشــأة تحديــد محافــظ لعقــود التأمــين. وتضــم كل محفظــة عقــوداً تتعــرض لمخاطــر متشــابهة وتـُـدار   14
معــاً. ومــن المتوقــع أن العقــود التــي تتعلــق بنــوع معــين مــن منتجــات التأمــين ســتكون لهــا مخاطــر متشــابهة، ومــن 
ثــمّ، فــإن هــذه العقــود ســيكون مــن المتوقــع وجودهــا فــي نفــس المحفظــة فــي حالــة إدارتهــا معــاً. ولا يتوقــع وجــود 
مخاطــر متشــابهة للعقــود المندرجــة تحــت أنــواع منتجــات مختلفــة )علــى ســبيل المثــال، عقــود الدفعــات الســنوية 
ــمّ، فــإن هــذه العقــود  ــاة لأجــل(، ومــن ث ــى الحي ــةً بعقــود التأمــين العــادي عل ــة ذات القســط الواحــد مقارن الثابت

ســيكون مــن المتوقــع وجودهــا فــي محافــظ مختلفــة.
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تنطبــق الفقــرات 16–24 علــى عقــود التأمــين المصــدرة. وتنــص الفقــرة 61 علــى المتطلبــات الخاصــة بمســتوى   15
تجميــع عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا.

يجب على المنشأة تقسيم محفظة عقود التأمين المصدرة بحد أدنى إلى:  16

مجموعة للعقود التي تعُد غير مجدية عند الإثبات الأولي، إن وجدت؛ )أ( 

مجموعــة للعقــود التــي لا توجــد احتماليــة معتبــرة عنــد الإثبــات الأولــي لأن تصبــح غيــر مجديــة فــي وقــت  )ب( 
لاحــق، إن وجــدت؛

مجموعة لباقي العقود في المحفظة، إن وجدت. )ج( 

ــدة لاســتنتاج أن مجموعــة مــن العقــود ســتقع جميعهــا فــي نفــس  إذا توفــرت لــدى المنشــأة معلومــات معقولــة ومؤيَّ  17
المجموعــة عمــلًا بالفقــرة 16، فيجــوز لهــا قيــاس مجموعــة العقــود لتحديــد مــا إذا كانــت هــذه العقــود غيــر مجديــة 
)انظــر الفقــرة 47( وتقييــم مجموعــة العقــود لتحديــد مــا إذا لــم تكــن هنــاك احتماليــة معتبــرة لأن تصبــح هــذه 
العقــود غيــر مجديــة فــي وقــت لاحــق )انظــر الفقــرة 19(. وإذا لــم تتوفــر لــدى المنشــأة معلومــات معقولــة ومؤيَّــدة 
لاســتنتاج أن مجموعــة مــن العقــود ســتقع جميعهــا فــي نفــس المجموعــة، فيجــب علــى المنشــأة تحديــد المجموعــة 

التــي تنتمــي إليهــا العقــود بدراســة كل عقــد علــى حــدة.

ــرات  ــر الفق ــين )انظ ــاط التأم ــص أقس ــج تخصي ــأة منه ــا المنش ــق عليه ــي تطب ــدرة الت ــود المص ــص العق ــا يخ فيم  18
53–59(، يجــب علــى المنشــأة افتــراض أنــه لا توجــد عقــود فــي المحفظــة غيــر مجديــة عنــد الإثبــات الأولــي، مــا 
لــم توجــد حقائــق وظــروف تشــير إلــى خــلاف ذلــك. ويجــب علــى المنشــأة تقييــم مــا إذا كانــت العقــود التــي لا تعُــد 
غيــر مجديــة عنــد الإثبــات الأولــي لا توجــد احتماليــة معتبــرة لأن تصبــح كذلــك فــي وقــت لاحــق عــن طريــق تقييــم 

احتماليــة وقــوع تغيــرات فــي الحقائــق والظــروف المنطبقــة.

فيمــا يخــص العقــود المصــدرة التــي لا تطبــق عليهــا المنشــأة منهــج تخصيــص أقســاط التأمــين )انظــر الفقرتــين   19
53، 54(، يجــب علــى المنشــأة تقييــم مــا إذا كانــت العقــود التــي لا تعُــد غيــر مجديــة عنــد الإثبــات الأولــي لا توجــد 

احتماليــة معتبــرة لأن تصبــح كذلــك:

ــى  ــؤدي إل ــا أن ت ــي مــن شــأنها فــي حــال حدوثه ــرات فــي الافتراضــات الت ــى احتمــال حــدوث تغي ــاءً عل بن )أ( 
تحــول العقــود إلــى عقــود غيــر مجديــة.

ــه، فعنــد  ــاءً علي ــة للمنشــأة. وبن ــر الداخلي )ب(  باســتخدام المعلومــات المتعلقــة بالتقديــرات المقدمــة فــي التقاري
تقييــم مــا إذا كانــت العقــود التــي لا تعُــد غيــر مجديــة عنــد الإثبــات الأولــي لا توجــد احتماليــة معتبــرة لأن 

تصبــح كذلــك:

لا يجــوز للمنشــأة إغفــال المعلومــات المقدمــة فــي تقاريرهــا الداخليــة عــن أثــر تغيــر الافتراضــات علــى    )1(
مختلــف العقــود مــن حيــث احتماليــة تحولهــا إلــى عقــود غيــر مجديــة؛ ولكــن

لا يطُلــب مــن المنشــأة جمــع معلومــات إضافيــة خــلاف تلــك المقدمــة فــي تقاريرهــا الداخليــة حــول أثــر    )2(
تغيــر الافتراضــات علــى مختلــف العقــود.
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فــي حالــة وقــوع عقــود ضمــن مجموعــات مختلفــة فــي محفظــة مــن المحافــظ، عمــلًا بالفقــرات 14–19، فقــط لأن   20
الأنظمــة أو اللوائــح تقيــد مــن قــدرة المنشــأة العمليــة علــى تحديــد ســعر مختلــف أو مســتوى مختلــف مــن المنافــع 
لحاملــي الوثائــق المختلفــين فــي الخصائــص، فيجــوز للمنشــأة وضــع تلــك العقــود فــي نفــس المجموعــة. ولا يجــوز 

للمنشــأة تطبيــق هــذه الفقــرة علــى بنــود أخــرى بالقيــاس المنطقــي.

يسُــمح للمنشــأة بتقســيم المجموعــات الموضحــة فــي الفقــرة 16 إلــى مجموعــات أصغــر. فعلــى ســبيل المثــال، يجــوز   21
للمنشــأة أن تختــار تقســيم المحافــظ إلــى:

المزيــد مــن المجموعــات التــي لا تعُــد غيــر مجديــة عنــد الإثبــات الأولــي – إذا قدمــت التقاريــر الداخليــة  )أ( 
للمنشــأة معلومــات تميــز بــين:

مختلف مستويات الربحية؛ أو  )1(

مختلف احتمالات تحول العقود إلى عقود غير مجدية بعد الإثبات الأولي؛  )2(

ــد غيــر مجديــة عنــد الإثبــات الأولــي – إذا قدمــت التقاريــر  أكثــر مــن مجموعــة واحــدة للعقــود التــي تعُ )ب(  
ــك العقــود. ــل حــول مــدى عــدم جــدوى تل ــر مــن التفصي ــة للمنشــأة معلومــات بدرجــة أكب الداخلي

ــى ســنة واحــدة.  ــد عل ــرة تزي ــين إصدارهــا فت ــوداً يفصــل ب لا يجــوز للمنشــأة أن تضــع فــي نفــس المجموعــة عق  22
اللــزوم زيــادة تقســيم المجموعــات الموضحــة فــي الفقــرات 16–21. ولتحقيــق ذلــك، يجــب علــى المنشــأة عنــد 

يمكــن أن تحتــوي إحــدى مجموعــات عقــود التأمــين علــى عقــد واحــد إذا كانــت هــذه هــي النتيجــة عمــلًا بالفقــرات   23
.22–14

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق متطلبــات الإثبــات والقيــاس الخاصــة بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 علــى   24
مجموعــات العقــود التــي يتــم تحديدهــا عمــلًا بالفقــرات 14–23. ويجــب علــى المنشــأة تكويــن المجموعــات عنــد 
الإثبــات الأولــي وإضافــة العقــود إلــى المجموعــات بتطبيــق الفقــرة 28. ولا يجــوز للمنشــأة إعــادة تقييــم تكويــن 
المجموعــات بعــد ذلــك. ولقيــاس مجموعــة مــن العقــود، يجــوز للمنشــأة تقديــر التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء 
بالعقــود بمســتوى تجميــع أعلــى مــن المجموعــة أو المحفظــة، شــريطة أن تكــون المنشــأة قــادرة علــى تضمــين 
التدفقــات النقديــة المناســبة عنــد الوفــاء بالعقــود فــي قيــاس المجموعــة، عمــلًا بالفقــرات 32)أ( و40)أ()1( 

و40)ب(، عــن طريــق تخصيــص مثــل هــذه التقديــرات لمجموعــات العقــود.
الإثبات

يجب على المنشأة إثبات مجموعة لعقود التأمين التي تصدرها اعتباراً من التواريخ الآتية، أيها يحل أولاً:  25

)أ(    من بداية فترة التغطية الخاصة بمجموعة العقود؛

)ب(  من تاريخ استحقاق أول دفعة من أي حامل وثيقة في المجموعة؛

)ج(   من تاريخ تحول المجموعة إلى مجموعة غير مجدية، فيما يخص مجموعات العقود غير المجدية.

فــي حالــة عــدم وجــود تاريــخ اســتحقاق تعاقــدي، تعُتبــر الدفعــة الأولــى المدفوعــة مــن حامــل الوثيقــة مســتحقة   26
ــود  ــود تشــكل مجموعــة عق ــاك أي عق ــت هن ــا إذا كان ــد م ــة بتحدي ــون المنشــأة مطالب ــخ اســتلامها. وتك ــي تاري ف
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غيــر مجديــة عمــلًا بالفقــرة 16 قبــل أقــرب التاريخــين الموضحــين فــي الفقرتــين 25)أ( و25)ب( فــي حالــة وجــود 
حقائــق وظــروف تشــير إلــى وجــود مثــل هــذه المجموعــة.

)حُذفت(  27

ــي  ــدرج فقــط العقــود الت ــى المنشــأة أن ت ــر، يجــب عل ــرة التقري ــات مجموعــة مــن عقــود التأمــين فــي فت ــد إثب عن  28
يســتوفي كل منهــا علــى حــدة أحــد الضوابــط المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 25 ويجــب أن تضــع تقديــرات لمعــدلات 
الخصــم فــي تاريــخ الإثبــات الأولــي )انظــر الفقــرة ب73( ووحــدات التغطيــة المقدمــة فــي فتــرة التقريــر )انظــر 
الفقــرة ب119(. ويجــوز للمنشــأة تضمــين المزيــد مــن العقــود فــي المجموعــة بعــد نهايــة فتــرة التقريــر، مــع مراعــاة 
الفقــرات 14-22. ويجــب علــى المنشــأة إضافــة العقــد إلــى المجموعــة فــي فتــرة التقريــر التــي يســتوفي فيهــا ذلــك 
العقــد أحــد الضوابــط المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 25. وقــد يــؤدي ذلــك إلــى حــدوث تغييــر فــي تحديــد معــدلات 
الخصــم فــي تاريــخ الإثبــات الأولــي عمــلًا بالفقــرة ب73. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق المعــدلات المنقحــة مــن بدايــة 

فتــرة التقريــر التــي تضُــاف فيهــا عقــود جديــدة إلــى المجموعــة.
التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين )الفقرات ب35أ-ب35د(

يجــب علــى المنشــأة تخصيــص التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين لمجموعــات عقــود التأمــين باســتخدام  28أ 
طريقــة منتظمــة ومنطقيــة عمــلًا بالفقرتــين ب35أ وب35ب، مــا لــم تختــر إثباتهــا علــى أنهــا مصروفــات عمــلًا 

ــرة 59)أ(. بالفق

يجــب علــى المنشــأة التــي لا تطبــق الفقــرة 59)أ( أن تثبــت التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين المدفوعــة  28ب 
)أو التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين التــي تم إثبــات التــزام لهــا عمــلًا بالمعاييــر الأخــرى( علــى أنهــا 
أصــل قبــل إثبــات مجموعــة عقــود التأمــين ذات الصلــة. ويجــب علــى المنشــأة إثبــات مثــل هــذا الأصــل لــكل 

ــة. مجموعــة مــن مجموعــات عقــود التأمــين ذات الصل

يجــب علــى المنشــأة إلغــاء إثبــات الأصــل الخــاص بالتدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين عندمــا يتــم  28ج 
ــرة  ــرة 38)ج()1( أو الفق ــلًا بالفق ــة عم ــود التأمــين ذات الصل ــاس مجموعــة عق ــي قي ــات ف ــك التدفق تضمــين تل

55)أ()3(.

في حالة انطباق الفقرة 28، يجب على المنشأة تطبيق الفقرتين 28ب و28ج وفقاً للفقرة ب35ج. 28د 

يجــب علــى المنشــأة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر تقييــم إمكانيــة اســترداد الأصــل الخــاص بالتدفقــات النقديــة  28ه 
ــاء عقــود التأمــين إذا كانــت الحقائــق والظــروف تشــير إلــى احتمــال حــدوث هبــوط فــي قيمــة الأصــل  مــن اقتن
)انظــر الفقــرة ب35د(. وإذا حــددت المنشــأة حــدوث خســارة هبــوط، فيجــب عليهــا تعديــل المبلــغ الدفتــري للأصــل 

ــح أو الخســارة. ــات خســارة هبــوط ضمــن الرب وإثب

يجــب علــى المنشــأة أن تثبــت ضمــن الربــح أو الخســارة عكســاً لبعــض أو كل خســارة الهبــوط المثبتــة ســابقاً وفقــاً  28و 
ــوط أو تحســنها. ــدر زوال ظــروف الهب ــري للأصــل، بق ــغ الدفت ــادة المبل ــرة 28ه وزي للفق

القياس )الفقرات ب36–ب119و(

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق الفقــرات 30–52 علــى كافــة مجموعــات عقــود التأمــين الواقعــة ضمــن نطــاق المعيــار   29
ــر المالــي 17، مــع مراعــاة الاســتثناءات الآتيــة:  الدولــي للتقري
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ــرة 53، يجــوز  ــي الفق ــط المحــددة ف ــود التأمــين المســتوفية لأي مــن الضواب ــا يخــص مجموعــات عق فيم )أ(    
ــوارد فــي الفقــرات  ــاس المجموعــة باســتخدام منهــج تخصيــص أقســاط التأمــين ال للمنشــأة تبســيط قي

.59–55

)ب(   فيمــا يخــص مجموعــات عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا، يجــب علــى المنشــأة تطبيــق الفقــرات 32–
46 علــى النحــو المطلــوب بموجــب الفقــرات 63–70أ. ولا تنطبــق الفقــرة 45 )المتعلقــة بعقــود التأمــين ذات 
ميــزات المشــاركة المباشــرة( والفقــرات 47–52 )المتعلقــة بالعقــود غيــر المجديــة( علــى مجموعــات عقــود 

إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا.

فيمــا يخــص مجموعــات عقــود الاســتثمار ذات ميــزات المشــاركة الاختياريــة، يجــب علــى المنشــأة تطبيــق  )ج(   
الفقــرات 32-52 علــى النحــو المعدلــة بــه بموجــب الفقــرة 71.

عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 21 “آثــار التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــلات الأجنبية” علــى مجموعة   30
مــن عقــود التأمــين التــي تولــد تدفقــات نقديــة بعملــة أجنبيــة، يجــب علــى المنشــأة أن تعالــج مجموعــة العقــود، بمــا 

فــي ذلــك هامــش الخدمــة التعاقديــة، علــى أنهــا بنــد نقــدي.

ــاء  ــد الوف ــة عن ــات النقدي ــود التأمــين، لا يجــوز أن تعكــس التدفق ــي تصــدر عق ــة للمنشــأة الت ــم المالي ــي القوائ ف  31
بالعقــود مخاطــر عــدم الأداء الخاصــة بتلــك المنشــأة )تعريــف مخاطــر عــدم الأداء وارد فــي المعيــار الدولــي للتقرير 

ــة«(. ــاس القيمــة العادل ــي 13 »قي المال
القياس عند الإثبات الأولي )الفقرات ب36-ب95و(

عند الإثبات الأولي، يجب على المنشأة قياس مجموعة عقود التأمين بإجمالي ما يلي:  32

)أ(   التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود، التي تضم:

تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية )الفقرات 33–35(؛  )1(

تعديــلًا يظُهــر أثــر القيمــة الزمنيــة للنقود والمخاطــر المالية المرتبطة بالتدفقات النقدية المســتقبلية، وذلك   )2(
بقــدر عــدم تضمــين تلــك المخاطــر الماليــة فــي تقديــرات التدفقــات النقديــة المســتقبلية )الفقــرة 36(؛

التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية )الفقرة 37(.  )3(

)ب(  هامش الخدمة التعاقدية، مقيساً عملًا بالفقرتين 38 و39.

تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية )الفقرات ب36–ب71(   

يجــب علــى المنشــأة أن تضيــف فــي قيــاس مجموعــة عقــود التأمــين جميــع التدفقــات النقديــة المســتقبلية ضمــن   33
حــدود كل عقــد فــي المجموعــة )انظــر الفقــرة 34(. وعمــلًا بالفقــرة 24، يجــوز للمنشــأة تقديــر التدفقــات النقديــة 
المســتقبلية بمســتوى تجميــع أعلــى ثــم تخصيــص التدفقــات النقديــة الناتجــة عنــد الوفــاء بالعقــود لــكل مجموعــة 

مــن العقــود. ويجــب أن يتحقــق فــي تقديــرات التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــا يلــي:
ــدة التــي تكــون متاحــة دون تكلفــة  ــة والمؤيِّ ــع المعلومــات المعقول ــى نحــو غيــر متحيــز، جمي أن تتضمــن، عل )أ( 
أو جهــد لا مبــرر لهمــا حــول مبالــغ تلــك التدفقــات النقديــة المســتقبلية وتوقيتهــا وعــدم تأكدهــا )انظــر 
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الفقــرات ب37–ب41(. وللقيــام بذلــك، يجــب علــى المنشــأة تقديــر القيمــة المتوقعــة )أي المتوســط المرجــح 
ــة بالكامــل. ــواتج المحتمل بالاحتمــالات( لمــدى الن

أن تعكــس وجهــة نظــر المنشــأة، شــريطة أن تكــون التقديــرات الخاصــة بــأي متغيــرات ســوقية ذات صلــة  )ب( 
ــرات )انظــر الفقــرات ب42–ب53(. ــك المتغي ــي يمكــن رصدهــا لتل متســقة مــع أســعار الســوق الت

أن تكــون حاليــة - إذ يجــب أن تظُهــر التقديــرات أثــر الظــروف القائمــة فــي تاريــخ القيــاس، بمــا فــي ذلــك  )ج( 
ــخ )انظــر الفقــرات ب54–ب60(. الافتراضــات المتعلقــة بالمســتقبل فــي ذلــك التاري

ــة بشــكل  ــر المالي ــل للتعويــض عــن المخاطــر غي ــر التعدي ــى المنشــأة تقدي أن تكــون واضحــة – إذ يجــب عل )د( 
ــر التدفقــات  ــى المنشــأة أيضــاً تقدي ــرات الأخــرى )انظــر الفقــرة ب90(. ويجــب عل منفصــل عــن التقدي
النقديــة بشــكل منفصــل عــن القيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر الماليــة، مــا لــم يكــن أفضــل أســلوب مناســب 

للقيــاس يجمــع بــين هذيــن التقديريــن )انظــر الفقــرة ب46(.

تكــون التدفقــات النقديــة واقعــة ضمــن حــدود عقــد التأمــين إذا كانــت هــذه التدفقــات ناشــئة عــن الحقــوق   34
ــى  ــار حامــل الوثيقــة عل ــر التــي تســتطيع المنشــأة خلالهــا إجب ــرة التقري ــاء فت ــة القائمــة أثن والواجبــات الجوهري
دفــع أقســاط التأمــين أو التــي يكــون علــى المنشــأة خلالهــا واجــب جوهــري بتقــديم خدمــات عقــد التأمــين لحامــل 

الوثيقــة )انظــر الفقــرات ب61–ب71(. وينتهــي الواجــب الجوهــري بتقــديم خدمــات عقــد التأمــين:
عندمــا تمتلــك المنشــأة القــدرة العمليــة علــى إعــادة تقييــم المخاطــر الخاصــة بحامــل الوثيقــة المعنــي  )أ( 
أو كامــل؛  بشــكل  تلــك المخاطــر  يعكــس  أو مســتوى منافــع  أن تحــدد ســعراً  لذلــك،  نتيجــة  وتســتطيع، 

)ب(   عند استيفاء كل من الضابطين الآتيين:

أن تمتلــك المنشــأة القــدرة العمليــة علــى إعــادة تقييــم المخاطــر الخاصــة بمحفظــة عقــود التأمــين    )1(
التــي تحتــوي علــى العقــد وتســتطيع، نتيجــة لذلــك، أن تحــدد ســعراً أو مســتوى منافع يعكــس مخاطر 

تلــك المحفظــة بشــكل كامــل؛

ألا يؤخــذ فــي الحســان عنــد تســعير أقســاط التأمــين حتــى تاريــخ إعــادة تقييــم المخاطــر تلــك     )2(
التقييــم. إعــادة  لتاريــخ  التاليــة  بالفتــرات  المرتبطــة  المخاطــر 

لا يجــوز للمنشــأة أن تثُبــت كالتــزام أو أصــل أي مبالــغ تتعلــق بأقســاط تأمــين متوقعــة أو مطالبــات متوقعــة خــارج   35
ــق بعقــود تأمــين مســتقبلية. ــغ تتعل ــل هــذه المبال حــدود عقــد التأمــين. فمث

معدلات الخصم )الفقرات ب72–ب85(

يجــب علــى المنشــأة تعديــل التقديــرات الخاصــة بالتدفقــات النقديــة المســتقبلية لإظهــار أثــر القيمــة الزمنيــة   36
ــة  ــك المخاطــر المالي ــدر عــدم تضمــين تل ــك بق ــة، وذل ــات النقدي ــك التدفق ــة المرتبطــة بتل ــود والمخاطــر المالي للنق
فــي تقديــرات التدفقــات النقديــة. ويجــب أن تكــون معــدلات الخصــم المطبقــة علــى تقديــرات التدفقــات النقديــة 

ــي: ــا يل ــتوفية لم ــرة 33 مس ــي الفق ــة ف ــتقبلية الموضح المس

أن تعكــس القيمــة الزمنيــة للنقــود وخصائــص التدفقــات النقديــة وخصائــص الســيولة الخاصــة بعقــود  )أ( 
التأمــين؛
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أن تكــون متســقة مــع أســعار الســوق الحاليــة الممكــن رصدهــا )إن وجــدت( لــلأدوات الماليــة ذات التدفقــات  )ب( 
ــة والســيولة،  ــي تتفــق خصائصهــا مــع خصائــص عقــود التأمــين، مــن حيــث التوقيــت والعمل ــة الت النقدي

علــى ســبيل المثــال؛

أن تســتبعد أثــر العوامــل التــي تؤثــر علــى مثــل تلــك الأســعار الســوقية الممكــن رصدهــا، ولكنهــا لا تؤثــر  )ج( 
علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية لعقــود التأمــين.

التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية )الفقرات ب86–ب92(

ــى المنشــأة تعديــل التقديــر الخــاص بالقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية ليظُهــر التعويــض  يجــب عل  37
ــل حالــة عــدم التأكــد المحيطــة بمبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة والناشــئة عــن  الــذي تطلبــه المنشــأة لتحمُّ

المخاطــر غيــر الماليــة.
هامش الخدمة التعاقدية

هامــش الخدمــة التعاقديــة هــو مكــون فــي الأصــل أو الالتــزام الخــاص بمجموعــة عقــود التأمــين، يمثــل الربــح غيــر   38
المكتســب الــذي ســتقوم المنشــأة بإثباتــه عندمــا تقــدم خدمــات عقــد التأمــين فــي المســتقبل. ومــا لــم تنطبــق الفقــرة 
47 )المتعلقــة بالعقــود غيــر المجديــة( أو الفقــرة ب123أ )بشــأن إيــراد التأمــين المتعلــق بالفقــرة 38)ج()2((، يجــب 
علــى المنشــأة قيــاس هامــش الخدمــة التعاقديــة عنــد الإثبــات الأولــي لمجموعــة عقــود التأمــين بمبلــغ يــؤدي إلــى 

عــدم نشــأة أي دخــل أو مصــروف مــن:
)أ(   الإثبات الأولي لمبلغ التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود، الذي تم قياسه بتطبيق الفقرات 32–37؛

)ب(  أي تدفقات نقدية ناشئة عن العقود الموجودة في المجموعة في ذلك التاريخ؛

)ج(  إلغاء إثبات ما يلي في تاريخ الإثبات الأولي:

أي أصل خاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين عملًا بالفقرة 28ج؛  )1(

أي أصــل أو التــزام آخــر تم إثباتــه فــي الســابق للتدفقــات النقديــة المتعلقــة بمجموعــة العقــود علــى   )2(
ــرة ب66أ. ــي الفق النحــو المحــدد ف

فيمــا يخــص عقــود التأمــين التــي يتــم اقتناؤهــا فــي عمليــة نقــل لعقــود تأمــين أو فــي تجميــع أعمــال يقــع ضمــن   39
نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3، يجــب علــى المنشــأة تطبيــق الفقــرة 38 وفقــاً للفقــرات ب93–ب95و.

القياس اللاحق

يجــب أن يكــون المبلــغ الدفتــري لأيــة مجموعــة مــن مجموعــات عقــود التأمــين فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر هــو   40
مجمــوع:

)أ(   الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية المكوّن من:

)1(  التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود فيمــا يتعلــق بالخدمــة المســتقبلية والمخصصــة للمجموعــة فــي 
ذلــك التاريخ، مقيســةً عمــلًا بالفقــرات 33–37 وب36–ب92؛

)2(  هامش الخدمة التعاقدية للمجموعة في ذلك التاريخ، مقيساً عملًا بالفقرات 43–46؛
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ــق  ــا يتعل ــود فيم ــاء بالعق ــد الوف ــة عن ــات النقدي ــن التدفق ــوّن م ــدة، المك ــات المتكب ــق بالمطالب ــزام المتعل )ب(  الالت
بالخدمــة الســابقة والمخصصــة للمجموعــة فــي ذلــك التاريــخ، مقيســةً عمــلًا بالفقــرات 33–37 وب36–

ب92.

يجــب علــى المنشــأة إثبــات الدخــل والمصروفــات للتغيــرات الآتيــة فــي المبلــغ الدفتــري للالتــزام المتعلــق بالتغطيــة   41
المتبقيــة:

إيــراد التأمــين - للانخفــاض الحاصــل فــي الالتــزام المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة بســبب الخدمــات المقدمــة  )أ( 
خــلال الفتــرة، مقيســاً عمــلًا بالفقــرات ب120–ب124؛

ــك  ــل تل ــة، وعكوســات مث ــر المجدي مصروفــات خدمــات التأمــين - للخســائر فــي مجموعــات العقــود غي )ب(  
الخســائر )انظــر الفقــرات 47–52(؛

ــة المحــددة فــي  ــر المخاطــر المالي ــة للنقــود وأث ــر القيمــة الزمني ــل التأمــين - لأث دخــل أو مصروفــات تموي )ج(   
الفقــرة 87.

يجــب علــى المنشــأة إثبــات الدخــل والمصروفــات للتغيــرات الآتيــة فــي المبلــغ الدفتــري للالتــزام المتعلــق بالمطالبــات   42
ــدة: المتكب

)أ(  مصروفــات خدمــات التأمــين - للزيــادة الحاصلــة فــي الالتــزام بســبب المطالبــات والمصروفــات المتكبــدة 
خــلال الفتــرة، باســتثناء أي مكونــات اســتثمار؛

ــد الوفــاء بالعقــود فيمــا  ــة عن مصروفــات خدمــات التأمــين - لأي تغيــرات لاحقــة فــي التدفقــات النقدي )ب( 
يتعلــق بالمطالبــات المتكبــدة والمصروفــات المتكبــدة؛

ــة المحــددة فــي  ــر المخاطــر المالي ــة للنقــود وأث ــر القيمــة الزمني ــل التأمــين - لأث دخــل أو مصروفــات تموي )ج( 
الفقــرة 87.

 هامش الخدمة التعاقدية )الفقرات ب96—ب119ب(

يمثــل هامــش الخدمــة التعاقديــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر الربــح فــي مجموعــة عقــود التأمــين الــذي لــم يتــم إثباتــه   43
بعــد ضمــن الربــح أو الخســارة بســبب تعلقــه بالخدمــة المســتقبلية التــي ســيتم تقديمهــا بموجــب العقــود الموجــودة 

فــي المجموعــة.

فيمــا يخــص عقــود التأمــين التــي بــدون ميــزات المشــاركة المباشــرة، يكــون المبلــغ الدفتــري لهامــش الخدمــة   44
التعاقديــة الخــاص بمجموعــة العقــود فــي نهايــة فتــرة التقريــر مســاوياً للمبلــغ الدفتــري فــي بدايــة فتــرة التقريــر 

معــدلاً تبعــاً لمــا يلــي: 

أثر أي عقود جديدة تمت إضافتها للمجموعة )انظر الفقرة 28(؛ )أ( 

الفائــدة المتراكمــة علــى المبلــغ الدفتــري لهامــش الخدمــة التعاقديــة أثنــاء فتــرة التقريــر، مقيســة بمعــدلات  )ب(   
الخصــم المحــددة فــي الفقــرة ب72)ب(؛
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ــي  ــة المســتقبلية المحــددة ف ــق بالخدم ــا يتعل ــود فيم ــاء بالعق ــد الوف ــة عن ــات النقدي ــي التدفق ــرات ف التغي )ج(   
الفقــرات ب96–ب100، إلا بالقــدر الــذي: 

تتجــاوز بــه الزيــادات فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود المبلــغ الدفتــري لهامــش الخدمــة    )1(
التعاقديــة، ممــا ينشــأ عنــه تحمــل خســارة )انظــر الفقــرة 48)أ((؛ أو

تكــون فيــه الانخفاضــات فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود مخصصــة لمكــون الخســارة فــي    )2(
الالتــزام المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة عمــلًا بالفقــرة 50)ب(.

أثر أي فروقات في صرف العملة على هامش الخدمة التعاقدية؛ )د( 

المبلــغ المثبــت علــى أنــه إيــراد التأمــين بســبب نقــل خدمــات عقــد التأمــين خــلال الفتــرة، والذي يتــم تحديده  )هـ( 
عــن طريــق تخصيــص هامــش الخدمــة التعاقديــة المتبقــي فــي نهايــة فتــرة التقريــر )قبــل أي تخصيــص( 

علــى مــدار فتــرة التغطيــة الحاليــة والمتبقيــة عمــلًا بالفقــرة ب119.

فيمــا يخــص عقــود التأمــين ذات ميــزات المشــاركة المباشــرة )انظر الفقــرات ب101-ب118(، يكــون المبلغ الدفتري   45
ــري فــي  ــغ الدفت ــر مســاوياً للمبل ــرة التقري ــة فت ــة الخــاص بمجموعــة العقــود فــي نهاي لهامــش الخدمــة التعاقدي
بدايــة فتــرة التقريــر معــدلاً تبعــاً للمبالــغ المحــددة فــي الفقــرات الفرعيــة مــن )أ( إلــى )هـــ( أدنــاه. والمنشــأة ليســت 
مطالبــة بتحديــد هــذه التعديــلات كل علــى حــدة. وإنمــا يمكــن تحديــد مبلــغ مجمــع لبعــض التعديــلات أو جميعهــا. 

وتتمثــل هــذه التعديــلات فيمــا يلــي:

أثر أي عقود جديدة تمت إضافتها للمجموعة )انظر الفقرة 28(؛ )أ( 

)ب(  التغيــر فــي مبلــغ نصيــب المنشــأة مــن القيمــة العادلــة للبنــود الأســاس )انظــر الفقــرة ب104)ب()1((، إلا 
بالقــدر الــذي:

تنطبق به الفقرة ب115 )المتعلقة بتقليص المخاطر(؛ أو    )1(

يتجــاوز بــه الانخفــاض فــي مبلــغ نصيــب المنشــأة مــن القيمــة العادلــة للبنــود الأســاس المبلــغ الدفتــري     )2(
لهامــش الخدمــة التعاقديــة، ممــا ينشــأ عنــه تحمــل خســارة )انظــر الفقــرة 48(؛ أو

)3(   تعكــس بــه الزيــادة فــي مبلــغ نصيــب المنشــأة مــن القيمــة العادلــة للبنــود الأســاس المبلــغ المشــار إليــه 
فــي البنــد )2(.

ــق بالخدمــة المســتقبلية، المحــددة فــي  ــد الوفــاء بالعقــود فيمــا يتعل ــة عن التغيــرات فــي التدفقــات النقدي )ج(   
الفقــرات ب101–ب118، إلا بالقــدر الــذي:

)1(  تنطبق به الفقرة ب115 )المتعلقة بتقليص المخاطر(؛ أو

تتجــاوز بــه الزيــادات فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود المبلــغ الدفتــري لهامــش الخدمــة     )2(
التعاقديــة، ممــا ينشــأ عنــه تحمــل خســارة )انظــر الفقــرة 48(؛ أو
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تكــون فيــه الانخفاضــات فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود مخصصــة لمكــون الخســارة فــي     )3(
الالتــزام المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة عمــلًا بالفقــرة 50)ب(.

أثر أي فروقات ناشئة في صرف العملة على هامش الخدمة التعاقدية؛ )د( 

المبلــغ المثبــت علــى أنــه إيــراد التأمــين بســبب نقــل خدمــات عقــد التأمــين خــلال الفتــرة، والذي يتــم تحديده  )هـ( 
عــن طريــق تخصيــص هامــش الخدمــة التعاقديــة المتبقــي فــي نهايــة فتــرة التقريــر )قبــل أي تخصيــص( 

علــى مــدار فتــرة التغطيــة الحاليــة والمتبقيــة عمــلًا بالفقــرة ب119.

تعــوض بعــض التغيــرات فــي هامــش الخدمــة التعاقديــة التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود   46
للالتــزام المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة، ممــا يــؤدي إلــى عــدم حــدوث أي تغيــر فــي إجمالــي المبلــغ الدفتــري للالتــزام 
المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة. وبقــدر عــدم قيــام التغيــرات فــي هامــش الخدمــة التعاقديــة بتعويــض التغيــرات فــي 
ــات دخــل  ــى المنشــأة إثب ــة، يجــب عل ــة المتبقي ــق بالتغطي ــزام المتعل ــود للالت ــاء بالعق ــد الوف ــة عن ــات النقدي التدفق

ــرة 41. ــلًا بالفق ــرات، عم ــات التغي ومصروف
العقود غير المجدية

يعُــد عقــد التأمــين عقــداً غيــر مجــدٍ فــي تاريــخ الإثبــات الأولــي إذا كانــت التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــد   47
ــة  ــا فــي الســابق وأي تدفقــات نقدي ــاء عقــد التأمــين تم إثباته ــة مــن اقتن والمخصصــة للعقــد وأي تدفقــات نقدي
ــة. وعمــلًا بالفقــرة  ــا تدفقــات خارجــة صافي ــي، تشــكل فــي مجمله ــات الأول ــخ الإثب ناشــئة عــن العقــد فــي تاري
16)أ(، يجــب علــى المنشــأة وضــع هــذه العقــود فــي مجموعــة منفصلــة عــن العقــود التــي لا تعُــد غيــر مجديــة. وفــي 
حالــة انطبــاق الفقــرة 17، يجــوز للمنشــأة تحديــد مجموعــة العقــود غيــر المجديــة عــن طريــق قيــاس مجموعــة مــن 
العقــود بــدلاً مــن قيــاس كل عقــد علــى حــدة. ويجــب علــى المنشــأة إثبــات خســارة ضمــن الربــح أو الخســارة لصافــي 
التدفقــات الخارجــة الخــاص بمجموعــة العقــود غيــر المجديــة، ممــا يجعــل المبلــغ الدفتــري للالتــزام المتعلــق 
بالمجموعــة مســاوياً للتدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود، ويجعــل هامــش الخدمــة التعاقديــة للمجموعــة 

صفــراً.

تصبــح مجموعــة عقــود التأمــين غيــر مجديــة )أو يزيــد طابعهــا غيــر المجــدي( عنــد القيــاس اللاحــق فــي حالــة   48
تجــاوز المبالــغ الآتيــة للمبلــغ الدفتــري الخــاص بهامــش الخدمــة التعاقديــة:

ــاء بالعقــود  ــد الوف ــة عن ــق بالخدمــة المســتقبلية فــي التدفقــات النقدي ــا يتعل ــة فيم ــر المواتي ــرات غي التغي )أ( 
المخصصــة للمجموعــة والناشــئة عــن التغيــرات فــي تقديــرات التدفقــات النقديــة المســتقبلية والتعويــض 

ــة؛ ــر المالي ــوب لتحمــل المخاطــر غي المطل

فيمــا يخــص مجموعــة عقــود التأمــين ذات ميــزات المشــاركة المباشــرة، الانخفــاض فــي مبلــغ نصيــب  )ب( 
المنشــأة مــن القيمــة العادلــة للبنــود الأســاس.

وعمــلًا بالفقــرات 44)ج()1( و45)ب()2( و45)ج()2(، يجــب علــى المنشــأة إثبــات خســارة ضمن الربح أو الخســارة   
ــادة. بقــدر تلــك الزي

يجــب علــى المنشــأة إنشــاء مكــون خســارة فــي الالتــزام المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة لأيــة مجموعــة غيــر مجديــة )أو   49
ــر عــن الخســائر المثبتــة عمــلًا بالفقرتــين 47 و48. ويحــدد مكــون الخســارة المبالــغ التــي  زيــادة هــذا المكــون( يعبِّ
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يتــم عرضهــا ضمــن الربــح أو الخســارة علــى أنهــا عكوســات للخســائر فــي المجموعــات غيــر المجديــة والتــي يتــم 
اســتبعادها تبعــاً لذلــك مــن تحديــد إيــراد التأمــين.

بعــد قيــام المنشــأة بإثبــات خســارة علــى مجموعــة غيــر مجديــة مــن مجموعــات عقــود التأمــين، يجــب عليهــا أن   50
تخصــص:

التغيــرات اللاحقــة، المحــددة فــي الفقــرة 51، فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود للالتــزام المتعلــق  )أ( 
بالتغطيــة المتبقيــة وذلــك علــى أســاس منتظــم بــين كلٍ مــن:

مكون الخسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية؛  )1( 

والالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية، باستثناء مكون الخسارة.  )2(

)ب(  لمكون الخسارة وحده وإلى حين تخفيض ذلك المكون إلى صفر:

ــود  ــاء بالعق ــد الوف ــة عن ــات النقدي ــي التدفق ــة المســتقبلية ف ــق بالخدم ــا يتعل أي نقصــان لاحــق فيم   )1(
المخصصــة للمجموعــة ناشــئ عــن التغيــرات فــي تقديــرات التدفقــات النقديــة المســتقبلية والتعويــض 

المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة؛

)2(  وأية زيادات لاحقة في مبلغ نصيب المنشأة من القيمة العادلة للبنود الأساس.

وعمــلًا بالفقــرات 44)ج()2( و45)ب()3( و45)ج()3(، لا يجــوز للمنشــأة تعديــل هامــش الخدمة التعاقدية   
ــون الخســارة. ــغ المخصــص لمك ــادة النقصــان عــن المبل ــد زي إلا عن

تتمثــل التغيــرات اللاحقــة فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود للالتــزام المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة والتــي   51
ــي: ــا يل ــرة 50)أ( فيم ــلًا بالفق ــا عم ــزم تخصيصه يل

تقديــرات القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية فيمــا يخــص المطالبــات والمصروفــات التــي تم  )أ( 
الإبــراء منهــا مــن ضمــن الالتــزام المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة بســبب مصروفــات خدمــات التأمــين المتكبــدة؛

)ب(  التغيــرات فــي التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة المثبتــة ضمــن الربــح أو الخســارة بســبب 
الإبــراء مــن المخاطــر؛

دخل أو مصروفات تمويل التأمين. )ج(   

ــغ المخصصــة  ــي المبال ــى أن يكــون إجمال ــوب بموجــب الفقــرة 50)أ( إل ــؤدي التخصيــص المنتظــم المطل يجــب أن ي  52
لمكــون الخســارة طبقــاً للفقــرات 48-50 مســاوياً لصفــر بنهايــة فتــرة التغطيــة الخاصــة بمجموعــة العقــود.

منهج تخصيص أقساط التأمين

يجــوز للمنشــأة تبســيط قيــاس مجموعــة عقــود التأمــين باســتخدام منهــج تخصيــص أقســاط التأمــين الموضــح فــي   53
الفقــرات 55–59 إذا توفــرت إحــدى الحالتــين الآتيتــين دون غيرهمــا عنــد نشــأة المجموعــة:

أن تتوقــع المنشــأة بشــكل معقــول أن مثــل هــذا التبســيط مــن شــأنه أن يقــدم قياســاً للالتــزام المتعلــق  )أ( 



826827

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

بالتغطيــة المتبقيــة للمجموعــة لا يختلــف جوهريــاً عــن القيــاس الــذي كان ســيتم تقديمــه عمــلًا بالمتطلبــات 
الــواردة فــي الفقــرات 32–52؛ أو

ــد التأمــين الناشــئة عــن  ــك خدمــات عق ــكل عقــد فــي المجموعــة )بمــا فــي ذل ــة ل ــرة التغطي أن تكــون فت )ب(   
جميــع أقســاط التأمــين الواقعــة ضمــن حــدود العقــد والمحــددة فــي ذلــك التاريــخ عمــلًا بالفقــرة 34( ســنة 

واحــدة أو أقــل.

ــد نشــأة المجموعــة حــدوث  ــع عن ــت المنشــأة تتوق ــرة 53)أ( مســتوفًى إذا كان ــور فــي الفق ــط المذك لا يكــون الضاب  54
تبايــن كبيــر فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود مــن شــأنه أن يؤثــر علــى قيــاس الالتــزام المتعلــق بالتغطيــة 
المتبقيــة أثنــاء الفتــرة الســابقة لتكبــد إحــدى المطالبــات. ويــزداد التبايــن فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية تبعــاً 

لمــا يلــي، علــى ســبيل المثــال:

قدر التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بأي مشتقات مدمجة في العقود؛ )أ(  

)ب(   طول فترة التغطية الخاصة بمجموعة العقود.

باســتخدام منهــج تخصيــص أقســاط التأمــين، يجــب علــى المنشــأة قيــاس الالتــزام المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة وفقــاً   55
لمــا يلــي:

عند الإثبات الأولي، يكون المبلغ الدفتري للالتزام هو: )أ( 

أقساط التأمين، إن وجدت، المستلمة عند الإثبات الأولي؛  )1( 

مطروحــاً منهــا أي تدفقــات نقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين فــي ذلــك التاريــخ، مــا لــم تختــر المنشــأة   )2(
إثبــات المدفوعــات علــى أنهــا مصــروف عمــلًا بالفقــرة 59)أ(؛

مضافاً إليها أو مطروحاً منها أي مبلغ ناشئ عن القيام في ذلك التاريخ بإلغاء إثبات:  )3(

أي أصل خاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين عملًا بالفقرة 28ج؛  .1

أي أصــل أو التــزام آخــر تم إثباتــه فــي الســابق للتدفقــات النقديــة المتعلقــة بمجموعــة العقــود علــى   .2
النحــو المحــدد فــي الفقــرة ب66أ.

ــرة  ــة فت ــغ الدفتــري فــي بداي ــزام هــو المبل ــغ الدفتــري للالت ــرة تقريــر لاحقــة، يكــون المبل ــة كل فت فــي نهاي )ب(   
ــر: التقري

مضافاً إليه أقساط التأمين المستلمة في الفترة؛    )1(

مطروحــاً منــه التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين؛ مــا لــم تختــر المنشــأة إثبــات المدفوعــات     )2(
علــى أنهــا مصــروف عمــلًا بالفقــرة 59)أ(؛

مضافــاً إليــه أي مبالــغ مثبتــة كمصــروف فــي فتــرة التقريــر فيمــا يتعلــق بإطفــاء التدفقــات النقديــة     )3(
مــن اقتنــاء عقــود التأمــين؛ مــا لــم تختــر المنشــأة إثبــات التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين 



827

المعيار الدولي للتقرير المالي
)17(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

علــى أنهــا مصــروف عمــلًا بالفقــرة 59)أ(؛

مضافاً إليه أي تعديل على مكون التمويل، عملًا بالفقرة 56؛  )4(

مطروحــاً منــه المبلــغ المثبــت علــى أنــه إيــراد التأمــين للخدمــات المقدمــة فــي تلــك الفتــرة )انظــر الفقرة   )5(
ب126(؛

مطروحاً منه أي مكون استثمار مدفوع أو منقول للالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة.  )6(

إذا كانــت عقــود التأمــين الموجــودة فــي المجموعــة تحتــوي علــى مكــون تمويــل مهــم، يجــب علــى المنشــأة تعديــل المبلــغ   56
الدفتــري للالتــزام المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة لإظهــار أثــر القيمــة الزمنيــة للنقــود وأثــر المخاطــر الماليــة باســتخدام 
ــب مــن المنشــأة  ــي. ولا يطُل ــات الأول ــد الإثب ــا هــو محــدد عن ــاً لم ــورة فــي الفقــرة 36، وفق معــدلات الخصــم المذك
تعديــل المبلــغ الدفتــري للالتــزام المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة ليعكــس القيمــة الزمنيــة للنقــود وأثــر المخاطــر الماليــة، 
إذا توقعــت المنشــأة عنــد الإثبــات الأولــي أن الوقــت بــين تقــديم كل جــزء مــن الخدمــات وتاريــخ اســتحقاق قســط 

التأمــين ذي الصلــة لــن يتجــاوز ســنة واحــدة.

إذا كانــت الحقائــق والظــروف فــي أي وقــت خــلال فتــرة التغطيــة تشــير إلــى أن مجموعــة مــن عقــود التأمــين تعُــد   57 
غيــر مجديــة، فيجــب علــى المنشــأة حســاب الفــرق بــين:

المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية المحدد عملًا بالفقرة 55؛ )أ( 

ــلًا بالفقــرات  ــة للمجموعــة، عم ــة المتبقي ــق بالتغطي ــي تتعل ــود الت ــاء بالعق ــد الوف ــة عن ــات النقدي والتدفق )ب( 
33–37 وب36–ب92. ومــع ذلــك، إذا لــم تقــم المنشــأة أثنــاء تطبيــق الفقــرة 59)ب( بتعديــل الالتــزام 
المتعلــق بالمطالبــات المتكبــدة تبعــاً للقيمــة الزمنيــة للنقــود وأثــر المخاطــر الماليــة، فــلا يجــوز لهــا تضمــين أي 

تعديــل مــن ذلــك القبيــل فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود.

بالقــدر الــذي تتجــاوز بــه التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود الموضحــة فــي الفقــرة 57)ب( المبلــغ الدفتــري   58
الموضــح فــي الفقــرة 57)أ(، يجــب علــى المنشــأة إثبــات خســارة ضمــن الربــح أو الخســارة وزيــادة الالتــزام المتعلــق 

ــة. ــة المتبقي بالتغطي

عند تطبيق منهج تخصيص أقساط التأمين، فإن المنشأة:  59

يجــوز لهــا أن تختــار إثبــات أي تدفقــات نقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين علــى أنهــا مصروفــات عندمــا  )أ( 
تتكبــد تلــك التكاليــف، شــريطة ألا تكــون فتــرة التغطيــة لــكل عقــد فــي المجموعــة عنــد الإثبــات الأولــي 

ــر مــن ســنة واحــدة. أكث

ــة  ــدة لمجموعــة عقــود التأمــين بالتدفقــات النقدي ــات المتكب ــق بالمطالب ــزام المتعل ــاس الالت ــا قي يجــب عليه )ب( 
المتعلقــة بالمطالبــات المتكبــدة عنــد الوفــاء بالعقــود، عمــلًا بالفقــرات 33–37 وب36–ب92. ومــع ذلــك، 
ــة إذا  ــر المخاطــر المالي ــة للنقــود وأث ــاً للقيمــة الزمني ــة تبع ــل التدفقــات النقدي ــب مــن المنشــأة تعدي لا يطُل
كان مــن المتوقــع أن يتــم دفــع أو اســتلام تلــك التدفقــات النقديــة فــي ســنة واحــدة أو أقــل مــن تاريــخ تكبــد 

ــات. المطالب
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عقود إعادة التأمين المحتفظ بها

يتــم تعديــل المتطلبــات الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 عنــد تطبيقهــا علــى عقــود إعــادة التأمــين   60
المحتفــظ بهــا، وذلــك علــى النحــو الموضــح فــي الفقــرات 61–70أ.

يجــب علــى المنشــأة تقســيم محافــظ عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا عمــلًا بالفقــرات 14–24، باســتثناء   61
اســتبدال الإشــارات إلــى العقــود غيــر المجديــة الــواردة فــي تلــك الفقــرات بإشــارة إلــى العقــود التــي يوجــد عليهــا 
مكســب صــافٍ عنــد الإثبــات الأولــي. وفيمــا يخــص بعــض عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا، ســيؤدي تطبيــق 

ــى عقــد واحــد. ــوي عل ــى إنشــاء مجموعــة تحت الفقــرات 14–24 إل
الإثبات

عوضــاً عــن تطبيــق الفقــرة 25، يجــب علــى المنشــأة إثبــات مجموعــة لعقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا اعتبــاراً   62
ــا يحــل أولاً: ــين، أيهم ــن التاريخــين التالي م

من بداية فترة التغطية الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها؛ )أ( 

مــن تاريــخ قيــام المنشــأة بإثبــات مجموعــة غيــر مجديــة لعقــود التأمــين الأســاس عمــلًا بالفقــرة 25)ج(،  )ب( 
ــة المحتفــظ بــه فــي مجموعــة عقــود إعــادة  فــي حالــة دخــول المنشــأة فــي عقــد إعــادة التأمــين ذي الصل

ــخ أو بعــده. التأمــين المحتفــظ بهــا فــي ذلــك التاري

بغــض النظــر عــن الفقــرة 62)أ(، يجــب علــى المنشــأة إرجــاء إثبــات مجموعــة عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا  62أ 
التــي توفــر تغطيــة تناســبية حتــى تاريــخ الإثبــات الأولــي لأي عقــد تأمــين أســاس، إذا كان ذلــك التاريــخ متأخــراً 

عــن بدايــة فتــرة التغطيــة الخاصــة بمجموعــة عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا.
القياس

عنــد تطبيــق متطلبــات القيــاس الــواردة فــي الفقــرات 32-36 علــى عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا، وطالمــا   63
كانــت العقــود الأســاس مقيســة أيضــاً بتطبيــق تلــك الفقــرات، فيجــب علــى المنشــأة اســتخدام افتراضــات متســقة 
لقيــاس تقديــرات القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية الخاصــة بمجموعــة عقــود إعــادة التأمــين 
المحتفــظ بهــا وتقديــرات القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية الخاصــة بمجموعــة )مجموعــات( عقــود 
التأمــين الأســاس. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب علــى المنشــأة أن تضمّــن فــي تقديــرات القيمــة الحاليــة للتدفقــات 
ــن  ــدم الأداء م ــر أي مخاطــر لع ــا أث ــظ به ــود إعــادة التأمــين المحتف ــة المســتقبلية الخاصــة بمجموعــة عق النقدي

جانــب مُصــدِر عقــد إعــادة التأمــين، بمــا فــي ذلــك آثــار الضمــان الرهنــي والخســائر الناشــئة عــن النزاعــات.

عوضــاً عــن تطبيــق الفقــرة 37، تحــدد المنشــأة التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة بحيــث يمثــل حجــم   64
الخطــر المنقــول مــن حامــل مجموعــة عقــود إعــادة التأمــين إلــى مُصــدِر تلــك العقــود.

يتــم تعديــل متطلبــات الفقــرة 38 التــي تتعلــق بتحديــد هامــش الخدمــة التعاقديــة عنــد الإثبــات الأولــي لإظهــار   65
حقيقــة أنــه لا يوجــد لمجموعــة عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا أي ربــح غيــر مكتســب وإنمــا تكلفــة صافيــة أو 
مكســب صــافٍ علــى شــراء إعــادة التأمــين. ولذلــك، فعنــد الإثبــات الأولــي، ومــا لــم تنطبــق الفقــرة 65أ، يجــب علــى 
المنشــأة إثبــات أيــة تكلفــة صافيــة أو مكســب صــافٍ علــى شــراء مجموعــة عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا، على 

أنــه هامــش خدمــة تعاقديــة يتــم قياســه بمبلــغ يســاوي مجمــوع:
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التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود؛ )أ( 

ــة  ــه ســابقاً للتدفقــات النقدي ــزام كان قــد تم إثبات ــخ لأي أصــل أو الت ــك التاري ــه فــي ذل ــغ الملغــى إثبات المبل )ب( 
المتعلقــة بمجموعــة عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا؛

أي تدفقات نقدية ناشئة في ذلك التاريخ؛ )ج( 

أي دخل مثبت ضمن الربح أو الخسارة عملًا بالفقرة 66أ. )د( 

إذا كانــت التكلفــة الصافيــة لشــراء تغطيــة إعــادة التأمــين تتعلــق بأحــداث وقعــت قبــل شــراء مجموعــة عقــود إعــادة  65أ 
التأمــين المحتفــظ بهــا، فبغــض النظــر عــن متطلبــات الفقــرة ب5، يجــب علــى المنشــأة إثبــات هــذه التكلفــة علــى 

الفــور ضمــن الربــح أو الخســارة كمصــروف.

عوضــاً عــن تطبيــق الفقــرة 44، تقيــس المنشــأة هامــش الخدمــة التعاقديــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر فيمــا يخــص   66
ــر، مــع  ــرة التقري ــة فت ــي بداي ــري المحــدد ف ــغ الدفت ــه المبل ــى أن ــا عل ــود إعــادة التأمــين المحتفــظ به مجموعــة عق

ــه تبعــاً لمــا يلــي: تعديل

أثر أي عقود جديدة تمت إضافتها للمجموعة )انظر الفقرة 28(؛ )أ( 

الفائــدة المتراكمــة علــى المبلــغ الدفتــري لهامــش الخدمــة التعاقديــة، مقيســة بمعــدلات الخصــم المحــددة  )ب(   
ــرة ب72)ب(؛ ــي الفق ف

الدخل المثبت ضمن الربح أو الخسارة خلال فترة التقرير عملًا بالفقرة 66أ؛ )ب أ( 

عكوســات مكــون اســترداد الخســارة المثبــت عمــلًا بالفقــرة 66ب )انظــر الفقــرة ب119و( طالمــا أن تلــك  )ب ب(  
العكوســات ليســت تغيــرات فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود فــي مجموعــة عقــود إعــادة 

ــا؛ التأمــين المحتفــظ به

التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود، المقيســة بمعــدلات الخصــم المحــددة فــي الفقــرة  )ج(   
ــم: ــا ل ــة مســتقبلية، وم ــق بخدم ــر يتعل ــا كان التغي ب72)ج(، طالم

)1(    يكــن التغيــر ناتجــاً عــن تغيــر فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود المخصصــة لمجموعــة عقــود 
التأمــين الأســاس وذلــك التغيــر لا يعــدل هامــش الخدمــة التعاقديــة لمجموعــة عقــود التأمــين الأســاس؛ أو

)2(   يكــن التغيــر ناتجــاً عــن تطبيــق الفقرتــين 57 و58 )بشــأن العقــود غيــر المجديــة(، إذا كانــت المنشــأة 
تقيــس مجموعــة عقــود التأمــين الأســاس بتطبيــق منهــج تخصيــص أقســاط التأمــين.

أثر أي فروقات ناشئة في صرف العملة على هامش الخدمة التعاقدية؛ )د( 

المبلــغ المثبــت ضمــن الربــح أو الخســارة بســبب الخدمــات المســتلمة خــلال الفتــرة، والــذي يتــم تحديــده عــن  )هـ( 
طريــق تخصيــص هامــش الخدمــة التعاقديــة المتبقــي فــي نهايــة فتــرة التقريــر )قبــل أي تخصيــص( علــى 
مــدار فتــرة التغطيــة الحاليــة والمتبقيــة لمجموعــة عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا، عمــلاً بالفقــرة ب119.
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ــى المنشــأة تعديــل هامــش الخدمــة التعاقديــة لمجموعــة عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا، وبالتالــي  يجــب عل 66أ 
ــود التأمــين  ــن عق ــة م ــر مجدي ــي لمجموعــة غي ــات الأول ــد الإثب ــات خســارة عن ــوم بإثب ــا تق ــات الدخــل، عندم إثب
الأســاس أو عنــد إضافــة عقــود تأمــين أســاس غيــر مجديــة إلــى المجموعــة )انظــر الفقــرات ب119ج-ب119هـــ(.

ل(، فــي الأصــل المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة لمجموعــة عقــود إعــادة التأمــين  يجــب علــى المنشــأة أن تنشــئ )أو تعــدِّ 66ب 
ــر عــن اســترداد الخســائر المثبتــة عمــلًا بالفقــرات 66)ج()1(-)2(  المحتفــظ بهــا، مكونــاً لاســترداد الخســارة يعبِّ
و66أ. ويحــدد مكــون اســترداد الخســارة المبالــغ التــي يتــم عرضهــا ضمــن الربــح أو الخســارة علــى أنهــا عكوســات 
لاســترداد الخســائر مــن عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا والمســتبعدة نتيجــة لذلــك مــن تخصيــص أقســاط 

التأمــين المدفوعــة لمعُيــد التأمــين )انظــر الفقــرة ب119و(.

إن التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود، والتــي تنتــج عــن التغيــرات فــي مخاطــر عــدم الأداء   67
مــن جانــب مصــدر عقــد إعــادة التأمــين، لا تتعلــق بالخدمــة المســتقبلية، ولا يجــوز أن تــؤدي إلــى تعديــل هامــش 

الخدمــة التعاقديــة.

لا يمكــن أن تكــون عقــود إعــادة التأمــين عقــوداً غيــر مجديــة. وبنــاءً عليــه، لا تنطبــق عليهــا متطلبــات الفقــرات   68
.52–47

منهج تخصيص أقساط التأمين الخاص بعقود إعادة التأمين المحتفظ بها

ــه  يجــوز للمنشــأة اســتخدام منهــج تخصيــص أقســاط التأمــين الموضــح فــي الفقــرات 55 و56 و59 )بعــد تعديل  69
لإظهــار خصائــص عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا التــي تختلــف عــن عقــود التأمــين المصــدرة، والتــي منهــا 
ــود إعــادة  ــاس مجموعــة عق ــرادات( لتبســيط قي ــدلاً مــن الإي ــات ب ــد أو خفــض المصروف ــال تولي ــى ســبيل المث عل

التأمــين المحتفــظ بهــا، إذا توفــرت إحــدى الحالتــين الآتيتــين عنــد نشــأة المجموعــة:

أن تتوقــع المنشــأة علــى نحــو معقــول أن القيــاس النــاتج لــن يغيــر بشــكل جوهــري نتيجــة تطبيــق المتطلبــات  )أ(    
الــواردة فــي الفقــرات 63–68؛ أو

أن تكــون فتــرة التغطيــة لــكل عقــد فــي مجموعــة عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا )بمــا فــي ذلــك تغطيــة  )ب(   
التأمــين الناشــئة عــن جميــع أقســاط التأمــين الواقعــة ضمــن حــدود العقــد والمحــددة فــي ذلــك التاريــخ 

عمــلًا بالفقــرة 34( ســنة واحــدة أو أقــل.

لا تســتطيع المنشــأة الوفــاء بالشــرط الــوارد فــي الفقــرة 69)أ( إذا كانــت المنشــأة تتوقع عند نشــأة المجموعة حدوث   70
تبايــن كبيــر فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود مــن شــأنه أن يؤثــر علــى قيــاس الأصــل المتعلــق بالتغطيــة 
المتبقيــة أثنــاء الفتــرة الســابقة لتكبــد إحــدى المطالبــات. ويــزداد التبايــن فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية تبعــاً 

لمــا يلــي، علــى ســبيل المثــال:

)أ(    قدر التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بأي مشتقات مدمجة في العقود؛

)ب(  طول فترة التغطية الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها.

فــي حالــة قيــام المنشــأة بقيــاس مجموعــة عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا بتطبيــق منهــج تخصيــص أقســاط  70أ 
التأمــين، فيجــب عليهــا تطبيــق الفقــرة 66أ عــن طريــق تعديــل المبلــغ الدفتــري للأصــل المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة 

بــدلاً مــن تعديــل هامــش الخدمــة التعاقديــة.
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عقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة الاختيارية

لا يحتــوي عقــد الاســتثمار ذو ميــزات المشــاركة الاختياريــة علــى نقــل لمخاطــر التأمــين المهمــة. وبنــاءً عليــه، يتــم   71
تعديــل المتطلبــات الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 والمتعلقــة بعقــود التأمــين لتطبيقهــا علــى عقــود 

ــي: ــا يل ــاً لم ــة وفق ــزات المشــاركة الاختياري الاســتثمار ذات مي

يكون تاريخ الإثبات الأولي )انظر الفقرتين 25 و28( هو تاريخ دخول المنشأة طرفاً في العقد. )أ( 

ل حــدود العقــد )انظــر الفقــرة 34( بحيــث تكــون التدفقــات النقديــة واقعــة ضمــن حــدود العقــد إذا  تعُــدَّ )ب(   
ــى  ــع عل ــي أو مســتقبلي. ولا يق ــخ حال ــت ناتجــة عــن واجــب جوهــري للمنشــأة بتســليم نقــد فــي تاري كان
المنشــأة أي واجــب جوهــري بتســليم نقــد إذا كانــت تمتلــك القــدرة العمليــة علــى تحديــد ســعر للوعــد 
ــه مــن مخاطــر. ــه ومــا يرتبــط ب ــغ النقــد المتعهــد ب ــر مبل بتســليم النقــد وكان ذلــك الســعر يظُهــر تمامــاً أث

ل تخصيــص هامــش الخدمــة التعاقديــة )انظــر الفقرتــين 44)هـــ( و45)هـــ(( بحيــث يجب على المنشــأة  يعُــدَّ )ج(   
إثبــات هامــش الخدمــة التعاقديــة طــوال مــدة مجموعــة العقــود بطريقــة منتظمــة تظُهــر أثــر نقــل خدمــات 

الاســتثمار بموجــب العقــد.

التعديل وإلغاء الإثبات

تعديل عقد التأمين

فــي حالــة تعديــل أحــكام عقــد التأمــين، علــى ســبيل المثــال عــن طريــق الاتفــاق بــين طرفــي العقــد أو بحــدوث تغييــر   72
فــي اللوائــح، فيجــب علــى المنشــأة إلغــاء إثبــات العقــد الأصلــي وإثبــات العقــد المعــدل كعقــد جديــد، عمــلًا بالمعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 17 أو المعاييــر الأخــرى المنطبقــة، ولا يتــم ذلــك إلا فــي الحــالات المذكــورة فــي الفقــرات مــن 
)أ( إلــى )ج(. ولا تعُــد ممارســة أي مــن الحقــوق المذكــورة فــي أحــكام العقــد تعديــلًا. وتتمثــل هــذه الحــالات فيمــا 

يلــي:

بافتراض أن الأحكام المعدلة كانت قد تم تضمينها عند نشأة العقد: )أ( 

)1(  فــإن العقــد المعــدل كان ســيتم اســتبعاده مــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، عمــلًا بالفقــرات 
3–8أ؛ أو

)2(   فــإن المنشــأة كانــت ســتفصل المكونــات المختلفــة عــن عقــد التأمــين المضيــف عمــلًا بالفقــرات 10–13، 
ممــا ســيؤدي إلــى إنشــاء عقــد تأمــين مختلــف كان ســينطبق عليــه المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17؛ 

أو

)3(   فإن العقد المعدل كان سيكتسب حدوداً مختلفة بشكل كبير عملًا بالفقرة 34؛ أو

)4(   فإن العقد المعدل كان سيتم تضمينه في مجموعة عقود مختلفة، عملًا بالفقرات 14-24. أو

أن يكــون العقــد الأصلــي قــد اســتوفى تعريــف عقــد التأمــين ذي ميــزات المشــاركة المباشــرة، لكــن العقــد  )ب(  
ــم يعــد مســتوفياً لهــذا التعريــف، أو العكــس بالعكــس؛ أو المعــدل ل

أن تكــون المنشــأة قــد طبقــت منهــج تخصيــص أقســاط التأمــين الــوارد فــي الفقــرات 53–59 أو الفقرتــين  )ج(  
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69 و70 علــى العقــد الأصلــي، لكــن التعديــلات ترتــب عليهــا أن العقــد لــم يعــد مســتوفياً لضوابــط التأهــل 
لتطبيــق ذلــك المنهــج المذكــورة فــي الفقــرة 53 أو الفقــرة 69.

فــي حالــة عــدم اســتيفاء أيٍ مــن حــالات تعديــل العقــد المذكــورة فــي الفقــرة 72، فيجــب علــى المنشــأة أن تعالــج   73
التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة بســبب التعديــل علــى أنهــا تغيــرات فــي التقديــرات الخاصــة بالتدفقــات النقديــة 

عنــد الوفــاء بالعقــود عــن طريــق تطبيــق الفقــرات 40–52.
إلغاء الإثبات

يجب على المنشأة إلغاء إثبات عقد التأمين في إحدى الحالتين الآتيتين، وحدهما دون غيرهما:  74

التخلص من العقد، أي عند انقضاء الواجب المحدد في عقد التأمين أو الوفاء به أو إلغائه؛ أو )أ( 

استيفاء أي من الحالات المذكورة في الفقرة 72. )ب( 

عنــد التخلــص مــن عقــد التأمــين، لا تصيــر المنشــأة معرضــة للخطــر وبنــاءً عليــه لا تكــون مطالبــة بنقــل أي مــوارد   75
ــات شــراء إعــادة  ــة مــن عملي ــال، عندمــا تقــوم المنشــأة بعملي ــى ســبيل المث ــاء بعقــد التأمــين. فعل ــة للوف اقتصادي
ــود(  ــد )عق ــص مــن عق ــا تتخل ــود( التأمــين الأســاس فقــط عندم ــد )عق ــات عق ــاء إثب ــا إلغ التأمــين، يجــب عليه

ــاس. ــين الأس التأم

تقــوم المنشــأة بإلغــاء إثبــات عقــد التأمــين مــن داخــل مجموعــة العقــود عــن طريــق تطبيــق المتطلبــات الآتيــة فــي   76
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17:

تعديــل التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود المخصصــة للمجموعــة، لإلغــاء القيمــة الحاليــة للتدفقــات  )أ( 
النقديــة المســتقبلية والتعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة فيمــا يتعلــق بالحقــوق والواجبــات 

التــي تم إلغــاء إثباتهــا مــن المجموعــة، عمــلًا بالفقرتــين 40)أ()1( و40)ب(؛

تعديــل هامــش الخدمــة التعاقديــة الخــاص بالمجموعــة لمراعــاة التغيــر فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء  )ب( 
ــرة 77؛ ــق الفق ــم تنطب ــا ل ــان 44)ج( و45)ج(، م ــه الفقرت ــذي تقتضي ــدر ال ــرة )أ(، بالق ــي الفق ــة ف ــود الموضح بالعق

تعديــل عــدد وحــدات التغطيــة الخاصــة بخدمــات عقــد التأمــين المتبقيــة المتوقعــة لإظهــار أثــر وحــدات  )ج( 
التغطيــة الملغــى إثباتهــا مــن المجموعــة، واعتمــاد مبلــغ هامــش الخدمــة التعاقديــة المثبــت ضمــن الربــح أو 

ــى ذلــك العــدد المعــدل، عمــلًا بالفقــرة ب119. ــرة عل الخســارة خــلال الفت

عندمــا تقــوم المنشــأة بإلغــاء إثبــات عقــد تأمــين بســبب قيامهــا بنقــل العقــد لطــرف ثالــث أو عندمــا تقــوم بإلغــاء   77
إثبــات عقــد تأمــين وإثبــات عقــد جديــد عمــلًا بالفقــرة 72، يجــب علــى المنشــأة القيــام بمــا يلــي، بــدلاً مــن تطبيــق 

الفقــرة 76)ب(:

تعديــل هامــش الخدمــة التعاقديــة الخــاص بالمجموعــة التــي ألُغــي منهــا إثبــات العقــد، بالقــدر الــذي  )أ(    
ــين الفقــرة )2(  ــة، وب ــاه مــن ناحي ــين الفقــرة )1( أدن ــان 44)ج( و45)ج(، لمراعــاة الفــرق ب ــه الفقرت تقتضي
أدنــاه فيمــا يتعلــق بالعقــود المنقولــة لطــرف ثالــث أو الفقــرة )3( أدنــاه فيمــا يتعلــق بالعقــود الملغــى إثباتهــا 

ــة أخــرى: عمــلًا بالفقــرة 72 مــن ناحي
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)1(  التغيــر فــي المبلــغ الدفتــري لمجموعــة عقــود التأمــين النــاتج عــن إلغــاء إثبــات العقــد، عمــلًا بالفقــرة 
76)أ(.

)2(  قسط التأمين الذي يفرضه الطرف الثالث.

)3(  قســط التأمــين الــذي كانــت المنشــأة ســتفرضه لــو أنهــا قــد دخلــت فــي عقــد بأحــكام تكافــئ أحــكام 
العقــد الجديــد فــي تاريــخ تعديــل العقــد، ناقصــاً أي قســط تأمــين إضافــي يتــم فرضــه بســبب 

التعديــل.

قيــاس العقــد الجديــد المثبــت عمــلًا بالفقــرة 72 بافتــراض أن المنشــأة قــد اســتلمت قســط التأمــين الموضح  )ب(   
فــي الفقــرة )أ()3( فــي تاريــخ التعديــل.

العرض في قائمة المركز المالي

يجب على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل في قائمة المركز المالي المبلغ الدفتري لمحافظ:   78

عقود التأمين المصدرة التي تعُد أصولا؛ً )أ( 

عقود التأمين المصدرة التي تعُد التزامات؛ )ب( 

عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تعُد أصولا؛ً )ج( 

عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تعُد التزامات. )د( 

ــق بالتدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء  يجــب علــى المنشــأة تضمــين أي أصــول مثبتــة عمــلًا بالفقــرة 28ب فيمــا يتعل  79
عقــود التأمــين فــي المبلــغ الدفتــري لمحافــظ عقــود التأمــين المصــدرة ذات الصلــة، وتضمــين أي أصــول أو التزامــات 
تتعلــق بالتدفقــات النقديــة ذات الصلــة بمحافــظ عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا )انظــر الفقــرة 65)ب(( فــي 

المبلــغ الدفتــري لمحافــظ عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا.

 الإثبات والعرض في قائمة )قوائم( الأداء المالي )الفقرات ب120–ب136(

عمــلًا بالفقرتــين 41 و42، يجــب علــى المنشــأة تقســيم المبالــغ المثبتــة فــي قائمــة )قوائــم( الربــح أو الخســارة   80
والدخــل الشــامل الآخــر )يشُــار إليهــا فيمــا يلــي بلفــظ قائمــة )قوائــم( الأداء المالــي( إلــى مــا يلــي: 

نتيجة خدمات التأمين )الفقرات 83–86(، والتي تشمل إيراد التأمين ومصروفات خدمات التأمين؛ )أ( 

دخل أو مصروفات تمويل التأمين )الفقرات 92-87(. )ب( 

لا يطُلــب مــن المنشــأة تقســيم التغيــر فــي التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة بــين نتيجــة خدمــات   81
التأمــين ودخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين. وفــي حالــة عــدم قيــام المنشــأة بمثــل هــذا التقســيم، فيجــب عليهــا 
أن تــدرج كامــل التغيــر فــي التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة علــى أنــه جــزء مــن نتيجــة خدمــات 

التأمــين.

يجــب علــى المنشــأة عــرض دخــل أو مصروفــات عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا بشــكل منفصــل عــن مصروفات   82
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أو دخــل عقــود التأمــين المصــدرة.

نتيجة خدمات التأمين

ــراد التأمــين النــاتج عــن مجموعــات عقــود التأمــين  ــح أو الخســارة إي ــى المنشــأة أن تعــرض ضمــن الرب يجــب عل  83
ــغ  ــين بمبل ــود التأم ــة عق ــن مجموع ــئة ع ــات الناش ــديم الخدم ــن تق ــين ع ــراد التأم ــر إي ــب أن يعبِّ ــدرة. ويج المص
يعكــس العــوض الــذي تتوقــع المنشــأة أن يكــون لهــا الحــق فــي الحصــول عليــه فــي مقابــل تقــديم تلــك الخدمــات. 

وتحــدد الفقــرات ب120–ب127 كيفيــة قيــام المنشــأة بقيــاس إيــراد التأمــين.

يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض ضمــن الربــح أو الخســارة مصروفــات خدمــات التأمــين الناتجــة عــن مجموعة عقود   84
التأمــين المصــدرة، ويشــمل ذلــك المطالبــات المتكبــدة )باســتثناء دفعــات ســداد مكونــات الاســتثمار( ومصروفــات 

خدمــات التأمــين الأخــرى المتكبــدة والمبالــغ الأخــرى الموضحــة فــي الفقــرة 103)ب(.

ــح أو الخســارة أي  ــن الرب ــات التأمــين المعروضــين ضم ــات خدم ــراد التأمــين ومصروف ــن إي ــتثنى م يجــب أن يسُ  85
مكونــات اســتثمار. ولا يجــوز للمنشــأة عــرض المعلومــات المتعلقــة بأقســاط التأمــين ضمــن الربــح أو الخســارة إذا 

ــر متســقة مــع الفقــرة 83. ــك المعلومــات غي ــت تل كان

ــا )انظــر  يجــوز للمنشــأة عــرض الدخــل أو المصروفــات الخاصــة بمجموعــة عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ به  86
الفقــرات 60-70أ(، بخــلاف دخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين، كمبلــغ واحــد؛ أو يجــوز لهــا أن تعــرض بشــكل 
منفصــل المبالــغ المســتردة مــن مُعيــد التأمــين ومخصصــاً لأقســاط التأمــين المدفوعــة التــي تعطــي معاً مبلغــاً صافياً 
ــد التأمــين ومخصــص  ــغ المســتردة مــن مُعي ــام المنشــأة بعــرض المبال ــة قي ــغ الواحــد. وفــي حال ــك المبل يســاوي ذل

أقســاط التأمــين المدفوعــة بشــكل منفصــل، فيجــب عليهــا:

معالجــة التدفقــات النقديــة مــن إعــادة التأمــين المتوقفــة علــى المطالبــات المســتحقة علــى العقــود الأســاس  )أ( 
ــه؛ ــى أنهــا جــزء مــن المطالبــات المتوقــع تعويضهــا بموجــب عقــد إعــادة التأمــين المحتفــظ ب عل

معالجــة المبالــغ المســتحقة مــن مُعيــد التأمــين التــي تتوقــع المنشــأة اســتلامها والتــي لا تتوقــف علــى  )ب( 
المطالبــات الخاصــة بالعقــود الأســاس )علــى ســبيل المثــال، بعــض أنــواع عمــولات التنــازل( علــى أنهــا 

تخفيــض فــي أقســاط التأمــين التــي ســيتم دفعهــا لمعيــد التأمــين؛

معالجــة المبالــغ المثبتــة فيمــا يتعلــق باســترداد الخســائر عمــلًا بالفقــرات 66)ج()1(-)2( و66أ و66ب علــى  )ب أ( 
أنهــا مبالــغ مســتردة مــن مُعيــد التأمــين؛

عدم عرض مخصص أقساط التأمين المدفوعة على أنه انخفاض في الإيراد. )ج( 

دخل أو مصروفات تمويل التأمين )انظر الفقرات ب128-ب136(

يشمل دخل أو مصروفات تمويل التأمين التغير في المبلغ الدفتري لمجموعة عقود التأمين الناتج عن:  87

أثر القيمة الزمنية للنقود والتغيرات في القيمة الزمنية للنقود؛ )أ( 

وأثر المخاطر المالية والتغيرات في المخاطر المالية؛ ولكن )ب(   
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مــع اســتثناء أي تغيــرات تطــرأ علــى مجموعــات عقــود التأمــين ذات ميــزات المشــاركة المباشــرة، يكــون مــن  )ج(   
شــأنها أن تعــدل هامــش الخدمــة التعاقديــة لكنهــا لــن تفضــي إلــى ذلــك عنــد تطبيــق الفقــرات 45)ب(
)2( أو 45)ب()3( أو 45)ج()2( أو 45)ج()3(. فهــذه التغيــرات يتــم تضمينهــا فــي مصروفــات خدمــات 

التأمــين.

يجب على المنشأة تطبيق: 87أ 

الفقــرة ب117أ علــى مبلــغ دخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين، الناشــئ عــن تطبيــق الفقــرة ب115  )أ( 
المخاطــر(؛ )تقليــص 

الفقرتين 88 و89 على جميع مبالغ دخل أو مصروفات تمويل التأمين الأخرى. )ب( 

عنــد تطبيــق الفقــرة 87أ)ب(، ومــا لــم تنطبــق الفقــرة 89، يجــب علــى المنشــأة أن تختــار عنــد تطبيــق السياســة   88
المحاســبية بــين:

تضمين دخل أو مصروفات تمويل التأمين خلال الفترة في الربح أو الخسارة؛ أو )أ(    

تقســيم دخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين خــلال الفتــرة لتــدرج المنشــأة ضمــن الربــح أو الخســارة مبلغــاً  )ب(  
يتــم تحديــده عــن طريــق تطبيــق تخصيــص منتظــم لإجمالــي دخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين المتوقــع 

طــوال مــدة مجموعــة العقــود، عمــلًا بالفقــرات ب130–ب133.

عنــد تطبيــق الفقــرة 87أ)ب(، فيمــا يخــص عقــود التأمــين ذات ميــزات المشــاركة المباشــرة، والتــي تحتفــظ لهــا   89
المنشــأة بالبنــود الأســاس، يجــب علــى المنشــأة أن تختــار عنــد تطبيــق السياســة المحاســبية بــين:

)أ(  تضمين دخل أو مصروفات تمويل التأمين خلال الفترة في الربح أو الخسارة؛ أو

تقســيم دخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين خــلال الفتــرة لتــدرج المنشــأة ضمــن الربــح أو الخســارة مبلغــاً  )ب(   
يزيــل عــدم التماثــل المحاســبي مــع الدخــل أو المصروفــات المدرجــة ضمــن الربــح أو الخســارة علــى البنــود 

الأســاس المحتفــظ بهــا، عمــلًا بالفقــرات ب134–ب136.

فــي حالــة اختيــار المنشــأة للسياســة المحاســبية الموضحــة فــي الفقــرة 88)ب( أو فــي الفقــرة 89)ب(، يجــب عليهــا   90
أن تــدرج ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر الفــرق بــين دخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين الــذي يتــم قياســه علــى 

الأســاس الموضــح فــي هاتــين الفقرتــين وإجمالــي دخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين خــلال الفتــرة.

في حالة قيام المنشأة بنقل مجموعة من عقود التأمين أو إلغاء إثبات عقد تأمين عملًا بالفقرة 77:  91

يجــب علــى المنشــأة أن تعيــد تصنيــف أي مبالــغ متبقيــة للمجموعــة )أو العقــد( ســبق إثباتهــا فــي الدخــل  )أ( 
الشــامل الآخــر بســبب اختيــار المنشــأة للسياســة المحاســبية الموضحــة فــي الفقــرة 88)ب(، ضمــن الربــح أو 
الخســارة علــى أنــه تعديــل إعــادة تصنيــف )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 “عــرض القوائــم الماليــة”(.

ــة للمجموعــة )أو العقــد( ســبق إثباتهــا فــي الدخــل  ــغ متبقي لا يجــوز للمنشــأة أن تعيــد تصنيــف أي مبال )ب( 
الشــامل الآخــر بســبب اختيــار المنشــأة للسياســة المحاســبية الموضحــة فــي الفقــرة 89)ب(، ضمــن الربــح 
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ــار الدولــي للمحاســبة 1(. ــل إعــادة تصنيــف )انظــر المعي ــه تعدي ــى أن أو الخســارة عل

تقضــي الفقــرة 30 بــأن تقــوم المنشــأة بمعالجــة عقــد التأمــين علــى أنــه بنــد نقــدي بموجــب المعيــار الدولــي   92
للمحاســبة 21 لغــرض ترجمــة بنــود صــرف العمــلات الأجنبيــة إلــى العملــة الوظيفيــة الخاصــة بالمنشــأة. وتقــوم 
المنشــأة بتضمــين فروقــات أســعار الصــرف الناشــئة عــن التغيــرات فــي المبلــغ الدفتــري لمجموعــة عقــود التأمــين 
فــي قائمــة الربــح أو الخســارة، مــا لــم تكــن تلــك الفروقــات تتعلــق بتغيــرات، فــي المبلــغ الدفتــري لمجموعــة عقــود 
التأمــين، مدرجــة فــي الدخــل الشــامل الآخــر عمــلًا بالفقــرة 90، ففــي هــذه الحالــة يجــب تضمــين فروقــات أســعار 

الصــرف فــي الدخــل الشــامل الآخــر.

الإفصاح

الهــدف مــن متطلبــات الإفصــاح هــو أن تفصــح المنشــأة ضمــن الإيضاحــات عــن معلومــات توفــر، جنبــاً إلــى جنــب   93
مــع المعلومــات المقدمــة فــي قائمــة المركــز المالــي وقائمــة )قوائــم( الأداء المالــي وقائمــة التدفقــات النقديــة، أساســاً 
لمســتخدمي القوائــم الماليــة لتقييــم أثــر العقــود الواقعــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 علــى المركــز 
المالــي للمنشــأة وأدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة. وتحقيقــاً لذلــك الهــدف، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن 

معلومــات نوعيّــة وكمّيــة عمّــا يلــي: 

المبالــغ المثبتــة فــي قوائمهــا الماليــة بشــأن العقــود الواقعــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17  )أ( 
)انظــر الفقــرات 97–116(؛

الاجتهــادات المهمــة، والتغيــرات فــي تلــك الاجتهــادات، التــي جــرت عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر  )ب( 
المالــي 17 )انظــر الفقــرات 117–120(؛

ــي 17  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــاق المعي ــن نط ــة ضم ــود الواقع ــن العق ــئة ع ــر الناش ــدى المخاط ــة وم طبيع )ج( 
.)132-121 الفقــرات  )انظــر 

ــز  ــل الــلازم للوفــاء بهــدف الإفصــاح ومــدى التركي ــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان مســتوى التفصي يجــب عل  94
الــذي ينبغــي إيــلاؤه لــكلٍ مــن المتطلبــات المختلفــة. وإذا كانــت الإفصاحــات المقدمــة، عمــلًا بالفقــرات 132-97، 
ــزم مــن معلومــات  ــا يل ــى المنشــأة الإفصــاح عمّ ــور فــي الفقــرة 93، فيجــب عل ــق الهــدف المذك ــة لتحقي ــر كافي غي

ــك الهــدف. ــق ذل ــة لتحقي إضافي

يجــب علــى المنشــأة تجميــع المعلومــات مــع بعضهــا أو تقســيمها بحيــث لا يتــم حجــب المعلومــات المفيــدة ســواءً بإدراج   95
قــدر كبيــر مــن التفاصيــل غيــر المهمــة أو بالجمــع بــين بنــود ذات خصائــص مختلفــة.

توضــح الفقــرات 29–31 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 المتطلبــات المتعلقــة بالأهميــة النســبية وتجميــع   96
المعلومــات مــع بعضهــا. ومــن أمثلــة أســس التجميــع التــي قــد تكــون مناســبة للمعلومــات المفصــح عنهــا فيمــا يتعلــق 

بعقــود التأمــين مــا يلــي: 

نوع العقد )على سبيل المثال، فئات المنتجات الرئيسة(؛ أو )أ( 

المنطقة الجغرافية )على سبيل المثال، البلد أو المنطقة(؛ أو )ب(   
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القطــاع الــذي يتــم التقريــر عنــه، حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 8 “القطاعات  )ج(   
التشغيلية”.

توضيح المبالغ المثبتة

مــن بــين الإفصاحــات المطلوبــة بمقتضــى الفقــرات 98-109أ، وحدهــا الإفصاحــات الــواردة فــي الفقــرات 98–  97
100 و102 و103 و105-105ب و109أ هــي التــي تنطبــق علــى العقــود التــي طُبِّــق عليهــا منهــج تخصيــص أقســاط 

التأمــين. وإذا اســتخدمت المنشــأة منهــج تخصيــص أقســاط التأمــين، فيجــب عليهــا أن تفصــح أيضــاً عــن: 

الضوابط التي قامت باستيفائها من بين تلك المذكورة في الفقرتين 53 و69؛ )أ( 

مــا إذا كانــت تقــوم بإدخــال تعديــلات لمراعــاة القيمــة الزمنيــة للنقــود وأثــر المخاطــر الماليــة عمــلًا بالفقرات  )ب(   
56 و57)ب( و59)ب(؛

الطريقة التي اختارتها لإثبات التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين عملًا بالفقرة 59)أ(. )ج(   

يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن مطابقــات توضــح طريقــة تغيــر صافــي المبالــغ الدفتريــة للعقــود الواقعــة ضمــن   98
نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 خــلال الفتــرة بســبب التدفقــات النقديــة والدخــل والمصروفــات المثبتــة 
فــي قائمــة )قوائــم( الأداء المالــي. ويجــب الإفصــاح عــن مطابقــات منفصلــة لعقــود التأمــين المصــدرة وعقــود 
إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا. ويجــب علــى المنشــأة تكييــف المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 100–109 لإظهــار 
ميــزات عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا التــي تختلــف عــن عقــود التأمــين المصــدرة؛ علــى ســبيل المثــال توليــد 

المصروفــات أو انخفاضهــا بــدلاً مــن الإيــراد.

يجــب علــى المنشــأة تقــديم معلومــات كافيــة فــي المطابقــات لتمكــين مســتخدمي القوائــم الماليــة مــن تحديــد   99
التغيــرات الناشــئة عــن التدفقــات النقديــة والمبالــغ المثبتــة فــي قائمــة )قوائــم( الأداء المالــي. ومــن أجــل الالتــزام 

ــى المنشــأة:  ــب، يجــب عل بهــذا المتطل

أن تفصح، في جدول، عن المطابقات الموضحة في الفقرات 100-105ب؛ )أ( 

أن تعــرض فيمــا يخــص كل مطابقــة صافــي المبالــغ الدفتريــة فــي بدايــة ونهايــة الفتــرة، مقســمة إلــى  )ب( 
إجمالــي لمحافــظ العقــود التــي تعُــد أصــولاً وإجمالــي لمحافــظ العقــود التــي تعُــد التزامــات، وبمــا يســاوي 

ــرة 78. ــلًا بالفق ــي عم ــز المال ــغ المعروضــة فــي قائمــة المرك المبال

يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن مطابقــات بــدءاً مــن الرصيــد الافتتاحــي إلــى الرصيــد الختامــي لــكل ممــا يلــي   100
بشــكل منفصل: 

صافي الالتزامات )أو الأصول( لمكون التغطية المتبقية، مع استثناء أي مكون خسارة. )أ( 

أي مكون خسارة )انظر الفقرات 47–52 والفقرتين 57 و58(. )ب(   

الالتزامــات المتعلقــة بالمطالبــات المتكبــدة. وفيمــا يخــص عقــود التأمــين التــي طُبــق عليهــا منهــج تخصيــص  )ج(   
أقســاط التأمــين المبــين فــي الفقــرات 53–59 أو 69–70أ، يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن مطابقــات 

منفصلــة لمــا يلــي:
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تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية؛  )1(

التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية.  )2(

فيمــا يخــص عقــود التأمــين بخــلاف تلــك التــي طُبــق عليهــا منهــج تخصيــص أقســاط التأمــين المبــين فــي الفقــرات   101
53–59 أو 69–70أ، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح أيضــاً عــن مطابقــات بــدءاً مــن الرصيــد الافتتاحــي إلــى 

الرصيــد الختامــي لــكل ممــا يلــي بشــكل منفصــل: 

تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية؛ )أ( 

التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية؛ )ب( 

هامش الخدمة التعاقدية. )ج( 

يتمثــل الهــدف مــن المطابقــات المشــار إليهــا فــي الفقرتــين 100 و101 فــي تقــديم أنــواع مختلفــة مــن المعلومــات   102
حــول نتيجــة خدمــات التأمــين.

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح بشــكل منفصــل فــي المطابقــات المطلوبــة فــي الفقــرة 100 عــن كل مــن المبالــغ الآتيــة   103
المرتبطــة بالخدمــات، عنــد الانطبــاق: 

إيراد التأمين. )أ( 

مصروفات خدمات التأمين، على أن توضح بشكل منفصل: )ب(   

المطالبات المتكبدة )باستثناء مكونات الاستثمار( ومصروفات خدمات التأمين الأخرى المتكبدة؛  )1(

إطفاء التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين؛  )2(

التغيــرات المرتبطــة بالخدمــة الســابقة، أي التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود   )3(
ــدة؛ ــات المتكب ــق بالمطالب ــزام المتعل ــق بالالت ــا يتعل فيم

العقــود غيــر المجديــة  مــن مجموعــات  المســتقبلية، أي الخســائر  المرتبطــة بالخدمــة  التغيــرات   )4(
الخســائر. تلــك  مثــل  وعكوســات 

مكونــات الاســتثمار المســتثناة مــن إيــراد التأمــين ومصروفــات خدمــات التأمــين )مقرونــة بالمبالــغ المســتردة  )ج(   
مــن الأقســاط مــا لــم تكــن تلــك المبالــغ معروضــة كجــزء مــن التدفقــات النقديــة خــلال الفتــرة الموضحــة فــي 

الفقــرة 105)أ()1((.

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح بشــكل منفصــل فــي المطابقــات المطلوبــة فــي الفقــرة 101 عــن كل مــن المبالــغ الآتيــة   104
المرتبطــة بالخدمــات، عنــد الانطبــاق: 

)أ(   التغيرات المرتبطة بالخدمة المستقبلية، عملًا بالفقرات ب96–ب118، على أن توضح بشكل منفصل: 

التغيرات في التقديرات التي تؤدي إلى تعديل هامش الخدمة التعاقدية؛    )1(
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التغيــرات فــي التقديــرات التــي لا تــؤدي إلــى تعديــل هامــش الخدمــة التعاقديــة، أي الخســائر فــي     )2(
ــل تلــك الخســائر؛ ــة وعكوســات مث مجموعــات العقــود غيــر المجدي

)3(  آثار العقود المثبتة بشكل أولي في الفترة.

)ب(  التغيرات المرتبطة بالخدمة الحالية، أي: 

)1(  مبلغ هامش الخدمة التعاقدية المثبت ضمن الربح أو الخسارة لإظهار أثر نقل الخدمات؛

ــتقبلية أو  ــة مس ــق بخدم ــذي لا يتعل ــة ال ــر المالي ــر غي ــل المخاط ــوب لتحم ــض المطل ــي التعوي ــر ف )2(  التغي
ــة ســابقة؛ خدم

)3(  التعديــلات بنــاءً علــى واقــع التجربــة )انظــر الفقرتــين ب97)ج( وب113)أ((، مــع اســتبعاد المبالــغ 
ــد )2(. ــي البن ــة ف ــة المتضمن ــر المالي ــر غي ــل المخاط ــوب لتحم ــض المطل ــة بالتعوي المتعلق

التغيــرات المرتبطــة بالخدمــة الســابقة، أي التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود فيمــا  )ج(   
يتعلــق بالمطالبــات المتكبــدة )انظــر الفقرتــين ب97)ب( وب113)أ((.

لإنجــاز المطابقــات المنصــوص عليهــا فــي الفقرتــين 100 و101، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح أيضــاً بشــكل   105
منفصــل عــن كل مــن المبالــغ الآتيــة غيــر المرتبطــة بالخدمــات المقدمــة فــي الفتــرة، عنــد الانطبــاق: 

)أ(   التدفقات النقدية خلال الفترة، بما في ذلك: 

أقســاط التأمــين المســتلمة فيمــا يخــص عقــود التأمــين المصــدرة )أو المدفوعــة فيمــا يخــص عقــود   )1(
إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا(؛

التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين؛  )2(

المطالبــات المتكبــدة التــي تم دفعهــا ومصروفــات خدمــات التأمــين الأخــرى التــي تم دفعهــا فيمــا   )3(
يخــص عقــود التأمــين المصــدرة )أو التــي تم اســتردادها بموجــب عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ 

بهــا(، باســتثناء التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين.

)ب(  أثر التغيرات في مخاطر عدم الأداء من جانب مُصدِر عقود إعادة التأمين المحتفظ بها؛

)ج(  دخل أو مصروفات تمويل التأمين؛

)د(   أي بنود مستقلة إضافية قد تكون ضرورية لفهم التغير في صافي المبلغ الدفتري لعقود التأمين.

ــة  ــد الختامــي، للأصــول المثبت ــى الرصي ــد الافتتاحــي إل ــى المنشــأة الإفصــاح عــن مطابقــة، مــن الرصي يجــب عل 105أ 
عمــلًا بالفقــرة 28ب للتدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين. ويجــب علــى المنشــأة تجميــع معلومــات المطابقة 

بمســتوى يتفــق مــع مســتوى مطابقــة عقــود التأمــين، عمــلًا بالفقــرة 98.

ــة خســائر  ــرة 105أ عــن أي ــة بموجــب الفق ــة المطلوب ــي المطابق ــى المنشــأة أن تفصــح بشــكل منفصــل ف يجــب عل 105ب 
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هبــوط وأيــة عكوســات لخســائر الهبــوط مثبتــة عمــلًا بالفقرتــين 28ه و28و.

فيمــا يخــص عقــود التأمــين المصــدرة بخــلاف تلــك التــي طُبــق عليهــا منهــج تخصيــص أقســاط التأمــين المبــين فــي   106
الفقــرات 53–59، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن تحليــل لإيــراد التأمــين المثبــت فــي الفتــرة بمــا يشــمل مــا 

يلي: 

المبالــغ المتعلقــة بالتغيــرات فــي الالتــزام المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة، كمــا هــي محــددة فــي الفقــرة ب124،  )أ( 
ــا يلــي:  مــع الإفصــاح بشــكل منفصــل عمّ

مصروفات خدمات التأمين المتكبدة أثناء الفترة كما هي محددة في الفقرة ب124)أ(؛    )1(

التغير في التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية، كما هو محدد في الفقرة ب124)ب(؛    )2(

مبلــغ هامــش الخدمــة التعاقديــة المثبــت ضمــن الربــح أو الخســارة بســبب نقــل خدمــات عقــد التأمــين     )3(
خــلال الفتــرة، كمــا هــو محــدد فــي الفقــرة ب124)ج(؛

)4(  المبالــغ الأخــرى، إن وجــدت، علــى ســبيل المثــال، التعديــلات بنــاءً علــى واقــع التجربــة تبعــاً لمقبوضــات 
أقســاط التأمــين بخــلاف تلــك المتعلقــة بالخدمــة المســتقبلية كمــا هــو محــدد فــي الفقــرة ب124)د(.

الجــزء المخصــص مــن أقســاط التأمــين المتعلقــة باســترداد التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين  )ب(  
)انظــر الفقــرة ب125(.

فيمــا يخــص عقــود التأمــين بخــلاف تلــك التــي طُبــق عليهــا منهــج تخصيــص أقســاط التأمــين الموضــح فــي   107
الفقــرات 53–59 أو 69–70أ، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن الأثــر الواقــع علــى قائمــة المركــز المالــي بســبب 
عقــود التأمــين المصــدرة بشــكل منفصــل عــن عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا المثبتــة بشــكل أولــي فــي الفتــرة، 

بمــا يوضــح أثــر هــذه العقــود عنــد الإثبــات الأولــي علــى مــا يلــي: 

تقديــرات القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية الخارجــة، والتــي توضــح بشــكل منفصــل مبلــغ  )أ( 
التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين؛

)ب(   تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الداخلة؛

التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية؛ )ج(   

هامش الخدمة التعاقدية. )د(   

فــي الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة 107، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح بشــكل منفصــل عــن المبالــغ الناتجة   108
عن: 

)أ(   العقود المقتناة من منشآت أخرى في عمليات نقل عقود التأمين أو تجميع الأعمال؛

)ب(  مجموعات العقود التي تعُد غير مجدية.

فيمــا يخــص عقــود التأمــين بخــلاف تلــك التــي طُبــق عليهــا منهــج تخصيــص أقســاط التأمــين الموضــح فــي   109
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الفقــرات 53–59 أو 69-70أ، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن الوقــت الــذي تتوقــع أن تثبــت فيــه هامــش 
يــاً، فــي نطاقــات زمنيــة مناســبة.  الخدمــة التعاقديــة المتبقــي فــي نهايــة فتــرة التقريــر ضمــن الربــح أو الخســارة كمِّ
ويجــب تقــديم مثــل هــذه المعلومــات بشــكل منفصــل لــكل مــن عقــود التأمــين المصــدرة وعقــود إعــادة التأمــين 

ــا. المحتفــظ به

يــاً، فــي نطاقــات زمنيــة مناســبة، عــن الوقــت الــذي تتوقــع أن تقــوم فيــه بإلغــاء  يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح كمِّ 109أ 
ــاء عقــود التأمــين عمــلًا بالفقــرة 28ج. ــة مــن اقتن ــات الأصــل الخــاص بالتدفقــات النقدي إثب

دخل أو مصروفات تمويل التأمين

ــر، وأن  ــرة التقري ــي فت ــل التأمــين ف ــات تموي ــغ دخــل أو مصروف ــي مبل ــى المنشــأة أن تفصــح عــن إجمال يجــب عل  110
توضحــه. ويجــب علــى المنشــأة أن توضــح بشــكل خــاص العلاقــة بــين دخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين وعائــد 
ــل  ــة مــن تقــويم مــوارد دخــل أو مصروفــات التموي ــا المالي ــا، لتمكــين مســتخدمي قوائمه ــى أصوله الاســتثمار عل

ــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر. ــة ضمــن الرب المثبت

فيمــا يخــص العقــود ذات ميــزات المشــاركة المباشــرة، يجــب علــى المنشــأة توضيــح بنيــة البنــود الأســاس والإفصــاح   111
عــن قيمتهــا العادلــة.

فيمــا يخــص العقــود ذات ميــزات المشــاركة المباشــرة، إذا اختــارت المنشــأة عــدم تعديــل هامــش الخدمــة التعاقديــة   112
تبعــاً لبعــض التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود، عمــلًا بالفقــرة ب115، يجــب عليهــا أن تفصــح 

عــن أثــر ذلــك الاختيــار علــى تعديــل هامــش الخدمــة التعاقديــة فــي الفتــرة الحاليــة.

فيمــا يخــص العقــود ذات ميــزات المشــاركة المباشــرة، إذا قامــت المنشــأة بتغييــر أســاس تقســيم دخــل أو مصروفــات   113
تمويــل التأمــين بــين الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر، عمــلًا بالفقــرة ب135، فيجــب عليهــا أن تفصــح، 

فــي الفتــرة التــي حــدث فيهــا التغييــر فــي المنهــج، عمّــا يلــي: 

السبب في ضرورة قيام المنشأة بتغيير أساس التقسيم؛ )أ( 

مبلغ أي تعديل لكل بند مستقل متأثر في القوائم المالية؛ )ب(   

المبلغ الدفتري لمجموعة عقود التأمين التي طُبق عليها التغير في تاريخ التغير. )ج(   

المبالغ عند التحول

ــر مجموعــات عقــود  ــد أث ــة مــن تحدي ــم المالي ــن مســتخدمي القوائ ــى المنشــأة أن تقــدم إفصاحــات تمكِّ يجــب عل  114
التأمــين المقيســة فــي تاريــخ التحــول بتطبيــق المنهــج الرجعــي المعــدل )انظــر الفقــرات ج6–ج19أ( أو منهــج القيمــة 
العادلــة )انظــر الفقــرات ج20–ج24ب( علــى هامــش الخدمــة التعاقديــة وإيــراد التأمــين فــي الفتــرات اللاحقــة. 
ومــن ثــمّ، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن مطابقــة هامــش الخدمــة التعاقديــة بتطبيــق الفقــرة 101)ج(، ومبلــغ 

إيــراد التأمــين بتطبيــق الفقــرة 103)أ(، بشــكل منفصــل لــكل مــن:

عقود التأمين الموجودة في تاريخ التحول التي طبقت عليها المنشأة المنهج الرجعي المعدل؛ )أ( 

عقود التأمين الموجودة في تاريخ التحول التي طبقت عليها المنشأة منهج القيمة العادلة؛ )ب( 
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جميع عقود التأمين الأخرى. )ج( 

فيمــا يخــص جميــع الفتــرات التــي تمــت فيهــا الإفصاحات عمــلًا بالفقــرة 114)أ( أو 114)ب(، لتمكين مســتخدمي   115
القوائــم الماليــة مــن فهــم طبيعــة وأهميــة الطــرق المســتخدمة والاجتهــادات المطبقــة فــي تحديــد مبالــغ التحــول، 

يجــب علــى المنشــأة شــرح الطريقــة التــي حــددت بهــا قيــاس عقــود التأمــين فــي تاريــخ التحــول.

تقــوم المنشــأة التــي تختــار تقســيم دخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين بــين الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل   116
الآخــر بتطبيــق الفقــرات ج18)ب( وج19)ب( وج24)ب( وج24)ج( لتحديــد الفــرق التراكمــي بــين دخــل أو مصروف 
تمويــل التأمــين الــذي كان ســيتم إثباتــه ضمــن الربــح أو الخســارة وإجمالــي دخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين 
فــي تاريــخ التحــول لمجموعــات عقــود التأمــين التــي ينطبــق عليهــا التقســيم. وفيمــا يخــص جميــع الفتــرات التــي 
توجــد فيهــا مبالــغ محــددة عمــلًا بهــذه الفقــرات، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن مطابقــة بــدءاً مــن الرصيــد 
ــا فــي الدخــل الشــامل الآخــر للأصــول  ــي تم تضمينه ــة الت ــغ التراكمي ــد الختامــي للمبال ــى الرصي الافتتاحــي إل
الماليــة المقيســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر فيمــا يتعلــق بمجموعــات عقــود التأمــين. 
ويجــب أن تتضمــن المطابقــة، علــى ســبيل المثــال، المكاســب أو الخســائر المثبتــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر خــلال 
الفتــرة والمكاســب والخســائر المثبتــة ســابقاً ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر خــلال الفتــرات الســابقة والتــي أعُيــد 

تصنيفهــا خــلال الفتــرة إلــى الربــح أو الخســارة.
الاجتهادات المهمة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن الاجتهــادات المهمــة والتغيــرات فــي الاجتهــادات التــي جــرت عنــد تطبيــق   117
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17. وبصفــة خاصــة، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن المدخــلات والافتراضــات 

وأســاليب التقديــر المســتخدمة، بمــا فــي ذلــك: 

الطــرق المســتخدمة لقيــاس عقــود التأمــين الواقعــة فــي نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 وآليــات  )أ( 
تقديــر المدخــلات فــي تلــك الطــرق. ومــا لــم يكــن ذلــك غيــر ممكــن عمليــاً، يجــب علــى المنشــأة أيضــاً أن 

تقــدم معلومــات كميــة حــول تلــك المدخــلات.

ــود، وســبب كل  ــاس العق ــر المدخــلات المســتخدمة لقي ــات الخاصــة بتقدي ــي الطــرق والآلي ــرات ف أي تغي )ب(  
ــرة. ــود المتأث ــوع العق ــر، ون تغي

بالقدر غير المغطى في البند )أ(، المنهج المستخدم:  )ج(  

لتمييــز التغيــرات فــي تقديــرات التدفقــات النقديــة المســتقبلية الناتجــة عــن ممارســة الســلطة   )1(
التقديريــة عــن التغيــرات الأخــرى فــي تقديــرات التدفقــات النقديــة المســتقبلية للعقــود التــي بــدون 

ميــزات المشــاركة المباشــرة )انظــر الفقــرة ب98(؛

لتحديــد التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة، بمــا فــي ذلــك تحديــد مــا إذا كانــت   )2(
التغيــرات فــي هــذا التعويــض مقســمة إلــى مكــون لخدمــات التأمــين ومكــون لتمويــل التأمــين أم أنهــا 

ــين؛ ــات التأم ــة خدم ــي نتيج ــي ف ــكل كل ــة بش معروض

لتحديد معدلات الخصم؛  )3(
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لتحديد مكونات الاستثمار؛  )4(

لتحديــد الــوزن النســبي للمنافــع التــي توفرهــا تغطيــة التأمــين وخدمــة عائــد الاســتثمار أو تغطيــة   )5(
التأمــين والخدمــة المتعلقــة بالاســتثمار )انظــر الفقــرات ب119–ب119ب(.

إذا اختــارت المنشــأة تقســيم دخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين إلــى مبالــغ معروضــة ضمــن الربــح أو الخســارة   118
ومبالــغ معروضــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر، عمــلًا بالفقــرة 88)ب( أو الفقــرة 89)ب(، يجــب علــى المنشــأة 
أن تفصــح عــن توضيــح للطــرق المســتخدمة لتحديــد دخــل أو مصــروف تمويــل التأمــين المثبــت ضمــن الربــح أو 

الخســارة.

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن مســتوى الثقــة المســتخدم لتحديــد التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر   119
الماليــة. فــإذا اســتخدمت المنشــأة أســلوباً آخــراً خــلاف أســلوب مســتوى الثقــة لتحديــد التعويــض المطلــوب لتحمــل 
المخاطــر غيــر الماليــة، وجــب عليهــا الإفصــاح عــن الأســلوب المســتخدم ومســتوى الثقــة المقابــل لنتائــج ذلــك 

ــلوب. الأس

يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن منحنــى العائــد )أو نطــاق منحنيــات العائــد( المســتخدم لخصــم التدفقــات   120
النقديــة التــي لا تتبايــن تبعــاً للعوائــد علــى البنــود الأســاس، عمــلًا بالفقــرة 36. وعندمــا تقــدم المنشــأة هــذا 
ــع لعــدد مــن مجموعــات عقــود التأمــين، يجــب عليهــا تقــديم هــذه الإفصاحــات فــي شــكل  الإفصــاح بشــكل مُجمَّ

متوســطات مرجحــة، أو نطاقــات ضيقــة نســبياً.
طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن العقود الواقعة في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 17

ــات  ــة التدفق ــة مــن تقــويم طبيع ــا المالي ــن مســتخدمي قوائمه ــى المنشــأة أن تفصــح عــن معلومــات تمكِّ يجــب عل  121
النقديــة المســتقبلية الناتجــة عــن العقــود الواقعــة فــي نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 ومبلــغ هــذه 
التدفقــات وتوقيتهــا وعــدم تأكدهــا. وتحتــوي الفقــرات 122–132 علــى متطلبــات للإفصاحــات التــي عــادةً مــا 

تكــون ضروريــة للوفــاء بهــذا المتطلــب.

تركــز هــذه الإفصاحــات علــى المخاطــر التأمينيــة والماليــة الناشــئة عــن عقــود التأمــين وكيفيــة إدارتهــا. وتشــمل   122
ــوق. ــر الس ــيولة ومخاط ــر الس ــة ومخاط ــر الائتماني ــر، المخاط ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــادةً، عل ــة ع ــر المالي المخاط

إذا كانــت المعلومــات المفصــح عنهــا فيمــا يتعلــق بتعــرض المنشــأة للمخاطــر فــي نهايــة فتــرة التقريــر غيــر معبّــرة   123
عــن تعرضهــا للمخاطــر خــلال الفتــرة، فيجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة، وعــن الســبب فــي عــدم 
اعتبــار التعــرض فــي نهايــة الفتــرة تعرضــاً معبــراً، وأن تفصــح عــن معلومــات إضافيــة معبّــرة عــن تعــرض المنشــأة 

للمخاطــر خــلال الفتــرة.

ــر المالــي 17،  ــي للتقري ــار الدول ــوع مــن المخاطــر الناشــئة عــن العقــود الواقعــة فــي نطــاق المعي فيمــا يخــص كل ن  124
ــى المنشــأة أن تفصــح عــن:  يجــب عل

التعرضات للمخاطر وكيفية نشأتها؛ )أ( 

أهداف المنشأة وسياساتها وآلياتها فيما يتعلق بإدارة المخاطر والطرق المستخدمة لقياس المخاطر؛ )ب(  

أي تغيرات في )أ( أو )ب( عن الفترة السابقة. )ج(   
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ــر المالــي 17،  ــي للتقري ــار الدول ــوع مــن المخاطــر الناشــئة عــن العقــود الواقعــة فــي نطــاق المعي فيمــا يخــص كل ن  125
ــى المنشــأة أن تفصــح عــن:  يجــب عل

معلومــات كمّيــة موجــزة عــن تعرضهــا لتلــك المخاطــر فــي نهايــة فتــرة التقريــر. ويجــب أن يكــون هــذا  )أ( 
بالمنشــأة. الإدارة  موظفــي  لكبــار  داخليــاً  المقدمــة  المعلومــات  علــى  قائمــاً  الإفصــاح 

الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب الفقــرات 127–132، طالمــا أنهــا غيــر مقدمــة عمــلًا بالبنــد )أ( مــن هــذه  )ب( 
الفقــرة.

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن المعلومــات المتعلقــة بأثــر الأطــر التنظيميــة التــي تعمــل فيهــا؛ مثــل الحــد الأدنــى   126
ــد  ــرة 20 عن ــق الفق ــام المنشــأة بتطبي ــة قي ــي حال ــة. وف ــدة المطلوب ــدل الفائ ــات مع ــال أو ضمان ــات رأس الم لمتطلب
ــار الدولــي  ــواردة فــي المعي تحديــد مجموعــات عقــود التأمــين التــي تطبــق عليهــا متطلبــات الإثبــات والقيــاس ال

للتقريــر المالــي 17، وجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.
جميع أنواع المخاطر — تركزات المخاطر

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن المعلومــات المتعلقــة بتركــزات المخاطــر الناشــئة عــن العقــود التــي تقــع فــي نطــاق   127
ــزات ووصــف  ــا المنشــأة الترك ــي تحــدد به ــة الت ــك وصــف للكيفي ــي 17، بمــا فــي ذل ــر المال ــي للتقري ــار الدول المعي
للخاصيــة المشــتركة التــي تحــدد كل تركــز )مثــل نــوع الحــدث المغطــى بالتأمــين أو الصناعــة أو المنطقــة الجغرافيــة 
أو العملــة(. وقــد تنشــأ تركــزات المخاطــر الماليــة، علــى ســبيل المثــال، مــن ضمانــات معــدل الفائــدة التــي تدخــل حيز 
النفــاذ بنفــس المســتوى لعــدد كبيــر مــن العقــود. وقــد تنشــأ تركــزات المخاطــر الماليــة أيضــاً مــن تركــزات للمخاطــر 
غيــر الماليــة؛ كأن تقــوم المنشــأة علــى ســبيل المثــال بتقــديم حمايــة ضــد المســؤولية عــن منتــج لشــركات الأدويــة مــع 

احتفاظهــا فــي نفــس الوقــت باســتثمارات فــي تلــك الشــركات.
مخاطر التأمين والسوق - تحليل الحساسية

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن المعلومــات المتعلقــة بالحساســية تجــاه التغيــرات فــي متغيــرات المخاطــر الناشــئة   128
عــن العقــود التــي تقــع فــي نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17. ومــن أجــل الالتــزام بهــذا المتطلــب، يجــب علــى 

المنشــأة أن تفصــح عن: 

تحليــل للحساســية يظهــر كيــف كان الربــح أو الخســارة وحقــوق الملكيــة ســيتأثران بالتغيــرات فــي متغيــرات  )أ( 
المخاطــر التــي كانــت محتملــة بشــكل معقــول فــي نهايــة فتــرة التقريــر: 

فيمــا يخــص مخاطــر التأمــين - بمــا يوضــح الأثــر علــى عقــود التأمــين المصــدرة، قبــل وبعــد تقليــص     )1(
المخاطــر مــن خــلال عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا؛

ــواع مخاطــر الســوق - بطريقــة توضــح العلاقــة بــين الحساســية تجــاه  ــوع مــن أن فيمــا يخــص كل ن   )2(
ــة  ــك الناشــئة عــن الأصــول المالي ــرات فــي متغيــرات المخاطــر الناشــئة عــن عقــود التأمــين وتل التغي

ــا المنشــأة. ــي تحتفــظ به الت

)ب(  الطرق والافتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية؛

)ج(  التغيــرات عــن الفتــرة الســابقة فــي الطــرق والافتراضــات المســتخدمة فــي إعــداد تحليــل الحساســية، 
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وأســباب مثــل هــذه التغيــرات.

إذا قامــت المنشــأة بإعــداد تحليــل حساســية يوضــح كيفيــة تأثــر المبالــغ المختلفــة عــن تلــك المحــددة فــي الفقــرة   129
128)أ( بالتغيــرات فــي متغيــرات المخاطــر واســتخدمت ذلــك التحليــل لإدارة المخاطــر الناشــئة عــن العقــود التــي 
تقــع فــي نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، فيجــوز لهــا اســتخدام ذلــك التحليــل بــدلاً مــن التحليــل المحــدد 

فــي الفقــرة 128)أ(. كمــا يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن: 

توضيــح للطريقــة المســتخدمة فــي إعــداد مثل هذا التحليل الخاص بالحساســية، والمعلمــات والافتراضات  )أ( 
الرئيســية التــي اســتندت إليهــا المعلومــات المقدمــة؛

توضيح لهدف الطريقة المستخدمة ولأي قيود قد تفضي إلى المعلومات المقدمة. )ب( 

مخاطر التأمين - تطور المطالبات

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن المطالبــات الفعليــة مقارنــة بالتقديــرات الســابقة لمبلــغ المطالبــات غيــر المخصــوم   130
ــا أول  ــي نشــأت فيه ــرة الت ــات مــن الفت ــق بتطــور المطالب ــدأ الإفصــاح المتعل ــات(. ويجــب أن يب )أي تطــور المطالب
مطالبــة )مطالبــات( جوهريــة والتــي لا يــزال يوجــد بشــأنها عــدم تأكــد حــول مبلــغ مدفوعــات المطالبــات وتوقيتهــا 
فــي نهايــة فتــرة التقريــر؛ ولكــن لا يلــزم أن تعــود بدايــة الإفصــاح لأكثــر مــن 10 ســنوات قبــل نهايــة فتــرة التقريــر. 
ولا يطُلــب مــن المنشــأة الإفصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة بتطــور المطالبــات التــي تــزول عــادة حالــة عــدم التأكــد 
المحيطــة بمبلــغ مدفوعاتهــا وتوقيتهــا خــلال ســنة واحــدة. ويجــب علــى المنشــأة أن تطابــق الإفصــاح المتعلــق بتطــور 
المطالبــات بمجمــوع المبلــغ الدفتــري لمجموعــات عقــود التأمــين، الــذي تفصــح عنــه المنشــأة عنــد تطبيــق الفقــرة 

100)ج(.
المخاطر الائتمانية — معلومات أخرى

فيمــا يخــص المخاطــر الائتمانيــة التــي تنشــأ عــن العقــود الواقعــة فــي نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17،   131
يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن: 

المبلــغ الــذي يعبــر علــى أحســن وجــه عــن الحــد الأقصــى لتعرضهــا للمخاطــر الائتمانيــة فــي نهايــة فتــرة  )أ( 
التقريــر، بشــكل منفصــل لعقــود التأمــين المصــدرة وعقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا؛

المعلومات المتعلقة بالجودة الائتمانية لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تعُد أصولاً. )ب( 

مخاطر السيولة — معلومات أخرى

فيمــا يخــص مخاطــر الســيولة الناشــئة عــن العقــود الواقعــة فــي نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، يجــب   132
علــى المنشــأة أن تفصــح عــن: 

وصف لكيفية إدارتها لمخاطر السيولة. )أ(    

تحليــلات منفصلــة لآجــال الاســتحقاق الخاصــة بمحافــظ عقــود التأمــين المصــدرة التــي تعُــد التزامــات  )ب(  
ومحافــظ عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا التــي تعُــد التزامــات علــى أن توضــح تلــك التحليــلات بحــد 
أدنــى صافــي التدفقــات النقديــة للمحافــظ لــكل ســنة مــن الســنوات الخمــس الأولــى بعــد تاريــخ التقريــر 
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وبشــكل مجمــع بعــد الســنوات الخمــس الأولــى. والمنشــأة ليســت مطالبــة بــأن تضُمّــن فــي هــذه التحليــلات 
الالتزامــات المتعلقــة بالتغطيــة المتبقيــة المقيســة عمــلًا بالفقــرات 55–59 والفقــرات 69-70أ. ويجــوز أن 

تكــون التحليــلات فــي صــورة:

تحليل، بحسب التوقيت المقدر، لصافي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة المتبقية؛ أو  )1(

تحليل، بحسب التوقيت المقدر، لتقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.  )2(

المبالــغ المســتحقة الســداد عنــد الطلــب، مــع توضيــح العلاقــة بــين مثــل هــذه المبالــغ والمبلــغ الدفتــري  )ج(   
لمحافــظ العقــود ذات الصلــة، فــي حالــة عــدم الإفصــاح عنهــا عمــلًا بالبنــد )ب( مــن هــذه الفقــرة.
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 الملحق أ
المصطلحات المعرفة

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«.

هــو أحــد مكونــات المبلــغ الدفتــري للأصــل أو الالتــزام الخــاص بمجموعــة مــن عقــود هامش الخدمة التعاقدية
التأمــين، وهــو يمثــل الربــح غيــر المكتســب الــذي ســتقوم المنشــأة بإثباتــه عندمــا تقــدم 

خدمــات عقــد التأمــين بموجــب عقــود التأمــين الموجــودة ضمــن المجموعــة.

هــي الفتــرة التــي تقــدم خلالهــا المنشــأة خدمــات عقــد التأمــين. وتشــمل هــذه الفتــرة فترة التغطية
ــة ضمــن حــدود  ــع أقســاط التأمــين الواقع ــق بجمي ــي تتعل ــد التأمــين الت خدمــات عق

عقــد التأمــين.

التعديل بناءً على واقع 
التجربة

هو الفرق بين:

التقديــر الــذي كان فــي بدايــة الفتــرة للمبالــغ المتوقعــة خــلال الفتــرة والتدفقــات  )أ( 
النقديــة الفعليــة خــلال الفتــرة، لمقبوضــات أقســاط التأمــين )وأي تدفقــات 
نقديــة ذات صلــة مثــل التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين وضرائــب 

أقســاط التأمــين(؛ أو

التقديــر الــذي كان فــي بدايــة الفتــرة للمبالــغ المتوقــع تكبدهــا خــلال الفتــرة  )ب( 
والمبالــغ الفعليــة المتكبــدة خــلال الفتــرة، لمصروفــات خدمــات التأمــين )باســتثناء 

ــود التأمــين(. ــاء عق ــات اقتن مصروف

هــي مخاطــر حــدوث تغيــر مســتقبلي محتمــل فــي واحــد أو أكثــر مــن معــدلات فائــدة المخاطر المالية
ــة محــددة، أو أســعار ســلع محــددة، أو أســعار صــرف  محــددة، أو أســعار أدوات مالي
عملــة محــددة، أو مؤشــرات أســعار أو معــدلات محــددة، أو تصنيفــات ائتمانيــة محددة 
ــر  ــه إذا كان المتغي ــرات أخــرى، شــريطة أن ــة محــددة، أو أي متغي أو مؤشــرات ائتماني

غيــر مالــي ألا يكــون ذلــك المتغيــر خاصــاً بأحــد أطــراف العقــد.

التدفقات النقدية عند 
الوفاء بالعقود

ــة  ــة( للقيم ــز ومرجــح بالاحتمــالات )أي قيمــة متوقع ــر متحي ــح وغي ــر صري هــو تقدي
الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية الخارجــة مطروحــاً منهــا القيمــة الحاليــة 
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية الداخلــة التــي ســتنتج عنــد وفاء المنشــأة بعقــود التأمين، 

بمــا فــي ذلــك التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة.
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هــي مجموعــة مــن عقــود التأمــين، ناتجــة عــن تقســيم محفظــة عقــود التأمــين بحــد مجموعة عقود التأمين
أدنــى إلــى عقــود مصــدرة خــلال فتــرة لا تزيــد عــن ســنة واحــدة وتكــون عنــد الإثبــات 

الأولــي:
)أ(    غير مجدية، إن وجدت؛ أو

)ب(   لا توجد احتمالية معتبرة لتصبح غير مجدية في وقت لاحق، إن وجدت؛ أو
)ج(    غير واقعة في أي من الفئة )أ( أو )ب(، إن وجدت.

التدفقات النقدية من 
اقتناء عقود التأمين

هــي التدفقــات النقديــة الناتجــة عــن تكاليــف بيــع مجموعــة عقــود التأمــين )المصــدرة 
أو المتوقــع إصدارهــا( والاكتتــاب فيهــا وبدئهــا والتــي يمكــن عزوهــا بشــكل مباشــر إلــى 
محفظــة عقــود التأمــين التــي تنتمــي إليهــا المجموعــة. وتشــتمل مثــل هــذه التدفقــات 
ــى فــرادى  ــي لا يمكــن عزوهــا بشــكل مباشــر إل ــة الت ــى التدفقــات النقدي ــة عل النقدي

العقــود أو مجموعــات عقــود التأمــين الواقعــة ضمــن المحفظــة.

هــو عقــد يقبــل بموجبــه أحــد الأطــراف )المصــدر( مخاطــر تأمــين مهمــة مــن طــرف عقد التأمين
آخــر )حامــل الوثيقــة( وذلــك مــن خــلال الموافقــة علــى تعويــض حامــل الوثيقــة إذا أثــر 
حــدث مســتقبلي محــدد وغيــر مؤكــد )الحــدث المغُطــى بالتأمــين( بشــكل ســلبي علــى 

حامــل الوثيقــة.

الخدمات التالية التي تقدمها المنشأة إلى حامل وثيقة عقد التأمين:خدمات عقد التأمين
)أ(    التغطية للحدث المغطى بالتأمين )تغطية التأمين(؛

)ب(   فيمــا يخــص عقــود التأمــين بــدون ميــزات المشــاركة المباشــرة، توليــد عائــد 
اســتثمار لحامــل الوثيقــة، عنــد الاقتضــاء )خدمــة عائــد الاســتثمار(؛

)ج(   فيمــا يخــص عقــود التأمــين ذات ميزات المشــاركة المباشــرة، إدارة البنود الأســاس 
بالنيابــة عــن حامــل الوثيقــة )الخدمة المتعلقة بالاســتثمار(.

عقد التأمين ذو ميزات 
المشاركة المباشرة

هو عقد تأمين عند نشأته:
)أ(    تحــدد الأحــكام التعاقديــة فيــه أن حامــل الوثيقــة يشــارك فــي نصيــب مــن 

البنــود الأســاس؛ مجموعــة محــددة بوضــوح مــن 

)ب(  تتوقــع المنشــأة فيــه أن تدفــع لحامــل الوثيقــة مبلغــاً مســاوياً لنصيــب كبيــر مــن 
عوائــد القيمــة العادلــة علــى البنــود الأســاس؛

)ج(  تتوقــع المنشــأة فيــه أن يتبايــن جــزء كبيــر مــن أي تغيــر فــي المبالــغ المقــرر دفعهــا 
لحامــل الوثيقــة تبعــاً للتغيــر فــي القيمــة العادلــة للبنــود الأســاس.
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عقد التأمين بدون ميزات 
المشاركة المباشرة

هو عقد تأمين بخلاف عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة.

المخاطر، بخلاف المخاطر المالية، المنقولة من حامل العقد إلى المصُدر.مخاطر التأمين

حدث مستقبلي غير مؤكد مغطى بعقد تأمين تنشأ عنه مخاطر تأمين.الحدث المغطى بالتأمين

المبالــغ التــي يقضــي عقــد التأمــين بــأن تدفعهــا المنشــأة إلــى حامــل الوثيقــة فــي جميــع مكون الاستثمار
الظــروف، بغــض النظــر عــن وقــوع الحــدث المغطــى بالتأمــين.

عقد الاستثمار ذو ميزات 
المشاركة الاختيارية

ــر  ــغ غي ــة لمبل ــه الحــق التعاقــدي فــي أن يســتلم، كتكمل ــة توفــر لمســتثمر بعين أداة مالي
ــة: ــغ إضافي ــر المصــدر، مبال خاضــع لتقدي

)أ(    من المتوقع أن تكون جزءاً مهماً من إجمالي المنافع التعاقدية؛
)ب(   توقيتها أو مبلغها يخضع تعاقدياً لتقدير المصدر؛

)ج(    تعتمد تعاقدياً على:
العوائــد التــي تكــون علــى مجموعــة معينــة مــن العقــود أو نــوع معــين مــن العقــود؛   )1(

أو
عوائــد الاســتثمار المحققــة و/أو غيــر المحققــة علــى مجموعــة معينــة مــن   )2(

الأصــول التــي يحتفــظ بهــا المصــدر؛ أو
ربح أو خسارة المنشأة أو الصندوق المصدر للعقد.  )3(

الالتزام المتعلق 
بالمطالبات المتكبدة

واجب على المنشأة:
بالتحقيــق فــي المطالبــات الصحيحــة المتعلقــة بالأحــداث المغطــاة بالتأمــين التــي  )أ( 
وقعــت بالفعــل ودفــع قيمتهــا، بمــا فــي ذلــك الأحــداث التــي وقعــت ولكــن لــم يتــم 

تقــديم مطالبــات لهــا، إضافــة إلــى مصروفــات التأمــين الأخــرى المتكبــدة؛

بدفع المبالغ غير المشمولة في البند )أ( والتي تتعلق بما يلي: )ب( 
خدمات عقد التأمين التي تم تقديمها بالفعل؛ أو  )1(

أي مكونــات اســتثمار أو مبالــغ أخــرى لا تتعلــق بتقــديم خدمــات عقــد   )2(
المتبقيــة. بالتغطيــة  المتعلــق  الالتــزام  فــي  مشــمولة  وغيــر  التأمــين 
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الالتزام المتعلق 
بالتغطية المتبقية

واجب على المنشأة:
بالتحقيــق فــي المطالبــات الصحيحــة المقدمــة بموجــب عقــود التأمــين القائمــة  )أ( 
ــم تحــدث بعــد ودفــع قيمتهــا )أي الواجــب  ــي ل للأحــداث المغطــاة بالتأمــين الت

ــين(؛ ــة التأم ــن تغطي ــي م ــر المنقض ــزء غي ــق بالج المتعل

بدفــع المبالــغ التــي بموجــب عقــود التأمــين القائمــة وغيــر المشــمولة فــي البنــد  )ب( 
ــي: ــق بمــا يل ــي تتعل )أ( والت

خدمــات عقــد التأمــين التــي لــم يتــم تقديمهــا بعــد )أي الواجبــات المتعلقــة   )1(
بتقــديم خدمــات عقــد التأمــين فــي المســتقبل(؛ أو

أي مكونــات اســتثمار أو مبالــغ أخــرى لا تتعلــق بتقــديم خدمــات عقــد   )2(
التأمــين ولــم يتــم نقلهــا إلــى الالتــزام المتعلــق بالمطالبــات المتكبــدة.

الطــرف الــذي لــه الحــق فــي التعويــض بموجــب عقــد التأمــين إذا وقــع الحــدث المغطــى حامل الوثيقة
بالتأمين.

هي عقود تأمين تتعرض لمخاطر متشابهة وتدُار معاً.محفظة عقود التأمين

ــن عقد إعادة التأمين ــرى ع ــأة أخ ــض منش ــين( لتعوي ــد التأم ــأة )مُعي ــن منش ــدر م ــين مص ــد تأم ــو عق ه
المطالبــات الناشــئة عــن واحــد أو أكثــر مــن عقــود التأمــين المصــدرة مــن تلــك المنشــأة 

ــود الأســاس(. الأخــرى )العق

التعويض المطلوب 
لتحمل المخاطر غير 

المالية

ــت  ــغ وتوقي ــة عــدم التأكــد المحيطــة بمبل ــه المنشــأة لتحمــل حال ــذي تطلب التعويــض ال
التدفقــات النقديــة الناشــئة عــن المخاطــر غيــر الماليــة أثنــاء قيــام المنشــأة بالوفــاء 

بعقــود التأمــين.

البنــود التــي تحــدد بعــض المبالــغ المســتحقة الدفــع لحامــل الوثيقــة. ويمكــن أن تشــمل البنود الأساس
البنــود الأســاس أي بنــود؛ مثــل محفظــة أصــول مرجعيــة أو صافــي أصــول المنشــأة أو 

مجموعــة فرعيــة محــددة مــن صافــي أصــول المنشــأة.
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 الملحق ب
إرشادات التطبيق

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«.

يقدم هذا الملحق إرشادات بشأن ما يلي: ب1 

تعريف عقد التأمين )انظر الفقرات ب2–ب30(؛ )أ( 

)ب(   فصل المكونات عن عقد التأمين )انظر الفقرات ب31–ب35(؛

)ب أ(  الأصل الخاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين )انظر الفقرات ب35أ-ب35د(؛

القياس )انظر الفقرات ب36–ب119و(؛ )ج(   

إيراد التأمين )انظر الفقرات ب120–ب127(؛ )د( 

دخل أو مصروفات تمويل التأمين )انظر الفقرات ب128-ب136(؛ )هـ( 

القوائم المالية الأولية )انظر الفقرة ب137(. )و( 

تعريف عقد التأمين )الملحق أ(

يقدم هذا القسم إرشادات بشأن تعريف عقد التأمين الوارد في الملحق أ. ويتناول الموضوعات الآتية: ب2 

الحدث المستقبلي غير المؤكد )انظر الفقرات ب3–ب5(؛ )أ( 

المدفوعات العينية )انظر الفقرة ب6(؛ )ب(  

التمييز بين مخاطر التأمين والمخاطر الأخرى )انظر الفقرات ب7–ب16(؛ )ج(   

مخاطر التأمين المهمة )انظر الفقرات ب17–ب23(؛ )د( 

التغيرات في مستوى مخاطر التأمين )انظر الفقرتين ب24، ب25(؛ )هـ( 

أمثلة لعقود التأمين )انظر الفقرات ب26–ب30(. )و( 

الحدث المستقبلي غير المؤكد

ــد عــدم التأكــد )أو الخطــر( جوهــر عقــد التأمــين. وبنــاءً عليــه، يكــون واحــد علــى الأقــل ممــا يلــي غيــر  يعُ ب3 
مؤكــد عنــد نشــأة عقــد التأمــين:

احتمالية وقوع الحدث المغطى بالتأمين؛ أو )أ( 

توقيت وقوع الحدث المغطى بالتأمين؛ أو )ب( 
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المبلغ الذي سيتعين على المنشأة أن تدفعه في حالة وقوع الحدث المغطى بالتأمين. )ج( 

فــي بعــض عقــود التأمــين، يكــون الحــدث المغطــى بالتأمــين هــو اكتشــاف حــدوث خســارة أثنــاء مــدة العقــد،  ب4 
حتــى ولــو نشــأت تلــك الخســارة مــن حــدث وقــع قبــل نشــأة العقــد. وفــي عقــود تأمــين أخــرى، يكــون الحــدث 
ــو تم اكتشــاف الخســارة الناتجــة بعــد  ــى ول ــاء مــدة عقــد التأمــين، حت المغطــى بالتأمــين هــو حــدث يقــع أثن

نهايــة مــدة العقــد.

ــال ذلــك  ــاً وقعــت بالفعــل، ولكــن أثرهــا المالــي لا يــزال غيــر مؤكــد. ومث تغطــي بعــض عقــود التأمــين أحداث ب5 
عقــد التأمــين الــذي يقــدم تغطيــة تأمــين ضــد حــدوث تطــور معاكــس لحــدث وقــع بالفعــل. وفــي مثــل تلــك 

العقــود، يعُــد الحــدث المغطــى بالتأمــين هــو تحديــد التكلفــة النهائيــة لتلــك المطالبــات.

المدفوعات العينية

تتطلــب بعــض عقــود التأمــين أو تســمح بــأداء المدفوعــات عينــاً. وفــي مثــل تلــك الحــالات، تقــدم المنشــأة ســلعاً  ب6 
أو خدمــات لحامــل الوثيقــة لتســوية الواجــب علــى المنشــأة بتعويــض حامــل الوثيقــة عــن الأحــداث المغطــاة 
بالتأمــين. ومثــال ذلــك عندمــا تقــوم المنشــأة باســتبدال البنــد المســروق بــدلاً مــن تعويــض حامــل الوثيقــة عــن 
مبلــغ خســارته. ومثــال آخــر علــى ذلــك عندمــا تســتخدم المنشــأة المستشــفيات الخاصــة بهــا وطاقمهــا الطبــي 
لتقــديم خدمــات طبيــة يغطيهــا عقــد التأمــين. وتعُــد مثــل تلــك العقــود عقــود تأمــين، حتــى وإن تمــت تســوية 
المطالبــات عينــاً. كمــا تعُــد بعــض عقــود الخدمــة ذات الأتعــاب المحــددة التــي تســتوفي الشــروط المذكــورة فــي 
ــا  ــار المحاســبة عــن هــذه العقــود إمّ الفقــرة 8 عقــود تأمــين، لكــن عمــلًا بالفقــرة 8، يجــوز للمنشــأة أن تخت
بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 أو المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــرادات مــن العقــود مــع 

العمــلاء«.

التمييز بين مخاطر التأمين والمخاطر الأخرى

يتطلــب تعريــف عقــد التأمــين أن يقبــل طــرف تحمــل مخاطــر تأمــين مهمــة مــن طــرف آخــر. ويعــرف المعيــار  ب7 
الدولــي للتقريــر المالــي 17 مخاطــر التأمــين بأنهــا »المخاطــر، بخــلاف المخاطــر الماليــة، المنقولــة مــن حامــل 
العقــد إلــى المصُــدر«. ولا يعُــد العقــد الــذي يعــرِّض المصــدر إلــى مخاطــر ماليــة بــدون مخاطــر تأمــين مهمــة 

عقــد تأمــين.

يشــير تعريــف المخاطــر الماليــة الــوارد فــي الملحــق أ إلــى متغيــرات ماليــة وغيــر ماليــة. ومــن أمثلــة المتغيــرات غير  ب8 
الماليــة التــي ليســت خاصــة بطــرف فــي العقــد مؤشــر لخســائر الــزلازل فــي منطقــة معينــة أو مؤشــر لدرجــات 
الحــرارة فــي مدينــة معينــة. وتســتبعد المخاطــر الماليــة المخاطــر الناجمــة عــن المتغيــرات غيــر الماليــة الخاصــة 
بطــرف فــي العقــد، مثــل حــدوث أو عــدم حــدوث حريــق يتلــف أو يدمــر أصــلًا لذلــك الطــرف. وعــلاوة علــى 
ذلــك، لا تعُــد مخاطــر التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لأصــل غيــر مالــي مخاطــر ماليــة إذا كانــت القيمــة العادلــة 
ــا أصــل  ــي عليه ــة الت ــي( والحال ــر مال ــك الأصــول )أي متغي ــل تل ــرات فــي أســعار الســوق لمث ــر التغي تعكــس أث
غيــر مالــي محــدد يحتفــظ بــه طــرف فــي العقــد )أي متغيــر غيــر مالــي(. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان ضمــان 
القيمــة المتبقيــة لســيارة معينــة يملــك فيهــا حامــل الوثيقــة حصــة قابلــة للتأمــين عليهــا يعــرِّض الضامــن لمخاطر 

التغيــرات فــي الحالــة الماديــة للســيارة، فــإن تلــك المخاطــر تعُــد مخاطــر تأمــين، وليســت مخاطــر ماليــة.
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تعُــرِّض بعــض العقــود المصُــدِر لمخاطــر ماليــة، إضافــة إلــى مخاطــر تأمــين مهمــة. فعلــى ســبيل المثــال، تضمــن  ب9 
العديــد مــن عقــود التأمــين علــى الحيــاة منــح حــد أدنــي مــن معــدل العائــد لحملــة الوثائــق، ممــا ينتــج عنــه 
مخاطــر ماليــة، وتتعهــد فــي ذات الوقــت بمنافــع عنــد وفــاة قــد تتجــاوز بشــكل كبيــر رصيــد حســاب حامــل 
ــد مثــل هــذه العقــود عقــود تأمــين. الوثيقــة، ممــا ينتــج عنــه مخاطــر تأمــين فــي شــكل مخاطــر الوفــاة. وتعُ

بموجــب بعــض العقــود، ينجــم عــن الحــدث المغطــى بالتأمــين دفــع مبلــغ مرتبــط بمؤشــر أســعار. وتعُــد مثــل  ب10 
ــى  هــذه العقــود عقــود تأمــين، شــريطة أن تكــون الدفعــة المشــروطة بالحــدث المغطــى بالتأمــين مهمــة. فعل
ســبيل المثــال، تــؤدي الدفعــة الســنوية المشــروطة بالبقــاء علــى قيــد الحيــاة، والمرتبطــة بمؤشــر تكلفــة المعيشــة، 
إلــى نقــل مخاطــر التأمــين لأن الدفــع ينجــم عــن حــدث مســتقبلي غيــر مؤكــد – وهــو بقــاء الشــخص الــذي 
يحصــل علــى الدفعــة الســنوية علــى قيــد الحيــاة. ويعُــد الارتبــاط بمؤشــر الأســعار مشــتقة، لكنــه ينقــل أيضــاً 
مخاطــر التأمــين لأن عــدد الدفعــات التــي ينطبــق عليهــا المؤشــر يعتمــد علــى بقــاء صاحــب الدفعــة الســنوية 
علــى قيــد الحيــاة. وإذا كان النقــل النــاتج لمخاطــر التأمــين مهمــاً، فــإن المشــتقة تســتوفي تعريف عقــد التأمين، 

وفــي مثــل هــذه الحالــة لا يجــوز فصلهــا عــن العقــد المضيــف )انظــر الفقــرة 11)أ((.

مخاطــر التأمــين هــي المخاطــر التــي تقبــل المنشــأة تحملهــا مــن حامــل الوثيقــة. وهــذا يعنــي أن المنشــأة يجــب  ب11 
أن تقبــل، مــن حامــل الوثيقــة، مخاطــر كان حامــل الوثيقــة معرضــاً لهــا بالفعــل. وأي مخاطــر جديــدة تنشــأ 

ــد مخاطــر تأمــين. عــن العقــد للمنشــأة أو حامــل الوثيقــة لا تعُ

يشــير تعريــف عقــد التأمــين إلــى وجــود أثــر ســلبي علــى حامــل الوثيقــة. وهــذا التعريــف لا يقيــد المبلــغ  ب12 
الــذي تدفعــه المنشــأة بمبلــغ يعــادل الأثــر المالــي للحــدث الســلبي. فعلــى ســبيل المثــال، ينــص التعريــف علــى 
ــغ يســمح باســتبدال أصــل  ــد بــدل قــديم” التــي يدُفــع بموجبهــا لحامــل الوثيقــة مبل ــة التأمــين “جدي تغطي
ــى  ــم دفعــه بموجــب عقــد تأمــين عل ــل، فــإن التعريــف لا يقيــد مــا يت ــد. وبالمث مســتخدم وتالــف بأصــل جدي
الحيــاة بالخســارة الماليــة التــي منــي بهــا مــن يعيلهــم المتوفــى، ولا يســتبعد العقــود التــي تنــص علــى دفــع مبالــغ 

ــي يســببها مــوت أو حــادث. ــد حجــم الخســارة الت محــددة مســبقاً لتحدي

تتطلــب بعــض العقــود أن يتــم الدفــع إذا وقــع حــدث مســتقبلي محــدد غيــر مؤكــد، ولكنهــا لا تتطلــب أن  ب13 
يلحــق أثــر ســلبي بحامــل الوثيقــة كشــرط مســبق للدفــع. ولا يعُــد هــذا النــوع مــن العقــود عقــد تأمــين حتــى 
ــال، إذا كان  ــى ســبيل المث ــل التعــرض للمخاطــر الأســاس. فعل ــد لتقلي ــة يســتخدم العق ــو كان حامــل الوثيق ل
حامــل الوثيقــة يســتخدم مشــتقة للتحــوط مــن متغيــر مالــي أو غيــر مالــي أســاس يرتبــط بالتدفقــات النقديــة 
مــن أحــد أصــول للمنشــأة، فــإن المشــتقة لا تعُــد عقــد تأمــين لأن الدفــع ليــس مشــروطاً بمــا إذا كان حامــل 
الوثيقــة يتأثــر ســلباً بانخفــاض فــي التدفقــات النقديــة مــن الأصــل. ويشــير تعريــف عقــد التأمــين إلــى حــدث 
مســتقبلي غيــر مؤكــد يكــون الأثــر الســلبي لــه علــى حامــل الوثيقــة شــرطاً تعاقديــاً مســبقاً للدفــع. ولا يتطلــب 
الشــرط التعاقــدي المســبق مــن المنشــأة تتبــع مــا إذا كان الحــدث قــد تســبب فعليــاً فــي وقــوع أثــر ســلبي، ولكنــه 

يســمح للمنشــأة برفــض الدفــع إذا لــم تتوصــل إلــى قناعــة بــأن الحــدث قــد تســبب فــي وقــوع أثــر ســلبي.

مخاطــر الإنهــاء أو الاســتمرار )مخاطــر أن يلغــي حامــل الوثيقــة العقــد فــي وقــت مبكــر أو متأخــر عمّــا توقعــه  ب14 
المصــدر عنــد تســعير العقــد( لا تعُــد مخاطــر تأمــين لأن مــا ينتــج عــن ذلــك مــن تبايــن فــي الدفــع إلــى حامــل 
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الوثيقــة غيــر مشــروط بحــدث مســتقبلي غيــر مؤكــد يؤثــر ســلباً علــى حامــل الوثيقــة. وبالمثــل، فــإن مخاطــر 
المصروفــات )أي مخاطــر الزيــادات غيــر المتوقعــة فــي التكاليــف الإداريــة المرتبطــة بخدمــة عقــد، وليــس فــي 
التكاليــف المرتبطــة بالأحــداث المغطــاة بالتأمــين( لا تعُــد مخاطــر تأمــين لأن الزيــادة غيــر المتوقعــة فــي مثــل 

هــذه المصروفــات لا تؤثــر ســلباً علــى حامــل الوثيقــة.

ــد  لذلــك، فــإن عقــداً يعــرّض المنشــأة لمخاطــر الإنهــاء، أو مخاطــر الاســتمرار أو مخاطــر المصروفــات لا يعُ ب15 
عقــد تأمــين مــا لــم يعــرض المنشــأة أيضــاً إلــى مخاطــر تأمــين مهمــة. وبالرغــم مــن ذلــك، إذا كانــت المنشــأة 
تقلــل مخاطرهــا باســتخدام عقــد ثــان لنقــل جــزء مــن المخاطــر غيــر التأمينيــة إلــى طــرف آخــر، فــإن العقــد 

الثانــي يعــرض الطــرف الآخــر إلــى مخاطــر تأمــين.

لا تســتطيع المنشــأة أن تقبــل تحمــل مخاطــر تأمــين مهمــة مــن حامــل الوثيقــة إلا إذا كانــت المنشــأة منفصلــة  ب16 
عــن حامــل الوثيقــة. وفــي حالــة المنشــآت المشــتركة، تقبــل المنشــأة المشــتركة تحمــل المخاطــر مــن كل حامــل 
وثيقــة وتجمــع تلــك المخاطــر. وبالرغــم مــن أن حملــة الوثائــق يتحملــون بشــكل جماعــي تلــك المخاطــر المجمعــة 
لأنهــم يحتفظــون بالحصــة المتبقيــة فــي المنشــأة، فــإن المنشــأة المشــتركة تعُــد منشــأة منفصلــة قبلــت تحمــل 

المخاطــر.

مخاطر التأمين المهمة

ــد العقــد عقــد تأمــين فقــط إذا كان ينقــل مخاطــر تأمــين مهمــة. وتناقــش الفقــرات ب7–ب16 مخاطــر  يعُ ب17 
التأمــين. وتناقــش الفقــرات ب18-ب23 تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر التأمــين مهمــة.

لا تعــد مخاطــر التأمــين مهمــة إلا إذا كان يمكــن أن يتســبب الحــدث المغطــى بالتأمــين فــي أن يدفــع المصُــدِر  ب18 
مبالــغ إضافيــة كبيــرة فــي أي تصــور وحيــد، باســتثناء التصــورات التــي تفتقــر إلــى الجوهــر التجــاري )أي 
ليــس لهــا أثــر مشــاهد علــى الجوانــب الاقتصاديــة للمعاملــة(. وإذا كان مــن الممكــن أن يترتــب علــى الحــدث 
المغطــى بالتأمــين اســتحقاق دفــع مبالــغ إضافيــة كبيــرة فــي أي تصــور لــه جوهــر تجــاري، فــإن الشــرط الــوارد 
فــي الجملــة الســابقة يمكــن اســتيفاؤه حتــى إذا كان الحــدث المغطــى بالتأمــين بعيــد الاحتمــال أو حتــى إذا 
كانــت القيمــة الحاليــة المتوقعــة )أي المرجحــة بالاحتمــالات( للتدفقــات النقديــة المحتملــة تمثــل جــزءاً صغيــراً 

مــن القيمــة الحاليــة المتوقعــة للتدفقــات النقديــة المتبقيــة مــن عقــد التأمــين.

وإضافــة إلــى ذلــك، لا ينقــل العقــد مخاطــر تأمــين مهمــة إلا إذا كان هنــاك تصــور لــه جوهــر تجــاري ويمكــن  ب19 
ــم يكــن عقــد إعــادة  ــة. ومــع ذلــك، وحتــى وإن ل ــى أســاس القيمــة الحالي أن يتكبــد المصُــدِر فيــه خســارة عل
التأمــين يعــرض المصُــدِر لاحتماليــة تكبــد خســارة كبيــرة، فــإن ذلــك العقــد يعُتبــر أنــه ينقــل مخاطــر تأمــين 
مهمــة إذا كان ينقــل إلــى مُعيــد التأمــين مــا يقــارب جميــع مخاطــر التأمــين المتعلقــة بالأجــزاء المعــاد التأمــين 

عليهــا مــن عقــود التأمــين الأســاس.

تحُــدد المبالــغ الإضافيــة الموضحــة فــي الفقــرة ب18 علــى أســاس القيمــة الحاليــة. وإذا تطلــب عقــد التأمــين  ب20 
ــة  ــة الزمني ــاً للقيم ــوع تبع ــغ المدف ل المبل ــدَّ ــم يعُ ــت وإذا ل ــد التوقي ــر مؤك ــوع حــدث غي ــد وق ــع عن ــم الدف أن يت
ــغ، حتــى وإن كانــت قيمتــه الاســمية ثابتــة.  للنقــود، فقــد توجــد تصــورات تزيــد فيهــا القيمــة الحاليــة للمبل
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ومثــال ذلــك التأمــين الــذي يقــدم منفعــة ثابتــة عندمــا يتوفــى حامــل الوثيقــة، بــدون تاريــخ لانقضــاء التغطيــة 
)يشُــار إليــه غالبــاً علــى أنــه تأمــين مــدى الحيــاة مقابــل مبلــغ محــدد(. ومن المؤكــد أن حامــل الوثيقة ســيتوفى، 
ى المدفوعــات عندمــا يمــوت الفــرد حامــل الوثيقــة أبكــر مــن المتوقــع.  ولكــن تاريــخ الوفــاة غيــر مؤكــد. وقــد تــؤدَّ
ونظــراً لأن تلــك المدفوعــات لا يتــم تعديلهــا حســب القيمــة الزمنيــة للنقــود، فقــد توجــد مخاطــر تأمــين مهمــة 
حتــى وإن لــم تقــع خســارة شــاملة فــي محفظــة العقــود. وبالمثــل، فــإن الأحــكام التعاقديــة التــي تؤخــر الســداد 
فــي حينــه لحامــل الوثيقــة يمكــن أن تزيــل مخاطــر التأمــين المهمــة. ويجــب علــى المنشــأة اســتخدام معــدلات 

الخصــم المطلوبــة فــي الفقــرة 36 لتحديــد القيمــة الحاليــة للمبالــغ الإضافيــة.

تشــير المبالــغ الإضافيــة الموضحــة فــي الفقــرة ب18 إلــى القيمــة الحاليــة للمبالــغ التــي تزيــد عــن تلــك التــي  ب21 
كانــت ستســتحق الدفــع إذا لــم يقــع الحــدث المغطــى بالتأمــين )باســتثناء التصــورات التــي تفتقــر إلــى الجوهــر 

التجــاري(. وتشــمل تلــك المبالــغ الإضافيــة تكاليــف التعامــل مــع المطالبــات وتقييمهــا، ولكنهــا تســتبعد:

فقــدان القــدرة علــى تحميــل حامــل الوثيقــة مقابــل الخدمــة المســتقبلية. فعلــى ســبيل المثــال، فــي عقــد  )أ( 
التأمــين علــى الحيــاة المرتبــط باســتثمار، تعنــي وفــاة حامــل الوثيقــة أن المنشــأة لــم يعــد باســتطاعتها 
أداء خدمــات إدارة الاســتثمار والحصــول علــى أتعــاب مقابــل القيــام بذلــك. ولكــن هــذه الخســارة 
الاقتصاديــة للمنشــأة لا تنشــأ عــن مخاطــر التأمــين، تمامــاً كمــا هــو الحــال فيمــا يخــص مديــر 
الصنــدوق المشــترك الــذي لا يتحمــل مخاطــر التأمــين فيمــا يتعلــق بالوفــاة المحتملــة للعميــل. ولذلــك، 
ــم حجــم  ــد تقيي ــة عن ــد ذات صل ــاب المســتقبلية لإدارة الاســتثمار لا تعُ ــة للأتع ــإن الخســارة المحتمل ف

ــا العقــد. ــي ينقله مخاطــر التأمــين الت

التنــازل عنــد الوفــاة عــن الرســوم التــي يمكــن تحميلهــا عنــد الإلغــاء أو التخلــي. ولأن العقــد أوجــد تلــك  )ب( 
الرســوم، فــإن التنــازل عنهــا لا يعــوض حامــل الوثيقــة عــن أي مخاطــر موجــودة مســبقاً. وعليــه، فــلا 

صلــة لهــا عنــد تقييــم حجــم مخاطــر التأمــين التــي ينقلهــا العقــد.

المدفوعــات المشــروطة بحــدث لا يســبب خســارة كبيــرة لحامــل العقــد. فعلــى ســبيل المثــال، لنفتــرض  )ج( 
وجــود عقــد يتطلــب مــن المصُــدِر دفــع مليــون وحــدة عملــة إذا تعــرض أصــل لضــرر مادي يســبب خســارة 
اقتصاديــة غيــر كبيــرة لحامــل العقــد بمبلــغ وحــدة عملــة واحــدة. ففــي هــذا العقــد، ينقــل حامــل العقــد 
إلــى المصُــدِر المخاطــر غيــر المهمــة لخســارة مبلــغ وحــدة عملــة واحــدة. وفــي نفــس الوقــت، تنشــأ عــن 
العقــد مخاطــر غيــر تأمينيــة تتمثــل فــي أن المصُــدِر ســيتعين عليــه دفــع 999999 وحــدة عملــة إذا وقــع 
ــه الحــدث المغطــى بالتأمــين فــي إلحــاق خســارة  ــه لا يوجــد تصــور يتســبب في الحــدث المحــدد. ولأن
كبيــرة بحامــل العقــد، فــإن المصُــدِر لا يقبــل تحمــل مخاطــر تأمــين مهمــة مــن حامــل العقــد ولا يعُــد هــذا 

العقــد عقــد تأمــين.

ما يحتمل استرداده بموجب عقد إعادة التأمين. وتحاسب المنشأة عن هذه المبالغ بشكل منفصل. )د( 

يجــب علــى المنشــأة تقييــم أهميــة مخاطــر التأمــين لــكل عقــد بمفــرده. وبنــاءً عليــه، فــإن مخاطــر التأمــين قــد  ب22 
تكــون مهمــة حتــى ولــو كان هنــاك احتمــال صغيــر جــداً بــأن تكــون هنــاك خســائر كبيــرة لمحفظــة أو مجموعــة 

عقــود.
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ــغ المســتحق  ــاة تتجــاوز المبل ــد الوف ــة عن ــع منفع ــد يدف ــه إذا كان العق ــرات ب18– ب22 أن ــى الفق ــب عل يترت ب23 
الدفــع عنــد البقــاء علــى قيــد الحيــاة، فــإن العقــد يعُــد عقــد تأمــين مــا لــم تكــن المنافــع الإضافيــة عنــد الوفــاة 
غيــر مهمــة )يتــم تقديرهــا بالرجــوع إلــى العقــد نفســه وليــس إلــى محفظــة العقــود بالكامــل(. وكمــا هــو وارد 
ــي لا يدخــل فــي هــذا التقييــم  ــازل عنــد الوفــاة عــن رســوم الإلغــاء أو التخل فــي الفقــرة ب21)ب(، فــإن التن
ــود ذات  ــإن العق ــل، ف ــة عــن المخاطــر الموجــودة مســبقاً. وبالمث ــازل لا يعــوض حامــل الوثيق ــك التن إذا كان ذل
ــم يكــن  ــد عقــود تأمــين، مــا ل ــة عمــر حامــل الوثيقــة تعُ ــغ منتظمــة لبقي ــي تدفــع مبال الدفعــات الســنوية الت

ــاة غيــر مهــم. ــى قيــد الحي مجمــوع الدفعــات المشــروطة بالبقــاء عل

التغيرات في مستوى مخاطر التأمين

فيمــا يخــص بعــض عقــود التأمــين، يتــم نقــل مخاطــر التأمــين للمُصــدِر بعــد فتــرة مــن الزمــن. فعلــى ســبيل  ب24 
المثــال، لنفتــرض عقــداً يقــدم عائــداً محــدداً علــى الاســتثمار ويتضمــن خيــاراً لحامــل الوثيقــة بــأن يســتخدم 
المتحصــلات مــن الاســتثمار عنــد الاســتحقاق لشــراء دفعــة ســنوية مشــروطة بالبقــاء علــى قيــد الحيــاة بنفــس 
المعــدلات التــي تحمّلهــا المنشــأة علــى أصحــاب الدفعــات الســنوية الجــدد الآخريــن فــي وقــت ممارســة حامــل 
ــار،  ــى المصُــدِر إلا بعــد ممارســة الخي ــل هــذا العقــد مخاطــر تأمــين إل ــار. ولا ينقــل مث الوثيقــة لذلــك الخي
لأن المنشــأة تظــل حــرة فــي تســعير الدفعــة الســنوية علــى أســاس يعكــس أثــر مخاطــر التأمــين المنقولــة إلــى 
المنشــأة فــي ذلــك الوقــت. وبنــاءً عليــه، فــإن التدفقــات النقديــة التــي ســتحدث عنــد ممارســة الخيــار تقــع 
خــارج حــدود العقــد، وقبــل الممارســة لا توجــد تدفقــات نقديــة للتأمــين تقــع ضمــن حــدود العقــد. ومــع ذلــك، 
فــإذا حــدد العقــد معــدلات الدفعــة الســنوية )أو أساســاً خــلاف معــدلات الســوق لتحديــد معــدلات الدفعــة 
ــى المصُــدِر لأن المصُــدِر معــرض لخطــر ألا تكــون معــدلات  الســنوية( فــإن العقــد ينقــل مخاطــر التأمــين إل
الدفعــة الســنوية مواتيــة عندمــا يقــوم حامــل الوثيقــة بممارســة الخيــار. وفــي تلــك الحالــة، تعُــد التدفقــات 

النقديــة، التــي ســتحدث عنــد ممارســة الخيــار، واقعــة ضمــن حــدود العقــد.

يظــل العقــد الــذي يســتوفي تعريــف عقــد التأمــين عقــد تأمــين لحــين التخلــص مــن جميــع الحقــوق والواجبات  ب25 
)أي الوفــاء بهــا أو إلغائهــا أو انقضائهــا(، وذلــك مــا لــم يلُــغ إثبــات العقــد عمــلًا بالفقــرات 74–77، بســبب 

تعديــل فــي العقــد.

أمثلة على عقود التأمين

فيما يلي أمثلة على العقود التي تعُد عقود تأمين، إذا حدث نقل مهم لمخاطر التأمين: ب26 

التأمين ضد السرقة أو التلف. )أ( 

التأمين ضد المسؤولية عن منتج، أو المسؤولية المهنية، أو المسؤولية المدنية أو المصروفات القانونية. )ب( 

التأمــين علــى الحيــاة وخطــط الجنــازة مســبقة الدفــع )علــى الرغــم مــن أن المــوت يعُــد مؤكــداً، إلا أنــه  )ج( 
مــن غيــر المؤكــد متــى ســتحدث الوفــاة، وفيمــا يخــص بعــض أنــواع التأمــين علــى الحيــاة، مــا إذا كانــت 

الوفــاة ســتحدث خــلال الفتــرة التــي يغطيهــا التأمــين(.

الدفعــات الســنوية والمعاشــات المشــروطة بالبقــاء علــى قيــد الحيــاة، أي العقــود التــي تقــدم تعويضــاً  )د( 
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عــن حــدث مســتقبلي غيــر مؤكــد –بقــاء صاحــب الدفعــة الســنوية أو المعــاش علــى قيــد الحيــاة– 
لتزويــد صاحــب الدفعــة الســنوية أو المعــاش بمســتوى دخــل مــن شــأنه لــولا هــذا التعويــض أن يتأثــر 
ســلباً إذا بقــي علــى قيــد الحيــاة. )تعُــد التزامــات أصحــاب العمــل الناشــئة عــن خطــط منافــع الموظفــين 
وواجبــات منافــع التقاعــد التــي يتــم التقريــر عنهــا فــي خطــط التقاعــد ذات المنافــع المحــددة واقعــة 

ــي 17، عمــلًا بالفقــرة 7)ب((. ــر المال ــي للتقري ــار الدول خــارج نطــاق المعي

التأمين ضد الإعاقة والتكاليف الطبية. )هـ( 

ســندات الكفالــة، والتأمــين ضــد خيانــة الأمانــة، وســندات ضمــان التنفيــذ وتأمــين العطــاء، أي العقــود  )و( 
التــي تعــوض حامــل الوثيقــة إذا لــم ينفــذ طــرف آخــر واجبــاً تعاقديــاً، علــى ســبيل المثــال واجبــاً بإنشــاء 

مبنــى.

ضمانــات المنتجــات. تقــع ضمانــات المنتجــات التــي يصدرهــا طــرف آخــر للبضاعــة المباعــة مــن قبــل  )ز( 
ــر المالــي 17. ومــع ذلــك، تعتبــر  ــي للتقري ــار الدول ــة أو تجزئــة ضمــن نطــاق المعي ــع أو تاجــر جمل صان
ضمانــات المنتجــات الصــادرة مباشــرة مــن صانــع أو تاجــر جملــة أو تجزئــة واقعــة خــارج نطــاق المعيــار 
ــي  ــار الدول ــن نطــاق المعي ــك ضم ــن ذل ــدلاً م ــع ب ــرة 7)أ(، وتق ــلًا بالفق ــي 17 عم ــر المال ــي للتقري الدول
ــة والأصــول  للتقريــر المالــي 15 أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 37 “المخصصــات والالتزامــات المحتمل

ــة”. المحتمل

التأمــين علــى حــق الملكيــة )التأمــين ضــد اكتشــاف عيــوب فــي ملكيــة أرض أو مبــانٍ لــم تكــن واضحــة  )ح( 
عنــد صــدور عقــد التأمــين(. فــي هــذه الحالــة، فــإن الحــدث المغطــى بالتأمــين هــو اكتشــاف عيــب فــي 

صحــة الملكيــة وليــس العيــب نفســه.

تأمين السفر )التعويض نقداً أو عيناً لحملة الوثائق عن الخسائر المتكبدة قبل السفر أو أثنائه(. )ط( 

ســندات الكــوارث التــي تنــص علــى تخفيــض مدفوعــات المبلــغ الأصلــي أو الفائــدة أو كليهمــا إذا أثــر  )ي( 
حــدث محــدد ســلباً علــى مُصــدِر الســند )مــا لــم يــؤد الحــدث المحــدد إلــى نشــأة مخاطــر تأمــين مهمــة؛ 

علــى ســبيل المثــال إذا كان الحــدث هــو تغيــر فــي معــدل فائــدة أو ســعر صــرف عملــة أجنبيــة(.

ــاءً علــى حــدوث تغيــرات فــي المتغيــرات  مقايضــات التأمــين والعقــود الأخــرى التــي تتطلــب الدفــع بن )ك( 
المناخيــة أو الجيولوجيــة أو المتغيــرات الطبيعيــة الأخــرى الخاصــة بطــرف فــي العقــد.

فيما يلي أمثلة على العقود التي لا تعُد عقود تأمين:  ب27 

عقــود الاســتثمار التــي لهــا الشــكل القانونــي لعقــد تأمــين ولكنهــا لا تنقــل مخاطــر تأمــين مهمــة إلــى  )أ( 
المصُــدِر. فعلــى ســبيل المثــال، لا تعُــد عقــود التأمــين علــى الحيــاة التــي لا تتحمــل المنشــأة فيهــا مخاطــر 
وفــاة أو مــرض مهمــة عقــود تأمــين؛ بــل هــي أدوات ماليــة أو عقــود خدمــة -انظــر الفقــرة ب28. ولا 
تســتوفي عقــود الاســتثمار ذات ميــزات المشــاركة الاختياريــة تعريــف عقــد التأمــين؛ غيــر أنهــا تقــع فــي 
نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 شــريطة صدورهــا مــن منشــأة تصــدر أيضــاً عقــود التأمــين 

عمــلًا بالفقــرة 3)ج(.
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العقــود التــي لهــا الشــكل القانونــي للتأمــين، ولكنهــا تــرد جميــع مخاطــر التأمــين المهمــة إلــى حامــل  )ب( 
الوثيقــة مــن خــلال آليــات لا يمكــن إلغاؤهــا وواجبــة النفــاذ تعــدل الدفعــات المســتقبلية المســتحقة مــن 
ــال،  ــى ســبيل المث ــى المصُــدِر كنتيجــة مباشــرة للخســائر المغطــاة بالتأمــين. فعل قبــل حامــل الوثيقــة إل
بعــض عقــود إعــادة التأمــين الماليــة أو بعــض عقــود المجموعــات تــرد جميــع مخاطــر التأمــين المهمــة 
إلــى حملــة الوثائــق؛ ولذلــك تعُــد مثــل هــذه العقــود عــادة أدوات ماليــة أو عقــود خدمــة )انظــر الفقــرة 

ب28(.

التأمــين الذاتــي )أي الإبقــاء علــى المخاطــر التــي كان يمكــن تغطيتهــا مــن خــلال التأمــين(. ففــي مثــل  )ج( 
هــذه الحــالات، لا يوجــد عقــد تأمــين نظــراً لأنــه ليســت هنــاك اتفاقيــة مــع طــرف آخــر. ومــن ثــمّ، إذا 
قامــت منشــأة بإصــدار عقــد تأمــين لمنشــأتها الأم أو منشــأة تابعــة أو منشــأة زميلــة لهــا، فلــن يوجــد 
عقــد تأمــين فــي القوائــم الماليــة الموحــدة لأنــه لا يوجــد عقــد مــع طــرف آخــر. غيــر أن القوائــم الماليــة 

المنفــردة أو المنفصلــة للمُصــدِر أو حامــل الأداة ســتحتوي علــى عقــد تأمــين.

ــر مؤكــد،  ــغ إذا وقــع حــدث مســتقبلي محــدد غي ــب دفــع مبل ــي تتطل ــل عقــود القمــار( الت العقــود )مث )د( 
ولكنهــا لا تتطلــب، كشــرط تعاقــدي مســبق للدفــع، أن يؤثــر الحــدث ســلباً علــى حامــل وثيقــة التأمــين. 
ولكــن هــذا لا يســتثني مــن تعريــف عقــد التأمــين العقــود التــي تنــص علــى دفــع مبلــغ محــدد مســبقاً 
لتحديــد حجــم الخســارة التــي يتســبب فيهــا وقــوع حــدث محــدد مثــل وفــاة أو حــادث )انظــر الفقــرة 

ب12(.

المشــتقات التــي تعــرض طرفــاً لمخاطــر ماليــة ولكــن ليــس لمخاطــر تأمــين، لأن المشــتقات تتطلــب  )هـ( 
ــي  ــرات الت ــى التغي ــاءً عل ــط بن ــي اســتلام( مدفوعــات فق ــك الطــرف أداء )أو تمنحــه الحــق ف ــن ذل م
ــة محــددة، أو أســعار  ــدة محــددة، أو أســعار أدوات مالي ــر مــن معــدلات فائ تحــدث فــي واحــد أو أكث
ســلعة محــددة، أو أســعار صــرف عملــة أجنبيــة محــددة، أو مؤشــرات أســعار أو معــدلات محــددة، أو 
تصنيفــات ائتمانيــة محــددة أو مؤشــرات ائتمانيــة محــددة، أو أي متغيــرات أخــرى، شــريطة أنــه إذا كان 

المتغيــر غيــر مالــي ألا يكــون ذلــك المتغيــر خاصــاً بأحــد أطــراف العقــد.

ــم يتكبــد  الضمانــات المتعلقــة بالائتمــان التــي تتطلــب أداء مدفوعــات حتــى إذا كان حامــل الضمــان ل )و( 
خســارة مــن إخفــاق المديــن فــي أداء المدفوعــات عنــد اســتحقاقها؛ فمثــل هــذه العقــود تتــم المحاســبة 

ــرة ب29(. ــر الفق ــة” )انظ ــي 9 “الأدوات المالي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــا بتطبي عنه

ــر طبيعــي  ــر مناخــي أو جيولوجــي أو أي متغي ــى متغي ــب أداء مدفوعــات تســتند إل ــي تتطل العقــود الت )ز( 
آخــر ليــس خاصــاً بطــرف فــي العقــد )توصــف عمومــاً بالمشــتقات المناخيــة(.

ــى  ــا، بالاســتناد إل ــدة أو كليهم ــي أو الفائ ــغ الأصل ــض مدفوعــات المبل ــى تخفي ــص عل ــي تن ــود الت العق )ح( 
متغيــر مناخــي أو جيولوجــي أو أي متغيــر طبيعــي آخــر لا يقتصــر أثــره علــى طــرف فــي العقــد )يشُــار 

ــاً بســندات الكــوارث(. ــا عموم إليه

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق المعاييــر المنطبقــة الأخــرى، مثــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 والمعيــار الدولــي  ب28 
للتقريــر المالــي 15، علــى العقــود الموضحــة فــي الفقــرة ب27.
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قــد تأخــذ الضمانــات المتعلقــة بالائتمــان وعقــود التأمــين علــى الائتمــان التــي تمــت مناقشــتها فــي الفقــرة  ب29 
ب27)و( أشــكالاً قانونيــة متنوعــة، مثــل شــكل ضمــان أو بعــض أنــواع خطابــات الاعتمــاد أو عقــد تعثــر فــي 
ســداد ائتمــان أو عقــد تأمــين. وتعُــد تلــك العقــود عقــود تأمــين إذا تطلبــت مــن المصُــدر أن يــؤدي مدفوعــات 
محــددة لتعويــض حامــل العقــد عــن خســارة تكبدهــا بســبب فشــل مديــن محــدد فــي أداء المدفوعــات عنــد 
اســتحقاقها لحامــل الوثيقــة عمــلًا بالشــروط الأصليــة أو المعُدلــة لأداة ديــن. ومــع ذلــك، تسُــتبعد مثــل عقــود 
التأمــين تلــك مــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 مــا لــم يكــن المصُــدِر قــد أكــد صراحــة فــي الســابق 
أنــه يعتبــر العقــود عقــود تأمــين وأنــه قــد اســتخدم المحاســبة التــي تنطبــق علــى عقــود التأمــين )انظــر الفقــرة 

7)هـ((.

ــى الائتمــان التــي تتطلــب أداء مدفوعــات، حتــى إذا  ــد الضمانــات المتعلقــة بالائتمــان وعقــود التأمــين عل تعُ ب30 
كان حامــل الوثيقــة لــم يتكبــد خســارة مــن إخفــاق المديــن فــي أداء المدفوعــات عنــد اســتحقاقها، واقعــة خــارج 
ــود  ــك العق ــل تل ــة. وتشــمل مث ــل مخاطــر تأمــين مهم ــا لا تنق ــي 17 لأنه ــر المال ــي للتقري ــار الدول نطــاق المعي

ــب أداء مدفوعــات: ــي تتطل ــود الت العق

بغض النظر عمّا إذا كان الطرف المقابل يحتفظ بأداة الدين الأساس؛ أو )أ( 

بنــاءً علــى تغيــر فــي التصنيــف الائتمانــي أو المؤشــر الائتمانــي، وليــس بنــاءً علــى إخفــاق مديــن محــدد  )ب( 
فــي أداء المدفوعــات عنــد اســتحقاقها.

فصل المكونات عن عقد التأمين )الفقرات 10–13(

               مكونات الاستثمار )الفقرة 11)ب((

تتطلــب الفقــرة 11)ب( مــن المنشــأة أن تفصــل مكــون الاســتثمار المتمايــز بنفســه عــن عقــد التأمــين المضيــف.  ب31 
ولا يكــون مكــون الاســتثمار متمايــزاً بنفســه إلا فــي حالــة اســتيفاء كلا الشــرطين الآتيــين:

ألا يكون مكون الاستثمار ومكون التأمين مرتبطين ببعضهما ارتباطاً قوياً. )أ( 

أن يتــم بيــع، أو يمكــن بيــع، عقــد بأحــكام مكافئــة بشــكل منفصــل فــي نفــس الســوق أو نفــس الدولــة،  )ب( 
ســواءً مــن خــلال منشــآت تصــدر عقــود التأمــين أو أطــراف أخــرى. ويجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي 
الاعتبــار جميــع المعلومــات المتاحــة بشــكل معقــول عنــد القيــام بهــذا التحديــد. ولا يطُلــب مــن المنشــأة 

إجــراء بحــثٍ وافٍ لتحديــد مــا إذا كان مكــون الاســتثمار يبُــاع بشــكل منفصــل.

يكــون مكــون الاســتثمار ومكــون التأمــين مرتبطــين ببعضهمــا ارتباطــاً قويــاً فــي إحــدى الحالتــين الآتيتــين دون  ب32 
ــا: غيرهم

إذا كانــت المنشــأة غيــر قــادرة علــى قيــاس أحــد المكونــين بــدون أن تأخــذ فــي الحســبان المكــون الآخــر.   )أ( 
وهكــذا، فــإذا كانــت قيمــة أحــد المكونــين تتبايــن تبعــاً لقيمــة المكــون الآخــر، فيجــب علــى المنشــأة تطبيــق 

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 للمحاســبة عــن مكــون الاســتثمار والتأمــين المجمــع؛ أو

إذا كان حامــل الوثيقــة غيــر قــادر علــى الاســتفادة مــن أحــد المكونــين مــا لــم يكــن المكــون الآخــر موجــوداً  )ب( 
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أيضــاً. وهكــذا، فــإذا كان انقضــاء أو اســتحقاق أحــد المكونــين فــي العقــد يتســبب فــي انقضــاء أو 
اســتحقاق المكــون الآخــر، فيجــب علــى المنشــأة تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 للمحاســبة 

عــن مكــون الاســتثمار ومكــون التأمــين المجمــع.

الوعود بنقل سلع أو خدمات متمايزة بنفسها خلاف خدمات عقد التأمين )الفقرة 12(

تتطلــب الفقــرة 12 مــن المنشــأة أن تفصــل عــن عقــد التأمــين أي وعــد بنقــل ســلع أو خدمــات متمايــزة بنفســها  ب33 
ــي  ــذ ف ــأة أن تأخ ــوز للمنش ــل، لا يج ــراض الفص ــة. ولأغ ــل الوثيق ــى حام ــين إل ــد التأم ــات عق ــلاف خدم خ
الحســبان الأنشــطة التــي يتعــين عليهــا القيــام بهــا للوفــاء بالعقــد مــا لــم تنقــل المنشــأة ســلعة أو خدمــة خــلاف 
خدمــات عقــد التأمــين إلــى حامــل الوثيقــة عنــد حــدوث تلــك الأنشــطة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يلــزم المنشــأة 
القيــام بمهــام إداريــة عديــدة لإنشــاء عقــد. ولا تنقــل تأديــة تلــك المهــام خدمــة إلــى حامــل الوثيقــة عنــد تأديــة 

المهــام.

تعُــد الســلعة أو الخدمــة خــلاف خدمــات عقــد التأمــين المتعهــد بهــا لحامــل الوثيقــة متمايــزة بنفســها إذا كان  ب34 
ــا مــن تلقــاء نفســه أو بالاســتعانة بمــوارد  ــى الاســتفادة مــن الســلعة أو الخدمــة إمّ حامــل الوثيقــة قــادراً عل
ــاع بشــكل منفصــل  ــي تبُ ــوارد المتاحــة بســهولة هــي الســلع أو الخدمــات الت ــه بســهولة. والم أخــرى متاحــة ل
)مــن جانــب المنشــأة أو مــن جانــب منشــأة أخــرى(، أو المــوارد التــي حصــل عليهــا حامــل الوثيقــة بالفعــل )مــن 

المنشــأة أو مــن معامــلات أو أحــداث أخــرى(.

لا تكــون الســلعة أو الخدمــة خــلاف خدمــات عقــد التأمــين المتعهــد بهــا لحامــل الوثيقــة متمايــزة بنفســها فــي  ب35 
الحالتــين الآتيتــين:

وثيقــاً  ارتباطــاً  مرتبطــة  الخدمــة  أو  بالســلعة  المرتبطــة  والمخاطــر  النقديــة  التدفقــات  كانــت  إذا   )أ(  
العقــد؛ فــي  التأمــين  بمكونــات  المرتبطــة  والمخاطــر  النقديــة  بالتدفقــات 

)ب(  إذا قدمت المنشأة خدمة كبيرة في دمج السلعة أو الخدمة مع مكونات التأمين.

التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين )الفقرات 28أ-28و(

لتطبيق الفقرة 28أ، يجب على المنشأة استخدام طريقة منتظمة ومنطقية لتخصيص: ب35أ 

التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين التــي يمكــن عزوهــا بشــكل مباشــر إلــى إحــدى مجموعات  )أ( 
عقــود التأمــين:

إلى تلك المجموعة؛     )1(

ــد  ــي مــن المتوقــع أن تنشــأ مــن تجدي ــى عقــود التأمــين الت ــي ستشــتمل عل ــى المجموعــات الت إل    )2(
عقــود التأمــين الموجــودة فــي تلــك المجموعــة.

التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين التــي يمكــن عزوهــا بشــكل مباشــر إلــى إحــدى محافــظ  )ب(  
عقــود التأمــين، بخــلاف تلــك المذكــورة فــي البنــد )أ(، إلــى مجموعــات عقــود التأمــين الموجــودة فــي 

تلــك المحفظــة.
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يجــب علــى المنشــأة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر إعــادة النظــر فــي المبالــغ المخصصــة علــى النحــو المحــدد فــي  ب35ب 
ــة التخصيــص  ــي طريق ــي تحــدد المدخــلات ف ــي الافتراضــات الت ــرات ف ــر أي تغي ــار أث ــرة ب35أ لإظه الفق
المســتخدمة. ولا يجــوز للمنشــأة تغييــر المبالــغ المخصصــة لمجموعــة عقــود التأمــين بعــد إضافــة جميــع العقــود 

إلــى المجموعــة )انظــر الفقــرة ب35ج(.

قــد تضيــف المنشــأة عقــود تأمــين إلــى مجموعــة عقــود التأمــين خــلال أكثــر مــن فتــرة تقريــر واحــدة )انظــر  ب35ج 
الفقــرة 28(. وفــي تلــك الظــروف، يجــب علــى المنشــأة إلغــاء إثبــات الجــزء، فــي الأصــل الخــاص بالتدفقــات 
ــرة  ــك الفت ــق بعقــود التأمــين المضافــة إلــى المجموعــة فــي تل ــاء عقــود التأمــين، الــذي يتعل ــة مــن اقتن النقدي
والاســتمرار فــي إثبــات أصــل للتدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين فــي حــال تعلــق الأصــل بعقــود 

تأمــين مــن المتوقــع إضافتهــا إلــى المجموعــة فــي فتــرة تقريــر مســتقبلية.

لتطبيق الفقرة 28ه: ب35د 

يجــب علــى المنشــأة إثبــات خســارة هبــوط ضمــن الربــح أو الخســارة وتخفيــض المبلــغ الدفتــري للأصــل  )أ(    
الخــاص بالتدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين بحيــث لا يتجــاوز المبلــغ الدفتــري للأصــل 
ــة، والمحــددة عمــلًا  ــة المتوقعــة لمجموعــة عقــود التأمــين ذات الصل صافــي التدفقــات النقديــة الداخل

بالفقــرة 32)أ(.

عندمــا تخصــص المنشــأة التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين إلــى مجموعــات عقــود التأمــين  )ب(   
عمــلًا بالفقــرة ب35أ)أ()2(، يجــب عليهــا إثبــات خســارة هبــوط ضمــن الربــح أو الخســارة وتخفيــض 

المبلــغ الدفتــري للأصــول ذات الصلــة الخاصــة بالتدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين بقــدر:

)1(  الزيــادة التــي تتوقعهــا المنشــأة فــي تلــك التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين عــن صافــي 
التدفقــات النقديــة الداخلــة مــن التجديــدات المتوقعــة، والمحــددة عمــلًا بالفقــرة 32)أ(؛

)2(  عــدم القيــام فعليــاً بإثبــات الزيــادة المحــددة عمــلًا بالبنــد )ب()1( علــى أنهــا خســارة هبــوط عمــلًا 
بالبنــد )أ(.

القياس )الفقرات 29–71(

               تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية )الفقرات 33–35(

يتناول هذا القسم: ب36 

الاســتخدام غيــر المتحيــز لجميــع المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة التــي تكــون متاحــة دون تكلفــة أو جهــد لا  )أ(  
مبــرر لهمــا )انظــر الفقــراتُ ب37-ب41(؛

المتغيرات السوقية والمتغيرات غير السوقية )انظر الفقرات ب42-ب53(؛ )ب(  

استخدام التقديرات الحالية )انظر الفقرات ب54-ب60(؛ )ج(   

التدفقات النقدية ضمن حدود العقد )انظر الفقرات ب61-ب71(. )د( 
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الاســتخدام غيــر المتحيــز لجميــع المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة التــي تكــون متاحــة دون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر 
لهمــا )الفقــرة 33)أ((

يكمــن الهــدف مــن تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية فــي تحديــد القيمــة المتوقعــة، أو المتوســط المرجــح  ب37 
بالاحتمــالات، لمــدى النــواتج المحتملــة بالكامــل، مــع الأخــذ فــي الحســبان جميــع المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة 
التــي تكــون متاحــة فــي تاريــخ التقريــر دون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا. وتشــمل المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة 
التــي تكــون متاحــة فــي تاريــخ التقريــر دون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهما المعلومــات المتعلقة بالأحداث الســابقة 
والظــروف الحاليــة وتوقعــات الظــروف المســتقبلية )انظــر الفقــرة ب41(. وتعُــد المعلومــات التــي تتيحهــا نظُُــم 

المعلومــات الخاصــة بالمنشــأة مــن المعلومــات المتاحــة دون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا.

تتمثــل نقطــة البــدء لتقديــر التدفقــات النقديــة فــي طائفــة مــن التصــورات التــي تعكس مــدى النــواتج المحتملة  ب38 
بالكامــل. ويحــدد كل تصــور مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة لنــاتج معينــة، وكذلــك الاحتمــال المقــدر لذلــك 
النــاتج. ويتــم خصــم وترجيــح التدفقــات النقديــة فــي كل تصــور بحســب الاحتمــال المقــدر لذلــك النــاتج 
لاســتخراج قيمــة حاليــة متوقعــة. ومــن ثــمّ، فليســت الغايــة وضــع نــاتج أكثــر ترجيحــاً، أو نــاتج يكــون تحققــه 

أكثــر ترجيحــاً مــن عدمــه، للتدفقــات النقديــة المســتقبلية.

عنــد أخــذ مــدى النــواتج المحتملــة بالكامــل بعــين الاعتبــار، فــإن الهــدف هــو تضمــين جميــع المعلومــات المعقولة  ب39 
والمؤيــدة التــي تكــون متاحــة دون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا علــى نحــو غيــر متحيــز، بــدلاً مــن تحديــد كل 
تصــور محتمــل. ومــن الناحيــة العمليــة، يكــون وضــع تصــورات واضحــة غيــر ضــروري إذا كان التقديــر النــاتج 
متســقاً مــع هــدف القيــاس المتمثــل فــي مراعــاة جميــع المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة التــي تكــون متاحــة دون 
تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا عنــد تحديــد المتوســط. فعلــى ســبيل المثــال، إذا قــدرت المنشــأة أن التوزيــع 
ــن  ــر م ــدد صغي ــل بع ــه بالكام ــن وصف ــذي يمك ــل ال ــع المحتم ــع التوزي ــام م ــه ع ــق بوج ــواتج متس ــل للن المحتم
المعاييــر، فســيكون مــن الكافــي تقديــر العــدد الأصغــر مــن المعاييــر. وعلــى غــرار ذلــك، ففــي بعــض الحــالات، 
ــد  ــى إجــراء العدي ــول، دون الحاجــة إل ــة مقب ــة ضمــن مــدى دق ــد تعطــي النمذجــة البســيطة نســبياً إجاب ق
مــن عمليــات المحــاكاة التفصيليــة. ومــع ذلــك، ففــي بعــض الحــالات، قــد تسُــتخرج التدفقــات النقديــة مــن 
ــة.  ــة للتغيــرات فــي الظــروف الاقتصادي خــلال عوامــل أســاس معقــدة وقــد تســتجيب اســتجابة غيــر خطي
وقــد يحــدث ذلــك إذا أظهــرت التدفقــات النقديــة، علــى ســبيل المثــال، أثــر سلســلة مــن الخيــارات المترابطــة 
الضمنيــة أو الصريحــة. وفــي هــذه الحــالات، قــد يكــون مــن الضــروري وضــع نمــاذج عشــوائية أكثــر تطــوراً 

لاســتيفاء هــدف القيــاس.

ــة بموجــب  ــوع خســائر كارثي ــة وق ــزة لاحتمالي ــر متحي ــرات غي يجــب أن تشــمل التصــورات الموضوعــة تقدي ب40 
المحتملــة. المســتقبلية  العقــود  بموجــب  المحتملــة  المطالبــات  التصــورات  تلــك  وتســتثني  الحاليــة.  العقــود 

يجــب علــى المنشــأة أن تقــدر احتمــالات المدفوعــات المســتقبلية ومبالغهــا بموجــب العقــود الحاليــة علــى  ب41 
ذلــك: فــي  التــي تم الحصــول عليهــا بمــا  المعلومــات  أســاس 

)أ(  المعلومات المتعلقة بالمطالبات التي أبلغ عنها حاملو الوثائق بالفعل.
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)ب(  المعلومات الأخرى المتعلقة بالخصائص المعروفة أو المقدرة لعقود التأمين.

)ج(  البيانــات التاريخيــة المتعلقــة بتجــارب المنشــأة مضافــاً إليهــا، عنــد الضــرورة، بيانــات تاريخيــة مــن 
ل البيانــات التاريخيــة لإظهــار أثــر الظــروف الحاليــة، علــى ســبيل المثــال، إذا: مصــادر أخــرى. وتعُــدَّ

اختلفــت خصائــص الفئــة الســكانية المؤمــن عليهــا )أو إذا كانت ســتختلف بســبب الاختيار العكســي     )1(
علــى ســبيل المثــال( عــن خصائــص الفئــة التــي اســتخُدمت كأســاس للبيانــات التاريخيــة؛ أو

وُجــدت مؤشــرات علــى أن الاتجاهــات التاريخيــة لــن تســتمر، وأن اتجاهــات جديــدة ستنشــأ أو     )2(
ــة الناتجــة  ــى التدفقــات النقدي ــة والديموغرافيــة وغيرهــا قــد تؤثــر عل أن التغيــرات الاقتصادي

عــن عقــود التأمــين الحاليــة؛ أو

كانــت هنــاك تغيــرات فــي بنــود مثــل إجــراءات الاكتتــاب وإجــراءات إدارة المطالبــات بمــا يمكــن أن   )3(
يؤثــر علــى ملاءمــة البيانــات التاريخيــة لعقــود التأمــين.

معلومــات الأســعار الحاليــة، إن كانــت متاحــة، لعقــود إعــادة التأمــين وغيرهــا مــن الأدوات الماليــة )إن  )د(   
وجــدت( التــي تغطــي مخاطــر متشــابهة، مثــل ســندات الكــوارث والمشــتقات المناخيــة وأســعار الســوق 
ــين  ــات ب ــر الفروق ــل هــذه المعلومــات لتعكــس أث ــود التأمــين. ويجــب تعدي ــل عق ــات نق ــة لعملي الحديث
ــات  ــة الأخــرى والتدفق ــك أو الأدوات المالي ــود إعــادة التأمــين تل ــة الناشــئة عــن عق ــات النقدي التدفق

النقديــة التــي يمكــن أن تنشــأ أثنــاء وفــاء المنشــأة بالعقــود الأســاس مــع حامــل الوثيقــة.

المتغيرات السوقية والمتغيرات غير السوقية

يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي 17 نوعين من المتغيرات: ب42 

المتغيــرات الســوقية - وهــي المتغيــرات التــي يمكــن ملاحظتهــا فــي، أو اشــتقاقها مباشــرة مــن، الأســواق  )أ( 
)مثــل أســعار الأوراق الماليــة المتداولــة علنــاً ومعــدلات الفائــدة(؛

المتغيــرات غيــر الســوقية - جميــع المتغيــرات الأخــرى )مثــل وتيــرة تقــديم المطالبــات التأمينيــة ومــدى  )ب( 
ــات(. ــا ومعــدل الوفي خطورته

تــؤدي عــادة المتغيــرات الســوقية إلــى ظهــور مخاطــر ماليــة )مثــل معــدلات الفائــدة الممكــن رصدهــا( وتــؤدي  ب43 
ــر أن هــذا لا  ــل معــدلات الوفيــات(. غي ــة )مث ــر مالي ــر الســوقية إلــى ظهــور مخاطــر غي عــادة المتغيــرات غي
يمثــل الواقــع دائمــاً. فقــد تكــون هنــاك افتراضــات تتعلــق بالمخاطــر الماليــة التــي لا يمكــن رصــد المتغيــرات 
ــل معــدلات الفائــدة التــي لا يمكــن رصدهــا فــي  المتعلقــة بهــا فــي الأســواق أو اشــتقاقها مباشــرة منهــا )مث

ــا(. ــرة منه ــتقاقها مباش ــواق أو اش الأس

المتغيرات السوقية )الفقرة 33)ب((

يجــب أن تتســق تقديــرات المتغيــرات الســوقية مــع أســعار الســوق التــي يمكــن رصدهــا فــي تاريــخ القيــاس.  ب44 
ويجــب علــى المنشــأة أن تزيــد قــدر الإمــكان من اســتخدام المدخــلات الممكن رصدها وألا تســتغني بالتقديرات 
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الخاصــة بهــا عــن بيانــات الســوق الممكــن رصدهــا باســتثناء مــا يكــون علــى النحــو المبــين فــي الفقــرة 79 مــن 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13 “قيــاس القيمــة العادلــة”. وبالاتســاق مــع المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
13، فــإذا وجــب اشــتقاق المتغيــرات )بســبب عــدم وجــود متغيــرات ســوقية ممكــن رصدهــا علــى ســبيل المثــال( 

فإنهــا يجــب أن تتســق قــدر الإمــكان مــع المتغيــرات الســوقية الممكــن رصدهــا.

تنطــوي أســعار الســوق علــى طائفــة مــن الآراء حــول النــواتج المســتقبلية المحتملــة وتعكــس أيضــاً تفضيــلات  ب45 
المشــاركين فــي الســوق بشــأن المخاطــر. ومــن ثــمّ، فهــي ليســت بمثابــة توقــع وحيــد النقطــة للنــاتج المســتقبلي. 
وإذا اختلــف النــاتج الفعلــي عــن ســعر الســوق الســابق، فــإن ذلــك لا يعنــي أن ســعر الســوق كان “خاطئــاً”.

ــوقية.  ــرات الس ــة للمتغي ــات المهم ــد التطبيق ــة أح ــول المطابق ــة الأص ــق أو محفظ ــل المطاب ــرة الأص ــد فك تع ب46 
فالأصــل المطابــق هــو الــذي تتطابــق تدفقاتــه النقديــة تمامــاً، فــي جميــع التصــورات، مــع التدفقــات النقديــة 
ــد. وفــي بعــض الحــالات،  ــت وعــدم التأك ــغ والتوقي ــث المبل ــود التأمــين مــن حي ــة لمجموعــة مــن عق التعاقدي
قــد يوجــد أصــل مطابــق لبعــض التدفقــات النقديــة التــي تنشــأ عــن مجموعــة مــن عقــود التأمــين. وتعكــس 
القيمــة العادلــة لذلــك الأصــل أثــر كل مــن القيمــة الحاليــة المتوقعــة للتدفقــات النقديــة مــن الأصــل والمخاطــر 
المرتبطــة بتلــك التدفقــات النقديــة. وإذا وُجــدت محفظــة أصــول مطابقــة لبعــض التدفقــات النقديــة التــي 
تنشــأ عــن مجموعــة مــن عقــود التأمــين، فيمكــن للمنشــأة اســتخدام القيمــة العادلــة لتلــك الأصــول فــي قيــاس 

التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود بــدلاً مــن التقديــر الصريــح للتدفقــات النقديــة ومعــدل الخصــم.

ــى المنشــأة أن تســتخدم أســلوب المحفظــة المطابقــة. ومــع  ــي 17 عل ــر المال ــي للتقري ــار الدول لا يشــترط المعي ب47 
ذلــك، إذا وجــد أصــل مطابــق أو محفظــة مطابقــة لبعــض التدفقــات النقديــة التــي تنشــأ عــن عقــود التأمــين 
ــأن أســلوب المحفظــة  ــى قناعــة ب ــى المنشــأة أن تكــون عل ــف، فعل ــارت المنشــأة اســتخدام أســلوب مختل واخت

ــة. ــك التدفقــات النقدي ــاً لتل ــاً جوهري ــف اختلاف ــاس مختل ــى قي ــى الأرجــح إل ــؤدي عل ــن ي المطابقــة ل

قــد تكــون الأســاليب المختلفــة عــن أســلوب المحفظــة المطابقــة، مثــل أســاليب النمذجــة العشــوائية، أكثــر  ب48 
فاعليــة أو أســهل مــن حيــث التطبيــق إذا كان هنــاك ترابــط قــوي بــين التدفقــات النقديــة التــي تتبايــن تبعــاً 
للعوائــد علــى الأصــول والتدفقــات النقديــة الأخــرى. ويلــزم الاجتهــاد لتحديــد الأســلوب الأنســب لتحقيــق 
هــدف الاتســاق مــع المتغيــرات الســوقية الممكــن رصدهــا فــي ظــل ظــروف محــددة. وعلــى وجــه الخصــوص، 
يتحتــم أن يــؤدي الأســلوب المســتخدم إلــى اتســاق قيــاس أي خيــارات وضمانــات متضمنــة فــي عقــود التأمــين 

ــارات والضمانــات. مــع أســعار الســوق الممكــن رصدهــا )أن وجــدت( لتلــك الخي

المتغيرات غير السوقية

ــدة  ــة والمؤي ــة المعقول ــة والداخلي ــة الخارجي ــع الأدل ــر الســوقية جمي ــرات المتغيــرات غي يجــب أن تعكــس تقدي ب49 
التــي تكــون متاحــة دون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا.

قــد تكــون البيانــات الخارجيــة غيــر الســوقية )مثــل إحصائيــات الوفيــات الوطنيــة( أكثــر أو أقــل ملاءمــة مــن  ب50 
البيانــات الداخليــة )مثــل إحصائيــات الوفيــات المعــدة داخليــاً(، تبعــاً للظــروف. فعلــى ســبيل المثــال، يجب على 
المنشــأة التــي تصُــدر عقــود تأمــين علــى الحيــاة ألا تعتمــد علــى إحصائيــات الوفيــات الوطنيــة وحدهــا، وإنمــا 
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ــدة الأخــرى  ــة والمؤي ــة المعقول ــة والخارجي ــع مصــادر المعلومــات الداخلي عليهــا أن تأخــذ فــي الحســبان جمي
التــي تكــون متاحــة دون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا عنــد إعــداد التقديــرات غيــر المتحيــزة لاحتمــالات 
تصــورات الوفيــات لعقــود التأمــين الخاصــة بهــا. وعنــد وضــع تلــك الاحتمــالات، يجــب علــى المنشــأة أن تعــوّل 

أكثــر علــى المعلومــات الأكثــر إقناعــاً. فعلــى ســبيل المثــال:

قــد تكــون إحصائيــات الوفيــات الداخليــة أكثــر إقناعــاً مــن بيانــات الوفيــات الوطنيــة إذا كانــت البيانات  )أ( 
الوطنيــة مســتقاة مــن فئــة كبيــرة مــن الســكان لا تمثــل الفئــة المؤمــن عليهــا. وقــد يرجــع الســبب فــي 
ــف  ــة المؤمــن عليهــا يمكــن أن تختل ــة للفئ ــى أن الخصائــص الديموغرافي ــال، إل ــى ســبيل المث ــك، عل ذل
ــات  ــى البيان ــر عل ــى المنشــأة أن تعــول أكث ــه يجــب عل ــي أن ــة بمــا يعن ــة الوطني ــراً عــن الفئ اختلافــاً كبي

ــة. ــات الوطني ــى الإحصائي ــة وأن تعــول أقــل عل الداخلي

وعلــى الجانــب الآخــر، إذا كانــت الإحصائيــات الداخليــة مســتقاة مــن فئــة صغيــرة مــن الســكان ذات  )ب( 
خصائــص يعُتقــد أنهــا قريبــة مــن الفئــة الوطنيــة وكانــت الإحصائيــات الوطنيــة حديثــة، فيجــب علــى 

المنشــأة أن تعــوّل أكثــر علــى الإحصائيــات الوطنيــة.

يجــب ألا تتناقــض الاحتمــالات التقديريــة للمتغيــرات غيــر الســوقية مــع المتغيــرات الســوقية الممكــن رصدها.  ب51 
فعلــى ســبيل المثــال، يجــب أن تكــون الاحتمــالات التقديريــة لتصــورات معــدلات التضخــم المســتقبلية متســقة 

قــدر الإمــكان مــع الاحتمــالات التــي تشــير إليهــا معــدلات الفائــدة الســوقية.

فــي بعــض الحــالات، قــد تخلــص المنشــأة إلــى أن المتغيــرات الســوقية تتبايــن علــى نحــو مســتقل عــن المتغيــرات  ب52 
غيــر الســوقية. وفــي هــذه الحالــة، يجــب علــى المنشــأة مراعــاة التصــورات التــي تعكــس مــدى النــواتج 

للمتغيــرات غيــر الســوقية، بحيــث يســتخدم كل تصــور نفــس القيمــة المرصــودة للمتغيــر الســوقي.

فــي حــالات أخــرى، قــد تكــون المتغيــرات الســوقية والمتغيــرات غيــر الســوقية مترابطــة. فعلــى ســبيل المثــال،  ب53 
قــد يكــون ثمــة دليــل علــى أن معــدلات الإنهــاء )متغيــر غيــر ســوقي( مترابطــة مــع معــدلات الفائــدة )متغيــر 
ــى  ــى أن مســتويات المطالبــات الخاصــة بالتأمــين عل ــاك دليــل عل ســوقي(. وبنفــس الطريقــة، قــد يكــون هن
المنــازل أو الســيارات مترابطــة مــع الــدورات الاقتصاديــة ومــن ثــم مــع معــدلات الفائــدة ومبالــغ المصروفــات. 
ويجــب علــى المنشــأة التأكــد مــن أن احتمــالات التصــورات والتعويضــات المطلوبــة لتحمــل المخاطــر غيــر المالية 
ــرات  ــك المتغي ــى تل ــد عل ــي تعتم ــع أســعار الســوق المرصــودة الت ــرات الســوقية متســقة م ــق بالمتغي ــي تتعل الت

الســوقية.

استخدام التقديرات الحالية )الفقرة 33)ج((

عنــد تقديــر كل تصــور مــن تصــورات التدفقــات النقديــة والاحتمــال المتعلــق بــه، يجــب علــى المنشــأة الاســتعانة  ب54 
ــى المنشــأة أن  ــرر لهمــا. وعل ــي تكــون متاحــة دون تكلفــة أو جهــد لا مب ــدة الت ــة والمؤي ــكل المعلومــات المعقول ب
ث التقديــرات التــي أعدتهــا فــي نهايــة فتــرة التقريــر الســابقة. وعنــد القيــام بذلــك، يجــب علــى  تراجــع وتحــدِّ

المنشــأة مراعــاة مــا إذا:

كانت التقديرات المحدثة تمثل بدقة الظروف القائمة في نهاية فترة التقرير. )أ( 
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كانــت التغيــرات فــي التقديــرات تمثــل بدقــة التغيــرات فــي الظــروف أثنــاء الفتــرة. فعلــى ســبيل المثــال،  )ب( 
لنفتــرض أن التقديــرات كانــت علــى أحــد طرفــي مــدى معقــول فــي بدايــة الفتــرة. فــإذا لــم تتغيــر 
الظــروف، فــإن نقــل التقديــرات إلــى الطــرف الآخــر مــن المــدى فــي نهايــة الفتــرة لــن يمثــل بدقــة مــا 
حــدث أثنــاء الفتــرة. وإذا كانــت أحــدث تقديــرات المنشــأة مختلفــة عــن تقديراتهــا الســابقة، لكــن 
الظــروف لــم تتغيــر، فــإن عليهــا أن تقيــم مــا إذا كانــت الاحتمــالات الجديــدة التــي أسُــندت لــكل تصــور 
مبــررة. وعنــد قيــام المنشــأة بتحديــث تقديراتهــا لتلــك الاحتمــالات، يجــب عليهــا أن تراعــي كلًا مــن 
ــة  ــى الأدل ــر عل ــول أكث ــاً، وأن تع ــة المتاحــة حديث ــع الأدل ــا الســابقة وجمي ــدت تقديراته ــي أي ــة الت الأدل

ــر إقناعــاً. الأكث

يجــب أن يظُهــر الاحتمــال المســند لــكل تصــور أثــر الظــروف فــي نهايــة فتــرة التقريــر. وتبعــاً لذلــك، فبتطبيــق  ب55 
ــرة  ــة فت ــذي يقــع بعــد نهاي ــر”، فــإن الحــدث ال ــرة التقري ــي للمحاســبة 10 “الأحــداث بعــد فت ــار الدول المعي
التقريــر ويزيــل عــدم التأكــد الــذي كان موجــوداً فــي نهايــة فتــرة التقريــر لا يوفــر دليــلًا علــى الظــروف التــي 
كانــت قائمــة فــي ذلــك التاريــخ. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون ثمــة احتمــال بنســبة 20 بالمائــة فــي نهايــة فتــرة 
التقريــر أن عاصفــة كبــرى ســتهب أثنــاء الأشــهر الســتة المتبقيــة مــن عقــد التأمــين. وفــي نهايــة فتــرة التقريــر 
ولكــن قبــل الموافقــة علــى إصــدار القوائــم الماليــة، تهــب عاصفــة كبــرى. فعندئــذٍ لا يجــوز أن تعكــس التدفقــات 
النقديــة عنــد الوفــاء بموجــب ذلــك العقــد العاصفــة المعــروف، باســتخدام الإدراك المتأخــر، أنهــا قــد وقعــت. 
ــة الواضــح  ــال بنســبة 20 بالمائ ــاس الاحتم ــي القي ــة ف ــة المتضمن ــات النقدي ــك، تشــمل التدفق ــن ذل ــدلاً م وب
فــي نهايــة فتــرة التقريــر )علــى أن يفُصــح عمــلًا بالمعيــار الدولــي للمحاســبة 10 عــن أن حدثــاً غيــر موجــب 

للتعديــل قــد وقــع بعــد نهايــة فتــرة التقريــر(.

ليــس مــن الضــروري أن تكــون التقديــرات الحاليــة للتدفقــات النقديــة مطابقــة لأحــدث تجربــة فعليــة. فــإذا  ب56 
افتُــرض مثــلًا أن الوفيــات الفعليــة فــي فتــرة التقريــر كانــت أســوأ بنســبة 20 بالمائــة عــن الوفيــات الفعليــة 
الســابقة والتوقعــات الســابقة بشــأن الوفيــات الفعليــة، فــإن هنــاك عوامــل عديــدة يمكــن أن تكــون قــد ســببت 

التغيــر المفاجــئ فــي التجربــة الفعليــة، مــن بينهــا:

التغيرات الدائمة في الوفيات؛ أو )أ( 

ــع أو  ــاب أو التوزي ــرات فــي الاكتت ــل التغي ــا )مث ــة الســكانية المؤمــن عليه ــرات فــي خصائــص الفئ التغي )ب( 
الإنهــاء الاختيــاري مــن قبــل حاملــي الوثائــق الذيــن يتمتعــون بصحــة جيــدة علــى نحــو غيــر اعتيــادي(؛ أو

التقلبات العشوائية؛ أو )ج( 

أسباب غير متكررة يمكن تحديدها. )د( 

يجــب علــى المنشــأة أن تحقــق فــي أســباب التغيــر فــي التجربــة الفعليــة وأن تضــع تقديــرات جديــدة للتدفقــات  ب57 
النقديــة والاحتمــالات فــي ضــوء أحــدث تجربــة والتجــارب الســابقة والمعلومــات الأخــرى. وســينتج عــادة عــن 
المثــال المذكــور فــي الفقــرة ب56 حــدوث تغيــر فــي القيمــة الحاليــة المتوقعــة للمنافــع عنــد الوفــاة، ولكــن ليــس 
بنســبة كبيــرة تصــل إلــى 20 بالمائــة. وفــي المثــال الــوارد فــي الفقــرة ب56، إذا ظلــت معــدلات الوفيــات أعلــى 
بشــكل كبيــر عــن التقديــرات الســابقة لأســباب مــن المتوقــع أن تســتمر، فســيزيد عندئــذ الاحتمــال المقــدر 
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للتصــورات ذات الوفيــات المرتفعــة.

يجــب أن تشــتمل تقديــرات المتغيــرات غيــر الســوقية علــى معلومــات عــن المســتوى الحالــي للأحــداث المؤمــن  ب58 
عليهــا ومعلومــات عــن الاتجاهــات. ومثــال ذلــك أن تكــون معــدلات الوفيــات قــد شــهدت انخفاضــاً منتظمــاً 
علــى مــدار فتــرات طويلــة فــي العديــد مــن الــدول. ويعكــس تحديــد التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود 
ــة للاتجاهــات، مــع الأخــذ فــي  الاحتمــالات التــي مــن الممكــن إســنادها لــكل تصــور مــن التصــورات المحتمل

ــة والمؤيــدة التــي تكــون متاحــة دون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا. الحســبان جميــع المعلومــات المعقول

وبنفــس الطريقــة، إذا كانــت التدفقــات النقديــة المخصصــة لمجموعــة مــن عقــود التأمــين تتســم بحساســيتها  ب59 
ــة  ــرات الحالي ــر التقدي ــر أث ــود يجــب أن يظُه ــاء بالعق ــد الوف ــة عن ــات النقدي ــد التدفق ــإن تحدي للتضخــم، ف
لمعــدلات التضخــم المســتقبلية المحتملــة. وحيــث إن معــدلات التضخــم مــن المرجــح أن ترتبــط بمعــدلات 
الفائــدة، فــإن قيــاس التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود يجــب أن يعكــس الاحتمــالات لــكل تصــور مــن 
تصــورات التضخــم بطريقــة تتســق مــع الاحتمــالات التــي تشــير إليهــا معــدلات الفائــدة الســوقية المســتخدمة 

ــر معــدل الخصــم )انظــر الفقــرة ب51(. فــي تقدي

عنــد تقديــر التدفقــات النقديــة، يجــب علــى المنشــأة مراعــاة التوقعــات الحاليــة للأحــداث المســتقبلية التــي  ب60 
قــد تؤثــر علــى تلــك التدفقــات النقديــة. كمــا يجــب علــى المنشــأة وضــع تصــورات للتدفقــات النقديــة تظُهــر 
أثــر تلــك الأحــداث المســتقبلية، إلــى جانــب تقديــرات غيــر متحيــزة لاحتماليــة كل تصــور. ومــع ذلــك، يجــب 
علــى المنشــأة ألا تنظــر إلــى التوقعــات الحاليــة للتغيــرات المســتقبلية فــي الأنظمــة التــي يمكن أن تغيــر الواجب 
القائــم أو تبــرئ الذمــة منــه أو تنشــئ واجبــات جديــدة بموجــب عقــد التأمــين الحالــي لحــين ســن التغييــر فــي 

النظــام بشــكل حقيقــي.

التدفقات النقدية ضمن حدود العقد )الفقرة 34(

يجــب أن تشــمل تقديــرات التدفقــات النقديــة فــي أي تصــور جميــع التدفقــات النقديــة الواقعــة ضمــن حــدود  ب61 
عقــد قائــم وليــس أي تدفقــات نقديــة أخــرى. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق الفقــرة 2 عنــد تعيــين حــدود أي 

عقــد قائــم.

ــغ  ــر المبل ــق مــن اتخــاذ إجــراءات تغي ــي الوثائ ــن حامل ــزات تمكّ ــى مي ــود التأمــين عل ــد مــن عق تشــتمل العدي ب62 
الــذي ســيحصلون عليــه أو توقيتــه أو طبيعتــه أو عــدم التأكــد بشــأنه. وتشــمل تلــك الميــزات خيــارات التجديــد 
وخيــارات التخلــي وخيــارات التحويــل وخيــارات التوقــف عــن ســداد الأقســاط مــع الاســتمرار فــي الحصــول 
علــى المنافــع بموجــب العقــود. ويجــب أن يظُهــر قيــاس مجموعــة عقــود التأمــين، على أســاس القيمــة المتوقعة، 
أثــر تقديــرات المنشــأة فــي الوقــت الحالــي لكيفيــة ممارســة حاملــي الوثائــق للخيــارات المتاحــة، ويجــب أن 
يعكــس التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة تقديــرات المنشــأة فــي الوقــت الحالــي للكيفيــة التــي 
يمكــن أن يتغيــر بهــا الســلوك الفعلــي لحاملــي الوثائــق عــن الســلوك المتوقــع. وينطبــق هــذا المطلــب الخــاص 
بتحديــد القيمــة المتوقعــة بغــض النظــر عــن عــدد العقــود فــي المجموعــة؛ فهــو ينطبــق مثــلًا حتــى وإن كانــت 
المجموعــة تضــم عقــداً واحــداً. ومــن ثــمّ، فــإن قيــاس مجموعــة مــا مــن عقــود التأمــين لا يجــوز أن يفتــرض 

احتمــالاً بنســبة 100 بالمائــة بــأن حاملــي الوثائــق ســوف:
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يتخلون عن عقودهم، إذا كان هناك احتمال بأن بعض حاملي الوثائق لن يفعلوا ذلك؛ أو )أ( 

يستمرون في عقودهم، إذا كان هناك احتمال بأن بعض حاملي الوثائق لن يفعلوا ذلك. )ب( 

إذا كان مُصــدِر عقــد التأمــين مطالبــاً بموجــب العقــد بتجديــد العقــد أو الاســتمرار فيــه بأيــة صــورة أخــرى،  ب63 
وجــب عليــه تطبيــق الفقــرة 34 لتقييــم مــا إذا كانــت الأقســاط والتدفقــات النقديــة المتعلقــة بهــا الناشــئة عــن 

العقــد المجــدد تقــع ضمــن حــدود العقــد الأصلــي.

تشــير الفقــرة 34 إلــى القــدرة العمليــة للمنشــأة علــى تحديــد ســعر فــي تاريــخ مســتقبلي )تاريــخ التجديــد(  ب64 
ــك القــدرة  ــخ. وتكــون للمنشــأة تل ــك التاري ــدءاً مــن ذل ــي فــي العقــد ب ــر المخاطــر الت يعكــس بشــكل كامــل أث
العمليــة فــي غيــاب المعوقــات التــي تمنــع المنشــأة مــن تحديــد نفــس الســعر الــذي كانــت ســتحدده لعقــد جديــد 
بنفــس خصائــص العقــد الحالــي ومصــدر فــي ذلــك التاريــخ، أو إذا كان بمقدورهــا تعديــل المنافــع لتتســق مــع 
الســعر الــذي ســوف تحتســبه. وبنفــس الطريقــة، تكــون للمنشــأة تلــك القــدرة العمليــة علــى تحديــد الســعر 
عندمــا يكــون بمقدورهــا إعــادة تســعير عقــد حالــي حتــى يعكــس الســعر التغيــرات الكليــة فــي المخاطــر فــي 
محفظــة عقــود التأمــين، حتــى وإن كان الســعر المحــدد لــكل حامــل وثيقــة بمفــرده لا يعكــس التغيــر فــي 
المخاطــر لحامــل الوثيقــة ذاك بعينــه. وعنــد تقييــم مــا إذا كانــت المنشــأة لديهــا القــدرة العمليــة علــى تحديــد 
ــع المخاطــر  ــا يجــب أن تراعــي جمي ســعر يعكــس بالكامــل المخاطــر الموجــودة فــي العقــد أو المحفظــة، فإنه
ــد  ــد تحدي ــة. وعن ــة المتبقي ــد للخدم ــخ التجدي ــي تاري ــة ف ــود مكافئ ــي عق ــاب ف ــد الاكتت ــتراعيها عن ــي س الت
تقديــرات التدفقــات النقديــة المســتقبلية فــي نهايــة فتــرة التقريــر، يجــب علــى المنشــأة إعــادة تقييــم حــدود 

ــة للمنشــأة. عقــد التأمــين ليشــمل تأثيــر التغيــرات فــي الظــروف علــى الحقــوق والواجبــات الجوهري

إن التدفقــات النقديــة الواقعــة ضمــن حــدود عقــد التأمــين هــي تلــك التــي تتعلــق مباشــرة بالوفــاء بالعقــد،  ب65 
ويشــمل ذلــك التدفقــات النقديــة التــي يكــون للمنشــأة ســلطة تقديريــة علــى المبلــغ أو التوقيــت المتعلقــين بهــا. 

ــي: ــة الواقعــة ضمــن حــدود العقــد مــا يل وتشــمل التدفقــات النقدي

أقســاط التأمــين )بمــا فــي ذلــك تعديــلات أقســاط التأمــين وأقســاط التأمــين المدفوعــة علــى دفعــات(  )أ( 
ــة إضافيــة تنتــج عــن تلــك الأقســاط. المســتلمة مــن حامــل الوثيقــة وأي تدفقــات نقدي

المدفوعــات إلــى )أو نيابــة عــن( حامــل الوثيقــة، بمــا فــي ذلــك المطالبــات التــي تم الإبــلاغ عنهــا بالفعــل  )ب( 
ولكــن لــم يتــم ســدادها بعــد )أي المطالبــات المبلــغ عنهــا( والمطالبــات المتكبــدة للأحــداث التــي وقعــت 
ولكــن لــم يتــم التبليــغ بمطالباتهــا وكافــة المطالبــات المســتقبلية التــي يقــع علــى المنشــأة واجــب جوهــري 

فيمــا يخصهــا )انظــر الفقــرة 34(.

المدفوعات إلى )أو نيابة عن( حامل الوثيقة التي تتباين تبعاً للعوائد على البنود الأساس. )ج( 

المدفوعــات إلــى )أو نيابــة عــن( حامــل الوثيقــة التــي تنتــج عــن المشــتقات مثــل الخيــارات والضمانــات  )د( 
المدمجــة فــي العقــد بالقــدر الــذي لا تكــون فيــه تلــك الخيــارات والضمانــات مفصولــة عن عقــد التأمين 

)انظــر الفقــرة 11)أ(.
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مخصــص التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين التــي يمكــن نســبتها إلــى المحفظــة التــي ينتمــي  )هـ( 
إليهــا العقــد.

تكاليــف معالجــة المطالبــات )أي التكاليــف التــي ســتتكبدها المنشــأة عنــد التحقيــق فــي المطالبــات  )و( 
المقدمــة بموجــب عقــود التأمــين الحاليــة ومعالجتهــا وتســويتها، بمــا فــي ذلــك الأتعــاب القانونيــة 
وأتعــاب مقَيِّمــي الخســائر والتكاليــف الداخليــة المتعلقــة بالتحقيــق فــي المطالبــات ومعالجــة مدفوعــات 

المطالبــات(.

التكاليف التي ستتكبدها المنشأة عند توفير المنافع التعاقدية التي تدُفع عيناً. )ز( 

تكاليــف إدارة الوثائــق وصونهــا، مثــل التكاليــف المتعلقــة بفوتــرة الأقســاط ومعالجــة تعديــلات الوثائــق  )ح( 
ــا  ــع دفعه ــف العمــولات المتكــررة المتوق ــك التكالي ــلات وإعــادة الســريان(. كمــا تشــمل تل ــل التحوي )مث

ــه فــي ســداد الأقســاط ضمــن حــدود عقــد التأمــين. للوســطاء إذا اســتمر حامــل وثيقــة بعين

الضرائــب المســتندة إلــى المعامــلات )مثــل ضرائــب أقســاط التأمــين وضرائــب القيمــة المضافــة  )ط( 
وضرائــب الســلع والخدمــات( والرســوم )مثــل رســوم المطافــئ وتقييمــات صنــدوق الضمانــات( التــي 
تنشــأ مباشــرة عــن عقــود التأمــين الحاليــة أو التــي يمكــن نســبتها إليهــا علــى أســاس معقــول ومتســق.

المدفوعــات التــي يؤديهــا الِمؤّمــن بصفــة ائتمانيــة للوفــاء بالواجبــات الضريبيــة التــي يتكبدهــا حامــل  )ي( 
الوثيقــة والمقبوضــات ذات الصلــة.

ــول(  ــات الحــوادث والحل ــل مخلف ــات الاســترداد )مث ــة مــن عملي ــة المحتمل ــة الداخل ــات النقدي التدفق )ك( 
علــى المطالبــات المســتقبلية التــي تغطيهــا عقــود التأمــين الحاليــة وكذلــك التدفقــات النقديــة الداخلــة 
ــات لا تتأهــل  ــا أن هــذه التدفق ــة، طالم ــات الماضي ــة بالمطالب ــات الاســترداد المتعلق ــة مــن عملي المحتمل

ــة. ــات كأصــول منفصل للإثب

التكاليف التي ستتحملها المنشأة: )ك أ( 

عنــد تنفيــذ نشــاط الاســتثمار، طالمــا كانــت المنشــأة تنفــذ ذلــك النشــاط لتعزيــز المنافــع الناتجــة   )1(
مــن تغطيــة التأمــين لحاملــي الوثائــق. وتعــزز أنشــطة الاســتثمار المنافــع الناتجــة مــن تغطيــة 
التأمــين إذا كانــت المنشــأة تنفــذ تلــك الأنشــطة متوقعــةً تحقيــق عائــد اســتثمار سيســتفيد منــه 

ــق فــي حــال وقــوع حــدث مغطــى بالتأمــين. ــو الوثائ حامل

عنــد تقــديم خدمــة عائــد الاســتثمار إلــى حاملــي وثائــق عقــود التأمــين بــدون ميــزات المشــاركة   )2(
المباشــرة )انظــر الفقــرة ب119ب(.

عنــد تقــديم الخدمــة المتعلقــة بالاســتثمار إلــى حاملــي وثائــق عقــود التأمــين ذات ميــزات المشــاركة   )3(
المباشــرة.

مخصــص النفقــات العامــة الثابتــة والمتغيــرة )مثــل تكاليــف المحاســبة والمــوارد البشــرية وتقنيــة ودعــم  )ل( 
ــى الوفــاء  ــي يمكــن نســبتها مباشــرة إل ــة والمرافــق( الت ــي والإيجــار والصيان المعلومــات وإهــلاك المبان
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ــة  ــود باســتخدام أســاليب منتظم ــة لمجموعــات العق ــات العام ــك النفق ــود التأمــين. وتخُصــص تل بعق
ــي لهــا خصائــص متشــابهة. ــع التكاليــف الت ــى جمي ــت عل ــق بشــكل ثاب ــة وتنطب ومنطقي

أي تكاليف أخرى يمكن احتسابها تحديداً على حامل الوثيقة طبقاً لأحكام العقد. )م( 

لا تُــدرج التدفقــات النقديــة التاليــة عنــد تقديــر التدفقــات النقديــة التــي ستنشــأ عنــد وفــاء المنشــأة بعقــد  ب66 
تأمــين قائــم:

عوائد الاستثمار. فالاستثمارات يتم إثباتها وقياسها وعرضها بشكل منفصل. )أ( 

التدفقــات النقديــة )المدفوعــات أو المقبوضــات( التــي تنشــأ بموجــب عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ  )ب( 
ــا بشــكل منفصــل. ــا وقياســها وعرضه ــم إثباته ــا يت ــا. فعقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ به به

التدفقــات النقديــة التــي قــد تنشــأ عــن عقــود التأمــين المســتقبلية، أي التدفقــات النقديــة خــارج حــدود  )ج( 
العقــود الحاليــة )انظــر الفقرتــين 34 و35(.

ــة المتعلقــة بالتكاليــف التــي لا يمكــن نســبتها مباشــرة إلــى محفظــة عقــود التأمــين  التدفقــات النقدي )د( 
التــي تحتــوي علــى العقــد، مثــل بعــض التكاليــف الخاصــة بتطويــر المنتجــات والتدريــب عليهــا. فتلــك 

ــد تكبدهــا. ــح أو الخســارة عن ــا ضمــن الرب ــم إثباته ــف يت التكالي

التدفقــات النقديــة التــي تنشــأ عــن المبالــغ غيــر الاعتياديــة للفاقــد مــن مــوارد العمالــة أو غيرهــا التــي  )هـ( 
تســتخدم للوفــاء بالعقــد. فتلــك التكاليــف يتــم إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة عنــد تكبدهــا.

ــن أو يقبضهــا بصفــة ائتمانيــة أو التــي لا  مدفوعــات ومقبوضــات ضريبــة الدخــل التــي لا يدفعهــا المؤمِّ )و( 
يتــم تحميلهــا بشــكل محــدد علــى حامــل الوثيقــة بموجــب شــروط العقــد.

التدفقــات النقديــة بــين مختلــف مكونــات المنشــأة المعــدة للتقريــر، مثــل صناديــق حاملــي الوثائــق  )ز( 
وصناديــق المســاهمين، إذا كانــت تلــك التدفقــات النقديــة لا تغيــر المبلــغ الــذي ســيتم دفعــه إلــى حاملــي 

الوثائــق.

التدفقــات النقديــة الناشــئة عــن مكونــات منفصلــة عــن عقــد التأمــين والتــي تتــم المحاســبة عنهــا  )ح( 
.)13-10 الفقــرات  )انظــر  منطبقــة  أخــرى  معاييــر  باســتخدام 

ــة  ــزام لتدفقــات نقدي ــة بإثبــات أصــل أو الت قبــل إثبــات مجموعــة عقــود التأمــين، قــد تكــون المنشــأة مطالب ب66أ 
تتعلــق بمجموعــة عقــود التأمــين بخــلاف التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين بســبب حــدوث 
التدفقــات النقديــة أو بســبب متطلبــات معيــار آخــر. وتعُــد التدفقــات النقديــة متعلقــة بمجموعــة عقــود 
التأمــين إذا كانــت تلــك التدفقــات النقديــة ســيتم تضمينهــا فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود فــي 
تاريــخ الإثبــات الأولــى للمجموعــة فيمــا لــو تم دفعهــا أو قبضهــا بعــد ذلــك التاريــخ. ولتطبيــق الفقــرة 38)ج(
)2(، يجــب علــى المنشــأة إلغــاء إثبــات مثــل هــذا الأصــل أو الالتــزام طالمــا أنــه لــن يتــم إثباتــه بشــكل منفصــل 
عــن مجموعــة عقــود التأمــين فــي حــال حــدوث التدفــق النقــدي أو تطبيــق المعيــار فــي تاريــخ الإثبــات الأولــى 

لمجموعــة عقــود التأمــين.
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العقــود ذات التدفقــات النقديــة التــي تؤثــر علــى التدفقــات النقديــة لحاملــي الوثائــق فــي عقــود أخــرى، أو 
التــي تتأثــر بتلــك التدفقــات

ــي الوثائــق فــي عقــود أخــرى وذلــك عــن طريــق  ــى التدفقــات النقديــة لحامل تؤثــر بعــض عقــود التأمــين عل ب67 
اشــتراط مــا يلــي:

أن يتقاســم حامــل الوثيقــة مــع حاملــي الوثائــق فــي عقــود أخــرى العوائــد علــى نفــس المجموعــة المحددة  )أ( 
مــن البنــود الأســاس؛

إضافة إلى أحد الشرطين التاليين: )ب( 

أن يتحمــل حامــل الوثيقــة تخفيضــاً فــي حصتــه مــن العوائد على البنود الأســاس بســبب مدفوعات   )1(
حاملــي الوثائــق فــي عقــود أخــرى مشــاركين فــي تلــك المجموعــة، بمــا فــي ذلــك المدفوعــات الناشــئة 

بموجــب الضمانــات المقدمــة إلــى حاملــي الوثائــق فــي تلــك العقــود الأخــرى؛ أو

فــي حصتهــم مــن العوائــد علــى  الوثائــق فــي العقــود الأخــرى تخفيضــاً  أن يتحمــل حاملــو   )2(
البنــود الأســاس بســبب المدفوعــات إلــى حامــل الوثيقــة، بمــا فــي ذلــك المدفوعــات الناشــئة عــن 

الضمانــات المقدمــة إلــى حامــل الوثيقــة.

تؤثــر تلــك العقــود فــي بعــض الأحيــان علــى التدفقــات النقديــة لحاملــي الوثائــق فــي العقــود الموجــودة ضمــن  ب68 
مجموعــات أخــرى. وتعكــس التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود فــي كل مجموعــة مــدى تأثــر المنشــأة 
بالتدفقــات النقديــة المتوقعــة، ســواءً لحاملــي الوثائــق فــي تلــك المجموعــة أو لحاملــي الوثائــق فــي مجموعــة 
أخــرى، بســبب العقــود الموجــودة فــي المجموعــة. ومــن ثــمّ، فــإن التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود لأيــة 

مجموعــة:

تشــمل المدفوعــات الناشــئة عــن أحــكام العقــود الحاليــة لحاملــي الوثائــق فــي العقــود الموجــودة ضمــن  )أ( 
ــا إذا كانــت تلــك المدفوعــات متوقعــاً دفعهــا لحاملــي الوثائــق  المجموعــات الأخــرى، بغــض النظــر عمّ

الحاليــين أو المســتقبليين؛

ــي  ــا ف ــد )أ(، تم تضمينه ــلًا بالبن ــي، عم ــي المجموعــة الت ــق ف ــي الوثائ ــى حامل تســتثني المدفوعــات إل )ب( 
التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود فــي مجموعــة أخــرى.

علــى ســبيل المثــال، فــي حالــة تخفيــض الحصــة، فــي العوائــد علــى البنــود الأســاس، المدفوعــة إلــى حاملــي  ب69 
ــة بســبب المدفوعــات المتعلقــة  ــى 250 وحــدة عمل ــة إل ــق فــي إحــدى المجموعــات مــن 350 وحــدة عمل الوثائ
بمبلــغٍ مضمــونٍ إلــى حاملــي الوثائــق فــي مجموعــة أخــرى، فــإن التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود فــي 
المجموعــة الأولــى ستشــمل المبلــغ 100 وحــدة عملــة )أي ســتكون 350 وحــدة عملــة( والتدفقــات النقديــة عنــد 

الوفــاء بالعقــود فــي المجموعــة الثانيــة ستســتثني المبلــغ المضمــون البالــغ 100 وحــدة عملــة.

ــد الوفــاء فــي مجموعــات العقــود  ــة عن ــد التدفقــات النقدي ــة مختلفــة لتحدي يمكــن اســتخدام مناهــج عملي ب70 
التــي تؤثــر فــي التدفقــات النقديــة لحاملــي الوثائــق فــي العقــود الموجــودة ضمــن مجموعــات أخــرى، أو تتأثــر 
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بهــا. وفــي بعــض الحــالات، قــد تكــون المنشــأة قــادرة علــى تحديــد التغيــر فــي البنــود الأســاس والتغيــر النــاتج 
ــى  ــب عل ــالات، يج ــك الح ــي تل ــات. وف ــن المجموع ــى م ــع أعل ــتوى تجمي ــط بمس ــة فق ــات النقدي ــي التدفق ف

المنشــأة تخصيــص أثــر التغيــر فــي البنــود الأســاس لــكل مجموعــة علــى أســاس منتظــم ومنطقــي.

بعــد توفيــر جميــع خدمــات عقــد التأمــين للعقــود التــي فــي إحــدى المجموعــات، قــد تظــل التدفقــات النقديــة  ب71 
عنــد الوفــاء بالعقــود مشــتملة علــى مدفوعــات متوقــع ســدادها لحاملــي الوثائــق الحاليــين فــي مجموعــات 
ــي الوثائــق المســتقبليين. ولا يطُلــب مــن المنشــأة الاســتمرار فــي تخصيــص تلــك التدفقــات  أخــرى أو لحامل
النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود لمجموعــات بعينهــا ولكــن يمكنهــا بــدلاً مــن ذلــك إثبــات وقيــاس التــزام مقابــل 

تلــك التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء الناشــئة عــن جميــع المجموعــات.

معدلات الخصم )الفقرة 36(

يجب على المنشأة استخدام معدلات الخصم التالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17: ب72 

ــة عمــلًا  ــم اســتخدام معــدلات الخصــم الحالي ــد الوفــاء بالعقــود – يت ــة عن لقيــاس التدفقــات النقدي )أ( 
36؛ بالفقــرة 

ــود التأمــين  ــرة 44)ب( لعق ــلًا بالفق ــة عم ــة التعاقدي ــى هامــش الخدم ــدة المتراكمــة عل ــد الفائ لتحدي )ب( 
التــي بــدون ميــزات المشــاركة المباشــرة، يتــم اســتخدام معــدلات الخصــم المحــددة فــي تاريــخ الإثبــات 
الأولــي لمجموعــة العقــود عمــلًا بالفقــرة 36 للتدفقــات النقديــة الاســمية التــي لا تتبايــن تبعــاً للعوائــد 

علــى أي بنــود أســاس؛

لقيــاس التغيــرات فــي هامــش الخدمــة التعاقديــة بتطبيــق الفقــرات ب96)أ( وب96)ب( وب96)د(  )ج( 
لعقــود التأمــين التــي بــدون ميــزات المشــاركة المباشــرة، يتــم اســتخدام معــدلات الخصــم المحــددة عنــد 

ــي عمــلًا بالفقــرة 36؛ ــات الأول الإثب

لتعديــل المبلــغ الدفتــري للالتــزام المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة عمــلًا بالفقــرة 56، فيمــا يخــص مجموعــات  )د( 
العقــود التــي تطبــق منهــج تخصيــص أقســاط التأمــين ولهــا مكــون تمويــل مهــم، يتــم اســتخدام معــدلات 

الخصــم المحــددة عنــد الإثبــات الأولــي عمــلًا بالفقــرة 36؛

إذا اختــارت المنشــأة تقســيم دخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين بــين الربــح أو الخســارة والدخــل  )هـ( 
الشــامل الآخــر )انظــر الفقــرة 88(، فلأجــل تحديــد مبلــغ دخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين المضمــن 

فــي الربــح أو الخســارة:

لمجموعــات عقــود التأمــين التــي لا يوجــد فيهــا للتغيــرات فــي الافتراضــات المرتبطــة بالمخاطــر   )1(
الماليــة أثــر جوهــري علــى المبالــغ المدفوعــة إلــى حاملــي الوثائــق، عمــلًا بالفقــرة ب131، يتــم 
اســتخدام معــدلات الخصــم المحــددة فــي تاريــخ الإثبــات الأولــي لمجموعــة العقــود عمــلًا بالفقــرة 

36 للتدفقــات النقديــة الاســمية التــي لا تتبايــن تبعــاً للعوائــد علــى أي بنــود أســاس؛

لمجموعــات عقــود التأمــين التــي يوجــد فيهــا للتغيــرات فــي الافتراضــات المرتبطــة بالمخاطــر   )2(
الماليــة أثــر جوهــري علــى المبالــغ المدفوعــة إلــى حاملــي الوثائــق، عمــلًا بالفقــرة ب132)أ()1(، 
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يتــم اســتخدام معــدلات الخصــم التــي تخصــص المتبقــي مــن دخل أو مصروفــات التمويــل المتوقعة 
بعــد التنقيــح علــى مــدار المــدة المتبقيــة لمجموعــة العقــود بمعــدل ثابــت؛

ــين 59)ب( و  ــق منهــج تخصيــص أقســاط التأمــين عمــلًا بالفقرت ــي تطب ــود الت لمجموعــات العق  )3(
ب133، يتــم اســتخدام معــدلات الخصــم المحــددة فــي تاريــخ المطالبــة المتكبــدة عمــلًا بالفقــرة 36 

للتدفقــات النقديــة الاســمية التــي لا تتبايــن تبعــاً للعوائــد علــى أي بنــود أســاس.

ــين فــي الفقــرات  ــي لمجموعــة مــن العقــود كمــا هــو مب ــات الأول ــخ الإثب ــد معــدلات الخصــم فــي تاري لتحدي ب73 
ب72)ب(-ب72)هـــ(، يجــوز للمنشــأة اســتخدام المتوســط المرجــح لمعــدلات الخصــم خــلال فتــرة صــدور 

العقــود فــي المجموعــة والتــي لا يمكــن أن تتجــاوز عامــاً واحــداً عمــلًا بالفقــرة 22.

يجــب أن تكــون تقديــرات معــدلات الخصــم متســقة مــع التقديــرات الأخــرى المســتخدمة لقيــاس عقــود  ب74 
ذلــك: ومثــال  الســهو؛  أو  المــزدوج  للاحتســاب  تجنبــاً  التأمــين 

أن يتــم خصــم التدفقــات النقديــة التــي لا تتبايــن تبعــاً للعوائــد علــى أي بنــود أســاس بمعــدلات لا  )أ( 
تعكــس أي تبايــن مــن ذلــك القبيــل؛

أن التدفقات النقدية التي تتباين تبعاً للعوائد على أي بنود أساس مالية يجب أن: )ب( 

يتم خصمها باستخدام معدلات تعكس ذلك التباين؛ أو  )1( 

يتم تعديلها تبعاً لأثر ذلك التباين وخصمها بمعدل يعكس التعديل الذي تم إجراؤه.  )2(

أن يتــم خصــم التدفقــات النقديــة الاســمية )أي تلــك التــي تشــمل أثــر التضخــم( بمعــدلات تشــمل أثــر  )ج( 
التضخــم؛

أن يتــم خصــم التدفقــات النقديــة الحقيقيــة )أي تلــك التــي تســتبعد أثــر التضخــم( بمعــدلات تســتبعد  )د( 
أثــر التضخــم.

تتطلــب الفقــرة ب74)ب( خصــم التدفقــات النقديــة التــي تتبايــن تبعاً للعوائد على البنود الأســاس باســتخدام  ب75 
معــدلات تعكــس ذلــك التبايــن، أو تعديلهــا تبعــاً لأثــر ذلــك التبايــن وخصمهــا بمعــدل يعكــس التعديــل الــذي 
تم إجــراؤه. ويعــد التبايــن عامــلًا ذا صلــة بغــض النظــر عمّــا إذا كان ناشــئاً بســبب أحــكام تعاقديــة أو بســبب 

ممارســة المنشــأة لســلطة تقديريــة، وبغــض النظــر عمّــا إذا كانــت المنشــأة تحتفــظ بالبنــود الأســاس.

إن التدفقــات النقديــة التــي تتبايــن تبعــاً للعوائــد علــى البنــود الأســاس ذات العوائــد المتغيــرة، ولكنهــا تخضــع  ب76 
لضمــان حــد أدنــى مــن العائــد، لا تتبايــن فقــط تبعــاً للعوائــد علــى البنــود الأســاس، حتــى عندمــا يقــل المبلــغ 
المضمــون عــن العائــد المتوقــع علــى البنــود الأســاس. ومــن ثــمّ، يجــب علــى المنشــأة أن تعــدل، تبعــاً لأثــر 
الضمــان، المعــدل الــذي يظُهــر أثــر تبايــن العوائــد علــى البنــود الأســاس، حتــى عندمــا يقــل المبلــغ المضمــون 

ــود الأســاس. ــى البن عــن العائــد المتوقــع عل
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لا يشــترط المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 أن تقــوم المنشــأة بتقســيم التدفقــات النقديــة التقديريــة إلــى  ب77 
تدفقــات تتبايــن تبعــاً للعوائــد علــى البنــود الأســاس وأخــرى لا تتبايــن تبعــاً لذلــك. وإذا لــم تقــم المنشــأة 
بتقســيم التدفقــات النقديــة التقديريــة بتلــك الطريقــة، فيجــب عليهــا أن تطبــق معــدلات الخصــم الملائمــة 
للتدفقــات النقديــة التقديريــة ككل؛ ومثــال ذلــك اســتخدام أســاليب النمذجــة العشــوائية أو أســاليب القيــاس 

ــر بالمخاطــر. ــي لا تتأث الت

يجــب ألا تشــمل معــدلات الخصــم ســوى العوامــل ذات الصلــة، أي العوامــل التــي تنشــأ عــن القيمــة الزمنيــة  ب78 
للنقــود وخصائــص التدفقــات النقديــة وخصائــص ســيولة عقــود التأمــين. وقــد لا يكــون مــن الممكــن رصــد 
عوامــل الخصــم تلــك مباشــرة فــي الســوق. ولذلــك، فعندمــا تكــون معــدلات الســوق الممكــن رصدهــا لأداة 
لهــا نفــس الخصائــص غيــر متاحــة، أو عندمــا تكــون معــدلات الســوق الممكــن رصدهــا لأدوات مماثلــة متاحــة 
لكنهــا لا تحــدد العوامــل التــي تميــز الأداة عــن عقــود التأمــين تحديــداً منفصــلًا، يجــب علــى المنشــأة تقديــر 
المعــدلات الملائمــة. ولا يشــترط المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 اســتخدام أســلوب تقديــر معــين لتحديــد 

معــدلات الخصــم. وعنــد تطبيــق أســلوب التقديــر، يجــب علــى المنشــأة:

ــد قــدر الإمــكان مــن اســتخدام المدخــلات الممكــن رصدهــا )انظــر الفقــرة ب44( وأن تعكــس  أن تزي )أ( 
جميــع المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة بشــأن المتغيــرات غيــر الســوقية التــي تكــون متاحــة دون تكلفــة 
أو جهــد لا مبــرر لهمــا، علــى المســتويين الخارجــي والداخلــي )انظــر الفقــرة ب49(. وعلــى وجــه 
الخصــوص، يجــب ألا تتناقــض معــدلات الخصــم المســتخدمة مــع أي بيانــات ســوقية متاحــة وذات 
ــة، كمــا يجــب ألا تتناقــض أي متغيــرات غيــر ســوقية مســتخدمة مــع المتغيــرات الســوقية الممكــن  صل

رصدهــا.

أن تعكس ظروف السوق الحالية من منظور المشارك في السوق. )ب( 

أن تجتهــد فــي تقييــم درجــة التماثــل بــين ســمات عقــود التأمــين الجــاري قياســها وســمات الأداة المتوفر  )ج( 
لهــا أســعار ســوق ممكــن رصدهــا وأن تعــدل تلــك الأســعار بحيــث تعكــس الفروقــات بينهمــا.

فيمــا يخــص التدفقــات النقديــة لعقــود التأمــين التــي لا تتبايــن تبعــاً للعوائــد علــى البنــود الأســاس، يعكــس  ب79 
معــدل الخصــم منحنــى العائــد بالعملــة الملائمــة لــلأدوات التــي تعُــرِّض الحامــل لمخاطــر ائتمانيــة منعدمــة 
أو ضئيلــة، بعــد تعديلــه بمــا يعكــس خصائــص ســيولة مجموعــة عقــود التأمــين. ويجــب أن يعكــس ذلــك 
التعديــل الفــرق بــين خصائــص ســيولة مجموعــة عقــود التأمــين وخصائــص ســيولة الأصــول المســتخدمة فــي 
تحديــد منحنــى العائــد. وتعكــس منحنيــات العائــد الأصــول المتداولــة فــي الأســواق النشــطة التــي عــادةً مــا 
يمكــن للحامــل بيعهــا بســرعة فــي أي وقــت دون تحمــل تكاليــف كبيــرة. وفــي المقابــل، لا يمكــن إجبــار المنشــأة 
بموجــب بعــض عقــود التأمــين علــى أداء مدفوعــات قبــل وقــوع الحــوادث المؤمــن عليهــا أو التواريــخ المحــددة 

فــي العقــود.

وهكــذا، ففيمــا يخــص التدفقــات النقديــة لعقــود التأمــين التــي لا تتبايــن تبعــاً للعوائــد علــى البنــود الأســاس،  ب80 
يجــوز للمنشــأة أن تحــدد معــدلات الخصــم عــن طريــق تعديــل منحنــى العوائــد الســائلة الخالــي مــن المخاطــر 
لإظهــار أثــر الاختلافــات بــين خصائــص ســيولة الأدوات الماليــة التــي تشــكل أســاس المعــدلات المرصــودة فــي 
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الســوق وخصائــص ســيولة عقــود التأمــين )نهــج تصاعــدي(.

وكخيــار آخــر، يجــوز للمنشــأة أن تحــدد معــدلات الخصــم الملائمــة لعقــود التأمــين بنــاءً علــى منحنــى عائــد  ب81 
يظُهــر أثــر معــدلات الســوق الحاليــة للعائــد الضمنــي فــي قيــاس القيمــة العادلــة لمحفظــة أصــول مرجعيــة 
)نهــج تنازلــي(. ويجــب علــى المنشــأة أن تعــدل منحنــى العائــد ذلــك لإزالــة أي عوامــل غيــر ذات صلــة بعقــود 
التأمــين، غيــر أنهــا ليســت مطالبــة بتعديــل منحنــى العائــد تبعــاً للاختلافــات فــي خصائص الســيولة الخاصة 

بعقــود التأمــين والمحفظــة المرجعيــة.

عند تقدير منحنى العائد المبين في الفقرة ب81: ب82 

ــاك أســعار ســوقية ممكــن رصدهــا فــي الأســوق النشــطة للأصــول التــي فــي المحفظــة  إذا كانــت هن )أ( 
ــي  ــار الدول ــك الأســعار )بمــا يتفــق والفقــرة 69 مــن المعي ــى المنشــاة اســتخدام تل ــة، وجــب عل المرجعي

للتقريــر المالــي 13(.

إذا لــم تكــن الســوق نشــطة، وجــب علــى المنشــأة تعديــل أســعار الســوق الممكــن رصدها للأصــول المماثلة  )ب( 
لجعلهــا قابلــة للمقارنــة بأســعار الســوق للأصــول الجــاري قياســها )بمــا يتفــق والفقــرة 83 مــن المعيــار 

الدولــي للتقريــر المالــي 13(.

إذا لــم تكــن هنــاك ســوق للأصــول التــي فــي المحفظــة المرجعيــة، وجــب علــى المنشــأة تطبيــق أســلوب  )ج( 
تقديــر. وفيمــا يخــص تلــك الأصــول )بمــا يتفــق والفقــرة 89 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13( 

ــى المنشــأة: يجــب عل

وضــع المدخــلات غيــر الممكــن رصدهــا باســتخدام أفضــل المعلومــات المتاحــة فــي تلــك الظــروف.   )1(
وقــد تشــمل تلــك المدخــلات البيانــات الخاصــة بالمنشــأة وقــد تعــوّل المنشــأة، فــي ســياق المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 17، علــى التقديــرات طويلــة الأجــل أكثــر مــن التقلبــات قصيــرة الأجــل؛

تعديــل تلــك البيانــات لإظهــار أثــر جميــع المعلومــات المتعلقــة بافتراضــات المشــاركين فــي الســوق   )2(
التــي تكــون متاحــة بشــكل معقــول.

عنــد تعديــل منحنــى العائــد، يجــب علــى المنشــأة تعديــل معــدلات الســوق المرصــودة فــي المعامــلات الحديثــة  ب83 
ــة،  ــخ المعامل ــذ تاري ــاً للتحــركات فــي عوامــل الســوق من ــا خصائــص مشــابهة تبع ــي له ــالأدوات الت المتعلقــة ب
ويجــب عليهــا تعديــل معــدلات الســوق المرصــودة لإظهــار أثــر درجــة عــدم التشــابه بــين الأداة الجــاري قياســها 
والأداة الممكــن رصــد أســعار المعامــلات المتعلقــة بهــا. وفيمــا يتعلــق بالتدفقــات النقديــة لعقــود التأمــين التــي 

لا تتبايــن تبعــاً للعوائــد علــى الأصــول فــي المحفظــة المرجعيــة، فــإن تلــك التعديــلات تشــمل:

التعديــل تبعــاً للفروقــات بــين مبلــغ التدفقــات النقديــة للأصــول فــي المحفظــة وتوقيتهــا وعــدم التأكــد  )أ( 
ــا؛ ــا وعــدم التأكــد منه ــة لعقــود التأمــين وتوقيته ــغ التدفقــات النقدي ــا ومبل منه

اســتثناء أقســاط المخاطــر الســوقية للمخاطــر الائتمانيــة، التــي لا ترتبــط إلا بالأصــول المتضمنــة فــي  )ب( 
المحفظــة المرجعيــة.
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مــن حيــث المبــدأ، وفيمــا يخــص التدفقــات النقديــة لعقــود التأمــين التــي لا تتبايــن تبعــاً لعوائــد الأصــول فــي  ب84 
المحفظــة المرجعيــة، ينبغــي أن يكــون هنــاك منحنــى عوائــد غيــر ســائلة وحيــد خــالٍ مــن المخاطــر يزيــل كل 
ــغ التدفقــات النقديــة وتوقيتهــا. ومــع ذلــك، يمكــن مــن الناحيــة العمليــة أن  حــالات عــدم التأكــد بشــأن مبل
ينتــج عــن النهجــين التنازلــي والتصاعــدي منحنيــات عائــد مختلفــة، حتــى وإن كانــت بالعملــة نفســها. ويرجــع 
ذلــك إلــى المحدوديــة الملازمــة لتقديــر التعديــلات التــي تم القيــام بهــا بموجــب كل نهــج واحتمــال عــدم إجــراء 
ــى المنشــأة مطابقــة معــدل  ــترط عل ــي. ولا يشُ ــل تبعــاً لخصائــص الســيولة المختلفــة فــي النهــج التنازل تعدي

الخصــم المحــدد طبقــاً لنهجهــا المختــار بمعــدل الخصــم الــذي كان ســيتم تحديــده طبقــاً للنهــج الآخــر.

لا يحــدد المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 قيــوداً علــى محفظــة الأصــول المرجعيــة المســتخدمة فــي تطبيــق  ب85 
ــي ليســت مرتبطــة بعقــود  ــة العوامــل الت ــة لإزال ــة ســتكون مطلوب ــر أن ثمــة تعديــلات قليل الفقــرة ب81. غي
ــن  ــم تتباي ــال، إذا ل ــى ســبيل المث ــة خصائــص مشــابهة. فعل التأمــين عندمــا يكــون لمحفظــة الأصــول المرجعي
التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن عقــود التأمــين تبعــاً للعوائــد علــى البنــود الأســاس، ســيكون مطلوبــاً إجــراء 
تعديــلات أقــل إذا اســتخدمت المنشــأة أدوات الديــن كنقطــة بــدء، وليــس أدوات حقــوق الملكيــة. وفيمــا يتعلــق 
بــأدوات الديــن، ســيكون الهــدف هــو إزالــة أثــر المخاطــر الائتمانيــة وغيرهــا مــن العوامــل غيــر ذات الصلــة 
بعقــود التأمــين مــن العائــد الكلــي للســند. وتتمثــل إحــدى طــرق تقديــر أثــر المخاطــر الائتمانيــة فــي اســتخدام 

ســعر الســوق الخــاص بمشــتق ائتمانــي كنقطــة مرجعيــة.

التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية )الفقرة 37(

يتعلــق التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة بالمخاطــر الناشــئة عــن عقــود التأمــين وليــس المخاطــر  ب86 
الماليــة. ويتــم إدراج المخاطــر الماليــة فــي تقديــرات التدفقــات النقديــة المســتقبلية أو معــدل الخصم المســتخدم 
لتعديــل التدفقــات النقديــة. وتتمثــل المخاطــر المغطــاة بالتعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة فــي 
مخاطــر التأمــين والمخاطــر الأخــرى غيــر الماليــة مثــل مخاطــر الإنهــاء ومخاطــر المصروفــات )انظــر الفقــرة 

ب14(.

يقيــس التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة فــي عقــود التأمــين التعويــض الــذي ســتطلب المنشــأة  ب87 
ــدة بــين: ــه كــي تكــون محاي الحصــول علي

الوفاء بالتزام له مدى من النواتج المحتملة الناشئة عن المخاطر غير المالية؛  )أ( 

والوفاء بالتزام تنتج عنه تدفقات نقدية ثابتة بنفس القيمة الحالية المتوقعة لعقود التأمين. )ب( 

علــى ســبيل المثــال، يقيــس التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة التعويــض الــذي ســتطلب المنشــأة 
الحصــول عليــه كــي تكــون محايــدة بــين الوفــاء بالتــزام مــن المحتمــل بنســبة 50 فــي المائــة - بســبب المخاطــر 
غيــر الماليــة - أن يكــون 90 وحــدة عملــة ومــن المحتمــل بنســبة 50 بالمائــة أن يكــون 110 وحــدة عملــة، والوفــاء 
بالتــزام ثابــت بواقــع 100 وحــدة عملــة. ونتيجــة لذلــك، ينقــل التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة 
المعلومــات إلــى مســتخدمي القوائــم الماليــة حــول المبلــغ الــذي تحتســبه المنشــأة نظيــر عــدم التأكــد الناشــئ 

عــن المخاطــر غيــر الماليــة والمحيــط بمبلــغ التدفقــات النقديــة وتوقيتهــا.
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حيــث إن التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة يمُثــل التعويــض الــذي ســتطلب المنشــأة الحصــول  ب88 
عليــه نظيــر تحمــل المخاطــر غيــر الماليــة الناشــئة عــن المبلــغ والتوقيــت غيــر المؤكديــن للتدفقــات النقديــة، فــإن 

هــذا التعويــض يعكــس أيضــاً:

درجــة منفعــة التنــوع التــي تقــوم المنشــأة بتضمينهــا عنــد تحديــد التعويــض الــذي تطلــب الحصــول عليــه  )أ( 
نظيــر تحمــل تلــك المخاطــرة؛

كلًا من النواتج المواتية وغير المواتية بطريقة تعكس درجة تجنب المنشأة للمخاطر. )ب( 

يتمثــل الغــرض مــن التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة فــي قيــاس أثر عــدم التأكد مــن التدفقات  ب89 
النقديــة الناشــئة عــن عقــود التأمــين، وليــس عــدم التأكــد الناشــئ عــن المخاطــر الماليــة. وبنــاءً عليــه، فــإن 
التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة يجــب أن يظُهــر أثــر جميــع المخاطــر غيــر الماليــة المرتبطــة 
بعقــود التأمــين. ولا يجــوز أن يظُهــر أثــر المخاطــر التــي لا تنشــأ عــن عقــود التأمــين، مثــل المخاطــر التشــغيلية 

العامــة.

يجــب إدراج التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة ضمــن القيــاس بطريقــة صريحــة. ومــن الناحيــة  ب90 
النظريــة، يعُــد التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة مســتقلًا عــن تقديــرات التدفقــات النقديــة 
المســتقبلية ومعــدلات الخصــم التــي تعــدل تلــك التدفقــات النقديــة. ويتعــين علــى المنشــأة ألا تقــوم باحتســاب 
ــإدراج هــذا  ــال ب ــى ســبيل المث ــوم أيضــاً عل ــين كأن تق ــة مرت ــر المالي ــل المخاطــر غي ــوب لتحم ــض المطل التعوي
التعويــض بشــكل ضمنــي عنــد تحديــد تقديــرات التدفقــات النقديــة المســتقبلية أو معــدلات الخصــم. ويجــب 
ألا تشــمل معــدلات الخصــم المفصــح عنهــا التزامــاً بالفقــرة 120 أي تعديــلات ضمنيــة تبعــاً للمخاطــر غيــر 

الماليــة.

لا يحــدد المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 أســلوب )أســاليب( التقديــر المســتخدم لتحديــد التعويــض  ب91 
المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة. ومــع ذلــك، ولإظهــار التعويــض الــذي ســتطلب المنشــأة الحصــول عليــه 
نظيــر تحمــل المخاطــر غيــر الماليــة، يجــب أن يحتــوي التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة علــى 

الخصائــص التاليــة:

المخاطــر قليلــة التكــرار وعاليــة الخطــورة ســتؤدي إلــى طلــب تعويضــات لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة  )أ( 
ــورة؛ ــة الخط ــرار ومنخفض ــرة التك ــر كثي ــه المخاط ــا تتطلب ــى مم أعل

ــل  ــب تعويضــات لتحم ــى طل ــدة الأطــول إل ــود ذات الم ــتؤدي العق ــا يخــص المخاطــر المتشــابهة، س فيم )ب( 
المخاطــر غيــر الماليــة أعلــى ممــا تتطلبــه العقــود ذات المــدة الأقصــر؛

المخاطــر التــي مــن المحتمــل أن تكــون أوســع انتشــاراً ســتؤدي إلــى طلــب تعويضــات لتحمــل المخاطــر  )ج( 
ــارا؛ً ــل انتش ــر الأق ــه المخاط ــا تتطلب ــى مم ــة أعل ــر المالي غي

كلمــا قــل مــا هــو معــروف عــن التقديــر الحالــي واتجاهــه، زاد التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر  )د( 
الماليــة؛
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بقــدر قيــام التجــارب الفعليــة الناشــئة بتخفيــض درجــة عــدم التأكــد المحيطــة بمبلــغ التدفقــات النقديــة  )هـ( 
وتوقيتهــا، تقــل التعويضــات المطلوبــة لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة، والعكــس صحيــح.

يجــب علــى المنشــأة أن تجتهــد عنــد تحديــد أســلوب تقديــر ملائــم للتعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر  ب92 
الماليــة. وعنــد تطبيــق ذلــك الاجتهــاد، يجــب علــى المنشــأة أيضــاً مراعــاة مــا إذا كان الأســلوب يوفــر إفصاحــاً 
موجــزاً وغنيــاً بالمعلومــات حتــى يتســنى لمســتخدمي القوائــم الماليــة قيــاس أداء المنشــأة مقارنــة بــأداء المنشــآت 
الأخــرى. وتشــترط الفقــرة 119 علــى المنشــأة التــي تســتخدم أســلوباً آخــراً خــلاف أســلوب مســتوى الثقــة 
لتحديــد التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة أن تفُصــح عــن الأســلوب المســتخدم ومســتوى الثقــة 

المقابــل لنتائــج ذلــك الأســلوب.

الإثبات الأولي لنقل عقود التأمين وتجميع الأعمال )الفقرة 39(

ــة نقــل لعقــود  ــا فــي عملي ــي المنشــأة عقــود تأمــين مصــدرة أو عقــود إعــادة تأمــين محتفــظ به عندمــا تقتن ب93 
تأمــين لا تشــكل عمــلًا أو فــي تجميــع أعمــال يقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3، فعندئــذٍ 
يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق الفقــرات 14-24 لتحديــد مجموعــات العقــود المقتنــاة، كمــا لــو كانــت قــد أبرمــت 

ــة. العقــود فــي تاريــخ المعامل

ــى المنشــأة أن تســتخدم العــوض المقبــوض أو المدفــوع نظيــر العقــود كبديــل للأقســاط المقبوضــة.  يجــب عل ب94 
ــول  ــر أي أص ــوع نظي ــوض أو المدف ــوض المقب ــود الع ــر العق ــوع نظي ــوض أو المدف ــوض المقب ــن الع ــتثنى م ويسُ
والتزامــات أخــرى مقتنــاة فــي نفــس المعاملــة. ويمثــل العــوض المقبــوض أو المدفــوع فــي تجميــع الأعمــال الــذي 
يقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 القيمــة العادلــة للعقــود فــي ذلــك التاريــخ. وعنــد تحديــد 
تلــك القيمــة العادلــة، لا يجــوز للمنشــأة تطبيــق الفقــرة 47 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13 )فيمــا يتعلــق 

بســمات الطلبــات(.

ــي  ــوارد ف ــة ال ــة المتبقي ــق بالتغطي ــزام المتعل ــد الالت ــص أقســاط التأمــين لتحدي ــج تخصي ــق منه ــم ينطب ــا ل م ب95 
الفقــرات 55-59 و69-70أ، فعنــد الإثبــات الأولــي يتــم احتســاب هامــش الخدمــة التعاقديــة عمــلًا بالفقــرة 
38 لعقــود التأمــين المقتنــاة المصــدرة وعمــلًا بالفقــرة 65 لعقــود إعــادة التأمــين المقتنــاة المحتفــظ بهــا 
باســتخدام العــوض المقبــوض أو المدفــوع نظيــر العقــود كبديــل لأقســاط التأمــين المقبوضــة أو المدفوعــة فــي 

ــي. ــات الأول ــخ الإثب تاري

إذا كانــت عقــود التأمــين المقتنــاة المصــدرة غيــر مجديــة، عمــلًا بالفقــرة 47، وجــب علــى المنشــأة إثبــات  ب95أ 
الزيــادة فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود عــن العــوض المدفــوع أو المقبــوض كجــزء مــن الشــهرة أو 
المكســب مــن الشــراء بســعر مغــرٍ فيمــا يخــص العقــود المقتنــاة فــي تجميــع أعمــال يقــع ضمــن نطــاق المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 3، أو كخســارة ضمــن الربــح أو الخســارة فيمــا يخــص العقــود المقتنــاة فــي عمليــة نقــل. 
ــادة، وتطبيــق  ــك الزي ــة لتل ــة المتبقي ــق بالتغطي ــزام المتعل ــى المنشــأة إنشــاء مكــون خســارة فــي الالت ويجــب عل
الفقــرات 49-52 لتخصيــص التغيــرات اللاحقــة فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود لذلــك المكــون.

فيمــا يخــص مجموعــة عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا التــي تنطبــق عليهــا الفقرتــان 66أ و66ب، يجــب  ب95ب 
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علــى المنشــأة تحديــد مكــون اســترداد الخســارة فــي الأصــل المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة فــي تاريــخ المعاملــة عــن 
طريــق ضــرب:

مكــون الخســارة فــي الالتــزام المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة لعقــود التأمــين الأســاس فــي تاريــخ المعاملــة؛  )أ( 
فــي

نســبة المطالبــات علــى عقــود التأمــين الأســاس التــي تتوقــع المنشــأة فــي تاريــخ المعاملــة اســتردادها مــن  )ب( 
مجموعــة عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا.

يجــب علــى المنشــأة إثبــات المبلــغ الخــاص بمكــون اســترداد الخســارة والمحــدد عمــلًا بالفقــرة ب95ب كجــزء  ب95ج 
مــن الشــهرة أو المكســب مــن الشــراء بســعر مغــرٍ فيمــا يخــص عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا المقتنــاة فــي 
تجميــع أعمــال يقــع فــي نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3، أو كدخــل ضمــن الربــح أو الخســارة فيمــا 

يخــص العقــود المقتنــاة فــي عمليــة نقــل.

عمــلًا بالفقــرات 14-22، قــد تقــوم المنشــأة فــي تاريــخ المعاملــة بتضمــين كل مــن عقــود تأمــين غيــر مجديــة  ب95د 
مغطــاة بمجموعــة مــن عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا وعقــود غيــر مجديــة غيــر مغطــاة بمجموعــة عقــود 
إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا، فــي مجموعــة غيــر مجديــة لعقــود التأمــين. ولتطبيــق الفقــرة ب95ب فــي تلــك 
ــد الجــزء، فــي مكــون  ــى المنشــأة اســتخدام أســاس تخصيــص منتظــم ومنطقــي لتحدي الحــالات، يجــب عل
الخســارة لمجموعــة عقــود التأمــين، المتعلــق بعقــود التأمــين المغطــاة بمجموعــة عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ 

بهــا.

الأصل الخاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين

عندمــا تقتنــي المنشــأة عقــود تأمــين مصــدرة فــي عمليــة نقــل لعقــود تأمــين لا تشــكل عمــلًا أو فــي تجميــع  ب95ه 
أعمــال يقــع فــي نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3، يجــب علــى المنشــأة إثبــات أصــل خــاص بالتدفقــات 
النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ المعاملــة فيمــا يخــص الحقــوق فــي الحصــول 

علــى:

عقود التأمين المستقبلية التي تعُد تجديدات لعقود التأمين المثبتة في تاريخ المعاملة؛ )أ( 

ــة دون القيــام مــرة  عقــود تأمــين مســتقبلية، بخــلاف تلــك المذكــورة فــي البنــد )أ(، بعــد تاريــخ المعامل )ب( 
أخــرى بدفــع التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين التــي دفعتهــا بالفعــل الأعمــال المســتحوذ 

ــة. ــى محفظــة عقــود التأمــين ذات الصل ــي يمكــن عزوهــا بشــكل مباشــر إل ــا والت عليه

فــي تاريــخ المعاملــة، لا يجــوز تضمــين مبلــغ أي أصــل خــاص بالتدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين  ب95و 
فــي قيــاس مجموعــة عقــود التأمــين المقتنــاة عمــلًا بالفقــرات ب93-ب95أ.
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التغيرات في المبلغ الدفتري لهامش الخدمة التعاقدية لعقود التأمين التي بدون ميزات المشاركة 
المباشرة )الفقرة 44(

فيمــا يخــص عقــود التأمــين التــي بــدون ميــزات المشــاركة المباشــرة، تتطلــب الفقــرة 44)ج( تعديــل هامــش  ب96 
الخدمــة التعاقديــة لمجموعــة عقــود التأمــين تبعــاً للتغيــرات، فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء، التــي تتعلــق 

ــرات: بالخدمــة المســتقبلية. وتضــم هــذه التغي

ــرة المتعلقــة  ــة والناشــئة عــن أقســاط التأمــين المقبوضــة فــي الفت ــى واقــع التجرب ــاءً عل التعديــلات بن )أ( 
بالخدمــة المســتقبلية، والتدفقــات النقديــة ذات الصلــة مثــل التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود 
التأمــين والضرائــب القائمــة علــى الأقســاط، مقيســة بمعــدلات الخصــم المحــددة فــي الفقــرة ب27)ج(.

التغيــرات فــي تقديــرات القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية فــي الالتــزام المتعلــق بالتغطيــة  )ب( 
المتبقيــة، باســتثناء تلــك المبينــة فــي الفقــرة ب79)أ(، مقيســة بمعــدلات الخصــم المحــددة فــي الفقــرة 

ب27)ج(.

الفروقــات بــين أي مكــون اســتثمار كان مــن المتوقــع أن يصبــح مســتحق الدفــع خــلال الفتــرة ومكــون  )ج( 
الاســتثمار الفعلــي الــذي يصبــح مســتحق الدفــع خــلال الفتــرة. ويتــم تحديــد تلــك الفروقــات عــن 
ــلال الفتــرة )2(  طريــق المقارنــة بــين )1( مكــون الاســتثمار الفعلــي الــذي يصبــح مســتحق الدفــع خ
والمبلــغ خــلال الفتــرة الــذي كان مــن المتوقــع فــي بدايــة الفتــرة أن يتــم دفعــه زائــد أي دخــل أو مصروفات 

ــغ المتوقــع قبــل أن يصبــح مســتحق الدفــع. ــق بذلــك المبل لتمويــل التأمــين فيمــا يتعل

الفروقــات بــين أي قــرض لحامــل الوثيقــة يتوقــع أن يصبــح مســتحق الســداد خــلال الفتــرة والقــرض  )ج أ( 
الفعلــي لحامــل الوثيقــة الــذي يصبــح مســتحق الســداد خــلال الفتــرة. ويتــم تحديــد تلــك الفروقــات 
عــن طريــق المقارنــة بــين )1( القــرض الفعلــي لحامــل الوثيقــة الــذي يصبــح مســتحق الســداد خــلال 
الفتــرة )2( والمبلــغ خــلال الفتــرة الــذي كان مــن المتوقــع فــي بدايــة الفتــرة أن يتــم ســداده زائــد أي دخــل 

أو مصروفــات لتمويــل التأمــين فيمــا يتعلــق بذلــك المبلــغ المتوقــع قبــل أن يصبــح مســتحق الســداد.

ــق بالخدمــة المســتقبلية.  ــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة، والتــي تتعل التغيــرات فــي التعويــض المطل )د( 
ولا تلُــزم المنشــأة بتقســيم التغيــر فــي التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة بــين )1( التغيــر 
ــام  ــة قي ــا. وفــي حال ــرات فيه ــود والتغي ــة للنق ــة الزمني ــر القيم ــة )2( وأث ــر المالي ــق بالمخاطــر غي المتعل
ــق  ــر المتعل ــاً للتغي ــة تبع ــة التعاقدي ــل هامــش الخدم ــا تعدي ــل هــذا التقســيم، فيجــب عليه المنشــأة بمث

ــرة ب72)ج(. ــي الفق ــدلات الخصــم المحــددة ف ــة، مقيســاً بمع ــر المالي بالمخاطــر غي

لا يجــوز للمنشــأة تعديــل هامــش الخدمــة التعاقديــة لمجموعــة عقــود التأمــين التــي بــدون ميــزات المشــاركة  ب97 
المباشــرة تبعــاً للتغيــرات التاليــة فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود لأنهــا لا تتعلــق بالخدمــة 

المســتقبلية:

أثــر القيمــة الزمنيــة للنقــود والتغيــرات فــي القيمــة الزمنيــة للنقــود وأثــر المخاطــر الماليــة والتغيــرات  )أ( 
ــار: ــذه الآث ــمل ه ــة. وتش ــر المالي ــي المخاط ف
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الأثر، إن وجد، على التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية؛  )1(

الأثر، إن كان مفصولاً، على التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية؛  )2(

أثر التغير في معدل الخصم.  )3(

التغيــرات فــي تقديــرات التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود فــي الالتــزام المتعلــق بالمطالبــات  )ب( 
المتكبــدة.

التعديلات بناءً على واقع التجربة، باستثناء تلك المبينة في الفقرة ب96)أ(.  )ج( 

تمنــح الأحــكام فــي بعــض عقــود التأمــين التــي بــدون ميــزات المشــاركة المباشــرة المنشــأة ســلطة تقديريــة علــى  ب98 
التدفقــات النقديــة التــي ســيتم دفعهــا لحاملــي الوثائــق. ويعتبــر التغيــر فــي التدفقــات النقديــة الخاضعــة 
للســلطة التقديريــة مرتبطــاً بالخدمــة المســتقبلية، وبالتالــي فإنــه يعــدل هامــش الخدمــة التعاقديــة. وللوقوف 
علــى طريقــة تحديــد التغيــر فــي التدفقــات النقديــة الخاضعــة للســلطة التقديريــة، يجــب علــى المنشــأة أن 
تحــدد عنــد نشــأة العقــد الأســاس الــذي تتوقــع بنــاءً عليــه تحديــد تعهدهــا بموجــب العقــد؛ كأن يكــون مثــلًا 

علــى أســاس معــدل فائــدة ثابــت أو علــى أســاس عوائــد تتبايــن تبعــاً لعوائــد أصــول محــددة.

يجــب علــى المنشــأة أن تســتخدم ذلــك التحديــد للتمييــز بــين أثــر التغيــرات فــي الافتراضــات المرتبطــة  ب99 
بالمخاطــر الماليــة علــى ذلــك التعهــد )التــي لا تعُــدل هامــش الخدمــة التعاقديــة( وأثــرت التغيــرات الخاضعــة 

للســلطة التقديريــة الطارئــة علــى ذلــك التعهــد )التــي تعــدل هامــش الخدمــة التعاقديــة(.

ــره ســلطة  ــا تعتب ــد وم ــداً بموجــب العق ــره تعه ــا تعتب ــد م ــد نشــأة العق ــم تســتطع المنشــأة أن تحــدد عن إذا ل ب100 
تقديريــة، فيجــب عليهــا أن تعتبــر تعهدهــا هــو العائــد الضمنــي فــي تقديــر التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء 

عنــد نشــأة العقــد، والــذي يتــم تحديثــه لإظهــار أثــر الافتراضــات الحاليــة المتعلقــة بالمخاطــر الماليــة.

التغيــرات فــي المبلــغ الدفتــري لهامــش الخدمــة التعاقديــة فــي عقــود التأميــن ذات ميــزات المشــاركة 
المباشــرة )الفقــرة 45(

عقــود التأمــين ذات ميــزات المشــاركة المباشــرة هــي عقــود تأمــين تعُــد فــي جوهرهــا عقــود لخدمــات تتعلــق  ب101 
بالاســتثمار وتتعهــد المنشــأة بموجبهــا بتحقيــق عائــد اســتثمار قائــم علــى البنــود الأســاس. وبالتالــي، فإنهــا 

ف بأنهــا عقــود تأمــين: ــرَّ تعُ

تحــدد الأحــكام التعاقديــة فيهــا أن حامــل الوثيقــة يشــارك فــي نصيــب مــن مجموعــة محــددة بوضــوح  )أ( 
مــن البنــود الأســاس )انظــر الفقرتــين ب105، ب106(؛

تتوقــع المنشــأة فيهــا أن تدفــع لحامــل الوثيقــة مبلغــاً مســاوياً لنصيــب كبيــر مــن عوائــد القيمــة العادلــة  )ب( 
علــى البنــود الأســاس )انظــر الفقــرة ب107(؛

تتوقــع المنشــأة فيهــا أن يتبايــن جــزء كبيــر مــن أي تغيــر فــي المبالــغ المقــرر دفعهــا لحامــل الوثيقــة تبعــاً  )ج( 
ــود الأســاس )انظــر الفقــرة ب107(. ــة للبن ــر فــي القيمــة العادل للتغي
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ــرة ب101 باســتخدام  ــي الفق ــواردة ف ــد تم اســتيفاء الشــروط ال ــا إذا كان ق ــم م ــى المنشــأة أن تقيّ يجــب عل ب102 
توقعاتهــا عنــد نشــأة العقــد ولا يجــوز لهــا أن تعيــد تقييــم الشــروط بعــد ذلــك، مــا لــم يتــم تعديــل العقــد، وذلــك 

عمــلًا بالفقــرة 72.

ــود  ــي العق ــق ف ــي الوثائ ــة لحامل ــات النقدي ــى التدفق ــا عل ــي مجموعــة م ــود التأمــين ف ــر عق ــة تأثي ــي حال ف ب103 
الموجــودة ضمــن مجموعــات أخــرى )انظــر الفقــرات ب67-ب71(، فيجــب علــى المنشــأة تقييــم مــا إذا كانــت 
الشــروط الــواردة فــي الفقــرة ب101 قــد تم اســتيفاؤها عــن طريــق النظــر فــي التدفقــات النقديــة المحــددة 

ــق. ــي الوثائ ــا لحامل ــع المنشــأة دفعه ــي تتوق ــرات ب68-ب70 الت ــلًا بالفق عم

تضمــن الشــروط الــواردة فــي الفقــرة ب101 أن تكــون عقــود التأمــين ذات ميــزات المشــاركة المباشــرة عقــوداً  ب104 
ــارة عــن صافــي: ــى المنشــأة تجــاه حامــل الوثيقــة عب يكــون فيهــا الواجــب عل

الواجب بدفع مبلغ يعادل القيمة العادلة للبنود الأساس إلى حامل الوثيقة؛ )أ( 

ورســم متغيــر )انظــر الفقــرات ب110-ب118( تخصمــه المنشــأة مــن )أ( فــي مقابل الخدمة المســتقبلية  )ب( 
التــي يقدمهــا عقــد التأمــين، ويتألــف هــذا الرســم مــن:

مبلغ نصيب المنشأة في القيمة العادلة للبنود الأساس؛ مطروحاً منه  )1(

التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود التي لا تتباين تبعاً للعوائد على البنود الأساس.  )2(

ــر  ــة للمنشــأة فــي أن تغي ــه فــي الفقــرة ب101)أ( مــن وجــود الســلطة التقديري ــب المشــار إلي ــع النصي لا يمن ب105 
المبالــغ المدفوعــة لحامــل الوثيقــة. ومــع ذلــك، يجــب أن يكــون الربــط بالبنــود الأســاس واجــب النفــاذ )انظــر 

الفقــرة 2(.

يمكــن لمجموعــة البنــود الأســاس المشــار إليهــا فــي الفقــرة ب101)أ( أن تضــم أي بنــود، مثــل محفظــة أصــول  ب106 
مرجعيــة أو صافــي أصــول المنشــأة أو مجموعــة فرعيــة محــددة مــن صافــي أصــول المنشــأة، طالمــا أنهــا 
محــددة فــي العقــد بوضــوح. ولا يلــزم أن تحتفــظ المنشــأة بمجموعــة البنــود الأســاس المحــددة. ومــع ذلــك، 

ــود الأســاس عندمــا: ــة مجموعــة محــددة بوضــوح مــن البن يغيــب وجــود أي

يكون بمقدور المنشأة أن تغير البنود الأساس التي تحدد مبلغ واجب المنشأة بأثر رجعي؛ أو )أ( 

ــد يعكــس بوجــه عــام  ــد حامــل الوثيقــة بعائ ــى وإن أمكــن تزوي ــود أســاس محــددة، حت لا توجــد أي بن )ب( 
الأداء الكلــي للمنشــأة وتوقعاتهــا، أو الأداء والتوقعــات لمجموعــة أصــول فرعيــة تحتفــظ بهــا المنشــأة. 
ومــن أمثلــة ذلــك العائــد ســعر الفائــدة المعروضــة فــي وثيقــة التأمــين أو دفعــة توزيعــات الأربــاح التــي 
ــة، يعكــس الواجــب تجــاه حامــل الوثيقــة  ــق بهــا. ففــي هــذه الحال ــي تتعل ــرة الت ــة الفت ــدد فــي نهاي تحُ
ــا المنشــأة، ولا يعكــس  ــي حددته ــاح الت ــات الأرب ــة أو توزيع ــدة المعروضــة فــي الوثيق ــغ ســعر الفائ مبال

ــود الأســاس المحــددة. البن

ــود  ــى البن ــة عل ــة العادل ــد القيم ــن عوائ ــر م ــب كبي ــع نصي ــع المنشــأة دف ــرة ب101)ب( أن تتوق تشــترط الفق ب107 
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الأســاس إلــى حامــل الوثيقــة وتشــترط الفقــرة ب101)ج( أن تتوقــع المنشــأة تبايــن جــزء كبيــر مــن أي تغيــر فــي 
المبالــغ التــي ســيتم دفعهــا إلــى حامــل الوثيقــة تبعــاً للتغيــر فــي القيمــة العادلــة للبنــود الأســاس. يجــب علــى 

المنشــأة:

تفســير لفــظ “كبيــر” فــي كلتــا الفقرتــين فــي ســياق الغــرض مــن عقــود التأمــين ذات ميــزات المشــاركة  )أ( 
المباشــرة التــي تعُــد عقــوداً تقــدم المنشــأة بموجبهــا خدمــات متعلقــة بالاســتثمار ويتــم تعويضهــا عــن 

الخدمــات مــن خــلال رســم يتــم تحديــده بالرجــوع إلــى البنــود الأســاس؛

تقييم التباين في المبالغ الواردة في الفقرتين ب101)ب( و ب101)ج(: )ب( 

طوال مدة عقد التأمين؛  )1(

علــى أســاس متوســط مرجــح بالاحتمــالات للقيمــة الحاليــة، وليــس علــى أســاس أفضــل أو أســوأ   )2(
ــاتج )انظــر الفقرتــين ب37، ب38(. ن

علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت المنشــأة تتوقــع أن تدفــع نصيبــاً كبيــراً مــن عوائــد القيمــة العادلــة علــى البنــود  ب108 
الأســاس، مــع مراعــاة ضمــان حــد أدنــى مــن العائــد، فســيكون هنــاك تصــورات:

تتبايــن فيهــا التدفقــات النقديــة، التــي تتوقــع المنشــأة أن تدفعهــا لحامــل الوثيقــة، تبعــاً للتغيــرات فــي  )أ( 
القيمــة العادلــة للبنــود الأســاس لأن العائــد المضمــون والتدفقــات النقديــة الأخــرى التــي لا تتبايــن تبعــاً 

للعوائــد علــى البنــود الأســاس لا يتجــاوزان عائــد القيمــة العادلــة علــى البنــود الأســاس؛

لا تتبايــن فيهــا التدفقــات النقديــة، التــي تتوقــع المنشــأة أن تدفعهــا لحامــل الوثيقــة، تبعــاً للتغيــرات فــي  )ب( 
القيمــة العادلــة للبنــود الأســاس لأن العائــد المضمــون والتدفقــات النقديــة الأخــرى التــي لا تتبايــن تبعــاً 

للعوائــد علــى البنــود الأســاس يتجــاوزان عائــد القيمــة العادلــة علــى البنــود الأســاس.

وســوف يعكــس تقييــم المنشــأة للتبايــن الــوارد فــي الفقــرة ب101)ج( فيمــا يخــص هــذا المثــال متوســطاً 
مرجحــاً بالاحتمــالات للقيمــة الحاليــة فــي كل هــذه التصــورات.

ــا أن تكــون عقــود تأمــين ذات  لا يمكــن لعقــود إعــادة التأمــين المصــدرة وعقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ به ب109 
ميــزات مشــاركة مباشــرة لأغــراض المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17.

فيمــا يخــص عقــود التأمــين ذات ميــزات المشــاركة المباشــرة، يتــم تعديــل هامــش الخدمــة التعاقديــة لإظهــار  ب110 
أثــر الطبيعــة المتغيــرة للرســم. وبالتالــي، فــإن التغيــرات فــي المبالــغ الموضحــة فــي الفقــرة ب104 تعُالــج علــى 

النحــو الموضــح فــي الفقــرات ب111-ب114.

إن التغيــرات فــي الواجــب بدفــع مبلــغ يعــادل القيمــة العادلــة للبنــود الأســاس )الفقــرة ب104)أ(( إلــى حامــل  ب111 
ــة. ــة التعاقدي ــدل هامــش الخدم ــة المســتقبلية ولا تع ــط بالخدم ــة لا ترتب الوثيق

إن التغيــرات فــي مبلــغ نصيــب المنشــأة مــن القيمــة العادلــة للبنــود الأســاس )الفقــرة ب104)ب()1(( ترتبــط  ب112 
بالخدمــة المســتقبلية وتعــدل هامــش الخدمــة التعاقديــة، عمــلًا بالفقــرة 45)ب(.



884885

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

إن التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود التــي لا تتبايــن تبعــاً للعوائــد علــى البنــود الأســاس  ب113 
)الفقــرة ب104)ب()2(( تشــمل:

ــي )ب(.  ــددة ف ــك المح ــلاف تل ــود بخ ــاء بالعق ــد الوف ــة عن ــات النقدي ــرات التدفق ــي تقدي ــرات ف التغي )أ( 
ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق الفقرتــين ب96 وب97، المتســقتين مــع عقــود التأمــين التــي بــدون ميــزات 
المشــاركة المباشــرة، لتحديــد مــدى ارتبــاط هــذه التغيــرات بالخدمــة المســتقبلية وأيضــاً تعديــل هامــش 
الخدمــة التعاقديــة عمــلًا بالفقــرة 45)ج(. ويتــم قيــاس جميــع التعديــلات باســتخدام معــدلات الخصــم 

الحاليــة.

التغيــر فــي أثــر القيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر الماليــة غيــر الناشــئة عــن البنــود الأســاس؛ مثــل أثــر  )ب( 
الضمانــات الماليــة. وترتبــط هــذه التغيــرات بالخدمــة المســتقبلية وتعــدل هامــش الخدمــة التعاقديــة، 

عمــلًا بالفقــرة 45)ج(، إلا بقــدر انطبــاق الفقــرة ب115.

ــين ب112 و  ــب الفقرت ــة بموج ــة المطلوب ــة التعاقدي ــش الخدم ــلات هام ــد تعدي ــأة تحدي ــن المنش ــب م لا يطُل ب114 
ب113 كل علــى حــدة. وإنمــا يمكــن تحديــد مبلــغ مجمــع لبعــض التعديــلات أو جميعهــا.

تقليص المخاطر

يجــوز للمنشــأة، فــي حالــة اســتيفاء الشــروط الــواردة فــي الفقــرة ب116، أن تختــار عــدم إثبــات التغيــر فــي  ب115 
هامــش الخدمــة التعاقديــة لإظهــار بعــض أو كل التغيــرات فــي أثــر القيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر الماليــة 

علــى:

مبلــغ نصيــب المنشــأة مــن البنــود الأســاس )انظــر الفقــرة ب112( إذا قامــت المنشــأة بتقليــص أثــر  )أ( 
المخاطــر الماليــة علــى ذلــك المبلــغ باســتخدام مشــتقات أو عقــود إعــادة تأمــين محتفــظ بهــا؛

التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود الموضحــة فــي الفقــرة ب113)ب( إذا قامــت المنشــأة بتقليــص  )ب( 
أثــر المخاطــر الماليــة علــى تلــك التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود باســتخدام مشــتقات أو أدوات 
ــود إعــادة تأمــين  ــح أو الخســارة أو عق ــن خــلال الرب ــة م ــة العادل ــر مشــتقة مقيســة بالقيم ــة غي مالي

محتفــظ بهــا.

تطبيقــاً للفقــرة ب115، يجــب أن يكــون للمنشــأة هــدف موثــق ســلفاً لإدارة المخاطــر واســتراتيجية لتقليــص  ب116 
المخاطــر الماليــة علــى النحــو الموضــح فــي الفقــرة ب115. وأثنــاء تطبيــق ذلــك الهــدف وتلــك الاســتراتيجية:

تحــدث مقاصــة اقتصاديــة بــين عقــود التأمــين والمشــتقة، أو الأداة الماليــة غيــر المشــتقة المقيســة  )أ( 
بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة، أو عقــد إعــادة التأمــين المحتفــظ بــه )أي أن قيــم عقــود 
التأمــين وتلــك العناصــر التــي تعمــل علــى تقليــص المخاطــر عــادةً مــا تتحــرك فــي اتجاهــين متقابلــين 
لأنهمــا يســتجيبان بطريقــة متشــابهة للتغيــرات فــي المخاطــر الجــاري تقليصهــا(. ولا يجــوز للمنشــأة 

ــة. ــم المقاصــة الاقتصادي ــد تقيي أن تأخــذ فــي الحســبان فروقــات القيــاس المحاســبية عن

لا تغلب المخاطر الائتمانية على المقاصة الاقتصادية. )ب( 
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ــا  ــق عليه ــي تنطب ــد الوفــاء بالعقــود فــي المجموعــة الت ــة عن ــى المنشــأة أن تحــدد التدفقــات النقدي يجــب عل ب117 
الفقــرة ب115 بطريقــة متســقة فــي كل فتــرة تقريــر.

إذا قامــت المنشــأة بتقليــص أثــر المخاطــر الماليــة باســتخدام مشــتقات أو أدوات ماليــة غيــر مشــتقة مقيســة  ب117أ 
بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة، فيجــب عليهــا إدراج مبلــغ دخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين 
ــرة الناشــئ عــن تطبيــق الفقــرة ب115 ضمــن الربــح أو الخســارة. وإذا قامــت المنشــأة بتقليــص  خــلال الفت
أثــر المخاطــر الماليــة باســتخدام عقــود إعــادة تأمــين محتفــظ بهــا، فيجــب عليهــا أن تطبــق نفــس السياســة 
ــغ  المحاســبية التــي تطبقهــا علــى عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا عمــلًا بالفقرتــين 88 و90 لعــرض مبل

دخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين الناشــئ عــن تطبيــق الفقــرة ب115.

ــة  ــك الحال ــي تل ــأة، ف ــى المنش ــب عل ــرة ب116، فيج ــي الفق ــواردة ف ــروط ال ــن الش ــأي م ــاء ب ــى الوف إذا انتف ب118 
وحدهــا دون غيرهــا، التوقــف عــن تطبيــق الفقــرة ب115 اعتبــاراً مــن ذلــك التاريــخ. ولا يجــوز للمنشــأة 

إجــراء أي تعديــل تبعــاً للتغيــرات التــي تم إثباتهــا فــي الســابق ضمــن الربــح أو الخســارة.

إثبات هامش الخدمة التعاقدية ضمن الربح أو الخسارة

يتــم إثبــات مبلــغ هامــش الخدمــة التعاقديــة لمجموعــة عقــود التأمــين ضمــن الربــح أو الخســارة فــي كل  ب119 
فتــرة لإظهــار أثــر خدمــات عقــد التأمــين المقدمــة بموجــب مجموعــة عقــود التأمــين فــي تلــك الفتــرة )انظــر 

ــغ عــن طريــق: الفقــرات 44)هـــ( و45)هـــ( و66)هـــ((. ويتــم تحديــد المبل

تحديــد وحــدات التغطيــة فــي المجموعــة. ويمثــل عــدد وحــدات التغطيــة فــي المجموعــة مقــدار خدمــات  )أ( 
عقــد التأمــين المقدمــة بموجــب العقــود فــي المجموعــة، والتــي يتــم تحديدهــا عــن طريــق مراعــاة كميــة 

المنافــع المقدمــة بموجــب كل عقــد وفتــرة تغطيتــه المتوقعــة.

تخصيــص هامــش الخدمــة التعاقديــة فــي نهايــة الفتــرة )قبــل إثبــات أي مبالــغ ضمــن الربــح أو  )ب( 
الخســارة لتعكــس خدمــات عقــد التأمــين المقدمــة فــي الفتــرة( بالتســاوي لــكل وحــدة تغطيــة مقدمــة 

فــي الفتــرة الحاليــة ومتوقــع تقديمهــا فــي المســتقبل.

إثبات المبلغ المخصص لوحدات التغطية المقدمة خلال الفترة، ضمن الربح أو الخسارة. )ج( 

ــل  ــة بالاســتثمار فــي أو قب ــد الاســتثمار أو الخدمــة المتعلق ــرة خدمــة عائ ــاً للفقــرة ب119، تنتهــي فت تطبيق ب119أ 
تاريــخ دفــع جميــع المبالــغ المســتحقة لحاملــي الوثائــق الحاليــين فيمــا يتعلــق بتلــك الخدمــات، دون النظــر إلــى 
نــة فــي التدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء بالعقــود عمــلًا  المبالــغ التــي تدُفــع لحاملــي الوثائــق المســتقبليين والمضُمَّ

بالفقــرة ب68.

قــد توفــر عقــود التأمــين بــدون ميــزات المشــاركة المباشــرة خدمــة عائــد الاســتثمار فــي الحــالات الآتيــة  ب119ب 
وحدهــا دون غيرهــا:

إذا كان هناك مكون استثمار موجود، أو إذا كان لحامل الوثيقة الحق في سحب مبلغ؛ )أ( 
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إذا كانــت المنشــأة تتوقــع أن مكــون الاســتثمار، أو المبلــغ الــذي يحــق لحامــل الوثيقــة ســحبه، ســيتضمن  )ب( 
عائــد اســتثمار )عائــد الاســتثمار يمكــن أن يكــون أقــل مــن صفــر، علــى ســبيل المثــال، فــي بيئــة تطبــق 

معــدل فائــدة بالســالب(؛

إذا كانت المنشأة تتوقع تنفيذ نشاط استثماري لتحقيق ذلك العائد الاستثماري. )ج( 

عقــود إعــادة التأميــن المحتفــظ بهــا - إثبــات اســترداد الخســائر علــى عقــود التأميــن الأســاس )الفقرتــان 
66أ، 66ب(

لا تنطبــق الفقــرة 66أ إلا إذا أبُــرم عقــد إعــادة التأمــين المحتفــظ بــه فــي نفــس وقــت إثبــات عقــود التأمــين  ب119ج 
ــك. ــل ذل ــة أو قب ــر المجدي الأســاس غي

تطبيقــاً للفقــرة 66أ، يجــب علــى المنشــأة تحديــد التعديــل علــى هامــش الخدمــة التعاقديــة لمجموعــة عقــود  ب119د 
إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا والدخــل النــاتج عــن ذلــك عــن طريــق ضــرب:

الخسارة المثبتة على عقود التأمين الأساس؛ في )أ( 

نســبة المطالبــات علــى عقــود التأمــين الأســاس التــي تتوقــع المنشــأة اســتردادها مــن مجموعــة عقــود  )ب( 
ــا. إعــادة التأمــين المحتفــظ به

عمــلًا بالفقــرات 14-22، قــد تقــوم المنشــأة بتضمــين كل مــن عقــود تأمــين غيــر مجديــة مغطــاة بمجموعــة  ب119ه 
ــة غيــر مغطــاة بمجموعــة عقــود إعــادة  مــن عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا وعقــود تأمــين غيــر مجدي
التأمــين المحتفــظ بهــا، فــي مجموعــة غيــر مجديــة لعقــود التأمــين. ولتطبيــق الفقرتــين 66)ج()1( و)2( 
والفقــرة 66أ فــي تلــك الحــالات، يجــب علــى المنشــأة تطبيــق طريقــة تخصيــص منتظمــة ومنطقيــة لتحديــد 
الجــزء، مــن الخســائر المثبتــة علــى مجموعــة عقــود التأمــين، المتعلــق بعقــود التأمــين المغطــاة بمجموعــة عقــود 

إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا.

بعــد قيــام المنشــأة بإنشــاء مكــون لاســترداد الخســارة عمــلًا بالفقــرة 66ب، يجــب عليهــا تعديــل ذلــك المكــون  ب119و 
لإظهــار أثــر التغيــرات فــي مكــون الخســارة الخــاص بمجموعــة عقــود التأمــين الأســاس غيــر المجديــة )انظــر 
الفقــرات 50–52(. ولا يجــوز أن يتجــاوز المبلــغ الدفتــري لمكــون اســترداد الخســارة الجزء، مــن المبلغ الدفتري 
لمكــون الخســارة الخــاص بمجموعــة عقــود التأمــين الأســاس غيــر المجديــة، الــذي تتوقــع المنشــأة اســترداده 

مــن مجموعــة عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا.

إيراد التأمين )الفقرتان 83 و85(

يمثــل إيــراد التأمــين الإجمالــي لمجموعــة عقــود التأمــين العــوض مقابــل العقــود، أي مبلــغ أقســاط التأمــين  ب120 
المدفوعــة للمنشــأة:

معدلاً تبعاً لأي أثر تمويلي؛ )أ( 

ومستثنى منه أي مكونات استثمار. )ب( 
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تتطلــب الفقــرة 83 أن يقــوم مبلــغ إيــراد التأمــين المثبــت خــلال الفتــرة بالتعبيــر عــن نقــل الخدمــات المتعهــد  ب121 
بهــا بمبلــغ يعكــس العــوض الــذي تتوقــع المنشــأة أن يكــون لهــا الحــق فــي الحصــول عليــه فــي مقابــل تقــديم 

ــة: ــغ التالي ــود المبال ــي العــوض الخــاص بمجموعــة العق ــك الخدمــات. ويغطــي إجمال تل

المبالغ المرتبطة بتقديم الخدمات، وتشمل: )أ( 

ــوب لتحمــل المخاطــر  ــق بالتعويــض المطل ــغ تتعل مصروفــات خدمــات التأمــين، باســتثناء أي مبال  )1(
ــق  ــزام المتعل ــي الالت ــون الخســارة ف ــغ مخصصــة لمك ــد )2( وأي مبال ــي البن ــوارد ف ــة ال ــر المالي غي

بالتغطيــة المتبقيــة؛

المبالغ المتعلقة بضريبة الدخل والتي يتم تحميلها بشكل خاص على حامل الوثيقة؛ )1أ( 

التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة، باســتثناء أي مبالــغ مخصصــة لمكــون الخســارة   )2(
فــي الالتــزام المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة؛

هامش الخدمة التعاقدية.  )3(

المبالغ المرتبطة بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين. )ب( 

د إيــراد التأمــين للفتــرة والمتعلــق بالمبالــغ المبينــة فــي الفقــرة ب121)أ( علــى النحــو الموضــح فــي الفقرتــين  يحُــدَّ ب122 
د إيــراد التأمــين للفتــرة والمتعلــق بالمبالــغ المبينــة فــي الفقــرة ب121)ب( علــى النحــو  ب123 وب124. ويحُــدَّ

الموضــح فــي الفقــرة ب125.

عمــلًا بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15، فعندمــا تقــوم المنشــأة بتقــديم خدمــات، فإنهــا تلُغــي إثبــات  ب123 
ــر المالــي  ــي للتقري ــار الدول ــى نحــو متســق، وعمــلًا بالمعي ــراد. وعل ــك الخدمــات وتثُبــت الإي واجــب الأداء لتل
17، فعندمــا تقــوم منشــأة بتقــديم خدمــات فــي فتــرة مــا، فإنهــا تخفــض الالتــزام المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة 
للخدمــات المقدمــة وتثُبــت إيــراد التأمــين. ويسُــتثنى مــن التخفيــض فــي الالتــزام المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة 
الــذي ينشــأ عنــه إيــراد التأمــين التغيــراتُ فــي الالتــزام التــي لا ترتبــط بالخدمــات المتوقــع تغطيتهــا بالعــوض 

ــل تلــك التغيــرات فــي: الــذي تحصــل عليــه المنشــأة. وتتمث

التغيرات التي لا ترتبط بالخدمات المقدمة في الفترة، مثل: )أ( 

التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية الداخلة من أقساط التأمين المقبوضة؛  )1(

التغيرات التي ترتبط بمكونات الاستثمار في الفترة؛  )2(

التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية من القروض المقدمة لحاملي الوثائق؛ )2أ( 

ــل  ــر )مث ــة عــن الغي ــة نياب ــى المعامــلات والمحصل ــب المســتندة إل ــط بالضرائ ــي ترتب ــرات الت التغي  )3(
ضرائــب أقســاط التأمــين وضرائــب القيمــة المضافــة وضرائــب الســلع والخدمــات( انظــر الفقــرة 

ب65)ط((؛
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دخل أو مصروفات تمويل التأمين؛  )4(

التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين )انظر الفقرة ب125(؛  )5(

إلغاء إثبات الالتزامات المنقولة إلى الغير.  )6(

التغيــرات التــي ترتبــط بالخدمــات، لكــن لا تتوقــع المنشــأة أن تحصــل على عــوض مقابلهــا، أي الزيادات  )ب( 
والانخفاضــات فــي مكــون الخســارة للالتــزام المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة )انظــر الفقــرات 52-47(.

بقــدر قيــام المنشــأة بإلغــاء إثبــات أصــل خــاص بتدفقــات نقديــة خــلاف التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود  ب123أ 
ــب  ــين 38)ج()2( وب66أ(، يج ــر الفقرت ــين )انظ ــود التأم ــة عق ــي لمجموع ــات الأول ــخ الإثب ــي تاري ــين ف التأم

ــغ الملغــى إثباتــه فــي ذلــك التاريــخ. عليهــا إثبــات إيــراد ومصروفــات تأمــين للمبل

ــق  ــزام المتعل ــي الالت ــرات ف ــي التغي ــه إجمال ــى أن ــرة عل ــراد التأمــين للفت ــل إي ــن أيضــاً تحلي ــه، يمك ــاءً علي وبن ب124 
بالتغطيــة المتبقيــة خــلال الفتــرة والــذي يتعلــق بالخدمــات التــي تتوقــع المنشــأة أن تحصــل علــى عــوض عنهــا. 

ــك التغيــرات فــي: ــل تل وتتمث

ــرة(،  ــة الفت ــة فــي بداي ــغ المتوقع ــرة )مقيســة بالمبال ــدة خــلال الفت مصروفــات خدمــات التأمــين المتكب )أ( 
باســتثناء:

المبالغ المخصصة لمكون الخسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية عملًا بالفقرة 51)أ(؛  )1(

دفعات سداد مكونات الاستثمار؛  )2(

المبالــغ التــي ترتبــط بالضرائــب المســتندة إلــى المعامــلات والمحصلــة نيابــة عــن الغيــر )مثــل   )3(
ضرائــب أقســاط التأمــين وضرائــب القيمــة المضافــة وضرائــب الســلع والخدمــات( انظــر الفقــرة 

ب65)1((؛

مصروفات اقتناء عقود التأمين )انظر الفقرة ب125(؛  )4(

المبلغ المتعلق بالتعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية )انظر )ب((.  )5(

التغير في التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية، باستثناء ما يلي: )ب( 

التغيرات المتضمنة في دخل أو مصروفات تمويل التأمين عملًا بالفقرة 87؛  )1(

التغيــرات التــي تعــدل هامــش الخدمــة التعاقديــة لأنهــا ترتبــط بالخدمــة المســتقبلية عمــلًا   )2(
و45)ج(؛ 44)ج(  بالفقرتــين 

المبالغ المخصصة لمكون الخسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية عملًا بالفقرة 51)ب(.  )3(

مبلــغ هامــش الخدمــة التعاقديــة المثبــت ضمــن الربــح أو الخســارة فــي الفتــرة، عملًا بالفقرتــين 44)هـ(  )ج( 
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و45)هـ(.

المبالــغ الأخــرى، إن وجــدت، علــى ســبيل المثــال، التعديــلات بنــاءً علــى واقــع التجربــة تبعــاً لمقبوضــات  )د( 
أقســاط التأمــين بخــلاف تلــك المتعلقــة بالخدمــة المســتقبلية )انظــر الفقــرة ب96)أ((.

ــود التأمــين عــن  ــاء عق ــة مــن اقتن ــات النقدي ــط بالتدفق ــراد التأمــين المرتب ــى المنشــأة أن تحــدد إي يجــب عل ب125 
طريــق تخصيــص جــزء مــن الأقســاط المتعلقــة باســترداد تلــك التدفقــات النقديــة لــكل فتــرة تقريــر بطريقــة 
ــات خدمــات تأمــين. ــغ كمصروف ــت نفــس المبل ــى المنشــأة أن تثب ــى أســاس مــرور الوقــت. ويجــب عل ــة عل منتظم

عندمــا تقــوم منشــأة بتطبيــق منهــج تخصيــص أقســاط التأمــين الــوارد فــي الفقــرات 55-58، يكــون إيــراد  ب126 
التأمــين للفتــرة هــو مبلــغ مقبوضــات أقســاط التأمــين المتوقعــة )باســتثناء أي مكون اســتثمار ومــع تعديل المبلغ 
لإظهــار أثــر القيمــة الزمنيــة للنقــود وأثــر المخاطــر الماليــة، عنــد الانطبــاق، عمــلًا بالفقــرة 56( المخصصــة 
للفتــرة. ويجــب علــى المنشــأة تخصيــص مقبوضــات أقســاط التأمــين المتوقعــة لــكل فتــرة خاصــة بخدمــات 

عقــد التأمــين:

على أساس مرور الوقت؛ لكن )أ( 

إذا كان النمــط المتوقــع للإبــراء مــن المخاطــر أثنــاء فتــرة التغطيــة يختلــف اختلافــاً كبيــراً عــن مــرور  )ب( 
الوقــت، فيكــون التخصيــص علــى أســاس التوقيــت المتوقــع لمصروفــات خدمــات التأمــين المتكبــدة.

يجــب علــى المنشــأة تغييــر أســاس التخصيــص فيمــا بــين الفقرتــين ب126)أ( وب126)ب( حســب الضــرورة  ب127 
إذا تغيــرت الوقائــع والظــروف.

دخل أو مصروفات تمويل التأمين )الفقرات 92-87(

ــة  ــر القيمــة الزمني ــل التأمــين أث ــدرج ضمــن دخــل أو مصروفــات تموي ــب الفقــرة 87 مــن المنشــأة أن ت تتطل ب128 
للنقــود والمخاطــر الماليــة والتغيــرات فيهمــا. ولأغــراض المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، فــإن:

الافتراضــات المتعلقــة بالتضخــم بنــاءً علــى مؤشــر أســعار أو معــدلات أو بنــاءً علــى أســعار أصــول ذات  )أ( 
ــة؛ ــد مرتبطــة بالتضخــم هــي افتراضــات مرتبطــة بالمخاطــر المالي عوائ

ليســت  الأســعار  فــي  معينــة  لتغيــرات  المنشــأة  توقــع  علــى  بنــاءً  بالتضخــم  المتعلقــة  الافتراضــات  )ب( 
الماليــة؛ بالمخاطــر  مرتبطــة  افتراضــات 

التغيــرات فــي قيــاس مجموعــة عقــود التأمــين بســبب التغيــرات فــي قيمــة البنــود الأســاس )عــدا  )ج( 
الإضافــات والمســحوبات( تعُــد تغيــرات ناشــئة عــن أثــر القيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر الماليــة 

فيهمــا. والتغيــرات 

تشــترط الفقرتــان 88 و89 أن تقــوم المنشــأة باختيــار سياســة محاســبية بشــأن مــا إذا كانــت ســتقوم بتقســيم  ب129 
ــرة بــين الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر. ويجــب علــى  دخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين للفت
المنشــأة أن تطبــق السياســة المحاســبية التــي تختارهــا علــى محافــظ عقــود التأمــين. وعنــد تقييــم السياســة 
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المحاســبية المناســبة لمحفظــة عقــود التأمــين، عمــلًا بالفقــرة 13 مــن المعيار الدولي للمحاســبة 8 “السياســات 
المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء”، يجــب علــى المنشــأة أن تراعــي فيمــا يخــص 

كل محفظــة الأصــول التــي تحتفــظ بهــا المنشــأة وطريقــة محاســبتها عــن تلــك الأصــول.

فــي حالــة انطبــاق الفقــرة 88)ب(، يجــب علــى المنشــأة أن تــدرج ضمــن الربــح أو الخســارة مبلغــاً يتــم تحديــده  ب130 
عــن طريــق تطبيــق تخصيــص منتظــم لإجمالــي دخــل أو مصروفــات التمويــل المتوقــع طــوال مــدة مجموعــة 
ــي دخــل أو مصــروف  عقــود التأمــين. وفــي هــذا الســياق، يقُصــد بالتخصيــص المنتظــم تخصيصــاً لإجمال

التمويــل المتوقــع لمجموعــة عقــود التأمــين طــوال مــدة المجموعــة، والــذي:

يكــون قائمــاً علــى خصائــص العقــود، دون الرجــوع إلــى العوامــل التــي لا تؤثــر علــى التدفقــات النقديــة  )أ( 
المتوقــع أن تنشــأ بموجــب العقــود. فعلــى ســبيل المثــال، لا يجــوز أن يكــون تخصيــص دخــل أو مصروفــات 
التمويــل قائمــاً علــى العوائــد المثبتــة المتوقعــة علــى الأصــول إذا كانــت تلــك العوائــد المثبتــة المتوقعــة لا 

تؤثــر علــى التدفقــات النقديــة للعقــود التــي فــي المجموعــة.

تنتــج عنــه المبالــغ المثبتــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر طــوال مــدة مجموعــة العقــود ومجموعهــا صفــر.  )ب( 
ويكــون المبلــغ التراكمــي المثبــت ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر فــي أي تاريــخ هــو الفــرق بــين المبلــغ 

ــغ الــذي ســتقُاس بــه المجموعــة عنــد تطبيــق التخصيــص المنتظــم. الدفتــري لمجموعــة العقــود والمبل

فيمــا يخــص مجموعــات عقــود التأمــين التــي لا يكــون للتغيــرات فــي الافتراضــات المرتبطــة بمخاطرهــا  ب131 
ــد التخصيــص المنتظــم باســتخدام  ــم تحدي ــة، يت ــغ المدفوعــة لحامــل الوثيق ــى المبال ــر جوهــري عل ــة أث المالي

معــدلات الخصــم المحــددة فــي الفقــرة ب72)هـــ()1(.

فيمــا يخــص مجموعــات عقــود التأمــين التــي يكــون للتغيــرات فــي الافتراضــات المرتبطــة بمخاطرهــا الماليــة  ب132 
ــي الوثائــق: ــغ المدفوعــة لحامل ــى المبال ــر جوهــري عل أث

يمكــن تحديــد تخصيــص منتظــم لدخــل أو مصــروف التمويــل الناشــئ عن تقديــرات التدفقــات النقدية  )أ( 
المســتقبلية بإحــدى الطــرق التاليــة:

ــى مــدار  ــل المتوقــع المنقــح عل باســتخدام معــدل يخصــص المتبقــي مــن دخــل أو مصــروف التموي  )1(
المــدة المتبقيــة لمجموعــة العقــود بمعــدل ثابــت؛ أو

ــغ  فيمــا يخــص العقــود التــي تســتخدم ســعر فائــدة معروضــة فــي وثيقــة التأمــين لتحديــد المبال  )2(
المســتحقة لحاملــي الوثائــق - باســتخدام تخصيــص قائــم علــى المبالــغ المقيــدة للحســاب خــلال 

ــرات المســتقبلية. ــد للحســاب خــلال الفت ــع أن تقُي ــرة والمتوق الفت

يتــم تحديــد تخصيــص منتظــم لدخــل أو مصــروف التمويــل الناشــئ عــن التعويــض المطلــوب لتحمــل  )ب( 
المخاطــر غيــر الماليــة، إذا مــا تم فصلــه عــن التغيــرات الأخــرى فــي التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر 
غيــر الماليــة عمــلًا بالفقــرة 81، باســتخدام تخصيــص متســق مــع ذلــك المســتخدم لتخصيــص دخــل أو 

مصــروف التمويــل الناشــئ عــن التدفقــات النقديــة المســتقبلية.
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يتم تحديد تخصيص منتظم لدخل أو مصروف التمويل الناشئ عن هامش الخدمة التعاقدية: )ج( 

فــي عقــود التأمــين التــي بــدون ميــزات المشــاركة المباشــرة، باســتخدام معــدلات الخصــم المحــددة   )1(
فــي الفقــرة ب72)ب(؛

فــي عقــود التأمــين ذات ميــزات المشــاركة المباشــرة، باســتخدام تخصيــص متســق مــع ذلــك   )2(
المســتقبلية. النقديــة  التدفقــات  عــن  الناشــئ  التمويــل  مصــروف  أو  دخــل  لتخصيــص  المســتخدم 

عنــد تطبيــق منهــج تخصيــص أقســاط التأمــين علــى عقــود التأمــين المبينــة فــي الفقــرات 53-59، قــد يطُلــب  ب133 
مــن المنشــأة، أو قــد تختــار هــي، خصــم الالتــزام المتعلــق بالمطالبــات المتكبــدة. وفــي مثــل تلــك الحــالات، يجــوز 
ــذ  ــة أخ ــي حال ــرة 88)ب(. وف ــلًا بالفق ــين عم ــل التأم ــات تموي ــل أو مصروف ــيم دخ ــار تقس ــأة أن تخت للمنش
المنشــأة بهــذا الخيــار، وجــب عليهــا أن تحــدد دخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين ضمــن الربــح أو الخســارة 

باســتخدام معــدل الخصــم المحــدد فــي الفقــرة ب72)هـــ()3(.

تنطبــق الفقــرة 89 إذا كانــت المنشــأة تحتفــظ، باختيارهــا أو لأنهــا مطالبــة بذلــك، بالبنــود الأســاس لعقــود  ب134 
التأمــين ذات ميــزات المشــاركة المباشــرة. وإذا اختــارت المنشــأة تقســيم دخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين 
عمــلًا بالفقــرة 89)ب(، وجــب عليهــا أن تـُـدرج ضمــن الربــح أو الخســارة المصروفــات أو الدخــل اللذيــن 
ــل  ــود الأســاس، ممــا يجع ــح أو الخســارة للبن ــن الرب ــات المدرجــين ضم ــاً الدخــل أو المصروف ــان تمام يطابق

ــراً. ــود المعروضــة بشــكل منفصــل صف ــي البن صاف

قــد تكــون المنشــأة مؤهلــة لاختيــار السياســة المحاســبية حســب الفقــرة 89 فــي بعــض الفتــرات دون غيرهــا  ب135 
بســبب حــدوث تغيــر فيمــا إذا كانــت تحتفــظ بالبنــود الأســاس. وإذا حــدث تغيــر مــن ذلــك القبيــل، فــإن اختيار 
السياســة المحاســبية المتــاح للمنشــأة يتغيــر مــن ذلــك الموضــح فــي الفقــرة 88 إلــى ذلــك الموضــح فــي الفقــرة 
89، أو العكــس بالعكــس. وبالتالــي، فقــد تغيــر المنشــأة سياســتها المحاســبية فيمــا بــين تلــك الموضحــة فــي 
الفقــرة 88)ب( وتلــك الموضحــة فــي الفقــرة 89)ب(. وعنــد القيــام بمثــل ذلــك التغييــر، يجــب علــى المنشــأة: 

أن تُــدرج المبلــغ المتراكــم الــذي ســبق إدراجــه ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر قبــل تاريــخ التغييــر، علــى  )أ( 
أنــه تعديــل لإعــادة التصنيــف، ضمــن الربــح أو الخســارة فــي فتــرة التغييــر وفــي الفتــرات المســتقبلية، 

علــى النحــو التالــي: 

إذا كانــت المنشــأة قــد طبقــت فــي الســابق الفقــرة 88)ب( -  يجــب علــى المنشــأة أن تــدرج ضمــن   )1(
الربــح أو الخســارة المبلــغ المتراكــم المــدرج ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر قبــل التغييــر كمــا لــو كانــت 
المنشــأة تســتمر فــي تطبيــق المنهــج الــوارد فــي الفقــرة 88)ب( بنــاءً علــى الافتراضــات المنطبقــة 

مباشــرة قبــل التغييــر؛

إذا كانــت المنشــأة قــد طبقــت فــي الســابق الفقــرة 89)ب( - يجــب علــى المنشــأة أن تــدرج ضمــن   )2(
الربــح أو الخســارة المبلــغ المتراكــم المــدرج ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر قبــل التغييــر كمــا لــو كانــت 
المنشــأة تســتمر فــي تطبيــق المنهــج الــوارد فــي الفقــرة 89)ب( بنــاءً علــى الافتراضــات المنطبقــة 

مباشــرة قبــل التغييــر.
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ألا تعُيد عرض المعلومات المقارنة للفترات السابقة. )ب( 

عنــد تطبيــق الفقــرة ب135)أ(، لا يجــوز للمنشــأة إعــادة احتســاب المبلــغ المتراكــم الــذي ســبق إدراجــه ضمــن  ب136 
ــث الافتراضــات  ــا لا يجــوز تحدي ــا؛ً كم ــاً دائم ــد مطبق ــو كان التقســيم الجدي ــا ل الدخــل الشــامل الآخــر كم

ــر. ــخ التغيي ــد تاري ــرات المســتقبلية بع ــف فــي الفت المســتخدمة لإعــادة التصني

أثر التقديرات المحاسبية التي تم إجراؤها في القوائم المالية الأولية

إذا أعــدت المنشــأة قوائــم ماليــة أوليــة عمــلًا بالمعيــار الدولــي للمحاســبة 34 “التقريــر المالــي الأولــي”،  ب137 
فيجــب عليهــا اختيــار سياســة محاســبية بشــأن مــا إذا كانــت ســتغير معالجــة التقديــرات المحاســبية التــي تم 
إجراؤهــا فــي القوائــم الماليــة الأوليــة الســابقة عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 فــي القوائــم 
الماليــة الأوليــة اللاحقــة وفــي فتــرة التقريــر الســنوية. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق السياســة المحاســبية 
التــي تختارهــا علــى جميــع مجموعــات عقــود التأمــين التــي تصدرهــا ومجموعــات عقــود إعــادة التأمــين التــي 

تحتفــظ بهــا.
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 الملحق ج
تاريخ السريان والتحول

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«.

تاريخ السريان

ــي تبــدأ فــي 1  ــر الســنوية الت ــرات التقري ــر المالــي 17 لفت ــي للتقري ــار الدول ــى المنشــأة تطبيــق المعي يجــب عل ج1 
ينايــر 2023 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 لفتــرة أســبق، 
فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة. ويسُــمح بالتطبيــق المبكــر للمنشــآت التــي تطبــق المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 9 “الأدوات الماليــة” فــي أو قبــل تاريــخ التطبيــق الأولــي للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17.

لأغراض متطلبات التحول الواردة في الفقرات ج1 وج3-ج33 فإن: ج2 

تاريــخ التطبيــق الأولــي هــو بدايــة فتــرة التقريــر الســنوية التــي تطُبــق فيهــا المنشــأة لأول مــرة المعيــار  )أ( 
الدولــي للتقريــر المالــي 17؛

تاريخ التحول هو بداية فترة التقرير السنوية التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق الأولي. )ب( 

التحول

مــا لــم يكــن ذلــك غيــر ممكــن عمليــاً، أو مــا لــم تنطبــق الفقــرة ج5أ، يجــب علــى المنشــأة تطبيــق المعيــار الدولــي  ج3 
للتقريــر المالــي 17 بأثــر رجعــي، باســتثناء مــا يلــي:

لا يطُلــب مــن المنشــأة عــرض المعلومــات الكميــة المطلوبــة بموجــب الفقــرة 28)و( مــن المعيــار الدولــي  )أ( 
للمحاســبة 8 “السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء”؛

لا يجــوز للمنشــأة تطبيــق الخيــار الــوارد فــي الفقــرة ب115 للفتــرات التــي تســبق تاريــخ التحــول.  )ب( 
ويجــوز للمنشــأة تطبيــق الخيــار الــوارد فــي الفقــرة ب115 بأثــر مســتقبلي فــي تاريــخ التحــول أو بعــده 

ــه. ــار أو قبل ــا للخي ــخ تطبيقه إذا قامــت بتعيــين علاقــات تقليــص المخاطــر فــي تاري

لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 بأثــر رجعــي، يجــب علــى المنشــأة القيــام بمــا يلــي فــي تاريــخ  ج4 
التحــول: 

تحديــد كل مجموعــة مــن عقــود التأمــين وإثباتهــا وقياســها كمــا لــو كان المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  )أ( 
ــا؛ً ــاً دائم 17 مطبق

تحديــد أي أصــول خاصــة بالتدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين، وإثباتهــا وقياســها، كمــا لــو  )أأ( 
كان المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 مطبقــاً دائمــاً )باســتثناء عــدم مطالبــة المنشــأة بتقييــم إمكانيــة 

الاســترداد علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 28ه قبــل تاريــخ التحــول(؛

إلغــاء إثبــات أي أرصــدة قائمــة مــا كانــت لتوجــد فيمــا لــو كان المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 مطبقــاً  )ب( 
دائمــا؛ً
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إثبات أي فرق صافٍ في حقوق الملكية ناتج عن التطبيق. )ج( 

إذا لــم يكــن ممكنــاً عمليــاً للمنشــأة تطبيــق الفقــرة ج3 لمجموعــة مــن عقــود التأمــين، فيجــب عليهــا تطبيــق  ج5 
ج4)أ(: الفقــرة  تطبيــق  مــن  بــدلاً  التاليــين  المنهجــين 

المنهج الرجعي المعدل الوارد في الفقرات ج6-ج19أ، مع مراعاة الفقرة ج6)أ(؛ أو )أ( 

منهج القيمة العادلة الوارد في الفقرات ج20-ج24ب. )ب( 

ــوارد فــي الفقــرات  ــة ال ــق منهــج القيمــة العادل ــار تطبي بغــض النظــر عــن الفقــرة ج5، يجــوز للمنشــأة اختي ج5أ 
ج20-ج24ب لمجموعــة عقــود التأمــين ذات ميــزات المشــاركة المباشــرة التــي يمكنهــا أن تطبــق عليهــا المعيــار 

الدولــي للتقريــر المالــي 17 بأثــر رجعــي، فــي الحالتــين الآتيتــين وحدهمــا دون غيرهمــا:

إذا اختــارت المنشــأة تطبيــق خيــار تقليــص المخاطــر الــوارد فــي الفقــرة ب115 علــى مجموعــة عقــود  )أ( 
التأمــين بأثــر مســتقبلي مــن تاريــخ التحــول؛

إذا كانــت المنشــأة قــد اســتخدمت مشــتقات أو أدوات ماليــة غيــر مشــتقة مقيســة بالقيمــة العادلــة مــن  )ب( 
خــلال الربــح أو الخســارة أو عقــود إعــادة تأمــين محتفــظ بهــا لتقليــص المخاطــر الماليــة الناشــئة عــن 

مجموعــة عقــود التأمــين، علــى النحــو المحــدد فــي الفقــرة ب115، قبــل تاريــخ التحــول.

إذا لــم يكــن ممكنــاً عمليــاً للمنشــأة تطبيــق الفقــرة ج4)أأ( لأصــل خــاص بالتدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود  ج5ب 
التأمــين، فيجــب علــى المنشــأة تطبيــق المنهجــين التاليــين لقيــاس الأصــل الخــاص بالتدفقــات النقديــة مــن 

اقتنــاء عقــود التأمــين:

المنهــج الرجعــي المعــدل الــوارد فــي الفقــرات ج14ب-ج14د والفقــرة ج17أ، مــع مراعــاة الفقــرة ج6)أ(؛  )أ( 
أو

منهج القيمة العادلة الوارد في الفقرتين ج24أ وج24ب. )ب( 

المنهج الرجعي المعدل

يهــدف المنهــج الرجعــي المعــدل إلــى تحقيــق أقــرب نتيجــة ممكنــة للتطبيــق بأثــر رجعــي باســتخدام المعلومــات  ج6 
المعقولــة والمؤيــدة التــي تكــون متاحــة بــدون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا. وبنــاءً عليــه، يجــب علــى المنشــأة 

ــج: ــق هــذا المنه ــد تطبي ــي عن ــام بمــا يل القي

اســتخدام المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة. وإذا لــم تتمكــن المنشــأة مــن الحصــول علــى المعلومــات المعقولــة  )أ( 
والمؤيــدة اللازمــة لتطبيــق المنهــج الرجعــي المعــدل، فيجــب عليهــا تطبيــق منهــج القيمــة العادلــة.

تحقيــق أقصــى اســتخدام ممكــن للمعلومــات التــي كان ســيتم اســتخدامها فــي تطبيــق المنهــج الرجعــي  )ب( 
بالكامــل، غيــر أنــه لا يلزمهــا أن تســتخدم ســوى المعلومــات المتاحــة بــدون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا.

ــالات  ــي المج ــي ف ــر رجع ــق بأث ــى التطبي ــا عل ــموح بإجرائه ــلات المس ــى التعدي ــرات ج9-ج19أ عل ــص الفق تن ج7 
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التاليــة:

تقييمــات عقــود التأمــين أو مجموعــات عقــود التأمــين التــي كانــت ســتتم فــي تاريــخ النشــأة أو الإثبــات  )أ( 
الأولــي؛

المبالــغ المرتبطــة بهامــش الخدمــة التعاقديــة أو مكــون الخســارة لعقــود التأمــين بــدون ميــزات المشــاركة  )ب( 
المباشــرة؛

المبالــغ المرتبطــة بهامــش الخدمــة التعاقديــة أو مكــون الخســارة لعقــود التأمــين ذات ميــزات المشــاركة  )ج( 
المباشــرة؛

دخل أو مصروفات تمويل التأمين. )د( 

بغيــة تحقيــق هــدف المنهــج الرجعــي المعــدل، يسُــمح للمنشــأة باســتخدام كل تعديــل وارد فــي الفقــرات ج9- ج8 
ج19أ فقــط إلــى الحــد الــذي لا تتوفــر فيــه لــدى المنشــأة معلومــات معقولــة ومؤيــدة لتطبيــق المنهــج الرجعــي.

التقييمات عند النشأة أو الإثبات الأولي

ــة باســتخدام المعلومــات  ــد الأمــور التالي ــى المنشــأة تحدي ــه الفقــرة ج8، يجــب عل ــذي تســمح ب ــى الحــد ال إل ج9 
التحــول: تاريــخ  فــي  المتاحــة 

كيفية تحديد مجموعات عقود التأمين، عملًا بالفقرات 14-24؛ )أ( 

مــا إذا كان عقــد التأمــين يســتوفي تعريــف عقــد التأمــين ذي ميــزات المشــاركة المباشــرة، عمــلًا  )ب( 
ب101-ب109؛ بالفقــرات 

طريقــة تحديــد التدفقــات النقديــة الخاضعــة للســلطة التقديريــة فيمــا يخــص عقــود التأمــين التــي  )ج( 
بــدون ميــزات المشــاركة المباشــرة، عمــلًا بالفقــرات ب98-ب100؛

مــا إذا كان عقــد الاســتثمار يســتوفي تعريــف عقــد الاســتثمار ذي ميــزات المشــاركة الاختياريــة الــذي  )د( 
ــرة 71. ــلًا بالفق ــي 17، عم ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــع ضمــن نطــاق المعي يق

ــات التــي تم  ــزام بتســوية المطالب ــى المنشــأة تصنيــف الالت ــه الفقــرة ج8، يجــب عل ــذي تســمح ب ــى الحــد ال إل ج9أ 
تكبدهــا قبــل اقتنــاء عقــد التأمــين فــي عمليــة نقــل لعقــود تأمــين لا تشــكل عمــلًا أو فــي تجميــع أعمــال يقــع 

ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3، علــى أنــه التــزام يتعلــق بمطالبــات متكبــدة.

إلــى الحــد الــذي تســمح بــه الفقــرة ج8، لا يجــوز للمنشــأة تطبيــق الفقــرة 22 لتقســيم المجموعــات إلــى  ج10 
واحــدة. ســنة  علــى  تزيــد  فتــرة  إصدارهــا  بــين  يفصــل  عقــود  علــى  تحتــوي  لا  مجموعــات 

تحديــد هامــش الخدمــة التعاقديــة أو مكــون الخســارة لمجموعــات عقــود التأمــين التــي بدون ميزات المشــاركة 
المباشرة
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إلــى الحــد الــذي تســمح بــه الفقــرة ج8، وفيمــا يخــص العقــود التــي بــدون ميــزات المشــاركة المباشــرة، يجــب  ج11 
علــى المنشــأة أن تحــدد هامــش الخدمــة التعاقديــة أو مكــون الخســارة فــي الالتــزام المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة 

ــرات ج12-ج16ج. ــق الفق ــق تطبي ــخ التحــول عــن طري ــي تاري ــرات 49-52( ف )انظــر الفق

إلــى الحــد الــذي تســمح بــه الفقــرة ج8، يجــب علــى المنشــأة تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية فــي تاريــخ  ج12 
الإثبــات الأولــي لمجموعــة عقــود التأمــين بأنهــا مبلــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية فــي تاريــخ التحــول )أو 
فــي تاريــخ ســابق، إذا كانــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية فــي ذلــك التاريــخ الســابق يمكــن تحديدهــا بأثــر 
رجعــي، عمــلًا بالفقــرة ج4)أ((، معدلــةً حســب التدفقــات النقديــة المعــروف أنهــا قــد حدثــت فيمــا بــين تاريــخ 
الإثبــات الأولــي لمجموعــة عقــود التأمــين وتاريــخ التحــول )أو التاريــخ الســابق(. وتشــمل التدفقــات النقديــة 
المعــروف أنهــا قــد حدثــت التدفقــات النقديــة الناتجــة عــن العقــود التــي لــم تعــد موجــودة قبــل تاريــخ التحــول.

إلــى الحــد الــذي تســمح بــه الفقــرة ج8، يجــب علــى المنشــأة أن تحــدد معــدلات الخصــم المنطبقــة فــي تاريــخ  ج13 
الإثبــات الأولــي لمجموعــة عقــود التأمــين )أو فــي أي وقــت لاحــق(:

باســتخدام منحنــى عائــد مــن الممكــن رصــده يقــارب، لمــدة الثلاثــة أعــوام علــى الأقــل التــي تســبق تاريــخ  )أ( 
ر عمــلًا بالفقــرات 36 وب72-ب85، فــي حالــة وجــود مثــل هــذا  التحــول مباشــرة، منحنــى العائــد المقــدَّ

المنحنــى الممكــن رصــده.

فــي حالــة عــدم وجــود منحنــى العائــد الممكــن رصــده المذكــور فــي الفقــرة )أ(، يجــب تقديــر معــدلات  )ب( 
ــد متوســط  ــي )أو فــي أي تاريــخ لاحــق( عــن طريــق تحدي ــخ الإثبــات الأول الخصــم المنطبقــة فــي تاري
الفــرق بــين منحنــى عائــد مــن الممكــن رصــده ومنحنــى العائــد المقــدر عمــلًا بالفقــرات 36 وب72-ب85، 
وتطبيــق ذلــك الفــرق علــى ذلــك المنحنــى الممكــن رصــده. ويجــب أن يكــون ذلــك الفــرق متوســط مــا لا 

يقــل عــن الثلاثــة أعــوام التــي تســبق تاريــخ التحــول مباشــرة.

إلــى الحــد الــذي تســمح بــه الفقــرة ج8، يجــب علــى المنشــأة أن تحــدد التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر  ج14 
غيــر الماليــة فــي تاريــخ الإثبــات الأولــي لمجموعــة عقــود التأمــين )أو فــي أي تاريــخ لاحــق( عــن طريــق تعديــل 
التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة فــي تاريــخ التحــول حســب الإبــراء المتوقــع مــن المخاطــر قبــل 
ــراء مــن المخاطــر فــي عقــود  ــى الإب ــع مــن المخاطــر بالرجــوع إل ــراء المتوق ــد الإب ــم تحدي ــخ التحــول. ويت تاري

ــخ التحــول. التأمــين المشــابهة التــي تصدرهــا المنشــأة فــي تاري

عمــلًا بالفقــرة ب137، يجــوز للمنشــأة أن تختــار عــدم تغييــر معالجــة التقديــرات المحاســبية التــي تم إجراؤها  ج14أ 
فــي القوائــم الماليــة الأوليــة الســابقة. وإلــى الحــد الــذي تســمح بــه الفقــرة ج8، يجــب علــى تلــك المنشــأة تحديد 
هامــش الخدمــة التعاقديــة أو مكــون الخســارة فــي تاريــخ التحــول كمــا لــو كانــت المنشــأة لــم تعــد قوائــم ماليــة 

أوليــة قبــل تاريــخ التحــول.

إلــى الحــد الــذي تســمح بــه الفقــرة ج8، يجــب علــى المنشــأة اســتخدام نفــس الطريقــة المنتظمــة والمنطقيــة  ج14ب 
التــي تتوقــع اســتخدامها بعــد تاريــخ التحــول عندمــا تطبــق الفقــرة 28أ لتخصيــص أي تدفقــات نقديــة مــن 
اقتنــاء عقــود التأمــين تم دفعهــا )أو تم إثبــات التــزام لهــا عمــلًا بالمعاييــر الأخــرى( قبــل تاريــخ التحــول )عــدا 
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ــغ يتعلــق بعقــود تأمــين لــم تعــد موجــودة قبــل تاريــخ التحــول( إلــى: أي مبل

مجموعات عقود التأمين المثبتة في تاريخ التحول؛ )أ( 

مجموعات عقود التأمين المتوقع إثباتها بعد تاريخ التحول. )ب( 

تــؤدي التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين التــي تم دفعهــا قبــل تاريــخ التحــول والمخصصــة لمجموعــة  ج14ج 
مــن عقــود التأمــين المثبتــة فــي تاريــخ التحــول إلــى تعديــل هامــش الخدمــة التعاقديــة لتلــك المجموعــة، طالمــا 
أن عقــود التأمــين المتوقــع أن تكــون موجــودة فــي المجموعــة قــد تم إثباتهــا فــي ذلــك التاريــخ )انظــر الفقرتــين 
28ج وب35ج(. ويتــم إثبــات التدفقــات النقديــة الأخــرى مــن اقتنــاء عقــود التأمــين التــي تم دفعهــا قبــل تاريــخ 
التحــول، بمــا فــي ذلــك تلــك المخصصــة لمجموعــة مــن عقــود التأمــين المتوقــع إثباتهــا بعــد تاريــخ التحــول، علــى 

أنهــا أصــل، عمــلًا بالفقــرة 28ب.

إذا لــم تتوفــر لــدى المنشــأة معلومــات معقولــة ومؤيــدة لتطبيــق الفقــرة ج14ب، فيجــب عليهــا تحديــد المبالــغ  ج14د 
الآتيــة بصفــر فــي تاريــخ التحــول:

التعديــل علــى هامــش الخدمــة التعاقديــة لمجموعــة عقــود التأمــين المثبتــة فــي تاريــخ التحــول وأي أصــل  )أ( 
خــاص بالتدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين فيمــا يتعلــق بتلــك المجموعــة؛

الأصــل الخــاص بالتدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين لمجموعــات عقــود التأمــين المتوقــع  )ب( 
إثباتهــا بعــد تاريــخ التحــول.

إذا كان تطبيــق الفقــرات ج12-ج14د ينتــج عنــه هامــش خدمــة تعاقديــة فــي تاريــخ الإثبــات الأولــي، فمــن أجــل  ج15 
ــي: ــام بمــا يل ــى المنشــأة القي ــخ التحــول يجــب عل ــة فــي تاري ــد هامــش الخدمــة التعاقدي تحدي

إذا كانــت المنشــأة تطبــق الفقــرة ج13 لتقديــر معــدلات الخصــم المنطبقــة عنــد الإثبــات الأولــي، فيجــب  )أ( 
ــة؛ ــى هامــش الخدمــة التعاقدي ــدة عل ــك المعــدلات لمراكمــة الفائ عليهــا اســتخدام تل

إلــى الحــد الــذي تســمح بــه الفقــرة ج8، تحــدد المنشــأة مبلــغ هامــش الخدمــة التعاقديــة المثبــت ضمــن  )ب( 
الربــح أو الخســارة بســبب نقــل الخدمــات قبــل تاريــخ التحــول، وذلــك عــن طريــق مقارنــة وحــدات 
التغطيــة المتبقيــة فــي ذلــك التاريــخ بوحــدات التغطيــة المقدمــة بموجــب مجموعــة العقــود قبــل تاريــخ 

ــرة ب119(. ــر الفق ــول )انظ التح

ــة فــي  ــة المتبقي ــق بالتغطي ــزام المتعل ــه مكــون خســارة فــي الالت إذا كان تطبيــق الفقــرات ج12-ج14د ينتــج عن ج16 
تاريــخ الإثبــات الأولــي، وجــب علــى المنشــأة أن تحــدد أي مبالــغ مخصصــة لمكــون الخســارة قبــل تاريــخ التحــول 

عمــلًا بالفقــرات ج12-ج14د واســتخدام أســاس منتظــم للتخصيــص.

ــة مــن  ــر مجدي ــة لمجموعــة غي ــي توفــر تغطي فيمــا يخــص مجموعــة عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا الت ج16أ 
عقــود التأمــين والتــي تم إبرامهــا فــي نفــس وقــت إصــدار عقــود التأمــين أو قبــل ذلــك، يجــب علــى المنشــأة 
إنشــاء مكــون لاســترداد الخســارة فــي الأصــل المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة فــي تاريــخ التحــول )انظــر الفقرتــين 
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66أ و66ب(. وإلــى الحــد الــذي تســمح بــه الفقــرة ج8، يجــب علــى المنشــأة تحديــد مكــون اســترداد الخســارة 
عــن طريــق ضــرب:

ــق بالتغطيــة المتبقيــة لعقــود التأمــين الأســاس فــي تاريــخ التحــول  مكــون الخســارة فــي الالتــزام المتعل )أ( 
)انظــر الفقرتــين ج16 وج20(؛ فــي

نســبة المطالبــات علــى عقــود التأمــين الأســاس التــي تتوقــع المنشــأة اســتردادها مــن مجموعــة عقــود  )ب( 
ــا. إعــادة التأمــين المحتفــظ به

عمــلًا بالفقــرات 14-22، قــد تقــوم المنشــأة فــي تاريــخ التحــول بتضمــين كل مــن عقــود تأمــين غيــر مجديــة  ج16ب 
مغطــاة بمجموعــة مــن عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا وعقــود تأمــين غيــر مجديــة غيــر مغطــاة بمجموعــة 
عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا، فــي مجموعــة غيــر مجديــة لعقــود التأمــين. ولتطبيــق الفقــرة ج16أ فــي 
تلــك الحــالات، يجــب علــى المنشــأة اســتخدام أســاس تخصيــص منتظــم ومنطقــي لتحديــد الجــزء، فــي مكــون 
الخســارة لمجموعــة عقــود التأمــين، المتعلــق بعقــود التأمــين المغطــاة بمجموعــة عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ 

بهــا.

إذا لــم تتوفــر لــدى المنشــأة معلومــات معقولــة ومؤيــدة لتطبيــق الفقــرة ج16أ، فــلا يجــوز لهــا تحديــد مكــون  ج16ج 
اســترداد خســارة فيمــا يخــص مجموعــة عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا.

تحديــد هامــش الخدمــة التعاقديــة أو مكــون الخســارة لمجموعــات عقــود التأمــين ذات ميــزات المشــاركة 
المباشــرة

ــى  إلــى الحــد الــذي تســمح بــه الفقــرة ج8، وفيمــا يخــص العقــود ذات ميــزات المشــاركة المباشــرة، يجــب عل ج17 
المنشــأة أن تحــدد هامــش الخدمــة التعاقديــة أو مكــون الخســارة فــي الالتــزام المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة فــي 

ــه: ــى أن ــخ التحــول عل تاري

إجمالي القيمة العادلة للبنود الأساس في ذلك التاريخ؛ مطروحاً منه )أ( 

التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود في ذلك التاريخ؛ مضافًا إليها أو مطروحاً منها )ب( 

تعديل تبعاً لما يلي: )ج( 

المبالــغ التــي تحتســبها المنشــأة علــى حاملــي الوثائــق )بمــا فــي ذلــك المبالــغ المخصومــة مــن البنــود   )1(
الأســاس( قبــل ذلــك التاريــخ.

المبالغ المدفوعة قبل ذلك التاريخ والتي لم تكن لتتباين بناءً على البنود الأساس.  )2(

التغيــر فــي التعويــض المطلــوب لتحمــل المخاطــر غيــر الماليــة الــذي يتســبب فيــه الإبــراء مــن   )3(
ــراء مــن  ــى الإب ــغ بالرجــوع إل ــر هــذا المبل ــى المنشــأة تقدي ــخ. ويجــب عل ــل ذلــك التاري المخاطــر قب

المخاطــر فــي عقــود التأمــين المشــابهة التــي تصدرهــا المنشــأة فــي تاريــخ التحــول.
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التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين التــي تم دفعهــا )أو التــي تم إثبــات التــزام لهــا عمــلًا   )4(
بالمعاييــر الأخــرى( قبــل تاريــخ التحــول والتــي تم تخصيصهــا للمجموعــة )انظــر الفقــرة ج17أ(.

إذا كانــت البنــود )أ(-)ج( ينتــج عنهــا هامــش خدمــة تعاقديــة - يتــم طــرح مبلــغ هامــش الخدمــة  )د( 
التعاقديــة الــذي يرتبــط بالخدمــة المقدمــة قبــل ذلــك التاريــخ. ويمثــل إجمالــي البنــود )أ(-)ج( إجمالــي 
هامــش الخدمــة التعاقديــة لجميــع الخدمــات المقــرر تقديمهــا بموجــب مجموعــة العقــود، أي قبــل أي 
مبالــغ كان ســيتم إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة للخدمــات المقدمــة. ويجــب علــى المنشــأة أن تقــدر 
المبالــغ التــي كان ســيتم إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة مقابــل الخدمــات المقدمــة عــن طريــق مقارنــة 
ــة المقدمــة بموجــب مجموعــة العقــود  ــخ التحــول بوحــدات التغطي ــة فــي تاري ــة المتبقي وحــدات التغطي

قبــل تاريــخ التحــول؛ أو

ــادة  ــى صفــر وزي ــل مكــون الخســارة إل ــم تعدي ــا مكــون خســارة، يت ــج عنه ــود )أ(-)ج( ينت ــت البن إذا كان )هـ( 
الالتــزام المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة الــذي اســتثُني منــه مكــون الخســارة بنفــس المبلــغ.

ــات أصــل  ــق الفقــرات ج14ب-ج14د لإثب ــى المنشــأة تطبي ــه الفقــرة ج8، يجــب عل ــذي تســمح ب ــى الحــد ال إل ج17أ 
خــاص بالتدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين، وأي تعديــل علــى هامــش الخدمــة التعاقديــة لمجموعــة 
ــود التأمــين )انظــر  ــاء عق ــة مــن اقتن ــات النقدي ــاً للتدفق ــزات المشــاركة المباشــرة تبع ــود التأمــين ذات مي عق

ج17)ج()4((. الفقــرة 

دخل أو مصروفات تمويل التأمين

فيمــا يخــص مجموعــات عقــود التأمــين التــي، عمــلًا بالفقــرة ج10، تشــمل عقــوداً يفصــل بــين إصدارهــا فتــرة  ج18 
ــى ســنة واحــدة: ــد عل تزي

يسُــمح للمنشــأة بــأن تحــدد معــدلات الخصــم فــي تاريــخ الإثبــات الأولــي للمجموعــة المنصــوص عليهــا  )أ( 
فــي الفقــرات ب72)ب(–ب72)هـــ()2( ومعــدلات الخصــم فــي تاريــخ المطالبــة المتكبــدة المنصــوص 
عليهــا فــي الفقــرة ب72)هـــ()3( فــي تاريــخ التحــول بــدلاً مــن تاريــخ الإثبــات الأولــي أو تاريــخ المطالبــة 

ــدة. المتكب

إذا اختــارت المنشــأة تقســيم دخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين بــين مبالــغ يتــم إدراجهــا ضمــن الربــح  )ب( 
أو الخســارة ومبالــغ يتــم إدراجهــا ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر عمــلًا بالفقــرة 88)ب( أو 89)ب(، 
يلــزم علــى المنشــأة أن تحــدد المبلــغ التراكمــي لدخــل أو مصــروف تمويــل التأمــين المثبــت ضمــن الدخــل 
الشــامل الآخــر فــي تاريــخ التحــول لتطبيــق الفقــرة 91)أ( فــي الفتــرات المســتقبلية. ويسُــمح للمنشــأة 

بتحديــد ذلــك الفــرق التراكمــي إمــا بتطبيــق الفقــرة ج19)ب( أو تحديــده:

بصفر، ما لم ينطبق البند )2(؛  )1(

فيمــا يخــص عقــود التأمــين ذات ميــزات المشــاركة المباشــرة التــي تنطبــق عليهــا الفقــرة ب134،   )2(
ــود الأســاس. ــى البن ــت ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر عل ــغ التراكمــي المثب ــادل المبل ــغ يع بمبل

فيمــا يخــص مجموعــات عقــود التأمــين التــي لا تشــمل عقــوداً يفصــل بــين إصدارهــا فتــرة تزيــد علــى ســنة  ج19 
واحــدة:
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ــي )أو  ــات الأول ــد الإثب ــر معــدلات الخصــم المنطبقــة عن إذا طبقــت المنشــأة الفقــرة ج13 لغــرض تقدي )أ( 
فــي أي تاريــخ لاحــق(، يجــب عليهــا أيضــاً تحديــد معــدلات الخصــم المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات 

ب72)ب(–ب72)هـــ( عمــلًا بالفقــرة ج13؛

إذا اختــارت المنشــأة تقســيم دخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين بــين مبالــغ يتــم إدراجهــا ضمــن الربــح  )ب( 
ــا ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر، عمــلًا بالفقــرة 88)ب( أو 89)ب(،  ــم إدراجه ــغ يت أو الخســارة ومبال
يلــزم علــى المنشــأة أن تحــدد المبلــغ التراكمــي لدخــل أو مصــروف تمويــل التأمــين المثبــت ضمــن الدخــل 
الشــامل الآخــر فــي تاريــخ التحــول لتطبيــق الفقــرة 91)أ( فــي الفتــرات المســتقبلية. ويجــب علــى المنشــأة 

أن تحــدد ذلــك الفــرق التراكمــي:

ــا المنشــأة طــرق التخصيــص المنتظــم الموضحــة  ــي ســتطبق عليه فيمــا يخــص عقــود التأمــين الت  )1(
فــي الفقــرة ب131 -وفــي حالــة قيــام المنشــأة بتطبيــق الفقــرة ج13 لتقديــر معــدلات الخصــم عنــد 
الإثبــات الأولــي- باســتخدام معــدلات الخصــم المنطبقــة فــي تاريــخ الإثبــات الأولــي، أيضــاً بتطبيــق 

الفقــرة ج13؛

فيمــا يخــص عقــود التأمــين التــي ســتطبق عليهــا المنشــأة طــرق التخصيــص المنتظــم الموضحــة فــي   )2(
الفقــرة ب132 - علــى أســاس أن الافتراضــات المتعلقــة بالمخاطــر الماليــة التــي طبقــت فــي تاريــخ 

الإثبــات الأولــي هــي تلــك المطبقــة فــي تاريــخ التحــول، أي بقيمــة صفــر؛

ــا المنشــأة طــرق التخصيــص المنتظــم الموضحــة  ــي ســتطبق عليه فيمــا يخــص عقــود التأمــين الت  )3(
فــي الفقــرة ب133 -وفــي حالــة قيــام المنشــأة بتطبيــق الفقــرة ج13 لتقديــر معــدلات الخصــم 
عنــد الإثبــات الأولــي )أو فــي أي تاريــخ لاحــق(- باســتخدام معــدلات الخصــم المنطبقــة فــي تاريــخ 

ــق الفقــرة ج13؛ ــدة، أيضــاً بتطبي ــة المتكب المطالب

فيمــا يخــص عقــود التأمــين ذات ميــزات المشــاركة المباشــرة التــي تنطبــق عليهــا الفقــرة ب134 -   )4(
ــود الأســاس. ــى البن ــغ التراكمــي المثبــت ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر عل ــغ يعــادل المبل بمبل

عمــلًا بالفقــرة ب137، يجــوز للمنشــأة أن تختــار عــدم تغييــر معالجــة التقديــرات المحاســبية التــي تم إجراؤها  ج19أ 
فــي القوائــم الماليــة الأوليــة الســابقة. وإلــى الحــد الــذي تســمح بــه الفقــرة ج8، يجــب علــى تلــك المنشــأة تحديد 
المبالــغ المتعلقــة بدخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين فــي تاريــخ التحــول كمــا لــو كانــت المنشــأة لــم تعــد قوائــم 

ماليــة أوليــة قبــل تاريــخ التحــول.

منهج القيمة العادلة

يجــب علــى المنشــأة، مــن أجــل تطبيــق منهــج القيمــة العادلــة، أن تحــدد هامــش الخدمــة التعاقديــة أو مكــون  ج20 
ــة  ــه الفــرق بــين القيمــة العادل ــى أن ــخ التحــول عل ــة فــي تاري ــة المتبقي ــق بالتغطي ــزام المتعل الخســارة فــي الالت
لمجموعــة عقــود التأمــين فــي ذلــك التاريــخ والتدفقــات النقديــة عنــد الوفــاء المقيســة فــي ذلــك التاريــخ. وعنــد 
ــي 13  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق الفقــرة 47 مــن المعي ــة، لا يجــوز للمنشــأة تطبي ــك القيمــة العادل ــد تل تحدي

ــات(. ــق بســمات الطلب ــة” )فيمــا يتعل ــاس القيمــة العادل “قي
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ــان 66أ و66ب )دون  ــي تنطبــق عليهــا الفقرت فيمــا يخــص مجموعــة عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا الت ج20أ 
ــون اســترداد  ــد مك ــى المنشــأة تحدي ــرة ب119ج(، يجــب عل ــي الفق ــوارد ف ــى اســتيفاء الشــرط ال الحاجــة إل

الخســارة فــي الأصــل المتعلــق بالتغطيــة المتبقيــة فــي تاريــخ التحــول عــن طريــق ضــرب:

ــق بالتغطيــة المتبقيــة لعقــود التأمــين الأســاس فــي تاريــخ التحــول  مكــون الخســارة فــي الالتــزام المتعل )أ( 
)انظــر الفقرتــين ج16 وج20(؛ فــي

نســبة المطالبــات علــى عقــود التأمــين الأســاس التــي تتوقــع المنشــأة اســتردادها مــن مجموعــة عقــود  )ب( 
ــا. إعــادة التأمــين المحتفــظ به

عمــلًا بالفقــرات 14-22، قــد تقــوم المنشــأة فــي تاريــخ التحــول بتضمــين كل مــن عقــود تأمــين غيــر مجديــة  ج20ب 
مغطــاة بمجموعــة مــن عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا وعقــود تأمــين غيــر مجديــة غيــر مغطــاة بمجموعــة 
عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا، فــي مجموعــة غيــر مجديــة لعقــود التأمــين. ولتطبيــق الفقــرة ج20أ فــي 
تلــك الحــالات، يجــب علــى المنشــأة اســتخدام أســاس تخصيــص منتظــم ومنطقــي لتحديــد الجــزء، فــي مكــون 
الخســارة لمجموعــة عقــود التأمــين، المتعلــق بعقــود التأمــين المغطــاة بمجموعــة عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ 

بهــا.

عند تطبيق منهج القيمة العادلة، يجوز للمنشأة تطبيق الفقرة ج22 لتحديد ما يلي: ج21 

كيفية تحديد مجموعات عقود التأمين، عملًا بالفقرات 14-24؛ )أ( 

مــا إذا كان عقــد التأمــين يســتوفي تعريــف عقــد التأمين ذي ميزات المشــاركة المباشــرة، عمــلًا بالفقرات  )ب( 
ب101-ب109؛

ــة فيمــا يخــص عقــود التأمــين التــي  ــة الخاضعــة للســلطة التقديري ــد التدفقــات النقدي طريقــة تحدي )ج( 
بــدون ميــزات المشــاركة المباشــرة، عمــلًا بالفقــرات ب98-ب100؛

مــا إذا كان عقــد الاســتثمار يســتوفي تعريــف عقــد الاســتثمار ذي ميــزات المشــاركة الاختياريــة الــذي  )د( 
ــرة 71. ــلًا بالفق ــي 17، عم ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــاق المعي ــن نط ــع ضم يق

يجوز للمنشأة أن تختار تحديد الأمور الواردة في الفقرة ج21 باستخدام: ج22 

المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة للأمــور التــي كانــت المنشــأة ســتحددها فــي ضــوء أحــكام العقــد وظــروف  )أ( 
ــاء؛ أو ــب الاقتض ــي، حس ــات الأول ــأة أو الإثب ــخ النش ــي تاري ــوق ف الس

المعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة في تاريخ التحول. )ب( 

عنــد تطبيــق منهــج القيمــة العادلــة، يجــوز للمنشــأة أن تختــار تصنيــف الالتــزام بتســوية المطالبــات التــي تم  ج22أ 
تكبدهــا قبــل اقتنــاء عقــد التأمــين فــي عمليــة نقــل لعقــود تأمــين لا تشــكل عمــلًا أو فــي تجميــع أعمــال يقــع 

ــدة. ــات متكب ــق بمطالب ــزام يتعل ــه الت ــى أن ــي 3، عل ــر المال ــي للتقري ــار الدول ضمــن نطــاق المعي
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لا يطُلــب مــن المنشــأة، عنــد تطبيــق منهــج القيمــة العادلــة، تطبيــق الفقــرة 22 ويجــوز لهــا أن تــدرج فــي  ج23 
المجموعــة عقــوداً يفصــل بــين إصدارهــا فتــرة تزيــد علــى ســنة واحــدة. ولا يجــب علــى المنشــأة تقســيم 
المجموعــات إلــى مجموعــات تشــمل فقــط عقــوداً مصــدرة فــي غضــون ســنة واحــد )أو أقــل( إلا إذا كان لديهــا 
معلومــات معقولــة ومؤيــدة لإجــراء التقســيم. وســواءً أكانــت المنشــأة تطبــق الفقــرة 22 أم لا، يسُــمح لهــا بــأن 
تحــدد معــدلات الخصــم فــي تاريــخ الإثبــات الأولــي للمجموعــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات ب72)ب(–
ب72)هـــ()2( ومعــدلات الخصــم فــي تاريــخ المطالبــة المتكبــدة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة ب72)هـــ()3( فــي 

تاريــخ التحــول بــدلاً مــن تاريــخ الإثبــات الأولــي أو تاريــخ المطالبــة المتكبــدة.

ــين  ــل التأمــين ب ــارت المنشــأة تقســيم دخــل أو مصروفــات تموي ــة، إذا اخت ــج القيمــة العادل ــق منه ــد تطبي عن ج24 
الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر، يسُــمح بتحديــد المبلــغ التراكمــي لدخــل أو مصــروف تمويــل 

التأمــين المثبــت ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر فــي تاريــخ التحــول:

بأثر رجعي – ولا يتم ذلك إلا إذا كان لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة للقيام بذلك؛ أو )أ( 

بصفر، ما لم ينطبق البند )ج(؛ )ب( 

وفيمــا يخــص عقــود التأمــين ذات ميــزات المشــاركة المباشــرة التــي تنطبــق عليهــا الفقــرة ب134 – بمبلغ  )ج( 
يعــادل المبلــغ التراكمــي المثبــت ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر مــن البنــود الأســاس.

الأصل الخاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين

عنــد تطبيــق منهــج القيمــة العادلــة فيمــا يخــص الأصــل الخــاص بالتدفقــات النقديــة مــن اقتناء عقــود التأمين  ج24أ 
)انظــر الفقــرة ج5ب)ب((، فــي تاريــخ التحــول، يجــب علــى المنشــأة تحديــد أصــل خــاص بالتدفقــات النقديــة 
مــن اقتنــاء عقــود التأمــين بمبلــغ يســاوي التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين التــي ســتتكبدها 

المنشــأة فــي تاريــخ التحــول فيمــا يخــص الحقــوق فــي الحصــول علــى مــا يلــي:

اســترداد التدفقــات النقديــة المترتبــة علــى اقتنــاء عقــود التأمــين مــن أقســاط عقــود التأمــين التــي تم  )أ( 
ــخ؛ ــك التاري ــا فــي ذل ــم إثباته ــم يت ــخ التحــول ولكــن ل ــل تاري إصدارهــا قب

عقــود التأمــين المســتقبلية التــي تعُــد تجديــدات لعقــود التأمــين المثبتــة فــي تاريــخ التحــول وعقــود  )ب( 
التأمــين الموضحــة فــي البنــد )أ(؛

عقــود تأمــين مســتقبلية، بخــلاف تلــك المذكــورة فــي البنــد )ب(، بعــد تاريــخ التحــول دون القيــام مــرة  )ج( 
أخــرى بدفــع التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين التــي دفعتهــا المنشــأة بالفعــل والتــي يمكــن 

ــة. عزوهــا بشــكل مباشــر إلــى محفظــة عقــود التأمــين ذات الصل

فــي تاريــخ التحــول، يجــب علــى المنشــأة أن تســتبعد مــن قيــاس أيــة مجموعــة لعقــود التأمــين مبلــغ أي أصــل  ج24ب 
ــين. ــود التأم ــاء عق ــن اقتن ــة م ــات النقدي ــاص بالتدفق خ
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المعلومات المقارنة

بغــض النظــر عــن الإشــارة إلــى فتــرة التقريــر الســنوية التــي تســبق مباشــرة تاريــخ التطبيــق الأولــي الــواردة  ج25 
فــي الفقــرة ج2)ب(، يجــوز للمنشــأة أيضــاً عــرض معلومــات مقارنــة معدلــة عمــلًا بالمعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 17 لأيــة فتــرات ســابقة معروضــة، لكنهــا غيــر مطالبــة بالقيــام بذلــك. وفــي حالــة قيــام المنشــأة بعــرض 
معلومــات مقارنــة معدلــة لأيــة فتــرات ســابقة، فــإن الإشــارة إلــى “بدايــة فتــرة التقريــر الســنوية التــي تســبق 
مباشــرة تاريــخ التطبيــق الأولــي” الــواردة فــي الفقــرة ج2)ب( يجــب أن تقُــرأ علــى أنهــا “بدايــة أســبق فتــرة 

مقارنــة معدلــة معروضــة”.

لا يطُلــب مــن المنشــأة تقــديم الإفصاحــات المحــددة فــي الفقــرات 93-132 عــن أيــة فتــرة معروضــة قبــل بدايــة  ج26 
ــي. ــق الأول ــخ التطبي ــي تســبق مباشــرة تاري ــر الســنوية الت ــرة التقري فت

فــي حالــة قيــام المنشــأة بعــرض إفصاحــات ومعلومــات مقارنــة غيــر معدلــة عــن أيــة فتــرات ســابقة، فيجــب  ج27 
ت علــى أســاس مختلــف،  عليهــا أن تحــدد بوضــوح المعلومــات التــي لــم يتــم تعديلهــا، وتفصــح عــن أنهــا قــد أعُــدَّ

وتشــرح ذلــك الأســاس.

لا يلــزم المنشــأة الإفصــاح عــن المعلومــات التــي لــم تنُشــر ســابقاً عــن تطــور المطالبــات التــي وقعــت فــي تاريــخ  ج28 
يســبق بخمســة أعــوام نهايــة فتــرة التقريــر الســنوية التــي تطبــق فيهــا المنشــأة لأول مــرة المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 17. ولكــن إذا لــم تفُصــح المنشــأة عــن تلــك المعلومــات، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك 

الحقيقــة.

إعادة تعيين الأصول المالية

ــار  ــي 17 قــد طبقــت المعي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي للمعي ــق الأول ــخ التطبي ــي تاري ــي تكــون ف إن المنشــأة الت ج29 
الدولــي للتقريــر المالــي 9 علــى فتــرات التقريــر الســنوية التــي تســبق التطبيــق الأولــي للمعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 17:

يجــوز لهــا أن تعيــد تقييــم مــا إذا كان أحــد الأصــول الماليــة المؤهلــة يســتوفي الشــرط الــوارد فــي الفقــرة  )أ( 
2/1/4)أ( أو الفقــرة 2/1/4أ)أ( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9. ولا يكــون الأصــل المالــي مؤهــلًا 
ــار  ــق بنشــاط غيــر متصــل بالعقــود الواقعــة ضمــن نطــاق المعي ــه فيمــا يتعل ــم يكــن محتفظــاً ب إلا إذا ل
الدولــي للتقريــر المالــي 71. ومــن أمثلــة الأصــول الماليــة التــي لــن تكــون مؤهلــة لإعــادة التقييــم الأصــول 
ــق  ــة المحتفــظ بهــا فــي صنادي ــة، أو الأصــول المالي ــق بالأنشــطة البنكي ــة المحتفــظ بهــا فيمــا يتعل المالي

تتعلــق بعقــود اســتثمار تقــع خــارج نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 71.

ــة مــن خــلال  ــة العادل ــس بالقيم ــه مقي ــى أن ــي عل ــا الســابق للأصــل المال ــي تعيينه ــا أن تلغ يجــب عليه )ب( 
الربــح أو الخســارة إذا كان الشــرط الــوارد فــي الفقــرة 5/1/4 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 لــم 

ــار الدولــي للتقريــر المالــي 71. يعــد مُســتوفى بســبب تطبيــق المعي

يجــوز أن تعــين الأصــل المالــي علــى أنــه مقيــس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة فــي حالــة  )ج( 
اســتيفاء الشــرط الــوارد فــي الفقــرة 5/1/4 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.
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يجــوز أن تعــين اســتثماراً فــي أداة مــن أدوات حقــوق الملكيــة علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل  )د( 
الشــامل الآخــر عمــلًا بالفقــرة 5/7/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.

يجــوز أن تلغــي تعيينهــا الســابق لاســتثمار فــي أداة مــن أدوات حقــوق الملكيــة علــى أنــه بالقيمــة العادلــة  )هـ( 
مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر عمــلًا بالفقــرة 5/7/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق الفقــرة ج29 علــى أســاس الحقائــق والظــروف القائمــة فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي  ج30 
للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعيينــات والتصنيفــات بأثــر رجعــي. 
وعنــد القيــام بذلــك، يجــب علــى المنشــأة تطبيــق متطلبــات التحــول ذات الصلــة الــواردة فــي المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 9. ويجــب افتــراض أن تاريــخ التطبيــق الأولــي لذلــك الغــرض هــو تاريــخ التطبيــق الأولــي 

ــي 17. ــر المال ــي للتقري ــار الدول للمعي

لا يطُلــب مــن المنشــأة التــي تطبــق الفقــرة ج29 إعــادة عــرض الفتــرات الســابقة لإظهــار أثــر تلــك التغيــرات  ج31 
ــاً  ــك ممكن ــابقة إلا إذا كان ذل ــرات الس ــرض الفت ــادة ع ــأة إع ــوز للمنش ــات. ولا يج ــات والتصنيف ــي التعيين ف
بــدون اســتخدام الإدراك المتأخــر. وإذا أعــادت المنشــأة عــرض الفتــرات الســابقة، فــإن القوائــم الماليــة المعــاد 
عرضهــا يجــب أن تعكــس جميــع متطلبــات المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 لتلــك الأصــول الماليــة المتأثــرة. 
وإذا لــم تعُِــد المنشــأة عــرض الفتــرات الســابقة، فيجــب عليهــا أن تثُبــت، ضمــن الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح 
المبقــاة )أو مكــون آخــر فــي حقــوق الملكيــة، بحســب مــا هــو مناســب( فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي، أي فــرق بــين:

المبلغ الدفتري السابق لتلك الأصول المالية؛ )أ( 

والمبلغ الدفتري لتلك الأصول المالية في تاريخ التطبيق الأولي. )ب( 

عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق الفقــرة ج29، يجــب عليهــا أن تفُصــح، فــي فتــرة التقريــر الســنوية تلــك فيمــا  ج32 
يتعلــق بتلــك الأصــول الماليــة بحســب الفئــة:

في حال انطباق الفقرة ج29)أ(، عن الأساس الذي استخدمته لتحديد الأصول المالية المؤهلة؛ )أ( 

في حال انطباق أي من الفقرات ج29)أ(–ج29)هـ(: )ب( 

عــن صنــف القيــاس والمبلــغ الدفتــري للأصــول الماليــة المتأثــرة المحــددة مباشــرة قبــل تاريــخ   )1(
17؛ المالــي  للتقريــر  الدولــي  للمعيــار  الأولــي  التطبيــق 

عــن صنــف القيــاس الجديــد والمبلــغ الدفتــري للأصــول الماليــة المتأثــرة المحــددة بعــد تطبيــق   )2(
ج29. الفقــرة 

فــي حــال انطبــاق الفقــرة ج29)ب(، عــن المبلــغ الدفتــري للأصــول الماليــة فــي قائمــة المركــز المالــي التــي  )ج( 
ســبق تعيينهــا علــى أنهــا مقيســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة عمــلًا بالفقــرة 5/1/4 

مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 والتــي لــم تعــد معينــة علــى ذلــك النحــو.

ــك عــن  ــر الســنوية تل ــرة التقري ــي فت ــا أن تفصــح ف ــرة ج29، يجــب عليه ــق الفق ــوم المنشــأة بتطبي ــا تق عندم ج33 
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فهــم: مــن  الماليــة  القوائــم  مســتخدمي  تمكــن  أن  شــأنها  مــن  التــي  النوعيــة  المعلومــات 

طريقــة تطبيقهــا للفقــرة ج29 علــى الأصــول الماليــة التــي تغيَّــر تصنيفهــا عنــد التطبيــق الأولــي للمعيــار  )أ( 
ــي 17؛ ــر المال ــي للتقري الدول

أســباب أي تعيــين أو إلغــاء تعيــين للأصــول الماليــة علــى أنهــا مقيســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح  )ب( 
أو الخســارة عمــلًا بالفقــرة 5/1/4 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9؛

ســبب توصــل المنشــأة لأي اســتنتاجات مختلفــة فــي التقييــم الجديــد عمــلًا بالفقــرة 2/1/4)أ( أو  )ج( 
المالــي 9. للتقريــر  الدولــي  المعيــار  مــن  2/1/4أ)أ( 

سحب المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي

ل فــي  يحــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 محــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 “عقــود التأمــين”، المعُــدَّ ج34 
عــام 2020.
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الباب الثاني

المعيار الدولي للمحاسبة 1 »عرض القوائم المالية«

ــي  ــة« أخــذاً ف ــم المالي ــي للمحاســبة 1 »عــرض القوائ ــار الدول ــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعي اعتمــدت الهيئ
ــة: ــلات الآتي ــار التعدي الاعتب

أولًا: توضيحات عامة

ــارة  ــات فــي قائمــة الدخــل«، وتعنــي عب ــح والخســارة« فهــي تعنــي »مــن خــلال الإثب ــارة »مــن خــلال الرب أينمــا وردت عب
»مكونــات الربــح أو الخســارة« أينمــا وردت »قائمــة الدخــل«، وتعنــي عبــارة »الربــح أو الخســارة« أينمــا وردت إمــا »قائمــة 
الدخــل« أو »صافــي الدخــل« حســب الســياق. فعلــى ســبيل المثــال تعنــي هــذه العبــارة فــي الفقــرة 7 صافــي الدخــل فــي 
ســياق تعريــف »الربــح أو الخســارة«، فــي حــين تعنــي فــي نفــس الفقــرة قائمــة الدخــل فــي ســياق تعريــف »تعديــلات إعــادة 
التصنيــف«. وقــد وردت هــذه العبــارات فــي المعيــار فــي الفقــرات )7، 8، 10أ، 38أ، 81أ، 81ب، 82، 82أ، 87، 88، 89، 

.)115 ،106 ،102 ،99 ،96 ،95 ،93

وذلك باعتبار أن مصطلحات »قائمة الدخل« و«صافي الدخل« متعارف عليها في بيئة المملكة العربية السعودية.

ثانياً: التعديلات المدخلة على الفقرات

5 )تعديل(:

يســتخدم هــذا المعيــار مصطلحــات تناســب المنشــآت الهادفــة للربــح، بمــا فــي ذلــك المنشــآت التجاريــة    5
فــي القطــاع العــام. وإذا قامــت المنشــآت تم الســماح للمنشــآت التــي تمــارس أنشــطة غيــر هادفــة للربــح فــي 
القطــاع الخــاص أو القطــاع العــام بتطبيــق هــذا المعيــار، فقــد يلزمهــا أن تعــدل الأوصــاف المســتخدمة لبنــود 

مســتقلة معينــة فــي القوائــم الماليــة والأوصــاف المســتخدمة للقوائــم الماليــة نفســها.
سبب التعديل:

تم تعديل هذه الفقرة للإشارة لوجود معيار خاص بعرض القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح في المملكة.

25 )تعديل(:

عنــد إعــداد القوائــم الماليــة، يجــب علــى الإدارة أن تجــري تقييمــاً لقــدرة المنشــأة علــى البقــاء كمنشــأة    25
مســتمرة. ويجــب علــى المنشــأة إعــداد القوائــم الماليــة علــى أســاس الاســتمرارية إلا إذا كانــت هنــاك نيــة لــدى 
ــام  ــي آخــر ســوى القي ــل واقع ــدى الإدارة أي بدي ــن ل ــم يك ــا، أو ل ــاف عملياته ــة المنشــأة أو إيق الإدارة لتصفي
بذلــك. وعندمــا تصبــح الإدارة علــى علــم، أثنــاء إجــراء التقييــم، بحــالات عــدم تأكــد جوهريــة تتعلــق بأحــداث 
أو ظــروف قــد تثيــر شــكوكاً كبيــرة حــول قــدرة المنشــأة علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة، فيجــب علــى المنشــأة 
الإفصــاح عــن حــالات عــدم التأكــد تلك. وعندمــا لا تعُِــد المنشــأة القوائــم الماليــة علــى أســاس الاســتمرارية، 
فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة، جنبــاً إلــى جنــب مــع الأســاس الــذي أعــدت عليــه القوائــم الماليــة، 
ــة  ــد منطبق ــم تع ــة ل ــة بنســختها الكامل ــر الدولي ــإن المعايي ــار المنشــأة منشــأة مســتمرة. ف وســبب عــدم اعتب
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علــى المنشــأة، ويحــب عليهــا إعــداد قوائمهــا الماليــة علــى أســاس التصفيــة وفقــاً لمعيــار "التقريــر المالــي علــى 
أســاس التصفيــة: المبــادئ ومتطلبــات الإثبــات والقيــاس والعــرض والإفصــاح" المعتمــد فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية".
سبب التعديل:

نظــراً لاعتمــاد الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين معيــاراً خاصــاً بإعــداد القوائــم الماليــة علــى أســاس التصفيــة، 
ــى أســاس  ــة عل ــم المالي ــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة أن تعــد القوائ ــا عل ــة عــدم قدرته ــى المنشــأة فــي حال ــه يجــب عل فإن
التصفيــة وفقــاً لمتطلبــات معيــار "التقريــر المالــي علــى أســاس التصفيــة: المبــادئ ومتطلبــات الإثبــات والقيــاس والعــرض 

والإفصــاح" المعتمــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

54 )إضافة(: 

... 54

)أ( ...

)ن( الالتزامــات عــن الــزكاة المســتحقة وفقــاً لتعريــف معيــار الــزكاة الســعودي، والتزامــات وأصــول الضريبــة الحاليــة، 
حســب تعريفهــا فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 12 »ضرائــب الدخــل«.

سبب الإضافة:

أضُيف هذا المتطلب نظراً لالتزام الشركات السعودية بدفع الزكاة المستحقة.

78 )إضافة(:

تعتمد التفاصيل الموفرة في التصنيفات الفرعية على متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي وعلى    78
حجم وطبيعة ووظيفة المبالغ المعنية. وتستخدم المنشأة أيضاً العوامل المحددة في الفقرة 58 لتقرر أساس 

التصنيف الفرعي. وتتنوع الإفصاحات لكل بند، فعلى سبيل المثال: 

يتم تفصيل بنود العقارات والآلات والمعدات في فئات وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 61.  )أ( 

يتــم تفصيــل المبالــغ المســتحقة مــن المدينــين إلــى مبالــغ مســتحقة مــن العمــلاء التجاريــين، ومبالــغ  )ب (  
مســتحقة مــن أطــراف ذات علاقــة، ومبالــغ مدفوعــة مقدمــاً، ومبالــغ أخــرى. كمــا يجــب تفصيــل هــذه 
ــال أرصــدة  ــى ســبيل المث ــه وشــروطه العامــة )عل ــذي نشــأت عن ــل ال ــة التموي الحســابات وفقــاً لطبيع
ــل مرابحــة(، مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن  ــل تقليــدي، تموي مدينــين ناتجــة مــن تموي

ــواع حســابات المدينــين المختلفــة؛ ــين أن ــق ب التفري

يتــم تفصيــل المخــزون، وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 2 “المخــزون”، فــي تصنيفــات مثــل البضاعــة،  )ج(  
وإمــدادات الإنتــاج، والمــواد الخــام، والإنتــاج تحــت التشــغيل، والســلع تامــة الصنــع؛

يتم تفصيل المخصصات إلى مخصصات لمنافع الموظفين ولبنود أخرى؛  )د(  

يتــم تفصيــل رأس المــال المســاهم بــه والاحتياطيــات فــي فئــات متنوعــة، مثــل رأس المــال المدفــوع وعــلاوة  )هـ(  
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إصــدار الأســهم والاحتياطيــات.؛

يتــم تفصيــل الإفصــاح عــن الأصــول الماليــة )متضمنة النقــد، والاســتثمارات( وفقاً لطبيعتها وشــروطها  )و(  
العامــة وذلــك كمــا يلــي:

النقد.  .i

معــادلات النقــد، مفصلــة وفقــاً لطبيعتهــا وشــروطها العامــة، مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين   .ii
مــن التفريــق بــين معــادلات النقــد المختلفــة.

iii. الودائــع لأجــل، مفصلــة وفقــاً لطبيعتهــا وشــروطها العامــة )علــى ســبيل المثــال ودائــع تقليديــة، وودائــع 
مرابحــة(، مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين الودائــع لأجــل المختلفــة.

ــدي  ــال إقــراض تقلي ــى ســبيل المث ــا وشــروطها العامــة )عل ــاً لطبيعته ــة وفق ــغ المســتحقة، مفصل vi. المبال
ــة. ــغ المســتحقة المختلف ــين المبال ــق ب ــن التفري ــن المســتفيدين م ــة تمك ــع إفصاحــات كافي ومرابحــة(، م

الاســتثمارات فــي الأســهم، مفصلــة إلــى اســتثمارات مباشــرة، واســتثمارات فــي محافــظ وصناديــق   .v
اســتثمارية، مــع تفصيــل للأنــواع المختلفــة لتلــك المحافــظ والصناديــق )علــى ســبيل المثــال صناديــق 
متوافقــة مــع الشــريعة، وصناديــق غيــر متوافقــة، وفقــاً للتصنيــف الصــادر مــن مديــر الصنــدوق(، مــع 

إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين الأنــواع المختلفــة للاســتثمارات.

ــاً  ــا وفق ــكل منه ــل ل iv. الإفصــاح عــن الاســتثمارات فــي الســندات باســتقلال عــن الصكــوك، مــع تفصي
لطبيعتهــا وشــروطها العامــة، مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين الأنــواع 

المختلفــة للســندات والصكــوك.

والدائنــون  المكشــوف  علــى  الســحب  )متضمنــة  الماليــة  الالتزامــات  عــن  الإفصــاح  تفصيــل  يتــم  )ز(  
يلــي: كمــا  العامــة  وشــروطها  لطبيعتهــا  وفقــاً  الأخــرى(  الماليــة  والالتزامــات 

حســابات الســحب علــى المكشــوف، مفصلــة حســب طبيعتهــا وشــروطها العامــة )علــى ســبيل المثــال   .i
تقليــدي أو تــورق(، مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين من التفريــق بين الأنواع المختلفة للســحب 
علــى المكشــوف. ويجــب توفيــر هــذا الإفصــاح حتــى لــو تم التعامــل مــع الســحب علــى المكشــوف علــى 

أنــه ضمــن إدارة النقــد ومعــادلات النقــد.

المبالــغ واجبــة الســداد، مفصلــة حســب طبيعتهــا وشــروطها العامــة )علــى ســبيل المثــال بنــوك دائنــة   .ii
ــات  ــع إفصاح ــة(، م ــدي أو مرابح ــاس تقلي ــى أس ــين عل ــن تجاري ــورق، موردي ــة، أو ت ــروض تقليدي بق

ــين. ــة لحســابات الدائن ــواع المختلف ــين الأن ــق ب ــن التفري ــن المســتفيدين م ــة تمك كافي

iii. الإفصــاح عــن الســندات باســتقلال عــن الصكــوك، مــع تفصيــل لــكل منهــا وفقــاً لطبيعتهــا وشــروطها 
العامــة، مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين الأنــواع المختلفــة للســندات 

والصكــوك.
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سبب الإضافة:

أضُيفــت عــدد مــن العناصــر للإفصاحــات المطلوبــة وذلــك لتوفيــر معلومــات للمســتثمرين فــي البيئــة الســعودية الذيــن 
تتأثــر قراراتهــم الاســتثمارية بتوفــر معلومــات عــن طبيعــة معامــلات المنشــأة وأنواعهــا.

82 )إضافة(:

 ... 82

)أ( ... 

)د( مصروف الضريبة والزكاة؛

سبب الإضافة:

أضُيف متطلب عرض مصروف الزكاة الخاص بالفترة، باعتباره أحد مصروفات الشركات السعودية للفترة.

97أ )إضافة فقرة(:

يجب أن تفصح المنشأة بالتفصيل عما يلي: 97أ  

الإفصــاح عــن الدخــل مــن التمويــل أو الدخــل مــن الفوائــد الناتجــة مــن ودائــع وقــروض وســندات   .i
تقليديــة باســتقلال عــن المصــادر الأخــرى مثــل الإيجــار التمويلــي والمرابحــات، وتطبيــق قواعــد القيمــة 
الزمنيــة للنقــود ...الــخ، مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين الأنــواع المختلفــة 
للدخــل مــن التمويــل. ويجــب أن تفصــح المنشــأة عــن دخــل الفوائــد مــن الودائــع والقــروض التقليديــة 

ــاً كان مبلغهــا. أي

المكاســب الأخــرى، مفصلــة حســب الأنــواع المختلفــة لهذه المكاســب )على ســبيل المثال تفصيل المكاســب   .ii
مــن بيــع الأصــول الماليــة بحســب نــوع الأصــول المباعــة(، مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن 

التفريــق بــين الأنــواع المختلفــة لهــذه المكاســب الأخــرى.

سبب الإضافة:

أضُيفــت فقــرة جديــدة بعــد الفقــرة رقــم 97 لاشــتراط إفصاحــات إضافيــة عــن أنــواع الدخــل والمكاســب المعروضــة 
فــي قائمــة الدخــل لتمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين الأنــواع المختلفــة للدخــل والمكاســب المعروضــة فــي قائمــة 
الدخــل ولتوفيــر معلومــات للمســتثمرين الذيــن تتأثــر قراراتهــم الاســتثمارية بفهمهــم لطبيعــة إيــرادات المنشــأة، وعوائــد 

اســتثماراتها.

102 )إضافة( 

102... وفيما يلي مثال للتصنيف باستخدام طريقة طبيعة المصروف:

...

    X       الربح قبل الزكاة والضريبة
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سبب الإضافة:

أضُيفــت الــزكاة فــي آخــر ســطر فــي المثــال الــوارد فــي الفقــرة، حيــث تعــد الــزكاة أحــد مصروفــات الشــركات الســعودية 
المحملــة علــى قائمــة الدخــل.

103 )إضافة( 

103... وفيما يلي مثال للتصنيف باستخدام طريقة وظيفة المصروف:

...

X   الربح قبل الزكاة والضريبة

سبب الإضافة:

أضُيفــت الــزكاة فــي آخــر ســطر فــي المثــال الــوارد فــي الفقــرة، حيــث تعــد الــزكاة أحــد مصروفــات الشــركات الســعودية 
المحملــة علــى قائمــة الدخــل.

105أ )إضافة فقرة(:

يجــب أن تفصــح المنشــأة عــن تكاليــف التمويــل أو مصروفــات الفوائــد الناتجــة مــن قــروض  105أ  
ــات،  ــي، والمرابح ــار التمويل ــل، الإيج ــرى مث ــل الأخ ــواع التموي ــف أن ــن تكالي ــتقلال ع ــندات باس ــة وس تقليدي
وتطبيــق قواعــد القيمــة الزمنيــة للنقــود ...الــخ، مــع إفصاحــات كافيــة تمكــن المســتفيدين مــن التفريــق بــين 
الأنــواع المختلفــة للمصروفــات التمويليــة. ويجــب أن تفصــح المنشــأة عــن مصروفــات الفوائــد مــن القــروض 

التقليديــة والســندات أيــاً كان مبلغهــا.
سبب الإضافة:

أضُيفــت فقــرة بعــد الفقــرة رقــم 105 لاشــتراط إفصاحــات إضافيــة حــول تكاليــف التمويــل لتعطــي تفصيــلًا عــن أنــواع 
ــتثمارية  ــم الاس ــر قراراته ــن تتأث ــتثمرين الذي ــة للمس ــات مهم ــر معلوم ــاح يوف ــذا الإفص ــك لأن ه ــل، وذل ــف التموي تكالي

بتوفــر معلومــات تفصيليــة عــن أنــواع تكاليــف التمويــل التــي تتكبدهــا خــلال الفتــرة.
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 المعيار الدولي للمحاسبة 1
عرض القوائم المالية

الهــدف

يحــدد هــذا المعيــار أســاس عــرض القوائــم الماليــة ذات الغــرض العــام، وذلــك لضمــان قابليــة مقارنتهــا   1
ــة للمنشــآت الأخــرى. وهــو يحــدد  ــم المالي ــرات الســابقة، ومــع القوائ ــة للمنشــأة فــي الفت ــم المالي مــع القوائ
المتطلبــات الكليــة لعــرض القوائــم الماليــة والإرشــادات الخاصــة بهيكلهــا والحــد الأدنــى مــن المتطلبــات 

بمحتواهــا. المتعلقــة 

النطاق

ــاً  ــام، وفق ــة ذات الغــرض الع ــم المالي ــد إعــداد وعــرض القوائ ــار عن ــق هــذا المعي ــى المنشــأة أن تطب يجــب عل  2
المالــي. للتقريــر  الدوليــة  للمعاييــر 

تحــدد المعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي متطلبــات الإثبــات والقيــاس والإفصــاح لمعامــلات وأحــداث   3
محــددة. أخــرى 

لا ينطبــق هــذا المعيــار علــى هيــكل ومحتــوى القوائــم الماليــة الأوليــة المختصــرة المعــدة وفقــاً للمعيــار الدولــي   4
ــك  ــل تل ــى مث ــرات 15-35 عل ــق الفق ــك، تنطب ــن ذل ــم م ــة”. وبالرغ ــة الأولي ــر المالي ــبة 34 “التقاري للمحاس
القوائــم الماليــة. وينطبــق هــذا المعيــار بنفــس القــدر علــى جميــع المنشــآت، بمــا فــي ذلــك تلــك المنشــآت التــي 
تعــرض قوائــم ماليــة موحــدة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 »القوائــم الماليــة الموحــدة«، وتلــك التــي 

ــة«. ــة المنفصل ــم المالي ــي للمحاســبة 27 »القوائ ــار الدول ــاً للمعي ــة وفق ــة منفصل ــم مالي تعــرض قوائ

يســتخدم هــذا المعيــار مصطلحــات تناســب المنشــآت الهادفــة للربــح، بمــا فــي ذلــك المنشــآت التجاريــة فــي   5
القطــاع العــام. وإذا قامــت المنشــآت التــي تمــارس أنشــطة غيــر هادفــة للربــح فــي القطــاع الخــاص أو القطــاع 
العــام بتطبيــق هــذا المعيــار، فقــد يلزمهــا أن تعــدل الأوصــاف المســتخدمة لبنــود مســتقلة معينــة فــي القوائــم 

ــة نفســها. ــم المالي ــة والأوصــاف المســتخدمة للقوائ المالي

وبالمثــل، فــإن المنشــآت التــي لا يوجــد بهــا حقــوق ملكيــة، حســب التعريــف الــوارد في المعيــار الدولي للمحاســبة   6
32 “الأدوات الماليــة: العــرض” )مثــل بعــض الصناديــق المشــتركة( والمنشــآت التــي لا تعُــد أســهم رأس مالهــا 
ــة  ــف عــرض حصــص الأعضــاء أو حمل ــا أن تكي ــد يلزمه ــة( ق ــل بعــض المنشــآت التعاوني ــة )مث ــوق ملكي حق

ــم الماليــة. الوحــدات فــي القوائ

التعريفات

تسُتخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي:  7

القوائــم الماليــة ذات الغــرض العــام )يشــار إليهــا بلفــظ »القوائــم الماليــة«( هــي تلــك القوائــم التــي يــراد بهــا 
تلبيــة احتياجــات المســتخدمين الذيــن ليــس بمقدورهــم مطالبــة المنشــأة بإعــداد تقاريــر تفــي باحتياجاتهــم 

الخاصــة مــن المعلومــات.
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غيــر ممكــن عمليــاً يعــدّ تطبيــق متطلــب مــا غيــر ممكــن عمليــاً عندمــا لا تســتطيع المنشــأة تطبيقــه، حتــى بعــد 
قيامهــا ببــذل كل جهــد معقــول للقيــام بذلــك.

المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي هــي المعاييــر والتفســيرات الصــادرة مــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة. 
وهي تشــمل:

المعايير الدولية للتقرير المالي؛ )أ( 

المعايير الدولية للمحاسبة؛ )ب( 

التفسيرات الصادرة من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي؛ )ج( 

التفسيرات الصادرة من لجنة التفسيرات الدولية السابقة.)1( )د( 

ذو/ذات أهمية نسبية:  

تكــون المعلومــات ذات أهميــة نســبية إذا كان يمكــن التوقــع بدرجــة معقولــة أن إغفــال ذكرهــا أو تحريفهــا أو 
حجبهــا قــد يؤثــر علــى القــرارات التــي يتخذهــا المســتخدمون الرئيســيون للقوائــم الماليــة ذات الغــرض العــام 

علــى أســاس تلــك القوائــم، التــي تقــدم معلومــات ماليــة عــن منشــأة معــدة للتقريــر بعينهــا.

وتعتمــد الأهميــة النســبية علــى طبيعــة المعلومــات أو حجمهــا، أو علــى الطبيعــة والحجــم معــاً. وتقيّــم المنشــأة 
مــا إذا كانــت المعلومــة تعُــد ذات أهميــة نســبية، ســواءً بمفردهــا أو عنــد اقترانهــا بغيرهــا مــن المعلومــات، فــي 

ســياق قوائمهــا الماليــة ككل.

ــك المعلومــات أو  ــر إغفــال ذكــر تل ــر مشــابه لتأثي ــا تأثي ــة إذا تم نقلهــا بطريقــة له وتكــون المعلومــات محجوب
ــى  ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــة للظــروف الت ــي أمثل ــا يل ــة. وفيم ــم المالي ــى المســتخدمين الرئيســيين للقوائ ــا عل تحريفه

حجــب المعلومــات ذات الأهميــة النســبية:

الإفصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة ببنــد أو معاملــة أو حــدث آخــر ذي أهميــة نســبية فــي القوائــم الماليــة  )أ( 
ــر واضحــة؛ لكــن باســتخدام لغــة غامضــة أو غي

توزيــع المعلومــات المتعلقــة ببنــد أو معاملــة أو حــدث آخــر ذي أهميــة نســبية عبــر مختلــف أجــزاء القوائم  )ب( 
الماليــة؛

التجميع غير المناسب للبنود أو المعاملات أو الأحداث الأخرى غير المتشابهة؛ )ج( 

الفصل غير المناسب بين البنود أو المعاملات أو الأحداث الأخرى المتشابهة؛ )د( 

الحــد مــن قابليــة فهــم القوائــم الماليــة نتيجــةً لإخفــاء معلومــات ذات أهميــة نســبية بمعلومــات أخــرى  )هـ( 
غيــر مهمــة نســبياً لدرجــة أن المســتخدمين الرئيســيين يعجــزون عــن تحديــد المعلومــات ذات الأهميــة 

النســبية.
)1(    تم تعديل تعريف المعايير الدولية للتقرير المالي بعد تغيير المسميات التي استحدثها النظام الأساسي المنقح لمؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي في 2010.
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إن تقييــم مــا إذا كانــت المعلومــات يمكــن التوقــع بدرجــة معقولــة أنهــا قــد تؤثــر علــى القــرارات التــي يتخذهــا 
المســتخدمون الرئيســيون للقوائــم الماليــة ذات الغــرض العــام الخاصــة بمنشــأة معينــة معــدة للتقريــر يتطلــب 

أن تراعــي المنشــأة خصائــص هــؤلاء المســتخدمين وأن تراعــي أيضــاً الظــروف الخاصــة بالمنشــأة نفســها.

ولا يســتطيع العديــد مــن المســتثمرين والمقرضــين والدائنــين الآخريــن، الحاليــين منهــم والمحتملــين، أن يطلبــوا 
مــن المنشــآت المعــدة للتقريــر أن تقــدم لهــم المعلومــات بشــكل مباشــر ويجــب عليهــم أن يعتمــدوا علــى القوائــم 
ــي،  ــا. وبالتال ــي يحتاجــون إليه ــة الت ــات المالي ــن المعلوم ــر م ــى الكثي ــام للحصــول عل ــرض الع ــة ذات الغ المالي
ــم إعــداد  ــام. ويت ــة ذات الغــرض الع ــم المالي ــن توجــه إليهــم القوائ ــدّون هــم المســتخدمين الرئيســيين الذي يعُ
القوائــم الماليــة للمســتخدمين الذيــن تتوفــر لديهــم معرفــة معقولــة بالأنشــطة التجاريــة الاقتصاديــة، والذيــن 
ــدة  ــة جي ــى دراي ــن هــم عل ــن والذي ــل إن المســتخدمين الجادي ــة. ب ــا بعناي يقومــون بقــراءة المعلومــات وتحليله
ــة  ــى الاســتعانة بأحــد المستشــارين لفهــم المعلومــات المتعلقــة بالظواهــر الاقتصادي ــاً إل قــد يحتاجــون أحيان

المعقــدة.

الإيضاحــات تحتــوي الإيضاحــات علــى معلومــات أخــرى إضافــة إلــى تلــك المعروضــة فــي قائمــة المركــز المالــي 
وقائمــة )قائمتــي( الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر وقائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة وقائمــة 
التدفقــات النقديــة. وتوفــر الإيضاحــات وصفــاً ســردياً أو تفصيــلًا للبنــود المعروضــة فــي تلــك القوائــم 

ومعلومــات عــن البنــود غيــر المؤهلــة للإثبــات فــي تلــك القوائــم.

الدخــل الشــامل الآخــر يشــمل بنــود الدخــل والمصــروف )بمــا فــي ذلــك تعديــلات إعــادة التصنيــف( التــي لا 
يتــم إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة وفقــاً لمــا تتطلبــه أو تســمح بــه المعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي.

    وتشمل مكونات الدخل الشامل الآخر ما يلي:

التغييــرات فــي فائــض إعــادة التقــويم )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 “العقــارات والآلات  )أ( 
الملموســة”(؛ غيــر  “الأصــول   38 للمحاســبة  الدولــي  والمعيــار  والمعــدات” 

إعادة قياس الخطط ذات المنافع المحددة )انظر المعيار الدولي للمحاسبة 19 “منافع الموظفين”(؛ )ب( 

المكاســب والخســائر الناشــئة عــن ترجمــة القوائــم الماليــة لعمليــة أجنبيــة )انظــر المعيــار الدولــي  )ج( 
الأجنبيــة”(؛ العمــلات  صــرف  أســعار  فــي  التغيــرات  “آثــار   21 للمحاســبة 

ــة  ــى أنهــا بالقيمــة العادل ــة عل المكاســب والخســائر مــن الاســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة المعُيَّن )د( 
مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 5/7/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 “الأدوات 

الماليــة”؛

المكاســب والخســائر علــى الأصــول الماليــة المقيســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر  )دأ( 
وفقــاً للفقــرة 2/1/4أ مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9؛

ــال مــن المكاســب والخســائر علــى أدوات التحــوط المســتخدمة فــي تحــوط لتدفــق نقــدي  الجــزء الفعّ )هـ( 
والمكاســب والخســائر علــى أدوات التحــوط التــي تتحــوط للاســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة 
المقيســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقــرة 5/7/5 مــن المعيــار الدولــي 



914915

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

ــي 9(؛ ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي 9 )انظــر القســم 6 مــن المعي ــر المال للتقري

فيمــا يخــص بعــض الالتزامــات المعينــة علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة، مبلــغ  )و( 
التغيــر فــي القيمــة العادلــة الــذي يمكــن عــزوه إلــى التغيــرات فــي مخاطــر الائتمــان المتعلقــة بالالتــزام 

)انظــر الفقــرة 7/7/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9(؛

ــة  ــة عــن القيمــة الزمني ــد فصــل القيمــة الحقيقي ــارات عن ــة للخي ــرات فــي قيمــة القيمــة الزمني التغي )ز( 
لعقــد خيــار وتعيــين التغيــرات فــي القيمــة الحقيقيــة علــى أنهــا هــي فقــط أداة التحــوط )انظــر القســم 

ــي 9(؛ ــر المال ــي للتقري ــار الدول 6 مــن المعي

التغيــرات فــي قيمــة العناصــر الآجلــة للعقــود الآجلــة عنــد فصــل العناصر الآجلــة عن العناصــر الفورية  )ح( 
لعقــد آجــل وتعيــين التغيــرات فــي العناصــر الفوريــة علــى أنهــا هــي فقــط أداة التحــوط؛ والتغيــرات فــي 
قيمــة الفــرق المبنــي علــى أســاس أســعار العمــلات الأجنبيــة لأداة ماليــة عنــد اســتبعادها مــن تعيــين 

تلــك الأداة الماليــة علــى أنهــا أداة التحــوط )انظــر القســم 6 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9(؛

مبالــغ دخــل ومصروفــات تمويــل التأمــين الناتجــة مــن العقــود الواقعــة فــي نطــاق المعيــار الدولــي  )ط( 
للتقريــر المالــي 17 “عقــود التأمــين”، والمســتبعدة مــن الربــح أو الخســارة عنــد تفصيــل مجمــوع دخــل 
ــغٌ يحــدده تخصيــص  ــح أو الخســارة مبل ــن فــي الرب ــل التأمــين مــن أجــل أن يضُمَّ أو مصروفــات تموي
ــل عــدم  ــغ يزي ــي 17، أو يحــدده مبل ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق الفقــرة 88)ب( مــن المعي منتظــم بتطبي
التماثــل المحاســبي مــع مبالــغ دخــل أو مصروفــات التمويــل الناشــئة عــن البنــود الأســاس، عمــلًا 

بالفقــرة 89)ب( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17؛

مبالــغ دخــل ومصروفــات التمويــل الناتجــة مــن عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا، والمســتبعدة مــن  )ي( 
الربــح أو الخســارة عنــد تفصيــل مجمــوع دخــل أو مصروفــات تمويــل إعــادة التأمــين مــن أجــل أن 
ــار  ــق الفقــرة 88)ب( مــن المعي ــغٌ يحــدده تخصيــص منتظــم بتطبي ــح أو الخســارة مبل ــن فــي الرب يضُمَّ

الدولــي للتقريــر المالــي 17. )2(

الملاك هم حملة الأدوات المصنفة على أنها حقوق ملكية.

الربح أو الخسارة هو مجموع الدخل مطروحاً منه المصروفات، باستثناء مكونات الدخل الشامل الآخر.

تعديــلات إعــادة التصنيــف هــي المبالــغ التــي يعُــاد تصنيفهــا ضمــن الربــح أو الخســارة فــي الفتــرة الحاليــة 
والتــي ســبق إثباتهــا ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر فــي الفتــرة الحاليــة أو فــي الفتــرات الســابقة.

مجمــوع الدخــل الشــامل هــو التغيــر فــي حقــوق الملكيــة خــلال فتــرة معينــة، النــاتج عــن المعامــلات والأحــداث 
الأخــرى، بخــلاف تلــك التغيــرات الناتجــة عــن المعامــلات مــع المــلاك بصفتهــم مــلاكاً.

ويشمل مجموع الدخل الشامل جميع مكونات »الربح أو الخسارة« و«الدخل الشامل الآخر«.

رغــم أن هــذا المعيــار يســتخدم مصطلحــات “الدخــل الشــامل الآخــر”، و”الربــح أو الخســارة” و”مجمــوع   8
)2(     تمت إضافة البندين )ط( و)ي( نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«. ويتم تطبيق هذه الإضافة عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 17.
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الدخــل الشــامل”، فإنــه يمكــن للمنشــأة أن تســتخدم مصطلحــات أخــرى لوصــف المجاميــع، طالمــا أن المعنــى 
واضــح. علــى ســبيل المثــال، يجــوز للمنشــأة أن تســتخدم مصطلــح “صافــى الدخــل” لوصــف الربــح أو 

الخســارة.

تم توضيــح المصطلحــات الآتيــة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 “الأدوات الماليــة: العــرض« وهي مســتخدمة  8أ 
فــي هــذا المعيــار بالمعنــى المحــدد لهــا فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 32:

أداة ماليــة قابلــة للــرد مصنفــة علــى أنهــا حقــوق ملكيــة )موضحــة فــي الفقرتــين 16أ و16ب مــن المعيــار  )أ( 
الدولــي للمحاســبة 32(.

أداة تفــرض علــى المنشــأة واجبــاً بــأن تســلم إلــى طــرف آخــر نصيبــاً تناســبياً مــن صافــى أصــول المنشــأة  )ب( 
ــف علــى أنهــا أداة حقــوق ملكيــة )موضحــة فــي الفقرتــين 16ج و16د مــن  عنــد التصفيــة فقــط، وتصُنَّ

المعيــار الدولــي للمحاســبة 32(.

القوائم المالية

غرض القوائم المالية

تعــدَّ القوائــم الماليــة بمثابــة تعبيــر منظــم عــن المركــز المالــي والأداء المالــي للمنشــأة. وتهــدف القوائــم الماليــة   9
إلــى توفيــر معلومــات عــن المركــز المالــي، والأداء المالــي والتدفقــات النقديــة للمنشــأة، والتــي تعــدَّ مفيــدة لقطــاع 
عريــض مــن المســتخدمين عنــد اتخــاذ القــرارات الاقتصاديــة. وتظهــر القوائــم الماليــة أيضــاً نتائــج قيــام الإدارة 
برعايــة المــوارد الموضوعــة تحــت تصرفهــا. ولتحقيــق هــذا الهــدف، توفــر القوائــم الماليــة معلومــات عمّــا يخــص 

المنشــأة مــن:

الأصول؛ )أ( 

الالتزامات؛ )ب( 

حقوق الملكية؛ )ج( 

الدخل والمصروفات، بما في ذلك المكاسب والخسائر؛ )د( 

مساهمات الملاك والتوزيعات على الملاك بصفتهم ملاك؛ )هـ( 

التدفقات النقدية. )و( 

وتســاعد هــذه المعلومــات، مــع المعلومــات الأخــرى المقدمــة فــي الإيضاحــات، مســتخدمي القوائــم الماليــة فــي 
التنبــؤ بالتدفقــات النقديــة المســتقبلية للمنشــأة، وبالتحديــد، التنبــؤ بتوقيتهــا ودرجــة تأكدهــا.
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المجموعة الكاملة من القوائم المالية

تشمل المجموعة الكاملة من القوائم المالية ما يلي:  10

قائمة المركز المالي كما في نهاية الفترة؛ )أ( 

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للفترة؛ )ب( 

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للفترة؛ )ج( 

قائمة التدفقات النقدية للفترة؛ )د( 

الإيضاحات، وتشمل السياسات المحاسبية المهمة والمعلومات التوضيحية الأخرى؛ )هـ( 

المعلومات المقارنة المتعلقة بالفترة السابقة كما هي محددة في الفقرتين 38 و38أ؛ )هـ أ( 

ــرة الســابقة عندمــا تطبــق المنشــأة سياســة محاســبية بأثــر  ــة الفت قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي بداي )و( 
رجعــي، أو عندمــا تعيــد عــرض البنــود فــي قوائمهــا الماليــة بأثــر رجعــي، أو عندمــا تعيــد تصنيــف 

البنــود فــي قوائمهــا الماليــة وفقــاً للفقــرات 40أ-40د.

ويجــوز للمنشــأة أن تســتخدم عناويــن للقوائــم الماليــة بخــلاف تلــك المســتخدمة فــي هــذا المعيــار. فعلــى ســبيل 
المثــال، يجــوز للمنشــاة أن تســتخدم العنــوان »قائمــة الدخــل الشــامل« بــدلاً مــن »قائمــة الربــح أو الخســارة 

والدخــل الشــامل الآخــر«.

يجــوز للمنشــأة أن تعــرض قائمــة واحــدة للربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر، مــع عــرض الربــح أو  10أ 
ــى أن يعُــرض قســم  ــرض القســمان معــاً، عل الخســارة وال دخــل الشــامل الآخــر فــي قســمين. ويجــب أن يعُ
ــح أو الخســارة أولاً متبوعــاً مباشــرةً بقســم الدخــل الشــامل الآخــر. ويجــوز للمنشــأة أن تعــرض قســم  الرب
الربــح أو الخســارة فــي قائمــة منفصلــة للربــح أو الخســارة. وفــي هــذه الحالــة، يجــب أن تســبق القائمــة 
المنفصلــة للربــح أو الخســارة – مباشــرةً - القائمــة التــي تعــرض الدخــل الشــامل، والتــي يجــب أن تبــدأ 

بالربــح أو الخســارة.

يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض جميــع القوائــم الماليــة فــي المجموعــة الكاملــة مــن القوائــم الماليــة بنفــس القــدر   11
مــن الوضــوح.

)حُذفت(  12

تقــوم كثيــر مــن إدارات المنشــآت بتقــديم اســتعراض مالــي خــارج القوائــم الماليــة، يصــف ويوضــح الســمات   13
الرئيســية لأداء المنشــأة ومركزهــا المالــي، وحــالات عــدم التأكــد الرئيســية التــي تواجههــا. ويمكــن أن يشــمل 

ــي: ــا يل ــر اســتعراض م ــل هــذا التقري مث

العوامــل والمؤثــرات الرئيســية التــي تحــدد الأداء المالــي، بمــا فــي ذلــك التغيّــرات فــي البيئــة التــي تعمــل  )أ( 
فيهــا المنشــأة، وتجــاوب المنشــأة مــع تلــك التغيــرات وآثارهــا، وسياســة المنشــأة للاســتثمار مــن أجــل 

المحافظــة علــى الأداء المالــي وتعزيــزه، بمــا فــي ذلــك سياســتها لتوزيــع الأربــاح؛
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مصادر تمويل المنشأة ونسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية التي تهدف إلى تحقيقها؛ )ب( 

موارد المنشأة غير المثبتة في قائمة المركز المالي، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي. )ج( 

ــم  ــة وقوائ ــر البيئي ــل التقاري ــم مث ــر وقوائ ــة - تقاري ــم المالي ــر مــن المنشــآت أيضــاً - خــارج القوائ تعــرض كثي  14
القيمــة المضافــة، خاصــة فــي الصناعــات التــي تكــون العوامــل البيئيــة فيهــا مهمــة، وعندمــا يعُــد الموظفــون 
ــم الماليــة خارجــة عــن  ــم المعروضــة خــارج القوائ ــر والقوائ ــد التقاري مجموعــة مهمــة مــن المســتخدمين. وتعُ

نطــاق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.
السمات العامة

العرض العادل والالتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي  

ــة للمنشــأة.  ــات النقدي ــي والتدفق ــي والأداء المال ــز المال ــة بشــكل عــادل المرك ــم المالي ــرض القوائ يجــب أن تع  15
ويتطلــب العــرض العــادل تعبيــراً صادقــاً عــن آثــار المعامــلات والأحــداث والظــروف الأخــرى، وفقــاً للتعريفــات 
وضوابــط الإثبــات المتعلقــة بالأصــول والالتزامــات والدخــل والمصروفــات المحــددة فــي “إطــار مفاهيــم 
التقريــر المالــي” )إطــار المفاهيــم(. ويفتــرض أن ينتــج عــن تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، مــع تقــديم 

ــة تحقــق عرضــاً عــادلاً. ــم مالي ــد الضــرورة، قوائ ــة عن إفصاحــات إضافي

ــى أيــة منشــأة تلتــزم فــي إعــداد قوائمهــا الماليــة بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي أن تقــدم إفــادة  يجــب عل  16
واضحــة وخاليــة مــن التحفــظ عــن مثــل هــذا الالتــزام فــي الإيضاحــات. ولا يجــوز للمنشــأة أن تصــف القوائــم 
الماليــة بأنهــا ملتزمــة بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي مــا لــم تكــن ملتزمــة بجميــع متطلبــات المعاييــر الدوليــة 

للتقريــر المالــي.

ــر  ــة للتقري ــر الدولي ــزام بالمعايي ــاً، تحقــق المنشــأة عرضــاً عــادلاً مــن خــلال الالت ــع الظــروف تقريب فــي جمي  17
يلــي: مــا  المنشــأة  مــن  أيضــاً  العــادل  العــرض  ويتطلــب  عليهــا.  تنطبــق  التــي  المالــي 

اختيــار وتطبيــق السياســات المحاســبية وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 “السياســات المحاســبية  )أ( 
والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء”. ويحــدد المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 منظومــة مــن 
الإرشــادات المعتمــدة التــي تأخذهــا الإدارة فــي الحســبان فــي حــال عــدم وجــود معيــار دولــي للتقريــر 

المالــي ينطبــق بشــكل محــدد علــى بنــد مــا.

عــرض المعلومــات، بمــا فــي ذلــك السياســات المحاســبية، بطريقــة توفــر معلومــات ملائمــة ويمكــن  )ب( 
الاعتمــاد عليهــا وقابلــة للمقارنــة وقابلــة للفهــم.

تقــديم إفصاحــات إضافيــة عندمــا يكــون الالتــزام بالمتطلبــات المحــددة الــواردة فــي المعاييــر الدوليــة  )ج( 
ــر معامــلات وأحــداث وظــروف أخــرى  ــر كافٍ لتمكــين المســتخدمين مــن فهــم تأثي ــر المالــي غي للتقري

ــي. ــا المال ــي للمنشــأة وأدائه ــز المال ــى المرك ــة عل معين

لا يمكــن للمنشــأة أن تتــدارك اختيــار سياســات محاســبية غيــر مناســبة، ســواءً بالإفصــاح عــن السياســات   18
توضيحيــة. مــواد  أو  إيضاحــات  بتقــديم  أو  المســتخدمة  المحاســبية 

ــر  ــب وارد فــي أحــد المعايي ــزام بمتطل ــى أن الالت ــا الإدارة إل ــص فيه ــي تخل ــة، الت ــادرة للغاي فــي الحــالات الن  19
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الدوليــة للتقريــر المالــي ســيكون مضلــلًا جــداً لدرجــة أنــه ســيتعارض مــع هــدف القوائــم الماليــة المنصــوص 
عليــه فــي “إطــار المفاهيــم”، فيجــب علــى المنشــأة الخــروج عــن ذلــك المتطلــب وفقــاً للطريقــة المحــددة فــي 
الفقــرة 20، وذلــك إذا كان الإطــار التنظيمــي الملائــم يتطلــب، أو لا يمنــع بأيــة صــورة أخــرى، مثــل هــذا 

الخــروج.

فــي حالــة خــروج المنشــأة عــن متطلــب وارد فــي أحــد المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي وفقــاً للفقــرة 19، فيجــب   20
ــي: ــا يل ــا الإفصــاح عمّ عليه

أن الإدارة قــد خلصــت إلــى أن القوائــم الماليــة تعبــر بشــكل عــادل عــن المركــز المالــي والأداء المالــي  )أ( 
للمنشــأة؛ النقديــة  والتدفقــات 

ــي تنطبــق عليهــا، باســتثناء أنهــا خرجــت عــن  ــي الت ــر المال ــة للتقري ــر الدولي أنهــا قــد التزمــت بالمعايي )ب( 
متطلــب معــين لتحقيــق العــرض العــادل؛

اســم المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي الــذي خرجــت عنــه المنشــأة، وطبيعــة الخــروج، بمــا فــي ذلــك  )ج( 
المعالجــة التــي كان يتطلبهــا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي، والســبب الــذي كان ســيجعل هــذه المعالجــة 
– فيمــا لــو تمــت – فــي هــذه الظــروف مضللــة جــداً، ممــا يجعلهــا تتعــارض مــع هــدف القوائــم الماليــة 

ــة المطبقــة؛ المنصــوص عليــه فــي “إطــار المفاهيــم”، والمعالجــة البديل

الأثــر المالــي للخــروج علــى كل بنــد فــي القوائــم الماليــة والــذي كان ســيتم التقريــر عنــه التزامــاً بالمتطلب،  )د( 
وذلــك لــكل فتــرة معروضــة.

عندمــا تخــرج المنشــأة عــن متطلــب وارد فــي أحــد المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي فــي فتــرة ســابقة، ويؤثــر   21
ذلــك الخــروج علــى المبالــغ المثبتــة فــي القوائــم الماليــة للفتــرة الحاليــة، فيجــب عليهــا أن تقــدم الإفصاحــات 

المحــددة فــي الفقــرة 20)ج( و)د(.

تنطبــق الفقــرة 21، علــى ســبيل المثــال، عندمــا تخــرج المنشــأة فــي فتــرة ســابقة عــن أحــد المتطلبــات الــواردة   22
فــي معيــار دولــي للتقريــر المالــي لقيــاس أصــول أو التزامــات، ويؤثــر ذلــك الخــروج علــى قيــاس التغيــرات فــي 

ــة. ــرة الحالي ــة للفت ــم المالي ــة فــي القوائ الأصــول والالتزامــات المثبت

ــة التــي تخلــص فيهــا الإدارة إلــى أن الالتــزام بمتطلبــات وارد فــي أحــد المعاييــر  ــادرة للغاي فــي الحــالات الن  23
الدوليــة للتقريــر المالــي ســيكون مضلــلًا جــداً لدرجــة أنــه ســيتعارض مــع هــدف القوائــم الماليــة المنصــوص 
عليــه فــي “إطــار المفاهيــم”، لكــن الإطــار التنظيمــي ذي الصلــة يمنــع الخــروج عــن المتطلــب، فيجــب علــى 

المنشــأة أن تحــد قــدر الإمــكان مــن الجوانــب المضللــة المتصــورة للالتــزام، وذلــك بالإفصــاح عمّــا يلــي:

اســم المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي موضــوع الإشــكال، وطبيعــة المتطلــب، وســبب اســتنتاج الإدارة أن  )أ( 
الالتــزام بذلــك المتطلــب، فــي ظــل الظــروف القائمــة، ســيكون مضلــلًا جــداً لدرجــة أنــه ســيتعارض مــع 

هــدف القوائــم الماليــة المنصــوص عليــه فــي “إطــار المفاهيــم”؛

ــى أنهــا تعــد  ــة والتــي خلصــت الإدارة إل ــم المالي ــد فــي القوائ ــى كل بن التعديــلات التــي تم إدخالهــا عل )ب( 
ضروريــة لتحقيــق العــرض العــادل، وذلــك لــكل فتــرة معروضــة.
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ــك المعلومــة  ــر تل ــة عندمــا لا تعب ــم المالي لغــرض الفقــرات 19-23، ســتتعارض معلومــة مــا مــع هــدف القوائ  24
بصــدق عــن المعامــلات والأحــداث والظــروف الأخــرى التــي تســتهدف التعبيــر عنهــا، أو يمكــن التوقــع بشــكل 
ــي  ــة الت ــى القــرارات الاقتصادي ــر ذلــك عل ــي ســيكون مــن المرجــح أن يؤث معقــول أنهــا ســتعبر عنهــا، وبالتال
ــر  ــب محــدد فــي أحــد المعايي ــزام بمتطل ــم مــا إذا كان الالت ــد تقيي ــة. وعن ــم المالي يتخذهــا مســتخدمو القوائ
الدوليــة للتقريــر المالــي ســيكون مضلــلًا جــداً لدرجــة أنــه ســيتعارض مــع هــدف القوائــم الماليــة المنصــوص 

ــي: ــى الإدارة أن تأخــذ فــي الحســبان مــا يل ــم”، يجــب عل ــه فــي “إطــار المفاهي علي

سبب عدم تحقيق هدف القوائم المالية في الظروف ذات الصلة؛ )أ( 

كيفيــة اختــلاف ظــروف المنشــأة عــن ظــروف المنشــآت الأخــرى التــي تلتــزم بالمتطلــب. وإذا كانــت  )ب( 
المنشــآت الأخــرى فــي ظــروف مشــابهة تلتــزم بالمتطلــب، فإنــه ثمــة افتــراض مســبق قابــل للنقــض بــأن 
ــة  ــم المالي ــه ســيتعارض مــع هــدف القوائ ــلًا جــداً لدرجــة أن ــن يكــون مضل ــب ل ــزام المنشــأة بالمتطل الت

ــم”. ــي “إطــار المفاهي ــه ف المنصــوص علي

الاستمرارية

عنــد إعــداد القوائــم الماليــة، يجــب علــى الإدارة أن تجــري تقييمــاً لقــدرة المنشــأة علــى البقــاء كمنشــأة   25
ــة  ــاك ني ــت هن ــى أســاس الاســتمرارية إلا إذا كان ــة عل ــم المالي ــى المنشــأة إعــداد القوائ مســتمرة. ويجــب عل
لــدى الإدارة لتصفيــة المنشــأة أو إيقــاف عملياتهــا، أو لــم يكــن لــدى الإدارة أي بديــل واقعــي آخــر ســوى القيــام 
بذلــك. وعندمــا تصبــح الإدارة علــى علــم، أثنــاء إجــراء التقييــم، بحــالات عــدم تأكــد جوهريــة تتعلــق بأحــداث 
أو ظــروف قــد تثيــر شــكوكاً كبيــرة حــول قــدرة المنشــأة علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة، فيجــب علــى المنشــأة 
الإفصــاح عــن حــالات عــدم التأكــد تلك. وعندمــا لا تعُِــد المنشــأة القوائــم الماليــة علــى أســاس الاســتمرارية، 
فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة، جنبــاً إلــى جنــب مــع الأســاس الــذي أعــدت عليــه القوائــم الماليــة، 

وســبب عــدم اعتبــار المنشــأة منشــأة مســتمرة.

ــد مناســباً، تأخــذ الإدارة فــي الحســبان جميــع المعلومــات  عنــد تقييــم مــا إذا كان افتــراض الاســتمرارية يعُ  26
المتاحــة عــن المســتقبل الــذي يمتــد علــى الأقــل إلــى اثني عشــر شــهراً مــن نهايــة فتــرة التقريــر، ودون الاقتصار 
علــى تلــك المــدة. وتعتمــد درجــة النظــر فــي تلــك المعلومــات ومراعاتهــا علــى الحقائــق القائمــة فــي كل حالــة. 
فعندمــا يكــون لــدى المنشــأة تاريــخ مــن العمليــات المربحــة، وســهولة فــي الوصــول إلــى المــوارد الماليــة، فقــد 
تتوصــل المنشــأة إلــى اســتنتاج أن المحاســبة وفقــاً لأســاس الاســتمرارية تعــدَّ مناســبة دون إجــراء تحليــل 
تفصيلــي. وفــى حــالات أخــرى، قــد يلــزم الإدارة أن تأخــذ فــي الحســبان مجموعــة واســعة مــن العوامــل 
المتعلقــة بالربحيــة الحاليــة والمتوقعــة والجــداول الزمنيــة لســداد الديــون والمصــادر الممكنــة للتمويــل البديــل 

ــدّ مناســباً. قبــل أن تتمكــن مــن التوصــل إلــى قناعــة بــأن أســاس الاســتمرارية يعُ
المحاسبة على أساس الاستحقاق

يجــب علــى المنشــأة أن تعــد قوائمهــا الماليــة باســتخدام المحاســبة علــى أســاس الاســتحقاق، باســتثناء   27
النقديــة. بالتدفقــات  المتعلقــة  المعلومــات 

ــا أصــول والتزامــات  ــى أنه ــود عل ــت المنشــأة البن ــى أســاس الاســتحقاق، تثب ــا تســتخدم المحاســبة عل عندم  28
وحقــوق الملكيــة ودخــل ومصروفــات )عناصــر القوائــم الماليــة( عندمــا تســتوفي تعريفــات وضوابــط إثبــات 

تلــك العناصــر الــواردة فــي “إطــار المفاهيــم”.
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الأهمية النسبية والتجميع

يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض بشــكل منفصــل كل فئــة ذات أهميــة نســبية مــن البنــود المتشــابهة. ويجــب علــى   29
المنشــأة أن تعــرض بشــكل منفصــل البنــود ذات الطبيعــة أو الوظيفــة المختلفــة مــا لــم تكــن غيــر ذات أهميــة 

نســبية.

تنتــج القوائــم الماليــة مــن معالجــة عــدد كبيــر مــن المعامــلات أو الأحــداث الأخــرى التــي يتــم تجميعهــا فــي   30
فئــات وفقــاً لطبيعتهــا أو وظيفتهــا. وتتمثــل المرحلــة النهائيــة لعمليــة التجميــع والتصنيــف فــي عــرض بيانــات 
مختصــرة ومُصنَّفــة، تشــكّل بنــوداً مســتقلة فــي القوائــم الماليــة. وإذا كان هنــاك بنــد مســتقل ليســت لــه أهميــة 
نســبية بمفــرده، فإنــه يجُمــع مــع البنــود الأخــرى، إمّــا فــي تلــك القوائــم الماليــة أو فــي الإيضاحــات. والبنــد 
الــذي ليســت لــه أهميــة نســبية كافيــة ليســتحق العــرض بشــكل مفصــل فــي تلــك القوائــم، قــد يســتحق العرض 

بشــكل منفصــل فــي الإيضاحــات.

ــي، ومــع الأخــذ فــي  ــر المال ــة الأخــرى للتقري ــر الدولي ــار والمعايي ــق هــذا المعي ــد تطبي ــى المنشــأة عن يجــب عل 30أ 
الحســبان كافــة الحقائــق والظــروف، أن تقــرر كيفيــة تجميــع المعلومــات فــي القوائــم الماليــة، والتــي تشــمل 
الإيضاحــات. ولا يجــوز للمنشــأة أن تقلــل مــن قابليــة فهــم قوائمهــا الماليــة بحجــب المعلومــات ذات الأهميــة 
النســبية بالمعلومــات التــي ليســت لهــا أهميــة نســبية أو بتجميــع البنــود ذات الأهميــة النســبية التــي لهــا طبيعــة 

ــة. ــف مختلف أو وظائ

تحــدد بعــض المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعلومــات المطلــوب إدراجهــا فــي القوائــم الماليــة، والتــي تشــمل   31
الإيضاحــات. ولا يلــزم المنشــأة أن تقــدم إفصاحــاً محــدداً يتطلبــه أحــد المعاييــر إذا كانــت المعلومــات الناتجــة 
عــن الإفصــاح ليســت لهــا أهميــة نســبية. وهــذا هــو الحــال حتــى إذا احتــوت المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 
علــى قائمــة مــن المتطلبــات المحــددة أو وصفتهــا بأنهــا الحــد الأدنــى مــن المتطلبــات. ويجــب علــى المنشــأة أن 
تأخــذ فــي الحســبان مــا إذا كان ينبغــي تقــديم إفصاحــات إضافيــة عندمــا يكــون الالتــزام بالمتطلبــات المحــددة 
ــر  ــم أث ــة مــن فه ــم المالي ــر كافٍ لتمكــين مســتخدمي القوائ ــي غي ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــي المعايي ــواردة ف ال

معامــلات وأحــداث وظــروف أخــرى معينــة علــى المركــز المالــي للمنشــأة وأدائهــا المالــي.
المقاصة

لا يجــوز للمنشــأة أن تجــري مقاصــة بــين الأصــول والالتزامــات، أو بــين الدخــل والمصروفــات، مــا لــم تكــن   32
المالــي. للتقريــر  دولــي  معيــار  بذلــك بموجــب  لهــا  أو مســموحاً  مطالبــة 

تقــوم المنشــأة بالتقريــر بشــكل منفصــل عــن الأصــول والالتزامــات، وعــن الدخــل والمصروفــات. وباســتثناء   33
ــإن إجــراء المقاصــة فــي قائمــة  ــة أو الحــدث الآخــر، ف ــا المقاصــة جوهــر المعامل ــي تعكــس فيه الحــالات الت
)قائمتــي( الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر، أو فــي قائمــة المركــز المالــي، ينتقــص مــن قــدرة 
المســتخدمين علــى فهــم المعامــلات والأحــداث والظــروف الأخــرى التــي حدثــت وعلــى تقييــم التدفقــات 
النقديــة المســتقبلية للمنشــأة. ولا يعــدَّ مــن قبيــل المقاصــة قيــاس الأصــول بالصافــي بعــد طــرح مخصصــات 
التقــويم - علــى ســبيل المثــال، طــرح مخصصــات تقــادم المخــزون ومخصصــات الديــون المشــكوك فــي 

تحصيلهــا مــن المبالــغ مســتحقة التحصيــل.

يتطلــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 “الإيــرادات مــن العقــود مــع العمــلاء” مــن المنشــأة أن تقيــس   34
الإيــرادات مــن العقــود مــع العمــلاء بمبلــغ العــوض الــذي تتوقــع المنشــأة أن يكــون لهــا حــق فيــه مقابــل نقل ســلع 
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أو خدمــات موعــود بهــا. علــى ســبيل المثــال، يعكــس مبلــغ الإيــراد المثبــت أي حســومات تجاريــة وتخفيضــات 
لاحقــة للكميــات الكبيــرة تســمح بهــا المنشــأة. وفــي ســياق أنشــطتها المعتــادة، تقــوم المنشــأة بمعامــلات 
أخــرى لا تولــد إيــراداً ولكنهــا ثانويــة للأنشــطة الرئيســية المولــدة للإيــراد. وتعــرض المنشــأة نتائــج مثــل هــذه 
المعامــلات بصافــي مقابلــة أي دخــل بالمصروفــات المتعلقــة بــه والناشــئة عــن المعاملــة نفســها، عندمــا يعكــس 

ــة أو الحــدث الآخــر. فعلــى ســبيل المثــال: هــذا العــرض جوهــر المعامل

تعــرض المنشــأة المكاســب والخســائر مــن اســتبعاد الأصــول غيــر المتداولــة، بمــا فــي ذلــك الاســتثمارات  )أ( 
والأصــول التشــغيلية، بطــرح المبلــغ الدفتــري للأصــل ومصروفــات البيــع المتعلقــة بالاســتبعاد مــن مبلــغ 

العــوض عنــد الاســتبعاد؛

فيمــا يخــص النفقــات المتعلقــة بمخصــص تّم إثباتــه، وفقاً للمعيار الدولي للمحاســبة 37 “المخصصات  )ب( 
والالتزامــات المحتملــة والأصــول المحتملــة”، والمســتردة بموجــب ترتيــب تعاقــدي مــع طــرف ثالــث )على 

ســبيل المثــال، اتفاقيــة ضمــان مــع المــورد(، يجــوز للمنشــأة أن تخفضهــا بالمبلــغ المســترد المتعلــق بهــا.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تعــرض المنشــأة علــى أســاسٍ صــافٍ المكاســب والخســائر الناشــئة عــن مجموعــة   35
ــة، أو المكاســب  ــال، مكاســب وخســائر صــرف العمــلات الأجنبي ــى ســبيل المث ــن المعامــلات المتشــابهة، عل م
والخســائر الناشــئة عــن الأدوات الماليــة المحتفــظ بهــا للمتاجــرة. وبالرغــم مــن ذلــك، تعــرض المنشــأة مثــل 

هــذه المكاســب والخســائر بشــكل منفصــل إذا كانــت ذات أهميــة نســبية.
 دورية التقرير

يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض مجموعــة كاملــة مــن القوائــم الماليــة )بمــا فــي ذلــك المعلومــات المقارنــة( علــى   36
الأقــل ســنوياً. وعندمــا تغيــر المنشــأة نهايــة فتــرة تقريرهــا وتعــرض القوائــم الماليــة لفتــرة أطــول أو أقصــر مــن 

ــي: ــا يل ــرة التــي تغطيهــا القوائــم الماليــة، عمّ ســنة واحــدة، يجــب عليهــا أن تفصــح، بالإضافــة إلــى الفت

سبب استخدام فترة أطول أو أقصر. )أ( 

حقيقة أن المبالغ المعروضة في القوائم المالية ليست قابلة للمقارنة بشكل كامل. )ب( 

تعد المنشأة القوائم المالية عادةً بشكل متسق لفترة سنة واحدة. وبالرغم من ذلك، تفضل بعض المنشآت،   37
لأسباب عملية، أن تقرر مثلًا عن فترة 52 أسبوعاً. ولا يمنع هذا المعيار هذه الممارسة.

المعلومات المقارنة

الحد الأدنى من المعلومات المقارنة

يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض معلومــات مقارنــة تتعلــق بالفتــرة الســابقة لجميــع المبالــغ التــي تم التقريــر عنهــا   38
ــب خــلاف  ــي أو تتطل ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــة، إلا عندمــا تســمح المعايي ــرة الحالي ــة للفت ــم المالي فــي القوائ
ذلــك. ويجــب علــى المنشــأة أن تــدرج معلومــات مقارنــة للمعلومــات الســردية والوصفيــة إذا كان ذلــك ملائمــاً 

لفهــم القوائــم الماليــة للفتــرة الحاليــة.

كحــد أدنــى، يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض قائمتــين للمركــز المالــي، وقائمتــين للربــح أو الخســارة والدخــل  38أ 
الشــامل الآخــر، وقائمتــين منفصلتــين للربــح أو الخســارة )فــي حــال عرضهــا(، وقائمتــين للتدفقــات النقديــة 
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ــا. ــة به ــة، والإيضاحــات المتعلق ــوق الملكي ــي حق ــرات ف ــين للتغي وقائمت

مــة فــي القوائــم الماليــة للفتــرة )الفتــرات( الســابقة  فــي بعــض الحــالات، تظــل المعلومــات الســردية المقدَّ 38ب 
ــزاع  ــل ن ــة عــن تفاصي ــرة الحالي ــال، تفصــح المنشــأة فــي الفت ــى ســبيل المث ــة. فعل ــرة الحالي ملائمــة فــي الفت
قضائــي، كانــت نتائجــه غيــر مؤكــدة فــي نهايــة الفتــرة الســابقة ولــم تتضــح بعــد. فقــد يســتفيد المســتخدمون 
مــن الإفصــاح عــن معلومــات بــأن حالــة عــدم التأكــد كانــت موجــودة فــي نهايــة الفتــرة الســابقة، ومــن الإفصــاح 

عــن معلومــات عــن الخطــوات التــي تم اتخاذهــا خــلال الفتــرة للخــروج مــن حالــة عــدم التأكــد.
معلومات مقارنة إضافية

يجــوز للمنشــاة أن تعــرض معلومــات مقارنــة بالإضافــة إلــى الحــد الأدنــى مــن القوائــم الماليــة المقارنــة المطلوبة  38ج 
ة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر  بموجــب المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، طالمــا كانــت تلــك المعلومــات مُعــدَّ
المالــي. ويمكــن أن تتألــف معلومــات المقارنــة هــذه مــن واحــدة أو أكثــر مــن القوائــم المشــار إليهــا فــي الفقــرة 
10، ولكــن لا يلــزم أن تضــم مجموعــة كاملــة مــن القوائــم الماليــة. وعندمــا يكــون هــذا هــو الحــال، يجــب علــى 

المنشــاة أن تعــرض معلومــات الإيضاحــات المتعلقــة بتلــك القوائــم الإضافيــة.

علــى ســبيل المثــال، يجــوز للمنشــاة أن تعــرض قائمــة ثالثــة للربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر  38د 
ــك،  ــن ذل ــة واحــدة(. وبالرغــم م ــة إضافي ــرة مقارن ــرة الســابقة وفت ــة، والفت ــرة الحالي ــرض الفت ــك تع )وبذل
ــة أو  ــة للتدفقــات النقدي ــي، أو قائمــة ثالث ــة للمركــز المال ــأن تعــرض قائمــة ثالث ــة ب ــر مطالب فــإن المنشــأة غي
قائمــة ثالثــة للتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة )أي قائمــة ماليــة إضافيــة مقارنــة(. ولكنهــا مطالبــة بــأن تعــرض، 
ــح أو  ــة للرب ــك القائمــة الإضافي ــة بتل ــة المتعلق ــة، المعلومــات المقارن ــم المالي ــة بالقوائ فــي الإيضاحــات المرفق

الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر.

)حُذفت(  40–39

التغيير في السياسة المحاسبية أو إعادة العرض بأثر رجعي أو إعادة التصنيف

يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض قائمــة ثالثــة للمركــز المالــي كمــا فــي بدايــة الفتــرة الســابقة، بالإضافــة إلــى  40أ 
الفقــرة 38أ، إذا: الماليــة المقارنــة المطلوبــة فــي  القوائــم  الحــد الأدنــى مــن 

كانــت تطبــق سياســة محاســبية بأثــر رجعــي، أو تعيــد عــرض البنــود فــي قوائمهــا الماليــة بأثــر رجعــي،  )أ( 
ــة؛ ــا المالي ــود فــي قوائمه ــد تصنيــف البن أو تعي

ــى  كان للتطبيــق بأثــر رجعــي أو لإعــادة العــرض بأثــر رجعــي أو لإعــادة التصنيــف تأثيــر جوهــري عل )ب( 
ــرة الســابقة. ــة الفت ــي بداي ــي ف ــز المال ــة المرك ــي قائم ــات ف المعلوم

في الظروف الموضحة في الفقرة 40أ، يجب على المنشأة أن تعرض ثلاث قوائم للمركز المالي كما في: 40ب 

نهاية الفترة الحالية؛ )أ( 

نهاية الفترة السابقة؛ )ب( 

بداية الفترة السابقة. )ج( 
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عندمــا تكــون المنشــأة مطالبــة بــأن تعــرض قائمــة مركــز مالــي إضافيــة وفقــاً للفقــرة 40أ، يجــب عليهــا أن  40ج 
تفصــح عــن المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقــرات 41-44 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 8. وبالرغــم مــن ذلــك، 
ــرة الســابقة. ــة الفت ــة كمــا فــي بداي ــي الافتتاحي ــز المال ــة بقائمــة المرك ــا أن تعــرض الإيضاحــات المتعلق لا يلزمه

يجــب أن يكــون تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الافتتاحيــة تلــك هــو كمــا فــي بدايــة الفتــرة الســابقة بغــض النظــر  40د 
عمّــا إذا كانــت القوائــم الماليــة للمنشــأة تعــرض معلومــات مقارنــة لفتــرات أســبق )كمــا هــو مســموح بــه فــي 

الفقــرة 38ج(.

إذا غيــرت المنشــأة عــرض أو تصنيــف بنــود فــي قوائمهــا الماليــة، فيجــب عليهــا أن تعيــد تصنيــف المبالــغ   41
المقارنــة، مــا لــم تكــن إعــادة التصنيــف غيــر ممكنــة عمليــاً. وعندمــا تعيــد المنشــأة تصنيــف المبالــغ المقارنــة، 

يجــب عليهــا أن تفصــح عمّــا يلــي )بمــا فــي ذلــك كمــا فــي بدايــة الفتــرة الســابقة(:

طبيعة إعادة التصنيف؛ )أ( 

مبلغ كل بند أو فئة من البنود معاد تصنيفها؛ )ب( 

سبب إعادة التصنيف. )ج( 

عندمــا يكــون مــن غيــر الممكــن عمليــاً أن يعُــاد تصنيــف المبالــغ المقارنــة، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عمّــا   42
يلــي:

سبب عدم إعادة تصنيف المبالغ. )أ( 

طبيعة التعديلات التي كانت ستجُرى إذا كانت المبالغ قد أعُيد تصنيفها. )ب( 

القــرارات  اتخــاذ  فــي  المســتخدمين  الفتــرات وبعضهــا  بــين  للمقارنــة  المعلومــات  قابليــة  تعزيــز  يســاعد   43
الاقتصاديــة، وبصفــة خاصــة عــن طريــق الســماح بتقييــم الاتجاهــات الظاهــرة فــي المعلومــات الماليــة 
ــة  ــاً إعــادة تصنيــف المعلومــات المقارن ــؤ. وفــى بعــض الظــروف، يكــون مــن غيــر الممكــن عملي لأغــراض التنب
لفتــرة ســابقة معينــة لتحقيــق قابليــة المقارنــة مــع الفتــرة الحاليــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد لا تكــون المنشــأة 
قــد قامــت بتجميــع البيانــات فــي الفتــرة )الفتــرات( الســابقة بطريقــة تســمح بإعــادة التصنيــف، وقــد يكــون 

مــن غيــر الممكــن عمليــاً أن يعُــاد إنتــاج المعلومــات.

يحــدد المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 التعديــلات المطلوبــة علــى المعلومــات المقارنــة عندمــا تغير المنشــأة سياســةً   44
محاســبيةً أو تصحــح خطــأً.

ثبات طريقة العرض

يجــب علــى المنشــأة أن تحافــظ علــى طريقــة عــرض وتصنيــف البنــود فــي القوائــم الماليــة مــن فتــرة إلــى التــي   45
ــم: ــا ل ــا، م تليه

يكــن مــن الواضــح، بعــد حــدوث تغيــر مهــم فــي طبيعــة عمليــات المنشــأة، أو بعــد اســتعراض قوائمهــا  )أ( 
الماليــة، أن عرضــاً أو تصنيفــاً آخــراً ســيكون أكثــر مناســبة، بعــد الأخــذ فــي الحســبان ضوابــط اختيــار 

وتطبيــق السياســات المحاســبية الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 8؛ أو
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يتطلب معيار دولي للتقرير المالي تغييراً في طريقة العرض. )ب( 

ــة،  ــم المالي ــة عــرض القوائ ــم، أو اســتعراض لطريق ــد يشــير اســتحواذ أو اســتبعاد مه ــال، ق ــى ســبيل المث عل  46
إلــى أن القوائــم الماليــة يلــزم أن تعُــرض بطريقــة مختلفــة. ولا تغيــر المنشــأة طريقــة عــرض قوائمهــا الماليــة 
إلا إذا كانــت طريقــة العــرض التــي تم التغييــر إليهــا توفــر معلومــات يمكــن الاعتمــاد عليهــا وأكثــر ملاءمــة 
ــة.  ــة للمقارن ــكل المنُقــح، بحيــث لا تتضــرر القابلي ــة، ومــن المرجــح أن يســتمر الهي ــم المالي لمســتخدمي القوائ
ــة وفقــاً  ــا المقارن ــد المنشــأة تصنيــف معلوماته ــرات فــي طريقــة العــرض، تعي ــل هــذه التغيي ــد إجــراء مث وعن

للفقرتــين 41 و42.
الهيكل والمحتوى

مقدمة

يتطلــب هــذا المعيــار إفصاحــات معينــة فــي قائمــة المركــز المالــي، أو فــي قائمــة )قائمتــي( الربــح أو الخســارة   47
والدخــل الشــامل، أو فــي قائمــة التغيّــرات فــي حقــوق الملكيــة، ويتطلــب الإفصــاح عــن بنــود مســتقلة أخــرى 
إمّــا فــي تلــك القوائــم أو فــي الإيضاحات. ويحــدد المعيــار الدولــي للمحاســبة 7 “قائمــة التدفقــات النقديــة” 

ــة. متطلبــات لعــرض معلومــات التدفقــات النقدي

ــود المعروضــة فــي  ــى الواســع، الــذي يشــمل البن ــح “الإفصــاح” بالمعن ــاً مصطل ــار أحيان يســتخدم هــذا المعي  48
القوائــم الماليــة. وتتطلــب المعاييــر الأخــرى أيضــاً تقــديم إفصاحــات. ويمكــن تقــديم مثــل هــذه الإفصاحــات 
فــي القوائــم الماليــة، مــا لــم يحُــدد خــلاف ذلــك فــي موضــع آخــر فــي هــذا المعيــار، أو فــي معيــار دولــي آخــر 

ــي. ــر المال للتقري
تحديد القوائم المالية

يجــب علــى المنشــأة أن تحــدد بشــكل واضــح القوائــم الماليــة وأن تميزهــا عــن المعلومــات الأخــرى فــي نفــس   49
المنشــورة. الوثيقــة 

تنطبــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي علــى القوائــم الماليــة فقــط، وليــس بالضــرورة علــى المعلومــات الأخــرى   50
المعروضــة فــي التقريــر الســنوي، أو فــي تقريــر معــد وفــق متطلبــات تنظيميــة، أو فــي وثيقــة أخــرى. وبنــاءً 
عليــه، فمــن المهــم أن يتمكــن المســتخدمون مــن تمييــز المعلومــات المعــدة باســتخدام المعاييــر الدوليــة للتقريــر 
المالــي عــن المعلومــات الأخــرى التــي قــد تكــون مفيــدة للمســتخدمين ولكنهــا ليســت موضــوع تلــك المتطلبــات.

يجــب علــى المنشــأة أن تحــدد بشــكل واضــح كل قائمــة ماليــة والإيضاحــات. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب علــى   51
ــة بشــكل واضــح، وأن تكررهــا عنــد الحاجــة لجعــل المعلومــات المعروضــة  المنشــأة أن تظهــر المعلومــات الآتي

ــة للفهــم: قابل

اســم المنشــأة المعــدة للتقريــر أو الوســائل الأخــرى لتعريفهــا، وأي تغييــر فــي تلــك المعلومــات منــذ نهايــة  )أ( 
فتــرة التقريــر الســابقة؛

ما إذا كانت القوائم المالية لمنشأة بعينها، أو لمجموعة من المنشآت؛ )ب( 

تاريخ نهاية فترة التقرير، أو الفترة التي تغطيها مجموعة القوائم المالية أو الإيضاحات؛ )ج( 
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عملة العرض، حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي للمحاسبة 12؛ )د( 

مستوى التقريب المستخدم في عرض المبالغ في القوائم المالية. )هـ( 

تســتوفي المنشــأة المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 51 عــن طريــق عــرض عناويــن مناســبة للصفحــات والقوائــم   52
والإيضاحــات والأعمــدة ومــا شــابه. ويعــدّ الاجتهــاد مطلوبــاً فــي تحديــد أفضــل طريقــة لعــرض مثــل هــذه 
ــتخدم  ــة، فــلا تسُ ــة بصــورة إلكتروني ــم المالي ــا تعــرض المنشــأة القوائ ــال، عندم ــى ســبيل المث ــات. فعل المعلوم
ــة فــي  ــود أعــلاه لتضمــن أن المعلومــات المتُضمن ــذاك تعــرض المنشــأة البن ــة؛ وحين ــاً لصفحــات منفصل دائم

ــا. ــة يمكــن فهمه ــم المالي القوائ

تجعــل المنشــأة القوائــم الماليــة أكثــر قابليــة للفهــم غالبــاً عــن طريــق عــرض المعلومــات بــالآلاف أو الملايــين مــن   53
وحــدات عملــة العــرض. ويعــدَّ هــذا الإجــراء مقبــولاً طالمــا أن المنشــأة تفصــح عــن مســتوى التقريــب ولا تغفــل 

ذكــر معلومــات ذات أهميــة نســبية.
قائمة المركز المالي

المعلومات التي تعُرض في قائمة المركز المالي  

يجب أن تشمل قائمة المركز المالي بنوداً مستقلة تعرض المبالغ الآتية:  54

العقارات والآلات والمعدات؛ )أ( 

العقارات الاستثمارية؛ )ب( 

الأصول غير الملموسة؛ )ج( 

الأصول المالية )باستثناء المبالغ الموضحة في )هـ( و)ح( و)ط(؛ )د( 

محافــظ العقــود الواقعــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 التــي تعُــد أصــولاً، مقســمة  )دأ( 
ــي 17؛ ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــوب بموجــب الفقــرة 78 مــن المعي كمــا هــو مطل

الاستثمارات التي تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية؛ )هـ( 

الأصول الحيوية الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للمحاسبة 41 “الزراعة”؛ )و( 

المخزون؛ )ز( 

المبالغ المستحقة من المدينين التجاريين وغيرهم؛ )ح( 

النقد ومعادِلات النقد؛ )ط( 

مجمــوع الأصــول المصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع والأصــول المتُضمنــة فــي مجموعــات الاســتبعاد  )ي( 
المصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع، وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 “الأصول غيــر المتداولة 

المحتفــظ بهــا للبيــع والعمليــات غيــر المســتمرة”؛
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المبالغ واجبة السداد للدائنين التجاريين وغيرهم؛ )ك( 

المخصصات؛ )ل( 

الالتزامات المالية )باستثناء المبالغ المدرجة في )ك( و)ل((؛ )م( 

محافــظ العقــود الواقعــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 التــي تعُــد التزامــات، مقســمة  )م أ( 
كمــا هــو مطلــوب بموجــب الفقــرة 78 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17؛)3(

التزامــات وأصــول الضريبــة الحاليــة، حســب تعريفهــا فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 12 “ضرائــب  )ن( 
الدخــل”؛

التزامــات الضريبــة المؤجلــة وأصــول الضريبــة المؤجلــة، حســب تعريفهــا فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة  )س( 
12؛

الالتزامــات المتُضمنــة فــي مجموعــات الاســتبعاد المصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع وفقــاً للمعيــار  )ع( 
ــر المالــي 5؛ الدولــي للتقري

الحصص غير المسيطرة، المعروضة ضمن حقوق الملكية؛ )ف( 

رأس المال المصدر والاحتياطيات المنسوبة لملاك المنشأة الأم. )ص( 

يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض بنــوداً مســتقلة إضافيــة )بمــا فــي ذلــك عــن طريــق تفصيــل البنــود المســتقلة   55
المدرجــة فــي الفقــرة 54( وعناويــن ومجاميــع فرعيــة إضافيــة فــي قائمــة المركــز المالــي، عندمــا يكــون مثــل 

هــذا العــرض ملائمــاً لفهــم المركــز المالــي للمنشــأة.

عندما تعرض المنشأة مجاميع فرعية وفقاً للفقرة 55، فإن تلك المجاميع الفرعية يجب: 55أ 

أن تتألف من البنود المستقلة للمبالغ المثبتة والمقيسة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي؛ )أ( 

أن تعُــرض وتعُنــون بطريقــة تجعــل البنــود المســتقلة التــي يتشــكل منهــا المجمــوع الفرعــي واضحــة  )ب( 
ومفهومــة؛

أن تكون متسقة من فترة لأخرى، وفقاً للفقرة 45؛ )ج( 

ألا تعُــرض بصــورة أكثــر وضوحــاً مــن المجاميــع الفرعيــة والمجاميــع المطلوبــة فــي المعاييــر الدوليــة  )د( 
للتقريــر المالــي لقائمــة المركــز المالــي.

عندمــا تعــرض المنشــأة الأصــول المتداولــة وغيــر المتداولــة، والالتزامــات المتداولــة وغيــر المتداولــة، علــى   56
أنهــا تصنيفــات منفصلــة فــي قائمــة مركزهــا المالــي، فــلا يجــوز لهــا تصنيــف أصــول )التزامــات( الضريبــة 

المؤجلــة، علــى أنهــا أصــول )التزامــات( متداولــة.

)3(    تمت إضافة البندين )دأ( و)م أ( نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«، ثم تم تعديلهما لاحقاً نتيجة للإصدار »تعديلات على المعيار الدولي للتقرير 
المالي 17«. ويتم تطبيق هذه الإضافة وهذا التعديل عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 17.
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لا يحــدد هــذا المعيــار الترتيــب أو الشــكل الــذي تعــرض بــه المنشــأة البنود. ومــا ورد فــي الفقــرة 54 هــو فقــط   57
البنــود التــي تختلــف فــي طبيعتهــا أو وظيفتهــا بمــا يكفــي لتســتحق العــرض بشــكل منفصــل فــي قائمــة المركــز 

المالــي. وإضافــة لذلــك:

ــود متشــابهة يجعــل  ــع لبن ــد أو تجمي ــود مســتقلة عندمــا يكــون حجــم أو طبيعــة أو وظيفــة بن ــدرج بن تُ )أ( 
العــرض بشــكل منفصــل ملائمــاً لفهــم المركــز المالــي للمنشــأة؛

يجــوز تعديــل الأوصــاف المســتخدمة وترتيــب البنــود أو تجميــع البنــود المتشــابهة وفقــاً لطبيعــة المنشــأة  )ب( 
ومعاملاتهــا، لتوفيــر معلومــات ملائمــة لفهــم المركــز المالــي للمنشــأة. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن لمنشــأة 

ماليــة تعديــل الأوصــاف أعــلاه لتوفيــر معلومــات ملائمــة لعملياتهــا.

تجتهد المنشأة فيما إذا كانت ستعرض بنوداً إضافية بشكل منفصل على أساس تقييم ما يلي:  58

طبيعة وسيولة الأصول؛ )أ( 

وظيفة الأصول داخل المنشأة؛ )ب( 

مبالغ وطبيعة وتوقيت استحقاق الالتزامات. )ج( 

يشــير اســتخدام أســس قيــاس مختلفــة لفئــات الأصــول المختلفــة إلــى اختــلاف طبيعتهــا أو وظيفتهــا، وبنــاءً عليــه   59
ــة مــن  ــات المختلف ــال، يمكــن تســجيل الفئ ــى ســبيل المث ــة. فعل ــود مســتقلة منفصل ــا بن ــى أنه ــا المنشــأة عل تعرضه

العقــارات والآلات والمعــدات بالتكلفــة أو بمبالــغ إعــادة التقــويم، وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 16.

تمييز المتداول عن غير المتداول

يجب على المنشأة أن تعرض الأصول المتداولة وغير المتداولة، والالتزامات المتداولة وغير المتداولة، على   60
أنها تصنيفات منفصلة في قائمة مركزها المالي، وفقاً للفقرات 66- 76، إلا عندما يوفر العرض المسُتند 

إلى السيولة معلومات يمكن الاعتماد عليها وأكثر ملاءمة. وعندما ينطبق ذلك الاستثناء، يجب على 
المنشأة أن تعرض جميع الأصول والالتزامات بحسب ترتيب سيولتها.

أياً كانت طريقة العرض المطبقة، يجب على المنشأة أن تفصح عن المبلغ المتوقع أن يتم استرداه أو تسويته   61
بعد أكثر من اثني عشر شهراً لكل بندٍ مستقل لأصل والتزام يجمع بين المبالغ المتوقع أن يتم استردادها أو 

تسويتها:

خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير، )أ( 

خلال مدة تتجاوز اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير. )ب( 

ــف  ــإن تصني ــد بشــكل واضــح، ف ــة للتحدي ــدم المنشــأة ســلعاً أو خدمــات خــلال دورة تشــغيل قابل ــا تق عندم  62
الأصــول والالتزامــات بشــكل منفصــل إلــى متداولــة وغيــر متداولــة فــي قائمــة المركــز المالــي يوفــر معلومــات 
مفيــدة عــن طريــق تمييــز صافــي الأصــول التــي تتــداول بشــكل مســتمر علــى أنهــا رأس مــال عامــل عــن تلــك 
المســتخدمة فــي العمليــات طويلــة الأجــل للمنشــأة. ويبــرز ذلــك أيضــاً الأصــول التــي يتوقــع أن تتحقــق خــلال 

ــرة نفســها. ــة التســوية خــلال الفت ــي تكــون واجب ــة، والالتزامــات الت دورة التشــغيل الحالي
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ــب  ــة، يوفــر عــرض الأصــول والالتزامــات بحســب الترتي ــل المنشــآت المالي فيمــا يخــص بعــض المنشــآت، مث  63
التصاعــدي أو التنازلــي للســيولة معلومــات يمكــن الاعتمــاد عليهــا وأكثــر ملاءمــة مــن العــرض بحســب 
ــد  ــة للتحدي ــك لأن المنشــأة لا تقــدم ســلعاً أو خدمــات خــلال دورة تشــغيل قابل ــداول، وذل ــر المت المتداول/غي

بشــكل واضــح.

يسُــمح للمنشــأة، عنــد تطبيــق الفقــرة 60، أن تعــرض بعــض أصولهــا والتزاماتها باســتخدام تصنيف متداول/  64
غيــر متــداول، وأخــرى بحســب ترتيــب الســيولة، عندمــا يوفــر ذلــك معلومــات يمكــن الاعتمــاد عليهــا وأكثــر 
ملاءمــة. وقــد تنشــأ الحاجــة إلــى اســتخدام أســاس مختلــط للعــرض عندمــا يكــون لــدى المنشــأة عمليــات 

متنوعــة.

تفيــد المعلومــات المتعلقــة بالتواريــخ المتوقعــة لتحقــق الأصــول والالتزامــات فــي تقييــم ســيولة ومــلاءة المنشــأة.   65
ويتطلــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 “الأدوات الماليــة: الإفصاحــات” الإفصــاح عــن تواريــخ اســتحقاق 
الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة. وتشــمل الأصــول الماليــة المبالــغ مســتحقة التحصيــل مــن المدينــين 
التجاريــين وغيرهــم، وتشــمل الالتزامــات الماليــة المبالــغ واجبــة الســداد للدائنــين التجاريــين وغيرهــم. وتعُــدّ 
المعلومــات المتعلقــة بالتاريــخ المتوقــع لاســترداد الأصــول غيــر النقديــة مثــل المخــزون والتاريــخ المتوقــع لتســوية 
ــا  ــى أنه ــدة أيضــاً، بغــض النظــر عــن تصنيــف الأصــول والالتزامــات عل ــل المخصصــات مفي الالتزامــات مث
متداولــة أو علــى أنهــا غيــر متداولــة. فعلــى ســبيل المثــال، تفصــح المنشــأة عــن مبلــغ المخــزون الــذي يتُوقــع أن 

يسُــترد خــلال مــدة تتجــاوز اثنــي عشــر شــهراً بعــد فتــرة التقريــر.

الأصول المتداولة

يجب على المنشأة تصنيف الأصل على أنه متداول عندما:  66

تتوقع تحقق الأصل، أو عندما تنوي بيع الأصل أو استخدامه، خلال دورتها التشغيلية العادية؛ أو )أ( 

تحتفظ بالأصل بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛ أو )ب( 

تتوقع تحقق الأصل خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير؛ أو )ج( 

يكــون الأصــل نقــداً أو معــادلاً للنقــد )حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 7( مــا لــم  )د( 
يكــن خاضعــاً لقيــود علــى اســتبداله أو اســتخدامه لتســوية التــزام لمــدة اثنــي عشــر شــهراً علــى الأقــل 

بعــد فتــرة التقريــر.

ويجب على المنشأة تصنيف جميع الأصول الأخرى على أنها غير متداولة.

يســتخدم هــذا المعيــار مصطلــح “غيــر متــداول” ليشــمل الأصــول الملموســة وغيــر الملموســة والأصــول الماليــة   67
التــي لهــا طبيعــة طويلــة الأجــل. ولا يمنــع اســتخدام وصــف بديــل طالمــا كان المعنــى واضحــاً.

دورة تشــغيل المنشــأة هــي الوقــت بــين اقتنــاء الأصــول لمعالجتهــا وبــين تحققهــا فــي شــكل نقــد أو معــادلات   68
ــا  ــرض أنه ــد بشــكل واضــح، فيفت ــة للتحدي ــر قابل ــة للمنشــأة غي ــون دورة التشــغيل العادي ــا تك ــد. وعندم نق
ــاع أو تســتخدم أو تتحقــق كجــزء مــن  ــة الأصــول التــي تب ــغ اثنــي عشــر شــهراً. وتشــمل الأصــول المتداول تبل
دورة التشــغيل العاديــة )مثــل، المخــزون والمبالــغ مســتحقة التحصيــل مــن المدينــين التجاريــين( حتــى عندمــا 
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لا يتوقــع تحققهــا خــلال اثنــي عشــر شــهراً بعــد فتــرة التقريــر. وتشــمل الأصــول المتداولــة أيضــاً الأصــول 
المحتفــظ بهــا بشــكل رئيســي لغــرض المتاجــرة )مــن أمثلتهــا بعــض الأصــول الماليــة التــي ينطبــق عليهــا تعريــف 
“محتفــظ بــه للمتاجــرة” الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9(، والجــزء المتــداول مــن الأصــول الماليــة 

غيــر المتداولــة.
الالتزامات المتداولة

يجب على المنشأة تصنيف الالتزام على أنه متداول عندما:  69
تتوقع أن تسُوي الالتزام خلال دورة تشغيلها العادية؛ أو )أ( 

تحتفظ بالالتزام بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛ أو )ب( 

يكون الالتزام واجب التسوية خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير؛ أو )ج( 

لا يحــق لهــا، فــي نهايــة فتــرة التقريــر، تأجيــل تســوية الالتــزام لمــدة اثنــي عشــر شــهراً علــى الأقــل بعــد  )د( 
ــر. )4( ــرة التقري فت

ويجب على المنشأة تصنيف جميع الالتزامات الأخرى على أنها غير متداولة.
الدورة التشغيلية العادية )الفقرة 69)أ(( )5(

تعــد بعــض الالتزامــات المتداولــة، مثــل المبالــغ واجبــة الســداد للدائنــين التجاريــين وبعــض اســتحقاقات   70
الموظفــين وتكاليــف التشــغيل الأخــرى، جــزءاً مــن رأس المــال العامــل المســتخدم فــي دورة التشــغيل العاديــة 
للمنشــأة. وتصنــف المنشــأة مثــل هــذه البنــود التشــغيلية علــى أنهــا التزامــات متداولــة، حتــى ولــو كانــت واجبــة 
ــة  ــر. وتنطبــق نفــس دورة التشــغيل العادي ــرة التقري التســوية خــلال مــده تتجــاوز اثنــي عشــر شــهراً بعــد فت
علــى تصنيــف أصــول والتزامــات المنشــأة. وعندمــا تكــون دورة التشــغيل العاديــة للمنشــأة غيــر قابلــة للتحديــد 

ــغ اثنــي عشــر شــهراً. بشــكل واضــح، فيفتــرض أنهــا تبل

محتفــظ بــه بشــكل رئيســي لغــرض المتاجــرة )الفقــرة 69)ب(( أو واجــب التســوية خــلال اثنــي عشــر شــهراً 
)الفقــرة 69)ج(

ــة  ــا تكــون واجب ــة، ولكنه ــا جــزء مــن دورة التشــغيل العادي ــى أنه ــة الأخــرى عل ــوَّى الالتزامــات المتداول لا تسُ  71
التســوية خــلال اثنــي عشــر شــهراً بعــد فتــرة التقريــر أو محتفــظ بهــا بشــكل رئيســي لغــرض المتاجــرة. ومــن 
أمثلــة ذلــك بعــض الالتزامــات الماليــة التــي ينطبــق عليهــا تعريــف “محتفــظ بــه للمتاجــرة” الــوارد فــي المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 9، والســحب علــى المكشــوف مــن البنــوك، والجــزء المتــداول مــن الالتزامــات الماليــة 
ــة الســداد  ــغ الأخــرى واجب ــب الدخــل والمبال ــاح مســتحقة الســداد، وضرائ ــات الأرب ــة، وتوزيع ــر المتداول غي
للدائنــين غيــر التجاريــين. وتعُــد الالتزامــات الماليــة التــي توفــر تمويــلًا علــى أســاس طويــل الأجــل )أي أنهــا 
ليســت جــزءاً مــن رأس المــال العامــل المســتخدم فــي دورة التشــغيل العاديــة للمنشــأة( والتــي لا تكــون واجبــة 

)4(  تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار التعديل »تصنيف الالتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة«. ويتم تطبيق هذا التعديل لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 
2023. وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي:«ليس لديها حقٌ غير مشروط في تأجيل تسوية الالتزام لمدة اثني عشر شهراً على الأقل بعد فترة التقرير )انظر الفقرة 73(. 

ولا يؤثر على تصنيف الالتزام شروطه التي يمكن أن ينتج عنها تسوية الالتزام بإصدار أدوات حقوق ملكية، بناءً على اختيار الطرف المقابل«.
)5(  تم إضافة العنوانين قبل الفقرتين 70 و71 نتيجة لإصدار التعديل »تصنيف الالتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة«. ويتم تطبيق هذه الإضافة لفترات التقرير السنوية 

التي تبدأ في 1 يناير 2023.
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ــة، مــع مراعــاة الفقرتــين 74  ــر، التزامــات غيــر متداول ــرة التقري التســوية خــلال اثنــي عشــر شــهراً بعــد فت
و75.

تصنِّــف المنشــأة التزاماتهــا الماليــة علــى أنهــا متداولــة عندمــا تكــون واجبــة التســوية خــلال اثنــي عشــر شــهراً   72
بعــد فتــرة التقريــر، حتــى ولــو:

كان الأجل الأصلي لفترة أطول من اثني عشر شهراً، )أ( 

تم إنجــاز اتفــاق لإعــادة التمويــل، أو لإعــادة جدولــة الدفعــات، علــى أســاس طويــل الأجــل بعــد فتــرة  )ب( 
ــدار. ــة للإص ــم المالي ــاد القوائ ــل اعتم ــر وقب التقري

الحق في تأجيل التسوية لمدة اثني عشر شهراً على الأقل )الفقرة 69)د((

يجــب أن يكــون هنــاك جوهــر لحــق المنشــأة فــي تأجيــل تســوية الالتــزام لمــدة اثنــي عشــر شــهراً علــى الأقــل  72أ 
بعــد فتــرة التقريــر، ووفقــاً لمــا هــو موضــح فــي الفقــرات 73-75، يجــب أن يكــون الحــق قائمــاً فــي نهايــة فتــرة 
التقريــر. وإذا كان الحــق فــي تأجيــل التســوية مرهونــاً بالتــزام المنشــأة بشــروط معينــة، فــإن الحــق لا يكــون 
قائمــاً فــي نهايــة فتــرة التقريــر إلا إذا كانــت المنشــأة ملتزمــة بتلــك الشــروط فــي نهايــة فتــرة التقريــر. ويجــب 
علــى المنشــأة أن تلتــزم بالشــروط فــي نهايــة فتــرة التقريــر حتــى وإن لــم يقــم المقــرض باختبــار هــذا الالتــزام 

حتــى تاريــخ لاحــق. )6(

إذا كان للمنشــأة الحــق، فــي نهايــة فتــرة التقريــر، فــي تأجيــل الواجــب لمــدة اثنــي عشــر شــهراً علــى الأقــل بعــد   73
فتــرة التقريــر، بموجــب تســهيل قــرض قائــم، فإنهــا تصنــف الواجــب علــى أنــه غيــر متــداول، حتــى ولــو كان 
الواجــب ســيصبح مســتحقاً علــى خــلاف ذلــك خــلال فتــرة أقصــر. وإذا لــم يكــن للمنشــأة أي حــق مــن ذلــك 
القبيــل، فإنهــا لا تأخــذ فــي الحســبان إمكانيــة إعــادة تمويــل الواجــب وتصنــف الواجــب علــى أنــه متــداول. )7(

عندمــا تخــل المنشــأة بأحــد شــروط ترتيــب قــرض طويــل الأجــل فــي نهايــة فتــرة التقريــر، أو قبــل نهايتهــا،   74
الأمــر الــذي يترتــب عليــه أن يصبــح الالتــزام مســتحق الســداد عنــد الطلــب، فإنهــا تصنــف الالتــزام علــى أنــه 
متــداول، حتــى ولــو وافــق المقــرض، بعــد فتــرة التقريــر وقبــل اعتمــاد القوائــم الماليــة للإصــدار، علــى عــدم 
المطالبــة بالســداد نتيجــةً للإخــلال. وتصنــف المنشــأة الالتــزام علــى أنــه متــداول لأنهــا ليــس لهــا الحــق فــي 
ــى الأقــل بعــد ذلــك التاريــخ. )8( ــة فتــرة التقريــر فــي تأجيــل تســوية الالتــزام لمــدة اثنــي عشــر شــهراً عل نهاي

أمــا إذا وافــق المقــرض فــي نهايــة فتــرة التقريــر علــى منــح المنشــأة فتــرة ســماح تنتهــي بعــد اثنــي عشــر شــهراً   75
علــى الأقــل بعــد فتــرة التقريــر، تســتطيع المنشــأة خلالهــا تــدارك الإخــلال، ولا يســتطيع المقــرض أن يطالــب 

ــداول. ــر مت ــه غي ــى أن ــزام عل خلالهــا بالتســديد الفــوري، فــإن المنشــأة تصنــف الالت

تم إضافــة هــذه الفقــرة وعنوانهــا نتيجــة لإصــدار التعديــل »تصنيــف الالتزامــات علــى أنهــا متداولــة أو غيــر متداولــة«. ويتــم تطبيــق هــذه الإضافــة لفتــرات التقريــر الســنوية التــي   )6(
تبــدأ فــي 1 ينايــر 2023.

تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار التعديــل »تصنيــف الالتزامــات علــى أنهــا متداولــة أو غيــر متداولــة«. ويتــم تطبيــق هــذا التعديــل لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي 1    )7(
ينايــر 2023. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي:«إذا كانــت المنشــأة تتوقــع، ولديهــا حــق اختيــار، أن تعيــد تمويــل واجــبٍ أو تؤجلــه لمــدة اثنــي عشــر شــهراً علــى الأقــل بعــد 
فتــرة التقريــر، بموجــب تســهيل قــرض قائــم، فإنهــا تصنــف الواجــب علــى أنــه غيــر متــداول، حتــى ولــو كان الواجــب ســيصبح مســتحقاً خــلال فتــرة أقصــر فــي ظــروف أخــرى. ولكــن 
عندمــا لا يكــون للمنشــأة حــق اختيــار إعــادة تمويــل الواجــب أو تأجيلــه )علــى ســبيل المثــال، لا يوجــد ترتيــب لإعــادة التمويــل(، فــإن المنشــأة لا تأخــذ فــي الحســبان إمكانيــة إعــادة 

تمويــل الواجــب وتصنــف الواجــب علــى أنــه متــداول«.
)8(     تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار التعديــل »تصنيــف الالتزامــات علــى أنهــا متداولــة أو غيــر متداولــة«. ويتــم تطبيــق هــذا التعديــل لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 
ينايــر 2023. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلي:«عندمــا تخــل المنشــأة بأحــد بنــود ترتيــب قــرض طويــل الأجــل فــي نهايــة فتــرة التقريــر، أو قبــل نهايتهــا، الأمــر الــذي يترتــب 
عليــه أن يصبــح الالتــزام مســتحق الســداد عنــد الطلــب، فإنهــا تصنــف الالتــزام علــى أنــه متــداول، حتــى ولــو وافــق المقــرض، بعــد فتــرة التقريــر وقبــل اعتمــاد القوائــم الماليــة للإصدار، 
علــى عــدم المطالبــة بالســداد نتيجــةً للإخــلال. وتصنــف المنشــأة الالتــزام علــى أنــه متــداول لأنهــا ليــس لديهــا فــي نهايــة فتــرة التقريــر حــقٌ غيــر مشــروط فــي تأجيــل تســوية الالتــزام 

لمــدة اثنــي عشــر شــهراً علــى الأقــل بعــد ذلــك التاريــخ«.



931

المعيار الدولي للمحاسبة
)1(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

لا يتأثــر تصنيــف الالتــزام باحتمــال أن المنشــأة لــن تمــارس حقهــا فــي تأجيــل تســوية الالتــزام لمــدة اثنــي عشــر  75أ 
شــهراً علــى الأقــل بعــد فتــرة التقريــر. وفــي حالــة اســتيفاء الالتــزام للضوابــط المذكــورة فــي الفقــرة 69 فيمــا 
ــة حتــى وإن كانــت الإدارة  ــى أنهــا غيــر متداول ــف عل ــة، فإنهــا تصُنَّ ــى أنهــا غيــر متداول يخــص تصنيفهــا عل
تنــوي أو تتوقــع أن المنشــأة ســتقوم بتســوية الالتــزام فــي غضــون اثنــي عشــر شــهراً بعــد فتــرة التقريــر، أو حتــى 
إذا قامــت المنشــأة بتســوية الالتــزام بــين نهايــة فتــرة التقريــر وتاريــخ اعتمــاد القوائــم الماليــة للإصــدار. ولكــن 
قــد يلــزم المنشــأة، فــي أي مــن تلــك الحــالات، أن تفصــح عــن المعلومــات المتعلقــة بتوقيــت التســوية لتمكــين 
مســتخدمي قوائمهــا الماليــة مــن فهــم أثــر الالتــزام علــى المركــز المالــي للمنشــأة )انظــر الفقرتــين 17)ج( 

)9( و76)د((. 

إذا وقعــت الأحــداث الآتيــة فــي الفتــرة بــين نهايــة فتــرة التقريــر وتاريــخ اعتمــاد القوائــم الماليــة للإصــدار،   76
فــإن تلــك الأحــداث يفُصَــح عنهــا علــى أنهــا أحــداث لا تتطلــب تعديــلات، وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 

10 “الأحــداث بعــد فتــرة التقريــر”:
إعادة التمويل على أساس طويل الأجل للالتزام المصنف على أنه متداول )انظر الفقرة 72(؛ )أ( 

تدارك الإخلال بترتيب قرض طويل الأجل مصنف على أنه متداول )انظر الفقرة 74(؛ )ب( 

ــه  ــى أن ــل الأجــل مصنــف عل ــدارك الإخــلال بترتيــب قــرض طوي ــرة ســماح لت ــح فت ــام المقــرض بمن قي )ج( 
متــداول )انظــر الفقــرة 75(؛

تسوية الالتزام المصنف على أنه غير متداول )انظر الفقرة 75أ(. )10( )د( 

التسوية )الفقرات 69)أ( و69)ج( و69)د((

لغــرض تصنيــف الالتــزام علــى أنــه متــداول أو غيــر متــداول، تشــير التســوية إلــى إجــراء نقــل للطــرف المقابــل  76أ 
ــلًا: ــل نق ــون هــذا النق ــد يك ــزام. وق ــن الالت ــص م ــه التخل ــج عن ينت

لنقد أو موارد اقتصادية أخرى، على سبيل المثال، سلع أو خدمات؛ أو )أ( 

لأدوات حقوق الملكية التي تخص المنشأة، ما لم تنطبق الفقرة 76ب. )ب( 

شــروط الالتــزام التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى تســويته، بنــاءً علــى اختيــار الطــرف المقابــل، عــن طريــق نقــل أدوات  76ب 
حقــوق الملكيــة التــي تخــص المنشــأة لا تؤثــر علــى تصنيــف الالتــزام بأنــه متــداول أو غيــر متــداول إذا كانــت 
المنشــأة تصنــف الخيــار، وفقــاً لمعيــار المحاســبة 32 “الأدوات الماليــة: العــرض”، علــى أنــه أداة حقــوق ملكيــة، 

وتثبتــه بشــكل منفصــل عــن الالتــزام باعتبــار أنــه مكــون حقــوق ملكيــة فــي أداة ماليــة مركبــة. )11(
تم إضافــة هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار التعديــل »تصنيــف الالتزامــات علــى أنهــا متداولــة أو غيــر متداولــة«. ويتــم تطبيــق هــذه الإضافــة لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي 1   )9(

ينايــر 2023.
تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار التعديل »تصنيف الالتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة«. ويتم تطبيق هذا التعديل لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في 1 يناير   )10(

2023. وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي:
»فيمــا يتعلــق بالقــروض المصنفــة علــى أنهــا التزامــات متداولــة، إذا وقعــت الأحــداث الآتيــة فــي الفتــرة بــين نهايــة فتــرة التقريــر وتاريــخ اعتمــاد القوائــم الماليــة للإصــدار، فــإن تلــك   

ــر«:  ــرة التقري ــد فت ــداث بع ــبة 10 »الأح ــي للمحاس ــار الدول ــاً للمعي ــلات، وفق ــب تعدي ــداث لا تتطل ــا أح ــى أنه ــا عل ــح عنه ــداث يفُصَ الأح
)أ (     إعادة التمويل على أساس طويل الأجل؛ 

)ب(   تدارك إخلال بترتيب قرض طويل الأجل؛ 
)ج(    قيام المقرض بمنح فترة سماح لتدارك إخلال بترتيب قرض طويل الأجل تنتهي بعد اثني عشر شهراً على الأقل بعد فترة التقرير«.

تم إضافة الفقرتين 76أ و76ب والعنوان قبلهما نتيجة لإصدار التعديل »تصنيف الالتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة«. ويتم تطبيق هذه الإضافة لفترات التقرير السنوية   )11(
التي تبدأ في 1 يناير 2023.
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المعلومات التي تعُرض إمّا في قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات

ــة  ــات فرعي ــي الإيضاحــات، عــن تصنيف ــي أو ف ــز المال ــة المرك ــي قائم ــا ف ــى المنشــأة أن تفصــح، إمّ يجــب عل  77
المنشــأة. عمليــات  تناســب  بطريقــة  مصنفــة  المعروضــة،  المســتقلة  للبنــود  إضافيــة 

تعتمــد التفاصيــل الموفــرة فــي التصنيفــات الفرعيــة علــى متطلبــات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي وعلــى   78
ــة. وتســتخدم المنشــأة أيضــاً العوامــل المحــددة فــي الفقــرة 58 لتقــرر  ــغ المعني حجــم وطبيعــة ووظيفــة المبال

أســاس التصنيــف الفرعــي. وتتنــوع الإفصاحــات لــكل بنــد، فعلــى ســبيل المثــال:

يتم تفصيل بنود العقارات والآلات والمعدات إلى فئات وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 16؛ )أ( 

يتــم تفصيــل المبالــغ المســتحقة مــن المدينــين إلــى مبالــغ مســتحقة مــن العمــلاء التجاريــين، ومبالــغ  )ب( 
مســتحقة مــن أطــراف ذات علاقــة، ومبالــغ مدفوعــة مقدمــاً، ومبالــغ أخــرى؛

يتــم تفصيــل المخــزون، وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 2 “المخــزون”، فــي تصنيفــات مثــل البضاعــة،  )ج( 
وإمــدادات الإنتــاج، والمــواد الخــام، والإنتــاج تحــت التشــغيل، والســلع تامــة الصنــع؛

يتم تفصيل المخصصات إلى مخصصات لمنافع الموظفين ولبنود أخرى؛ )د( 

يتــم تفصيــل رأس المــال المســاهم بــه والاحتياطيــات فــي فئــات متنوعــة، مثــل رأس المــال المدفــوع وعــلاوة  )هـ( 
إصــدار الأســهم والاحتياطيــات.

ــرات فــي حقــوق  ــا فــي قائمــة المركــز المالــي أو فــي قائمــة التغيّ ــا يلــي، إمّ يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عمّ  79
الإيضاحــات: فــي  أو  الملكيــة، 

لكل فئة من فئات أسهم رأس المال: )أ( 

عدد الأسهم المصرح بها؛  )1(

عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل، والمصدرة التي لم تدفع بالكامل؛  )2(

القيمة الاسمية للسهم، أو أن الأسهم ليست لها قيمة اسمية؛  )3(

مطابقة عدد الأسهم القائمة في بداية ونهاية الفترة؛  )4(

الحقــوق والامتيــازات والقيــود المرتبطــة بتلــك الفئــة، بمــا فــي ذلــك القيــود علــى توزيــع الأربــاح   )5(
وتســديد رأس المــال؛

أسهم في المنشأة محتفظ بها من قبل المنشأة أو منشآتها التابعة أو الزميلة؛  )6(

ــع أســهم، بمــا فــي ذلــك الشــروط  ــارات وعقــود لبي أســهم محتفــظ بهــا لإصدارهــا بموجــب خي  )7(
والمبالــغ؛

وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق الملكية. )ب( 
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يجــب علــى المنشــأة التــي ليــس لهــا أســهم رأس مــال، مثــل شــركة التضامــن أو الوقــف، أن تفصــح عــن   80
معلومــات معادلــة لتلــك المطلوبــة بموجــب الفقــرة 79)أ(، مــع إظهــار التغيــرات خــلال الفتــرة فــي كل صنــف 

الملكيــة. بــكل صنــف لحصــة  الملكيــة، والحقــوق والامتيــازات والقيــود المرتبطــة  لحصــة 

إذا أعادت المنشأة تصنيف أي مما يلي بين بنود الالتزامات المالية وحقوق الملكية 80أ 

أداة مالية قابلة للرد مصنفة على أنها أداة حقوق ملكية؛ أو )أ( 

أداة تفــرض علــى المنشــأة واجبــاً بــأن تســلم إلــى طــرف آخــر نصيبــاً تناســبياً مــن صافــي أصــول المنشــأة  )ب( 
عنــد التصفيــة فقــط، وتصُنــف علــى أنهــا أداة حقــوق ملكيــة.

فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن المبلــغ المعــاد تصنيفــه، مــن كل صنــف وإليــه )الالتزامــات الماليــة أو حقــوق 
الملكيــة(، وتوقيــت وســبب إعــادة التصنيــف.

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر

)حُذفت(  81

يجــب أن تعــرض قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر )قائمــة الدخــل الشــامل(، بالإضافــة إلــى  81أ 
قســمي الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر، مــا يلــي:

الربح أو الخسارة؛ )أ( 

مجموع الدخل الشامل الآخر؛ )ب( 

الدخل الشامل للفترة، وهو مجموع الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. )ج( 

وإذا عرضــت المنشــأة قائمــة منفصلــة للربــح أو الخســارة، فإنهــا لا تعــرض قســم الربــح أو الخســارة فــي 
ــرض الدخــل الشــامل. ــي تع ــة الت القائم

ــود  ــى المنشــأة أن تعــرض البن بالإضافــة إلــى قســمي الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر، يجــب عل 81ب 
الآتيــة علــى أنهــا تخصيــص للربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر للفتــرة:

ربح أو خسارة الفترة الذي يعُزى إلى: )أ( 

الحصص غير المسيطرة،  )1(

ملاك المنشأة الأم.  )2(

الدخل الشامل للفترة الذي يعُزى إلى: )ب( 

الحصص غير المسيطرة،  )1(

ملاك المنشأة الأم.  )2(
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وإذا عرضــت المنشــأة الربــح أو الخســارة فــي قائمــة منفصلــة، فيجــب عليهــا أن تعــرض البنــد )أ( فــي تلــك 
القائمــة.

المعلومات التي تعُرض في قسم الربح أو الخسارة أو في قائمة الربح أو الخسارة

بالإضافــة إلــى البنــود المطلوبــة بموجــب المعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي، يجــب أن يتضمــن قســم   82
للفتــرة: الآتيــة  المبالــغ  تعــرض  مســتقلة  بنــوداً  أو الخســارة  الربــح  قائمــة  أو  أو الخســارة  الربــح 

الإيراد، مع عرض منفصل لما يلي: )أ( 

إيراد الفوائد محتسباً باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛  )1(
إيراد التأمين )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي 17(؛ )12(  )2(

المكاسب والخسائر الناشئة عن إلغاء إثبات الأصول المالية المقيسة بالتكلفة المطفأة؛ )أأ( 

مصروفــات خدمــات التأمــين مــن العقــود الواقعــة فــي نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 )انظــر  )أب( 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17(؛

دخل أو مصروفات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي 17(؛ )أج( 

تكاليف التمويل؛ )ب( 

خســائر الهبــوط فــي القيمــة )تشــمل عكوســات خســائر الهبــوط فــي القيمــة أو مكاســب الهبــوط فــي  )ب أ( 
القيمــة( المحــددة وفقــاً للقســم 5/5 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9؛

)ب ب( دخــل أو مصروفــات تمويــل التأمــين مــن العقــود المصــدرة الواقعــة فــي نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 17 )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17(؛

)ب ج( دخــل أو مصروفــات التمويــل مــن عقــود إعــادة التأمــين المحتفــظ بهــا )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 17(؛ )13(

ــتخدام  ــا باس ــب عنه ــتركة المحاس ــروعات المش ــة والمش ــآت الزميل ــارة المنش ــح أو خس ــن رب ــب م النصي )ج( 
طريقــة حقــوق الملكيــة؛

أي مكســب أو خســارة ناشــئة عــن الفــرق بــين التكلفــة المطفــأة الســابقة للأصــل المالــي وقيمتــه العادلــة  )ج أ( 
ــي )9((، فــي  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــوارد فــي المعي ــخ إعــادة التصنيــف )حســب التعريــف ال فــي تاري
حالــة إعــادة تصنيــف أصــل مالــي لإخراجــه مــن فئــة القيــاس بالتكلفــة المطفــأة بحيــث يقُــاس بالقيمــة 

العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة؛

)12(  تم تعديل هذا البند نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«. ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 17. وقد كان 
نص البند قبل التعديل كما يلي: »)أ( الإيراد، مع عرض منفصل لإيرادات الفوائد المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛«.

)13(  تمت إضافة البنود )أب( و)أج( و)ب ب( و)ب ج( نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«. ويتم تطبيق هذه الإضافة عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي 
للتقرير المالي 17.
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)ج ب( أي مكاســب أو خســائر متراكمــة مثبتــة فــي الســابق فــي الدخــل الشــامل الآخــر ومعــاد تصنيفهــا إلــى 
الربــح أو الخســارة، فــي حالــة إعــادة تصنيــف أصــل مالــي لإخراجــه مــن فئــة القيــاس بالقيمــة العادلــة 

مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر بحيــث يقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة؛

مصروف الضريبة؛ )د( 

)حُذفت( )هـ( 

مبلغ واحد لمجموع العمليات غير المستمرة )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي 5(. )هـ أ( 

)و(–)ط(   )حُذفت(

المعلومات التي تعُرض في قسم الدخل الشامل الآخر

يجب أن يعرِض قسم الدخل الشامل الآخر بنوداً مستقلة للمبالغ الخاصة بما يلي خلال الفترة: 82أ 

بنــود الدخــل الشــامل الآخــر )فيمــا عــدا المبالــغ الــواردة فــي الفقــرة )ب((، مصنفــة بحســب طبيعتهــا  )أ( 
ــي: ــر المال ــة الأخــرى للتقري ــر الدولي ــاً للمعايي ــود، وفق ــي بن ــة ف ع ومجمَّ

لن يعُاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة؛  )1(

سيعُاد تصنيفها لاحقاً ضمن الربح أو الخسارة عند استيفاء شروط محددة.  )2(

النصيــب فــي الدخــل الشــامل الآخــر للشــركات الزميلــة والمشــروعات المشــتركة المحاســب عنهــا  )ب( 
باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة، وفصلهــا إلــى النصيــب فــي البنــود التــي، وفقــاً للمعاييــر الدوليــة 

الأخــرى للتقريــر المالــي:

لن يعُاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة؛  )1(

سيعُاد تصنيفها لاحقاً ضمن الربح أو الخسارة عند استيفاء شروط محددة.  )2(

)حُذفت(  84–83

يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض بنــوداً مســتقلة إضافيــة )بمــا فــي ذلــك عــن طريــق تفصيــل البنــود المســتقلة   85
المدرجــة فــي الفقــرة 82( وعناويــن ومجاميــع فرعيــة إضافيــة فــي القائمــة )القائمتــين( التــي تعــرض الربــح 
أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر عندمــا يكــون مثــل هــذا العــرض ملائمــاً لفهــم الأداء المالــي للمنشــأة.

عندما تعرض المنشأة مجاميع فرعية وفقاً للفقرة 85، فإن تلك المجاميع الفرعية يجب: 85أ 

أن تتألف من البنود المستقلة للمبالغ المثبتة والمقيسة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي؛ )أ( 

أن تعُــرض وتعُنــون بطريقــة تجعــل البنــود المســتقلة التــي يتشــكل منهــا المجمــوع الفرعــي واضحــة  )ب( 
ومفهومــة؛
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أن تكون متسقة من فترة لأخرى، وفقاً للفقرة 45؛ )ج( 

ألا تعُــرض بصــورة أكثــر وضوحــاً مــن المجاميــع الفرعيــة والمجاميــع المطلوبــة فــي المعاييــر الدوليــة  )د( 
للتقريــر المالــي لقائمــة )أو قائمتــي( الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر.

يجــب علــى المنشــأة عــرض البنــود المســتقلة فــي قائمــة )قائمتــي( الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر  85ب 
التــي تطابــق أي مجاميــع فرعيــة معروضــة وفقــاً للفقــرة 85 مــع المجاميــع الفرعيــة أو المجاميــع المطلوبــة فــي 

المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي لهــذه القائمــة )لهاتــين القائمتــين(.

نظــراً لأن آثــار أنشــطة المنشــأة ومعاملاتهــا وأحداثهــا الأخــرى المتنوعــة تختلــف مــن حيــث تكرارهــا، وإمكانية   86
انتهائهــا بمكســب أو خســارة، وإمكانيــة التنبــؤ بهــا، فــإن الإفصــاح عــن مكونــات الأداء المالــي يســاعد 
المســتخدمين فــي فهــم الأداء المالــي المحُقــق، وفــي وضــع تصــورات لــلأداء المالــي المســتقبلي. وتــدرج المنشــأة 
بنــوداً مســتقلة إضافيــة فــي القائمــة )القائمتــين( التــي تعــرض الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر، 
وتعــدّل الأوصــاف المســتخدمة وترتيــب البنــود عندمــا يكــون ذلــك ضروريــاً لتوضيــح عناصــر الأداء المالــي. 
وتأخــذ المنشــأة فــي الحســبان عوامــل مــن بينهــا الأهميــة النســبية وطبيعــة ووظيفــة بنــود الدخــل والمصــروف. 
فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن لمنشــأة ماليــة تعديــل الأوصــاف لتوفيــر معلومــات ملائمــة لعملياتهــا. ولا تجــري 

المنشــأة مقاصــة بــين بنــود الدخــل والمصــروف، مــا لــم تسُــتوف الضوابــط الــواردة فــي الفقــرة 32.

لا يجــوز للمنشــأة أن تعــرض أي بنــود للدخــل أو المصــروف علــى أنهــا بنود اســتثنائية، في القائمــة )القائمتين(   87
ــي الإيضاحــات. ــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر أو ف ــرض الرب ــي تع الت

ربح أو خسارة الفترة

ــم  ــى المنشــأة أن تثبــت جميــع بنــود الدخــل والمصــروف فــي الفتــرة ضمــن الربــح أو الخســارة مــا ل يجــب عل  88
ذلــك. بخــلاف  المالــي  للتقريــر  دولــي  معيــار  يســمح  أو  يتطلــب 

تحــدد بعــض المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي الحــالات التــي تثبــت فيهــا المنشــأة بنــوداً معينــة خــارج الربــح أو   89
الخســارة فــي الفتــرة الحالية. ويحــدد المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 حالتــين مــن هــذه الحــالات همــا: تصحيــح 
الأخطــاء وتأثيــر التغييــرات فــي السياســات المحاســبية. وتتطلــب أو تســمح المعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر 
ــف  ــا تعري ــق عليه ــي ينطب ــر الت ــامل الآخ ــل الش ــات الدخ ــارة مكون ــح أو الخس ــن الرب ــتبعد م ــأن تسُ ــي ب المال

الدخــل أو المصــروف الــوارد فــي “إطــار المفاهيــم” )انظــر الفقــرة 7(.

الدخل الشامل الآخر للفترة

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن مبلــغ ضريبــة الدخــل المتعلــق بــكل بنــد فــي الدخــل الشــامل الآخــر، بمــا فــي   90
ذلــك تعديــلات إعــادة التصنيــف، وذلــك إمّــا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر أو فــي 

الإيضاحــات.

يجوز للمنشأة أن تعرض بنود الدخل الشامل الآخر إمّا:  91

بالصافي بعد طرح الآثار الضريبية المتعلقة بها، أو )أ( 
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ــة الدخــل المتعلقــة  ــغ المجمــع لضريب ــغ واحــد للمبل ــة المتعلقــة بهــا مــع عــرض مبل ــار الضريبي قبــل الآث )ب( 
ــود. ــك البن بتل

وإذا اختــارت المنشــأة الخيــار البديــل )ب(، فيجــب عليهــا أن تخصــص الضريبــة بــين البنــود التــي قــد يعُــاد 
تصنيفهــا لاحقــاً ضمــن قســم الربــح أو الخســارة وتلــك البنــود التــي لــن يعُــاد تصنيفهــا لاحقــاً ضمــن قســم 

الربــح أو الخســارة.

يجب على المنشأة أن تفصح عن تعديلات إعادة التصنيف المتعلقة بمكونات الدخل الشامل الآخر.  92

ــغ المثبتــة ســابقاً ضمــن الدخــل الشــامل  تحــدد المعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي مــا إذا كانــت المبال  93
الآخــر يعُــاد تصنيفهــا ضمــن الربــح أو الخســارة، وتوقيــت ذلــك. ويشُــار إلــى عمليــات إعــادة التصنيــف تلــك 
فــي هــذا المعيــار بلفــظ تعديــلات إعــادة التصنيــف. ويـُـدرج تعديــل إعــادة التصنيــف مــع مكــون الدخــل الشــامل 
الآخــر المتعلــق بــه فــي الفتــرة التــي يعُــاد فيهــا تصنيــف التعديــل ضمــن الربــح أو الخســارة. وربمــا تكــون هــذه 
المبالــغ قــد تم إثباتهــا ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر علــى أنهــا مكاســب غيــر محققــة فــي الفتــرة الحاليــة أو 
فــي فتــرات ســابقة. ويجــب أن تطُــرح تلــك المكاســب غيــر المحققــة مــن الدخــل الشــامل الآخــر فــي الفتــرة 
التــي يعُــاد فيهــا تصنيــف المكاســب المحققــة ضمــن الربــح أو الخســارة لتجنــب إدراجهــا ضمــن مجمــوع الدخــل 

الشــامل مرتــين.

يجــوز للمنشــأة أن تعــرض تعديــلات إعــادة التصنيــف فــي قائمــة )قائمتــي( الربــح أو الخســارة والدخــل   94
الشــامل الآخــر أو فــي الإيضاحــات. وتقــوم المنشــأة التــي تعــرض تعديــلات إعــادة التصنيــف فــي الإيضاحــات 

بعــرض بنــود الدخــل الشــامل الآخــر بعــد أي تعديــلات إعــادة تصنيــف متعلقــة بهــا.

تنشــأ تعديــلات إعــادة التصنيــف، علــى ســبيل المثــال، عنــد اســتبعاد عمليــة أجنبيــة )انظــر المعيــار الدولــي   95
للمحاســبة 21(، وعندمــا تؤثــر بعــض التدفقــات النقديــة المتوقعــة التــي تم التحــوط لهــا علــى الربــح أو 
الخســارة )انظــر الفقــرة 11/5/6)د( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 فيمــا يتعلــق بتحوطــات التدفقــات 

النقديــة(.

ــار الدولــي  لا تنشــأ تعديــلات إعــادة تصنيــف عــن التغيــرات فــي فائــض إعــادة التقــويم المثُبــت وفقــاً للمعي  96
للمحاســبة 16 أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 38 أو عــن إعــادة قيــاس خطــط ذات منافــع محــددة مُثبتــة وفقــاً 
للمعيــار الدولــي للمحاســبة 19. وتثُبــت هــذه المكونــات ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر ولا يعُــاد تصنيفهــا 
ــى  ــرات فــي فائــض إعــادة التقــويم إل ــل التغي ــة. ويمكــن نق ــرات اللاحق ــح أو الخســارة فــي الفت ضمــن الرب
الأربــاح المبقــاة فــي الفتــرات اللاحقــة التــي يسُــتخدم فيهــا الأصــل أو عنــد إلغــاء إثبــات الأصــل )انظــر 
المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 38(. ووفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، لا 
تنشــأ تعديــلات إعــادة التصنيــف إذا نتــج عــن تحــوط التدفقــات النقديــة أو المحاســبة عــن القيمــة الزمنيــة 
لخيــار )أو العنصــر الآجــل لعقــد آجــل أو الفــرق المبنــي علــى عملــة أجنبيــة لأداة ماليــة( مبالــغ تم إزالتهــا مــن 
احتياطــي تحــوط التدفقــات النقديــة أو عنصــر منفصــل فــي حقــوق الملكيــة، علــى التوالــي، وأدُرجــت مباشــرة 
فــي التكلفــة الأوليــة أو المبلــغ الدفتــري الآخــر لأصــل أو التــزام. ويتــم نقــل هــذه المبالــغ مباشــرة إلــى الأصــول 

أو الالتزامــات.

المعلومات التي تعُرض في قائمة )قائمتي( الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر أو في الإيضاحات
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يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن طبيعــة ومبلــغ بنــود الدخــل أو المصــروف بشــكل منفصــل عندمــا تكــون ذات   97
أهميــة نســبية.

تشمل الحالات التي تستدعي الإفصاح بشكل منفصل عن بنود الدخل والمصروف ما يلي:  98

ــة للتحقــق، أو تخفيــض قيمــة العقــارات والآلات  ــى صافــي القيمــة القابل تخفيــض قيمــة المخــزون إل )أ( 
والمعــدات إلــى المبلــغ القابــل للاســترداد، إضافــة إلــى عكوســات مثــل هــذه التخفيضــات؛

إعادة هيكلة أنشطة المنشأة، وعكوسات أي مخصصات لتكاليف إعادة الهيكلة؛ )ب( 

استبعاد بنود العقارات والآلات والمعدات؛ )ج( 

استبعاد الاستثمارات؛ )د( 

العمليات غير المستمرة؛ )هـ( 

التسويات القضائية؛ )و( 

العكوسات الأخرى للمخصصات. )ز( 

يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض تحليــلًا للمصروفــات المثبتــة ضمــن الربــح أو الخســارة باســتخدام تصنيــف   99
ــا إلــى طبيعتهــا أو وظيفتهــا داخــل المنشــأة، أيهمــا يوفــر معلومــات يمكــن الاعتمــاد عليهــا وأكثــر  مُســتند إمّ

ملاءمــة.

ع المنشــآت علــى أن تعــرض التحليــل الــوارد فــي الفقــرة 99 فــي القائمــة )القائمتــين( التــي تعــرض الربــح  تشُــجَّ  100
ــر. ــامل الآخ ــل الش ــارة والدخ أو الخس

ــة  ــث تكرارهــا وإمكاني ــن حي ــف م ــد تختل ــي ق ــي الت ــات الأداء المال ــراز مكون ــاً لإب ــات فرعي ــف المصروف تصُنَّ  101
أحــد شــكلين. فــي  التحليــل  توفيــر هــذا  ويتــم  بهــا.  التنبــؤ  وإمكانيــة  أو خســارة  انتهائهــا بمكســب 

ــع المنشــأة المصروفــات ضمــن الربــح أو  الشــكل الأول للتحليــل هــو طريقــة “طبيعــة المصــروف”. حيــث تجمِّ  102
ــال، الإهــلاك، ومشــتريات المــواد الخــام، وتكاليــف المواصــلات،  ــى ســبيل المث الخســارة وفقــاً لطبيعتهــا )عل
ومنافــع الموظفــين، وتكاليــف الدعايــة(، ولا تعيــد تخصيصهــا بــين الوظائــف داخــل المنشــأة. وقــد تكــون هــذه 
الطريقــة ســهلة التطبيــق، نظــراً لعــدم ضــرورة تخصيــص المصروفــات علــى التصنيفــات الوظيفيــة. وفيمــا 

ــال للتصنيــف باســتخدام طريقــة طبيعــة المصــروف: ــي مث يل

Xالإيراد

Xالدخل الآخر
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Xالتغيرات في مخزون السلع تامة الصنع والإنتاج تحت التشغيل

Xالمواد الخام والمواد الاستهلاكية المستخدمة

Xمصروف منافع الموظفين

Xمصروف الإهلاك والإطفاء

Xمصروفات أخرى

(X)مجموع المصروفات

Xالربح قبل الضريبة

الشــكل الثانــي للتحليــل هــو طريقــة “وظيفــة المصــروف” أو “تكلفــة المبيعــات”، التــي تصنــف المصروفــات   103
ــع أو الأنشــطة  ــف التوزي ــال، تكالي ــى ســبيل المث ــات، أو عل ــة المبيع ــا جــزء مــن تكلف ــى أنه ــا عل ــاً لوظيفته وفق
ــة بشــكل منفصــل عــن  ــا بموجــب هــذه الطريق ــة مبيعاته ــى، تفصــح المنشــأة عــن تكلف ــة. وكحــد أدن الإداري
المصروفــات الأخــرى. ويمكــن أن توفــر هــذه الطريقــة للمســتخدمين معلومــات أكثــر ملاءمــة مــن تصنيــف 
المصروفــات بحســب طبيعتهــا، إلا أن تخصيــص التكاليــف علــى الوظائــف قــد يتطلــب إجــراء تخصيصــات 
عشــوائية وقــد ينطــوي علــى قــدر كبيــر مــن الاجتهــاد. وفيمــا يلــي مثــال للتصنيــف باســتخدام طريقــة وظيفــة 

ــروف: المص
 

Xالإيراد

(X)تكلفة المبيعات

Xإجمالي الربح

Xالدخل الآخر

(X)تكاليف التوزيع

(X)المصروفات الإدارية

(X)مصروفات أخرى

Xالربح قبل الضريبة

يجــب علــى المنشــأة التــي تصنــف المصروفــات بحســب وظيفتهــا أن تفصــح عــن معلومــات إضافيــة عــن طبيعــة   104
المصروفــات، بمــا فــي ذلــك مصــروف الإهــلاك والإطفــاء ومصــروف منافــع الموظفــين.
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يعتمــد الاختيــار بــين طريقــة وظيفــة المصــروف وطريقــة طبيعــة المصــروف علــى عوامــل تاريخيــة وعوامــل   105
الصناعــة وعلــى طبيعــة المنشــأة. وتوفــر كلتــا الطريقتــين مؤشــراً علــى تلــك التكاليــف التــي قــد تتغيــر، بشــكل 
ــزة  ــا مي ــة عــرض له ــاج المنشــأة. ونظــراً لأن كل طريق ــات أو إنت ــاً لمســتوى مبيع ــر مباشــر، تبع مباشــر أو غي
معينــة لأنــواع المنشــآت المختلفــة، فــإن هــذا المعيــار يتطلــب مــن الإدارة أن تختــار طريقــة العــرض التــي يمكــن 
الاعتمــاد عليهــا والأكثــر ملاءمــة. ولكــن نظــراً لأن المعلومــات عــن طبيعــة المصروفــات تعُــد مفيــدة فــي التنبــؤ 
بالتدفقــات النقديــة المســتقبلية، فإنــه يتُطلــب تقــديم إفصــاح إضافــي عنهــا عنــد اســتخدام التصنيف بحســب 
وظيفــة المصــروف. ولمصطلــح “منافــع الموظفــين”، الــوارد فــي الفقــرة 104، المعنــى نفســه الــوارد فــي المعيــار 

الدولــي للمحاســبة 19.

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

المعلومات التي تعُرض في قائمة التغيرات في حقوق الملكية  

يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض قائمــة للتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة، كمــا هــو مطلــوب بموجــب الفقــرة 10.   106
وتشــتمل قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة علــى المعلومــات الآتيــة:

مجمــوع الدخــل الشــامل للفتــرة، والــذي يظُهــر مجمــوع المبالــغ الخاصــة بمــلاك المنشــاة الأم بشــكل  )أ( 
منفصــل عــن الخاصــة بالحصــص غيــر المســيطرة؛

فيمــا يخــص كل مكــون لحقــوق الملكيــة، آثــار التطبيــق بأثــر رجعــي أو إعــادة العــرض بأثــر رجعــي المثبتــة  )ب( 
وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8؛

)حُذفت( )ج( 

فيمــا يخــص كل مكــون لحقــوق الملكيــة، مطابقــة بــين المبلــغ الدفتــري فــي بدايــة الفتــرة مــع المبلــغ  )د( 
الدفتــري فــي نهايــة الفتــرة، مــع الإفصــاح بشــكل منفصــل )كحــد أدنــى( عــن التغيــرات الناتجــة عمّــا 

ــي: يل

)1(  الربح أو الخسارة؛

)2(  الدخل الشامل الآخر؛

)3(  المعامــلات مــع المــلاك، بصفتهــم مــلاك، والتــي تظُهــر مســاهمات المــلاك والتوزيعــات علــى المــلاك 
بشــكل منفصــل عــن التغيــرات فــي حصــص الملكيــة فــي المنشــآت التابعــة التــي لا ينتــج عنهــا 

فقــدان للســيطرة.

المعلومات التي تعُرض في قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في الإيضاحات  

فيمــا يخــص كل مكــون لحقــوق الملكيــة، يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض تحليــلًا للدخــل الشــامل الآخــر بحســب  106أ 
ــة أو فــي الإيضاحــات. ــرات فــي حقــوق الملكي ــا فــي قائمــة التغي ــد )انظــر الفقــرة 106)د()2((، إم البن
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يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض مبلــغ توزيعــات الأربــاح المثبتــة علــى أنهــا توزيعــات علــى المــلاك خــلال الفتــرة،   107
والمبلــغ المتعلــق بهــا مــن توزيعــات الأربــاح للســهم الواحــد، إمّــا فــي قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة أو فــي 

الإيضاحــات.

فــي الفقــرة 106، تشــمل مكونــات حقــوق الملكيــة، علــى ســبيل المثــال، كل فئــة لحقــوق الملكيــة المســاهم بهــا   108
لــكل فئــة للدخــل الشــامل الآخــر والأربــاح المبقــاة. والرصيــد المتراكــم 

تعكــس التغيــرات فــي حقــوق ملكيــة المنشــأة - بــين بدايــة ونهايــة فتــرة التقريــر – الزيــادة أو النقصــان فــي   109
ــم مــلاك  ــع المــلاك بصفته ــرات الناتجــة عــن المعامــلات م ــرة. وباســتثناء التغي ــا خــلال الفت ــي أصوله صاف
ــات  ــة الخاصــة بالمنشــأة، وتوزيع ــوق الملكي ــاء أدوات حق ــة، وإعــادة اقتن ــوق الملكي ــي حق ــل المســاهمات ف )مث
ــي فــي حقــوق  ــر الكل ــل هــذه المعامــلات، فــإن التغي ــة المتعلقــة بشــكل مباشــر بمث ــاح(، وتكاليــف المعامل الأرب
الملكيــة خــلال الفتــرة يعبّــر عــن مجمــوع مبلــغ الدخــل والمصــروف، بمــا فــي ذلــك المكاســب والخســائر المتولــدة 

ــرة. ــك الفت عــن أنشــطة المنشــأة خــلال تل

يتطلــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 إجــراء تعديــلات بأثــر رجعــي لإنفــاذ التغييــرات فــي السياســات   110
المحاســبية، الــى الحــد الممكــن عمليــاً، إلا عندمــا تتطلــب أحــكام التحــول الــواردة فــي معيــار دولــي آخــر 
للتقريــر المالــي خــلاف ذلــك. ويتطلــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 أيضــاً أن يتــم إعــادة العــرض لتصحيــح 
الأخطــاء بأثــر رجعــي، إلــى الحــد الممكــن عمليــاً. ولا تعــد التعديــلات بأثــر رجعــي وإعــادة العــرض بأثــر رجعي 
تغييــرات فــي حقــوق الملكيــة ولكنهــا تعديــلات للرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة، إلا عندمــا يتطلــب معيــار 
دولــي للتقريــر المالــي تعديــلًا بأثــر رجعــي لمكــون آخــر لحقــوق الملكيــة. وتتطلــب الفقــرة 106)ب( الإفصــاح فــي 
قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة عــن مجمــوع التعديــل النــاتج عــن التغييــرات فــي السياســات المحاســبية 
بشــكل منفصــل عــن النــاتج مــن تصحيحــات الأخطــاء، وذلــك لــكل مكــون لحقــوق الملكيــة. ويفُصَــح عــن هــذه 

التعديــلات لبدايــة الفتــرة ولــكل فتــرة ســابقة.

قائمة التدفقات النقدية

تــزود المعلومــات المتعلقــة بالتدفقــات النقديــة مســتخدمي القوائــم الماليــة بأســاس لتقييــم قــدرة المنشــأة علــى   111
توليــد النقــد ومعــادلات النقــد، واحتياجــات المنشــأة لاســتخدام تلــك التدفقــات النقدية. ويحــدد المعيــار 

الدولــي للمحاســبة 7 متطلبــات العــرض والإفصــاح عــن معلومــات التدفقــات النقديــة.

الإيضاحات

الهيكل

الإيضاحات يجب أن:  112

ــتخدمة  تعــرض معلومــات عــن أســاس إعــداد القوائــم الماليــة والسياســات المحاســبية المحــددة المس )أ( 
للفقــرات 117 – 124؛ وفقــاً 

تفصــح عــن المعلومــات المطلوبــة بموجــب المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، والتــي لــن تعُــرض فــي أي  )ب( 
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ــة؛ ــم المالي مــكان آخــر فــي القوائ

ــة، ولكنهــا ملائمــة لفهــم أي  ــم المالي ــرض فــي أي مــكان آخــر فــي القوائ ــن تعُ ــي ل توفــر المعلومــات الت )ج( 
منهــا.

ــة  ــد الطريق ــاً. ولتحدي ــك عملي ــن ذل ــا أمك ــة، م ــة منظم ــرض الإيضاحــات بطريق ــى المنشــأة أن تع يجــب عل  113
ــة.  ــة للفهــم والمقارن ــة قوائمهــا المالي ــى قابلي ــر عل ــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان الأث المنظمــة، يجــب عل
ويجــب علــى المنشــأة أن تشــير مرجعيــاً فــي كل بنــد فــي قائمــة المركــز المالــي، وفــي قائمــة )قائمتــي( الربــح أو 
الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر، وفــي قائمتــي التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة والتدفقــات النقديــة إلــى أي 

ــد فــي الإيضاحــات. معلومــات متعلقــة بهــذا البن

من أمثلة ترتيب الإيضاحات أو تجميعها بشكل منظم ما يلي:  114

إبــراز مجــالات الأنشــطة التــي تعتبرهــا المنشــأة أكثــر ملاءمــة لفهــم أدائهــا المالــي ومركزهــا المالــي، مثــل  )أ( 
تجميــع المعلومــات عــن أنشــطة تشــغيلية معينــة مــع بعضهــا؛ أو

تجميــع المعلومــات عــن البنــود التــي تم قياســها بصــورة متشــابهة مثــل الأصــول التــي تم قياســها بالقيمة  )ب( 
العادلــة؛ أو

اتبــاع ترتيــب البنــود المســتقلة فــي قائمــة “قائمتــي” الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر  )ج( 
المالــي، مثــل: المركــز  وقائمــة 

التصريح بالالتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي )انظر الفقرة 16(؛  )1(

السياسات المحاسبية المهمة المطبقة )انظر الفقرة 117(؛  )2(

المعلومــات المؤيــدة للبنــود المعروضــة فــي قائمــة المركــز المالــي وفــي قائمــة )قائمتــي( الربــح   )3(
ــة والتدفقــات  ــرات فــي حقــوق الملكي ــي التغي أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر وفــي قائمت

النقديــة، بالترتيــب الــذي عرضــت بــه كل قائمــة وكل بنــد مســتقل؛

إفصاحات أخرى، تشمل ما يلي:  )4(

1.  الالتزامــات المحتملــة )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 37( والتعهــدات التعاقديــة غيــر 
ــة؛ المثبت

2.  الإفصاحــات غيــر الماليــة، مثــل أهــداف وسياســات إدارة المخاطــر الماليــة للمنشــأة )انظــر 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7(.

)حُذفت(  115

ــة وعــن سياســات  ــم المالي ــر معلومــات عــن أســاس إعــداد القوائ يجــوز للمنشــأة أن تعــرض إيضاحــات توف  116
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الماليــة. القوائــم  مــن  أنهــا قســم منفصــل  محاســبية محــددة علــى 

الإفصاح عن السياسات المحاسبية

يجب على المنشأة أن تفصح عن سياساتها المحاسبية المهمة التي تشمل:  117

أساس )أو أسس( القياس المستخدم في إعداد القوائم المالية؛ )أ( 

السياسات المحاسبية الأخرى المستخدمة والتي تعُد ملائمة لفهم القوائم المالية. )ب( 

مــن المهــم للمنشــأة أن تعُلــم المســتخدمين بأســاس أو أســس القيــاس المســتخدمة فــي القوائــم الماليــة )علــى   118
ســبيل المثــال، التكلفــة التاريخيــة، أو التكلفــة الجاريــة، أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق، أو القيمــة العادلــة، 
أو المبلــغ القابــل للاســترداد(، لأن الأســاس الــذي تعــد المنشــأة بنــاءً عليــه القوائــم الماليــة يؤثــر بشــكل جوهــري 
علــى تحليــل المســتخدمين. وعندمــا تســتخدم المنشــأة أكثــر مــن أســاس قيــاس واحــد فــي القوائــم الماليــة، علــى 
ــة مــن الأصــول، يكفــى أن توفــر إشــارة إلــى أصنــاف الأصــول  ــال، عنــد إعــادة تقــويم فئــات معين ســبيل المث

ــق عليهــا كل أســاس قيــاس. والالتزامــات المطبَّ

عنــد تحديــد مــا إذا كان ينبغــي أن يفُصــح عــن سياســة محاســبية معينــة، تأخــذ الإدارة فــي الحســبان مــا إذا   119
كان الإفصــاح سيســاعد المســتخدمين فــي فهــم الكيفيــة التــي انعكســت بهــا المعامــلات والأحــداث والظــروف 
الأخــرى فــي الأداء المالــي والمركــز المالــي اللذيــن تم التقريــر عنهمــا. وتأخــذ كل منشــأة فــي الحســبان طبيعــة 
عملياتهــا وسياســاتها التــي يتوقــع مســتخدمو القوائــم الماليــة الإفصــاح عنهــا لنــوع تلــك المنشــأة. ويعُــد 
الإفصــاح عــن سياســات محاســبية معينــة مفيــداً للمســتخدمين بصفــة خاصــة عندمــا تكــون تلــك السياســات 
مختــارة مــن بــين بدائــل مســموح بهــا فــي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. ومثــال ذلــك، الإفصــاح عمّــا إذا 
كانــت منشــأة مــا تطبــق نمــوذج القيمــة العادلــة أو نمــوذج التكلفــة علــى عقاراتهــا الاســتثمارية )انظــر المعيــار 
الدولــي للمحاســبة 40 “العقــارات الاســتثمارية”(. وتتطلــب بعــض المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي بصفــة 
خاصــة الإفصــاح عــن سياســات محاســبية معينــة، بمــا فــي ذلــك الاختيــارات التــي قامــت بهــا الإدارة بــين 
السياســات المختلفــة التــي تســمح بهــا تلــك المعاييــر. فعلــى ســبيل المثــال، يتطلــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 

16 الإفصــاح عــن أســس القيــاس المســتخدمة لفئــات العقــارات والآلات والمعــدات.

)حُذفت(  120

قــد تكــون السياســة المحاســبية مهمــةً نظــراً لطبيعــة عمليــات المنشــأة حتــى ولــو كانــت مبالــغ الفتــرة الحاليــة   121
والفتــرات الســابقة غيــر ذات أهميــة نســبية. ومــن المناســب أيضــاً الإفصــاح عــن كل سياســة محاســبية مهمــة 
غيــر مطلوبــة بصفــة خاصــة بموجــب المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، ولكــن تختارهــا المنشــاة وتطبقهــا وفقــاً 

للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8.

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح، مــع السياســات المحاســبية المهمة أو فــي الإيضاحات الأخرى، عــن الاجتهادات   122
التــي مارســتها الإدارة، بشــكل منفصــل عــن تلــك التــي تنطــوي علــى تقديــرات )انظــر الفقــرة 125(، في ســياق 

تطبيــق السياســات المحاســبية للمنشــأة، والتــي لهــا الأثــر الأهــم علــى المبالــغ المثبتــة فــي القوائــم الماليــة.
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فــي ســياق تطبيــق السياســات المحاســبية للمنشــأة، تمــارس الإدارة اجتهــادات متنوعــة، بخــلاف تلــك التــي   123
تنطــوي علــى تقديــرات، يمكــن أن تؤثــر بشــكل جوهــري علــى المبالــغ التــي تثبتهــا فــي القوائــم الماليــة. فعلــى 

ــي: ــا يل ــد م ــد تحدي ــادات عن ــال، تمــارس الإدارة الاجته ســبيل المث

)حُذفت( )أ( 

توقيــت نقــل مــا يقــارب جميــع المخاطــر والمنافــع المهمــة المرتبطــة بملكيــة الأصــول الماليــة وأصــول  )ب( 
المؤجريــن الخاضعــة لعقــود الإيجــار إلــى منشــآت أخــرى؛

ــاءً عليــه لــن ينشــأ عنهــا  ــد فــي جوهرهــا ترتيبــات تمويليــة، وبن ــة تعُ مــا إذا كانــت مبيعــات ســلع معين )ج( 
إيــراد؛

مــا إذا كانــت الشــروط التعاقديــة للأصــول الماليــة تنشــأ عنهــا فــي تواريــخ محــددة تدفقــات نقديــة هــي  )د( 
فقــط دفعــات لأصــل الديــن والفائــدة علــى مبلــغ الديــن الأصلــي القائــم.

بعــض الإفصاحــات التــي تتــم وفقــاً للفقــرة 122 تتطلبهــا معاييــر دوليــة أخــرى للتقريــر المالــي. فعلــى ســبيل   124
المثــال، يتطلــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12 “الإفصــاح عــن الحصــص فــي منشــآت أخــرى” أن تفصــح 
ــب  ــى منشــأة أخــرى. ويتطل ــت تســيطر عل ــا إذا كان ــد م ــي مارســتها فــي تحدي ــادات الت المنشــأة عــن الاجته
ــا المنشــأة  ــي وضعته ــط الت ــي للمحاســبة 40 “العقــارات الاســتثمارية” الإفصــاح عــن الضواب ــار الدول المعي
لتمييــز العقــارات الاســتثمارية عــن العقــارات التــي يشــغلها المالــك، وعــن العقــارات المحتفــظ بهــا للبيــع فــي 

الســياق العــادي للأعمــال، عندمــا يصعــب تصنيــف العقــارات.

مصادر عدم تأكد التقدير

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن معلومــات عــن الافتراضــات التــي تضعهــا عــن المســتقبل، وعــن مصــادر   125
عــدم تأكــد التقديــر الرئيســية الأخــرى فــي نهايــة فتــرة التقريــر، والتــي لهــا مخاطــر مهمــة قــد ينتــج عنهــا 
ــة. وفيمــا  ــة التالي ــة للأصــول والالتزامــات خــلال الســنة المالي ــغ الدفتري ــة نســبية فــي المبال ــل ذو أهمي تعدي

يتعلــق بتلــك الأصــول والالتزامــات، يجــب أن تشــمل الإيضاحــات تفاصيــل عمّــا يلــي:

طبيعتها، )أ( 

مبلغها الدفتري كما في نهاية فترة التقرير. )ب( 

يتطلــب تحديــد المبالــغ الدفتريــة لبعــض الأصــول والالتزامــات تقديــراً لآثــار الأحــداث المســتقبلية غيــر   126
المؤكــدة علــى تلــك الأصــول والالتزامــات فــي نهايــة فتــرة التقريــر. فعلــى ســبيل المثــال، فــي حــال عــدم وجــود 
أســعار ســوق مرصــودة فــي الآونــة الأخيــرة، فــإن التقديــرات المســتقبلية تعُــد ضروريــة لقيــاس المبلــغ القابــل 
للاســترداد لفئــات العقــارات والآلات والمعــدات، وتأثيــر التقــادم التقنــي علــى المخــزون، والمخصصــات التــي 
ــل  ــة الأجــل مث تخضــع للنتيجــة المســتقبلية لدعــاوي التقاضــي المنظــورة، والتزامــات منافــع الموظفــين طويل
واجبــات التقاعــد. وتنطــوي هــذه التقديــرات علــى افتراضــات عــن بنــود مثــل تعديــل التدفقــات النقديــة أو 
معــدلات الخصــم تبعــاً للمخاطــر، والتغيــرات المســتقبلية فــي الرواتــب والتغيــرات المســتقبلية فــي الأســعار 
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التــي تؤثــر علــى التكاليــف الأخــرى.

تتعلــق الافتراضــات ومصــادر عــدم تأكــد التقديــر الأخــرى، المفصــح عنهــا وفقــاً للفقــرة 125، بالتقديــرات   127
ــداً.  ــر الشــخصي أو أكثرهــا تعقي ــة أو أكثرهــا خضوعــاً للتقدي ــادات الإدارة صعوب ــر اجته ــب أكث ــي تتطل الت
وكلمــا زاد عــدد المتغيــرات والافتراضــات المؤثــرة علــى الصــورة المحتملــة لاتضــاح حــالات عــدم التأكــد فــي 
المســتقبل، زاد خضــوع تلــك الاجتهــادات للتقديــر الشــخصي وأصبحــت أكثــر تعقيــداً، ومــن ثــمّ، زادت عــادةً 

ــة للأصــول والالتزامــات. ــغ الدفتري ــى المبال ــة نســبية عل ــل ذي أهمي ــك تعدي ــة أن ينجــم عــن ذل إمكاني

الإفصاحــات الــواردة فــي الفقــرة 125 غيــر مطلوبــة للأصــول والالتزامــات التــي تنطــوي علــى مخاطــر عاليــة   128
ــاس،  ــة إذا كانــت تقُ ــة التالي ــة نســبية خــلال الســنة المالي ــر بشــكل ذي أهمي ــة قــد تتغي ــأن مبالغهــا الدفتري ب
فــي نهايــة فتــرة التقريــر، بالقيمــة العادلــة المسُــتندة إلــى ســعر معلــن فــي ســوق نشــطة لأصــل أو التــزام 
مطابــق. وقــد تتغيــر مثــل هــذه القيــم العادلــة بشــكل ذي أهميــة نســبية خــلال الســنة الماليــة التاليــة، ولكــن 
ــر. ــرة التقري ــة فت ــر الأخــرى فــي نهاي ــد التقدي ــن تنشــأ عــن الافتراضــات أو مصــادر عــدم تأك ــرات ل هــذه التغي

ــى  ــة عل ــم المالي ــة تســاعد مســتخدمي القوائ ــرة 125 بطريق ــواردة فــي الفق تعــرض المنشــأة الإفصاحــات ال  129
فهــم الاجتهــادات التــي تمارســها الإدارة عــن المســتقبل وعــن مصــادر عــدم تأكــد التقديــر الأخــرى. وتتنــوع 
طبيعــة ومــدى المعلومــات التــي يتــم توفيرهــا وفقــاً لطبيعــة الافتــراض والظــروف الأخــرى. ومــن أمثلــة أنــواع 

ــي: ــا المنشــأة مــا يل ــي تقدمه الإفصاحــات الت

طبيعة الافتراض أو مصادر عدم تأكد التقدير الأخرى؛ )أ( 

حساســية المبالــغ الدفتريــة للطــرق والافتراضــات والتقديــرات التــي يســتند إليهــا احتســابها، بمــا فــي  )ب( 
ذلــك أســباب الحساســية؛

الصــورة المتوقعــة لاتضــاح حالــة عــدم التأكــد ومــدى النــواتج المحتملــة بدرجــة معقولــة خــلال الســنة  )ج( 
الماليــة التاليــة فيمــا يتعلــق بالمبالــغ الدفتريــة للأصــول والالتزامــات المتأثــرة؛

شــرح للتغييــرات التــي تم إدخالهــا علــى الافتراضــات الســابقة بشــأن تلــك الأصــول والالتزامــات، إذا  )د( 
ــا دون أن تتضــح. ــى حاله ــد عل ــة عــدم التأك ــت حال ظل

لا يتطلــب هــذا المعيــار مــن المنشــأة أن تفصــح عــن معلومــات الموازنــة أو التنبــؤات عنــد تقــديم الإفصاحــات   130
الــواردة فــي الفقــرة 125.

مــن غيــر الممكــن عمليــاً فــي بعــض الأحيــان أن يفُصَــح عــن مــدى الآثــار المحتملــة لافتــراض أو مصــدر آخــر   131
لعــدم تأكــد التقديــر فــي نهايــة فتــرة التقريــر. وفــي مثــل هــذه الحــالات، تفصــح المنشــأة عــن أنــه مــن المحتمــل 
بدرجــة معقولــة، علــى أســاس المعرفــة القائمــة، أن تتطلــب النتائــج التــي تختلــف عــن الافتــراض خــلال 
الســنة الماليــة التاليــة تعديــلًا ذا أهميــة نســبية علــى المبلــغ الدفتــري للأصــل أو الالتــزام المتأثــر. وفــى جميــع 
ــر  ــة الأصــول أو الالتزامــات( المتأث الحــالات، تفصــح المنشــأة عــن طبيعــة الأصــل أو الالتــزام المحــدد )أو فئ

ــري. ــه الدفت ــراض، ومبلغ بالافت
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إن الإفصاحــات الــواردة فــي الفقــرة 122 عــن اجتهــادات معينة مارســتها الإدارة في ســياق تطبيق السياســات   132
ــواردة فــي الفقــرة 125. ــق بالإفصاحــات عــن مصــادر عــدم تأكــد التقديــر ال المحاســبية للمنشــأة لا تتعل

تتطلــب معاييــر دوليــة أخــرى للتقريــر المالــي الإفصــاح عــن بعــض الافتراضــات التــي لــولا ذلــك كانــت ســتكون   133
مطلوبــة وفقــاً للفقــرة 125. فعلــى ســبيل المثــال، يتطلــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 37 الإفصــاح، فــي ظــروف 
محــددة، عــن الافتراضــات الرئيســية بشــأن الأحــداث المســتقبلية التــي تؤثــر علــى فئــات المخصصــات. 
ــة” الإفصــاح عــن الافتراضــات المهمــة  ــاس القيمــة العادل ــي 13 “قي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــب المعي ويتطل
ــة  ــم العادل ــاس القي ــد قي ــي تســتخدمها المنشــأة عن ــه( الت ــك طريقــة )طــرق( التقــويم ومدخلات )بمــا فــي ذل

ل بالقيمــة العادلــة.  للأصــول والالتزامــات التــي تسُــجَّ

رأس المال

ــى المنشــأة أن تفصــح عــن المعلومــات التــي تمكــن مســتخدمي قوائمهــا الماليــة مــن تقــويم أهــداف  يجــب عل  134
المــال. رأس  لإدارة  وإجراءاتهــا  وسياســاتها  المنشــأة 

للالتزام بالفقرة 134، تفصح المنشأة عمّا يلي:  135

معلومات نوعية عن أهدافها وسياساتها وإجراءاتها لإدارة رأس المال، بما في ذلك: )أ( 

وصف لما تديره على أنه رأس مال؛  )1(

طبيعــة متطلبــات رأس المــال المفروضــة مــن جهــة خارجيــة، عندمــا تخضــع المنشــأة لتلــك   )2(
المــال؛ رأس  إدارة  فــي  المتطلبــات  تلــك  تضمــين  وكيفيــة  المتطلبــات، 

كيفية وفاء المنشأة بأهدافها المحددة لإدارة رأس المال.  )3(

ــات  ــض الالتزام ــآت بع ــض المنش ــر بع ــال. تعتب ــه رأس م ــى أن ــره عل ــا تدي ــرة عمّ ــة مختص ــات كمي بيان )ب( 
الماليــة )مثــل بعــض أشــكال الديــن التالــي فــي اســتحقاقه( جــزءاً مــن رأس المــال. وتعتبــر منشــآت 
أخــرى أن رأس المــال يسُــتثني منــه بعــض مكونــات حقــوق الملكيــة )مثــل المكونــات الناشــئة عــن تحوطــات 

التدفقــات النقديــة(.

أي تغيرات في )أ( و)ب( عن الفترة السابقة. )ج( 

مــا إذا كانــت المنشــأة قــد التزمــت خــلال الفتــرة بــأي متطلبــات رأســمالية تخضــع لهــا ومفروضــة عليهــا  )د( 
مــن خارجهــا.

ــا لا  ــا، عندم ــا مــن خارجه ــات الرأســمالية المفروضــة عليه ــذه المتطلب ــزام المنشــأة به ــات عــدم الت تبع )هـ( 
ــا. ــزم به تلت

وتؤسس المنشأة تلك الإفصاحات على المعلومات الموفرة داخلياً لكبار موظفي الإدارة.
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قــد تديــر المنشــأة رأس المــال بعــدة طــرق، وقــد تخضــع لعــدد مــن متطلبــات رأس المــال المختلفــة. فعلــى ســبيل   136
المثــال، قــد يضــم أحــد التكتــلات منشــآت تــزاول أنشــطة تأمــين وأنشــطة مصرفيــة وقــد تعمــل تلــك المنشــآت 
فــي دول متعــددة. وعندمــا لا يوفــر الإفصــاح الكلــي عــن متطلبــات رأس المــال وعــن كيفيــة إدارة رأس المــال 
معلومــات مفيــدة، أو عندمــا يخــل بفهــم مســتخدمي القوائــم الماليــة للمــوارد الرأســمالية الخاصــة بالمنشــأة، 

يجــب علــى المنشــاة أن تفصــح عــن معلومــات منفصلــة لــكل متطلــب رأســمالي تخضــع لــه المنشــاة.

الأدوات المالية القابلة للرد المصنفة على أنها حقوق ملكية

فيمــا يخــص الأدوات الماليــة القابلــة للــرد المصنفــة علــى أنهــا حقــوق ملكيــة، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح  136أ 
عمّــا يلــي )إذا لــم يفصــح عنــه فــي موضــع آخــر(:

بيانات كمية مختصرة عن المبلغ المصنف على أنه حقوق ملكية؛ )أ( 

أهدافهــا وسياســاتها وإجراءاتهــا لإدارة الواجــب الــذي عليهــا بــأن تعيــد شــراء أو أن تســترد الأدوات  )ب( 
عندمــا تطُالـَـب بــأن تقــوم بذلــك مــن قبــل حاملــي الأدوات، بمــا فــي ذلــك أي تغيــرات عــن الفتــرة 

الســابقة؛

التدفق النقدي الخارج المتوقع عند استرداد أو إعادة شراء تلك الفئة من الأدوات المالية؛ )ج( 

معلومات عن كيفية تحديد التدفق النقدي الخارج المتوقع عند الاسترداد أو إعادة الشراء. )د( 

الإفصاحات الأخرى

يجب على المنشأة أن تفصح في الإيضاحات عمّا يلي:  137

مبلــغ توزيعــات الأربــاح المقترحــة أو المعلــن عنهــا قبــل اعتمــاد القوائــم الماليــة للإصــدار ولكنهــا لــم تثُبــت  )أ( 
علــى أنهــا توزيــع علــى المــلاك خــلال الفتــرة، والمبلــغ المتعلــق بهــا للســهم الواحــد؛

مبلغ أي توزيعات أرباح تراكمية غير مثبتة على الأسهم الممتازة. )ب( 

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عمّــا يلــي، إذا لــم يفُصــح عنــه فــي موضــع آخــر ضمــن المعلومــات المنشــورة مــع   138
القوائــم الماليــة:

ــوان مكتبهــا المســجل )أو المــكان  ــه وعن ــذي تم تأسيســها في ــد ال مقــر المنشــأة وشــكلها النظامــي والبل )أ( 
الرئيســي للأعمــال، إذا كان مختلفــاً عــن المكتــب المســجل(؛

وصف لطبيعة عمليات المنشأة وأنشطتها الرئيسية؛ )ب( 

اسم المنشأة الأم والمنشأة الأم النهائية للمجموعة؛ )ج( 

المعلومات المتعلقة بطول مدة المنشأة، إذا كانت المنشأة محددة المدة. )د( 
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التحول وتاريخ السريان

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ.   139
ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك 

الحقيقــة.

ــك  ــق ذل ــى المنشــأة تطبي ــرة 106. ويجــب عل ل فــي 2008( الفق ــدَّ ــي للمحاســبة 27 )المعُ ــار الدول عــدل المعي 139أ 
التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار 
ل فــي 2008( لفتــرة أســبق، فيجــب تطبيــق التعديــل لتلــك الفتــرة الأســبق.  الدولــي للمحاســبة 27 )المعُــدَّ

ــي. ــر رجع ــل بأث ــق التعدي ويجــب تطبي

عــدّل الإصــدار “الأدوات الماليــة القابلــة للــرد والواجبــات الناشــئة عــن التصفيــة” )تعديــلات علــى المعيــار  139ب 
ــر 2008، الفقــرة 138 وأضــاف  ــي للمحاســبة 1(، الصــادر فــي فبراي ــار الدول ــي للمحاســبة 32 والمعي الدول
الفقــرات 8أ و80أ و136أ. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 
ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تلــك التعديــلات لفتــرة 
ــي  ــار الدول ــى المعي ــة عل ــلات ذات الصل ــق التعدي ــة وتطبي ــك الحقيق ــا الإفصــاح عــن تل أســبق، فيجــب عليه
للمحاســبة 32 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 39 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 وتفســير لجنــة تفســيرات 
المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 2 “أســهم الأعضــاء فــي المنشــآت التعاونيــة والأدوات المشــابهة” فــي الوقــت 

نفســه.

لــت الفقرتــان 68 و71 بموجــب الإصــدار “تحســينات علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي”، الصــادر  عُدِّ 139ج 
ــر  ــدأ فــي 1 يناي ــي تب ــرات الســنوية الت ــلات للفت ــك التعدي ــق تل ــى المنشــأة تطبي ــو 2008. ويجــب عل فــي ماي
2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب 

عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.

)حُذفت( )14( 139د 

)حُذفت( 139ه 

لــت الفقرتــان 106 و107 وأضُيفــت الفقــرة 106أ بموجــب الإصــدار “تحســينات علــى المعاييــر الدوليــة  عُدِّ 139و 
للتقريــر المالــي”، الصــادر فــي مايــو 2010. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية 

ــق الأســبق. ــخ. ويســمح بالتطبي ــك التاري ــر 2011 أو بعــد ذل ــدأ فــي 1 يناي ــي تب الت

)حُذفت( 139ز 

ــو 2011،  ــي 12، الصــادران فــي ماي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي 10 والمعي ــر المال ــي للتقري ــار الدول عــدل المعي 139ح 
الفقــرات 4، و119، و123، و124. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار 

تم حــذف هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار التعديــل »تصنيــف الالتزامــات علــى أنهــا متداولــة أو غيــر متداولــة«. ويتــم تطبيــق هــذا الحــذف لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي 1   )14(
لــت الفقــرة 69 بموجــب الإصــدار »تحســينات علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي«، الصــادر فــي أبريــل 2009.  ينايــر 2023. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل الحــذف كمــا يلــي: »عُدِّ
ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2010 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة التعديــل لفتــرة 

أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة«.
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الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12.

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13، الصــادر فــي مايــو 2011، الفقرتــين 128 و133. ويجــب على المنشــأة  139ط 
تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطُبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13.

عــدل الإصــدار “عــرض بنــود الدخــل الشــامل الآخــر” )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 1(،  139ي 
وأضــاف  7، و10، و82، و85-87، و90، و91، و94، و100، و115،  الفقــرات  يونيــو 2011،  فــي  الصــادر 
الفقــرات 10أ، و81أ، و81ب، و82أ، وحــذف الفقــرات 12، و81، و83 و84. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك 
التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2012 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. 

ــك الحقيقــة. ــا الإفصــاح عــن تل ــرة أســبق، فيجــب عليه وإذا طبقــت المنشــأة التعديــلات لفت

عــدل المعيــار الدولــي للمحاســبة 19 “منافــع الموظفــين” )المعــدل فــي يونيــو 2011( تعريــف “الدخــل الشــامل  139ك 
الآخــر” فــي الفقــرة 7 والفقــرة 96. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار 

الدولــي للمحاســبة 19 )المعــدل فــي يونيــو 2011(.

عــدل الإصــدار “التحســينات الســنوية، دورة 2009-2011”، الصــادر فــي مايــو 2012، الفقــرات 10، و38،  139ل 
و41، وحــذف الفقرتــين 39 و40 وأضــاف الفقــرات 38أ-38د والفقــرات 40أ-40د. ويجــب علــى المنشــأة 
تطبيــق ذلــك التعديــل بأثــر رجعــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 “السياســات المحاســبية والتغييــرات 
فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء” للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2013 أو بعــد ذلــك التاريــخ. 
ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة ذلــك التعديــل لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك 

الحقيقــة.

)حُذفت( 139م 

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 “الإيــرادات مــن العقــود مــع العمــلاء”، الصــادر فــي مايــو 2014،  139ن 
الفقــرة 34. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15.

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، الصــادر فــي يوليــو 2014، الفقــرات 7، و68، و71، و82، و93، و95،  139س 
ــك التعديــلات  ــى المنشــأة تطبيــق تل و96، و106، و123 وحــذف الفقــرات 139ه، و139ز، و139م. ويجــب عل

عندمــا تطُبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.

عــدل الإصــدار “ مبــادرة الإفصــاح” )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 1(، الصــادر فــي ديســمبر  139ع 
2014، الفقــرات 10، و31، و54، و55، و82أ، و113، و114، و117، و119، و122 وأضــاف الفقــرات 30أ، 
ــرات  ــلات للفت ــك التعدي ــق تل ــى المنشــأة تطبي ــين 115 و120. ويجــب عل و55أ، و85أ، و85ب وحــذف الفقرت
الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2016 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. والمنشــآت ليســت 
مطالبــة بالإفصــاح عــن المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقــرات 28–30 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 فيمــا 

يتعلــق بهــذه التعديــلات.

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 “عقــود الإيجــار”، الصــادر فــي ينايــر 2016، الفقــرة 123. ويجــب   139ف 
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ــي 16. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــل عندمــا تطب ــق ذلــك التعدي ــى المنشــأة تطبي عل

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، الصــادر فــي مايــو 2017، الفقــرات 7 و54 و82. وعــدّل أيضــاً  139ص 
الإصــدار “تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17”، الصــادر فــي يونيــو 2020، الفقــرة 54. ويجــب 

ــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطُبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17. )15( عل

ــي”،  ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــي المعايي ــم ف ــار المفاهي ــى إط ــارات إل ــى الإش ــلات عل ــدار “التعدي ــدل الإص ع 139ق 
المنشــأة تطبيــق  الفقــرات 7 و15 و19 و20 و23 و24 و28 و89. ويجــب علــى  الصــادر فــي عــام 2018، 
تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2020 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق 
ــع التعديــلات الأخــرى التــي أدخلتهــا “التعديــلات  الأســبق إذا طبقــت المنشــأة أيضــاً فــي ذات الوقــت جمي
علــى الإشــارات إلــى إطــار المفاهيــم فــي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي”. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق 
التعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 بأثــر رجعــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 “السياســات 
المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء”. ومــع ذلــك، فــإذا قــررت المنشــأة أن التطبيــق 
ــا  ــا، فيجــب عليه ــرر له ــود لا مب ــف أو جه ــى تكالي ــاً أو ســينطوي عل ــر ممكــن عملي ــي ســيكون غي ــر رجع بأث
ــرات 23-28 و50-53 و54و مــن  ــى الفق ــي للمحاســبة 1 بالرجــوع إل ــار الدول ــى المعي ــلات عل ــق التعدي تطبي

المعيــار الدولــي للمحاســبة 8.

ــي للمحاســبة  ــار الدول ــى المعي ــة نســبية” )تعديــلات عل ــح “ذو/ذات أهمي عــدل الإصــدار “تعريــف مصطل 139ر 
ــي للمحاســبة 1  ــار الدول ــر 2018، الفقــرة 7 مــن المعي ــي للمحاســبة 8(، الصــادر فــي أكتوب ــار الدول 1 والمعي
ــي للمحاســبة 8. ويجــب  ــار الدول ــرة 6 مــن المعي ــي للمحاســبة 8، وحــذف الفق ــار الدول ــرة 5 مــن المعي والفق
علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات بأثــر مســتقبلي للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2020 أو بعــد 
ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تلــك التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا 

الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.

عــدل الإصــدار “تصنيــف الالتزامــات علــى أنهــا متداولــة أو غيــر متداولــة”، الصــادر فــي ينايــر 2020،  139ش 
الفقــرات 69 و73 و74 و76 وأضــاف الفقــرات 72أ و75أ و76أ و76ب. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك 
التعديــلات لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2023 أو بعــد ذلــك التاريــخ بأثــر رجعــي وفقــاً 
للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تلــك التعديــلات لفتــرة أســبق، 

فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة. )16(

سحب المعيار الدولي للمحاسبة 1 )المنقح في 2003(

يحــل هــذا المعيــار محــل المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 “عــرض القوائــم الماليــة” المنُقــح فــي 2003، والمعــدل   140
.2005 فــي 

)15(    تمت إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«. وتم تعديلها لاحقاً نتيجة للإصدار »تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 17«.
)16(     تمت إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار التعديل »تصنيف الالتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة«.
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المعيار الدولي للمحاسبة 2 ”المخزون”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 2 “المخــزون”، الصــادر عــن مجلــس 
ــل.  ــر أي تعدي ــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غي ــر الدولي المعايي
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 المعيار الدولي للمحاسبة 2 
المخزون

الهدف

هــدف هــذا المعيــار هــو تحديــد المعالجــة المحاســبية للمخــزون. ومــن بــين الموضوعــات الرئيســية في المحاســبة   1
عــن المخــزون هــو مبلــغ التكلفــة الــذي ســيثُبت علــى أنــه أصــل ويرُحــل إلــى حــين إثبــات الإيــرادات المتعلقــة بــه. 
ويوفــر هــذا المعيــار إرشــادات بشــأن تحديــد التكلفــة وإثباتهــا اللاحــق علــى أنهــا مصــروف، بمــا فــي ذلــك أي 
تخفيــض إلــى صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق. ويوفــر أيضــاً إرشــادات بشــأن الصيــغ الرياضيــة لاحتســاب 

التكلفــة التــي تســتخدم لتحديــد تكاليــف المخــزون.

النطاق

ينطبق هذا المعيار على جميع بنود المخزون، باستثناء:   2

)حُذفت( )أ( 

الأدوات الماليــة )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 “الأدوات الماليــة: العــرض” والمعيــار الدولــي  )ب( 
الماليــة”(؛ المالــي 9 “الأدوات  للتقريــر 

الأصــول الحيويــة المتعلقــة بالنشــاط الزراعــي والمنتــج الزراعــي عنــد الحصــاد )انظــر المعيــار الدولــي  )ج( 
للمحاســبة 41 “الزراعــة”(.

لا ينطبق هذا المعيار على قياس المخزون الذي يحتفظ به:  3

منتجــو المنتجــات الزراعيــة ومنتجــات الغابــات، والمنتــج الزراعــي بعــد الحصــاد، والمعــادن والمنتجــات  )أ( 
المعدنيــة، طالمــا كانــت مقيســة بصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق وفقــاً للممارســات المســتقرة فــي تلــك 
الصناعــات. وعندمــا يقُــاس مثــل هــذا المخــزون بصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق، تثُبــت التغيــرات فــي 

تلــك القيمــة ضمــن الربــح أو الخســارة فــي فتــرة التغيــر.

ــع.  ــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البي ــن يقيســون مخزونهــم بالقيمــة العادل السماســرة تجــار الســلع الذي )ب( 
وعنــد قيــاس مثــل هــذا المخــزون بالقيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع، تثُبــت التغيــرات فــي 

ــر. ــرة التغي ــح أو الخســارة فــي فت ــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع ضمــن الرب القيمــة العادل

يقُــاس المخــزون المشُــار إليــه فــي الفقــرة 3)أ( بصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق فــي مراحــل معينــة مــن الإنتــاج.   4
ويحــدث هــذا، علــى ســبيل المثــال، عندمــا يتــم حصــاد المحاصيــل الزراعيــة أو اســتخراج المعــادن ويكــون البيــع 
مؤكــداً بموجــب عقــد آجــل أو ضمانــة حكوميــة، أو عندمــا توجــد ســوق نشــطة وتكــون مخاطــر عــدم البيــع 

ضئيلــة. ويسُــتثنى هــذا المخــزون مــن متطلبــات القيــاس فحســب الــواردة فــي هــذا المعيــار.

السماســرة التجــار هــم أولئــك الذيــن يشــترون أو يبيعــون الســلع لحســاب الغيــر أو لحســابهم. ويقُتنى المخزون   5
المشُــار إليــه فــي الفقــرة 3)ب( بشــكل رئيســي بغــرض البيــع فــي المســتقبل القريــب وتوليــد ربــح مــن التقلبــات 
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فــي الســعر أو هامــش ربــح للسماســرة التجــار. وعنــد قيــاس هــذا المخــزون بالقيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا 
تكاليــف البيــع، فإنــه يسُــتثنى مــن متطلبــات القيــاس فحســب الــواردة فــي هــذا المعيــار.

التعريفات

تسُتخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي:   6

المخزون هو أصول:  

مُحتفظ بها للبيع في السياق العادي للأعمال؛ أو )أ( 

في مرحلة الإنتاج لمثل هذا البيع؛ أو )ب( 

في شكل مواد خام أو إمدادات ستستخدم في عملية الإنتاج أو في تقديم الخدمات. )ج( 

صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق هــو ســعر البيــع المقــدر فــي الســياق العــادي للأعمــال مطروحــاً منــه التكاليــف 
المقــدرة للإتمــام والتكاليــف المقــدرة الضروريــة للقيــام بالبيع.

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتلامه لبيــع أصــل، أو ســيتم دفعــه لنقــل التــزام، فــي معاملــة تتــم 
فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة بــين المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 13 »قيــاس القيمــة العادلــة«(.

يشــير صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق إلــى صافــي المبلــغ الــذي تتوقــع المنشــأة أن تحققــه مــن بيــع المخــزون فــي   7
الســياق العــادي للأعمــال. أمّــا القيمــة العادلــة فتعكــس الســعر الــذي يمكــن أن تتــم بــه معاملــة فــي ظــروف 
اعتياديــة منتظمــة لبيــع نفــس المخــزون فــي الســوق الرئيســية )أو الأكثــر نفعــاً( لذلــك المخــزون بــين مشــاركين 
فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. والقيمــة الأولــى هــي قيمــة تحددهــا المنشــأة، أمّــا الثانيــة فــلا. وقــد لا 

ــه العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع. ــة للتحقــق مــع قيمت تتســاوى صافــي قيمــة المخــزون القابل

يشــمل المخــزون الســلع المشــتراة والمحُتفــظ بهــا لإعــادة بيعهــا، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال، البضاعــة   8
التــي يشــتريها تاجــر التجزئــة ويحتفــظ بهــا لإعــادة بيعهــا، أو الأراضــي والعقــارات الأخــرى المحتفــظ بهــا 
لإعــادة بيعهــا. ويشــمل المخــزون أيضــاً الســلع تامــة الصنــع التــي قامــت المنشــأة بتصنيعهــا، أو الإنتــاج تحــت 
ــة  ــي عملي ــتخدامها ف ــر اس ــدادات المنتظ ــام والإم ــواد الخ ــمل الم ــه، ويش ــى تصنيع ــل عل ــذي تعم ــغيل ال التش
ــاج. وتتــم المحاســبة عــن التكاليــف المتكبــدة للوفــاء بعقــد مــع عميــل والتــي لا ينشــأ عنهــا مخــزون )أو  الإنت
أصــول تقــع ضمــن نطــاق معيــار آخــر( وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 “الإيــرادات مــن العقــود مــع 

العمــلاء”.

قياس المخزون

يجب قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل.  9
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تكلفة المخزون

ــم  ــي يت ــف الأخــرى الت ــل والتكالي ــف التحوي ــف الشــراء وتكالي ــع تكالي ــة المخــزون جمي يجــب أن تشــمل تكلف  10
الراهنــة. وحالتــه  الحالــي  موقعــه  إلــى  المخــزون  لإيصــال  تكبدهــا 

تكاليف الشراء

ــي  ــك الت تشــمل تكاليــف شــراء المخــزون ســعر الشــراء ورســوم الاســتيراد والضرائــب الأخــرى )بخــلاف تل  11
يمكــن للمنشــأة اســتردادها لاحقــاً مــن ســلطات الضرائــب(، وتكاليــف المواصــلات والمناولــة والتكاليــف 
الأخــرى التــي يمكــن عزوهــا بشــكل مباشــر إلــى اقتنــاء الســلع تامــة الصنــع والمــواد الخــام والخدمــات. وتطُرح 
الحســومات التجاريــة والتخفيضــات اللاحقــة والبنــود المشــابهة الأخــرى عنــد تحديــد تكاليــف الشــراء.

تكاليف التحويل

تشــمل تكاليــف تحويــل المخــزون التكاليــف المتعلقــة بشــكل مباشــر بوحــدات الإنتــاج، مثــل العمالــة المباشــرة.   12
ــل  ــم تحملهــا لتحوي ــي يت ــرة الت ــة والمتغي ــة الثابت ــاج الإضافي وتشــمل أيضــاً تخصيصــاً منتظمــاً لنفقــات الإنت
المــواد الخــام إلــى ســلع تامــة الصنــع. ونفقــات الإنتــاج الإضافيــة الثابتــة هــي تلــك التكاليــف غيــر المباشــرة 
ــدات  ــي ومع ــة مبان ــل إهــلاك وصيان ــاج، مث ــة نســبياً بغــض النظــر عــن حجــم الإنت ــي تظــل ثابت ــاج الت للإنت
المصنــع، وأصــول حــق الاســتخدام المســتخدمة فــي عمليــة الإنتــاج وتكلفــة إدارة المصنــع وتوجيهــه. أمّــا نفقــات 
الإنتــاج الإضافيــة المتغيــرة فهــي تلــك التكاليــف غيــر المباشــرة للإنتــاج التــي تتغيــر بشــكل مباشــر، أو شــبه 

ــاج، مثــل المــواد غيــر المباشــرة والعمالــة غيــر المباشــرة. مباشــر، تبعــاً لحجــم الإنت

يســتند تخصيــص نفقــات الإنتــاج الإضافيــة الثابتــة علــى تكاليــف التحويــل إلــى الطاقــة الإنتاجيــة العاديــة   13
لمرافــق الإنتــاج. والطاقــة الإنتاجيــة العاديــة هــي متوســط الإنتــاج المتُوقــع تحقيقــه علــى مــدى عــدد مــن 
ــة  ــة الإنتاجي ــي الطاق ــد ف ــبان الفق ــي الحس ــذ ف ــع الأخ ــة، م ــروف العادي ــل الظ ــي ظ ــم ف ــرات أو المواس الفت
ــاج إذا كان يقــارب الطاقــة الإنتاجيــة  ــة. وقــد يسُــتخدم المســتوى الفعلــي للإنت ــة المجُدول النــاتج عــن الصيان
العاديــة. ولا يزيــد مبلــغ النفقــات الإضافيــة الثابتــة المخُصــص لــكل وحــدة إنتــاج نتيجــةً لانخفــاض الإنتــاج أو 
عــدم اســتغلال الآلات. وتثُبــت النفقــات الإضافيــة غيــر المخُصصــة علــى أنهــا مصــروف فــي الفتــرة التــي يتــم 
تكبدهــا فيهــا. وفــي الفتــرات التــي تشــهد ارتفاعــاً فــي الإنتــاج علــى نحــوٍ غيــر عــادي، ينخفــض مبلــغ النفقــات 
ــة. وتخُصــص  ــى مــن التكلف ــاس المخــزون بأعل ــث لا يقُ ــاج بحي ــكل وحــدة إنت ــة المخُصــص ل ــة الثابت الإضافي

نفقــات الإنتــاج الإضافيــة المتغيــرة لــكل وحــدة إنتــاج علــى أســاس الاســتخدام الفعلــي لمرافــق الإنتــاج.

قــد ينتــج عــن عمليــة الإنتــاج أكثــر مــن منتــج واحــد يتــم إنتاجــه بشــكل متزامــن. وهــذا هــو الحــال، علــى ســبيل   14
المثــال، عنــد إنتــاج منتجــات مشــتركة أو عندمــا يوجــد منتــج رئيســي ومنتــج فرعــي. وعندمــا لا تكــون تكاليــف 
التحويــل لــكل منتــج قابلــة للتحديــد بشــكل منفصــل، فإنهــا تخُصــص للمنتجــات علــى أســاس منطقــي وثابــت. 
وقــد يســتند التخصيــص، علــى ســبيل المثــال، إلــى القيمــة البيعيــة النســبية لــكل منتــج إمّــا فــي المرحلــة التــي 
ــد  ــاج. وتعُ ــد تمــام الإنت ــاج، أو عن ــة الإنت ــد بشــكل منفصــل فــي عملي ــة للتحدي تصبــح عندهــا المنتجــات قابل
معظــم المنتجــات الفرعيــة، بطبيعتهــا، غيــر ذات أهميــة نســبية. وعندمــا يكــون هــذا هــو الحــال، فإنهــا تقُــاس 
غالبــاً بصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق وتطُــرح هــذه القيمــة مــن تكلفــة المنتــج الرئيســي. ونتيجــة لذلــك، لا 

يختلــف المبلــغ الدفتــري للمنتــج الرئيســي بشــكل ذي أهميــة نســبية عــن تكلفتــه.
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التكاليف الأخرى

تـُـدرج تكاليــف أخــرى ضمــن تكلفــة المخــزون فقــط بقــدر مــا يتــم تحملــه منهــا لإيصــال المخــزون إلــى موقعــه   15
ــن فــي تكلفــة المخــزون النفقــات  الحالــي وحالتــه الراهنــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون مــن المناســب أن تضُمَّ

ــن. ــم المنتجــات لعمــلاء محددي ــاج أو تكاليــف تصمي ــر المتعلقــة بالإنت العامــة غي

مــن أمثلــة التكاليــف المســتثناة مــن تكلفــة المخــزون والتــي يتــم إثباتهــا علــى أنهــا مصروفــات فــي الفتــرة التــي   16
يتــم تكبدهــا فيهــا:

المبالغ غير العادية لفاقد المواد الخام أو العمالة أو تكاليف الإنتاج الأخرى؛ )أ( 

تكاليف التخزين، ما لم تكن هذه التكاليف ضرورية في عملية الإنتاج قبل مرحلة إنتاج أخرى؛ )ب( 

النفقات الإضافية الإدارية التي لا تساهم في إيصال المخزون إلى موقعه الحالي وحالته الراهنة؛ )ج( 

تكاليف البيع. )د( 

ــف  ــا تضمــين تكالي ــم فيه ــراض” حــالات محــدودة يت ــف الاقت ــي للمحاســبة 23 “تكالي ــار الدول يحــدد المعي  17
المخــزون. تكلفــة  فــي  الاقتــراض 

قــد تشــتري المنشــأة مخزونــاً بشــروط تســوية مؤجلــة. وعندمــا يحتــوي الترتيــب فعليــاً علــى عنصــر تمويــل،   18
علــى ســبيل المثــال فــرق بــين ســعر الشــراء بشــروط الائتمــان العاديــة والمبلــغ المدفــوع، فــإن هــذا العنصــر يثُبــت 

علــى أنــه مصــروف فائــدة خــلال فتــرة التمويــل.

)حُذفت(  19

تكلفة منتج زراعي محصود من أصول حيوية

وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 41 “الزراعــة”، يقُــاس المخــزون الــذي يتألــف مــن منتــج زراعــي حصدتــه   20
المنشــأة مــن أصولهــا الحيويــة عنــد الإثبــات الأولــي بقيمتــه العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع عنــد 

الحصــاد. وهــذه هــي تكلفــة المخــزون فــي ذلــك التاريــخ لتطبيــق هــذا المعيــار.

أساليب قياس التكلفة

لغــرض التيســير، يمكــن اســتخدام أســاليب، مثــل طريقــة التكلفــة المعياريــة أو طريقــة التجزئــة، لقيــاس تكلفــة   21
المخــزون إذا كانــت النتائــج تقــارب التكلفــة. وتراعــي التكاليــف المعياريــة المســتويات العاديــة لاســتخدام المــواد 
الخــام والإمــدادات والعمالــة والكفــاءة والطاقــة الإنتاجيــة. ويعُــاد النظــر فــي هــذه التكاليــف بشــكل منتظــم، 

ويتــم تعديلهــا عنــد الضــرورة فــي ضــوء الظــروف القائمــة.

ــود  ــرة مــن بن ــاس مخــزون يتألــف مــن أعــداد كبي ــة لقي ــاً فــي قطــاع التجزئ ــة غالب تسُــتخدم طريقــة التجزئ  22
تتغيــر بشــكل ســريع وذات هوامــش ربــح متشــابهة ومــن غيــر الممكــن عمليــاً اســتخدام طــرق أخــرى لتحديــد 
ــي  ــة المناســبة لإجمال ــة للمخــزون بالنســبة المئوي ــة المخــزون بتخفيــض القيمــة البيعي د تكلف ــدَّ ــا. وتحُ تكلفته
ــض ســعره إلــى مــا دون ســعر بيعــه الأصلــي.  هامــش الربــح. وتراعــي النســبة المســتخدمة المخــزون الــذي خُفِّ
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ــة. ــع بالتجزئ ــكل قســم مــن أقســام البي ــاً نســبة متوســطة ل ــتخدم غالب وتسُ

الصيغ الرياضية لاحتساب التكلفة

يجــب تحديــد تكلفــة مخــزون البنــود التــي لا يمكــن عــادةً اســتخدام أحدهــا محــل الآخــر والســلع أو الخدمــات   23
المنُتجــة المفصــول فيمــا بينهــا لاســتخدامها فــي مشــروعات محــددة، عــن طريــق التمييــز المحــدد لتكاليــف كل 

منهــا.

يقُصــد بالتمييــز المحــدد للتكلفــة أن تعُــزى تكاليــف محــددة لبنــود محــددة مــن المخــزون. وهــذه هــي المعالجــة   24
المناســبة للبنــود المفصولــة عــن غيرهــا لاســتخدامها فــي مشــروع محــدد، بغــض النظــر عمّــا إذا كانــت مشــتراة 
ــد التمييــز المحــدد للتكاليــف غيــر مناســب عندمــا توجــد أعــداد كبيــرة مــن بنــود  أو منتجــة. ومــع ذلــك، يعُ
المخــزون التــي يمكــن عــادةً اســتخدام أحدهــا محــل الآخــر. ففــي مثــل هــذه الحــالات، طريقــة اختيــار تلــك 
ــح أو  ــى الرب ــار محــددة مســبقاً عل ــى آث ــم اســتخدامها للتوصــل إل ــي تظــل ضمــن المخــزون قــد يت ــود الت البن

الخســارة.

يجــب تحديــد تكلفــة بنــود المخــزون، بخــلاف تلــك البنــود التــي تم تناولهــا فــي الفقــرة 23، باســتخدام صيغــة   25
الــوارد أولاً صــادر أولاً أو صيغــة متوســط التكلفــة المرجــح. ويجــب علــى المنشــأة أن تســتخدم صيغــة احتســاب 
التكلفــة نفســها لجميــع بنــود المخــزون المتشــابهة فــي طبيعتهــا واســتخدامها بالنســبة للمنشــأة. وفيمــا يتعلــق 
ببنــود المخــزون المختلفــة فــي طبيعتهــا أو اســتخدامها، يمكــن تبريــر اســتخدام صيــغ مختلفــة لاحتســاب 

التكلفــة.

علــى ســبيل المثــال، قــد يكــون للمخــزون المســتخدم فــي أحــد القطاعــات التشــغيلية اســتخدام للمنشــأة يختلف   26
ــلاف الموقــع  ــد اخت ــك، لا يعُ ــوع المخــزون فــي قطــاع تشــغيلي آخــر. وبالرغــم مــن ذل عــن اســتخدام نفــس ن
الجغرافــي للمخــزون )أو القواعــد الضريبــة المتعلقــة بــه( ســبباً كافيــاً فــي حــد ذاتــه لتبريــر اســتخدام صيــغ 

ــة. ــة لاحتســاب التكلف مختلف

تفتــرض صيغــة الــوارد أولاً صــادر أولاً أن بنــود المخــزون المشــتراة أو المنتجــة أولاً تبُــاع أولاً، وبالتالــي تكــون   27
ــة  ــب صيغ ــا. وبموج ــراؤها أو إنتاجه ــود تم ش ــر بن ــي آخ ــرة ه ــة الفت ــي نهاي ــزون ف ــي المخ ــة ف ــود المتبقي البن
ــة  ــود المتشــابهة فــي بداي ــد مــن المتوســط المرجــح لتكلفــة البن متوســط التكلفــة المرجــح، تحُــدد تكلفــة كل بن
الفتــرة وتكلفــة البنــود المتشــابهة المشــتراة أو المنتجــة خــلال الفتــرة. ويمكــن احتســاب المتوســط علــى أســاس 

دوري، أو عنــد اســتلام كل شــحنة إضافيــة، تبعــاً لظــروف المنشــأة.

صافي القيمة القابلة للتحقق

قــد لا يمكــن اســترداد تكلفــة المخــزون إذا مــا تلــف ذلــك المخــزون، أو إذا أصبــح متقادمــاً بشــكل كلــي أو جزئــي   28
أو إذا انخفــض ســعر بيعــه. وقــد لا يمكــن اســترداد تكلفــة المخــزون أيضــاً إذا زادت التكاليــف المقُــدرة للإتمــام 
أو التكاليــف المقُــدر أن يتــم تكبدهــا لإنفــاذ البيــع. وتتســق ممارســة تخفيــض قيمــة المخــزون لأقــل مــن التكلفــة 
إلــى صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق مــع وجهــة النظــر القائلــة بــأن الأصــول لا ينبغــي أن تســجل بمــا يزيــد عــن 

المبالــغ المتوقــع أن تتحقــق مــن بيعهــا أو اســتخدامها.
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ــض قيمــة المخــزون عــادةً إلــى صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق لــكل بنــد علــى حــدة. وبالرغــم مــن ذلــك،  تخُفَّ  29
ــون  ــد يك ــا. وق ــود المتشــابهة أو المرتبطــة ببعضه ــع البن ــي بعــض الحــالات تجمي ــن المناســب ف ــون م ــد يك فق
هــذا هــو الحــال مــع بنــود المخــزون المتعلقــة بخــط الإنتــاج نفســه، والتــي لهــا أغــراض أو اســتخدامات نهائيــة 
متشــابهة، والتــي يتــم إنتاجهــا وتســويقها فــي المنطقــة الجغرافيــة نفســها، ولا يمكــن عمليــاً تقويمهــا بشــكل 
منفصــل عــن البنــود الأخــرى فــي خــط الإنتــاج ذاك. ومــن غيــر المناســب تخفيــض قيمــة المخــزون علــى أســاس 
تصنيــف المخــزون، علــى ســبيل المثــال، الســلع تامــة الصنــع، أو جميــع بنــود المخــزون فــي قطــاع تشــغيلي معــين.

تســتند تقديــرات صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق إلــى أفضــل الأدلــة التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا المتاحــة فــي   30
ــغ المتوقــع أن يحققــه المخــزون. وتراعــي هــذه التقديــرات تقلبــات الســعر أو  وقــت إجــراء التقديــرات، للمبل
التكلفــة التــي تتعلــق بشــكل مباشــر بالأحــداث التــي تقــع بعــد نهايــة الفتــرة وذلــك بالقــدر الــذي تؤكــد بــه تلــك 

ــة الفتــرة. الأحــداث الظــروف القائمــة فــي نهاي

ــبيل  ــى س ــزون. فعل ــاظ بالمخ ــن الاحتف ــرض م ــاً الغ ــق أيض ــة للتحق ــة القابل ــي القيم ــرات صاف ــي تقدي تراع  31
المثــال، يســتند صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق لكميــة المخــزون المحُتفــظ بهــا للوفــاء بعقــود مبيعــات أو 
خدمــات مؤكــدة إلــى ســعر العقــد. وإذا كانــت عقــود المبيعــات أقــل مــن كميــات المخــزون المحُتفــظ بهــا، فــإن 
صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق للكميــة الزائــدة تســتند إلــى أســعار البيــع العامــة. وقــد تنشــأ مخصصــات 
عــن عقــود المبيعــات المؤكــدة التــي تزيــد عــن كميــات المخــزون المحُتفــظ بهــا، أو عــن عقــود الشــراء المؤكــدة. 
ويتــم التعامــل مــع مثــل هــذه المخصصــات بموجــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 37 “المخصصــات والالتزامــات 

المحتملــة والأصــول المحتملــة”.

لا تخُفــض قيمــة المــواد الخــام والإمــدادات الأخــرى المحُتفــظ بهــا للاســتخدام فــي إنتــاج المخــزون إلــى مــا   32
ــا  ــة أو بم ــا، بالتكلف ــا فيه ــيتم تضمينه ــي س ــع، الت ــة الصن ــات تام ــاع المنتج ــع أن تبُ ــة إذا كان يتُوق دون التكلف
يزيــد عنهــا. وبالرغــم مــن ذلــك، فعندمــا يشــير انخفــاض فــي ســعر المــواد الخــام إلــى أن تكلفــة المنتجــات 
تامــة الصنــع تزيــد عــن صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق، فــإن قيمــة المــواد الخــام تخُفــض إلــى صافــي القيمــة 
القابلــة للتحقــق. وفــي مثــل هــذه الحــالات، قــد تكــون تكلفــة اســتبدال المــواد الخــام هــي أفضــل مقيــاس متــاح 

ــة للتحقــق. ــا القابل لصافــي قيمته

يجُــرى تقييــم جديــد لصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق فــي كل فتــرة لاحقــة. وعندمــا تنتفــي الظــروف التــي   33
تســببت ســابقاً فــي تخفيــض قيمــة المخــزون إلــى مــا دون التكلفــة أو عندمــا يتوفــر دليــل واضــح علــى حــدوث 
زيــادة فــي صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق بســبب تغيــر الظــروف الاقتصاديــة، فــإن مبلــغ التخفيــض يعُكــس 
ــغ الدفتــري الجديــد التكلفــة أو  ــغ التخفيــض الأصلــي( بحيــث يعــادل المبل )أي أن العكــس يقتصــر علــى مبل
صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق بعــد التعديــل، أيهمــا أقــل. ويحــدث هــذا، علــى ســبيل المثــال، عنــد وجــود بنــد 
ــة للتحقــق، بســبب انخفــاض ســعر بيعــه، وهــذا البنــد لا  ــود المخــزون مســجل بصافــي القيمــة القابل مــن بن

يــزال موجــوداً فــي فتــرة لاحقــة وقــد ارتفــع ســعر بيعــه.

إثبات المخزون على أنه مصروف

عندمــا يبُــاع المخــزون، يجــب إثبــات المبلــغ الدفتــري لهــذا المخــزون علــى أنــه مصــروف فــي الفتــرة التــي   34
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يثُبــت فيهــا الإيــراد المتعلــق بــه. ويجــب إثبــات مبلــغ أي تخفيــض لقيمــة المخــزون إلــى صافــي القيمــة القابلــة 
للتحقــق، وجميــع خســائر المخــزون، علــى أنــه مصــروف فــي الفتــرة التــي يحــدث فيهــا التخفيــض أو تقــع فيهــا 
ــادة فــي صافــي  ــغ أي عكــس لأي تخفيــض فــي قيمــة المخــزون، ناشــئ عــن زي ــات مبل الخســارة. ويجــب إثب
القيمــة القابلــة للتحقــق، علــى أنــه تخفيــض فــي مبلــغ المخــزون المثُبــت علــى أنــه مصــروف فــي الفتــرة التــي 

يحــدث فيهــا العكــس.

قــد تخُصــص بعــض بنــود المخــزون لحســابات أصــول أخــرى، علــى ســبيل المثــال، المخــزون المسُــتخدم علــى   35
أنــه أحــد مكونــات العقــارات أو الآلات أو المعــدات التــي تنُشــئهُا المنشــأة بنفســها. ويثُبــت المخــزون المخُصــص 

ــك الأصــل. ــر الإنتاجــي لذل ــه مصــروف خــلال العم ــى أن ــة عل ــذه الطريق لأصــل آخــر به

الإفصاح

يجب أن تفُصح القوائم المالية عمّا يلي:   36

السياســات المحاســبية المتُبعــة فــي قيــاس المخــزون، بمــا فــي ذلــك الصيغــة الرياضيــة المسُــتخدمة  )أ( 
التكلفــة؛ لاحتســاب 

مجموع المبلغ الدفتري للمخزون والمبلغ الدفتري في التصنيفات المناسبة للمنشأة؛ )ب( 

المبلغ الدفتري للمخزون المسُجل بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع؛ )ج( 

مبلغ المخزون المثُبت على أنه مصروف خلال الفترة؛ )د( 

مبلغ أي تخفيض في قيمة المخزون مُثبت على أنه مصروف في الفترة وفقاً للفقرة 34؛ )هـ( 

مبلــغ أي عكــس لأي تخفيــض فــي القيمــة مثبــت علــى أنــه تخفيــض فــي مبلــغ المخــزون المثُبــت علــى أنــه  )و( 
مصــروف فــي الفتــرة وفقــاً للفقــرة 34؛

الظروف أو الأحداث التي أدت إلى عكس التخفيض في قيمة المخزون وفقاً للفقرة 34؛ )ز( 

المبلغ الدفتري للمخزون المرهون على أنه ضمان لالتزامات. )ح( 

تعُــد المعلومــات عــن المبالــغ الدفتريــة للمخــزون المحُتفــظ بــه فــي التصنيفــات المختلفــة للمخــزون وعــن مــدى   37
التغيــرات فــي هــذه الأصــول مفيــدة لمســتخدمي القوائــم الماليــة. والتصنيفــات الشــائعة للمخــزون هــي 

البضاعــة، وإمــدادات الإنتــاج، والمــواد الخــام، والإنتــاج تحــت التشــغيل، والســلع تامــة الصنــع.

ــه تكلفــة  ــى أن ــاً عل ــه غالب ــار إلي ــرة، والــذي يشُ ــه مصــروف خــلال الفت ــى أن ــغ المخــزون المثُبــت عل يتكــون مبل  38
نــة ســابقاً فــي قيــاس المخــزون الــذي بيــع الآن ومــن نفقــات الإنتــاج  المبيعــات، مــن تلــك التكاليــف المضُمَّ
الإضافيــة غيــر المخُصصــة ومــن المبالــغ غيــر العاديــة لتكاليــف إنتــاج المخــزون. وقــد تبــرر ظــروف المنشــأة 

أيضــاً تضمــين مبالــغ أخــرى، مثــل تكاليــف التوزيــع.
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تتبنــى بعــض المنشــآت شــكلًا للربــح أو الخســارة تنتــج عنــه مبالــغ يفُصَــح عنهــا بخــلاف تكلفــة المخــزون المثُبتــة   39
علــى أنهــا مصــروف خــلال الفتــرة. وبموجــب هــذا الشــكل، تعــرض المنشــأة تحليــلًا للمصروفــات مســتخدمة 
تصنيفــاً يســتند إلــى طبيعــة المصروفــات. وفــي هــذه الحالــة، تفُصــح المنشــأة عــن التكاليــف المثُبتــة علــى أنهــا 
مصــروف للمــواد الخــام والمــواد الاســتهلاكية وتكاليــف العمالــة والتكاليــف الأخــرى إلــى جانــب مبلــغ صافــي 

التغيــر فــي المخــزون للفتــرة.

تاريخ السريان

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2005 أو بعــد ذلــك التاريــخ.   40
ــى التطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار لفتــرة تبــدأ قبــل 1 ينايــر 2005، فيجــب  ع عل ويشُــجَّ

ــك الحقيقــة. ــا الإفصــاح عــن تل عليه

)حُذفت( 40أ 

)حُذفت( 40ب 

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13، الصــادر فــي مايــو 2011، تعريــف القيمــة العادلــة الــوارد فــي الفقــرة  40ج 
6 وعــدل الفقــرة 7. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطُبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

.13

)حُذفت( 40د 

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 “الايــرادات مــن العقــود مــع العمــلاء”، الصــادر فــي مايــو 2014،  40ه 
ــق  ــا تطُب ــلات عندم ــك التعدي ــق تل ــى المنشــأة تطبي ــرة 19. ويجــب عل الفقــرات 2 و8 و29 و37 وحــذف الفق

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15.

ــر المالــي 9، الصــادر فــي يوليــو 2014، الفقــرة 2 وحــذف الفقــرات 40أ و40ب  ــار الدولــي للتقري عــدّل المعي 40و 
للتقريــر المالــي 9. التعديــلات عندمــا تطُبــق المعيــار الدولــي  تلــك  و40د. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق 

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 “عقــود الإيجــار”، الصــادر فــي ينايــر 2016، الفقــرة 12. ويجــب  40ز 
علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16.

سحب الإصدارات الأخرى

يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للمحاسبة 2 “المخزون” )المنُقح في 1993(.  41

يحــل هــذا المعيــار محــل تفســير لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة 1 “الثبــات ـ الصيــغ المختلفــة لاحتســاب   42
المخــزون”. تكلفــة 
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المعيار الدولي للمحاسبة 7 »قائمة التدفقات النقدية«
اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 7 »قائمــة التدفقــات النقديــة« أخــذاً فــي 

الاعتبــار التعديــلات الآتيــة:

التعديلات المدخلة على الفقرات

14 )إضافة(
 14 ... ومن أمثلة التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية ما يلي:

)أ(...

)و(   المدفوعــات النقديــة للــزكاة ولضرائــب الدخــل، أو المبالــغ المســتردة منهــا، مــا لــم يكــن مــن الممكــن ربطهــا 
بشــكل محــدد بالأنشــطة الاســتثمارية والتمويليــة؛

سبب الإضافة:
ــي الشــركات  ــة ف ــزكاة أحــد المدفوعــات النقدي ــد ال ــث تع ــزكاة حي ــة )و( لتشــمل ال ــرة الفرعي ــى الفق ــزكاة إل ــت ال أضُيف

الســعودية.

35 )إضافة(:

يجــب أن يفُصَــح بشــكل منفصــل عــن التدفقــات النقديــة الناشــئة عــن الضرائــب علــى الدخــل والــزكاة ويجــب    35
أن تصُنَّــف علــى أنهــا تدفقــات ناتجــة مــن الأنشــطة التشــغيلية، مــا لــم يكــن مــن الممكــن ربطهــا بشــكل محــدد 

بالأنشــطة الاســتثمارية والتمويليــة. 
سبب الإضافة:

أضُيفــت الــزكاة إلــى هــذه الفقــرة لاشــتراط عــرض المبالــغ المدفوعــة لســداد الــزكاة المســتحقة، حيــث تعــد الــزكاة أحــد 
المدفوعــات النقديــة فــي الشــركات الســعودية
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المعيار الدولي للمحاسبة 7
قائمة التدفقات النقدية )1(

الهدف  
ــد المعلومــات عــن التدفقــات النقديــة للمنشــأة مفيــدة فــي تزويــد مســتخدمي القوائــم الماليــة بأســاس لتقييــم قــدرة  تعُ
المنشــأة علــى توليــد النقــد ومُعــادِلات النقــد، واحتياجــات المنشــأة لاســتغلال تلــك التدفقــات النقديــة. وتتطلــب القــرارات 
ــت ودرجــة  ــادِلات النقــد وتوقي ــد النقــد ومُع ــى تولي ــي يتخذهــا المســتخدمون تقويمــاً لقــدرة المنشــأة عل ــة الت الاقتصادي

التأكــد مــن ذلــك.

وهــدف هــذا المعيــار هــو المطالبــة بتوفيــر معلومــات عــن التغيــرات التاريخيــة فــي النقــد ومُعــادِلات النقــد الخاصــة 
بالمنشــأة باســتخدام قائمــة للتدفقــات النقديــة تصنــف التدفقــات النقديــة الناتجــة خــلال الفتــرة مــن الأنشــطة التشــغيلية 

ــة. والاســتثمارية والتمويلي

النطاق

1              يجــب علــى المنشــأة أن تعُــد قائمــة للتدفقــات النقديــة وفقــاً لمتطلبــات هــذا المعيــار، ويجــب أن تعرضهــا كجــزء 
لا يتجــزأ مــن قوائمهــا الماليــة لــكل فتــرة تعــرض عنهــا القوائــم الماليــة.

ــي”، المعتمــد فــي  ــرات فــي المركــز المال ــي للمحاســبة 7 “قائمــة التغي ــار الدول ــار محــل المعي يحــلّ هــذا المعي         2
.1977 يوليــو 

يهتــم مســتخدمو القوائــم الماليــة لأيــة منشــأة بكيفيــة توليــد المنشــأة للنقــد ومُعــادِلات النقــد، وكيفيــة   3
ــا إذا كان النقــد يمكــن  ــك هــو الحــال بغــض النظــر عــن طبيعــة أنشــطة المنشــأة وعمّ اســتخدامها لهــا. وذل
اعتبــاره منتجــاً للمنشــأة، كمــا هــو الحــال مــع المنشــآت الماليــة. وتحتــاج المنشــآت للنقــد بشــكل أساســي 
للأســباب نفســها مهمــا تباينــت أنشــطتها الرئيســية المنتجــة للإيــراد. فهــي تحتــاج للنقــد لتنفــذ عملياتهــا، 
وتــؤدي واجباتهــا وتوفــر العوائــد للمســتثمرين فيهــا. ومــن ثــمّ، يتطلــب هــذا المعيــار مــن جميــع المنشــآت أن 

تعــرض قائمــة للتدفقــات النقديــة.

المنافع من معلومات التدفقات النقدية 

ــن المســتخدمين  توفــر قائمــة التدفقــات النقديــة، عنــد اســتخدامها مــع باقــي القوائــم الماليــة، معلومــات تمكِّ    4
مــن تقــويم التغيــرات فــي صافــي أصــول المنشــأة وهيكلهــا المالــي )بمــا فــي ذلــك ســيولتها وملاءتهــا( وقدرتهــا 
علــى التأثيــر علــى مبالــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة، مــن أجــل التكيــف مــع الظــروف المتغيــرة والفــرص. 
ــد،  ــادِلات النق ــد ومُع ــد النق ــى تولي ــأة عل ــدرة المنش ــم ق ــي تقيي ــة ف ــات النقدي ــن التدفق ــات ع ــد المعلوم وتفي
ــن المســتخدمين مــن إعــداد نمــاذج لتقييــم ومقارنــة القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية  وتمكِّ
للمنشــآت المختلفــة. وهــي تعــزز أيضــاً مــن قابليــة المقارنــة بــين تقاريــر الأداء التشــغيلي للمنشــآت المختلفــة، 

ــة لنفــس المعامــلات والأحــداث. ــار اســتخدام المعالجــات المحاســبية المختلف ــل آث ــا تزي لأنه

غالبــاً مــا تسُــتخدم معلومــات التدفقــات النقديــة التاريخيــة كمؤشــر علــى مبلــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية          5
فــي ســبتمبر 2007، عــدل مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة عنــوان المعيــار الدولــي للمحاســبة 7 مــن “قوائــم التدفقــات النقديــة” إلــى “قائمــة التدفقــات النقديــة” نتيجــةً   )1(

ــي 2007. ــة” ف ــم المالي ــي للمحاســبة 1 “عــرض القوائ ــار الدول ــح المعي لتنقي
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وتوقيتهــا ودرجــة تأكدهــا. وهــي أيضــاً مفيــدة فــي التحقــق مــن دقــة التقييمــات الســابقة للتدفقــات النقديــة 
المســتقبلية وفــي اختبــار العلاقــة بــين الربحيــة وصافــي التدفــق النقــدي وتأثيــر الأســعار المتغيــرة.

التعريفات 

تسُتخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة أدناه:        6

النقد يشمل النقد في الخزينة والودائع تحت الطلب. 

مُعــادِلات النقــد هــي اســتثمارات قصيــرة الأجــل عاليــة الســيولة تكــون قابلــة للتحويــل بســهولة إلــى مبالــغ 
ــة للتغيــرات فــي القيمــة.  نقديــة معلومــة، وتكــون عرضــة لمخاطــر ضئيل

التدفقات النقدية هي التدفقات الداخلة والتدفقات الخارجة من النقد، ومُعادِلات النقد. 

ــد  ــي لا تعُ ــرادات، والأنشــطة الأخــرى الت الأنشــطة التشــغيلية هــي أنشــطة المنشــأة الرئيســية المنتجــة للإي
ــة.  ــتثمارية أو تمويلي ــطة اس أنش

نــة  الأنشــطة الاســتثمارية هــي اقتنــاء واســتبعاد الأصــول طويلــة الأجــل والاســتثمارات الأخــرى غيــر المضُمَّ
فــي مُعــادِلات النقــد. 

الأنشــطة التمويليــة هــي أنشــطة ينتــج عنهــا تغيــرات فــي حجــم وتكويــن حقــوق ملكيــة المنشــأة المســاهم بهــا 
واقتراضهــا. 

النقد ومُعادِلات النقد 

ــرة الأجــل، وليــس لأغــراض الاســتثمار  ــة قصي يحُتفــظ بُمعــادِلات النقــد لغــرض الوفــاء بالتعهــدات النقدي     7
أو غيرهــا. ولكــي يســتحق الاســتثمار الوصــف بأنــه معــادل للنقــد، يجــب أن يكــون قابــلًا للتحويــل بســهولة 
إلــى مبلــغ نقــدي معلــوم، وأن يكــون عرضــة لمخاطــر ضئيلــة للتغيــرات فــي القيمــة. وبنــاءً عليــه، لا يســتحق 
الاســتثمار عــادةً الوصــف بأنــه معــادل للنقــد إلا عندمــا يكــون لــه أجــل اســتحقاق قصيــر الأجــل، مثــلًا ثلاثــة 
أشــهر أو أقــل مــن تاريــخ الاقتنــاء. وتسُــتبعد اســتثمارات حقــوق الملكيــة مــن مُعــادِلات النقــد، مــا لــم تكــن فــي 
جوهرهــا مُعادِلــة للنقــد، علــى ســبيل المثــال كمــا فــي حالــة الأســهم الممتــازة المقُتنــاة خــلال فتــرة قصيــرة قبــل 

اســتحقاقها والتــي لهــا تاريــخ اســترداد محــدد. 

ــد الاقتــراض مــن البنــوك بشــكل عــام مــن الأنشــطة التمويليــة. وبالرغــم مــن ذلــك، ففــي بعــض الــدول،  يعُ  8
يشــكل الســحب علــى المكشــوف مــن البنــوك، الــذي يكــون مســتحق الســداد عنــد الطلــب، جــزءاً لا يتجــزأ مــن 
ــن الســحب علــى المكشــوف مــن البنــوك علــى أنــه مكــون  إدارة النقــد فــي المنشــأة. وفــي هــذه الظــروف، يضُمَّ
للنقــد ومُعــادِلات النقــد. ومــن خصائــص مثــل هــذه الترتيبــات البنكيــة أنَّ رصيــد النقديــة فــي البنــك يتقلــب 

غالبــاً مــن موجــب إلــى مكشــوف. 

يسُــتبعد مــن التدفقــات النقديــة التحــركات بــين البنــود التــي تشــكل نقــداً أو مُعــادِلات نقــد لأن هــذه المكونــات   9
تعُــد جــزءاً مــن إدارة النقــد فــي المنشــأة وليســت جــزءاً مــن أنشــطتها التشــغيلية والاســتثمارية والتمويليــة. 
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وتشــمل إدارة النقــد اســتثمار النقــد الفائــض فــي مُعــادِلات النقــد.

عرض قائمة التدفقات النقدية 

يجــب أن تتضمــن قائمــة التدفقــات النقديــة تقريــراً عــن التدفقــات النقديــة خــلال الفتــرة مصنفــةً بحســب   10
والتمويليــة. والاســتثمارية  التشــغيلية  الأنشــطة 

ــة، بالطريقــة الأنســب  ــة مــن الأنشــطة التشــغيلية والاســتثمارية والتمويلي ــا النقدي تعــرض المنشــأة تدفقاته  11
لأعمالهــا. ويوفــر التصنيــف بحســب النشــاط معلومــات تســمح للمســتخدمين بتقييــم تأثيــر تلــك الأنشــطة 
علــى المركــز المالــي للمنشــأة، وعلــى مبلــغ مــا تمتلكــه مــن نقــد ومُعــادِلات نقــد. وقــد تسُــتخدم هــذه المعلومــات 

ــك الأنشــطة. أيضــاً فــي تقــويم العلاقــات بــين تل

ــال، عندمــا يشــمل  ــى ســبيل المث ــف. فعل ــف بشــكل مختل ــة تصُنَّ ــة الواحــدة تدفقــات نقدي قــد تشــمل المعامل  12
الســداد النقــدي لقــرض كلًا مــن الفائــدة وأصــل القــرض، فيمكــن أن يصُنــف عنصــر الفائــدة علــى أنــه نشــاط 

ــي. ــه نشــاط تمويل ــى أن ــف عنصــر القــرض عل تشــغيلي، ويصُنَّ

الأنشطة التشغيلية 

يعُــد مبلــغ التدفقــات النقديــة الناشــئة عــن الأنشــطة التشــغيلية مؤشــراً رئيســياً علــى مــدى مــا ولدتــه عمليات   13
ــى القــدرة التشــغيلية للمنشــأة، ودفــع  ــة كافيــة لســداد القــروض، والمحافظــة عل المنشــأة مــن تدفقــات نقدي
توزيعــات الأربــاح، والقيــام باســتثمارات جديــدة دون اللجــوء إلــى مصــادر خارجيــة للتمويــل. وتعُــد المعلومــات 
عــن المكونــات المحــددة للتدفقــات النقديــة التشــغيلية التاريخيــة، مــع غيرهــا مــن المعلومــات، مفيــدة فــي التنبــؤ 

بالتدفقــات النقديــة التشــغيلية المســتقبلية. 

تسُــتمد التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن الأنشــطة التشــغيلية بشــكل رئيســي مــن أنشــطة المنشــأة الرئيســية       14
ــج بشــكل عــام مــن المعامــلات والأحــداث الأخــرى التــي تدخــل فــي  ــه، فهــي تنَت ــاءً علي ــراد. وبن المنتجــة للإي

ــي:  ــا يل ــغيلية م ــطة التش ــن الأنش ــة م ــة الناتج ــات النقدي ــة التدفق ــن أمثل ــارة. وم ــح أو الخس ــد الرب تحدي

المقبوضات النقدية من بيع السلع وتقديم الخدمات؛  )أ(  

المقبوضات النقدية من عوائد حقوق الملكية الفكرية والأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى؛  )ب(  

المدفوعات النقدية للموردين مقابل السلع والخدمات؛  )ج(  

المدفوعات النقدية للموظفين، وبالنيابة عنهم؛  )د(  
)حذفت(  )2( )هـ(  

المدفوعــات النقديــة لضرائــب الدخــل، أو المبالــغ المســتردة منهــا، مــا لــم يكــن مــن الممكــن ربطهــا بشــكل  )و(  
محــدد بالأنشــطة الاســتثمارية والتمويليــة؛

تم حــذف هــذا البنــد نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. ويتــم تطبيــق هــذا الحــذف عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي   )2(
17. وقــد كان نــص البنــد قبــل الحــذف كمــا يلــي: »)هـــ( المقبوضــات النقديــة والمدفوعــات النقديــة مــن قبــل منشــأة التأمــين، مقابــل الأقســاط والمطالبــات والدفعــات الســنوية ومنافــع 

بوالــص التأمــين الأخــرى؛«
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المقبوضات والمدفوعات النقدية من العقود المحُتفظ بها لأغراض التعامل أو المتاجرة.  )ز(  

ــن فــي الربــح أو الخســارة  قــد ينشــأ عــن بعــض المعامــلات، مثــل بيــع إحــدى الآلات، مكســب أو خســارة تضُمَّ
المثبتــة. وتعُــد التدفقــات النقديــة المتعلقــة بمثــل تلــك المعامــلات تدفقــات نقديــة ناتجــة مــن الأنشــطة 
الاســتثمارية. وبالرغــم مــن ذلــك، تعُــد المدفوعــات النقديــة لتصنيــع أو اقتنــاء أصــول يحُتفــظ بهــا للتأجيــر 
للغيــر ثــم يحُتفــظ بهــا لاحقــاً للبيــع كمــا هــو موضــح بالفقــرة 68أ مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 
“العقــارات والآلات والمعــدات”، تدفقــات نقديــة ناتجــة مــن الأنشــطة التشــغيلية. وتعُــد أيضــاً المقبوضــات 
النقديــة الناتجــة مــن الإيجــارات والمبيعــات اللاحقــة لمثــل هــذه الأصــول تدفقــات نقديــة ناتجــة مــن الأنشــطة 

التشــغيلية. 

ــة  قــد تحتفــظ المنشــأة بــأوراق ماليــة وقــروض لأغــراض التعامــل أو المتاجــرة، حيــث تشــبه فــي هــذه الحال  15
المخــزون المقُتنــى تحديــداً لإعــادة البيــع. وبنــاءً عليــه، تصُنــف التدفقــات النقديــة الناشــئة عــن شــراء وبيــع 
الأوراق الماليــة المحتفــظ بهــا للتعامــل أو المتاجــرة علــى أنهــا أنشــطة تشــغيلية. وبالمثــل، تصُنــف عــادةً الســلف 
والقــروض النقديــة التــي تقدمهــا المؤسســات الماليــة علــى أنهــا أنشــطة تشــغيلية، لأنهــا تتعلــق بنشــاط المنشــأة 

ــراد. الرئيســي المنتــج للإي

الأنشطة الاستثمارية 

16       يعــد الإفصــاح بشــكل منفصــل عــن التدفقــات النقديــة الناشــئة عــن الأنشــطة الاســتثمارية مهمــاً لأن 
التدفقــات النقديــة تعبــر عــن مــدى مــا تم إنفاقــه علــى المــوارد بقصــد توليــد دخل وتدفقــات نقدية مســتقبلية. 
والنفقــات التــي ينتــج عنهــا أصــل مثبــت فــي قائمــة المركــز المالــي هــي وحدهــا التــي تســتحق التصنيــف علــى 

ــة التدفقــات النقديــة الناشــئة عــن الأنشــطة الاســتثمارية مــا يلــي:  أنهــا أنشــطة اســتثمارية. ومــن أمثل

المدفوعــات النقديــة لاقتنــاء العقــارات والآلات والمعــدات، والأصــول غيــر الملموســة، والأصــول طويلــة  )أ(  
الأجــل الأخــرى. وتشــمل هــذه المدفوعــات تلــك المتعلقــة بتكاليــف التطويــر المرُســملة، والعقــارات 

والآلات والمعــدات التــي تنُشــئها المنشــأة بنفســها؛ 

)ب(  المقبوضــات النقديــة مــن مبيعــات العقــارات والآلات والمعــدات، والأصــول غيــر الملموســة، والأصــول 
ــة الأجــل الأخــرى؛  طويل

الأخــرى  بالمنشــآت  الديــن الخاصــة  أدوات  أو  الملكيــة  أدوات حقــوق  النقديــة لاقتنــاء  المدفوعــات  )ج(  
والحصــص فــي المشــروعات المشــتركة )بخــلاف المدفوعــات لتلــك الأدوات التــي تعُــد معادلــة للنقــد أو 

تلــك المحتفــظ بهــا لأغــراض التعامــل أو المتاجــرة(؛ 

)د(  المقبوضــات النقديــة مــن بيــع أدوات حقــوق الملكيــة أو أدوات الديــن الخاصــة بالمنشــآت الأخــرى 
والحصــص فــي المشــروعات المشــتركة )بخــلاف المقبوضــات لتلــك الأدوات التــي تعــد معادلــة للنقــد، أو 

ــل، أو المتاجــرة(؛  ــا لأغــراض التعام ــظ به المحتف

الســلف والقــروض النقديــة المقدمــة لأطــراف أخــرى )بخــلاف الســلف والقــروض المقدمــة مــن منشــأة  )هـ( 
ماليــة(؛ 
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المقبوضــات النقديــة مــن ســداد الســلف والقــروض المقدمــة لأطــراف أخــرى )بخــلاف ســلف وقــروض  )و( 
ــة(؛  المنشــأة المالي

)ز(  المدفوعــات النقديــة للعقــود المســتقبلية، والعقــود الآجلــة، وعقــود الخيــارات، وعقــود المبادلــة، إلا 
عندمــا يحُتفــظ بالعقــود لأغــراض التعامــل أو المتاجــرة، أو عندمــا تصُنــف المدفوعــات علــى أنهــا 

أنشــطة تمويليــة؛

ــة،  ــود المبادل ــارات، وعق ــود الخي ــة، وعق ــود الآجل ــود المســتقبلية، والعق ــن العق ــة م المقبوضــات النقدي )ح(  
إلا عندمــا يحُتفــظ بالعقــود لأغــراض التعامــل أو المتاجــرة، أو عندمــا تصُنــف المقبوضــات علــى أنهــا 

ــة. أنشــطة تمويلي

عندمــا تتــم المحاســبة عــن عقــد علــى أنــه تحــوّط لمركــز قابــل للتحديــد، فــإن التدفقــات النقديــة للعقــد 
تصُنَّــف بنفــس طريقــة تصنيــف التدفقــات النقديــة للمركــز المتحــوّط لــه.

الأنشطة التمويلية 

ــة الناشــئة عــن الأنشــطة التمويليــة مهمــاً لأنــه مفيــد  يعــد الإفصــاح بشــكل منفصــل عــن التدفقــات النقدي  17
فــي التنبــؤ بالمطالبــات علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــن قبــل مقدمــي رأس المــال للمنشــأة. ومــن أمثلــة 

ــي:  ــا يل ــة م ــطة التمويلي ــن الأنش ــئة ع ــة الناش ــات النقدي التدفق

المتحصلات النقدية من إصدار الأسهم أو أدوات حقوق الملكية الأخرى؛ )أ ( 

المدفوعات النقدية للملاك لاقتناء أو استرداد أسهم المنشأة؛ )ب(  

المتحصــلات النقديــة مــن إصــدار وثائــق المديونيــة غيــر مغطــاة برهــن والقــروض والأوراق التجاريــة  )ج( 
والســندات والرهونــات العقاريــة وغيرهــا مــن أنــواع الاقتــراض قصيــر أو طويــل الأجــل؛ 

التسديدات النقدية للمبالغ المقترضة؛ )د( 

المدفوعات النقدية من قبل المستأجر لتخفيض الالتزام القائم المتعلق بعقد إيجار. )هـ(  

التقرير عن التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية 

يجــب علــى المنشــأة التقريــر عــن التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن الأنشــطة التشــغيلية باســتخدام أي ممــا   18
يلــي: 

الطريقــة المباشــرة، حيــث يفُصَــح عــن الفئــات الرئيســية لإجمالــي المقبوضــات النقديــة وإجمالــي  )أ(  
أو النقديــة؛  المدفوعــات 

ل الربــح أو الخســارة تبعــاً لآثــار المعامــلات ذات الطبيعــة غيــر  الطريقــة غيــر المباشــرة، حيــث يعُــدَّ )ب( 
النقديــة، وأيــة مبالــغ مؤجلــة أو مســتحقة مــن مقبوضــات أو مدفوعــات نقديــة تشــغيلية ســابقة أو 
مســتقبلية، وبنــود الدخــل أو المصــروف المرتبطــة بالتدفقــات النقديــة الاســتثمارية أو التمويليــة.
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ع المنشــآت علــى التقريــر عــن التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن الأنشــطة التشــغيلية باســتخدام الطريقــة  تشُــجَّ  19
المباشــرة. وتوفــر تلــك الطريقــة معلومــات، لا تتيحهــا الطريقــة غيــر المباشــرة، قــد تكــون مفيــدة فــي تقديــر 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية. وبموجــب الطريقــة المباشــرة، يمكــن الحصــول علــى معلومــات عــن الفئــات 

ــا:  ــة إمّ ــي المدفوعــات النقدي ــة وإجمال ــي المقبوضــات النقدي الرئيســية لإجمال

من السجلات المحاسبية للمنشأة؛ أو )أ(  

)ب(  عــن طريــق تعديــل المبيعــات وتكلفــة المبيعــات )الفائــدة والدخــل المشــابه لهــا ومصــروف الفائــدة 
والأعبــاء المشــابهة لــه فــي منشــأة ماليــة( والبنــود الأخــرى فــي قائمــة الدخــل الشــامل تبعــاً لمــا يلــي: 

التغيــرات خــلال الفتــرة فــي المخــزون وفــي المبالــغ التشــغيلية مســتحقة التحصيــل والمبالــغ    )1(
الســداد؛  مســتحقة  التشــغيلية 

البنود غير النقدية الأخرى؛    )2(

البنود الأخرى التي تكون آثارها النقدية عبارة عن تدفقات نقدية استثمارية أو تمويلية.   )3(

د صافــي التدفــق النقــدي النــاتج مــن الأنشــطة التشــغيلية عــن طريــق  بموجــب الطريقــة غيــر المباشــرة، يحُــدَّ  20
تعديــل الربــح أو الخســارة تبعــاً لآثــار مــا يلــي: 

)أ(  التغيــرات خــلال الفتــرة فــي المخــزون وفــي المبالــغ التشــغيلية مســتحقة التحصيــل والمبالــغ التشــغيلية 
مســتحقة الســداد؛ 

ــة  ــائر العمل ــب وخس ــة ومكاس ــب المؤجل ــات والضرائ ــلاك والمخصص ــل الإه ــة مث ــر النقدي ــود غي )ب(  البن
الأجنبيــة غيــر المحققــة وأربــاح المنشــآت الزميلــة غيــر الموزعــة؛ 

جميع البنود الأخرى التي تكون آثارها النقدية عبارة عن تدفقات نقدية استثمارية أو تمويلية.  )ج(  

وبــدلاً مــن ذلــك، يمكــن عــرض صافــي التدفــق النقــدي النــاتج مــن الأنشــطة التشــغيلية وفــق الطريقــة غيــر   
المباشــرة عــن طريــق إظهــار الإيــرادات والمصروفــات المفُصــح عنهــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل والتغيــرات 

خــلال الفتــرة فــي المخــزون وفــي المبالــغ التشــغيلية مســتحقة التحصيــل ومســتحقة الســداد. 

التقرير عن التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية 

يجــب علــى المنشــأة التقريــر بشــكل منفصــل عــن الفئــات الرئيســية لإجمالــي المقبوضــات النقديــة وإجمالــي   21
ــة الناشــئة عــن الأنشــطة الاســتثمارية والتمويليــة، باســتثناء ذلــك القــدر مــن التدفقــات  المدفوعــات النقدي

النقديــة الموضحــة فــي الفقرتــين 22 و24 التــي يتــم التقريــر عنهــا علــى أســاس صــافٍ.

التقرير عن التدفقات النقدية على أساس صافٍ 

يمكــن التقريــر عــن التدفقــات النقديــة الناشــئة عــن الأنشــطة التشــغيلية أو الاســتثمارية أو التمويليــة الآتيــة   22
علــى أســاس صــافٍ: 
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المقبوضــات والمدفوعــات النقديــة نيابــة عــن العمــلاء عندمــا تعكــس التدفقــات النقديــة أنشــطة العميل  )أ(  
بــدلاً مــن أنشــطة المنشــأة؛

المقبوضــات والمدفوعــات النقديــة للبنــود التــي تكــون معــدلات دورانهــا ســريعة ومبالغهــا كبيــرة وآجــال  )ب(  
اســتحقاقها قصيــرة.

من أمثلة المقبوضات والمدفوعات النقدية المشار إليها في الفقرة 22)أ( ما يلي:   23

قبول البنك للودائع تحت الطلب وتسديدها؛  )أ(  

)ب(  الأموال التي تحتفظ بها منشأة استثمارية لصالح العملاء؛ 

)ج(  الإيجارات المحصلة نيابة عن ملاك العقارات، والمدفوعة لهم.

مــن أمثلــة المقبوضــات والمدفوعــات النقديــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة 22)ب( الســلف المقدمــة لمــا يلــي  23أ 
وســداده: 

المبالغ الأصلية المتعلقة بعملاء بطاقات الائتمان؛  )أ(  

شراء وبيع الاستثمارات؛  )ب(  

عمليــات الاقتــراض قصيــرة الأجــل الأخــرى، علــى ســبيل المثــال، تلــك التــي لهــا فتــرة اســتحقاق ثلاثــة  )ج( 
أشــهر أو أقــل.

يمكــن التقريــر، علــى أســاس صــافٍ، عــن التدفقــات النقديــة الناشــئة عــن كلٍ مــن الأنشــطة الآتيــة للمنشــأة   24
الماليــة: 

المقبوضات والمدفوعات النقدية المتعلقة بقبول وسداد الودائع التي لها تاريخ استحقاق محدد؛  )أ(  

إيداع الودائع في منشآت مالية أخرى وسحبها منها؛  )ب(  

)ج(  السلف والقروض النقدية المقدمة للعملاء، وسداد تلك السلف والقروض.

التدفقات النقدية بعملة أجنبية 

ل التدفقــات النقديــة الناشــئة عــن معامــلات بعملــة أجنبيــة بالعملــة الوظيفيــة للمنشــأة عــن  يجــب أن تسُــجَّ  25
طريــق تطبيــق ســعر الصــرف بــين العملــة الوظيفيــة والعملــة الأجنبيــة فــي تاريــخ التدفــق النقــدي علــى مبلــغ 

ــة. ــة الأجنبي العمل

يجــب أن تتُرجــم التدفقــات النقديــة لمنشــأة تابعــة أجنبيــة بأســعار الصــرف بــين العملــة الوظيفيــة والعملــة   26
النقديــة. التدفقــات  تواريــخ  فــي  الأجنبيــة 

مــة بعملــة أجنبيــة بطريقــة تتســق مــع المعيــار الدولــي للمحاســبة  يتــم التقريــر عــن التدفقــات النقديــة المقُوَّ  27
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21 “آثــار التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــلات الأجنبيــة”. ويســمح هــذا باســتخدام ســعر صــرف يقُــارب 
ــرة مــا فــي  ــال، يمكــن اســتخدام المتوســط المرجــح لســعر الصــرف فــي فت ــى ســبيل المث ــي. فعل الســعر الفعل
تســجيل المعامــلات التــي بعملــة أجنبيــة أو فــي ترجمــة التدفقــات النقديــة لمنشــأة تابعــة أجنبيــة. وبالرغــم 
مــن ذلــك، لا يســمح المعيــار الدولــي للمحاســبة 21 باســتخدام ســعر الصــرف فــي نهايــة فتــرة التقريــر عنــد 

ــة. ــة أجنبي ــة لمنشــأة تابع ترجمــة التدفقــات النقدي

لا تعــد المكاســب والخســائر غيــر المحققــة، الناشــئة عــن التغيــرات فــي أســعار صــرف العملــة الأجنبيــة،   28
تدفقــات نقديــة. وبالرغــم مــن ذلــك، يتــم التقريــر، فــي قائمــة التدفقــات النقديــة، عــن أثــر التغيــرات فــي 
ــة مــن أجــل مطابقــة  ــة أجنبي ــى النقــد ومُعــادِلات النقــد المحتفــظ بهــا أو المســتحقة بعمل ســعر الصــرف عل
النقــد ومُعــادِلات النقــد فــي بدايــة ونهايــة الفتــرة. ويعُــرَض هــذا المبلــغ بشــكل منفصــل عــن التدفقــات النقدية 
الناتجــة مــن الأنشــطة التشــغيلية والاســتثمارية والتمويليــة، ويشــمل الفروقــات، إن وجــدت، فــي حالــة مــا إذا 

ــرة. ــة الفت ــة بأســعار الصــرف فــي نهاي ــك التدفقــات النقدي ــر عــن تل تم التقري

)حذفت(  29

)حذفت(   30

الفائدة وتوزيعات الأرباح

ــاح  ــات الأرب ــدة وتوزيع ــن الفائ ــة الناتجــة م ــات النقدي ــن التدفق ــح بشــكل منفصــل عــن كلٍ م يجــب أن يفُصَ  31
المســتلمة والمدفوعــة. ويجــب أن تصُنَّــف كل منهــا بطريقــة ثابتــة مــن فتــرة إلــى أخــرى إمّــا علــى أنهــا أنشــطة 

تشــغيلية أو اســتثمارية أو تمويليــة.

يفُصَــح عــن مجمــوع مبلــغ الفائــدة المدفوعــة خــلال الفتــرة فــي قائمــة التدفقــات النقديــة، ســواءً تم إثباتهــا   32
علــى أنهــا مصــروف ضمــن الربــح أو الخســارة أو تمــت رســملتها وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 23 

الاقتــراض”. “تكاليــف 

ــف عــادةً الفائــدة المدفوعــة والفائــدة وتوزيعــات الأربــاح المســتلمة علــى أنهــا تدفقــات نقديــة تشــغيلية  تصُنَّ  33
فــي المنشــأة الماليــة. وبالرغــم مــن ذلــك، لا يوجــد إجمــاع علــى تصنيــف هــذه التدفقــات النقديــة فــي المنشــآت 
الأخــرى. فيمكــن أن تصُنَّــف الفائــدة المدفوعــة والفائــدة وتوزيعــات الأربــاح المســتلمة على أنهــا تدفقات نقدية 
تشــغيلية لأنهــا تدخــل فــي تحديــد الربــح أو الخســارة. وبــدلاً مــن ذلــك، يمكــن أن تصُنَّــف الفائــدة المدفوعــة 
والفائــدة وتوزيعــات الأربــاح المســتلمة علــى أنهــا تدفقــات نقديــة تمويليــة وتدفقــات نقديــة اســتثمارية علــى 

التوالــي، لأنهــا تعُــد تكاليــف للحصــول علــى مــوارد ماليــة أو عوائــد علــى اســتثمارات.

ــف توزيعــات الأربــاح المدفوعــة علــى أنهــا تدفــق نقــدي تمويلــي لأنهــا تعُــد تكاليــف للحصــول  يمكــن أن تصُنَّ  34
علــى مــوارد ماليــة. وبــدلاً مــن ذلــك، يمكــن أن تصُنَّــف توزيعــات الأربــاح المدفوعــة علــى أنهــا مكــون للتدفقــات 
النقديــة الناتجــة مــن الأنشــطة التشــغيلية، مــن أجــل مســاعدة المســتخدمين فــي تحديــد قــدرة المنشــأة علــى 

ــة التشــغيلية. ــاح مــن التدفقــات النقدي دفــع توزيعــات الأرب
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الضرائب على الدخل 

ــى الدخــل ويجــب أن  ــب عل ــة الناشــئة عــن الضرائ ــات النقدي ــح بشــكل منفصــل عــن التدفق يجــب أن يفُصَ  35
ــف علــى أنهــا تدفقــات ناتجــة مــن الأنشــطة التشــغيلية، مــا لــم يكــن مــن الممكــن ربطهــا بشــكل محــدد  تصُنَّ

والتمويليــة. الاســتثمارية  بالأنشــطة 

تنشــأ الضرائــب علــى الدخــل عــن المعامــلات التــي تنتــج عنهــا تدفقــات نقديــة تصُنَّــف، فــي قائمــة التدفقــات   36
النقديــة، علــى أنهــا أنشــطة تشــغيلية أو اســتثمارية أو تمويليــة. وفيمــا يمكــن ربــط مصــروف الضريبــة 
ــاً مــا  ــا غالب ــة المتعلقــة به ــة الضريبي ــة، إلا أن التدفقــات النقدي بســهولة بالأنشــطة الاســتثمارية أو التمويلي
يكــون مــن غيــر الممكــن عمليــاً تحديدهــا، وقــد تنشــأ فــي فتــرة مختلفــة عــن فتــرة التدفقــات النقديــة للمعاملــة 
التــي نشــأت عنهــا الضريبــة. وبنــاءً عليــه، تصُنَّــف عــادةً الضرائــب المدفوعــة علــى أنهــا تدفقــات نقديــة مــن 
الأنشــطة التشــغيلية. وبالرغــم مــن ذلــك، فعندمــا يكــون مــن الممكــن عمليــاً ربــط التدفــق النقــدي الضريبــي 
ــف علــى أنهــا أنشــطة اســتثمارية أو تمويليــة، فــإن التدفــق  بمعاملــة بعينهــا تنشــأ عنهــا تدفقــات نقديــة تصُنَّ
النقــدي الضريبــي يصُنــف علــى أنــه نشــاط اســتثماري أو تمويلــي، بحســب مــا هــو مناســب. وعندمــا تخُصص 
التدفقــات النقديــة الضريبيــة علــى أكثــر مــن فئــة نشــاط واحــدة، فإنــه يفُصــح عــن مجمــوع مبلــغ الضرائــب 

المدفوعــة.

الاستثمارات في المنشآت التابعة والمنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة 

عنــد المحاســبة عــن اســتثمار فــي منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك أو منشــأة تابعــة تمــت المحاســبة عنهــا   37
ــة أو طريقــة التكلفــة، فــإن المنشــاة المســتثمرة تقصــر تقريرهــا فــي قائمــة  باســتخدام طريقــة حقــوق الملكي
ــى  ــال، عل ــى ســبيل المث ــة بينهــا وبــين المنشــأة المســتثمر فيهــا، عل ــى التدفقــات النقدي ــة عل التدفقــات النقدي

توزيعــات الأربــاح والســلف. 

المنشــأة التــي تقــوم بالتقريــر عــن حصتهــا فــي منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك باســتخدام طريقــة حقــوق   38
الملكيــة، تــدرج فــي قائمــة تدفقاتهــا النقديــة التدفقــات النقديــة المتعلقــة باســتثماراتها فــي المنشــأة الزميلــة أو 
المشــروع المشــترك، والتوزيعــات والمدفوعــات أو المقبوضــات الأخــرى بينهــا وبــين المنشــأة الزميلــة أو المشــروع 

المشــترك.

التغيرات في حصص الملكية في المنشآت التابعة والأعمال الأخرى 

يجــب أن تعُــرض التدفقــات النقديــة المجمعــة الناشــئة عــن اكتســاب أو فقــدان الســيطرة علــى المنشــآت   39
اســتثمارية. أنشــطة  أنهــا  علــى  تصُنَّــف  أن  ويجــب  منفصــل  بشــكل  الأخــرى  الأعمــال  أو  التابعــة 

فيمــا يتعلــق بــكلٍ مــن اكتســاب وفقــدان الســيطرة علــى المنشــآت التابعــة أو الأعمــال الأخــرى خــلال الفتــرة،   40
يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح، بصــورة مجمعــة، عــن كلٍ ممــا يلــي: 

)أ(  مجموع العوض المدفوع أو المستلم؛ 
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)ب(  الجزء من العوض، الذي يتكون من نقد ومُعادِلات نقد؛ 

مبلــغ النقــد ومُعــادِلات النقــد فــي المنشــآت التابعــة أو الأعمــال الأخــرى التــي اكتسُــبت أو فُقــدت  )ج(  
عليهــا؛  الســيطرة 

مبلــغ الأصــول والالتزامــات بخــلاف النقــد أو مُعــادِلات النقــد فــي المنشــآت التابعــة أو الأعمــال الأخرى  )د(  
التــي اكتسُــبت أو فُقــدت الســيطرة عليهــا، مُلخصــة بحســب كل صنــف رئيســي.

لا يلــزم المنشــأة الاســتثمارية، حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 »القوائــم الماليــة  40أ     
الموحــدة”، أن تطُبــق الفقــرة 40)ج( أو 40)د( علــى اســتثمار فــي منشــأة تابعــة مــن المطلــوب قياســه بالقيمــة 

العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة. 

إن العــرض المنفصــل لآثــار التدفقــات النقديــة الناتجــة عــن اكتســاب أو فقــدان الســيطرة علــى المنشــآت   41
التابعــة أو الأعمــال الأخــرى فــي بنــود مســتقلة، مــع الإفصــاح بشــكل منفصــل عــن مبالــغ الأصــول والالتزامات 
ــة الناشــئة عــن  ــات النقدي ــة عــن التدفق ــات النقدي ــك التدفق ــز تل ــى تميي ــاة أو المســتبعدة، يســاعد عل المقتن
الأنشــطة التشــغيلية والاســتثمارية والتمويليــة الأخــرى. ولا تطُــرح آثــار التدفقــات النقديــة الناتجــة عــن 

ــك الناتجــة عــن اكتســاب الســيطرة. ــن تل ــدان الســيطرة م فق

يتــم التقريــر عــن المبلــغ المجمــع للنقــد المدفــوع أو المســتلم كعــوض مقابــل اكتســاب أو فقــدان الســيطرة علــى   42
المنشــآت التابعــة أو الأعمــال الأخــرى فــي قائمــة التدفقــات النقديــة بالصافــي بعــد طــرح النقــد ومُعــادِلات 

النقــد المقتنــاة أو المســتبعدة كجــزء مــن مثــل هــذه المعامــلات أو الأحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف.

يجــب أن تصُنَّــف التدفقــات النقديــة الناشــئة عــن التغيــرات فــي حصــص الملكيــة فــي منشــأة تابعــة، والتــي لا  42أ 
ينتــج عنهــا فقــدان للســيطرة، علــى أنهــا تدفقــات نقديــة ناتجــة مــن الأنشــطة التمويليــة، مــا لــم تكــن المنشــأة 
التابعــة محتفــظ بهــا مــن قبــل منشــأة اســتثمارية، حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

10، ويتُطلــب أن تقُــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة.

تتــم المحاســبة عــن التغيــرات فــي حصــص الملكيــة فــي منشــأة تابعــة والتــي لا ينتــج عنهــا فقــدان للســيطرة،  42ب 
علــى أنهــا معامــلات حقــوق ملكيــة )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10(، مثــل قيــام المنشــأة الأم بالشــراء 
أو البيــع اللاحــق لأدوات حقــوق ملكيــة منشــأة تابعــة، مــا لــم تكــن المنشــأة التابعــة محتفــظ بهــا مــن قبل منشــأة 
ــف  ــك، تصُنَّ ــى ذل ــاءً عل ــح أو الخســارة. وبن ــة مــن خــلال الرب ــة العادل ــاس بالقيم ــب أن تقُ اســتثمارية ويتُطل
التدفقــات النقديــة الناتجــة بنفــس طريقــة تصنيــف المعامــلات الأخــرى مــع المــلاك الموضحــة بالفقــرة 17.

المعاملات غير النقدية 

يجــب اســتبعاد المعامــلات الاســتثمارية والتمويليــة التــي لا تتطلــب اســتخدام نقــد أو مُعــادِلات نقــد مــن   43
قائمــة التدفقــات النقديــة. ويجــب أن يفُصــح عــن مثــل تلــك المعامــلات فــي موضــع آخــر فــي القوائــم الماليــة 

بالطريقــة التــي توفــر جميــع المعلومــات الملائمــة عــن هــذه الأنشــطة الاســتثمارية والتمويليــة.

لا يوجــد للعديــد مــن الأنشــطة الاســتثمارية والتمويليــة تأثيــر مباشــر علــى التدفقــات النقديــة الحاليــة،   44
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رغــم أنهــا تؤثــر علــى هيــكل رأس مــال وأصــول المنشــأة. ويتفــق اســتبعاد المعامــلات غيــر النقديــة مــن قائمــة 
التدفقــات النقديــة مــع هــدف قائمــة التدفقــات النقديــة، لأن هــذه البنــود لا تنطــوي علــى تدفقــات نقديــة فــي 

ــي:  ــة مــا يل ــة المعامــلات غيــر النقدي الفتــرة الحاليــة. ومــن أمثل

ــا مــن خــلال تحمــل التزامــات متعلقــة بشــكل مباشــر بتلــك الأصــول أو مــن خــلال  ــاء أصــول، إمّ اقتن )أ(  
عقــد إيجــار؛ 

)ب(  الاستحواذ على منشأة عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية؛

)ج(  تحويل دين إلى حق ملكية.

التغيرات في الالتزامات الناشئة من الأنشطة التمويلية

ــن مســتخدمي القوائم المالية مــن تقويم التغيرات فــي الالتزامات  يجــب علــى المنشــأة أن تقــدم إفصاحــات تمكِّ 44أ  
الناشــئة مــن الأنشــطة التمويليــة، ويشــمل ذلــك كلًا مــن التغيــرات الناشــئة مــن التدفقــات النقديــة والتغيــرات 

غيــر النقديــة. 

إلــى الحــد الــذي يعُــد ضروريــاً للوفــاء بالمتطلــب الــوارد فــي الفقــرة 44أ، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن  44ب  
التغيــرات الآتيــة فــي الالتزامــات الناشــئة مــن الأنشــطة التمويليــة:

التغيرات الناشئة من التدفقات النقدية التمويلية؛ )أ( 

التغيرات الناشئة من اكتساب أو فقدان السيطرة على منشآت تابعة أو أعمال أخرى؛ )ب( 

أثر التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية؛ )ج( 

التغيرات في القيمة العادلة؛ )د( 

التغيرات الأخرى. )هـ( 

الالتزامــات الناشــئة مــن الأنشــطة التمويليــة هــي التزامــات تم تصنيــف تدفقاتهــا النقديــة، أو ســيتم تصنيــف  44ج  
تدفقاتهــا النقديــة المســتقبلية، فــي قائمــة التدفقــات النقديــة علــى أنهــا تدفقــات نقديــة ناتجــة مــن الأنشــطة 
التمويليــة. وإضافــة لذلــك، فــإن متطلــب الإفصــاح الــوارد فــي الفقــرة 44أ ينطبــق أيضــاً علــى التغيــرات فــي 
الأصــول الماليــة )علــى ســبيل المثــال، الأصــول التــي تتحــوط للالتزامــات الناشــئة مــن الأنشــطة التمويليــة( 
ــة قــد تم  ــك الأصــول المالي ــة المســتقبلية، الناتجــة مــن تل ــة، أو التدفقــات النقدي ــت التدفقــات النقدي إذا كان

تضمينهــا، أو ســيتم تضمينهــا، فــي التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن الأنشــطة التمويليــة.

يمكــن الوفــاء بمتطلــب الإفصــاح الــوارد فــي الفقــرة 44أ عــن طريــق تقــديم مطابقــة بــين الأرصــدة الافتتاحيــة  44د  
والختاميــة فــي قائمــة المركــز المالــي للالتزامــات الناشــئة عــن الأنشــطة التمويليــة، بمــا فــي ذلــك التغيــرات 
المحــددة فــي الفقــرة 44ب. وعندمــا تفصــح المنشــأة عــن مثــل هــذه المطابقــة، يجــب أن تقــدم معلومــات كافيــة 
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ــة  ــي وقائم ــز المال ــة المرك ــة بقائم ــي المطابق ــة ف ن ــود المضمَّ ــط البن ــن رب ــة م ــم المالي ــتخدمي القوائ ــن مس تمكِّ
التدفقــات النقديــة.

إذا قامــت المنشــأة بتقــديم الإفصــاح المطلــوب بموجــب الفقــرة 44أ مــع الإفصاحــات عــن التغيــرات فــي  44هـ  
الأصــول والالتزامــات الأخــرى، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن التغيــرات فــي الالتزامــات الناشــئة عن الأنشــطة 

ــك الأصــول والالتزامــات الأخــرى. ــرات فــي تل ــة بشــكل منفصــل عــن التغي التمويلي

مكونات النقد ومُعادِلات النقد 

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن مكونــات النقــد ومُعــادِلات النقــد، ويجــب أن تعــرض مطابقــة بــين المبالــغ   45
فــي قائمــة تدفقاتهــا النقديــة مــع البنــود المعُادلــة لهــا التــي تم التقريــر عنهــا فــي قائمــة المركــز المالــي.

فــي ضــوء تنــوع ممارســات إدارة النقــد والترتيبــات البنكيــة حــول العالــم، ومــن أجــل الالتــزام بالمعيــار الدولــي   46
للمحاســبة 1 “عــرض القوائــم الماليــة”، تفُصــح المنشــأة عــن السياســة التــي تطبقهــا لتحديــد مكونــات النقــد 

ومُعــادِلات النقــد.

يتــم التقريــر وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 “السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات   47
ــى  ــد، عل ــادِلات النق ــد ومُع ــات النق ــد مكون ــر فــي سياســة تحدي ــر أي تغيي المحاســبية والأخطــاء” عــن تأثي
مــن محفظــة اســتثمارات المنشــأة. تعُــد ســابقاً جــزءاً  المثــال، تغييــر فــي تصنيــف أدوات ماليــة كانــت  ســبيل 

الإفصاحات الأخرى 

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح، مــع تعليــق مــن جانــب الإدارة، عــن مبلــغ أرصــدة النقــد ومُعــادِلات النقــد المهمــة   48
التــي تحتفــظ بهــا المنشــأة، والتــي لا تكــون متاحــة للاســتخدام مــن قبــل المجموعــة.

توجــد ظــروف متنوعــة تكــون فيهــا أرصــدة النقــد ومُعــادِلات النقــد، التــي تحتفــظ بهــا المنشــأة، غيــر متاحــة        49
للاســتخدام مــن قبــل المجموعــة. ومــن أمثلتهــا أرصــدة النقــد ومُعــادِلات النقــد التــي تحتفــظ بهــا منشــأة 
ــق فيهــا إجــراءات رقابيــة علــى صــرف العملــة أو قيــود قانونيــة أخــرى عندمــا لا  تابعــة تعمــل فــي دولــة تطُبَّ

ــل المنشــأة الأم أو المنشــآت التابعــة الأخــرى.  ــام مــن قب تكــون الأرصــدة متاحــة للاســتخدام الع

ع  قــد يكــون مــن الملائــم تقــديم معلومــات إضافيــة للمســتخدمين لفهــم المركــز المالــي وســيولة المنشــأة. ويشُــجَّ  50
علــى الإفصــاح عــن هــذه المعلومــات، مــع تعليــق مــن جانــب الإدارة، ويمكــن أن يشــمل ذلــك: 

ــي قــد تكــون متاحــة للأنشــطة التشــغيلية المســتقبلية  ــر المســحوبة الت ــراض غي ــغ تســهيلات الاقت مبل )أ(  
ولتســوية التعهــدات الرأســمالية، بمــا فــي ذلــك أي قيــود علــى اســتخدام هــذه التســهيلات؛ 

)حذفت(  )ب(  

)ج(  المبلــغ المجمــع للتدفقــات النقديــة التــي تعبّــر عــن الزيــادات فــي الطاقــة التشــغيلية بشــكل منفصــل عــن 
تلــك التدفقــات النقديــة المطلوبــة للحفــاظ علــى الطاقــة التشــغيلية؛ 
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مبلــغ التدفقــات النقديــة الناشــئة عــن الأنشــطة التشــغيلية والاســتثمارية والتمويليــة لــكل قطــاع يتــم  )د(  
التقريــر عنــه )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 8 “القطاعــات التشــغيلية”(.

يعُــد الإفصــاح بشــكل منفصــل عــن التدفقــات النقديــة التــي تعبّــر عــن الزيــادات فــي الطاقــة التشــغيلية وعــن   51
التدفقــات النقديــة المطلوبــة للحفــاظ علــى الطاقــة التشــغيلية، مفيــداً فــي تمكــين المســتخدمين مــن تحديــد 
مــا إذا كانــت المنشــأة تســتثمر علــى نحــوٍ كافٍ فــي الحفــاظ علــى طاقتهــا التشــغيلية، حيــث إن المنشــأة التــي 

لا تقــوم بذلــك قــد تضــر بالربحيــة المســتقبلية لصالــح الســيولة الحاليــة والتوزيعــات علــى المــلاك.

ــن الإفصــاح عــن التدفقــات النقديــة القطاعيــة المســتخدمين مــن التوصــل إلــى فهــم أفضــل للعلاقــة بــين  يمكِّ  52
التدفقــات النقديــة للأعمــال ككل والتدفقــات النقديــة للأجــزاء المكونــة لهــا، ومــدى توفــر وتقلــب التدفقــات 

النقديــة القطاعيــة.

تاريخ السريان 

يصبــح هــذا المعيــار ســارياً علــى القوائــم الماليــة التــي تغطــي الفتــرات التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 1994 أو بعــد   53
التاريــخ.  ذلــك 

عــدّل المعيــار الدولــي للمحاســبة 7 )المعُــدل فــي 2008( الفقــرات 39-42 وأضــاف الفقــرات 42أ و42ب.   54
ــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات المحاســبية التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2009 أو بعــد  ويجــب عل
ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 )المعــدل فــي 2008( لفتــرة أســبق، فيجــب 

تطبيــق التعديــلات لتلــك الفتــرة الأســبق. ويجــب تطبيــق التعديــلات بأثــر رجعــي. 

لــت الفقــرة 14 بموجــب “التحســينات علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي” الصــادرة فــي مايــو 2008.  عُدِّ  55
ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك 
التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة التعديــل لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن 

ــي للمحاســبة 16. ــار الدول ــق الفقــرة 68أ مــن المعي ــك الحقيقــة وأن تطب تل

لــت الفقــرة 16 بموجــب “التحســينات علــى المعايير الدولية للتقرير المالــي” الصادرة في أبريــل 2009. ويجب  عُدِّ  56
علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2010 أو بعد ذلك التاريخ. ويســمح 

بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة التعديــل لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.

المالــي 11 “الترتيبــات المشــتركة”،  للتقريــر  الدولــي  المالــي 10 والمعيــار  للتقريــر  الدولــي  المعيــار  عــدّل   57
الصــادران فــي مايــو 2011، الفقــرات 37 و38 و42ب وحذفــا الفقــرة 50)ب(. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق 
تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11. 

عــدّل الإصــدار “المنشــآت الاســتثمارية” )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي   58
للتقريــر المالــي 12 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 27(، الصــادر في أكتوبر 2012، الفقرتــين 42أ و42ب وأضاف 
الفقــرة 40أ. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2014 
أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق للإصــدار “المنشــآت الاســتثمارية”. وإذا طبقــت المنشــأة 
تلــك التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب أن تطبــق أيضــاً كل التعديــلات المتضمنــة فــي »المنشــآت الاســتثمارية” 
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فــي نفــس الوقــت. 

ــين 17 و44.  ــر 2016، الفقرت ــي يناي ــود الإيجــار”، الصــار ف ــي 16 “عق ــر المال ــي للتقري ــار الدول عــدّل المعي  59
.16 المالــي  للتقريــر  الدولــي  المعيــار  تطبــق  عندمــا  التعديــلات  تلــك  تطبــق  أن  المنشــأة  علــى  ويجــب 

أضافــت »مبــادرة الإفصــاح« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 7(، الصــادرة فــي ينايــر 2016،    60
ــي تبــدأ فــي 1  ــرات الســنوية الت ــك التعديــلات للفت ــق تل ــى المنشــأة أن تطب الفقــرات 44أ-44هـــ. ويجــب عل
ينايــر 2017 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وعندمــا تطبــق المنشــأة تلــك التعديــلات لأول 

مــرة، فــلا يلزمهــا أن تقــدم المعلومــات المقارنــة للفتــرات الســابقة.

ــو 2017، الفقــرة 14. ويجــب  ــي 17 “عقــود التأمــين”، الصــادر فــي ماي ــر المال ــي للتقري ــار الدول عــدّل المعي  61
)3(.17 المالــي  للتقريــر  الدولــي  المعيــار  تطبــق  عندمــا  التعديــل  ذلــك  تطبيــق  المنشــأة  علــى 

)3(     تمت إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«.
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اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 “السياســات المحاســبية والتغييــرات 
فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي 

تعديل. 
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المعيار الدولي للمحاسبة 8

السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

الهدف 

يهــدف هــذا المعيــار إلــى تحديــد الضوابــط لاختيــار وتغييــر السياســات المحاســبية، مــع المعالجــة المحاســبية   1
ــح  ــرات المحاســبية وتصحي ــي التقدي ــرات ف ــي السياســات المحاســبية، والتغيي ــرات ف والإفصــاح عــن التغيي
الأخطــاء. ويقُصــد مــن المعيــار أن يعُــزز ملاءمــة القوائــم الماليــة للمنشــأة وإمكانيــة الاعتمــاد عليهــا، وقابليــة 

ــة للمنشــآت الأخــرى. ــم المالي ــع القوائ ــرة لأخــرى وم ــة مــن فت ــة للمقارن ــم المالي ــك القوائ تل

تم تحديــد متطلبــات الإفصــاح عــن السياســات المحاســبية، باســتثناء تلــك المتعلقــة بالإفصــاح عــن التغييــرات   2
الماليــة”. القوائــم  للمحاســبة 1 “عــرض  الدولــي  المعيــار  فــي  فــي السياســات المحاســبية، 

النطاق 

يجــب تطبيــق هــذا المعيــار عنــد اختيــار وتطبيــق السياســات المحاســبية، وعنــد المحاســبة عــن التغييــرات فــي   3
الســابقة. الفتــرات  أخطــاء  وتصحيــح  المحاســبية  التقديــرات  فــي  والتغييــرات  المحاســبية  السياســات 

تتــم المحاســبة والإفصــاح عــن الآثــار الضريبيــة لتصحيــح أخطــاء الفتــرات الســابقة وللتعديــلات التــي تتــم   4
بأثــر رجعــي لتطبيــق التغييــرات فــي السياســات المحاســبية وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 12 “ضرائــب 

الدخــل”.

التعريفات 

تسُتخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة أدناه:   5

ــد  ــا المنشــأة عن ــادئ وأســس وأعــراف وقواعــد وممارســات محــددة، تطُبقه السياســات المحاســبية هــي مب  
الماليــة.  القوائــم  وعــرض  إعــداد 

التغييــر فــي التقديــر المحاســبي هــو تعديــل المبلــغ الدفتــري لأصــل أو التــزام، أو مبلــغ الاســتهلاك الــدوري   
والواجبــات  والمنافــع  والالتزامــات،  الحالــي للأصــول  الوضــع  تقييــم  عــن  التعديــل  هــذا  وينتــج  لأصــل، 
ــدة أو  ــرات المحاســبية مــن معلومــات جدي ــرات فــي التقدي ــج التغيي ــا. وتنت ــة المرتبطــة به المســتقبلية المتوقع

تطــورات جديــدة، ومــن ثــمّ، فهــي لا تعُــد تصحيحــاً لأخطــاء.

المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي هــي المعاييــر والتفســيرات الصــادرة مــن مجلــس المعاييــر 
الدوليــة للمحاســبة. وهــي تشــمل: 

المعايير الدولية للتقرير المالي؛ )أ(  

المعايير الدولية للمحاسبة؛ )ب(  

التفسيرات الصادرة من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي؛ )ج(  
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التفسيرات الصادرة من لجنة التفسيرات الدولية السابقة)1(.  )د(  

“ذو/ذات أهميــة نســبية” هــذا المصطلــح معــرف فــي الفقــرة 7 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 1وهــو   
المعنــى.  بنفــس  المعيــار  هــذا  فــي  مســتخدم 

أخطــاء الفتــرات الســابقة هــي الإغفــالات والتحريفــات فــي القوائــم الماليــة للمنشــأة لفتــرة واحــدة أو أكثــر   
مــن الفتــرات الســابقة، والناشــئة عــن عــدم اســتخدام، أو ســوء اســتخدام، المعلومــات التــي يمكــن الاعتمــاد 

عليهــا التــي: 

)أ(  كانت متاحة عند اعتماد القوائم المالية الخاصة بتلك الفترات للإصدار؛ 

)ب(  كان مــن المتوقــع بشــكل معقــول أن يتــم الحصــول عليهــا وأخذهــا فــي الحســبان عنــد إعــداد وعــرض 
تلــك القوائــم الماليــة. 

وتشــمل مثــل هــذه الأخطــاء آثــار الأخطــاء الحســابية، والأخطــاء فــي تطبيــق السياســات المحاســبية، والســهو   
والغــش.  للحقائــق،  الخاطئــة  التفســيرات  أو 

التطبيــق بأثــر رجعــي هــو تطبيــق سياســة محاســبية جديــدة علــى معامــلات وأحــداث وظــروف أخــرى كمــا لــو   
كانــت تلــك السياســة مطبقــة دائمــاً.

إعــادة العــرض بأثــر رجعــي هــو تصحيــح إثبــات المبالــغ الخاصــة بعناصــر القوائــم الماليــة وقياســها والإفصــاح   
عنهــا كمــا لــو أن الفتــرات الســابقة لــم تشــهد حــدوث خطــأ علــى الإطــلاق.

غيــر ممكــن عمليــاً يعــدّ تطبيــق متطلــب مــا غيــر ممكــن عمليــاً عندمــا لا تســتطيع المنشــأة تطبيقــه، حتــى بعــد   
قيامهــا ببــذل كل جهــد معقــول للقيــام بذلــك. وفيمــا يخــص فتــرة ســابقة معينــة، يكــون مــن غيــر الممكــن عمليــاً 
ــر رجعــي لتصحيــح خطــأ إذا:  ــر رجعــي أو إجــراء إعــادة عــرض بأث ــر فــي سياســة محاســبية بأث ــق تغيي تطبي

كانت آثار التطبيق بأثر رجعي أو إعادة العرض بأثر رجعي غير قابلة للتحديد؛ أو )أ(  

)ب(  كان التطبيــق بأثــر رجعــي أو إعــادة العــرض بأثــر رجعــي يتطلــب افتراضــات عمّــا كانــت ســتنويه الإدارة 
فــي تلــك الفتــرة؛ أو 

)ج(  كان التطبيــق بأثــر رجعــي أو إعــادة العــرض بأثــر رجعــي يتطلــب تقديــرات مهمــة لمبالــغ وكان مــن غيــر 
الممكــن أن يتــم بشــكل موضوعــي تمييــز المعلومــات المتعلقــة بتلــك التقديــرات والتــي: 

توفــر أدلــة عــن الظــروف التــي كانــت قائمــة فــي التاريــخ )التواريــخ( الــذي كان يجــب أن يتــم فيــه   )1(
إثبــات أو قيــاس تلــك المبالــغ، أو الإفصــاح عنهــا؛

كان يفتــرض أن تكــون متاحــة عنــد اعتمــاد القوائــم الماليــة لتلــك الفتــرة الســابقة للإصــدار، عــن   )2(
المعلومــات الأخــرى. 

)1(    عدل تعريف المعايير الدولية للتقرير المالي بعد إدخال تغيرات على الاسم بموجب »دستور مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي« المنُقح في 2010.
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التطبيــق بأثــر مســتقبلي لتغييــر فــي سياســة محاســبية ولإثبــات أثــر تغييــر فــي تقديــر محاســبي، هــو علــى   
التوالــي: 

)أ(  تطبيــق السياســة المحاســبية الجديــدة علــى المعامــلات والأحــداث والظــروف الأخــرى التــي تحــدث 
بعــد التاريــخ الــذي تم فيــه تغييــر السياســة المحاســبية؛

إثبات أثر التغيير في التقدير المحاسبي في الفترة الحالية والفترات المستقبلية المتأثرة بالتغيير. )ب( 

)حذفت(  6

السياسات المحاسبية 

اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية 

عندمــا ينطبــق أحــد المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي بشــكل محــدد علــى معاملــة مــا، أو علــى حــدث أو ظــرف   7
آخــر، فيجــب تحديــد السياســة أو السياســات المحاســبية المنُطبقــة علــى ذلــك البنــد عــن طريــق تطبيــق ذلــك 

ــي. ــر المال ــي للتقري ــار الدول المعي

تحــدد المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي السياســات المحاســبية التــي خلــص مجلــس المعايير الدولية للمحاســبة   8
إلــى أنهــا تنتــج عنهــا قوائــم ماليــة تحتــوي علــى معلومــات ملائمــة ويمكــن الاعتمــاد عليهــا عــن المعامــلات 
والأحــداث والظــروف الأخــرى التــي تنطبــق عليهــا. ولا يلــزم تطبيــق تلــك السياســات عندمــا يكــون أثــر 
تطبيقهــا غيــر ذي أهميــة نســبية. ومــع ذلــك، فإنــه مــن غيــر المناســب الخــروج بشــكل لا يعُــد ذا أهميــة نســبية 
عــن المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، أو تــرك مثــل هــذا الخــروج دون تصحيــح، لتحقيــق عــرض معــين للمركــز 

المالــي للمنشــأة أو لأدائهــا المالــي أو تدفقاتهــا النقديــة.

مرفــق بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي إرشــادات لمســاعدة المنشــآت فــي تطبيــق متطلباتهــا. وتنــص جميــع   9
تلــك الإرشــادات علــى مــا إذا كانــت تعُــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. والإرشــادات 
ــد  ــا الإرشــادات التــي لا تعُ ــد إلزاميــة، أمّ ــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي تعُ التــي تعُ

جــزءاً لا يتجــزأ مــن المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، فإنهــا لا تتضمــن متطلبــات للقوائــم الماليــة.

فــي حالــة عــدم وجــود معيــار دولــي للتقريــر المالــي ينطبــق بشــكل محــدد علــى معاملــة مــا، أو علــى حــدث أو   10
ظــرف آخــر، يجــب علــى الإدارة أن تجتهــد فــي وضــع وتطبيــق سياســة محاســبية تنتــج عنهــا معلومــات: 

ملائمة لاحتياجات المستخدمين في اتخاذ القرارات الاقتصادية؛ )أ(  

)ب(  يمكن الاعتماد عليها، بحيث إن القوائم المالية: 

تعبر بصدق عن المركز المالي للمنشأة وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية؛   )1(

تعكــس الجوهــر الاقتصــادي للمعامــلات، والأحــداث والظــروف الأخــرى، وليــس فقــط الشــكل   )2(
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ــا؛ ــي له القانون

تكون محايدة، بمعنى أنها تكون خالية من التحيز؛   )3(

تتسم بالحيطة؛   )4(

تكون كاملة من جميع الجوانب الجوهرية.  )5(

لممارســة الاجتهــاد الموضــح فــي الفقــرة 10، يجــب علــى الإدارة أن ترجــع إلــى المصــادر الآتيــة بحســب ترتيبهــا       11
ــق:  ــا للتطبي ــي، وأن تنظــر فــي قابليته التنازل

)أ(   المتطلبات الواردة في المعايير الدولية للتقرير المالي التي تتناول مسائل مشابهة وذات صلة؛

)ب(   تعريفــات الأصــول والالتزامــات والدخــل والمصروفــات، وضوابــط إثباتهــا ومفاهيــم قياســها الــواردة 
ــم()2(. ــي” )إطــار المفاهي ــر المال ــم التقري فــي “إطــار مفاهي

لممارســة الاجتهــاد الموضــح فــي الفقــرة 10، يمكــن لــلإدارة أيضــاً أن تأخــذ فــي الحســبان أحــدث مــا يصــدر   12
عــن جهــات وضــع المعاييــر الأخــرى التــي تســتخدم إطــار مفاهيــم مشــابهاً لتطوير معاييــر المحاســبة والكتابات 
المحاســبية الأخــرى والممارســات الصناعيــة المقبولــة، طالمــا كانــت تلــك الإصــدارات لا تتعــارض مــع المصــادر 

الــواردة فــي الفقــرة 11.

اتساق السياسات المحاسبية 

يجــب علــى المنشــأة أن تختــار وتطبــق سياســاتها المحاســبية بشــكل متســق علــى المعامــلات والأحــداث   13
والظــروف الأخــرى المتشــابهة، مــا لــم يتطلــب معيــار دولــي للتقريــر المالــي، أو يســمح، علــى نحــوٍ محــدد 
بتصنيــف البنــود التــي قــد يكــون مــن المناســب تطبيــق سياســات مختلفــة لهــا. وإذا تطلــب أحــد المعاييــر 
الدوليــة للتقريــر المالــي، أو ســمح، بمثــل هــذا التصنيــف، فيجــب اختيــار سياســة محاســبية ملائمــة وتطبيقهــا 

بشــكل متســق علــى كل صنــف.

التغييرات في السياسات المحاسبية 

لا يجوز للمنشأة أن تغير السياسة المحاسبية إلا إذا كان التغيير:        14

مطلوباً بموجب معيار دولي للتقرير المالي؛ أو  )أ(  

تنتــج عنــه قوائــم ماليــة توفــر معلومــات يمكــن الاعتمــاد عليهــا وأكثــر ملاءمــة، عــن آثــار المعامــلات، أو  )ب(  
الأحــداث أو الظــروف الأخــرى، علــى المركــز المالــي للمنشــأة وعلــى أدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة.

ــزم أن يكــون مســتخدمو القوائــم الماليــة قادريــن علــى مقارنــة القوائــم الماليــة للمنشــأة مــن فتــرة لأخــرى  يل      15
ــق السياســات  لتحديــد الاتجاهــات فــي مركزهــا المالــي وأدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة. وبنــاءً عليــه، تطُبَّ
المحاســبية نفســها خــلال كل فتــرة، ومــن فتــرة إلــى التــي تليهــا، مــا لــم يســتوفِ تغييــر فــي سياســة محاســبية 

)2(     تشرح الفقرة 54ز كيفية تعديل هذا المتطلب لتطبيقه على أرصدة الحسابات التنظيمية.
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أحــد الضوابــط الــواردة فــي الفقــرة 14.

لا يعُد ما يلي تغييرات في السياسات المحاسبية:   16

تطبيــق سياســة محاســبية علــى معامــلات أو أحــداث أو ظــروف أخــرى تختلــف فــي جوهرهــا عــن تلــك  )أ(  
التــي كانــت تحــدث ســابقا؛ً 

)ب(  تطبيــق سياســة محاســبية جديــدة علــى معامــلات أو أحــداث أو ظــروف أخــرى لــم تحــدث ســابقاً، أو 
لــم تكــن لهــا أهميــة نســبية.

الدولــي للمحاســبة 16  للمعيــار  تقــويم الأصــول، وفقــاً  بإعــادة  التطبيــق الأولــي لسياســة خاصــة  يعــد   17
ــراً فــي  ــر الملموســة«، تغيي ــي للمحاســبة 38 “الأصــول غي ــار الدول ــدات”، أو المعي ــارات والآلات والمع “العق
ــي  ــار الدول ــبة 16أو المعي ــي للمحاس ــار الدول ــاً للمعي ــويم وفق ــادة تق ــه إع ــى أن ــل عل ــبية يعُام ــة محاس سياس

لهــذا المعيــار. للمحاســبة 38، وليــس وفقــاً 

لا تنطبق الفقرات 19 -31 على التغيير في السياسة المحاسبية الموضح في الفقرة 17.  18

تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية 

مع مراعاة متطلبات الفقرة 23:   19

يجــب علــى المنشــأة أن تقــوم بالمحاســبة عــن التغييــر فــي السياســة المحاســبية، النــاتج عــن التطبيــق  )أ(  
الأولــي لمعيــار دولــي للتقريــر المالــي، وفقــاً لأحــكام التحــول المحــددة فــي ذلــك المعيــار الدولــي للتقريــر 

ــي، إن وجــدت؛  المال

ــي لا  ــر المال ــي للتقري ــار دول ــي لمعي ــق الأول ــى التطبي ــاءً عل ــبية بن ــة محاس ــأة سياس ــر المنش ــا تغي عندم )ب( 
ــر سياســة محاســبية  ــا تغي ــر، أو عندم ــك التغيي ــى ذل ــق عل ــى أحــكام تحــول محــددة تنطب يشــتمل عل

بشــكل اختيــاري، يجــب عليهــا أن تطبــق التغييــر بأثــر رجعــي.

لغــرض هــذا المعيــار، لا يعــد التطبيــق المبكــر لمعيــار دولــي للتقريــر المالــي تغييــراً اختياريــاً فــي السياســة   20
المحاســبية.

فــي حالــة عــدم وجــود معيــار دولــي للتقريــر المالــي ينطبــق بشــكل محــدد علــى معاملــة، أو حــدث أو ظــرف   21
آخــر، فيجــوز لــلإدارة، وفقــاً للفقــرة 12، أن تطبــق سياســة محاســبية مأخــوذة مــن أحــدث إصــدارات جهــات 
وضــع المعاييــر الأخــرى التــي تســتخدم إطــار مفاهيــم مشــابهاً لتطويــر معاييــر المحاســبة. وإذا اختــارت 
المنشــأة أن تغيــر سياســة محاســبية، بعــد تعديــل مثــل هــذا الإصــدار، فــإن هــذا التغييــر يحُاسَــب ويفُصَــح 

ــاري فــي السياســة المحاســبية. ــر اختي ــه تغيي ــى أن ــه عل عن

التطبيق بأثر رجعي 

ــق تغييــر فــي السياســة المحاســبية بأثــر رجعــي وفقــاً للفقــرة 19)أ( أو  مــع مراعــاة الفقــرة 23، عندمــا يطُبَّ  22
ل الرصيــد الافتتاحــي لــكل مكــون متأثــر مــن مكونــات حقــوق الملكيــة، وذلــك  )ب(، فيجــب علــى المنشــأة أن تعُــدِّ
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لأســبق فتــرة معروضــة والمبالــغ المقارنــة الأخــرى المفُصــح عنهــا لــكل فتــرة ســابقة معروضــة، كمــا لــو كانــت 
ــدة مطبقــة دائمــاً. السياســة المحاســبية الجدي

حدود التطبيق بأثر رجعي 

ــق التغييــر فــي السياســة  عندمــا تتطلــب الفقــرة 19)أ( أو )ب( إجــراء التطبيــق بأثــر رجعــي، يجــب أن يطُبَّ  23
المحاســبية بأثــر رجعــي إلا إذا كان مــن غيــر الممكــن عمليــاً تحديــد آثــار التغييــر علــى فتــرة بعينهــا أو تحديــد 

الأثــر التراكمــي للتغييــر.

عندمــا يكــون مــن غيــر الممكــن عمليــاً تحديــد آثــار تغييــر سياســة محاســبية علــى المعلومــات المقارنــة لفتــرة   24
واحــدة بعينهــا أو أكثــر مــن الفتــرات الســابقة المعروضــة، فيجــب علــى المنشــأة أن تطبــق السياســة المحاســبية 
الجديــدة علــى المبالــغ الدفتريــة للأصــول والالتزامــات حتــى بدايــة أســبق فتــرة يمكــن عمليــاً تطبيق السياســة 
بأثــر رجعــي لهــا، وقــد تكــون هــي الفتــرة الحاليــة، ويجــب أن تجــري المنشــأة تعديــلًا مقابــلًا لذلــك فــي 

ــرة. الرصيــد الافتتاحــي لــكل مكونــات حقــوق الملكيــة المتأثــرة فــي تلــك الفت

عندمــا يكــون مــن غيــر الممكــن عمليــاً تحديــد الأثــر التراكمــي، فــي بدايــة الفتــرة الحاليــة، لتطبيــق سياســة   25
ل المعلومــات المقارنــة لأجــل  محاســبية جديــدة علــى جميــع الفتــرات الســابقة، فيجــب علــى المنشــأة أن تعُــدِّ

تطبيــق السياســة المحاســبية الجديــدة بأثــر مســتقبلي بدايــة مــن أســبق تاريــخ ممكــن عمليــاً.

عندمــا تطبــق المنشــأة سياســة محاســبية جديــدة بأثــر رجعــي، فإنهــا تطبــق السياســة المحاســبية الجديــدة   26
علــى المعلومــات المقارنــة للفتــرات الســابقة حتــى أســبق فتــرة ممكنــة عمليــاً. ولا يكــون التطبيــق بأثــر رجعــي 
علــى فتــرة ســابقة ممكنــاً عمليــاً إلا إذا كان مــن الممكــن عمليــاً تحديــد الأثــر التراكمــي علــى المبالــغ فــي كل مــن 
قائمتــي المركــز المالــي الافتتاحيــة والختاميــة لتلــك الفتــرة. ويرُصــد مبلــغ التعديــل النــاتج، المتعلــق بالفتــرات 
ــات حقــوق  ــر مــن مكون ــكل مكــون متأث ــد الافتتاحــي ل ــة، فــي الرصي ــم المالي ــك المعروضــة فــي القوائ ــل تل قب
الملكيــة لأســبق فتــرة معروضــة. ويجُــرى التعديــل عــادةً فــي الأربــاح المبقــاة. ومــع ذلــك، فــإن التعديــل يمكــن 
ل  إجــراؤه فــي مكــون آخــر لحقــوق الملكيــة )علــى ســبيل المثــال، للالتــزام بمعيــار دولــي للتقريــر المالــي(. وتعُــدَّ
أيضــاً أيــة معلومــات أخــرى عــن الفتــرات الســابقة، مثــل الملخصــات التاريخيــة للبيانــات الماليــة، حتــى أســبق 

فتــرة ممكنــة عمليــاً.

ــا لا  ــي، لأنه ــر رجع ــدة بأث ــق المنشــأة سياســة محاســبية جدي ــاً أن تطب ــر الممكــن عملي ــون مــن غي ــا يك عندم  27
تســتطيع تحديــد الأثــر التراكمــي لتطبيــق السياســة علــى جميــع الفتــرات الســابقة، فوفقــاً للفقــرة 25، تطبــق 
المنشــأة السياســة الجديــدة بأثــر مســتقبلي مــن بدايــة أســبق فتــرة ممكنــة عملياً. وبنــاءً عليه، تتجاهل المنشــأة 
ــة الناشــئ قبــل ذلــك التاريــخ. ويسُــمح  ــل التراكمــي للأصــول والالتزامــات وحقــوق الملكي الجــزء مــن التعدي
ــق السياســة بأثــر مســتقبلي لأيــة  بتغييــر السياســة المحاســبية، حتــى ولــو كان مــن غيــر الممكــن عمليــاً أن تطُبَّ
ــق السياســة  فتــرة ســابقة. وتوفــر الفقــرات 50 - 53 إرشــادات عندمــا يكــون مــن غيــر الممكــن عمليــاً أن تطُبَّ

المحاســبية الجديــدة علــى فتــرة واحــدة أو أكثــر مــن الفتــرات الســابقة.
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الإفصـــاح 

عندمــا يكــون للتطبيــق الأَّولــى لمعيــار دولــي للتقريــر المالــي أثــر علــى الفتــرة الحاليــة أو أيــة فتــرة ســابقة، أو   28
عندمــا يكــون مــن الممكــن أن يكــون لــه مثــل هــذا الأثــر إلا أنــه مــن غيــر الممكــن عمليــاً تحديــد مبلــغ التعديــل، 
ــي:  ــا يل ــى المنشــأة أن تفصــح عمّ ــرات المســتقبلية، فيجــب عل ــى الفت ــر عل ــه أث ــون ل ــا يحتمــل أن يك أو عندم

عنوان المعيار الدولي للتقرير المالي؛  )أ(  

عند الاقتضاء، أن التغيير في السياسة المحاسبية قد تم وفقاً لأحكام التحول الخاصة به؛  )ب(  

)ج(  طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية؛ 

)د(  عند الاقتضاء، وصف لأحكام التحول؛ 

)هـ(  عند الاقتضاء، أحكام التحول التي قد يكون لها أثر على الفترات المستقبلية؛ 

للفترة الحالية وكل فترة سابقة معروضة، إلى الحد الممكن عملياً، مبلغ التعديل:  )و(  

)1(  لكل بند متأثر من البنود المستقلة في القوائم المالية؛ 

)2(  لربحيــة الســهم الأساســية والمخفضــة، إذا كان المعيــار الدولــي للمحاســبة 33 “ربحيــة الســهم” 
ينطبــق علــى المنشــأة؛

)ز(  مبلغ التعديل المتعلق بالفترات التي تسبق تلك المعروضة، إلى الحد الممكن عمليا؛ً

)ح(  إذا كان التطبيــق المطلــوب بأثــر رجعــي بموجــب الفقــرة 19)أ( أو )ب( غيــر ممكــن عمليــاً لفتــرة ســابقة 
معينــة أو لفتــرات تســبق تلــك المعروضــة، يتــم الإفصــاح عــن الظــروف التــي أدت إلــى وجــود تلــك 

ــة تطبيقــه.  ــخ بداي ــر فــي السياســة المحاســبية وتاري ــق التغيي ــة تطبي ــة، وعــن وصــف لكيفي الحال

ولا يلزم تكرار هذه الإفصاحات في القوائم المالية للفترات اللاحقة.  

عندمــا يكــون لإجــراء تغييــر اختيــاري فــي سياســة محاســبية أثــر علــى الفتــرة الحاليــة أو أيــة فتــرة ســابقة، أو   29
عندمــا يكــون مــن الممكــن أن يكــون لــه مثــل هــذا الأثــر علــى تلــك الفتــرة إلا أنــه مــن غيــر الممكــن عمليــاً تحديد مبلغ 
ــا يلــي:  التعديــل، أو عندمــا يحتمــل أن يكــون لــه أثــر علــى الفتــرات المســتقبلية، فيجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عمّ

طبيعة التغيير في السياسة المحاسبية؛ )أ(  

)ب(  الأســباب التــي تجعــل تطبيــق السياســة المحاســبية الجديــدة يوفــر معلومــات يمكــن الاعتمــاد عليهــا 
ــر ملاءمــة؛  وأكث

)ج(  للفترة الحالية وكل فترة سابقة معروضة، إلى الحد الممكن عملياً، مبلغ التعديل: 

)1(  لكل بند متأثر من البنود المستقلة في القوائم المالية؛ 
لربحية السهم الأساسية والمخفضة، إذا كان المعيار الدولي للمحاسبة 33 ينطبق على المنشأة؛    )2(

)د(  مبلغ التعديل المتعلق بالفترات التي تسبق تلك المعروضة، إلى الحد الممكن عمليا؛ً
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)هـ(  إذا كان التطبيــق بأثــر رجعــي غيــر ممكــن عمليِــاً لفتــرة ســابقة معينــة، أو لفترات تســبق تلك المعروضة، 
يتــم الإفصــاح عــن الظــروف التــي أدت إلــى وجــود تلــك الحالــة، وعــن وصــف لكيفيــة تطبيــق التغييــر 

فــي السياســة المحاســبية وتاريــخ بدايــة تطبيقــه. 

ولا يلزم تكرار هذه الإفصاحات في القوائم المالية للفترات اللاحقة.  

عندمــا لا تكــون المنشــأة قــد طبقــت معيــاراً دوليــاً جديــداً للتقريــر المالــي تم إصــداره ولكــن لــم يحــن وقــت   30
يلــي:  المنشــأة أن تفصــح عمّــا  بعــد، فيجــب علــى  تطبيقــه 

هذه الحقيقة؛  )أ(  

المعلومــات المعروفــة أو التــي يمكــن تقديرهــا بشــكل معقــول، الملائمــة لتقييــم التأثيــر المحتمــل الــذي  )ب(  
ــي.  ــق الأول ــرة التطبي ــة للمنشــأة فــي فت ــم المالي ــى القوائ ــد عل ــار الجدي ــق المعي ســيكون لتطبي

التزاماً بالفقرة 30، تأخذ المنشأة في الحسبان الإفصاح عمّا يلي:      31
عنوان المعيار الدولي الجديد للتقرير المالي؛  )أ(  

طبيعة التغيير أو التغييرات الوشيكة في السياسة المحاسبية؛  )ب(  
التاريخ المطلوب فيه تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي؛ )ج(  

التاريخ الذي تخطط أن تطبق فيه المعيار الدولي للتقرير المالي بشكل أولي؛  )د(  
أحد ما يلي:  )هـ(  

مناقشــة للتأثيــر الــذي مــن المتوقــع أن يكــون للتطبيــق الأولــي للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي علــى   )1(
القوائــم الماليــة للمنشــأة؛ أو

إذا لــم يكــن ذلــك التأثيــر معروفــاً أو لا يمكــن تقديــره بشــكل معقــول، فيتــم تقــديم تصريــح بذلــك   )2(
المعنــى.

التغييرات في التقديرات المحاسبية 

ــن  ــة لا يمك ــم المالي ــود القوائ ــن بن ــد م ــإن العدي ــال، ف ــة لأنشــطة الأعم ــد الملازم نتيجــة لحــالات عــدم التأك  32
قياســها بدقــة، ولكــن يمكــن تقديرهــا فقــط. وينطــوي التقديــر علــى اجتهــادات تســتند إلــى أحــدث المعلومــات 

ــي:  ــا يل ــرات لم ــراء تقدي ــر إج ــب الأم ــد يتطل ــال، ق ــبيل المث ــى س ــا. فعل ــاد عليه ــن الاعتم ــي يمك ــة الت المتاح
الديون المشكوك فيها؛  )أ(  

تقادم المخزون؛  )ب(  
القيمة العادلة للأصول المالية أو الالتزامات المالية؛  )جـ(  

الأعمــار الإنتاجيــة للأصــول القابلــة للإهــلاك، أو النمــط المتوقــع لاســتهلاك المنافــع الاقتصاديــة  )د(  
المســتقبلية الكامنــة فيهــا؛ 

واجبات الضمانات. )هـ(  
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يعد استخدام التقديرات المعقولة جزءاً أساسياً في إعداد القوائم المالية، ولا يحُد من إمكانية الاعتماد عليها.  33

قــد يحتــاج التقديــر إلــى تنقيــح إذا حدثــت تغيــرات فــي الظــروف التــي كان يســتند إليهــا التقديــر، أو نتيجــة   34
لظهــور معلومــات جديــدة أو لاكتســاب المزيــد مــن الخبــرة. وبحســب طبيعتــه، لا يتعلــق تنقيــح التقديــر 

يعُــدّ تصحيحــاً لخطــأ. بالفتــرات الســابقة ولا 

يعــد التغييــر فــي أســاس القيــاس المطُبــق تغييــراً فــي سياســة محاســبية، وليــس تغييــراً فــي تقديــر محاســبي.        35
وعندمــا يكــون مــن الصعــب تمييــز تغييــر فــي سياســة محاســبية عــن تغييــر فــي تقديــر محاســبي، فــإن 

ــر محاســبي. ــر فــي تقدي ــه تغي ــى أن ــج عل ــر يعُال التغيي

يجــب إثبــات الأثــر النــاتج عــن تغييــر فــي تقديــر محاســبي، بخــلاف التغييــر الــذي تنطبــق عليــه الفقــرة 37،        36
ــح أو الخســارة فــي:  ــه فــي الرب ــق تضمين ــك عــن طري ــر مســتقبلي وذل بأث

فترة التغيير، إذا كان التغيير يؤثر فقط على تلك الفترة؛ أو  )أ(  

فترة التغيير والفترات المستقبلية، إذا كان التغيير يؤثر على كليهما. )ب(  

إذا نتــج عــن التغييــر فــي تقديــر محاســبي تغييــرات فــي الأصــول والالتزامــات، أو إذا تعلــق ببنــد مــن حقــوق   37
الملكيــة، فيجــب إثبــات التغييــر عــن طريــق تعديــل المبلــغ الدفتــري لبنــد الأصــل أو الالتــزام أو حــق الملكيــة ذي 

ــرة التغييــر. ــة فــي فت الصل

ــى المعامــلات، والأحــداث  ــق عل ــر يطُب ــر محاســبي أن التغيي ــر فــي تقدي ــر تغيي ــات المســتقبلي لأث ــي الإثب يعن  38
والظــروف الأخــرى، مــن تاريــخ التغييــر فــي التقديــر. وقــد يؤثــر التغييــر فــي التقديــر المحاســبي علــى ربــح أو 
خســارة الفتــرة الحاليــة فقــط، أو ربــح أو خســارة كل مــن الفتــرة الحاليــة والفتــرات المســتقبلية. فعلــى ســبيل 
ــغ الديــون المشــكوك فيهــا علــى ربــح أو خســارة الفتــرة الحاليــة فقــط،  المثــال، يؤثــر التغييــر فــي تقديــر مبل
وبنــاءً عليــه، فإنــه يثُبــت فــي الفتــرة الحاليــة. ولكــن تغييــر العمــر الإنتاجــي المقــدر لأصــل قابــل للإهــلاك، أو 
النمــط المتوقــع لاســتهلاك المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية الكامنــة فيــه، يؤثــر علــى مصــروف الإهــلاك للفترة 
الحاليــة ولــكل فتــرة مســتقبلية خــلال العمــر الإنتاجــي المتبقــي للأصــل. وفــي كلتــا الحالتــين، يثُبــت أثــر 
التغييــر المتعلــق بالفتــرة الحاليــة علــى أنــه دخــل أو مصــروف فــي الفتــرة الحاليــة. ويثُبــت الأثــر علــى الفتــرات 

المســتقبلية، إن وجــد، علــى أنــه دخــل أو مصــروف فــي تلــك الفتــرات المســتقبلية.
الإفصــــاح 

يجــب أن تفصــح المنشــأة عــن طبيعــة ومبلــغ التغييــر فــي التقديــر المحاســبي الــذي لــه أثــر فــي الفتــرة الحاليــة،        39
ــى  ــر الواقــع عل ــك الإفصــاح عــن الأث ــرات المســتقبلية، ويســتثنى مــن ذل ــر فــي الفت ــه أث أو يتوقــع أن يكــون ل

الفتــرات المســتقبلية عندمــا يكــون مــن غيــر الممكــن عمليــاً تقديــر ذلــك الاثــر.

إذا لــم يفُصَــح عــن مبلــغ الأثــر فــي الفتــرات المســتقبلية، لأن تقديــره غيــر ممكــن عمليــاً، فيجــب علــى المنشــأة        40
أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.
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الأخطــــاء 

ــد  ــا. ولا تعُ ــة والإفصــاح عنه ــم المالي ــاس وعــرض عناصــر القوائ ــات وقي ــق بإثب يمكــن أن تنشــأ أخطــاء تتعل       41
القوائــم الماليــة ملتزمــة بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي إذا اشــتملت علــى أخطــاء، ســواءً كانــت ذات أهميــة 
نســبية أو غيــر ذات أهميــة نســبية، حدثــت بشــكل متعمــد لتحقيــق عــرض معــين للمركــز المالــي للمنشــأة، أو 
ــح أخطــاء الفتــرة الحاليــة التــي يتــم اكتشــافها فــي الفتــرة ذاتهــا،  لأدائهــا المالــي أو تدفقاتهــا النقديــة. وتصُحَّ
قبــل اعتمــاد القوائــم الماليــة للإصــدار. وبالرغــم مــن ذلــك، لا تكُتشــف أحيانــاً الأخطــاء ذات الأهمية النســبية 
ــة المعروضــة فــي القوائــم  ــرة الســابقة تلــك فــي المعلومــات المقارن ــح أخطــاء الفت ــرة لاحقــة، وتصُحَّ حتــى فت

الماليــة لتلــك الفتــرة اللاحقــة )انظــر الفقــرات 42 - 47(.

مــع مراعــاة الفقــرة 43، يجــب علــى المنشــأة أن تصحــح أخطــاء الفتــرات الســابقة ذات الأهميــة النســبية بأثــر   42
رجعــي فــي أول مجموعــة مــن القوائــم الماليــة المعتمــدة للإصــدار بعــد اكتشــاف الأخطــاء، وذلــك عــن طريــق: 

إعادة عرض المبالغ المقارنة للفترة )الفترات( السابقة المعروضة التي حدث فيها الخطأ؛ أو  )أ(  
)ب(  إعــادة عــرض الأرصــدة الافتتاحيــة للأصــول والالتزامــات وحقــوق الملكيــة لأســبق فتــرة معروضــة، إذا 

حــدث الخطــأ قبــل أســبق فتــرة معروضــة.

حدود إعادة العرض بأثر رجعي 

ــح خطــأ أيــة فتــرة ســابقة عــن طريــق إعــادة العــرض بأثــر رجعــي، إلا إذا كان مــن غيــر الممكــن  يجــب أن يصُحَّ  43
عمليــاً تحديــد آثــار الخطــأ علــى فتــرة بعينهــا أو تحديــد الأثــر التراكمــي للخطــأ. 

ــرة واحــدة بعينهــا أو  ــة لفت ــى المعلومــات المقارن ــار خطــأ عل ــاً تحديــد آث عندمــا يكــون مــن غيــر الممكــن عملي       44
أكثــر مــن الفتــرات الســابقة المعروضــة، فيجــب علــى المنشــأة أن تعُيــد عــرض الأرصــدة الافتتاحيــة للأصــول 
والالتزامــات وحقــوق الملكيــة لأســبق فتــرة يمكــن عمليــاً أن يتــم إعــادة العــرض بأثــر رجعــي لهــا )وقــد تكــون 

هــي الفتــرة الحاليــة(.

عندمــا يكــون مــن غيــر الممكــن عمليــاً تحديــد الأثــر التراكمــي، فــي بدايــة الفتــرة الحاليــة، لخطــأ علــى جميــع        45
الفتــرات الســابقة، فيجــب علــى المنشــأة أن تعيــد عــرض المعلومــات المقارنــة لتصُحــح الخطــأ بأثــر مســتقبلي 

بدايــة مــن أســبق تاريــخ ممكــن عمليــاً.

ل  لا يدخــل تصحيــح أخطــاء الفتــرات الســابقة فــي ربــح أو خســارة الفتــرة التــي اكتشُــف فيهــا الخطــأ. وتعُــدَّ       46
أيــة معلومــات معروضــة عــن الفتــرات الســابقة، بمــا فــي ذلــك أي ملخصــات تاريخيــة للبيانــات الماليــة، حتــى 

أســبق فتــرة ممكنــة عمليــاً.

عندمــا يكــون مــن غيــر الممكــن عمليــاً تحديــد مبلــغ أي خطــأ )مثــل خطــأ فــي تطبيــق سياســة محاســبية( لجميع   47
ــة  ــتقبلي بداي ــر مس ــة بأث ــات المقارن ــرض المعلوم ــد ع ــرة 45، تعُي ــاً للفق ــأة، وفق ــإن المنش ــابقة، ف ــرات الس الفت
مــن أســبق تاريــخ ممكــن عمليــاً. وبنــاءً عليــه، تتجاهــل المنشــأة الجــزء مــن إعــادة العــرض التراكمــي للأصــول 
والالتزامــات وحقــوق الملكيــة الناشــئ قبــل ذلــك التاريــخ. وتوفــر الفقــرات 50 - 53 إرشــادات عــن الأوقــات التــي 

يكــون مــن غيــر الممكــن عمليــاً فيهــا تصحيــح خطــأ لفتــرة واحــدة أو أكثــر مــن الفتــرات الســابقة.
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يختلــف تصحيــح الأخطــاء عــن التغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية. وتعُــد التقديــرات المحاســبية بحســب   48
طبيعتهــا قيمــاً تقريبيــة قــد تحتــاج إلــى تنقيــح عنــد معرفــة معلومــات إضافيــة عنهــا. فعلــى ســبيل المثــال، لا 

ــد محتمــل تصحيحــاً لخطــأ. ــى نتيجــة بن ــاءً عل ــت بن ــغ المكســب أو الخســارة المثب ــد مبل يع

الإفصاح عن أخطاء الفترات السابقة 

عند تطبيق الفقرة 42، يجب على المنشأة أن تفصح عمّا يلي:      49
)أ(  طبيعة خطأ الفترة السابقة؛ 

)ب(  لكل فترة سابقة معروضة، وإلى الحد الممكن عملياً، مبلغ التصحيح: 
لكل بند متأثر من البنود المستقلة في القوائم المالية؛   )1(

لربحية السهم الأساسية والمخفضة، إذا كان المعيار الدولي للمحاسبة 33 ينطبق على المنشأة؛    )2(

مبلغ التصحيح في بداية أسبق فترة معروضة؛  )ج(  

إذا كان العــرض بأثــر رجعــي غيــر ممكــن عمليــاً لفتــرة ســابقة معينــة، يتــم الإفصــاح عــن الظــروف التــي  )د(  
أدت إلــى وجــود تلــك الحالــة، وعــن وصــف لكيفيــة تصحيــح الخطــأ وتاريــخ بدايــة تصحيحــه. 

ولا يلزم تكرار هذه الإفصاحات في القوائم المالية للفترات اللاحقة.  

عدم الإمكانية العملية للتطبيق بأثر رجعي وإعادة العرض بأثر رجعي 

ل المعلومــات المقارنــة لفتــرة واحــدة أو أكثــر مــن  ــدَّ ــاً أن تعُ فــي بعــض الظــروف، يكــون مــن غيــر الممكــن عملي  50
الفتــرات الســابقة لتحقيــق القابليــة للمقارنــة مــع الفتــرة الحاليــة. فعلــى ســبيل المثــال، ربمــا تكــون البيانــات لــم 
يتــم جمعهــا فــي الفتــرة )الفتــرات( الســابقة بطريقــة تســمح ســواءً بالتطبيــق بأثــر رجعــي لسياســة محاســبية 
جديــدة )بمــا فــي ذلــك، ولغــرض الفقــرات 51- 53، تطبيقهــا بأثــر مســتقبلي علــى الفتــرات الســابقة( أو إعادة 
العــرض بأثــر رجعــي لتصحيــح خطــأ فتــرة ســابقة، وقــد يكــون مــن غيــر الممكــن عمليــاً إعــادة إنتــاج المعلومــات.

هنــاك ضــرورة متكــررة لإجــراء تقديــرات عنــد تطبيــق سياســة محاســبية علــى عناصــر القوائــم الماليــة المثُبتــة   51
أو المفُصــح عنهــا فيمــا يتعلــق بالمعامــلات، أو الأحــداث أو الظــروف الأخــرى. ويعُــد التقديــر غيــر موضوعــي 
بحكــم طبيعتــه وقــد توضــع التقديــرات بعــد فتــرة التقريــر. ويحُتمــل أن تزيــد درجــة الصعوبــة المحيطــة بوضــع 
التقديــرات عنــد تطبيــق سياســة محاســبية بأثــر رجعــي، أو عنــد إعــادة العــرض بأثــر رجعــي لتصحيــح خطــأ 
فتــرة ســابقة، نظــراً لطــول الفتــرة الزمنيــة التــي ربمــا تكــون قــد مضــت منــذ حــدوث المعاملــة، أو الحــدث أو 
الظــرف الآخــر المتأثــر. وبالرغــم مــن ذلــك، يبقــى الهــدف مــن التقديــرات المتعلقــة بالفتــرات الســابقة هــو 
نفســه مــن التقديــرات التــي تجُــرى فــي الفتــرة الحاليــة، ألا وهــو أن يعكــس التقديــر الظــروف التــي كانــت 

موجــودة عنــد حــدوث المعاملــة، أو الحــدث أو الظــرف الآخــر.
وبنــاءً عليــه، يتطلــب التطبيــق بأثــر رجعــي لسياســة محاســبية جديــدة، أو تصحيــح خطــأ فتــرة ســابقة، تمييــز   52

المعلومــات التــي 
ــة، أو  ــه المعامل ــذي حدثــت في ــخ( ال ــخ )التواري ــي كانــت قائمــة فــي التاري ــة عــن الظــروف الت توفــر أدل )أ(  

الحــدث أو الظــرف الآخــر، 
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كان يفترض أن تكون متاحة عند اعتماد القوائم المالية لتلك الفترة السابقة للإصدار )ب(  

عــن المعلومــات الأخــرى. وفيمــا يخــص بعــض أنــواع التقديــرات )مثــل قيــاس القيمــة العادلــة الــذي يســتخدم   
مدخــلات مهمــة لا يمكــن رصدهــا(، يكــون تمييــز هــذه الأنــواع مــن المعلومــات غيــر ممكــن عمليــاً. وعندمــا 
يتطلــب التطبيــق بأثــر رجعــي، أو إعــادة العــرض بأثــر رجعــي، إجــراء تقديــر مهــم يســتحيل معــه تمييــز هذيــن 
النوعــين مــن المعلومــات، يكــون مــن غيــر الممكــن عمليــاً تطبيــق السياســة المحاســبية الجديــدة، أو تصحيــح 

خطــأ الفتــرة الســابقة، بأثــر رجعــي.

لا ينبغــي أن يسُــتخدم الإدراك المتأخــر عنــد تطبيــق سياســة محاســبية جديــدة علــى فتــرة ســابقة، أو عنــد        53
تصحيــح المبالــغ لفتــرة ســابقة، ســواءً عنــد وضــع افتراضــات عمّــا كانــت ستســتهدفه الإدارة فــي فتــرة ســابقة، 
أو عنــد تقديــر المبالــغ المثُبتــة أو المقيســة أو المفُصــح عنهــا فــي فترة ســابقة. فعلى ســبيل المثــال، عندما تصحح 
المنشــأة خطــأ فتــرة ســابقة فــي احتســاب التزامهــا النــاتج عــن الإجــازات المرضيــة المتراكمــة للموظفــين وفقــاً 
للمعيــار الدولــي للمحاســبة 19 “منافــع الموظفــين”، فإنهــا تتجاهــل المعلومــات، التــي أصبحــت متاحــة بعــد 
اعتمــاد القوائــم الماليــة الخاصــة بالفتــرة الســابقة للإصــدار، عــن موجــة أنفلونــزا شــديدة – علــى نحــو غيــر 
عــادي - خــلال الفتــرة التاليــة. ولا تــؤدي حقيقــة الحاجــة المتكــررة إلــى إجــراء تقديــرات مهمــة عنــد تعديــل 
المعلومــات المقارنــة المعروضــة للفتــرات الســابقة إلــى الحيلولــة دون إجــراء تعديــل أو تصحيــح يمكــن الاعتمــاد 

عليــه لتلــك المعلومــات المقارنــة. 

تاريخ السريان والتحول 

يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2005 أو بعــد ذلــك   54
ع علــى التطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار لفتــرة تبــدأ قبــل 1 ينايــر 2005،  التاريــخ. ويشُــجَّ

فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.

54أ        )حذفت(

54ب       )حذفت(

ل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13 “قيــاس القيمــة العادلــة”، الصــادر فــي مايــو 2011، الفقــرة 52.  54ج    عــدَّ
ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13.

54د  )حذفت(

ــرة 53 وحــذف  ــو 2014، الفق ــة”، الصــادر فــي يولي ــي 9 “الأدوات المالي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ل المعي عــدَّ 54ه  
ــي  ــار الدول ــق المعي ــا تطب ــلات عندم ــك التعدي ــق تل ــى المنشــأة تطبي ــرات 54أ، و54ب، و54د. ويجــب عل الفق

للتقريــر المالــي 9.

لــت »التعديــلات علــى الإشــارات إلــى إطــار المفاهيــم فــي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي«، الصــادرة فــي  عدَّ 54و 
عــام 2018، الفقرتــين 6 و11)ب(. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي 
تبــدأ فــي 1 ينايــر 2020 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق إذا طبقــت المنشــأة أيضــاً فــي 
ذات الوقــت جميــع التعديــلات الأخــرى التــي أدخلتهــا »التعديــلات علــى الإشــارات إلــى إطــار المفاهيــم فــي 



989 988989

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي«. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق التعديــلات علــى الفقرتــين 6 و11)ب( بأثــر 
ــر ممكــن  ــر رجعــي ســيكون غي ــق بأث ــإذا قــررت المنشــأة أن التطبي ــك، ف ــار. ومــع ذل ــاً لهــذا المعي رجعــي وفق
عمليــاً أو ســينطوي علــى تكاليــف أو جهــود لا مبــرر لهــا، فيجــب عليهــا تطبيــق التعديــلات علــى الفقرتــين 6 
و11)ب( بالرجــوع إلــى الفقــرات 23-28 مــن هــذا المعيــار. وإذا كان التطبيــق بأثــر رجعــي لأي تعديــل وارد 
فــي »التعديــلات علــى الإشــارات إلــى إطــار المفاهيــم فــي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي« ســينطوي علــى 
تكاليــف أو جهــود لا مبــرر لهــا، فيجــب علــى المنشــأة، عنــد تطبيــق الفقــرات 23-28 مــن هــذا المعيــار، أن تقــرأ 
أيــة إشــارة إلــى مصطلــح »غيــر ممكــن عمليــاً”، باســتثناء الإشــارات الــواردة فــي الجملــة الأخيــرة مــن الفقــرة 
27، علــى أنهــا تعنــي “تنطــوي علــى تكاليــف أو جهــود لا مبــرر لهــا« وأيــة إشــارة إلــى مصطلــح »ممكــن عمليــاً« 

علــى أنهــا »ممكــن بــدون تحمــل تكاليــف أو جهــود لا مبــرر لهــا«.

فــي حالــة عــدم تطبيــق المنشــأة للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 14 “الحســابات المؤجلــة لأســباب تنظيميــة”،  54ز 
فيجــب علــى المنشــأة عنــد تطبيــق الفقــرة 11)ب( علــى أرصــدة الحســابات التنظيميــة أن تســتمر فــي الرجــوع 
إلــى التعريفــات وضوابــط الإثبــات ومفاهيــم القيــاس الــواردة فــي “إطــار إعــداد وعــرض القوائــم الماليــة”)3(، 
وأن تنظــر فــي قابليــة تطبيقهــا، بــدلاً مــن تلــك الــواردة فــي »إطــار المفاهيــم«. ورصيــد الحســاب التنظيمــي 
ــى أنــه أصــل أو التــزام وفقــاً للمعاييــر الأخــرى  هــو رصيــد أي حســاب مصــروف )أو دخــل( غيــر مثبــت عل
ــن، أو يتوقــع أن يتــم تضمينــه، مــن قبــل منظــم الأســعار عنــد وضــع الســعر أو الأســعار  المنطبقــة ولكنــه مُضمَّ
ــل علــى العمــلاء. ومنظــم الأســعار هــو هيئــة رســمية لهــا ســلطة بموجــب تشــريع أو لائحــة  التــي يمكــن أن تحُمَّ
لوضــع ســعر أو نطــاق أســعار ملــزم للمنشــأة. ويمكــن أن يكــون منظــم الأســعار طرفــاً ثالثــاً أو طرفــاً ذا علاقــة 
بالمنشــأة، بمــا فــي ذلــك المجلــس الحاكــم الخــاص بالمنشــأة، إذا كانــت هــذه الهيئــة مُطالبــة بموجــب تشــريع أو 

لائحــة أن تضــع الأســعار لمصلحــة العمــلاء وأن تضمــن أيضــاً الجــدوى الماليــة للمنشــأة بشــكل عــام.

عــدّل الإصــدار »تعريــف مصطلــح »ذو/ذات أهميــة نســبية« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة  54ح 
1 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 8(، الصــادر فــي أكتوبــر 2018، الفقــرة 7 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 
1والفقــرة 5 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8، وحــذف الفقــرة 6 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8. ويجــب 
علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات بأثــر مســتقبلي للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2020 أو بعــد 
ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تلــك التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا 

ــك الحقيقــة. أن تفصــح عــن تل

سحب الإصدارات الأخرى 

يحــل هــذا المعيــار محــل المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 “صافــي الربــح أو الخســارة للفتــرة والأخطــاء الأســاس   55
والتغييــرات فــي السياســات المحاســبية”، المنُقــح فــي 1993.

يحل هذا المعيار محل التفسيرات الآتية:   56
تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 2 “الاتساق - رسملة تكاليف الاقتراض«؛  )أ(  

تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 18 “الاتساق – طرق بديلة«. )ب(  

)3(     الإشارة هنا إلى »إطار إعداد وعرض القوائم المالية« الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية والذي أقره المجلس في عام 2001.
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المعيار الدولي للمحاسبة 10 »الأحداث بعد فترة التقرير«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 10 »الأحــداث بعــد فتــرة التقريــر«، 
الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.
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 المعيار الدولي للمحاسبة 10
الأحداث بعد فترة التقرير

الهدف

هدف هذا المعيار هو تحديد:  1

الحالات التي يجب على المنشأة أن تعُدل فيها قوائمها المالية تبعاً للأحداث بعد فترة التقرير؛ )أ( 

ــة  ــم المالي ــه القوائ ــدت في ــذي اعتمُ ــخ ال ــا عــن التاري ــى المنشــأة أن تقدمه ــي يجــب عل الإفصاحــات الت )ب( 
للإصــدار وعــن الأحــداث بعــد فتــرة التقريــر.

ويتطلــب المعيــار أيضــاً ألا تقــوم المنشــأة بإعــداد قوائمهــا الماليــة علــى أســاس الاســتمرارية إذا تبــين مــن   
الاســتمرارية. افتــراض  مناســبة  عــدم  التقريــر  فتــرة  بعــد  الأحــداث 

النطاق

يجب تطبيق هذا المعيار للمحاسبة عن الأحداث بعد فترة التقرير، والإفصاح عنها.  2
التعريفات

تسُتخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي:  3

الأحــداث بعــد فتــرة التقريــر هــي تلــك الأحــداث، المواتيــة وغيــر المواتيــة، التــي تحــدث بــين نهاية فتــرة التقرير   
وتاريــخ اعتمــاد القوائــم الماليــة للإصــدار. ويمكــن تحديــد نوعــين مــن الأحــداث:

تلــك التــي توفــر دليــلًا علــى ظــروف كانــت قائمــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر )أحــداث بعــد فتــرة التقريــر  )أ( 
ــب تعديــلات(؛ تتطل

تلــك التــي تشــير إلــى ظــروف نشــأت بعــد فتــرة التقريــر )أحــداث بعــد فتــرة التقريــر لا تتطلــب  )ب( 
تعديــلات(.

ــة  ــات القانوني ــكل الإدارة والمتطلب ــاً لهي ــة للإصــدار تبع ــم المالي ــد اعتمــاد القوائ ــة عن ــة المتبع ســتختلف الآلي  4
النهائــي. شــكلها  فــي  وإخراجهــا  الماليــة  القوائــم  إعــداد  فــي  المتبعــة  والإجــراءات 

فــي بعــض الحــالات، يلــزم المنشــأة أن تســلم قوائمهــا الماليــة للمســاهمين فيهــا للتصديــق علــى القوائــم الماليــة   5
ــخ إصدارهــا،  ــي تاري ــة مُعتمــدة للإصــدار ف ــم المالي ــد القوائ ــل هــذه الحــالات، تعُ ــي مث ــد إصدارهــا. وف بع

وليــس فــي تاريــخ تصديــق المســاهمين عليهــا.
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مثال
ــي 31  ــة ف ــنة المنتهي ــة للس ــم المالي دة القوائ ــوِّ ــداد مس ــن إع ــأة م ــت إدارة المنش ــر 2×20، انته ــي 28 فبراي ف
ديســمبر 1×20. وفــي 18 مــارس 2×20، قــام مجلــس الإدارة باســتعراض القوائــم الماليــة واعتمدهــا 
ــة الأخــرى  ــا وعــن بعــض المعلومــات المالي ــت المنشــأة عــن أرباحه للإصــدار. وفــي 19 مــارس 2×20، أعلن
المختــارة. وفــي 1 أبريــل 2×20، أتُيحــت القوائــم الماليــة للمســاهمين وغيرهــم. وصــادق المســاهمون علــى 
القوائــم الماليــة فــي اجتماعهــم الســنوي فــي 15 مايــو 2×20، ثــم تم إيــداع القوائــم الماليــة المصُــدق عليهــا 

ــو 2×20. ــة فــي 17 ماي ــة التنظيمي ــدى الجه ل
ــد القوائــم الماليــة مُعتمــدة للإصــدار بتاريــخ 18 مــارس 2×20 )تاريــخ اعتمــاد المجلــس القوائــم الماليــة  تعُ

للإصــدار(.

فــي بعــض الحــالات، يلــزم إدارة المنشــأة إصــدار قوائمهــا الماليــة لمجلــس إشــرافي )يتكــون فقــط مــن مديريــن   6
غيــر تنفيذيــين( للتصديــق عليهــا. وفــي مثــل هــذه الحــالات، تعُــد القوائــم الماليــة معتمــدة للإصــدار عندمــا 

تعتمــد الإدارة إصدارهــا للمجلــس الإشــرافي.

مثال
فــي 18 مــارس 2×20، اعتمــدت إدارة المنشــأة قوائمهــا الماليــة للإصــدار إلــى مجلســها الإشــرافي. ويتألــف 
المجلــس الإشــرافي مــن مديريــن غيــر تنفيذيــين فقــط، ويمكــن أن يضــم ممثلــين عــن الموظفــين وأصحــاب 
ــى القوائــم  المصالــح الآخريــن مــن خــارج المنشــأة. وفــي 26 مــارس 2×20، صــادق المجلــس الإشــرافي عل
الماليــة. وفــي 1 أبريــل 2×20، أتُيحــت القوائــم الماليــة للمســاهمين وغيرهــم. وفــي 15 مايــو 2×20، صــادق 
المســاهمون علــى القوائــم الماليــة فــي اجتماعهــم الســنوي، ثــم تم إيــداع القوائــم الماليــة لــدى الجهــة 

التنظيميــة فــي 17 مايــو 2×20.
تعُــد القوائــم الماليــة معتمــدة للإصــدار فــي 18 مــارس 2×20 )تاريــخ اعتمــاد الإدارة القوائــم الماليــة 

إلــى المجلــس الإشــرافي(. للإصــدار 
 

تشــمل الأحــداث بعــد فتــرة التقريــر جميــع الأحــداث الواقعــة حتــى تاريــخ اعتمــاد القوائــم الماليــة للإصــدار،   7
حتــى ولــو وقعــت تلــك الأحــداث بعــد الإعــلان العــام عــن الربــح أو عــن معلومــات ماليــة أخــرى مختــارة.

الإثبات والقياس

الأحداث بعد فترة التقرير التي تتطلب تعديلات

ــي  ــر الت ــرة التقري ــد فت ــة لتعكــس الأحــداث بع ــا المالي ــة فــي قوائمه ــغ المثُبت ــل المبال ــى المنشــأة تعدي يجــب عل  8
تعديــلات. تتطلــب 

فيمــا يلــي أمثلــة للأحــداث بعــد فتــرة التقريــر التــي تتطلــب تعديــلات، والتــي تتطلــب مــن المنشــأة أن تعُــدل   9
لــم تكــن مُثبتــة فــي الســابق:  المبالــغ المثُبتــة فــي قوائمهــا الماليــة، أو أن تثبــت بنــوداً 

الحكــم بعــد فتــرة التقريــر فــي دعــوى قضائيــة، الــذي يؤكــد أن المنشــأة كان عليهــا واجــب قائــم فــي  )أ( 
نهايــة فتــرة التقريــر. وتعُــدّل المنشــاة أي مخصــص كان مُثبتــاً فــي الســابق فيمــا يتعلــق بهــذه الدعــوى 
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القضائيــة، وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 37 “المخصصــات والالتزامــات المحتملــة والأصــول 
المحتملــة”، أو تثُبــت مخصصــاً جديــداً. ولا تكتفــي المنشــأة بالإفصــاح عــن وجــود التــزام محتمــل 
ــار الدولــي  ــة يجــب أن تؤُخــذ فــي الحســبان وفقــاً للفقــرة 16 مــن المعي ــة إضافي لأن الحكــم يوفــر أدل

للمحاســبة 37.

الحصــول علــى معلومــات بعــد نهايــة فتــرة التقريــر تبيّــن أن أصــلًا قــد هبطــت قيمتــه فــي نهايــة فتــرة  )ب( 
التقريــر أو أنــه يلــزم تعديــل مبلــغ خســارة الهبــوط التــي كانــت مثبتــة فــي الســابق لذلــك الأصــل. فعلــى 

ســبيل المثــال:

)1(  يؤكــد عــادةً إفــلاس أحــد العمــلاء بعــد فتــرة التقريــر هبــوط التصنيــف الائتمانــي لذلــك العميــل 
فــي نهايــة فتــرة التقريــر؛

)2(  قــد يوفــر بيــع المخــزون بعــد فتــرة التقريــر دليــلًا علــى صافــي قيمتــه القابلــة للتحقــق فــي نهايــة 
فتــرة التقريــر.

القيــام بعــد فتــرة التقريــر بتحديــد تكلفــة الأصــول التــي تم شــراؤها، أو متحصــلات الأصــول التــي تم  )ج( 
ــرة التقريــر. ــة فت بيعهــا، قبــل نهاي

القيــام بعــد فتــرة التقريــر بتحديــد مبلــغ مدفوعــات المكافــآت أو المشــاركة فــي الأربــاح، إذا كان علــى  )د( 
المنشــأة واجــب قائــم نظامــي أو ضمنــي فــي نهايــة فتــرة التقريــر بــأداء تلــك المدفوعــات نتيجــةً لأحــداث 

قبــل ذلــك التاريــخ )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 19 “منافــع الموظفــين”(.

اكتشاف غش أو أخطاء تظهر عدم صحة القوائم المالية. )هـ( 

الأحداث بعد فترة التقرير التي لا تتطلب تعديلات

ــب  ــر لا تتطل ــرة التقري ــاً بعــد فت ــة لتعكــس أحداث ــة فــي قوائمهــا المالي ــغ المثُبت ــل المبال لا يجــوز للمنشــأة تعدي  10
تعديــلات.

مــن أمثلــة الأحــداث بعــد فتــرة التقريــر التــي لا تتطلب تعديــلات الانخفاض فــي القيمة العادلة للاســتثمارات   11
بــين نهايــة فتــرة التقريــر وتاريــخ اعتمــاد القوائــم الماليــة للإصــدار. فالانخفــاض فــي القيمــة العادلــة لا يتعلــق 
عــادةً بحالــة الاســتثمارات فــي نهايــة فتــرة التقريــر، ولكنــه يعكــس ظروفــاً نشــأت لاحقــاً. وبنــاءً عليــه، لا تعدل 
المنشــأة المبالــغ المثُبتــة للاســتثمارات فــي قوائمهــا الماليــة. وبالمثــل، لا تقــوم المنشــأة بتحديــث المبالــغ المفُصــح 
عنهــا للاســتثمارات كمــا فــي نهايــة فتــرة التقريــر، رغــم أنهــا قــد يلزمهــا أن تقــدم إفصاحــاً إضافيــاً بموجــب 

الفقــرة 21.

توزيعات الأرباح

ــة أدوات حقــوق الملكيــة )حســب التعريــف  ــاح لحمل ــرة التقريــر عــن توزيعــات أرب إذا أعلنــت المنشــأة بعــد فت  12
الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 “الأدوات الماليــة: العــرض”(، فــلا يجــوز لهــا إثبــات تلــك التوزيعــات 
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ــر. ــرة التقري ــة فت ــزام فــي نهاي ــى أنهــا الت عل

فــي حالــة الإعــلان عــن توزيعــات أربــاح بعــد فتــرة التقريــر ولكــن قبــل اعتمــاد القوائــم الماليــة للإصــدار، فــإن   13
هــذه التوزيعــات لا تثُبَــت علــى أنهــا التــزام فــي نهايــة فتــرة التقريــر، نظــراً لعــدم وجــود واجــب قائــم فــي ذلــك 
الوقــت. ويفُصَــح عــن توزيعــات الأربــاح تلــك فــي الإيضاحــات، وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 1 “عــرض 

القوائــم الماليــة”.
الاستمرارية

لا يجــوز للمنشــأة إعــداد قوائمهــا الماليــة علــى أســاس الاســتمرارية إذا حــددت الإدارة بعــد فتــرة التقريــر أنهــا   14
تنــوي تصفيــة المنشــأة أو إيقــاف الأعمــال، أو أنهــا ليــس لديهــا أي خيــار واقعــي آخــر ســوى القيــام بذلــك.

قــد يشــير تدهــور النتائــج التشــغيلية والمركــز المالــي بعــد فتــرة التقريــر إلــى وجــود حاجــة للنظــر فيمــا إذا كان   15
افتــراض الاســتمرارية لا يــزال مناســباً. وإذا لــم يعَــدْ افتــراض الاســتمرارية مناســباً، فــإن أثــر ذلــك ســيكون 
منتشــراً جــداً لدرجــة أن هــذا المعيــار يتطلــب إجــراء تغييــر جــذري فــي أســاس المحاســبة، وليــس مجــرد تعديل 

للمبالــغ المثبتــة بموجــب أســاس المحاســبة الأصلــي.

يحدد المعيار الدولي للمحاسبة 1 إفصاحات يتعين تقديمها إذا:  16

ة على أساس الاستمرارية؛ أو لم تكن القوائم المالية مُعدَّ )أ( 

كانــت الإدارة علــى علــم بحــالات عــدم تأكــد جوهريــة تتعلــق بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر شــكوكاً كبيــرة  )ب( 
حــول قــدرة المنشــأة علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة. وقــد تنشــأ الأحــداث أو الظــروف التــي تتطلــب هــذا 

الإفصــاح بعــد فتــرة التقريــر.
الإفصاح

تاريخ الاعتماد للإصدار

يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن تاريــخ اعتمــاد القوائــم الماليــة للإصــدار وعمّــن قــام بذلــك الاعتمــاد. وإذا   17
كان لمــلاك المنشــأة، أو لغيرهــم، ســلطة تعديــل القوائــم الماليــة بعــد الإصــدار، فيجــب علــى المنشــأة الإفصــاح 

ــك الحقيقــة. عــن تل

مــن المهــم للمســتخدمين معرفــة توقيــت اعتمــاد القوائــم الماليــة للإصــدار، لأن القوائــم الماليــة لا تعكــس   18
التاريــخ. هــذا  بعــد  الأحــداث 

تحديث الإفصاح عن الظروف في نهاية فترة التقرير

ــرة  ــة فت ــي نهاي ــة ف ــت قائم ــي كان ــى معلومــات عــن الظــروف الت ــر عل ــرة التقري ــد فت ــت المنشــأة بع إذا حصل  19
الجديــدة. المعلومــات  ضــوء  فــي  الظــروف،  بتلــك  تتعلــق  التــي  الإفصاحــات  تحديــث  عليهــا  فيجــب  التقريــر، 

ث المنشــأة الإفصاحــات الــواردة فــي قوائمهــا الماليــة لتعكــس المعلومــات  فــي بعــض الحــالات، يلــزم أن تحــدِّ  20
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التــي تم الحصــول عليهــا بعــد فتــرة التقريــر، حتــى ولــو لــم تؤثــر تلــك المعلومــات علــى المبالــغ التــي تثبتهــا فــي 
قوائمهــا الماليــة. ومــن الأمثلــة التــي تســتلزم تحديــث الإفصاحــات، توفــر أدلــة بعــد فتــرة التقريــر عــن التــزام 
محتمــل كان قائمــاً فــي نهايــة فتــرة التقريــر. فبالإضافــة إلــى نظــر المنشــأة فيمــا إذا كان ينبغــي عليهــا إثبــات 
أو تغييــر أحــد المخصصــات، بموجــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 37، فإنهــا تقــوم أيضــاً بتحديــث إفصاحاتهــا 

عــن الالتــزام المحتمــل فــي ضــوء تلــك الأدلــة.

الأحداث بعد فترة التقرير التي لا تتطلب تعديلات

إذا كانــت الأحــداث بعــد فتــرة التقريــر، التــي لا تتطلــب تعديــلات، ذات أهميــة نســبية، فمــن المتوقــع بدرجــة   21
معقولــة أن عــدم الإفصــاح عنهــا قــد يؤثــر علــى القــرارات التــي يتخذهــا المســتخدمون الرئيســيون للقوائــم 
الماليــة ذات الغــرض العــام علــى أســاس تلــك القوائــم الماليــة، التــي تقــدم معلومــات ماليــة عــن منشــأة معــدة 
للتقريــر بعينهــا. ومــن ثــمّ، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا أن تفصــح عمّــا يلــي لــكل صنــف ذي أهميــة نســبية مــن 

ــر التــي لا تتطلــب تعديــلات: ــرة التقري الأحــداث بعــد فت

طبيعة الحدث؛ )أ( 

تقدير لأثره المالي، أو بيان أن مثل هذا التقدير لا يمكن إجراؤه. )ب( 

فيمــا يلــي أمثلــة للأحــداث بعــد فتــرة التقريــر التــي لا تتطلــب تعديــلات، والتــي ســتؤدي عمومــاً إلــى تقــديم   22
إفصــاح عنهــا:

حــدوث تجميــع رئيســي للأعمــال بعــد فتــرة التقريــر )يتطلــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 “تجميــع  )أ( 
الأعمــال” إفصاحــات محــددة فــي مثــل هــذه الحــالات( أو اســتبعاد منشــأة تابعــة رئيســية؛

الإعلان عن خطة لإيقاف عملية معينة؛ )ب( 

مشــتريات رئيســية لأصــول، أو تصنيــف أصــول علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع وفقــاً للمعيــار الدولــي  )ج( 
أو  للبيــع والعمليــات غيــر المســتمرة”،  بهــا  المتداولــة المحتفــظ  المالــي 5 “الأصــول غيــر  للتقريــر 

اســتبعادات أخــرى لأصــول، أو مصــادرة أصــول رئيســية مــن قبــل الحكومــة؛

دمار وحدة إنتاج رئيسية جراء حريق بعد فترة التقرير؛ )د( 

الإعلان عن إعادة هيكلة رئيسية، أو البدء في تنفيذها )انظر المعيار الدولي للمحاسبة 37(؛ )هـ( 

ــرة  ــد فت ــة بع ــهم العادي ــى الأس ــة عل ــلات المحتمل ــة، والمعام ــهم العادي ــى الأس ــية عل ــلات الرئيس المعام )و( 
التقريــر )يتطلــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 33 “ربحيــة الســهم” مــن المنشــأة أن تفصــح عــن وصــف 
لمثــل هــذه المعامــلات، إلا عندمــا تنطــوي مثــل هــذه المعامــلات علــى رســملة أو إصــدار أســهم منحــة، 
أو تجزئــة أســهم، أو تجزئــة عكســية للأســهم، فجميــع هــذه الحــالات يلــزم تعديلهــا جميعــاً بموجــب 

ــبة 33(؛ ــي للمحاس ــار الدول المعي
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التغيــرات الكبيــرة بشــكل غيــر عــادي فــي أســعار الأصــول أو أســعار صــرف العمــلات الأجنبيــة، بعــد  )ز( 
ــر؛ ــرة التقري فت

التغيــرات فــي معــدلات الضريبــة أو أنظمــة الضريبــة التــي تم ســنّها أو الإعــلان عنهــا بعــد فتــرة  )ح( 
التقريــر، والتــي يكــون لهــا أثــر مهــم علــى أصــول والتزامــات الضريبــة الحاليــة والمؤجلــة )انظــر المعيــار 

الدولــي للمحاســبة 12 “ضريبــة الدخــل”(؛

الدخــول فــي تعهــدات مهمــة أو التزامــات محتملــة، علــى ســبيل المثــال، عــن طريــق إصــدار ضمانــات  )ط( 
مهمــة؛

الشروع في نزاع قضائي رئيسي ناشئ فقط عن أحداث وقعت بعد فترة التقرير. )ي( 
تاريخ السريان

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2005 أو بعــد ذلــك التاريــخ.   23
ــى التطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار لفتــرة تبــدأ قبــل 1 ينايــر 2005، فيجــب  ويشُــجّع عل

ــك الحقيقــة. ــا الإفصــاح عــن تل عليه

ل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13 “قيــاس القيمــة العادلــة”، الصــادر فــي مايــو 2011، الفقــرة 11.  عــدَّ 23أ 
ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13.

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 “الأدوات الماليــة”، الصــادر فــي يوليــو 2014، الفقــرة 9. ويجــب علــى  23ب 
ــي 9. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــا تطب ــل عندم ــك التعدي ــق ذل المنشــأة تطبي

عــدّل الإصــدار “تعريــف مصطلــح “ذو/ذات أهميــة نســبية” )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 1  23ج 
والمعيــار الدولــي للمحاســبة 8(”، الصــادر فــي أكتوبــر 2018، الفقــرة 21. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك 
التعديــلات بأثــر مســتقبلي للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2020 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح 
ــك  ــا الإفصــاح عــن تل ــرة أســبق، فيجــب عليه ــلات لفت ــك التعدي ــت المنشــأة تل ــق الأســبق. وإذا طبق بالتطبي
ــف  ــى تعري ــة عل ــلات الطارئ ــق التعدي ــا تطب ــلات عندم ــك التعدي ــق تل ــأة تطبي ــى المنش ــب عل ــة. ويج الحقيق
مصطلــح “ذو/ذات أهميــة نســبية” الــوارد فــي الفقــرة 7 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 والفقرتــين 5 و6 

مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8. 
سحب المعيار الدولي للمحاسبة 10 )المنقح في 1999(

يحــل هــذا المعيــار محــل المعيــار الدولــي للمحاســبة 10 “الأحــداث بعــد تاريــخ قائمــة المركــز المالــي” )المنُقــح   24
.)1999 فــي 
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اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 12 »ضرائــب الدخــل«، الصــادر عــن 
ــل. ــر أي تعدي ــن غي ــا صــدر م ــة للمحاســبة كم ــر الدولي ــس المعايي مجل

ملاحظــة: أصــدرت الهيئــة الســعودية نســخة معدلــة مــن معيــار الــزكاة الصــادر عــام 1999، كمــا أصــدرت رأيــا فنيــا حــول 
عــرض أثــر الــزكاة والضريبــة علــى حقــوق المــلاك فــي حــال التراجــع فيمــا بينهــم فــي تحمــل مصــروف الــزكاة والضريبــة 

فــي الشــركات المختلطــة.
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المعيار الدولي للمحاسبة 12

ضرائب الدخل

الهدف

الهــدف مــن هــذا المعيــار هــو توضيــح المعالجــة المحاســبية لضرائــب الدخــل. والموضــوع الرئيســي فــي المحاســبة عــن 
ضرائــب الدخــل هــو كيفيــة المحاســبة عــن الآثــار الضريبيــة الحاليــة والمســتقبلية لمــا يلــي:

الاســترداد المســتقبلي للمبلــغ الدفتــري للأصــول، أو التســوية المســتقبلية للمبلــغ الدفتــري للالتزامــات، المثبتة  )أ( 
فــي قائمــة المركــز المالــي للمنشــأة؛

المعاملات والأحداث الأخرى للفترة الحالية المثبتة في القوائم المالية للمنشأة. )ب( 

ــري  ــغ الدفت ــر اســترداد أو تســوية المبل ــزام أن تتوقــع المنشــأة المعــدة للتقري ــات أصــل أو الت مــن الأمــور الملازمــة لإثب
لذلــك الأصــل أو الالتــزام. وإذا كان مــن المرجــح أن اســترداد أو تســوية ذلــك المبلــغ الدفتــري ســوف يجعــل مدفوعــات 
ــار  ــل هــذا الاســترداد أو التســوية آث ــن لمث ــم يك ــه إذا ل ــون علي ــن أن تك ــر( ممــا يمك ــر )أصغ ــة المســتقبلية أكب الضريب
ضريبيــة، فــإن هــذا المعيــار يتطلــب مــن المنشــأة إثبــات التــزام ضريبــة مؤجلــة )أصــل ضريبــة مؤجلــة(، مــع اســتثناءات 

محــدودة معينــة.

يتطلــب هــذا المعيــار مــن المنشــأة المحاســبة عــن الآثــار الضريبيــة للمعامــلات والأحــداث الأخــرى بالطريقــة نفســها 
التــي تحاســب بهــا عــن المعامــلات والأحــداث الأخــرى ذاتهــا. وعليــه، ففيمــا يخــص المعامــلات والأحــداث الأخــرى 
المثبتــة ضمــن الربــح أو الخســارة، يتــم أيضــاً إثبــات أي آثــار ضريبيــة ذات علاقــة ضمــن الربــح أو الخســارة. وفيمــا 
يخــص المعامــلات والأحــداث الأخــرى المثبتــة خــارج الربــح أو الخســارة )إمّــا ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر أو بشــكل 
مباشــر ضمــن حقــوق الملكيــة(، يتــم أيضــاً إثبــات أي آثــار ضريبيــة ذات علاقــة خــارج الربــح أو الخســارة )إمّــا ضمــن 
الدخــل الشــامل الآخــر أو بشــكل مباشــر ضمــن حقــوق الملكيــة، علــى التوالــي(. وبالمثــل، يؤثــر إثبــات أصــول والتزامــات 
الضريبــة المؤجلــة ضمــن تجميــع الأعمــال علــى مبلــغ الشــهرة الناشــئة ضمــن تجميــع الأعمــال ذلــك أو المبلــغ المثبــت 

لمكســب الشــراء بســعرٍ مغــرٍ.

يتعامــل هــذا المعيــار أيضــاً مــع إثبــات أصــول الضريبــة المؤجلــة الناشــئة عــن الخســائر غيــر المســتغلة لأغــراض 
الضريبــة أو التخفيضــات غيــر المســتغلة فــي الضريبــة المســتحقة، وعــرض ضرائــب الدخــل فــي القوائــم الماليــة، 

والإفصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة بضرائــب الدخــل. 

النطاق

يجب تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن ضرائب الدخل.  1

لأغــراض هــذا المعيــار، تشــمل ضرائــب الدخــل جميــع الضرائــب المحليــة والأجنبيــة التــي تســتند إلــى الأربــاح   2
الخاضعــة للضريبــة. وتشــمل ضرائــب الدخــل أيضــاً ضرائــب مثــل الضرائــب المســتقطعة مــن المنبع مســتحقة 
ــى توزيعاتهــا للمنشــأة المعــدة للتقريــر. ــة أو الترتيــب المشــترك عل الدفــع مــن المنشــأة التابعــة أو المنشــأة الزميل

)حُذفت (  3
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لا يتعامــل هــذا المعيــار مــع طــرق المحاســبة عــن المنــح الحكوميــة )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 20   4
»المحاســبة عــن المنــح الحكوميــة والإفصــاح عــن المســاعدات الحكوميــة«( أو تخفيضــات الضريبــة المســتحقة 
لتشــجيع الاســتثمارات. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فإنــه يتعامــل مــع المحاســبة عــن الفروقــات المؤقتــة التــي قــد 

تنشــأ عــن مثــل تلــك المنــح أو تخفيضــات الضريبــة المســتحقة لتشــجيع الاســتثمارات. 

التعريفات

تسُتخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي:         5

الربح المحاسبي هو الربح أو الخسارة للفترة قبل طرح مصروف الضريبة.  

الربــح الخاضــع للضريبــة )الخســارة لأغــراض الضريبــة( هــو الربــح )أو الخســارة( لفتــرة، الــذي يتــم تحديــده   
)التــي يتــم تحديدهــا( وفقــاً للقواعــد التــي تضعهــا الســلطات الضريبيــة، والــذي تكــون ضرائــب الدخــل 

مســتحقة الســداد عليــه )والتــي يمكــن اســترداد ضرائــب الدخــل بنــاءً عليهــا(.

مصــروف الضريبــة )دخــل الضريبــة( هــو المبلــغ المجُمــع الــذي يتــم إدراجــه عنــد تحديــد الربــح أو الخســارة   
المؤجلــة. والضريبــة  الحاليــة  بالضريبــة  يتعلــق  فيمــا  للفتــرة 

الضريبــة الحاليــة هــي مبلــغ ضرائــب الدخــل مســتحق الدفــع )الممكــن اســترداده( فيمــا يتعلــق بالربــح   
الفتــرة. خــلال  الضريبــة(  لأغــراض  )الخســارة  للضريبــة  الخاضــع 

التزامــات الضريبــة المؤجلــة هــي مبالــغ ضرائــب الدخــل التــي ســتصبح مســتحقة الدفــع فــي الفتــرات   
للضريبــة.  الخاضعــة  المؤقتــة  بالفروقــات  يتعلــق  فيمــا  المســتقبلية 

أصــول الضريبــة المؤجلــة هــي مبالــغ ضرائــب الدخــل الممكــن اســتردادها فــي الفتــرات المســتقبلية فيمــا يتعلــق   
بمــا يلــي:

الفروقات المؤقتة جائزة الحسم؛ )أ( 

ترحيل الخسائر غير المستغلة لأغراض الضريبة إلى فترات مستقبلية؛ )ب( 

ترحيل التخفيضات غير المستغلة في الضريبة المستحقة إلى فترات مستقبلية. )ج( 

ــغ الدفتــري لأصــل أو التــزام فــي قائمــة المركــز المالــي وأساســه  الفروقــات المؤقتــة هــي الفروقــات بــين المبل  
إمّــا: المؤقتــة  الفروقــات  تكــون  وقــد  الضريبــي. 

فروقــات مؤقتــة خاضعــة للضريبــة، وهــي الفروقــات المؤقتــة التــي ســوف تنتــج عنهــا مبالــغ خاضعــة  )أ( 
للضريبــة عنــد تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة )الخســارة لأغــراض الضريبــة( للفتــرات المســتقبلية 

ــزام؛ أو  ــري للالت ــغ الدفت ــري للأصــل أو تســوية المبل ــغ الدفت ــد اســترداد المبل عن

فروقــات مؤقتــة جائــزة الحســم، وهــي الفروقــات المؤقتــة التــي ســوف تنتــج عنهــا مبالــغ جائــزة الحســم  )ب( 
عنــد تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة )أو الخســارة لأغــراض الضريبــة( للفتــرات المســتقبلية عنــد 
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اســترداد المبلــغ الدفتــري للأصــل أو تســوية المبلــغ الدفتــري للالتــزام.

الأساس الضريبي لأصل أو التزام هو المبلغ المعزو إلى ذلك الأصل أو الالتزام لأغراض ضريبية.     

الحاليــة(  الضريبــة  )دخــل  الحاليــة  الضريبــة  مصــروف  الضريبــة(  )دخــل  الضريبــة  مصــروف  يشــمل             6
المؤجلــة(.   الضريبــة  )دخــل  المؤجلــة  الضريبــة  ومصــروف 

الأساس الضريبي

الأســاس الضريبــي لأصــل هــو المبلــغ الــذي ســيكون جائــز الحســم لأغــراض الضريبــة مقابــل أي منافــع   7
اقتصاديــة خاضعــة للضريبــة ســوف تتدفــق إلــى المنشــأة عندمــا تســترد المبلــغ الدفتــري للأصــل. وإذا لــم تكــن 
تلــك المنافــع الاقتصاديــة خاضعــة للضريبــة، فــإن الأســاس الضريبــي للأصــل يســاوي مبلغــه الدفتــري. 

       أمثلة

ــي  ــل ف ــغ 30 قــد تم حســمه بالفع ــإن إهــلاكاً بمبل ــة، ف ــة هــي 100. ولأغــراض الضريب ــة ماكين تكلف      1
الفترتــين الحاليــة والســابقة والتكلفــة المتبقيــة ســتكون جائــزة الحســم فــي الفتــرات المســتقبلية، إمّــا 
علــى أنهــا إهــلاك أو مــن خــلال حســم عنــد الاســتبعاد. والإيــراد المتولــد مــن خــلال اســتخدام الماكينــة 
ــة خســارة مــن  ــة وأي ــاً للضريب ــة ســيكون خاضع ــة، وأي مكســب مــن اســتبعاد الماكين خاضــع للضريب

الاســتبعاد ســتكون جائــزة الحســم لأغــراض الضريبــة. الأســاس الضريبــي للماكينــة هــو 70.
ــغ الدفتــري للفائــدة مســتحقة التحصيــل هــو 100. وســوف يخضــع إيــراد الفائــدة المتعلــق بهــا  2      المبل

للضريبــة علــى أســاس نقــدي. الأســاس الضريبــي للفائــدة مســتحقة التحصيــل هــو صفــر.
ــل إدراج  ــين هــو 100. وتم بالفع ــين التجاري ــل مــن المدين ــغ مســتحقة التحصي ــري للمبال ــغ الدفت 3      المبل
الإيــراد المتعلــق بهــا ضمــن الربــح الخاضــع للضريبــة )الخســارة لأغــراض الضريبــة(. الأســاس 

الضريبــي للمبالــغ مســتحقة التحصيــل مــن المدينــين التجاريــين هــو 100.
4      المبلــغ الدفتــري لتوزيعــات الأربــاح مســتحقة التحصيــل مــن منشــأة تابعــة هــو 100. ولا تخضــع توزيعــات 
الأربــاح للضريبــة. فــي الواقــع، مجمــل المبلــغ الدفتري للأصل جائز الحســم مقابل المنافــع الاقتصادية. 

وتبعــاً لذلــك، فــإن الأســاس الضريبــي لتوزيعــات الأرباح مســتحقة التحصيل هــو 100. )أ(   
5      المبلــغ الدفتــري لقــرض مســتحق التحصيــل هــو 100. ولــن يكــون لســداد القــرض أي آثــار ضريبيــة. 

الأســاس الضريبــي للقــرض هــو 100.
بموجــب هــذا التحليــل، لا يوجــد فــرق مؤقــت خاضــع للضريبــة. وهنــاك تحليــل بديــل وهــو  )أ( 
أن توزيعــات الأربــاح مســتحقة التحصيــل لهــا أســاس ضريبــي يســاوي صفــراً وثمّــة معــدل 
ضريبــة يســاوي صفــراً يطُبَّــق علــى الفــرق المؤقــت الخاضــع للضريبــة البالــغ 100. ووفقــاً لــكلا 

التحليلــين، لا يوجــد التــزام ضريبــة مؤجلــة.

ــغ ســيكون جائــز الحســم لأغــراض  الأســاس الضريبــي لالتــزام هــو مبلغــه الدفتــري، مطروحــاً منــه أي مبل         8
الضريبــة فيمــا يتعلــق بذلــك الالتــزام فــي الفتــرات المســتقبلية. وفــي حالــة الإيــراد الــذي يتــم اســتلامه 
ــن  ــراد ل ــغ أي إي ــه مبل ــري، مطروحــاً من ــه الدفت ــاتج هــو مبلغ ــزام الن ــي للالت ــإن الأســاس الضريب ــاً، ف مقدم
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يكــون خاضعــاً للضريبــة فــي الفتــرات المســتقبلية.

      أمثلة 

1      تتضمــن الالتزامــات المتداولــة مصروفــات مســتحقة بمبلــغ دفتــري 100. وســيتم حســم المصــروف 
ــى أســاس نقــدي. الأســاس الضريبــي للمصروفــات المســتحقة  ــة عل المتصــل بهــا لأغــراض الضريب

يســاوي صفــراً.

ــراد  ــري 100. وخضــع إي ــغ دفت ــاً، بمبل ــدة مقبوضــاً مقدم ــراد فائ ــة إي 2      تتضمــن الالتزامــات المتداول
ــاً  ــدة المقبوضــة مقدم ــي للفائ ــى أســاس نقــدي. الأســاس الضريب ــة عل ــة للضريب ــدة ذي الصل الفائ

يســاوي صفــراً.

3      تشــمل الالتزامــات المتداولــة مصروفــات مســتحقة بمبلــغ دفتــري 100. وقــد تم بالفعــل حســم 
المصــروف المتصــل بهــا لأغــراض الضريبــة. الأســاس الضريبــي للمصروفــات المســتحقة هــو 100.

4      تشــمل الالتزامــات المتداولــة غرامــات وعقوبــات مســتحقة بمبلــغ دفتــري 100. ولا يتــم حســم 
الغرامــات والعقوبــات لأغــراض الضريبــة.  الأســاس الضريبــي للغرامــات والعقوبــات المســتحقة هــو 

)أ(  .100

5     المبلــغ الدفتــري لقــرض مســتحق الســداد 100. ولــن يكــون لســداد القــرض أي آثــار ضريبيــة. 
الأســاس الضريبــي للقــرض هــو 100.

ــل وهــو أن  ــل بدي ــاك تحلي ــز الحســم. وهن ــرق مؤقــت جائ ــل، لا يوجــد ف )أ(    بموجــب هــذا التحلي
الغرامــات والعقوبــات المســتحقة لهــا أســاس ضريبــي يســاوي صفــراً وثمّــة معــدل ضريبــة 
ــين، لا  ــكلا التحليل ــاً ل ــاتج. ووفق ــز الحســم الن ــرق المؤقــت جائ ــى الف ــق عل ــراً يطُبَّ يســاوي صف

ــة.  ــة مؤجل يوجــد أصــل ضريب

ــز  ــة المرك ــي قائم ــات ف ــا أصــول والتزام ــى أنه ــت عل ــا لا تثُب ــي ولكنه ــا أســاس ضريب ــون له ــود يك بعــض البن   9
المالــي. فعلــى ســبيل المثــال، يتــم إثبــات تكاليــف البحــث علــى أنهــا مصــروف عنــد تحديــد الربــح المحاســبي 
ــة  ــح الخاضــع للضريب ــد الرب ــد تحدي ــمح بحســمها عن ــا ولكــن قــد لا يسُ ــم تكبدهــا فيه ــي يت ــرة الت فــي الفت
)الخســارة لأغــراض الضريبــة( حتــى فتــرة لاحقــة. والفــرق بــين الأســاس الضريبــي لتكاليــف البحــث، وهــو 
المبلــغ الــذي تســمح الســلطات الضريبيــة بحســمه فــي الفتــرات المســتقبلية، والمبلــغ الدفتــري البالــغ صفــراً 

ــة. ــة مؤجل ــه أصــل ضريب ــج عن ــز الحســم ينت هــو فــرق مؤقــت جائ

عندمــا لا يكــون الأســاس الضريبــي لأصــل أو التــزام واضحــاً بشــكل فــوري، فمــن المفيــد عندئــذ أن يؤخــذ          10
ــا، مــع بعــض  ــار: وهــو أن المنشــأة يجــب عليه ــه هــذا المعي ــذي يســتند إلي ــدأ الأساســي ال فــي الحســبان المب
الاســتثناءات المحــدودة، إثبــات التــزام )أصــل( ضريبــة مؤجلــة عندمــا يجعــل اســترداد أو تســوية المبلــغ 
الدفتــري لأصــل أو التــزام مدفوعــات الضريبــة المســتقبلية أكبــر )أقــل( ممــا يفتــرض أن تكــون عليــه إذا لــم 
يكــن لمثــل هــذا الاســترداد أو التســوية أي آثــار ضريبيــة. ويوضــح المثــال ج الــذي يلــي الفقــرة 51أ الحــالات 
التــي قــد يكــون مــن المفيــد فيهــا أخــذ هــذا المبــدأ الأســاس فــي الحســبان، علــى ســبيل المثــال، عندمــا يعتمــد 

ــة للاســترداد أو التســوية.  ــة المتوقع ــى الطريق ــزام عل ــي لأصــل أو الت الأســاس الضريب
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فــي القوائــم الماليــة الموحــدة، يتــم تحديــد الفروقــات المؤقتــة عــن طريــق مقارنــة المبالــغ الدفتريــة للأصــول          11
والالتزامــات الــواردة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة بالأســاس الضريبــي المناســب. ويتــم تحديــد الأســاس 
الضريبــي بالرجــوع إلــى الإقــرار الضريبــي الموحــد فــي تلــك الــدول التــي يتــم فيهــا تقــديم مثــل هــذا الاقــرار. 
وفــي دول أخــرى، يتــم تحديــد الأســاس الضريبــي بالرجــوع إلــى الإقــرارات الضريبيــة لــكل منشــأة ضمــن 

المجموعــة.

إثبات التزامات الضريبة الحالية وأصول الضريبة الحالية

يجــب إثبــات الضريبــة الحاليــة للفتــرات الحاليــة والســابقة، بقــدر مــا لــم يتــم دفعــه، علــى أنهــا التــزام. وإذا            12
تجــاوز المبلــغ المدفــوع بالفعــل فيمــا يتعلــق بالفتــرات الحاليــة والســابقة المبلــغ واجــب الدفــع لتلــك الفتــرات، 

فيجــب إثبــات الزيــادة علــى أنهــا أصــل.

يجــب إثبــات المنفعــة المتعلقــة بالخســارة لأغــراض الضريبــة، التــي يمكــن ترحيلهــا إلــى فتــرات ســابقة            13
لاســترداد الضريبــة الحاليــة لفتــرة ســابقة، علــى أنهــا أصــل. 

عنــد اســتخدام خســارة لأغــراض الضريبــة لاســترداد ضريبــة حاليــة لفتــرة ســابقة، فــإن المنشــأة تثبــت   14
ــه مــن المرجــح أن  ــة لأن ــا الخســارة لأغــراض الضريب ــي تحــدث فيه ــرة الت ــا أصــل فــي الفت ــى أنه المنفعــة عل

تتدفــق حينئــذ المنفعــة إلــى المنشــأة، ومــن الممكــن قيــاس المنفعــة بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا.

إثبات التزامات الضريبة المؤجلة وأصول الضريبة المؤجلة 

الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة 

يجــب إثبــات التــزام ضريبــة مؤجلــة فيمــا يتعلــق بجميــع الفروقــات المؤقتــة الخاضعــة للضريبــة، إلا بالقــدر            15
الــذي يكــون فيــه التــزام الضريبــة المؤجلــة ناشــئاً عــن: 

الإثبات الأولي للشهرة؛ أو )أ( 

الإثبات الأولي لأصل أو التزام في معاملة: )ب( 

)1(    ليست تجميع أعمال؛ 

)2(   لا تؤثــر علــى الربــح المحاســبي ولا علــى الربــح الخاضــع للضريبــة )الخســارة لأغــراض الضريبــة( 
وقــت حــدوث المعاملــة.

ولكــن يجــب إثبــات التــزام ضريبــة مؤجلــة وفقــاً للفقــرة 39 فيمــا يتعلق بالفروقــات المؤقتة الخاضعــة للضريبة   
المرتبطــة بالاســتثمارات فــي المنشــآت التابعــة والفــروع والمنشــآت الزميلــة، والحصــص فــي الترتيبــات 

المشــتركة.

مــن الأمــور الملازمــة لإثبــات أصــل أن يتــم اســترداد مبلغــه الدفتــري فــي شــكل منافــع اقتصاديــة تتدفــق إلــى           16
ــغ  ــي، فــإن مبل ــري للأصــل أساســه الضريب ــغ الدفت ــرات المســتقبلية. وعندمــا يتجــاوز المبل المنشــأة فــي الفت
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المنافــع الاقتصاديــة الخاضعــة للضريبــة ســوف يتجــاوز المبلــغ الــذي سيسُــمح بحســمه لأغــراض الضريبــة. 
ــاً خاضعــاً للضريبــة، والواجــب بدفــع ضرائــب الدخــل الناتجــة فــي الفتــرات  ــد هــذا الفــرق فرقــاً مؤقت ويعُ
المســتقبلية هــو التــزام ضريبــة مؤجلــة. وعنــد اســترداد المنشــأة للمبلــغ الدفتــري للأصــل، فــإن الفــرق المؤقــت 
الخاضــع للضريبــة ســينعكس وســيكون للمنشــأة ربــح خاضــع للضريبــة. ويترتــب علــى هــذا أن يصيــر مــن 
المرجــح أن تتدفــق منافــع اقتصاديــة مــن المنشــأة فــي شــكل مدفوعــات ضريبيــة. لذلــك، يتطلــب هــذا المعيــار 

إثبــات جميــع التزامــات الضريبــة المؤجلــة، إلا فــي حــالات معينــة موضحــة فــي الفقرتــين 15 و39.  

مثال

ــدل  ــو 90 ومع ــة ه ــراض الضريب ــم لأغ ــلاك المتراك ــو 100. والإه ــه 150 ه ــل تكلفت ــري لأص ــغ الدفت المبل
الضريبــة %25.

الأســاس الضريبــي للأصــل هــو 60 )تكلفــة قدرهــا 150 يطــرح منهــا الإهــلاك المتراكم لأغــراض الضريبة 
وقــدره 90(. لاســترداد المبلــغ الدفتــري الــذي يبلــغ 100، يجــب علــى المنشــأة كســب دخــل خاضــع للضريبــة 
قــدره 100، ولكنهــا ســتكون قــادرة فقــط علــى حســم إهــلاك لأغــراض الضريبــة قــدره 60. وتبعــاً لذلــك، 
ســوف تســدد المنشــأة ضرائــب دخــل قدرهــا 10)40 بمعــدل 25%( عندمــا تســترد المبلــغ الدفتــري للأصــل. 
والفــرق بــين المبلــغ الدفتــري البالــغ 100 والأســاس الضريبــي البالــغ 60 هــو فــرق مؤقــت خاضــع للضريبــة 
ــر عــن ضرائــب  قــدره 40. لذلــك، تثبــت المنشــأة التــزام ضريبــة مؤجلــة قــدره 10 )40 بمعــدل 25%( يعبّ

الدخــل التــي ســوف تســددها عندمــا تســترد المبلــغ الدفتــري للأصــل.  

تنشــأ بعــض الفروقــات المؤقتــة عندمــا يتــم إدراج دخــل أو مصــروف فــي الربــح المحاســبي فــي إحــدى الفتــرات            17
ــة توصــف  ــل هــذه الفروقــات المؤقت ــرة مختلفــة. ومث ــة فــي فت ــح الخاضــع للضريب ــه مــدرج فــي الرب رغــم أن
غالبــاً علــى أنهــا فروقــات توقيــت. وفيمــا يلــي أمثلــة للفروقــات المؤقتــة مــن هــذا النــوع والتــي تعُــد فروقــات 

مؤقتــة خاضعــة للضريبــة والتــي لذلــك تنتــج عنهــا التزامــات ضريبــة مؤجلــة:

إدراج إيــراد الفائــدة فــي الربــح المحاســبي علــى أســاس التحصيــص الزمنــي، ولكــن، فــي بعــض الــدول،  )أ(     
قــد يُــدرج فــي الربــح الخاضــع للضريبــة عندمــا يتــم تحصيــل النقــد. والأســاس الضريبــي لأي مبالــغ 
مســتحقة التحصيــل مثبتــة فــي قائمــة المركــز المالــي فيمــا يتعلــق بمثــل هــذه الإيــرادات هــو صفــر نظــراً 

لأن الإيــرادات لا تؤثــر علــى الربــح الخاضــع للضريبــة إلــى أن يتــم تحصيــل النقــد؛

احتماليــة اختــلاف الإهــلاك المســتخدم عنــد تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة )الخســارة لأغــراض  )ب(  
الضريبــة( عــن ذلــك المســتخدم عنــد تحديــد الربــح المحاســبي. والفــرق المؤقــت هــو الفــرق بــين 
ــع  ــد طــرح جمي ــة للأصــل بع ــة الأصلي ــذي هــو التكلف ــي ال ــري للأصــل وأساســه الضريب ــغ الدفت المبل
الحســومات المتعلقــة بذلــك الأصــل التــي تســمح بهــا الســلطات الضريبيــة عنــد تحديــد الربــح الخاضــع 
للضريبــة للفتــرة الحاليــة والفتــرات الســابقة. وينشــأ الفــرق المؤقــت الخاضــع للضريبــة، وينتــج عنــه 
التــزام ضريبــة مؤجلــة، عندمــا يتــم تعجيــل الإهــلاك لأغــراض الضريبــة )إذا كان الإهــلاك لأغــراض 
الضريبــة أقــل ســرعة مــن الإهــلاك المحاســبي، ينشــأ فــرق مؤقــت جائــز الحســم، وينتــج عنــه أصــل 

ــة(؛ ــة مؤجل ضريب
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احتمــال رســملة تكاليــف التطويــر وإطفائهــا علــى مــدى فتــرات مســتقبلية عند تحديد الربح المحاســبي  )ج(    
ولكــن مــع حســمها عنــد تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة فــي الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا فيهــا. ومثــل 
ــر هــذه لهــا أســاس ضريبــي يســاوي صفــراً نظــراً لأنهــا قــد تم حســمها بالفعــل مــن  تكاليــف التطوي
الربــح الخاضــع للضريبــة. والفــرق المؤقــت هــو الفــرق بــين المبلــغ الدفتــري لتكاليــف التطويــر وأساســها 

الضريبــي البالــغ صفــراً.

تنشأ الفروقات المؤقتة أيضاً عندما:  18

تثُبــت الأصــول المقتنــاة القابلــة للتحديــد والالتزامــات التــي تم تحملهــا ضمــن تجميــع أعمــال بقيمهــا  )أ(     
العادلــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 »تجميــع الأعمــال«، ولكــن مــع عــدم إجــراء مــا يكافــئ 

ذلــك مــن تعديــل لأغــراض الضريبــة )انظــر الفقــرة 19(؛ أو

ــاد تقــويم الأصــول ولكــن مــع عــدم إجــراء مــا يكافــئ ذلــك مــن تعديــل لأغــراض الضريبــة )انظــر  يعُ )ب(   
الفقــرة 20(؛ أو

تنشأ شهرة ضمن تجميع أعمال )انظر الفقرة 21(؛ أو )ج(   

يختلــف الأســاس الضريبــي لأصــل أو التــزام عنــد الإثبــات الأولــي عــن مبلغــه الدفتــري الأولــي، علــى  )د(    
ســبيل المثــال عندمــا تســتفيد المنشــأة مــن منــح حكوميــة غيــر خاضعــة للضريبــة متعلقــة بأصــول )انظــر 

الفقرتــين 22 و33(؛ أو

ــي  ــة أو حصــص ف ــروع ومنشــآت زميل ــة أو ف ــري للاســتثمارات فــي منشــآت تابع ــغ الدفت ــح المبل يصب )هـ(  
ترتيبــات مشــتركة مختلفــاً عــن الأســاس الضريبــي للاســتثمار أو الحصــة )انظــر الفقــرات 38–45(. 

تجميع الأعمال

مــع اســتثناءات محــدودة، يتــم إثبــات الأصــول المقتنــاة القابلــة للتحديــد والالتزامــات التــي تم تحملهــا ضمــن    19
ــة فــي تاريــخ الاســتحواذ. وتنشــأ الفروقــات المؤقتــة عندمــا لا تتأثــر الأســس  تجميــع أعمــال بقيمهــا العادل
الضريبيــة للأصــول المقتنــاة القابلــة للتحديــد والالتزامــات التــي تم تحملهــا بعمليــة تجميــع الأعمــال، أو 
ــة  ــى القيم ــري لأصــل إل ــغ الدفت ــادة المبل ــم زي ــا تت ــال، عندم ــى ســبيل المث ــف. فعل ــر بشــكل مختل ــا تتأث عندم
العادلــة ولكــن يظــل الأســاس الضريبــي للأصــل بالتكلفــة التــي للمالــك الســابق، ينشــأ فــرق مؤقــت خاضــع 

ــرة 66(.    ــى الشــهرة )انظــر الفق ــر عل ــة يؤث ــة مؤجل ــزام ضريب ــه الت ــج عن ــة ينت للضريب

الأصول المُسجلة بالقيمة العادلة

ل بعــض الأصــول بالقيمــة العادلــة أو أن يعُــاد  تســمح المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، أو تتطلــب، بــأن تسُــجَّ           20
ــار  ــدات« والمعي ــارات والآلات والمع ــي للمحاســبة 16 »العق ــار الدول ــال، المعي ــى ســبيل المث ــا )انظــر عل تقويمه
الدولــي للمحاســبة 38 »الأصــول غيــر الملموســة« والمعيــار الدولــي للمحاســبة 40 »العقــارات الاســتثمارية« 
والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 »الأدوات الماليــة« والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 »عقــود الإيجــار«(. 
وفــي بعــض الــدول، تؤثــر إعــادة تقــويم أصــل أو إعــادة عــرض أخــرى لــه ليصــل إلــى القيمــة العادلــة علــى 
الربــح الخاضــع للضريبــة )الخســارة لأغــراض الضريبــة( للفتــرة الحاليــة. ونتيجــة لذلــك، يتــم تعديــل 
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الأســاس الضريبــي للأصــل ولا ينشــأ فــرق مؤقــت. وفــي دول أخــرى، لا تؤثــر إعــادة تقــويم أصــل أو إعــادة 
ــم  ــك، لا يت ــاً لذل ــرض، وتبع ــويم أو إعــادة الع ــرة إعــادة التق ــي فت ــة ف ــح الخاضــع للضريب ــى الرب عرضــه عل
تعديــل الأســاس الضريبــي للأصــل. ومــع ذلــك، ســوف ينتــج عــن الاســترداد المســتقبلي للمبلــغ الدفتــري تدفــق 
خاضــع للضريبــة مــن المنافــع الاقتصاديــة إلــى المنشــأة وســوف يختلــف المبلــغ الــذي ســيكون جائــز الحســم 
ــغ الدفتــري لأصــل مُعــاد تقويمــه  ــغ تلــك المنافــع الاقتصاديــة. والفــرق بــين المبل لأغــراض الضريبــة عــن مبل
وأساســه الضريبــي هــو فــرق مؤقــت وينشــأ عنــه التــزام أو أصــل ضريبــة مؤجلــة. ويعُــد هــذا صحيحــاً حتــى 

ولــو:  

ــري  ــغ الدفت ــل هــذه الحــالات، ســيتم اســترداد المبل ــوي اســتبعاد الأصــل. وفــي مث ــت المنشــأة لا تن كان )أ(  
للأصــل المعــاد تقويمــه مــن خــلال الاســتخدام وســيولد هــذا دخــلًا خاضعــاً للضريبــة يتجــاوز الإهــلاك 

ــرات المســتقبلية؛ أو ــة فــي الفت ــه لأغــراض الضريب الــذي ســيكون مســموحا ب

تم تأجيــل الضريبــة علــى المكاســب الرأســمالية إذا تم اســتثمار المتحصــلات مــن اســتبعاد الأصــل فــي  )ب( 
أصــول مشــابهة. وفــي مثــل هــذه الحــالات، ســتصبح الضريبــة فــي النهايــة مســتحقة الدفــع عنــد بيــع 

أو اســتخدام الأصــول المشــابهة.   
الشهرة

يتــم قيــاس الشــهرة التــي تنشــأ ضمــن تجميــع أعمــال علــى أنهــا الزيــادة فــي البنــد )أ( عــن البنــد )ب( فيمــا             21
يلــي:

)أ(    مجموع:

)1(  العــوض المنقــول المقيــس وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3، الــذي يتطلــب عمومــاً القيمــة 
العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ؛ و

ــي  ــار الدول ــاً للمعي ــا وفق ــر مســيطرة فــي الأعمــال المســتحوذ عليه ــة حصــة غي ــت لأي ــغ المثب )2(  المبل
للتقريــر المالــي 3؛ و

)3(  القيمــة العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ لحصــة حقــوق الملكيــة التــي كانــت المنشــأة المســتحوذة 
تحتفــظ بهــا فــي الســابق فــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا، عندمــا ينجــز تجميــع أعمــال علــى 

مراحــل.

صافــي المبالــغ فــي تاريــخ الاســتحواذ للأصــول المقتنــاة القابلــة للتحديــد والالتزامــات التــي تم تحملهــا  )ب(   
المقيســة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3. 

لا تســمح العديــد مــن الســلطات الضريبيــة باعتبــار أن التخفيضــات فــي المبلــغ الدفتــري للشــهرة تعُــد   
مصروفــاً جائــز الحســم عنــد تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن تكلفــة الشــهرة، 
فــي مثــل تلــك الــدول، لا تكــون غالبــاً جائــزة الحســم عندمــا تســتبعد المنشــأة التابعــة الأعمــال المتعلقــة بهــا. 
وفــي مثــل تلــك الــدول، يكــون للشــهرة أســاس ضريبــي يســاوي صفــراً. وأي فــرق بــين المبلــغ الدفتــري للشــهرة 
وأساســها الضريبــي البالــغ صفــراً يعــد فرقــاً مؤقتــا خاضعــاً للضريبــة. ولكــن هــذا المعيــار لا يســمح بإثبــات 
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ــة  ــزام الضريب ــات الت ــقٍ وإثب ــغ متب ــا مبل ــى أنه ــم قياســها عل ــاتج لأن الشــهرة يت ــة الن ــة المؤجل ــزام الضريب الت
ــري للشــهرة.     ــغ الدفت ــن المبل ــة ســيزيد م المؤجل

التخفيضــات اللاحقــة فــي التــزام ضريبــة مؤجلــة، غيــر مثبــت لأنــه ناشــئ عــن الإثبــات الأولــي للشــهرة، تعُــد  21أ        
أيضــاً ناشــئة عــن الإثبــات الأولــي للشــهرة ولذلــك لا يتــم إثباتهــا وفقــاً للفقــرة 15)أ(. فعلــى ســبيل المثــال، إذا 
أثبتــت المنشــأة ضمــن تجميــع أعمــال شــهرة بمبلــغ 100 وحــدة عملــة لهــا أســاس ضريبــي يســاوي صفــراً، فــإن 
الفقــرة 15)أ( تمنــع المنشــأة مــن إثبــات التــزام الضريبــة المؤجلــة النــاتج. وإذا أثبتــت المنشــأة لاحقــاً خســارة 
هبــوط بمبلــغ 20 وحــدة عملــة لتلــك الشــهرة، فــإن مبلــغ الفــرق المؤقــت الخاضــع للضريبــة المرتبــط بالشــهرة 
يتــم تخفيضــه مــن 100 وحــدة عملــة إلــى 80 وحــدة عملــة، ممــا ينتــج عنــه نقصــان فــي قيمــة التــزام الضريبــة 
المؤجلــة غيــر المثبــت. ويعُــد أيضــاً ذلــك النقصــان فــي قيمــة التــزام الضريبــة المؤجلــة غيــر المثبــت أنــه مرتبــط 

بالإثبــات الأولــي للشــهرة ولذلــك يمُنــع إثباتــه بموجــب الفقــرة 15)أ(.  

يتــم إثبــات التزامــات الضريبــة المؤجلــة للفروقــات المؤقتــة الخاضعــة للضريبــة المرتبطــة بالشــهرة بقــدر مــا   21ب      
تكــون غيــر ناشــئة عــن الإثبــات الأولــي للشــهرة. فعلــى ســبيل المثــال، إذا أثبتــت المنشــأة ضمــن تجميــع أعمــال 
شــهرة بمبلــغ 100 وحــدة عملــة جائــزة الحســم لأغــراض الضريبــة بمعــدل 20 فــي المائــة ســنوياً اعتبــاراً مــن 
ســنة الاســتحواذ، فــإن الأســاس الضريبــي للشــهرة يبلــغ 100 وحــدة عملــة عنــد الإثبــات الأولــي و80 وحــدة 
عملــة فــي نهايــة ســنة الاســتحواذ. وإذا ظــل المبلــغ الدفتــري للشــهرة فــي نهايــة ســنة الاســتحواذ دون تغييــر 
بمبلــغ 100 وحــدة عملــة، فــإن فرقــاً مؤقتــاً خاضعــاً للضريبــة بمبلــغ 20 وحــدة عملــة ينشــأ فــي نهايــة تلــك 
الســنة. ونظــراً لأن ذلــك الفــرق المؤقــت الخاضــع للضريبــة لا يرتبــط بالإثبــات الأولــي للشــهرة، فــإن التــزام 

الضريبــة المؤجلــة النــاتج يتــم إثباتــه.        

الإثبات الأولي لأصل أو التزام 

ــال، إذا كان جــزء مــن تكلفــة  قــد ينشــأ فــرق مؤقــت عنــد الإثبــات الأولــي لأصــل أو التــزام، علــى ســبيل المث           22
أصــل أو تكلفتــه كلهــا لــن تكــون جائــزة الحســم لأغــراض الضريبــة. وتعتمــد طريقــة المحاســبة عــن مثــل ذلــك 

الفــرق المؤقــت علــى طبيعــة المعاملــة التــي أدت إلــى الإثبــات الأولــي للأصــل أو الالتــزام:

إذا كانــت المعاملــة ضمــن تجميــع أعمــال، فــإن المنشــأة تثبــت أي التــزام أو أصــل ضريبــة مؤجلــة، ويؤثــر  )أ( 
ــغ الشــهرة أو مكســب الشــراء بســعر مغــرٍ الــذي تثبتــه )انظــر الفقــرة 19(؛ هــذا علــى مبل

إذا كانــت المعاملــة تؤثــر علــى أي مــن الربــح المحاســبي أو الربــح الخاضــع للضريبــة، فــإن المنشــأة تثبــت  )ب( 
أي التــزام أو أصــل ضريبــة مؤجلــة وتثبــت مصــروف أو دخــل الضريبــة المؤجلــة النــاتج ضمــن الربــح أو 

الخســارة )انظــر الفقــرة 59(؛

ــح الخاضــع  ــى الرب ــح المحاســبي ولا عل ــى الرب ــر عل ــع أعمــال، ولا تؤث ــة ليســت تجمي ــت المعامل إذا كان )ج( 
للضريبــة، فــإن المنشــأة، فــي حــال غيــاب الإعفــاء المقــدم بموجــب الفقرتــين 15 و24، تثبــت التــزام أو 
أصــل الضريبــة المؤجلــة النــاتج وتعــدل المبلــغ الدفتــري للأصــل أو الالتــزام بنفــس المبلــغ. ومن شــأن مثل 
هــذه التعديــلات أن تجعــل القوائــم الماليــة أقــل شــفافية. ولذلــك، فــإن هــذا المعيــار لا يســمح للمنشــأة 
بإثبــات التــزام أو أصــل الضريبــة المؤجلــة النــاتج لا عنــد الإثبــات الأولــي ولا لاحقــاً )انظــر المثــال 
ــة  ــزام أو أصــل الضريب ــرات اللاحقــة فــي الت ــى ذلــك، فــإن المنشــأة لا تثبــت التغي ــاه(. وعــلاوة عل أدن
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المؤجلــة غيــر المثبــت أثنــاء إهــلاك الأصــل. 

مثال يوضح الفقرة 22)ج(

تنــوي المنشــأة اســتخدام أصــل تكلفتــه 1000 طــوال عمــره الإنتاجــي البالــغ خمــس ســنوات ثــم تســتبعده 
مقابــل قيمــة متبقيــة تســاوي صفــراً. ومعــدل الضريبــة 40%. وإهــلاك الأصــل غيــر جائــز الحســم لأغــراض 
الضريبــة. وعنــد الاســتبعاد، لا يخضــع أي مكســب رأســمالي للضريبــة، وأيــة خســارة رأســمالية لــن تكــون 

جائــزة الحســم.

ــغ 1000 وتدفــع  ــغ الدفتــري للأصــل، ستكســب المنشــأة دخــلًا خاضعــاً للضريبــة بمبل ــاء اســترداد المبل أثن
ــاتج عــن  ــه ن ــغ 400 لأن ــذي يبل ــاتج ال ــة الن ــة المؤجل ــزام الضريب ــة قدرهــا 400. ولا تثبــت المنشــأة الت ضريب

الإثبــات الأولــي للأصــل.

فــي الســنة التاليــة، يكــون المبلــغ الدفتــري للأصــل 800. وعنــد كســب المنشــأة للدخــل الخاضــع للضريبــة 
البالــغ 800، فإنهــا ســتدفع ضريبــة بمبلــغ 320.  ولا تثبــت المنشــأة التــزام الضريبــة المؤجلــة البالــغ 320 لأنــه 

نــاتج عــن الإثبــات الأولــي للأصــل.  

وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 32 »الأدوات الماليــة: العــرض«، يصنــف المصُــدِر لأداة ماليــة مركبــة )علــى           23
ســبيل المثــال، ســند قابــل للتحويــل( مكــون الالتــزام الخــاص بــالأداة علــى أنــه التــزام ومكــون حقــوق الملكيــة 
علــى أنــه حقــوق ملكيــة. وفــي بعــض الــدول، يكــون الأســاس الضريبــي لمكــون الالتــزام عنــد الإثبــات الأولــي 
مســاوياً للمبلــغ الدفتــري الأولــي لمجمــوع مكونــي الالتــزام وحقــوق الملكيــة. ويعُــد الفــرق المؤقــت النــاتج 
ــزام.  ــة بشــكل منفصــل عــن مكــون الالت ــي لمكــون حقــوق الملكي ــات الأول ــة ناشــئاً عــن الإثب الخاضــع للضريب
ولذلــك، لا ينطبــق الاســتثناء الــوارد فــي الفقــرة 15)ب(. وتبعــاً لذلــك، تثبــت المنشــأة التــزام الضريبــة المؤجلــة 
النــاتج. ووفقــاً للفقــرة 61أ، يتــم تحميــل الضريبــة المؤجلــة بشــكل مباشــر علــى المبلــغ الدفتــري لمكــون حقــوق 
الملكيــة. ووفقــاً للفقــرة 58، يتــم إثبــات التغيــرات اللاحقــة فــي التــزام الضريبــة المؤجلــة ضمــن الربــح أو 

الخســارة علــى أنهــا مصــروف )دخــل( ضريبــة مؤجلــة. 

الفروقات المؤقتة جائزة الحسم

يجــب إثبــات أصــل ضريبــة مؤجلــة لجميــع الفروقــات المؤقتــة جائــزة الحســم طالمــا كان مــن المرجــح أن يتوفــر           24
ــه الفــرق المؤقــت جائــز الحســم، وذلــك مــا لــم ينشــأ أصــل  ربــح خاضــع للضريبــة يمكــن أن يسُــتخدم مقابل

الضريبــة المؤجلــة عــن الإثبــات الأولــي لأصــل أو التــزام ضمــن معاملــة:

لا تعُد تجميع أعمال؛  )أ( 

لا تؤثــر علــى الربــح المحاســبي ولا علــى الربــح الخاضــع للضريبــة )الخســارة لأغــراض الضريبــة(، فــي  )ب( 
وقــت المعاملــة.

ولكــن يجــب إثبــات أصــل ضريبــة مؤجلــة وفقــاً للفقــرة 44 للفروقــات المؤقتــة جائــزة الحســم المرتبطــة   
المشــتركة.  الترتيبــات  فــي  والحصــص  الزميلــة،  والمنشــآت  والفــروع  التابعــة  المنشــآت  فــي  بالاســتثمارات 
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مــن الأمــور الملازمــة لإثبــات التــزام أن المبلــغ الدفتــري ســتتم تســويته فــي فتــرات مســتقبلية مــن خــلال تدفــق           25 
لمــوارد خارجــة مــن المنشــأة تنطــوي علــى منافــع اقتصاديــة. وعندمــا تتدفــق المــوارد مــن المنشــأة، فــإن جــزءاً 
مــن مبالغهــا أو مبالغهــا كلهــا قــد تكــون جائــزة الحســم عنــد تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة لفتــرة لاحقــة 
ــغ الدفتــري  ــل هــذه الحــالات، يوجــد فــرق مؤقــت بــين المبل ــزام فيهــا. وفــي مث ــم إثبــات الالت ــرة التــي يت للفت
للالتــزام وأساســه الضريبــي. وبنــاءً عليــه، ينشــأ أصــل ضريبــة مؤجلــة فيمــا يتعلــق بضرائــب الدخــل التــي 
ســيكون مــن الممكــن اســتردادها فــي الفتــرات المســتقبلية عندمــا يسُــمح بحســم ذلــك الجــزء مــن الالتــزام عنــد 
تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة. وبالمثــل، إذا كان المبلــغ الدفتــري لأصــل أقــل مــن أساســه الضريبــي، فــإن 
الفــرق ينشــأ عنــه أصــل ضريبــة مؤجلــة فيمــا يتعلــق بضرائــب الدخــل التــي ســيكون مــن الممكــن اســتردادها 

فــي الفتــرات المســتقبلية.

مثال

ــراض  ــات. ولأغ ــان المنتج ــة بضم ــتحقة الخاص ــف المس ــل التكالي ــدره 100 مقاب ــاً ق ــأة التزام ــت المنش أثبت
ــدل  ــات. ومع ــع المنشــأة المطالب ــى تدف ــزة الحســم حت ــان المنتجــات جائ ــف ضم ــون تكالي ــن تك ــة، ل الضريب

الضريبــة %25.
ــذي ســيكون  ــغ ال ــه المبل ــري 100، مطروحــاً من ــغ الدفت ــراً )المبل ــزام يســاوي صف ــي للالت الأســاس الضريب
ــد تســوية  ــرات المســتقبلية(. وعن ــزام فــي الفت ــك الالت ــق بذل ــة فيمــا يتعل ــز الحســم لأغــراض الضريب جائ
الالتــزام مقابــل مبلغــه الدفتــري، ســتخفض المنشــأة ربحهــا المســتقبلي الخاضــع للضريبــة بمبلــغ 100، 
وتبعــاً لذلــك تخفــض مدفوعاتهــا الضريبيــة المســتقبلية بمبلــغ 25 )100 بمعــدل 25%(. والفــرق بــين المبلــغ 
الدفتــري الــذي يبلــغ 100 والأســاس الضريبــي البالــغ صفــراً هــو فــرق مؤقــت جائــز الحســم قــدره 100. 
ولذلــك، تثبــت المنشــأة أصــل ضريبــة مؤجلــة قــدره 25 )100 بمعــدل 25%(، شــريطة أن يكــون مــن المرجــح 
ــي  ــض ف ــرات المســتقبلية لتســتفيد مــن تخفي ــي الفت ــة ف ــاً للضريب ــاً خاضع أن تكســب المنشــأة ربحــاً كافي

ــة. مدفوعــات الضريب

فيما يلي أمثله للفروقات المؤقتة لجائزة الحسم التي تنتج عنها أصول ضريبة مؤجلة:                  26

قــد يتــم حســم تكاليــف منفعــة التقاعــد عنــد تحديــد الربــح المحاســبي فــي وقــت أداء الخدمــة مــن قبــل  )أ( 
الموظــف، ولكــن يتــم حســمها عنــد تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة إمّــا عندمــا يتــم دفــع الاشــتراكات 
إلــى صنــدوق مــن قبــل المنشــأة أو عندمــا تدفــع المنشــأة منافــع التقاعــد. ويوجــد فــرق مؤقــت بــين المبلــغ 
الدفتــري للالتــزام وأساســه الضريبــي، وعــادةً مــا يكــون الأســاس الضريبــي للالتــزام صفــراً. وينتــج 
عــن مثــل هــذا الفــرق المؤقــت جائــز الحســم أصــل ضريبــة مؤجلــة لأن ثمــة منافــع اقتصاديــة ســتتدفق 
إلــى المنشــأة فــي شــكل حســم مــن الأربــاح الخاضعــة للضريبــة عندمــا يتــم دفــع الاشــتراكات أو منافــع 

التقاعــد؛     

عنــد تحديــد الربــح المحاســبي، يتــم إثبــات تكاليــف البحــث علــى أنهــا مصــروف فــي الفتــرة التــي يتــم  )ب( 
تكبدهــا فيهــا ولكــن عنــد تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة )الخســارة لأغــراض الضريبــة( قــد لا 
يسُــمح بحســمها حتــى فتــرة لاحقــة. ويعُــدّ الفــرق بــين الأســاس الضريبــي لتكاليــف البحــث، وهــو المبلــغ 
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الــذي ستســمح الســلطة الضريبيــة بحســمه فــي الفتــرات المســتقبلية، والمبلــغ الدفتــري البالــغ صفــراً 
فرقــاً مؤقتــاً جائــز الحســم ينتــج عنــه أصــل ضريبــة مؤجلــة؛

مــع اســتثناءات محــدودة، تثبــت المنشــأة الأصــول المقتنــاة القابلــة للتحديــد والالتزامــات التــي تم  )ج( 
تحملهــا ضمــن تجميــع الأعمــال بقيمهــا العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ. وعندمــا يتــم إثبــات التــزام تم 
تحملــه فــي تاريــخ الاســتحواذ ولكــن لا يتــم حســم التكاليــف المتعلقــة بــه عنــد تحديــد الأربــاح الخاضعــة 
للضريبــة حتــى فتــرة لاحقــة، ينشــأ فــرق مؤقــت جائــز الحســم ينتــج عنــه أصــل ضريبــة مؤجلــة. وينشــأ 
أصــل ضريبــة مؤجلــة أيضــاً عندمــا تكــون القيمــة العادلــة للأصــل المقتنــى القابــل للتحديــد أقــل مــن 
ــى الشــهرة )انظــر  ــاتج عل ــة الن ــة المؤجل ــر أصــل الضريب ــين، يؤث ــا الحالت ــي. وفــي كلت أساســه الضريب

ــرة 66(؛ الفق

قــد يتــم تســجيل أصــول معينــة بالقيمــة العادلــة، أو قــد يتــم إعــادة تقويمهــا، بــدون إجــراء مــا يكافــئ  )د( 
ذلــك مــن تعديــل لأغــراض الضريبــة )انظــر الفقــرة 20(. وينشــأ فــرق مؤقــت جائــز الحســم إذا تجــاوز 

الأســاس الضريبــي للأصــل مبلغــه الدفتــري.
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مثال لتوضيح الفقرة 26)د(

تحديد الفرق المؤقت جائز الحسم في نهاية السنة الثانية:
اشــترت المنشــأة )أ( فــي بدايــة الســنة الأولــي أداة ديــن بمبلــغ 1000 وحــدة عملــة تبلــغ قيمتهــا الاســمية 1000 
وحــدة عملــة، مســتحقة الســداد عنــد انتهــاء أجلهــا بعــد خمس ســنوات بمعــدل فائــدة يبلغ 2% مســتحقة الدفع 

فــي نهايــة كل ســنة. ويبلــغ معــدل الفائــدة الفعلــي 2%. وتقُــاس أداة الديــن بالقيمــة العادلــة.
ــة نتيجــة لحــدوث  انخفضــت القيمــة العادلــة لأداة الديــن فــي نهايــة الســنة الثانيــة إلــى 918 وحــدة عمل
زيــادة فــي معــدلات الفائــدة الســوقية إلــى 5%. ومــن المرجــح أن تقــوم المنشــأة )أ( بتحصيــل كامــل التدفقات 

النقديــة المتعاقــد عليهــا إذا اســتمرت فــي ملكيــة أداة الديــن.
وتخضــع أي مكاســب مــن أداة الديــن للضريبــة، وتحُســم أيــة خســائر مــن أداة الديــن لأغــراض الضريبــة، 
ــن أو انتهــاء أجلهــا  ــع أداة الدي ــم احتســاب المكاســب أو الخســائر الناتجــة عــن بي فقــط عنــد تحققهــا. ويت

ــغ المحصّــل والتكلفــة الأصليــة لأداة الديــن. لأغــراض الضريبــة باعتبارهــا الفــرق بــين المبل
وبناءَ عليه، فإن الأساس الضريبي لأداة الدين هو تكلفتها الأصلية.

ينشــأ عــن الفــرق بــين المبلــغ الدفتــري لأداة الديــن البالــغ 918 وحــدة عملــة فــي قائمــة المركــز المالــي للمنشــأة 
ــة فــي  ــغ 82 وحــدة عمل ــة فــرق مؤقــت جائــز الحســم يبل ــغ 1000 وحــدة عمل )أ( والأســاس الضريبــي البال
نهايــة الســنة الثانيــة )انظــر الفقــرة 20 والفقــرة 26)د((، بصــرف النظــر عمّــا إذا كانــت المنشــأة )أ( تتوقــع 
تحصيــل المبلــغ الدفتــري لأداة الديــن عــن طريــق البيــع أو الاســتخدام )أي مــن خــلال اســتمرار الاحتفاظ بها 

وتحصيــل التدفقــات النقديــة المتعاقــد عليهــا(، أو مــن خــلال كلا الأســلوبين.

ــزام فــي  ــري لأصــل أو الت ــغ الدفت ــين المبل ــل الفروقــات ب ــزة الحســم تمث ــة جائ ــك لأن الفروقــات المؤقت وذل
ــد  ــد تحدي ــزة الحســم عن ــغ جائ ــا مبال ــي ســينتج عنه ــي، والت ــين أساســها الضريب ــي وب ــز المال ــة المرك قائم
ــل  ــم تحصي ــا يت ــرات المســتقبلية، عندم ــة( للفت ــة )أو الخســارة لأغــراض الضريب ــح الخاضــع للضريب الرب
المبلــغ الدفتــري للأصــل، أو يتــم تســوية المبلــغ الدفتــري للالتــزام )انظــر الفقــرة 5(. وتحصــل المنشــأة )أ( 
ــح الخاضــع  ــد الرب ــد تحدي ــة عن ــغ 1000 وحــدة عمل ــي للأصــل البال ــى حســم يعــادل الأســاس الضريب عل

ــا. ــاء أجله ــع الأداة أو انته ــد بي ــة( ســواءً عن ــة )أو الخســارة لأغــراض الضريب للضريب

ينتــج عــن عكــس الفروقــات المؤقتــة جائــزة الحســم حســومات عنــد تحديــد الأربــاح الخاضعــة للضريبــة   27
ــن  ــة ل ــي فــي شــكل تخفيضــات فــي مدفوعــات الضريب ــة الت ــرات المســتقبلية. ولكــن المنافــع الاقتصادي للفت
تتدفــق إلــى المنشــأة إلا إذا كســبت أرباحــاً كافيــة خاضعــة للضريبــة يمكــن إجــراء مقاصــة بينهــا وبــين 
الحســومات. ولذلــك، تثبــت المنشــأة أصــول ضريبــة مؤجلــة فقــط عندمــا يكــون مــن المرجــح أن تتوفــر أربــاح 

خاضعــة للضريبــة يمكــن أن تســتخدم مقابلهــا الفروقــات المؤقتــة جائــزة الحســم. 

عندمــا تقــوم المنشــأة بتقييــم مــا إذا كان ســتتوفر لهــا أربــاح خاضعــة للضريبــة يمكــن أن تســتخدم مقابلهــا  27أ        
فــرق مؤقــت جائــز الحســم، فإنهــا تأخــذ فــي الحســبان مــا إذا كان النظــام الضريبــي يقيّــد مصــادر الأربــاح 
الخاضعــة للضريبــة التــي يمكــن أن تجــري مقابلهــا حســومات عنــد عكــس ذلــك الفــرق المؤقــت جائــز الحســم. 
ــز الحســم  وإذا كان النظــام الضريبــي لا يفــرض مثــل تلــك القيــود، فــإن المنشــأة تقيّــم الفــرق المؤقــت جائ
ــد  ــي يقيّ ــام الضريب ــإذا كان النظ ــك، ف ــع ذل ــرى. وم ــم الأخ ــزة الحس ــة جائ ــا المؤقت ــع كل فروقه ــران م بالاقت
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اســتخدام الخســائر بحيــث يتــم حســمها فــي مقابــل دخــل مــن نــوع معــين، فــإن الفــرق المؤقــت جائــز الحســم 
يتــم تقييمــه مقترنــاً فقــط بالفروقــات المؤقتــة جائــزة الحســم الأخــرى مــن النــوع المناســب.

مــن المرجــح أن يتوفــر ربــح خاضــع للضريبــة يمكــن أن يسُــتخدم مقابلــه فــرق مؤقــت جائــز الحســم عندمــا          28
يوجــد مــا يكفــي مــن الفروقــات المؤقتــة الخاضعــة للضريبــة فيمــا يتعلــق بنفــس الســلطة الضريبيــة ونفــس 

ــم عكســها: ــة، ويكــون مــن المتوقــع أن يت المنشــأة الخاضعــة للضريب

في نفس فترة العكس المتوقع للفرق المؤقت جائز الحسم؛ أو )أ( 

فــي الفتــرات التــي يمكــن أن ترُحــل إليهــا مــن فتــرات ســابقة أو تاليــة خســارة لأغــراض الضريبــة  )ب( 
ناشــئة عــن أصــل الضريبــة المؤجلــة.

وفــي مثــل هاتــين الحالتــين، يتــم إثبــات أصــل الضريبــة المؤجلــة فــي الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا الفروقــات المؤقتــة   
الحســم.  جائــزة 

عندمــا تكــون هنــاك فروقــات مؤقتــة خاضعــة للضريبــة غيــر كافيــة تتعلــق بنفــس الســلطة الضريبيــة ونفــس          29
المنشــأة الخاضعــة للضريبــة، فــإن أصــل الضريبــة المؤجلــة يتــم إثباتــه بقــدر مــا يكــون:

مــن المرجــح أن يتوفــر لــدى المنشــأة مــا يكفــي مــن الربــح الخاضــع للضريبــة فيمــا يتعلــق بنفــس الســلطة  )أ( 
الضريبيــة ونفــس المنشــأة الخاضعــة للضريبــة فــي نفــس الفتــرة التــي يتــم فيهــا عكــس الفــرق المؤقــت 
جائــز الحســم )أو فــي الفتــرات التــي يمكــن أن ترُحــل إليهــا مــن فتــرات ســابقة أو تاليــة خســارة 
ــة(. وعندمــا تقــوم المنشــأة بتقــويم مــا إذا كان  ــة المؤجل ــة ناشــئة عــن أصــل الضريب لأغــراض الضريب

ــرات المســتقبلية، فــإن المنشــأة: ــة فــي الفت ــح كاف خاضــع للضريب ســيتوفر لديهــا رب

1(   تقــارن الفروقــات المؤقتــة جائــزة الحســم مــع الربــح المســتقبلي الخاضــع للضريبــة الــذي يســتثني 
الحســومات الضريبيــة الناتجــة مــن عكــس تلــك الفروقــات المؤقتــة جائــزة الحســم. وتظهــر هــذه 
المقارنــة مــدى كفايــة الربــح المســتقبلي الخاضــع للضريبــة لحســم المبالــغ الناتجــة مــن عكــس تلــك 

الفروقــات المؤقتــة جائــزة الحســم؛

ــن  ــي م ــزة الحســم الت ــة جائ ــات المؤقت ــة الناشــئة عــن الفروق ــة للضريب ــغ الخاضع 2(   تتجاهــل المبال
المتوقــع أن تنشــأ فــي الفتــرات المســتقبلية، نظــراً لأن أصــل الضريبــة المؤجلــة الناشــئ عــن تلــك 
الفروقــات المؤقتــة جائــزة الحســم ســوف يتطلــب فــي حــد ذاتــه ربحــاً مســتقبلياً خاضعــاً للضريبــة 

لكــي يتــم اســتخدامه؛ أو 

متاحــاً للمنشــأة فــرص للتخطيــط الضريبــي ســوف تنتــج ربحــاً خاضعــاً للضريبــة فــي الفتــرات  )ب( 
المناســبة.   

قــد يتضمــن تقديــر الربــح المســتقبلي المرجــح الخاضــع للضريبــة مــا ســيتم تحصيلــه مــن بعــض أصول المنشــأة  29أ        
بأكثــر مــن مبلغهــا الدفتــري إذا توفــر مــا يكفــي مــن الأدلــة علــى رجحــان تحقيــق المنشــأة لذلــك. فعلــى ســبيل 
المثــال، عندمــا يقُــاس الأصــل بقيمتــه العادلــة، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان مــا إذا كان هنــاك 
مــن يكفــي مــن الأدلــة لاســتنتاج أن المنشــأة مــن المرجــح أن تســترد مــن الأصــل مــا يزيــد علــى مبلغــه الدفتــري. 
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وقــد يكــون هــذا هــو الحــال، علــى ســبيل المثــال، عندمــا تتوقــع المنشــأة أنهــا ســتحتفظ بــأداة ديــن ذات معــدل 
ثابــت وتقــوم بتحصيــل التدفقــات النقديــة المتعاقــد عليهــا.

فــرص التخطيــط الضريبــي هــي التصرفــات التــي ســتتخذها المنشــأة لتوليــد أو زيــادة الدخــل الخاضــع           30
للضريبــة فــي فتــرة معينــة قبــل انقضــاء أجــل ترحيــل خســارة لأغــراض الضريبــة أو تخفيــض فــي ضريبــة 
ــح الخاضــع  ــادة الرب ــد أو زي ــم تولي ــدول، قــد يت ــال، فــي بعــض ال ــى ســبيل المث ــة. فعل ــرات تالي مســتحقة لفت

ــة مــن خــلال: للضريب

اختيار إخضاع دخل الفائدة للضريبة إمّا على أساس المحصل أو مستحق التحصيل؛ )أ( 

تأجيل المطالبة بحسومات معينة من الربح الخاضع للضريبة؛ )ب( 

بيــع، وربمــا إعــادة اســتئجار، أصــول قــد زادت قيمتهــا ولكــن لــم يتــم تعديــل الأســاس الضريبــي لهــا  )ج( 
ليعكــس مثــل هــذه الزيــادة فــي قيمتهــا؛

بيــع أصــل يولــد دخــلا غيــر خاضــع للضريبــة )مثــل الســند الحكومــي فــي بعض الدول( لشــراء اســتثمار  )د( 
آخــر يولــد دخــلًا خاضعــاً للضريبــة.

ــل فــرص التخطيــط الضريبــي مــن الحصــول علــى ربــح خاضــع للضريبــة مــن فتــرة لاحقــة إلــى  وحيثمــا تعُجِّ  
فتــرة أســبق، فــإن الاســتفادة مــن ترحيــل خســارة لأغــراض الضريبــة أو تخفيــض فــي ضريبــة مســتحقة إلــى 
فتــرة تاليــة تظــل معتمــدة علــى وجــود ربــح مســتقبلي خاضــع للضريبــة مــن مصــادر أخــرى غيــر الفروقــات 

المؤقتــة الناشــئة مســتقبلًا. 

عندمــا يكــون للمنشــأة تاريــخ مــن الخســائر الحديثــة، تأخــذ المنشــأة فــي الحســبان الإرشــادات الــواردة فــي            31
الفقرتــين 35 و36.

32         )حُذفت(  

الشهرة

إذا كان المبلــغ الدفتــري للشــهرة الناشــئة ضمــن تجميــع أعمــال أقــل مــن أساســها الضريبــي، فــإن الفــرق ينشــأ  32أ       
عنــه أصــل ضريبــة مؤجلــة. ويجــب إثبــات أصــل الضريبــة المؤجلــة الناشــئ عــن الإثبــات الأولــي للشــهرة علــى 
أنــه جــزء مــن المحاســبة عــن تجميــع أعمــال طالمــا كان مــن المرجــح أن يتوفــر ربــح خاضــع للضريبــة يمكــن أن 

يسُــتخدم مقابلــه الفــرق المؤقــت جائــز الحســم. 

الإثبات الأولي لأصل أو التزام 

إحــدى الحــالات التــي ينشــأ فيهــا أصــل ضريبــة مؤجلــة عنــد الإثبــات الأولــي لأصــل مــا يكــون عندمــا يتــم           33
حســم منحــة حكوميــة غيــر خاضعــة للضريبــة متعلقــة بأصــل للوصــول إلــى المبلــغ الدفتــري للأصــل ولكــن، 
ــارة أخــرى أساســه  ــغ القابــل للإهــلاك الخــاص بالأصــل )بعب لأغــراض الضريبــة، لا يتــم حســمها مــن المبل
الضريبــي(؛ ويكــون المبلــغ الدفتــري للأصــل أقــل مــن أساســه الضريبــي وينشــأ عــن هــذا فــرق مؤقــت جائــز 
الحســم. وقــد ينشــأ أيضــاً عــن المنــح الحكوميــة دخــل مؤجــل وفــي هــذه الحالــة يعُــد الفــرق بــين الدخــل المؤجل 
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وأساســه الضريبــي البالــغ صفــراً فرقــاً مؤقتــاً جائــز الحســم. ومهمــا كانــت طريقــة العــرض التــي تطبقهــا 
المنشــأة، لا تثبــت المنشــأة أصــل الضريبــة المؤجلــة النــاتج، للســبب الــوارد فــي الفقــرة 22.

الخسائر لأغراض الضريبة غير المستغلة والتخفيضات غير المستغلة في الضريبة المستحقة

يجــب إثبــات أصــل ضريبــة مؤجلــة بســبب ترحيــل الخســائر لأغــراض الضريبــة غيــر المســتغلة والتخفيضــات        34
ــح مســتقبلي  ــا كان مــن المرجــح أن يتوفــر رب ــة طالم ــرات تالي ــى فت ــة المســتحقة إل ــر المســتغلة فــي الضريب غي
خاضــع للضريبــة يمكــن أن تسُــتخدم مقابلــه الخســائر لأغــراض الضريبــة غيــر المســتغلة والتخفيضــات غيــر 

المســتغلة فــي الضريبــة المســتحقة.

تعُــد ضوابــط إثبــات أصــول الضريبــة المؤجلــة الناشــئة عــن ترحيــل الخســائر لأغــراض الضريبــة غيــر            35
ــط نفســها  ــة هــي الضواب ــرات تالي ــى فت ــة المســتحقة إل ــي الضريب ــر المســتغلة ف المســتغلة والتخفيضــات غي
لإثبــات أصــول الضريبــة المؤجلــة الناشــئة عــن الفروقــات المؤقتــة جائــزة الحســم. ولكــن، يعُــد وجــود خســائر 
غيــر مســتغلة لأغــراض الضريبــة دليــلًا قويــاً علــى أنــه قــد لا يتوفــر ربــح خاضــع للضريبــة فــي المســتقبل. 
ولذلــك، فعندمــا يكــون للمنشــأة تاريــخ مــن الخســائر الحديثــة، فإنهــا لا تثبــت أصــل ضريبــة مؤجلــة ناشــئاً 
عــن الخســائر لأغــراض الضريبــة غيــر المســتغلة أو التخفيضــات غيــر المســتغلة فــي الضريبــة المســتحقة إلا 
إذا كان لديهــا مــا يكفــي مــن الفروقــات المؤقتــة الخاضعــة للضريبــة أو كانــت هنــاك أدلــة أخــرى مقنعــة علــى 
أن ربحــاً كافيــاً خاضعــاً للضريبــة ســوف يكــون متاحــاً بحيــث يمكــن للمنشــأة أن تســتخدم مقابلــه الخســائر 
لأغــراض الضريبــة غيــر المســتغلة أو التخفيضــات غيــر المســتغلة فــي الضريبــة المســتحقة. وفــي مثــل هــذه 
الحــالات، تتطلــب الفقــرة 82 الإفصــاح عــن مبلــغ أصــل الضريبــة المؤجلــة وطبيعــة الأدلــة التــي تدعــم إثباتــه.   

عنــد تقييــم احتمــال توفــر ربــح خاضــع للضريبــة بحيــث يمكــن أن تسُــتخدم مقابلــه الخســائر لأغــراض           36
الضريبــة غيــر المســتغلة أو التخفيضــات غيــر المســتغلة فــي الضريبــة المســتحقة، تأخــذ المنشــأة فــي الحســبان 

الضوابــط الآتيــة:

مــا إذا كان لــدى المنشــأة مــا يكفــي مــن الفروقــات المؤقتــة الخاضعــة للضريبــة فيمــا يتعلــق بنفــس  )أ( 
الســلطة الضريبيــة ونفــس المنشــأة الخاضعــة للضريبــة، والتــي ســوف تنتــج عنهــا مبالــغ خاضعــة 
للضريبــة يمكــن أن تسُــتخدم مقابلهــا الخســائر لأغــراض الضريبــة غيــر المســتغلة أو التخفيضــات 

غيــر المســتغلة فــي الضريبــة المســتحقة قبــل انقضائهــا؛

مــا إذا كان مــن المرجــح أن يتوفــر لــدى المنشــأة أربــاح خاضعــة للضريبــة قبــل أن تنقضــي مــدة الخســائر  )ب( 
لأغــراض الضريبــة غيــر المســتغلة أو التخفيضــات غيــر المســتغلة فــي الضريبــة المســتحقة؛

مــا إذا كانــت الخســائر لأغــراض الضريبــة غيــر المســتغلة ناتجــة عــن أســباب يمكــن تمييزهــا ومــن غيــر  )ج( 
المحتمــل أن تتكــرر؛

مــا إذا كانــت تتوفــر لــدى المنشــأة فــرص للتخطيــط الضريبــي )انظــر الفقــرة 30( ســتولد ربحــاً خاضعــاً  )د( 
للضريبــة فــي الفتــرة التــي يمكــن فيهــا الاســتفادة مــن الخســائر لأغــراض الضريبــة غيــر المســتغلة أو 

التخفيضــات غيــر المســتغلة فــي الضريبــة المســتحقة.

  لا يتــم إثبــات أصــل ضريبــة مؤجلــة طالمــا لــم يكــن مــن المرجــح أن يتوفــر ربــح خاضــع للضريبــة يمكن أن تسُــتخدم 
مقابلــه الخســائر لأغــراض الضريبــة غيــر المســتغلة أو التخفيضــات غيــر المســتغلة فــي الضريبــة المســتحقة.  
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إعادة تقييم أصول الضريبة المؤجلة غير المثبتة

فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر، تعيــد المنشــأة تقييــم أصــول الضريبــة المؤجلــة غيــر المثبتــة. وتثبــت المنشــأة أصــل            37
ضريبــة مؤجلــة لــم يتــم إثباتــه فــي الســابق إذا أصبــح مــن المرجــح أن الربــح المســتقبلي الخاضــع للضريبــة 
ــؤدي تحســن ظــروف التجــارة  ــال، قــد ي ــى ســبيل المث ــة. فعل ــة المؤجل ســوف يســمح باســترداد أصــل الضريب
ــة  ــاً للضريب ــاً خاضع ــد فــي المســتقبل ربحــاً كافي ــى أن تول ــادة احتمــال أن المنشــأة ســتكون قــادرة عل ــى زي إل
بحيــث يســتوفي أصــل الضريبــة المؤجلــة ضوابــط الإثبــات الــواردة فــي الفقــرة 24 أو 34. ومثــال آخــر هــو 
عندمــا تعيــد المنشــأة تقييــم أصــول الضريبــة المؤجلــة فــي تاريــخ تجميــع أعمــال أو فــي وقــت لاحــق لــه )انظــر 

الفقرتــين 67 و68(.

الاستثمارات في المنشآت التابعة والفروع والمنشآت الزميلة والحصص في الترتيبات 

المشتركة

والفــروع  التابعــة  المنشــآت  فــي  الدفتــري للاســتثمارات  المبلــغ  المؤقتــة عندمــا يصبــح  الفروقــات  تنشــأ          38
والمنشــآت الزميلــة أو الحصــص فــي الترتيبــات المشــتركة )أي نصيــب المنشــأة الأم أو المســتثمرة مــن صافــي 
أصــول المنشــأة التابعــة أو الفــرع أو المنشــأة الزميلــة أو المنشــأة المســتثمر فيهــا، بمــا فــي ذلــك المبلــغ الدفتــري 
للشــهرة( مختلفــاً عــن الأســاس الضريبــي )الــذي غالبــاً مــا يكــون التكلفــة( للاســتثمار أو الحصــة. وقــد تنشــأ 

مثــل هــذه الفروقــات فــي عــدد مــن الظــروف المختلفــة، منهــا علــى ســبيل المثــال:

وجود أرباح لم تقم المنشآت التابعة والفروع والمنشآت الزميلة والترتيبات المشتركة بتوزيعها؛ )أ( 
التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــلات الأجنبيــة عندمــا يتــم تأســيس منشــأة أم ومنشــأة تابعــة لهــا فــي  )ب( 

بلديــن مختلفــين؛
انخفاض المبلغ الدفتري لاستثمار في منشأة زميلة إلى المبلغ الممكن استرداده. )ج(  

فــي القوائــم الماليــة الموحــدة، قــد يختلــف الفــرق المؤقــت عــن الفــرق المؤقــت المرتبــط بذلــك الاســتثمار الــوارد   
ــة  ــا المالي ــي قوائمه ــتثمار ف ــجل الاس ــأة الأم تس ــت المنش ــأة الأم إذا كان ــة للمنش ــة المنفصل ــم المالي ــي القوائ ف

المنفصلــة بالتكلفــة أو بالمبلــغ المعــاد تقويمــه. 

يجــب علــى المنشــأة إثبــات التــزام ضريبــة مؤجلــة لجميــع الفروقــات المؤقتــة الخاضعــة للضريبــة المرتبطــة           39
بالاســتثمارات فــي المنشــآت التابعــة والفــروع والمنشــآت الزميلــة، والحصــص فــي الترتيبــات المشــتركة، فيمــا 

عــدا مــا يتعلــق باســتيفاء كلا الشــرطين الآتيــين: 

أن تكــون المنشــأة الأم أو المنشــأة المســتثمرة أو المشــارك فــي مشــروع مشــترك أو المشــارك فــي عمليــة  )أ( 
ــت؛  ــرق المؤق ــس الف ــت عك ــي توقي ــم ف ــى التحك ــن عل ــتركة قادري مش

أن يكون من المرجح عدم عكس الفرق المؤقت في المستقبل المنظور. )ب( 

نظــراً لأن المنشــأة الأم تتحكــم فــي سياســة توزيــع الأربــاح الخاصــة بمنشــأتها التابعــة، فهــي قــادرة علــى   40
التحكــم فــي توقيــت عكــس الفروقــات المؤقتــة المرتبطــة بذلــك الاســتثمار )بمــا فــي ذلــك الفروقــات المؤقتــة 
الناشــئة مــن الأربــاح غيــر الموزعــة وأيضــاً مــن أي فروقــات لترجمــة العمــلات الأجنبيــة(. وعــلاوة علــى ذلــك، 
فغالبــاً مــا يكــون مــن غيــر الممكــن عمليــاً تحديــد مبلــغ ضرائــب الدخــل التــي ســتكون مســتحقة الدفــع عندمــا 
يتــم عكــس الفــرق المؤقــت. لذلــك، فعندمــا تكــون المنشــأة الأم قــد قــررت أن تلــك الأربــاح لــن يتــم توزيعهــا فــي 
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المســتقبل المنظــور، لا تثبــت المنشــأة الأم التــزام ضريبــة مؤجلــة. وتنطبــق نفــس الاعتبــارات على الاســتثمارات 
فــي الفــروع. 

يتــم قيــاس الأصــول والالتزامــات غيــر النقديــة للمنشــأة بعملتهــا الوظيفيــة )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة             41
21 »آثــار التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــلات الأجنبيــة«(. وإذا تم تحديــد ربــح المنشــأة الخاضــع للضريبــة 
ــة  ــة( بعمل ــر النقدي ــا غي ــا والتزاماته ــي لأصوله ــه، الأســاس الضريب ــة )وعلي أو خســارتها لأغــراض الضريب
مختلفــة، فــإن التغيــرات فــي ســعر الصــرف تنشــأ عنــه فروقــات مؤقتــة ينتــج عنهــا التــزام أو )مــع مراعــاة 
الفقــرة 24( أصــل ضريبــة مؤجلــة يتــم إثباتــه. ويتــم تحميــل الضريبــة المؤجلــة الناتجــة علــى الربــح أو 

الخســارة، أو يتــم إضافتهــا إليــه )انظــر الفقــرة 58(.  

ــك المنشــأة وعــادةً لا تكــون فــي وضــع يمكنهــا مــن  ــى تل ــة عل لا تســيطر المنشــأة المســتثمرة فــي منشــأة زميل          42
تحديــد سياســتها لتوزيــع الأربــاح. ولذلــك، وفــي حــال عــدم وجــود اتفاقيــة تتطلــب عــدم توزيــع أربــاح المنشــأة 
الزميلــة فــي المســتقبل المنظــور، تثبــت المنشــأة المســتثمرة التــزام ضريبــة مؤجلــة ناشــئاً عــن الفروقــات المؤقتــة 
الخاضعــة للضريبــة والمرتبطــة باســتثمارها فــي المنشــأة الزميلــة. وفــي بعــض الحــالات، قــد لا تكــون المنشــأة 
ــة  ــع إذا قامــت باســترداد تكلف ــذي ســيكون مســتحق الدف ــة ال ــغ الضريب ــد مبل ــى تحدي ــادرة عل المســتثمرة ق
ــغ أو  ــى مــن المبال ــه ســيكون مســاوياً لحــد أدن ــد أن ــا تســتطيع تحدي ــة، ولكنه اســتثمارها فــي المنشــأة الزميل

متجــاوزاً لــه. وفــي مثــل هــذه الحــالات، يتــم قيــاس التــزام الضريبــة المؤجلــة بهــذا المبلــغ.

ــرارات  ــت الق ــا إذا كان ــاح ويحــدد م ــع الأرب ــب مشــترك توزي ــي ترتي ــين الأطــراف ف ــب ب ــاول عــادةً الترتي يتن          43
ــع الأطــراف أو مجموعــة منهــم. وعندمــا يســتطيع المشــارك  ــب موافقــة جمي ــل هــذه الأمــور تتطل بشــأن مث
فــي مشــروع مشــترك أو المشــارك فــي عمليــة مشــتركة التحكــم فــي توقيــت توزيــع نصيبــه مــن أربــاح الترتيــب 
المشــترك ويكــون مــن المرجــح عــدم توزيــع نصيبــه مــن الأربــاح فــي المســتقبل المنظــور، فــلا يتــم إثبــات التــزام 

ضريبــة مؤجلــة.  

لا يجــوز للمنشــأة إثبــات أصــل ضريبــة مؤجلــة لجميــع الفروقــات المؤقتــة جائــزة الحســم الناشــئة عــن          44
الاســتثمارات فــي المنشــآت التابعــة والفــروع والمنشــآت الزميلــة والحصــص فــي الترتيبــات المشــتركة إلا بقــدر 

مــا يلــي:

أن يكون من المرجح أن الفرق المؤقت سوف يتم عكسه في المستقبل المنظور؛ )أ( 

أن يكــون مــن المرجــح أن ربحــاً خاضعــاً للضريبــة ســوف يكــون متاحــاً بحيــث يمكــن اســتخدام الفــرق  )ب( 
ــه. ــت مقابل المؤق

ــة جائــزة الحســم  ــة للفروقــات المؤقت عنــد اتخــاذ قــرار بشــأن مــا إذا كان ســيتم إثبــات أصــل ضريبــة مؤجل          45
المرتبطــة باســتثمارات المنشــأة فــي المنشــآت التابعــة والفــروع والمنشــآت الزميلــة، وحصصهــا فــي الترتيبــات 

ــواردة فــي الفقــرات 28 إلــى 31. المشــتركة، تأخــذ المنشــأة فــي الحســبان الإرشــادات ال

القياس

يجــب قيــاس التزامــات )أصــول( الضريبيــة الحاليــة للفتــرات الحاليــة والســابقة بالمبلــغ المتوقــع دفعــه إلــى             46
)اســترداده مــن( الســلطات الضريبيــة، باســتخدام معــدلات الضريبــة )وأنظمــة الضريبــة( التــي قــد تم سَــنَّها 

أو التــي أصبحــت فــي حكــم المســنونة بنهايــة فتــرة التقريــر.
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ــرة التــي  ــى الفت ــة المتوقــع تطبيقهــا عل ــة بمعــدلات الضريب ــة المؤجل يجــب قيــاس أصــول والتزامــات الضريب         47
يتحقــق فيهــا الأصــل أو يسُــوّى فيهــا الالتــزام، بالاســتناد إلــى معــدلات الضريبــة )وأنظمــة الضريبــة( التــي 

ــر. ــرة التقري ــة فت ــنَّها أو التــي أصبحــت فــي حكــم المســنونة بنهاي قــد تم سَ

ــة  ــة )وأنظم ــدلات الضريب ــتخدام مع ــادةً باس ــة ع ــة والمؤجل ــة الحالي ــات الضريب ــول والتزام ــاس أص ــم قي يت           48
ــة  ــدول، يكــون لإعــلان الحكومــة عــن معــدلات الضريب ــنَّها. ولكــن، فــي بعــض ال ــي قــد تم سَ ــة( الت الضريب
)وأنظمــة الضريبــة( الأثــر الجوهــري لسَــنَّها بشــكل فعلــي، والــذي قــد يتبــع الإعــلان بفتــرة تبلــغ عــدة أشــهر. 
وفــي هــذه الحــالات، يتــم قيــاس أصــول والتزامــات الضريبــة باســتخدام معــدل الضريبــة )وأنظمــة الضريبــة( 

المعلــن.

عندمــا تنطبــق معــدلات ضريبــة مختلفــة علــى مســتويات مختلفــة مــن الدخــل الخاضــع للضريبــة، يتــم            49
قيــاس أصــول والتزامــات الضريبــة المؤجلــة باســتخدام متوســط المعــدلات التــي يتُوقــع أن تنطبــق علــى الربــح 
ــة. ــا الفروقــات المؤقت ــي يتُوقــع أن تعُكــس فيه ــرات الت ــة( للفت ــة )الخســارة لأغــراض الضريب الخاضــع للضريب

50         )حُذفت(

يجــب أن يعكــس قيــاس التزامــات الضريبــة المؤجلــة وأصــول الضريبــة المؤجلــة الآثــار الضريبيــة التــي ســتنتج           51
عــن الطريقــة التــي تتوقــع المنشــأة أن يتــم بهــا، فــي نهايــة فتــرة التقريــر، اســترداد أو تســوية المبلــغ الدفتــري 

لأصولهــا والتزاماتهــا.

فــي بعــض الــدول، قــد تؤثــر الطريقــة التــي تســترد )تســوي( بهــا المنشــأة المبلــغ الدفتــري لأصــل )التــزام( علــى  51أ         
أيٍّ أو كلٍّ ممــا يلــي:

معدل الضريبة المطبق عندما تسترد )تسوي( المنشأة المبلغ الدفتري للأصل )الالتزام(؛ )أ( 

الأساس الضريبي للأصل )الالتزام(. )ب( 

فــي مثــل هــذه الحــالات، تقيــس المنشــأة التزامــات الضريبــة المؤجلــة وأصــول الضريبــة المؤجلــة باســتخدام   
التســوية.   أو  للاســترداد  المتوقعــة  الطريقــة  مــع  المتفقــين  الضريبــي  والأســاس  الضريبــة  معــدل 
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مثال أ 

ــق  ــيتم تطبي ــي 60. وس ــاس ضريب ــري 100 وأس ــغ دفت ــه مبل ــدات ل ــارات والآلات والمع ــود العق ــن بن ــد م بن
معــدل ضريبــة 20% إذا تم بيــع البنــد ومعــدل ضريبــة 30% علــى الدخــل الآخــر.

تثبــت المنشــأة التــزام ضريبــة مؤجلــة قــدره 8 )40 بمعــدل 20%( إذا كانــت تتوقــع بيــع البنــد دون مزيــد مــن 
الاســتخدام، وتثبــت التــزام ضريبــة مؤجلــة قــدره 12 )40 بمعــدل 30%( إذا كانــت تتوقــع الإبقــاء علــى البنــد 

واســترداد مبلغــه الدفتــري مــن خــلال الاســتخدام.  

مثال ب

بنــد مــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات تكلفتــه 100 ومبلغــه الدفتــري 80 تمــت إعــادة تقويمــه إلــى 150. 
ولــم يتــم إجــراء مــا يكافــئ ذلــك مــن تعديــل لأغــراض الضريبــة. والإهــلاك المتراكــم لأغــراض الضريبــة 30 
ومعــدل الضريبــة 30%. وإذا تم بيــع البنــد بأكثــر مــن التكلفــة، فــإن الإهــلاك المتراكــم لأغــراض الضريبــة 
البالــغ 30 ســيتم تضمينــه فــي الدخــل الخاضــع للضريبــة ولكــن متحصــلات البيــع الزائــدة عــن التكلفــة لــن 

تكــون خاضعــة للضريبــة. 

ــت المنشــأة  ــة قــدره 80. وإذا كان ــاك فــرق مؤقــت خاضــع للضريب ــد 70 وهن ــي للبن ــغ الأســاس الضريب يبل
تتوقــع اســترداد المبلــغ الدفتــري عــن طريــق اســتخدام البنــد، فيجــب عليهــا توليــد دخــل خاضــع للضريبــة 
قــدره 150، ولكــن ســيكون باســتطاعتها فقــط حســم إهــلاك قــدره 70. وبنــاءً علــى هــذا الأســاس، يوجــد 
التــزام ضريبــة مؤجلــة قــدره 24 )80 بمعــدل 30%(. وإذا كانــت المنشــأة تتوقــع اســترداد المبلــغ الدفتــري مــن 
خــلال بيــع البنــد فــوراً مقابــل متحصــلات قدرهــا 150، فيتــم احتســاب التــزام الضريبــة المؤجلــة كمــا يلــي:

الفرق المؤقت الخاضع 
التزام الضريبة معدل الضريبةللضريبة

المؤجلة

309%30الإهلاك المتراكم لأغراض الضريبة

-صفر50المتحصلات الزائدة عن التكلفة

809المجموع

)ملحوظة: وفقاً للفقرة 61أ، يتم إثبات الضريبة المؤجلة الإضافية الناشئة عن إعادة التقويم ضمن الدخل 
الشامل الآخر(
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مثال ج 

الحقائــق هــي نفســها الــواردة فــي المثــال ب، باســتثناء أنــه إذا تم بيــع البنــد بأكثــر مــن تكلفتــه، ســيتم 
تضمــين الإهــلاك المتراكــم لأغــراض الضريبــة فــي الدخــل الخاضــع للضريبــة )بمعــدل 30%( وســتخضع 

ــا 110. ــم قدره ــة بالتضخ ــة معدل ــم تكلف ــد حس ــدل 40%، بع ــة بمع ــع للضريب ــلات البي متحص

إذا كانــت المنشــأة تتوقــع اســترداد المبلــغ الدفتــري عــن طريــق اســتخدام البنــد، فيجــب عليهــا توليــد دخــل 
خاضــع للضريبــة قــدره 150، ولكــن ســيكون باســتطاعتها فقــط حســم إهــلاك قــدره 70. وبنــاءً علــى هــذا 
الأســاس، يكــون الأســاس الضريبــي 70، وهنــاك فــرق مؤقــت خاضــع للضريبــة قــدره 80 وهنــاك التــزام 

ضريبــة مؤجلــة قــدره 24 )80 بمعــدل 30%(، كمــا ورد فــي مثــال ب.   
إذا كانــت المنشــأة تتوقــع اســترداد المبلــغ الدفتــري عــن طريــق بيــع البنــد فــوراً مقابــل متحصــلات قدرهــا 
المربوطــة بمؤشــر وقدرهــا 110. ويخضــع صافــي  التكلفــة  المنشــأة حســم  باســتطاعة  150، ســيكون 
المتحصــلات وقــدره 40 للضريبــة بمعــدل 40%. وإضافــة لذلــك، يتــم تضمــين الإهــلاك المتراكــم لأغــراض 
الضريبــة وقــدره 30 فــي الدخــل الخاضــع للضريبــة ويخضــع للضريبــة بمعــدل 30%. وبنــاءً علــى هــذا 
الأســاس، يكــون الأســاس الضريبــي 80 )110 مطروحــاً منــه 30(، وهنــاك فــرق مؤقــت خاضــع للضريبــة 
قــدره 70، وهنــاك التــزام ضريبــة مؤجلــة قــدره 25 )40 بمعــدل 40% زائــد 30 بمعــدل 30%(. وإذا لــم يكــن 
الأســاس الضريبــي واضحــاً بشــكل فــوري فــي هــذا المثــال، فقــد يكــون مــن المفيــد أن يؤخــذ فــي الحســبان 

المبــدأ الأساســي الــوارد فــي الفقــرة 10.
)ملحوظــة: وفقــاً للفقــرة 61أ، يتــم إثبــات الضريبــة المؤجلــة الإضافيــة الناشــئة عــن إعــادة التقــويم ضمــن 

الدخــل الشــامل الآخــر(

إذا نشــأ التــزام ضريبــة مؤجلــة أو أصــل ضريبــة مؤجلــة عــن أصــل غيــر قابــل للإهلاك يتم قياســه باســتخدام  51ب      
ــة أو  ــة المؤجل ــزام الضريب ــاس الت ــي للمحاســبة 16، فــإن قي ــار الدول ــوارد فــي المعي نمــوذج إعــادة التقــويم ال
ــل  ــر القاب ــري للأصــل غي ــغ الدفت ــة لاســترداد المبل ــار الضريبي ــة يجــب أن يظُهــر الآث ــة المؤجل أصــل الضريب
للإهــلاك مــن خــلال البيــع، بغــض النظــر عــن أســاس قيــاس المبلــغ الدفتــري لذلــك الأصــل. وبنــاءً عليــه، إذا 
حــدد نظــام الضريبــة معــدل ضريبــة ينطبــق علــى المبلــغ الخاضــع للضريبــة المشــتق مــن بيــع أصــل يختلــف عــن 
معــدل الضريبــة المنطبــق علــى المبلــغ الخاضــع للضريبــة المشــتق مــن اســتخدام أصــل، فيطبــق المعــدل الأول 

عنــد قيــاس التــزام أو أصــل الضريبــة المؤجلــة المتعلــق بأصــل غيــر قابــل للإهــلاك.    
ــة  ــة العادل ــوذج القيم ــتخدام نم ــاس باس ــتثماري يق ــار اس ــن عق ــة ع ــة مؤجل ــل ضريب ــزام أو أص ــأ الت إذا نش 51ج       
الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 40، فهنــاك افتــراض يمكــن دحضــه بــأن المبلــغ الدفتــري للعقــار 
الاســتثماري ســوف يتــم اســترداده مــن خــلال البيــع. وبنــاءً عليــه، مــا لــم يتــم دحــض الافتــراض، فــإن قيــاس 
التــزام الضريبــة المؤجلــة أو أصــل الضريبــة المؤجلــة يجــب أن يعكــس الآثــار الضريبيــة لاســترداد المبلــغ 
الدفتــري للعقــار الاســتثماري بشــكل كامــل مــن خــلال البيــع. ويتــم دحــض هــذا الافتــراض إذا كان العقــار 
ــع  ــارب جمي ــا يق ــه هــو اســتهلاك م ــال هدف ــن نمــوذج أعم ــه ضم ــظ ب ــلًا للإهــلاك ويحُتف الاســتثماري قاب
ــة فــي العقــار الاســتثماري مــع الوقــت، وليــس مــن خــلال البيــع. وإذا تم دحــض  ــة الكامن المنافــع الاقتصادي

الافتــراض، فيجــب اتبــاع متطلبــات الفقرتــين 51 و51أ. 
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مثال يوضح الفقرة 51ج 

عقــار اســتثماري تكلفتــه 100 وقيمتــه العادلــة 150. يتــم قياســه باســتخدام نمــوذج القيمــة العادلــة الــوارد 
فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 40. ويتكــون العقــار الاســتثماري مــن أرض تكلفتهــا 40 وقيمتهــا العادلــة 

60 ومبنــى تكلفتــه 60 وقيمتــه العادلــة 90. والعمــر الإنتاجــي لــلأرض غيــر محــدود. 

الإهــلاك المتراكــم للمبنــى لأغــراض الضريبــة 30. والتغيــرات غيــر المحققــة فــي القيمــة العادلــة للعقــار 
الاســتثماري لا تؤثــر علــى الربــح الخاضــع للضريبــة. وإذا تم بيــع العقــار الاســتثماري بأكثــر مــن التكلفــة، 
فــإن عكــس الإهــلاك المتراكــم لأغــراض الضريبــة والبالــغ 30 ســيتم إدراجــه ضمــن الربــح الخاضــع 
للضريبــة ويخضــع للضريبــة بمعــدل ضريبــة عــادي يبلــغ 30%. وفيمــا يخــص متحصــلات المبيعــات الزائدة 
عــن التكلفــة، يحــدد نظــام الضريبــة معــدلات ضريبــة تبلــغ 25% للأصــول المحتفــظ بهــا لأقــل مــن ســنتين 

ومعــدل 20% للأصــول المحتفــظ بهــا لســنتين أو أكثــر.

نظــراً لأن العقــار الاســتثماري يتــم قياســه باســتخدام نمــوذج القيمــة العادلــة الــوارد فــي المعيــار الدولــي 
للمحاســبة 40، فهنــاك افتــراض يمكــن دحضــه بــأن المنشــأة ســوف تســترد المبلــغ الدفتــري للعقــار 
الاســتثماري بشــكل كامــل مــن خــلال البيــع. وإذا لــم يتــم دحــض ذلــك الافتــراض، فــإن الضريبــة المؤجلــة 
تعكــس الآثــار الضريبيــة لاســترداد المبلــغ الدفتــري بشــكل كامــل مــن خــلال البيــع، حتــى إذا كانــت المنشــأة 

تتوقــع أن تكســب دخــل إيجــار مــن العقــار قبــل البيــع.
يبلــغ الأســاس الضريبــي لــلأرض إذا تم بيعهــا 40 ويكــون هنــاك فــرق مؤقــت خاضــع للضريبــة قــدره 20 
)60 - 40(. ويبلــغ الأســاس الضريبــي للمبنــى إذا تم بيعــه 30 )60-30( ويكــون هنــاك فــرق مؤقــت خاضــع 
للضريبــة قــدره 60 )90- 30(. ونتيجــة لذلــك، يكــون مجمــوع الفــرق المؤقــت الخاضــع للضريبــة المتعلــق 

بالعقــار الاســتثماري 80 )60+20(.
وفقــاً للفقــرة 47، فــإن معــدل الضريبــة هــو المعــدل المتوقــع تطبيقــه علــى الفتــرة عندمــا يتحقــق العقــار 
الاســتثماري. وعليــه، يتــم احتســاب التــزام الضريبــة المؤجلــة النــاتج كمــا يلــي، إذا كانــت المنشــأة تتوقــع بيــع 

العقــار بعــد الاحتفــاظ بــه لأكثــر مــن ســنتين: 

الفرق المؤقت 
الخاضع للضريبة

معدل 
الضريبة

 التزام الضريبة 
المؤجلة

309%30الإهلاك  المتراكم لأغراض الضريبة

2010%50المتحصلات الزائدة عن التكلفة

8019الإجمالي
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إذا كانــت المنشــأة تتوقــع بيــع العقــار بعــد الاحتفــاظ بــه لأقــل مــن ســنتين، يتــم تعديــل العمليــة الحســابية 
أعــلاه لتطبيــق معــدل ضريبــة يبلــغ 25% بــدلاً مــن 20%، علــى المتحصــلات الزائــدة عــن التكلفــة.

وإذا كانــت المنشــأة، بــدلاً مــن ذلــك، تحتفــظ بالمبنــى ضمــن نمــوذج أعمــال هدفــه هــو اســتهلاك مــا يقــارب 
جميــع المنافــع الاقتصاديــة الكامنــة فــي المبنــي مــع الوقــت، وليــس مــن خــلال البيــع، فإنــه يتــم دحــض هــذا 
ــراض الاســترداد  ــإن افت ــك، ف ــة للإهــلاك. لذل ــر قابل ــن الأرض غي ــى. ولك ــا يخــص المبن ــراض فيم الافت
مــن خــلال البيــع لا يتــم دحضــه لــلأرض. ويترتــب علــى ذلــك، أن التــزام الضريبــة المؤجلــة يعكــس الآثــار 
الضريبيــة لاســترداد المبلــغ الدفتــري للمبنــى مــن خــلال الاســتخدام والمبلــغ الدفتــري لــلأرض مــن خــلال 

البيــع.

يبلــغ الأســاس الضريبــي للمبنــى إذا تم اســتخدامه 30 )60-30( وهنــاك فــرق مؤقــت خاضــع للضريبــة 
قــدره 60 )90-30(، ممــا ينتــج عنــه التــزام ضريبــة مؤجلــة قــدره 18 )60 بمعــدل %30(.

يبلــغ الأســاس الضريبــي لــلأرض إذا تم بيعهــا 40 وهنــاك فــرق مؤقــت خاضــع للضريبــة قــدره 20 )60 - 
40(، ينتــج عنــه التــزام ضريبــة مؤجلــة قــدره 4 )20 بمعــدل %20(.

نتيجــةً لذلــك، إذا تم دحــض افتــراض الاســترداد مــن خــلال البيــع فيمــا يخــص المبنــى، فــإن التــزام 
الضريبــة المؤجلــة المتعلــق بالعقــار الاســتثماري يكــون 22 )18 + 4(. 

ــة أو  ــة مؤجل ــزام ضريب ــا ينشــأ الت ــرة 51ج أيضــاً عندم ــوارد فــي الفق ــراض الممكــن دحضــه ال ــق الافت ينطب 51د        
أصــل ضريبــة مؤجلــة عــن قيــاس عقــار اســتثماري ضمــن تجميــع أعمــال إذا كانــت المنشــأة ستســتخدم نمــوذج 

القيمــة العادلــة عندمــا تقيــس ذلــك العقــار الاســتثماري لاحقــاً.

لا تغيــر الفقــرات 51ب–51د المتطلبــات بتطبيــق المبــادئ الــواردة فــي الفقــرات 24–33 )الفروقــات المؤقتــة  51هـ      
جائــزة الحســم( والفقــرات 34–36 )الخســائر لأغــراض الضريبــة غيــر المســتغلة والتخفيضات غير المســتغلة 

فــي الضريبــة المســتحقة( مــن هــذا المعيــار عنــد إثبــات وقيــاس أصــول الضريبــة المؤجلــة.

52         )نقُلت وأعُيد ترقيمها 51أ(

فــي بعــض الــدول، تكــون ضرائــب الدخــل مســتحقة الدفــع بمعــدل أعلــى أو أقــل إذا تم دفــع جــزء مــن صافــي  52أ       
ــدول  ــي بعــض ال ــي المنشــأة. وف ــاح للمســاهمين ف ــات أرب ــا توزيع ــى أنه ــا عل ــاة أو كله ــاح المبق ــح أو الأرب الرب
الأخــرى، قــد تكــون ضرائــب الدخــل مــن الممكــن اســتردادها أو مســتحقة الدفــع إذا تم دفــع جــزء مــن صافــي 
الربــح أو الأربــاح المبقــاة أو كلهــا علــى أنهــا توزيعــات أربــاح للمســاهمين فــي المنشــأة. وفــي هــذه الحــالات، يتــم 
قيــاس أصــول والتزامــات الضريبــة الحاليــة والمؤجلــة بمعــدل الضريبــة المنطبــق علــى الأربــاح غيــر الموزعــة.

)حُذفت(.  52ب      
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مثال يوضح الفقرتين 52أ و57أ

يتعامــل المثــال الآتــي مــع قيــاس أصــول والتزامــات الضريبــة الحاليــة والمؤجلــة لمنشــأة تقــع فــي نطــاق دولــة 
تكــون ضرائــب الدخــل فيهــا مســتحقة الدفــع بمعــدل أعلــى علــى الأربــاح غيــر الموزعــة )50%( مــع وجــود 
مبلــغ يمكــن اســترداده عندمــا يتــم توزيــع الأربــاح. ومعــدل الضريبــة علــى الأربــاح الموزعــة هــو 35%. وفــي 
نهايــة فتــرة التقريــر، 31 ديســمبر 1×20، لــم تثبــت المنشــأة التزامــاً بتوزيعــات الأربــاح المقترحــة أو المعُلــن 
عنهــا بعــد فتــرة التقريــر. ونتيجــةً لذلــك، لــم يتــم إثبــات توزيعــات أربــاح فــي ســنة 1×20. والدخــل الخاضــع 
للضريبــة لســنة 1×20 هــو 100000. وصافــي الفــرق المؤقــت الخاضــع للضريبــة لســنة 1×20 هــو 40000.

تثبــت المنشــأة التــزام ضريبــة حاليــة ومصــروف ضريبــة دخــل حاليــة قــدره 50000. ولا يتــم إثبــات أصــل 
للمبلــغ الــذي يحتمــل أن يكــون مــن الممكــن اســترداده نتيجــةً لتوزيعــات الأربــاح المســتقبلية. وتثبــت المنشــأة 
أيضــاً التــزام ضريبــة مؤجلــة ومصــروف ضريبــة مؤجلــة قــدره 20000 )40000 بمعــدل 50%( يعبــر عــن 
ضرائــب الدخــل التــي ســتدفعها المنشــأة عندمــا تســترد أو تســوي المبالــغ الدفتريــة لأصولهــا والتزاماتهــا 

اســتناداً إلــى معــدل الضريبــة المنطبــق علــى الأربــاح غيــر الموزعــة.

لاحقــاً، فــي 15 مــارس 2×20، أثبتــت المنشــأة توزيعــات أربــاح قدرهــا 10,000 مــن الأربــاح التشــغيلية 
ــزام.  ــا الت ــى أنه الســابقة عل

ــاح  ــات الأرب ــن توزيع ــغ 1500 )15% م ــب دخــل بمبل ــت المنشــأة اســترداد ضرائ ــارس 2×20، تثب ــي 15 م ف
المثبتــة علــى أنهــا التــزام( علــى أنــه أصــل ضريبــة حاليــة وتخفيــض لمصــروف ضريبــة الدخــل الحاليــة لســنة 

.20×2

لا يجوز خصم أصول والتزامات الضريبة المؤجلة.            53

يتطلــب التحديــد الــذي يمكــن الاعتمــاد عليــه لأصــول والتزامــات الضريبــة المؤجلــة علــى أســاس مخصــوم            54
جدولــة تفصيليــة لتوقيــت عكــس كل فــرق مؤقــت. وفــي العديــد مــن الحــالات تكــون مثــل هــذه الجدولــة غيــر 
ممكنــة عمليــاً أو معقــدة للغايــة. ولذلــك، فإنــه مــن غيــر المناســب المطالبــة بخصــم أصــول والتزامــات الضريبة 
المؤجلــة. وفــي حالــة الســماح بالخصــم، وليــس فــي حالــة المطالبــة بــه، ســينتج عنــه أصــول والتزامــات ضريبــة 
مؤجلــة لــن تكــون قابلــة للمقارنــة بــين المنشــآت. لذلــك، فــإن هــذا المعيــار لا يتطلــب ولا يســمح بخصــم أصــول 

والتزامــات الضريبــة المؤجلــة.     

يتــم تحديــد الفروقــات المؤقتــة بالرجــوع إلــى المبلــغ الدفتــري لأصــل أو التــزام. وينطبــق هــذا حتــى عندمــا يتــم            55
تحديــد المبلــغ الدفتــري فــي حــد ذاتــه علــى أســاس مخصــوم، علــى ســبيل المثــال كمــا فــي حالــة واجبــات منافــع 

التقاعــد )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 19 »منافــع الموظفــين«(.

ــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر. ويجــب علــى  ــغ الدفتــري لأصــل الضريبــة المؤجل يجــب إعــادة النظــر فــي المبل           56
المنشــأة تخفيــض المبلــغ الدفتــري لأصــل الضريبــة المؤجلــة بقــدر مــا لــم يعــد مــن المرجــح أن يتوفــر مــا يكفــي 
مــن الربــح الخاضــع للضريبــة بحيــث يســمح بالاســتفادة مــن منفعــة جــزء مــن أصــل الضريبــة المؤجلــة أو مــن 
منفعــة ذلــك الأصــل بالكامــل. ويجــب عكــس أي تخفيــض مــن هــذا القبيــل بقــدر مــا يصبــح مــن المرجــح أن 

يتوفــر مــا يكفــي مــن الربــح الخاضــع للضريبــة. 
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إثبات الضريبة الحالية والمؤجلة

تتفــق المحاســبة عــن آثــار معاملــة أو حــدث آخــر علــى الضريبــة الحاليــة والمؤجلــة مــع المحاســبة عــن المعاملــة            57
أو الحــدث نفســه. وتطبــق الفقــرات 58 إلــى 68ج هــذا المبــدأ.

يجــب علــى المنشــأة إثبــات آثــار توزيعــات الأربــاح، حســب تعريفهــا فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، علــى  57أ 
ــاح علــى  ــار توزيعــات الأرب ــاح. وترتبــط آث ضريبــة الدخــل عندمــا تقــوم بإثبــات التــزام بدفــع توزيعــات الأرب
ضريبــة الدخــل بشــكل مباشــر بمعامــلات أو أحــداث ســابقة ولّــدت أرباحــاً قابلــة للتوزيــع أكثــر مــن ارتباطهــا 
ــة الدخــل  ــى ضريب ــاح عل ــار توزيعــات الأرب ــات آث ــى المنشــأة إثب ــك، يجــب عل ــى المــلاك. ولذل بالتوزيعــات عل
ضمــن الربــح أو الخســارة أو الدخــل الشــامل الآخــر أو حقــوق الملكيــة طبقــاً لمــكان إثباتهــا لتلــك المعامــلات أو 

الأحــداث الســابقة فــي الأصــل.

بنود يتم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة

ــح أو  ــي الرب ــا ف ــا دخــل أو مصــروف ويجــب تضمينهم ــى أنهم ــة عل ــة والمؤجل ــة الحالي ــات الضريب يجــب إثب          58
الخســارة للفتــرة، إلا إذا كانــت الضريبــة ناشــئة عــن:

معاملــة أو حــدث يتــم إثباتهــا، فــي نفــس الفتــرة أو فــي فتــرة مختلفــة، خــارج الربــح أو الخســارة، ســواءً  )أ( 
ــة )انظــر الفقــرات 61أ-65(؛ أو ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر أو بشــكل مباشــر ضمــن حقــوق الملكي

تجميــع أعمــال )بخــلاف الاســتحواذ مــن قبــل منشــأة اســتثمارية، حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار  )ب( 
الدولــي للتقريــر المالــي 10 »القوائــم الماليــة الموحــدة«، علــى منشــأة تابعــة مــن المطلــوب قياســها بالقيمــة 

العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة( )انظــر الفقــرات 66–68(.

تنشــأ معظــم التزامــات الضريبــة المؤجلــة وأصــول الضريبــة المؤجلــة عندمــا يكــون الدخــل أو المصــروف             59
ــن فــي الربــح الخاضــع للضريبــة )الخســارة لأغراض  نــاً فــي الربــح المحاســبي فــي فتــرة مــا، ولكنــه مُضمَّ مُضمَّ
الضريبــة( فــي فتــرة مختلفــة. ويتــم إثبــات الضريبــة المؤجلــة الناتجــة ضمــن الربــح أو الخســارة. ومــن أمثلــة 

ذلــك مــا يلــي: 

عندمــا يتــم اســتلام فائــدة أو عوائــد حقــوق ملكيــة فكريــة أو إيــراد توزيعــات الأربــاح بصــورة متأخــرة،  )أ( 
ويتــم تضمينهــا فــي الربــح المحاســبي وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــرادات مــن العقــود 
مــع العمــلاء« أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 39 »الأدوات الماليــة: الإثبــات والقيــاس« أو المعيــار الدولــي 
نــة فــي الربــح الخاضــع للضريبــة  للتقريــر المالــي 9 »الأدوات الماليــة«، حســب الاقتضــاء، ولكنهــا مُضمَّ

)الخســارة لأغــراض الضريبــة( علــى أســاس نقــدي؛

عندمــا تتــم رســملة تكاليــف الأصــول غيــر الملموســة وفقاً للمعيــار الدولي للمحاســبة 38 ويتــم إطفاؤها  )ب( 
ضمــن الربــح أو الخســارة، ولكنهــا حُسِــمت لأغــراض الضريبــة عندمــا تم تكبدهــا.  

قــد يتغيــر المبلــغ الدفتــري لأصــول والتزامــات الضريبــة المؤجلــة حتــى لــو لــم يكــن هنــاك أي تغيــر فــي مبلــغ            60
الفروقــات المؤقتــة ذات العلاقــة. وقــد ينتــج ذلــك، علــى ســبيل المثــال، عمّــا يلــي:

تغير في معدلات الضريبة أو أنظمة الضريبة؛ أو )أ( 



10221023

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

إعادة تقييم إمكانية استرداد أصول الضريبة المؤجلة؛ أو )ب( 

تغير في الطريقة المتوقعة لاسترداد الأصل. )ج( 

ويتــم إثبــات الضريبــة المؤجلــة الناتجــة ضمــن الربــح أو الخســارة، إلا بقــدر تعلقهــا ببنــود تم إثباتهــا ســابقاً   
.)63 الفقــرة  )انظــر  الخســارة  أو  الربــح  خــارج 

بنود يتم إثباتها خارج الربح أو الخسارة

61         )حُذفت(

يجــب إثبــات الضريبــة الحاليــة والضريبــة المؤجلــة خــارج الربــح أو الخســارة إذا كانــت الضريبــة تتعلــق ببنــود  61أ         
يتــم إثباتهــا، فــي نفــس الفتــرة أو فــي فتــرة مختلفــة، خــارج الربــح أو الخســارة. ولذلــك، فــإن الضريبــة 

ــق ببنــود يتــم إثباتهــا، فــي نفــس الفتــرة أو فــي فتــرة مختلفــة: ــة التــي تتعل الحاليــة والضريبــة المؤجل

ضمن الدخل الشامل الآخر: يجب إثباتها ضمن الدخل الشامل الآخر )انظر الفقرة 62(. )أ( 

بشــكل مباشــر ضمــن حقــوق الملكيــة: يجــب إثباتهــا بشــكل مباشــر ضمــن حقــوق الملكيــة )انظــر الفقــرة  )ب( 
62أ(.

تتطلــب المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، أو تســمح بإثبــات بنــود معينــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر. ومــن             62
أمثلــة هــذه البنــود:

التغيــر فــي المبلــغ الدفتــري الــذي ينشــأ عــن إعــادة تقــويم للعقــارات والآلات والمعــدات )انظــر المعيــار  )أ( 
الدولــي للمحاســبة 16(؛

)حُذفت( )ب( 

فروقــات أســعار الصــرف التــي تنشــأ عــن ترجمــة القوائــم الماليــة لعمليــة أجنبيــة )انظــر المعيــار الدولــي  )ج( 
للمحاســبة 21(.

)د(    )حُذفت(

ــى  ــا بشــكل مباشــر عل ــة أو تحميله ــود معين ــة بن ــي، أو تســمح بإضاف ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــب المعايي تتطل 62أ         
ــود: ــة هــذه البن ــن أمثل ــة. وم ــوق الملكي حق

ــر فــي السياســة المحاســبية  ــا عــن تغيي ــاتج إمّ ــاة الن ــاح المبق ــد الافتتاحــي للأرب ــى الرصي ــل عل التعدي )أ( 
التــي يتــم تطبيقهــا بأثــر رجعــي أو عــن تصحيــح خطــأ )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات 

ــرات المحاســبية والأخطــاء«(؛ ــي التقدي ــرات ف المحاســبية والتغيي

المبالغ التي تنشأ عن الإثبات الأولي لمكون حقوق الملكية لأداة مالية مركبة )انظر الفقرة 23(.  )ب( 

قــد يكــون مــن الصعــب فــي ظــروف اســتثنائية تحديــد مبلــغ الضريبــة الحاليــة والمؤجلــة التــي تتعلــق ببنــود            63
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مثبتــة خــارج الربــح أو الخســارة )ســواءً ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر أو بشــكل مباشــر ضمن حقــوق الملكية(. 
وقــد تكــون هــذه هــي الحالــة، علــى ســبيل المثــال، عندمــا:

ــه  ــذي طُبِّقــت ب ــد المعــدل ال ــة الدخــل ومــن المســتحيل تحدي ــة لضريب ــاك معــدلات تصاعدي تكــون هن )أ( 
أو الضريبــة(؛  للضريبــة )الخســارة لأغــراض  الربــح الخاضــع  مــن مكونــات  الضريبــة علــى مكــون معــين 

ــق  ــة المتعل ــى أصــل أو التــزام الضريبــة المؤجل يؤثــر تغيــر فــي معــدل الضريبــة أو قواعــد الضريبــة عل )ب( 
)كليــاً أو جزئيــاً( ببنــد تم إثباتــه ســابقاً خــارج الربــح أو الخســارة؛ أو

تقــرر المنشــأة أن أصــل ضريبــة مؤجلــة ينبغــي إثباتــه، أو أنــه لــم يعــد ينبغــي إثباتــه كليــاً، وكان أصــل  )ج( 
الضريبــة المؤجلــة يتعلــق )كليــاً أو جزئيــاً( ببنــد تم إثباتــه ســابقاً خــارج الربــح أو الخســارة.   

فــي مثــل هــذه الحــالات، تســتند الضريبــة الحاليــة والمؤجلــة المرتبطــة بالبنــود التــي يتــم إثباتها خــارج الربح أو   
الخســارة إلــى تخصيــص تناســبي معقــول للضريبــة الحاليــة والمؤجلــة للمنشــأة فــي نطــاق الســلطة الضريبيــة 

ــر مناســبة فــي ظــل الظــروف القائمــة.  ــة، أو إلــى طريقــة أخــرى تحقــق تخصيصــاً أكث المعني

لا يحــدد المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 مــا إذا كان ينبغــي علــى المنشــأة أن تنقــل كل ســنة مبلغــاً مــن فائــض            64
إعــادة التقــويم إلــى الأربــاح المبقــاة يســاوي الفــرق بــين الإهــلاك أو الإطفــاء لأصــل مُعــاد تقويمــه والإهــلاك 
أو الإطفــاء المســتند إلــى تكلفــة ذلــك الأصــل. وإذا كانــت المنشــأة تقــوم بمثــل هــذا النقــل، فــإن المبلــغ المنقــول 
يكــون بالصافــي بعــد طــرح أيــة ضريبــة مؤجلــة ذات علاقــة. وتنطبــق اعتبــارات مشــابهة علــى عمليــات النقــل 

التــي تتــم عنــد اســتبعاد بنــد مــن بنــود العقــارات أو الآلات أو المعــدات. 

ــرة  ــك بإعــادة تقــويم محاســبي لفت ــة وترتبــط إعــادة التقــويم تل ــد إعــادة تقــويم أصــل لأغــراض الضريب عن           65
أســبق، أو بإعــادة تقــويم محاســبي يتُوقــع أن يتــم إجراؤهــا فــي فتــرة مســتقبلية، يتــم إثبــات الآثــار الضريبيــة 
لــكل مــن إعــادة تقــويم الأصــل وتعديــل الأســاس الضريبــي ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر فــي الفتــرات التــي 
تحــدث فيهــا. ولكــن إذا لــم تكــن إعــادة التقــويم لأغــراض الضريبــة ترتبــط بإعــادة تقــويم محاســبي لفتــرة 
أســبق، أو بإعــادة تقــويم محاســبي يتُوقــع أن يتــم إجراؤهــا فــي فتــرة مســتقبلية، فيتــم إثبــات الآثــار الضريبيــة 

لتعديــل الأســاس الضريبــي ضمــن الربــح أو الخســارة. 

عندمــا تدفــع المنشــأة توزيعــات أربــاح إلــى المســاهمين فيهــا، فإنهــا قــد تكــون مطالبــة بدفــع جــزء مــن توزيعــات  65أ       
الأربــاح إلــى الســلطات الضريبيــة نيابــة عــن المســاهمين. وفــي العديــد مــن الــدول، يشــار إلــى هــذا المبلــغ علــى 
أنــه ضريبــة مســتقطعة. ويتــم تحميــل مثــل هــذا المبلــغ المدفــوع أو مســتحق الدفــع إلــى الســلطات الضريبيــة 

علــى حقــوق الملكيــة علــى أنــه جــزء مــن توزيعــات الأربــاح.

الضريبة المؤجلة الناشئة عن تجميع الأعمال

وفقــاً لمــا تم توضيحــه فــي الفقرتــين 19 و26)ج(، قــد تنشــأ فروقــات مؤقتــة ضمــن تجميــع أعمــال. ووفقــاً           66
للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3، تثبــت المنشــأة أي أصــول ضريبــة مؤجلــة ناتجــة )طالمــا كانــت مســتوفية 
لضوابــط الإثبــات الــواردة فــي الفقــرة 24( أو التزامــات ضريبــة مؤجلــة ناتجــة علــى أنهــا أصــول قابلــة 
للتحديــد والتزامــات فــي تاريــخ الاســتحواذ. وتبعــاً لذلــك، تؤثــر أصــول الضريبــة المؤجلــة والتزامــات الضريبة 
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ــاً للفقــرة  ــه المنشــأة. ولكــن وفق ــذي تثبت ــرٍ ال ــغ الشــهرة أو مكســب الشــراء بســعر مغ ــى مبل ــك عل ــة تل المؤجل
ــة التــي تنشــأ عــن الإثبــات الأولــي للشــهرة. ــة المؤجل 15)أ(، لا تثبــت المنشــأة التزامــات الضريب

ــة يخــص المنشــأة المســتحوذة قبــل  نتيجــةً لتجميــع الأعمــال، قــد يتغيــر احتمــال تحقــق أصــل ضريبــة مؤجل        67
الاســتحواذ. وقــد تــرى المنشــأة المســتحوذة أنــه مــن المرجــح أنهــا ستســترد أصــل الضريبــة المؤجلــة الخــاص 
ــال، قــد تكــون المنشــأة المســتحوذة قــادرة  ــى ســبيل المث ــع الأعمــال. فعل ــل تجمي ــه قب ــم إثبات ــم يت ــذي ل ــا ال به
علــى اســتغلال المنفعــة مــن خســائرها لأغــراض الضريبــة غيــر المســتغلة مقابــل الربــح المســتقبلي الخاضــع 
للضريبــة للأعمــال المســتحوذ عليهــا. وفــي المقابــل، ونتيجــة لتجميــع الأعمــال، فقــد لا يعــود مــن المرجــح أن 
الربــح المســتقبلي الخاضــع للضريبــة سيســمح باســترداد أصــل الضريبــة المؤجلــة. وفــي مثــل هــذه الحــالات، 
تثبــت المنشــأة المســتحوذة تغيــراً فــي أصــل الضريبــة المؤجلــة فــي فتــرة تجميــع الأعمــال، ولكنهــا لا تدرجــه 
علــى أنــه جــزء مــن المحاســبة عــن تجميــع الأعمــال. لذلــك، لا تأخــذه المنشــأة المســتحوذة فــي الحســبان عنــد 

قيــاس الشــهرة أو مكســب الشــراء بســعر مغــرٍ الــذي تثبتــه ضمــن تجميــع الأعمــال.   

قــد لا تســتوفي المنفعــة المحتملــة مــن ترحيــل الخســارة لأغــراض ضريبــة الدخــل إلــى فتــرات تاليــة أو أصــول          68
الضريبــة المؤجلــة الأخــرى للأعمــال المســتحوذ عليهــا ضوابــط الإثبــات المنفصــل عندمــا تتــم المحاســبة بشــكل 
أولــي عــن تجميــع الأعمــال، ولكنهــا قــد تتحقــق لاحقــاً. ويجــب علــى المنشــأة إثبــات منافــع الضريبــة المؤجلــة 

المقُتنــاة التــي تحققهــا بعــد تجميــع الأعمــال كمــا يلــي:

يجــب اســتخدام منافــع الضريبــة المؤجلــة المقُتنــاة والمثُبتــة ضمــن فتــرة القيــاس، التــي تنتــج مــن  )أ( 
معلومــات جديــدة عــن حقائــق وظــروف كانــت قائمــة فــي تاريــخ الاســتحواذ، لتخفيــض المبلــغ الدفتــري 
لأيــة شــهرة متعلقــة بذلــك الاســتحواذ. وإذا كان المبلــغ الدفتــري لتلــك الشــهرة صفــراً، فيجــب إثبــات 

ــح أو الخســارة. ــن الرب ــة ضم ــة المؤجل ــة للضريب ــع متبقي ــة مناف أي

يجــب إثبــات جميــع منافــع الضريبــة المؤجلــة المقُتنــاة الأخــرى المتحققــة ضمــن الربــح أو الخســارة )أو  )ب( 
ــك(.  ــب ذل ــار يتطل ــح أو الخســارة إذا كان هــذا المعي خــارج الرب

الضريبة الحالية والمؤجلة الناشئة عن معاملات الدفع على أساس الأسهم

فــي نطــاق بعــض الســلطات الضريبيــة، تحصــل المنشــأة علــى حســم ضريبــي )أي مبلــغ جائــز الحســم عنــد  68أ         
تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة( يتعلــق بالمكافــأة التــي تدفــع فــي شــكل أســهم أو خيــارات أســهم أو أدوات 
حقــوق ملكيــة أخــرى للمنشــأة. وقــد يختلــف مبلــغ الحســم الضريبــي ذلــك عــن مصــروف المكافــآت المتراكــم 
المتعلــق بــه، وقــد ينشــأ فــي فتــرة محاســبية لاحقــة. فعلــى ســبيل المثــال، فــي بعــض الــدول، يمكــن للمنشــأة 
أن تثبــت مصروفــاً مقابــل اســتهلاك خدمــات الموظفــين المسُــتلمة علــى أنهــا عــوض مقابــل خيــارات الأســهم 
ــى حســم  ــى أســاس الأســهم«، ولا تحصــل عل ــر المالــي 2 »الدفــع عل ــار الدولــي للتقري الممنوحــة، وفقــاً للمعي
ــى ســعر ســهم  ــارات الأســهم، مــع قيــاس الحســم الضريبــي بالاســتناد إل ــم ممارســة خي ــى أن تت ضريبــي إل

المنشــأة فــي تاريــخ الممارســة.    

كمــا هــو الحــال مــع تكاليــف البحــث التــي تمــت مناقشــتها فــي الفقرتــين 9 و26)ب( مــن هــذا المعيــار،  68ب   
ــغ الــذي تســمح  فــإن الفــرق بــين الأســاس الضريبــي لخدمــات الموظفــين المسُــتلمة حتــى تاريخــه )وهــو المبل
الســلطات الضريبيــة بحســمه فــي الفتــرات المســتقبلية(، والمبلــغ الدفتــري البالــغ صفــراً، يعُــد فرقــأً مؤقتــاً 
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جائــز الحســم ينتــج عنــه أصــل ضريبــة مؤجلــة. وإذا كان المبلــغ الــذي تســمح الســلطات الضريبيــة بحســمه 
ــى المعلومــات المتاحــة  ــره بالاســتناد إل ــرة، فيجــب تقدي ــة الفت ــوم فــي نهاي ــر معل ــرات المســتقبلية غي فــي الفت
فــي نهايــة الفتــرة. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان المبلــغ الــذي ســوف تســمح الســلطات الضريبيــة بحســمه فــي 
الفتــرات المســتقبلية يعتمــد علــى ســعر ســهم المنشــأة فــي تاريــخ مســتقبلي، فــإن قيــاس الفــرق المؤقــت جائــز 

الحســم ينبغــي أن يســتند إلــى ســعر ســهم المنشــأة فــي نهايــة الفتــرة.

ــدر،  ــتقبلي المقُ ــي المس ــم الضريب ــي )أو الحس ــم الضريب ــغ الحس ــف مبل ــد يختل ــرة 68أ، ق ــي الفق ــا ورد ف كم 68ج        
المقُــاس وفقــاً للفقــرة 68ب( عــن مصــروف المكافــآت المتراكــم المتعلــق بــه. وتتطلــب الفقــرة 58 مــن هــذا المعيــار 
أن الضريبــة الحاليــة والمؤجلــة ينبغــي إثباتهــا علــى أنهــا دخــل أو مصــروف وتضمينهــا فــي الربــح أو الخســارة 
ــة أو حــدث يتــم إثباتــه، فــي نفــس الفتــرة أو فــي فتــرة  للفتــرة، إلا إذا كانــت الضريبــة ناشــئة عــن )أ( معامل
مختلفــة، خــارج الربــح أو الخســارة، أو )ب( تجميــع أعمــال )بخــلاف الاســتحواذ مــن قبــل منشــأة اســتثمارية 
علــى منشــأة تابعــة مــن المطلــوب قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة(. وإذا تجــاوز مبلــغ 
الحســم الضريبــي )أو الحســم الضريبــي المســتقبلي المقُــدر( مبلــغ مصــروف المكافــآت المتراكــم المتعلــق بــه، 
فــإن هــذا يشــير إلــى أن الحســم الضريبــي لا يتعلــق فقــط بمصــروف المكافــآت وإنمــا يتعلــق أيضــاً بأحــد بنــود 
حقــوق الملكيــة. وفــي هــذه الحالــة، ينبغــي إثبــات الزيــادة فــي الضريبــة الحاليــة أو المؤجلــة المرتبطــة بــه ضمــن 

حقــوق الملكيــة بشــكل مباشــر.

العرض

أصول الضريبة والتزامات الضريبة

)حُذفت(  70 -69

المقاصة

لا يجــوز للمنشــأة إجــراء مقاصــة بــين أصــول الضريبــة الحاليــة والتزامــات الضريبــة الحاليــة إلا إذا كانــت       71
المنشــأة:

لديها حق واجب النفاذ قانوناً في إجراء مقاصة بين المبالغ المثبتة؛  )أ( 

تنوي إمّا التسوية على أساس صافٍ، أو تحقيق الأصل وتسوية الالتزام في آنٍ واحد. )ب( 

علــى الرغــم مــن إثبــات أصــول والتزامــات الضريبــة الحاليــة وقياســها بشــكل منفصــل، إلا أنــه تتــم المقاصــة            72
بينهــا فــي قائمــة المركــز المالــي مــع مراعــاة ضوابــط مشــابهة لتلــك الموضوعــة لــلأدوات الماليــة والــواردة فــي 
المعيــار الدولــي للمحاســبة 32. وســيكون للمنشــأة عــادةً حــقٌ واجــب النفــاذ قانونــاً فــي إجــراء مقاصــة بــين 
أصــل ضريبــة حاليــة والتــزام ضريبــة حاليــة عندمــا يكونــان متعلقــين بضرائــب دخــل تفرضهــا نفــس الســلطة 

الضريبيــة وتســمح الســلطة الضريبيــة للمنشــأة بــأداء أو اســتلام دفعــة واحــدة صافيــة.

ــة  ــن المجموع ــآت ضم ــدى المنش ــة لإح ــة حالي ــل ضريب ــين أص ــة ب ــم المقاص ــدة، تت ــة الموح ــم المالي ــي القوائ ف           73
والتــزام ضريبــة حاليــة لمنشــأة أخــرى ضمــن نفــس المجموعــة فقــط إذا كان للمنشــأتين المعنيتــين حــقٌ واجــب 
النفــاذ قانونــاً فــي أداء أو اســتلام دفعــة واحــدة صافيــة وتنــوي المنشــأتان أداء أو اســتلام مثــل هــذه الدفعــة 

الصافيــة أو اســترداد الأصــل وتســوية الالتــزام فــي آنٍ واحــد.
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لا يجــوز للمنشــأة إجــراء مقاصــة بــين أصــول الضريبــة المؤجلــة والتزامــات الضريبــة المؤجلــة إلا فــي الحــالات         74
الآتيــة:

إذا كان للمنشــأة حــقٌ واجــب النفــاذ قانونــاً فــي إجــراء مقاصــة بــين أصــول الضريبة الحاليــة والتزامات  )أ( 
الضريبــة الحاليــة؛ 

إذا كانــت أصــول الضريبــة المؤجلــة والتزامــات الضريبــة المؤجلــة تتعلــق بضرائــب دخــل تفرضهــا نفــس  )ب( 
الســلطة الضريبيــة إمّــا علــى:

)1(  المنشأة الخاضعة للضريبة نفسها؛ أو

)2(   منشــآت مختلفــة خاضعــة للضريبــة تنــوي إمّــا تســوية التزامــات وأصــول الضريبــة الحاليــة علــى 
أســاسٍ صــافٍ، أو تحقيــق الأصــول وتســوية الالتزامــات فــي آنٍ واحــد، فــي كل فتــرة مســتقبلية 

يتوقــع فيهــا تســوية أو اســترداد مبالــغ كبيــرة مــن التزامــات أو أصــول ضريبــة مؤجلــة.

لتجنــب الحاجــة إلــى إجــراء جدولــة تفصيليــة لتوقيــت عكــس كل فــرق مؤقــت، يتطلــب هــذا المعيار من المنشــأة            75
إجــراء مقاصــة بــين أصــل ضريبــة مؤجلــة والتــزام ضريبــة مؤجلــة لنفــس المنشــأة الخاضعــة للضريبــة فقــط 
إذا كانــا يتعلقــان بضرائــب دخــل تفرضهــا نفــس الســلطة الضريبيــة وكان للمنشــأة حــقٌ واجــب النفــاذ قانونــاً 

فــي إجــراء مقاصــة بــين أصــول الضريبــة الحاليــة والتزامــات الضريبــة الحاليــة.

فــي حــالات نــادرة، قــد يكــون للمنشــأة حــقٌ واجــب النفــاذ قانونــاً فــي إجــراء المقاصــة، والنيــة فــي التســوية           76
بالصافــي، لبعــض الفتــرات دون غيرهــا. وفــي مثــل هــذه الحــالات النــادرة، قــد تكــون الجدولــة التفصيليــة 
د بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا مــا إذا كان التــزام الضريبــة المؤجلــة لمنشــأة خاضعــة للضريبة  مطلوبــة ليحُــدَّ
ســيؤدي إلــى زيــادة مدفوعــات الضريبــة فــي نفــس الفتــرة التــي ســيؤدي فيهــا أصــل ضريبــة مؤجلــة لمنشــأة 

أخــرى خاضعــة للضريبــة إلــى انخفــاض المدفوعــات مــن قبــل تلــك المنشــأة الثانيــة الخاضعــة للضريبــة.

مصروف الضريبة

مصروف )دخل( الضريبة المتعلق بالربح أو الخسارة من الأنشطة العادية

يجــب عــرض مصــروف )دخــل( الضريبــة المتعلــق بالربــح أو الخســارة مــن الأنشــطة العاديــة علــى أنــه جــزء   77
الشــامل الآخــر.  أو الخســارة والدخــل  الربــح  فــي قائمــة )قائمتــي(  أو الخســارة  الربــح  مــن 

77أ        )حُذفت(

فروقات أسعار الصرف على التزامات أو أصول الضريبة الأجنبية المؤجلة 
يتطلــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 21 إثبــات بعــض فروقــات أســعار الصــرف علــى أنهــا دخــل أو مصــروف        78
ولكنــه لا يحــدد الموضــع الــذي ينبغــي أن تعُــرض فيــه مثــل هــذه الفروقــات فــي قائمــة الدخــل الشــامل. وبنــاءً 
عليــه، فعنــد إثبــات فروقــات أســعار الصــرف علــى التزامــات أو أصــول الضريبــة الأجنبيــة المؤجلــة فــي قائمــة 
الدخــل الشــامل، يمكــن تصنيــف مثــل هــذه الفروقــات علــى أنهــا مصــروف )دخــل( ضريبــة مؤجلــة إذا اعتبُــر 

أن ذلــك العــرض هــو الأكثــر إفــادة لمســتخدمي القوائــم الماليــة.    
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الإفصاح

 79        يجب الإفصاح بشكل منفصل عن المكونات الرئيسية لمصروف )دخل( الضريبة.

80         قد تشمل مكونات مصروف )دخل( الضريبة:

مصروف )دخل( الضريبة الحالية؛ )أ( 

أي تعديلات يتم إثباتها في الفترة فيما يخص الضريبة الحالية لفترات سابقة؛ )ب( 

مبلغ مصروف )دخل( الضريبة المؤجلة فيما يتعلق بنشأة الفروقات المؤقتة وعكسها؛ )ج(  

ــة أو بفــرض  ــرات فــي معــدلات الضريب ــق بالتغي ــة فيمــا يتعل ــة المؤجل ــغ مصــروف )دخــل( الضريب مبل )د(  
ضرائــب جديــدة؛

مبلــغ المنفعــة الناشــئة عــن خســارة لأغــراض الضريبــة أو تخفيــض فــي الضريبــة المســتحقة أو فــرق  )هـ(  
ــة؛ ــة الحالي ــض مصــروف الضريب ــم اســتخدامه لتخفي ــرة ســابقة، يت ــه ســابقاً لفت ــم إثبات ــم يت ــت ل مؤق

مبلــغ المنفعــة مــن خســارة لأغــراض الضريبــة أو تخفيــض فــي الضريبــة المســتحقة أو فــرق مؤقــت لــم  )و(  
ــة؛ ــة المؤجل ــم اســتخدامه لتخفيــض مصــروف الضريب ــرة ســابقة، يت ــه ســابقاً لفت ــم إثبات يت

مصــروف الضريبــة المؤجلــة الناشــئ عــن تخفيــض القيمــة، أو عكــس تخفيــض ســابق للقيمــة، لأصــل  )ز(  
ــرة 56؛ ــاً للفق ــة وفق ــة مؤجل ضريب

مبلــغ مصــروف )دخــل( الضريبــة فيمــا يتعلــق بتلــك التغييــرات فــي السياســات المحاســبية والأخطــاء  )ح( 
والتــي يتــم تضمينهــا فــي الربــح أو الخســارة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8، لأنــه لا يمكــن 

المحاســبة عنهــا بأثــر رجعــي.  

81         يجب الإفصاح بشكل منفصل عمّا يلي:

إجمالــي الضريبــة الحاليــة والمؤجلــة المتعلقــة بالبنــود التــي يتــم تحميلهــا علــى حقــوق الملكيــة، أو  )أ( 
62أ(؛ الفقــرة  )انظــر  مباشــر  بشــكل  إليهــا،  إضافتهــا 

مبلــغ ضريبــة الدخــل المتعلــق بــكل مكــون مــن مكونــات الدخــل الشــامل الآخــر )انظــر الفقــرة 62 والمعيار  )أب( 
الدولــي للمحاســبة 1 )المنُقــح فــي 2007((؛

)حُذفت( )ب( 

ــين أو  ــين الآتي ــبي بإحــدى الصورت ــح المحاس ــة والرب ــروف )دخــل( الضريب ــين مص ــة ب ــح للعلاق توضي )ج( 
: بكلتيهمــا

ــدل  ــي مع ــاً ف ــح المحاســبي مضروب ــاتج الرب ــة ون ــين مصــروف )دخــل( الضريب ــة ب ــة رقمي )1(  مطابق
)معــدلات( الضريبــة المنطبــق، مــع الإفصــاح أيضــاً عــن الأســاس الــذي يتــم بنــاءً عليــه احتســاب 

ــق؛ أو ــة المنطب معــدل )معــدلات( الضريب

)2(   مطابقــة رقميــة بــين متوســط معــدل الضريبــة الفعلــي ومعــدل الضريبــة المنُطبــق، مــع الإفصــاح 
أيضــاً عــن الأســاس الــذي يتــم بنــاء عليــه احتســاب معــدل الضريبــة المنُطبــق؛
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توضيح للتغيرات في معدل )معدلات( الضريبة المنطبق مقارنة بالفترة المحاسبية السابقة؛ )د(  

ــغ )وتاريــخ انقضــاء، إن وجــد( الفروقــات المؤقتــة جائــزة الحســم، والخســائر لأغــراض الضريبــة  مبل )هـ(  
غيــر المســتغلة، والتخفيضــات غيــر المســتغلة فــي الضريبــة المســتحقة والتــي لــم يتــم إثبــات أصــل 

ــي؛ ــز المال ــة المرك ــي قائم ــا ف ــة له ــة مؤجل ضريب

ــروع والمنشــآت  ــة والف ــي المنشــآت التابع ــة المرتبطــة بالاســتثمارات ف ــات المؤقت ــغ الفروق ــي مبل إجمال )و( 
الزميلــة، والحصــص فــي الترتيبــات المشــتركة، التــي لــم يتــم إثبــات التزامــات ضريبــة مؤجلــة لهــا 

)انظــر الفقــرة 39(؛

ــوع للخســائر لأغــراض الضريبــة غيــر  ــق بــكل ن ــة، وفيمــا يتعل ــوع للفروقــات المؤقت ــق بــكل ن فيمــا يتعل )ز( 
فــي الضريبــة المســتحقة: المســتغلة والتخفيضــات غيــر المســتغلة 

)1(   مبلغ أصول والتزامات الضريبة المؤجلة المثبت في قائمة المركز المالي لكل فترة معروضة؛

ــة المثبــت ضمــن الربــح أو الخســارة، إذا لــم يكــن ذلــك  ــغ دخــل أو مصــروف الضريبــة المؤجل )2(   مبل
واضحــاً مــن التغيــرات فــي المبالــغ المثبتــة فــي قائمــة المركــز المالــي؛

فيما يتعلق بالعمليات غير المستمرة، مصروف الضريبة المتعلق بما يلي: )ح( 

)1(   المكسب أو الخسارة من عدم الاستمرار؛

)2(  الربــح أو الخســارة مــن الأنشــطة العاديــة للعمليــة غيــر المســتمرة للفتــرة، مــع المبالــغ المقابلــة لــكل 
فتــرة ســابقة معروضــة؛

مبلــغ الآثــار علــى ضريبــة الدخــل بســبب توزيعــات الأربــاح علــى المســاهمين فــي المنشــأة التــي تم  )ط( 
اقتراحهــا أو الإعــلان عنهــا قبــل اعتمــاد القوائــم الماليــة للإصــدار، ولكنهــا غيــر مثبتــة علــى أنهــا 

التــزام فــي القوائــم الماليــة؛

إذا تســبب تجميــع أعمــال، تكــون فيــه المنشــأة هــي المنشــأة المســتحوذة، فــي تغييــر المبلــغ المثبــت لأصــل  )ي( 
ــغ ذلــك التغيــر؛ ــم الإفصــاح عــن مبل ــة يخصهــا قبــل الاســتحواذ )انظــر الفقــرة 67(، فيت ضريبــة مؤجل

إذا لــم يكــن قــد تم فــي تاريــخ الاســتحواذ إثبــات منافــع الضريبــة المؤجلــة المقتنــاة ضمــن تجميــع أعمــال  )ك(  
ــم الإفصــاح عــن وصــف للحــدث أو  ولكــن تم إثباتهــا بعــد تاريــخ الاســتحواذ )انظــر الفقــرة 68(، فيت

التغيــر فــي الظــروف الــذي تســبب فــي إثبــات منافــع الضريبــة المؤجلــة. 

يجب على المنشأة أن تفصح عن مبلغ أصل الضريبة المؤجلة وطبيعة الأدلة الداعمة لإثباتها، عندما:         82

يعتمــد اســتخدام أصــل الضريبــة المؤجلــة علــى الأربــاح المســتقبلية الخاضعــة للضريبــة الزائــدة عــن  )أ(  
الأربــاح الناشــئة عــن عكــس الفروقــات المؤقتــة القائمــة الخاضعــة للضريبــة؛ 

تكــون المنشــأة قــد تكبــدت خســارة ســواءً فــي الفتــرة الحاليــة أو الســابقة فــي نطــاق الســلطة الضريبيــة  )ب(   
التــي يتعلــق بهــا أصــل الضريبــة المؤجلــة.
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ــى  ــة عل ــار المحتمل ــة الآث ــى المنشــأة الإفصــاح عــن طبيع 82أ          فــي الحــالات الموضحــة فــي الفقــرة 52أ، يجــب عل
ضريبــة الدخــل التــي ســتنتج مــن دفــع توزيعــات الأربــاح إلــى المســاهمين فيهــا. وإضافــة لذلــك، يجــب علــى 
المنشــأة الإفصــاح عــن مبالــغ الآثــار المحتملــة علــى ضريبــة الدخــل التــي يمكــن عمليــاً تحديدهــا ومــا إذا كانــت 

هنــاك أي آثــار محتملــة علــى ضريبــة الدخــل مــن غيــر الممكــن عمليــاً تحديدهــا.

83         )حُذفت(

ــن الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة 81)ج( مســتخدمي القوائــم الماليــة مــن فهــم مــا إذا كانــت  تمكَّ   84
العلاقــة بــين مصــروف )دخــل( الضريبــة والربــح المحاســبي تعُــد علاقــة غيــر عاديــة وفهــم العوامــل المهمــة 
التــي يمكــن أن تؤثــر علــى تلــك العلاقــة فــي المســتقبل. وقــد تتأثــر العلاقــة بــين مصــروف )دخــل( الضريبــة 
ــد  ــي لا تعُ ــات الت ــب، والمصروف ــن الضرائ ــم إعفاؤهــا م ــي يت ــرادات الت ــل الإي ــل مث ــح المحاســبي بعوام والرب
جائــزة الحســم عنــد تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة )الخســارة لأغــراض الضريبــة(، وأثــر الخســائر 

لأغــراض الضريبــة وأثــر معــدلات الضريبــة الأجنبيــة.

عنــد توضيــح العلاقــة بــين مصــروف )دخــل( الضريبــة والربــح المحاســبي، تســتخدم المنشــأة معــدل ضريبــة           85
منطبــق يوفــر المعلومــات الأكثــر فائــدة لمســتخدمي قوائمهــا الماليــة. وغالبــاً، يكــون المعــدل الأكثــر فائــدة هــو 
ــد مقــر المنشــأة، الــذي يجمــع معــدل الضريبــة المنُطبــق للضرائــب الوطنيــة  ــي فــي بل معــدل الضريبــة المحل
ــح الخاضــع  ــاً للرب ــد مســتوى مشــابه تقريب ــم احتســابها عن ــة يت ــة ضرائــب محلي مــع المعــدلات المنطبقــة لأي
للضريبــة )الخســارة لأغــراض الضريبــة(. ولكــن فيمــا يخــص المنشــأة التــي تعمــل فــي عــدة دول، فقــد يكــون 
ة باســتخدام المعــدل المحلــي فــي كل دولــة منفــردة.  مــن المفيــد بشــكل أكبــر تجميــع المطابقــات المنفصلــة المعُــدَّ

ويوضــح المثــال التالــي كيــف يؤثــر اختيــار معــدل الضريبــة المنُطبــق علــى عــرض المطابقــة الرقميــة. 
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مثال يوضح الفقرة 85    

فــي ســنة 2×19، كان لــدى المنشــأة ربــح محاســبي فــي دولتهــا )الدولــة أ( قــدره 1500 )1×19: 2000( وفــي الدولــة 
ب قــدره 1500 )1×19: 500(.  معــدل الضريبــة فــي الدولــة أ 30% وفــي الدولــة ب 20%. فــي الدولــة أ مصروفــات 

قدرهــا 100 )1×19: 200( ليســت جائــزة الحســم لأغــراض الضريبــة.        

فيما يلي مثال لمطابقة بمعدل الضريبة المحلي.

19×119×2

25003000الربح المحاسبي

750900الضريبة بالمعدل المحلي البالغ %30  

6030الأثر الضريبي للمصروفات غير جائزة الحسم لأغراض الضريبة

)150()50(أثر معدلات الضريبة الأقل في البلد ب

760780مصروف الضريبة 

فيمــا يلــي مثــال لمطابقــة تم إعدادهــا عــن طريــق تجميــع المطابقــات المنفصلــة لــكل دولــة. وبموجــب هــذه الطريقــة، 
لا يظهــر أثــر الفروقــات بــين معــدل الضريبــة المحلــي الخــاص بالمنشــأة المعــدة للتقريــر ومعــدل الضريبــة المحلــي 
فــي الــدول الأخــرى علــى أنــه بنــد مســتقل فــي المطابقــة. وقــد يلــزم المنشــأة مناقشــة أثــر التغيــرات المهمــة ســواءً 
ــدل  ــي مع ــرات ف ــح التغي ــة، لتوضي ــدول المختلف ــي ال ــاح المكتســبة ف ــة الأرب ــي توليف ــة، أو ف ــدلات الضريب ــي مع ف

)معــدلات( الضريبــة المنُطبــق، كمــا هــو مطلــوب بموجــب الفقــرة 81)د(.  

25003000الربح المحاسبي

700750الضريبة بالمعدلات المحلية المنُطبقة على الأرباح في الدولة المعنية

6030الأثر الضريبي للمصروفات غير جائزة الحسم لأغراض الضريبة

760780مصروف الضريبة

متوسط معدل الضريبة الفعلي هو مصروف )دخل( الضريبة مقسوماً على الربح المحاسبي.           86

مــن غيــر الممكــن عمليــاً غالبــاً احتســاب مبلغ التزامات الضريبة المؤجلة غير المثُبتة الناشــئة عن الاســتثمارات            87
فــي المنشــآت التابعــة والفــروع والمنشــآت الزميلــة، والحصــص فــي الترتيبــات المشــتركة )انظــر الفقــرة 39(. 
ولذلــك، يتطلــب هــذا المعيــار مــن المنشــأة الإفصــاح عــن إجمالــي مبلــغ الفروقــات المؤقتــة المتعلقــة بذلــك ولكنــه 
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ع  ــة. ومــع ذلــك، وحيثمــا كان ذلــك ممكنــاً عمليــاً، تشُــجَّ لا يتطلــب الإفصــاح عــن التزامــات الضريبــة المؤجل
المنشــآت علــى الإفصــاح عــن مبالــغ التزامــات الضريبــة المؤجلــة غيــر المثُبتــة لأن مســتخدمي القوائــم الماليــة 

قــد يجــدون مثــل هــذه المعلومــات مفيــدة لهــم. 

تتطلــب الفقــرة 82أ مــن المنشــأة الإفصــاح عــن طبيعــة الآثــار المحتملــة علــى ضريبــة الدخــل والتــي ســتنتج مــن  87أ          
دفــع توزيعــات الأربــاح إلــى المســاهمين فيهــا. وتفصــح المنشــأة عــن الســمات المهمــة لأنظمــة ضريبــة الدخــل 

والعوامــل التــي ســتؤثر علــى مبلــغ الآثــار المحتملــة لتوزيعــات الأربــاح علــى ضريبــة الدخــل.   

قــد يكــون مــن غيــر الممكــن عمليــاً فــي بعــض الأحيــان احتســاب إجمالــي مبلــغ الآثــار المحتملــة علــى ضريبــة  87ب 
الدخــل والتــي ســتنتج مــن دفــع توزيعــات الأربــاح إلــى المســاهمين. وقــد تكــون هــذه هــي الحالــة، علــى 
ســبيل المثــال، عندمــا يكــون للمنشــأة عــدد كبيــر مــن المنشــآت التابعــة الأجنبيــة. ولكــن، حتــى فــي مثــل هــذه 
الحــالات، قــد يكــون مــن الممكــن تحديــد بعــض الأجــزاء مــن إجمالــي المبلــغ بســهولة. فعلــى ســبيل المثــال، فــي 
مجموعــة موحــدة، قــد تكــون المنشــأة الأم وبعــض منشــآتها التابعــة قــد ســددت ضرائــب دخــل بمعــدل أعلــى 
علــى الأربــاح غيــر الموزعــة وقــد تكــون علــى علــم بالمبلــغ الــذي ســيتم اســترداده عنــد دفــع توزيعــات الأربــاح 
المســتقبلية إلــى المســاهمين مــن الأربــاح المبقــاة الموحــدة. وفــي هــذه الحالــة، يتــم الإفصــاح عــن ذلــك المبلــغ 
ــى  ــة عل ــة محتمل ــار إضافي ــك مُنطبقــاً، عــن وجــود آث الممكــن اســترداده. وتفصــح المنشــأة أيضــاً، إذا كان ذل
ضريبــة الدخــل ولكــن مــن غيــر مــن الممكــن عمليــاً تحديدهــا. وفــي القوائــم الماليــة المنفصلــة للمنشــأة الأم، إن 

وجــدت، يتعلــق الإفصــاح عــن الآثــار المحتملــة علــى ضريبــة الدخــل بالأربــاح المبقــاة للمنشــأة الأم.      

قــد تكــون المنشــأة المطالبــة بتقــديم الإفصاحــات الــواردة فــي الفقــرة 82أ مطالبــة أيضــاً بتقــديم الإفصاحــات  87ج        
المتعلقــة بالفروقــات المؤقتــة المرتبطــة بالاســتثمارات فــي المنشــآت التابعــة والفــروع والمنشــآت الزميلــة 
ــد  ــي الحســبان عن ــك ف ــل هــذه الحــالات، تأخــذ المنشــأة ذل ــي مث ــات المشــتركة. وف ــي الترتيب والحصــص ف
ــال، قــد تكــون المنشــأة  ــى ســبيل المث ــا بموجــب الفقــرة 82أ. فعل ــم الإفصــاح عنه ــي يت ــد المعلومــات الت تحدي
مطالبــة بالإفصــاح عــن إجمالــي مبلــغ الفروقــات المؤقتــة المرتبطــة باســتثمارات فــي منشــآت تابعــة لــم يتــم 
إثبــات التزامــات ضريبــة مؤجلــة لهــا )انظــر الفقــرة 81)و((. وإذا كان مــن غيــر الممكــن عمليــاً احتســاب 
مبالــغ التزامــات الضريبــة المؤجلــة غيــر المثُبتــة )انظــر الفقــرة 87( فقــد تكــون هنــاك مبالــغ لآثــار المحتملــة 
ــق بهــذه المنشــآت التابعــة.     ــاح علــى ضريبــة الدخــل مــن غيــر الممكــن عمليــاً تحديدهــا وتتعل لتوزيعــات الأرب

تفصــح المنشــأة عــن أي التزامــات محتملــة وأصــول محتملــة متعلقــة بالضريبــة وفقــاً للمعيــار الدولــي        88
للمحاســبة 37 »المخصصــات والالتزامــات المحتملــة والأصــول المحتملــة«.  وقــد تنشــأ الالتزامــات المحتملــة 
ــة.   ــم حلهــا بعــد مــع الســلطات الضريبي ــم يت ــي ل ــال، مــن النزاعــات الت ــى ســبيل المث ــة، عل والأصــول المحتمل
وبالمثــل، عندمــا يتــم سَــنَّ تغييــرات فــي معــدلات الضريبــة أو أنظمــة الضريبــة أو الإعــلان عنهــا بعــد فتــرة 
التقريــر، فــإن المنشــأة تفصــح عــن أي أثــر مهــم لتلــك التغييــرات علــى أصــول والتزامــات الضريبــة الحاليــة 

ــر«(.  ــرة التقري ــد فت ــي للمحاســبة 10 »الأحــداث بع ــار الدول ــا )انظــر المعي ــة الخاصــة به والمؤجل

تاريخ السريان

يصبــح هــذا المعيــار ســارياً للقوائــم الماليــة التــي تغطــي الفتــرات التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 1998 أو بعــد ذلــك           89
ــة تغطــي  ــم مالي ــار لقوائ ــت المنشــأة هــذا المعي ــرة 91. وإذا طبق ــي الفق ــا هــو محــدد ف ــخ، باســتثناء م التاري
فتــرات تبــدأ قبــل 1 ينايــر 1998، فيجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن حقيقــة أنهــا قــد طبقــت هــذا المعيــار 

ــب الدخــل«، المعتمــد فــي عــام 1979. ــي للمحاســبة 12 »المحاســبة عــن ضرائ ــار الدول ــدلاً مــن المعي ب
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يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للمحاسبة 12 »المحاسبة عن ضرائب الدخل«، المعتمد في عام 1979.           90

تصبــح الفقــرات 52أ، و52ب، و65أ، و81)ط(، و82أ، و87أ، و87ب، و87ج والحــذف للفقرتــين 3 و50 ســارياً           91
ع  للقوائــم الماليــة الســنوية)1( التــي تغطــي الفتــرات التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2001 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويشُــجَّ
علــى التطبيــق الأســبق. وإذا كان التطبيــق الأســبق يؤثــر علــى القوائــم الماليــة، فيجــب علــى المنشــأة الإفصــاح 

عــن تلــك الحقيقــة.

ل المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المنُقــح فــي 2007( المصطلحــات المســتخدمة فــي جميــع المعاييــر الدوليــة  عــدَّ           92
ل الفقــرات 23، 52، 58، 60، 62، 63، 65، 68ج، 77، 81 وحــذف  للتقريــر المالــي. وإضافــة لذلــك، فقــد عــدَّ
الفقــرة 61 وأضــاف الفقــرات 61أ، 62أ، 77أ. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية 
التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المنُقــح 

فــي 2007( لفتــرة أســبق، فيجــب تطبيــق التعديــلات لتلــك الفتــرة الأســبق.

ــي 3 )المنُقــح فــي  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــخ ســريان المعي ــر مســتقبلي مــن تاري ــق الفقــرة 68 بأث يجــب تطبي          93
2008( علــى إثبــات أصــول الضريبــة المؤجلــة المقُتنــاة ضمــن تجميــع أعمــال.

ولذلــك، لا يجــوز للمنشــآت تعديــل المحاســبة عــن تجميعــات الأعمــال الســابقة إذا لــم تكــن منافــع الضريبــة         94
مســتوفية للضوابــط المتعلقــة بالإثبــات المنفصــل فــي تاريــخ الاســتحواذ وتم إثباتهــا بعــد تاريــخ الاســتحواذ، 
وذلــك مــا لــم تكــن المنافــع مثبتــة خــلال فتــرة القيــاس وناتجــة عــن معلومــات جديــدة عــن الحقائــق والظــروف 
التــي كانــت قائمــة فــي تاريــخ الاســتحواذ. ويجــب إثبــات منافــع الضريبــة الأخــرى، التــي يتــم إثباتهــا، فــي 

الربــح أو الخســارة )أو خــارج الربــح أو الخســارة إذا تتطلــب هــذا المعيــار ذلــك(.

ل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 )المنُقــح فــي 2008( الفقرتــين 21 و67 وأضــاف الفقــرات 32أ و81)ي(  عــدَّ        95
و)ك(. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2009 أو بعــد 
ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 )المنُقــح فــي 2008( لفتــرة أســبق، فيجــب 

تطبيــق التعديــلات أيضــاً لتلــك الفتــرة الأســبق. 

96         )حُذفت(

97         )حُذفت(

تمــت إعــادة ترقيــم الفقــرة 52 علــى أنهــا الفقــرة 51أ، وتم تعديــل الفقــرة 10 والأمثلــة التاليــة للفقــرة 51أ،          98
وتمــت إضافــة الفقرتــين 51ب و51ج والمثــال التالــي لهمــا والفقــرات 51د، 51هـــ، 99 بموجــب الإصــدار 
ــأة  ــى المنش ــب عل ــمبر 2010. ويج ــي ديس ــادر ف ــة«، الص ــول ذات العلاق ــترداد الأص ــة: اس ــة المؤجل »الضريب
تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2012 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح 
بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة. 

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11 »الترتيبــات المشــتركة«، الصــادر فــي مايــو 2011، الفقــرات 2، و15،  98أ         
و18)هـــ(، و24، و38، و39، و43 – 45، و81)و(، و87، و87ج. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات 

عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11.

)1(  تشــير الفقــرة 91 إلــى »القوائــم الماليــة الســنوية« بمــا يتســق مــع اللغــة الأكثــر وضوحــاً فيمــا يتعلــق بكتابــة تواريــخ الســريان التــي تم إقرارهــا فــي ســنة 1998. وتشــير الفقــرة 89 إلــى 
»القوائــم الماليــة«.
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ل الإصــدار »عــرض بنــود الدخــل الشــامل الآخــر« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 1(، الصــادر  عــدَّ 98ب      
فــي يونيــو 2011، الفقــرة 77 وحــذف الفقــرة 77أ. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق 

المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 المعــدل فــي يونيــو 2011.  

ــار الدولــي  ــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعي ــى المعي ل الإصــدار »المنشــآت الاســتثمارية« )تعديــلات عل عــدَّ 98ج       
للتقريــر المالــي 12 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 27(، الصــادر فــي أكتوبــر 2012، الفقرتــين 58 و68ج. ويجــب 
علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2014 أو بعــد ذلــك التاريــخ. 
ــرة  ــلات لفت ــك التعدي ــأة تل ــت المنش ــتثمارية«. وإذا طبق ــآت الاس ــدار »المنش ــبق للإص ــق الأس ــمح بالتطبي ويسُ
أســبق، فيجــب عليهــا أيضــاً تطبيــق جميــع التعديــلات الــواردة فــي الإصدار »المنشــآت الاســتثمارية« فــي الوقت 

نفســه.     

98د        )حُذفت(

ــو 2014،  ــي ماي ــع العمــلاء«، الصــادر ف ــود م ــرادات مــن العق ــي 15 »الإي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ل المعي عــدَّ 98هـ      
الفقــرة 59. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15.

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، الصــادر فــي يوليــو 2014، الفقــرة 20 وحــذف الفقــرات 96 و97  98و      
و98د. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.

ل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16، الصــادر فــي ينايــر 2016، الفقــرة 20. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق  عــدَّ 98ز       
ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16.

ل الإصــدار »إثبــات أصــول الضريبــة المؤجلــة للخســائر غيــر المحققــة« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي  عــدَّ 98ح      
للمحاســبة 12(، الصــادر فــي ينايــر 2016، الفقــرة 29 وأضــاف الفقــرة 27أ والفقــرة 29أ. ويجــب علــى 
المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2017 أو بعــد ذلــك التاريــخ. 
ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تلــك التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن 
تلــك الحقيقــة. ويجــب علــى المنشــأة ان تطبــق تلــك التعديــلات بأثــر رجعــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 
8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء«. ومــع ذلــك، فــإن التغيــر فــي 
الرصيــد الافتتاحــي لحقــوق الملكيــة لأســبق فتــرة مقارنــة معروضــة يمكــن إثباتــه فــي الرصيــد الافتتاحــي 
للأربــاح المبقــاة عنــد التطبيــق الأولــي لهــذا التعديــل )أو فــي مكــوِّن آخــر لحقــوق الملكيــة، بحســب مقتضــى 
الحــال(، بــدون تخصيــص التغيــر بــين الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة والمكونــات الأخــرى لحقــوق الملكية. 

وإذا طبقــت المنشــأة هــذا الإعفــاء، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.

ــي  ــي، دورة 2015-2017«، الصــادرة ف ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــى المعايي أضافــت »التحســينات الســنوية عل 98ط 
ديســمبر 2017، الفقــرة 57أ وحذفــت الفقــرة 52ب. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات لفتــرات 
التقريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2019 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت 
المنشــأة تلــك التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة. وعندمــا تقــوم المنشــأة 
بتطبيــق تلــك التعديــلات لأول مــرة، فيجــب عليهــا تطبيقهــا علــى الآثــار الواقعــة علــى ضريبــة الدخــل بســبب 

توزيعــات الأربــاح المثبتــة فــي أو بعــد بدايــة أســبق فتــرة مقارنــة.
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سحب تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 21

حلــت التعديــلات التــي تم إدخالهــا بموجــب الإصــدار »الضريبــة المؤجلــة: اســترداد الأصــول ذات العلاقــة«،   99
الصــادر فــي ديســمبر 2010، محــل تفســير لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة 21 »ضرائــب الدخــل – 

اســترداد الأصــول غيــر القابلــة للإهــلاك المعُــاد تقويمهــا«.



المعيار الدولي للمحاسبة
)16(

1035

المعيار الدولي للمحاسبة 16 “العقارات والآلات والمعدات”
اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 “العقــارات والآلات والمعــدات” 
الصــادر عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد عنــد 

إقرارهــا جــزءً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية:

التعديلات المدخلة على الفقرات

42أ )إضافة فقرة(:
ــة  ــات العقــارات والآلات والمعــدات، فيجــب أن يقــوم بعملي ــة مــن فئ ــارت المنشــأة نمــوذج إعــادة التقــويم لفئ 42أ إذا اخت
التقــويم مقيِّــم مؤهــل، تتوفــر فيــه صفــة الاســتقلال عــن المنشــأة، وحاصــل علــى مؤهــلات مهنيــة معتــرف بهــا وذات صلــة 
ولديــه خبــرة حديثــة فــي موقــع وصنــف العقــارات والآلات والمعــدات التــي يجــري تقويمهــا، وأن يتــم الإفصــاح عــن اســمه 

ومؤهلاتــه.

سبب الإضافة:
أضًيفــت فقــرة بعــد الفقــرة 42 وذلــك لاشــتراط أن يتــم اســتخدام مقيِّــم مســتقل وحاصــل علــى مؤهــلات مهنيــة معتــرف 
بهــا وذات صلــة، ولديــه خبــرة حديثــة فــي موقــع وصنــف الأصــول التــي يجــري تقويمهــا، وأن يتــم الإفصــاح عــن اســمه 
ومؤهلاتــه، وذلــك إذا اختــارت المنشــأة نمــوذج إعــادة التقــويم لفئــة مــن فئــات العقــارات والآلات والمعــدات. وســبب هــذا 
التعديــل هــو لزيــادة الثقــة فــي القوائــم الماليــة، وبخاصــة أن أعمــال التقــويم المهنــي المرخــص فــي المملكــة تعــد مــن المهــن 

الناشــئة.

77 )تعديل(:
 :... 77

...؛ )أ( 

ما إذا كان قد تم إشراك مقيِّم مستقل اسم المقيِّم المستقل ومؤهلاته؛ )ب( 

سبب التعديل:
تم تعديــل البنــد )ب( مــن الفقــرة وذلــك للاتســاق مــع الفقــرة المضافــة أعــلاه برقــم 42أ التــي اشــترطت أن يتــم اســتخدام 
ــات العقــارات والآلات  ــة مــن فئ ــكل أو لفئ ــارت المنشــأة نمــوذج إعــادة التقــويم ل ــم مســتقل ومؤهــل إذا اخت خدمــات مقيِّ

والمعــدات

79أ )إضافة فقرة(

بالإشــارة إلــى متطلبــات الفقــرة 17)هـــ( المتعلقــة برســملة تكاليــف الاختبــار، يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح  79أ  
عمــا يلــي:

طبیعة الاختبار أو التشغیل التجريبي المناسبة لظروف المنشأة، أ. 
تكالیف الاختبار أو التشغیل التجريبي التي تمت رسملتها خلال فترة التقرير،  ب. 

الإيرادات التي تم حسمها مقابل تكالیف التجريب خلال فترة التقرير،  ج. 
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فائض إيرادات الاختبار أو التشغیل التجريبي على تكاليفه خلال فترة التقرير، د. 
أسباب أي تأخیر للاختبار أو التشغیل التجاري عن التاريخ المخطط له. ه. 

سبب الإضافة:

أضيفــت فقــرة بعــد الفقــرة 79 وذلــك لاشــتراط إفصــاح تفصيلــي عــن تكاليــف الاختبــار والتشــغيل التجريبــي   
المنشــأة. لأصــول 

وســبب هــذه الإضافــة الأهميــة النســبية لمثــل هــذه التكاليــف فــي بعــض الصناعــات التــي تتميــز بهــا المملكــة   
الدولــي. المعيــار  يعالجهــا  لا  والتــي  والغــاز  بالنفــط  المتعلقــة  الصناعــات  مثــل  الســعودية  العربيــة 
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 المعيار الدولي للمحاسبة 16
العقارات والآلات والمعدات

الهـدف

هــدف هــذا المعيــار هــو تحديــد المعالجــة المحاســبية للعقــارات والآلات والمعــدات بحيــث يســتطيع مســتخدمو   1
القوائــم الماليــة تمييــز المعلومــات المتعلقــة باســتثمار المنشــأة فــي عقاراتهــا وآلاتهــا ومعداتهــا والتغيــرات فــي 
مثــل هــذا الاســتثمار. والموضوعــات الرئيســية فــي المحاســبة عــن العقــارات والآلات والمعــدات هــي إثبــات 
الأصــول، وتحديــد مبالغهــا الدفتريــة، ومــا ســيتم إثباتــه مــن أعبــاء الإهــلاك وخســائر الهبــوط فــي القيمــة 

المتعلقــة بهــا.

النطاق

يجــب أن يطُبَّــق هــذا المعيــار عنــد المحاســبة عــن العقــارات والآلات والمعــدات، إلا عندمــا يتطلــب معيــار آخــر   2
مختلفــة.  محاســبية  بمعالجــة  يســمح  أو 

لا ينطبق هذا المعيار على:  3

ــر  ــي للتقري ــار الدول ــاً للمعي ــع وفق ــا للبي ــا مُحتفــظ به ــى أنه ــة عل ــدات المصنف ــارات والآلات والمع العق )أ( 
المالــي 5 »الأصــول غيــر المتداولــة المحتفــظ بهــا للبيــع والعمليــات غيــر المســتمرة«.

الدولــي  المعيــار  )انظــر  المثمــرة  النباتــات  الزراعــي بخــلاف  بالنشــاط  المتعلقــة  الأصــول الحيويــة  )ب( 
للمحاســبة 41 »الزراعــة«(. وينطبــق هــذا المعيــار علــى النباتــات المثمــرة ولكنــه لا ينطبــق علــى المنتــج 

الزراعــي الــذي ينمــو علــى النباتــات المثمــرة.

ــي 6 »استكشــاف  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــويم )انظــر المعي ــاس أصــول الاستكشــاف والتق ــات وقي إثب )ج( 
المعدنيــة«(. المــوارد  وتقــويم 

حقوق التعدين والاحتياطيات المعدنية مثل النفط والغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة المشابهة.  )د( 

وبالرغــم مــن ذلــك، ينطبــق هــذا المعيــار علــى العقــارات والآلات والمعــدات المسُــتخدمة في تطويــر أو المحافظة   
البنــود )ب(–)د(. علــى الأصــول الموضحــة فــي 

)حُذفت(  4

يجــب علــى المنشــأة التــي تســتخدم نمــوذج التكلفــة للعقــارات الاســتثمارية وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة   5
ــارات الاســتثمارية  ــار للعق ــي هــذا المعي ــوارد ف ــة ال ــارات الاســتثمارية« أن تســتخدم نمــوذج التكلف 40 »العق

المملوكــة لهــا.

التعريفات

تسُتخدم المصطلحات الآتية في هـذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي:  6
النبات المثمر هو نبات حي:
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يسُتخدم في إنتاج أو توريد منتج زراعي؛ )أ( 

يتُوقع أن يثمر لأكثر من فترة واحدة؛ )ب( 

توجد احتمالية ضعيفة لبيعه على أنه منتج زراعي، بخلاف مبيعات الخردة العرضية.  )ج( 

)الفقرات 5أ-5ب من المعيار الدولي للمحاسبة 41 توضح تعريف النبات المثمر(.  

المبلــغ الدفتــري هــو المبلــغ الــذي يتــم إثبــات الأصــل بــه بعــد طــرح أي إهــلاك متراكــم وأيــة خســائر هبــوط   
متراكمــة.

التكلفــة هــي مبلــغ النقــد أو معــادلات النقــد المدفــوع أو القيمــة العادلــة للعــوض الآخــر المقــدم مــن أجــل اقتنــاء   
أصــل فــي وقــت اقتنائــه أو إنشــائه، أو عنــد الانطبــاق، المبلــغ المعــزو لذلــك الأصــل عنــد الإثبــات الأولــي وفقــاً 
ــي 2  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــل المعي ــي، مث ــر المال ــة الأخــرى للتقري ــر الدولي ــي المعايي ــات المحــددة ف للمتطلب

ــى أســاس الأســهم«. ــع عل »الدف

المبلــغ القابــل للإهــلاك هــو تكلفــة الأصــل، أو المبلــغ الآخــر الــذي حــل محــل التكلفــة، مطرحــاً منهــا القيمــة   
للأصــل.  المتبقيــة 

الإهلاك هو التخصيص المنتظم للمبلغ القابل للإهلاك الخاص بأصل على مدى عمره الإنتاجي.  

القيمــة الخاصــة بالمنشــأة هــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المنشــأة أن تنشــأ عــن   
الاســتخدام المســتمر لأصــل وعــن اســتبعاده فــي نهايــة عمــره الإنتاجــي أو التــي تتوقــع المنشــأة أن تتحملهــا 

التــزام. تســوية  عنــد 

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتلامه لبيــع أصــل، أو ســيتم دفعــه لنقــل التــزام، فــي معاملــة تتــم   
فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة بــين المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 13«قيــاس القيمــة العادلــة«(.

خســارة الهبــوط فــي القيمــة هــي المبلــغ الــذي يزيــد بــه المبلــغ الدفتــري لأصــل عــن المبلــغ الممكــن اســترداده   
منــه.

العقارات والآلات والمعدات هي البنود الملموسة التي:  

ــاج أو توريــد الســلع أو الخدمــات، أو التــي يحُتفــظ بهــا لتأجيرهــا  يحُتفــظ بهــا لاســتخدامها فــي إنت )أ( 
للغيــر أو لاســتخدامها فــي أغــراض إداريــة؛ 

يتُوقع استخدامها خلال أكثر من فترة واحدة. )ب( 

المبلــغ الممكــن اســترداده هــو القيمــة العادلــة للأصــل مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد، أو قيمــة اســتخدام   
الأصــل، أيهمــا أكبــر.

ــه المنشــأة فــي الوقــت الحالــي مــن اســتبعاد  ــغ المقــدر الــذي ســتحصل علي القيمــة المتبقيــة لأصــل هــي المبل  
الأصــل، بعــد طــرح تكاليــف الاســتبعاد المقــدرة، وذلــك إذا كان الأصــل بالفعــل فــي العمــر وبالحالــة المتوقــع أن 
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يكــون عليهــا فــي نهايــة عمــره الإنتاجــي.

العمر الإنتاجي هو:  

الفترة التي يتُوقع أن يكون الأصل خلالها متاحاً للاستخدام من قبل المنشأة؛ أو )أ( 

عدد وحدات الإنتاج أو ما شابهها المتُوقع أن تحصل عليها المنشأة من الأصل. )ب( 

الإثبات

يجــب إثبــات تكلفــة كل بنــد مــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات علــى أنهــا أصــل فقــط فــي الحالتــين   7
الآتيتــين:

إذا كان من المرجح أن تتدفق إلى المنشأة المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند؛ )أ( 

وإذا كان من الممكن قياس تكلفة البند بطريقة يمكن الاعتماد عليها. )ب( 

يتــم إثبــات البنــود مثــل قطــع الغيــار والمعــدات الاحتياطيــة ومعــدات الصيانــة وفقــاً لهــذا المعيــار عندمــا   8
تســتوفي تعريــف العقــارات والآلات والمعــدات. وبخــلاف ذلــك، يتــم تصنيــف مثــل تلــك البنــود علــى أنهــا 

مخــزون. 

لا يحــدد هــذا المعيــار وحــدة القيــاس للإثبــات، أي مــا الــذي يشــكل بنــداً من بنــود العقــارات والآلات والمعدات.   9
ــكل  ــة ب ــروف الخاص ــى الظ ــات عل ــط الإثب ــق ضواب ــد تطبي ــاد عن ــة الاجته ــر ممارس ــب الأم ــي، يتطل وبالتال
ــع البنــود التــي ليســت لهــا أهميــة بمفردهــا، مثــل القوالــب والأدوات  منشــأة. فقــد يكــون مــن المناســب أن تجُمَّ

ــة. ع ــة المجُمَّ ــى القيم ــط عل ــق الضواب ــطنبات، وأن تطُبَّ ــرة والإس الصغي

م المنشــأة بموجــب مبــدأ الإثبــات هــذا جميــع تكاليــف عقاراتهــا وآلاتهــا ومعداتهــا فــي الوقــت الــذي يتــم  تقُــوِّ  10
تحملهــا فيــه. ويشــمل هــذا التكاليــف التــي يتــم تكبدهــا بشــكل أولــي لاقتنــاء أو إنشــاء بنــد مــن بنــود العقــارات 
والآلات والمعــدات والتكاليــف التــي يتــم تكبدهــا لاحقــاً للإضافــة إلــى مثــل هــذا البنــد أو اســتبدال جــزء منــه 
أو صيانتــه. وقــد تشــمل تكلفــة بنــود العقــارات والآلات والمعــدات التكاليــف المتكبــدة فيمــا يتعلــق بعقــود إيجــار 
الأصــول المســتخدمة فــي إنشــاء بنــد مــن العقــارات والآلات والمعــدات أو الإضافــة إليــه أو إحــلال جــزء منــه 

أو صيانتــه، مثــل إهــلاك أصــول حقــوق الاســتخدام.

التكاليف الأولية

قــد تقُتنــى بنــود العقــارات والآلات والمعــدات لأســباب تتعلــق بالســلامة أو البيئــة. ورغــم أن اقتنــاء مثــل هــذه   11
العقــارات والآلات والمعــدات لا يزُيــد بشــكل مباشــر المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية لأي بنــد معــين مــن بنــود 
العقــارات والآلات والمعــدات القائمــة، إلا أنــه قــد يكــون ضروريــاً للمنشــأة لتحصــل علــى المنافــع الاقتصاديــة 
المســتقبلية مــن أصولهــا الأخــرى. وتتأهــل مثــل هــذه البنــود مــن العقــارات والآلات والمعــدات للإثبــات علــى 
ــن المنشــأة مــن جَنــي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن الأصــول المتعلقــة بهــا تزيــد عمّــا  أنهــا أصــول لأنهــا تمُكِّ
كان يمكــن أن تجنيــه لــو لــم تقُتنــى تلــك البنــود. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يقــوم مصنــع مــواد كيميائيــة بتركيــب 
ــة المــواد الكيميائيــة للالتــزام بمتطلبــات بيئيــة لإنتــاج وتخزيــن المــواد الكيميائيــة الخطــرة،  معالجــات لمناول
ــع  ــن تتمكــن المنشــأة مــن تصني ــه بدونهــا ل ــى أنهــا أصــل لأن ــة عل ــع ذات الصل ــت تحســينات المصن ــه تثُبَ وعلي
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وبيــع المــواد الكيميائيــة. وبالرغــم مــن ذلــك، يعُــاد النظــر فــي المبلــغ الدفتــري النــاتج عــن مثــل هــذا الأصــل 
والأصــول المتعلقــة بــه للتحقــق مــن هبــوط قيمتــه وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 36 »الهبــوط فــي قيمــة 

الأصــول«.

التكاليف اللاحقة

بموجــب مبــدأ الإثبــات الــوارد فــي الفقــرة 7، لا تثُبــت المنشــأة ضمــن المبلــغ الدفتــري لبنــد مــن بنــود العقــارات   12
والآلات والمعــدات تكاليــف الصيانــة اليوميــة للبنــد. وبــدلاً مــن ذلــك، تثُبَــت هــذه التكاليــف عنــد تكبدها ضمن 
الربــح أو الخســارة. وتكاليــف الصيانــة اليوميــة هــي بشــكل رئيســي تكاليــف العمالــة والمــواد الاســتهلاكية، 
وقــد تشــمل تكلفــة القطــع الصغيــرة. وغالبــاً مــا يوُصــف الغــرض مــن هــذه النفقــات علــى أنهــا لـــ »إصــلاح 

ــد العقــارات والآلات والمعــدات.  ــة« بن وصيان

ــى  ــة. فعل ــرات منتظم ــى فت ــدات اســتبدالها عل ــارات والآلات والمع ــود العق ــن بعــض بن ــب أجــزاء م ــد تتطل ق  13
ســبيل المثــال، قــد يتطلــب فــرن تبطينــاً بعــد عــدد محــدد مــن ســاعات الاســتخدام، أو قــد تتطلــب التجهيــزات 
الداخليــة للطائــرات مثــل المقاعــد والمطابــخ اســتبدالها عــدة مــرات خــلال العمــر الإنتاجــي لهيــكل الطائــرة. 
ــل اســتبدال  ــرة، مث ــل وتي ــرر أق ــدات أيضــاً لإجــراء اســتبدال متك ــارات والآلات والمع ــود العق ــى بن ــد تقُتن وق
الجــدران الداخليــة لمبنــى، أو لإجــراء اســتبدال غيــر متكــرر. وبموجــب مبــدأ الإثبــات الــوارد فــي الفقــرة 7، 
فــإن المنشــأة تثُبــت ضمــن المبلــغ الدفتــري لبنــد العقــارات والآلات والمعــدات تكلفــة اســتبدال جــزء مــن مثــل 
هــذا البنــد عندمــا يتــم تكبــد تلــك التكلفــة إذا اســتوُفيت ضوابــط الإثبــات. ويلُغــى إثبــات المبلــغ الدفتــري لتلــك 
الأجــزاء التــي اســتبُدلت وفقــاً لأحــكام إلغــاء الإثبــات الــواردة فــي هــذا المعيــار )انظــر الفقــرات 67–72(.

قــد يكــون إجــراء فحوصــات دوريــة رئيســية للكشــف عــن العيــوب شــرطاً لاســتمرار تشــغيل بنــد مــن بنــود   14
العقــارات والآلات والمعــدات )علــى ســبيل المثــال، طائــرة( وذلــك بغــض النظــر عمّــا إذا اســتبُدلت أجــزاء مــن 
البنــد أم لا. وعنــد إجــراء كل فحــص رئيســي، تثُبــت تكلفتــه ضمــن المبلــغ الدفتــري لبنــد العقــارات والآلات 
والمعــدات علــى أنــه اســتبدال إذا اســتوُفيت ضوابــط الإثبــات. ويلُغــى إثبــات أي مبلــغ دفتــري متبــقٍ مــن تكلفــة 
الفحــص الســابق )باعتبــار أنــه يمكــن تمييــزه بذاتــه عــن الأجــزاء الماديــة(. ويحــدث ذلــك بغــض النظــر عمّــا 
إذا كان قــد تم تحديــد تكلفــة الفحــص الســابق ضمــن المعاملــة التــي تم فيهــا اقتنــاء البنــد أو إنشــائه. وعنــد 
الضــرورة، يمكــن أن تسُــتخدم التكلفــة المقــدرة لفحــص مشــابه مســتقبلي علــى أنهــا مؤشــر لمــا كانــت عليــه 

تكلفــة مكــون الفحــص الحالــي عندمــا تم اقتنــاء البنــد أو إنشــائه. 

القياس عند الإثبات

يجب قياس بند العقارات والآلات والمعدات الذي يتأهل للإثبات على أنه أصل، بتكلفته.  15

عناصر التكلفة

تشمل تكلفة بند العقارات والآلات والمعدات ما يلي:  16

ســعر شــرائه، بمــا فــي ذلــك رســوم الاســتيراد وضرائــب المشــتريات غيــر القابلــة للاســترداد، بعــد طــرح  )أ( 
ــة والتخفيضــات اللاحقــة. الحســومات التجاري

ــة اللازمــة  ــلازم والحال ــع ال ــى الموق ــى إيصــال الأصــل إل ــف يمكــن عزوهــا بشــكل مباشــر إل أي تكالي )ب( 
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ليكــون قابــلًا للتشــغيل بالطريقــة التــي تســتهدفها الإدارة.

التقديــر الأولــي لتكاليــف تفكيــك وإزالــة البنــد وإعــادة الموقــع الــذي يوجــد بــه إلــى حالتــه الأصليــة، وهو  )ج( 
الواجــب الــذي تتحملــه المنشــأة إمّــا عنــد اقتنــاء البنــد أو نتيجــةً لاســتخدام البنــد خــلال فتــرة معينــة 

لأغــراض بخــلاف إنتــاج المخــزون خــلال تلــك الفتــرة.

من أمثلة التكاليف التي يمكن عزوها بشكل مباشر للبند:  17

»منافــع   19 للمحاســبة  الدولــي  المعيــار  فــي  الــوارد  التعريــف  )حســب  الموظفــين  منافــع  تكاليــف  )أ( 
والمعــدات؛ والآلات  العقــارات  بنــد  اقتنــاء  أو  إنشــاء  عــن  مباشــر  بشــكل  الناشــئة  الموظفــين«( 

تكاليف إعداد الموقع؛ )ب( 

تكاليف التسليم والمناولة الأولية؛ )ج( 

تكاليف التركيب والتجميع؛ )د( 

ــار مــا إذا كان الأصــل يعمــل بشــكل ســليم )أي تقييــم مــا إذا كان الأداء التقنــي والمــادي  تكاليــف اختب )هـ( 
للأصــل يتيــح إمكانيــة اســتخدامه فــي إنتــاج أو توريــد الســلع أو الخدمــات، أو للتأجيــر للغيــر، أو 

الإداريــة(؛)1( للأغــراض 

الأتعاب المهنية. )و( 

تطبــق المنشــأة المعيــار الدولــي للمحاســبة 2 »المخــزون« علــى التكاليــف الخاصــة بواجبــات التفكيــك والإزالــة   18
ــة نتيجــةً  ــرة معين ــم تكبدهــا خــلال فت ــي يت ــة والت ــه الأصلي ــى حالت ــد إل ــه البن ــذي يوجــد ب ــع ال وإعــادة الموق
لاســتخدام البنــد لإنتــاج المخــزون خــلال تلــك الفتــرة. وتثُبــت وتقُــاس الواجبــات المتعلقــة بالتكاليــف المحاســب 
عنهــا وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 2 أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 16، وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 

ــة«. ــة والأصــول المحتمل ــات المحتمل 37 »المخصصــات والالتزام

من أمثلة التكاليف التي لا تعُد تكاليف لبند العقارات والآلات والمعدات:  19

تكاليف افتتاح مقر جديد؛ )أ( 

تكاليف إطلاق منتج أو خدمة جديدة )بما في ذلك تكاليف أنشطة الدعاية والترويج(؛ )ب( 

تكاليــف مباشــرة الأعمــال فــي موقــع جديــد أو مــع فئــة جديــدة مــن العمــلاء )بمــا فــي ذلــك تكاليــف  )ج( 
تدريــب الموظفــين(؛

)د(  التكاليف الإدارية والعمومية الأخرى.

يتــم التوقــف عــن إثبــات التكاليــف ضمــن المبلــغ الدفتــري لبنــد مــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات عندمــا   20

تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة للإصــدار »العقــارات والآلات والمعــدات - المتحصــلات قبــل الاســتخدام المســتهدف«. ويتــم تطبيــق هــذا التعديــل لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ     )1(
فــي 1 ينايــر 2022. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي: »تكاليــف اختبــار مــا إذا كان الأصــل يعمــل بشــكل ســليم، بعــد طــرح صافــي المتحصــلات مــن بيــع أي بنــود تم إنتاجهــا 

أثنــاء إيصــال الأصــل إلــى ذلــك الموقــع وتلــك الحالــة )مثــل العينــات المنتجــة عنــد اختبــار المعــدات(؛”.
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يكــون البنــد فــي الموقــع وبالحالــة اللازمــة ليكــون قابــلًا للتشــغيل بالطريقــة التــي تســتهدفها الإدارة. وبنــاءً 
ــى آخــر فــي  ــد مــن مــكان إل ــد اســتخدام أو نقــل البن ــم تكبدهــا عن ــي يت ــم تضمــين التكاليــف الت ــه، لا يت علي
المبلــغ الدفتــري لذلــك البنــد. فعلــى ســبيل المثــال، لا يتــم تضمــين التكاليــف الآتيــة فــي المبلــغ الدفتــري لبنــد 

العقــارات والآلات والمعــدات:

التكاليــف التــي يتــم تكبدهــا بينمــا البنــد القابــل للتشــغيل بالطريقــة التــي تســتهدفها الإدارة لــم  )أ( 
الكاملــة؛ الإنتاجيــة  طاقتــه  مــن  بأقــل  يسُــتخدم  أو  بعــد  يسُــتخدم 

خسائر التشغيل الأولي، كتلك التي يتم تكبدها إلى أن ينمو الطلب على مخرجات البند؛ )ب( 

تكاليف تغيير الموقع أو إعادة التنظيم لجزء من أو جميع عمليات المنشأة. )ج( 

قــد تنتــج بنــود أثنــاء إيصــال العقــارات والآلات والمعــدات إلــى الموقــع الــلازم والحالــة اللازمــة لتكــون قابلــة  20أ 
للتشــغيل بالطريقــة التــي تســتهدفها الإدارة )مثــل العينــات التــي تنتــج أثنــاء تجربــة مــا إذا كان الأصــل يعمــل 
بشــكل ســليم(. وتثبــت المنشــأة المتحصــلات مــن بيــع أي بنــود مــن ذلــك القبيــل، وتكلفــة تلــك البنــود، ضمــن 
الربــح أو الخســارة وفقــاً للمعاييــر المنطبقــة. وتقيــس المنشــأة تكلفــة تلــك البنــود بتطبيــق متطلبــات القيــاس 

ــار الدولــي للمحاســبة 2.)2( ــواردة فــي المعي ال

ــق بإنشــاء أو تطويــر بنــد مــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات، ولكنهــا  تحــدث بعــض العمليــات فيمــا يتعل  21
لا تعُــد ضروريــة لإيصــال البنــد إلــى الموقــع الــلازم والحالــة اللازمــة ليكــون قابــلًا للتشــغيل بالطريقــة التــي 
تســتهدفها الإدارة. وقــد تحــدث هــذه العمليــات العرضيــة قبــل أو أثنــاء أنشــطة الإنشــاء أو التطويــر. فعلــى 
ســبيل المثــال، قــد يكُتســب دخــل مــن خــلال اســتخدام أحــد مواقــع البنــاء علــى أنــه موقــف للســيارات إلــى 
أن تبــدأ أعمــال الإنشــاء. ونظــراً لأن العمليــات العرضيــة لا تعُــد ضروريــة لإيصــال البنــد إلــى الموقــع الــلازم 
والحالــة اللازمــة ليكــون قابــلًا للتشــغيل بالطريقــة التــي تســتهدفها الإدارة، فــإن دخــل العمليــات العرضيــة، 
ــن فــي تصنيفــات الدخــل والمصــروف  والمصروفــات المتعلقــة بــه، تثُبــت ضمــن الربــح أو الخســارة وتضُمَّ

الخاصــة بهــا.

د تكلفــة الأصــل الــذي تقــوم المنشــأة بإنشــائه بنفســها باســتخدام نفــس المبــادئ الخاصــة بالأصــل  تحُــدَّ  22
المقتنــى. فــإذا صنعــت المنشــأة أصــولاً مشــابهة للبيــع فــي الســياق العــادي للأعمــال، فــإن تكلفــة الأصــل تكــون 
ــاءً عليــه، تسُــتبعد أي  عــادةً هــي نفــس تكلفــة إنشــاء أصــل للبيــع )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 2(. وبن
أربــاح داخليــة عنــد التوصــل إلــى مثــل هــذه التكاليــف. وبالمثــل، لا تــدرج ضمــن تكلفــة الأصــل تكلفــة المبالــغ 
غيــر العاديــة للفاقــد مــن المــواد الخــام أو العمالــة أو المــوارد الأخــرى التــي يتــم تكبدهــا عندمــا تقــوم المنشــأة 
بإنشــاء أصــل بنفســها. ويضــع المعيــار الدولــي للمحاســبة 23 »تكلفــة الاقتــراض« ضوابــط لإثبــات الفائــدة 
علــى أنهــا مكــون للمبلــغ الدفتــري لبنــد مــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات التــي تقــوم المنشــأة بإنشــائها 

بنفســها.

ــي  ــود العقــارات والآلات والمعــدات الت ــات المثمــرة بنفــس طريقــة المحاســبة عــن بن ــم المحاســبة عــن النبات تت 22أ  
تقــوم المنشــأة بإنشــائها بنفســها قبــل وجودهــا فــي الموقــع الــلازم وبالحالــة اللازمــة لتكــون قابلــة للتشــغيل 
ــار  ــى لفــظ »الإنشــاء« فــي هــذا المعي ــإن الإشــارات إل ــك، ف ــي تســتهدفها الإدارة. ونتيجــةً لذل ــة الت بالطريق

)2(  تم إضافــة هــذه الفقــرة نتيجــة للإصــدار »العقــارات والآلات والمعــدات - المتحصــلات قبــل الاســتخدام المســتهدف«. ويتــم تطبيــق هــذه الإضافــة لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ 
فــي 1 ينايــر 2022.
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ــل أن تكــون فــي الموقــع  ــات المثمــرة قب ــة لزراعــة النبات ــى أنهــا تشــمل الأنشــطة الضروري ــرأ عل ينبغــي أن تقُ
الــلازم وبالحالــة اللازمــة لتكــون قابلــة للتشــغيل بالطريقــة التــي تســتهدفها الإدارة. 

قياس التكلفة

تكلفــة بنــد العقــارات والآلات والمعــدات هــي مُعــادل الســعر النقــدي فــي تاريــخ الإثبــات. وإذا تم تأجيــل الدفــع   23
لمــا يتجــاوز مــدد الائتمــان العاديــة، فيثُبــت الفــرق بــين مُعــادِل الســعر النقــدي وإجمالــي المدفوعــات علــى أنــه 
فائــدة علــى مــدى فتــرة الائتمــان، مــا لــم تتــم رســملة مثــل هــذه الفائــدة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 23.

ــة، أو  ــر نقدي ــل أصــل أو أصــول غي ــود العقــارات والآلات والمعــدات فــي مقاب ــر مــن بن ــد أو أكث قــد يقُتنــى بن  24
ــر نقــدي  ــة أصــل واحــد غي ــى مُبادل ــاه فقــط إل ــة. ويشــير النقــاش أدن ــر نقدي ــة وغي ــج مــن أصــول نقدي مزي
بآخــر، ولكنــه ينطبــق أيضــاً علــى جميــع عمليــات التبــادل الموضحــة فــي الجملــة الســابقة. وتقُــاس تكلفــة مثــل 
ــة التبــادل تفتقــر  هــذا البنــد مــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات بالقيمــة العادلــة إلا إذا )أ( كانــت معامل
إلــى الجوهــر التجــاري، أو )ب( كان مــن غيــر الممكــن قيــاس القيمــة العادلــة لا للأصــل المسُــتلم ولا للأصــل 
المتُنــازل عنــه، بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا. ويقُــاس بهــذه الطريقــة البنــد المقتنــى حتــى إذا لــم تســتطع 
المنشــأة أن تلغــي فــي الحــال إثبــات الأصــل المتُنــازل عنــه. وإذا لــم يقُــاس البنــد المقتنــى بالقيمــة العادلــة، فــإن 

ــغ الدفتــري للأصــل المتُنــازل عنــه. تكلفتــه تقُــاس بالمبل

تحــدد المنشــأة مــا إذا كان لمعاملــة التبــادل جوهــر تجــاري عــن طريــق النظــر فــي المــدى الــذي تتوقــع أن   25
تتغيــر بــه تدفقاتهــا النقديــة المســتقبلية نتيجــةً للمعاملــة. ويكــون لمعاملــة التبــادل جوهــر تجــاري فــي الحــالات 

الآتيــة:

إذا كانــت بنيــة )أي مخاطــر وتوقيــت ومبلــغ( التدفقـــات النقديـــة الناتجــة مــن الأصــل المسُـــتلم تختلــف  )أ( 
عــن بنيــة التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن الأصــل المنقــول؛ أو

إذا كانــت القيمــة الخاصــة بالمنشــأة لذلــك الجــزء مــن عمليــات المنشــأة المتُأثــر بالمعاملــة تتغيــر نتيجــة  )ب( 
ــادل؛ للتب

وكان الفرق في )أ( أو )ب( كبيراً بالنسبة للقيمة العادلة للأصول المتُبادلة. )ج( 

ولغــرض تحديــد مــا إذا كان لمعاملــة تبــادل جوهــر تجــاري، فــإن القيمــة الخاصــة بالمنشــأة لذلــك الجــزء مــن   
عمليــات المنشــأة المتُأثــر بالمعاملــة يجــب أن تظهــر أثــر التدفقــات النقديــة بعــد الضرائــب. وقــد تكــون نتائــج 

هــذه التحليــلات واضحــة دون حاجــة المنشــأة إلــى إجــراء عمليــات حســابية مفصلــة.

تكــون القيمــة العادلــة للأصــل قابلــة للقيــاس بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا إذا )أ( لــم يكــن التقلــب فــي مــدى   26
قياســات القيمــة العادلــة المعقولــة لذلــك الأصــل كبيــراً أو )ب( كان مــن الممكــن تقييــم احتمــالات التقديــرات 
المتنوعــة الواقعــة ضمــن ذلــك المــدى بشــكل معقــول وكان مــن الممكــن اســتخدامها عنــد قيــاس القيمــة العادلــة. 
وإذا كانــت المنشــأة قــادرة علــى قيــاس القيمــة العادلــة بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا لأي مــن الأصــل المسُــتلم 
أو الأصــل المتُنــازل عنــه، فــإن القيمــة العادلــة للأصــل المتُنــازل عنــه تسُــتخدم لقيــاس تكلفــة الأصــل المسُــتلم 

مــا لــم تكــن القيمــة العادلــة للأصــل المسُــتلم أكثــر وضوحــاً. 

)حُذفت(  27
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ــض المبلــغ الدفتــري لبنــد العقــارات والآلات والمعــدات بالمنــح الحكوميــة وفقــاً للمعيــار الدولــي  يمكــن أن يخُفَّ  28
المســاعدات الحكوميــة«. عــن  والإفصــاح  المنــح الحكوميــة  عــن  »المحاســبة  للمحاســبة 20 

القياس بعد الإثبات

يجــب علــى المنشــأة اختيــار إمّــا نمــوذج التكلفــة الــوارد فــي الفقــرة 30 أو نمــوذج إعــادة التقــويم الــوارد فــي   29
الفقــرة 31 كسياســة محاســبية لهــا، ويجــب عليهــا تطبيــق تلــك السياســة علــى كل فئــة بأكملهــا مــن فئــات 

والمعــدات. والآلات  العقــارات 

ــاً، صندوقــاً اســتثمارياً يقــدم للمســتثمرين منافــع تحددهــا  ــاً أو خارجي ــر بعــض المنشــآت، ســواءً داخلي تدي 29أ 
الوحــدات التــي فــي الصنــدوق. وبالمثــل، تصــدر بعــض المنشــآت مجموعــات مــن عقــود التأمــين ذات ميــزات 
المشــاركة المباشــرة وتحتفــظ بالبنــود الأســاس. وتشــتمل بعــض هــذه الصناديــق أو البنــود الأســاس علــى 
عقــارات يشــغلها المــلاك. وتطبــق المنشــأة المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 علــى العقــارات التــي يشــغلها المــلاك 
نــة فــي مثــل ذلــك الصنــدوق أو التــي تعتبــر بنــوداً أساســاً. وبالرغــم ممــا هــو مذكــور  والتــي تكــون مُضمَّ
ــة طبقــاً  ــك العقــارات باســتخدام نمــوذج القيمــة العادل ــار قيــاس تل فــي الفقــرة 29، يجــوز للمنشــأة أن تخت
للمعيــار الدولــي للمحاســبة 40. ولأغــراض هــذا الاختيــار، تشــمل عقــود التأمــين عقــود الاســتثمار ذات ميــزة 
المشــاركة الاختياريــة. )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين« لمعرفــة معانــي المصطلحــات 

المســتخدمة فــي هــذه الفقــرة والــوارد تعريفهــا فــي ذلــك المعيــار(.)3(

ــة  ــا والمقيســة باســتخدام نمــوذج القيمــة العادل ــي يشــغلها ملاكه ــى المنشــأة معالجــة العقــارات الت يجــب عل 29ب 
والمعــدات.)4( والآلات  العقــارات  فئــات  مــن  منفصلــة  فئــة  أنهــا  علــى  بالفقــرة 29أ  الاســتثمارية عمــلاً  للعقــارات 

نموذج التكلفة

ــه مطروحــاً منهــا أي  ــد العقــارات والآلات والمعــدات بتكلفت ل بن ــه أصــل، يجــب أن يسُــجَّ ــى أن ــه عل بعــد إثبات  30
متراكمــة. هبــوط  خســائر  وأيــة  متراكــم  إهــلاك 

نموذج إعادة التقويم

ل بنــد العقــارات والآلات والمعــدات، الــذي يمكــن قيــاس قيمتــه  بعــد إثباتــه علــى أنــه أصــل، يجــب أن يسُــجَّ  31
العادلــة بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا، بمبلــغ إعــادة التقــويم، وهــو عبــارة عــن قيمتــه العادلــة فــي تاريــخ 
إعــادة التقــويم مطروحــاً منهــا أي إهــلاك متراكــم لاحــق وأيــة خســائر هبــوط لاحقــة متراكمــة. ويجــب إجــراء 
عمليــات إعــادة التقــويم بانتظــام كافٍ لضمــان ألا يختلــف المبلــغ الدفتــري بشــكل ذي أهميــة نســبية عــن المبلــغ 

الــذي ســيحُدد باســتخدام القيمــة العادلــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر. 

)حُذفت(   33-32

يعتمــد تكــرار عمليــات إعــادة التقــويم علــى التغيــرات فــي القيــم العادلــة لبنــود العقــارات والآلات والمعــدات   34
ــة نســبية عــن  ــاد تقويمــه بشــكل ذي أهمي ــة لأصــل مُع ــة العادل ــف القيم ــا تختل ــا. فعندم ــاد تقويمه ــي يعُ الت
ــارات  ــود العق ــوب إجــراء إعــادة تقــويم آخــر. وتتعــرض بعــض بن ــذ يكــون مــن المطل ــري، فعندئ ــه الدفت مبلغ
والآلات والمعــدات لتغيــرات كبيــرة ومتقلبــة فــي القيمــة العادلــة، وبالتالــي تســتلزم إعــادة التقــويم بشــكل 

)3(   تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«. ويتم تطبيق هذه الإضافة عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17.

)4(   تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«. ويتم تطبيق هذه الإضافة عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17.
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ســنوي. وتعُــد عمليــات إعــادة التقــويم المتكــررة تلــك غيــر ضروريــة لبنــود العقــارات والآلات والمعــدات التــي 
تحــدث تغيــرات ضئيلــة فقــط فــي قيمتهــا العادلــة. وبــدلاً مــن ذلــك، قــد يكــون مــن الضــروري أن يعُــاد تقــويم 

ــلاث أو خمــس ســنوات.  ــد فقــط كل ث البن

عندمــا يعُــاد تقــويم بنــد مــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات فــإن المبلــغ الدفتــري لذلــك الأصــل يتــم تعديلــه   35
إلــى المبلــغ المعــاد تقويمــه. وفــي تاريــخ إعــادة التقــويم، تتــم معالجــة الأصــل بإحــدى الطريقتــين الآتيتــين:

تعديــل إجمالــي المبلــغ الدفتــري بطريقــة تتســق مــع إعــادة تقــويم المبلــغ الدفتــري للأصــل. فعلــى ســبيل  )أ( 
المثــال، قــد يتــم إعــادة عــرض إجمالــي المبلــغ الدفتــري بالرجــوع إلــى بيانــات ســوقية يمكــن رصدهــا أو 
قــد يتــم إعــادة عرضهــا بشــكل تناســبي مــع التغيــر فــي المبلــغ الدفتــري. ويتــم تعديــل الإهــلاك المتراكــم 
فــي تاريــخ إعــادة التقــويم ليعــادل الفــرق بــين إجمالــي المبلــغ الدفتــري للأصــل ومبلغــه الدفتــري بعــد 

أن يؤخــذ فــي الحســبان خســائر الهبــوط المتراكمــة؛ أو

استبعاد الإهلاك المتراكم مقابل إجمالي المبلغ الدفتري للأصل. )ب( 

ــغ الدفتــري الــذي تتــم  ــادة أو الانخفــاض فــي المبل ــغ التعديــل للإهــلاك المتراكــم جــزءاً مــن الزي ويشُــكل مبل  
و40.  39 للفقرتــين  وفقــاً  عنــه  المحاســبة 

إذا أعُيــد تقــويم بنــد مــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات، فيجــب أن يعُــاد تقــويم كامــل فئــة العقــارات   36
الأصــل.  ذلــك  إليهــا  ينتمــي  التــي  والمعــدات  والآلات 

فئــة العقــارات والآلات والمعــدات هــي مجموعــة مــن الأصــول ذات الطبيعة والاســتخدام المتشــابه فــي عمليات   37
ــة: ــات منفصل ــة لفئ ــي أمثل ــا يل المنشــأة. وفيم

الأراضي؛ )أ( 

الأراضي والمباني؛ )ب( 

الآلات؛ )ج( 

السفن؛ )د( 

الطائرات؛ )هـ( 

السيارات؛ )و( 

الأثاث والتجهيزات؛ )ز( 

المعدات المكتبية؛ )ح( 

النباتات المثمرة. )ط( 

ــة مــن فئــات العقــارات والآلات والمعــدات فــي وقــتٍ واحــدٍ لتجنــب إعــادة  ــة فئ ــاد تقــويم البنــود ضمــن أي يعُ  38
التقــويم الانتقائــي للأصــول والتقريــر فــي القوائــم الماليــة عــن مبالــغ تعُــد خليطــاً مــن التكاليــف والقيــم فــي 
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تواريــخ مختلفــة. وبالرغــم مــن ذلــك، يمكــن أن يعُــاد تقــويم أيــة فئــة مــن فئــات الأصــول علــى أســاس دوري 
شــريطة إنجــاز إعــادة تقــويم فئــة الأصــول خــلال فتــرة قصيــرة وشــريطة الحفــاظ علــى مبالــغ إعــادة التقــويم 

ــة.  ث مُحدَّ

فــي حالــة زيــادة المبلــغ الدفتــري للأصــل نتيجــةً لإعــادة تقويمــه، فيجــب إثبــات الزيــادة ضمــن الدخــل الشــامل   39
الآخــر وتجميعهــا ضمــن حقــوق الملكيــة تحــت عنــوان »فائــض إعــادة التقــويم«. ومــع ذلــك، يجــب إثبــات الزيادة 
ضمــن الربــح أو الخســارة بالقــدر الــذي تعكــس بــه انخفاضــاً فــي إعــادة تقــويم نفــس الأصــل، ســبق إثباتــه 

ضمــن الربــح أو الخســارة.

فــي حالــة انخفــاض المبلــغ الدفتــري لأصــل نتيجــةً لإعــادة تقويمــه، فيجــب إثبــات الانخفــاض ضمــن الربــح أو   40
الخســارة. ومــع ذلــك، يجــب إثبــات الانخفــاض ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر بقــدر وجــود أي رصيــد دائــن 
فــي فائــض إعــادة التقــويم المتعلــق بذلــك الأصــل. ويقُلــص الانخفــاض المثُبــت ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر 

المبلــغ المتراكــم ضمــن حقــوق الملكيــة تحــت عنــوان فائــض إعــادة التقــويم.

ــود العقــارات  ــد مــن بن ــق ببن ــة فيمــا يتعل يمكــن أن ينُقــل فائــض إعــادة التقــويم المُــدرج ضمــن حقــوق الملكي  41
والآلات والمعــدات بشــكل مباشــر إلــى الأربــاح المبقــاة عندمــا يلُغــى إثبــات الأصــل. وقــد ينطــوي ذلــك علــى 
نقــل الفائــض بالكامــل عندمــا يسُــحب الأصــل مــن الخدمــة أو عندمــا يسُــتبعد. وبالرغــم مــن ذلــك، يمكــن أن 
ينُقــل بعــض الفائــض أثنــاء اســتخدام المنشــأة للأصــل. وفــي مثــل هــذه الحالــة، ســيكون مبلــغ الفائــض المنقــول 
هــو الفــرق بــين الإهــلاك علــى أســاس المبلــغ الدفتــري المعُــاد تقويمــه للأصــل والإهــلاك علــى أســاس التكلفــة 
الأصليــة للأصــل. ولا تتــم عمليــات نقــل مــن فائــض إعــادة التقــويم إلــى الأربــاح المبقــاة مــن خــلال الربــح أو 

الخســارة.

تثُبــت آثــار الضرائــب علــى الدخــل الناشــئة عــن إعــادة تقــويم العقــارات والآلات والمعــدات، ويفُصــح عنهــا ـ إن   42
وجــدت ـ وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 12 »ضرائــب الدخــل«.

الإهلاك

يجــب أن يهُلــك بشــكل منفصــل كل جــزء مــن بنــد العقــارات والآلات والمعــدات تكــون تكلفتــه كبيــرة بالنســبة   43
إلــى إجمالــي تكلفــة البنــد.

ــدات  ــارات والآلات والمع ــود العق ــن بن ــد م ــكل بن ــق ب ــا يتعل ــي فيم ــت بشــكل أول ــغ المثُب تخصــص المنشــأة المبل  44
لأجزائــه المهمــة وتهُلــك بشــكل منفصــل كل جــزء مــن هــذه الأجــزاء. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون من المناســب 
ــارات  ــت المنشــأة عق ــل، إذا اقتن ــرة بشــكل منفصــل. وبالمث ــرة ومحــركات الطائ ــكل الطائ ــم إهــلاك هي أن يت
وآلات ومعــدات تخضــع لعقــد إيجــار تشــغيلي تكــون فيــه المنشــأة هــي المؤجــر، فقــد يكــون مــن المناســب أن 
ــى شــروط الإيجــار  ــي يمكــن عزوهــا إل ــد والت ــك البن ــة ذل ــغ المنُعكســة فــي تكلف ــك بشــكل منفصــل المبال تهُل

ــى شــروط الســوق.  ــة بالنســبة إل ــر المواتي ــة أو غي المواتي

قــد يكــون لجــزء مهــم مــن أحــد بنــود العقــارات والآلات والمعــدات عمــر إنتاجــي وطريقــة إهــلاك همــا نفــس   45
العمــر الإنتاجــي وطريقــة الإهــلاك لجــزء آخــر مهــم مــن ذلــك البنــد نفســه. ويمكــن عندئــذٍ تجميــع مثــل هــذه 

ــد عــبء الإهــلاك.  الأجــزاء عنــد تحدي

بقــدر الإهــلاك المنفصــل الــذي تجريــه المنشــأة لبعــض الأجــزاء مــن بند مــن بنــود العقــارات والآلات والمعدات،   46
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فإنهــا تهلــك أيضــاً بشــكل منفصــل المتبقــي مــن البنــد. ويتكــون المتبقــي مــن البنــد مــن الأجــزاء التــي ليســت 
ــروري  ــن الض ــون م ــد يك ــزاء، فق ــذه الأج ــة له ــات متنوع ــأة توقع ــدى المنش ــا. وإذا كان ل ــة بمفرده ــا أهمي له
اســتخدام أســاليب تقريــب لإهــلاك المتبقــي بطريقــة تعبّــر بشــكل صــادق عــن نمــط الاســتهلاك و/أو العمــر 

ــه. الإنتاجــي لأجزائ

قــد تختــار المنشــأة أن تهُلــك بشــكل منفصــل أجــزاء البنــد التــي ليســت لهــا تكلفــة مهمــة بالنســبة إلــى إجمالــي   47
ــد. ــة البن تكلف

ــن فــي المبلــغ الدفتــري لأصــل  يجــب إثبــات عــبء الإهــلاك لــكل فتــرة ضمــن الربــح أو الخســارة مــا لــم يضُمَّ  48
آخــر. 

يثُبــت عــبء الإهــلاك للفتــرة عــادةً ضمــن الربــح أو الخســارة. وبالرغــم مــن ذلــك، تسُــتخدم أحيانــاً المنافــع   49
ــة، يشــكل عــبء  ــاج أصــول أخــرى. وفــي هــذه الحال ــة فــي أصــل مــا فــي إنت ــة المســتقبلية الكامن الاقتصادي
ــن إهــلاك  ــن فــي مبلغــه الدفتــري. فعلــى ســبيل المثــال، يضُمَّ الإهــلاك جــزءاً مــن تكلفــة الأصــل الآخــر ويضُمَّ
الآلات والمعــدات الصناعيــة فــي تكاليــف تحويــل المخــزون )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 2(. وبالمثــل، قــد 
ــن إهــلاك العقــارات والآلات والمعــدات المســتخدمة لأنشــطة التطويــر فــي تكلفــة أصــل غيــر ملمــوس  يضُمَّ

ــر الملموســة«. ــي للمحاســبة 38 »الأصــول غي ــار الدول مُثبــت وفقــاً للمعي

المبلغ القابل للإهلاك وفترة الإهلاك

يجب أن يخُصص المبلغ القابل للإهلاك للأصل على أساس منتظم على مدى عمره الإنتاجي.   50

يجــب إعــادة النظــر فــي القيمــة المتبقيــة للأصــل وعمــره الإنتاجــي فــي نهايــة كل ســنة ماليــة علــى الأقــل، وإذا   51
اختلفــت التوقعــات عــن التقديــرات الســابقة، فيجــب المحاســبة عــن التغييــر )التغييــرات( علــى أنــه تغييــر فــي 
ــرات  ــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقدي ــار الدول ــر محاســبي وفقــاً للمعي تقدي

المحاســبية والأخطــاء«.

يثُبــت الإهــلاك حتــى ولــو كانــت القيمــة العادلــة للأصــل تزيــد عــن مبلغــه الدفتــري، طالمــا أن القيمــة المتبقيــة   52
للأصــل لا تزيــد عــن مبلغــه الدفتــري. ولا ينفــي إصــلاح وصيانــة الأصــل الحاجــة إلــى إهلاكــه.

د المبلــغ القابــل للإهــلاك للأصــل بعــد طــرح قيمتــه المتبقيــة. وفــي الواقــع العملــي، تكــون القيمــة المتبقيــة  يحُــدَّ  53
للأصــل غالبــاً غيــر مهمــة، ولذلــك لا تكــون لهــا أهميــة نســبية عنــد احتســاب المبلــغ القابــل للإهــلاك. 

قــد تزيــد القيمــة المتبقيــة للأصــل إلــى مبلــغ مســاوٍ أو أكبــر مــن المبلــغ الدفتــري للأصــل. وإذا تحقــق ذلــك،   54
يكــون عــبء الإهــلاك للأصــل صفــراً مــا لــم تنخفــض قيمتــه المتبقيــة لاحقــاً إلــى مبلــغ دون المبلــغ الدفتــري 

للأصــل. 

يبــدأ إهــلاك الأصــل عندمــا يكــون متاحــاً للاســتخدام، أي عندمــا يكــون فــي الموقــع الــلازم وبالحالــة اللازمــة   55
ليكــون قابــلًا للتشــغيل بالطريقــة التــي تســتهدفها الإدارة. ويتوقــف إهــلاك الأصــل فــي التاريــخ الــذي يصُنــف 
فيــه الأصــل علــى أنــه مُحتفــظ بــه للبيــع )أو يـُـدرج فيــه الأصــل ضمــن مجموعــة اســتبعاد مُصنفــة علــى أنهــا 
مُحتفــظ بهــا للبيــع( وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5، أو فــي التاريــخ الــذي يلُغــى فيــه إثبــات الأصــل، 
أي التاريخــين أســبق. وبنــاءً عليــه، لا يتوقــف الإهــلاك عندمــا يصبــح الأصــل عاطــلًا عــن العمــل أو عندمــا 
يسُــحب مــن الخدمــة مــا لــم يكــن قــد تم إهلاكــه بالكامــل. وبالرغــم مــن ذلــك، يمكــن أن يكــون عــبء الإهــلاك 
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صفــراً، بموجــب طــرق الاســتخدام الخاصــة بالإهــلاك، عندمــا لا يوجــد أي إنتــاج.

تســتهلك المنشــأة المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية الكامنــة فــي الأصــل بشــكل رئيســي مــن خــلال اســتخدامه.   56
وبالرغــم مــن ذلــك، ينتــج عــادةً عــن عوامــل أخــرى، مثــل التقــادم الفنــي أو التجــاري والبِلَــى والتــآكل حينمــا 
يبقــى الأصــل عاطــلًا عــن العمــل، نقصــان للمنافــع الاقتصاديــة التــي ربمــا كان يمكــن الحصــول عليهــا مــن 

ــد العمــر الإنتاجــي للأصــل: ــد تحدي ــة فــي الحســبان عن ــع العوامــل الآتي ــي، تؤُخــذ جمي الأصــل. وبالتال

الاســتخدام المتُوقــع للأصــل. ويتــم تقييــم الاســتخدام بالرجــوع إلــى الطاقــة الإنتاجيــة المتوقعة للأصل،  )أ( 
أو إنتاجــه الفعلــي المتُوقــع. 

البلــى والتــآكل المــادي المتوقــع، والــذي يعتمــد علــى عوامل تشــغيلية مثل عــدد المناوبات التي سيسُــتخدم  )ب( 
لهــا الأصــل، وبرنامــج الإصــلاح والصيانــة، والعنايــة بالأصــل وصيانتــه حينمــا يكــون عاطــلًا عــن 

العمــل.

ــي  ــر ف ــاج، أو عــن التغي ــي الإنت ــرات أو التحســينات ف ــي أو التجــاري الناشــئ عــن التغي ــادم التقن التق )ج( 
طلــب الســوق علــى مخرجــات الأصــل مــن منتجــات أو خدمــات. وقــد تشــير الانخفاضــات المســتقبلية 
ــي أو التجــاري  ــادم التقن ــع التق ــى توق ــد تم إنتاجــه باســتخدام الأصــل إل ــع بن ــي أســعار بي ــة ف المتوقع
ــي الأصــل. ــة ف ــة المســتقبلية الكامن ــع الاقتصادي ــي المناف ــد يعكــس انخفاضــاً ف ــدوره ق ــذي ب للأصــل، وال

القيود النظامية أو ما شابهها على استخدام الأصل، مثل تواريخ انتهاء عقود الإيجار المتعلقة به.  )د( 

ف العمــر الإنتاجــي للأصــل فــي ضــوء المنفعــة المتوقعــة مــن الأصــل للمنشــأة. فقــد تنطــوي سياســة  يعُــرَّ  57
المنشــأة لإدارة الأصــول علــى اســتبعاد الأصــول بعــد وقــت محــدد أو بعــد اســتهلاك نســبة محــددة مــن المنافــع 
ــه، قــد يكــون العمــر الإنتاجــي للأصــل أقصــر مــن  ــاءً علي ــة فــي الأصــل. وبن ــة المســتقبلية الكامن الاقتصادي
عمــره الاقتصــادي. ويعُــد تقديــر العمــر الإنتاجــي للأصــل مســألة اجتهاديــة تســتند إلــى التجــارب الســابقة 

للمنشــأة مــع أصــول مشــابهة.

تعُــد الأراضــي والمبانــي أصلــين قابلــين للانفصــال وتتــم المحاســبة عنهمــا بشــكل منفصــل، حتــى عندمــا يتــم   58
اقتناؤهمــا معــاً. ومــع بعــض الاســتثناءات، مثــل المحاجــر والمواقــع المسُــتخدمة لطمــر النفايات، فــإن للأراضي 
عمــر إنتاجــي غيــر محــدود وبنــاءً عليــه لا يتــم إهلاكهــا. أمّــا المبانــي فلهــا عمــر إنتاجــي محــدود وبنــاءً عليــه 
تعُــد أصــولاً قابلــة للإهــلاك. ولا تؤثــر الزيــادة فــي قيمــة الأراضــي المشــيد عليهــا مبنــى علــى تحديــد المبلــغ 

القابــل للإهــلاك فيمــا يخــص المبنــى. 

إذا اشــتملت تكلفــة الأراضــي علــى تكاليــف التفكيــك والإزالــة وإعــادة الموقــع إلــى حالتــه الأصليــة، فــإن ذلــك   59
ــك  ــد تل ــا بتكب ــول عليه ــم الحص ــي يت ــع الت ــرة المناف ــدى فت ــى م ــه عل ــم إهلاك ــي يت ــل الأراض ــن أص ــزء م الج
التكاليــف. وفــي بعــض الحــالات، قــد يكــون للأراضــي ذاتهــا عمــر إنتاجــي محــدود، وفــي تلــك الحالــة يتــم 

إهلاكهــا بطريقــة تعكــس المنافــع التــي ستسُــتمد منهــا.

طريقة الإهلاك

يجــب أن تعكــس طريقــة الإهــلاك المســتخدمة النمــط الــذي يتُوقــع أن تســتهلك به المنشــأة المنافــع الاقتصادية   60
المســتقبلية للأصــل.
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يجــب أن يعُــاد النظــر فــي طريقــة الإهــلاك المطُبقــة علــى الأصــل فــي نهايــة كل ســنة ماليــة علــى الأقــل، وإذا   61
تبــين وجــود تغيــر مهــم فــي النمــط المتُوقــع لاســتهلاك المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية الكامنــة فــي الأصــل، 
ــه  ــى أن ــر عل ــل هــذا التغيي ــر. ويجــب أن يحُاســب عــن مث ــر الطريقــة لتعكــس النمــط بعــد التغي فيجــب تغيي

ــي للمحاســبة 8. ــار الدول ــاً للمعي ــر محاســبي وفق ــي تقدي ــر ف تغيي

يمكــن أن تسُــتخدم طــرق إهــلاك متنوعــة لتخصيــص المبلــغ القابــل للإهــلاك الخــاص بالأصــل علــى أســاس   62
منتظــم علــى مــدى عمــره الإنتاجــي. وتشــمل هــذه الطــرق طريقــة القســط الثابــت، وطريقــة الرصيــد 
المتناقــص، وطريقــة وحــدات الإنتــاج. وينتــج عــن الإهــلاك بطريقــة القســط الثابــت عــبء ثابــت علــى مــدى 
العمــر الإنتاجــي إذا لــم تتغيــر القيمــة المتبقيــة للأصــل. وينتــج عــن طريقــة الرصيــد المتناقــص عــبء متناقــص 
علــى مــدى العمــر الإنتاجــي. وينتــج عــن طريقــة وحــدات الإنتــاج عــبء يســتند إلــى الاســتخدام أو المخُــرج 
المتوقــع. وتختــار المنشــأة الطريقــة التــي تعكــس إلــى أبعــد حــد النمــط المتوقــع لاســتهلاك المنافــع الاقتصاديــة 
المســتقبلية الكامنــة فــي الأصــل. وتطُبــق تلــك الطريقــة بشــكل ثابــت مــن فتــرة إلــى أخــرى مــا لــم يوجــد تغيــر 

فــي النمــط المتوقــع لاســتهلاك تلــك المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية.
مــن غيــر المناســب اســتخدام طريقــة إهــلاك تعتمــد علــى الإيــرادات التــي يتــم توليدهــا بواســطة النشــاط  62أ  
الــذي يتضمــن اســتخدام الأصــل. وبصــورة عامــة، تعكــس الإيــرادات المتولــدة مــن النشــاط الــذي يتضمــن 
اســتخدام الأصــل عوامــل أخــرى بخــلاف اســتهلاك المنافــع الاقتصاديــة للأصــل. فعلــى ســبيل المثــال، تتأثــر 
الإيــرادات بمدخــلات وعمليــات أخــرى وبأنشــطة البيــع والتغيــرات فــي حجــم المبيعــات والأســعار. وقــد يتأثــر 
مكــون الســعر فــي الإيــرادات بالتضخــم، والــذي ليــس لــه تأثيــر علــى الطريقــة التــي تم بهــا اســتهلاك الأصــل.

الهبوط
لتحديــد مــا إذا كانــت قــد هبطــت قيمــة بنــد مــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات، فــإن المنشــأة تطبــق   63
المعيــار الدولــي للمحاســبة 36 »الهبــوط فــي قيمــة الأصــول«. ويشــرح ذلــك المعيــار كيــف تراجــع المنشــأة المبلــغ 
الدفتــري لأصولهــا، وكيــف تحــدد المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الأصــل، ومتــى تثُبــت خســارة هبــوط، أو تعكــس 

إثباتهــا. 
)حُذفت(  64

التعويض عن الهبوط 
يجــب أن يـُـدرج التعويــض الــذي يتــم الحصــول عليــه مــن أطــراف ثالثــة عــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات   65
التــي هبطــت قيمتهــا أو فُقــدت أو تم التخلــي عنهــا ضمــن الربــح أو الخســارة، وذلــك عندمــا يصبــح التعويــض 

مســتحق التحصيــل. 
يعُــد الهبــوط فــي قيــم بنــود العقــارات والآلات والمعــدات، أو خســائرها، والمطالبــات بالتعويــض المتعلقــة بهــا،   66
أو مدفوعــات التعويــض مــن قبــل أطــراف ثالثــه، وأي شــراء أو إنشــاء لاحــق لأصــول بديلــة، أحداثــاً اقتصاديــة 

منفصلــة ويحُاســب عنهــا بشــكل منفصــل كمــا يلــي:
يثُبت الهبوط في قيم بنود العقارات والآلات والمعدات وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 36؛  )أ( 

)ب(  يتحــدد، وفقــاً لهــذا المعيــار، إلغــاء إثبــات بنــود العقــارات والآلات والمعــدات المســحوبة مــن الخدمــة أو 
ــتبعدة؛  المسُ
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يـُـدرج عنــد تحديــد الربــح أو الخســارة التعويــض الــذي يتــم الحصــول عليــه مــن الأطــراف الثالثــة عــن  )ج( 
بنــود العقــارات والآلات والمعــدات التــي هبطــت قيمتهــا أو فُقــدت أو تم التخلــي عنهــا، عندمــا يصبــح 

التعويــض مســتحق التحصيــل؛ 

د، وفقــاً لهــذا المعيــار، تكلفــة بنــود العقــارات والآلات والمعــدات المعُــادة لحالتهــا الأصليــة أو  تحُــدَّ )د( 
بديلــة.  أجــزاء  أنهــا  علــى  المنشــأة  أو  المشــتراة 

إلغاء الإثبات 

يجب إلغاء إثبات المبلغ الدفتري لبند العقارات والآلات والمعدات:  67

عند استبعاده؛ أو  )أ( 

عندما لا يتُوقع تحقق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. )ب( 

عندمــا يلُغــى إثبــات بنــد مــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات، يجــب أن يـُـدرج المكســب أو الخســارة الناشــئة   68
عــن إلغــاء إثبــات البنــد ضمــن الربــح أو الخســارة )مــا لــم يتطلــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 »عقــود 

ــراد.  ــا إي ــى أنه ــف المكاســب عل ــع وإعــادة الاســتئجار(. ولا يجــوز تصني ــد البي ــك عن الإيجــار« خــلاف ذل

وبالرغــم مــن ذلــك، يجــب علــى المنشــأة التــي تقــوم بشــكل روتينــي، فــي ســياق أنشــطتها العاديــة، ببيــع  68أ  
ــك الأصــول  ــل تل ــل مث ــر، أن تنق ــا لتأجيرهــا للغي ــظ به ــت تحتف ــي كان ــدات الت ــارات والآلات والمع ــود العق بن
إلــى المخــزون بمبلغهــا الدفتــري عندمــا يتُوقــف عــن تأجيرهــا وتصبــح مُحتفظــاً بهــا للبيــع. ويجــب إثبــات 
المتحصــلات مــن بيــع مثــل تلــك الأصــول علــى أنهــا إيــراد وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــراد 
مــن العقــود مــع العمــلاء«. ولا ينطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 عندمــا تنُقَــل الأصــول التــي يحُتفــظ 

ــى المخــزون. ــادي للأعمــال، إل ــع فــي الســياق الع ــا للبي به

يمكــن أن يحــدث الاســتبعاد لبنــد مــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات بطــرق متنوعــة )مثــلًا بالبيــع أو   69
بالدخــول فــي عقــد إيجــار تمويلــي أو بالتبــرع(. ويكــون تاريــخ اســتبعاد بنــد العقــارات والآلات والمعــدات هــو 
التاريــخ الــذي يكتســب فيــه المســتلم الســيطرة علــى ذلــك البنــد وفقــاً للمتطلبــات الخاصــة بتحديــد توقيــت 
الوفــاء بواجــب الأداء الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15. وينطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

ــع وبإعــادة الاســتئجار. ــى الاســتبعاد بالبي 16 عل

إذا أثبتــت المنشــأة، بموجــب مبــدأ الإثبــات الــوارد فــي الفقــرة 7، ضمــن المبلــغ الدفتــري لبنــد مــن بنــود   70
ــري  ــغ الدفت ــات المبل ــي إثب ــذ تلغ ــا عندئ ــد، فإنه ــن البن ــة اســتبدال جــزء م ــدات تكلف ــارات والآلات والمع العق
للجــزء المسُــتبدل بغــض النظــر عمّــا إذا كان الجــزء المسُــتبدل قــد تم إهلاكــه فــي الســابق بشــكل منفصــل. أمّــا 
إذا كان مــن غيــر الممكــن عمليــاً للمنشــأة أن تحــدد المبلــغ الدفتــري للجــزء المسُــتبدل، فيمكنهــا أن تســتخدم 
ــه أو إنشــائه. ــتبدل فــي وقــت اقتنائ ــه تكلفــة الجــزء المسُ ــت علي ــا كان ــا مؤشــر لم ــى أنه ــل عل تكلفــة الجــزء البدي

د المكســب أو الخســارة الناشــئة عــن إلغــاء إثبــات بنــد مــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات  يجــب أن يحُــدَّ  71
للبنــد. الدفتــري  والمبلــغ  وجــدت،  إن  الاســتبعاد،  متحصــلات  صافــي  بــين  بالفــرق 

ــد  ــات بن ــاء إثب ــه فــي المكســب أو الخســارة الناشــئة عــن إلغ ــذي ســيتم تضمين ــغ العــوض ال ــد مبل ــم تحدي يت  72
مــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات وفقــاً لمتطلبــات تحديــد ســعر المعاملــة الــواردة فــي الفقــرات 72-47 
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مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15. ويجــب المحاســبة عــن التغيــرات اللاحقــة فــي المبلــغ المقــدر للعــوض 
المضمــن فــي المكســب أو الخســارة، وفقــاً لمتطلبــات التغيــرات فــي ســعر المعاملــة الــواردة فــي المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي 15.

الإفصــاح

يجب أن تفصح القوائم المالية، لكل فئة من فئات العقارات والآلات والمعدات، عمّا يلي:   73

أسس القياس المستخدمة لتحديد إجمالي المبلغ الدفتري؛  )أ( 

طرق الإهلاك المستخدمة؛  )ب( 

الأعمار الإنتاجية أو معدلات الإهلاك المستخدمة؛ )ج( 

إجمالــي المبلــغ الدفتــري والإهــلاك المتراكــم )مجموعــاً مــع خســائر الهبــوط المتراكمــة( فــي بدايــة  )د( 
الفتــرة؛  ونهايــة 

مطابقة للمبلغ الدفتري في بداية ونهاية الفترة، تظُهر: )هـ( 

)1(  الإضافات؛

الأصــول المصُنفــة علــى أنهــا مُحتفــظ بهــا للبيــع أو المدُرجــة فــي مجموعــة اســتبعاد مُصنفــة علــى    )2(
أنهــا مُحتفــظ بهــا للبيــع وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5، والاســتبعادات الأخــرى؛

المقُتنيات من خلال عمليات تجميع أعمال؛    )3(

الزيــادات أو الانخفاضــات الناتجــة عــن عمليــات إعــادة التقــويم بموجــب الفقــرات 31 و39 و40     )4(
وعــن خســائر الهبــوط المثُبتــة أو المعكوســة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للمعيــار الدولــي 

للمحاســبة 36؛

)5(  خسائر الهبوط المثُبتة ضمن الربح أو الخسارة وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 36؛

)6(  خسائر الهبوط المعكوسة ضمن الربح أو الخسارة وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 36؛

الإهلاك؛    )7(

صافــي فروقــات صــرف العملــة الناشــئة عــن ترجمــة القوائــم الماليــة مــن العملــة الوظيفيــة إلــى     )8(
ــة عــرض المنشــأة المعــدة  ــة عــرض مختلفــة، بمــا فــي ذلــك ترجمــة عمليــة أجنبيــة إلــى عمل عمل

للتقريــر؛

التغيرات الأخرى.     )9(

يجب أن تفصح القوائم المالية أيضاً عمّا يلي:  74

وجــود قيــود علــى صــك الملكيــة ومبالــغ تلــك القيــود، والعقــارات والآلات والمعــدات المرهونــة علــى أنهــا  )أ( 
ضمــان لالتزامــات؛
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مبلغ النفقات المثُبتة ضمن المبلغ الدفتري لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات أثناء إنشائه؛ )ب( 

مبلغ التعهدات التعاقدية فيما يخص اقتناء العقارات والآلات والمعدات. )ج( 

يجــب أن تفصــح القوائــم الماليــة أيضــاً عمّــا يلــي، فــي حالــة عــدم عرضــه بشــكل منفصــل فــي قائمــة الدخــل  74أ 
الشــامل:

مبلــغ التعويــض مــن أطــراف ثالثــة عــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات التــي هبطــت قيمتهــا أو  )أ( 
الخســارة؛ أو  الربــح  أدُرج ضمــن  والــذي  عنهــا،  التخلــي  أو تم  فُقــدت 

مبالــغ المتحصــلات والتكاليــف المدرجــة ضمــن الربــح أو الخســارة وفقــاً للفقــرة 20أ والتــي تتعلــق  )ب( 
بالبنــود الناتجــة التــي لا تعُــد مــن مخرجــات الأنشــطة العاديــة للمنشــأة، والبنــود المســتقلة فــي قائمــة 

الدخــل الشــامل التــي تتضمــن مثــل هــذه المتحصــلات والتكاليــف.)5(

ــزود  ــك، ي ــة. ولذل ــور الاجتهادي ــن الأم ــول م ــي للأص ــر الإنتاج ــر العم ــلاك وتقدي ــة الإه ــار طريق ــد اختي يعُ  75
الإفصــاح عــن الطــرق المطُبقــة والأعمــار الإنتاجيــة المقــدرة أو معــدلات الإهــلاك مســتخدمي القوائــم الماليــة 
ــن مــن إجــراء المقارنــات مــع  بالمعلومــات التــي تســمح لهــم بمراجعــة السياســات المخُتــارة مــن قبــل الإدارة، ويمُكِّ

ــي: ــا يل المنشــآت الأخــرى. ومــن الضــروري أيضــاً لأســباب مشــابهة أن يفُصــح عمّ

الإهــلاك خــلال الفتــرة، ســواءً المثُبــت ضمــن الربــح أو الخســارة أو علــى أنــه جــزء مــن تكلفــة أصــول  )أ( 
أخــرى؛ 

الإهلاك المتراكم في نهاية الفترة. )ب( 

وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8، تفصــح المنشــأة عــن طبيعــة وأثــر التغييــر فــي التقديــر المحاســبي الــذي   76
يكــون لــه أثــر فــي الفتــرة الحاليــة أو يتُوقــع أن يكــون لــه أثــر فــي الفتــرات اللاحقــة. وفيمــا يخــص العقــارات 

ــي: ــق بمــا يل ــرات تتعل ــرات فــي تقدي ــل هــذا الإفصــاح عــن التغيي والآلات والمعــدات، قــد ينشــأ مث

القيم المتبقية؛ )أ( 

التكاليف المقدرة لتفكيك أو إزالة بنود العقارات والآلات والمعدات أو إعادتها إلى حالتها الأصلية؛ )ب( 

الأعمار الإنتاجية؛ )ج( 

طرق الإهلاك. )د( 

فــي حالــة عــرض بنــود العقــارات والآلات والمعــدات بمبالــغ مُعــاد تقويمهــا، فيجــب أن يفُصــح عمّــا يلــي   77
 :13 المالــي  للتقريــر  الدولــي  المعيــار  بموجــب  المطلوبــة  الإفصاحــات  إلــى  بالإضافــة 

تاريخ سريان إعادة التقويم؛ )أ( 

تم إضافــة هــذه الفقــرة نتيجــة للإصــدار »العقــارات والآلات والمعــدات - المتحصــلات قبــل الاســتخدام المســتهدف«. ويتــم تطبيــق هــذه الإضافــة لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ   )5(
فــي 1 ينايــر 2022.
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ما إذا كان قد تم إشراك مُقيِّم مستقل؛ )ب( 

)حذفت( )ج(-)د( 

المبلــغ الدفتــري الــذي كان ســيتم إثباتــه فيمــا لــو تم تســجيل الأصــول بموجــب نمــوذج التكلفــة، وذلــك  )هـ( 
ــا؛ ــاد تقويمه ــارات والآلات والمعــدات المع ــات العق ــة مــن فئ ــكل فئ ل

فائــض إعــادة التقــويم، مــع الإشــارة إلــى التغيــر الــذي شــهدته الفتــرة وأي قيــود مفروضــة علــى توزيــع  )و( 
ــى المســاهمين. ــد عل الرصي

وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 36، تفصــح المنشــأة عــن معلومــات العقــارات والآلات والمعــدات التــي هبطت   78
قيمتهــا، بالإضافــة إلــى المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة 73)هـــ( )4(–)6(.

قد يجد مستخدمو القوائم المالية أيضاً المعـلومات الآتية ملائمة لاحتياجاتهم:  79

المبلغ الدفتري للعقارات والآلات والمعدات العاطلة عن العمل بشكل مؤقت؛ )أ( 

ــد  ــزال قي ــي لا ت ــل والت ــة بالكام ــدات المهُلك ــارات والآلات والمع ــن العق ــري لأي م ــغ الدفت ــي المبل إجمال )ب( 
الاســتخدام؛

المبلــغ الدفتــري للعقــارات والآلات والمعــدات التــي سُــحبت مــن الخدمــة ولــم تصُنَّــف علــى أنهــا مُحتفــظ  )ج( 
بهــا للبيــع وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5؛

القيمــة العادلــة للعقــارات والآلات والمعــدات عندمــا تختلــف بشــكل ذي أهميــة نســبية عــن المبلــغ  )د( 
التكلفــة؛ نمــوذج  اســتخدام  عنــد  وذلــك  الدفتــري، 

ع المنشآت على الإفصاح عن هذه المبالغ. وبناءً عليه، تشُجَّ  

أحكام التحول

ــق بأثــر مســتقبلي، علــى المعامــلات المســتقبلية فقــط، متطلبــات الفقــرات 24–26 المتعلقــة  يجــب أن تطُبَّ  80
الأصــول.  لتبــادل  معاملــة  فــي  المقُتنــاة  والمعــدات  والآلات  العقــارات  بنــود  مــن  لبنــد  الأولــي  بالقيــاس 

تم تعديــل الفقــرة 35 بموجــب »التحســينات الســنوية للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، دورة 2012-2010«.  80أ  
ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل علــى جميــع عمليــات إعــادة التقــويم المثبتــة فــي الفتــرات الســنوية 
التــي تبــدأ فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي لذلــك التعديــل أو بعــده، وفــي الفتــرة الســنوية التــي تســبقها مباشــرة. 
ويجــوز للمنشــأة أيضــاً عــرض معلومــات مقارنــة معدلــة لأيــة فتــرات ســابقة معروضــة، ولكنهــا ليســت مطالبة 
بذلــك. وفــي حــال قيــام المنشــأة بعــرض معلومــات مقارنــة غيــر معدلــة لأيــة فتــرات ســابقة، فيجــب عليهــا 
أن تحــدد بوضــوح المعلومــات التــي لــم يتــم تعديلهــا، وبيــان أنــه تم عرضهــا علــى أســاس مختلــف وشــرح ذلــك 

الأســاس.

ــق فيهــا لأول مــرة الإصــدار »الزراعــة: النباتــات المثمــرة )تعديــلات علــى المعيــار  فــي فتــرة التقريــر التــي يطُبَّ 80ب  
الدولــي للمحاســبة 16 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 41(«، لا يلــزم المنشــأة الإفصــاح عــن المعلومــات الكميــة 
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المطلوبــة بموجــب الفقــرة 28)و( مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 للفتــرة الحاليــة. ولكــن يجــب علــى المنشــأة 
عــرض المعلومــات الكميــة المطلوبــة بموجــب الفقــرة 28)و( مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 لــكل فتــرة ســابقة 

معروضــة.

قــد تختــار المنشــأة أن تقيــس بنــداً مــن بنــود النباتــات المثمــرة بقيمتــه العادلــة فــي بدايــة أســبق فتــرة معروضــة  80ج  
فــي القوائــم الماليــة لفتــرة التقريــر التــي طبقــت فيهــا المنشــأة لأول مــرة الإصــدار »الزراعــة: النباتــات المثمــرة 
)تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 41(« وأن تســتخدم تلــك القيمــة 
العادلــة باعتبارهــا تكلفتهــا المفترضــة فــي ذلــك التاريــخ. ويجــب إثبــات أي فــرق بــين المبلــغ الدفتــري الســابق 

والقيمــة العادلــة فــي الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة فــي بدايــة أســبق فتــرة معروضــة.

أدى التعديــل الصــادر فــي مايــو 2020 بعنــوان »العقــارات والآلات والمعــدات - المتحصــلات قبــل الاســتخدام  80د 
المســتهدف« إلــى تعديــل الفقرتــين 17 و74 وإضافــة الفقرتــين 20أ و74أ. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك 
التعديــلات بأثــر رجعــي، ولكــن فقــط علــى بنــود العقــارات والآلات والمعــدات التــي تم إيصالهــا إلــى الموقــع 
الــلازم والحالــة اللازمــة لتكــون قابلــة للتشــغيل بالطريقــة التــي تســتهدفها الإدارة فــي أو بعــد بدايــة أســبق 
فتــرة معروضــة فــي القوائــم الماليــة تطبــق فيهــا المنشــأة التعديــلات لأول مــرة. ويجــب علــى المنشــأة إثبــات 
الأثــر التراكمــي لتطبيــق التعديــلات بشــكل أولــي علــى أنــه تعديــل علــى الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة 
)أو مكــون آخــر فــي حقــوق الملكيــة، بحســب مــا هــو مناســب( فــي بدايــة تلــك الفتــرة الأســبق المعروضــة.)6(

تاريخ السريان

يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2005 أو بعــد ذلــك   81
ع علــى التطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار لفتــرة تبــدأ قبــل 1 ينايــر 2005،  التاريــخ. ويشُــجَّ

فيجــب عليهــا أن تفُصــح عــن تلــك الحقيقــة.

يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق التعديــلات فــي الفقــرة 3 للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2006 أو  81أ 
بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 6 لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تطبــق 

ــرة الأســبق. ــك الفت ــك التعديــلات لتل تل

عــدل المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 »عــرض القوائــم الماليــة« )المنُقــح فــي 2007( المصطلحــات المســتخدمة فــي  81ب  
ل الفقــرات 39 و40 و73)هـــ()4(. ويجــب  جميــع المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. وإضافــة لذلــك، فقــد عــدَّ
علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. 
وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المنُقــح فــي 2007( لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تطبــق 

التعديــلات لتلــك الفتــرة الأســبق.

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 »تجميــع الأعمــال« )المنُقــح فــي 2008( الفقــرة 44. ويجــب على المنشــأة  81ج 
أن تطبــق ذلــك التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت 
المنشــأة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 )المنُقــح فــي 2008( لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تطبــق التعديــل 

لتلــك الفتــرة الأســبق.

لــت الفقرتــان 6 و69 وأضُيفــت الفقــرة 68أ بموجــب »تحســينات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي« الصادرة  عُدِّ 81د  

تم إضافــة هــذه الفقــرة نتيجــة للإصــدار »العقــارات والآلات والمعــدات - المتحصــلات قبــل الاســتخدام المســتهدف«. ويتــم تطبيــق هــذه الإضافــة لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ   )6(
فــي 1 ينايــر 2022.
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فــي مايــو 2008. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 
2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب 
عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة، وأن تطبــق فــي نفــس الوقــت التعديــلات ذات الصلــة علــى المعيــار 

الدولــي للمحاســبة 7 »قائمــة التدفقــات النقديــة«.

ــو 2008. ويجــب  ــر المالــي« الصــادرة فــي ماي ــة للتقري لــت الفقــرة 5 بموجــب »تحســينات المعاييــر الدولي عُدِّ 81هـ  
علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. 
ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق إذا طبقــت المنشــأة أيضــاً التعديــلات علــى الفقــرات 8، و9، و22، و53، و53أ، 
و53ب، و54، و57، و85ب مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 40 فــي الوقــت نفســه. وإذا طبقــت المنشــأة التعديــل 

لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13، الصــادر فــي مايــو 2011، تعريــف القيمــة العادلــة وتعريــف المبلــغ  81و  
الممكــن اســترداده الوارديــن فــي الفقــرة 6، وعــدل الفقــرات 26 و35 و77، وحــذف الفقرتــين 32 و33. ويجــب 

ــي 13. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــك التعديــلات عندمــا تطب ــق تل ــى المنشــأة أن تطب عل

عدلــت »التحســينات الســنوية، دورة 2009–2011«، الصــادرة فــي مايــو 2012، الفقــرة 8. ويجــب علــى  81ز  
ــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية  ــار الدول ــاً للمعي ــل وفق ــك التعدي ــي ذل ــر رجع ــق بأث المنشــأة أن تطب
والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء« للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2013 أو بعــد 
ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة ذلــك التعديــل لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن 

ــك الحقيقــة. تفُصــح عــن تل

ــي، دورة 2010 – 2012«، الصــادرة فــي  ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــى المعايي ــت »التحســينات الســنوية عل عدل 81ح  
ديســمبر 2013، الفقــرة 35 وأضافــت الفقــرة 80أ. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل للفتــرات 
الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2014 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة 

ــك الحقيقــة.  ــا أن تفصــح عــن تل ــرة أســبق، فيجــب عليه ــل لفت ــك التعدي ذل

عــدل الإصــدار »توضيــح الطــرق المقبولــة للإهــلاك والإطفــاء« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة  81ط  
16 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 38(، الصــادر فــي مايــو 2014، الفقــرة 56 وأضــاف الفقــرة 62أ. ويجــب علــى 
المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات بأثــر مســتقبلي للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2016 أو بعــد ذلــك 
ــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن  ــك التعديــلات لفت ــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تل التاري

تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــراد مــن العقــود مــع العمــلاء«، الصادر فــي مايــو 2014، الفقرات  81ي  
68أ و69 و72. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15.

عــدل الإصــدار »الزراعــة: النباتــات المثمــرة« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 والمعيــار الدولــي  81ك  
للمحاســبة 41(، الصــادر فــي يونيــو 2014، الفقــرات 3 و6 و37 وأضــاف الفقــرات 22أ و80ب و80ج. ويجــب 
علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2016 أو بعــد ذلــك التاريــخ. 
ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تلــك التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن 
تلــك الحقيقــة. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات بأثــر رجعــي، وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 

8، باســتثناء مــا تم تحديــده فــي الفقــرة 80ج. 
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ــر المالــي 16، الصــادر فــي ينايــر 2016، الفقرتــين 4 و27 وعــدّل الفقــرات 5،  ــار الدولــي للتقري حــذف المعي 81ل  
ــر  ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــا تطب ــلات عندم ــك التعدي ــق تل ــى المنشــأة تطبي و10، و44، و68-69. ويجــب عل

المالــي 16.

ــى  ــب عل ــين 29أ و29ب. ويج ــو 2017، الفقرت ــي ماي ــادر ف ــي 17، الص ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــاف المعي أض 81م 
)7(.17 المالــي  للتقريــر  الدولــي  المعيــار  تطبــق  عندمــا  التعديــلات  تلــك  تطبيــق  المنشــأة 

أدّى التعديــل الصــادر فــي مايــو 2020 بعنــوان »العقــارات والآلات والمعــدات - المتحصــلات قبــل الاســتخدام  81ن 
المســتهدف« إلــى تعديــل الفقرتــين 17 و74 وإضافــة الفقــرات 20أ و74أ و80د. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق 
تلــك التعديــلات لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2022 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح 
ــك  ــا الإفصــاح عــن تل ــرة أســبق، فيجــب عليه ــلات لفت ــك التعدي ــت المنشــأة تل ــق الأســبق. وإذا طبق بالتطبي

الحقيقــة.)8(

سحب الإصدارات الأخرى

يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للمحاسبة 16 »العقارات والآلات والمعدات« )المنُقح في 1998(.  82

يحل هذا المعيار محل التفسيرات الآتية:   83

تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 6 »تكاليف تعديل البرمجيات القائمة«؛ )أ( 

تفســير لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة 14 »العقــارات والآلات والمعــدات ـ التعويــض عــن الهبــوط  )ب( 
فــي قيمــة البنــود أو عــن فقدانهــا«؛

تفســير لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة 23 »العقــارات والآلات والمعــدات ـ تكاليــف الفحــص  )ج(  
الشــامل«. الإصــلاح  أو  الرئيســي 

)7(    تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«.
)8(    تم إضافة هذه الفقرة نتيجة للإصدار »العقارات والآلات والمعدات - المتحصلات قبل الاستخدام المستهدف«.
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المعيار الدولي للمحاسبة 19 “منافع الموظفين«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 19 “منافــع الموظفــين” الصــادر عــن 
مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا 

جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار واجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

التعديلات المدخلة على الفقرات:

8 )إضافة(: 

 ...

العائــد علــى أصــول الخطــة هــو الفائــدة وتوزيعــات الأربــاح والدخــل الآخــر المتُولــد مــن أصــول الخطــة، مــع المكاســب أو 
الخســائر المحققــة وغيــر المحققــة علــى أصــول الخطــة، مطروحــاً منهــا: 

أية تكاليف لإدارة أصول الخطة؛ )أ ( 

نة فــي الافتراضات  أيــة زكاة وضريبــة مســتحقة الدفــع مــن قبــل الخطــة ذاتها، بخلاف الضريبــة المضُمَّ )ب ( 
الاكتواريــة المســتخدمة لقيــاس القيمــة الحاليــة لواجــب المنافــع المحــددة. 

سبب الإضافة:
تم توسيع تعريف »العائد على أصول الخطة« ليشمل الإشارة إلى الزكاة باعتبارها مصروفاً للشركات السعودية.

130 )إضافة(: 
عنــد تحديــد العائــد علــى أصــول الخطــة، تطــرح المنشــأة تكاليــف إدارة أصول الخطــة وأية زكاة وضريبة مســتحقة    130
نــة فــي الافتراضــات الاكتواريــة المسُــتخدمة لقيــاس واجــب  الدفــع مــن قبــل الخطــة ذاتهــا، بخــلاف الضريبــة المضُمَّ

المنافــع المحــددة )الفقــرة 76(. ولا تطُــرَح تكاليــف الإدارة الأخــرى مــن العائــد علــى أصــول الخطــة. 

سبب الإضافة:
أضُيفت الإشارة إلى الزكاة باعتبارها مصروفاً للشركات السعودية.

142أ )إضافة فقرة(: 
يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن مكونــات أصــول خطــط منافــع الموظفــين المحــددة بنفــس أســلوب الإفصــاح عــن  142أ  
الأصــول الماليــة الــوارد فــي الفقــرة 78 )و( التــي أضافتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونيــين إلــى المعيــار 

الدولــي للمحاســبة رقــم 1، والمتعلقــة بالإفصــاح عــن تفاصيــل الأصــول الماليــة.

سبب الإضافة:
أضُيفــت فقــرة بعــد الفقــرة رقــم 142، وذلــك لاشــتراط إفصــاح المنشــأة عــن مكونــات أصــول خطــط منافــع الموظفــين 
المحــددة بنفــس أســلوب الإفصــاح عــن الأصــول الماليــة الــوارد فــي الفقــرة 78 )و( التــي أضافتهــا الهيئــة الســعودية 
للمحاســبين القانونيــين إلــى المعيــار الدولــي للمحاســبة رقــم 1، والمتعلقــة بالإفصــاح عــن تفاصيــل الأصــول الماليــة. وســبب 

الإضافــة هــو تأثيــر المعلومــات عــن أنــواع الأصــول الماليــة علــى قــرارات المســتثمرين فــي المملكــة
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المعيار الدولي للمحاسبة 19

منافع الموظفين

الهدف

هــدف هــذا المعيــار هــو وصــف المحاســبة عــن منافــع الموظفــين والإفصــاح عنهــا. ويتطلــب هــذا المعيــار مــن   1
تثُبــت: أن  المنشــأة 

التزاماً عندما يقُدم الموظف خدمة مقابل حصوله على منافع الموظفين التي ستدُفع في المستقبل؛  )أ( 

)ب(  مصروفــاً عندمــا تســتهلك المنشــأة المنفعــة الاقتصاديــة الناشــئة عــن خدمــة مُقدمــة مــن موظــف مقابــل 
حصولــه علــى منافــع الموظفــين. 

النطاق

يجــب أن يطُبّــق صاحــب العمــل هــذا المعيــار عنــد المحاســبة عــن جميــع منافــع الموظفــين، باســتثناء تلــك التــي       2
ينطبــق عليهــا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2 »الدفــع علــى أســاس الأســهم«. 

لا يتنــاول هــذا المعيــار التقريــر مــن قبــل خطــط منافــع الموظفــين )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 26      3
التقاعــد«(.  منافــع  خطــط  قبــل  مــن  والتقريــر  »المحاســبة 

تشمل منافع الموظفين التي ينطبق عليها هذا المعيار تلك التي يتم تقديمها:     4

بموجــب خطــط رســمية أو اتفاقيــات رســمية أخــرى بــين المنشــأة وموظفــين منفرديــن أو مجموعــات  )أ( 
مــن الموظفــين أو ممثلــين عنهــم؛ أو

بموجــب متطلبــات تشــريعية، أو مــن خــلال ترتيبــات داخــل الصناعــة، تكــون المنشــآت مُطالبــة بموجبهــا  )ب( 
بــأن تســهم فــي خطــط وطنيــة أو خطــط للدولــة أو خطــط أخــرى متعــددة أصحــاب العمــل؛ أو 

مــن خــلال تلــك الممارســات غيــر الرســمية التــي ينشــأ عنهــا واجــب ضمنــي. وينشــأ عــن الممارســات  )ج( 
غيــر الرســمية واجــب ضمنــي عندمــا لا يكــون لــدى المنشــأة أي بديــل واقعــي آخــر ســوى أن تدفــع منافــع 
الموظفــين. ومــن أمثلــة الواجــب الضمنــي هــو مــا يكــون عندمــا يتســبب تغييــر فــي ممارســات المنشــأة 

غيــر الرســمية فــي ضــرر غيــر مقبــول بعلاقتهــا مــع الموظفــين. 

5     تشمل منافع الموظفين:

منافــع الموظفــين قصيــرة الأجــل، إذا كان مــن المتوقــع أن تتــم تســويتها بشــكلٍ كامــلٍ قبــل اثنــي عشــر  )أ ( 
ــن  ــا، وم ــة به ــات المتعلق ــون الخدم ــا الموظف ــدم فيه ــي يق ــنوية الت ــر الس ــرة التقري ــة فت ــن نهاي ــهراً م ش

ــي: ــا يل ــا م أمثلته

)1(  الأجور والرواتب واشتراكات التأمينات الاجتماعية؛

)2(  الإجازات السنوية المدفوعة والإجازات المرضية المدفوعة؛

)3(  المشاركة في الأرباح والمكافآت؛

)4(  المنافــع غيــر النقديــة )مثــل الرعايــة الطبيــة والســكن والســيارات والســلع أو الخدمــات المجانيــة 
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أو المدعومــة( للموظفــين الحاليــين؛ 

منافع ما بعد انتهاء الخدمة، مثل ما يلي:  )ب ( 

)1(  منافع التقاعد )مثل المعاشات والمدفوعات التي تؤدى على دفعة واحدة عند التقاعد(؛

)2(  المنافــع الأخــرى بعــد انتهــاء الخدمــة، مثــل التأمــين علــى الحيــاة بعــد انتهــاء الخدمــة والرعايــة 
الطبيــة بعــد انتهــاء الخدمــة؛

منافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل، مثل:  )ج( 

)1(  الغيابات طويلة الأجل المدفوعة مثل إجازة الخدمة الطويلة أو إجازة التفرغ العلمي؛

)2(  منافع مرور فترة طويلة محددة أو منافع الخدمة الطويلة الأخرى؛

)3(  منافع العجز طويل الأجل؛

منافع إنهاء الخدمة. )د( 

تشــمل منافــع الموظفــين المنافــع المقدمــة إمّــا للموظفــين أو لمــن يعولــون أو للمســتفيدين منهــم، ويمكــن تســويتها       6
ى إمّــا بشــكل مباشــر إلــى الموظفــين، أو إلــى أزواجهــم أو  بمدفوعــات )أو بتقــديم ســلع أو خدمــات( تـُـؤدَّ

أطفالهــم أو غيرهــم ممــن يعولــون، أو إلــى آخريــن مثــل شــركات التأمــين.

قــد يقــدم الموظــف خدمــات للمنشــأة علــى أســاس دوام كامــل أو دوام جزئــي أو علــى أســاس دائــم أو عرضــي   7
الآخريــن. الإدارة  وموظفــي  الإدارة  أعضــاء مجلــس  الموظفــون  يشــمل  المعيــار،  هــذا  ولغــرض  مؤقــت.  أو 

التعريفات

تسُتخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي:  8

تعريفات منافع الموظفين

منافــع الموظفــين هــي جميــع أشــكال العــوض الــذي تقدمــه المنشــأة مقابــل الخدمــة التــي يقدمهــا الموظفــون أو   
الخدمــة.  لإنهــاء 

منافــع الموظفــين قصيــرة الأجــل هــي منافــع الموظفــين )بخــلاف منافــع إنهــاء الخدمــة( التــي يتُوقــع أن تتــم   
تســويتها بشــكلٍ كامــلٍ قبــل اثنــي عشــر شــهراً مــن نهايــة فتــرة التقريــر الســنوية التــي يقــدم فيهــا الموظفــون 

الخدمــة المتعلقــة بهــا. 

منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة هــي منافــع الموظفــين )بخــلاف منافــع إنهــاء الخدمــة ومنافــع الموظفــين قصيرة   
الأجــل( التــي تصبــح مســتحقة الدفــع بعــد انتهــاء الخدمــة. 

منافــع الموظفــين الأخــرى طويلــة الأجــل هــي جميــع منافــع الموظفــين بخــلاف منافــع الموظفــين قصيــرة الأجــل   
ومنافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة ومنافــع إنهــاء الخدمــة. 

منافع إنهاء الخدمة هي منافع الموظفين المقُدمة في مقابل إنهاء خدمة موظف نتيجةً لأي مما يلي:  
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قرار المنشأة بإنهاء خدمة موظف قبل تاريخ التقاعد الطبيعي؛ أو  )أ ( 
قرار الموظف بقبول عرض للحصول على منافع في مقابل إنهاء الخدمة. )ب ( 

التعريفات المتعلقة بتصنيف الخطط

خطــط منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة هــي ترتيبــات رســمية أو غيــر رســمية تقــوم المنشــأة بموجبهــا بتقــديم   
أكثــر.  أو  واحــد  انتهــاء الخدمــة لموظــف  بعــد  مــا  منافــع 

الخطــط ذات الاشــتراكات المحــددة هــي خطــط منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة التــي تدفــع بموجبهــا المنشــأة   
اشــتراكات ثابتــة إلــى منشــأة منفصلــة )صنــدوق( ولا يكــون عليهــا أي واجــب نظامــي أو ضمنــي بدفــع 
اشــتراكات إضافيــة فــي حــال عــدم احتفــاظ الصنــدوق بأصــول تكفــي لدفــع جميــع منافــع الموظفــين المتعلقــة 

بخدمــات الموظفــين فــي الفتــرة الحاليــة والفتــرات الســابقة. 
الخطــط ذات المنافــع المحــددة هــي خطــط لمنافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة بخــلاف الخطــط ذات الاشــتراكات   

المحــددة. 
الخطــط متعــددة أصحــاب العمــل هــي خطــط ذات اشــتراكات محــددة )بخــلاف خطــط الدولــة( أو خطــط   

الدولــة(: خطــط  )بخــلاف  محــددة  منافــع  ذات 

ع الأصول التي تسهم بها منشآت مختلفة لا تخضع لسيطرة واحدة؛  تجُمِّ )أ ( 

)ب (    وتســتخدم تلــك الأصــول لتقــديم المنافــع لموظفــي أكثــر مــن منشــأة واحــدة، علــى أســاس أن مســتويات 
تلــك الاشــتراكات والمنافــع يتــم تحديدهــا دون النظــر لهويــة المنشــأة التــي يعمــل بهــا الموظفــون المعنيــون. 

التعريفات المتعلقة بصافي التزام )أصل( المنافع المحددة

صافــي التــزام )أصــل( المنافــع المحــددة هــو العجــز أو الفائــض، مُعــدلاً تبعــاً لأي آثــار لتقييــد صافــي أصــل   
للأصــل.  الأعلــى  بالحــد  محــددة  منافــع 

العجز أو الفائض هو:  
)أ (  القيمة الحالية لواجب المنافع المحددة مطروحاً منه

)ب (  القيمة العادلة لأصول الخطة )إن وجدت(. 
ــن  ــغ مســتردة م ــي شــكل مبال ــة متاحــة ف ــع اقتصادي ــة مناف ــة لأي ــة الحالي ــى للأصــل هــو القيم الحــد الأعل  

للخطــة.  المســتقبلية  الاشــتراكات  فــي  تخفيضــات  أو  الخطــة 
القيمــة الحاليــة لواجــب المنافــع المحــددة هــي القيمــة الحاليــة، دون طــرح أي مــن أصــول الخطــة، للمدفوعــات   
المســتقبلية المتوقعــة اللازمــة لتســوية الواجــب النــاتج عــن خدمــات الموظفــين فــي الفتــرة الحاليــة والفتــرات 

الســابقة. 
أصول الخطة تشمل:  

الأصول المحُتفظ بها من قبل صندوق منافع الموظفين طويلة الأجل؛  )أ ( 
وثائق التأمين المؤُهلة. )ب ( 
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الأصــول المحُتفــظ بهــا مــن قبــل صنــدوق منافــع الموظفــين طويلــة الأجــل هــي أصــول )بخــلاف الأدوات الماليــة   
غيــر القابلــة للنقــل المصُــدرة مــن قبــل المنشــأة المعــدة للتقريــر(:

ــر وتوجــد فقــط لدفــع أو  ــة نظامــاً عــن المنشــأة المعــدة للتقري تحتفــظ بهــا منشــأة )صنــدوق( منفصل )أ ( 
تمويــل منافــع الموظفــين؛ 

تكــون متاحــة لتسُــتخدم فقــط لدفــع أو تمويــل منافــع الموظفــين، ولا تكــون متاحــة لدائنــي المنشــأة  )ب ( 
المعــدة للتقريــر )حتــى فــي حالــة الإفــلاس(، ولا يمكــن إعادتهــا للمنشــأة المعــدة للتقريــر، إلا إذا:
كانــت أصــول الصنــدوق المتبقيــة كافيــة للوفــاء بجميــع الواجبــات التــي علــى الخطــة أو المنشــأة    )1(

ــق بمنافــع الموظفــين؛ أو  ــر فيمــا يتعل المعــدة للتقري
تم إعادة الأصول للمنشأة المعدة للتقرير لتعويضها عن منافع الموظفين التي دُفعت بالفعل.     )2(

ــن ليــس بطــرف ذي علاقــة )حســب التعريــف الــوارد  وثيقــة تأمــين مؤهلــة هــي وثيقــة تأمــين)1( يصدرهــا مُؤمِّ  
فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 24 »الإفصاحــات عــن الأطــراف ذات العلاقــة«( بالمنشــأة المعــدة لتقريــر، إذا 

كانــت المتحصــلات مــن الوثيقــة:
)أ (  يمكن استخدامها فقط لدفع أو تمويل منافع الموظفين بموجب خطة ذات منافع محددة؛ 

ــا للمنشــأة  ــة الإفــلاس( ولا يمكــن دفعه ــى فــي حال ــر )حت ــدة للتقري ــي المنشــأة المع ــر متاحــة لدائن غي )ب ( 
المعــدة للتقريــر، إلا فــي إحــدى حالتــين:

أن تمثــل المتحصــلات أصــولاً فائضــة لا تتطلبهــا الوثيقــة للوفــاء بجميــع واجبــات منافــع الموظفــين    )1(
المتعلقــة بهــا؛ أو 

أن يتــم رد تلــك المتحصــلات إلــى المنشــأة المعــدة للتقريــر لتعويضهــا عــن منافــع الموظفــين التــي     )2(
دُفعــت بالفعــل. 

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتلامه لبيــع أصــل، أو ســيتم دفعــه لنقــل التــزام، فــي معاملــة تتــم   
فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة بــين المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 13 »قيــاس القيمــة العادلــة«(. 

التعريفات المتعلقة بتكلفة المنفعة المحددة
تكلفة الخدمة تشمل:

ــادة فــي القيمــة الحاليــة لواجــب المنافــع المحــددة، نتيجــة خدمــة  تكلفــة الخدمــة الحاليــة، وهــي الزي ) أ(  
الموظــف خــلال الفتــرة الحاليــة؛

تكلفــة الخدمــة الســابقة، وهــي التغيــر فــي القيمــة الحاليــة لواجــب المنافــع المحــددة المتعلــق بخدمــات  ) ب(  
ــر فــي  ــل فــي الخطــة )اســتحداث أو ســحب أو تغيي ــاتج عــن تعدي ــرات ســابقة، والن الموظفــين فــي فت
الخطــة ذات المنافــع المحــددة( أو تقليــص )تخفيــض كبيــر مــن جانــب المنشــأة فــي عــدد الموظفــين الذيــن 

تشــملهم الخطــة(؛

)1(    ليس من الضروري أن تكون وثيقة التأمين المؤهلة عقد تأمين، حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي 17 “عقود التأمين”.
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أي مكسب أو خسارة من التسوية. ) ج(  

صافــي الفائــدة علــى صافــي التــزام )أصــل( المنافــع المحــددة هــو التغيــر خــلال الفتــرة فــي صافــي التــزام   
الوقــت.  مــرور  عــن  الناشــئ  المحــددة  المنافــع  )أصــل( 

نواتج إعادة قياس صافي التزام )أصل( المنافع المحددة، تشمل:

) أ(   المكاسب والخسائر الاكتوارية؛

نــة فــي صافــي الفائــدة علــى صافــي التــزام )أصــل(  العائــد علــى أصــول الخطــة، باســتثناء المبالــغ المضُمَّ ) ب(  
المنافــع المحــددة؛

نــة فــي صافــي الفائــدة علــى صافــي  أي تغيــر فــي أثــر الحــد الأعلــى للأصــل، باســتثناء المبالــغ المضُمَّ ) ج(  
ــع المحــددة.  ــزام )أصــل( المناف الت

المكاسب والخسائر الاكتوارية هي التغيرات في القيمة الحالية لواجب المنافع المحددة، الناتجة عن:   

التعديــلات بنــاءً علــى واقــع التجربــة )آثــار الفروقــات بــين الافتراضــات الاكتواريــة الســابقة ومــا حــدث  )أ ( 
بالفعــل(؛

آثار التغيرات في الافتراضات الاكتوارية.  )ب ( 

العائــد علــى أصــول الخطــة هــو الفائــدة وتوزيعــات الأربــاح والدخــل الآخــر المتُولــد مــن أصــول الخطــة، مــع   
منهــا: مطروحــاً  الخطــة،  أصــول  علــى  المحققــة  وغيــر  المحققــة  الخســائر  أو  المكاســب 

أية تكاليف لإدارة أصول الخطة؛ )أ ( 

نــة فــي الافتراضــات  أيــة ضريبــة مســتحقة الدفــع مــن قبــل الخطــة ذاتهــا، بخــلاف الضريبــة المضُمَّ )ب ( 
الاكتواريــة المســتخدمة لقيــاس القيمــة الحاليــة لواجــب المنافــع المحــددة. 

التســوية هــي المعاملــة التــي تزيــل جميــع الواجبــات النظاميــة أو الضمنيــة الإضافيــة لجــزء مــن، أو لجميــع،   
المنافــع المقُدمــة بموجــب خطــة ذات منافــع محــددة، بخــلاف دفــع المنافــع المحــددة فــي شــروط الخطــة 

عنهــم. بالنيابــة  أو  الموظفــين  إلــى  الاكتواريــة  الافتراضــات  فــي  نــة  والمضُمَّ

منافع الموظفين قصيرة الأجل

تشــمل منافــع الموظفــين قصيــرة الأجــل بنــوداً مثــل مــا يلــي، إذا كان مــن المتوقــع أن تتــم تســويتها بشــكل كامــل   9
قبــل اثنــي عشــر شــهراً مــن نهايــة فتــرة التقريــر الســنوية التــي يقــدم فيهــا الموظفــون الخدمــات المتعلقــة بهــا:

الأجور والرواتب واشتراكات التأمينات الاجتماعية؛ ) أ(  

الإجازات السنوية المدفوعة والإجازات المرضية المدفوعة؛ ) ب( 

المشاركة في الأرباح والمكافآت؛ ) ج( 

ــة أو  ــة والســكن والســيارات والســلع أو الخدمــات المجاني ــة الطبي ــل الرعاي ــة )مث ــر النقدي ــع غي المناف ) د( 
الحاليــين. للموظفــين  المدعومــة( 
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لا يلــزم المنشــأة أن تعُيــد تصنيــف منفعــة موظــف قصيــرة الأجــل إذا تغيــرت بشــكل مؤقــت توقعــات المنشــأة    10
لتوقيــت تســويتها. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإذا تغيــرت خصائــص المنفعــة )مثــل تغيــر المنفعــة مــن منفعــة غيــر 
تراكميــة إلــى منفعــة تراكميــة( أو إذا لــم يكــن تغيــر التوقعــات المتعلقــة بتوقيــت التســوية مؤقتــاً، فحينــذاك 
ــرة الأجــل. ــع الموظفــين قصي ــف مناف ــزال تســتوفي تعري ــة لا ت ــت المنفع ــا إذا كان ــي الحســبان م تأخــذ المنشــأة ف

الإثبات والقياس

جميع منافع الموظفين قصيرة الأجل

عندمــا يقــدم موظــف خدمــة للمنشــأة خــلال فتــرة محاســبية، يجــب علــى المنشــأة أن تثُبــت المبلــغ غيــر   11
الخدمــة: تلــك  مقابــل  فــي  تدُفــع  أن  المتُوقــع  الأجــل  قصيــرة  الموظــف  لمنافــع  المخصــوم 

علــى أنــه التــزام )مصــروف مســتحق(، بعــد طــرح أي مبلــغ دُفــع بالفعــل. وإذا كان المبلــغ المدفــوع بالفعــل  )أ ( 
يزيــد عــن المبلــغ غيــر المخصــوم للمنافــع، فيجــب علــى المنشــأة أن تثُبــت تلــك الزيــادة علــى أنهــا أصــل 
ــى تخفيــض فــي  ــال، إل ــى ســبيل المث ــع المســبق، عل ــا ســيؤدي الدف ــع( بقــدر م )مصــروف مســبق الدف

الدفعــات المســتقبلية أو اســترداد للنقــد. 

علــى أنــه مصــروف، مــا لــم يتطلــب معيــار دولــي آخــر للتقريــر المالــي أو يســمح بتضمــين المنافــع فــي  )ب ( 
تكلفــة أصــل )انظــر، علــى ســبيل المثــال، المعيــار الدولــي للمحاســبة 2 »المخــزون« والمعيــار الدولــي 

والمعــدات«(. »العقــارات والآلات  للمحاســبة 16 

توضــح الفقــرات 13، و16 و19 كيــف يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق الفقــرة 11 علــى منافــع الموظــف قصيــرة   12
الأجــل التــي فــي شــكل خطــط لحــالات الغيــاب المدفوعــة وخطــط المشــاركة فــي الأربــاح وخطــط المكافــآت. 

الغيابات قصيرة الأجل المدفوعة

يجــب علــى المنشــأة أن تثبــت التكلفــة المتوقعــة لمنافــع الموظفــين قصيــرة الأجــل التــي فــي شــكل غيابــات   13
يلــي: كمــا   11 الفقــرة  بموجــب  مدفوعــة 

فــي حالــة الغيابــات المدفوعــة التراكميــة، عندمــا يقــدم الموظفــون الخدمــة التــي تزيــد رصيدهــم مــن  )أ ( 
الغيابــات المدفوعــة المســتقبلية. 

في حالة الغيابات المدفوعة غير التراكمية، عندما تحدث الغيابات. )ب ( 

قــد تدفــع المنشــأة للموظفــين مقابــل الغيــاب لأســباب متنوعــة مــن بينهــا العطــلات والمــرض والعجــز قصيــر   14
الأجــل، ورعايــة الأمومــة أو الأبــوة، وخدمــة هيئــة المحلفــين والخدمــة العســكرية. وينــدرج رصيــد الغيابــات 

المدفوعــة تحــت صنفــين:

تراكمية؛  )أ ( 

غير تراكمية. )ب ( 

ــم  ــرات المســتقبلية إذا ل ــتخدم فــي الفت ــل ويمكــن أن تسُ ــي ترُحَّ ــك الت ــة هــي تل ــات المدفوعــة التراكمي الغياب   15
يسُــتخدم رصيــد الفتــرة الحاليــة بالكامــل. وقــد تكــون الغيابــات المدفوعــة التراكميــة إمّــا مُكسِــبة )وبعبــارة 
أخــرى، يحــق للموظفــين الحصــول علــى دفعــة نقديــة عــن الرصيــد غيــر المســتخدم عنــد تــرك المنشــأة(، أو 
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ــد  ــر المســتخدم عن ــة عــن الرصيــد غي ــى دفعــة نقدي ــر مُكسِــبة )عندمــا لا يحــق للموظفــين الحصــول عل غي
تــرك المنشــأة(. وينشــأ واجــب عندمــا يقــدم الموظفــون الخدمــة التــي تزيــد رصيدهــم مــن الغيابــات المدفوعــة 
ــى الرغــم مــن  ــر مُكسِــبة، عل ــات المدفوعــة غي ــو كانــت الغياب ــى ول المســتقبلية. ويوجــد الواجــب، ويثُبــت، حت
احتماليــة تــرك الموظفــين للمنشــأة قبــل أن يســتخدموا رصيــداً متراكمــاً غيــر مُكسِــب يؤثــر علــى قيــاس ذلــك 

الواجــب.

يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس التكلفــة المتوقعــة للغيابــات المدفوعــة التراكميــة علــى أنهــا المبلــغ الإضافــي الــذي     16
ــر. ــرة التقري ــة فت ــم فــي نهاي ــذي تراك ــر المســتخدم وال ــد غي ــه نتيجــةً للرصي تتوقــع المنشــأة أن تدفع

تقيــس الطريقــة المحــددة فــي الفقــرة الســابقة الواجــب بمبلــغ المدفوعــات الإضافيــة التــي يتُوقــع أن تنشــأ    17
فقــط مــن حقيقــة تراكــم المنفعــة. وفــي كثيــرٍ مــن الحــالات، قــد لا يلــزم المنشــأة أن تجــري عمليــات حســابية 
ــة لتقديــر أنــه لا يوجــد واجــب ذو أهميــة نســبية للغيابــات المدفوعــة غيــر المســتخدمة. فعلــى ســبيل  مفصّل
المثــال، مــن المرجــح أن يكــون الواجــب عــن إجــازة مرضيــة ذا أهميــة نســبية فقــط إذا كان هنــاك تفهــم رســمي 
أو غيــر رســمي بأنــه يمكــن أخــذ الإجــازة المرضيــة المدفوعــة غيــر المســتخدمة علــى أنهــا إجــازة ســنوية 

مدفوعــة.

مثال يوضح الفقرتين 16 و17

لــدى منشــأة 100 موظــف، يحــق لــكل منهــم الحصــول علــى إجــازة مرضيــة مدفوعــة لمــدة خمســة أيــام عمــل 
ــل الإجــازات المرضيــة غيــر المســتخدمة لســنة ميلاديــة واحــدة. كمــا أن الإجــازة  كل ســنة. ويمكــن أن ترُحَّ
المرضيــة تؤخــذ أولاً مــن رصيــد الســنة الحاليــة، ثــم مــن أي رصيــد مُرحــل مــن الســنة الســابقة )أســاس 
الــوارد أخيــراً صــادر أولاً(. وفــي 31 ديســمبر 1×20، كان متوســط الرصيــد غيــر المســتخدم يومــين لــكل 
موظــف. وتتوقــع المنشــأة، علــى أســاس التجربــة الســابقة التــي يتُوقــع أن تســتمر، أن 92 موظفــاً لــن يأخــذوا 
أكثــر مــن خمســة أيــام إجــازة مرضيــة مدفوعــة فــي 2×20، وأن الثمانيــة موظفــين المتبقيــين ســوف يأخــذون 

فــي المتوســط ســتة أيــام ونصــف لــكلٍ منهــم. 

تتوقــع المنشــأة أنهــا ســتدفع أجــر إجــازة مرضيــة لاثنــي عشــر يومــاً إضافيــاً نتيجــةً للرصيــد غيــر المســتخدم 
الــذي تراكــم فــي 31 ديســمبر 1×20 )يــوم ونصــف لــكل موظــف مــن ثمانيــة موظفــين(. وبنــاءً عليــه، تثبــت 

المنشــأة التزامــاً يعــادل أجــر إجــازة مرضيــة لاثنــي عشــر يومــاً.

ــل الغيابــات المدفوعــة غيــر التراكميــة: فهــي تنقضــي إذا لــم يسُــتخدَم رصيــد الفتــرة الحاليــة بالكامــل  لا ترُحَّ   18
ولا تمنــح الموظفــين الحــق فــي الحصــول علــى دفعــة نقديــة عــن الرصيــد غيــر المســتخدم عنــد تــرك المنشــأة. 
وهــذا عــادةً هــو حــال أجــر الإجــازة المرضيــة )طالمــا أن الرصيــد الســابق غيــر المســتخدم لا يزُيــد الرصيــد 
ــة المحلفــين أو الخدمــة  ــات المدفوعــة لخدمــة هيئ ــوة، والغياب ــة الأمومــة أو الأب المســتقبلي(، وإجــازات رعاي
ــغ  ــد مبل ــة الموظــف لا تزُي ــاب، لأن خدم ــت الغي ــى وق ــاً حت ــاً أو مصروف ــت المنشــأة التزام العســكرية. ولا تثب

المنفعــة.

خطط المشاركة في الأرباح وخطط المكافآت

يجــب علــى المنشــأة أن تثُبــت التكلفــة المتوقعــة لمدفوعــات المشــاركة فــي الأربــاح ومدفوعــات المكافــآت بموجــب    19
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الفقــرة 11 فقــط عندمــا:

يكــون علــى المنشــأة واجــب قائــم نظامــي أو ضمنــي بــأن تــؤدي مثــل هــذه المدفوعــات نتيجــةً لأحــداث  )أ ( 
ســابقة؛ 

يمكن إجراء تقدير يمكن الاعتماد عليه للواجب.  )ب ( 

ــؤدي  ــل واقعــي آخــر ســوى أن ت ــدى المنشــأة أي بدي ــم إلا عندمــا لا يكــون ل ولا يتحقــق وجــود الواجــب القائ  
المدفوعــات.

بموجــب بعــض خطــط المشــاركة فــي الأربــاح، يحصــل الموظفــون علــى نصيــب مــن الأربــاح فقــط إذا ظلــوا مــع     20
المنشــأة لفتــرة محــددة. وينشــأ عــن مثــل هــذه الخطــط واجــب ضمنــي عندمــا يقــوم الموظفــون بتأديــة الخدمــة 
التــي تزُيــد المبلــغ الــذي ســيدُفع لهــم إذا ظلــوا فــي الخدمــة حتــى نهايــة الفتــرة المحــددة. ويعكــس قيــاس هــذه 
الواجبــات الضمنيــة احتمــال أن بعــض الموظفــين قــد يتركــون المنشــأة دون اســتلام مدفوعــات المشــاركة فــي 

الأربــاح.

مثال يوضح الفقرة 20

تتطلــب خطــة المشــاركة فــي الأربــاح أن تدفــع المنشــأة نســبة محــددة مــن ربحهــا الســنوي للموظفــين الــذي 
ــم يغــادر أي موظــف خــلال الســنة، فــإن مجمــوع مدفوعــات المشــاركة فــي  يخدمــون طــوال الســنة. وإذا ل
الأربــاح للســنة ســيبلغ 3% مــن الربــح. وتقــدر المنشــأة أن معــدل دوران الموظفــين ســيخفِّض المدفوعــات إلــى 

2.5% مــن الربــح. 

تثبت المنشأة التزاماً ومصروفاً يعادل 2.5% من الربح.

قــد لا يكــون علــى المنشــأة أي واجــب نظامــي بدفــع مكافــآت. ومــع ذلــك، ففــي بعــض الحــالات، يكــون مــن بــين     21
الممارســات المعتــادة للمنشــأة أن تقــوم بدفــع مكافــآت. وفــي مثــل هــذه الحــالات، يكــون علــى المنشــأة واجــب 
ــل واقعــي آخــر ســوى أن تدفــع المكافــآت. ويعكــس قيــاس الواجــب  ــه ليــس لــدى المنشــأة أي بدي ضمنــي لأن

ــي احتمــال أن بعــض الموظفــين قــد يتركــون المنشــأة دون اســتلام المكافــأة. الضمن

يمكــن للمنشــأة أن تجــري تقديــراً يمكــن الاعتمــاد عليــه لواجبهــا النظامــي أو الضمنــي بموجــب خطــة     22
عندمــا: فقــط  المكافــآت  خطــة  أو  الربــح  فــي  المشــاركة 

تنطوي الشروط الرسمية للخطة على صيغة رياضية لتحديد مبلغ المنفعة؛ أو ) أ(  

تحدد المنشأة المبالغ التي ستدُفع قبل اعتماد القوائم المالية للإصدار؛ أو  ) ب(  

) ج(   تقدم الممارسة السابقة دليلًا واضحاً على مبلغ الواجب الضمني للمنشأة.

ينتــج واجــب بموجــب خطــط المشــاركة فــي الأربــاح وخطــط المكافــآت عــن خدمــة الموظــف وليــس عــن معاملــة   23
مــع مــلاك المنشــأة. ومــن ثــمّ، لا تثبــت المنشــأة تكلفــة خطــط المشــاركة فــي الأربــاح وخطــط المكافــآت علــى 

ــا مصــروف. ــى أنه ــح وإنمــا عل ــع للرب ــا توزي أنه
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إذا لــم يكــن مــن المتوقــع أن تسُــوَّى مدفوعــات المشــاركة فــي الأربــاح والمكافــآت بشــكلٍ كامــلٍ قبــل اثنــي     24
عشــر شــهراً مــن نهايــة فتــرة التقريــر الســنوية التــي يقــدم فيهــا الموظفــون الخدمــة المتعلقــة بهــا، فــإن تلــك 

تعُــد مــن منافــع الموظفــين الأخــرى طويلــة الأجــل )انظــر الفقــرات 158-153(. المدفوعــات 

الإفصاح

رغــم أن هــذا المعيــار لا يتطلــب إفصاحــات محــددة عــن منافــع الموظفــين قصيــرة الأجــل، فــإن المعاييــر الدولية   25
ــي  ــار الدول ــب المعي ــال، يتطل ــى ســبيل المث ــب تقــديم إفصاحــات عنهــا. فعل ــي قــد تتطل ــر المال الأخــرى للتقري
ــي  ــار الدول ــب المعي ــي الإدارة. ويتطل ــار موظف ــة لكب ــين المقدم ــع الموظف للمحاســبة 24 إفصاحــات عــن مناف

للمحاســبة 1 »عــرض القوائــم الماليــة« الإفصــاح عــن مصــروف منافــع الموظفــين.

منافع ما بعد انتهاء الخدمة: تمييز الخطط ذات الاشتراكات المحددة عن الخطط ذات المنافع 
المحددة

تشمل منافع ما بعد انتهاء الخدمة بنوداً مثل ما يلي:  26

منافع التقاعد )مثل المعاشات والمدفوعات التي تؤدى على دفعة واحدة عند التقاعد(؛ )أ ( 

المنافــع الأخــرى بعــد انتهــاء الخدمــة، مثــل التأمــين علــى الحيــاة بعــد انتهــاء الخدمــة والرعايــة الطبيــة  )ب ( 
بعــد انتهــاء الخدمــة. 

يطُلــق علــى الترتيبــات التــي تقــدم المنشــأة بموجبهــا منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة اســم خطــط منافــع مــا   
بعــد انتهــاء الخدمــة. وتطبــق المنشــأة هــذا المعيــار علــى جميــع مثــل هــذه الترتيبــات ســواءً كانــت تنطــوي علــى 

تعيــين منشــأة منفصلــة لاســتلام الاشــتراكات ودفــع المنافــع أم لا.

تصُنَّــف خطــط منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة إمّــا علــى أنهــا خطــط ذات اشــتراكات محــددة، أو خطــط ذات   27
منافــع محــددة، بنــاءً علــى الجوهــر الاقتصــادي للخطــة الــذي يتــم اســتنباطه مــن أحــكام الخطــة وشــروطها 

الرئيســية.

ــغ  ــى المبل ــي للمنشــأة عل بموجــب الخطــط ذات الاشــتراكات المحــددة، يقتصــر الواجــب النظامــي أو الضمن  28
د مبلــغ منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة الــذي  الــذي توافــق علــى أن تســهم بــه فــي الصنــدوق. وبالتالــي، يحُــدَّ
يســتلمه الموظــف بمبلــغ الاشــتراكات التــي تدفعهــا المنشــأة )وربمــا أيضــاً التــي يدفعهــا الموظــف( لخطــة منافــع 
مــا بعــد انتهــاء الخدمــة أو لشــركة التأمــين، بالإضافــة إلــى العوائــد الاســتثمارية الناشــئة عــن الاشــتراكات. 
وبالتالــي، تقــع المخاطــر الاكتواريــة )المتمثلــة فــي أن المنافــع ســتكون أقــل مــن المتوقــع( والمخاطــر الاســتثمارية 
)المتمثلــة فــي أن الأصــول المســتثمرة ســتكون غيــر كافيــة للوفــاء بالمنافــع المتوقعــة(، فــي جوهرهــا، علــى 

الموظــف.

ــه فــي  ــى أن تســهم ب ــذي توافــق عل ــغ ال ــى المبل ــي لا يقتصــر فيهــا واجــب المنشــأة عل ــة الحــالات الت مــن أمثل    29
مــن خــلال: أو ضمنيــاً  نظاميــاً  المنشــأة واجبــاً  يكــون عندمــا تتحمــل  مــا  الصنــدوق هــو 

ــغ  ــط بمبل ــة فق ــة مرتبط ــة الرياضي ــك الصيغ ــون تل ــة ولا تك ــع الخط ــاب مناف ــة لاحتس ــة رياضي صيغ ) أ(  
الاشــتراكات وإنمــا تتطلــب أن تقــدم المنشــأة اشــتراكات إضافيــة إذا كانــت الأصــول غيــر كافيــة للوفــاء 
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ــع الخطــة؛ أو ــة لاحتســاب مناف ــة الرياضي ــق الصيغ ــع وف بالمناف

ضمــان عائــد محــدد علــى الاشــتراكات، ســواءً بشــكلٍ غيــر مباشــر مــن خــلال خطــة أو بشــكلٍ مباشــر؛  ) ب(  
أو

تلــك الممارســات غيــر الرســمية التــي ينشــأ عنهــا واجــب ضمنــي. فعلــى ســبيل المثــال، قــد ينشــأ واجــب  ) ج(  
ــة التضخــم  ــادة المنافــع لموظفــين ســابقين لمواكب ــاك ســابقة للمنشــأة فــي زي ــي عندمــا تكــون هن ضمن

حتــى ولــو لــم يكــن هنــاك واجــب نظامــي علــى المنشــأة لتقــوم بذلــك.

بموجب الخطط ذات المنافع المحددة:  30

واجب المنشأة هو أن توفر المنافع المتفق عليها للموظفين الحاليين والسابقين؛  )أ ( 

)ب (  تقــع المخاطــر الاكتواريــة )المتمثلــة فــي أن المنافــع ســتكلف أكثــر مــن المتوقــع( والمخاطــر الاســتثمارية، 
فــي جوهرهــا، علــى المنشــأة. فــإذا كانــت التجــارب الاكتواريــة أو الاســتثمارية الســابقة أســوأ مــن 

ــد واجــب المنشــأة. ــد يزي ــع، فق المتوق

توضــح الفقــرات 32-49 التمييــز بــين الخطــط ذات الاشــتراكات المحــددة والخطــط ذات المنافــع المحــددة فــي     31
ســياق الخطــط متعــددة أصحــاب العمــل والخطــط ذات المنافــع المحــددة التــي تقسّــم المخاطــر بــين المنشــآت 

الخاضعــة لســيطرة واحــدة وخطــط الدولــة والمنافــع المؤمــن عليهــا.

الخطط متعددة أصحاب العمل 

ــى أنهــا خطــة ذات اشــتراكات محــددة  ــى المنشــأة أن تصنــف الخطــة متعــددة أصحــاب العمــل عل يجــب عل  32
أو خطــة ذات منافــع محــددة وفقــاً لأحــكام الخطــة )بمــا فــي ذلــك أي واجــب ضمنــي يتجــاوز الشــروط 

الرســمية(.

ــق الفقــرة 34،  ــم تنطب ــا ل ــددة أصحــاب العمــل، فم إذا شــاركت المنشــأة فــي خطــة ذات منافــع محــددة متع  33
يلــي: يجــب عليهــا أن تقــوم بمــا 

أن تحاســب عــن حصتهــا المتناســبة مــن واجــب المنافــع المحــددة وأصــول الخطــة والتكاليــف المرتبطــة  )أ ( 
بالخطــة بنفــس طريقــة المحاســبة عــن أيــة خطــة أخــرى ذات منافــع محــددة؛

أن تفُصح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات 135-148 )باستثناء الفقرة 148)د((. )ب ( 

عندمــا لا تتوفــر معلومــات كافيــة لاســتخدام المحاســبة عــن المنافــع المحــددة لخطــة ذات منافــع محــددة     34
المنشــأة: علــى  يجــب  العمــل،  أصحــاب  متعــددة 

أن تحاسب عن الخطة وفقاً للفقرتين 51 و52 كما لو كانت خطة ذات اشتراكات محددة؛ ) أ(  

أن تفُصح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 148. ) ب(  

فيما يلي مثال لخطة ذات منافع محددة متعددة أصحاب العمل:  35

ل الخطــة علــى أســاس الدفــع أولاً بــأول: تحُــدد الاشــتراكات بالمســتوى الــذي يتوقــع أنــه ســيكون  تمُــوَّ )أ ( 
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كافيــاً لدفــع المنافــع التــي تصبــح واجبــة الدفــع فــي الفتــرة نفســها؛ وســوف تدُفــع المنافــع المســتقبلية 
ــن الاشــتراكات المســتقبلية؛  ــة م ــرة الحالي المكتســبة خــلال الفت

د منافــع الموظفــين فــي الخطــة بطــول مــدة خدمتهــم ولا توجــد للمنشــآت المشــتركة أيــة وســائل  وتحُــدَّ )ب ( 
ــى  ــون حت ــي اكتســبها الموظف ــع الت ــل المناف ــع اشــتراك مقاب ــدون دف ــة للانســحاب مــن الخطــة ب واقعي
تاريــخ الانســحاب. وينشــأ عــن مثــل هــذه الخطــة مخاطــر اكتواريــة للمنشــأة: إذا كانــت التكلفــة النهائية 
للمنافــع المكتســبة بالفعــل فــي نهايــة فتــرة التقريــر أكبــر مــن المتُوقــع، ســيكون علــى المنشــأة إمّــا أن تزيــد 
ــل هــذه الخطــة  ــد مث ــك، تعُ ــع. لذل ــي المناف ــوا تخفيضــاً ف ــأن يقبل ــع الموظفــين ب اشــتراكاتها أو أن تقن

خطــة ذات منافــع محــددة.
متــى توفــرت معلومــات كافيــة عــن خطــة ذات منافــع محــددة متعــددة أصحــاب العمــل، فــإن المنشــأة تحاســب   36
عــن حصتهــا المتناســبة فــي واجــب المنافــع المحــددة وأصــول الخطــة وتكلفــة مــا بعــد انتهــاء الخدمــة المرتبطــة 
ــك، فقــد لا  ــة خطــة أخــرى ذات منافــع محــددة. وبالرغــم مــن ذل بالخطــة بنفــس طريقــة المحاســبة عــن أي
تكــون المنشــأة قــادرة علــى أن تحــدد نصيبهــا مــن المركــز المالــي الأســاس للخطــة ومــن أداء الخطــة بطريقــة 

يمكــن الاعتمــاد عليهــا بشــكلٍ كافٍ لأغــراض المحاســبة. وقــد يحــدث هــذا فــي الحــالات الآتيــة: 

إذا كانــت الخطــة تعــرِّض المنشــآت المشــتركة لمخاطــر اكتواريــة مرتبطــة بالموظفــين الحاليين والســابقين  )أ ( 
للمنشــآت الأخــرى، ونتيجــة لذلــك لا يوجــد أســاس ثابــت ويمكــن الاعتمــاد عليــه لتخصيــص الواجــب 

وأصــول الخطــة والتكلفــة لــكل منشــأة بعينهــا مــن المنشــآت المشــتركة فــي الخطــة؛ أو 

إذا لــم تكــن المنشــأة قــادرة علــى الوصــول إلــى معلومــات كافيــة عــن الخطــة لاســتيفاء متطلبــات هــذا  )ب ( 
ــار.  المعي

فــي تلــك الحــالات، تحاســب المنشــأة عــن الخطــة كمــا لــو كانــت خطــة ذات اشــتراكات محــددة وتفُصــح عــن   
.148 الفقــرة  بموجــب  المطلوبــة  المعلومــات 

ــاق  ــك الاتف ــا، ويحــدد ذل ــل والمشــتركين فيه ــددة أصحــاب العم ــين الخطــة متع ــدي ب ــاق تعاق ــد يوجــد اتف ق  37
الكيفيــة التــي ســيتم بهــا توزيــع الفائــض فــي الخطــة علــى المشــتركين )أو الكيفيــة التــي ســيتم بهــا ســد 
العجــز(. ويجــب علــى المشــترك فــي خطــة متعــددة أصحــاب العمــل تنطــوي علــى اتفــاق يقضــي بالمحاســبة 
عــن الخطــة علــى أنهــا خطــة ذات اشــتراكات محــددة وفقــاً للفقــرة 34، أن يثبــت الأصــل أو الالتــزام الــذي 

ينشــأ عــن الاتفــاق التعاقــدي، وأن يثبــت الدخــل أو المصــروف النــاتج ضمــن الربــح أو الخســارة. 
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مثال يوضح الفقرة 37

تشــارك منشــأة فــي خطــة ذات منافــع محــددة متعــددة أصحــاب العمــل وتلــك الخطــة لا تعُِــدّ لنفســها 
تقويمــات علــى أســاس المعيــار الدولــي للمحاســبة 19. وبنــاءً عليــه، تحاســب المنشــأة عــن الخطــة كمــا لــو 
ــي للمحاســبة  ــار الدول ــاً للمعي ــم وفق ــم يت ــل ل ــر تقــويم للتموي ــت خطــة ذات اشــتراكات محــددة. ويظُهِ كان
19 عجــزاً فــي الخطــة قــدره 100 مليــون وحــدة عملــة)أ(. وقــد وافقــت الخطــة بموجــب عقــد علــى جــدول 
زمنــي للاشــتراكات مــع أصحــاب العمــل المشــتركين فــي الخطــة ومــن شــأن هــذا الجــدول الزمنــي أن يزيــل 
العجــز علــى مــدى الســنوات الخمــس التاليــة. ويبلــغ مجمــوع مســاهمات المنشــأة بموجــب العقــد 8 ملايــين 

وحــدة عملــة. 
تثبــت المنشــأة التزامــاً للاشــتراكات المعدلــة تبعــاً للقيمــة الزمنيــة للنقــود ومصروفــاً مســاوياً لذلــك ضمــن 

الربــح أو الخســارة.
م المبالغ النقدية بـ »وحدات عملة«.  )أ( في هذا المعيار، تقُوَّ

ــة ليســت  ــة. فخطــة الإدارة الجماعي ــز الخطــط متعــددة أصحــاب العمــل عــن خطــط الإدارة الجماعي تتمي  38
ســوى تجميــع لخطــط خاصــة بأصحــاب عمــل منفرديــن جــرى تجميعهــا للســماح لأصحــاب العمــل المشــتركين 
بــأن يجمّعــوا أصولهــم لأغــراض اســتثمارية وأن يخفّضــوا تكاليــف إدارة الاســتثمار والإشــراف عليــه، ولكــن 
مطالبــات أصحــاب العمــل المختلفــين يتــم الفصــل فيمــا بينهــا لمنفعــة موظفيهــم فحســب. ولا تشــكّل خطــط 
الإدارة الجماعيــة أيــة مشــاكل محاســبية معينــة لأن المعلومــات تكــون متاحــة بســهولة لمعالجتهــا بنفــس طريقــة 
ــتركة  ــآت المش ــرّض المنش ــط لا تعُ ــذه الخط ــل ه ــرد، ولأن مث ــل منف ــب عم ــرى لصاح ــة أخ ــة خط ــة أي معالج
لمخاطــر اكتواريــة مرتبطــة بالموظفــين الحاليــين والســابقين للمنشــآت الأخــرى. وتتطلــب التعريفــات الــواردة 
فــي هــذا المعيــار مــن المنشــأة أن تصنّــف خطــة الإدارة الجماعيــة علــى أنهــا خطــة ذات اشــتراكات محــددة 
أو خطــة ذات منافــع محــددة وفقــاً لشــروط الخطــة )بمــا فــي ذلــك أي واجــب ضمنــي يتجــاوز الشــروط 

الرســمية(.

عنــد تحديــد توقيــت إثبــات، وكيفيــة قيــاس، التــزام يتعلــق بإنهــاء خطــة ذات منافــع محــددة متعــددة أصحــاب   39
العمــل، أو بانســحاب المنشــأة مــن خطــة ذات منافــع محــددة متعــددة أصحــاب العمــل، يجــب علــى المنشــأة أن 

ــة«. ــة والأصــول المحتمل ــي للمحاســبة 37 »المخصصــات والالتزامــات المحتمل ــار الدول ــق المعي تطب

الخطط ذات المنافع المحددة التي تقسم المخاطر بين المنشآت الخاضعة لسيطرة واحدة

لا تعُــد الخطــط ذات المنافــع المحــددة التــي تقسّــم المخاطــر بــين المنشــآت الخاضعــة لســيطرة واحــدة، علــى     40
ســبيل المثــال، منشــأة أم ومنشــآتها التابعــة، خطــط متعــددة أصحــاب العمــل. 

يجــب علــى المنشــأة المشــتركة فــي مثــل هــذه الخطــة أن تحصــل علــى معلومــات عــن الخطــة ككل مقيســة وفقــاً     41
لهــذا المعيــار علــى أســاس الافتراضــات التــي تنطبــق علــى الخطــة ككل. وإذا كان هنــاك اتفــاق تعاقــدي أو 
سياســة مُعلنــه لتحميــل منشــآت بعينهــا فــي المجموعــة صافــي تكلفــة المنافــع المحــددة للخطــة ككل مقيســة 
وفقــاً لهــذا المعيــار، فيجــب علــى المنشــأة أن تثبــت، فــي قوائمهــا الماليــة المنفصلــة أو الفرديــة، صافــي تكلفــة 
لــة علــى هــذا النحــو. وإذا لــم يكــن هنــاك مثــل هــذا الاتفــاق أو السياســة، فيجــب إثبــات  المنافــع المحــددة المحُمَّ
صافــي تكلفــة المنافــع المحــددة فــي القوائــم الماليــة المنفصلــة أو الفرديــة لمنشــأة المجموعــة التــي تعُــد نظاميــاً 
صاحــب العمــل الراعــي للخطــة. ويجــب علــى المنشــآت الأخــرى فــي المجموعــة أن تثبــت، فــي قوائمهــا الماليــة 
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المنفصلــة أو الفرديــة، تكلفــة مســاوية لاشــتراكها مســتحق الدفــع خــلال الفتــرة.

تعُــد المشــاركة فــي مثــل هــذه الخطــة معاملــة مــع طــرف ذي علاقــة لــكل منشــأة فرديــة فــي المجموعــة. وبنــاءً   42
ــة  ــة، عــن المعلومــات المطلوب ــة أو الفردي ــة المنفصل ــا المالي ــى المنشــأة أن تفصــح، فــي قوائمه ــه، يجــب عل علي

بموجــب الفقــرة 149.

خطط الدولة

يجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن خطــة الدولــة بنفــس طريقــة المحاســبة عــن الخطــة متعــددة أصحــاب   43
.)39-32 الفقــرات  )انظــر  العمــل 

توُضــع خطــط الدولــة بموجــب تشــريع لتشــمل جميــع المنشــآت )أو جميــع المنشــآت فــي تصنيــف معــين، علــى     44
ســبيل المثــال، صناعــة محــددة(، وتتولــى إدارتهــا الحكومــة الوطنيــة أو المحليــة أو هيئــة أخــرى )علــى ســبيل 
المثــال، هيئــة مســتقلة تم إنشــاؤها خصيصــاً لهــذا الغــرض( لا تخضــع لســيطرة أو تأثيــر المنشــأة المعــدة 
ــت  ــي كان ــل للمنافــع الت ــة، كبدي ــل المنشــأة منافــع إلزامي ــر. وتقــدم بعــض الخطــط الموضوعــة مــن قب للتقري
ستشــملها فــي ظــروف أخــرى خطــة الدولــة، ومنافــع اختياريــة إضافيــة. ولا تعُــد مثــل هــذه الخطــط خطــط 

دولــة. 

توُصــف خطــط الدولــة بأنهــا ذات منافــع محــددة أو ذات اشــتراكات محــددة، بنــاءً علــى واجــب المنشــأة     45
ل العديــد مــن خطــط الدولــة علــى أســاس الدفــع أولاً بــأول: حيــث تحُــدد الاشــتراكات  بموجــب الخطــة. وتمُــوَّ
بالمســتوى الــذي يتُوقــع أنــه ســيكون كافيــاً لدفــع المنافــع المطلوبــة التــي تصبــح واجبــة الدفــع في الفترة نفســها؛ 
وســيتم دفــع المنافــع المســتقبلية المكُتســبة خــلال الفتــرة الحاليــة مــن الاشــتراكات المســتقبلية. ومــع ذلــك، ففــي 
معظــم خطــط الدولــة لا تتحمــل المنشــأة أي واجــب نظامــي أو ضمنــي بــأن تدفــع تلــك المنافــع المســتقبلية: 
فواجبهــا الوحيــد هــو أن تدفــع الاشــتراكات عندمــا تصبــح واجبــة الدفــع وإذا توقفــت المنشــأة عــن توظيــف 
ــن يكــون عليهــا أي واجــب بــأن تدفــع المنافــع التــي اكتســبها موظفوهــا فــي  ــة، فل الأعضــاء فــي خطــة الدول
ف خطــط الدولــة عــادةً بأنهــا خطــط ذات اشــتراكات محــددة. ولكــن  الســنوات الســابقة. ولهــذا الســبب، تعُــرَّ

عندمــا تكــون خطــة الدولــة خطــة ذات منافــع محــددة، فــإن المنشــأة تطبــق الفقــرات 39-32. 

المنافع المؤمن عليها

قــد تقــوم المنشــأة بدفــع أقســاط تأمــين لتمويــل خطــة لمنافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة. ويجــب علــى المنشــأة   46
أن تعُالــج مثــل هــذه الخطــة علــى أنهــا خطــة ذات اشــتراكات محــددة إلا إذا كانــت المنشــأة ســتتحمل )ســواءً 

بشــكل مباشــرٍ أو غيــر مباشــر مــن خــلال الخطــة( واجبــاً نظاميــاً أو ضمنيــاً إمّــا:

بأن تدفع منافع الموظفين بشكل مباشر عندما تصبح واجبة الدفع؛ أو )أ ( 

ــن لا يدفــع جميــع منافــع الموظفــين المســتقبلية المتعلقــة بخدمــة  بــأن تدفــع مبالــغ إضافيــة إذا كان المؤمِّ )ب ( 
ــرات الســابقة.  ــة والفت ــرة الحالي الموظفــين فــي الفت

وإذا أبقــت المنشــأة علــى مثــل هــذا الواجــب النظامــي أو الضمنــي، فيجــب عليهــا أن تعالــج الخطــة علــى أنهــا   
محــددة. منافــع  ذات  خطــة 

ــة بواجــب المنشــأة  ــزم أن تكــون للمنافــع المؤمــن عليهــا بموجــب وثيقــة تأمــين علاقــة مباشــرة أو تلقائي لا يل  47
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ــى وثائــق  فيمــا يخــص منافــع الموظفــين. وتخضــع خطــط منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة، التــي تنطــوي عل
لــة الأخــرى.  تأمــين، لنفــس التمييــز بــين المحاســبة والتمويــل كمــا هــو شــأن الخطــط الممُوَّ

عندمــا تمــول المنشــأة واجــب منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة عــن طريــق الاشــتراك فــي وثيقــة تأمــين تبُقــي   48
المنشــأة بموجبهــا )ســواءً بشــكل مباشــر، أو غيــر مباشــر مــن خــلال الخطــة، أو مــن خــلال آليــة تحديــد 
ــن( علــى واجــب نظامــي  الأقســاط المســتقبلية، أو مــن خــلال علاقــة أحــد الأطــراف ذات العلاقــة مــع المؤمِّ
أو ضمنــي، فــإن دفــع الأقســاط لا يرقــى إلــى أن يكــون ترتيبــاً ذا اشــتراكات محــددة. ومّمــا يســتتبعه ذلــك أن 

المنشــأة:

تحاسب عن وثيقة التأمين المؤهلة على أنها أصل للخطة )انظر الفقرة 8(؛  )أ ( 

ــق  ــت الوثائ ــض مــن طــرف آخــر )إذا كان ــي التعوي ــوق ف ــا حق ــى أنه ــق التأمــين الأخــرى عل ــت وثائ تثُب )ب ( 
الــوارد فــي الفقــرة 116(. تســتوفي الضابــط 

عندمــا تكــون وثيقــة التأمــين باســم مشــترك محــدد فــي الخطــة أو مجموعــة محــددة مــن المشــتركين فــي    49
الخطــة وليــس علــى المنشــأة أي واجــب نظامــي أو ضمنــي بــأن تغطــي أيــة خســارة علــى الوثيقــة، فــإن المنشــأة 
ــن وحــده مســئولية دفــع المنافــع. ويعُــدّ  لا يكــون عليهــا أي واجــب بدفــع المنافــع إلــى الموظفــين ويتحمــل المؤمِّ
ــس  ــع الموظفــين، ولي ــي جوهــره، تســوية لواجــب مناف ــود، ف ــل هــذه العق ــة بموجــب مث ــع الأقســاط الثابت دف
اســتثماراً للوفــاء بالواجــب. وبالتالــي، لــم يعــد للمنشــأة أي أصــل أو التــزام. وبنــاءً عليــه، تعُالــج المنشــأة مثــل 

ــا اشــتراكات فــي خطــة ذات اشــتراكات محــددة. ــى أنه هــذه المدفوعــات عل

منافع ما بعد انتهاء الخدمة: الخطط ذات الاشتراكات المحددة

تتســم المحاســبة عــن الخطــط ذات الاشــتراكات المحــددة بالبســاطة لأن واجــب المنشــأة المعــدة للتقريــر   50
يتحــدد لــكل فتــرة بالمبالــغ التــي سيسُــهَم بهــا لتلــك الفتــرة. وبالتالــي، لا يتطلــب قيــاس الواجــب أو المصــروف 
افتراضــات اكتواريــة ولا يوجــد احتمــال لتحقيــق أي مكســب أو خســارة اكتواريــة. وعــلاوة علــى ذلــك، تقَُــاس 
الواجبــات علــى أســاس غيــر مخصــوم، إلا عندمــا لا يتُوقــع أن تسُــوى بشــكل كامــل قبــل اثنــي عشــر شــهراً مــن 

نهايــة فتــرة التقريــر الســنوية التــي يقــدم فيهــا الموظفــون الخدمــة المتعلقــة بهــا. 

الإثبات والقياس

عندمــا يكــون الموظــف قــد قــدم خدمــة للمنشــأة خــلال فتــرة، فيجــب علــى المنشــأة أن تثبــت الاشــتراك   51
الخدمــة:  تلــك  مقابــل  المحــددة  الاشــتراكات  ذات  للخطــة  الدفــع  مســتحق 

علــى أنــه التــزام )مصــروف مســتحق(، بعــد طــرح أي اشــتراك دُفــع بالفعــل. وإذا كان الاشــتراك  )أ ( 
المدفــوع بالفعــل يزيــد عــن الاشــتراك واجــب الدفــع مقابــل الخدمــة قبــل نهايــة فتــرة التقريــر، فيجــب 
علــى المنشــأة أن تثبــت تلــك الزيــادة علــى أنهــا أصــل )مصــروف مســبق الدفــع( بقــدر مــا ســيؤدي الدفــع 

ــى تخفيــض فــي الدفعــات المســتقبلية أو اســترداد للنقــد.  ــال، إل ــى ســبيل المث المســبق، عل

)ب (  علــى أنــه مصــروف، مــا لــم يتطلــب معيــار دولــي آخــر للتقريــر المالــي أو يســمح بتضمــين الاشــتراك فــي 
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تكلفــة أصــل )انظــر، علــى ســبيل المثــال، المعيــار الدولــي للمحاســبة 2 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 16(. 

عندمــا لا يتُوقــع أن تسُــوَّى الاشــتراكات فــي الخطــة ذات الاشــتراكات المحــددة بشــكل كامــل قبــل اثنــي عشــر   52
شــهراً مــن نهايــة فتــرة التقريــر الســنوية التــي يقــدم فيهــا الموظفــون الخدمــة المتعلقــة بهــا، فيجــب أن تخُصــم 

ــرة 83.  ــي الفق ــدل الخصــم المحــدد ف ــة المســتقبلية للاشــتراكات باســتخدام مع ــات النقدي التدفق

الإفصاح

يجب على المنشأة أن تفُصح عن المبلغ المثُبت على أنه مصروف للخطط ذات الاشتراكات المحددة.    53

تفصــح المنشــأة، متــى تطلــب ذلــك المعيــار الدولــي للمحاســبة 24، عــن المعلومــات المتعلقــة بالاشــتراكات   54
الإدارة.  موظفــي  كبــار  يخــص  فيمــا  المحــددة  الاشــتراكات  ذات  للخطــط  المدفوعــة 

منافع ما بعد انتهاء الخدمة: الخطط ذات المنافع المحددة

تتســم المحاســبة عــن الخطــط ذات المنافــع المحــددة بالتعقيــد لأن قيــاس الواجــب والمصــروف يتطلــب   55
افتراضــات اكتواريــة ويوجــد احتمــال لتحقيــق مكاســب وخســائر اكتواريــة. وعــلاوة علــى ذلــك، تقُــاس 
ى بعــد عــدة ســنوات مــن قيــام الموظفــين بتقــديم الخدمــة  الواجبــات علــى أســاس مخصــوم؛ لأنهــا قــد تسُــوَّ

المتعلقــة بهــا.

الإثبات والقياس

لــة بشــكل كلــي أو جزئــي بالاشــتراكات  لــة، أو قــد تكــون مُموَّ قــد تكــون الخطــط ذات المنافــع المحــددة غيــر مُموَّ  56
التــي تدفعهــا المنشــأة، وأحيانــاً موظفوهــا، إلــى منشــأة أو صنــدوق يكــون منفصــلًا بشــكل نظامــي عــن المنشــأة 
لــة عندمــا تصبــح واجبــة الدفــع  المعــدة للتقريــر، وتدُفــع منــه منافــع الموظفــين. ولا يعتمــد دفــع المنافــع المموَّ
فقــط علــى المركــز المالــي للصنــدوق وأدائــه الاســتثماري ولكــن أيضــاً علــى قــدرة المنشــأة واســتعدادها لســد 
أي عجــز فــي أصــول الصنــدوق. ومــن ثــمّ، فــإن المنشــأة تضمــن فــي حقيقــة الأمــر تغطيــة المخاطــر الاكتواريــة 
والاســتثمارية المرتبطــة بالخطــة. وبالتالــي، ليــس بالضــرورة أن يكــون المصــروف المثُبــت لخطــة ذات منافــع 

محــددة هــو مبلــغ الاشــتراك واجــب الدفــع خــلال الفتــرة. 

تنطوي المحاسبة من قبل المنشأة عن الخطط ذات المنافع المحددة على الخطوات الآتية:   57

) أ(  تحديد العجز أو الفائض. وينطوي هذا على ما يلي:

ــر يمكــن الاعتمــاد  ــة، لإجــراء تقدي ــواري، طريقــة وحــدة الإضافــة المتوقع )1(  اســتخدام أســلوب اكت
عليــه للتكلفــة النهائيــة التــي تتحملهــا المنشــأة فيمــا يخــص المنفعــة التــي اكتســبها الموظفــون مقابــل 
خدمتهــم فــي الفتــرة الحاليــة والفتــرات الســابقة )انظــر الفقــرات 67-69(. ويتطلــب هــذا مــن 
المنشــأة أن تحــدد مقــدار المنفعــة التــي يمكــن عزوهــا للفتــرة الحاليــة والفتــرات الســابقة )انظــر 
الفقــرات 70-74( وأن تجُــري تقديــرات )افتراضــات اكتواريــة( حــول المتغيــرات الســكانية )مثــل 
معــدل دوران الموظفــين ومعــدل الوفيــات(، والمتغيــرات الماليــة )مثــل الزيــادات المســتقبلية فــي 

الرواتــب والتكاليــف الطبيــة( التــي ســتؤثر علــى تكلفــة المنفعــة )انظــر الفقــرات 98-75(.
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)2(  خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية لتلــك المنفعــة لتحديــد القيمــة الحاليــة لواجــب المنافــع 
المحــددة وتكلفــة الخدمــة الحاليــة )انظــر الفقــرات 67-69 و86-83(.

)3(  طــرح القيمــة العادلــة لأي مــن أصــول الخطــة )انظــر الفقــرات 113-115( مــن القيمــة الحاليــة 
لواجــب المنافــع المحــددة. 

ــغ العجــز أو الفائــض المحُــدد فــي  تحديــد مبلــغ صافــي التــزام )أصــل( المنافــع المحــددة علــى أنــه مبل ) ب(  
البنــد )أ(، مُعــدلاً تبعــاً لأي أثــر لتقييــد صافــي أصــل المنافــع المحــددة بالحــد الأعلــى للأصــل )انظــر 

الفقــرة 64(.

) ج(  تحديد المبالغ التي ستثُبت ضمن الربح أو الخسارة:

)1(  تكلفة الخدمة الحالية )انظر الفقرات 70-74 والفقرة 122أ(.

)2(  تكلفة أية خدمة سابقة والمكسب أو الخسارة عند التسوية )انظر الفقرات 112-99(. 

)3(  صافي الفائدة على صافي التزام )أصل( المنافع المحددة )انظر الفقرات 126-123(. 

تحديــد نــواتج إعــادة قيــاس صافــي التــزام )أصــل( المنافــع المحــددة، التــي ســيتم إثباتهــا ضمــن الدخــل  ) د( 
الشــامل الآخــر، ويشــمل ذلــك:

)1(  المكاسب والخسائر الاكتوارية )انظر الفقرتين 128 و129(؛

نــة فــي صافــي الفائــدة علــى صافــي التــزام  )2(  العائــد علــى أصــول الخطــة، باســتثناء المبالــغ المضُمَّ
)أصــل( المنافــع المحــددة )انظــر الفقــرة 130(؛

نــة فــي صافــي  )3(  أي تغيــر فــي أثــر الحــد الأعلــى للأصــل )انظــر الفقــرة 64(، باســتثناء المبالــغ المضُمَّ
الفائــدة علــى صافــي التــزام )أصــل( المنافــع المحــددة. 

ــكل  ــق هــذه الإجــراءات ل ــر مــن خطــة واحــدة ذات منافــع محــددة، فــإن المنشــأة تطب ــى كان للمنشــأة أكث مت  
منفصــل.   بشــكل  نســبية  أهميــة  ذات  خطــة 

يجــب علــى المنشــأة أن تحــدد صافــي التــزام )أصــل( المنافــع المحــددة بانتظــام كافٍ بحيــث لا تختلــف المبالــغ     58
المثُبتــة فــي القوائــم الماليــة بشــكل ذي أهميــة نســبية عــن المبالــغ التــي ســتحُدد فــي نهايــة فتــرة التقريــر.

ع هــذا المعيــار المنشــأة، ولكنــه لا يطالبهــا، بــأن تشُــرك اكتواريــاً مؤهــلًا فــي قيــاس جميــع واجبــات منافــع  يشــجِّ  59
ــواري  ــب مــن اكت ــة، يمكــن للمنشــأة أن تطل ــة النســبية. ولأســباب عملي مــا بعــد انتهــاء الخدمــة ذات الأهمي
ث نتائــج هــذا التقــويم بأيــة  ــل للواجــب قبــل نهايــة فتــرة التقريــر. ومــع ذلــك، تحُــدَّ مؤهــل إجــراء تقــويم مُفصَّ
معامــلات ذات أهميــة نســبية وبالتغيــرات الأخــرى ذات الأهميــة النســبية فــي الظــروف )بمــا فــي ذلــك 

ــر.  ــرة التقري ــة فت ــى نهاي ــدة( حت ــرات فــي أســعار الســوق ومعــدلات الفائ التغي
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فــي بعــض الحــالات، قــد توفــر التقديــرات والمتوســطات والطــرق الحســابية المختصــرة تقريباً يمكــن الاعتماد    60
ــار. ــة الموضحــة فــي هــذا المعي ــات الحســابية المفُصّل ــه للعملي علي

المحاسبة عن الواجب الضمني

يجــب علــى المنشــأة أن تحاســب ليــس فقــط عــن واجبهــا النظامــي بموجــب الشــروط الرســمية لخطــة ذات   61
منافــع محــددة، وإنمــا أيضــاً عــن أي واجــب ضمنــي ينشــأ عــن ممارســات المنشــأة غيــر الرســمية. وينشــأ عــن 
الممارســات غيــر الرســمية واجــب ضمنــي عندمــا لا يكــون لــدى المنشــأة أي بديــل واقعــي آخــر ســوى أن تدفــع 
منافــع الموظفــين. ومــن أمثلــة الواجــب الضمنــي هــو مــا يكــون عندمــا يتســبب تغييــر فــي ممارســات المنشــأة 

غيــر الرســمية فــي إلحــاق ضــرر غيــر مقبــول بعلاقتهــا مــع الموظفــين.

قــد تســمح الشــروط الرســمية لخطــة ذات منافــع محــددة للمنشــأة بإنهــاء واجبهــا بموجــب الخطــة. ومــع   62
ذلــك، يصعــب عــادةً علــى المنشــأة أن تنُهــي واجبهــا بموجــب الخطــة )بــدون دفــع( إذا كان مــن المقــرر أن 
تبقــي علــى الموظفــين. وبنــاءً عليــه، فمــا لــم يثبــت عكــس ذلــك، تفتــرض المحاســبة عــن منافــع مــا بعــد انتهــاء 
الخدمــة أن المنشــأة التــي تعَِــد حاليــاً بتقــديم مثــل هــذه المنافــع ســوف تســتمر فــي القيــام بذلــك علــى مــدى 

ــين.  ــة للموظف ــاة العملي ــن الحي ــة م ــرة المتبقي الفت

قائمة المركز المالي

يجب على المنشأة أن تثبت صافي التزام )أصل( المنافع المحددة في قائمة المركز المالي.   63

عندمــا يكــون لــدى المنشــأة فائــض فــي خطــة ذات منافــع محــددة، يجــب عليهــا أن تقيــس صافــي أصــل المنافــع   64
ــي، أيهمــا أقــل: المحــددة بأحــد مــا يل

الفائض في خطة المنافع المحددة؛ )أ ( 

الحد الأعلى للأصل، مُحدداً باستخدام معدل الخصم المحُدد في الفقرة 83. )ب ( 

ــر  ــا بأكث ــد تم تمويله ــع المحــددة ق ــون الخطــة ذات المناف ــا تك ــع محــددة عندم ــي أصــل مناف ــد ينشــأ صاف ق  65
ممــا يجــب أو عندمــا تنشــأ مكاســب اكتواريــة. وفــي مثــل هــذه الحــالات، تثبــت المنشــأة صافــي أصــل منافــع 

لأن: محــددة 

المنشأة تسيطر على مورد، وهو القدرة على استخدام الفائض لتوليد منافع مستقبلية؛  ) أ(  

تلــك الســيطرة هــي نتيجــة لأحــداث ســابقة )الاشــتراكات المدفوعــة مــن جانــب المنشــأة والخدمــة  ) ب( 
المقدمــة مــن جانــب الموظفــين(؛ 

) ج(  هنــاك منافــع اقتصاديــة مســتقبلية متاحــة للمنشــأة فــي شــكل تخفيــض فــي الاشــتراكات المســتقبلية 
أو اســترداد لنقــد، ســواءً بشــكل مباشــر للمنشــأة أو بشــكل غيــر مباشــر لخطــة أخــرى تواجــه عجــزاً. 

والحــد الأعلــى للأصــل هــو القيمــة الحاليــة لتلــك المنافــع المســتقبلية.
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الإثبات والقياس: القيمة الحالية لواجبات المنافع المحددة وتكلفة الخدمة الحالية

قــد تتأثــر التكلفــة النهائيــة لخطــة ذات منافــع محــددة بمتغيــرات عديــدة، مثــل الرواتــب النهائيــة، ومعــدل   66
دوران الموظفــين ومعــدل الوفيــات، واشــتراكات الموظفــين واتجاهــات التكلفــة الطبيــة. فالتكلفــة النهائيــة 
للخطــة تكــون غيــر مؤكــدة، ومــن المحتمــل أن يســتمر عــدم التأكــد هــذا لفتــرة طويلــة مــن الوقــت. ولقيــاس 
القيمــة الحاليــة لواجبــات منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة وتكلفــة الخدمــة الحاليــة المتعلقــة بهــا، فإنــه مــن 

الضــروري:
أن تطُبَّق طريقة تقويم اكتواري )انظر الفقرات 67-69(؛  ) أ(  

أن تعُزى المنفعة لفترات الخدمة )انظر الفقرات 70-74(؛  ) ب( 
أن توُضع افتراضات اكتوارية )انظر الفقرات 98-75(. ) ج( 

طريقة التقويم الاكتواري
يجــب علــى المنشــأة أن تســتخدم طريقــة وحــدة الإضافــة المتوقعــة لتحديــد القيمــة الحاليــة لواجباتهــا مــن   67
الاقتضــاء. عنــد  الســابقة،  الخدمــة  تكلفــة  وأيضــاً  بهــا  المتعلقــة  الحاليــة  الخدمــة  وتكلفــة  المحــددة  المنافــع 

تعَتبِــر طريقــة وحــدة الإضافــة المتوقعــة )تعُــرف أحيانــاً بطريقــة المنافــع المســتحقة بالتناســب مــع الخدمــة، أو   68
بطريقــة المنفعة/ســنوات الخدمــة( أنــه ينشــأ عــن كل فتــرة خدمــة وحــدة إضافيــة مــن رصيــد المنافــع )انظــر 
ــرات 98-75(. ــي )انظــر الفق ــم الواجــب النهائ ــس كل وحــدة بشــكل منفصــل لتراك ــرات 70-74( وتقي الفق
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مثال يوضح الفقرة 68

يجــب دفــع منفعــة علــى دفعــة واحــدة عنــد إنهــاء الخدمــة بنســبة 1% مــن الراتــب النهائــي عــن كل ســنة خدمــة. 
وكان الراتــب فــي الســنة 1 هــو10000 وحــدة عملــة ويفُتــرض أن يزيــد الراتــب بنســبة 7% )نســبة مركبــة( كل ســنة. 
ويبلــغ معــدل الخصــم المســتخدم 10% للســنة. ويظهــر الجــدول أدنــاه كيفيــة تراكــم الواجــب لموظــف يتُوقــع أن يتــرك 
المنشــأة فــي نهايــة الســنة 5، بافتــراض أنــه لا توجــد تغيــرات فــي الافتراضــات الاكتواريــة. وللتبســيط، يتجاهــل 
ــخ أســبق أو  ــر احتمــال أن الموظــف قــد يتــرك المنشــأة فــي تاري ــل الإضافــي الــلازم لإظهــار أث ــال التعدي هــذا المث

تاريــخ تــالٍ. 

5 4 123السنة

وحدة 
عملة

وحدة 
عملة

وحدة 
عملة

وحدة 
عملة

وحدة 
عملة

المنفعة المعزوة إلى:

0131262393524- السنوات السابقة

131131131131131- السنة الحالية )1% من الراتب النهائي(

131262393524655- السنوات الحالية والسابقة

89196324476 -الواجب الافتتاحي

9203348 -الفائدة بنسبة %10

8998108119131تكلفة الخدمة الحالية

89196324476655الواجب الختامي

إيضاح:
1. الواجب الافتتاحي هو القيمة الحالية للمنفعة المعزوة للسنوات السابقة. 

2. تكلفة الخدمة الحالية هي القيمة الحالية للمنفعة المعزوة للسنة الحالية. 
3. الواجب الختامي هو القيمة الحالية للمنفعة المعزوة للسنوات الحالية والسابقة.

تخصــم المنشــأة كامــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية لواجــب منفعــة مــا بعــد انتهــاء الخدمــة، حتــى ولــو كان   69
يتُوقــع أن يسُــوى جــزء مــن الواجــب قبــل اثنــي عشــر شــهراً بعــد فتــرة التقريــر. 
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عزو المنفعة لفترات الخدمة

عنــد قيــام المنشــأة بتحديــد القيمــة الحاليــة لواجباتهــا مــن المنافــع المحــددة وتكلفــة الخدمــة الحاليــة المتعلقــة   70
بهــا، وتكلفــة الخدمــة الســابقة عنــد الاقتضــاء، يجــب علــى المنشــأة أن تعــزو المنفعــة لفتــرات الخدمــة بموجــب 
الصيغــة الرياضيــة لاحتســاب منافــع الخطــة. وبالرغــم مــن ذلــك، إذا كانــت خدمــة الموظــف فــي الســنوات 
التاليــة ســتؤدي إلــى ارتفــاع مســتوى المنفعــة بشــكل ذي أهميــة نســبية عنــه فــي الســنوات الســابقة، فيجــب 

علــى المنشــأة أن تعــزو المنفعــة علــى أســاس قســط ثابــت ابتــداءً مــن:

التاريــخ الــذي تــؤدي فيــه خدمــة الموظــف لأول مــرة إلــى منافــع بموجــب الخطــة )ســواءً كانــت المنافــع  )أ ( 
مشــروطة بخدمــة إضافيــة أو لا(، وحتــى

التاريــخ الــذي ســتؤدي فيــه الخدمــة الإضافيــة مــن جانــب الموظــف إلــى مبلــغ غيــر ذي أهميــة نســبية  )ب ( 
ــب اللاحقــة. ــادات الرات ــج عــن زي ــا ينت ــة بموجــب الخطــة، بخــلاف م مــن المنافــع الإضافي

تتطلــب طريقــة وحــدة الإضافــة المتوقعــة مــن المنشــأة أن تعــزو المنفعــة للفترة الحاليــة )لتحديــد تكلفة الخدمة    71
الحاليــة( وللفتــرة الحاليــة والفتــرات الســابقة )لتحديــد القيمــة الحاليــة لواجبــات المنافــع المحــددة(. وتقــوم 
المنشــأة بعــزو المنفعــة للفتــرات التــي ينشــأ فيهــا الواجــب بتقــديم منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة. وينشــأ ذلــك 
الواجــب عندمــا يقــدم الموظفــون خدمــات فــي مقابــل منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة التــي تتوقــع المنشــأة أن 
تدفعهــا فــي فتــرات التقريــر المســتقبلية. وتســمح الأســاليب الاكتواريــة للمنشــأة بــأن تقيــس ذلــك الواجــب 

بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا بشــكل كافٍ لتبريــر إثبــات التــزام. 

     أمثلة توضح الفقرة 71

تقــدم خطــة ذات منافــع محــددة منفعــة علــى دفعــة واحــدة بمبلــغ 100 وحــدة عملــة عــن كل ســنة خدمــة   1
مســتحقة الدفــع عنــد التقاعــد. 

تعُــزى منفعــة قدرهــا 100 وحــدة عملــة لــكل ســنة. وتكــون تكلفــة الخدمــة الحاليــة هــي القيمــة الحاليــة 
ــة لـــ 100  ــة لواجــب المنفعــة المحــددة هــي القيمــة الحالي ــة. وتكــون القيمــة الحالي لـــ 100 وحــدة عمل

وحــدة عملــة مضروبــة فــي عــدد ســنوات الخدمــة حتــى نهايــة فتــرة التقريــر. 

إذا كانــت المنفعــة مســتحقة الدفــع مباشــرة عندمــا يتــرك الموظــف المنشــأة، فــإن تكلفــة الخدمــة الحالية 
ــرك الموظــف المنشــأة  ــذي يتوقــع أن يت ــخ ال ــة لواجــب المنفعــة المحــددة تعكســان التاري والقيمــة الحالي
فيــه. ولذلــك، ونظــراً لأثــر الخصــم، فإنهــا تكــون أقــل مــن المبالــغ التــي كانــت ســتحُدد إذا تــرك الموظــف 

المنشــأة فــي نهايــة فتــرة التقريــر. 

تقــدم خطــة معاشــاً شــهرياً بنســبة 0.2% مــن الراتــب النهائــي عــن كل ســنة خدمــة، ويكــون المعــاش   2
مســتحق الدفــع مــن عمــر 65.



10781079

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

ــزى لــكل ســنة خدمــة، منفعــة تســاوي القيمــة الحاليــة، فــي تاريــخ التقاعــد المتوقــع، لمعــاش شــهري  تعُ
بنســبة 0.2% مــن الراتــب النهائــي المقــدر مســتحق الدفــع مــن تاريــخ التقاعــد المتوقــع حتــى تاريــخ الوفــاة 
ــة  ــة. وتكــون القيمــة الحالي ــك المنفع ــة لتل ــة هــي القيمــة الحالي ــة الخدمــة الحالي ــع. وتكــون تكلف المتوق
ــب  ــة لمدفوعــات المعــاش الشــهري بنســبة 0.2% مــن الرات لواجــب المنفعــة المحــددة هــي القيمــة الحالي
النهائــي، مضروبــة فــي عــدد ســنوات الخدمــة حتــى نهايــة فتــرة التقريــر. وتخُصــم التدفقــات النقديــة 
المســتقبلية لتكلفــة الخدمــة الحاليــة والقيمــة الحاليــة لواجــب المنفعــة المحــددة لأن مدفوعــات المعــاش 

تبــدأ عنــد عمــر 65.
تنُشــئ خدمــة الموظــف واجبــاً بموجــب الخطــط ذات المنافــع المحــددة حتــى ولــو كانــت المنافع مشــروطة بالعمل     72
المســتقبلي )وبعبــارة أخــرى، لــم تكُتســب بعــد(. وتنُشــئ خدمــة الموظــف قبــل تاريــخ الاكتســاب واجبــاً ضمنيــاً، 
لأنــه، فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر تاليــة، يتــم تخفيــض مبلــغ الخدمــة المســتقبلية التــي ســيكون مــن الواجــب 
علــى الموظــف أن يقدمهــا قبــل أن يصبــح مســتحقاً للمنفعــة. وعنــد قيــاس واجبهــا مــن المنافــع المحــددة، تأخــذ 
المنشــأة فــي الحســبان احتمــال أن بعــض الموظفــين قــد لا يســتوفون أيــاً مــن متطلبــات الاكتســاب. وبالمثــل، 
ورغــم أن بعــض منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة، علــى ســبيل المثــال المنافــع الطبيــة مــا بعــد انتهــاء الخدمــة، 
تصبــح مســتحقة الدفــع فقــط إذا وقــع حــدث محــدد بعــد انتهــاء عمــل الموظــف، فــإن واجبــاً ينشــأ عندمــا 
ــى المنفعــة إذا وقــع الحــدث المحــدد. ويؤثــر  يقــدم الموظــف الخدمــة التــي ســتمنحه اســتحقاق الحصــول عل

احتمــال وقــوع الحــدث المحــدد علــى قيــاس الالتــزام، ولكنــه لا يحــدد وجــود الواجــب مــن عدمــه.

     أمثلة توضح الفقرة 72

تدفــع خطــةٌ منفعــةً قدرهــا 100 وحــدة عملــة عــن كل ســنة خدمــة. وتكُتســب المنافــع بعــد عشــر ســنوات   1
مــن الخدمــة. 

تعُــزى منفعــة قدرهــا 100 وحــدة عملــة لــكل ســنة. وفــي كل ســنة مــن العشــر ســنوات الأولــى، تعكــس 
تكلفــة الخدمــة الحاليــة والقيمــة الحاليــة للواجــب احتمــال أن الموظــف قــد لا يســتكمل ســنوات 

ــة العشــر.  الخدم

تدفــع خطــةٌ منفعــةً قدرهــا 100 وحــدة عملــة عــن كل ســنة خدمــة، باســتثناء الخدمــة قبــل عمــر 25.   2
وتكُتســب المنافــع مباشــرة. 

لا تعُــزى منفعــة للخدمــة قبــل عمــر 25؛ لأن الخدمــة قبــل ذلــك التاريــخ لا تــؤدي إلــى منافــع )مشــروطة 
أو غيــر مشــروطة(. وتعُــزى منفعــة قدرهــا 100 وحــدة عملــة لــكل ســنة تاليــة.

يزيــد الواجــب حتــى التاريــخ الــذي لــن تــؤدي فيــه الخدمــة الإضافيــة مــن جانــب الموظــف إلــى مبلــغ ذي أهميــة     73
نســبية مــن المنافــع الإضافيــة. ولذلــك، تعُــزى جميــع المنافــع للفتــرات التــي تنتهــي فــي ذلــك التاريــخ أو قبلــه. 
وتعُــزى المنفعــة لفتــرات محاســبية بعينهــا بموجــب الصيغــة الرياضيــة لاحتســاب منافــع الخطــة. ومــع ذلــك، 
فــإذا كانــت خدمــة الموظــف فــي الســنوات الأخيــرة ســتؤدي إلــى ارتفــاع مســتوى المنفعــة بشــكل ذي أهميــة 
نســبية عنــه فــي الســنوات الأولــى، فــإن المنشــأة تعــزو المنفعــة علــى أســاس قســط ثابــت حتــى التاريــخ الــذي لن 
تــؤدي فيــه الخدمــة الإضافيــة مــن جانــب الموظــف إلــى مبلــغ ذي أهميــة نســبية مــن المنافــع الإضافيــة. وذلــك 
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لأن خدمــة الموظــف طــوال الفتــرة بكاملهــا ســتؤدي فــي النهايــة إلــى منفعــة بذلــك المســتوى الأعلــى. 

      أمثلة توضح الفقرة 73 

تدفــع خطــة منفعــة علــى دفعــة واحــدة بمبلــغ 1000 وحــدة عملــة، تكُتســب بعــد عشــر ســنوات مــن   1
أيــة منفعــة إضافيــة للخدمــة اللاحقــة.  الخدمــة. ولا تقــدم الخطــة 

تعُــزى منفعــة قدرهــا 100 وحــدة عملــة )1000 وحــدة عملــة مقســومة علــى 10( لــكل ســنة مــن العشــر 
ســنوات الأولــى. 

ــى احتمــال أن الموظــف قــد لا  ــة فــي كل ســنة مــن العشــر ســنوات الأول وتعكــس تكلفــة الخدمــة الحالي
ــة.  ــة للســنوات اللاحق ــة منفع ــزى أي يســتكمل ســنوات الخدمــة العشــر. ولا تعُ

ــن لا  ــين الذي ــع الموظف ــة لجمي ــغ 2000 وحــدة عمل ــة واحــدة بمبل ــى دفع ــة تقاعــد عل ــع خطــةٌ منفع 2   تدف
يزالــون يعملــون عنــد عمــر 55 بعــد عشــرين ســنة مــن الخدمــة، أو الذيــن لا يزالــون يعملــون عنــد عمــر 

65، بغــض النظــر عــن طــول مــدة خدمتهــم. 

للموظفــين الذيــن يلتحقــون بالعمــل قبــل عمــر 35، تــؤدي الخدمــة إلــى منافــع بموجــب الخطــة عنــد عمــر 
ــغ  ــى مبل ــر لذلــك عل ــد عمــر 33، بــدون أي أث ــد عمــر 30 ويعــود عن 35 )قــد يتــرك موظــف المنشــأة عن
المنافــع أو توقيتهــا(. وتلــك المنافــع مشــروطة بالخدمــة الإضافيــة. ولــن تــؤدي أيضــاً الخدمــة بعــد عمــر 
55 إلــى مبلــغ ذي أهميــة نســبية مــن المنافــع الإضافيــة. وفيمــا يخــص هــؤلاء الموظفــين، تعــزو المنشــأة 
منفعــة قدرهــا 100 وحــدة عملــة )2000 وحــدة عملــة مقســومة علــى 20( لــكل ســنة مــن عمــر 35 وحتــى 

 .55

وللموظفــين الذيــن يلتحقــون بالعمــل عنــد عمــر يتــراوح بــين 35 و45، لــن تــؤدي الخدمــة بعــد عشــرين 
ســنة إلــى مبلــغ ذي أهميــة نســبية مــن المنافــع الإضافيــة. وفيمــا يخــص هــؤلاء الموظفــين، تعــزو المنشــأة 

منفعــة قدرهــا 100 وحــدة عملــة )2000 مقســومة علــى 20( لــكل ســنة مــن العشــرين ســنة الأولــى. 

ــغ ذي  ــؤدي الخدمــة بعــد عشــر ســنوات إلــى مبل ــن ت وللموظــف الــذي يلتحــق بالعمــل عنــد عمــر 55، ل
أهميــة نســبية مــن المنافــع الإضافيــة. وفيمــا يخــص هــذا الموظــف، تعــزو المنشــأة منفعــة قدرهــا 200 

ــى 10( لــكل ســنة مــن العشــر ســنوات الأولــى.  ــة مقســومة عل ــة )2000 وحــدة عمل وحــدة عمل

ولجميــع الموظفــين، تعكــس تكلفــة الخدمــة الحاليــة والقيمــة الحاليــة للواجــب احتمــال أن الموظــف قــد 
لا يســتكمل فتــرة الخدمــة اللازمــة. 

تعــوِّض خطــة طبيــة لمــا بعــد انتهــاء الخدمــة عــن 40% مــن التكاليــف الطبيــة التــي يتحملهــا الموظــف بعــد   3
انتهــاء الخدمــة إذا تــرك الموظــف المنشــأة بعــد أكثــر مــن عشــر ســنين وأقــل مــن مــن الخدمــة، و50% مــن 

تلــك التكاليــف إذا تــرك الموظــف المنشــأة بعــد عشــرين ســنة مــن الخدمــة أو أكثــر. 



10801081

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

بموجــب الصيغــة الرياضيــة لاحتســاب منافــع الخطــة، تعــزو المنشــأة 4% مــن القيمــة الحاليــة للتكاليــف 
الطبيــة المتوقعــة )40% مقســومة علــى 10( إلــى كل ســنة مــن العشــر ســنوات الأولــى و1% )10% مقســومة 
علــى 10( إلــى كل ســنة مــن العشــر ســنوات الثانيــة. وتعكــس تكلفــة الخدمــة الحاليــة فــي كل ســنة 
احتمــال أن الموظــف قــد لا يســتكمل فتــرة الخدمــة اللازمــة لاكتســاب جــزء مــن المنافــع، أو المنافــع 
ــزى أيــة منفعــة.  جميعهــا. وفيمــا يخــص الموظفــين المتوقــع أن يتركــوا المنشــأة خــلال عشــر ســنوات، لا تعُ

ــا الموظــف  ــي يتحمله ــة الت ــف الطبي ــاء الخدمــة عــن 10% مــن التكالي ــد انته ــا بع ــة لم ــوِّض خطــة طبي تعُ  4
بعــد انتهــاء الخدمــة إذا تــرك الموظــف المنشــأة بعــد أكثــر مــن عشــر ســنين وأقــل مــن عشــرين ســنة مــن 
ــر. ــد عشــرين ســنة مــن الخدمــة أو أكث ــرك الموظــف المنشــأة بع ــف إذا ت ــك التكالي الخدمــة، و50% مــن تل

تــؤدي الخدمــة فــي الســنوات الأخيــرة إلــى ارتفــاع مســتوى المنفعــة بشــكل ذي أهميــة نســبية عنــه فــي 
ــنة أو  ــرين س ــد عش ــأة بع ــوا المنش ــع أن يترك ــين المتوق ــص الموظف ــا يخ ــك، ففيم ــى. ولذل ــنوات الأول الس
ــد  ــة بع ــؤدي الخدم ــن ت ــرة 71. ول ــت بموجــب الفق ــى أســاس قســط ثاب ــة عل ــزو المنشــأة منفع ــر، تع أكث
ــكل  ــغ المنفعــة المعــزوة ل ــة. ولذلــك، تبل ــة نســبية مــن المنافــع الإضافي ــغ ذي أهمي ــى مبل عشــرين ســنة إل
ســنة مــن العشــرين ســنة الأولــى 2.5% مــن القيمــة الحاليــة للتكاليــف الطبيــة المتوقعــة )50% مقســومة 

ــى عشــرين(.  عل

وفيمــا يخــص الموظفــين المتوقــع أن يتركــوا المنشــأة بــين عشــر ســنين وعشــرين ســنة، تبلــغ المنفعــة المعــزوة 
لــكل ســنة مــن العشــر ســنوات الأولــى 1% مــن القيمــة الحاليــة للتكاليــف الطبيــة المتوقعــة. 

وفيمــا يخــص هــؤلاء الموظفــين، لا تعُــزى أيــة منفعــة للخدمــة بــين نهايــة الســنة العاشــرة والتاريــخ المقُــدر 
لتــرك المنشــأة. 

وفيما يخص الموظفين المتوقع أن يتركوا المنشأة خلال عشر سنوات، لا تعُزى أية منفعة.

متــى كان مبلــغ المنفعــة نســبة ثابتــة مــن الراتــب النهائــي لــكل ســنة مــن الخدمــة، فــإن زيــادات الراتــب   74
المســتقبلية ســتؤثر علــى المبلــغ المطلــوب لتســوية الواجــب القائــم مقابــل الخدمــة قبــل نهايــة فتــرة التقريــر، 

ولكنهــا لا تنُشــئ واجبــاً إضافيــاً. ومــن ثــمّ: 
ــغ المنافــع  ــة، بالرغــم مــن أن مبل ــى منافــع إضافي ــادات الراتــب إل ــؤدي زي لغــرض الفقــرة 70)ب(، لا ت ) أ(  

يعتمــد علــى الراتــب النهائــي؛ 
يكون مبلغ المنفعة المعزو لكل فترة نسبة ثابتة من الراتب الذي ترتبط به المنفعة.  ) ب( 

مثال يوضح الفقرة 74

يحق للموظفين الحصول على منفعة بنسبة 3% من الراتب النهائي لكل سنة من الخدمة قبل عمر 55.

تعُــزى منفعــة بنســبة 3% مــن الراتــب النهائــي المقُــدر لــكل ســنة حتــى عمــر 55. وهــذا هــو التاريــخ الــذي 
لــن تــؤدي فيــه الخدمــة الإضافيــة مــن جانــب الموظــف إلــى مبلــغ ذي أهميــة نســبية مــن المنافــع الإضافيــة 

بموجــب الخطــة. ولا تعُــزى أيــة منفعــة للخدمــة بعــد ذلــك العمــر.
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الافتراضات الاكتوارية

يجب أن تكون الافتراضات الاكتوارية غير متحيزة ومتوافقة مع بعضها.    75

تعُــد الافتراضــات الاكتواريــة أفضــل تقديــرات المنشــأة للمتغيــرات التــي ســتحدد التكلفــة النهائيــة لتقــديم     76
منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة. وتشــمل الافتراضــات الاكتواريــة:

افتراضــات ســكانية عــن الخصائــص المســتقبلية للموظفــين الحاليــين والســابقين )ومــن يعولــون(  ) أ(  
مثــل:  أمــور  مــع  الســكانية  الافتراضــات  وتتعامــل  المنافــع.  علــى  للحصــول  المؤهلــين 

)1(  معدل الوفيات )انظر الفقرتين 81 و82(؛

)2( معدلات دوران الموظفين والعجز والتقاعد المبكر؛

)3( نسبة أعضاء الخطة الذي يعولون أشخاصاً سيصبحون مؤهلين للحصول على المنافع؛

)4(   نســبة أعضــاء الخطــة الذيــن ســيختارون كل خيــار مــن خيــارات أشــكال الدفــع المتاحــة بموجــب 
شــروط الخطــة؛

)5( معدلات المطالبة بموجب الخطط الطبية.

افتراضات مالية تتعامل مع بنود مثل: ) ب(  

)1(  معدل الخصم )انظر الفقرات 83-86(؛

)2(  مســتويات المنافــع، باســتثناء أيــة تكلفــة للمنافــع ســيتم الوفــاء بهــا مــن قبــل الموظفــين، والراتــب 
ــرات 87-95(؛ المســتقبلي )انظــر الفق

)3(  فــي حالــة المنافــع الطبيــة، التكاليــف الطبيــة المســتقبلية، بمــا فــي ذلــك تكاليــف معالجــة المطالبــات 
)أي التكاليــف التــي ســيتم تحملهــا فــي معالجــة المطالبــات والفصــل فيهــا، بمــا فــي ذلــك الرســوم 

النظاميــة وأتعــاب الخبــراء فــي مثــل تلــك المطالبــات( )انظــر الفقــرات 96-98(؛

ــخ  ــل تاري ــة قب ــة بالخدم ــى الاشــتراكات المتعلق ــل الخطــة عل ــن قب ــع م ــب مســتحقة الدف )4(  الضرائ
ــك الخدمــة. ــع الناتجــة عــن تل ــى المناف ــر، أو عل التقري

تكون الافتراضات الاكتوارية غير متحيزة عندما لا تكون متساهلة ولا متحفظة إلى حدٍ بعيدٍ.   77

تكــون الافتراضــات الاكتواريــة متوافقــة مــع بعضهــا إذا كانــت تعكــس العلاقــات الاقتصاديــة بــين عوامــل مثــل   78
التضخــم ومعــدلات زيــادة الرواتــب ومعــدلات الخصــم. فعلــى ســبيل المثــال، جميــع الافتراضــات التــي تعتمــد 
علــى مســتوى تضخــم معــين )مثــل الافتراضــات المتعلقــة بمعــدلات الفائــدة وزيــادات الرواتــب والمنافــع( فــي 

أيــة فتــرة مســتقبلية بعينهــا تفتــرض مســتوى التضخــم نفســه فــي تلــك الفتــرة. 

مــا لــم تكــن التقديــرات بقيــم حقيقيــة )معدلــة تبعــاً للتضخــم( يمكــن الاعتمــاد عليهــا بشــكل أكبــر، تحــدد   79
المنشــأة معــدل الخصــم والافتراضــات الماليــة الأخــرى بقيــم اســمية )مُعلنــة(، علــى ســبيل المثــال، فــي اقتصــاد 
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ــي فــي الاقتصــادات ذات التضخــم  ــر المال ــي للمحاســبة 29 »التقري ــار الدول ذي تضخــم جامــح )انظــر المعي
الجامــح«(، أو متــى كانــت المنفعــة مرتبطــة بمؤشــر وتوجــد ســوق عميقــة للســندات المرتبطــة بالمؤشــر بنفــس 

ــة ولنفــس المــدة. العمل

يجــب أن تســتند الافتراضــات الماليــة إلــى توقعــات الســوق، فــي نهايــة فتــرة التقريــر، للفتــرة التــي ستسُــوى   80
الواجبــات. خلالهــا 

الافتراضات الاكتوارية: معدل الوفيات

ــات  ــا لمعــدل وفي ــى أفضــل تقديراته ــات بالرجــوع إل ــا لمعــدل الوفي ــى المنشــأة أن تحــدد افتراضاته يجــب عل  81
وبعدهــا. عملهــم  مــدة  أثنــاء  الخطــة  أعضــاء 

82  لتقديــر التكلفــة النهائيــة للمنفعــة، تأخــذ المنشــأة فــي الحســبان التغيــرات المتوقعــة فــي معــدل الوفيــات، علــى 
ســبيل المثــال، بتعديــل جــداول معــدل الوفيــات القياســية بالتقديــرات المتعلقــة بتحســن معــدل الوفيــات. 

الافتراضات الاكتوارية: معدل الخصم

ــات منافــع مــا بعــد انتهــاء  ــة المســتقبلية لواجب د المعــدل المسُــتخدم لخصــم التدفقــات النقدي ــدَّ يجــب أن يحُ  83
الخدمــة )الممُولــة وغيــر الممُولــة علــى الســواء( بالرجــوع إلــى عائــدات الســوق فــي نهايــة فتــرة التقريــر 
علــى الســندات التجاريــة عاليــة الجــودة. وفيمــا يخــص العمــلات التــي لا يوجــد لهــا ســوق عميقــة لمثــل 
هــذه الســندات التجاريــة عاليــة الجــودة، يجــب أن تسُــتخدم عائــدات الســوق )فــي نهايــة فتــرة التقريــر( 
ــة أو الســندات  ــة الســندات التجاري ــة. ويجــب أن تتفــق عمل ــك العمل ــة بتل م ــة المقوَّ ــى الســندات الحكومي عل

رة.  الحكوميــة، ومدتهــا، مــع عملــة واجبــات منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة، ومدتهــا المقُــدَّ

يعُــد معــدل الخصــم أحــد الافتراضــات الاكتواريــة التــي لهــا أثــر ذو أهميــة نســبية. ويعكــس معــدل الخصــم   84
القيمــة الزمنيــة للنقــود ولكــن لا يعكــس المخاطــر الاكتواريــة أو الاســتثمارية. وعــلاوة علــى ذلــك، لا يعكــس 
معــدل الخصــم مخاطــر الائتمــان الخاصــة بمنشــأة محــددة والتــي يتحملهــا دائنو المنشــأة، ولا يعكــس مخاطر 

ــة الفعليــة المســتقبلية قــد تختلــف عــن الافتراضــات الاكتواريــة.  أن التجرب

ر لمدفوعــات المنفعــة. وفــي الواقــع العملــي، تحقــق المنشــأة ذلــك غالبــاً  يعكــس معــدل الخصــم التوقيــت المقُــدَّ  85
ر لمدفوعــات المنفعــة ومبلغهــا  عــن طريــق تطبيــق متوســط مرجــح واحــد لمعــدل الخصــم يعكــس التوقيــت المقُــدَّ

ــة التــي ســتدُفع بهــا المنافــع.  والعمل

فــي بعــض الحــالات، قــد لا توجــد ســوق عميقــة لســندات لهــا أجــل اســتحقاق طويــل بشــكلٍ كافٍ ليطابــق أجــل     86
الاســتحقاق المقُــدر لجميــع مدفوعــات المنفعــة. وفــي مثــل هــذه الحــالات، تســتخدم المنشــأة معــدلات الســوق 
الحاليــة للمــدة المناســبة لخصــم المدفوعــات قصيــرة الأجــل، وتقــدّر معــدل الخصــم لآجــال الاســتحقاق 
ــر المحتمــل أن  ــد. ومــن غي ــى العائ ــى طــول منحن ــة عل الأطــول مــن خــلال اســتقراء معــدلات الســوق الحالي
يكــون مجمــوع القيمــة الحاليــة لواجــب منفعــة محــددة حساســاً بشــكل خــاص لمعــدل الخصــم المطُبــق علــى 
ــة المتاحــة. ــة أو الحكومي الجــزء مســتحق الدفــع مــن المنافــع بعــد أجــل الاســتحقاق النهائــي للســندات التجاري
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الافتراضات الاكتوارية: الرواتب والمنافع والتكاليف الطبية

يجب على المنشأة أن تقيس واجباتها من المنافع المحددة على أساس يعكس:   87

المنافــع المحــددة فــي شــروط الخطــة )أو الناتجــة عــن أي واجــب ضمنــي يتجــاوز تلــك الشــروط( فــي  ) أ(  
ــر؛  ــرة التقري ــة فت نهاي

أية زيادات مستقبلية مُقدرة في الرواتب، تؤثر على المنافع مستحقة الدفع؛  ) ب( 

أثر أي تقييد لنصيب صاحب العمل من تكلفة المنافع المستقبلية؛  ) ج( 

الاشــتراكات المدفوعــة مــن الموظفــين أو مــن أطــراف ثالثــة، التــي تخفــض التكلفــة النهائيــة على المنشــأة  ) د( 
لتلــك المنافــع؛ 

التغييــرات المســتقبلية المقُــدرة فــي مســتوى أيــة منافــع للدولــة والتــي تؤثــر علــى المنافــع مســتحقة الدفــع  ) هـ( 
بموجــب خطــة ذات منافــع محــددة، وذلــك فقــط فــي إحــدى الحالتــين الآتيتــين: 

)1(  إذا أقُرت تلك التغييرات قبل نهاية فترة التقرير؛ أو 

)2(  إذا أشــارت البيانــات التاريخيــة، أو أدلــة أخــرى يمكــن الاعتمــاد عليهــا، إلــى أن منافــع الدولــة تلــك 
ســتتغير بطريقــة يمكــن التنبــؤ بهــا، علــى ســبيل المثــال، بمــا يتماشــى مــع التغيــرات المســتقبلية فــي 

المســتويات العامــة للأســعار أو المســتويات العامــة للرواتــب.

ــمية  ــروط الرس ــي الش ــددة ف ــون مح ــي تك ــتقبلية الت ــع المس ــرات المناف ــة تغيي ــات الاكتواري ــس الافتراض تعك  88
لخطــة )أو واجــب ضمنــي يتجــاوز تلــك الشــروط( فــي نهايــة فتــرة التقريــر. ويكــون هــذا هــو الحــال، علــى 

ســبيل المثــال، فــي الحــالات الآتيــة:

ــار التضخــم، ولا توجــد  ــال لتخفيــف آث ــى ســبيل المث ــادة المنافــع، عل إذا كانــت للمنشــأة ســابقة فــي زي )أ ( 
إشــارة علــى أن هــذه الممارســة ســتتغير فــي المســتقبل؛ أو

إذا كانــت المنشــأة ملزمــة، ســواءً بموجــب الشــروط الرســمية لخطــة )أو واجــب ضمنــي يتجــاوز تلــك  )ب ( 
الشــروط( أو بموجــب نظــام، بــأن تســتخدم أي فائــض فــي الخطــة لمصلحــة المشــتركين فــي الخطــة 

)انظــر الفقــرة 108)ج((؛ أو

إذا كانــت المنافــع تتنــوع اســتجابة لأداء مســتهدف أو لضوابــط أخــرى. علــى ســبيل المثــال، قــد تنــص  )ج( 
ضــة أو تطلــب اشــتراكات إضافيــة مــن الموظفــين  شــروط الخطــة علــى أنهــا ســوف تدفــع منافــع مُخفَّ
فــي حــال عــدم كفايــة أصــول الخطــة. ويعكــس قيــاس الواجــب أفضــل تقديــر لأثــر الأداء المســتهدف أو 

الضوابــط الأخــرى.

لا تعكــس الافتراضــات الاكتواريــة تغييــرات المنافــع المســتقبلية غيــر المحــددة فــي الشــروط الرســمية لخطــة   89
)أو واجــب ضمنــي( فــي نهايــة فتــرة التقريــر. وســوف ينتــج عــن هــذه التغييــرات:
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تكلفة الخدمة السابقة، بالقدر الذي تغُير به منافع الخدمة قبل التغيير؛ )أ ( 

تكلفة الخدمة الحالية للفترات بعد التغيير، بالقدر الذي تغُير به منافع الخدمة بعد التغيير. )ب ( 

تأخــذ تقديــرات زيــادات الرواتــب المســتقبلية فــي الحســبان التضخــم والأســبقية والترقيــة والعوامــل الملائمــة     90
ــب فــي ســوق العمــل. ــل العــرض والطل الأخــرى، مث

تقيــد بعــض الخطــط ذات المنافــع المحــددة الاشــتراكات التــي تكــون المنشــأة مطالبــة بدفعهــا. وتأخــذ التكلفــة     91
د أثــر القيــد علــى الاشــتراكات علــى  النهائيــة للمنافــع فــي الحســبان أثــر أي قيــد علــى الاشــتراكات. ويحُــدَّ

المــدى الأقصــر مــن بــين مــا يلــي:

ر للمنشأة؛  )أ (  العمر المقُدَّ

ر للخطة. )ب (  العمر المقُدَّ

ــة، أن يســهموا فــي تكلفــة  ــب بعــض الخطــط ذات المنافــع المحــددة مــن الموظفــين، أو مــن أطــراف ثالث تتطل    92
ــض الاشــتراكات التــي يســهم بهــا الموظفــون مــن تكلفــة المنافــع التــي تتحملهــا المنشــأة. وتنظــر  الخطــة. وتخفِّ
ــض مــن تكلفــة المنافــع التــي تتحملهــا المنشــأة، أم  المنشــأة فيمــا إذا كانــت اشــتراكات الأطــراف الثالثــة تخفِّ
ــي  ــى تعويــض كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 116. وتكــون الاشــتراكات الت ــاً فــي الحصــول عل ــد حق ــا تعُ أنه
يســهم بهــا الموظفــون أو الأطــراف الثالثــة إمّــا محــددة فــي الشــروط الرســمية للخطــة )أو ناشــئة عــن واجــب 
ضمنــي يتجــاوز تلــك الشــروط(، أو اختياريــة. وتخفــض الاشــتراكات الاختياريــة التــي يســهم بهــا الموظفــون أو 

الأطــراف الثالثــة مــن تكلفــة الخدمــة فــور دفــع هــذه الاشــتراكات للخطــة. 

إن الاشــتراكات التــي يســهم بهــا الموظفــون أو الأطــراف الثالثــة، والمحُــددة فــي الشــروط الرســمية للخطة، إمّا    93
أن تخفــض تكلفــة الخدمــة )إذا كانــت مرتبطــة بالخدمــة(، أو تؤثــر علــى نــواتج إعــادة قيــاس صافــي التــزام 
)أصــل( المنافــع المحــددة )إذا لــم تكــن مرتبطــة بالخدمــة(.  ومــن أمثلــة الاشــتراكات غيــر المرتبطــة بالخدمــة 
هــو مــا يكــون عندمــا يطُالـَـب بالاشــتراكات لتخفيــض عجــز ناشــئ عــن خســائر علــى أصــول الخطــة أو 
خســائر اكتواريــة. وإذا كانــت الاشــتراكات التــي يســهم بهــا الموظفــون أو الأطــراف الثالثــة مرتبطــة بالخدمــة، 

فــإن تلــك الاشــتراكات تخفــض تكلفــة الخدمــة كمــا يلــي:

إذا كان مبلــغ الاشــتراكات يعتمــد علــى ســنوات الخدمــة، فيجــب علــى المنشــأة أن تعــزو الاشــتراكات  )أ( 
لفتــرات الخدمــة باســتخدام نفــس طريقــة العــزو المطلوبــة وفقــاً للفقــرة 70 لإجمالــي المنافــع )أي إمّــا 

ــت(؛ أو ــة القســط الثاب ــة لاحتســاب اشــتراكات الخطــة أو طريق ــة الرياضي باســتخدام الصيغ

هــذه  بإثبــات  للمنشــأة  يسُــمح  الخدمــة،  ســنوات  عــدد  عــن  مســتقلُا  الاشــتراكات  مبلــغ  كان  إذا  )ب( 
م فيهــا الخدمــة ذات الصلــة.  الاشــتراكات علــى أنهــا تخفيــض لتكلفــة الخدمــة فــي الفتــرة التــي تقُــدَّ
ومــن أمثلــة الاشــتراكات المســتقلة عــن عــدد ســنوات الخدمــة الاشــتراكات التــي تكــون بنســبة مئويــة 
ثابتــة مــن راتــب الموظــف، أو التــي تكــون بمبلــغ ثابــت طــوال فتــرة الخدمــة، أو التــي تعتمــد علــى عمــر 

الموظــف.
تقدم الفقرة أ1 إرشادات التطبيق المتعلقة بهذه الفقرة.
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فيمــا يخــص الاشــتراكات التــي يســهم بهــا الموظفــون أو الأطــراف الثالثــة والتــي تعُــزى لفتــرات الخدمــة وفقــاً   94
للفقــرة 93)أ(، ينتــج عــن التغييــرات فــي الاشــتراكات مــا يلــي:

تكلفــة خدمــة حاليــة وســابقة )إذا لــم تكــن تلــك التغييــرات محــددة فــي الشــروط الرســمية للخطــة ولــم  )أ ( 
تكــن ناشــئة عــن واجــب ضمنــي(؛ أو 

ــرات محــددة فــي الشــروط الرســمية للخطــة، أو  ــك التغيي ــت تل ــة )إذا كان )ب (  مكاســب وخســائر اكتواري
ناشــئة عــن واجــب ضمنــي(.

ــة  ــة أو الرعاي ــل مســتوى منافــع التقاعــد للدول ــرات مث ــاء الخدمــة بمتغي ــد انته ــط بعــض منافــع مــا بع ترتب  95
الطبيــة للدولــة. ويعكــس قيــاس مثــل هــذه المنافــع أفضــل تقديــر لمثــل هــذه المتغيــرات، بالاســتناد إلــى البيانــات 

التاريخيــة والأدلــة الأخــرى التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا.

ــدرة فــي  ــة فــي الحســبان التغيــرات المســتقبلية المقُ يجــب أن تأخــذ الافتراضــات المتعلقــة بالتكاليــف الطبي  96
الطبيــة.  التكاليــف  فــي  الخاصــة  والتغيــرات  التضخــم  مــن  كل  عــن  الناتجــة  الطبيــة،  الخدمــات  تكلفــة 

يتطلــب قيــاس المنافــع الطبيــة مــا بعــد انتهــاء الخدمــة افتراضــات عــن مســتوى المطالبــات المســتقبلية، ومعدل    97
تكرارهــا، وتكلفــة الوفــاء بتلــك المطالبــات. وتقــدر المنشــأة التكاليــف الطبيــة المســتقبلية علــى أســاس البيانــات 
التاريخيــة الخاصــة بالتجــارب الســابقة الخاصــة بالمنشــأة، وتضُــاف إليهــا عنــد الضــرورة البيانــات التاريخية 
التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن المنشــآت الأخــرى أو شــركات التأمــين أو مقدمــي الخدمــات الطبيــة أو غيــر 
ذلــك مــن المصــادر. وتأخــذ تقديــرات التكاليــف الطبيــة المســتقبلية فــي الحســبان أثــر التقــدم التكنولوجــي، 
ــة  ــة الصحي ــرات فــي الحال ــة أو أنمــاط تقديمهــا، والتغي ــة الصحي ــرات فــي أنمــاط اســتخدام الرعاي والتغي

للمشــتركين فــي الخطــة. 

يكــون مســتوى المطالبــات، ومعــدل تكرارهــا، حساســاً بصفــة خاصــة لعمــر الموظفــين )ومــن يعولــون( وحالتهــم   98
ل البيانــات  الصحيــة وجنســهم وقــد يكــون حساســاً لعوامــل أخــرى مثــل الموقــع الجغرافــي. ولذلــك، تعُــدَّ
التاريخيــة تبعــاً لمــدى اختــلاف المزيــج الســكاني للمجتمــع عــن ذلــك المجتمــع المسُــتخدم كأســاس للبيانــات. 
ل البيانــات التاريخيــة أيضــاً متــى كانــت هنــاك أدلــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا تفيــد بعــدم اســتمرار  وتعُــدَّ

التاريخيــة.  الاتجاهــات 

تكلفة الخدمة السابقة والمكسب والخسارة من التسوية

عنــد تحديــد تكلفــة الخدمــة الســابقة أو المكســب أو الخســارة مــن التســوية، يجــب على المنشــأة أن تعيد قياس   99
صافــي التــزام )أصــل( المنافــع المحــددة باســتخدام القيمــة العادلــة الحاليــة لأصــول الخطــة والافتراضــات 
الاكتواريــة الحاليــة، بمــا فــي ذلــك معــدلات فائــدة الســوق الحاليــة وأســعار الســوق الحاليــة الأخــرى، بحيــث 

يظُهــر أثــر:

المنافع المقدمة بموجب الخطة وأصول الخطة قبل تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها؛ )أ( 

المنافع المقدمة بموجب الخطة وأصول الخطة بعد تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها.  )ب( 
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لا يلــزم المنشــأة أن تميــز تكلفــة الخدمــة الســابقة الناتجــة عــن تعديــل الخطــة، عــن تكلفــة الخدمــة الســابقة   100
ــاً. وفــي  الناتجــة عــن تقليــص وعــن مكســب أو خســارة مــن التســوية فــي حــال حــدوث هــذه المعامــلات مع
بعــض الحــالات، يحــدث تعديــل فــي الخطــة قبــل التســوية، كمــا هــو الحــال عندمــا تغيــر المنشــأة المنافــع التــي 
بموجــب الخطــة وتســوي لاحقــاً المنافــع المعُدلــة. وفــي تلــك الحــالات، تثبــت المنشــأة تكلفــة الخدمــة الســابقة 

قبــل أي مكســب أو خســارة مــن التســوية. 

تحــدث تســوية مــع تعديــل وتقليــص للخطــة إذا تم إنهــاء الخطــة ونتــج عــن ذلــك تســوية الواجــب وزوال   101
الخطــة. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن إنهــاء الخطــة لا يعــد تســوية إذا تم اســتبدال الخطــة بأخــرى جديــدة تقــدم 

منافــع هــي فــي جوهرهــا نفــس المنافــع القديمــة. 

ــة تكلفــة  ــت وتقيــس أي ــى المنشــأة أن تثب ــا أو تســويتها، يجــب عل ــل فــي الخطــة أو تقليصه ــم تعدي عندمــا يت 101أ 
ــاء  خدمــة ســابقة أو مكســب أو خســارة مــن التســوية، وفقــاً للفقــرات 99-101 والفقــرات 102-112. وأثن
القيــام بذلــك، لا يجــوز للمنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان أثــر الحــد الأعلــى للأصــل. وبعــد تعديــل الخطــة أو 
تقليصهــا أو تســويتها، يجــب علــى المنشــأة تحديــد أثــر الحــد الأعلــى للأصــل، ويجــب عليهــا إثبــات أي تغيــر 

فــي ذلــك الأثــر وفقــاً للفقــرة 57 )د(.

تكلفة الخدمة السابقة

تكلفــة الخدمــة الســابقة هــي التغيــر فــي القيمــة الحاليــة لواجــب المنافــع المحــددة والنــاتج عــن تعديــل فــي   102
تقليصهــا. أو  الخطــة 

يجــب علــى المنشــأة أن تثبــت تكلفــة الخدمــة الســابقة علــى أنهــا مصــروف فــي تاريــخ الحدثــين الآتيــين، أيهمــا   103
يقــع أولاً: 

عندما يحدث تعديل الخطة أو تقليصها؛ )أ ( 

ــار الدولــي للمحاســبة 37( أو  ــة المتعلقــة بهــا )انظــر المعي عندمــا تثبــت المنشــأة تكاليــف إعــادة الهيكل )ب ( 
منافــع إنهــاء الخدمــة )انظــر الفقــرة 165(.

يحــدث تعديــل الخطــة عندمــا تســتحدث المنشــأة خطــة ذات منافــع محــددة أو تســحبها أو عندمــا تغيــر    104
محــددة.  منافــع  ذات  قائمــة  خطــة  بموجــب  الدفــع  مســتحقة  المنافــع 

ــض المنشــأة بشــكل جوهــري عــدد الموظفــين الذيــن تشــملهم الخطــة. وقــد ينشــأ  يحــدث التقليــص عندمــا تخفِّ  105
ــا. ــاء خطــة أو تعليقه ــة أو إنه ــاف عملي ــع أو إيق ــل إغــلاق مصن ــرد، مث التقليــص عــن حــدث منف

ــد  ــث تزي ــا بحي ــع أو تغييره ــتحداث المناف ــم اس ــا يت ــة )عندم ــا موجب ــابقة إمّ ــة الس ــة الخدم ــون تكلف ــد تك ق  106
القيمــة الحاليــة لواجــب المنافــع المحــددة(، أو ســالبة )عندمــا يتــم ســحب المنافــع أو تغييرهــا بحيــث تنخفــض 

القيمــة الحاليــة لواجــب المنافــع المحــددة(.

ــع محــددة قائمــة، وفــي الوقــت  ــع مســتحقة الدفــع بموجــب خطــة ذات مناف ــا تخفــض المنشــأة المناف عندم  107
نفســه تزيــد المنافــع الأخــرى مســتحقة الدفــع بموجــب الخطــة للموظفــين أنفســهم، فــإن المنشــأة تعالــج 

التغييــر علــى أنــه تغييــر واحــد بالصافــي. 
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108         يسُتثنى من تكلفة الخدمة السابقة:

أثــر الفروقــات بــين زيــادات الراتــب الفعليــة والمفُترضــة ســابقاً علــى واجــب دفــع منافــع الخدمــة فــي  ) أ(  
الســنوات الســابقة )لا توجــد تكلفــة خدمــة ســابقة لأن الافتراضــات الاكتواريــة تراعــي الرواتــب 

المتوقعــة(؛

تقديــر زيــادات المعــاش الاختياريــة بأقــل أو أكثــر ممــا يجــب عندمــا يكــون علــى المنشــأة واجــب ضمنــي  ) ب( 
ــل  ــة تراعــي مث ــادات )لا توجــد تكلفــة خدمــة ســابقة لأن الافتراضــات الاكتواري ــل هــذه الزي ــح مث بمن

هــذه الزيــادات(؛

ــة،  ــول الخط ــى أص ــد عل ــن العائ ــة أو ع ــب الاكتواري ــن المكاس ــج ع ــي تنت ــع الت ــن المناف ــرات تحس تقدي ) ج(  
والتــي تثُبــت فــي القوائــم الماليــة عندمــا تكــون المنشــأة ملزمــة، ســواءً بموجــب الشــروط الرســمية لخطة 
ــأن تســتخدم أي فائــض فــي الخطــة  ــك الشــروط( أو بموجــب نظــام، ب )أو واجــب ضمنــي يتجــاوز تل
ــادة فــي المنفعــة رســمياً )لا توجــد  ــم بعــد منــح الزي ــم يت ــو ل لمصلحــة المشــتركين فــي الخطــة، حتــى ول

ــة، انظــر الفقــرة 88(؛  ــادة الناتجــة فــي الواجــب هــي خســارة اكتواري تكلفــة خدمــة ســابقة لأن الزي

ــادة فــي المنافــع المكُتســبة )أي المنافــع التــي لا تكــون مشــروطة بالعمــل المســتقبلي، انظــر الفقــرة  الزي ) د( 
72( عندمــا يســتكمل الموظــف متطلبــات الاكتســاب، فــي ظــل عــدم وجــود منافــع جديــدة أو محســنة )لا 
توجــد تكلفــة خدمــة ســابقة لأن المنشــأة أثبتــت التكلفــة المقُــدرة للمنافــع علــى أنهــا تكلفــة خدمــة حاليــة 

عنــد تقــديم الخدمــة(.

المكاسب والخسائر من التسوية

109  المكسب أو الخسارة من التسوية هي الفرق بين: 

القيمة الحالية لواجب المنافع المحددة الذي تجري تسويته، على النحو المحدد في تاريخ التسوية؛  )أ ( 

ســعر التســوية، بمــا فــي ذلــك أي أصــول للخطــة تم نقلهــا وأي مدفوعــات تم أداؤهــا بشــكل مباشــر مــن  )ب ( 
قبــل المنشــأة فيمــا يتعلــق بالتســوية.

ــا تحــدث  ــع المحــددة عندم ــت مكســباً أو خســارة مــن تســوية الخطــة ذات المناف ــى المنشــأة أن تثب 110  يجــب عل
التســوية.

111  تحــدث التســوية عندمــا تدخــل المنشــأة فــي معاملــة تزيــل جميــع الواجبــات النظاميــة أو الضمنيــة الإضافيــة 
ــع، المنافــع المقدمــة بموجــب خطــة ذات منافــع محــددة )بخــلاف دفــع المنافــع المحــددة  لجــزء مــن، أو لجمي
نــة فــي الافتراضــات الاكتواريــة إلــى الموظفــين أو بالنيابــة عنهــم(. فعلــى ســبيل  وفقــاً لشــروط الخطــة والمضُمَّ
المثــال، النقــل النهائــي لواجبــات صاحــب العمــل المهمــة بموجــب الخطــة إلــى شــركة تأمــين مــن خــلال شــراء 
وثيقــة تأمــين يعُــدّ تســوية؛ أمّــا دفــع مبلــغ نقــدي علــى دفعــة واحــدة، بموجــب شــروط الخطــة، للمشــتركين فــي 

الخطــة فــي مقابــل حقوقهــم فــي تســلم منافــع معينــة بعــد انتهــاء الخدمــة فــلا يعُــدّ تســوية.

112  فــي بعــض الحــالات، تقتنــي المنشــأة وثيقــة تأمــين لتمــول بعــض أو جميــع منافــع الموظفــين المتعلقــة بخدمــة 
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الموظــف فــي الفتــرة الحاليــة والفتــرات الســابقة. ولا يعُــد اقتنــاء مثــل هــذه الوثيقــة تســوية إذا أبقــت المنشــأة 
ــن منافــع الموظفــين  علــى واجــب نظامــي أو ضمنــي )انظــر الفقــرة 46( بدفــع مبالــغ إضافيــة إذا لــم يدفــع المؤمِّ
المحــددة فــي وثيقــة التأمــين. وتتعامــل الفقــرات 116-119 مــع إثبــات وقيــاس الحقــوق فــي التعويــض بموجب 

وثائــق التأمــين التــي لا تعُــد أصــولاً للخطــة.

الإثبات والقياس: أصول الخطة

القيمة العادلة لأصول الخطة

تطُــرَح القيمــة العادلــة لأي أصــول للخطــة مــن القيمــة الحاليــة لواجــب المنافــع المحــددة عنــد تحديــد العجــز   113
الفائــض.  أو 

يسُــتثنى مــن أصــول الخطــة الاشــتراكات غيــر المدفوعــة المســتحقة للصنــدوق مــن المنشــأة المعــدة للتقريــر،   114
إضافــة إلــى أيــة أدوات ماليــة غيــر قابلــة للنقــل مُصــدرة مــن قبــل المنشــأة ومُحتفــظ بهــا مــن قبــل الصنــدوق. 
ــض أصــول الخطــة بــأي التزامــات علــى الصنــدوق لا تتعلــق بمنافــع الموظفــين، علــى ســبيل المثــال،  وتخُفَّ
المبالــغ مســتحقة الدفــع للدائنــين التجاريــين وغيرهــم والالتزامــات الناتجــة عــن الأدوات الماليــة المشــتقة. 

عندمــا تشــتمل أصــول الخطــة علــى وثائــق تأمــين مؤهلــة تطُابــق تمامــاً مبلــغ وتوقيــت بعــض أو جميــع المنافــع   115
مســتحقة الدفــع بموجــب الخطــة، فــإن القيمــة العادلــة لوثائــق التأمــين تلــك تعُــدّ هــي القيمــة الحاليــة 
ــل بموجــب  ــغ مســتحقة التحصي ــت المبال ــوب إذا كان ــض مطل ــع مراعــاة أي تخفي ــا )م ــة به ــات المتعلق للواجب

وثائــق التأمــين غيــر قابلــة للاســترداد بالكامــل(.

التعويضات من طرف آخر

عندمــا يكــون فــي حكــم المؤكــد أن طرفــاً آخــر ســوف يعــوض عــن بعــض أو كل النفقــة المطلوبــة لتســوية واجــب   116
ــى المنشــأة أن: ــة دون غيرهــا يجــب عل ــي هــذه الحال ــع محــددة، فف مناف

)أ (  تثبــت حقهــا فــي التعويــض علــى أنــه أصــل منفصــل. ويجــب علــى المنشــأة أن تقيــس الأصــل بالقيمــة 
العادلــة. 

ــل وتثبــت التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لحقهــا فــي التعويــض بنفــس الطريقــة المتبعــة فيما يخص  )ب (  تفُصِّ
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لأصــول الخطــة )انظــر الفقرتــين 124 و125(. ويمكــن أن تثُبــت مكونــات 
تكلفــة المنافــع المحــددة المثبتــة وفقــاً للفقــرة 120 بالصافــي بعــد طــرح المبالــغ المتعلقــة بالتغيــرات فــي 

المبلــغ الدفتــري للحــق فــي التعويــض. 

ــن مثــلًا، لدفــع جــزء مــن أو كل النفقــة المطلوبــة  تكــون المنشــأة قــادرة أحيانــاً علــى قصــد طــرف آخــر، كمؤمِّ   117
لــة، حســب التعريــف الــوارد فــي الفقــرة 8، أصــولاً  لتســوية التــزام منافــع محــددة. وتعُــد وثائــق التأمــين المؤهِّ
للخطــة. وتحاســب المنشــأة عــن وثائــق التأمــين المؤهلــة بنفــس الطريقــة المتبعــة فيمــا يخــص جميــع أصــول 

ــرة 115(. ــرات 46-49 والفق ــة )انظــر الفق ــر ذات صل ــرة 116 غي ــدّ الفق الخطــة الأخــرى وتعُ

عندمــا لا تكــون وثيقــة التأمــين المحُتفــظ بهــا مــن قبــل المنشــأة وثيقــة تأمــين مؤهلــة، فــإن وثيقــة التأمــين تلــك   118
ــة بمثــل هــذه الحــالات: حيــث تثبــت المنشــأة حقهــا فــي  ــدّ الفقــرة 116 ذات صل ــدّ أصــلًا للخطــة. وتعُ لا تعُ
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التعويــض بموجــب وثيقــة التأمــين علــى أنــه أصــل منفصــل، وليــس علــى أنــه تخفيــض عنــد تحديــد العجــز أو 
الفائــض فــي المنافــع المحــددة. وتتطلــب الفقــرة 140)ب( مــن المنشــأة أن تفصــح عــن وصــف مختصــر للعلاقــة 

بــين الحــق فــي التعويــض والواجــب المتعلــق بــه.

ــع المنافــع  ــغ وتوقيــت بعــض أو جمي ــق تمامــاً مبل عندمــا ينشــأ الحــق فــي التعويــض عــن وثيقــة تأمــين تطاب  119
ــد هــي  ــض تعُ ــي التعوي ــة للحــق ف ــة العادل ــإن القيم ــع محــددة، ف ــع بموجــب خطــة ذات مناف مســتحقة الدف
القيمــة الحاليــة للواجــب المتعلــق بــه )مــع مراعــاة أي تخفيــض مطلــوب إذا كان التعويض غير قابل للاســترداد 

بالكامــل(.

مكونات تكلفة المنفعة المحددة

يجــب علــى المنشــأة أن تثبــت مكونــات تكلفــة المنافــع المحــددة، إلا إذا كان هنــاك معيــار آخــر يتطلــب أو يســمح    120
ــي:  بتضمينهــا فــي تكلفــة أصــل آخــر، كمــا يل

تكلفة الخدمة )انظر الفقرات 66 -112 والفقرة 122أ( ضمن الربح أو الخسارة؛ ) أ( 

ــن  ــرات 123 - 126( ضم ــع المحــددة )انظــر الفق ــزام )أصــل( المناف ــي الت ــى صاف ــدة عل ــي الفائ صاف ) ب( 
الربــح أو الخســارة؛

نــواتج إعــادة قيــاس صافــي التــزام )أصــل( المنافــع المحــددة )انظــر الفقــرات 127 - 130( ضمــن  ) ج( 
الآخــر. الشــامل  الدخــل 

تتطلــب المعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي تضمــين بعــض تكاليــف منافــع الموظفــين فــي تكلفــة أصــول،    121
مثــل المخــزون والعقــارات والآلات والمعــدات )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 2 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 
نــة فــي تكلفــة مثــل هــذه الأصــول، النســبة  16(. وتتضمــن تكاليــف أيــة منفعــة لمــا بعــد انتهــاء الخدمــة، مُضمَّ

المناســبة مــن المكونــات الــواردة فــي الفقــرة 120. 

لا يجــوز أن يعُــاد تصنيــف نــواتج إعــادة قيــاس صافــي التــزام )أصــل( المنافــع المحــددة، المثُبتــة ضمــن الدخــل    122
الشــامل الآخــر إلــى الربــح أو الخســارة فــي فتــرة لاحقــة. وبالرغــم مــن ذلــك، يجــوز للمنشــأة أن تنقــل تلــك 

المبالــغ المثُبتــة فــي الدخــل الشــامل الآخــر إلــى حســاب آخــر ضمــن حقــوق الملكيــة. 

تكلفة الخدمة الحالية

يجــب علــى المنشــأة تحديــد تكلفــة الخدمــة الحاليــة باســتخدام الافتراضــات الاكتواريــة المحــددة فــي بدايــة  122أ  
فتــرة التقريــر الســنوية. لكــن إذا قامــت المنشــأة بإعــادة قيــاس صافــي التــزام )أصــل( المنافــع المحــددة وفقــاً 
للفقــرة 99، فيجــب عليهــا تحديــد تكلفــة الخدمــة الحاليــة لمــا تبقــى مــن فتــرة التقريــر الســنوية بعــد تعديــل 
الخطــة أو تقليصهــا أو تســويتها باســتخدام الافتراضــات الاكتواريــة المســتخدمة لإعــادة قيــاس صافــي التزام 

)أصــل( المنافــع المحــددة وفقــاً للفقــرة 99)ب(.

صافي الفائدة على صافي التزام )أصل( المنافع المحددة

يجــب أن تحــدد المنشــأة صافــي الفائــدة علــى صافــي التــزام )أصــل( المنافــع المحــددة بضــرب صافــي التــزام   123
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)أصــل( المنافــع المحــددة فــي معــدل الخصــم المحــدد فــي الفقــرة 83. 

ــزام )أصــل( المنافــع  ــى المنشــأة اســتخدام صافــي الت ــدة وفقــاً للفقــرة 123، يجــب عل ــد صافــي الفائ لتحدي 123أ 
المحــددة ومعــدل الخصــم المحــدد فــي بدايــة فتــرة التقريــر الســنوية. لكــن إذا قامــت المنشــأة بإعــادة قيــاس 
صافــي التــزام )أصــل( المنافــع المحــددة وفقــاً للفقــرة 99، فيجــب عليهــا تحديــد صافــي الفائــدة لمــا تبقــى مــن 

ــل الخطــة أو تقليصهــا أو تســويتها باســتخدام: ــر الســنوية بعــد تعدي ــرة التقري فت

صافي التزام )أصل( المنافع المحددة الذي جرى تحديده وفقاً للفقرة 99)ب(؛ )أ( 

معدل الخصم المستخدم لإعادة قياس صافي التزام )أصل( المنافع المحددة وفقاً للفقرة 99 )ب(. )ب( 

وعنــد تطبيــق الفقــرة 123أ، يجــب علــى المنشــأة أيضــاً أن تأخــذ فــي حســبانها أي تغيــرات فــي صافــي التــزام   
المنافــع. مدفوعــات  أو  للاشــتراكات  نتيجــة  الفتــرة  أثنــاء  المحــددة تحــدث  المنافــع  )أصــل( 

124  يمكــن اعتبــار صافــي الفائــدة علــى صافــي التــزام )أصــل( المنافــع المحــددة بأنــه دخــل الفائــدة علــى أصــول 
الخطــة وتكلفــة الفائــدة علــى واجــب المنافــع المحــددة والفائــدة علــى أثــر الحــد الأعلــى للأصــل المذكــور فــي 

الفقــرة 64. 

يعُــدّ دخــل الفائــدة علــى أصــول الخطــة أحــد مكونــات العائــد علــى أصــول الخطــة، ويتحــدد بضــرب القيمــة   125
العادلــة لأصــول الخطــة فــي معــدل الخصــم المحــدد فــي الفقــرة 123أ. ويجــب علــى المنشــأة تحديــد القيمــة 
ــة فتــرة التقريــر الســنوية. لكــن إذا قامــت المنشــأة بإعــادة قيــاس صافــي  العادلــة لأصــول الخطــة فــي بداي
ــرة  ــزام )أصــل( المنافــع المحــددة وفقــاً للفقــرة 99، فيجــب عليهــا تحديــد دخــل الفائــدة لمــا تبقــى مــن فت الت
التقريــر الســنوية بعــد تعديــل الخطــة أو تقليصهــا أو تســويتها باســتخدام أصــول الخطــة المســتخدمة لإعــادة 
قيــاس صافــي التــزام )أصــل( المنافــع المحــددة وفقــاً للفقــرة 99)ب(. وعنــد تطبيــق الفقــرة 125، يجــب علــى 
المنشــأة أن تأخــذ فــي حســبانها أيضــاً أي تغيــرات تطــرأ علــى أصــول الخطــة المحتفــظ بهــا خــلال الفتــرة 
نتيجــة للاشــتراكات أو مدفوعــات المنافــع. ويضُمّــن الفــرق بــين دخــل الفائــدة علــى أصــول الخطــة والعائــد 

علــى أصــول الخطــة فــي إعــادة قيــاس صافــي التــزام )أصــل( المنافــع المحــددة. 

د  تعُــد الفائــدة علــى أثــر الحــد الأعلــى للأصــل جــزءاً مــن التغيــر الكلــي فــي أثــر الحــد الأعلــى للأصــل، وتحُــدَّ  126
بضــرب أثــر الحــد الأعلــى للأصــل فــي معــدل الخصــم المحــدد فــي الفقــرة 123أ. ويجــب علــى المنشــأة 
تحديــد أثــر الحــد الأعلــى للأصــل فــي بدايــة فتــرة التقريــر الســنوية. لكــن إذا قامــت المنشــأة بإعــادة قيــاس 
ــر الحــد  ــى أث ــدة عل ــد الفائ ــا تحدي ــرة 99، فيجــب عليه ــاً للفق ــع المحــددة وفق ــزام )أصــل( المناف ــي الت صاف
الأعلــى للأصــل لمــا تبقــى مــن فتــرة التقريــر الســنوية بعــد تعديــل الخطــة أو تقليصهــا أو تســويتها مــع الأخــذ 
ــن الفــرق بــين  فــي الحســبان أي تغيــر فــي أثــر الحــد الأعلــى للأصــل محــدد وفقــاً للفقــرة 101أ. ويضُمَّ
ــى للأصــل فــي إعــادة قيــاس  ــر الحــد الأعل ــي فــي أث ــى للأصــل والتغيــر الكل ــر الحــد الأعل ــى أث الفائــدة عل

ــزام )أصــل( المنافــع المحــددة.  صافــي الت

نواتج إعادة قياس صافي التزام )أصل( المنافع المحددة

تشمل نواتج إعادة قياس صافي التزام )أصل( المنافع المحددة:   127
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المكاسب والخسائر الاكتوارية )انظر الفقرتين 128 و129(؛ )أ( 

نــة فــي صافــي الفائــدة علــى  العائــد علــى أصــول الخطــة )انظــر الفقــرة 130(، باســتثناء المبالــغ المضُمَّ )ب( 
ــزام )أصــل( المنافــع المحــددة )انظــر الفقــرة 125(؛  صافــي الت

نــة فــي صافــي الفائــدة علــى صافــي  أي تغيــر فــي أثــر الحــد الأعلــى للأصــل، باســتثناء المبالــغ المضُمَّ )ج( 
التــزام )أصــل( المنافــع المحــددة )انظــر الفقــرة 126(.

تنتــج المكاســب والخســائر الاكتواريــة عــن الزيــادة أو النقصــان فــي القيمــة الحاليــة لواجــب المنافــع المحــددة   128
بســبب التغيــرات فــي الافتراضــات الاكتواريــة والتعديــلات بنــاءً علــى واقــع التجربــة. وتشــمل أســباب 

المكاســب والخســائر الاكتواريــة، علــى ســبيل المثــال: 

المعــدلات المرتفعــة أو المنخفضــة علــى نحــوٍ غيــر متوقــع لــدوران الموظفــين أو للتقاعــد المبكــر أو الوفــاة  )أ( 
ــى  ــة للخطــة تنــص عل ــت الشــروط الرســمية أو الضمني ــب أو المنافــع )إذا كان ــادات فــي الروات أو للزي

ــة؛  ــف الطبي ــع بســبب التضخــم( أو التكالي ــادة المناف زي

أثر التغيرات في الافتراضات المتعلقة بخيارات دفع المنافع؛ )ب( 

أثــر التغيــرات فــي التقديــرات المتعلقــة بمعــدل دوران الموظفــين أو التقاعــد المبكــر أو الوفــاة أو الزيادات  )ج( 
فــي الرواتــب أو المنافــع )إذا كانــت الشــروط الرســمية أو الضمنيــة للخطــة تنــص علــى زيــادة المنافــع 

بســبب التضخــم( أو التكاليــف الطبيــة فــي المســتقبل؛ 

أثر التغيرات في معدل الخصم.  )د(  

لا تشــمل المكاســب والخســائر الاكتواريــة التغيــرات فــي القيمــة الحاليــة لواجــب المنافــع المحــددة بســبب   129
اســتحداث خطــة ذات منافــع محــددة أو تعديلهــا أو تقليصهــا أو تســويتها أو التغييــرات فــي المنافــع مســتحقة 
الدفــع بموجــب الخطــة ذات المنافــع المحــددة. وينتــج عــن مثــل هــذه التغييــرات تكلفــة خدمــة ســابقة أو 

مكاســب أو خســائر مــن التســوية. 

عنــد تحديــد العائــد علــى أصــول الخطــة، تطــرح المنشــأة تكاليــف إدارة أصــول الخطــة وأيــة ضريبة مســتحقة   130
نــة فــي الافتراضــات الاكتواريــة المسُــتخدمة لقيــاس  الدفــع مــن قبــل الخطــة ذاتهــا، بخــلاف الضريبــة المضُمَّ
واجــب المنافــع المحــددة )الفقــرة 76(. ولا تطُــرَح تكاليــف الإدارة الأخــرى مــن العائــد علــى أصــول الخطــة. 

العرض

المقاصة

يجــب علــى المنشــأة أن تجــري مقاصــة بــين أصــل متعلــق بإحــدى الخطــط والتــزام متعلــق بخطــة أخــرى فقــط   131
ــين:  ــين الآتيت ــي الحالت ف

عندمــا يكــون للمنشــأة حــق واجــب النفــاذ نظامــاً بــأن تســتخدم الفائــض فــي إحــدى الخطــط لتســوية  )أ( 
الواجبــات بموجــب خطــة أخــرى؛ 
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عندمــا تنــوي المنشــأة إمّــا أن تســوي الواجبــات علــى أســاسٍ صــافٍ، أو أن تحقــق فائضــاً فــي إحــدى  )ب( 
الخطــط وتســوي واجبهــا بموجــب الخطــة الأخــرى فــي الوقــت نفســه. 

ــي للمحاســبة 32 »الأدوات  ــار الدول ــة فــي المعي ــلأدوات المالي ــك المحــددة ل ــط المقاصــة مــع تل تتشــابه ضواب  132
العــرض«. الماليــة: 

تمييز المتداول عن غير المتداول

تميــز بعــض المنشــآت الأصــول والالتزامــات المتداولــة عــن الأصــول والالتزامات غيــر المتداولــة. ولا يحدد هذا   133
المعيــار مــا إذا كان ينبغــي علــى المنشــأة أن تميــز الأجــزاء المتداولــة عــن غيــر المتداولــة للأصــول والالتزامــات 

الناشــئة عــن منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة. 

مكونات تكلفة المنافع المحددة

تتطلــب الفقــرة 120 مــن المنشــأة أن تثُبــت تكلفــة الخدمــة وصافــي الفائــدة علــى صافــي التــزام )أصــل(   134
ــأة أن  ــى المنش ــي عل ــي ينبغ ــة الت ــار الكيفي ــذا المعي ــدد ه ــارة. ولا يح ــح أو الخس ــن الرب ــددة ضم ــع المح المناف
تعــرض بهــا تكلفــة الخدمــة وصافــي الفائــدة علــى صافــي التــزام )أصــل( المنافــع المحــددة. ويجــب علــى 

المنشــأة أن تعــرض تلــك المكونــات وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 1. 

الإفصاح

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي:   135

توضح خصائص خططها ذات المنافع المحددة والمخاطر المرتبطة بها )انظر الفقرة 139(؛  )أ( 

تحــدد وتوضــح المبالــغ الــواردة فــي قوائمهــا الماليــة الناشــئة عــن خططهــا ذات المنافــع المحــددة )انظــر  )ب( 
الفقــرات 140 - 144(؛ 

)ج(  تصــف كيــف يمكــن أن تؤثــر خططهــا ذات المنافــع المحــددة علــى مبلــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية 
للمنشــأة، وتوقيتهــا ودرجــة عــدم تأكدهــا )انظــر الفقــرات 145 -147(. 

لتحقيق الأهداف الواردة في الفقرة 135، يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان جميع ما يلي:   136

مستوى التفصيل الضروري لاستيفاء متطلبات الإفصاح؛  )أ( 

مدى الاهتمام الذي ينبغي إيلاؤه لكلٍ من المتطلبات المختلفة؛  )ب( 

مستوى التجميع أو التفصيل الذي ينبغي القيام به؛  )ج( 

مــا إذا كان مســتخدمو القوائــم الماليــة بحاجــة إلــى معلومــات إضافيــة لتقــويم المعلومــات الكمّيــة  )د(  
عنهــا.  المفُصــح 

عندمــا تكــون الإفصاحــات المقدمــة وفقــاً لمتطلبــات هــذا المعيــار، والمعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي   137
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غيــر كافيــة لتحقيــق الأهــداف الــواردة فــي الفقــرة 135، فيجــب علــى المنشــأة أن تفُصــح عــن المعلومــات 
الإضافيــة الضروريــة لتحقيــق تلــك الأهــداف. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن للمنشــأة أن تعــرض تحليــلُا للقيمــة 
ــز فيــه بــين طبيعــة ذلــك الواجــب وخصائصــه ومخاطــره. ويمكــن أن  الحاليــة لواجــب المنافــع المحــددة، تميّ

ــز مثــل هــذا الإفصــاح:  يميّ

بين المبالغ المستحقة للأعضاء النشطين، والأعضاء المؤجلين، وأصحاب المعاشات.  )أ( 

بين المنافع المكتسبة والمنافع المستحقة ولكنها ليست مكتسبة.  )ب( 

بين المنافع المشروطة والمبالغ التي يمكن عزوها لزيادات الرواتب المستقبلية والمنافع الأخرى.  )ج( 

يجــب علــى المنشــأة أن تقيِّــم مــا إذا كان ينبغــي تفصيــل جميــع الإفصاحــات، أو تفصيــل بعضهــا، لتمييــز   138
ــال،  ــى ســبيل المث ــي مخاطرهــا. فعل ــة نســبية ف ــة بشــكل ذي أهمي الخطــط أو مجموعــات الخطــط المختلف
ــل الإفصــاح عــن الخطــط التــي تتحقــق فيهــا واحــدة أو أكثــر مــن الســمات الآتيــة:  يجــوز للمنشــأة أن تفُصِّ

اختلاف المواقع الجغرافية.  )أ( 

اختــلاف الخصائــص مثــل خطــط المعاشــات المحســوبة براتــب ثابــت أو خطــط المعاشــات المحســوبة  )ب( 
بالراتــب النهائــي أو الخطــط الطبيــة لمــا بعــد انتهــاء الخدمــة. 

اختلاف البيئات التنظيمية.  )ج( 

اختلاف قطاعات التقرير.  )د( 

اختلاف ترتيبات التمويل )مثل غير الممولة كلياً، أو الممولة كلياً أو جزئياً(.  )هـ( 

خصائص الخطط ذات المنافع المحددة والمخاطر المرتبطة بها

يجب على المنشأة أن تفُصح عن:   139

معلومات عن خصائص خططها ذات المنافع المحددة، بما في ذلك:  )أ( 

)1(  طبيعــة المنافــع المقُدمــة بموجــب الخطــة )مثــل الخطــة ذات المنافــع المحــددة علــى أســاس الراتــب 
النهائــي، أو الخطــة علــى أســاس الاشــتراكات مــع ضمــان(. 

)2(  وصــف للإطــار التنظيمــي الــذي تعمــل فــي ظلــه الخطــة، علــى ســبيل المثــال، مســتوى الحــد الأدنــى 
ــى للأصــل  ــل الحــد الأعل ــى الخطــة، مث ــر للإطــار التنظيمــي عل ــل، وأي أث ــات التموي مــن متطلب

)انظــر الفقــرة 64(. 

)3(  وصــف لأيــة مســؤوليات أخــرى علــى المنشــأة عــن حوكمــة الخطــة، علــى ســبيل المثــال، مســؤوليات 
أمنــاء الخطــة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا. 

وصــف للمخاطــر التــي تتعــرض لهــا المنشــأة بســبب الخطــة، مــع التركيــز علــى أيــة مخاطــر غيــر عاديــة  )ب( 
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أو خاصــة بالمنشــأة أو خاصــة بالخطــة، ووصــف لأي نقــاط مهمــة لتركــز المخاطــر. فعلــى ســبيل المثــال، 
ــى ســبيل  ــة واحــدة مــن الاســتثمارات، عل إذا كانــت أصــول الخطــة مســتثمرة بشــكل أساســي فــي فئ

المثــال العقــارات، فــإن الخطــة قــد تعــرض المنشــأة لخطــر يتركــز فــي ســوق العقــارات. 

)ج(  وصف لأي تعديلات في الخطة أو أي تقليص أو تسوية لها. 

توضيح للمبالغ الواردة في القوائم المالية

ــد  ــي، عن ــا يل ــكل مم ــي ل ــد الختام ــي والرصي ــد الافتتاح ــين الرصي ــة ب ــدم مطابق ــأة أن تق ــى المنش ــب عل يج  140
الاقتضــاء: 

صافي التزام )أصل( المنافع المحددة، مع تقديم مطابقات منفصلة لكلٍ مما يلي:  )أ( 

)1(  أصول الخطة. 

)2(  القيمة الحالية لواجب المنافع المحددة. 

)3(  أثر الحد الأعلى للأصل. 

أي حقــوق فــي التعويــض مــن أطــراف أخــرى. ويجــب علــى المنشــأة أيضــاً أن توضــح العلاقــة بــين أي  )ب( 
ــك الحــق.  ــق بذل حــق فــي التعويــض مــن أطــراف أخــرى والواجــب المتعل

يجب أن تظهر كل مطابقة واردة في الفقرة 140 كلًا مما يلي، عند الاقتضاء:   141

تكلفة الخدمة الحالية.  )أ( 

دخل أو مصروف الفائدة.  )ب( 

نواتج إعادة قياس صافي التزام )أصل( المنافع المحددة، مع إظهار ما يلي بشكل منفصل:  )ج( 

العائد على أصول الخطة، باستثناء المبالغ المضُمنة في الفائدة الواردة في البند )ب(.     )1(

المكاســب والخســائر الاكتواريــة الناشــئة عــن التغيــرات فــي الافتراضــات الســكانية )انظــر    )2(
76)أ((.  الفقــرة 

ــرة  ــر الفق ــة )انظ ــات المالي ــي الافتراض ــرات ف ــن التغي ــئة ع ــة الناش ــائر الاكتواري ــب والخس المكاس    )3(
76)ب((. 

)4(   التغيــرات فــي أثــر تقييــد صافــي أصــل منافــع محــددة بالحــد الأعلــى للأصــل، باســتثناء المبالــغ 
نــة فــي الفائــدة الــواردة فــي البنــد )ب(. ويجــب علــى المنشــأة أن تفصــح أيضــاً عــن الكيفيــة  المضُمَّ
التــي حــددت بهــا الحــد الاقصــى للمنفعــة الاقتصاديــة المتاحــة، أي مــا إذا كانــت تلــك المنافــع 
ســتكون فــي شــكل مبالــغ مُســتردة أو تخفيضــات فــي الاشــتراكات المســتقبلية أو مزيــج مــن كليهمــا. 
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تكلفــة الخدمــة الســابقة والمكاســب والخســائر الناشــئة عــن التســويات. كمــا هــو مســموح بــه بموجــب  )د( 
الفقــرة 100، لا يلــزم تمييــز تكلفــة الخدمــة الســابقة عــن المكاســب والخســائر الناشــئة عــن التســويات 

إذا حدثــت معــاً. 

أثر التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.  )هـ( 

الاشــتراكات فــي الخطــة، بحيــث تظهــر بشــكل منفصــل تلــك المقدمــة مــن صاحــب العمــل وتلــك المقدمة  )و( 
مــن المشــتركين فــي الخطــة. 

المدفوعات من الخطة، بحيث تظهر بشكل منفصل المبلغ المدفوع فيما يتعلق بأية تسويات.  )ز( 

آثار تجميع الأعمال واستبعاداتها.  )ح( 

يجــب علــى المنشــأة أن تفُصّــل القيمــة العادلــة لأصــول الخطــة إلــى فئــات تميــز بــين طبيعــة تلــك الأصــول   142
ومخاطرهــا، وأن تزيــد فــي تقســيم كل فئــة مــن أصــول الخطــة إلــى أصــول لهــا ســعر ســوق معلــن فــي ســوق 
نشــطة )حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13 »قيــاس القيمــة العادلــة«( وأصــول 
ليــس لهــا مثــل ذلــك الســعر. فعلــى ســبيل المثــال، ومــع الأخــذ فــي الحســبان مســتوى الإفصــاح الموضــح فــي 

ــين:  ــز ب الفقــرة 136، يمكــن للمنشــأة أن تمي

النقد ومُعادِلات النقد؛  )أ( 

لة حسب نوع الصناعة وحجم الشركة والموقع الجغرافي، إلخ(؛  أدوات حقوق الملكية )مُفصَّ )ب( 

لة حسب المصُدر وجودة الائتمان والموقع الجغرافي، إلخ(؛  أدوات الدين )مُفصَّ )ج( 

لة حسب الموقع الجغرافي، إلخ(؛  العقارات )مُفصَّ )د( 

لــة حســب نــوع المخاطــر الأساســية فــي العقــد، علــى ســبيل المثــال، عقــود معــدل  المشــتقات )مُفصًّ )هـ( 
ــة، وعقــود الائتمــان، والمقايضــات  ــة، وعقــود حقــوق الملكي ــدة، وعقــود صــرف العمــلات الأجنبي الفائ

طويلــة الاجــل، إلــخ(؛ 

لة حسب نوع الصندوق(؛  الصناديق الاستثمارية )مُفصَّ )و( 

الأوراق المالية المضمونة بأصول؛  )ز( 

الدين المهُيكل. )ح( 

يجــب علــى المنشــأة أن تفُصــح عــن القيمــة العادلــة لــلأدوات الماليــة القابلــة للنقل الخاصــة بالمنشــأة والمحُتفظ   143
بهــا علــى أنهــا أصــول للخطــة، والقيمــة العادلــة لأصــول الخطــة التــي هــي عقــارات تشــغلها المنشــأة أو أصــول 

أخــرى تســتخدمها المنشــأة. 

يجــب علــى المنشــأة أن تفُصــح عــن الافتراضــات الاكتواريــة المهمــة المســتخدمة لتحديــد القيمــة الحاليــة   144
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ــم مطلقــة  ــل هــذا الإفصــاح فــي شــكل قي لواجــب المنافــع المحــددة )انظــر الفقــرة 76(. ويجــب أن يكــون مث
)مثــلًا كنســبة مئويــة مطلقــة، وليــس فقــط كهامــش بــين نســب مئويــة مختلفــة ومتغيــرات أخــرى(. وعندمــا 
توفــر المنشــأة إفصاحــات إجماليــة لمجموعــة مــن الخطــط، فيحــب عليهــا أن توفــر مثــل هــذه الإفصاحــات فــي 

ــق نســبياً.  شــكل متوســطات مرجحــة أو مــدى ضي

مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية، وتوقيتها ودرجة عدم تأكدها 

يجب على المنشأة أن تفُصح عمّا يلي:   145
تحليــل حساســية لــكل افتــراض اكتــواري مهــم )مُفصــح عنــه بموجــب الفقــرة 144( كمــا فــي نهايــة فتــرة  )أ( 
ــة بدرجــة  ــت محتمل ــي كان ــرات، الت ــع المحــددة بالتغي ــزام المناف ــف كان ســيتأثر الت ــر كي ــر، يظه التقري

ــة.  ــواري ذي الصل ــراض الاكت ــخ، فــي الافت ــك التاري ــة فــي ذل معقول
الطــرق والافتراضــات المســتخدمة فــي إعــداد تحليــلات الحساســية المطلوبــة بموجــب البنــد )أ(  )ب( 

الطــرق.  تلــك  وحــدود 
تحليــلات  إعــداد  فــي  المســتخدمة  والافتراضــات  الطــرق  فــي  الســابقة  الفتــرة  عــن  التغييــرات  )ج( 

التغييــرات. هــذه  مثــل  وأســباب  الحساســية، 

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن وصــف لأي اســتراتيجيات لمقابلــة الأصــول بالالتزامــات، تســتخدمها   146
الخطــة أو المنشــأة، بمــا فــي ذلــك اســتخدام طريقــة الدفعــات الســنوية وغيرهــا مــن الطــرق، مثــل المقايضــات 

طويلــة الأجــل، لإدارة المخاطــر. 

لبيــان أثــر الخطــة ذات المنافــع المحــددة علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية للمنشــأة، يجــب علــى المنشــأة أن   147
تفصــح عــن: 

وصف لأي ترتيبات تمويل وسياسة تمويل تؤثر على الاشتراكات المستقبلية.  )أ( 

الاشتراكات المتوقع دفعها للخطة في فترة التقرير السنوية التالية.  )ب( 

معلومــات عــن الجــدول الزمنــي لاســتحقاق واجــب المنافــع المحــددة. وسيشــمل ذلــك المتوســط المرجــح  )ج( 
لمــدة واجــب المنافــع المحــددة وقــد يشــمل معلومــات أخــرى عــن توزيــع توقيــت مدفوعــات المنافــع، مثــل 

تحليــل اســتحقاق مدفوعــات المنافــع.

الخطط متعددة أصحاب العمل 

إذا شاركت المنشأة في خطة ذات منافع محددة متعددة أصحاب العمل، فيجب عليها أن تفصح عن:  148

وصــف لترتيبــات التمويــل، بمــا فــي ذلــك الطريقــة المســتخدمة لتحديــد معــدل اشــتراكات المنشــأة وأي  )أ( 
ــل.  حــد أدنــى لمتطلبــات التموي

وصــف للمــدى الــذي يمكــن أن تكــون المنشــأة ملتزمــة بــه فــي الخطــة بواجبــات المنشــآت الأخــرى  )ب( 
العمــل.  متعــددة أصحــاب  وشــروط الخطــة  أحــكام  بموجــب 
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وصف لأي تخصيص متفق عليه للعجز أو الفائض عند: )ج( 

)1(  إنهاء الخطة؛ أو

)2(  انسحاب المنشأة من الخطة. 

إذا حاســبت المنشــأة عــن تلــك الخطــة كمــا لــو كانــت خطــة ذات اشــتراكات محــددة وفقــاً للفقــرة 34،  )د( 
فيجــب عليهــا أن تفصــح عمّــا يلــي، إضافــة إلــى المعلومــات المطلوبــة بموجــب البنــود )أ(–)ج( وبــدلاً مــن 

المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقــرات 147-139: 

)1(  حقيقة أن الخطة هي خطة ذات منافع محددة. 

ــن المنشــأة مــن المحاســبة عــن الخطــة علــى أنهــا خطــة ذات  )2(  ســبب عــدم توفــر معلومــات كافيــة تمكِّ
منافــع محــددة. 

)3(  الاشتراكات المتوقع دفعها للخطة في فترة التقرير السنوية التالية. 

)4(  معلومــات عــن أي عجــز أو فائــض فــي الخطــة قــد يؤثــر علــى مبلــغ الاشــتراكات المســتقبلية، بمــا 
فــي ذلــك الأســاس المســتخدم لتحديــد ذلــك العجــز أو الفائــض وآثــاره، إن وجــدت، علــى المنشــأة. 

ــة  ــة بالمنشــآت المشــتركة الأخــرى. ومــن أمثل )5( إشــارة لمســتوى مشــاركة المنشــأة فــي الخطــة مُقارن
ــي اشــتراكات الخطــة أو  ــل هــذه الإشــارة نســبة المنشــأة مــن إجمال ــي قــد توفــر مث المقاييــس الت
نســبة المنشــأة مــن إجمالــي عــدد الأعضــاء النشــطين والأعضــاء المتقاعديــن والأعضــاء الســابقين 

المســتحقين للمنافــع، إذا كانــت تلــك المعلومــات متاحــة. 

الخطط ذات المنافع المحددة التي تقسم المخاطر بين المنشآت الخاضعة لسيطرة واحدة

إذا شــاركت المنشــأة فــي خطــة ذات منافــع محــددة تقســم المخاطــر بــين المنشــآت الخاضعــة لســيطرة واحــدة،   149
ــى المنشــأة أن تفصــح عــن:  فيجــب عل

الاتفــاق التعاقــدي أو السياســة المعلنــة لتحميــل صافــي تكلفــة المنافــع المحــددة أو حقيقــة أنــه لا توجــد  )أ( 
ــل هــذه السياســة.  مث

)ب(  سياسة تحديد الاشتراك الذي ستدفعه المنشأة. 

جميــع المعلومــات عــن الخطــة ككل والمطلوبــة بموجــب الفقــرات 135-147، وذلــك إذا كانــت المنشــأة  )ج( 
تحاســب عــن تخصيــص صافــي تكلفــة المنافــع المحــددة كمــا هــو مُوضــح فــي الفقــرة 41. 

جميــع المعلومــات عــن الخطــة ككل والمطلوبــة بموجــب الفقــرات 135-137، و139، و142-144، و147  )د( 
)أ( و)ب(، وذلــك إذا كانــت المنشــأة تحاســب عــن الاشــتراك مســتحق الدفــع للفتــرة كمــا هــو مُوضــح فــي 

الفقــرة 41. 



10981099

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

يمكــن الإفصــاح عــن المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة 149)ج( و)د( مــن خــلال الإشــارة إلــى الإفصاحــات   150
الــواردة فــي القوائــم الماليــة لمنشــأة أخــرى ضمــن المجموعــة وذلــك فــي الحــالات الآتيــة:

ــي ضمــن المجموعــة تحــدد وتفصــح بشــكل منفصــل عــن  ــة للمنشــأة الت ــم المالي ــك القوائ ــت تل إذا كان )أ( 
المطلوبــة عــن الخطــة؛  المعلومــات 

إذا كانــت تلــك القوائــم الماليــة للمنشــأة التــي ضمــن المجموعــة متاحــة لمســتخدمي القوائــم الماليــة  )ب(  
بنفــس الشــروط المتاحــة بهــا القوائــم الماليــة للمنشــأة، وفــي نفــس الوقــت الــذي تتوفــر فيــه القوائــم 

ــه. ــت أســبق من ــي وق ــة للمنشــأة، أو ف المالي

متطلبات الإفصاح الواردة في المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي

تفصح المنشأة عن معلومات عمّا يلي، متى تطلب ذلك المعيار الدولي للمحاسبة 24:   151

معاملات الأطراف ذات العلاقة مع خطط منافع ما بعد انتهاء الخدمة؛  )أ( 

منافع ما بعد انتهاء الخدمة المقدمة لكبار موظفي الإدارة.  )ب(  

تفصــح المنشــأة عــن معلومــات حــول الالتزامــات المحتملــة الناشــئة عــن واجبــات منافــع مــا بعــد انتهــاء    152
.37 للمحاســبة  الدولــي  المعيــار  ذلــك  تطلــب  متــى  الخدمــة، 

منافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل 

تشــمل منافــع الموظفــين الأخــرى طويلــة الأجــل بنــوداً مثــل مــا يلــي، وذلــك إذا لــم يكــن مــن المتوقــع تســويتها   153
بشــكل كامــل قبــل اثنــي عشــر شــهراً بعــد نهايــة فتــرة التقريــر الســنوية التــي يقــدم فيهــا الموظفــون الخدمــة 

ــا:  المتعلقــة به

الغيابات المدفوعة طويلة الأجل، مثل إجازة الخدمة الطويلة أو إجازة التفرغ العلمي؛ )أ( 

منافع مرور فترة طويلة محددة أو منافع الخدمة الطويلة الأخرى؛  )ب( 

منافع العجز طويل الأجل؛ )ج( 

المشاركة في الأرباح والمكافآت؛ )د( 

)هـ(    المكافآت المؤجلة. 

لا يخضــع عــادةً قيــاس منافــع الموظفــين الأخــرى طويلــة الأجــل لدرجــة عــدم التأكــد نفســها المرتبطــة بقيــاس   154
منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة. ولهــذا الســبب، يتطلــب هــذا المعيــار طريقــة مبســطة للمحاســبة عــن منافــع 
الموظفــين الأخــرى طويلــة الأجــل. وعلــى عكــس المحاســبة المطلوبــة عــن منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة، فــإن 

هــذه الطريقــة لا تثبــت نــواتج إعــادة القيــاس ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر. 
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الإثبات والقياس

عنــد إثبــات وقيــاس الفائــض أو العجــز فــي خطــة لمنافــع الموظفــين الأخــرى طويلــة الأجــل، يجــب علــى المنشــأة   155
أن تطبــق الفقــرات 56-98 و113-115. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق الفقــرات 116-119 عنــد إثبــات 

ــاس أي حــق فــي التعويــض مــن أطــراف أخــرى.  وقي

فيمــا يخــص منافــع الموظفــين الأخــرى طويلــة الأجــل، يجــب علــى المنشــأة أن تثُبــت صافــي مجمــوع المبالــغ   156
التاليــة ضمــن الربــح أو الخســارة، إلا إذا كان هنــاك معيــار آخــر يتطلــب أو يســمح بتضمينهــا فــي تكلفــة أصــل 

آخــر: 

تكلفة الخدمة )انظر الفقرات 66-112 والفقرة 122أ(؛  )أ( 

صافي الفائدة على صافي التزام )أصل( المنافع المحددة )انظر الفقرات 123-126(؛  )ب( 

)ج(    نواتج إعادة قياس صافي التزام )أصل( المنافع المحددة )انظر الفقرات 130-127(. 

ــة  ــل الأجــل. وإذا كان مســتوى المنفع ــع العجــز طوي ــة الأجــل مناف ــع الموظفــين الأخــرى طويل مــن صــور مناف  157
م الخدمــة. ويعكــس قيــاس ذلــك الواجــب احتماليــة  يعتمــد علــى طــول الخدمــة، فــإن واجبــاً ينشــأ عندمــا تقُــدَّ
المطالبــة بالدفــع وطــول المــدة المتوقــع أن يتــم عنهــا الدفــع. وعندمــا يكــون مســتوى المنفعــة واحــداً لأي موظــف 
مصــاب بعجــز بغــض النظــر عــن عــدد ســنوات الخدمــة، فــإن التكلفــة المتوقعــة لتلــك المنافــع تثُبــت عندمــا يقــع 

حــدث يســبب عجــزاً طويــل الأجــل. 

الإفصاح

رغــم أن هــذا المعيــار لا يتطلــب إفصاحــات محــددة عــن منافــع الموظفــين الأخــرى طويلــة الأجــل، فقــد تتطلــب   158
المعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي تقــديم إفصاحــات عنهــا. فعلــى ســبيل المثــال، يتطلــب المعيــار الدولــي 
ــي  ــار الدول ــب المعي ــي الإدارة. ويتطل ــار موظف ــة لكب ــين المقدم ــع الموظف للمحاســبة 24 إفصاحــات عــن مناف

للمحاســبة 1 الإفصــاح عــن مصــروف منافــع الموظفــين. 

منافع إنهاء الخدمة

يتنــاول هــذا المعيــار منافــع إنهــاء الخدمــة بشــكل منفصــل عــن منافــع الموظفــين الأخــرى لأن الحــدث الــذي   159
ــرار  ــا مــن ق ــة إمّ ــاء الخدم ــع إنه ــج مناف ــاء الخدمــة وليــس خدمــة الموظــف. وتنت ــه واجــب هــو إنه ينشــأ عن
المنشــأة بإنهــاء الخدمــة أو مــن قــرار الموظــف بقبــول عــرض مقــدم مــن المنشــأة بقبــول منافــع فــي مقابــل إنهــاء 

ــه.  خدمت

لا تشــمل منافــع إنهــاء الخدمــة منافــع الموظفــين الناتجــة عــن إنهــاء الخدمــة بنــاءً علــى طلــب الموظــف دون    160
عــرض مقــدم مــن المنشــأة، أو نتيجــة متطلبــات التقاعــد الإلزاميــة، لأن تلــك المنافــع هــي منافــع لمــا بعــد انتهــاء 
ــب الموظــف )فــي  ــى طل ــاءً عل الخدمــة. وتقــدم بعــض المنشــآت مســتوى أقــل مــن المنفعــة لإنهــاء الخدمــة بن
الجوهــر، هــي منفعــة لمــا بعــد انتهــاء الخدمــة( مقارنــة بإنهــاء الخدمــة بنــاء علــى طلــب المنشــأة. ويكــون الفــرق 
بــين المنفعــة المقُدمــة لإنهــاء الخدمــة بنــاءً علــى طلــب الموظــف والمنفعــة الأكبــر المقُدمــة بنــاءً علــى طلــب المنشــأة 

هــو منفعــة إنهــاء الخدمــة. 
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مــة فــي مقابــل خدمــة أو فــي مقابــل إنهــاء خدمــة الموظــف.  لا يحــدد شــكل منفعــة الموظــف مــا إذا كانــت مُقدَّ  161
وعــادةً مــا تكــون منافــع إنهــاء الخدمــة فــي شــكل مبالــغ تُــؤدى علــى دفعــة واحــدة، ولكنهــا تشــمل أيضــاً فــي 

ــان:  بعــض الأحي

تحســين منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة، ســواءً بشــكل مباشــر مــن خــلال خطــة منافــع الموظفــين أو  )أ( 
بشــكل غيــر مباشــر.

)ب(  راتبــاً حتــى نهايــة فتــرة إشــعار محــددة إذا لــم يقــدم الموظــف أيــة خدمة إضافيــة توفر منافــع اقتصادية 
للمنشأة. 

تشمل المؤشرات على أن منفعة الموظف مُقدمة في مقابل خدمات ما يلي:   162

أن تكــون المنفعــة مشــروطة بخدمــة مســتقبلية يتــم تقديمهــا )بمــا فــي ذلــك المنافــع التــي تزيــد فــي حــال  )أ( 
تقــديم خدمــة إضافيــة(. 

)ب(  أن تقُدم المنافع وفقاً لشروط خطة لمنافع الموظفين. 

ــال، قــد  ــى ســبيل المث ــاً لشــروط خطــة قائمــة لمنافــع الموظفــين. فعل ــاء الخدمــة وفق م بعــض منافــع إنه ــدَّ تقُ   163
تكــون محــددة بموجــب تشــريع أو عقــد عمــل أو اتفــاق مــع اتحــاد عمــال، أو قــد تكــون مفهومــة ضمنــاً نتيجــة 
لممارســة ســابقة لصاحــب العمــل بتقــديم منافــع مشــابهة. وكمثــال آخــر، إذا قدمــت المنشــأة عرضــاً بمنافــع 
ــخ  ــين العــرض والتاري ــرة ب ــرة قصي ــر مــن فت ــاك أكث ــت هن ــرة، أو إذا كان ــرة قصي ــر مــن فت تكــون متاحــة لأكث
المتوقــع لإنهــاء الخدمــة الفعلــي، فــإن المنشــأة تأخــذ فــي الحســبان مــا إذا كانــت قــد وضعــت خطــة جديــدة 
لمنافــع الموظفــين وبالتالــي مــا إذا كانــت المنافــع المقُدمــة بموجــب تلــك الخطــة هــي منافــع لإنهــاء الخدمــة أو 
منافــع لمــا بعــد انتهــاء الخدمــة. وتكــون المنافــع المقُدمــة وفقــاً لشــروط خطــة لمنافــع الموظفــين منافعــاً لإنهــاء 
الخدمــة إذا كانــت ناتجــة عــن قــرار المنشــأة بإنهــاء خدمــة الموظــف وغيــر مشــروطة أيضــاً بخدمــة مســتقبلية 

يتــم تقديمهــا. 

م بعــض منافــع الموظفــين بغــض النظــر عــن ســبب تــرك الموظــف للمنشــأة. ويكــون دفــع مثــل هــذه المنافــع  تقُــدَّ    164
مؤكــداً )مــع مراعــاة أي متطلبــات اكتســاب أو متطلبــات حــد أدنــى للخدمــة( إلا أن توقيــت دفعهــا يكــون غيــر 
مؤكــد. ورغــم أن مثــل هــذه المنافــع توُصــف فــي بعــض الــدول علــى أنهــا تعويضــات لإنهــاء الخدمــة أو مكافــأة 
لإنهــاء الخدمــة، فإنهــا تعُــد منافــع لمــا بعــد انتهــاء الخدمــة وليســت منافعــاً لإنهــاء الخدمــة، وتحاســب المنشــأة 

عنهــا علــى أنهــا منافــع لمــا بعــد انتهــاء الخدمــة.

الإثبات 

يجب على المنشأة أن تثُبت التزاماً ومصروفاً لمنافع إنهاء الخدمة في أحد التاريخين الآتيين، أيهما أسبق:   165

عندما لا تعَُود المنشأة قادرة على سحب عرض تلك المنافع؛ )أ( 

عندمــا تثُبــت المنشــأة تكاليــف لإعــادة هيكلــة تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للمحاســبة 37 وتنطــوي  )ب( 
علــى دفــع منافــع لإنهــاء الخدمــة.
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فيمــا يخــص منافــع إنهــاء الخدمــة مســتحقة الدفــع نتيجــة لقــرار الموظــف بقبــول عــرض منافــع فــي مقابــل   166
إنهــاء خدمتــه، يكــون الوقــت الــذي لا تعَُــود فيــه المنشــأة قــادرة علــى ســحب عــرض منافــع إنهــاء الخدمــة هــو 

الوقــت الأســبق مــن بــين مــا يلــي: 

عندما يقبل الموظف العرض؛ )أ( 

عندمــا يســري قيــد )مثــل، متطلــب نظامــي أو تنظيمــي أو تعاقــدي أو أي قيــد آخــر( علــى قــدرة المنشــأة  )ب( 
علــى ســحب العــرض. ويتحقــق هــذا عنــد تقــديم العــرض، إذا كان القيــد قائمــاً فــي وقــت العــرض.

ــود  ــاء خدمــة الموظــف، لا تعَُ ــاء الخدمــة مســتحقة الدفــع نتيجــة قــرار المنشــأة بإنه فيمــا يخــص منافــع إنه  167
المنشــأة قــادرة علــى ســحب العــرض عندمــا تبلِّــغ الموظفــين المتأثريــن بالقــرار بخطــة لإنهــاء الخدمــة تســتوفي 

ــة:  ــط الآتي ــع الضواب جمي

أن تشــير التصرفــات المطلوبــة لاســتكمال الخطــة إلــى أنــه مــن غيــر المحتمــل إدخــال تغييــرات مهمــة  )أ( 
علــى الخطــة. 

أن تحــدد الخطــة عــدد الموظفــين الذيــن ســيتم إنهــاء خدمتهــم وتصنيفــات وظائفهــم أو مهامهــم  )ب( 
المتوقــع لإنجــاز الخطــة.  والتاريــخ  بعينــه(  موظــف  كل  أن تحــدد الخطــة  يلــزم  لا  )ولكــن  ومواقعهــم 

أن تحــدد الخطــة منافــع إنهــاء الخدمــة التــي ســيحصل عليهــا الموظفــون بتفصيــلٍ كافٍ بحيــث يســتطيع  )ج( 
الموظفــون تحديــد نــوع ومبلــغ المنافــع التــي ســيحصلون عليهــا عنــد إنهــاء خدمتهــم. 

عندمــا تثُبــت المنشــأة منافــع إنهــاء الخدمــة، قــد يتعــين عليهــا أيضــاً أن تحاســب عــن تعديــل خطــة أو تقليــص     168
ــرة 103(.  ــع أخــرى للموظفــين )انظــر الفق لمناف

القياس

يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس منافــع إنهــاء الخدمــة عنــد الإثبــات الأولــي، ويجــب أن تقيــس وتثُبــت التغيــرات     169
اللاحقــة، وفقــاً لطبيعــة منفعــة الموظــف، شــريطة أنــه إذا كانــت منافــع إنهــاء الخدمــة تحســيناً لمنافــع مــا بعــد 
انتهــاء الخدمــة، فيجــب علــى المنشــأة أن تطبــق المتطلبــات الخاصــة بمنافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة. وفــي 

غيــر ذلــك مــن الحــالات: 

ــرة  ــة فت ــي عشــر شــهراً بعــد نهاي ــل اثن ــي قب إذا كان يتُوقــع أن تسُــوى منافــع إنهــاء الخدمــة بشــكل كل )أ( 
ــات  ــق متطلب ــى المنشــأة أن تطب ــي تثُبــت فيهــا منفعــة إنهــاء الخدمــة، فيجــب عل ــر الســنوية الت التقري

منافــع الموظفــين قصيــرة الأجــل. 

إذا كان لا يتُوقــع أن تسُــوى منافــع إنهــاء الخدمــة بشــكل كلــي قبــل اثنــي عشــر شــهراً بعــد نهايــة فتــرة  )ب( 
ــة الأجــل.  ــع الموظفــين طويل ــات مناف ــق متطلب ــى المنشــأة أن تطب ــر الســنوية، فيجــب عل التقري

ــة  ــزو المنفع ــل خدمــة، فــإن الفقــرات 70-74 المتعلقــة بع م فــي مقاب ــدَّ ــاء الخدمــة لا تقُ نظــراً لأن منافــع إنه  170
تعُــد غيــر ذات صلــة.  لفتــرات الخدمــة 
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مثال يوضح الفقرات 170-159

الخلفية
نتيجــةً لعمليــة اســتحواذ حديثــة، تخطــط المنشــأة لإغــلاق مصنــع خــلال عشــرة أشــهر، وفــي ذلــك الوقــت، 
المتبقــين بالمصنــع. ونظــراً لحاجــة المنشــأة لخبــرة الموظفــين بالمصنــع  تنُهــي خدمــة جميــع الموظفــين 

ــي: ــى النحــو الآت ــاء الخدمــة عل ــن عــن خطــة لإنه ــا تعل لاســتكمال بعــض العقــود، فإنه
كل موظــف يبقــى ويقــدم خدمــة حتــى إغــلاق المصنــع يســتلم فــي تاريــخ إنهــاء الخدمــة دفعــة نقديــة قدرهــا 
30000 وحــدة عملــة. ويســتلم الموظفــون الذيــن يتركــون المنشــأة قبــل إغــلاق المصنــع 10000 وحــدة عملــة. 
ــل الإغــلاق.  ــع. ووقــت إعــلان الخطــة، تتوقــع المنشــأة أن يتركهــا 20 منهــم قب يوجــد 120 موظفــاً بالمصن
وبنــاءً عليــه، يكــون إجمالــي التدفقــات النقديــة الخارجــة المتوقعــة بموجــب الخطــة 3200000 وحــدة عملــة 
)أي 20 × 10000 وحــدة عملــة + 100 × 30000 وحــدة عملــة(. وكمــا هــو مطلــوب بموجــب الفقــرة 160، 
ــاء الخدمــة  ــا منافــع لإنه ــى أنه ــاء الخدمــة عل ــل إنه فــإن المنشــأة تحاســب عــن المنافــع المقُدمــة فــي مقاب

وتحاســب عــن المنافــع المقُدمــة فــي مقابــل خدمــات علــى أنهــا منافــع للموظفــين قصيــرة الأجــل. 
منافع إنهاء الخدمة

تبلــغ المنفعــة المقُدمــة فــي مقابــل إنهــاء الخدمــة 10000 وحــدة عملــة. وهــو المبلــغ الــذي ســيكون علــى 
المنشــأة أن تدفعــه لإنهــاء الخدمــة بغــض النظــر عمّــا إذا كان الموظفــون ســيبقون ويقدمــون الخدمــة حتــى 
إغــلاق المصنــع أو ســيتركون المنشــأة قبــل الإغــلاق. وبالرغــم مــن أن الموظفــين يمكنهــم أن يتركــوا المنشــأة 
قبــل الإغــلاق، فــإن إنهــاء خدمــة جميــع الموظفــين هــو نتيجــة لقــرار المنشــأة بإغلاق المصنــع وإنهــاء خدمتهم 
)بمعنــى أن جميــع الموظفــين ســيتركون الخدمــة عندمــا يغلــق المصنــع(. ولذلــك، تثبــت المنشــأة التزامــاً قــدره 
1200000 وحــدة عملــة )أي 120 × 10000 وحــدة عملــة( لمنافــع إنهــاء الخدمــة المقُدمــة وفقــاً لخطــة 
ــخ إثبــات المنشــأة لتكاليــف إعــادة  ــخ الإعــلان عــن خطــة إنهــاء الخدمــة أو تاري منافــع الموظفــين فــي تاري

الهيكلــة المرتبطــة بإغــلاق المصنــع، أي التاريخــين أســبق. 
المنافع المقُدمة في مقابل خدمة

المنافــع الإضافيــة التــي ســيحصل عليهــا الموظفــون إذا قدمــوا خدمــات لفتــرة العشــرة أشــهر كاملــة هــي فــي 
مقابــل الخدمــات المقُدمــة خــلال تلــك الفتــرة. وتحاســب المنشــأة عنهــا علــى أنهــا منافــع للموظفــين قصيــرة 
الأجــل لأن المنشــأة تتوقــع تســويتها قبــل اثنــي عشــر شــهراً بعــد نهايــة فتــرة التقريــر الســنوية. وفــي هــذا 
المثــال، لا توجــد حاجــة لخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية، وبالتالــي يثُبــت مصــروف قــدره 200000 
ــرة  ــغ عش ــي تبل ــة الت ــرة الخدم ــلال فت ــهر خ ــي كل ش ــة ÷ 10) ف ــدة عمل ــة )أي 2000000 وح ــدة عمل وح

أشــهر، مــع زيــادة مقابلــة لذلــك فــي المبلــغ الدفتــري للالتــزام. 

الإفصاح

رغــم أن هــذا المعيــار لا يتطلــب إفصاحــات محــددة عــن منافــع إنهــاء الخدمــة، فــإن المعاييــر الدوليــة الأخــرى    171
للتقريــر المالــي قــد تتطلــب إفصاحــات عنهــا. فعلــى ســبيل المثــال، يتطلــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 24 
إفصاحــات عــن منافــع الموظفــين المقدمــة لكبــار موظفــي الإدارة. ويتطلــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 

الإفصــاح عــن مصــروف منافــع الموظفــين. 
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التحول وتاريخ السريان 

يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2013 أو بعــد ذلــك   172
ــار لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن  ــى التطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا المعي التاريــخ. ويشُــجع عل

تفصــح عــن تلــك الحقيقــة. 
يجب على المنشــأة أن تطبق هذا المعيار بأثر رجعي وفقاً للمعيار الدولي للمحاســبة 8 »السياسات المحاســبية   173

والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطاء«، باســتثناء أنــه: 
لا يلــزم المنشــأة أن تعــدل المبلــغ الدفتــري للأصــول الواقعــة خــارج نطــاق هــذا المعيــار تبعــاً للتغيــرات فــي  )أ( 
تكاليــف منافــع الموظفــين التــي تم تضمينهــا فــي المبلــغ الدفتــري قبــل تاريــخ التطبيــق الأولــي. ويكــون 
ــا  ــق عليه ــة تطب ــم مالي ــرة ســابقة معروضــة فــي أول قوائ ــة أســبق فت ــي هــو بداي ــق الأول ــخ التطبي تاري

المنشــأة هــذا المعيــار. 
)ب(  فــي القوائــم الماليــة للفتــرات التــي تبــدأ قبــل 1 ينايــر 2014، لا يلــزم المنشــأة أن تعــرض معلومــات 

مقارنــة للإفصاحــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة 145 عــن حساســية واجــب المنافــع المحــددة.
عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13، الصــادر فــي مايــو2011، تعريــف القيمــة العادلــة الــوارد فــي الفقــرة    174
8 وعــدل الفقــرة 113. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 13. 
عــدّل الإصــدار »الخطــط ذات المنافــع المحــددة: اشــتراكات الموظفــين« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي    175
للمحاســبة 19(، الصــادر فــي نوفمبــر 2013، الفقرتــين 93 و94. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات 
ــي  ــار الدول ــا للمعي ــي وفق ــر رجع ــخ بأث ــك التاري ــد ذل ــو 2014 أو بع ــدأ فــي 1 يولي ــي تب ــرات الســنوية الت للفت
للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء«. ويسُــمح بالتطبيــق 
ــك الحقيقــة. ــا الإفصــاح عــن تل ــرة أســبق، فيجــب عليه ــك التعديــلات لفت الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تل

ــي  ــي، دورة 2012 – 2014«، الصــادرة ف ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــى المعايي ــت »التحســينات الســنوية عل عدّل   176
ســبتمبر 2014، الفقــرة 83 وأضافــت الفقــرة 177. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل للفتــرات 
الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2016 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة 

ــك الحقيقــة. ــا الإفصــاح عــن تل ــرة أســبق، فيجــب عليه ــل لفت ــك التعدي ذل
يجــب علــى المنشــأة تطبيــق التعديــل المبــين فــي الفقــرة 176 مــن بدايــة أســبق فتــرة مقارنــة معروضــة فــي أول    177
قوائــم ماليــة تطبــق فيهــا المنشــأة ذلــك التعديــل. وأي تعديــل محاســبي يكــون قــد نشــأ فــي البدايــة عــن تطبيــق 

تعديــل المتطلــب يجــب إثباتــه فــي الأربــاح المبقــاة فــي بدايــة تلــك الفتــرة.
ل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، الصــادر فــي مايــو 2017، الحاشــية الســفلية للفقــرة 8. ويجــب علــى  عــدَّ  178

المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17.
أضــاف التعديــل »تعديــل الخطــة أو تقليصهــا أو تســويتها« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 19(،   179
الصــادر فــي فبرايــر 2018، الفقــرات 101أ و122أ و123أ وعــدل الفقــرات 57 و99 و120 و123 و125 و126 
ــل الخطــة أو تقليصهــا أو تســويتها  ــى حــالات تعدي ــق هــذه التعديــلات عل ــى المنشــأة تطبي و156. ويجــب عل
التــي تتــم فــي أو بعــد بدايــة فتــرة التقريــر الســنوية الأولــى التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2019 أو بعــد ذلــك التاريــخ. 
ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذه التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن 

تلــك الحقيقــة.
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الملحق أ 

إرشادات التطبيق
يعُــد هــذا الملحــق جــزءاً لا يتجــزأ مــن هــذا المعيــار. وهــو يوضــح تطبيــق الفقرتــين 92 و93 ولــه نفــس القــوة التــي تحظــى 

بهــا الأجــزاء الأخــرى مــن هــذا المعيــار. 

تم توضيح المتطلبات المحاسبية لاشتراكات الموظفين أو الأطراف الأخرى في الشكل المبيّن أدناه. أ1  

الاشتراكات من الموظفين أو الأطراف الأخرى

اختيارية

مرتبطة بالخدمة

تخفض تكلفة الخدمة 
عن طريق عزوها 

لفترات الخدمة )الفقرة 
93)أ((

تخفض تكلفة الخدمة 
م  في الفترة التي تقُدَّ

فيها الخدمة ذات الصلة 
)الفقرة 93)ب((

تؤثر في نواتج إعادة 
القياس

)الفقرة 93(

تخفض تكلفة الخدمة 
عند دفعها للخطة 

)الفقرة 92(

غير مرتبطة بالخدمة 
)مثل، تقليل عجز(

محددة في الشروط الرسمية للخطة )أو ناشئة عن واجب ضمني يتجاوز 
تلك الشروط(

لا تعتمد على عدد 
سنوات الخدمة

تعتمد على عدد سنوات 
الخدمة

)1( 

يعني السهم المنقط أن المنشأة يسُمح لها بالمحاسبة بأي من الطريقتين  )1(
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المعيار الدولي للمحاسبة 20 

»المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية«
اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 20 “المحاســبة عــن المنــح الحكوميــة 
ــار  ــي الاعتب ــذ ف ــع الأخ ــبة، م ــة للمحاس ــر الدولي ــس المعايي ــن مجل ــادر ع ــة«، الص ــاعدات الحكومي ــن المس ــاح ع والإفص
ــي  ــق ف ــة التطبي ــار واجب ــات المعي ــد إقرارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلب ــد عن ــي تع ــاه، والت ــا أدن ــلات المشــار إليه التعدي

المملكــة العربيــة الســعودية.

التعديلات المدخلة على الفقرات:

23أ )إضافة فقرة(: 
ــم مســتقل حاصــل  يجــب أن يقــوم بعمليــة التقــويم للمنــح الحكوميــة غيــر النقديــة التــي ليــس لهــا ســوق نشــطة مقيِّ 23أ  
علــى مؤهــل مهنــي معتــرف بــه وذي صلــة، ولديــه خبــرة حديثــة فــي موقــع وصنــف الأصــول الممنوحــة التــي يجــري 

تقويمهــا، وأن يتــم الإفصــاح عــن اســمه ومؤهلاتــه.

سبب الإضافة:
أضُيفت فقرة بعد الفقرة رقم 23 لاشتراط أن يتم قياس القيمة العادلة للمنح الحكومية التي ليس لها سوق نشطة عن 

طريق مقيِّم مستقل حاصل على مؤهلات مهنية معترف بها وذات صلة، ولديه خبرة حديثة في موقع وصنف الأصول 
الممنوحة التي يجري تقويمها، وأن يتم الإفصاح عن اسمه ومؤهلاته. وسبب هذه الإضافة هو لزيادة ثقة مستخدمي 

القوائم المالية في تقويم المنشأة لأصولها، وبخاصة أن أعمال التقويم المهني في المملكة تعد من المهن الناشئة.
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 المعيار الدولي للمحاسبة 20
المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية)))

النطاق

يجــب تطبيــق هــذا المعيــار عنــد المحاســبة عــن المنــح الحكوميــة والإفصــاح عنهــا وعنــد الإفصــاح عــن الأشــكال   1
الأخــرى مــن المســاعدات الحكوميــة.

لا يتناول هذا المعيار:  2

المشــكلات الخاصــة الناشــئة عنــد المحاســبة عــن المنــح الحكوميــة فــي القوائــم الماليــة التــي تعكــس آثــار  )أ( 
ــة التــي لهــا طبيعــة مشــابهة. الأســعار المتغيــرة أو فــي المعلومــات الإضافي

المســاعدات الحكوميــة التــي يتــم تقديمهــا إلــى المنشــأة فــي صــورة منافــع يمكــن الاســتفادة منهــا عنــد  )ب( 
تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة أو الخســارة لأغــراض الضريبــة، أو يتــم تحديدهــا أو تقييدهــا 
علــى أســاس التــزام ضريبــة الدخــل. ومــن أمثلــة هــذه المنافــع الإعفــاءات المؤقتــة مــن ضريبــة الدخــل، 
وتخفيــض الضريبــة المســتحقة لتشــجيع الاســتثمارات، والإهــلاك المعجــل المســموح بــه، وتخفيــض 

ــة الدخــل. معــدلات ضريب

المشاركة الحكومية في ملكية المنشأة. )ج( 

المنح الحكومية التي يشملها المعيار الدولي للمحاسبة 41 “الزراعة”. )د( 

التعريفات

تسُتخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي:  3

ــة أو  ــة أو وطني ــت محلي ــات المشــابهة ســواءً كان ــة والهيئ ــات الحكومي ــة والجه ــى الحكوم ــة تشــير إل الحكوم  
دوليــة.

المســاعدات الحكوميــة هــي تصــرف مــن جانــب الحكومــة يهــدف إلــى تقــديم منفعــة اقتصاديــة خاصــة لمنشــأة   
أو مجموعــة منشــآت مؤهلــة بموجــب ضوابــط معينــة. ولا تشــمل المســاعدات الحكوميــة لغــرض هــذا المعيــار 
المنافــع المقدمــة بشــكل غيــر مباشــر فقــط مــن خــلال تصــرف يؤثــر علــى الظــروف التجاريــة العامــة، مثــل 

ــى المنافســين. ــة عل ــود تجاري ــر أو فــرض قي ــة فــي مناطــق التطوي ــة التحتي ــر البني توفي

المنــح الحكوميــة هــي مســاعدات تقدمهــا الحكومــة فــي شــكل مــوارد يتــم نقلهــا إلــى المنشــأة مقابــل التزامهــا   
ــك  ــق بالأنشــطة التشــغيلية للمنشــأة. وهــي لا تشــمل تل ــة تتعل ــي المســتقبل بشــروط معين ــي الماضــي أو ف ف
ــك  ــول ولا تشــمل كذل ــة بشــكل معق ــا قيم د له ــدَّ ــن أن تحُ ــي لا يمك ــة الت ــن المســاعدات الحكومي الأشــكال م

المعامــلات مــع الحكومــة التــي لا يمكــن تمييزهــا عــن المعامــلات التجاريــة العاديــة للمنشــأة.)2(

كجزء من »التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي«، الصادرة في مايو 2008، عدّل المجلس المصطلحات المستخدمة في هذا المعيار لتتوافق مع المعايير الأخرى على   )1(
النحو الآتي: »الدخل الخاضع للضريبة« تم تعديله إلى »الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة لأغراض الضريبة«، )ب( »مثبت على أنه دخل/مصروف« تم تعديله إلى »مثبت 

ضمن الربح أو الخسارة«، )ج( »مضاف مباشرة إلى حصص المساهمين/حقوق الملكية« تم تعديله إلى »مثبت خارج الربح أو الخسارة«، )د( »تنقيح لتقدير محاسبي« تم تعديله 
إلي »تغيير في تقدير محاسبي«.

)2(      انظر أيضاً تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 10 »المساعدات الحكومية – عدم وجود علاقة محددة بالأنشطة التشغيلية«.
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المنــح المتعلقــة بالأصــول هــي المنــح الحكوميــة التــي يكــون شــرطها الأساســي قيــام المنشــأة المؤهلــة للحصــول   
علــى تلــك المنــح بشــراء أصــول طويلــة الأجــل أو إنشــائها أو اقتنائهــا بأيــة صــورة أخــرى. وقــد تلُحــق أيضــاً 
بهــذا الشــرط الأساســي شــروطٌ فرعيــةٌ تقيــد نــوع الأصــول أو موقعهــا أو الفتــرات الزمنيــة التــي ســيتم 

خلالهــا اقتناؤهــا أو الاحتفــاظ بهــا.

المنح المتعلقة بالدخل هي المنح الحكومية بخلاف تلك المتعلقة بالأصول.  

ــي ظــل بعــض  ــازل عــن اســتردادها ف ــرض بالتن ــد المقُ ــي يتعه ــروض الت ــاء هــي الق ــة للإعف ــروض القابل الق  
عليهــا. المنصــوص  الشــروط 

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتلامه لبيــع أصــل، أو ســيتم دفعــه لنقــل التــزام، فــي معاملــة تتــم   
فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة بــين المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 13 “قيــاس القيمــة العادلــة”(.

تأخــذ المســاعدات الحكوميــة أشــكالاً عــدة تختلــف فــي كل مــن طبيعــة المســاعدات المقدمــة والشــروط التــي   4
يتــم عــادةً إلحاقهــا بهــا. وقــد يكــون غــرض المســاعدات هــو تشــجيع المنشــأة علــى البــدء فــي اتخــاذ إجــراء 

معــين مــا كانــت لتتخــذه فــي العــادة فــي حــال عــدم تقــديم المســاعدات.

قــد يمثّــل حصــول المنشــأة علــى مســاعدات حكوميــة أهميــة لإعــداد القوائــم الماليــة لســببين. أولهمــا،   5
ــه مــن  ــا، أن ــل. وثانيهم ــة مناســبة للمحاســبة عــن النق ــا، فيجــب إيجــاد طريق ــد تم نقله ــوارد ق ــت الم إذا كان
ــر.  ــرة التقري ــلال فت ــة خ ــاعدات الحكومي ــذه المس ــن ه ــأة م ــتفادة المنش ــدى اس ــر لم ــديم مؤش ــن تق المستحس
ــة  ــم المالي ــرات الســابقة ومــع القوائ ــة للفت ــا المالي ــة للمنشــأة مــع قوائمه ــم المالي ــة القوائ وهــذا يســهل مقارن

الأخــرى. للمنشــآت 

تسُمى المنح الحكومية في بعض الأحيان بأسماء أخرى مثل الدعم أو الإعانات أو المكافآت.  6

المنح الحكومية

لا يجــوز إثبــات المنــح الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك المنــح غيــر النقديــة بالقيمــة العادلــة، مــا لــم يكــن هنــاك تأكيــد   7
معقــول بــأن:

المنشأة ستلتزم بالشروط الملحقة بها؛ )أ( 

المنح سيتم الحصول عليها. )ب( 

ــأن المنشــأة ســتلتزم بالشــروط الملحقــة  ــم إثبــات المنحــة الحكوميــة حتــى يكــون هنــاك تأكيــد معقــول ب لا يت  8
بهــا وأن المنحــة ســيتم الحصــول عليهــا. ولا يوفــر الحصــول علــى المنحــة فــي حــد ذاتــه دليــلًا قاطعــاً علــى أن 

الشــروط الملحقــة بالمنحــة قــد تم الوفــاء بهــا أو ســيتم الوفــاء بهــا.

لا يؤثــر أســلوب الحصــول علــى المنحــة علــى طريقــة المحاســبة المطبقــة فيمــا يتعلــق بالمنحــة. وبالتالــي فــإن   9
المنحــة تتــم المحاســبة عنهــا بالأســلوب نفســه ســواءً تم الحصــول عليهــا نقــداً أو فــي صــورة تخفيــض لالتــزام 

مســتحق للحكومــة.
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يعُالــج القــرض مــن الحكومــة القابــل للإعفــاء علــى أنــه منحــة حكوميــة عندمــا يكــون هنــاك تأكيــد معقــول   10
القــرض. مــن  المنشــأة ســتفي بشــروط الإعفــاء  بــأن 

تعُالــج المنفعــة مــن قــرض حكومــي مُقــدم بمعــدل فائــدة أقــل مــن معــدل الفائــدة فــي الســوق علــى أنهــا منحــة  10أ 
حكوميــة. ويجــب إثبــات القــرض وقياســه وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 “الأدوات الماليــة”. ويجــب 
قيــاس المنفعــة مــن معــدل الفائــدة الأقــل مــن ســعر الفائــدة فــي الســوق علــى أنهــا الفــرق بــين القيمــة الدفتريــة 
الأوليــة للقــرض المحــددة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 والمتحصــلات المســتلمة. وتتــم المحاســبة عــن 
المنفعــة وفقــاً لهــذا المعيــار. ويجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان الشــروط والواجبــات التــي تم، أو 
يجــب أن يتــم، الوفــاء بهــا عنــد تحديــد التكاليــف التــي تســتهدف منفعــة القــرض أن تقــوم بالتعويــض عنهــا.

فــور إثبــات المنحــة الحكوميــة، يعُالَــج أي التــزام محتمــل أو أصــل محتمــل متعلــق بهــا وفقــاً للمعيــار الدولــي   11
المحتملــة”. والأصــول  المحتملــة  والالتزامــات  “المخصصــات   37 للمحاســبة 

يجــب إثبــات المنــح الحكوميــة ضمــن الربــح أو الخســارة علــى أســاس منتظــم علــى مــدى الفتــرات التــي تثبــت   12
فيهــا المنشــأة التكاليــف المتعلقــة بهــا، والتــي تســتهدف المنــح أن تقــوم بالتعويــض عنهــا، علــى أنهــا مصــروف.

يوجــد منهجــان عامــان للمحاســبة عــن المنــح الحكوميــة: منهــج رأس المــال، الــذي يتــم بموجبــه إثبــات المنحــة   13
خــارج الربــح أو الخســارة، ومنهــج الدخــل، الــذي يتــم بموجبــه إثبــات المنحــة ضمــن الربــح أو الخســارة علــى 

ــر. ــرة واحــدة أو أكث مــدى فت

مؤيدو منهج رأس المال يحتجون بالآتي:  14

المنــح الحكوميــة هــي وســيلة تمويــل ويجــب التعامــل معهــا علــى هــذا النحــو فــي قائمــة المركــز المالــي  )أ( 
بــدلاً مــن إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة لمقابلتهــا ببنــود المصروفــات التــي تموّلهــا. ونظــراً لأنــه لا 

ــح أو الخســارة. ــح خــارج الرب ــل هــذه المن ــات مث يتوقــع تســديدها، فينبغــي إثب

ــم اكتســابها ولكنهــا  ــم يت ــه ل مــن غيــر المناســب إثبــات المنــح الحكوميــة ضمــن الربــح أو الخســارة لأن )ب( 
تمثــل حافــزاً مقدمــاً مــن الحكومــة بــدون تكاليــف متعلقــة بــه.

فيما يلي الحجج المؤيدة لمنهج الدخل:  15

نظــراً لأن المنــح الحكوميــة هــي مقبوضــات مــن مصــدر بخــلاف المســاهمين، فــلا ينبغــي إثباتهــا  )أ( 
المناســبة. الفتــرات  فــي  الخســارة  أو  الربــح  ضمــن  إثباتهــا  ينبغــي  ولكــن  الملكيــة  حقــوق  ضمــن  مباشــرة 

المنــح الحكوميــة نــادراً مــا تكــون بــدون مبــرر. وتكتســبها المنشــأة مــن خــلال الالتــزام بشــروطها والوفــاء  )ب( 
بواجباتهــا التــي يكــون منصوصــاً عليهــا. وبنــاءً عليــه، ينبغــي إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة علــى 
مــدى الفتــرات التــي تقــوم فيهــا المنشــأة بإثبــات التكاليــف المتعلقــة بهــا، والتــي تســتهدف المنحــة أن 

تقــوم بالتعويــض عنهــا، علــى أنهــا مصروفــات.

نظــراً لأن ضريبــة الدخــل والضرائــب الأخــرى تعُــد مصروفــات، فمــن المنطقــي أن يتــم التعامــل أيضــاً  )ج( 
مــع المنــح الحكوميــة التــي هــي امتــداد للسياســة الماليــة، ضمــن الربــح أو الخســارة.
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مــن أساســيات منهــج الدخــل أن المنــح الحكوميــة ينبغــي إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة علــى أســاس   16
منتظــم علــى مــدى الفتــرات التــي تثبــت فيهــا المنشــأة التكاليــف المتعلقــة بهــا، والتــي تســتهدف المنحــة أن تقــوم 
ــى أنهــا مصروفــات. ولا يتفــق إثبــات المنــح الحكوميــة ضمــن الربــح أو الخســارة علــى  بالتعويــض عنهــا، عل
أســاس المقبوضــات مــع افتــراض الاســتحقاق المحاســبي )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 “عــرض القوائم 
الماليــة”( وســيكون مقبــولاً فقــط فــي حــال عــدم وجــود أســاس لتخصيــص المنحــة علــى فتــرات غيــر الفتــرة 

التــي تم الحصــول عليهــا فيهــا.

ــف أو  ــا التكالي ــى مداه ــأة عل ــت المنش ــي تثب ــرات الت ــن الفت ــالات م ــم الح ــي معظ ــهولة ف ــق بس ــن التحق يمك  17
المصروفــات المتعلقــة بمنحــة حكوميــة. وبالتالــي فــإن المنــح التــي فــي مقابــل مصروفــات محــددة يتــم إثباتهــا 
ضمــن الربــح أو الخســارة فــي الفتــرة نفســها التــي يتــم فيهــا إثبــات المصروفــات المتعلقــة بهــا. وبالمثــل، فــإن 
المنــح المتعلقــة بالأصــول القابلــة للإهــلاك يتــم إثباتهــا عــادةً ضمــن الربــح أو الخســارة علــى مــدى الفتــرات 

ــك الإهــلاك. ــات ذل ــك الأصــول وبنســب إثب ــات مصــروف الإهــلاك لتل ــا إثب ــم فيه ــي يت الت

قــد تتطلــب أيضــاً المنــح المتعلقــة بأصــول غيــر قابلــة للإهــلاك الوفــاء بواجبــات معينــة وعندئــذ ســيتم إثباتهــا   18
ضمــن الربــح أو الخســارة علــى مــدى الفتــرات التــي تتحمــل تكلفــة الوفــاء بالواجبــات. فعلــى ســبيل المثــال، 
قــد يكــون منــح قطعــة أرض مشــروطاً بإنشــاء مبنــى علــى الموقــع وقــد يكــون مــن المناســب إثبــات المنحــة ضمــن 

الربــح أو الخســارة علــى مــدى عمــر المبنــى.

يتــم الحصــول علــى المنــح أحيانــاً علــى أنهــا جــزء مــن حزمــة إعانــات ماليــة أو نقديــة ملحــق بهــا عــدد مــن   19
ــد الشــروط التــي تنشــأ عنهــا التكاليــف  ــة فــي تحدي ــزم بــذل العناي ــل هــذه الحــالات، يل الشــروط. وفــي مث
والمصروفــات التــي تحــدد الفتــرات التــي علــى مداهــا ســيتم اكتســاب المنحــة. وقــد يكــون مــن المناســب 

تخصيــص جــزء مــن المنحــة علــى أســاس معــين وجــزء منهــا علــى أســاس آخــر.

المنحــة الحكوميــة التــي تصبــح مســتحقة التحصيــل علــى أنهــا تعويــض عــن مصروفــات أو خســائر تم تكبدهــا   20
بالفعــل أو التــي لغــرض تقــديم دعــم مالــي فــوري إلــى المنشــأة دون أيــة تكاليــف مســتقبلية متعلقــة بهــا يجــب 

ــرة التــي تصبــح فيهــا مســتحقة التحصيــل. إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة للفت

فــي بعــض الظــروف، قــد يتــم تقــديم منحــة حكوميــة لغــرض تقــديم دعــم مالــي مباشــر إلــى المنشــأة بــدلاً مــن   21
تقــديم حافــز لتحمــل نفقــات محــددة. وقــد تقتصــر مثــل هــذه المنــح علــى منشــأة معينــة وقــد لا تكــون متاحــة 
لفئــة كاملــة مــن المســتفيدين. وقــد تبــرر هــذه الظــروف إثبــات المنحــة ضمــن الربــح أو الخســارة للفتــرة التــي 

تتأهــل فيهــا المنشــأة للحصــول علــى المنحــة، مــع تقــديم إفصاحــات تضمــن فهــم أثرهــا بوضــوح.

قــد تصبــح المنحــة الحكوميــة مســتحقة التحصيــل مــن قبــل المنشــأة علــى أنهــا تعويــض عــن مصروفــات أو   22
خســائر تم تكبدهــا فــي فتــرة ســابقة. ومثــل هــذه المنحــة يتــم إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة للفتــرة التــي 

تصبــح فيهــا مســتحقة التحصيــل، مــع تقــديم إفصاحــات تضمــن فهــم أثرهــا بوضــوح.

المنح الحكومية غير النقدية

ــه إلــى المنشــأة لاســتعمالها، كأرض أو مــوارد  قــد تأخــذ المنحــة الحكوميــة شــكل أصــل غيــر نقــدي يتــم نقل  23
أخــرى. وفــي هــذه الحــالات يتــم عــادة تقييــم القيمــة العادلــة للأصــل غيــر النقــدي والمحاســبة عــن كل مــن 
ــي  ــل ف ــان يتمث ــي بعــض الأحي ــم اتباعــه ف ــل يت ــاك أســلوب بدي ــة. وهن ــة العادل ــك القيم المنحــة والأصــل بتل
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تســجيل كل مــن الأصــل والمنحــة بمبلــغ اســمي.

عرض المنح المتعلقة بالأصول

يجــب عــرض المنــح الحكوميــة المتعلقــة بالأصــول، بمــا فــي ذلــك المنــح غيــر النقديــة التــي بالقيمــة العادلــة،   24
فــي قائمــة المركــز المالــي إمّــا بــإدراج المنحــة علــى أنهــا دخــل مؤجــل أو بطــرح المنحــة عنــد التوصــل إلــى المبلــغ 

الدفتــري للأصــل.

توجــد طريقتــان لعــرض المنــح )أو الأجــزاء المناســبة مــن المنــح( المتعلقــة بالأصــول فــي القوائــم الماليــة،   25
مقبــول. بديــل  وكلتاهمــا 

تثبــت إحــدى الطريقتــين المنحــة علــى أنهــا دخــل مؤجــل يتــم إثباتــه ضمــن الربــح أو الخســارة علــى أســاس   26
للأصــل. الإنتاجــي  العمــر  مــدى  علــى  منتظــم 

تطــرح الطريقــة الأخــرى المنحــة عنــد احتســاب المبلــغ الدفتــري للأصــل. ويتــم إثبــات المنحــة ضمــن الربــح أو   27
الخســارة علــى مــدى عمــر الأصــل القابــل للإهــلاك علــى أنهــا تخفيــض فــي مصــروف الإهــلاك.

يمكــن أن يتســبب شــراء الأصــول وتلقــي المنــح المتعلقــة بهــا فــي حــدوث تحــركات كبيــرة فــي التدفقــات النقدية   28
ــاً عــن مثــل هــذه  للمنشــأة. ولهــذا الســبب ولإظهــار الاســتثمار الإجمالــي فــي الأصــول، يتــم الإفصــاح غالب
ــا إذا كان قــد تم طــرح  التحــركات علــى أنهــا بنــود مســتقلة فــي قائمــة التدفقــات النقديــة بغــض النظــر عمّ

ــي. ــق بهــا لأغــراض العــرض فــي قائمــة المركــز المال المنحــة، أو لا، مــن الأصــل المتعل

عرض المنح المتعلقة بالدخل

ــا بشــكل منفصــل أو تحــت  ــح أو الخســارة، إمّ ــن الرب ــا جــزء م ــى أنه ــة بالدخــل عل ــح المتعلق ــم عــرض المن يت  29
بهــا. المتعلــق  المصــروف  عــن  التقريــر  عنــد  طرحهــا  يتــم  أو  آخــر”؛  “دخــل  مثــل  عــام  عنــوان 

)حُذفت( 29أ 

يدّعــي مؤيــدو الطريقــة الأولــى أنــه مــن غيــر المناســب عــرض بنــود الدخــل والمصــروف بالصافــي، وأن فصــل   30
المنحــة عــن المصــروف يســهّل المقارنــة بالمصروفــات الأخــرى غيــر المتأثــرة بالمنحــة. وفيمــا يتعلــق بالطريقــة 
ــم تكــن المنحــة متاحــة،  ــو ل ــا ل ــم تكــن المنشــأة ســتتكبدها فيم ــأن المصروفــات ربمــا ل ــج ب ــه يحُت ــة، فإن الثاني

ــلًا. ــون مضل ــد يك ــه بالمنحــة ق ــإن عــرض المصــروف دون مقابلت ــك ف ولذل

كلتــا الطريقتــين مقبولتــان لعــرض المنــح المتعلقــة بالدخــل. وقــد يكــون الإفصــاح عــن المنحــة ضروريــاً لســلامة   31
فهــم القوائــم الماليــة. ومــن المناســب عــادةً الإفصــاح عــن أثــر المنــح علــى أيٍّ مــن بنــود الدخــل أو المصــروف 

ــه بشــكل منفصــل. ــزم الإفصــاح عن ــذي يل ال

سداد المنح الحكومية

يجــب أن تتــم المحاســبة عــن المنحــة الحكوميــة التــي تصبــح مســتحقة الســداد علــى أنهــا تغييــر فــي تقديــر   32
محاســبي )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 “السياســات المحاســبية والتغييرات في التقديرات المحاســبية 
والأخطــاء”(. ويجــب اســتخدام ســداد المنحــة المتعلقــة بالدخــل أولاً مقابــل أي رصيــد دائــن مؤجــل غير مُطفأ 
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فيمــا يتعلــق بالمنحــة. وإذا كان مبلــغ الســداد يتجــاوز أي رصيــد دائــن مؤجــل، أو عندمــا لا يوجــد أي رصيــد 
ــات ســداد المنحــة  ــح أو الخســارة. ويجــب إثب ــه مباشــرة ضمــن الرب ــإن الســداد يجــب إثبات ــن مؤجــل، ف دائ
المتعلقــة بأصــل عــن طريــق زيــادة المبلــغ الدفتــري للأصــل أو تخفيــض رصيــد الدخــل المؤجــل بالمبلــغ مســتحق 
الســداد. ويجــب إثبــات الإهــلاك الإضافــي المتراكــم، الــذي كان ســيتم إثباتــه ضمــن الربــح أو الخســارة حتــى 

تاريخــه فــي ظــل عــدم وجــود المنحــة، مباشــرة ضمــن الربــح أو الخســارة.

قــد تتطلــب الظــروف التــي نشــأ عنهــا ســداد المنحــة المتعلقــة بأصــل أن يؤخــذ فــي الحســبان احتمــال هبــوط   33
المبلــغ الدفتــري الجديــد للأصــل.

المساعدات الحكومية

تسُــتثنى مــن تعريــف المنــح الحكوميــة الــوارد فــي الفقــرة 3 أشــكال بعينهــا مــن المســاعدات الحكوميــة التــي لا   34
د لهــا قيمــة بشــكل معقــول والمعامــلات مــع الحكومــة التــي لا يمكــن تمييزهــا عــن المعامــلات  يمكــن أن تحُــدَّ

التجاريــة العاديــة للمنشــأة.

د لهــا قيمــة بشــكل معقــول الاستشــارات الفنيــة أو التســويقية  مــن أمثلــة المســاعدات التــي لا يمكــن أن تحُــدَّ  35
المجانيــة وتقــديم الضمانــات. ومــن أمثلــة المســاعدات التــي لا يمكــن تمييزهــا عــن المعاملات التجاريــة العادية 
للمنشــأة سياســة مشــتريات حكوميــة مســئولة عــن جــزء مــن مبيعــات المنشــأة. وقــد يكــون وجــود المنفعــة لا 
ــاً  ــون جزافي ــد يك ــة ق ــة عــن المســاعدات الحكومي ــة لفصــل الأنشــطة التجاري ــة محاول ــن أي ــه ولك جــدال في

تمامــاً.

قــد تكــون المنفعــة فــي الأمثلــة المذكــورة أعــلاه مــن الأهميــة بمــكان بحيــث يكــون مــن الضــروري الإفصــاح عــن   36
طبيعــة ومــدى ومــدة المســاعدات حتــى لا تكــون القوائــم الماليــة مضللــة.

)حُذفت(  37

فــي هــذا المعيــار، لا تشــمل المســاعدات الحكوميــة توفيــر البنيــة التحتيــة عــن طريــق تحســين شــبكة النقــل   38
العــام وشــبكة الاتصــالات وتوفيــر مرافــق محســنة مثــل شــبكة الــري أو الميــاه التــي تكــون متاحــة لمنفعــة 

مجتمــع محلــي بكاملــه علــى أســاس مســتمر غيــر محــدد.

الإفصاح

يجب الإفصاح عن الأمور الآتية:  39

ــم  ــك طــرق العــرض المطبقــة فــي القوائ ــة، بمــا فــي ذل ــح الحكومي السياســة المحاســبية المطبقــة للمن )أ( 
الماليــة؛

طبيعــة ومــدى المنــح الحكوميــة المثبتــة فــي القوائــم الماليــة والإشــارة إلــى الأشــكال الأخرى للمســاعدات  )ب( 
الحكوميــة التــي انتفعــت منهــا المنشــأة بشــكل مباشــر؛

الشروط التي لم يتم الوفاء بها والاحتمالات الأخرى المتعلقة بالمساعدات الحكومية المثبتة. )ج( 



1113 11121113

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

أحكام التحول

يجب على المنشأة التي تطبق المعيار لأول مرة:  40

أن تلتزم بمتطلبات الإفصاح، حينما يكون ذلك مناسبا؛ً )أ( 

أن تختار إمّا: )ب( 

تعديل قوائمها المالية تبعاً للتغيير في السياسة المحاسبية وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 8؛ أو    )1(

تطبيــق الأحــكام المحاســبية للمعيــار فقــط علــى المنــح أو الأجــزاء مــن المنــح التــي تصبح مســتحقة    )2(
التحصيــل أو مســتحقة الســداد بعــد تاريــخ ســريان المعيــار.

تاريخ السريان

يصبــح هــذا المعيــار ســارياً علــى القوائــم الماليــة التــي تغطــي الفتــرات التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 1984 أو بعــد   41
التاريــخ. ذلــك 

ل المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المنقــح فــي 2007( المصطلحــات المســتخدمة فــي جميــع المعاييــر الدوليــة  عــدَّ  42
ــلات  ــك التعدي ــق تل ــى المنشــأة تطبي ــرة 29أ. ويجــب عل ــد أضــاف الفق ــك، فق ــة لذل ــي. وإضاف ــر المال للتقري
للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي 

للمحاســبة 1 )المنقــح فــي 2007( لفتــرة أســبق، فيجــب تطبيــق التعديــلات لتلــك الفتــرة الأســبق.

تم حــذف الفقــرة 37 وإضافــة الفقــرة 10أ بموجــب “التحســينات علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي”،   43
الصــادرة فــي مايــو 2008. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات بأثــر مســتقبلي علــى القــروض 
الحكوميــة التــي يتــم الحصــول عليهــا فــي الفتــرات التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. 
ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك 

الحقيقــة.

)حُذفت(  44

ل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13، الصــادر فــي مايــو 2011، تعريــف القيمــة العادلــة الــوارد فــي الفقــرة  عــدَّ  45
3. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13.

ل الإصــدار “عــرض بنــود الدخــل الشــامل الآخــر” )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 1(،  عــدَّ  46
ــلات  ــك التعدي ــق تل ــى المنشــأة تطبي ــرة 29أ. ويجــب عل ــرة 29 وحــذف الفق ــو 2011، الفق الصــادر فــي يوني

عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 المعــدل فــي يونيــو 2011.

)حُذفت(  47

ل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، الصــادر فــي يوليــو 2014، الفقــرة 10أ وحــذف الفقرتــين 44 و47.  عــدَّ  48
المالــي 9. للتقريــر  الدولــي  المعيــار  التعديــلات عندمــا تطبــق  تلــك  ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق 
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اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 21 »آثــار التغيــرات فــي أســعار صــرف 
العمــلات الأجنبيــة«، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.
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المعيار الدولي للمحاسبة 21

آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية

الهدف

قــد تنفــذ المنشــأة أنشــطة أجنبيــة بطريقتــين. فقــد تكــون لديهــا معامــلات بعمــلات أجنبيــة أو قــد تكــون لديها        1
عمليــات أجنبيــة. وإضافــة لذلــك، قــد تعــرض المنشــأة قوائمهــا الماليــة بعملــة أجنبيــة. ويهــدف هــذا المعيــار 
إلــى توضيــح كيفيــة تضمــين المعامــلات بعملــة أجنبيــة والعمليــات الأجنبيــة فــي القوائــم الماليــة للمنشــأة 

ــة العــرض.  وكيفيــة ترجمــة القوائــم الماليــة إلــى عمل

الموضوعــات الرئيســية هــي تحديــد ســعر أو أســعار الصــرف التــي ســيتم اســتخدامها والطريقــة التــي ســيتم   2
التقريــر بهــا عــن آثــار التغيــرات فــي أســعار الصــرف فــي القوائــم الماليــة.

النطاق
3      يجب تطبيق هذا المعيار:)1(

المعامــلات  تلــك  باســتثناء  أجنبيــة،  بعمــلات  المســجلة  والأرصــدة  المعامــلات  عــن  عنــد المحاســبة  )أ( 
الماليــة«؛ »الأدوات   9 المالــي  للتقريــر  الدولــي  المعيــار  نطــاق  ضمــن  تقــع  التــي  المشــتقة  والأرصــدة 

عنــد ترجمــة النتائــج والمركــز المالــي للعمليــات الأجنبيــة التــي يتــم تضمينهــا فــي القوائم المالية للمنشــأة  )ب( 
عــن طريــق التوحيــد أو عــن طريــق طريقــة حقــوق الملكيــة؛

عند ترجمة نتائج المنشأة ومركزها المالي إلى عملة العرض.  )ج( 

ينطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 علــى العديــد مــن المشــتقات بالعملــة الأجنبيــة، وبنــاءً عليــه، تسُــتثنى        4
هــذه المشــتقات مــن نطــاق هــذا المعيــار. ولكــن تلــك المشــتقات بعملــة أجنبيــة التــي لا تقــع ضمــن نطــاق المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 9 )مثــل بعــض المشــتقات بالعملــة الأجنبيــة التــي تكــون مُدمجــة فــي عقــود أخــرى( 
تقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار. وإضافــة لذلــك، ينطبــق هــذا المعيــار عندمــا تترجــم المنشــأة مبالــغ متعلقــة 

بالمشــتقات مــن عملتهــا الوظيفيــة إلــى عملتهــا للعــرض. 

لا ينطبــق هــذا المعيــار علــى المحاســبة عــن التحــوط لبنــود بالعملــة الأجنبيــة، بمــا فــي ذلــك التحــوط لصافــي   5
اســتثمار فــي عمليــة أجنبيــة. وينطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 علــى المحاســبة عــن التحــوط.

ينطبــق هــذا المعيــار علــى عــرض القوائــم الماليــة للمنشــأة بعملــة أجنبيــة ويوضــح المتطلبــات اللازمــة لوصــف       6
القوائــم الماليــة الناتجــة بأنهــا ملتزمــة بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. ويحــدد هــذا المعيــار أيضــاً المعلومــات 
المطلــوب الإفصــاح عنهــا فيمــا يتعلــق بعمليــات ترجمــة المعلومــات الماليــة إلــى عملــة أجنبيــة، التــي لا تســتوفي 

هــذه المتطلبــات. 

لا ينطبــق هــذا المعيــار علــى العــرض فــي قائمــة التدفقــات النقديــة للتدفقــات النقديــة الناشــئة عــن معامــلات      7
بعملــة أجنبيــة، أو علــى ترجمــة التدفقــات النقديــة لعمليــة أجنبيــة )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 7 »قائمة 

التدفقــات النقديــة«(. 
)1(    انظر أيضاً تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 7 »استحداث اليورو«



1115

المعيار الدولي للمحاسبة
)21(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

التعريفات

تسُتخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي:   8

سعر الإقفال هو سعر الصرف الفوري في نهاية فترة التقرير.  

فــرق الصــرف هــو الفــرق النــاتج عــن ترجمــة عــدد محــدد مــن وحــدات عملــة معينــة إلــى عملــة أخــرى بأســعار   
مختلفــة. صــرف 

سعر الصرف هو النسبة التي يتم بموجبها تبادل عملتين.  

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتلامه لبيــع أصــل، أو ســيتم دفعــه لنقــل التــزام، فــي معاملــة تتــم   
فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة بــين المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 13 »قيــاس القيمــة العادلــة«(.

العملة الأجنبية هي عملة بخلاف العملة الوظيفية للمنشأة.  

ــة أو ترتيــب مشــترك أو فــرع للمنشــأة المعــدة للتقريــر،  العمليــة الأجنبيــة هــي منشــأة تابعــة أو منشــأة زميل  
يقــع مقــر أنشــطتها أو تبُاشَــر أنشــطتها فــي بلــد آخــر أو بعملــة أخــرى بخــلاف بلــد أو عملــة المنشــأة المعــدة 

للتقريــر.

العملة الوظيفية هي عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة.  

المجموعة هي المنشأة الأم وجميع منشآتها التابعة.  

البنــود النقديــة هــي وحــدات العملــة المحُتفــظ بهــا والأصــول والالتزامــات التــي ســيتم اســتلامها أو دفعهــا فــي   
شــكل عــدد ثابــت أو قابــل للتحديــد مــن وحــدات العملــة.

صافــي الاســتثمار فــي عمليــة أجنبيــة هــو مبلــغ حصــة المنشــأة المعــدة للتقريــر فــي صافــي أصــول تلــك   
 . لعمليــة ا

عملة العرض هي العملة التي تعُرض بها القوائم المالية.  

سعر الصرف الفوري هو سعر الصرف للتسليم الفوري.  

شرح التعريفات

العملة الوظيفية

ــه  ــا النقــد وتنفق ــد فيه ــي توُلِّ ــة الت ــا المنشــأة هــي عــادةً البيئ ــي تعمــل فيه ــة الأساســية الت ــة الاقتصادي البيئ  9
الوظيفيــة: عملتهــا  تحديــد  عنــد  الحســبان  فــي  الآتيــة  العوامــل  المنشــأة  وتأخــذ  رئيســي.  بشــكل 

العملة: )أ(      

)1(   التــي تؤثــر بشــكل رئيســي علــى أســعار مبيعــات الســلع والخدمــات )وســتكون غالبــاً هــي العملــة 
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التــي يتــم بهــا تقــويم وتســوية أســعار البيــع لســلعها وخدماتهــا(؛ 

)2(    للبلد التي تحدد قوى المنافسة فيها ولوائحها بشكل رئيسي أسعار بيع سلع المنشأة وخدماتها.

العملــة التــي تؤثــر بشــكل رئيســي علــى تكاليــف العمالــة والمــواد والتكاليــف الأخــرى لتوريــد الســلع أو  )ب(   
تقــديم الخدمــات )وســتكون غالبــاً هــي العملــة التــي يتــم بهــا تقــويم وتســوية هــذه التكاليــف(.

قد توفر العوامل الآتية أيضاً دليلًا على العملة الوظيفية للمنشأة:   10

العملــة التــي يتــم بهــا توليــد الأمــوال مــن الأنشــطة التمويليــة )أي إصــدار أدوات الديــن وأدوات حقــوق  )أ(     
الملكيــة(.

العملة التي تحُفظ بها عادةً المقبوضات من الأنشطة التشغيلية. )ب(    

تؤخــذ العوامــل الإضافيــة أدنــاه فــي الحســبان عنــد تحديــد العملــة الوظيفيــة لعمليــة أجنبيــة، ومــا إذا كانــت      11
عملتهــا الوظيفيــة هــي نفــس العملــة الوظيفيــة للمنشــأة المعــدة للتقريــر )المنشــأة المعــدة للتقريــر، فــي هــذا 
الســياق، هــي المنشــأة التــي تكــون لديهــا عمليــة أجنبيــة فــي صــورة منشــأة تابعــة لهــا أو فــرع لهــا أو منشــأة 

ــة لهــا أو ترتيــب مشــترك لهــا(: زميل

مــا إذا كان يتــم تنفيــذ أنشــطة العمليــة الأجنبيــة علــى أنهــا امتــداد للمنشــأة المعــدة للتقريــر، بــدلاً مــن  )أ( 
ــا  ــون عندم ــا يك ــى هــو م ــة الأول ــة الحال ــن أمثل ــن الاســتقلالية. وم ــرة م ــا بدرجــة كبي ــم تنفيذه أن يت
تبيــع العمليــة الأجنبيــة فقــط ســلعاً مســتوردة مــن المنشــأة المعــدة للتقريــر وتحــول المتحصــلات إليهــا. 
ــد  ــة أخــرى وتتكب ــوداً نقدي ــة نقــداً وبن ــة هــو مــا يكــون عندمــا تراكــم العملي ــة الثاني ــة الحال ومــن أمثل

ــة. ــا المحلي ــاً بعملته ــك تقريب ــب قروضــاً، ويكــون كل ذل ــد دخــلًا وترت ــات وتول مصروف

مــا إذا كانــت المعامــلات مــع المنشــأة المعــدة للتقريــر تشــكل نســبة كبيــرة أو صغيــرة مــن أنشــطة العمليــة  )ب( 
الأجنبيــة.

مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة مــن أنشــطة العمليــة الأجنبيــة تؤثــر بشــكل مباشــر علــى التدفقــات  )ج( 
النقديــة للمنشــأة المعــدة للتقريــر ويمكــن تحويلهــا إليهــا بســهولة.

مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة مــن أنشــطة العمليــة الأجنبيــة كافيــة لخدمــة واجبــات الديــن القائمــة  )د( 
ــر.                                                                                                                                   ــاد بــدون توفيــر أمــوال مــن قبــل المنشــأة المعــدة للتقري والمتوقعــة بشــكل معت

عندمــا تكــون المؤشــرات المذكــورة أعــلاه مختلطــة ولا تكــون العملــة الوظيفيــة واضحــة، تســتخدم الإدارة   12
للمعامــلات  عــن الآثــار الاقتصاديــة  تعبيــراً  الوظيفيــة الأصــدق  العملــة  الشــخصي لتحديــد  اجتهادهــا 
والأحــداث والظــروف الأســاس. وكجــزء مــن هــذا المنهــج، فــإن الإدارة تعطــي الأولويــة للمؤشــرات الأساســية 
الــواردة فــي الفقــرة 9 قبــل أن تأخــذ فــي الحســبان المؤشــرات الــواردة فــي الفقرتــين 10 و11، التــي تهــدف 

إلــى توفيــر أدلــة إضافيــة مؤيــدة لتحديــد العملــة الوظيفيــة للمنشــأة.

تعكــس العملــة الوظيفيــة للمنشــأة المعامــلات والأحــداث والظــروف الأســاس التــي تتعلــق بهــا. وبنــاءً عليــه،    13
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ــة الوظيفيــة لا يتــم تغييرهــا بعــد تحديدهــا مــا لــم يحــدث تغيــر فــي تلــك المعامــلات والأحــداث  فــإن العمل
الأســاس.  والظــروف 

إذا كانــت العملــة الوظيفيــة هــي عملــة اقتصــاد ذي تضخــم جامــح، فــإن القوائــم الماليــة للمنشــأة يتــم إعــادة      14
ــي فــي الاقتصــادات ذات التضخــم الجامــح«.  ــر المال ــي للمحاســبة 29 »التقري ــار الدول عرضهــا وفقــاً للمعي
ــى  ــام، عل ــق القي ــن طري ــبة 29 ع ــي للمحاس ــار الدول ــاً للمعي ــرض وفق ــادة الع ــب إع ــأة تجن ــن للمنش ولا يمك
ســبيل المثــال، باختيــار عملــة بخــلاف العملــة الوظيفيــة التــي يتــم تحديدهــا وفقــاً لهــذا المعيــار )مثــل العملــة 

ــة.   ــا الوظيفي ــا عملته ــى أنه ــة لمنشــأتها الأم( عل الوظيفي

صافي الاستثمار في عملية أجنبية

قــد يكــون لــدى المنشــأة بنــد نقــدي مســتحق التحصيــل مــن عمليــة أجنبيــة أو مســتحق الدفــع لهــا. والبنــد   15
الــذي لــم يتــم التخطيــط لتســويته والــذي مــن غيــر المرجــح أن تتــم تســويته فــي المســتقبل المنظــور يعُــد، فــي 
جوهــره، جــزءاً مــن صافــي اســتثمار المنشــأة فــي تلــك العمليــة الأجنبيــة، وتتــم المحاســبة عنــه وفقــاً للفقرتــين 
32 و33. وقــد تشــمل مثــل هــذه البنــود النقديــة المبالــغ مســتحقة التحصيــل طويلــة الأجــل أو القــروض طويلــة 
ــين  ــى الدائن ــع إل ــين أو مســتحقة الدف ــين التجاري ــن المدين ــل م ــغ مســتحقة التحصي الأجــل. ولا تشــمل المبال

ــين.  التجاري

إن المنشــأة التــي لديهــا بنــد نقــدي مســتحق التحصيــل مــن عمليــة أجنبيــة أو مســتحق الدفــع لهــا، كمــا هــو  15أ   
ــا  ــال، توجــد منشــأة له ــى ســبيل المث ــة للمجموعــة. فعل ــة منشــأة تابع ــون أي ــد تك ــرة 15، ق ــي الفق موضــح ف
منشــأتان تابعتــان )أ( و )ب(. والمنشــأة التابعــة )ب( هــي عمليــة أجنبيــة. وتمنــح المنشــأة التابعــة )أ( قرضــاً 
للمنشــأة التابعــة )ب(. وقــرض المنشــأة التابعــة )أ( مســتحق التحصيــل مــن المنشــأة التابعــة )ب( ســيكون جــزءاً 
مــن صافــي اســتثمار المنشــأة فــي المنشــأة التابعــة )ب( إذا لــم يتــم التخطيــط لتســوية القــرض ولــم يكــن مــن 
المرجــح حــدوث التســوية فــي المســتقبل المنظــور. ويصــح ذلــك أيضــاً إذا كانــت المنشــأة التابعــة )أ( هــي ذاتهــا 

عمليــة أجنبيــة.

البنود النقدية

ــل  ــد النقــدي هــي وجــود حــق فــي اســتلام )أو واجــب بتســليم( عــدد ثابــت أو قاب إن الســمة الأساســية للبن     16
ــا نقــداً،  ــم دفعه ــي يت ــه: المعاشــات ومنافــع الموظفــين الأخــرى الت ــة. ومــن أمثلت ــد مــن وحــدات العمل للتحدي
ــم  ــي يت ــة الت ــاح النقدي ــات الأرب ــم تســويتها نقــداً، والتزامــات عقــود الإيجــار، وتوزيع ــي تت والمخصصــات الت
ــة  ــر مــن أدوات حقــوق ملكي ــل، فــإن عقــداً لاســتلام )أو تســليم( عــدد متغي ــزام. وبالمث ــا الت ــى أنه إثباتهــا عل
المنشــأة أو كميــة متغيــرة مــن الأصــول، تكــون فيــه القيمــة العادلــة التي ســيتم اســتلامها )أو تســليمها( مســاوية 
لعــدد ثابــت أو قابــل للتحديــد مــن وحــدات العملــة يعــد بنــداً نقديــاً. وفــي المقابــل، فإن الســمة الأساســية للبند 
غيــر النقــدي هــي عــدم وجــود حــق فــي اســتلام )أو واجــب بتســليم( عــدد ثابــت أو قبــل للتحديــد مــن وحــدات 
ــر الملموســة  ــات والشــهرة والأصــول غي ــل ســلع وخدم ــاً مقاب ــغ المدفوعــة مقدم ــه: المبال ــن أمثلت ــة. وم العمل
والمخــزون والعقــارات والآلات والمعــدات وأصــول حــق الاســتخدام والمخصصــات التــي ســيتم تســويتها عــن 

طريــق تســليم أصــل غيــر نقــدي.
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ملخص المنهج المطلوب بموجب هذا المعيار

عنــد إعــداد القوائــم الماليــة، تحــدد كل منشــأة عملتهــا الوظيفيــة وفقــاً للفقــرات 9–14، ســواءً كانــت منشــأةً   17
قائمــةً بذاتهــا أو منشــأةً لهــا عمليــات أجنبيــة )مثــل منشــأة أم( أو عمليــة أجنبيــة )مثــل منشــأة تابعــة أو 
فــرع(. وتترجــم المنشــأة البنــود التــي بعملــة أجنبيــة إلــى عملتهــا الوظيفيــة وتقــوم بالتقريــر عــن آثــار مثــل هــذه 

الترجمــة وفقــاً للفقــرات 20–37 والفقــرة 50.  

تضــم العديــد مــن المنشــآت المعــدة للتقريــر عــدداً مــن المنشــآت المنفــردة )علــى ســبيل المثــال، مجموعــة تتألــف   18
مــن منشــأة أم وواحــدة أو أكثــر مــن المنشــآت التابعــة(. وقــد يكــون لــدى أنــواع عديــدة مــن المنشــآت، ســواءً 
كانــت أعضــاءً فــي مجموعــة أو غيــر ذلــك، اســتثمارات فــي منشــآت زميلــة أو ترتيبــات مشــتركة. وقــد يكــون 
لديهــا أيضــاً فــروع. ومــن الضــروري أن تتــم ترجمــة النتائــج والمركــز المالــي لــكل منشــأة تشــتمل عليهــا المنشــأة 
المعــدة للتقريــر إلــى العملــة التــي تعــرض بهــا المنشــأة المعــدة للتقريــر قوائمهــا الماليــة. ويســمح هــذا المعيــار بــأن 
تكــون عملــة العــرض للمنشــأة المعــدة للتقريــر أيــة عملــة )أو عمــلات(. وتتــم ترجمــة النتائــج والمركــز المالــي 
ــرات  ــاً للفق ــة العــرض وفق ــة عــن عمل ــا الوظيفي ــف عملته ــر تختل ــدة للتقري ــة منشــأة ضمــن المنشــأة المع لأي

   .50–38

يســمح هــذا المعيــار أيضــاً للمنشــأة القائمــة بذاتهــا التــي تعــد قوائــم ماليــة أو للمنشــأة التــي تعــد قوائــم ماليــة   19
منفصلــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 27 »القوائــم الماليــة المنفصلــة« بــأن تعــرض قوائمهــا الماليــة بأيــة 
عملــة )أو عمــلات(. وإذا كانــت عملــة العــرض للمنشــأة تختلــف عــن عملتهــا الوظيفيــة، فتتــم ترجمــة نتائجهــا 

ومركزهــا المالــي أيضــاً إلــى عملــة العــرض وفقــاً للفقــرات 38–50.

التقرير بالعملة الوظيفية عن المعاملات بعملة أجنبية 

الإثبات الأولي

المعاملــة بعملــة أجنبيــة هــي معاملــة مُقوّمــة بعملــة أجنبيــة أو معاملــة تتطلــب تســويتها بعملــة أجنبيــة، بمــا فــي   20
ــي: ــام المنشــأة بمــا يل ــد قي ــي تنشــأ عن ــك المعامــلات الت ذل

شراء أو بيع سلع أو خدمات يكون سعرها مُقوماً بعملة أجنبية؛ أو )أ( 

مــة بعملــة  اقتــراض أو إقــراض أمــوال حينمــا تكــون المبالــغ مســتحقة الدفــع أو مســتحقة التحصيــل مُقوَّ )ب( 
أجنبيــة؛ أو

مة بعملة أجنبية. القيام بطرق أخرى باقتناء أو استبعاد أصول، أو تكبد أو تسوية التزامات، مُقوَّ )ج( 

يجــب أن يتــم تســجيل المعاملــة بعملــة أجنبيــة عنــد الإثبــات الأولــي بالعملــة الوظيفيــة، عــن طريق تطبيق ســعر      21
الصــرف الفــوري بــين العملــة الوظيفيــة والعملــة الأجنبيــة فــي تاريــخ المعاملــة علــى المبلــغ بالعملــة الأجنبيــة. 

ــر  ــة للتقري ــر الدولي ــة لأول مــرة للإثبــات وفقــاً للمعايي ــه المعامل ــخ الــذي تتأهــل في ــة هــو التاري ــخ المعامل تاري     22
المالــي. ولأســباب عمليــة، يسُــتخدم غالبــاً ســعر يقــارب الســعر الفعلــي فــي تاريــخ المعاملــة، علــى ســبيل المثــال، 
يمكــن أن يسُــتخدم متوســط الســعر لأســبوع أو شــهر لجميــع المعامــلات بــكل عملــة أجنبيــة تحــدث خــلال تلــك 
الفتــرة. ومــع ذلــك، يعُــد اســتخدام متوســط الســعر لفتــرة مــا غيــر مناســب إذا كانــت أســعار الصــرف تتقلــب 

بشــكل كبيــر.  
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التقرير في نهاية فترات التقرير اللاحقة

في نهاية كل فترة تقرير:      23

يجب ترجمة البنود النقدية التي بعملة أجنبية باستخدام سعر الإقفال؛  )أ(   

يجــب ترجمــة البنــود غيــر النقديــة، التــي يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة، باســتخدام  )ب( 
ــة؛  ــخ المعامل ســعر الصــرف فــي تاري

ــة، باســتخدام  ــة أجنبي ــة بعمل ــة العادل ــم قياســها بالقيم ــي يت ــة، الت ــر النقدي ــود غي ــة البن يجــب ترجم )ج(   
أســعار الصــرف فــي التاريــخ الــذي تم فيــه قيــاس القيمــة العادلــة. 

ــال، يمكــن  ــى ســبيل المث ــة. فعل ــر الأخــرى ذات الصل ــد بالتوافــق مــع المعايي ــري للبن ــغ الدفت ــد المبل ــم تحدي يت     24
قيــاس العقــارات والآلات والمعــدات بالقيمــة العادلــة أو التكلفــة التاريخيــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 
16 »العقــارات والآلات والمعــدات«. وســواءً كان المبلــغ الدفتــري يتــم تحديــده علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة 
أو علــى أســاس القيمــة العادلــة، فــإذا كان المبلــغ يتــم تحديــده بعملــة أجنبيــة، فإنــه يتُرجــم عندئــذٍ إلــى العملــة 

الوظيفيــة وفقــاً لهــذا المعيــار.

يتــم تحديــد المبلــغ الدفتــري لبعــض البنــود عــن طريــق المقارنــة بــين مبلغــين أو أكثــر. فعلــى ســبيل المثــال، يكــون      25
المبلــغ الدفتــري للمخــزون هــو التكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق، أيهمــا أقــل، وفقــاً للمعيــار الدولــي 
للمحاســبة 2 »المخــزون«. وبالمثــل، وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 36 »الهبــوط فــي قيمــة الأصــول«، فــإن 
المبلــغ الدفتــري لأصــل يوجــد مؤشــر علــى الهبــوط فــي قيمتــه هــو المبلــغ الدفتــري قبــل الأخــذ فــي الحســبان 
خســائر الهبــوط المحتملــة أو المبلــغ الممكــن اســترداده منــه، أيهمــا أقــل. وعندمــا يكــون مثــل هــذا الأصــل غيــر 

نقــدي ويتــم قياســه بعملــة أجنبيــة، فــإن المبلــغ الدفتــري يتــم تحديــده بمقارنــة:

التكلفــة أو المبلــغ الدفتــري، حســب مقتضــى الحــال، مترجمــاً بســعر الصــرف فــي تاريــخ تحديــد ذلــك  )أ(      
المبلــغ )أي الســعر فــي تاريــخ المعاملــة لبنــد يتــم قياســه بالتكلفــة التاريخيــة(؛

صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أو المبلــغ الممكــن اســترداده، حســب مقتضــى الحــال، مترجمــاً بســعر  )ب(   
الصــرف فــي تاريــخ تحديــد تلــك القيمــة )علــى ســبيل المثــال، ســعر الإقفــال فــي نهايــة فتــرة التقريــر(.

قــد يكــون أثــر هــذه المقارنــة هــو أن يتــم إثبــات خســارة هبــوط بالعملــة الوظيفيــة ولكــن لا يتــم إثباتهــا بالعملــة   
بالعكــس. العكــس  أو  الأجنبيــة، 

عندمــا تتوفــر أســعار صــرف عديــدة، فــإن الســعر المسُــتخدم هــو ذلــك الســعر الــذي كان مــن الممكــن أن تتــم      26
بــه تســوية التدفقــات النقديــة المســتقبلية التــي تمثلهــا المعاملــة أو الرصيــد فيمــا لــو كانــت تلــك التدفقــات 
النقديــة قــد حدثــت فــي تاريــخ القيــاس. وفــي حالــة الافتقــار مؤقتــاً لإمكانيــة الصــرف بــين عملتــين، يكــون 

ــه الصــرف. ــم ب الســعر المسُــتخدم هــو أول ســعر لاحــق يمكــن أن يت

إثبات فروقات الصرف

كمــا هــو موضــح فــي الفقرتــين 3)أ( و5، ينطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 علــى المحاســبة عــن التحــوط      27
للبنــود بالعملــة الأجنبيــة. ويتطلــب تطبيــق المحاســبة عــن التحــوط من المنشــأة أن تحاســب عن بعــض فروقات 
الصــرف بشــكل مختلــف عــن معالجــة فروقــات الصــرف المطلوبــة بموجــب هــذا المعيــار. فعلــى ســبيل المثــال، 
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يتطلــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 أن يتــم بشــكل أولــي إثبــات فروقــات الصــرف مــن البنــود النقديــة 
ــة، ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر  ــا أدوات تحــوط فــي تحــوط للتدفقــات النقدي ــي تتأهــل للوصــف بأنه الت

بقــدر فاعليــة التحــوط. 

يجــب إثبــات فروقــات الصــرف الناشــئة عــن تســوية البنــود النقديــة، أو عــن ترجمــة البنــود النقديــة بأســعار      28
تختلــف عــن تلــك التــي تمــت ترجمتهــا بهــا عنــد الإثبــات الأولــي خــلال الفتــرة أو فــي القوائــم الماليــة الســابقة، 

ضمــن الربــح أو الخســارة فــي الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا، باســتثناء مــا تم توضيحــه فــي الفقــرة 32. 

ــخ  ــين تاري ــي ســعر الصــرف ب ــر ف ــاك تغي ــون هن ــة ويك ــة أجنبي ــة بعمل ــة عــن معامل ــود نقدي ــا تنشــأ بن عندم     29
المعاملــة وتاريــخ التســوية، ينتــج عــن ذلــك فــرق فــي الصــرف. وعندمــا تتــم تســوية المعاملــة فــي نفــس الفتــرة 
المحاســبية التــي حدثــت فيهــا، يتــم إثبــات فــرق الصــرف بكاملــه فــي تلــك الفتــرة. ولكــن عندمــا تتــم تســوية 
المعاملــة فــي فتــرة محاســبية لاحقــة، يتــم تحديــد فــرق الصــرف الــذي يتــم إثباتــه فــي كل فتــرة حتــى تاريــخ 

ــرة.  ــر فــي أســعار الصــرف خــلال كل فت التســوية حســب التغي

عندمــا يتــم إثبــات مكســب أو خســارة مــن بنــد غيــر نقــدي ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر، يجــب إثبــات أي   30
جــزء مــن المكســب أو الخســارة نــاتج مــن ســعر الصــرف ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر. وفــي المقابــل، عندمــا 
ــات أي جــزء مــن  ــح أو الخســارة، يجــب إثب ــر نقــدي ضمــن الرب ــد غي ــات مكســب أو خســارة مــن بن ــم إثب يت

المكســب أو الخســارة نــاتج مــن ســعر الصــرف ضمــن الربــح أو الخســارة.

تتطلــب المعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي إثبــات بعــض المكاســب والخســائر ضمــن الدخــل الشــامل      31
الآخــر. فعلــى ســبيل المثــال، يتطلــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 إثبــات بعــض المكاســب والخســائر الناشــئة 
عــن إعــادة تقــويم العقــارات والآلات والمعــدات ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر. وعنــد قيــاس مثــل هــذا الأصــل 
بعملــة أجنبيــة، تتطلــب الفقــرة 23)ج( مــن هــذا المعيــار ترجمــة مبلــغ إعــادة التقــويم باســتخدام الســعر القائــم 
فــي تاريــخ تحديــد القيمــة، ممــا ينتــج عنــه فــرق فــي الصــرف يتــم إثباتــه أيضــاً ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر. 

يجــب إثبــات فروقــات الصــرف التــي تنشــأ عــن بنــد نقــدي يشــكل جــزءاً مــن صافــي اســتثمار المنشــأة المعــدة   32
للتقريــر فــي عمليــة أجنبيــة )انظــر الفقــرة 15( ضمــن الربــح أو الخســارة فــي القوائــم الماليــة المنفصلــة 
ــة، حســب مقتضــى الحــال. وفــي  ــة الأجنبي ــة المنفــردة للعملي ــم المالي ــر أو فــي القوائ ــدة للتقري للمنشــأة المع
القوائــم الماليــة التــي تشــمل العمليــة الأجنبيــة والمنشــأة المعــدة للتقريــر )علــى ســبيل المثــال، القوائــم الماليــة 
الموحــدة عندمــا تكــون العمليــة الأجنبيــة منشــأة تابعــة(، يجــب إثبــات فروقــات الصــرف هــذه بشــكل أولــي 
ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر ويجــب إعــادة تصنيفهــا مــن حقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو الخســارة عنــد 

اســتبعاد صافــي الاســتثمار وفقــاً للفقــرة 48. 

عندمــا يشــكل بنــد نقــدي جــزءاً مــن صافــي اســتثمار المنشــأة المعــدة للتقريــر فــي عمليــة أجنبيــة ويكــون مُقوّماً      33
بالعملــة الوظيفيــة للمنشــأة المعــدة للتقريــر، ينشــأ عــن ذلــك فــرق فــي الصــرف فــي القوائــم الماليــة المنفــردة 
للعمليــة الأجنبيــة وفقــاً للفقــرة 28. وإذا كان مثــل هــذا البنــد مقوّمــاً بالعملــة الوظيفيــة للعمليــة الأجنبيــة، 
فــإن فرقــاً فــي الصــرف ينشــأ فــي القوائــم الماليــة المنفصلــة للمنشــأة المعــدة للتقريــر وفقــاً للفقــرة 28. وإذا 
كان مثــل هــذا البنــد مقوّمــاً بعملــة أخــرى بخــلاف العملــة الوظيفيــة لأي مــن المنشــأة المعــدة للتقريــر أو العملية 
الأجنبيــة، ينشــأ فــرق فــي الصــرف فــي كل مــن القوائــم الماليــة المنفصلــة للمنشــأة المعــدة للتقريــر والقوائــم 
الماليــة المنفــردة للعمليــة الأجنبيــة وفقــاً للفقــرة 28. ويتــم إثبــات مثــل فروقــات الصــرف هــذه ضمــن الدخــل 
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الشــامل الآخــر فــي القوائــم الماليــة التــي تشــمل العمليــة الأجنبيــة والمنشــأة المعــدة للتقريــر )أي القوائــم الماليــة 
التــي يتــم فيهــا توحيــد العمليــة الأجنبيــة أو المحاســبة عنهــا باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة(.

عندمــا تحفــظ المنشــأة دفاترهــا وســجلاتها بعملــة أخــرى بخــلاف عملتهــا الوظيفيــة، ففــي الوقــت الــذي تعــد   34
فيــه المنشــأة قوائمهــا الماليــة، تتــم ترجمــة جميــع المبالــغ إلــى العملــة الوظيفيــة وفقــاً للفقــرات 20–26. وينتــج 
عــن هــذا نفــس المبالــغ بالعملــة الوظيفيــة التــي كانــت ســتنتج فيمــا لــو كان قــد تم تســجيل البنــود بشــكل أولــي 
بالعملــة الوظيفيــة. فعلــى ســبيل المثــال، تتــم ترجمــه البنــود النقديــة إلــى العملــة الوظيفيــة باســتخدام ســعر 
الإقفــال، وتتــم ترجمــة البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة باســتخدام 

ســعر الصــرف فــي تاريــخ المعاملــة التــي أدت إلــى إثباتهــا.   

تغيير العملة الوظيفية

عندمــا يكــون هنــاك تغييــر فــي العملــة الوظيفيــة للمنشــأة، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا تطبيــق إجــراءات      35
التغييــر.  تاريــخ  مــن  مســتقبلي  بأثــر  الجديــدة  الوظيفيــة  العملــة  علــى  المنطبقــة  الترجمــة 

كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 13، تعكــس العملــة الوظيفيــة للمنشــأة المعامــلات والأحــداث والظــروف الأســاس     36
ذات الصلــة بالمنشــأة. وبنــاءً عليــه، فــإن العملــة الوظيفيــة لا يمكــن تغييرهــا بعــد تحديدهــا إلا إذا كان هنــاك 
تغيــر فــي تلــك المعامــلات والأحــداث والظــروف الأســاس. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يــؤدي تغيــر فــي العملــة 

التــي تؤثــر بشــكل رئيســي علــى أســعار بيــع الســلع والخدمــات إلــى تغييــر العملــة الوظيفيــة للمنشــأة.

تتــم المحاســبة عــن أثــر تغييــر العملــة الوظيفيــة بأثــر مســتقبلي. وبعبــارة أخــرى، تترجــم المنشــأة جميــع      37
البنــود إلــى العملــة الوظيفيــة الجديــدة باســتخدام ســعر الصــرف فــي تاريــخ التغييــر. وتعالَــج المبالــغ الناتجــة 
المترجمــة للبنــود غيــر النقديــة علــى أنهــا تكلفتهــا التاريخيــة. ولا يعُــاد تصنيــف فروقــات الصــرف الناشــئة 
عــن ترجمــة عمليــة أجنبيــة تم إثباتهــا ســابقاً ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للفقرتــين 32 و39)ج( مــن 

حقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو الخســارة إلــى أن يتــم اســتبعاد العمليــة.

استخدام عملة عرض بخلاف العملة الوظيفية

الترجمة إلى عملة العرض

ــة العــرض تختلــف عــن  ــة )أو عمــلات(. وإذا كانــت عمل يمكــن أن تعــرض المنشــأة قوائمهــا الماليــة بأيــة عمل  38
العملــة الوظيفيــة للمنشــأة، فــإن المنشــأة تترجــم نتائجهــا ومركزهــا المالــي إلــى عملــة العــرض. فعلــى ســبيل 
المثــال، عندمــا تضــم المجموعــة منشــآت فرديــة لهــا عمــلات وظيفيــة مختلفــة، فــإن نتائــج كل منشــأة ومركزها 

ــة مشــتركة بحيــث يمكــن عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة. المالــي يتــم التعبيــر عنهــا بعمل

ــة اقتصــاد ذي تضخــم  يجــب ترجمــة النتائــج والمركــز المالــي للمنشــأة التــي لا تكــون عملتهــا الوظيفيــة عمل  39
الآتيــة: الإجــراءات  باســتخدام  مختلفــة  عــرض  عملــة  إلــى  جامــح 

يجــب ترجمــة الأصــول والالتزامــات لــكل قائمــة معروضــة مــن قوائــم المركــز المالــي )أي بمــا فــي ذلــك  )أ( 
ــك؛  ــي تل ــز المال ــة المرك ــخ قائم ــي تاري ــال ف ــة( بســعر الإقف ــام المقارن أرق

يجــب ترجمــة الدخــل والمصروفــات لــكل قائمــة تعــرض الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر )أي  )ب(  



11221123

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

بمــا فــي ذلــك أرقــام المقارنــة( بأســعار الصــرف فــي تواريــخ المعامــلات؛

يجب إثبات جميع فروقات الصرف الناتجة ضمن الدخل الشامل الآخر.  )ج(  

لأســباب عمليــة، يسُــتخدم غالبــاً ســعر يقــارب أســعار الصــرف فــي تواريــخ المعامــلات، علــى ســبيل المثــال،      40
متوســط الســعر للفتــرة، لترجمــة بنــود الدخــل والمصــروف. ومــع ذلــك، يعُــد اســتخدام متوســط الســعر لفتــرة 

مــا غيــر مناســب إذا كانــت أســعار الصــرف تتقلــب بشــكل كبيــر.

تنتج فروقات الصرف المشار إليها في الفقرة 39)ج( من:  41

ترجمــة الدخــل والمصروفــات بأســعار الصــرف فــي تواريــخ المعامــلات، والأصــول والالتزامــات بســعر  )أ(   
ــال. الإقف

ترجمة صافي الأصول الافتتاحي بسعر إقفال يختلف عن سعر الإقفال السابق. )ب( 

لا يتــم إثبــات فروقــات الصــرف هــذه ضمــن الربــح أو الخســارة لأن التغيــرات فــي أســعار الصــرف لهــا   
ــم  ــات. ويت ــة والمســتقبلية الناتجــة مــن العملي ــة الحالي ــى التدفقــات النقدي ــل أو منعــدم عل ــر مباشــر ضئي أث
عــرض المبلــغ التراكمــي لفروقــات الصــرف فــي مكــون منفصــل لحقــوق الملكيــة إلــى حــين اســتبعاد العمليــة 
الأجنبيــة. وعندمــا تتعلــق فروقــات الصــرف بعمليــة أجنبيــة يتــم توحيدهــا ولكنهــا ليســت مملوكــة بالكامــل، 
فــإن فروقــات الصــرف المتراكمــة الناشــئة عــن الترجمــة والتــي تنُســب إلــى الحصــص غيــر المســيطرة، يتــم 
ــي  ــز المال ــة المرك ــي قائم ــا ف ــا جــزء منه ــى أنه ــا عل ــم إثباته ــر المســيطرة، ويت ــى الحصــص غي ــا إل تخصيصه

الموحــدة. 

يجــب ترجمــة النتائــج والمركــز المالــي للمنشــأة التــي تكــون عملتهــا الوظيفيــة عملــة اقتصــاد ذي تضخــم جامــح   42
إلــى عملــة عــرض مختلفــة باســتخدام الإجــراءات الآتيــة:

يجــب ترجمــة جميــع المبالــغ )أي الأصــول، والالتزامــات، وبنــود حقــوق الملكيــة، والدخــل والمصروفــات،  )أ(    
بمــا فــي ذلــك أرقــام المقارنــة( بســعر الإقفــال فــي تاريــخ أحــدث قائمــة مركــز مالــي، باســتثناء مــا يلــي

عندمــا تتــم ترجمــة المبالــغ إلــى عملــة اقتصــاد ليــس ذا تضخــم جامــح، يجــب أن تكــون مبالــغ المقارنــة  )ب(   
هــي تلــك التــي تم عرضهــا علــى أنهــا مبالــغ الســنة الحاليــة فــي القوائــم الماليــة للســنة الماليــة الســابقة 
ذات الصلــة )أي غيــر المعدلــة تبعــاً للتغيــرات اللاحقــة فــي مســتوى الســعر أو التغيــرات اللاحقــة فــي 

أســعار الصــرف(. 

عندمــا تكــون العملــة الوظيفيــة للمنشــأة عملــة اقتصــاد ذي تضخــم جامــح، يجــب علــى المنشــأة إعــادة عــرض     43
قوائمهــا الماليــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 29 قبــل تطبيــق طريقــة الترجمــة الــواردة فــي الفقــرة 
42، باســتثناء مبالــغ المقارنــة التــي تتــم ترجمتهــا إلــى عملــة اقتصــاد ليــس ذا تضخــم جامــح )انظــر الفقــرة 
ــا  ــي إعــداد وعــرض قوائمه ــح ولا تســتمر المنشــأة ف ــا ذا تضخــم جام ــد اقتصــاد م ــا لا يعَُ 42)ب((. وعندم
ــا،  ــاد عرضه ــغ المعُ ــا اســتخدام المبال ــإن المنشــأة يجــب عليه ــي للمحاســبة 29، ف ــار الدول ــاً للمعي ــة وفق المالي
للوصــول إلــى مســتوى الســعر فــي التاريــخ الــذي توقفــت فيــه المنشــأة عــن إعــادة عــرض قوائمهــا الماليــة، علــى 

ــة العــرض.  أنهــا التكاليــف التاريخيــة للترجمــة إلــى عمل
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ترجمة عملية أجنبية

تنطبــق الفقــرات 45–47، بالإضافــة إلــى الفقــرات 38–43، عندمــا تتــم ترجمــة النتائــج والمركــز المالــي      44
لعمليــة أجنبيــة إلــى عملــة عــرض حتــى يمكــن تضمــين العمليــة الأجنبيــة فــي القوائــم الماليــة للمنشــأة المعــدة 

ــة. ــوق الملكي ــة حق ــق طريق ــن طري ــد أو ع ــق التوحي ــن طري ــر ع للتقري

تتُبــع إجــراءات التوحيــد العاديــة، مثــل إلغــاء الأرصــدة والمعامــلات البينيــة داخــل المجموعــة للمنشــأة التابعــة   45
)انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 »القوائــم الماليــة الموحــدة«(، عنــد دمــج نتائــج عمليــة أجنبيــة 
ومركزهــا المالــي مــع تلــك الخاصــة بالمنشــأة المعــدة للتقريــر. ومــع ذلــك، فــإن الأصــل )أو الالتــزام( النقــدي 
ــزام )أو الأصــل(  ــل الالت ــاؤه مقاب ــل الأجــل، لا يمكــن إلغ ــر الأجــل أو طوي داخــل المجموعــة، ســواءً كان قصي
المقابــل لــه داخــل المجموعــة بــدون إظهــار نتائــج تقلبــات العملــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة. وهــذا لأن البنــد 
النقــدي يمثــل تعهــداً بتحويــل عملــة إلــى أخــرى ويعُــرِّض المنشــأة المعــدة للتقريــر لمكســب أو خســارة مــن خــلال 
ــة  ــم المالي ــه فــي القوائ ــم إثبات ــل يت ــإن أي فــرق فــي الصــرف مــن هــذا القبي ــه، ف ــاءً علي ــة. وبن ــات العمل تقلب
ــي  ــح أو الخســارة، وإذا كان ناشــئاً عــن الحــالات الموضحــة ف ــن الرب ــر ضم ــدة للتقري الموحــدة للمنشــأة المع
الفقــرة 32، فإنــه يتــم إثباتــه ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر ويتــم تجميعــه بشــكل متراكــم فــي مكــون منفصــل 

لحقــوق الملكيــة إلــى حــين اســتبعاد العمليــة الأجنبيــة. 

ــذي للمنشــأة المعــدة  ــخ ال ــك التاري ــف عــن ذل ــخ مختل ــة فــي تاري ــة أجنبي ــة لعملي ــم المالي عندمــا تكــون القوائ  46
للتقريــر، فــإن العمليــة الأجنبيــة تعِــد غالبــاً قوائــم إضافيــة فــي نفــس تاريــخ القوائــم الماليــة للمنشــأة المعــدة 
ــف  ــخ مختل ــي 10 باســتخدام تاري ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــك، يســمح المعي ــام بذل ــد عــدم القي ــر. وعن للتقري
شــريطة ألا يكــون الفــرق أكبــر مــن ثلاثــة أشــهر وأن يتــم إجــراء تعديــلات تبعــاً لآثــار أيــة معامــلات أو أحــداث 
أخــرى مهمــة تقــع بــين التواريــخ المختلفــة. وفــي مثــل هــذه الحالــة، تتــم ترجمــة أصــول والتزامــات العمليــة 
الأجنبيــة بســعر الصــرف فــي نهايــة فتــرة التقريــر الخاصــة بالعمليــة الأجنبيــة. ويتــم إجــراء تعديــلات تبعــاً 
ــاً  ــر وفق ــدة للتقري ــر الخاصــة بالمنشــأة المع ــرة التقري ــة فت ــى نهاي ــي أســعار الصــرف حت ــة ف ــرات المهم للتغي
للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10. ويسُــتخدم نفــس المنهــج عنــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة علــى المنشــآت 

ــي للمحاســبة 28 )المعــدل فــي 2011(.  ــار الدول ــة والمشــروعات المشــتركة وفقــاً للمعي الزميل

إن أيــة شــهرة ناشــئة عــن الاســتحواذ علــى عمليــة أجنبيــة وأي تعديــلات، بســبب القيمــة العادلــة، علــى المبالــغ   47
الدفتريــة للأصــول والالتزامــات الناشــئة عــن الاســتحواذ علــى تلــك العمليــة الأجنبيــة يجــب معالجتهــا علــى 
أنهــا أصــول والتزامــات للعمليــة الأجنبيــة. وعليــه، يجــب التعبيــر عنهــا بالعملــة الوظيفيــة للعمليــة الأجنبيــة 

ويجــب ترجمتهــا بســعر الإقفــال وفقــاً للفقرتــين 39 و42.

الاستبعاد أو الاستبعاد الجزئي لعملية أجنبية

عنــد اســتبعاد عمليــة أجنبيــة، فــإن المبلــغ التراكمــي لفروقــات الصــرف فيمــا يتعلــق بتلــك العمليــة الأجنبيــة،      48
والمثبــت ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر والمتراكــم فــي المكــون المنفصــل لحقــوق الملكيــة، يجــب إعــادة تصنيفــه 
مــن حقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو الخســارة )علــى أنــه تعديــل إعــادة تصنيــف( وذلــك عندمــا يتــم إثبــات 
المكســب أو الخســارة مــن الاســتبعاد )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 »عــرض القوائــم الماليــة« )المنقــح فــي 

 .))2007

بالإضافــة إلــى اســتبعاد كامــل حصــة المنشــأة فــي عمليــة أجنبيــة، تتــم المحاســبة عــن الاســتبعادين الجزئيــين  48أ 
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الآتيــين علــى أنهمــا اســتبعادات:

عندمــا ينطــوي الاســتبعاد الجزئــي علــى فقــدان الســيطرة علــى منشــأة تابعــة تتضمــن عمليــة أجنبيــة،  )أ(    
بغــض النظــر عمّــا إذا كانــت المنشــأة تحتفــظ بحصــة غيــر مســيطرة فــي منشــأتها التابعــة الســابقة بعــد 

الاســتبعاد الجزئــي؛

عندمــا تكــون الحصــة المحتفــظ بهــا، بعــد الاســتبعاد الجزئــي لحصــة فــي ترتيــب مشــترك أو الاســتبعاد  )ب(  
الجزئــي لحصــة فــي منشــأة زميلــة تتضمــن عمليــة أجنبيــة، هــي أصــل مالــي يتضمــن عمليــة أجنبيــة.

48ب  عنــد اســتبعاد منشــأة تابعــة تتضمــن عمليــة أجنبيــة، يجــب إلغــاء إثبــات المبلــغ التراكمــي لفروقــات الصــرف 
المتعلقــة بتلــك العمليــة الأجنبيــة والتــي تم عزوهــا إلــى الحصــص غيــر المســيطرة، ولكــن لا يجــوز إعــادة 

تصنيــف ذلــك المبلــغ إلــى الربــح أو الخســارة.

ــى المنشــأة إعــادة عــزو النصيــب  ــة، يجــب عل ــة أجنبي ــد الاســتبعاد الجزئــي لمنشــأة تابعــة تتضمــن عملي 48ج  عن
التناســبي مــن المبلــغ التراكمــي لفروقــات الصــرف المثبــت ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر إلــى الحصــص غيــر 
المســيطرة فــي تلــك العمليــة الأجنبيــة. وفــي أي اســتبعاد جزئــي آخــر لعمليــة أجنبيــة يجــب علــى المنشــأة أن 
تعيــد تصنيــف -فقــط- النصيــب التناســبي مــن المبلــغ التراكمــي لفروقــات الصــرف والــذي تم إثباتــه ضمــن 

الدخــل الشــامل الآخــر، إلــى الربــح أو الخســارة.    

إن الاســتبعاد الجزئــي لحصــة المنشــأة فــي عمليــة أجنبيــة هــو أي تخفيــض فــي حصــة ملكيــة المنشــأة فــي  48د   
عمليــة أجنبيــة، باســتثناء تلــك التخفيضــات الــواردة فــي الفقــرة 48أ والتــي تتــم المحاســبة عنهــا علــى أنهــا 

اســتبعادات. 

قــد تســتبعد المنشــأة كل أو بعــض حصتهــا فــي عمليــة أجنبيــة مــن خــلال البيــع أو التصفيــة أو إعــادة دفــع   49
رأس المــال المســاهم بــه أو التنــازل عــن كل المنشــأة أو جــزء منهــا. ولا يشــكل تخفيــض المبلــغ الدفتــري للعمليــة 
الأجنبية اســتبعاداً جزئياً، ســواءً كان ذلك بســبب خســائرها ذاتها أو بســبب هبوط أثبتته المنشــأة المســتثمرة. 
وبنــاءً عليــه، فإنــه لا يتــم إعــادة تصنيــف أي جــزء مــن مكســب أو خســارة صــرف العمــلات الأجنبيــة المثبــت 

ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر إلــى الربــح أو الخســارة عنــد التخفيــض.

الآثار الضريبية لجميع فروقات الصرف

قــد يكــون للمكاســب والخســائر مــن المعامــلات بعملــة أجنبيــة وفروقــات الصــرف الناشــئة عــن ترجمــة نتائــج   50
المنشــأة ومركزهــا المالــي )بمــا فــي ذلــك عمليــة أجنبيــة( إلــى عملــة مختلفــة آثــار ضريبيــة. وينطبــق المعيــار 

ــة. ــار الضريبي ــذه الآث ــى ه ــل« عل ــب الدخ ــبة 12 »ضرائ ــي للمحاس الدول

الإفصاح

فــي الفقــرات 53 و55–57، تنطبــق الإشــارات إلــى »العملــة الوظيفيــة«، فــي حالــة المجموعــة، علــى العملــة      51
الأم. للمنشــأة  الوظيفيــة 

يجب على المنشأة الإفصاح عن:  52



1125

المعيار الدولي للمحاسبة
)21(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

مبلــغ فروقــات الصــرف التــي تم إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة، باســتثناء تلــك الناشــئة عــن أدوات  )أ(     
ماليــة يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9؛

صافــي فروقــات الصــرف التــي تم إثباتهــا ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر والمتراكمــة فــي مكــون منفصــل  )ب( 
لحقــوق الملكيــة، ومطابقــة لمبلــغ فروقــات الصــرف هــذه فــي بدايــة ونهايــة الفتــرة.

ــة، فــإن تلــك الحقيقــة يجــب النــص عليهــا، إلــى  ــة الوظيفي ــة العــرض مختلفــة عــن العمل عندمــا تكــون عمل    53
مختلفــة. عــرض  عملــة  اســتخدام  وســبب  الوظيفيــة  العملــة  عــن  الإفصــاح  جانــب 

ــة الوظيفيــة ســواءً للمنشــأة المعــدة للتقريــر أو لعمليــة أجنبيــة مهمــة،  عندمــا يكــون هنــاك تغييــر فــي العمل    54
يجــب الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة وعــن ســبب تغييــر العملــة الوظيفيــة.

عندمــا تعــرض المنشــأة قوائمهــا الماليــة بعملــة مختلفــة عــن عملتهــا الوظيفيــة، فــلا يجــوز لهــا وصــف القوائــم   55
الماليــة بأنهــا ملتزمــة بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي إلا إذا كانــت تلتــزم بجميــع متطلبــات المعاييــر الدوليــة 

ــي بمــا فــي ذلــك طريقــة الترجمــة الموضحــة فــي الفقرتــين 39 و42.   ــر المال للتقري

ــا  ــة ليســت هــي عملته ــة أخــرى بعمل ــة أو معلومــات مالي ــا المالي ــان قوائمه تعــرض المنشــأة فــي بعــض الأحي     56
الوظيفيــة بــدون الوفــاء بمتطلبــات الفقــرة 55. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تحــوّل المنشــأة بنــوداً مختــارة فقــط 
مــن قوائمهــا الماليــة إلــى عملــة أخــرى. أو قــد تحــوّل المنشــأة، التــي لا تمثــل عملتهــا الوظيفيــة عملــة اقتصــاد 
ذي تضخــم جامــح، القوائــم الماليــة إلــى عملــة أخــرى عــن طريــق ترجمــة جميــع البنــود بأحــدث ســعر إقفــال. 
ولا تتفــق مثــل هــذه التحويــلات مــع المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي وتكــون الإفصاحــات الــواردة فــي الفقــرة 

ــة. 57 مطلوب

عندمــا تعــرض المنشــأة قوائمهــا الماليــة أو معلومــات ماليــة أخــرى بعملــة مختلفــة ســواءً عــن عملتهــا الوظيفيــة    57
أو عــن عملتهــا للعــرض وتكــون متطلبــات الفقــرة 55 غيــر مســتوفاة، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا:

ــي  ــك لتمييزهــا عــن المعلومــات الت ــة وذل ــا معلومــات تكميلي ــى أنه ــين المعلومــات بشــكل واضــح عل تعي )أ(    
تلتــزم بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي؛

الإفصاح عن العملة التي يتم بها تقديم المعلومات التكميلية؛ )ب( 

الإفصاح عن العملة الوظيفية للمنشأة وطريقة الترجمة المستخدمة لتحديد المعلومات التكميلية.  )ج(    

تاريخ السريان

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2005 أو بعــد ذلــك التاريــخ.      58
ــى التطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار لفتــرة تبــدأ قبــل 1 ينايــر 2005، فيجــب  ويشــجع عل

عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.

أضــاف الإصــدار »صافــي الاســتثمار فــي عمليــة أجنبيــة« )تعديــل علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 21(،  58أ 
الصــادر فــي ديســمبر 2005، الفقــرة 15أ وعــدّل الفقــرة 33. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات 
للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2006 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويشُــجّع علــى التطبيــق الأســبق.   
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يجــب علــى المنشــأة تطبيــق الفقــرة 47 بأثــر مســتقبلي علــى جميــع الاســتحواذات التــي تحــدث بعــد بدايــة      59
فتــرة التقريــر المالــي التــي يتــم فيهــا تطبيــق هــذا المعيــار لأول مــرة. ويســمح بالتطبيــق بأثــر رجعــي للفقــرة 47 
علــى الاســتحواذات الســابقة. وفيمــا يتعلــق بالاســتحواذ علــى عمليــة أجنبيــة يتــم معالجتهــا بأثــر مســتقبلي 
ولكنهــا حدثــت قبــل التاريــخ الــذي يتــم فيــه تطبيــق هــذا المعيــار لأول مــرة، لا يجــوز للمنشــأة إعــادة عــرض 
الســنوات الســابقة، وبنــاءً عليــه يجــوز لهــا، عندمــا يكــون ذلــك مناســباً، معالجــة الشــهرة وتعديــلات القيمــة 
ــى أنهــا أصــول  ــى أنهــا أصــول والتزامــات للمنشــأة وليــس عل ــك الاســتحواذ عل ــي تنشــأ عــن ذل ــة الت العادل
ــا أن تكــون قــد تم  ــة إمّ ــلات القيمــة العادل ــك الشــهرة وتعدي ــإن تل ــك، ف ــة. ولذل ــة الأجنبي والتزامــات للعملي
التعبيــر عنهــا بالفعــل بالعملــة الوظيفيــة للمنشــأة أو أنهــا تعُــد بنــوداً غيــر نقديــة بعملــة أجنبيــة، يتــم التقريــر 

عنهــا باســتخدام ســعر الصــرف فــي تاريــخ الاســتحواذ.  

ــار  ــات المعي ــاً لمتطلب ــار وفق ــق هــذا المعي ــرات الأخــرى الناتجــة عــن تطبي ــع التغيي يجــب المحاســبة عــن جمي    60
والأخطــاء«. المحاســبية  التقديــرات  فــي  والتغييــرات  المحاســبية  »السياســات   8 للمحاســبة  الدولــي 

عــدّل المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المنُقــح فــي 2007( المصطلحــات المســتخدمة فــي جميــع المعاييــر الدوليــة  60أ 
للتقريــر المالــي. وإضافــة لذلــك، فقــد عــدّل الفقــرات 27، و30–33، و37، و39، و41، و45، و48، و52. 
ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك 
التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المنُقــح فــي 2007( لفتــرة أســبق، فيجــب تطبيــق 

ــرة الأســبق. التعديــلات لتلــك الفت

أضــاف المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 )المعــدل فــي 2008( الفقــرات 48أ–48د وعــدل الفقــرة 49. ويجــب  60ب 
علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات بأثــر مســتقبلي للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2009 أو بعــد 
ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 )المعــدل فــي 2008( لفتــرة أســبق، فيجــب 

تطبيــق التعديــلات لتلــك الفتــرة الأســبق.

)حُذفت( 60ج 

عدلــت »التحســينات علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي« الصــادرة فــي مايــو 2010 الفقــرة 60ب. ويجــب  60د 
علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2010 أو بعــد ذلــك التاريــخ. 

ويســمح بالتطبيــق الأســبق. 

)حُذفت( 60ه ـ

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11 »الترتيبــات المشــتركة«، الصادران  60و  
فــي مايــو 2011، الفقــرات 3)ب(، و8، و11، و18، و19، و33، و44–46، و48أ. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق 

تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11.  

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13، الصــادر فــي مايــو 2011، تعريــف القيمــة العادلــة الــوارد فــي الفقــرة  60ز  
ــر  ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــك التعديــلات عندمــا تطب ــق تل ــى المنشــأة تطبي 8 وعــدل الفقــرة 23. ويجــب عل

المالــي 13.

عــدل الإصــدار »عــرض بنــود الدخــل الشــامل الآخــر« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 1(، الصــادر  60ح  
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فــي يونيــو 2011، الفقــرة 39. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي 
للمحاســبة 1 المعــدل فــي يونيــو 2011.

)حُذفت( 60ط  

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، الصــادر فــي يوليــو 2014، الفقــرات 3، و4، و5، و27، و52 وحــذف  60ي  
الفقــرات 60ج، و60هـــ، و60ط. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي 

ــي 9. ــر المال للتقري

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 »عقــود الإيجــار« الصــادر فــي ينايــر 2016، الفقــرة 16. ويجــب علــى  60ك  
ــي 16. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــل عندمــا تطب ــك التعدي ــق ذل المنشــأة تطبي

سحب الإصدارات الأخرى

يحــل هــذا المعيــار محــل المعيــار الدولــي للمحاســبة 21 »آثــار التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــلات الأجنبيــة«   61
)المنقــح فــي 1993(.

يحل هذا المعيار محل التفسيرات الآتية:  62

تفســير لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة 11 »صــرف العمــلات الأجنبيــة – رســملة الخســائر  )أ(  
العملــة«؛ قيمــة  فــي  الحــادة  التخفيضــات  عــن  الناتجــة 

تفســير لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة 19 »التقريــر عــن قيــاس العملــة وعــرض القوائــم الماليــة  )ب( 
بموجــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 21 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 29«؛

تفســير لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة 30 »التقريــر عــن ترجمــة العملــة مــن عملــة القيــاس إلــى  )ج( 
عملــة العــرض«؛
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اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 23 »تكاليــف الاقتــراض«، الصــادر عــن 
مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا 

جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار واجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

التعديلات المدخلة على الفقرات:

6 )إضافة(:

:... 6
 ... )أ( 

 ... )ب( 

 ... )ج( 

الفائــدة فيمــا يتعلــق بالتزامــات عقــود الإيجــار المثُبتــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 17 »عقــود الإيجــار« أو  )د( 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 »عقــود الإيجــار«؛

فروقات صرف العملة الناشئة عن الاقتراض بعملة أجنبية طالما كانت تعُد تعديلًا لتكاليف الفائدة.  )هـ( 

أعباء التمويل الناتجة من عقود المرابحة والتورق وغيرها من عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة.  )و( 

سبب الإضافة:

أضُيــف إلــى مكونــات تكاليــف التمويــل الــوارد فــي الفقــرة السادســة التكاليــف الناتجــة عــن معامــلات المرابحــة والتــورق 
وغيرهــا مــن معامــلات التمويــل المتوافقــة مــع الشــريعة وذلــك لتوفيــر معلومــات مهمــة للمســتثمرين الذيــن تتأثــر قراراتهم 

الاســتثمارية بتوفــر معلومــات تفصيليــة عــن أنــواع تكاليــف التمويــل التــي تتكبدهــا المنشــأة خــلال الفتــرة.
26 )إضافة(: 

يجب على المنشأة أن تفصح عن:  26

مبلــغ تكاليــف الاقتــراض المرُســملة خــلال الفتــرة؛ مفصلــة بحســب مصــدر التمويــل الناتجــة عنــه )علــى  )أ( 
ســبيل المثــال قــروض تقليديــة، تــورق(؛

معدل الرسملة المسُتخدم لتحديد مبلغ تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة. )ب( 

سبب الإضافة:

أضُيــف إلــى متطلبــات الإفصــاح الــواردة فــي الفقــرة السادســة والعشــرين )أ( والمتعلقة بالإفصاح عن تكاليــف التمويل التي تمت 
رســملتها خــلال الفتــرة وجــوب الإفصــاح عــن تكاليــف التمويــل مفصلــة بحســب مصدر التمويــل الناتجة عنــه )على ســبيل المثال 
قــروض تقليديــة، تــورق(. وتمــت إضافــة هــذا المتطلــب لخدمــة المســتثمرين الذين يهمهم التعــرف على مصادر تكاليــف التمويل.
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 المعيار الدولي للمحاسبة 23
تكاليف الاقتراض

المبدأ الأساس

تشــكل تكاليــف الاقتــراض التــي يمكــن عزوهــا بشــكل مباشــر إلــى اقتنــاء أصــل مؤهــل، أو إنشــائه أو إنتاجــه،   1
جــزءاً مــن تكلفــة ذلــك الأصــل. وتثُبــت تكاليــف الاقتــراض الأخــرى علــى أنهــا مصــروف.

النطاق

يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن تكاليف الاقتراض.  2

لا يتنــاول المعيــار التكلفــة الفعليــة أو الضمنيــة لحقــوق الملكيــة، بمــا فــي ذلــك رأس مــال الأســهم الممتــازة غيــر   3
المصُنــف علــى أنــه التــزام.

ــاء أو  ــى اقتن ــراض التــي يمكــن عزوهــا بشــكل مباشــر إل ــى تكاليــف الاقت ــار عل ــق المعي ــزم المنشــأة تطبي لا يل  4
إنتــاج: أو  إنشــاء 

أصــل مؤهــل مقيــس بالقيمــة العادلــة، علــى ســبيل المثــال أصــل حيــوي يقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي  )أ( 
ــة”؛ أو ــبة 41 “الزراع للمحاس

المخزون الذي يصُنَّع، أو ينُتجَ بأية صورة أخرى، بكميات كبيرة بشكل متكرر. )ب( 

التعريفات

يستخدم هذا المعيار المصطلحات الآتية بالمعاني المحددة لها فيما يلي:   5

تكاليف الاقتراض هي الفائدة والتكاليف الأخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق باقتراض الأموال.  

الأصــل المؤهــل هــو أصــل يســتغرق بالضــرورة فتــرة زمنيــة طويلــة ليصبــح جاهــزاً للاســتخدام المقصــود لــه أو   
لبيعــه. يصبــح جاهــزاً 

يمكن أن تتضمن تكاليف الاقتراض:  6

ــار  ــي المعي ــح ف ــو موض ــا ه ــاً لم ــة وفق ــدة الفعلي ــة الفائ ــتخدام طريق ــوب باس ــدة المحس ــروف الفائ مص )أ( 
9؛ المالــي  للتقريــر  الدولــي 

)حُذفت( )ب( 

)حُذفت( )ج( 

الفائــدة فيمــا يتعلــق بالتزامــات عقــود الإيجــار المثُبتــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 “عقــود  )د( 
الإيجــار”؛

فروقات صرف العملة الناشئة عن اقتراض عملة أجنبية طالما أنها تعُد تعديلًا لتكاليف الفائدة. )هـ( 
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تبعاً للظروف، يمكن لأي مما يلي أن يكون أصلًا مؤهلًا:  7

المخزون )أ( 

المصانع )ب( 

مرافق توليد الطاقة )ج( 

الأصول غير الملموسة )د( 

العقارات الاستثمارية )هـ( 

النباتات المثمرة. )و( 

ــد  ــرة زمنيــة قصيــرة، لا تعُ ــع، أو ينُتــج بأيــة صــورة أخــرى، خــلال فت الأصــول الماليــة، والمخــزون الــذي يصُنَّ  
أصــولاً مؤهلــةً. والأصــول التــي تكــون جاهــزة عنــد اقتنائهــا للاســتخدام المقصــود لهــا أو لبيعهــا لا تعُــد 

مؤهلــة. أصــولاً 

الإثبات

يجــب علــى المنشــأة رســملة تكاليــف الاقتــراض التــي يمكــن عزوهــا بشــكل مباشــر إلــى اقتنــاء أصــل مؤهــل، أو   8
إنشــائه أو إنتاجــه، علــى أنهــا جــزءٌ مــن تكلفــة ذلــك الأصــل. ويجــب علــى المنشــأة إثبــات تكاليــف الاقتــراض 

ــي تكبدتهــا فيهــا. ــرة الت ــى أنهــا مصــروف فــي الفت الأخــرى عل

يتــم تضمــين تكاليــف الاقتــراض التــي يمكــن عزوهــا بشــكل مباشــر إلــى اقتنــاء أصــل مؤهــل، أو إنشــائه أو   9
إنتاجــه، فــي تكلفــة ذلــك الأصــل. ويتــم رســملة تكاليــف الاقتــراض تلــك علــى أنهــا جــزءٌ مــن تكلفــة الأصــل 
عندمــا يكــون مــن المرجــح أن تنتــج عنهــا منافــع اقتصاديــة مســتقبلية للمنشــأة ويمكــن قيــاس التكاليــف 
بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا. وعندمــا تطبــق المنشــأة المعيــار الدولــي للمحاســبة 29 “التقريــر المالــي 
فــي الاقتصــادات ذات التضخــم الجامــح”، فإنهــا تثُبــت الجــزء مــن تكاليــف الاقتــراض الــذي يعــوض عــن 

التضخــم علــى أنــه مصــروف خــلال الفتــرة نفســها وفقــاً للفقــرة 21 مــن ذلــك المعيــار.

تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة

تكاليــف الاقتــراض التــي يمكــن عزوهــا بشــكل مباشــر إلــى اقتنــاء أصــل مؤهــل، أو إنشــائه أو إنتاجــه، هــي   10
تكاليــف الاقتــراض التــي كان ســيتم تجنبهــا إذا لــم يتــم الإنفــاق علــى الأصــل المؤهــل. وعندمــا تقترض المنشــأة 
أمــوالاً خصيصــاً لغــرض الحصــول علــى أصــل مؤهــل بعينــه، يمكــن بســهولة تحديــد تكاليــف الاقتــراض التــي 

تتعلــق بشــكل مباشــر بذلــك الأصــل المؤهــل.

قــد يكــون مــن الصعــب تحديــد علاقــة مباشــرة بــين قــروض بعينهــا وأصــل مؤهــل، وتحديــد القــروض التــي   11
كان ســيتم تجنبهــا لــولا ذلــك. وتنشــأ مثــل هــذه الصعوبــة، علــى ســبيل المثــال، عندمــا يتــم التنســيق لأنشــطة 
ــن أدوات  ــا تســتخدم المجموعــةٌ مجموعــةً م ــات أيضــاً عندم ــزي. وتنشــأ صعوب ــل المنشــأة بشــكل مرك تموي
الديــن لتقتــرض أمــوالاً بمعــدلات فائــدة متفاوتــة، ثــم تقُــرض تلــك الأمــوال علــى أســس مختلفــة للمنشــآت 
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مــة بعمــلات أجنبيــة أو مرتبطــة  الأخــرى فــي المجموعــة. وتنشــأ تعقيــدات أخــرى مــن اســتخدام قــروض مقوَّ
بهــا، وعندمــا تعمــل المجموعــة فــي اقتصــادات ذات تضخــم جامــح، ومــن التقلبــات فــي أســعار صــرف 
العمــلات. ونتيجــةً لذلــك، يصعــب تحديــد مبلــغ تكاليــف الاقتــراض التــي يمكــن عزوهــا بشــكل مباشــر إلــى 

ــب الأمــر ممارســة الاجتهــاد. ــاء أصــل مؤهــل ويتطل اقتن

إذا اقترضــت المنشــأة أمــوالاً خصيصــاً لغــرض الحصــول علــى أصــل مؤهــل، فيجــب عليهــا أن تحــدد مبلــغ   12
تكاليــف الاقتــراض المؤهلــة للرســملة علــى أنهــا تكاليــف الاقتــراض الفعليــة التــي تم تكبدهــا لذلــك الاقتراض 

ــك القــروض. ــى الاســتثمار المؤقــت لتل ــا أي دخــل اســتثماري عل ــرة مطروحــاً منه خــلال الفت

ــف  ــد تكالي ــوال المقُترضــة وتكب ــى الأم ــى حصــول المنشــأة عل ــل لأصــل مؤهــل إل ــات التموي ــؤدي ترتيب ــد ت ق  13
الاقتــراض ذات الصلــة قبــل اســتخدام بعــض الأمــوال أو جميعهــا فــي النفقــات علــى الأصــل المؤهــل. وفــي 
مثــل هــذه الظــروف، تسُــتثمر الأمــوال غالبــاً بشــكل مؤقــت لحــين إنفاقهــا علــى الأصــل المؤهــل. وعنــد تحديــد 
مبلــغ تكاليــف الاقتــراض المؤهلــة للرســملة خــلال الفتــرة، يطُــرح مــن تكاليــف الاقتــراض المتكبــدة أي دخــل 

ــك الأمــوال. ــى تل اســتثمار مُكتســب عل

ــى أصــل مؤهــل،  ــراض أمــوال بشــكل عــام واســتخدامها لغــرض الحصــول عل ــام المنشــأة باقت ــة قي فــي حال  14
ــى  ــق معــدل رســملة عل ــق تطبي ــة للرســملة عــن طري ــراض المؤهل ــف الاقت ــغ تكالي ــد مبل ــا تحدي فيجــب عليه
النفقــات المتكبــدة علــى ذلــك الأصــل. ويجــب أن يكــون معــدل الرســملة هــو المتوســط المرجــح لتكاليــف 
ــى المنشــأة  ــك، يجــب عل ــع ذل ــرة. وم ــة خــلال الفت ــروض المنشــأة القائم ــع ق ــى جمي ــة عل ــراض المنطبق الاقت
أن تســتبعد مــن هــذا الاحتســاب تكاليــف الاقتــراض المنطبقــة علــى القــروض التــي تمــت خصيصــاً لغــرض 
الحصــول علــى أصــل مؤهــل إلــى حــين الانتهــاء تقريبــاً مــن جميــع الأنشــطة اللازمــة لتجهيــز ذلــك الأصــل 
للاســتخدام المقصــود لــه أو لبيعــه. ولا يجــوز أن يزيــد مبلــغ تكاليــف الاقتــراض التــي تقــوم المنشــأة برســملتها 

ــرة. ــك الفت ــا المنشــأة خــلال تل ــي تكبدته ــراض الت ــف الاقت ــغ تكالي ــرة عــن مبل خــلال الفت

ــاب  ــد احتس ــة عن ــآتها التابع ــأة الأم ومنش ــروض المنش ــع ق ــين جمي ــروف تضم ــض الظ ــي بع ــب ف ــن المناس م  15
متوســط مرجــح لتكاليــف الاقتــراض؛ وفــي ظــروف أخــرى، يكــون مــن المناســب لــكل منشــأة تابعة أن تســتخدم 

متوســطاً مرجحــاً لتكاليــف الاقتــراض ينطبــق علــى القــروض الخاصــة بهــا.

زيادة المبلغ الدفتري للأصل المؤهل عن المبلغ الممكن استرداده

عندمــا يزيــد المبلــغ الدفتــري أو التكلفــة النهائيــة المتوقعــة للأصــل المؤهــل عــن المبلــغ الممكــن اســترداده منــه   16
ــض المبلــغ الدفتــري أو يشُــطب وفقــاً لمتطلبــات المعاييــر الأخــرى. وفــي  أو صافــي قيمتــه القابلــة للتحقــق، يخُفَّ

ــر الأخــرى. ــك المعايي ــاً لتل ــغ التخفيــض أو الشــطب وفق ــة، يعُكــس مبل ظــروف معين

بدء الرسملة

يجــب علــى المنشــأة أن تبــدأ رســملة تكاليــف الاقتــراض علــى أنهــا جــزءٌ مــن تكلفــة الأصــل المؤهــل فــي تاريــخ   17
البــدء. وتاريــخ بــدء الرســملة هــو التاريــخ الــذي تســتوفي فيــه المنشــأة لأول مــرة جميــع الشــروط الآتيــة:

تكبد نفقات للأصل؛ )أ( 
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تكبد تكاليف الاقتراض؛ )ب( 

مباشرة الأنشطة اللازمة لتجهيز الأصل للاستخدام المقصود له أو لبيعه. )ج( 

تشــمل النفقــات علــى أصــل مؤهــل فقــط تلــك النفقــات التــي نتجــت عنهــا مدفوعــات نقديــة أو نقــل أصــول   18
ــض النفقــات بأيــة دفعــات مرحليــة تم اســتلامها وأيــة منــح تم  أخــرى أو تحمــل التزامــات بفائــدة. وتخُفَّ
اســتلامها فيمــا يتعلــق بالأصــل )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 20 “المحاســبة عــن المنــح الحكوميــة 
ــغ الدفتــري للأصــل خــلال الفتــرة، بمــا فــي  ــدّ متوســط المبل والإفصــاح عــن المســاعدات الحكوميــة”(. ويعُ
ذلــك تكاليــف الاقتــراض المرُســملة ســابقاً، تقريبــاً معقــولاً عــادةً للنفقــات التــي ينطبــق عليهــا معــدل الرســملة 

فــي تلــك الفتــرة.

تشــمل الأنشــطة اللازمــة لتجهيــز الأصــل للاســتخدام المقصــود لــه أو لبيعــه مــا هــو أكثــر مــن مجــرد الإنشــاء   19
المــادي للأصــل. فهــي تشــتمل علــى العمــل الفنــي والإداري الــذي يســبق بدايــة الإنشــاء المــادي، مثــل الأنشــطة 
المرتبطــة بالحصــول علــى التصاريــح قبــل بدايــة الإنشــاء المــادي. ومــع ذلــك، يسُــتبعد مــن مثــل هــذه الأنشــطة 
الاحتفــاظ بالأصــل عندمــا لا يوجــد إنتــاج أو تطويــر يغيــر مــن حالــة الأصــل. فعلــى ســبيل المثــال، تكاليــف 
الاقتــراض التــي يتــم تكبدهــا فيمــا تكــون الأرض قيــد التطويــر يتــم رســملتها خــلال الفتــرة التــي تنُفــذ فيهــا 
الأنشــطة المتعلقــة بالتطويــر. وفــي المقابــل، لا تتأهــل للرســملة تكاليــف الاقتــراض التــي يتــم تكبدهــا فيمــا 

تكــون الأرض المقتنــاة لأغــراض البنــاء محتفــظ بهــا دون تنفيــذ أي نشــاط تطويــري مرتبــط بهــا.

تعليق الرسملة

ــر  ــا التطوي ــق فيه ــي تعل ــة الت ــرات الطويل ــراض خــلال الفت ــق رســملة تكاليــف الاقت ــى المنشــأة تعلي يجــب عل  20
المؤهــل. للأصــل  النشــط 

ـق فيهــا الأنشــطة اللازمــة لتجهيــز أصــل  قــد تتكبــد المنشــأة تكاليــف اقتــراض خــلال فتــرة طويلــة تعُلّـِ  21
للاســتخدام المقصــود لــه أو لبيعــه. ومثــل هــذه التكاليــف هــي تكاليــف احتفــاظ بأصــول مكتملــة جزئيــاً ولا 
ــراض خــلال  ــة رســملة تكاليــف الاقت ــق المنشــأة فــي الظــروف الاعتيادي تتأهــل للرســملة. ومــع ذلــك، لا تعل
الفتــرة التــي تنفــذ فيهــا عمــلًا فنيــاً وإداريــاً كبيــراً. ولا تعلــق المنشــأة أيضــاً رســملة تكاليــف الاقتــراض عندمــا 
ــه أو لبيعــه.  ــز الأصــل للاســتخدام المقصــود ل ــة تجهي ــاً مــن عملي ــد جــزءاً ضروري ــر مؤقــت يعُ يحــدث تأخي
فعلــى ســبيل المثــال، تســتمر الرســملة خــلال الفتــرة الطويلــة التــي يؤخــر فيهــا ارتفــاع مناســيب الميــاه إنشــاء 
جســر، إذا كانــت مثــل هــذه المناســيب المرتفعــة للميــاه شــائعة خــلال فتــرة الإنشــاء فــي الإقليــم الجغرافــي ذي 

ــة. الصل

التوقف عن الرسملة

ــع الأنشــطة  ــاً مــن جمي ــد الانتهــاء تقريب ــى المنشــأة أن تتوقــف عــن رســملة تكاليــف الاقتــراض عن يجــب عل  22
لبيعــه. أو  لــه  المقصــود  للاســتخدام  المؤهــل  الأصــل  لتجهيــز  اللازمــة 

ــد الانتهــاء مــن الإنشــاء المــادي للأصــل،  ــه أو لبيعــه عن يكــون الأصــل عــادةً جاهــزاً للاســتخدام المقصــود ل  23
حتــى مــع احتمــال أن يظــل العمــل الإداري الروتينــي مســتمراً. وإذا كان كل مــا تبقــى هــو تعديــلات طفيفــة، 
مثــل زخرفــة عقــار حســب مواصفــات المشــتري أو المســتخدم، فــإن ذلــك يــدل علــى الانتهــاء تقريبــاً مــن جميــع 
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الأنشــطة.

عندمــا تنتهــي المنشــأة مــن إنشــاء أصــل مؤهــل علــى أجــزاء ويكــون كل جــزء قابــلًا للاســتخدام فيمــا يســتمر   24
إنشــاء الأجــزاء الأخــرى، يجــب علــى المنشــأة أن تتوقــف عــن رســملة تكاليــف الاقتــراض عندمــا تنتهــي تقريبــاً 

ــه أو لبيعــه. ــز ذلــك الجــزء للاســتخدام المقصــود ل ــع الأنشــطة اللازمــة لتجهي مــن جمي

يعُــدّ مجمّــع الأعمــال الــذي يضــم عــدة مبــانٍ، يمكــن اســتخدام كل منهــا بشــكل منفــرد، مثــالاً لأصــل مؤهــل   25
كل جــزء منــه قابــل للاســتخدام فيمــا يســتمر إنشــاء الأجــزاء الأخــرى. ومــن أمثلــة الأصــل المؤهــل الــذي يلــزم 
ــى عمليــات متعــددة  ــع الــذي ينطــوي عل ــلًا للاســتخدام المصن ــه قاب ــه قبــل أن يكــون أي جــزء من الانتهــاء من

ــب. ــع الصل ــل مصن ــع داخــل الموقــع نفســه، مث ــع فــي أجــزاء مختلفــة مــن المصن ــذ بالتتاب تنُفَّ

الإفصاح

يجب على المنشأة أن تفصح عن:  26

مبلغ تكاليف الاقتراض المرُسملة خلال الفترة؛ )أ( 

معدل الرسملة المسُتخدم لتحديد مبلغ تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة. )ب( 

أحكام التحول

عندمــا يشــكل تطبيــق هــذا المعيــار تغييــراً فــي السياســة المحاســبية، يجــب علــى المنشــأة تطبيــق المعيــار علــى   27
تكاليــف الاقتــراض فيمــا يتعلــق بالأصــول المؤهلــة التــي يكــون تاريــخ بــدء الرســملة لهــا فــي تاريــخ الســريان، 

ــده. أو بع

ــف  ــى تكالي ــار عل ــق المعي ــخ الســريان وتطب ــل تاري ــخ قب ــك، يجــوز للمنشــأة أن تحــدد أي تاري بالرغــم مــن ذل  28
الاقتــراض فيمــا يتعلــق بجميــع الأصــول المؤهلــة التــي يكــون تاريــخ بــدء الرســملة لهــا فــي ذلــك التاريــخ، أو 

بعــده.

ــي  ــي، دورة 2015-2017”، الصــادرة ف ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــى المعايي ــت “التحســينات الســنوية عل ل عدَّ 28أ 
ديســمبر 2017، الفقــرة 14. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل علــى تكاليــف الاقتــراض المتكبــدة فــي 

ــك التعديــلات لأول مــرة. ــا المنشــأة تل ــق فيه ــي تطب ــر الســنوية الت ــرة التقري ــة فت ــد بداي أو بع

تاريخ السريان

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009، أو بعــد ذلــك التاريخ.   29
ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار مــن تاريــخ يســبق 1 ينايــر 2009، فيجــب عليهــا 

الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.

تم تعديــل الفقــرة 6 بموجــب “التحســينات علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي” الصــادرة فــي مايــو 2008.  29أ 
ــك  ــد ذل ــر 2009 أو بع ــي 1 يناي ــدأ ف ــي تب ــرات الســنوية الت ــل للفت ــك التعدي ــق ذل ــى المنشــأة تطبي ويجــب عل
التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة التعديــل لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن 
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تلــك الحقيقــة.

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، الصــادر فــي يوليــو 2014، الفقــرة 6. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق  29ب 
ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16، الصــادر فــي ينايــر 2016، الفقــرة 6. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق  29ج 
ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16.

ــي  ــي، دورة 2015-2017”، الصــادرة ف ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــى المعايي ــت “التحســينات الســنوية عل ل عدَّ 29د 
ــرات  ــلات لفت ــك التعدي ــق تل ــى المنشــأة تطبي ــرة 14 وأضافــت الفقــرة 28أ. ويجــب عل ديســمبر 2017، الفق
التقريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2019 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت 

ــك الحقيقــة. ــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تل ــك التعديــلات لفت المنشــأة تل

سحب المعيار الدولي للمحاسبة 23 )المنقح في 1993(

يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للمحاسبة 23 “تكاليف الاقتراض” المنُقح في 1993.  30
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المعيار الدولي للمحاسبة 24 “الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة«
ــراف ذات  ــن الأط ــات ع ــبة 24 »الإفصاح ــي للمحاس ــار الدول ــبين المعي ــين والمحاس ــعودية للمراجع ــة الس ــدت الهيئ اعتم

ــاه. العلاقــة«، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــل المشــار إليــه أدن

التعديلات المدخلة على الفقرات:

9 )تعديل تعريف(:
...

الأفــراد المقربــون فــي أســرة الشــخص هــم أفــراد الأســرة الذيــن يمكــن التوقــع بــأن يؤثــروا فــي ذلــك الشــخص، أو يتأثــروا 
بــه، فــي تعاملاتهــم مــع المنشــأة، ويشــملون مــا يعتبــره القانــون أو القواعــد العرفيــة الســائدة فــي البيئــة التــي تعمــل فيهــا 
المنشــأة أنهــم أفــراد مقربــون مــن الشــخص ذي العلاقــة. وفــي بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية يعــد الأفــراد المذكــورون 

أدنــاه أفــراداً مقربــين فــي أســرة الشــخص ذي العلاقــة:

أولاد ذلــك الشــخص وزوجــه، أو شــريكه المنزلــي. )الكلمــات: شــخص، وولــد، وزوج تشــمل الذكــر  )أ(  
والأنثــى(؛

أولاد زوج ذلك الشخص أو أولاد شريكه المنزلي؛ )ب(  

الوالــدان والأجــداد والإخــوة وأولاد الأولاد لذلــك الشــخص أو زوجــه، أو أي شــخص آخــر يعولــه  )جـ(  
الشــخص ذو العلاقــة أو زوجــه. الأشــخاص الذيــن يعولهــم ذلــك الشــخص أو يعولهــم زوجــه أو شــريكه 

ــي. المنزل

سبب التعديل:
تم تعديل تعريف أفراد الأسرة المقربين الوارد في الفقرة 9 بحيث يتسق مع التعريف المناسب للبيئة السعودية.
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 المعيار الدولي للمحاسبة 24
الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة

الهدف

هــدف هــذا المعيــار هــو ضمــان أن تتضمــن القوائــم الماليــة للمنشــأة الإفصاحــات اللازمــة للفــت الانتبــاه إلــى   1
احتمــال تأثــر مركزهــا المالــي وربحهــا أو خســارتها بوجــود أطــراف ذات علاقــة وبمعامــلات وأرصــدة قائمــة، 

بمــا فــي ذلــك وجــود تعهــدات، مــع مثــل تلــك الأطــراف.

النطاق

يجب تطبيق هذا المعيار عند:  2

تحديد العلاقات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة؛ )أ( 

تحديد الأرصدة القائمة، بما في ذلك تحديد التعهدات، بين المنشأة والأطراف ذات العلاقة بها؛ )ب( 

تحديد الظروف التي يتطلب فيها الأمر الإفصاح عن البنود الواردة في )أ( و)ب(؛ )ج( 

تحديد الإفصاحات التي يجب تقديمها عن تلك البنود. )د( 

يتطلــب هــذا المعيــار الإفصــاح عــن العلاقــات والمعامــلات والأرصــدة القائمــة، بمــا فــي ذلــك التعهــدات، مــع   3
ــة للمنشــأة الأم أو للمنشــآت المســتثمرة التــي  الأطــراف ذات العلاقــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة والمنفصل
لهــا ســيطرة مشــتركة أو تأثيــر مهــم علــى منشــأة مســتثمر فيهــا، والتــي تعُــرض وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 10 “القوائــم الماليــة الموحــدة” أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 “القوائــم الماليــة المنفصلــة”. وينطبــق 

هــذا المعيــار أيضــاً علــى القوائــم الماليــة المنفــردة.

يفُصَــح فــي القوائــم الماليــة للمنشــأة عــن المعامــلات والأرصــدة القائمــة مــع الأطــراف ذات العلاقــة، التــي   4
ــة  ــم إزال ــة الموحــدة للمجموعــة، يت ــم المالي ــد إعــداد القوائ تكــون مــع المنشــآت الأخــرى فــي المجموعــة. وعن
المعامــلات والأرصــدة القائمــة مــع الأطــراف ذات العلاقــة داخــل المجموعــة، باســتثناء تلــك التــي تكــون بــين 
منشــأة اســتثمارية ومنشــآتها التابعــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة.

غرض الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة

تعُــد العلاقــات مــع الأطــراف ذات العلاقــة ســمة طبيعيــة للتجــارة والأعمــال. فعلــى ســبيل المثــال، كثيــراً مــا   5
تباشــر المنشــآت بعــض أنشــطتها مــن خــلال منشــآت تابعــة ومشــروعات مشــتركة ومنشــآت زميلــة. وفــي تلــك 
الحــالات، يكــون للمنشــأة القــدرة علــى التأثيــر فــي السياســات الماليــة والتشــغيلية للمنشــأة المســتثمر فيهــا 

ــر مهــم. مــن خــلال وجــود ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة أو تأثي

قــد يكــون للعلاقــة مــع طــرف ذي علاقــة تأثيــر علــى الربــح أو الخســارة والمركــز المالــي للمنشــأة. وقــد تدخــل   6
الأطــراف ذات العلاقــة فــي معامــلات لا تدخــل فيهــا الأطــراف غيــر ذات العلاقــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
المنشــأة التــي تبيــع بضاعــة بالتكلفــة لمنشــأتها الأم، قــد لا تبيــع بتلــك الشــروط لعميــل آخــر. وأيضــاً المعامــلات 

ــر ذات العلاقــة. ــا بــين الأطــراف غي ــم به ــي تت ــغ نفســها الت ــم بالمبال بــين الأطــراف ذات العلاقــة قــد لا تت
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قــد يتأثــر الربــح أو الخســارة والمركــز المالــي للمنشــأة بعلاقــة مــع طــرف ذي علاقــة، حتــى ولــو لــم تحــدث   7
ــى معامــلات  ــر عل ــاً لأن يؤث ــون كافي ــد يك ــة ق ــة. فمجــرد وجــود العلاق ــع الأطــراف ذات العلاق معامــلات م
المنشــأة مــع الأطــراف الأخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تقطــع منشــأة تابعــة العلاقــات مــع شــريك تجــاري 
عنــد اســتحواذ المنشــأة الأم علــى منشــأة تابعــة زميلــة تمــارس نفــس النشــاط الذي يمارســه الشــريك التجاري 
الســابق. أو قــد يمتنــع أحــد الأطــراف عــن تصــرف معــين بســبب التأثيــر المهــم لطــرف آخــر - فعلــى ســبيل 

ــر. ــال، قــد تتلقــى منشــأة تابعــة تعليمــات مــن منشــأتها الأم بعــدم ممارســة البحــث والتطوي المث

لهــذه الأســباب، قــد تؤثــر المعرفــة بمعامــلات المنشــأة وأرصدتهــا القائمــة، بمــا فــي ذلــك تعهداتهــا، وعلاقاتهــا   8
مــع الأطــراف ذات العلاقــة، علــى تقييــم عملياتهــا مــن قبــل مســتخدمي القوائــم الماليــة، بمــا فــي ذلــك تقييــم 

ــي تواجــه المنشــأة. المخاطــر والفــرص الت

التعريفات

تسُتخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي:  9

طــرف ذو علاقــة هــو شــخص لــه علاقــة، أو منشــأة لهــا علاقــة، بالمنشــأة التــي تعُــد قوائمهــا الماليــة )يشُــار   
للتقريــر«(: المعــدة  »المنشــأة  بلفــظ  المعيــار  هــذا  فــي  إليهــا 

ــك  ــر، إذا كان ذل ــدة للتقري ــأة المع ــة بالمنش ــين، ذا علاق ــرته المقرب ــراد أس ــد أف ــخص، أو أح ــون الش يك )أ( 
الشــخص:

له سيطرة أو سيطرة مشتركة على المنشأة المعدة للتقرير؛ أو    )1(

له تأثير مهم على المنشأة المعدة للتقرير؛ أو    )2(

أحــد كبــار موظفــي الإدارة فــي المنشــأة المعــدة للتقريــر، أو فــي المنشــأة الأم للمنشــأة المعــدة    )3(
للتقريــر.

تعُد منشأة ما ذات علاقة بالمنشأة المعدة للتقرير في حالة استيفاء أي من الشروط الآتية: )ب( 

)1(  أن تكــون المنشــأة والمنشــأة المعــدة للتقريــر أعضــاءً فــي المجموعــة نفســها )ويعنــى هــذا أن كل 
منشــأة أمُّ ومنشــأة تابعــة ومنشــأة تابعــة زميلــة تعُــد أطرافــاً ذات علاقــة ببعضهــا(.

)2(  أن تكــون إحــدى المنشــأتين منشــأة زميلــة أو مشــروعاً مشــتركاً للمنشــأة الأخــرى )أو منشــأة زميلــة 
أو مشــروعاً مشــتركاً لعضــو فــي مجموعــة تكــون المنشــأة الأخــرى عضــواً فيهــا(.

)3(  أن تكون كلتا المنشأتين مشروعين مشتركين للطرف الثالث نفسه.

)4(  أن تكــون إحــدى المنشــأتين مشــروعاً مشــتركاً لمنشــأة ثالثــة وتكــون المنشــأة الأخــرى منشــأة زميلــة 
للمنشــأة الثالثــة.

)5(  أن تكــون المنشــأة بمثابــة خطــة منافــع لمــا بعــد انتهــاء الخدمــة لصالــح الموظفــين إمّــا فــي المنشــأة 



11381139

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

ــدة  ــت المنشــأة المع ــر. وإذا كان ــدة للتقري ــة بالمنشــأة المع ــي منشــأة ذات علاق ــر أو ف ــدة للتقري المع
للتقريــر هــي فــي حــد ذاتهــا إحــدى تلــك الخطــط، فــإن أصحــاب الأعمــال الراعــين لهــا يكونــون 

أيضــاً ذوي علاقــة بالمنشــأة المعــدة للتقريــر.

)6(  أن تكــون المنشــأة خاضعــة للســيطرة، أو للســيطرة المشــتركة، مــن قبــل أحــد الأشــخاص المحدديــن 
فــي الفقــرة )أ(.

)7(  أن يكــون لأحــد الأشــخاص المحدديــن فــي الفقــرة )أ()1( تأثيــر مهــم علــى المنشــأة أو يكــون أحــد 
كبــار موظفــي الإدارة فــي المنشــأة )أو المنشــأة الأم للمنشــأة(.

ــدة  ــأة المع ــا، للمنش ــزءاً منه ــأة ج ــد المنش ــي تع ــة الت ــي المجموع ــو ف ــأة، أو أي عض ــدم المنش )8(  أن تق
للتقريــر أو المنشــأة الأم للمنشــأة المعــدة للتقريــر خدمــات تعُــد مــن اختصــاص كبــار موظفــي 

الإدارة.

معاملــة مــع طــرف ذي علاقــة هــي نقــل مــوارد أو خدمــات أو واجبــات بــين المنشــأة المعــدة للتقريــر وطــرف ذي   
علاقــة، بغــض النظــر عــن تقاضــي الســعر.

الأفــراد المقربــون فــي أســرة الشــخص هــم أفــراد الأســرة الذيــن يمكــن التوقــع بــأن يؤثــروا فــي ذلك الشــخص،   
أو يتأثــروا بــه، فــي تعاملاتهــم مــع المنشــأة، ويشــملون:

أولاد ذلك الشخص وزوجه، أو شريكه المنزلي؛ )أ( 

أولاد زوج ذلك الشخص، أو أولاد شريكه المنزلي؛ )ب( 

الأشخاص الذين يعولهم ذلك الشخص، أو يعولهم زوجه أو شريكه المنزلي. )ج( 

التعويــض يشــمل جميــع منافــع الموظفــين )الــوارد تعريفهــا فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 19« منافــع   
الموظفــين«(، بمــا فــي ذلــك منافــع الموظفــين التــي ينطبــق عليهــا المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2 »المدفوعــات 
علــى أســاس الأســهم«. ومنافــع الموظفــين هــي جميــع أشــكال العــوض المدفــوع، أو مســتحق الدفــع، أو المقــدم 
مــن قبــل المنشــأة، أو نيابــة عــن المنشــأة، مقابــل الخدمــات المــؤداة للمنشــأة. وتشــمل أيضــاً العــوض المدفــوع 

نيابــة عــن المنشــأة الأم للمنشــأة، فيمــا يتعلــق بتلــك المنشــأة. ويشــمل التعويــض:

منافــع الموظفــين قصيــرة الأجــل، مثــل الأجــور والرواتــب واشــتراكات التأمينات الاجتماعيــة والإجازات  )أ( 
الســنوية المدفوعــة والإجــازات المرضيــة المدفوعــة، والمشــاركة فــي الأربــاح والمكافــآت )إذا كانــت 
مســتحقة الدفــع خــلال 12 شــهراً مــن نهايــة الفتــرة(، والمنافــع غيــر النقديــة )مثــل الرعايــة الطبيــة، 
والســكن، والســيارات، والســلع أو الخدمــات المجانيــة أو المدعومــة( الممنوحــة للموظفــين الحاليــين؛

منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة، مثــل المعاشــات ومنافــع التقاعــد الأخــرى، والتأمــين علــى الحيــاة بعــد  )ب( 
ــاء الخدمــة؛ ــة بعــد انته ــة الطبي ــاء الخدمــة والرعاي انته

منافــع الموظفــين الأخــرى طويلــة الأجــل بمــا فــي ذلــك إجــازة الخدمــة الطويلــة أو إجــازة التفــرغ العلمي،  )ج( 
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ومنافــع مــرور فتــرة طويلــة محــددة أو منافــع الخدمــة الطويلــة الأخــرى، والمنافــع عــن الإعاقــة طويلــة 
الأجــل، وكذلــك المشــاركة فــي الأربــاح والمكافــآت والتعويضــات المؤجلــة إذا لــم تكــن مســتحقة الدفــع 

بالكامــل خــلال 12 شــهراً مــن نهايــة الفتــرة؛

منافع إنهاء الخدمة؛ )د( 

المدفوعات على أساس الأسهم. )هـ( 

كبــار موظفــي الإدارة هــم أولئــك الأشــخاص الذيــن لهــم ســلطة ومســؤولية التخطيــط لأنشــطة المنشــأة   
وإدارتهــا والرقابــة عليهــا، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بمــا فــي ذلــك أي عضــو مجلــس إدارة )ســواءً كان 

تنفيذيــاً أو غيــر ذلــك( فــي تلــك المنشــأة.

ــة أو  ــة أو وطني ــت محلي ــات المشــابهة ســواءً كان ــة والهيئ ــات الحكومي ــة والجه ــى الحكوم ــة تشــير إل الحكوم  
دوليــة.

منشــأة ذات علاقــة بالحكومــة هــي منشــأة تخضــع لســيطرة، أو ســيطرة مشــتركة، أو تأثيــر مهــم مــن قبــل   
حكومــة.

فــة فــي المعيــار الدولــي  المصطلحــات »ســيطرة« و«منشــأة اســتثمارية« و«ســيطرة مشــتركة« و«تأثيــر مهــم« مُعرَّ  
ــي للمحاســبة  ــار الدول ــات المشــتركة« والمعي ــي 11 »الترتيب ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي 10 والمعي ــر المال للتقري
28 »الاســتثمارات فــي المنشــآت الزميلــة والمشــروعات المشــتركة«، علــى التوالــي، وهــي مســتخدمة فــي هــذا 

ــر. ــك المعايي ــا فــي تل ــي المحــددة له ــار بالمعان المعي

عنــد النظــر فــي احتمــال أن تكــون العلاقــة مــع أحــد الأطــراف علاقة مــع طــرف ذي علاقة، يصُــرف الاهتمام   10
ــي. ــى مجــرد الشــكل القانون ــى جوهــر العلاقــة، وليــس إل إل

في سياق هذا المعيار، لا يعُد ما يلي أطرافاً ذات علاقة:  11

منشــأتان لمجــرد أنهمــا تتشــاركان فــي أحــد أعضــاء مجلــس الإدارة أو أحــد كبــار موظفــي الإدارة  )أ( 
الآخريــن، أو لأن أحــد كبــار موظفــي الإدارة فــي إحــدى المنشــأتين يمتلــك تأثيــراً مهمــاً علــى المنشــأة 

الأخــرى.

مشاركان في مشروع مشترك لمجرد أنهما يتقاسمان السيطرة المشتركة على المشروع المشترك. )ب( 

)1(  مقدمو التمويل،

)2(  الاتحادات العمالية،

)3(  المرافق العامة،

)4(  الإدارات والهيئــات الحكوميــة التــي لا تســيطر، أو لا تســيطر بشــكل مشــترك، أو لا تؤثــر بشــكل 
مهــم علــى المنشــأة المعــدة للتقريــر،
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)ج(  فقــط بحكــم تعاملاتهــا العاديــة مــع المنشــأة )رغــم أنهــا قــد تؤثــر علــى حريــة تصــرف المنشــأة أو قــد 
ــا(. ــرار الخاصــة به ــاذ الق ــة اتخ ــي عملي تشــارك ف

عميــل أو مــورد أو مانــح امتيــاز أو مــوزع أو وكيــل عــام تــزاول معــه المنشــأة أعمــالاً بأحجــام كبيــرة، فقــط  )د( 
بحكــم التبعيــة الاقتصاديــة الناتجــة عــن ذلــك.

فــي تعريــف الطــرف ذي علاقــة، تشــمل المنشــأة الزميلــة المنشــآت التابعــة للمنشــأة الزميلــة، ويشــمل المشــروع   12
المشــترك المنشــآت التابعــة للمشــروع المشــترك. ولذلــك، فعلــى ســبيل المثــال، تعُــد المنشــأة التابعــة للمنشــأة 

ــا. ــة ببعضه ــاً ذات علاق ــة أطراف ــى المنشــأة الزميل ــم عل ــر مه ــا تأثي ــي له ــة والمنشــأة المســتثمرة الت الزميل

الإفصاحات

جميع المنشآت

يجــب الإفصــاح عــن العلاقــات بــين المنشــأة الأم ومنشــآتها التابعــة، بغــض النظــر عمّــا إذا كانــت هنــاك   13
معامــلات فيمــا بينهمــا. ويجــب علــى أيــة منشــأة أن تفُصــح عــن اســم منشــأتها الأم، وعــن الطــرف المســيطر 
النهائــي، فــي حــال اختلافهمــا. وإذا لــم يكــن أي مــن المنشــأة الأم أو الطــرف المســيطر النهائــي يعــد قوائــم 
ماليــة موحــدة متاحــة للاســتخدام العــام، فيجــب الإفصــاح عــن اســم أكبــر منشــأة أم تاليــة تقــوم بذلــك.

ــى  ــة عل ــات مــع الأطــراف ذات العلاق ــار العلاق ــن رأى عــن آث ــة مــن تكوي ــم المالي لتمكــين مســتخدمي القوائ  14
المنشــأة، فإنــه مــن المناســب الإفصــاح عــن العلاقــة مــع الأطــراف ذات العلاقــة عندمــا توجــد ســيطرة، بغــض 

النظــر عمّــا إذا كانــت هنــاك معامــلات بــين الأطــراف ذات العلاقــة.

يتــم الالتــزام بمتطلــب الإفصــاح عــن العلاقــات مــع الأطــراف ذات العلاقــة بــين المنشــأة الأم ومنشــآتها التابعة   15
إلــى جانــب الالتــزام بمتطلبــات الإفصــاح الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 والمعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 12 “الإفصــاح عــن الحصــص فــي منشــآت أخــرى”.

تشــير الفقــرة 13 إلــى أكبــر منشــأة أمٍ تاليــة. وهــي أول منشــأة أمٍ فــي المجموعــة، فــوق المنشــأة الأم المباشــرة،   16
تعــد قوائــم ماليــة موحــدة متاحــة للاســتخدام العــام.

يجب على المنشأة الإفصاح عن تعويض كبار موظفي الإدارة بالإجمالي ولكلٍ من الأصناف الآتية:   17

منافع الموظفين قصيرة الأجل؛ )أ( 

منافع ما بعد انتهاء الخدمة؛ )ب( 

المنافع الأخرى طويلة الأجل؛ )ج( 

منافع إنهاء الخدمة؛ )د( 

المدفوعات على أساس الأسهم. )هـ( 
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إذا حصلــت المنشــأة علــى الخدمــات التــي تعُــد مــن اختصــاص كبــار موظفــي الإدارة مــن منشــأة أخــرى  17أ 
)“المنشــأة الإداريــة”(، فــلا يلــزم المنشــأة تطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 17 علــى التعويــض المدفــوع 

أو مســتحق الدفــع مــن المنشــأة الإداريــة لموظفــي المنشــأة الإداريــة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا.

إذا كان للمنشــأة معامــلات مــع أطــرافٍ ذات علاقــة خــلال الفتــرات التــي تغطيهــا القوائــم الماليــة، فيجــب   18
عليهــا الإفصــاح عــن طبيعــة العلاقــة مــع الأطــراف ذات العلاقــة، إضافــة إلــى المعلومــات عــن تلــك المعامــلات 
والأرصــدة القائمــة، بمــا فــي ذلــك التعهــدات، اللازمــة لفهــم المســتخدمين لأثــر العلاقــة المحتمــل علــى القوائم 
ــى،  ــواردة فــي الفقــرة 17. وكحــد أدن ــك ال ــى تل ــات الإفصــاح هــذه إضافــة إل ــزام بمتطلب ــم الالت ــة. ويت المالي

يجــب أن تشــمل الإفصاحــات:

مبلغ المعاملات؛ )أ( 

مبلغ الأرصدة القائمة، بما في ذلك التعهدات، متضمناً: )ب( 

)1(  شــروطها وأحكامهــا، بمــا فــي ذلــك مــا إذا كانــت مضمونــة، وطبيعــة العــوض الــذي ســيقُدم عنــد 
التســوية.

)2(  تفاصيل أي ضمانات مقدمة أو مستلمة؛

مخصصات الديون المشكوك فيها المتعلقة بمبلغ الأرصدة القائمة؛ )ج( 

المصــروف المثُبــت خــلال الفتــرة، المتعلــق بالديــون المعدومــة أو المشــكوك فيهــا المســتحقة مــن الأطــراف  )د( 
ذات العلاقــة.

يجــب الإفصــاح عــن المبالــغ التــي تتكبدهــا المنشــأة لتوفيــر الخدمــات التــي تعُــد مــن اختصــاص كبــار موظفــي  18أ 
الإدارة والتــي تقدمهــا منشــأة إداريــة منفصلــة.

يجب تقديم الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة 18 بشكلٍ منفصلٍ لكلٍ من الأصناف الآتية:  19

المنشأة الأم؛ )أ( 

المنشآت التي لها سيطرة مشتركة أو تأثير مهم على المنشأة؛ )ب( 

المنشآت التابعة؛ )ج( 

المنشآت الزميلة؛ )د( 

المشروعات المشتركة التي تكون المنشأة مشاركة فيها؛ )هـ( 

كبار موظفي الإدارة في المنشأة أو منشأتها الأم؛ )و( 

الأطراف الأخرى ذات العلاقة. )ز( 

ــدّ تصنيــف المبالــغ مســتحقة الدفــع للأطــراف ذات العلاقــة، والمبالــغ مســتحقة التحصيــل منهــم، ضمــن  يعُ  20
الأصنــاف المختلفــة المطلوبــة فــي الفقــرة 19 امتــداداً لمتطلــب الإفصــاح الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 
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ــي أو فــي الإيضاحــات. وقــد تم  ــا فــي قائمــة المركــز المال ــة” لعــرض المعلومــات إمّ ــم المالي 1 “عــرض القوائ
التوســع فــي الأصنــاف لتوفيــر تحليــل أكثــر شــمولاً لأرصــدة الأطــراف ذات العلاقــة، ولتنطبق علــى المعاملات 

مــع الأطــراف ذات العلاقــة.

فيما يلي أمثلة للمعاملات التي يتم الإفصاح عنها إذا كانت مع طرف ذي علاقة:  21

مشتريات أو مبيعات السلع )تامة أو غير تامة الصنع(؛ )أ( 

مشتريات أو مبيعات العقارات والأصول الأخرى؛ )ب( 

تقديم أو تلقي الخدمات؛ )ج( 

الإيجارات؛ )د( 

عمليات نقل البحث والتطوير؛ )هـ( 

عمليات النقل بموجب اتفاقيات الترخيص؛ )و( 

عمليــات النقــل بموجــب ترتيبــات التمويــل )بمــا فــي ذلــك القــروض والمســاهمات فــي حقــوق الملكيــة  )ز( 
نقــداً أو عينــاً(؛

تقديم الضمانات أو الضمانات الرهنية؛ )ح( 

التعهــدات بفعــل شــيء مــا إذا وقــع أو لــم يقــع حــدث معــين فــي المســتقبل، بمــا فــي ذلــك العقــود قيــد  )ط( 
التنفيــذ)1( )المثبتــة وغيــر المثبتــة(؛

تسوية الالتزامات بالنيابة عن المنشأة أو من قبل المنشأة بالنيابة عن ذلك الطرف ذي العلاقة. )ي( 

ــوزِّع المخاطــر بــين  ــل المنشــأة الأم أو المنشــأة التابعــة فــي خطــة ذات منافــع محــددة ت ــد المشــاركة مــن قب تعُ  22
منشــآت المجموعــة، معاملــة بــين أطــراف ذات علاقــة )انظــر الفقــرة 42 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 19 

)المعُــدل فــي 2011((.

لا يتــم الإفصــاح عــن أن المعامــلات مــع الأطــراف ذات العلاقــة قــد تمــت بشــروط معادلــة لتلــك الســائدة فــي   23
المعامــلات التــي تتــم بــإرادة حــرة إلا إذا كانــت تلــك الشــروط يمكــن التحقــق منهــا.

ــم يكــن الإفصــاح بشــكل منفصــل  ــا ل ــة المتشــابهة م ــود ذات الطبيع يمكــن الإفصــاح بشــكل مجمــع عــن البن  24
للمنشــأة. الماليــة  القوائــم  علــى  العلاقــة  ذات  الأطــراف  مــع  المعامــلات  آثــار  لفهــم  ضروريــاً 

المنشآت ذات العلاقة بالحكومة

تعُفــى المنشــأة المعــدة للتقريــر مــن متطلبــات الإفصــاح الــواردة فــي الفقــرة 18 فيمــا يتعلــق بالمعامــلات   25
مــع: تكــون  والتــي  العلاقــة  ذات  الأطــراف  مــع  التعهــدات،  ذلــك  فــي  بمــا  القائمــة،  والأرصــدة 

حكومة لها سيطرة أو سيطرة مشتركة أو تأثير مهم على المنشأة المعدة للتقرير؛ )أ( 

يعُرِّف المعيار الدولي للمحاسبة 37 »المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة« العقود قيد التنفيذ بأنها العقود التي لم يؤد فيها أيٌ من الطرفين أياً من الواجبات   )1(
التي عليه، أو التي أدى فيها كلا الطرفين بشكل جزئي الواجبات التي عليهما بقدرٍ متساوٍ.



1143

المعيار الدولي للمحاسبة
)24(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

منشــأة أخــرى تعــد طرفــاً ذا علاقــة لأن الحكومــة نفســها لهــا ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة أو تأثيــر  )ب( 
ــرى. ــأة الأخ ــر والمنش ــدة للتقري ــأة المع ــن المنش ــى كل م ــم عل مه

إذا كانــت المنشــأة المعــدة للتقريــر تطبــق الإعفــاء الــوارد فــي الفقــرة 25، فيجــب عليهــا الإفصــاح عمّــا يلــي عــن   26
المعامــلات والأرصــدة القائمــة المتعلقــة بهــا المشــار إليهــا فــي الفقــرة 25:

اســم الحكومــة وطبيعــة علاقتهــا مــع المنشــأة المعــدة للتقريــر )أي ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة أو تأثيــر  )أ( 
مهــم(؛

المعلومــات الآتيــة بتفصيــلٍ كافٍ لتمكــين مســتخدمي القوائــم الماليــة للمنشــأة مــن فهــم أثــر المعامــلات  )ب( 
ــة: ــا المالي ــى قوائمه مــع الأطــراف ذات العلاقــة عل

)1(  طبيعة ومبلغ كل معاملة لها أهمية بمفردها؛

)2(  مؤشــر نوعــي أو كمــي عــن مــدى المعامــلات الأخــرى التــي تكــون لهــا أهميــة عنــد اجتماعهــا، وليــس 
عنــد انفصالهــا عــن بعضهــا. وتشــمل أنــواعُ المعامــلات تلــك المدرجــة في الفقــرة 21.

يجــب علــى المنشــأة المعــدة للتقريــر، عنــد اســتخدام اجتهادهــا لتحديــد مســتوى التفصيــل الــذي يفُصــح عنــه   27
وفقــاً للمتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 26)ب(، أن تأخــذ فــي الحســبان مــدى قــرب العلاقــة مــع الأطــراف ذات 
ــة، ومثــال ذلــك مــا إذا كانــت المعاملــة: العلاقــة والعوامــل الأخــرى الملائمــة عنــد تحديــد مســتوى أهميــة المعامل

مهمة من حيث الحجم؛ )أ( 

مُنفذة بشروط غير تلك السائدة في السوق؛ )ب( 

تقع خارج نطاق العمليات التجارية اليومية المعتادة، مثل شراء وبيع الأعمال؛ )ج( 

يتم الإفصاح عنها للسلطات التنظيمية أو الإشرافية؛ )د( 

يتم التقرير عنها للإدارة العليا؛ )هـ( 

تخضع لتصديق المساهمين. )و( 

تاريخ السريان والتحول

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذا المعيــار بأثــر رجعــى للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2011 أو بعــد   28
ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق، ســواءً للمعيــار ككل أو للإعفــاء الجزئــي الــوارد فــي الفقــرات 25 - 
27 للمنشــآت ذات العلاقــة بالحكومــة. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار كلــه أو ذلــك الإعفــاء الجزئــي لفتــرة تبــدأ 

قبــل 1 ينايــر 2011، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10، والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11 “الترتيبــات المشــتركة”، والمعيــار  28أ 
الدولــي للتقريــر المالــي 12، الصــادرة جميعهــا فــي مايــو 2011، الفقــرات 3 و9 و11)ب( و15 و19)ب( و)هـــ( 
و25. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار 
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الدولــي للتقريــر المالــي 11 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12.

عــدّل الإصــدار “المنشــآت الاســتثمارية” )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي  28ب 
للتقريــر المالــي 12 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 27(، الصــادر فــي أكتوبــر 2012، الفقرتــين 4 و9. ويجــب علــى 
المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2014 أو بعــد ذلك التاريخ. ويسُــمح 
ــلات  ــك التعدي ــق تل ــام المنشــأة بتطبي ــة قي ــي حال ــل “المنشــآت الاســتثمارية”. وف ــق الأســبق للتعدي بالتطبي
لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أيضــاً تطبيــق جميــع التعديــلات المتضمنــة فــي التعديــل “المنشــآت الاســتثمارية” 

فــي نفــس الوقــت.

عدّلــت “التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، دورة 2010 – 2012”، الصــادرة فــي  28ج 
ديســمبر 2013، الفقــرة 9 وأضافــت الفقرتــين 17أ و18أ. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل للفتــرات 
الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2014 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة 

ذلــك التعديــل لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.

سحب المعيار الدولي للمحاسبة 24 )2003(

يحــل هــذا المعيــار محــل المعيــار الدولــي للمحاســبة 24 “الإفصاحــات عــن الأطــراف ذات العلاقــة” )المنُقــح   29
.)2003 فــي 
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المعيار الدولي للمحاسبة 26 “المحاسبة والتقرير من قبل خطط منافع التقاعد”
اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 26 “المحاســبة والتقريــر مــن قبــل خطــط 
منافــع التقاعــد”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا 
أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار واجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

التعديلات المدخلة على الفقرات:

35 )إضافة( 
 

... 35

)أ(...

)ب(...

...)1(

)8( الزكاة والضرائب على الدخل؛

...

سبب الإضافة:
أضُيفت الإشارة إلى الزكاة في الفقرة الفرعية )ب( )8( باعتبارها أحد مصروفات الشركات السعودية.

36أ )إضافة فقرة(: 
36أ يجــب أن يتضمــن تقريــر خطــة منافــع التقاعــد الإفصــاح عــن مكونــات أصــول والتزامــات خطــط منافــع التقاعــد 
بنفــس أســلوب الإفصــاح الــوارد فــي الفقرتــين 78 )و( و)ز( اللتــين أضافتهمــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونيــين 
إلــى المعيــار الدولــي للمحاســبة رقــم 1، والمتعلقــة بالإفصــاح عــن تفاصيــل الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة. وإذا كانــت 
أصــول خطــة المنافــع تمثــل أصــولاً مســتثمرة مــع شــركة تأمــين، فيجــب توفيــر إفصاحــات كافيــة عــن طبيعــة هــذا التأمــين 

)تجــاري، تعاونــي(.

سبب الإضافة:
أضُيفــت فقــرة بعــد الفقــرة رقــم36، وذلــك لاشــتراط إفصاحــات إضافيــة عــن أصــول والتزامــات خطــط منافــع التقاعــد. 
وســبب هــذه الإضافــة هــو تأثيــر المعلومــات عــن أنــواع الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة علــى قــرارات المشــتركين فــي 

الخطــة فــي البيئــة الســعودية.

63ب )إضافة فقرة(:
36ب يجــب أن يتضمــن تقريــر خطــة منافــع التقاعــد الإفصــاح بالتفصيــل عــن عوائــد اســتثمارات خطــط منافــع التقاعــد 
مفصلــة وفقــاً لطبيعــة الاســتثمار المحقــق لهــذه العوائــد )علــى ســبيل المثــال: أربــاح أســهم، فوائــد علــى ودائــع تقليديــة، 
فوائــد علــى ســندات، عوائــد علــى صكــوك، عوائــد علــى ودائــع مرابحــات...(، مــع وجــوب الإفصــاح المســتقل عــن إيــرادات 

الفوائــد مــن الودائــع أو الســندات أو غيرهــا مــن الأدوات المماثلــة أيــاً كان مبلغهــا.
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سبب الإضافة:

ــع  ــط مناف ــتثمارات خط ــرادات اس ــن إي ــل ع ــاح بالتفصي ــتراط الإفص ــك لاش ــم 36، وذل ــرة رق ــد الفق ــرة بع ــت فق أضيف
التقاعــد مفصلــة وفقــاً لطبيعــة الاســتثمار المحقــق لهــذه الإيــرادات. وســبب هــذه الإضافــة هــو أهميــة هــذه المعلومــات 
للمشــترك فــي الخطــة الــذي يتأثــر قــراره بطبيعــة أصــول خطــة المنافــع والتزاماتهــا الماليــة ومصــادر إيراداتهــا فــي البيئــة 

الســعودية.
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 المعيار الدولي للمحاسبة 26
المحاسبة والتقرير من قبل خطط منافع التقاعد

النطاق

يجب تطبيق هذا المعيار في القوائم المالية لخطط منافع التقاعد متى أعُدت مثل هذه القوائم.  1

يشُــار إلــى خطــط منافــع التقاعــد أحيانــاً بأســماء أخــرى متنوعــة، مثــل “برامــج المعاشــات التقاعديــة” أو   2
ــار خطــة منافــع التقاعــد أنهــا  “برامــج دفعــات التقاعــد” أو “برامــج منافــع التقاعــد”. ويعتبــر هــذا المعي
منشــأة معــدة للتقريــر منفصلــة عــن أصحــاب العمــل المشــاركين فيهــا. وتنطبــق جميــع المعاييــر الأخــرى علــى 

ــا. ــل محله ــار لا يح ــذا المعي ــا أن ه ــد طالم ــع التقاع ــط مناف ــة لخط ــم المالي القوائ

يتنــاول هــذا المعيــار المحاســبة والتقريــر مــن قبــل الخطــة لجميــع المشــاركين كمجموعــة. ولا يتنــاول التقاريــر   3
التقاعــد. منافــع  فــي  المشــاركين عــن حقوقهــم  لفــرادى  المقدمــة 

يعُنــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 19 “منافــع الموظفــين” بتحديــد تكلفــة منافــع التقاعــد فــي القوائــم الماليــة   4
لأصحــاب العمــل الذيــن تكــون لديهــم خطــط. ومــن ثــمّ، فــإن هــذا المعيــار يعُــد مُكمّــلًا للمعيــار الدولــي 

.19 للمحاســبة 

يمكــن أن تكــون خطــط منافــع التقاعــد خططــاً ذات اشــتراكات محــددة أو خططــاً ذات منافــع محــددة.   5
ويتطلــب العديــد منهــا إنشــاء صناديــق منفصلــة، قــد تكــون لهــا شــخصية نظاميــة منفصلــة أو لا، وقــد يكــون 
لهــا أمنــاء أو لا، وتدُفــع لهــا الاشــتراكات وتدُفــع منهــا منافــع التقاعــد. وينطبــق هــذا المعيــار بغــض النظــر عــن 

ــاء. ــدوق، وبغــض النظــر عــن وجــود أمن ــل هــذا الصن إنشــاء مث

تخضــع خطــط منافــع التقاعــد، التــي لهــا أصــول مُســتثمَرة فــي شــركات التأمــين، لنفــس متطلبــات المحاســبة   6
والتمويــل التــي تخضــع لهــا الترتيبــات المسُــتثمرة بشــكل خــاص. ومــن ثــمّ، فهــي تقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار 
مــا لــم يكــن العقــد مــع شــركة التأمــين باســم مشــارك محــدد أو مجموعــة محــددة مــن المشــاركين ومــا لــم يكــن 

واجــب منافــع التقاعــد مســؤولية شــركة التأمــين وحدهــا.

ــات  ــة، أو ترتيب ــاء الخدم ــل تعويضــات إنه ــة مث ــع الخدم ــار الأشــكال الأخــرى مــن مناف ــاول هــذا المعي لا يتن  7
ــة، أو خطــط التقاعــد المبكــر أو التســريح الخاصــة، أو  التعويــض المؤجــل، أو منافــع إجــازة الخدمــة الطويل
خطــط الصحــة والرعايــة، أو خطــط المكافــآت. وتسُــتبعد أيضــا مــن نطــاق هــذا المعيــار الترتيبــات التــي تعــد 

نوعــاً مــن الضمــان الاجتماعــي الحكومــي.

التعريفات

تسُتخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي:  8

خطــط منافــع التقاعــد هــي ترتيبــات تقــدم المنشــأة بموجبهــا منافــع للموظفــين عنــد إنهــاء الخدمــة أو بعدهــا   
)إمــا فــي شــكل دخــل ســنوي أو مبلــغ علــى دفعــة واحــدة( عندمــا يمكــن تحديــد أو تقديــر مثــل تلــك المنافــع، أو 
ــل التقاعــد مــن واقــع نصــوصِ وثيقــة مــا أو مــن واقــع ممارســات المنشــأة. ــي تدُفــع فيهــا، قب الاشــتراكات الت

ــي  ــغ الت ــد المبال ــم تحدي ــا يت ــي بموجبه ــع التقاعــد الت الخطــط ذات الاشــتراكات المحــددة هــي خطــط مناف  
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ســيتم دفعهــا علــى أنهــا منافــع تقاعــد حســب الاشــتراكات المدفوعــة لأحــد الصناديــق بالإضافــة إلــى أربــاح 
عليهــا. الاســتثمار 

ــغ التــي ســيتم  ــد المبال الخطــط ذات المنافــع المحــددة هــي خطــط منافــع التقاعــد التــي بموجبهــا يتــم تحدي  
دفعهــا علــى أنهــا منافــع تقاعــد بالرجــوع إلــى صيغــة رياضيــة تســتند عــادةً إلــى اســتحقاقات الموظفــين و/أو 

ســنوات الخدمــة.

التمويــل هــو نقــل أصــول إلــى منشــأة منفصلــة عــن منشــأة صاحــب العمــل )الصنــدوق( للوفــاء بالواجبــات   
التقاعــد. منافــع  بدفــع  المســتقبلية 

لأغراض هذا المعيار، تسُتخدم أيضاً المصطلحات الآتية:  

المشــتركون هــم الأعضــاء فــي خطــة منافــع التقاعــد وغيرهــم ممــن لهــم الحــق فــي الحصــول علــى المنافــع   
الخطــة. بموجــب 

صافــي الأصــول المتاحــة لأداء المنافــع هــي أصــول الخطــة مطروحــاً منهــا الالتزامــات بخــلاف القيمــة الحالية   
التقاعــد المتعهــد بهــا. الاكتواريــة لمنافــع 

القيمــة الحاليــة الاكتواريــة لمنافــع التقاعــد المتعهــد بهــا هــي القيمــة الحاليــة للمدفوعــات المتوقعــة مــن قبــل   
خطــة لمنافــع التقاعــد، للموظفــين الحاليــين والســابقين، والتــي يمكــن عزوهــا إلــى الخدمــة التــي تم أداؤهــا 

بالفعــل.

المنافــع المكتســبة هــي منافــع تكــون الحقــوق فــي الحصــول عليهــا، بموجــب شــروط خطــة منافــع التقاعــد،   
العمــل. فــي  بالاســتمرار  مشــروطة  غيــر 

بعــض خطــط منافــع التقاعــد يكــون لهــا رعــاة بخــلاف أصحــاب العمــل؛ وينطبــق هــذا المعيــار أيضــاً علــى   9
الخطــط. هــذه  لمثــل  الماليــة  القوائــم 

ــه اكتســب  تســتند معظــم خطــط منافــع التقاعــد إلــى اتفاقيــات رســمية. وبعضهــا يكــون غيــر رســمي ولكن  10
درجــة مــن الإلــزام نتيجــة للممارســات المســتقرة لأصحــاب العمــل. ورغــم أن بعــض الخطــط تســمح لأصحــاب 
العمــل بــأن يحــدوا مــن واجباتهــم بموجــب الخطــة، فإنــه مــن الصعــب عــادةً علــى صاحــب العمــل أن يلغــى 
الخطــة إذا كان مــن المقــرر الإبقــاء علــى الموظفــين. وينطبــق علــى الخطــة غيــر الرســمية نفــس أســاس 

المحاســبة والتقريــر المنطبــق علــى الخطــة الرســمية.

ــع  ــتراكات وتدُف ــا الاش ــع له ــة تدُف ــق منفصل ــاء صنادي ــى إنش ــد عل ــع التقاع ــط مناف ــن خط ــد م ــص العدي تن  11
منهــا المنافــع. وقــد يتولــى إدارة مثــل هــذه الصناديــق أطــرافٌ يتصرفــون بشــكلٍ مســتقلٍ عنــد إدارة أصــول 
الصنــدوق. وتسُــمى تلــك الأطــراف، فــي بعــض الــدول، أمنــاء. ويسُــتخدم مصطلــح الأمنــاء فــي هــذا المعيــار 

ليصــف مثــل هــذه الأطــراف بغــض النظــر عمّــا إذا تم تشــكيل صنــدوق أمانــة.

توُصــف خطــط منافــع التقاعــد عــادةً إمّــا بأنهــا خطــط ذات اشــتراكات محــددة أو خطط ذات منافــع محددة،   12
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ولــكل منهمــا خصائصــه المميــزة. وتوجــد أحيانــاً خطــط تجمــع بــين خصائــص كلا النوعــين. ولأغــراض هــذا 
المعيــار، تعُــد مثــل هــذه الخطــط الهجينــة خططــاً ذات منافــع محــددة.

الخطط ذات الاشتراكات المحددة

يجــب أن تتضمــن القوائــم الماليــة للخطــة ذات الاشــتراكات المحــددة قائمــةً بصافــي الأصــول المتاحــة لأداء   13
التمويــل. لسياســة  ووصفــاً  المنافــع 

بموجــب الخطــة ذات الاشــتراكات المحــددة، يتحــدد مبلغ المنافع المســتقبلية للمشــترك بالاشــتراكات المدفوعة   14
مــن قبــل صاحــب العمــل، أو المشــترك، أو كليهمــا، والكفــاءة التشــغيلية للصنــدوق وأرباحــه الاســتثمارية. 
ــب الأمــر عــادةً  ــم الوفــاء بواجــب صاحــب العمــل عــادةً بالاشــتراكات التــي يدفعهــا للصنــدوق. ولا يتطل ويت
استشــارة خبيــر اكتــواري، رغــم أن مثــل هــذه الاستشــارة تسُــتخدم أحيانــاً لتقديــر المنافــع المســتقبلية التــي 
يمكــن تحققهــا اســتناداً إلــى الاشــتراكات الحاليــة والمســتويات المتفاوتــة للاشــتراكات المســتقبلية وأربــاح 

الاســتثمار.

يهتــم المشــتركون بأنشــطة الخطــة لأنهــا تؤثــر بشــكل مباشــر فــي مســتوى منافعهــم المســتقبلية. ويهتــم   15
المشــتركون بمعرفــة مــا إذا كانــت الاشــتراكات قــد تم اســتلامها ومــا إذا كانــت قــد مورســت رقابــة مناســبة 

العمــل بكفــاءة وســلامة عمــل الخطــة. لحمايــة حقــوق المســتفيدين. ويهتــم صاحــب 

يهــدف التقريــر مــن قبــل الخطــة ذات الاشــتراكات المحــددة إلــى توفيــر معلومــات بشــكل دوري عــن الخطــة   16
وأداء اســتثماراتها. ويتحقــق ذلــك الهــدف عــادةً عــن طريــق تقــديم قوائــم ماليــة تتضمــن مــا يلــي:

وصــف للأنشــطة المهمــة خــلال الفتــرة وأثــر أيــة تغييــرات تتعلــق بالخطــة وعضويتهــا وأحكامهــا  )أ( 
وشــروطها؛

قوائــم تقــرر عــن معامــلات الخطــة وأداء اســتثماراتها خــلال الفتــرة والمركــز المالــي للخطــة فــي نهايــة  )ب( 
ــرة؛ الفت

وصف للسياسات الاستثمارية. )ج( 

الخطط ذات المنافع المحددة

يجب أن تتضمن القوائم المالية للخطة ذات المنافع المحددة إمّا:  17

قائمة تظهر: )أ( 

)1(  صافي الأصول المتاحة لأداء المنافع؛

)2(  القيمــة الحاليــة الاكتواريــة لمنافــع التقاعــد المتعهــد بهــا، مــع التمييــز بــين المنافــع المكُتســبة والمنافــع 
غير المكُتســبة؛

)3(  الفائض أو العجز الناتج؛ أو
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قائمة لصافي الأصول المتاحة لأداء المنافع تتضمن إمّا: )ب( 

ــز بــين  ــة لمنافــع التقاعــد المتعهــد بهــا، مــع التميي ــة الاكتواري )1(  إيضاحــاً يفصــح عــن القيمــة الحالي
ــر المكُتســبة؛ أو المنافــع المكُتســبة والمنافــع غي

)2(  إشارة إلى هذه المعلومات في تقرير اكتواري مرفق بالقائمة.

ــويم كأســاس  ــة، فيجــب اســتخدام أحــدث تق ــم المالي ــخ القوائ ــي تاري ــواري ف ــويم اكت ــم إعــداد تق ــم يت وإذا ل  
التقــويم. هــذا  تاريــخ  عــن  والإفصــاح 

لأغــراض الفقــرة 17، يجــب أن تســتند القيمــة الحاليــة الاكتواريــة لمنافــع التقاعــد المتعهــد بهــا إلــى المنافــع   18
المتعهــد بهــا بموجــب شــروط الخطــة عــن الخدمــة المقُدمــة حتــى تاريخــه باســتخدام إمّــا مســتويات الرواتــب 
الحاليــة أو مســتويات الرواتــب المتٌوقعــة مــع الإفصــاح عــن الأســاس المسُــتخدم. ويجــب الإفصــاح أيضــاً عــن 
أثــر أي تغيــرات فــي الافتراضــات الاكتواريــة التــي كان لهــا تأثيــر مهــم علــى القيمــة الحاليــة الاكتواريــة لمنافــع 

التقاعــد المتعهــد بهــا.

يجــب أن توضــح القوائــم الماليــة العلاقــة بــين القيمــة الحاليــة الاكتواريــة لمنافــع التقاعــد المتعهــد بهــا وبــين   19
بهــا. المتعهــد  المنافــع  وسياســة تمويــل  المنافــع،  لأداء  المتاحــة  الأصــول  صافــي 

بموجــب الخطــة ذات المنافــع المحــددة، يعتمــد دفــع منافــع التقاعــد المتعهــد بهــا علــى المركــز المالــي للخطــة   20
وعلــى قــدرة دافعــي الاشــتراكات علــى أداء الاشــتراكات المســتقبلية فــي الخطــة، إضافــة إلــى أداء اســتثمارات 

الخطــة وكفاءتهــا التشــغيلية.

تحتــاج الخطــة ذات المنافــع المحــددة إلــى استشــارة خبيــر اكتــواري بشــكل دوري لتقييــم الوضــع المالــي للخطــة   21
المســتقبلية. الاشــتراكات  والتوصيــة بمســتويات  الافتراضــات  ومراجعــة 

يهــدف التقريــر مــن قبــل الخطــة ذات المنافــع المحــددة إلــى القيــام دوريــاً بتوفيــر معلومــات، عــن المــوارد الماليــة   22
للخطــة وأنشــطتها، تفيــد فــي تقييــم العلاقــة بــين تراكــم المــوارد ومنافــع الخطــة علــى مــدار الوقــت. ويتحقــق 

هــذا الهــدف عــادةً عــن طريــق تقــديم قوائــم ماليــة تتضمــن مــا يلــي:

وصــف للأنشــطة المهمــة خــلال الفتــرة وأثــر أيــة تغييــرات تتعلــق بالخطــة وعضويتهــا وأحكامهــا  )أ( 
وشــروطها؛

قوائــم تقــرر عــن معامــلات الخطــة وأداء اســتثماراتها خــلال الفتــرة والمركــز المالــي للخطــة فــي نهايــة  )ب( 
ــرة؛ الفت

معلومات اكتوارية، سواءً كجزء من القوائم المالية أو عن طريق تقرير منفصل؛ )ج( 

وصف للسياسات الاستثمارية. )د( 
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القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها

يمكــن احتســاب القيمــة الحاليــة للمدفوعــات المتوقعــة مــن قبــل خطــة منافــع التقاعــد والتقريــر عنهــا   23
المشــتركين. تقاعــد  وقــت  حتــى  المتوقعــة  الرواتــب  مســتويات  أو  الحاليــة  الرواتــب  مســتويات  باســتخدام 

رة لتبني منهج الرواتب الحالية ما يلي:  تشمل الأسباب المبُرِّ  24

أن القيمــة الحاليــة الاكتواريــة لمنافــع التقاعــد المتعهــد بهــا، وهــي مجمــوع المبالــغ التــي يمكــن عزوهــا  )أ( 
ــة مــن  ــر موضوعي ــى كل مشــترك فــي الخطــة، يمكــن احتســابها بصــورة أكث ــاً بشــكل مباشــر إل حالي

مســتويات الرواتــب المتوقعــة لأنهــا تنطــوي علــى افتراضــات أقــل؛

أن الزيــادات فــي المنافــع، والتــي يمكــن عزوهــا إلــى زيــادة فــي الرواتــب، تصبــح واجبــاً علــى الخطــة فــي  )ب( 
وقــت زيــادة الرواتــب؛

أن مبلــغ القيمــة الحاليــة الاكتواريــة لمنافــع التقاعــد المتعهــد بهــا، باســتخدام مســتويات الرواتــب  )ج( 
اســتمرارها. عــدم  أو  الخطــة  إنهــاء  حــال  فــي  الدفــع  مســتحق  بالمبلــغ  ارتباطــاً  أكثــر  عــادةً  يكــون  الحاليــة، 

رة لتبني منهج الرواتب المتوقعة ما يلي: تشمل الأسباب المبُرِّ  25

أن المعلومــات الماليــة ينبغــي إعدادهــا علــى أســاس الاســتمرارية، بغــض النظــر عــن الافتراضــات  )أ( 
إجراؤهــا؛ يجــب  التــي  والتقديــرات 

ــب  ــى الروات ــدد المنافــع بالرجــوع إل ــي، تحُ ــب النهائ ــى أســاس الرات ــه بموجــب الخطــط القائمــة عل أن )ب( 
فــي تاريــخ التقاعــد أو فــي تاريــخ قريــب منــه؛ وبالتالــي يجــب توقــع الرواتــب ومســتويات الاشــتراكات 

ــد؛ ــدلات العائ ومع

أن عــدم تضمــين توقعــات الرواتــب، حــين يكــون معظــم التمويــل مســتنداً إلــى توقعــات الرواتــب، قــد  )ج( 
يــؤدي إلــى التقريــر عــن وجــود فائــض واضــح فــي التمويــل رغــم عــدم وجــود فائــض فــي تمويــل الخطــة، 

أو إلــى التقريــر عــن وجــود تمويــل كافٍ رغــم وجــود عجــز فــي تمويــل الخطــة.

يتــم الإفصــاح عــن القيمــة الحاليــة الاكتواريــة لمنافــع التقاعــد المتعهــد بهــا، المسُــتندة إلــى الرواتــب الحاليــة،   26
فــي القوائــم الماليــة للخطــة لبيــان واجــب المنافــع المكتســبة حتــى تاريــخ القوائــم الماليــة. ويتــم الإفصــاح عــن 
القيمــة الحاليــة الاكتواريــة لمنافــع التقاعــد المتعهــد بهــا، المسُــتندة إلــى الرواتــب المتوقعــة، لبيــان قــدر الواجــب 
المحتمــل علــى أســاس الاســتمرارية والــذي يعُــد بشــكل عــام الأســاس للتمويــل. وإضافــة إلــى الإفصــاح عــن 
القيمــة الحاليــة الاكتواريــة لمنافــع التقاعــد المتعهــد بهــا، قــد يلــزم تقــديم توضيــح وافٍ يبــين بشــكل واضــح 
الســياق الــذي ينبغــي أن تقُــرأ فيــه القيمــة الحاليــة الاكتواريــة لمنافــع التقاعــد المتعهــد بهــا. وقــد يكــون مثــل 
هــذا التوضيــح فــي شــكل معلومــات عــن كفايــة التمويــل المســتقبلي المخُطــط لــه وسياســة التمويــل المسُــتندة 

إلــى توقعــات الرواتــب. ويمُكــن تضمــين ذلــك فــي القوائــم الماليــة أو فــي تقريــر الخبيــر الاكتــواري.

معدل تكرار التقويمات الاكتوارية

فــي كثيــر مــن الــدول، لا يزيــد معــدل الحصــول علــى التقويمــات الاكتواريــة عــن مرة كل ثــلاث ســنوات. وإذا لم يكن   27
ــواري مُعــداً فــي تاريــخ القوائــم الماليــة، يسُــتخدم أحــدث تقــويم كأســاس ويفُصــح عــن تاريــخ التقــويم. التقــويم الاكت
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محتوى القوائم المالية

فيمــا يخــص الخطــط ذات المنافــع المحــددة، تعُــرض المعلومــات فــي أحــد الأشــكال الآتيــة التــي تعكــس   28
وعرضهــا: الاكتواريــة  المعلومــات  عــن  الإفصــاح  فــي  المختلفــة  الممارســات 

قائمــة يتــم تضمينهــا فــي القوائــم الماليــة، تظهــر صافــي الأصــول المتاحــة لأداء المنافــع والقيمــة الحاليــة  )أ( 
الاكتواريــة لمنافــع التقاعــد المتعهــد بهــا والفائــض أو العجــز النــاتج. وتتضمــن القوائــم الماليــة للخطــة 
أيضــاً قائمتــين للتغيــرات فــي صافــي الأصــول المتاحــة لأداء المنافــع والتغيــرات فــي القيمــة الحاليــة 
الاكتواريــة لمنافــع التقاعــد المتعهــد بهــا. ويمكــن أن يرُفــق بالقوائــم الماليــة تقريــر منفصــل مــن خبيــر 

اكتــواري يدعــم القيمــة الحاليــة الاكتواريــة لمنافــع التقاعــد المتعهــد بهــا؛

قوائــم ماليــة تتضمــن قائمــة لصافــي الأصــول المتاحــة لأداء المنافــع وقائمــة للتغيــرات فــي صافــي  )ب( 
الأصــول المتاحــة لأداء المنافــع. ويفُصــح عــن القيمــة الحاليــة الاكتواريــة لمنافــع التقاعــد المتعهــد بهــا 
فــي إيضــاح مرفــق بالقوائــم. ويمكــن أن يرُفــق بالقوائــم الماليــة أيضــاً تقريــر مــن خبيــر اكتــواري يدعــم 

ــة لمنافــع التقاعــد المتعهــد بهــا؛ ــة الاكتواري القيمــة الحالي

قوائــم ماليــة تتضمــن قائمــة لصافــي الأصــول المتاحــة لأداء المنافــع وقائمــة للتغيــرات فــي صافــي  )ج( 
الأصــول المتاحــة لأداء المنافــع مــع تضمــين القيمــة الحاليــة الاكتواريــة لمنافــع التقاعــد المتعهــد بهــا فــي 

ــواري منفصــل. ــر اكت تقري

وفــي كل شــكل مــن هــذه الأشــكال، يمكــن أن يرُفــق بالقوائــم الماليــة أيضــاً تقريــر مــن الأمنــاء لــه طبيعــة تقريــر   
بالاســتثمارات. تقريــر  وأيضــاً  الإدارة،  مجلــس  تقريــر  أو  الإدارة 

يعتقــد مــن يؤيــدون الأشــكال الموضحــة فــي الفقــرة 28)أ( و)ب( أن التحديــد الكمــي لمنافــع التقاعــد المتعهــد   29
بهــا والمعلومــات الأخــرى المقُدمــة فــي ظــل تلــك المناهــج تســاعد المســتخدمين علــى تقييــم الوضــع الحالــي 
للخطــة واحتمــال الوفــاء بواجباتهــا. ويعتقــدون أيضــاً أن القوائــم الماليــة ينبغــي أن تكــون كاملــة فــي حــد ذاتهــا 
وألا تعتمــد علــى قوائــم مرفقــة. ومــع ذلــك، يعتقــد البعــض أن الشــكل الموضــح فــي الفقــرة 28)أ( قــد يعطــي 
انطباعــاً بوجــود التــزام، فــي حــين أن القيمــة الحاليــة الاكتواريــة لمنافــع التقاعــد المتعهــد بهــا، حســب رأيهــم، 

ليســت لهــا جميــع خصائــص الالتــزام.

يعتقــد مــن يؤيــدون الشــكل الموضــح فــي الفقــرة 28)ج( أن القيمــة الحاليــة الاكتواريــة لمنافــع التقاعــد المتعهــد   30
بهــا لا ينبغــي تضمينهــا فــي قائمــة صافــي الأصــول المتاحــة لأداء المنافــع كمــا فــي الشــكل الموضــح فــي الفقــرة 
ــا ســتقُارن بشــكل مباشــر  ــك لأنه ــا فــي إيضــاح كمــا فــي الفقــرة 28)ب(، وذل ــى الإفصــاح عنه 28)أ( أو حت
مــع أصــول الخطــة ومثــل هــذه المقارنــة قــد لا تكــون ســليمة. فهــم يدّعــون أنــه مــن غيــر الضــروري أن يقــارن 
ــتثمارات،  ــوقية للاس ــة الس ــع القيم ــا م ــد به ــد المتعه ــع التقاع ــة لمناف ــة الاكتواري ــة الحالي ــون القيم الاكتواري
ولكــن بــدلاً مــن ذلــك، يمكــن أن يقيّمــوا القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة مــن الاســتثمارات. وبنــاءً 
عليــه، يعتقــد مــن يؤيــدون هــذا الشــكل أنــه مــن غيــر المحتمــل أن تعكــس مثــل هــذه المقارنــة تقييــم الخبيــر 
الاكتــواري للخطــة عمومــاً وأنــه قــد يســاء فهمهــا. ويعتقــد البعــض أيضــاً أن المعلومــات عــن منافــع التقاعــد 
المتعهــد بهــا، بغــض النظــر عمّــا إذا كانــت كميــة أم لا، يجــب تضمينهــا فقــط فــي التقريــر الاكتــواري المنفصــل 

حيــث يمكــن تقــديم توضيــح مناســب عنهــا.

يقبــل هــذا المعيــار وجهــات النظــر المؤيــدة للســماح بالإفصــاح فــي تقريــر اكتــواري منفصــل عــن المعلومــات   31
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المتعلقــة بمنافــع التقاعــد المتعهــد بهــا. ويرفــض الحجــج المعارضــة للتحديــد الكمــي للقيمــة الحاليــة الاكتوارية 
لمنافــع التقاعــد المتعهــد بهــا. وبنــاءً عليــه، فــإن الأشــكال الموضحــة فــي الفقــرات 28 )أ( و)ب( تعُــد مقبولــة 
بموجــب هــذا المعيــار، كمــا هــو شــأن الشــكل الموضــح فــي الفقــرة 28)ج( مــا دامــت القوائــم الماليــة تحتــوي على 

إشــارة إلــى تقريــر اكتــواري، مُرفــق بهــا، يتضمــن القيمــة الحاليــة الاكتواريــة لمنافــع التقاعــد المتعهــد بهــا.

جميع الخطط

تقويم أصول الخطة

يجــب تســجيل اســتثمارات خطــة منافــع التقاعــد بالقيمــة العادلــة. وفــي حالــة الأوراق المالية القابلــة للتداول،   32
ــة تكــون هــي القيمــة الســوقية. وعندمــا يحُتفــظ باســتثمارات للخطــة ولا يمكــن إجــراء  فــإن القيمــة العادل

ــة. ــة، يجــب الإفصــاح عــن ســبب عــدم اســتخدام القيمــة العادل ــا العادل ــر لقيمته تقدي

ــد  ــا تعُ ــة الســوقية، لأنه ــة عــادةً هــي القيم ــة العادل ــون القيم ــداول، تك ــة للت ــة القابل ــة الأوراق المالي ــي حال ف  33
المقيــاس الأكثــر نفعــاً لــلأوراق الماليــة فــي تاريــخ التقريــر وأداء الاســتثمارات خــلال الفتــرة. ويمكــن تســجيل 
تلــك الأوراق الماليــة التــي لهــا قيمــة اســتردادية ثابتــة والتــي تم اقتناؤهــا لمقابلــة واجبــات الخطــة، أو أجــزاء 
محــددة منهــا، بمبالــغ تســتند إلــى قيمتهــا الاســتردادية النهائيــة بافتــراض وجــود معــدل عائــد ثابــت حتــى 
ــل  ــة، مث ــا العادل ــر لقيمته ــن إجــراء تقدي ــظ باســتثمارات للخطــة ولا يمك ــا يحُتف أجــل الاســتحقاق. وعندم
ــة. ويفُصــح أيضــاً عــادةً  ــة لمنشــأة، يجــب الإفصــاح عــن ســبب عــدم اســتخدام القيمــة العادل ــة الكامل الملكي
عــن القيمــة العادلــة إذا كانــت الاســتثمارات مســجلة بمبالــغ غيــر القيمــة الســوقية أو القيمــة العادلــة. وتتــم 

ــا. ــر المنطبقــة عليه ــاً للمعايي ــدوق وفق ــات الصن ــتخدمة فــي عملي المحاســبة عــن الأصــول المسُ

الإفصاح

يجــب أيضــاً أن تحتــوي القوائــم الماليــة لخطــة منافــع التقاعــد، ســواءً كانــت ذات منافــع محــددة أو ذات   34
الآتيــة: المعلومــات  علــى  محــددة،  اشــتراكات 

قائمة للتغيرات في صافي الأصول المتاحة لأداء المنافع؛ )أ( 

ملخصاً للسياسات المحاسبية المهمة؛ )ب( 

وصفاً للخطة وأثر أي تغييرات في الخطة خلال الفترة. )ج( 

تشمل القوائم المالية المقُدمة من قبل خطط منافع التقاعد ما يلي، عند الاقتضاء:  35

قائمة لصافي الأصول المتاحة لأداء المنافع، تفصح عن: )أ( 

)1(  الأصول في نهاية الفترة مُصنفة بشكل مناسب؛

)2(  أساس تقويم الأصول؛

)3(  تفاصيــل أي اســتثمار منفــرد يزيــد عــن 5% مــن صافــي الأصــول المتاحــة لأداء المنافــع أو 5% مــن 
أيــة فئــة أو نــوع مــن الأوراق الماليــة؛
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)4(  تفاصيل أي استثمار في منشأة صاحب العمل؛

)5(  الالتزامات بخلاف القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها؛

قائمة للتغيرات في صافي الأصول المتاحة لأداء المنافع، تظهر ما يلي: )ب( 

)1(  اشتراكات أصحاب العمل؛

)2(  اشتراكات الموظفين؛

)3(  دخل الاستثمار مثل الفائدة وتوزيعات الأرباح؛

)4(  الدخل الآخر؛

ــاة  ــى منافــع تقاعــد ووف ــال، إل ــى ســبيل المث ــا، عل )5(  المنافــع المدفوعــة أو مســتحقة الدفــع )وتحليله
ــة واحــدة(؛ ــى دفع وعجــز، والمدفوعــات عل

)6(  المصروفات الإدارية؛

)7(  المصروفات الأخرى؛

)8(  الضرائب على الدخل؛

أرباح وخسائر استبعاد الاستثمارات والتغيرات في قيمة الاستثمارات؛  )9(

)10(  المنقولات من الخطط الأخرى وإليها؛

وصف لسياسة التمويل؛ )ج( 

فيمــا يخــص الخطــط ذات المنافــع المحــددة، القيمــة الحاليــة الاكتواريــة لمنافــع التقاعــد المتعهــد بهــا  )د( 
)التــي قــد تميــز بــين المنافــع المكُتســبة والمنافــع غيــر المكُتســبة( اســتناداً إلــى المنافــع المتعهــد بهــا بموجــب 
شــروط الخطــة والخدمــة المقُدمــة حتــى تاريخــه وباســتخدام إمّــا مســتويات الرواتــب الحاليــة أو 
مســتويات الرواتــب المتٌوقعــة؛ ويمكــن تضمــين هــذه المعلومــات فــي تقريــر اكتــواري مرفــق، يقُــرأ مقترنــاً 

مــع القوائــم الماليــة المتعلقــة بــه؛

فيمــا يخــص الخطــط ذات المنافــع المحــددة، وصــف للافتراضــات الاكتواريــة المهمــة التــي تم وضعهــا  )هـ( 
ــا. ــد به ــد المتعه ــع التقاع ــة لمناف ــة الاكتواري ــة الحالي ــاب القيم ــتخدمة لاحتس ــة المس والطريق

ــة أو فــي  ــم المالي ــر الخــاص بخطــة منافــع التقاعــد وصفــاً للخطــة، ســواءً كجــزء مــن القوائ يتضمــن التقري  36
يلــي: مــا  التقريــر  يتضمــن  أن  ويمكــن  منفصــل.  تقريــر 

أسماء أصحاب العمل ومجموعات الموظفين المشمولين؛  )أ( 
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عدد المشتركين الذين يتلقون منافع وعدد المشتركين الآخرين، مصنفين بحسب ما هو مناسب؛ )ب( 

نوع الخطة – ذات اشتراكات محددة أو ذات منافع محددة. )ج( 

إيضاحاً بشأن ما إذا كان المشتركون يدفعون اشتراكات للخطة؛ )د( 

وصفاً لمنافع التقاعد المتعهد بها للمشتركين؛ )هـ( 

وصفاً لأي شروط لإنهاء الخطة؛ )و( 

التغييرات في البنود من )أ( إلى )و( خلال الفترة المشمولة بالتقرير. )ز( 

وليــس مســتغرباً أن تتــم الإشــارة إلــى مســتندات أخــرى متاحــة بســهولة للمســتخدمين توُصَــف فيهــا الخطــة،   
فحســب. اللاحقــة  التغييــرات  عــن  معلومــات  تضمــين  يتــم  وأن 

تاريخ السريان

يصبــح هــذا المعيــار ســارياً علــى القوائــم الماليــة لخطــط منافــع التقاعــد التــي تغطــي الفتــرات التــي تبــدأ فــي   37
1 ينايــر 1988 أو بعــد ذلــك التاريــخ.
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المعيار الدولي للمحاسبة 27 »القوائم المالية المنفصلة”
اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 “القوائــم الماليــة المنفصلــة”، الصــادر 

عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.
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 المعيار الدولي للمحاسبة 27
القوائم المالية المنفصلة

الهدف

هــدف هــذا المعيــار هــو النــص علــى متطلبــات المحاســبة والإفصــاح عــن الاســتثمارات فــي المنشــآت التابعــة   1
منفصلــة. ماليــة  قوائــم  المنشــأة  تعُِــد  عندمــا  الزميلــة  والمنشــآت  المشــتركة  والمشــروعات 

النطاق

ــد المحاســبة عــن الاســتثمارات فــي المنشــآت التابعــة والمشــروعات المشــتركة  ــار عن يجــب تطبيــق هــذا المعي  2
والمنشــآت الزميلــة وذلــك عندمــا تختــار المنشــأة، أو عندمــا تكــون مُطالبــة بموجــب لوائــح محليــة، أن تعــرض 

قوائــم ماليــة منفصلــة.

لا يحُــدد هــذا المعيــار المنشــآت التــي تقــوم بإعــداد القوائــم الماليــة المنفصلــة. وهــو ينطبــق عندمــا تعــد المنشــأة   3
قوائــم ماليــة منفصلــة تلتــزم بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.

التعريفات

تسُتخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحُددة لها فيما يلي:  4

القوائــم الماليــة الموحــدة هــي قوائــم ماليــة لمجموعــة يتــم فيهــا عــرض الأصــول والالتزامــات وحقــوق الملكيــة   
والدخــل والمصروفــات والتدفقــات النقديــة للمنشــأة الأم ومنشــآتها التابعــة علــى أنهــا قوائــم ماليــة لمنشــأة 

واحــدة. اقتصاديــة 

القوائــم الماليــة المنفصلــة هــي القوائــم التــي تعرضهــا المنشــأة ويمكــن للمنشــأة أن تختــار فيهــا، وفقــاً   
للمتطلبــات الــواردة فــي هــذا المعيــار، أن تحاســب عــن اســتثماراتها فــي المنشــآت التابعــة والمشــروعات 
المشــتركة والمنشــآت الزميلــة إمّــا بالتكلفــة، أو وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 »الأدوات الماليــة«، أو 
باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة الموضحــة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 28 »الاســتثمارات فــي المنشــآت 

المشــتركة«. والمشــروعات  الزميلــة 

ــة الموحــدة”،  ــم المالي ــي 10 “القوائ ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــة فــي الملحــق أ للمعي ف ــة مُعرَّ المصطلحــات الآتي  5
وفــي الملحــق أ للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11 “الترتيبــات المشــتركة” وفــي الفقــرة 3 مــن المعيــار الدولــي 

:28 للمحاســبة 

المنشأة الزميلة  •

السيطرة على المنشأة المستثمر فيها  •

طريقة حقوق الملكية  •

المجموعة  •

المنشأة الاستثمارية  •
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السيطرة المشتركة  •

المشروع المشترك  •

المشارك في مشروع مشترك  •

المنشأة الأم  •

التأثير المهم  •

المنشأة التابعة  •

ــة هــي تلــك التــي تعُــرض بالإضافــة إلــى القوائــم الماليــة الموحــدة أو بالإضافــة إلــى  القوائــم الماليــة المنفصل  6
القوائــم الماليــة التــي يتطلــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 28 أن يحُاســب فيهــا عــن الاســتثمارات فــي المنشــآت 
الزميلــة أو المشــروعات المشــتركة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة عندمــا لا يكــون للمنشــأة المســتثمرة 
اســتثمارات فــي منشــآت تابعــة ولكــن لهــا اســتثمارات فــي منشــآت زميلــة أو مشــروعات مشــتركة، بخــلاف 

الظــروف المُحــددة فــي الفقرتــين 8 و8أ.

ــة فــي  ــا حصــة ملكي ــة أو ليســت له ــة أو منشــأة زميل ــا منشــأة تابع ــي ليســت له ــة للمنشــأة الت ــم المالي القوائ  7
منفصلــة. ماليــة  قوائــم  ليســت  مشــترك  مشــروع  فــي  مشــارك  طــرف  بصفتهــا  مشــترك  مشــروع 

يجــوز للمنشــأة المعفــاة مــن التوحيــد وفقــاً للفقــرة 4)أ( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10، أو مــن تطبيــق   8
طريقــة حقــوق الملكيــة وفقــاً للفقــرة 17 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 28 )المعُــدل فــي 2011(، أن تعــرض 

ــدة. ــة الوحي ــا المالي ــا قوائمه ــى أنه ــة عل ــة منفصل ــم مالي قوائ

تعــرض المنشــأة الاســتثمارية القوائــم الماليــة المنفصلــة علــى أنهــا قوائمهــا الماليــة الوحيــدة عندمــا تكــون  8أ 
مُطالبــة طــوال الفتــرة الحاليــة وجميــع فتــرات المقارنــة المعروضــة بتطبيــق الاســتثناء مــن التوحيــد لجميــع 

منشــآتها التابعــة وفقــاً للفقــرة 31 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10.

إعداد القوائم المالية المنفصلة

يجــب إعــداد القوائــم الماليــة المنفصلــة وفقــاً لجميــع المعاييــر التــي تنطبــق عليهــا، باســتثناء مــا هــو منصــوص   9
عليــه فــي الفقــرة 10.

عندمــا تعــد المنشــأة قوائــم ماليــة منفصلــة، يجــب عليهــا أن تحاســب عــن الاســتثمارات فــي المنشــآت التابعــة   10
إمّــا: الزميلــة  والمشــروعات المشــتركة والمنشــآت 

بالتكلفة؛ أو )أ( 

وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9؛ أو )ب( 

باستخدام طريقة حقوق الملكية الموضحة في المعيار الدولي للمحاسبة 28. )ج( 
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ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق المحاســبة نفســها عــن كل صنــف مــن الاســتثمارات. وفيمــا يخــص الاســتثمارات   
التــي تتــم المحاســبة عنهــا بالتكلفــة أو باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة، فيجــب المحاســبة عنهــا وفقــاً للمعيــار 
ــر المســتمرة« عندمــا  ــات غي ــع والعملي ــة المحُتفــظ بهــا للبي ــر المتداول ــي 5 »الأصــول غي ــر المال ــي للتقري الدول
تصُنــف علــى أنهــا مُحتفــظ بهــا للبيــع أو للتوزيــع )أو عندمــا تُــدرج ضمــن مجموعــة اســتبعاد مُصنَّفــة علــى 
أنهــا مُحتفــظ بهــا للبيــع أو للتوزيــع(. وفــي مثــل هــذه الظــروف، لا يتــم تغييــر قيــاس الاســتثمارات المحاســب 

عنهــا وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.

ــس  ــي 2011(، أن تقي ــدل ف ــي للمحاســبة 28 )المعُ ــار الدول ــن المعي ــرة 18 م ــاً للفق ــارت المنشــأة، وفق إذا اخت  11
اســتثماراتها فــي المنشــآت الزميلــة أو المشــروعات المشــتركة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة 
وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، فيجــب عليهــا أيضــاً أن تحاســب عــن تلــك الاســتثمارات بالطريقــة 

ــة. ــة المنفصل ــا المالي ــي قوائمه نفســها ف

إذا كانــت المنشــأة الأم مُطالبــة، وفقــاً للفقــرة 31 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالي 10، بأن تقيس اســتثمارها  11أ 
فــي منشــأة تابعــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، 
فيجــب عليهــا أيضــاً أن تحاســب عــن اســتثمارها فــي المنشــأة التابعــة بالطريقــة نفســها فــي قوائمهــا الماليــة 

ــة. المنفصل

عندمــا تتوقــف المنشــأة الأم عــن كونهــا منشــأة اســتثمارية، أو عندمــا تصبــح منشــأة اســتثمارية، يجــب عليهــا  11ب 
ــي: ــا يل ــا، كم ــر وضعه ــه تغي ــذي حــدث في ــخ ال ــن التاري ــداءً م ــر ابت أن تحاســب عــن التغيي

عندمــا تتوقــف المنشــأة عــن كونهــا منشــأة اســتثمارية، يجــب عليهــا المحاســبة عــن الاســتثمارات فــي  )أ( 
ــخ المفتــرض  ــر فــي الوضــع هــو التاري ــخ التغي المنشــأة التابعــة وفقــاً للفقــرة 10. ويجــب أن يكــون تاري
للاســتحواذ. ويجــب أن تعبّــر القيمــة العادلــة للمنشــأة التابعــة فــي التاريــخ المفتــرض للاســتحواذ عــن 

ــاً للفقــرة 10. ــد المحاســبة عــن الاســتثمارات وفق ــرض المنقــول عن العــوض المفت

)1(  )حُذفت(

)2(  )حُذفت(

عندمــا تصبــح المنشــأة منشــأة اســتثمارية، يجــب عليهــا أن تحاســب عــن الاســتثمار فــي المنشــأة التابعــة  )ب( 
بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9. ويجــب إثبــات 
الفــرق بــين المبلــغ الدفتــري الســابق للمنشــأة التابعــة وقيمتهــا العادلــة فــي تاريــخ تغيــر وضــع المنشــأة 
المســتثمرة علــى أنــه مكســب أو خســارة ضمــن الربــح أو الخســارة. ويجــب معالجــة المبلــغ التراكمــي لأي 
مكســب أو خســارة، والمثُبــت ســابقاً ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر فيمــا يتعلــق بتلــك المنشــآت التابعــة، 

كمــا لــو أن المنشــأة الاســتثمارية قــد اســتبعدت تلــك المنشــآت التابعــة فــي تاريــخ تغيــر وضعهــا.

يتــم إثبــات توزيعــات الأربــاح مــن منشــأة تابعــة أو مشــروع مشــترك أو منشــأة زميلــة فــي القوائــم الماليــة   12
ــاح  ــات الأرب ــات توزيع ــم إثب ــاح. ويت ــات الأرب ــي اســتلام توزيع ــد نشــأة حــق المنشــأة ف ــة للمنشــأة عن المنفصل
ضمــن الربــح أو الخســارة مــا لــم تختــر المنشــأة اســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة، ففــي هــذه الحالــة يتــم إثبــات 

توزيعــات الأربــاح علــى أنهــا تخفيــض مــن المبلــغ الدفتــري للاســتثمار.
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عندمــا تعيــد المنشــأة الأم تنظيــم هيــكل مجموعتهــا مــن خــلال إنشــاء منشــأة جديــدة علــى أنهــا منشــأتها الأم   13
بطريقــة تســتوفي الضوابــط الآتيــة:

أن تكتســب المنشــأة الأم الجديــدة الســيطرة علــى المنشــأة الأم الأصليــة عــن طريــق إصــدار أدوات  )أ( 
الأم الأصليــة؛ للمنشــأة  القائمــة  الملكيــة  أدوات حقــوق  فــي مقابــل  حقــوق ملكيــة 

ــة إعــادة  ــة هــي ذاتهــا قبــل عملي أن تكــون أصــول والتزامــات المجموعــة الجديــدة والمجموعــة الأصلي )ب( 
التنظيــم مباشــرةً وبعدهــا؛

ــي  ــبية ف ــة والنس ــص المطلق ــس الحص ــم نف ــادة التنظي ــل إع ــة قب ــأة الأم الأصلي ــلاك المنش ــون لم أن يك )ج( 
التنظيــم مباشــرةً وبعدهــا، صافــي أصــول المجموعــة الأصليــة والمجموعــة الجديــدة قبــل عمليــة إعــادة 

وتحاســب المنشــأة الأم الجديــدة، فــي قوائمهــا الماليــة المنفصلــة، عــن اســتثمارها فــي المنشــأة الأم الأصليــة   
وفقــاً للفقــرة 10)أ(، يجــب عندئــذٍ علــى المنشــأة الأم الجديــدة أن تقيــس التكلفــة بالمبلــغ الدفتــري لنصيبهــا 
مــن بنــود حقــوق الملكيــة التــي تظهــر فــي القوائــم الماليــة المنفصلــة للمنشــأة الأم الأصليــة فــي تاريــخ إعــادة 

التنظيــم.

ــى أنهــا المنشــأة الأم لهــا بطريقــة  ــدة عل ــاً بتأســيس منشــأة جدي ــل، قــد تقــوم منشــأة ليســت منشــأة أمَُّ بالمث  14
ــى حــدٍ ســواء  ــرة 13 عل ــي الفق ــواردة ف ــات ال ــق المتطلب ــرة 13. وتنطب ــي الفق ــواردة ف ــط ال تســتوفي الضواب
علــى عمليــات إعــادة التنظيــم تلــك. وفــي مثــل هــذه الحــالات، تكــون الإشــارات إلــى “المنشــأة الأم الأصليــة” 

و”المجموعــة الأصليــة” إشــارات إلــى “المنشــأة الأصليــة”.

الإفصاح

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق جميــع المعاييــر التــي تنطبــق عليهــا عنــد تقــديم الإفصاحــات فــي قوائمهــا الماليــة   15
المنفصلــة، بمــا فــي ذلــك المتطلبــات الــواردة فــي الفقرتــين 16 و17.

عندمــا تختــار المنشــأة الأم، وفقــاً للفقــرة 4)أ( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10، ألا تعــد قوائــم ماليــة   16
موحــدة وتعــد، بــدلاً مــن ذلــك، قوائــم ماليــة منفصلــة، يجــب عليهــا أن تفصــح فــي تلــك القوائــم الماليــة 

المنفصلــة عمّــا يلــي:

حقيقــة أن القوائــم الماليــة هــي قوائــم ماليــة منفصلــة؛ وأنــه قــد تم اســتخدام الإعفــاء مــن التوحيــد،  )أ( 
والاســم والمقــر الرئيســي )وبلــد التأســيس، إذا كان مختلفــاً( لأعمــال المنشــأة التــي تم إعــداد قوائمهــا 
الماليــة الموحــدة الملتزمــة بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي لغــرض الاســتخدام العــام؛ والعنــوان الــذي 

يمكــن منــه الحصــول علــى تلــك القوائــم الماليــة الموحــدة.

قائمة بالاستثمارات المهمة في المنشآت التابعة والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة، تتضمن: )ب( 

)1(  أسماء تلك المنشآت المستثمر فيها.

)2(  المقر الرئيسي )وبلد التأسيس، إذا كان مختلفاً( لأعمال تلك المنشآت المستثمر فيها.
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)3(  نســبة حصــة ملكيتهــا )ونســبتها فــي حقــوق التصويــت، إذا كانــت مختلفــة( المحُتفــظ بهــا فــي تلــك 
المنشــآت المســتثمر فيهــا.

وصف للطريقة المسُتخدمة في المحاسبة عن الاستثمارات المذكورة في البند )ب(. )ج( 

عندمــا تعُِــدّ المنشــأة الاســتثمارية التــي هــي منشــأة أمٌُّ )بخــلاف المنشــأة الأم المشــمولة فــي الفقــرة 16( قوائــم  16أ 
ماليــة منفصلــة علــى أنهــا قوائمهــا الماليــة الوحيــدة، وفقــاً للفقــرة 8أ، فــإن المنشــأة الاســتثمارية يجــب عليهــا 
أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة. ويجــب علــى المنشــأة الاســتثمارية أيضــاً أن تعــرض الإفصاحــات المتعلقــة 
بالمنشــآت الاســتثمارية المطلوبــة بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12 “الإفصــاح عــن الحصــص فــي 

منشــآت أخــرى”.

عندمــا تعُِــدّ المنشــأة الأم )بخــلاف المنشــأة الأم المشــمولة فــي الفقرتــين 16 و16أ( أو المنشــأة المســتثمرة   17
ــى  ــة، يجــب عل ــى منشــأة مســتثمر فيهــا، قوائــم ماليــة منفصل التــي لهــا ســيطرة مشــتركة أو تأثيــر مهــم عل
المنشــأة الأم أو المنشــأة المســتثمرة أن تحــدد القوائــم الماليــة المعــدة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 
أو المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11 أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 28 )المعُــدل فــي 2011( التــي تتعلــق بهــا 
القوائــم الماليــة المنفصلــة. ويجــب علــى المنشــأة الأم أو المنشــأة المســتثمرة أن تفصــح أيضــاً فــي قوائمهــا الماليــة 

ــا يلــي: ــة عمّ المنفصل

حقيقــة أن القوائــم هــي قوائــم ماليــة منفصلــة وأســباب إعــداد هــذه القوائــم إذا لــم تكــن مطلوبــة  )أ( 
النظــام. بموجــب 

قائمة بالاستثمارات المهمة في المنشآت التابعة والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة، تتضمن: )ب( 

)1(  أسماء تلك المنشآت المستثمر فيها.

)2(  المقر الرئيسي )وبلد التأسيس، إذا كان مختلفاً( لأعمال تلك المنشآت المستثمر فيها.

)3(  نســبة حصــة ملكيتهــا )ونســبتها فــي حقــوق التصويــت، إذا كانــت مختلفــة( المحُتفــظ بهــا فــي تلــك 
المنشــآت المســتثمر فيهــا.

وصف للطريقة المسُتخدمة في المحاسبة عن الاستثمارات المذكورة في البند )ب(. )ج( 

تاريخ السريان والتحول

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2013 أو بعــد ذلــك التاريــخ.   18
ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك 
ــي  ــار الدول ــي 11 والمعي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي 10 والمعي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــة وتطبي الحقيق

للتقريــر المالــي 12 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 28 )المعُــدل فــي 2011( فــي الوقــت نفســه.

عــدّل الإصــدار “المنشــآت الاســتثمارية” )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي  18أ 
ــرات 5 و6 و17 و18  ــر 2012، الفق ــي أكتوب ــي للمحاســبة 28(، الصــادر ف ــار الدول ــي 12 والمعي ــر المال للتقري
وأضــاف الفقــرات 8أ، و11أ و11ب، و16أ، و18ب – 18ط. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات 
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للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2014 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا 
ــع  ــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة وتطبيــق جمي طبقــت المنشــأة تلــك التعديــلات لفت

ــت نفســه. ــي الوق ــل »المنشــآت الاســتثمارية« ف ــي التعدي ــواردة ف ــلات ال التعدي

فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي لتعديــلات “المنشــآت الاســتثمارية” )والــذي، لأغــراض هــذا المعيــار، هــو بدايــة  18ب 
ــق خلالهــا تلــك التعديــلات لأول مــرة(، إذا خلصــت المنشــأة الأم إلــى أنهــا  فتــرة التقريــر الســنوية التــي تطُبَّ

ــأة التابعــة. منشــأة اســتثمارية، فيجــب عليهــا تطبيــق الفقــرات 18ج –18ط علــى اســتثمارها فــي المنش

فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي، يجــب علــى المنشــأة الاســتثمارية التــي كانــت تقيــس فــي الســابق اســتثمارها فــي  18ج 
ــو  ــح أو الخســارة كمــا ل ــة مــن خــلال الرب ــك الاســتثمار بالقيمــة العادل ــة أن تقيــس ذل ــة بالتكلف منشــأة تابع
كانــت متطلبــات هــذا المعيــار ســارية علــى الــدوام. ويجــب علــى المنشــاة الاســتثمارية أن تعــدل بأثــر رجعــي 
الفتــرة الســنوية التــي تســبق مباشــرة تاريــخ التطبيــق الأولــي ويجــب أن تعــدل الأربــاح المبقــاة فــي بدايــة الفتــرة 

الســابقة مباشــرة تبعــاً لأي فــرق بــين:

المبلغ الدفتري السابق للاستثمار؛ )أ( 

القيمة العادلة لاستثمار المنشأة المستثمرة في المنشأة التابعة. )ب( 

ــت تقيــس فــي الســابق اســتثمارها  ــي كان ــى المنشــأة الاســتثمارية الت ــي، يجــب عل ــق الأول ــخ التطبي فــي تاري 18د 
فــي منشــأة تابعــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل الآخــر أن تســتمر فــي قيــاس ذلــك الاســتثمار 
بالقيمــة العادلــة. ويجــب نقــل المبلــغ التراكمــي لأي تعديــل للقيمــة العادلــة، تم إثباتــه فــي الســابق ضمــن 
الدخــل الشــامل الآخــر، إلــى الأربــاح المبقــاة فــي بدايــة الفتــرة الســنوية التــي تســبق مباشــرة تاريــخ التطبيــق 

ــي. الأول

فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي، لا يجــوز للمنشــأة الاســتثمارية إجــراء تعديــلات علــى المحاســبة الســابقة عــن  18ه 
أيــة حصــة فــي منشــأة تابعــة اختــارت ســابقاً أن تقيســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة وفقــاً 

ــه فــي الفقــرة 10. ــي 9، كمــا هــو مســموح ب ــر المال ــي للتقري ــار الدول للمعي

قبــل تاريــخ إقــرار المنشــأة الاســتثمارية للعمــل بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13 “قيــاس القيمــة العادلــة”،  18و 
يجــب علــى المنشــأة الاســتثمارية أن تســتخدم مبالــغ القيمــة العادلــة التــي تم التقريــر عنهــا ســابقاً للمنشــآت 
المســتثمرة أو لــلإدارة إذا كانــت تلــك المبالــغ تمثــل المبلــغ الــذي كان ســيتم مقابلــه مبادلــة الاســتثمار بــين 

ــخ التقــويم. ــإرادة حــرة فــي تاري ــم ب ــة تت ــة فــي التعامــل فــي معامل أطــراف تتوفــر لديهــا المعرفــة والرغب

إذا كان قيــاس الاســتثمار فــي المنشــأة التابعــة وفقــاً للفقــرات 18ج ـ 18و، غيــر ممكــن عمليــاً )حســب التعريــف   18ز 
ــرات المحاســبية  ــي التقدي ــرات ف ــي للمحاســبة 8 “السياســات المحاســبية والتغيي ــار الدول ــي المعي ــوارد ف ال
والأخطــاء”(، فيجــب علــى المنشــأة الاســتثمارية تطبيــق متطلبــات هــذا المعيــار فــي بدايــة أســبق فتــرة يكــون 
ــى  ــة. ويجــب عل ــرة الحالي ــي قــد تكــون هــي الفت ــق الفقــرات 18ج ـ 18و، والت ــا تطبي ــاً فيه مــن الممكــن عملي
المنشــأة المســتثمرة أن تعــدل بأثــر رجعــي الفتــرة الســنوية التــي تســبق مباشــرة تاريــخ التطبيــق الأولــي، مــا 
لــم تكــن بدايــة أســبق فتــرة يمكــن عمليــاً تطبيــق هــذه الفقــرة خلالهــا هــي الفتــرة الحاليــة. وعندمــا يكــون 
التاريــخ الــذي يمكــن فيــه عمليــاً للمنشــأة المســتثمرة أن تقيــس القيمــة العادلــة للمنشــأة التابعــة أســبق مــن 
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بدايــة الفتــرة الســابقة مباشــرةً، فيجــب علــى المنشــأة المســتثمرة أن تعــدل حقــوق الملكيــة فــي بدايــة الفتــرة 
الســابقة مباشــرةً تبعــاً لأي فــرق بــين:

المبلغ الدفتري السابق للاستثمار؛ )أ( 

القيمة العادلة لاستثمار المنشأة المستثمرة في المنشأة التابعة. )ب( 

وإذا كانــت أســبق فتــرة يمكــن عمليــاً تطبيــق هــذه الفقــرة خلالهــا هــي الفتــرة الحاليــة، فيجــب إثبــات تعديــل   
الحاليــة. الفتــرة  بدايــة  فــي  الملكيــة  حقــوق 

ــى، اســتثمار فــي منشــأة تابعــة قبــل  إذا كانــت المنشــأة الاســتثمارية قــد اســتبعدت، أو فقــدت الســيطرة عل 18ح 
تاريــخ التطبيــق الأولــي لتعديــلات “المنشــآت الاســتثمارية”، فــإن المنشــأة الاســتثمارية غيــر مُطالبــة بإجــراء 

ــى المحاســبة الســابقة عــن هــذا الاســتثمار. ــلات عل تعدي

بالرغــم مــن الإشــارات إلــى الفتــرة الســنوية التــي تســبق مباشــرة تاريــخ التطبيــق الأولــي )“الفتــرة الســابقة  18ط 
مباشــرةً”( الــواردة فــي الفقــرات 18ج – 18ز، فــإن المنشــأة يجــوز لهــا أيضــاً أن تعــرض معلومــات مقارنــة 
معدلــة لأيــة فتــرات ســابقة معروضــة، ولكنهــا غيــر مُطالبــة بالقيــام بذلــك. وإذا عرضــت المنشــأة معلومــات 
مقارنــة معدلــة لأيــة فتــرات ســابقة، فــإن جميــع الإشــارات الــواردة فــي الفقــرات 18ج – 18ز إلــى “الفتــرة 
ــة معروضــة”. وإذا  ل ــة مُعدَّ ــى أنهــا إشــارات إلــى “أســبق فتــرة مقارن ــرأ عل الســابقة مباشــرةً” يجــب أن تقُ
عرضــت المنشــأة معلومــات مقارنــة غيــر معدلــة لأيــة فتــرات ســابقة، فيجــب عليهــا أن تحــدد بشــكل واضــح 
ت وفقــاً لأســاس مختلــف، وأن توضــح ذلــك الأســاس. ل، وأن تنــص علــى أنهــا قــد أعُــدَّ المعلومــات التــي لــم تعُــدَّ

عــدّل الإصــدار “طريقــة حقــوق الملكيــة فــي القوائــم الماليــة المنفصلــة” )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي  18ي 
ــى المنشــأة  للمحاســبة 27(، الصــادر فــي أغســطس 2014، الفقــرات 4 – 7، و10، و11ب، و12. ويجــب عل
تطبيــق تلــك التعديــلات بأثــر رجعــي للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2016 أو بعد ذلــك التاريخ وفقاً 
للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 “السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء”. 
ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تلــك التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن 

تلــك الحقيقــة.

الإشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 9

إذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار ولكنهــا لــم تطبــق بعــد المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، فــإن أيــة إشــارة إلــى   19
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 يجــب أن تقُــرأ علــى أنهــا إشــارة إلــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 39 “الأدوات 

ــات والقيــاس”. ــة: الإثب المالي

سحب المعيار الدولي للمحاسبة 27 )2008(

صــدر هــذا المعيــار بشــكل متزامــن مــع المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10. ويحــل هــذان المعيــاران معــاً محــل   20
فــي 2008(. )المعُــدل  والمنفصلــة”  الموحــدة  الماليــة  “القوائــم   27 للمحاســبة  الدولــي  المعيــار 
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اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 28 “الاســتثمارات فــي المنشــآت الزميلــة 

والمشــروعات المشــتركة”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.
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المعيار الدولي للمحاسبة 28

الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة

الهـدف

هــدف هــذا المعيــار هــو وصــف المحاســبة عــن الاســتثمارات فــي المنشــآت الزميلــة وتحديــد متطلبــات تطبيــق   1
المشــتركة. والمشــروعات  الزميلــة  المنشــآت  فــي  الاســتثمارات  عــن  المحاســبة  عنــد  الملكيــة  حقــوق  طريقــة 

النطـاق

يجــب أن يطُبــق هــذا المعيــار مــن قبــل جميــع المنشــآت المســتثمرة التــي لهــا ســيطرة مشــتركة، أو تأثيــر مهــم،   2
فيهــا. مُســتثمر  علــى منشــأة 

التعريفات

تسُتخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحُددة لها فيما يلي:  3

المنشأة الزميلة هي منشأة يكون للمنشأة المستثمرة تأثير مهم عليها.  

القوائــم الماليــة الموحــدة هــي قوائــم ماليــة لمجموعــة يتــم فيهــا عــرض الأصــول والالتزامــات وحقــوق الملكيــة   
والدخــل والمصروفــات والتدفقــات النقديــة للمنشــأة الأم ومنشــآتها التابعــة علــى أنهــا قوائــم ماليــة لمنشــأة 

واحــدة. اقتصاديــة 

ــم  ــة ويت ــي بالتكلف ــات الاســتثمار بشــكل أول ــا إثب ــم بموجبه ــة محاســبة يت ــة هــي طريق ــوق الملكي ــة حق طريق  
تعديلــه بعــد ذلــك تبعــاً للتغيــر الــذي يحــدث بعــد الاســتحواذ فــي حصــة المنشــأة المســتثمرة فــي صافــي أصــول 
المنشــأة المسُــتثمر فيهــا. ويتضمــن ربــح أو خســارة المنشــأة المســتثمرة حصتهــا فــي ربــح أو خســارة المنشــأة 
ــا مــن الدخــل الشــامل الآخــر  ــا ويتضمــن الدخــل الشــامل الآخــر للمنشــأة المســتثمرة نصيبه المســتثمر فيه

للمنشــأة المســتثمر فيهــا.

الترتيب المشترك هو ترتيب يكون لطرفين أو أكثر سيطرة مشتركة عليه.   

الســيطرة المشــتركة هــي التقاســم المتُفــق عليــه تعاقديــاً للســيطرة علــى ترتيــب، ولا يتحقــق ذلــك إلا عندمــا   
الســيطرة. تتقاســم  التــي  الأطــراف  مــن  بالإجمــاع  الموافقــة  الصلــة  ذات  بالأنشــطة  المتعلقــة  القــرارات  تتطلــب 

المشــروع المشــترك هــو ترتيــب مشــترك يكــون بموجبــه للأطــراف التــي لهــا ســيطرة مشــتركة علــى الترتيــب   
الترتيــب. أصــول  صافــي  فــي  حقــوق 

المشــارك فــي مشــروع مشــترك هــو طــرف فــي مشــروع مشــترك لــه ســيطرة مشــتركة علــى ذلــك المشــروع   
المشــترك. 

التأثيــر المهــم هــو ســلطة المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالسياســة الماليــة والتشــغيلية للمنشــأة   
السياســات. تلــك  علــى  مشــتركة  ســيطرة  أو  ســيطرة  ليســت  ولكنهــا  فيهــا،  المســتثمر 

فــة فــي الفقــرة 4 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 »القوائــم الماليــة المنفصلــة« وفــي  المصطلحــات الآتيــة مُعرَّ  4
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ــار  ــة الموحــدة« وهــي مُســتخدمة فــي هــذا المعي ــم المالي ــي 10 »القوائ ــر المال ــي للتقري ــار الدول الملحــق أ للمعي
فــت فيهــا: بالمعانــي المحــددة لهــا فــي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي التــي عُرِّ

السيطرة على منشأة مستثمر فيها  •

المجموعة  •

المنشأة الأم  •

القوائم المالية المنفصلة  •

المنشأة التابعة  •

التأثير المهم 

إذا احتفظــت المنشــأة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر )مثــلًا مــن خــلال منشــآت تابعــة( بنســبة 20% أو أكثــر من   5
القــوة التصويتيــة للمنشــأة المســتثمر فيهــا، فيفُتــرض عندئــذ أن للمنشــأة تأثيــر مهــم علــى المنشــأة المســتثمر 
فيهــا، مــا لــم يكــن مــن الممكــن التدليــل بشــكل واضــح علــى عــدم صحــة ذلــك. وفــي المقابــل، إذا احتفظــت 
المنشــأة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر )مثــلًا مــن خــلال منشــآت تابعــة( بأقــل مــن 20% مــن القــوة التصويتيــة 
للمنشــأة المســتثمر فيهــا، فيفُتــرض عندئــذ أن المنشــأة ليــس لهــا تأثيــر مهــم علــى المنشــأة المســتثمر فيهــا، مــا 
لــم يكــن مــن الممكــن التدليــل بشــكل واضــح علــى وجــود مثــل هــذا التأثيــر. ووجــود منشــأة مســتثمرة أخــرى 

لهــا ملكيــة كبيــرة أو تمتلــك الأغلبيــة لا يمنــع بالضــرورة المنشــأةَ مــن أن يكــون لهــا تأثيــر مهــم.

يقُام الدليل عادةً على وجود تأثير مهم للمنشأة بواحدة أو أكثر من الطرق الآتية:  6

التمثيل في مجلس الإدارة أو ما يعادله من الجهات الحاكمة في المنشأة المستثمر فيها؛ أو )أ( 

المشــاركة فــي عمليــات وضــع السياســات، بمــا فــي ذلــك المشــاركة فــي القــرارات المتعلقــة بتوزيعــات  )ب( 
الأربــاح أو التوزيعــات الأخــرى؛ أو

المعاملات ذات الأهمية النسبية بين المنشأة والمنشأة المستثمر فيها؛ أو )ج( 

تبادل الموظفين الإداريين؛ أو )د( 

تقديم معلومات فنية أساسية.  )هـ( 

قــد تمتلــك المنشــأة أذونــات أســهم، أو خيــارات اســتدعاء أســهم، أو أدوات ديــن أو حقــوق ملكيــة تكــون   7
ــة أن  ــا إمكاني ــون له ــت يك ــة، أو أدوات أخــرى مشــابهة إذا مُورســت أو حُول ــى أســهم عادي ــل إل ــة للتحوي قابل
تمنــح المنشــأة قــوة تصويتيــة إضافيــة أو أن تخفــض القــوة التصويتيــة لطــرف آخــر علــى السياســات الماليــة 
ــا إذا كان  ــم م ــد تقيي ــي الحســبان عن ــة(. ويؤخــذ ف ــت الممكن ــوق التصوي والتشــغيلية لمنشــأة أخــرى )أي حق
ــة للتحويــل  ــة للممارســة أو قابل ــة التــي تكــون قابل للمنشــأة تأثيــر مهــم وجــود وأثــر حقــوق التصويــت الممكن
فــي الوقــت الحالــي، بمــا فــي ذلــك حقــوق التصويــت الممكنــة المحُتفــظ بهــا مــن قبــل منشــآت أخــرى. ولا تعُــد 
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حقــوق التصويــت الممكنــة قابلــة للممارســة أو قابلــة للتحويــل فــي الوقــت الحالــي، علــى ســبيل المثــال، عندمــا 
ــوع حــدث مســتقبلي. ــى وق ــخ مســتقبلي أو حت ــى تاري ــا حت لا يمكــن ممارســتها أو تحويله

ــع  ــن جمي ــق المنشــأة م ــم، تتحق ــر المه ــي التأثي ــة تســهم ف ــت الممكن ــوق التصوي ــت حق ــا إذا كان ــم م ــد تقيي عن  8
الحقائــق والظــروف )بمــا فــي ذلــك شــروط ممارســة حقــوق التصويــت الممكنــة وأي ترتيبــات تعاقديــة أخــرى 
ســواءً أخُــذت فــي الحســبان منفــردة أو مجتمعــة مــع بعضهــا( التــي تؤثــر علــى الحقــوق الممكنــة، باســتثناء 

نوايــا الإدارة والقــدرة الماليــة لممارســة أو تحويــل تلــك الحقــوق الممكنــة.

تفقــد المنشــأة التأثيــر المهــم علــى منشــأة مســتثمر فيهــا عندمــا تفقــد ســلطة المشــاركة فــي القــرارات المتعلقــة   9
ــع  ــم م ــر المه ــدان التأثي ــدث فق ــن أن يح ــا. ويمك ــتثمر فيه ــأة المس ــك المنش ــغيلية لتل ــة والتش ــة المالي بالسياس
وجــود، أو عــدم وجــود، تغيــر فــي مســتويات الملكيــة المطلقــة أو النســبية. ويمكــن أن يحــدث ذلــك، علــى ســبيل 
المثــال، عندمــا تصبــح منشــأة زميلــة خاضعــة لســيطرة حكومــة أو محكمــة أو أمــين تفليســة أو جهــة تنظيميــة. 

ويمكــن أن يحــدث ذلــك أيضــاً نتيجــة لترتيــب تعاقــدي. 

طريقة حقوق الملكية

بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة، فعنــد الإثبــات الأولــي، يثُبــت الاســتثمار في منشــأة زميلة أو مشــروع مشــترك   10
ــح أو خســارة  ــن رب ــب المنشــأة المســتثمرة م ــات نصي ــري لإثب ــغ الدفت ــض المبل ــادة أو تخفي ــم زي ــة، وتت بالتكلف
المنشــأة المســتثمر فيهــا بعــد تاريــخ الاســتحواذ. ويثُبــت نصيــب المنشــأة المســتثمرة مــن ربــح أو خســارة المنشــأة 
المســتثمر فيهــا ضمــن الربــح أو الخســارة للمنشــأة المســتثمرة. وتــؤدي توزيعــات الأربــاح المسُــتلمة مــن المنشــأة 
المســتثمر فيهــا إلــى تخفيــض المبلــغ الدفتــري للاســتثمار. وقــد يكــون مــن الضــروري أيضــاً إدخــال تعديــلات 
علــى المبلــغ الدفتــري تبعــاً للتغيــرات فــي الحصــة التناســبية للمنشــأة المســتثمرة فــي المنشــأة المســتثمر فيهــا 
الناشــئة عــن التغيــرات فــي الدخــل الشــامل الآخــر للمنشــأة المســتثمر فيهــا. وتشــمل مثــل هــذه التغيــرات تلــك 
الناشــئة عــن إعــادة تقــويم العقــارات والآلات والمعــدات، وعــن فروقــات ترجمــة صــرف العمــلات الأجنبيــة. 
ويثُبــت نصيــب المنشــأة المســتثمرة مــن تلــك التغيــرات ضمــن الدخــل الشــامل الآخر للمنشــأة المســتثمرة )انظر 

المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 »عــرض القوائــم الماليــة«(.

قــد لا يكــون إثبــات الدخــل علــى أســاس التوزيعــات المسُــتلمة مقياســاً كافيــاً للدخــل المكُتســب مــن قبــل المنشــأة   11
المســتثمرة علــى اســتثمارها فــي منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك، وذلــك لأن التوزيعــات المسُــتلمة قــد 
ــة أو المشــروع المشــترك. ونظــراً لأن للمنشــأة المســتثمرة  تنطــوي علــى علاقــة ضعيفــة بــأداء المنشــأة الزميل
ــي أداء  ــة ف ــتثمرة حص ــأة المس ــإن للمنش ــا، ف ــتثمر فيه ــأة المس ــى المنش ــم، عل ــر مه ــتركة، أو تأثي ــيطرة مش س
المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك، وبالتالــي، فــي العائــد علــى اســتثمارها. وتحاســب المنشــأة المســتثمرة 
عــن هــذه الحصــة عــن طريــق توســيع نطــاق قوائمهــا الماليــة لتشــمل نصيبهــا مــن ربــح أو خســارة تلــك المنشــأة 
المســتثمر فيهــا. ونتيجــةً لذلــك، يوفــر تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة تقريــراً أكثــر إفــادة عــن صافــي أصــول 

ــا أو خســارتها. المنشــأة المســتثمرة وربحه

د حصــة  ــدَّ ــة، تحُ ــت ممكن ــة أو مشــتقات أخــرى تتضمــن حقــوق تصوي ــت ممكن عندمــا توجــد حقــوق تصوي  12
المنشــأة فــي منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك فقــط علــى أســاس حصــص الملكيــة القائمــة ولا تعكــس 
الممارســة أو التحويــل المحتمــل لحقــوق التصويــت الممكنــة والأدوات المشــتقة الأخــرى، مــا لــم تتطبــق الفقــرة 

.13



11681169

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

فــي بعــض الظــروف، يكــون للمنشــأة، فــي حقيقــة الأمــر، ملكيــة قائمــة نتيجــة لمعاملــة تمنحهــا فــي الوقــت   13
د النســبة  الحالــي الحــق فــي الحصــول علــى العوائــد المرتبطــة بحصــة ملكيــة. وفــي مثــل هــذه الظــروف، تحُــدَّ
المخُصصــة للمنشــأة عــن طريــق أن تؤُخــذ فــي الحســبان الممارســة اللاحقــة لحقــوق التصويــت الممكنــة 
والأدوات المشــتقة الأخــرى التــي تمنــح المنشــأة فــي الوقــت الحالــي الحــق فــي الحصــول علــى العوائــد. 

لا ينطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 »الأدوات المالية« على الحصص في المنشــآت الزميلة والمشــروعات   14
المشــتركة التــي تتــم المحاســبة عنهــا باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة. وعندمــا تمنــح الأدوات التــي تتضمــن 
حقــوق تصويــت ممكنــة، فــي حقيقــة الأمــر، فــي الوقــت الحالــي الحــق فــي الحصــول علــى العوائــد المرتبطــة 
بحصــة ملكيــة فــي منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك، فــإن الأدوات لا تخضــع للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
9. أمّــا فــي جميــع الحــالات الأخــرى، فــإن الأدوات التــي تتضمــن حقــوق تصويــت ممكنــة فــي منشــأة زميلــة 

أو مشــروع مشــترك تتــم المحاســبة عنهــا وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.

تطبــق المنشــأة أيضــاً المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 علــى الأدوات الماليــة الأخــرى التــي تكــون فــي منشــأة  14أ 
زميلــة أو مشــروع مشــترك غيــر مطبــق عليهمــا طريقــة حقــوق الملكيــة. ويشــمل هــذا الحصــص طويلــة الأجــل 
التــي تشــكل فــي حقيقــة الأمــر جــزءاً مــن صافــي اســتثمار المنشــأة فــي منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك 
)انظــر الفقــرة 38(. وتطبــق المنشــأة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 علــى هــذه الحصــص طويلــة الأجــل قبــل 
أن تقــوم بتطبيــق الفقــرة 38 والفقــرات 40-43 مــن هــذا المعيــار. وعنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
9، لا تأخــذ المنشــأة فــي حســبانها أي تعديــلات تطــرأ علــى المبلــغ الدفتــري للحصــص طويلــة الأجــل، تكــون 

ناجمــة عــن تطبيــق هــذا المعيــار.

ــه  ــى أن ــاً عل ــة أو مشــروع مشــترك مُصنف ــم يكــن الاســتثمار، أو جــزء مــن الاســتثمار، فــي منشــأة زميل مــا ل  15
مُحتفــظ بــه للبيــع وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 »الأصــول غيــر المتداولــة المحُتفــظ بهــا للبيــع 
والعمليــات غيــر المســتمرة«، فيجــب تصنيــف الاســتثمار، أو أيــة حصــة مبقــاة مــن الاســتثمار غيــر مُصنفــة 

علــى أنهــا مُحتفــظ بــه للبيــع، علــى أنــه أصــل غيــر متــداول.

تطبيق طريقة حقوق الملكية

يجــب علــى المنشــأة التــي لهــا ســيطرة مشــتركة، أو تأثيــر مهــم، علــى منشــأة مســتثمر فيهــا أن تحاســب عــن   16
اســتثمارها فــي المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة، إلا عندمــا يتأهــل 

ذلــك الاســتثمار للإعفــاء وفقــاً للفقــرات 17–19.

الإعفاءات من تطبيق طريقة حقوق الملكية

لا يلــزم المنشــأة أن تطبــق طريقــة حقــوق الملكيــة علــى اســتثمارها فــي منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك إذا   17
كانــت المنشــأة منشــأة أمٌُّ معفــاة مــن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة بموجــب الاســتثناء مــن النطــاق الــوارد فــي 

ــي:  ــع مــا يل ــة انطبــاق جمي ــر المالــي 10، أو فــي حال ــار الدولــي للتقري الفقــرة 4)أ( مــن المعي

أن تكــون المنشــأة منشــأة تابعــة مملوكــة بشــكل كامــل، أو منشــأة تابعــة مملوكــة بشــكل جزئــي لمنشــأة  )أ( 
أخــرى وملاكهــا الآخــرون بمــن فيهــم أولئــك الذيــن لا يحــق لهــم التصويــت فــي ظــروف أخــرى، قــد تم 

ــى ذلــك. ــم يعترضــوا عل ــة، ول ــق المنشــأة لطريقــة حقــوق الملكي إخطارهــم بعــدم تطبي
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ألا يتُاجــر فــي أدوات ديــن المنشــأة أو أدوات حقــوق ملكيتهــا فــي ســوق عامــة )ســوق أوراق ماليــة وطنيــة  )ب( 
أو أجنبيــة أو ســوق للتــداول خــارج المنصــة، بمــا فــي ذلــك الأســواق المحليــة والإقليميــة(.

ألا تكــون المنشــأة قــد أودعــت، وألا تكــون بصــدد إيــداع، قوائمهــا الماليــة لــدى هيئــة لــلأوراق الماليــة أو  )ج( 
ــة مــن الأدوات فــي ســوق عامــة. ــة فئ ــة أخــرى لغــرض إصــدار أي ــة تنظيمي هيئ

أن تعُِــد المنشــأة الأم النهائيــة للمنشــأة، أو أيــة منشــأة أمُّ وســيطة لهــا، قوائــم ماليــة متاحــة للاســتخدام  )د( 
العــام وتلتــزم بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، وتكــون فيهــا المنشــآت التابعــة موحــدة أو مقيســة 

ــي 10. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــاً للمعي ــح أو الخســارة وفق ــن خــلال الرب ــة م ــة العادل بالقيم

ــل منشــأة، أو بشــكل غيــر مباشــر  ــة أو مشــروع مشــترك مــن قِبَ عندمــا يحُتفَــظ باســتثمار فــي منشــأة زميل  18
ــة  ــدوق أمان ــدوق اســتثمار مشــترك، أو صن مــن خــلال منشــأة، هــي شــركة ذات رأس مــال مُخاطــر، أو صن
اســتثمارية ومــا شــابهها مــن منشــآت بمــا فــي ذلــك صناديــق التأمــين المرتبطــة بالاســتثمار، يجــوز للمنشــأة أن 
تختــار قيــاس ذلــك الاســتثمار بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر 
ــود  ــه البن ــه منشــأة بوصف ــدوق تحتفــظ ب ــق التأمــين المرتبطــة بالاســتثمار صن ــة صنادي ــي 9. ومــن أمثل المال
ــار،  ــام بهــذا الاختي ــزات المشــاركة المباشــرة. ولأغــراض القي الأســاس لمجموعــة مــن عقــود التأمــين ذات مي
تشــمل عقــود التأمــين عقــود الاســتثمار ذات ميــزات المشــاركة الاختياريــة. ويجــب علــى المنشــأة أن تقــوم بهــذا 
الاختيــار بشــكل منفصــل لــكل منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك عنــد الإثبــات الأولــي للمنشــأة الزميلــة أو 
المشــروع المشــترك. )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين« لمعرفــة معانــي المصطلحــات 

المســتخدمة فــي هــذه الفقــرة والــوارد تعريفهــا فــي ذلــك المعيــار(.)1(

ــن خــلال  ــر مباشــر م ــه بشــكل غي ــظ بجــزء من ــة، ويحُتف ــي منشــأة زميل ــون للمنشــأة اســتثمار ف ــا يك عندم  19
شــركة ذات رأس مــال مُخاطــر، أو صنــدوق اســتثمار مشــترك، أو صنــدوق أمانــة اســتثمارية ومــا شــابهها مــن 
منشــآت بمــا فــي ذلــك صناديــق التأمــين المرتبطــة بالاســتثمار، يجــوز للمنشــأة أن تختــار قيــاس ذلــك الجــزء 
ــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة وفقــاً للمعيــار الدولــي  ــة بالقيمــة العادل مــن الاســتثمار فــي المنشــأة الزميل
للتقريــر المالــي 9، وذلــك بغــض النظــر عمّــا إذا كان للشــركة ذات رأس المــال المخُاطــر، أو صنــدوق الاســتثمار 
المشــترك، أو صنــدوق الأمانــة الاســتثمارية، ومــا شــابهها مــن منشــآت بمــا فــي ذلــك صناديــق التأمــين 
ــار،  ــك الاختي ــك الجــزء مــن الاســتثمار. وإذا قامــت المنشــأة بذل ــى ذل ــم عل ــر مه المرتبطــة بالاســتثمار، تأثي
فيجــب علــى المنشــأة أن تطبــق طريقــة حقــوق الملكيــة علــى أي جــزء مُتبــقٍ مــن اســتثمارها فــي المنشــأة الزميلــة 
غيــر مُحتفــظ بــه مــن خــلال شــركة ذات رأس مــال مُخاطــر، أو صنــدوق اســتثمار مشــترك، أو صنــدوق أمانــة 

اســتثمارية ومــا شــابهها مــن منشــآت بمــا فــي ذلــك صناديــق التأمــين المرتبطــة بالاســتثمار.

التصنيف على أنه مُحتفظ به للبيع

يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 علــى الاســتثمار أو الجــزء مــن الاســتثمار فــي   20

تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 “عقــود التأمــين”. ويتــم تطبيــق هــذا التعديــل عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي   )1(
17. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي: “عندمــا يحُتفَــظ باســتثمار فــي منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك مــن قِبَــل منشــأة، أو بشــكل غيــر مباشــر مــن خــلال منشــأة، 
هــي شــركة ذات رأس مــال مُخاطــر، أو صنــدوق اســتثمار مشــترك، أو صنــدوق أمانــة اســتثمارية ومــا شــابهها مــن منشــآت بمــا فــي ذلــك صناديــق التأمــين المرتبطــة بالاســتثمار، 
يجــوز للمنشــأة أن تختــار قيــاس ذلــك الاســتثمار بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9. ويجــب علــى المنشــأة أن تقــوم بهــذا الاختيــار 

بشــكل منفصــل لــكل منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك عنــد الإثبــات الأولــي للمنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك«.
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منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك الــذي يســتوفي الضوابــط اللازمــة لتصنيفــه علــى أنــه مُحتفــظ بــه للبيــع. 
ويجــب أن تتــم المحاســبة عــن أي جــزءٍ متبــقٍ مــن الاســتثمار فــي منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك لــم يصُنــف 
علــى أنــه مُحتفــظ بــه للبيــع، باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة حتــى يتــم اســتبعاد الجــزء المصنــف علــى أنــه 
ــي المنشــأة  ــاة ف ــة حصــة مبق ــى المنشــأة أن تحاســب عــن أي ــد الاســتبعاد، يجــب عل ــع. وبع ــه للبي ــظ ب مُحتف
ــم تســتمر الحصــة المبقــاة فــي  ــر المالــي 9، مــا ل ــار الدولــي للتقري ــة أو المشــروع المشــترك وفقــاً للمعي الزميل

كونهــا منشــأة زميلــة أو مشــروعاً مشــتركاً، ففــي هــذه الحالــة تســتخدم المنشــأة طريقــة حقــوق الملكيــة.

ــة أو مشــروع مشــترك، الــذي صُنــف  ــد الاســتثمار، أو الجــزء مــن الاســتثمار، فــي منشــأة زميل عندمــا لا يعَُ  21
ســابقاً علــى أنــه مُحتفــظ بــه للبيــع، مســتوفياً للضوابــط اللازمــة لتصنيفــه علــى هــذا النحــو، فيجــب أن تتــم 
المحاســبة عنــه باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة بأثــر رجعــي اعتبــاراً مــن تاريــخ تصنيفــه علــى أنــه مُحتفــظ 
ــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع.  ل تبعــاً لذلــك القوائــم الماليــة للفتــرات منــذ التصنيــف عل ــدَّ بــه للبيــع. ويجــب أن تعُ

التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية

يجــب علــى المنشــأة أن تتوقــف عــن اســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة ابتــداءً مــن التاريــخ الــذي يتوقــف فيــه   22
يلــي: كمــا  وذلــك  مشــتركاً،  أو مشــروعاً  زميلــة  كونــه منشــأةً  عــن  اســتثمارها 

إذا أصبــح الاســتثمار منشــأةً تابعــة، فيجــب علــى المنشــأة أن تحاســب عــن اســتثمارها وفقــاً للمعيــار  )أ( 
الدولــي للتقريــر المالــي 3 »تجميــع الأعمــال« والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10.

ــاُ،  ــة الســابقة أو المشــروع المشــترك الســابق أصــلًا مالي إذا كانــت الحصــة المبقــاة فــي المنشــأة الزميل )ب( 
فيجــب علــى المنشــأة أن تقيــس الحصــة المبقــاة بالقيمــة العادلــة. ويجــب اعتبــار القيمــة العادلــة 
للحصــة المبقــاة علــى أنهــا هــي قيمتهــا العادلــة عنــد الإثبــات الأولــي علــى أنهــا أصــل مالــي وفقــاً 
للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9. ويجــب علــى المنشــأة أن تثُبــت ضمــن الربــح أو الخســارة أي فــرق 

بــين:

)1(   القيمــة العادلــة لأيــة حصــة مبقــاة وأي متحصــلات مــن اســتبعاد حصــة جزئيــة فــي المنشــأة 
الزميلــة أو المشــروع المشــترك؛ 

)2(   المبلغ الدفتري للاستثمار في تاريخ إيقاف طريقة حقوق الملكية.

عندمــا تتوقــف المنشــأة عــن اســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة، يجــب على المنشــأة أن تحاســب عن جميع  )ج( 
المبالــغ المثُبتــة ســابقاً ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر فيمــا يتعلــق بذلــك الاســتثمار علــى الأســاس نفســه 
الــذي كان ســيتطلبه الأمــر فيمــا لــو قامــت المنشــأة المســتثمر فيهــا باســتبعاد الأصــول والالتزامــات ذات 

الصلــة بشــكل مباشــر.

وبنــاءً عليــه، ففــي حــال وجــود مكســب أو خســارة مُثبتــة ســابقاً ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر مــن قبــل المنشــأة   23
المســتثمر فيهــا وســيعُاد تصنيــف ذلــك المكســب أو الخســارة إلــى الربــح أو الخســارة مــن اســتبعاد الأصــول أو 
الالتزامــات ذات العلاقــة، فــإن المنشــاة تعُيــد تصنيــف المكســب أو الخســارة مــن حقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو 
الخســارة )علــى أنــه تعديــل إعــادة تصنيــف( عنــد إيقــاف طريقــة حقــوق الملكيــة. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان 
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لــدى منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك فروقــات صــرف تراكميــة تتعلــق بعمليــة أجنبيــة وتوقفــت المنشــأة عــن 
اســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة، فيجــب علــى المنشــأة أن تعُيــد تصنيــف المكســب أو الخســارة المثُبتــة ســابقاً 

ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر، فيمــا يتعلــق بالعمليــة الأجنبيــة، إلــى الربــح أو الخســارة.

إذا أصبــح اســتثمار فــي منشــأة زميلــة اســتثماراً فــي مشــروع مشــترك، أو أصبــح اســتثمار فــي مشــروع   24
مشــترك اســتثماراً فــي منشــأة زميلــة، فــإن المنشــأة تســتمر فــي تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة ولا تعيــد قيــاس 

الحصــة المبقــاة.

التغيرات في حصة الملكية

فــي حالــة انخفــاض حصــة ملكيــة المنشــأة فــي منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك، ولكــن الاســتثمار اســتمر   25
فــي تصنيفــه إمّــا علــى أنــه منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك علــى التوالــي، فيجــب علــى المنشــأة أن تعُيــد 
ــق بذلــك  تصنيــف القــدر مــن المكســب أو الخســارة المثُبــت ســابقاً ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر فيمــا يتعل
الانخفــاض فــي حصــة الملكيــة، إلــى الربــح أو الخســارة، وذلــك إذا كان ذلــك المكســب والخســارة ســيتطلب 

الأمــر إعــادة تصنيفــه إلــى الربــح أو الخســارة عنــد اســتبعاد الأصــول أو الالتزامــات ذات العلاقــة.

إجراءات طريقة حقوق الملكية

كثيــر مــن الإجــراءات التــي تعُــد مناســبة لتطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة مشــابهة لإجــراءات التوحيــد الموُضحة   26
فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن المفاهيــم التــي تحكــم الإجــراءات المســتخدمة 
فــي المحاســبة عــن الاســتحواذ علــى منشــأة تابعــة يتــم أيضــاً اتباعهــا عنــد المحاســبة عــن اقتنــاء اســتثمار فــي 

منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك.

نصيــب المجموعــة فــي منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك هــو مجمــوع حيــازات المنشــأة الأم ومنشــآتها التابعــة   27
فــي تلــك المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك. ولهــذا الغــرض، يتــم تجاهــل حيــازات المنشــآت الزميلــة أو 
ــة أو مشــروع مشــترك منشــآت  ــا يكــون لمنشــأة زميل المشــروعات المشــتركة الأخــرى فــي المجموعــة. وعندم
تابعــة أو منشــآت زميلــة أو مشــروعات مشــتركة، فــإن الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر وصافــي 
ــة  ــم المالي ــة فــي القوائ ــك المثُبت ــة هــي تل ــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكي الأصــول المأخــوذة فــي الحســبان عن
ــة أو المشــروع المشــترك مــن  ــب المنشــأة الزميل ــك نصي ــي ذل ــة أو المشــروع المشــترك )بمــا ف للمنشــأة الزميل
الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر وصافــي أصــول منشــآتها الزميلــة أو مشــروعاتها المشــتركة(، بعــد 

ــل فــي السياســات المحاســبية )انظــر الفقــرات 35 - 36أ(. ــق التماث ــة لتحقي أي تعديــلات ضروري

تثُبــت فــي القوائــم الماليــة للمنشــأة المكاســب والخســائر الناتجــة عــن المعامــلات »الصاعــدة« و«النازلــة«   28
التــي تنطــوي علــى أصــول لا تشــكل أعمــالاً، حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3، 
ــك  ــة أو مشــروعها المشــترك، وذل ــة الموُحــدة( ومنشــأتها الزميل ــك منشــآتها التابع ــين المنشــأة )بمــا فــي ذل ب
فقــط بقــدر حصــص المســتثمرين غيــر ذوي العلاقــة فــي المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك. و«المعامــلات 
الصاعــدة« هــي علــى ســبيل المثــال مبيعــات أصــول مــن منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك إلــى المنشــأة 
ــة أو المشــروع المشــترك  ــم اســتبعاد نصيــب المنشــأة فــي مكاســب أو خســائر الشــركة الزميل المســتثمرة. ويت
الناتجــة مــن هــذه المعامــلات. و«المعامــلات النازلــة« هــي علــى ســبيل المثــال مبيعــات أو مســاهمات بأصــول 

مــن المنشــأة المســتثمرة إلــى منشــأتها الزميلــة أو مشــروعها المشــترك.
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عندمــا توفــر المعامــلات النازلــة دليــلًا علــى حــدوث انخفــاض فــي صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق مــن   29
الأصــول التــي ســيتم بيعهــا أو المســاهمة بهــا، أو حــدوث خســارة هبــوط فــي قيمــة تلــك الأصــول، فــإن تلــك 
الخســائر يجــب إثباتهــا بالكامــل مــن قبــل المنشــأة المســتثمرة. وعندمــا توفــر المعامــلات الصاعــدة دليــلًا علــى 
حــدوث انخفــاض فــي صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق مــن الأصــول التــي ســيتم شــراؤها، أو حــدوث خســارة 
ــك الخســائر.  ــك الأصــول، فــإن المنشــأة المســتثمرة يجــب عليهــا إثبــات نصيبهــا مــن تل هبــوط فــي قيمــة تل

ــة  ــر نقدي ــاً للفقــرة 28 عــن المكســب أو الخســارة الناتجــين مــن المســاهمة بأصــول غي تجــب المحاســبة وفق  30
لا تشــكل أعمــالاً، حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3، فــي منشــأة زميلــة أو 
مشــروع مشــترك فــي مقابــل حصــة ملكيــة فــي تلــك المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك، إلا عندمــا تفتقــر 
المســاهمة إلــى الجوهــر الاقتصــادي، حســب التوضيــح الــوارد لهــذا المصطلــح فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 
ــى الجوهــر الاقتصــادي، فــإن  ــل هــذه المســاهمة تفتقــر إل 16 »العقــارات والآلات والمعــدات«. وإذا كانــت مث
المكســب أو الخســارة يعُــد غيــر محقــق، ولا يثُبــت مــا لــم تنطبــق أيضــاً الفقــرة 31. ويجــب اســتبعاد مثــل هــذه 
المكاســب والخســائر غيــر المحققــة مقابــل الاســتثمار المحاســب عنــه باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة، ولا 
يجــوز عرضهــا علــى أنهــا مكاســب أو خســائر مؤجلــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة للمنشــأة أو فــي قائمــة 

المركــز المالــي للمنشــأة التــي تتــم فيهــا المحاســبة عــن الاســتثمارات باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة. 

إذا حصلــت المنشــأة علــى أصــول نقديــة أو غيــر نقديــة، إضافــة إلــى الحصــول علــى حصــة ملكيــة فــي منشــأة   31
زميلــة أو مشــروع مشــترك، فــإن المنشــأة تثبــت بشــكل كامــل ضمــن الربــح أو الخســارة الجــزء مــن المكســب 
أو الخســارة علــى المســاهمة غيــر النقديــة فيمــا يتعلــق بالأصــول النقديــة أو غيــر النقديــة التــي تم الحصــول 

عليهــا.

ــة للمنشــأة المســتثمرة المكســب أو الخســارة الناتجــين عــن المعامــلات  ــم المالي يثُبــت بشــكل كامــل فــي القوائ 31أ  
النازلــة التــي تنطــوي علــى أصــول تشــكل أعمــالاً، حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

ــة أو مشــروعها المشــترك. ــة الموحــدة( ومنشــأتها الزميل ــك منشــآتها التابع ــي ذل ــين المنشــأة )بمــا ف 3، ب

ــت  ــا إذا كان ــد م ــد تحدي ــر. وعن ــين( أو أكث ــين )معاملت ــن خــلال ترتيب ــع المنشــأة أو تســهم بأصــول م ــد تبي ق 31ب  
الأصــول المباعــة أو المســهم بهــا تشــكل أعمــالاً، حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
3، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان مــا إذا كان البيــع أو المســاهمة بتلــك الأصــول هــو جــزء مــن 
ــواردة فــي الفقــرة ب97 مــن  ــات ال ــة واحــدة وفقــاً للمتطلب ــات متعــددة ينبغــي المحاســبة عنهــا كمعامل ترتيب

ــي 10. ــر المال ــي للتقري ــار الدول المعي

تتــم المحاســبة عــن الاســتثمار باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة ابتــداءً مــن التاريــخ الــذي يصبــح فيــه   32
ــم المحاســبة عــن أي فــرق بــين  ــاء الاســتثمار، تت ــد اقتن ــة أو مشــروعاً مشــتركاً. وعن الاســتثمار منشــأة زميل
تكلفــة الاســتثمار ونصيــب المنشــأة مــن صافــي القيمــة العادلــة لأصــول المنشــأة المســتثمر فيهــا والتزاماتهــا 

القابلــة للتحديــد كمــا يلــي:

ــة أو المشــروع المشــترك فــي المبلــغ الدفتــري للاســتثمار. ولا  ــن الشــهرة المتعلقــة بالمنشــأة الزميل تضُمَّ )أ( 
يسُــمح بإطفــاء تلــك الشــهرة.

ــا  ــة لأصــول المنشــأة المســتثمر فيه ــب المنشــأة مــن صافــي القيمــة العادل ــادة فــي نصي ــة زي ــن أي تضُمَّ )ب( 
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والتزاماتهــا القابلــة للتحديــد عــن تكلفــة الاســتثمار علــى أنهــا دخــل عنــد تحديــد نصيــب المنشــأة مــن 
ــا الاســتثمار.  ــى فيه ــي يقُتن ــرة الت ــة أو المشــروع المشــترك فــي الفت ــح أو خســارة المنشــأة الزميل رب

ــة أو  ــأة الزميل ــارة المنش ــح أو خس ــن رب ــأة م ــب المنش ــى نصي ــبة عل ــلات المناس ــرى التعدي ــاء، تجُ ــد الاقتن وبع  
المشــروع المشــترك مــن أجــل المحاســبة، علــى ســبيل المثــال، عــن إهــلاك الأصــول القابلــة للإهــلاك اســتناداً 
إلــى قيمهــا العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ. وبالمثــل، بعــد الاقتنــاء، تجُــرى التعديــلات المناســبة علــى نصيــب 
ــة أو المشــروع المشــترك تبعــاً لخســائر الهبــوط، مثــلًا فــي قيمــة  المنشــأة مــن ربــح أو خســارة المنشــأة الزميل

الشــهرة أو العقــارات والآلات والمعــدات.

تســتخدم المنشــأة أحــدث القوائــم الماليــة المتاحــة للمنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك عنــد تطبيــق طريقــة   33
حقــوق الملكيــة. وعندمــا تختلــف نهايــة فتــرة التقريــر للمنشــأة عــن نهايــة فتــرة التقريــر للمنشــأة الزميلــة أو 
المشــروع المشــترك، فــإن المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك تعُــد، لاســتخدام المنشــأة، قوائــم ماليــة بنفــس 

تاريــخ القوائــم الماليــة للمنشــأة، مــا لــم يكــن ذلــك غيــر ممكــن عمليــاً.

وفقــاً للفقــرة 33، فعندمــا تكــون القوائــم الماليــة لمنشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك والمسُــتخدمة فــي تطبيــق   34
طريقــة حقــوق الملكيــة بتاريــخ يختلــف عــن ذلــك التاريــخ المسُــتخدم مــن قبــل المنشــأة، فيجــب إجــراء تعديــلات 
تبعــاً لآثــار المعامــلات أو الأحــداث المهمــة التــي تحــدث بــين ذلــك التاريــخ وتاريــخ القوائــم الماليــة للمنشــأة. 
ــترك  ــروع المش ــة أو المش ــأة الزميل ــر للمنش ــرة التقري ــة فت ــين نهاي ــرق ب ــون الف ــب ألا يك ــال، يج ــة ح ــى أي وعل
ونهايــة فتــرة التقريــر للمنشــأة أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر. ويجــب أن يكــون طــول فتــرات التقريــر وأي فــرق بــين 

نهايــات فتــرات التقريــر هــو نفســه مــن فتــرة إلــى أخــرى.

يجــب إعــداد القوائــم الماليــة باســتخدام سياســات محاســبية متماثلــة للمعامــلات والأحــداث المتماثلــة فــي   35
المتشــابهة. الظــروف  ظــل 

باســتثناء مــا هــو مبــين فــي الفقــرة 36أ، فــإذا اســتخدمت منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك سياســات   36
محاســبية غيــر تلــك الخاصــة بالمنشــأة للمعامــلات والأحــداث المتماثلــة فــي ظــل الظــروف المتشــابهة، فيجــب 
إجــراء تعديــلات لجعــل السياســات المحاســبية للمنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك متوافقــة مــع تلــك 
الخاصــة بالمنشــأة، عندمــا تســتخدم المنشــأة القوائــم الماليــة للمنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك فــي 

تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة.

علــى الرغــم مــن المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 36، فــإذا كانــت المنشــأة التــي ليســت فــي حــد ذاتهــا منشــأة  36أ  
ــد منشــأة اســتثمارية، فــإن المنشــأة  ــة أو مشــروع مشــترك يعُ اســتثمارية لهــا حصــة ملكيــة فــي منشــأة زميل
ــق مــن  ــة المطب ــة العادل ــاس القيم ــى قي ــاء عل ــار الإبق ــة أن تخت ــوق الملكي ــة حق ــق طريق ــد تطبي ــا عن يجــوز له
ــه فــي  ــى حصــص ملكيت ــد منشــأة اســتثمارية عل ــذي يعُ ــة أو المشــروع المشــترك ال ــك المنشــأة الزميل ــل تل قب
المنشــآت التابعــة. ويتــم القيــام بهــذا الاختيــار بشــكل منفصــل لــكل منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك يعُــد 
منشــأة اســتثمارية فــي )أ( تاريــخ الإثبــات الأولــي للمنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك الــذي يعُــد منشــأة 
اســتثمارية؛ أو )ب( تاريــخ تحــول المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك إلــى منشــأة اســتثمارية؛ أو )ج( تاريــخ 
تحــول المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك الــذي يعُــد منشــأة اســتثمارية إلــى منشــأة أم لأول مــرة، أي هــذه 

التواريــخ يقــع آخــراً.
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عندمــا يكــون لمنشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك أســهم ممتــازة تراكميــة قائمــة تحتفــظ بهــا أطــراف أخــرى   37
بخــلاف المنشــأة ومصنفــة علــى أنهــا حقــوق ملكيــة، فــإن المنشــأة تحســب نصيبهــا مــن الربــح أو الخســارة بعــد 
ــاح، أو لا. ــات الأرب ــك الأســهم، ســواءً تم الإعــلان عــن توزيع ــل تل ــى مث ــاح عل ــات الأرب ــاً لتوزيع ــل تبع التعدي

إذا تســاوى نصيــب المنشــأة مــن خســائر منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك مــع حصتهــا فــي المنشــأة الزميلــة أو   38
المشــروع المشــترك، أو زاد عنهــا، فــإن المنشــأة تتوقــف عــن إثبــات نصيبهــا مــن الخســائر اللاحقــة. والحصــة 
فــي منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك هــي المبلــغ الدفتــري للاســتثمار فــي المنشــأة الزميلــة أو المشــروع 
المشــترك مُحــدداً باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة، بالإضافــة إلــى أيــة حصــص طويلــة الأجــل تشــكل، فــي 
حقيقــة الأمــر، جــزءاً مــن صافــي اســتثمار المنشــأة فــي المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك. فعلــى ســبيل 
المثــال، البنــد غيــر المخُطــط لتســويته أو مــن غيــر المحتمــل أن تحــدث تســويته فــي المســتقبل القريــب يعُــد، فــي 
حقيقــة الأمــر، امتــداداً لاســتثمار المنشــأة فــي تلــك المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك. وقــد تشــمل مثــل 
هــذه البنــود الأســهم الممتــازة والمبالــغ مســتحقة التحصيــل أو القــروض طويلــة الأجــل، ولكنهــا لا تشــمل المبالــغ 
ــغ  ــين أو أي مبال ــين التجاري ــع للدائن ــغ مســتحقة الدف ــين أو المبال ــين التجاري ــن المدين ــل م مســتحقة التحصي
مســتحقة التحصيــل طويلــة الأجــل توجــد لهــا ضمانــات كافيــة، مثــل القروض المضمونة. وتسُــتخدم الخســائر 
ــة، لتخفيــض  ــي الأســهم العادي ــدة عــن اســتثمار المنشــأة ف ــة والزائ ــوق الملكي ــة حق ــة باســتخدام طريق المثُبت
ــة أو مشــروع مشــترك بترتيــب معاكــس لأســبقيتها )أي  المكونــات الأخــرى لحصــة المنشــأة فــي منشــأة زميل

أولويتهــا فــي التصفيــة(.

بعــد تخفيــض حصــة المنشــأة إلــى الصفــر، يتــم وضــع مخصــص للخســائر الإضافيــة، ويتــم إثبــات التــزام،   39
ــة عــن المنشــأة  ــه نياب ــا قامــت بدفع ــة أو م ــة أو ضمني ــات نظامي ــن واجب ــه المنشــأة م ــا تحملت ــدر م فقــط بق
الزميلــة أو المشــروع المشــترك. وإذا قامــت المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك بالتقريــر لاحقــاً عــن أربــاح، 
فــإن المنشــأة تســتأنف إثبــات نصيبهــا مــن تلــك الأربــاح فقــط بعــد أن يتســاوى نصيبهــا مــن الأربــاح مــع 

ــة. ــر المثُبت ــائر غي ــن الخس ــا م نصيبه

خسائر الهبوط 

بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة، بمــا فــي ذلــك إثبــات خســائر المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك وفقــاً   40
للفقــرة 38، فــإن المنشــأة تطبــق الفقــرات 41أ-41ج لتحــدد مــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي علــى أن 

ــه.  ــد هبطــت قيمت ــة أو المشــروع المشــترك ق ــي المنشــأة الزميل ــي اســتثمارها ف صاف

)حُذفت(  41

تهبــط قيمــة صافــي الاســتثمار فــي المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك ويتــم تكبــد خســائر هبــوط فقــط  41أ 
إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى الهبــوط نتيجــةً لحــدث أو أكثــر وقــع بعــد الإثبــات الأولــي لصافــي 
الاســتثمار )»حــدث مســبب للخســارة«( وكان لذلــك الحــدث أو تلــك الأحــداث المســببة للخســارة تأثيــر، يمكــن 
تقديــره بشــكل يمكــن الاعتمــاد عليــه، علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة مــن صافــي الاســتثمار. 
وقــد لا يكــون مــن الممكــن تحديــد حــدث واحــد متمايــز بذاتــه تســبب فــي الهبــوط. وبــدلاً مــن ذلــك، قــد يكــون 
الأثــر المجمــع لعــدة أحــداث هــو الــذي تســبب فــي حــدوث الهبــوط. ولا يتــم إثبــات الخســائر المتوقعــة نتيجــةً 
لأحــداث مســتقبلية، بغــض النظــر عــن درجــة احتماليتهــا. ومــن الأدلــة الموضوعيــة علــى أن صافــي الاســتثمار 
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قــد هبطــت قيمتــه البيانــات التــي يمكــن رصدهــا والتــي تســترعي انتبــاه المنشــأة عــن الأحــداث الآتيــة المســببة 
للخســارة: 

الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك؛ أو )أ( 

مخالفة العقد، مثل التعثر أو العجز في السداد بواسطة المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك؛ أو )ب( 

قيــام المنشــأة لأســباب اقتصاديــة أو نظاميــة تتعلــق بالصعوبــات الماليــة التــي تواجــه منشــأتها الزميلة أو  )ج(  
مشــروعها المشــترك، بمنــح تنــازلات للمنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك لــم تكــن لتمنحهــا المنشــأة 

لــولا ذلــك؛ أو

ترجيــح أن المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك ســيدخل فــي حالــة إفــلاس أو فــي صــورة أخــرى مــن  )د(  
ــة؛ أو ــة المالي صــور إعــادة الهيكل

زوال ســوق نشــطة لصافــي الاســتثمار بســبب الصعوبــات الماليــة التــي تواجــه المنشــأة الزميلــة أو  )هـ(  
المشــترك. المشــروع 

إن زوال ســوق نشــطة بســبب أن حقــوق الملكيــة أو الأدوات الماليــة للمنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك  41ب  
ــدّ تخفيــض التصنيــف  ــدّ دليــلًا علــى الهبــوط فــي القيمــة. ولا يعُ لــم تعــد يتُاجــر بهــا فــي ســوق عامــة لا يعَُ
الائتمانــي للمنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك أو انخفــاض القيمــة العادلــة للمنشــأة الزميلــة أو المشــروع 
المشــترك دليــلًا، فــي حــد ذاتــه، علــى الهبــوط فــي القيمــة، علــى الرغــم مــن أنــه قــد يكــون دليــلًا علــى الهبــوط 

فــي القيمــة عنــد أخــذه فــي الاعتبــار مــع المعلومــات الأخــرى المتاحــة.

41ج  بالإضافــة إلــى أنــواع الأحــداث الــواردة فــي الفقــرة 41أ، تتضمــن الأدلــة الموضوعيــة علــى حــدوث هبــوط 
فــي قيمــة صافــي الاســتثمار فــي أدوات الملكيــة للمنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك المعلومــات التــي تفيــد 
بحــدوث تغيــرات مهمــة ذات آثــار ســلبية فــي البيئــة التقنيــة أو الســوقية أو الاقتصاديــة أو القانونيــة التــي 
تعمــل فيهــا المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك، والتــي تشــير إلــى أن تكلفــة الاســتثمار فــي أدوات حقــوق 
الملكيــة قــد لا يمكــن اســتردادها. ويعُــد أيضــاً الهبــوط المهــم أو الطويــل فــي القيمــة العادلــة للاســتثمار فــي 
إحــدى أدوات حقــوق الملكيــة إلــى مــا دون تكلفــة الاســتثمار دليــلاً موضوعيــاً علــى حــدوث هبــوط فــي القيمــة.

نظــراً لأن الشــهرة، التــي تشُــكل جــزءاً مــن المبلــغ الدفتــري لصافــي الاســتثمار فــي المنشــأة الزميلــة أو المشــروع   42
المشــترك، لا تثُبــت بشــكل منفصــل، فإنهــا لا تخُتبــر للتحقــق مــن هبوطهــا بشــكل منفصــل بموجــب تطبيــق 
متطلبــات اختبــار الهبــوط فــي قيمــة الشــهرة الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 36 »الهبــوط فــي 
ــغ الدفتــري  ــار الدولــي للمحاســبة 36، يخُتبــر إجمالــي المبل قيمــة الأصــول«. وبــدلاً مــن ذلــك، ووفقــاً للمعي
للاســتثمار للتحقــق مــن هبــوط قيمتــه علــى أنــه أصــل واحــد، وذلــك بمقارنــة المبلــغ الممكــن اســترداده منــه 
)قيمــة الاســتخدام أو القيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد، أيهمــا أكبــر( مــع مبلغــه الدفتــري، 
وذلــك عندمــا يشــير تطبيــق الفقــرات 41أ – 41ج إلــى احتمــال هبــوط قيمــة صافــي الاســتثمار. ولا تخُصــص 
خســارة الهبــوط المثُبتــة فــي تلــك الظــروف لأي أصــل )بمــا فــي ذلــك الشــهرة( يشُــكل جزءاً مــن المبلــغ الدفتري 
لصافــي الاســتثمار فــي المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك. وتبعــاً لذلــك، يثُبــت أي عكــس لخســارة الهبوط 
تلــك وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 36 بقــدر الزيــادة اللاحقــة فــي المبلــغ الممكــن اســترداده مــن صافــي 
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ر المنشــأة: الاســتثمار. وعنــد تحديــد قيمــة الاســتخدام لصافــي الاســتثمار، تقُــدِّ

نصيبهــا مــن القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة المتوقــع أن تولدهــا المنشــأة الزميلــة  )أ( 
أو المشــروع المشــترك، بمــا فــي ذلــك التدفقــات النقديــة مــن عمليــات المنشــأة الزميلــة أو المشــروع 

المشــترك والمتحصــلات مــن الاســتبعاد النهائــي للاســتثمار؛ أو

)ب(  القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة المتوقــع أن تنشــأ عــن توزيعــات الأربــاح التــي 
ــه.  ــي ل ــن الاســتبعاد النهائ ــن الاســتثمار وم ــا م ســيتم الحصــول عليه

وباستخدام الافتراضات المناسبة، تعطي كلا الطريقتين النتائج نفسها.  

يجــب تقييــم المبلــغ القابــل للاســترداد مــن اســتثمار فــي منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك لــكل منشــأة زميلــة   43
أو مشــروع مشــترك علــى حــدة، إلا إذا كانــت المنشــأة الزميلــة أو المشــروع المشــترك لا تولــد تدفقــات نقديــة 
ــدة مــن الأصــول الأخــرى للمنشــأة.  ــك المتول ــر عــن تل ــة مــن الاســتخدام المســتمر مســتقلة إلــى حــد كبي داخل

القوائم المالية المنفصلة

يجــب أن تتــم المحاســبة عــن الاســتثمار فــي منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك فــي القوائــم الماليــة المنفصلــة   44
للفقــرة 10 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 )المعُــدل فــي 2011( للمنشــأة وفقــاً 

تاريخ السريان والتحول

ــك  ــد ذل ــر 2013، أو بع ــي 1 يناي ــدأ ف ــي تب ــرات الســنوية الت ــار للفت ــق هــذا المعي ــى المنشــأة أن تطب يجــب عل  45
التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن 
تفصــح عــن تلــك الحقيقــة، وأن تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11 
ــر المالــي 12 »الإفصــاح عــن الحصــص فــي منشــآت أخــرى«  ــي للتقري ــار الدول »الترتيبــات المشــتركة« والمعي

والمعيــار الدولــي للمحاســبة 27 )المعُــدل فــي 2011( فــي الوقــت نفســه.

ــرات  ــرات 40 – 42 وأضــاف الفق ــو 2014، الفق ــي يولي ــي 9، الصــادر ف ــر المال ــي للتقري ــار الدول ل المعي عــدَّ 45أ  
المالــي 9. للتقريــر  الدولــي  المعيــار  التعديــلات عندمــا تطبــق  تلــك  المنشــأة تطبيــق  41أ – 41ج. ويجــب علــى 

ل الإصــدار »طريقــة حقــوق الملكيــة فــي القوائــم الماليــة المنفصلــة« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي  عــدَّ 45ب  
للمحاســبة 27(، الصــادر فــي أغســطس 2014، الفقــرة 25. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل 
ــي  ــار الدول ــاً للمعي ــر رجعــي وفق ــخ بأث ــك التاري ــد ذل ــر 2016 أو بع ــدأ فــي 1 يناي ــي تب ــرات الســنوية الت للفت
للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء«. ويسُــمح بالتطبيــق 
الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة ذلــك التعديــل لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.

ل الإصدار »بيع أصول أو المســاهمة بها بين المنشــأة المســتثمرة ومنشــأتها الزميلة أو مشــروعها المشــترك«  عدَّ 45ج  
)تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 28(، الصــادر فــي ســبتمبر 
2014، الفقرتــين 28 و30 وأضــاف الفقرتــين 31أ و31ب. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات بأثــر 
مســتقبلي علــى بيــع الأصــول أو المســاهمة بهــا فــي الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي تاريــخ ســيحدده مجلــس 
المعاييــر الدوليــة للمحاســبة. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تلــك التعديــلات لفتــرة أســبق، 
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فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.

ــي  ــار الدول ــى المعي ــلات عل ــد« )تعدي ــن التوحي ــق الاســتثناء م ل الإصــدار »المنشــآت الاســتثمارية: تطبي عــدَّ 45د  
للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 28(، الصــادر فــي ديســمبر 
2014، الفقــرات 17 و27 و36 وأضــاف الفقــرة 36أ. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات 
الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2016 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة 

تلــك التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة. 

لــت »التحســينات الدوريــة علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، دورة 2014 -2016«، الصــادرة فــي  عدَّ 45هـ  
ديســمبر 2016، الفقرتــين 18 و36أ. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات بأثــر رجعــي وفقــاً للمعيــار 
الدولــي للمحاســبة 8 وذلــك للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2018 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح 
ــك  ــا أن تفصــح عــن تل ــرة أســبق، فيجــب عليه ــك التعديــلات لفت ــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تل بالتطبي

ــة. الحقيق

ل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، الصــادر فــي مايــو 2017، الفقــرة 18. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق  عــدَّ 45و 
ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17.)2(

أضــاف التعديــل »الحصــص طويلــة الأجــل فــي المنشــآت الزميلــة والمشــروعات المشــتركة«، الصــادر فــي  45ز 
ــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات بأثــر رجعــي  أكتوبــر 2017، الفقــرة 14أ وحــذف الفقــرة 41. ويجــب عل
ــك  ــر 2019 أو بعــد ذل ــدأ فــي 1 يناي ــي تب ــر الســنوية الت ــرات التقري ــي للمحاســبة 8 لفت ــار الدول وفقــاً للمعي
التاريــخ، باســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه فــي الفقــرات 45ح-45ك. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت 

ــة. ــك الحقيق ــا أن تفصــح عــن تل ــرة أســبق، فيجــب عليه ــلات لفت ــك التعدي المنشــأة تل

يجــب علــى المنشــأة التــي تقــوم لأول مــرة بتطبيــق التعديــلات الــواردة فــي الفقــرة 45ز فــي نفــس الوقــت الــذي  45ح 
تطبــق فيــه لأول مــرة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 أن تطبــق متطلبــات التحــول الــواردة فــي المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي 9 علــى الحصــص طويلــة الأجــل الموضحــة فــي الفقــرة 14أ.

يجــب علــى المنشــأة التــي تطبــق لأول مــرة التعديــلات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 45ز بعــد قيامهــا بتطبيــق  45ط 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 لأول مــرة أن تطبــق متطلبــات التحــول الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر 
ــاً  ــة الأجــل. وتحقيق ــى الحصــص طويل ــرة 14أ عل ــي الفق ــات الموضحــة ف ــق المتطلب ــة لتطبي ــي 9 اللازم المال
لذلــك الغــرض، فــإن الإشــارات إلــى تاريــخ التطبيــق الأولــي الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 يجب 
ــرأ علــى أنهــا إشــارة إلــى بدايــة فتــرة التقريــر الســنوية التــي تقــوم فيهــا المنشــأة بتطبيــق التعديــلات  أن تقُ
ــزم المنشــأة إعــادة عــرض الفتــرات الســابقة لإظهــار  لأول مــرة )تاريــخ التطبيــق الأولــي للتعديــلات(. ولا يل
أثــر تطبيــق التعديــلات. ولا يجــوز للمنشــأة إعــادة عــرض الفتــرات الســابقة إلا إذا كان ذلــك ممكنــاً بــدون 

اســتخدام الإدراك المتأخــر.

عنــد تطبيــق التعديــلات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 45ز لأول مــرة، لا يلــزم المنشــأة التــي تطبــق الإعفــاء  45ي 
المؤقــت مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 »عقــود التأمــين« إعــادة 

)2(    تمت إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«.
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عــرض الفتــرات الســابقة لإظهــار أثــر تطبيــق التعديــلات. ولا يجــوز للمنشــأة إعــادة عــرض الفتــرات الســابقة 
ــاً بــدون اســتخدام الإدراك المتأخــر. إلا إذا كان ذلــك ممكن

ــرات الســابقة عمــلًا بالفقــرة 45ط أو الفقــرة 45ي، فــي  ــام المنشــأة بإعــادة عــرض الفت ــة عــدم قي فــي حال 45ك 
تاريــخ التطبيــق الأولــي للتعديــلات، فيجــب عليهــا أن تثُبــت ضمــن الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة )أو 

ــين: ــرق ب ــا هــو مناســب( أي ف ــة، بحســب م ــوق الملكي ــون آخــر فــي حق مك

المبلغ الدفتري السابق للحصص طويلة الأجل الموضحة في الفقرة 14أ في ذلك التاريخ؛ )أ( 

المبلغ الدفتري لتلك الحصص طويلة الأجل في ذلك التاريخ. )ب( 

الإشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 9

إذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار، ولكنهــا لــم تطبــق بعــد المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، فــإن أيــة إشــارة إلــى   46
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 يجــب أن تقُــرأ علــى أنهــا إشــارة إلــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 39. 

سحب المعيار الدولي للمحاسبة 28 )2003(

ــة« )المنُقــح فــي  ــي للمحاســبة 28 »الاســتثمارات فــي المنشــآت الزميل ــار الدول ــار محــل المعي يحــل هــذا المعي  47
.)2003
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المعيار الدولي للمحاسبة 29 »التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم الجامح« 

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 29 “التقريــر المالــي فــي الاقتصــادات ذات 
التضخــم الجامــح” الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.
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 المعيار الدولي للمحاسبة 29
التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم الجامح)1(

النطاق

يجــب تطبيــق هــذا المعيــار علــى القوائــم الماليــة، بمــا فــي ذلــك القوائــم الماليــة الموحــدة، لأيــة منشــأة تكــون   1
جامــح. تضخــم  ذي  اقتصــاد  عملــة  الوظيفيــة  عملتهــا 

فــي الاقتصــاد ذي التضخــم الجامــح، ليــس مــن المجُْــدِي التقريــر عــن نتائــج التشــغيل والمركــز المالــي بالعملــة   2
المحليــة بــدون إعــادة عرضهــا. فالنقــود تفقــد قوتهــا الشــرائية بمعــدل يجعــل مقارنــة المبالــغ مــن المعامــلات 
والأحــداث الأخــرى التــي وقعــت فــي أوقــات مختلفــة، حتــى ولــو ضمــن الفتــرة المحاســبية نفســها، مضللــة.

لا يضــع هــذا المعيــار معــدلاً مطلقــاً يفُتــرض أن يظهــر عنــده التضخــم الجامــح. ويعُــد تحديــد الوقــت الــذي   3
يصبــح فيــه مــن الضــروري إعــادة عــرض القوائــم الماليــة وفقــاً لهــذا المعيــار مســألة اجتهاديــة. ويــدل علــى 
ظهــور التضخــم الجامــح خصائــص البيئــة الاقتصاديــة للدولــة، والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 

مــا يلــي:

أن يفضــل عمــوم الســكان الاحتفــاظ بثروتهــم فــي صــورة أصــول غيــر نقديــة أو بعملــة أجنبيــة مســتقرة  )أ( 
نســبياً. والمبالــغ المحتفــظ بهــا بالعملــة المحليــة يتــم اســتثمارها فــوراً للحفــاظ علــى القــوة الشــرائية؛

ــة مســتقرة  ــة أجنبي ــة وإنمــا بعمل ــة المحلي ــس بالعمل ــة لي ــغ النقدي أن يتعامــل عمــوم الســكان مــع المبال )ب( 
نســبياً. ويمكــن أن يتــم الإعــلان عــن الأســعار بتلــك العملــة؛

ــرة  ــل بأســعار تعــوض الخســارة المتوقعــة للقــوة الشــرائية خــلال فت ــم المبيعــات والمشــتريات لأجَ أن تت )ج( 
الائتمــان، حتــى ولــو كانــت الفتــرة قصيــرة؛

أن يتم ربط معدلات الفائدة، والأجور والأسعار بمؤشر للأسعار؛ )د( 

أن يقترب معدل التضخم المتراكم على مدى ثلاث سنوات من 100% أو يزيد عن ذلك. )هـ( 

ــل للمنشــآت التــي تقــوم بالتقريــر بعملــة الاقتصــاد ذي التضخــم الجامــح نفســه أن تطبــق جميعهــا هــذا  يفُضَّ  4
المعيــار اعتبــاراً مــن التاريــخ نفســه. ومــع ذلــك، ينطبــق هــذا المعيــار علــى القوائــم الماليــة لأيــة منشــأة اعتبــاراً 
ــا. ــر بعملته ــي تقــوم بالتقري ــة الت ــا بوجــود تضخــم جامــح فــي الدول ــي تقــر فيه ــر الت ــرة التقري ــة فت مــن بداي

إعادة عرض القوائم المالية

تتغيــر الأســعار مــع مــرور الوقــت نتيجــةً للعديــد مــن عوامــل التأثيــر السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة   5
الخاصــة أو العامــة. ويمكــن أن تتســبب عوامــل التأثيــر الخاصــة، مثــل التغيــرات فــي العــرض والطلــب 
والتغيــرات التقنيــة، فــي زيــادة أو انخفــاض أســعار بعينهــا بشــكل كبيــر ومســتقل عــن بعضهــا. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، يمكــن أن ينتــج عــن عوامــل التأثيــر العامــة تغيــرات فــي المســتوى العــام للأســعار وبالتالــي فــي القــوة 

الشــرائية العامــة للنقــود.

كجزء من الإصدار »تحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي«، الصادرة في مايو 2008، غير المجلس المصطلحات المستخدمة في المعيار الدولي للمحاسبة 29 بحيث تتسق   )1(
مع المعايير الأخرى كما يلي: )أ( تم تعديل ›القيمة السوقية‹ إلى ›القيمة العادلة‹، )ب( وتم تعديل ›نتائج العمليات‹ و‹صافي الدخل‹ إلى ›الربح أو الخسارة‹.
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ــد قوائمهــا الماليــة علــى أســاس المحاســبة بالتكلفــة التاريخيــة بإعــداد تلــك القوائــم  تقــوم المنشــآت التــي تعُِ  6
دون إيــلاء اعتبــار ســواءً للتغيــرات فــي المســتوى العــام للأســعار أو الزيــادات فــي الأســعار المحــددة للأصــول 
أو الالتزامــات المثبتــة. ويسُــتثنى مــن ذلــك تلــك الأصــول والالتزامــات التــي تكــون المنشــأة مطالبــة بقياســها، 
أو تختــار قياســها، بالقيمــة العادلــة. فعلــى ســبيل المثــال، العقــارات والآلات والمعــدات قــد يتــم إعــادة تقويمهــا 
لتصبــح بالقيمــة العادلــة، والأصــول الحيويــة يلــزم عــادةً قياســها بالقيمــة العادلــة. ومــع ذلــك، تعــرض بعــض 
المنشــآت قوائــم ماليــة تســتند إلــى منهــج التكلفــة الجاريــة الــذي يعكــس آثــار التغيــرات فــي الأســعار المحــددة 

للأصــول المحتفــظ بهــا.

فــي الاقتصــاد ذي التضخــم الجامــح، لا تكــون القوائــم الماليــة مفيــدة، ســواءً كانــت تســتند إلــى منهــج التكلفــة   7
التاريخيــة أو منهــج التكلفــة الجاريــة، إلا إذا تم التعبيــر عنهــا بوحــدة القيــاس الجاريــة فــي نهايــة فتــرة 
ــة  ــر بعمل ــوم بالتقري ــي تق ــة للمنشــآت الت ــم المالي ــى القوائ ــار عل ــق هــذا المعي ــك، ينطب ــر. ونتيجــةً لذل التقري
اقتصــاد ذي تضخــم جامــح. ولا يسُــمح بعــرض المعلومــات المطلوبــة بموجــب هــذا المعيــار علــى أنهــا ملحــق 
ع علــى تقــديم عــرض منفصــل للقوائــم الماليــة قبــل إعــادة  لقوائــم ماليــة غيــر مُعــاد عرضهــا. كمــا لا يشُــجَّ

العــرض.

ــة اقتصــاد ذي تضخــم جامــح،  يجــب أن تكــون القوائــم الماليــة للمنشــأة، التــي تكــون عملتهــا الوظيفيــة عمل  8
ــراً عنهــا بوحــدة القيــاس الجاريــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر، ســواءً كانــت تلــك القوائــم تســتند إلــى منهــج  مُعبَّ
التكلفــة التاريخيــة أو منهــج التكلفــة الجاريــة. ويجــب أيضــاً التعبيــر بوحــدة القيــاس الجاريــة فــي نهايــة 
فتــرة التقريــر عــن الأرقــام المقابلــة للفتــرة الســابقة والمطلوبــة بموجــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 “عــرض 
القوائــم الماليــة” )المنقــح فــي 2007( وأيــة معلومــات فيمــا يتعلــق بالفتــرات الأســبق. ولغــرض عــرض المبالــغ 
المقارنــة بعملــة عــرض مختلفــة، تنطبــق الفقرتــان 42)ب( و43 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 21 “آثــار 

ــة”. ــرات فــي أســعار صــرف العمــلات الأجنبي التغي

ــه  ــح أو الخســارة والإفصــاح عن ــن الرب ــز النقــدي ضم ــي المرك ــى صاف يجــب إدراج المكســب أو الخســارة عل  9
منفصــل. بشــكل 

تتطلــب إعــادة عــرض القوائــم الماليــة وفقــاً لهــذا المعيــار تطبيــق إجــراءات معينــة إضافــة إلــى الاجتهــاد. ويعُــد   10
التطبيــق الثابــت لهــذه الإجــراءات والاجتهــادات مــن فتــرة إلــى أخــرى أكثــر أهميــة مــن الدقــة الكاملــة للمبالــغ 

الناتجــة التــي يتــم تضمينهــا فــي القوائــم الماليــة المعُــاد عرضهــا.

القوائم المالية بالتكلفة التاريخية

قائمة المركز المالي

ــر عنهــا بالفعــل بوحــدة القيــاس الجاريــة فــي نهايــة  يتــم إعــادة عــرض مبالــغ قائمــة المركــز المالــي، غيــر المعُبَّ  11
فتــرة التقريــر، عــن طريــق تطبيــق مؤشــر عــام للأســعار.

ــراً عنهــا بالفعــل بالوحــدة النقديــة الجاريــة فــي نهايــة  لا يتــم إعــادة عــرض البنــود النقديــة لأنهــا تكــون مُعبَّ  12
نقــداً. أو دفعهــا  التــي ســيتم اســتلامها  بهــا والبنــود  النقــود المحتفــظ  النقديــة هــي  التقريــر. والبنــود  فتــرة 

يتــم تعديــل الأصــول والالتزامــات المربوطــة بالتغيــرات فــي الأســعار بموجــب اتفاقيــة، مثــل الســندات   13
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والقــروض المربوطــة بمؤشــر، وفقــاً للاتفاقيــة مــن أجــل التأكــد مــن المبلــغ القائــم فــي نهايــة فتــرة التقريــر. 
ويتــم تســجيل هــذه البنــود بهــذا المبلــغ المعــدل فــي قائمــة المركــز المالــي المعُــاد عرضهــا.

ــغ  ــة بالمبال ــم تســجيل بعــض البنــود غيــر النقدي ــة. ويت ــد جميــع الأصــول والالتزامــات الأخــرى غيــر نقدي تعُ  14
الجاريــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر، مثــل صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق والقيمــة العادلــة، لذلــك لا يتــم إعــادة 

عرضهــا. ويتــم إعــادة عــرض جميــع الأصــول والالتزامــات الأخــرى غيــر النقديــة.

معظــم البنــود غيــر النقديــة يتــم تســجيلها بالتكلفــة أو بالتكلفــة مطروحــاً منهــا الإهــلاك؛ وعليــه، يتــم التعبيــر   15
عنهــا بالمبالــغ الجاريــة فــي تاريــخ اقتنائهــا. ويتــم تحديــد التكلفــة، أو التكلفــة مطروحــاً منهــا الإهــلاك، المعــاد 
عرضهــا لــكل بنــد عــن طريــق تطبيــق التغيــر فــي مؤشــر عــام للأســعار مــن تاريــخ الاقتنــاء إلــى نهايــة فتــرة 
التقريــر علــى تكلفتــه التاريخيــة وإهلاكــه المتراكــم. فعلــى ســبيل المثــال، يتــم إعــادة عــرض العقــارات والآلات 
والمعــدات، ومخــزون المــواد الخــام والبضاعــة، والشــهرة، وبــراءات الاختــراع، والعلامــات التجاريــة، والأصــول 
المشــابهة مــن تواريــخ شــرائها. ويتــم إعــادة عــرض المخــزون مــن الســلع المصنعــة جزئيــاً والتامــة الصنــع مــن 

تواريــخ تكبــد تكاليــف الشــراء والتحويــل.

ــد لا  ــدات، أو ق ــارات والآلات والمع ــود العق ــاء بن ــخ اقتن ــة الخاصــة بتواري ــر الســجلات التفصيلي ــد لا تتوف ق  16
تكــون قابلــة للتقديــر. وفــي هــذه الحــالات النــادرة، قــد يكــون مــن الضــروري، فــي الفتــرة الأولــى لتطبيــق هــذا 

ــا. ــادة عرضه ــاس لإع ــه الأس ــى أن ــود عل ــة البن ــتقل لقيم ــي مس ــم مهن ــتخدام تقيي ــار، اس المعي

قــد لا يتوفــر مؤشــر عــام للأســعار للفتــرات التــي يتطلــب هــذا المعيــار إعــادة عــرض العقــارات والآلات   17
والمعــدات خلالها. وفــي هــذه الحــالات، قــد يكــون مــن الضــروري اســتخدام تقديــر يســتند، علــى ســبيل 

العملــة الوظيفيــة وعملــة أجنبيــة مســتقرة نســبياً. بــين  إلــى الحــركات فــي ســعر الصــرف  المثــال، 

يتــم تســجيل بعــض البنــود غيــر النقديــة بالمبالــغ الجاريــة فــي تواريــخ أخــرى خــلاف تاريــخ الاقتنــاء أو تاريــخ   18
ــخ  ــي تاري ــا ف ــي تم إعــادة تقويمه ــدات الت ــارات والآلات والمع ــال، العق ــى ســبيل المث ــي، عل ــز المال ــة المرك قائم

ســابق. وفــي هــذه الحــالات، يتــم إعــادة عــرض المبالــغ الدفتريــة مــن تاريــخ إعــادة التقــويم.

يتــم تخفيــض المبلــغ المعُــاد عرضــه لبنــد غيــر نقــدي، وفقــاً للمعاييــر المناســبة، عندمــا يتجــاوز المبلــغ الممكــن   19
اســترداده منــه. فعلــى ســبيل المثــال، يتــم تخفيــض المبالــغ المعُــاد عرضهــا للعقــارات والآلات والمعــدات 
والشــهرة وبــراءات الاختــراع والعلامــات التجاريــة إلــى المبلــغ الممكــن اســترداده منهــا ويتــم تخفيــض المبالــغ 

المعُــاد عرضهــا للمخــزون إلــى صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق.

قــد تقــوم المنشــأة المســتثمر فيهــا، التــي تتــم المحاســبة عنهــا بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة، بالتقريــر بعملــة   20
اقتصــاد ذي تضخــم جامــح. ويتــم وفقــاً لهــذا المعيــار إعــادة عــرض قائمــة المركــز المالــي وقائمــة الدخــل 
الشــامل لمثــل هــذه المنشــأة المســتثمر فيهــا مــن أجــل احتســاب نصيــب المنشــأة المســتثمرة مــن صافــي أصولهــا 
وربحهــا أو خســارتها. وعندمــا يتــم التعبيــر عــن القوائــم الماليــة المعُــاد عرضهــا للمنشــأة المســتثمر فيهــا بعملــة 

أجنبيــة، فإنــه تتــم ترجمتهــا بأســعار الإقفــال.

يتــم عــادةً إثبــات تأثيــر التضخــم ضمــن تكاليــف الاقتــراض. ومــن غيــر المناســب علــى الســواء إعــادة عــرض   21
النفقــات الرأســمالية التــي يتــم تمويلهــا عــن طريــق الاقتــراض ورســملة ذلــك الجــزء مــن تكاليــف الاقتــراض 
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الــذي يعــوض عــن التضخــم خــلال نفــس الفتــرة. ويتــم إثبــات هــذا الجــزء مــن تكاليــف الاقتــراض علــى أنــه 
مصــروف فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تكبــد التكاليــف.

ــح.  ــدة صري ــدون تحمــل عــبء فائ ــع ب ــل الدف ــا بتأجي ــب يســمح له ــي المنشــأة أصــولاً بموجــب ترتي قــد تقتن  22
وعندمــا يكــون مــن غيــر الممكــن عمليــاً افتــراض مبلــغ الفائــدة، فــإن مثــل هــذه الأصــول يتــم إعــادة عرضهــا 

مــن تاريــخ الدفــع وليــس مــن تاريــخ الشــراء.

)حُذفت(  23

فــي بدايــة الفتــرة الأولــى لتطبيــق هــذا المعيــار، يتــم إعــادة عــرض مكونــات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمــلاك،   24
باســتثناء الأربــاح المبقــاة وأي فائــض لإعــادة التقــويم، عــن طريــق تطبيــق مؤشــر عــام للأســعار مــن تواريــخ 
المســاهمة بالمكونــات أو تواريــخ نشــأتها بأيــة صــورة أخــرى. ويتــم اســتبعاد أي فائــض لإعــادة التقــويم يكــون 
قــد نشــأ فــي فتــرات ســابقة. وتشُــتقَ الأربــاح المبقــاة المعُــاد عرضهــا مــن جميــع المبالــغ الأخــرى الــواردة فــي 

ــاد عرضهــا. قائمــة المركــز المالــي المعُ

فــي نهايــة الفتــرة الأولــى وفــي الفتــرات اللاحقــة، يتــم إعــادة عــرض جميــع مكونــات حقــوق الملكيــة الخاصــة   25
بالمــلاك عــن طريــق تطبيــق مؤشــر عــام للأســعار مــن بدايــة الفتــرة أو مــن تاريــخ المســاهمة، إذا كان متأخــراً 
ــار  ــاً للمعي ــرة وفق ــلاك خــلال الفت ــة الم ــوق ملكي ــي حق ــم الإفصــاح عــن الحــركات ف ــرة. ويت ــة الفت عــن بداي

الدولــي للمحاســبة 1.

قائمة الدخل الشامل

يتطلــب هــذا المعيــار التعبيــر عــن جميــع البنــود الــواردة فــي قائمــة الدخــل الشــامل بوحــدة القيــاس الجاريــة   26
فــي نهايــة فتــرة التقريــر. ولذلــك، يلــزم إعــادة عــرض جميــع المبالــغ عــن طريــق تطبيــق التغيــر فــي المؤشــر 

العــام للأســعار مــن تواريــخ التســجيل الأولــي لبنــود الدخــل والمصــروف فــي القوائــم الماليــة.

المكسب أو الخسارة على صافي المركز النقدي

فــي فتــرة التضخــم، تخســر المنشــأة التــي تحتفــظ بأصــول نقديــة تزيــد عــن الالتزامــات النقديــة قــوة شــرائية   27
وتكســب المنشــأة التــي عليهــا التزامــات نقديــة تزيــد عــن الأصــول النقديــة قــوة شــرائية إذا لــم تكــن الأصــول 
والالتزامــات مربوطــة بمســتوى أســعار. ويمكــن اشــتقاق هــذا المكســب أو هــذه الخســارة علــى صافــي المركــز 
ــود  ــة المــلاك والبن ــة وحقــوق ملكي ــر النقدي ــاتج مــن إعــادة عــرض الأصــول غي ــه الفــرق الن ــى أن النقــدي عل
الــواردة فــي قائمــة الدخــل الشــامل والتعديــل علــى الأصــول والالتزامــات المربوطــة بمؤشــر. ويمكــن تقديــر 
ــلال  ــح خ ــط المرج ــى المتوس ــعار عل ــام للأس ــر ع ــي مؤش ــر ف ــق التغي ــق تطبي ــن طري ــارة ع ــب أو الخس المكس

ــة والالتزامــات النقديــة. الفتــرة للفــرق بــين الأصــول النقدي

يتــم إدراج المكســب أو الخســارة علــى صافــي المركــز النقــدي ضمــن الربــح أو الخســارة. ويتــم إجــراء مقاصــة بين   28
التعديــل، الــذي تم وفقــاً للفقــرة 13، علــى تلــك الأصــول والالتزامــات المربوطــة بالتغيــرات فــي الأســعار بموجــب 
اتفاقيــة، والمكســب أو الخســارة علــى صافــي المركــز النقــدي. وتعُــد بنــود الدخــل والمصــروف الأخــرى، مثل دخل 
ومصــروف الفائــدة، وفروقــات صــرف العملــة الأجنبيــة المتعلقــة بأمــوال مســتثمرة أو مقترضــة، مرتبطــة أيضــاً 
بصافــي المركــز النقــدي. وبالرغــم مــن أن هــذه البنــود يتــم الإفصــاح عنهــا بشــكل منفصــل، إلا أنــه قــد يكــون مــن 
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المجُْــدِي عرضهــا مــع المكســب أو الخســارة علــى صافــي المركــز النقــدي فــي قائمــة الدخــل الشــامل.

القوائم المالية بالتكلفة الجارية

قائمة المركز المالي

ــراً عنهــا بالفعــل بوحــدة القيــاس  لا يتــم إعــادة عــرض البنــود المعبــر عنهــا بالتكلفــة الجاريــة لأنهــا تكــون مُعبَّ  29
الجاريــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر. ويتــم إعــادة عــرض البنــود الأخــرى الــواردة فــي قائمــة المركــز المالــي وفقــاً 

ــى 25. ــن 11 إل ــرات م للفق

قائمة الدخل الشامل

تقــوم قائمــة الدخــل الشــامل التــي بالتكلفــة الجاريــة، قبــل إعــادة عرضهــا، بالتقريــر بشــكل عام عــن التكاليف   30
الجاريــة فــي وقــت حــدوث المعامــلات أو الأحــداث الأســاس. ويتــم تســجيل تكلفــة المبيعــات والإهــلاك 
بالتكاليــف الجاريــة فــي وقــت الاســتهلاك؛ ويتــم تســجيل المبيعــات والمصروفــات الأخــرى بمبالغهــا النقديــة 
وقــت حدوثهــا. ولذلــك، يلــزم إعــادة عــرض جميــع المبالــغ بوحــدة القيــاس الجاريــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر 

عــن طريــق تطبيــق مؤشــر عــام للأســعار.

المكسب أو الخسارة على صافي المركز النقدي

تتم المحاسبة عن المكسب أو الخسارة على صافي المركز النقدي وفقاً للفقرتين 27 و28.  31

الضرائب

قــد ينشــأ عــن إعــادة عــرض القوائــم الماليــة وفقــاً لهــذا المعيــار فروقــات بــين المبلــغ الدفتــري للأصــول   32
والالتزامــات الفرديــة الــواردة فــي قائمــة المركــز المالــي والأســس الضريبيــة لهــا. وتتــم المحاســبة عــن هــذه 

الدخــل”. “ضرائــب   12 للمحاســبة  الدولــي  للمعيــار  وفقــاً  الفروقــات 

قائمة التدفقات النقدية

يتطلــب هــذا المعيــار التعبيــر عــن جميــع البنــود الــواردة فــي قائمــة التدفقــات النقديــة بوحــدة القيــاس الجارية   33
ــر. ــرة التقري ــة فت فــي نهاي

الأرقام المقابلة

يتــم إعــادة عــرض الأرقــام المقابلــة لفتــرة التقريــر الســابقة، ســواءً كانــت مســتندة إلى منهــج التكلفــة التاريخية   34
أو منهــج التكلفــة الجاريــة، عــن طريــق تطبيــق مؤشــر عــام للأســعار بحيــث يتــم عــرض القوائــم الماليــة المقارنــة 
بوحــدة القيــاس الجاريــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر. ويتــم التعبيــر أيضــاً بوحــدة القيــاس الجاريــة فــي نهايــة 
فتــرة التقريــر عــن المعلومــات التــي يتــم الإفصــاح عنهــا فيمــا يتعلــق بفتــرات أســبق. ولغــرض عــرض المبالــغ 

المقارنــة بعملــة عــرض مختلفــة، تنطبــق الفقرتــان 42)ب( و43 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 21.

القوائم المالية الموحدة

قــد يكــون للمنشــأة الأم، التــي تقــوم بالتقريــر بعملــة اقتصــاد ذي تضخــم جامــح، منشــآت تابعــة تقــوم أيضــاً   35
بالتقريــر بعمــلات اقتصــادات ذات تضخــم جامــح. ويلــزم إعــادة عــرض القوائــم الماليــة لأي مــن مثــل هــذه 
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المنشــآت التابعــة عــن طريــق تطبيــق مؤشــر عــام للأســعار فــي البلــد الــذي تقــوم بالتقريــر بعملتــه قبــل أن يتــم 
تضمينهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة التــي تصدرهــا منشــأتها الأم. وعندمــا تكــون مثــل هــذه المنشــأة التابعــة 
ــاد عرضهــا تتــم ترجمتهــا بأســعار الإقفــال. ويتــم التعامــل،  منشــأة تابعــة أجنبيــة، فــإن قوائمهــا الماليــة المعُ
وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 21، مــع القوائــم الماليــة للمنشــآت التابعــة التــي لا تقــوم بالتقريــر بعمــلات 

اقتصــادات ذات تضخــم جامــح.

فــي حالــة توحيــد قوائــم ماليــة بنهايــات مختلفــة لفتــرات التقريــر، يلــزم إعــادة عــرض جميــع البنــود، ســواءً   36
غيــر النقديــة أو النقديــة، بوحــدة القيــاس الجاريــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة.

اختيار واستخدام المؤشر العام للأسعار

يتطلــب إعــادة عــرض القوائــم الماليــة وفقــاً لهــذا المعيــار اســتخدام مؤشــر عــام للأســعار يعكــس التغيــرات فــي   37
ــل للمنشــآت التــي تقــوم بالتقريــر بعملــة الاقتصــاد نفســه أن تســتخدم جميعهــا  القــوة الشــرائية العامــة. ويفُضَّ

المؤشــر نفســه.

الاقتصادات التي لم تعد ذات تضخم جامح

ة وفقــاً لهــذا  إذا لــم يعَُــد الاقتصــاد ذا تضخــم جامــح وتوقفــت المنشــأة عــن إعــداد وعــرض قوائــم ماليــة مُعــدَّ  38
ــرة  ــة فت ــي نهاي ــة ف ــاس الجاري ــا بوحــدة القي ــر عنه ــغ المعُب ــا معالجــة المبال ــإن المنشــأة يجــب عليه ــار، ف المعي

التقريــر الســابقة علــى أنهــا الأســاس للمبالــغ الدفتريــة فــي قوائمهــا الماليــة اللاحقــة.

الإفصاحات

يجب تقديم الإفصاحات الآتية:  39

حقيقــة أن القوائــم الماليــة والأرقــام المقابلــة للفتــرات الســابقة قــد تم إعــادة عرضهــا تبعــاً للتغيــرات في  )أ( 
ــر عنهــا بوحــدة القيــاس الجاريــة  القــوة الشــرائية العامــة للعملــة الوظيفيــة وأنهــا، نتيجــةً لذلــك، مُعبَّ

فــي نهايــة فتــرة التقريــر؛

ما إذا كانت القوائم المالية تستند إلى منهج التكلفة التاريخية أو منهج التكلفة الجارية؛ )ب( 

ماهيــة ومســتوى مؤشــر الأســعار فــي نهايــة فتــرة التقريــر والحركــة فــي المؤشــر خــلال فتــرة التقريــر  )ج( 
الحاليــة والســابقة.

ــار التضخــم فــي  ــح أســاس التعامــل مــع آث ــار لتوضي ــة بموجــب هــذا المعي ــزم تقــديم الإفصاحــات المطلوب يل  40
القوائــم الماليــة. ويهــدف تقديمهــا أيضــاً إلــى توفيــر المعلومــات الأخــرى اللازمــة لفهــم ذلــك الأســاس والمبالــغ 

ــه. ــة عن الناتج

تاريخ السريان

يصبــح هــذا المعيــار ســارياً للقوائــم الماليــة التــي تغطــي الفتــرات التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 1990 أو بعــد ذلــك   41
التاريــخ.
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المعيار الدولي للمحاسبة 32 “الأدوات المالية: العرض”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 “الأدوات الماليــة: العــرض” الصادر 
ــاه، والتــي تعــد عنــد  ــار التعديــلات المشــار إليهــا أدن عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتب

إقرارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

التعديلات المدخلة على الفقرات:
2 )إضافة(: 

ــادئ  ــة، ومب ــا التزامــات أو حقــوق ملكي ــى أنه ــة عل ــادئ لعــرض الأدوات المالي ــار هــو وضــع مب 2   الهــدف مــن هــذا المعي
للمقاصــة بــين الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة. وهــو ينطبــق علــى تصنيــف الأدوات الماليــة، مــن منظــور المصُــدِر، إلــى 
أصــول ماليــة والتزامــات ماليــة وأدوات حقــوق ملكيــة؛ وعلــى تصنيــف الفائــدة أو عوائــد وتكاليــف التمويــل وتوزيعــات 
الأربــاح والخســائر والمكاســب المتعلقــة بهــا؛ وعلــى الحــالات التــي ينبغــي فيهــا المقاصــة بــين الأصــول الماليــة والالتزامــات 

الماليــة. 

سبب الإضافة:

  يشــير هــدف المعيــار فــي الفقــرة رقــم 2 إلــى أنــه يغطــي كيفيــة تصنيــف الفوائــد والتوزيعــات والخســائر والمكاســب ذات 
الصلــة بــالأدوات الماليــة، وحيــث أن بعــض الأدوات الماليــة المتوافقــة مــع الشــريعة التــي تدخــل فــي جوهرهــا تحــت نطــاق 
هــذا المعيــار، ينتــج عنهــا إمــا عوائــد أو تكاليــف تمويــل، فقــد تمــت إضافــة عبــارة »أو عوائــد وتكاليــف التمويــل« إلــى فقــرة 

الهدف.
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 المعيار الدولي للمحاسبة 32
الأدوات المالية: العرض

الهدف

1            )حُذفت(

2             الهــدف مــن هــذا المعيــار هــو وضــع مبــادئ لعــرض الأدوات الماليــة علــى أنهــا التزامــات أو حقــوق ملكيــة، ومبــادئ 
ــة، مــن منظــور  ــى تصنيــف الأدوات المالي ــة. وهــو ينطبــق عل ــة والالتزامــات المالي للمقاصــة بــين الأصــول المالي
المصُــدِر، إلــى أصــول ماليــة والتزامــات ماليــة وأدوات حقــوق ملكيــة؛ وعلــى تصنيــف الفائــدة وتوزيعــات الأربــاح 
والخســائر والمكاســب المتعلقــة بهــا؛ وعلــى الحــالات التــي ينبغــي فيهــا المقاصــة بــين الأصــول الماليــة والالتزامــات 

المالية.

3            تكمــل المبــادئ الــواردة فــي هــذا المعيــار مبــادئ إثبــات وقيــاس الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة الــواردة فــي 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 »الأدوات الماليــة«، ومبــادئ الإفصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة بهــا الــواردة فــي 

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 »الأدوات الماليــة: الإفصاحــات«.

النطاق

4            يجب أن يطُبق هذا المعيار جميعُ المنشآت على جميع أنواع الأدوات المالية باستثناء:

)أ(      تلــك الحصــص فــي المنشــآت التابعــة أو المنشــآت الزميلــة أو المشــروعات المشــتركة التــي تتــم المحاســبة 
عنهــا وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 »القوائــم الماليــة الموحــدة« أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 
27 »القوائــم الماليــة المنفصلــة« أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 28 »الاســتثمارات فــي المنشــآت الزميلــة 
والمشــروعات المشــتركة«. ومــع ذلــك، ففــي بعــض الحــالات، يتطلــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 
أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 27 أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 28 مــن المنشــأة، أو يســمح لهــا، أن 
تحاســب عــن الحصــة فــي منشــأة تابعــة أو منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك باســتخدام المعيــار الدولي 
للتقريــر المالــي 9؛ وفــي تلــك الحــالات، يجــب علــى المنشــآت تطبيــق متطلبــات هــذا المعيــار. ويجــب علــى 
المنشــآت أيضــاً تطبيــق هــذا المعيــار علــى جميــع المشــتقات المرتبطــة بالحصــص فــي المنشــآت التابعــة 

أو المنشــآت الزميلــة أو المشــروعات المشــتركة.

)ب(   حقــوق وواجبــات أصحــاب العمــل بموجــب خطــط منافــع الموظفــين، التــي ينطبــق عليهــا المعيــار الدولــي 
للمحاســبة 19 »منافــع الموظفــين«.

  )ج(   )حُذفت(

 )د(    عقــود التأمــين حســب تعريفهــا فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين« أو عقــود 

الاســتثمار ذات ميــزات المشــاركة الاختياريــة الواقعــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17. 
ومــع ذلــك، ينطبــق هــذا المعيــار علــى مــا يلــي: 
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 )1(   المشــتقات التــي تكــون مُدمجــة فــي عقــود تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، 
إذا كان المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 يتطلــب مــن المنشــأة المحاســبة عنهــا بشــكل منفصــل. 

مكونــات الاســتثمار التــي تكــون مفصولــة عــن عقــود تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر   )2(
المالــي 17، إذا كان المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 يتطلــب مثــل هــذا الفصــل، مــا لــم يكــن مكــون 
الاســتثمار المفصــول عقــد اســتثمار ذا ميــزات مشــاركة اختياريــة يقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي 17.

ــان  ــود الضم ــف عق ــتوفي تعري ــي تس ــين الت ــود التأم ــن عق ــئة ع ــدِر الناش ــات المصُ ــوق وواجب حق  )3(
المالــي، إذا كان المصُــدِر يطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 عنــد إثبــات وقيــاس العقــود. ومــع 
ذلــك، يجــب علــى المصُــدر تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 إذا اختــار، وفقــاً للفقــرة 
7)هـــ( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، أن يطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 عنــد 

إثبــات وقيــاس العقــود.

ــد أدوات ماليــة والناشــئة بموجــب عقــود بطاقــات ائتمــان، أو  حقــوق وواجبــات المنشــأة التــي تعُ  )4(
عقــود مشــابهة تنــص علــى ترتيبــات للائتمــان أو الدفــع، تصدرهــا المنشــأة وتســتوفي تعريــف 
عقــد التأمــين إذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 علــى تلــك الحقــوق والواجبــات 
وفقــاً للفقــرة 7)ح( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 والفقــرة 1/2)هـــ()4( من المعيــار الدولي 

للتقريــر المالــي 9.

حقــوق وواجبــات المنشــأة التــي تعُــد أدوات ماليــة والناشــئة بموجــب عقــود تأمــين تصدرهــا   )5(
المنشــأة وتقيــد التعويــض عــن الأحــداث المغطــاة بالمبلــغ الــذي كان ســيتطلبه تســوية الواجــب 
المترتــب بموجــب العقــد علــى حامــل الوثيقــة، إذا اختــارت المنشــأة، وفقــاً للفقــرة 8أ مــن المعيــار 
ــي  ــار الدول ــن المعي ــدلاً م ــي 9 ب ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــي 17، تطبي ــر المال ــي للتقري الدول

للتقريــر المالــي 17 علــى تلــك العقــود.)1(

)هـ(   )حذفت()2( 

 )و(     الأدوات الماليــة والعقــود والواجبــات بموجــب معامــلات الدفــع علــى أســاس الأســهم التــي  ينطبــق عليهــا 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي »الدفع على أســاس الأســهم«، باســتثناء:  

)1(   العقــود التــي تقــع ضمــن نطــاق الفقــرات 8-10 مــن هــذا المعيــار، والتــي ينطبــق عليهــا هــذا 
المعيــار.

تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. ثــم عدلــت لاحقــاً نتيجــة لتعديــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17. ويتــم تطبيــق هــذا    )1(
التعديــل عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي: »)د( عقــود التأمــين حســب تعريفهــا فــي المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 4 »عقــود التأمــين«. وبالرغــم مــن ذلــك، ينطبــق هــذا المعيــار علــى المشــتقات التــي تكــون مدمجــة فــي عقــود التأمــين إذا كان المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 يتطلــب 
مــن المنشــأة المحاســبة عنهــا بشــكل منفصــل. وعــلاوة علــى ذلــك، يجــب علــى المصُــدِر تطبيــق هــذا المعيــار علــى عقــود الضمــان المالــي إذا كان المصُــدِر يطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 9 عنــد إثبــات وقيــاس العقــود، ولكــن يجــب عليهــا أن تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 إذا كان المصُــدر قــد اختــار، طبقــاً للفقــرة 4)د( مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

4، تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 عنــد إثباتهــا وقياســها«.
)2(  تم حــذف هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. ويتــم تطبيــق هــذا الحــذف عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
17. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل الحــذف كمــا يلــي: »)هـــ( الأدوات الماليــة الواقعــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 لأنهــا تتضمــن ميــزة مشــاركة اختياريــة. ويعُفــى 
المصُــدر لهــذه الأدوات مــن تطبيــق الفقــرات 15-32 وإرشــادات التطبيــق 25-35 مــن هــذا المعيــار، والمتعلقــة بالتمييــز بــين الالتزامــات الماليــة وأدوات حقــوق الملكيــة، علــى هــذه 
الميــزات. وبالرغــم مــن ذلــك، تخضــع هــذه الأدوات لجميــع المتطلبــات الأخــرى لهــذا المعيــار. وإضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذا المعيــار ينطبــق علــى المشــتقات التــي تكــون مدمجــة فــي 

هــذه الأدوات )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9(«.
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)2(   الفقرتــان 33 و34 مــن هــذا المعيــار، اللتــان يجــب تطبيقهمــا علــى أســهم الخزينــة المشــتراة 
ــارات أســهم الموظفــين وخطــط الموظفــين  أو المباعــة أو المصــدرة أو الملغــاة المرتبطــة بخطــط خي

لشــراء الأســهم وجميــع الترتيبــات الأخــرى الخاصــة بالدفــع علــى أســاس الأســهم.

5-7       )حذفت(

8            يجــب تطبيــق هــذا المعيــار علــى العقــود لشــراء أو بيــع بنــد غيــر مالــي، التــي يمكــن تســويتها بالصافــي نقــداً أو 
بــأداة ماليــة أخــرى، أو عــن طريــق المبادلــة بــأدوات ماليــة، كمــا لــو كانــت العقــود أدوات ماليــة، باســتثناء العقــود 
التــي تم الدخــول فيهــا ويســتمر الاحتفــاظ بهــا لغــرض اســتلام أو تســليم بنــد غيــر مالــي وفقــاً لمتطلبــات المنشــأة 
المتوقعــة مــن الشــراء أو البيــع أو الاســتخدام. وبالرغــم مــن ذلــك، يجــب تطبيــق هــذا المعيــار علــى تلــك العقــود 
التــي تعينهــا المنشــأة علــى أنهــا مقيســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة وفقــاً للفقــرة 5/2 مــن 

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 »الأدوات الماليــة«.

9            هنــاك طــرق متنوعــة يمكــن مــن خلالهــا تســوية عقــد لشــراء أو بيــع بنــد غيــر مالــي بالصافــي نقــداً أو بــأداة 
ماليــة أخــرى أو عــن طريــق المبادلــة بــأدوات ماليــة. وتشــمل هــذه الطــرق:

ــة  ــأداة مالي  )أ(      مــا يكــون عندمــا تســمح شــروط العقــد لأي مــن الطرفــين بتســويته بالصافــي نقــداً أو ب

ــة؛ ــأدوات مالي ــة ب ــق المبادل أخــرى أو عــن طري

 )ب(   مــا يكــون عندمــا تكــون إمكانيــة التســوية بالصافــي نقــداً أو بــأداة ماليــة أخــرى أو عــن طريــق المبادلــة 

بــأدوات ماليــة، غيــر منصــوص عليهــا صراحــه فــي شــروط العقــد، ولكــن لــدى المنشــأة ممارســة متبعــة 
ــة بــأدوات ماليــة  لتســوية عقــود مشــابهة بالصافــي نقــداً أو بــأداة ماليــة أخــرى أو عــن طريــق المبادل
)ســواءً مــع الطــرف المقابــل أو بالدخــول فــي عقــود مقاصــة أو ببيــع العقــد قبــل ممارســته أو انقضائــه(؛

 )ج(     مــا يكــون عندمــا يكــون لــدى المنشــأة ممارســة متبعــة، فيمــا يتعلــق بالعقــود المشــابهة، تقضــي باســتلام  

البنــد الأســاس وبيعــه خــلال فتــرة قصيــرة بعــد الاســتلام لغــرض توليــد ربــح مــن التقلبــات قصيــرة 
الأجــل فــي الســعر أو توليــد هامــش ربــح للمتعامــل؛

)د(     ما يكون عندما يكون البند غير المالي الذي هو موضوع العقد قابلًا للتحويل إلى نقد بسهولة. 

                العقــد الــذي ينطبــق عليــه البنــد )ب( أو )ج( لا يتــم الدخــول فيــه بغــرض اســتلام أو تســليم بنــد غيــر مالــي وفقــاً 
لمتطلبــات المنشــأة المتوقعــة مــن الشــراء أو البيــع أو الاســتخدام، ومــن ثــمّ، فهــو يقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار. 
ــا  ــا إذا كان قــد تم الدخــول فيه ــد م ــا لتحدي ــم تقويمه ــرة 8 فيت ــا الفق ــق عليه ــي تنطب ــود الأخــرى الت ــا العق أمّ
والاســتمرار فــي الاحتفــاظ بهــا لغــرض اســتلام أو تســليم بنــد غيــر مالــي وفقــاً لاحتياجــات المنشــأة المتوقعــة 

مــن البيــع أو الشــراء أو الاســتخدام، ومــن ثــمّ، مــا إذا كانــت تقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار.

10           الخيــار المكتــوب لشــراء أو بيــع بنــد غيــر مالــي والــذي يمكــن تســويته بالصافــي نقــداً أو بــأداة ماليــة أخــرى أو 
عــن طريــق المبادلــة بــأدوات ماليــة وفقــاً للفقــرة 9)أ( أو )د( يقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار. ومثــل هــذا العقــد 
لايمكــن الدخــول فيــه لغــرض اســتلام أو تســليم البنــد غيــر المالــي وفقــاً لمتطلبــات المنشــأة المتوقعــة مــن الشــراء 

أو البيــع
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التعريفات )انظر أيضاً فقرات إرشادات التطبيق 23-3(

11    تسُتخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي:

        الأداة الماليــة هــي أي عقــد ينشــأ عنــه أصــل مالــي لإحــدى المنشــآت والتــزام مالــي أو أداة حقــوق ملكيــة لمنشــأة 
أخــرى.

الأصل المالي أي أصل يكون في صورة:

 )أ(    نقد؛ أو

)ب(    أداة حقوق ملكية في منشأة أخرى؛ أو

 )ج(    حق تعاقدي:

)1(   لاستلام نقد أو أصل مالي آخر من منشأة أخرى؛ أو

ــون  ــل أن تك ــع منشــأة أخــرى بموجــب شــروط يحتم ــة م ــات مالي ــة أو التزام ــة أصــول مالي )2(  لمبادل
مواتيــة للمنشــأة؛ أو

)د(   عقد ستتم، أو قد تتم، تسويته بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ويكون:

ــر مــن أدوات  )1(   أداة غيــر مشــتقة تكــون أو قــد تكــون المنشــأة ملزمــة مقابلهــا باســتلام عــدد متغي
ــة الخاصــة بالمنشــأة؛ أو حقــوق الملكي

ــت أو  ــغ نقــدي ثاب ــة مبل ــم، تســويتها بطريقــة أخــرى خــلاف مبادل )2(   أداة مشــتقة ســتتم، أو قــد تت
أصــل مالــي آخــر مقابــل عــدد ثابــت مــن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة. ولهــذا الغــرض 
ــة  ــرد المصنف ــة لل ــة القابل ــة الخاصــة بالمنشــأة لا تتضمــن الأدوات المالي ــوق الملكي ــإن أدوات حق ف
علــى أنهــا أدوات حقــوق ملكيــة وفقــاً للفقرتــين 16أ و16ب، أو الأدوات التــي تفــرض علــى المنشــأة 
واجبــاً بــأن تســلم إلــى طــرف آخــر نصيبــاً تناســبياً مــن صافــي أصــول المنشــأة فقــط عنــد التصفية 
والتــي يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا أدوات حقــوق ملكيــة وفقــاً للفقرتــين 16ج و16د، أو الأدوات التــي 

تعُــد عقــوداً لاســتلام أو تســليم أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة فــي المســتقبل.

الالتزام المالي هو أي التزام يكون في صورة:

)أ(    واجب تعاقدي:

)1(   بتسليم نقد أو أصل مالي آخر إلى منشأة أخرى؛ أو

)2(   بمبادلــة أصــول ماليــة أو التزامــات ماليــة مــع منشــأة أخــرى بموجــب شــروط يحتمــل أن تكــون 
غيــر مواتيــة للمنشــأة؛ أو

)ب(   عقد ستتم، أو قد تتم، تسويته بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ويكون:
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ــن أدوات  ــر م ــا بتســليم عــدد متغي ــة مقابله ــون المنشــأة ملزم ــد تك ــون أو ق ــر مشــتقة تك )1(   أداة غي
ــا؛ أو ــة الخاصــة به ــوق الملكي حق

ــت أو  ــدي ثاب ــغ نق ــة مبل ــة أخــرى خــلاف مبادل ــم، تســويتها بطريق ــد تت )2(  أداة مشــتقة ســتتم، أو ق
أصــل مالــي آخــر، مقابــل عــدد ثابــت مــن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة. ولهــذا الغــرض، 
ــاء عــدد ثابــت مــن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة  ــارات أو الأذونــات لاقتن فــإن الحقــوق أو الخي
بالمنشــأة مقابــل مبلــغ ثابــت بأيــة عملــة تعُــد أدوات حقــوق ملكيــة إذا كانــت المنشــأة تعــرض الحقوق 
أو الخيــارات أو الأذونــات تناســبياً علــى جميــع ملاكهــا الحاليــين لنفــس فئــة أدوات حقــوق الملكيــة 
فيهــا غيــر المشــتقة. ولهــذه الاغــراض أيضــاً، فــإن أدوات حقــوق الملكية الخاصة بالمنشــأة لا تشــمل 
الأدوات الماليــة القابلــة للــرد التــي يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا أدوات حقــوق ملكيــة وفقــاً للفقرتــين 
16أ و16ب، ولا تشــمل الأدوات المصنفــة علــى أنهــا أدوات حقــوق ملكيــة وفقــاً للفقرتــين 16ج 
و16د والتــي تفــرض علــى المنشــأة واجبــاً بــأن تســلم إلــى طــرف آخــر نصيبــاً تناســبياً مــن صافــي 
ــوداً لاســتلام أو تســليم  ــدّ عق ــي تعُ ــة، ولا تشــمل أيضــاً الأدوات الت ــد التصفي ــا فقــط عن أصوله

أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة فــي المســتقبل. 

ــف الأداة التــي تســتوفي تعريــف الالتــزام المالــي علــى أنهــا أداة حقــوق ملكيــة إذا  وعلــى ســبيل الاســتثناء، تصُنَّ
ــواردة فــي الفقرتــين 16أ و16ب أو الفقرتــين 16ج و16د. ــع الســمات وتســتوفي الشــروط ال كانــت تحظــى بجمي

أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت وجود حصة متبقية في أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها.

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتلامه لبيــع أصــل، أو ســيتم دفعــه لنقــل التــزام، فــي معاملــة تتــم 
فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة بــين المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 13 »قيــاس القيمــة العادلــة«(.

الأداة القابلــة للــرد هــي أداة ماليــة تمنــح حاملهــا الحــق فــي رد الأداة إلــى المصُــدر مقابــل نقــد أو أصــل مالــي 
آخــر أو يتــم ردهــا تلقائيــاً إلــى المصُــدر عنــد وقــوع حــدث مســتقبلي غيــر مؤكــد أو عنــد وفــاة حامــل الأداة أو 

تقاعــده.

فــة فــي الملحــق أ للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 أو فــي الفقــرة 9 مــن المعيــار الدولــي  12           المصطلحــات الآتيــة مُعرَّ
للمحاســبة 39 »الأدوات الماليــة: الإثبــات والقيــاس« وهــي مســتخدمة فــي هــذا المعيــار بالمعانــي المحــددة لهــا فــي 

المعيــار الدولــي للمحاســبة 39 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.

• التكلفة المطفأة لأصل مالي أو التزام مالي	

• إلغاء الإثبات	

• مشتقة	

• طريقة الفائدة الفعلية	

• عقد الضمان المالي	
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• التزام مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	

• التعهد المؤكد	

• المعاملة المتوقعة	

• فاعلية التحوط	

• البند المتحوط له	

• أداة التحوط	

• محتفظ به للمتاجرة	

• الشراء أو البيع بالطريقة العادية	

• تكاليف المعاملة	

فــي هــذا المعيــار، يشــير مصطلــح »عقــد« و »تعاقــدي« إلــى أيــة اتفاقيــة بــين طرفــين أو أكثــر لهــا نتائــج اقتصادية       13
واضحــة يكــون للأطــراف خيــار محــدود، هــذا إن وجــد أصــلًا، لتجنبهــا، لأن الاتفاقيــة عــادةً مــا تكــون واجبــة 
النفــاذ بموجــب النظــام. وقــد تأخــذ العقــود، ومــن ثــمّ الأدوات الماليــة، أشــكالاً متنوعــة ولا يلــزم أن تكــون 

ــة. مكتوب

14          فــي هــذا المعيــار، »المنشــأة« تشــمل الأفــراد وشــركات التضامــن والجهــات التــي لهــا صفــة اعتباريــة وصناديــق 
الأمانــة الاســتثمارية والهيئــات الحكوميــة.

العرض

الالتزامات وحقوق الملكية )انظر أيضاً فقرات إرشادات التطبيق 13-14ي، 
وإرشادات التطبيق 25-29أ(

15          يجــب علــى مُصــدِر الأداة ماليــة تصنيــف الأداة أو مكوناتهــا، عنــد الإثبــات الأولــي، علــى أنهــا التــزام مالــي أو 
أصــل مالــي أو أداة حقــوق ملكيــة وفقــاً لمضمــون الترتيــب التعاقــدي وتعريفــات الالتــزام المالــي والأصــل المالــي 

وأداة حقــوق الملكيــة.

ــد أداة حقــوق  ــة تعُ ــد مــا إذا كانــت الأداة المالي ــواردة فــي الفقــرة 11 لتحدي 16         عنــد تطبيــق المصُــدِر للتعريفــات ال
ملكيــة   وليســت التزامــاً ماليــاً، فــإن الأداة تكــون أداة حقــوق ملكيــة فقــط فــي حالــة اســتيفائها لــكلا الشــرطين 

)أ( و)ب( أدنــاه:

 )أ(   ألا تتضمن الأداة أي واجب تعاقدي:

)1(   بتسليم نقد أو أصل مالي آخر إلى منشأة أخرى؛ أو
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)2(   بمبادلــة أصــول ماليــة أو التزامــات ماليــة مــع منشــأة أخــرى بموجــب شــروط يحتمــل أن تكــون 
غيــر مواتيــة للمُصــدِر. 

)ب(   إذا كانت الأداة ستتم، أو قد تتم، تسويتها بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر، فإنها تكون:

)1(   أداة غيــر مشــتقة لا تتضمــن واجبــاً تعاقديــاً علــى المصــدر بتســليم عــدد متغيــر مــن أدوات حقــوق 
ملكيتــه؛ أو

)2(   أداة مشــتقة ســتتم تســويتها فقــط بمبادلــة المصُــدر مبلغــاً نقديــاً ثابتــاً أو أصــلًا ماليــاً آخــراً 
بعــدد ثابــت مــن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بــه. ولهــذا الغــرض، فــإن الحقــوق أو الخيــارات 
أو الأذونــات باقتنــاء عــدد ثابــت مــن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة مقابــل مبلــغ ثابــت 
بأيــة عملــة هــي أدوات حقــوق ملكيــة إذا كانــت المنشــأة تعــرض الحقــوق أو الخيــارات أو الأذونــات 
تناســبياً علــى جميــع ملاكهــا الحاليــين لنفــس فئــة أدوات حقــوق الملكيــة فيهــا غيــر المشــتقة. ولهــذه 
الأغــراض، فــإن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمصــدر لا تشــمل أيضــاً الأدوات التــي تحظــى 
بجميــع الســمات وتســتوفي الشــروط الموضحــة فــي الفقرتــين 16أ و16ب أو الفقرتــين 16ج و16د، 
ــي  ــة الخاصــة بالمصــدر ف ــوق الملكي ــوداً لاســتلام أو تســليم أدوات حق ــل عق ــي تمث أو الأدوات الت

المســتقبل.

والواجــب التعاقــدي، بمــا فــي ذلــك الواجــب الناشــئ عــن أداة ماليــة مشــتقة، الــذي ســينتج، أو قــد ينتــج، عنــه 
فــي المســتقبل اســتلام أو تســليم أدوات حقــوق ملكيــة خاصــة بالمصــدر، ولكنــه غير مســتوفٍ للشــرطين )أ( و)ب( 
أعــلاه، لا يعُــد أداة حقــوق ملكيــة. وعلــى ســبيل الاســتثناء، تصُنَّــف الأداة التــي تســتوفي تعريــف الالتــزام المالــي 
علــى أنهــا أداة حقــوق ملكيــة إذا كانــت تحظــى بجميــع الســمات وتســتوفي الشــروط الــواردة فــي الفقرتــين 16أ 

و16ب أو الفقرتــين 16ج و16د.

الأدوات القابلة للرد

16أ         تتضمــن الأداة الماليــة القابلــة للــرد واجبــاً تعاقديــاً علــى المصُــدر بإعــادة شــراء أو اســترداد تلــك الأداة مقابــل نقــد 
أو أصــل مالــي آخــر عنــد ممارســة خيــار الــرد. واســتثناءً مــن تعريــف الالتــزام المالــي، فــإن الأداة التــي تتضمــن 

مثــل هــذا الواجــب يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا أداة حقــوق ملكيــة إذا كانــت تحظــى بجميــع الســمات الآتيــة:

 )أ(     أن تمنــح الأداة حاملهــا الحــق فــي نصيــب تناســبي مــن صافــي أصــول المنشــأة فــي حالــة تصفيــة 
المنشــأة. وصافــي أصــول المنشــأة هــو تلــك الأصــول المتبقيــة بعــد طــرح جميــع المطالبــات الأخــرى التــي 

علــى أصولهــا. ويتــم تحديــد النصيــب التناســبي عــن طريــق:

)1(   تقسيم صافي أصول المنشأة عند التصفية إلى وحدات متساوية المبلغ؛ 

)2(   ضرب ذلك المبلغ في عدد الوحدات التي يحتفظ بها حامل الأداة المالية.

)ب(   أن تقــع الأداة ضمــن فئــة الأدوات التاليــة فــي اســتحقاقها لجميــع فئــات الأدوات الأخــرى. ولتكــون 
ــي: ــة، فــإن الأداة يجــب أن يتوفــر فيهــا مــا يل ضمــن هــذ الفئ
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)1(   ألا تكون لها أولوية على المطالبات الأخرى التي على أصول المنشأة عند التصفية؛ 

)2(   ألا يلــزم تحويلهــا إلــى أداة أخــرى قبــل أن تكــون ضمــن فئــة الأدوات التاليــة فــي اســتحقاقها 
لجميــع فئــات الأدوات الأخــرى.

أن يكــون لجميــع الأدوات الماليــة مــن فئــة الأدوات التاليــة فــي اســتحقاقها لجميــع فئــات الأدوات  )ج(  
الأخــرى ســمات متطابقــة. علــى ســبيل المثــال، يجــب أن تكــون جميعهــا قابلــة للــرد، وأن تكــون الصيغــة 
الرياضيــة أو الطريقــة الأخــرى المســتخدمة فــي احتســاب ســعر إعــادة الشــراء أو ســعر الاســترداد هــي 

نفســها لجميــع الأدوات الواقعــة ضمــن تلــك الفئــة. 

)د(     ألا تتضمــن الأداة، باســتثناء الواجــب التعاقــدي علــى المصــدر بإعــادة شــراء أو اســترداد الأداة مقابــل 
نقــد أو أصــل مالــي آخــر، أي واجــب تعاقــدي بتســليم نقــد أو أصــل مالــي آخــر إلــى منشــأة أخــرى، 
أو مبادلــة أصــول ماليــة أو التزامــات ماليــة مــع منشــاة أخــرى بموجــب شــروط يحتمــل أن تكــون غيــر 
مواتيــة للمنشــأة، وألا تكــون عقــداً ســتتم، أو قــد تتــم، تســويته بــأدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة 

كمــا هــو مبــين فــي الفقــرة الفرعيــة )ب( مــن تعريــف الالتــزام المالــي. 

)هـــ(   أن يكــون مجمــوع التدفقــات النقديــة المتوقعــة التــي تعُــزى لــلأداة علــى مــدى عمرهــا مســتنداً بشــكل 
ــة  ــة العادل ــي القيم ــر ف ــة أو التغي ــول المثبت ــي الأص ــي صاف ــر ف ــارة أو التغي ــح أو الخس ــى الرب ــر إل كبي
ــلأداة(. ــار ل ــى مــدى عمــر الأداة )مــع اســتبعاد أي آث ــة للمنشــأة عل ــر المثبت ــة وغي لصافــي الأصــول المثبت

16ب       لتصنيــف أداة علــى أنهــا أداة حقــوق ملكيــة، فبالإضافــة إلــى توفــر جميــع الســمات المذكــورة أعــلاه فــي الأداة، 
يجــب ألا يكــون للمُصــدِر أيــة أداة ماليــة أخــرى أو عقــد آخــر:

يســتند مجمــوع تدفقاتــه النقديــة بشــكل كبيــر إلــى الربــح أو الخســارة أو التغيــر فــي صافــي الأصــول  )أ(   
المثبتــة أو التغيــر فــي القيمــة العادلــة لصافــي الأصــول المثبتــة وغيــر المثبتــة للمنشــأة )مــع اســتبعاد أي 

آثــار لمثــل هــذه الأداة أو العقــد( 

يؤثــر فــي العائــد المتبقــي لحملــة الأداة القابلــة للــرد، بتقييــد ذلــك العائــد المتبقــي أو تحديــده بشــكل  )ب(    
كبيــر. 

ولأغــراض تطبيــق هــذا الشــرط، لا يجــوز للمنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان العقــود غيــر الماليــة مــع حامــل أي 
مــن الأدوات الموضحــة فــي الفقــرة 16أ التــي تكــون لهــا أحــكام وشــروط تعاقديــة مشــابهة للأحــكام والشــروط 
التعاقديــة لعقــد مُعــادل قــد يتــم بــين طــرف غيــر حامــل لأداة والمنشــأة المصُــدرة. وإذا كانــت المنشــأة لا يمكنهــا 

أن تحــدد اســتيفاء هــذا الشــرط، فــلا يجــوز لهــا أن تصنــف الأداة القابلــة للــرد علــى أنهــا أداة حقــوق ملكيــة.

الأدوات، أو مكونــات الأدوات، التــي تفــرض علــى المنشــأة واجبــاً بــأن تســلم إلــى طــرف آخــر نصيبــاً 
تناســبياً مــن صافــي أصــول المنشــأة فقــط عنــد التصفيــة

ــاً  ــى منشــأة أخــرى نصيب ــأن تســلم إل ــى المنشــأة المصُــدرة ب ــاً عل ــاً تعاقدي ــة واجب تتضمــن بعــض الأدوات المالي 16ج    
ــا لأن التصفيــة مــن المؤكــد أن تحــدث  تناســبياً مــن صافــي أصولهــا فقــط عنــد التصفيــة. وينشــأ الواجــب إمّ
وهــي خارجــة عــن نطــاق ســيطرة المنشــأة )علــى ســبيل المثــال، منشــأة محــدودة العمــر( أو لأنهــا غيــر مؤكــدة 
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ولكنهــا تخضــع لاختيــار حامــل الأداة. واســتثناءً مــن تعريــف الالتــزام المالــي، فــإن الأداة التــي تتضمــن مثــل هــذا 
الواجــب يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا أداة حقــوق ملكيــة إذا كانــت تحظــى بجميــع الســمات الآتيــة:

أن تمنــح الأداة حاملهــا الحــق فــي نصيــب تناســبي مــن صافــي أصــول المنشــأة فــي حالــة تصفيــة  )أ(    
المنشــأة. وصافــي أصــول المنشــأة هــو تلــك الأصــول المتبقيــة بعــد طــرح جميــع المطالبــات الأخــرى التــي 

ــق: ــد النصيــب التناســبي عــن طري ــم تحدي ــى أصولهــا. ويت عل

)1(   تقسيم صافي أصول المنشأة عند التصفية إلى وحدات متساوية المبلغ؛ 

)2(   ضرب ذلك المبلغ في عدد الوحدات التي يحتفظ بها حامل الأداة المالية.

ــون  ــات الأدوات الأخــرى. ولتك ــع فئ ــي اســتحقاقها لجمي ــة ف ــة الأدوات التالي ــن فئ ــع الأداة ضم أن تق )ب(   
ــي: ــا يل ــا م ــر فيه ــإن الأداة يجــب أن يتوف ــة، ف ضمــن هــذه الفئ

)1(   ألا تكون لها أولوية على المطالبات الأخرى التي على أصول المنشأة عند التصفية؛ 

)2(  ألا يلــزم تحويلهــا إلــى أداة أخــرى قبــل أن تكــون ضمــن فئــة الأدوات التاليــة فــي اســتحقاقها 
لجميــع فئــات الأدوات الأخــرى.

أن تفــرض جميــع الأدوات الماليــة مــن فئــة الأدوات التاليــة فــي اســتحقاقها لجميــع فئــات الأدوات   )ج(  
الأخــرى واجبــاً تعاقديــاً متطابقــاً علــى المنشــأة المصــدرة بــأن تســلم نصيبــاً تناســبياً مــن صافــي 

أصولهــا عنــد التصفيــة.

16د        لتصنيــف أداة علــى أنهــا أداة حقــوق ملكيــة، فبالإضافــة إلــى توفــر جميــع الســمات المذكــورة أعــلاه فــي الأداة، 
يجــب ألا يكــون للمُصــدِر أيــة أداة ماليــة أخــرى أو عقــد آخــر: 

)أ(  يســتند مجمــوع تدفقاتــه النقديــة بشــكل كبيــر إلــى الربــح أو الخســارة أو التغيــر فــي صافــي الأصــول 
المثبتــة أو التغيــر فــي القيمــة العادلــة لصافــي الأصــول المثبتــة وغيــر المثبتــة للمنشــأة )مــع اســتبعاد أي 

آثــار لمثــل هــذه الأداة أو العقــد( 

)ب(    يؤثر في العائد المتبقي لحملة الأداة، بتقييد ذلك العائد المتبقي أو تحديده بشكل كبير.

ولأغــراض تطبيــق هــذا الشــرط، لا يجــوز للمنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان العقــود غيــر الماليــة مــع حامــل أي 
مــن الأدوات الموضحــة فــي الفقــرة 16ج التــي تكــون لهــا أحــكام وشــروط تعاقديــة مشــابهة للأحــكام والشــروط 
التعاقديــة لعقــد مُعــادل قــد يتــم بــين طــرف غيــر حامــل لأداة والمنشــأة المصُــدرة. وإذا كانــت المنشــأة لا يمكنهــا 

أن تحــدد اســتيفاء هــذا الشــرط، فــلا يجــوز لهــا أن تصنــف الأداة علــى أنهــا أداة حقــوق ملكيــة.

إعــادة تصنيــف الأدوات القابلــة للــرد والأدوات التــي تفــرض علــى المنشــأة واجبــاً بــأن تســلم إلــى طــرف آخــر 
نصيبــاً تناســبياً مــن صافــي أصــول المنشــأة فقــط عنــد التصفيــة

16هـــ      يجــب علــى المنشــأة تصنيــف الأداة الماليــة علــى أنهــا أداة حقــوق ملكيــة وفقــاً للفقرتــين 16أ و16ب أو الفقرتــين 
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16ج و16د مــن التاريــخ الــذي تحظــى فيــه الأداة بجميــع الســمات وتســتوفي فيــه الشــروط المحــددة فــي تلــك 
ــى  ــه الأداة تحظ الفقــرات. ويجــب علــى المنشــأة إعــادة تصنيــف الأداة الماليــة مــن التاريــخ الــذي لــم تعــد في
ــى ســبيل  ــرات. فعل ــك الفق ــي تل ــع الشــروط المحــددة ف ــه الأداة تســتوفي جمي ــد في ــم تع ــع الســمات أو ل بجمي
المثــال، إذا قامــت المنشــأة باســترداد جميــع أدواتهــا غيــر القابلــة للــرد المصُــدرة، وكانــت الأدوات القابلــة للــرد 
ــواردة فــي الفقرتــين 16أ و16ب،  ــع الشــروط ال ــع الســمات وتســتوفي جمي ــزال قائمــة تحظــى بجمي ــي لا ت الت
فيجــب علــى المنشــأة أن تعيــد تصنيــف الأدوات القابلــة للــرد علــى أنهــا أدوات حقــوق ملكيــة مــن التاريــخ الــذي 

تســترد فيــه الأدوات غيــر القابلــة للــرد. 

يجب على المنشأة أن تحاسب كما يلي عن إعادة تصنيف أداة وفقاً للفقرة 16هـ: 16و    

ــه  ــد في ــم تع ــذي ل ــخ ال ــي مــن التاري ــزام مال ــا الت ــى أنه ــة عل ــف أداة حقــوق الملكي ــا إعــادة تصني )أ(  يجــب عليه
الأداة تســتوفي جميــع الســمات أو لــم تعــد فيــه الأداة تســتوفي الشــروط الــواردة فــي الفقرتــين 16أ و16ب 
ــة لــلأداة فــي تاريــخ إعــادة  ــزام المالــي بالقيمــة العادل ــم قيــاس الالت أو الفقرتــين 16ج و16د. ويجــب أن يت
التصنيــف. ويجــب علــى المنشــأة أن تثبــت ضمــن حقــوق الملكيــة أي فــرق بــين القيمــة الدفتريــة لأداة حقــوق 

الملكيــة والقيمــة العادلــة للالتــزام المالــي فــي تاريــخ إعــادة التصنيــف.

)ب(  يجــب عليهــا إعــادة تصنيــف الالتــزام المالــي علــى أنــه حقــوق ملكيــة مــن التاريــخ الــذي تحظــى فيــه الأداة 
بجميــع الســمات وتســتوفي فيــه الشــروط المحــددة فــي الفقرتــين 16أ و16ب أو الفقرتــين 16ج و16د. 
ويجــب أن يتــم قيــاس أداة حقــوق الملكيــة بالقيمــة الدفتريــة للالتــزام المالــي فــي تاريــخ إعــادة التصنيــف. 

عدم وجود واجب تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي آخر )الفقرة 16)أ((

ــة  17          باســتثناء الحــالات الموضحــة فــي الفقرتــين 16أ و16ب أو الفقرتــين 16ج و16د، توجــد ســمة بالغــة الأهمي
ــة  ــى أحــد طرفــي الأداة المالي ــة وهــي وجــود واجــب تعاقــدي عل ــي عــن أداة حقــوق الملكي ــزام المال ــز الالت لتميي
)المصُــدِر( إمّــا بتســليم نقــد أو أصــل مالــي آخــر إلــى الطــرف الآخــر )حامــل الأداة( أو بمبادلــة أصــول ماليــة أو 
التزامــات ماليــة مــع حامــل الأداة بموجــب شــروط يحتمــل أن تكــون غيــر مواتيــة للمُصــدر. ورغــم أن حامــل أداة 
حقــوق الملكيــة قــد يكــون لــه الحــق فــي اســتلام نصيــب تناســبي مــن أي توزيعــات أربــاح أو أي توزيعــات أخــرى 
لحقــوق الملكيــة، فــإن المصُــدر ليــس عليــه واجــب تعاقــدي بإجــراء مثــل هــذه التوزيعــات لأنــه لا يمكــن مطالبتــه 

بتســليم نقــد أو أصــل مالــي آخــر إلــى طــرف آخــر.

18          إن جوهــر الأداة الماليــة، وليــس شــكلها النظامــي، هــو الــذي يحكــم تصنيفهــا فــي قائمــة المركــز المالــي للمنشــأة. 
وعــادةً مــا يكــون الجوهــر والشــكل النظامــي متفقــان، ولكــن ليــس دائمــاً. وتأخــذ بعــض الأدوات الماليــة الشــكل 
النظامــي لحقــوق الملكيــة ولكنهــا تعُــدّ التزامــات فــي جوهرهــا، وقــد تجمــع أدوات ماليــة أخــرى بــين الســمات 

المرتبطــة بــأدوات حقــوق الملكيــة والســمات المرتبطــة بالالتزامــات الماليــة. فعلــى ســبيل المثــال:

)أ(  يعُــدّ التزامــاً ماليــاً، الســهم الممتــاز الــذي يشــترط الاســترداد الإلزامــي مــن جانــب المصُــدِر مقابــل مبلــغ ثابــت 
أو قابــل للتحديــد فــي تاريــخ مســتقبلي ثابــت أو قابــل للتحديــد، أو الــذي يمنــح حاملــه الحــق فــي مطالبــة 

المصُــدِر باســترداد الأداة فــي تاريــخ معــين أو بعــده مقابــل مبلــغ ثابــت أو قابــل للتحديــد.

)ب(  تعُــدّ الأداة الماليــة التــي تمنــح حاملهــا الحــق فــي ردهــا إلــى المصُــدِر مقابــل نقــد أو أصــل مالــي آخــر 
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ــة وفقــاً  ــى أنهــا أدوات حقــوق ملكي ــك الأدوات المصنفــة عل ــاً، باســتثناء تل ــرد( التزامــاً مالي ــة لل )‘أداة قابل
للفقرتــين 16أ و16ب أو الفقرتــين 16ج و16د. وتعُــدّ الأداة الماليــة التزامــاً ماليــاً حتــى عندمــا يتــم تحديــد 
المبلــغ النقــدي أو الأصــول الماليــة الأخــرى علــى أســاس مؤشــر أو بنــد آخــر يمكــن أن يزيــد أو يقــل. ويعنــي 
وجــود خيــار لحامــل الأداة يســمح لــه بردهــا إلــى المصُــدر مقابــل نقــد أو أصــل مالــي آخــر أن الأداة القابلــة 
ــة  ــوق ملكي ــا أدوات حق ــى أنه ــة عل ــك الأدوات المصنف ــي، باســتثناء تل ــزام المال ــف الالت ــرد تســتوفي تعري لل
وفقــاً للفقرتــين 16أ و16ب أو الفقرتــين 16ج و16د. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن للصناديــق المشــتركة ذات 
رأس المــال غيــر المحــدد، وصناديــق الأمانــة الاســتثمارية، وشــركات التضامــن، وبعــض المنشــآت التعاونيــة، 
ــدِر فــي أي وقــت  ــم فــي المصُ ــا أو أعضاءهــا الحــق فــي اســترداد حصصه ــة الوحــدات فيه ــح حمل أن تمن
مقابــل نقــد، وهــو مــا ينتــج عنــه تصنيــف حصــص حملــة الوحــدات أو الأعضــاء علــى أنهــا التزامــات ماليــة، 
ــة وفقــاً للفقرتــين 16أ و16ب أو الفقرتــين  ــى أنهــا أدوات حقــوق ملكي ــك الأدوات المصنفــة عل باســتثناء تل
16ج و16د. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن تصنيــف الأدوات علــى أنهــا التــزام مالــي لا يمنــع اســتخدام توصيفــات 
مثــل »صافــي قيمــة الأصــول التــي تعُــزى إلــى حملــة الوحــدات« و«التغيــر فــي صافــي قيمــة الأصــول التــي 
ــا  ــة مُســاهم به ــا حقــوق ملكي ــي ليــس لديه ــة للمنشــأة الت ــم المالي ــة الوحــدات« فــي القوائ ــى حمل ــزى إل تعُ
)مثــل بعــض الصناديــق المشــتركة وصناديــق الأمانــة الاســتثمارية، انظــر المثــال التوضيحــي 7( أو اســتخدام 
إفصــاح إضافــي لإظهــار أن مجمــوع حصــص الأعضــاء يتكــون مــن بنــود مثــل الاحتياطيــات التــي تســتوفي 

تعريــف حقــوق الملكيــة والأدوات القابلــة للــرد غيــر المســتوفية لــه )انظــر المثــال التوضيحــي 8(.

19         إذا لــم يكــن للمنشــأة حــق غيــر مشــروط لتجنــب تســليم نقــد أو أصــل مالــي آخــر لتســوية واجــب تعاقــدي، فــإن 
الواجــب يســتوفي تعريــف الالتــزام المالــي، باســتثناء تلــك الأدوات المصنفــة علــى أنهــا أدوات حقــوق ملكيــة وفقــاً 

للفقرتــين 16أ و16ب أو الفقرتــين 16ج و16د. فعلــى ســبيل المثــال:

)أ(  القيــد علــى قــدرة المنشــأة علــى الوفــاء بواجــب تعاقــدي، مثــل عــدم إمكانيــة الوصــول إلــى العملــة الأجنبيــة 
أو الحاجــة للحصــول علــى تصديــق ســلطة نظاميــة للســداد، لا ينفــي الواجــب التعاقــدي علــى المنشــأة أو 

الحــق التعاقــدي لحامــل الأداة بموجــب الأداة.

)ب(  الواجــب التعاقــدي المشــروط بممارســة الطــرف المقابــل لحقــه فــي الاســترداد يعُــد التزامــاً ماليــاً لأن 
ــي آخــر. ــد أو أصــل مال ــب تقــديم نق ــر المشــروط لتجن ــك الحــق غي المنشــأة لا تمل

20          الأداة الماليــة التــي لا تنُشــئ صراحــةً واجبــاً تعاقديــاً بتســليم نقــد أو أصــل مالــي آخــر قــد تنُشــئ واجبــاً بشــكل 
غيــر مباشــر مــن خــلال أحكامهــا وشــروطها. فعلــى ســبيل المثــال: 

)أ(   قــد تتضمــن أداة ماليــة واجبــاً غيــر مالــي يجــب تســويته فقــط إذا أخفقــت المنشــأة فــي أن تجــري توزيعــات 
أو أن تســترد الأداة. وإذا كانــت المنشــأة تســتطيع تجنــب نقــل نقــد أو أصــل مالــي آخــر فقــط مــن خــلال 

تســوية الواجــب غيــر المالــي، فــإن الأداة الماليــة تعــد التزامــاً ماليــاً.

)ب(   تعد الأداة المالية التزاماً مالياً إذا كانت تشترط أن تسلم المنشأة عند التسوية إمّا:

)1(   نقداً أو أصلًا مالياً آخرا؛ً أو

)2(   أسهمها التي يتم تحديد أن قيمتها تزيد بشكل كبير عن قيمة النقد أو الأصل المالي الآخر.
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وبرغــم أن المنشــأة ليــس عليهــا واجــب تعاقــدي صريــح بتســليم نقــد أو أصــل مالــي آخــر، فــإن قيمــة بديــل 
التســوية بالأســهم هــي تلــك التــي ســتقوم المنشــأة بتســويتها نقــداً. وعلــى أيــة حــال، فــإن حامــل الأداة لديــه 

مــن حيــث الجوهــر ضمــان باســتلام مبلــغ يســاوي علــى الأقــل خيــار التســوية نقــداً )انظــر الفقــرة 21(.

التسوية بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة )الفقرة 16)ب((

21          لا يعــد العقــد أداة حقــوق ملكيــة لمجــرد أنــه قــد ينتــج عنــه اســتلام أو تســليم أدوات حقــوق ملكيــة خاصــة 
بالمنشــأة. فقــد يكــون للمنشــأة حــق تعاقــدي أو عليهــا واجــب تعاقــدي بــأن تســتلم أو تســلم عــدداً مــن أســهمها 
أو أدوات حقــوق الملكيــة الأخــرى الخاصــة بهــا التــي تتغيــر بحيــث تكــون القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق ملكيــة 
المنشــأة التــي ســيتم اســتلامها أو تســليمها مســاوية لمبلــغ الحــق أو الواجــب التعاقــدي. وقــد يكــون مثــل هــذا 
الحــق أو الواجــب التعاقــدي بمبلــغ ثابــت أو بمبلــغ يتغيــر جزئيــاً أو كليــاً اســتجابة للتغيــرات فــي متغيــر بخــلاف 
ســعر الســوق لأدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة )مثــل معــدل فائــدة أو ســعر ســلعة أو ســعر أداة ماليــة(. 
ويوجــد مثــالان علــى ذلــك همــا )أ( عقــد لتســليم عــدد مــن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة تســاوي فــي 
قيمتهــا 100 وحــدة عملــة)3( )ب( وعقــد لتســليم عــدد مــن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة تســاوي فــي 
قيمتهــا قيمــة 100 أوقيــة مــن الذهــب. ويعُــدّ مثــل هــذا العقــد التزامــاً ماليــاً علــى المنشــأة حتــى وإن كان يتوجــب 
علــى المنشــأة أو يمكنهــا تســويته بتســليم أدوات حقــوق الملكيــة فيهــا. ولا يعُــدّ العقــد أداة حقــوق ملكيــة لأن 
المنشــأة تســتخدم عــدداً متغيــراً مــن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــا كوســيلة لتســوية العقــد. وبنــاءً عليــه، 

فــإن هــذا العقــد لا يدلــل علــى وجــود حصــة متبقيــة فــي أصــول المنشــأة بعــد طــرح جميــع التزاماتهــا.

ــه فــي الفقــرة 22أ، فــإن العقــد الــذي ســتقوم المنشــأة بتســويته باســتلام أو تســليم عــدد  22          باســتثناء مــا تم بيان
ثابــت مــن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــا فــي مقابــل مبلــغ نقــدي ثابــت أو أصــل مالــي آخــر يعــد أداة حقــوق 
ملكيــة. فعلــى ســبيل المثــال، يعُــدّ مــن أدوات حقــوق الملكيــة خيــارُ الأســهم المصُــدر الــذي يمنــح الطــرف المقابــل 
الحــق فــي شــراء عــدد ثابــت مــن أســهم المنشــأة بســعر ثابــت أو بمبلــغ أصلــي ثابــت منصــوص عليــه لســند. أمّــا 
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لعقــد والتــي تنشــأ عــن التقلبــات فــي معــدلات الفائــدة فــي الســوق التــي لا تؤثــر 
فــي المبلــغ النقــدي أو الأصــول الماليــة الأخــرى التــي ســيتم دفعهــا أو اســتلامها، أو عــدد أدوات حقــوق الملكيــة 
التــي ســيتم اســتلامها أو تســليمها، عنــد تســوية العقــد، فإنهــا لا تحــول دون أن يكــون العقــد أداة حقــوق ملكيــة. 
وأي عــوض يتــم اســتلامه )مثــل العــلاوة التــي يتــم اســتلامها مقابــل خيــار أو إذن مكتــوب علــى أســهم المنشــأة( 
ــار تم  ــل خي ــا مقاب ــم دفعه ــي يت ــل العــلاوة الت ــه )مث ــم دفع ــة. وأي عــوض يت ــى حقــوق الملكي يضُــاف مباشــرةً إل
شــراؤه( يتــم طرحــه مباشــرةً مــن حقــوق الملكيــة. أمّــا التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لأداة حقــوق الملكيــة فــلا يتــم 

إثباتهــا فــي القوائــم الماليــة.

22أ         إذا كانت أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشــأة التي ســيتم اســتلامها أو تســليمها من قبل المنشــأة عند تســوية 
عقــد تمثــل أدوات ماليــة قابلــة للــرد تحظــى بجميــع الســمات وتســتوفي الشــروط الموضحــة فــي الفقرتــين 16أ 
و16ب، أو أدوات تفــرض علــى المنشــأة واجبــاً بــأن تســلم طرفــاً آخــراً نصيبــاً تناســبياً مــن صافــي أصول المنشــأة 
فقــط عنــد التصفيــة وتحظــى بجميــع الســمات وتســتوفي الشــروط الموضحــة فــي الفقرتــين 16ج و16د، فــإن 
ــدّ أصــلًا ماليــاً أو التزامــاً ماليــاً. ويشــمل هــذا عقــداً ســتتم تســويته عــن طريــق اســتلام المنشــأة أو  العقــد يعُ

تســليمها عــدداً ثابتــاً مــن مثــل هــذه الأدوات فــي مقابــل مبلــغ نقــدي ثابــت أو أصــل مالــي آخــر. 

)3(    في هذا المعيار، يتم تقويم المبالغ النقدية بـ ‘وحدات العملة’.
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23         باســتثناء الحــالات الموضحــة فــي الفقرتــين 16أ و16ب أو الفقرتــين 16ج و16د، فــإن العقــد الــذي يتضمــن 
واجبــاً علــى المنشــأة بشــراء أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــا مقابــل نقــد أو أصــل مالــي آخــر ينشــئ التزامــاً 
ماليــاً فيمــا يخــص القيمــة الحاليــة لمبلــغ الاســترداد )علــى ســبيل المثــال، بالقيمــة الحاليــة لســعر إعــادة الشــراء 
الآجــل أو بســعر ممارســة الخيــار أو بمبلــغ الاســترداد الآخــر(. وتكــون هــذه هــي الحــال نفســها حتــى ولــو كان 
العقــد فــي حــد ذاتــه أداة حقــوق ملكيــة. ومــن أمثلــة ذلــك وجــود واجــب علــى المنشــأة بموجــب عقــد آجــل بشــراء 
أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــا مقابــل نقــد. ويتــم إثبــات الالتــزام المالــي بشــكل أولــي بالقيمــة الحاليــة لمبلــغ 
الاســترداد، وتتــم إعــادة تصنيفــه خــارج حقــوق الملكيــة. ويتــم لاحقــاً قيــاس الالتــزام المالــي وفقــاً للمعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 9. وإذا انقضــى العقــد بــدون تســليم، فتتــم إعــادة تصنيــف المبلــغ الدفتــري للالتــزام المالــي إلــى 
حقــوق الملكيــة. وينشــأ عــن الواجــب التعاقــدي علــى المنشــأة بشــراء أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــا التــزامٌ 
مالــي فيمــا يخــص القيمــة الحاليــة لمبلــغ الاســترداد حتــى ولــو كان الواجــب بالشــراء مشــروطاً بقيــام الطــرف 
المقابــل بممارســة حــق الاســترداد )علــى ســبيل المثــال، خيــار رد مكتــوب يمنــح الطــرف المقابــل الحــق فــي بيــع 

أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة إلــى المنشــأة مقابــل ســعر ثابــت(.

24         إن العقــد الــذي ســتتم تســويته عــن طريــق تســليم المنشــأة أو اســتلامها عــدداً ثابتــاً مــن أدوات حقــوق الملكيــة 
ــال  ــاً. ومث ــاً أو التزامــاً مالي ــد أصــلًا مالي ــغ نقــدي متغيــر أو أصــل مالــي آخــر يعُ الخاصــة بهــا فــي مقابــل مبل
ذلــك، عقــد للمنشــاة بــأن تســلم 100 مــن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــا مقابــل مبلــغ نقــدي يتــم احتســابه 

بحيــث يســاوي قيمــة 100 أوقيــة مــن الذهــب.

أحكام التسوية المحتملة

25          قــد تتطلــب أداة ماليــة مــن المنشــأة أن تســلم نقــداً أو أصــلًا ماليــاً آخــراً، أو أن تقــوم بــدلاً مــن ذلــك بتســويتها 
بطريقــة تجعلهــا التزامــاً ماليــاً، فــي حالــة وقــوع أو عــدم وقــوع أحــداث مســتقبلية غيــر مؤكــدة )أو بنــاءً علــى 
نتائــج ظــروف غيــر مؤكــدة( خــارج نطــاق ســيطرة كلٍ مــن مصــدر وحامــل الأداة، مثــل حــدوث تغيــر فــي مؤشــر 
لأســواق الأســهم، أو فــي مؤشــر لأســعار المســتهلك، أو فــي معــدل الفائــدة أو المتطلبــات الضريبيــة، أو فــي 
ــون  ــة. ولا يك ــوق الملكي ــى حق ــن إل ــبة الدي ــي نس ــل، أو ف ــي الدخ ــي صاف ــدِر، أو ف ــتقبلية للمُص ــرادات المس الإي
لمصُــدِر مثــل هــذه الأداة الحــق غيــر المشــروط فــي تجنــب تســليم نقــد أو أصــل مالــي آخــر )أو بــدلاً مــن ذلــك، 

صــدِر مــا لــم:
ُ
ــاً علــى الم ــد التزامــاً مالي تســويتها بطريقــة تجعلهــا التزامــاً ماليــاً(. لذلــك، فهــي تعُ

 )أ(  يكــن الجــزء مــن الحكــم المتعلــق بالتســوية المحتملــة، الــذي يمكــن أن يتطلــب التســوية نقــداً أو بأصــل مالــي 
آخــر )أو بــدلاً مــن ذلــك بطريقــة تجعــل الأداة التزامــاً ماليــاً( ليــس واقعيــا؛ً أو

)ب(  يكــن المصُــدر مــن الممكــن مطالبتــه بتســوية الواجــب نقــداً أو بأصــل مالــي آخــر )أو بــدلاً مــن ذلــك تســويته 
بطريقــة تجعلــه التزامــاً ماليــاً( فقــط فــي حالــة تصفيــة المصُــدِر؛ أو

)ج(   تحظ الأداة بجميع السمات وتستوفي الشروط الواردة في الفقرتين 16أ و16ب.

 26         عندمــا تمنــح أداة ماليــة مشــتقة أحــد الأطــراف إمكانيــة اختيــار كيفيــة تســويتها )علــى ســبيل المثــال، يســتطيع 
المصــدر أو حامــل الأداة اختيــار التســوية بالصافــي نقــداً أو بمبادلــة أســهم بالنقــد(، فإنهــا تعُــدّ أصــلًا ماليــاً أو 

التزامــاً ماليــاً مــا لــم ينتــج عــن جميــع بدائــل التســوية أن تكــون الأداة الماليــة المشــتقة أداة حقــوق ملكيــة.
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27         مــن أمثلــة الأدوات الماليــة المشــتقة التــي بهــا خيــار تســوية يمثــل التزامــاً ماليــاً، خيــار أســهم يســتطيع المصــدر 
بموجبــه أن يقــرر التســوية بالصافــي نقــداً أو بمبادلــة أســهمه مقابــل النقــد. وبالمثــل، فــإن بعــض عقــود شــراء 
أو بيــع بنــد غيــر مالــي فــي مقابــل أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة تقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار لأنــه 
يمكــن تســويتها إمّــا بتســليم بنــد غيــر مالــي أو بالصافــي نقــداً أو بــأداة ماليــة أخــرى )انظــر الفقــرات 10-8(. 

ومثــل هــذه العقــود تعُــدّ أصــولاً ماليــة أو التزامــات ماليــة وليســت أدوات حقــوق ملكيــة.

الأدوات المالية المركبة )انظر أيضاً فقرات إرشادات التطبيق 35-30 
والأمثلة التوضيحية 12-9(

28           يجــب علــى مُصــدر الأداة الماليــة غيــر المشــتقة تقــويم شــروط الأداة الماليــة لتحديــد مــا إذا كانــت تتضمــن كلًا 
مــن التــزام ومكــون حقــوق ملكيــة. ومثــل هــذه المكونــات يجــب تصنيفهــا بشــكلٍ منفصــل علــى أنهــا التزامــات 

ماليــة أو أصــول ماليــة أو أدوات حقــوق ملكيــة وفقــاً للفقــرة 15.

29          تثُبــت المنشــأة، بشــكل منفصــل، مكونــات الأداة الماليــة التــي )أ( تنشــئ التزامــاً ماليــاً علــى المنشــأة والتــي )ب( 
تمنــح حامــل الأداة خيــاراً بتحويلهــا إلــى أداة حقــوق ملكيــة للمنشــأة. فعلــى ســبيل المثــال، يعُــد أداةً ماليــةً مركبــةً 
الســندُ أو الأداةُ المشــابهة القابلــة للتحويــل مــن قبــل حاملهــا إلــى عــدد ثابــت مــن الأســهم العاديــة للمنشــأة. ومــن 
منظــور المنشــأة، فــإن مثــل هــذه الأداة تتألــف مــن مكونــين: التــزام مالــي )ترتيــب تعاقــدي بتســليم نقــد أو أصــل 
مالــي آخــر( وأداة حقــوق ملكيــة )خيــار اســتدعاء يمنــح حامــل الأداة الحــق، لفتــرة زمنيــة محــددة، فــي تحويلهــا 
إلــى عــدد ثابــت مــن الأســهم العاديــة للمنشــأة(. ويشــبه الأثــر الاقتصــادي لإصــدار مثــل هــذه الأداة إلــى حــد 
ــات لشــراء  ــن تتضمــن شــرطاً بالتســوية المبكــرة مــع إصــدار أذون ــر الإصــدار المتزامــن لأداة دي ــر نفــس أث كبي
ــك، ففــي كل الأحــوال،  ــاً لذل ــة للفصــل لشــراء أســهم. ووفق ــات قابل ــن بأذون ــة، أو إصــدار أداة دي أســهم عادي

تعــرض المنشــأة مكونــي الالتــزام وحقــوق الملكيــة بشــكل منفصــل فــي قائمــة مركزهــا المالــي. 

30         لا يعُــاد النظــر فــي تصنيــف مكونــي الالتــزام وحقــوق الملكيــة لــلأداة القابلــة للتحويــل نتيجــةً لحــدوث تغيــر فــي 
احتماليــة ممارســة خيــار التحويــل، حتــى عندمــا يبــدو أن ممارســة الخيــار قــد تكــون لها ميــزة اقتصاديــة لبعض 
حملــة الأداة. فحملــة الأدوات قــد لا يتصرفــون دائمــاً بالطريقــة التــي يمكــن توقعهــا لأن الآثــار الضريبيــة، 
علــى ســبيل المثــال، الناتجــة عــن التحويــل قــد تختلــف بــين حملــة الأدوات. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن احتماليــة 
التحويــل ســتتغير مــن وقــتٍ لآخــر. ويظــل الواجــب التعاقــدي علــى المنشــأة بــأداء دفعــات مســتقبلية قائمــاً إلــى 
أن يتــم التخلــص منــه مــن خــلال التحويــل أو بلــوغ أجــل اســتحقاق الأداة أو حــدوث نــوع آخــر مــن المعامــلات.  

31          يتنــاول المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 قيــاس الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة. وأدوات حقــوق الملكيــة هــي 
أدوات تدلــل علــى وجــود حصــة متبقيــة فــي أصــول المنشــأة بعــد طــرح جميــع التزاماتهــا. وبنــاءً عليــه، فعندمــا 
يتــم تخصيــص المبلــغ الدفتــري الأولــي لأداة ماليــة مركبــة إلــى مكونيهــا مــن حقــوق الملكيــة والالتــزام، فــإن 
ــن لــه المبلــغ المتبقــي مــن القيمــة العادلــة لــلأداة ككل بعــد أن يطــرح منهــا المبلــغ الــذي  مكــون حقــوق الملكيــة يعُيَّ
يتــم تحديــده بشــكل منفصــل لمكــون الالتــزام. أمّــا قيمــة أيــة ســمات مشــتقة )مثــل خيــار الاســتدعاء( مدمجــة 
فــي الأداة الماليــة المركبــة بخــلاف مكــون حقــوق الملكيــة )مثــل خيــار تحويــل حقــوق ملكيــة( فيتــم تضمينهــا فــي 
مكــون الالتــزام. ويكــون مجمــوع المبالــغ الدفتريــة التــي تم تعيينهــا لمكونــي الالتــزام وحقــوق الملكيــة، عنــد الإثبــات 
الاولــي، مســاوياً دائمــاً للقيمــة العادلــة التــي ســتتم نســبتها إلــى الأداة ككل. ولا ينشــأ أي مكســب أو خســارة عــن 

الإثبــات الأولــي لمكونــات الأداة بشــكل منفصــل.
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32          فــي ظــل المنهــج الموضــح فــي الفقــرة 31، فــإن مُصــدر ســند قابــل للتحويــل إلــى أســهم عاديــة يقــوم أولاً بتحديــد 
المبلــغ الدفتــري لمكــون الالتــزام عــن طريــق قيــاس القيمــة العادلــة لالتــزام مشــابه )بمــا فــي ذلــك أيــة ســمات 
د بعــد ذلــك المبلــغ  مشــتقة مدمجــة ليســت حقــوق ملكيــة( ليــس لــه مكــون حقــوق ملكيــة مرتبــط بــه. ثــم يحُــدَّ
ــق طــرح القيمــة  ــة، عــن طري ــى أســهم عادي ــل الأداة إل ــار تحوي ــة فــي خي ــة المتمثل ــوق الملكي ــري لأداة حق الدفت

العادلــة للالتــزام المالــي مــن القيمــة العادلــة لــلأداة الماليــة المركبــة ككل.

أسهم الخزينة )انظر أيضاً فقرة إرشادات التطبيق 36(

33         إذا قامــت المنشــأة بإعــادة اقتنــاء أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــا، فيجــب طــرح تلــك الأدوات )‘أســهم 
الخزينــة’( مــن حقــوق الملكيــة. ولا يجــوز إثبــات مكســب أو خســارة، ضمــن الربــح أو الخســارة، مــن شــراء أو بيــع 
أو إصــدار أو إلغــاء أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة. ويمكــن للمنشــأة أو أعضــاء آخريــن فــي المجموعــة 
الموحــدة اقتنــاء أســهم الخزينــة تلــك والاحتفــاظ بهــا. ويجــب إثبــات العــوض المدفــوع أو المسُــتلم ضمــن حقــوق 

الملكيــة مباشــرة.

33أ        تديــر بعــض المنشــآت، ســواءً داخليــاً أو خارجيــاً، صندوقــاً اســتثمارياً يقــدم للمســتثمرين منافــع تحددهــا 
الوحــدات التــي فــي الصنــدوق وتقــوم بإثبــات التزامــات ماليــة بالمبالــغ المقــرر دفعها لهــؤلاء المســتثمرين. وبالمثل، 
تصــدر بعــض المنشــآت مجموعــات مــن عقــود التأمــين ذات ميــزات المشــاركة المباشــرة وتحتفــظ تلــك المنشــآت 
بالبنــود ذات الصلــة بتلــك الميــزات. وبعــض هــذه الصناديــق أو البنــود ذات الصلــة تتضمــن أســهم خزينــة خاصــة 
بالمنشــأة. وبالرغــم مــن الفقــرة 33، يجــوز للمنشــأة أن تختــار ألا تحســم مــن حــق الملكيــة ســهم الخزينــة الموجــود 
فــي مثــل هــذا الصنــدوق أو الــذي يعــد بنــداً ذا صلــة حينمــا، وفقــط حينمــا، تقــوم المنشــأة بإعــادة اقتنــاء أداة 
ــي  ــار الاســتمرار ف ــك، يجــوز للمنشــأة أن تخت ــن ذل ــدلاً م ــل هــذه الأغــراض. وب ــا لمث ــة الخاصــة به حــق الملكي
ــت الأداة  ــو كان ــا ل ــاد اقتناؤهــا كم ــة والمحاســبة عــن الأداة المع ــك كحــق ملكي ــة ذل المحاســبة عــن ســهم الخزين
أصــلًا ماليــاً وأن تقيســها بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو الخســارة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
9. ويكــون هــذا الاختيــار لا رجعــة فيــه ويتــم علــى أســاس كل أداة علــى حــدة. ولأغــراض هــذا الاختيــار، تشــمل 
عقــود التأمــين عقــود الاســتثمار ذات ميــزات المشــاركة الاختياريــة. )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 

لمعرفــة معانــي المصطلحــات المســتخدمة فــي هــذه الفقــرة والــوارد تعريفهــا فــي ذلــك المعيــار(.)4(

34          يتــم الإفصــاح بشــكلٍ منفصــل عــن مبلــغ أســهم الخزينــة المحتفــظ بهــا، إمّــا فــي قائمــة المركــز المالــي أو ضمــن 
الإيضاحــات، وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 1 »عــرض القوائــم الماليــة«. وتقــدم المنشــأة إفصاحــاً وفقــاً 
للمعيــار الدولــي للمحاســبة 24 »الإفصاحــات عــن الأطــراف ذات العلاقــة« إذا أعــادت المنشــأة اقتنــاء أدوات 

حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــا مــن أطــراف ذات علاقــة.

إرشــادات  أيضــاً فقــرة  )انظــر  الأربــاح والخســائر والمكاســب  الفائــدة وتوزيعــات 
)37 التطبيــق 

35          يجــب إثبــات الفائــدة وتوزيعــات الأربــاح والخســائر والمكاســب المتعلقــة بــأداة ماليــة أو بمكــون يعُــد التزامــاً ماليــاً،   
علــى أنهــا دخــل أو مصــروف ضمــن الربــح أو الخســارة. ويجــب علــى المنشــأة أن تثبــت مباشــرة ضمــن حقــوق 
ــة  ــة المتعلقــة بمعامل ــف المعامل ــة. وتجــب المحاســبة عــن تكالي ــة أداة حقــوق الملكي ــى حمل ــات عل ــة التوزيع الملكي

))(   تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«. ويتم تطبيق هذه الإضافة عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17.
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حقــوق ملكيــة علــى أنهــا حســم مــن حقــوق الملكيــة.

ــة  ــة وتكاليــف المعامل ــة أداة حقــوق الملكي ــى حمل ــة الدخــل المتعلقــة بالتوزيعــات عل 35أ         تجــب المحاســبة عــن ضريب
ــب الدخــل«. ــي للمحاســبة 12 »ضرائ ــار الدول ــاً للمعي ــة وفق ــة حقــوق الملكي المتعلقــة بمعامل

ــدة  ــت الفائ ــا إذا كان ــدد م ــذي يح ــو ال ــة ه ــوق ملكي ــي أو أداة حق ــزام مال ــا الت ــى أنه ــة عل ــف أداة مالي 36         إن تصني
وتوزيعــات الأربــاح والخســائر والمكاســب المتعلقــة بتلــك الأداة يتــم إثباتهــا علــى أنهــا دخــل أو مصــروف ضمــن 
ــى  ــا عل ــا بكامله ــم إثباته ــي يت ــى الأســهم الت ــاح عل ــات الأرب ــإن مدفوعــات توزيع ــه، ف ــح أو الخســارة. وعلي الرب
أنهــا التزامــات يتــم إثباتهــا علــى أنهــا مصــروف بنفــس طريقــة إثبــات فائــدة علــى ســند. وبالمثــل، فــإن المكاســب 
والخســائر المرتبطــة بعمليــات اســترداد أو عمليــات إعــادة تمويــل الالتزامــات الماليــة يتــم إثباتهــا ضمــن الربــح 
أو الخســارة، فــي حــين أن عمليــات اســترداد أو عمليــات إعــادة تمويــل أدوات حقــوق الملكيــة يتــم إثباتهــا علــى 
أنهــا تغيــرات فــي حقــوق الملكيــة. أمّــا التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لأداة حقــوق الملكيــة فــلا يتــم إثباتهــا فــي 

القوائــم الماليــة.

37         تتكبــد المنشــأة عــادة تكاليــف متنوعــة عنــد إصــدار أو اقتنــاء أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــا. وقــد تتضمــن 
تلــك التكاليــف رســوم التســجيل والرســوم التنظيميــة الأخــرى والمبالــغ المدفوعــة للمستشــارين القانونيــين 
والمحاســبين والمستشــارين المهنيــين الآخريــن، وتكاليــف الطباعــة ورســوم الدمغــة. وتتــم المحاســبة عــن تكاليــف 
المعاملــة المتعلقــة بمعاملــة حقــوق الملكيــة علــى أنهــا حســم مــن حقــوق الملكيــة طالمــا كانــت تكاليــف إضافيــة يمكــن 
ــوق  ــة حق ــف معامل ــا تكالي ــا. أمّ ــكان ســيتم تجنبه ــي لولاهــا ل ــة الت ــوق الملكي ــة حق ــى معامل عزوهــا مباشــرةً إل

الملكيــة التــي يتــم التخلــي عنهــا فيتــم إثباتهــا علــى أنهــا مصــروف.

ــة التــي تتعلــق بإصــدار أداة ماليــة مركبــة إلــى مكونــي الالتــزام وحقــوق الملكيــة  38         يتــم تخصيــص تكاليــف المعامل
لــلأداة بمــا يتناســب مــع تخصيــص المتحصــلات. ويتــم تخصيــص تكاليــف المعاملــة التــي تتعلــق بشــكل مشــترك 
بأكثــر مــن معاملــة واحــدة )علــى ســبيل المثــال، تكاليــف طــرح بعــض الأســهم للاكتتــاب وإدراج أســهم أخــرى فــي 
ســوق للأســهم وذلــك فــي وقــت متزامــن( إلــى تلــك المعامــلات باســتخدام أســاس تخصيــص منطقــي ومتســق 

مــع المعامــلات المشــابهة.

39          يتــم الإفصــاح بشــكل منفصــل، وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 1، عــن مبلــغ تكاليــف المعاملــة التــي تتــم 
ــرة. ــي الفت ــة ف ــوق الملكي ــا حســم مــن حق ــى أنه ــا عل المحاســبة عنه

ــح أو الخســارة  ــي( الرب ــة )أو قائمت ــي قائم ــا مصــروف، ف ــى أنه ــة عل ــاح، المصنف ــات الأرب ــن عــرض توزيع يمك    40
ــة  ــد منفصــل. وبالإضاف ــا بن ــى أنه ــى الالتزامــات الأخــرى أو عل ــدة عل ــع الفائ ــا م والدخــل الشــامل الآخــر إمّ
إلــى متطلبــات هــذا المعيــار، فــإن الإفصــاح عــن الفائــدة وتوزيعــات الأربــاح يخضــع لمتطلبــات المعيــار الدولــي 
للمحاســبة 1 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7. وفــي بعــض الحــالات، وبســبب الفروقات بين الفائــدة وتوزيعات 
الأربــاح فيمــا يتعلــق بأمــور مثــل إمكانيــة الحســم لأغــراض الضريبــة، فإنــه يستحســن الإفصــاح عنهــا بشــكلٍ 
منفصــل فــي قائمــة )أو قائمتــي( الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر. وتتــم الإفصاحــات عــن الآثــار 

ــي للمحاســبة 12. ــار الدول ــاً للمعي ــة وفق الضريبي

يتــم إثبــات المكاســب والخســائر المتعلقــة بالتغيــرات فــي المبلــغ الدفتــري لالتــزام مالــي علــى أنهــا دخــل أو     41
مصــروف ضمــن الربــح أو الخســارة حتــى عندمــا تكــون متعلقــة بــأداة تتضمــن حقــاً فــي الحصــة المتبقيــة 
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ــي  ــار الدول ــي آخــر )انظــر الفقــرة 18)ب((. وبموجــب المعي ــل نقــد أو أصــل مال فــي أصــول المنشــأة فــي مقاب
للمحاســبة 1، فــإن المنشــأة تعــرض، بشــكل منفصــل فــي قائمــة الدخــل الشــامل، أي مكســب أو خســارة ناشــئة 

عــن إعــادة قيــاس مثــل هــذه الأداة عندمــا يكــون ذلــك ملائمــاً لتوضيــح أداء المنشــأة.

المقاصــة بيــن أصــل مالــي والتــزام مالــي )انظــر أيضــاً فقــرات إرشــادات التطبيــق 
38أ-38و، وفقــرة إرشــادات التطبيــق 39(

42          يجــب إجــراء مقاصــة بــين الأصــل المالــي والالتــزام المالــي وعــرض صافــي المبلــغ فــي قائمــة المركــز المالــي فقــط 
فــي الحــالات الآتيــة:

 )أ(   عندما يكون للمنشأة، في الوقت الحاضر، حق واجب النفاذ نظاماً في مقاصة المبالغ المثبتة؛ 

)ب(   عندمــا تنــوي المنشــأة إمّــا التســوية علــى أســاسٍ صــافٍ أو تحقيــق الأصــل وتســوية الالتــزام بشــكل 
متزامــن.

ــين  ــات، فــلا يجــوز للمنشــأة إجــراء مقاصــة ب ــاء الإثب ــر مؤهــل لإلغ ــي غي ــل أصــل مال ــد المحاســبة عــن نق عن
الأصــل المنقــول والالتــزام المرتبــط بــه )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، الفقــرة 22/2/3(.

43          يتطلــب هــذا المعيــار عــرض الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة علــى أســاسٍ صــافٍ عندمــا يعكــس القيــام بذلــك 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة للمنشــأة مــن تســوية أداتــين ماليتــين منفصلتــين أو أكثــر. وعندمــا يكــون 
ــام بذلــك، فإنهــا، فــي الواقــع، يكــون لهــا  ــوي القي ــغ صــافٍ واحــدٍ وتن للمنشــأة الحــق فــي اســتلام أو دفــع مبل
أصــل مالــي واحــد فقــط أو عليهــا التــزام مالــي واحــد فقــط. وفــي حــالات أخــرى، يتــم عــرض الأصــول الماليــة 
والالتزامــات الماليــة بشــكل منفصــل عــن بعضهــا وبشــكلٍ يتســق مــع خصائصهــا علــى أنهــا مــوارد للمنشــأة أو 
واجبــات عليهــا. ويجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن المعلومــات المطلوبــة فــي الفقــرات 13ب -13هـــ مــن المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 7 لــلأدوات الماليــة المثبتــة التــي تقــع ضمــن نطــاق الفقــرة 13أ مــن المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي 7.

44          إن إجــراء مقاصــة بــين أصــل مالــي مثبــت والتــزام مالــي مثبــت وعــرض صافــي المبلــغ يختلــف عــن إلغــاء إثبــات 
أصــل مالــي أو التــزام مالــي. ففــي حــين أن المقاصــة لا ينشــأ عنهــا إثبــات مكســب أو خســارة، فــإن إلغــاء إثبــات 
أداة ماليــة لا ينتــج عنــه فقــط محــو البنــد المثُبــت ســابقاً مــن قائمــة المركــز المالــي، وإنمــا قــد يــؤدي أيضــاً إلــى 

إثبــات مكســب أو خســارة. 

45          الحــق فــي إجــراء مقاصــة هــو حــق نظامــي للمديــن، بموجــب عقــد أو خلافــه، فــي تســوية كل أو جــزء مــن المبلــغ 
المســتحق للدائــن، أو إزالتــه بأيــة صــورة أخــرى، عــن طريــق اســتخدام مبلــغ مســتحق علــى الدائــن لتخفيــض 
ذلــك المبلــغ. وقــد يكــون للمديــن فــي حــالات غيــر عاديــة حــق نظامــي فــي اســتخدام مبلــغ مســتحق مــن طــرف 
ــغ المســتحق للدائــن شــريطة أن يكــون هنــاك اتفــاق بــين الأطــراف الثلاثــة يحــدد بشــكل  ثالــث لتخفيــض المبل
واضــح حــق المديــن فــي إجــراء مقاصــة. ونظــراً لأن الحــق فــي إجــراء مقاصــة هــو حــق نظامــي، فــإن الشــروط 
التــي تدعــم الحــق قــد تتفــاوت مــن ســلطة قانونيــة إلــى أخــرى فضــلًا عــن أنــه يلــزم أن تؤخــذ فــي الحســبان 

الأنظمــة التــي تنطبــق علــى العلاقــات بــين الأطــراف.   
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46         يؤثــر وجــود حــق واجــب النفــاذ للمقاصــة بــين أصــل مالــي والتــزام مالــي علــى الحقــوق والواجبــات المرتبطــة 
بالأصــل المالــي والالتــزام المالــي، وقــد يؤثــر علــى تعــرض المنشــأة للمخاطــر الائتمانيــة ومخاطــر الســيولة. ومــع 
ذلــك، فــإن وجــود الحــق فــي حــد ذاتــه ليــس أساســاً كافيــاً للمقاصــة. وفــي حالــة عــدم وجــود نيــة لممارســة الحــق 
ــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية للمنشــأة لا يتأثــران. وعندمــا  أو التســوية بشــكل متزامــن، فــإن مبل
تنــوي المنشــأة ممارســة الحــق أو التســوية بشــكل متزامــن، فــإن عــرض الأصــل والالتــزام علــى أســاس صــافٍ 
ــي  ــة المســتقبلية المتوقعــة، وكذلــك المخاطــر الت ــغ وتوقيــت التدفقــات النقدي ــر مناســبة مبال يعكــس بشــكل أكث
تتعــرض لهــا تلــك التدفقــات النقديــة. ولا تعُــد نيــة أحــد الطرفــين أوكلاهمــا فــي التســوية علــى أســاسٍ صــافٍ 
دون وجــود الحــق القانونــي للقيــام بذلــك كافيــة لتبريــر المقاصــة لأن الحقــوق والواجبــات المرتبطــة بأصــل مالــي 

بعينــه والتــزام مالــي بعينــه تظــل دون تغييــر. 

47         قــد تتأثــر نوايــا المنشــأة فيمــا يتعلــق بتســوية أصــول والتزامــات معينــة بممارســات عملهــا العاديــة ومتطلبــات 
ــى التســوية بالصافــي أو التســوية بشــكل  ــي قــد تحــد مــن قدرتهــا عل ــة والظــروف الأخــرى الت الأســواق المالي
ــق الأصــل  ــي أو تحقي ــوي التســوية بالصاف ــا لا تن ــي المقاصــة، ولكنه ــون للمنشــأة حــق ف ــا يك متزامــن. وعندم
وتســوية الالتــزام بشــكل متزامــن، يتــم الإفصــاح عــن أثــر الحــق علــى تعــرض المنشــأة للمخاطــر الائتمانيــة وفقــاً 

للفقــرة 36 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7.

48          قــد تحــدث التســوية المتزامنــة لأداتــين ماليتــين، علــى ســبيل المثــال، مــن خــلال عمــل غرفــة مقاصــة فــي ســوق 
ماليــة منظمــة أو بمبادلتهمــا وجهــاً لوجــه. وفــي هــذه الحــالات، تكــون التدفقــات النقديــة معادلــة فــي الواقــع 
لمبلــغٍ صــافٍ واحــد ولا يكــون هنــاك تعــرض لمخاطــر ائتمانيــة أو مخاطــر ســيولة. وفــي حــالات أخــرى، يمكــن 
للمنشــأة تســوية أداتــين عــن طريــق اســتلام ودفــع مبلغــين منفصلــين، وتصبــح معرضــة لمخاطــر ائتمانيــة فيمــا 
يخــص كامــل مبلــغ الأصــل أو معرضــة لمخاطــر ســيولة فيمــا يخــص كامــل مبلــغ الالتــزام. وقــد تكــون مثــل هــذه 
ــج تحقيــق أصــل مالــي  ــه، يعُالَ ــاءً علي ــو كانــت لفتــرة قصيــرة نســبياً. وبن التعرضــات للمخاطــر كبيــرة حتــى ول

وتســوية التــزام مالــي علــى أنهمــا متزامنــان فقــط عندمــا تحــدث المعاملتــان فــي اللحظــة نفســها. 

بشكلٍ عام، لا تكون الشروط الواردة في الفقرة 42 مستوفاة وعادةً ما تكون المقاصة غير مناسبة عندما:     49

 )أ(    يتم استخدام عدة أدوات مالية مختلفة لمحاكاة سمات أداة مالية واحدة )أداة مصطنعة(؛ أو

)ب(     تنشــأ الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة مــن أدوات ماليــة معرضــة لنفــس المخاطــر الأساســية 
)علــى ســبيل المثــال، الأصــول والالتزامــات فــي محفظــة عقــود آجلــة أو أدوات مشــتقة أخــرى( ولكنهــا 

ــة مختلفــة؛ أو تتضمــن أطرافــاً مقابل

)ج(     يتــم رهــن الاصــول الماليــة أو الأصــول الأخــرى كضمــان مقابــل الالتزامــات الماليــة غيــر الخاضعــة لحــق 
الرجــوع؛ أو

يقــوم مديــن بتجنيــب أصــول ماليــة فــي صنــدوق أمانــة اســتثماري بغــرض الوفــاء بواجــب دون أن  )د(    
يكــون الدائــن قــد قبــل بتلــك الأصــول لتســوية الواجــب )علــى ســبيل المثــال، ترتيــب صنــدوق لســداد 

الديــن(؛أو

يتوقــع أن يتــم اســترداد الواجبــات التــي تم تكبدهــا نتيجــة لأحــداث نشــأت عنهــا خســائر، ويكــون ذلــك  )هـ(  
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الاســترداد مــن طــرف ثالــث بنــاءً علــى مطالبــة يتــم تقديمهــا بموجــب عقــد تأمــين.

ــب  ــي »ترتي ــل واحــد ف ــع طــرف مقاب ــة م ــن معامــلات الأدوات المالي ــي تباشــر عــدداً م ــد تدخــل المنشــأة الت 50          ق
معاوضــة رئيســي« مــع ذلــك الطــرف المقابــل. وتنــص مثــل هــذه الاتفاقيــة علــى تســوية واحــدة بالصافــي لجميــع 
ــود أو فــي  ــر فــي الســداد بموجــب أي عقــد مــن العق ــة التعث ــة فــي حال ــي تشــملها الاتفاقي ــة الت الأدوات المالي
ــة  ــة مــن الخســارة فــي حال ــر الحماي ــات عــادةً لتوفي ــة هــذه الترتيب ــه. وتســتخدم المؤسســات المالي ــة إنهائ حال
الإفــلاس أو الظــروف الأخــرى التــي ينتــج عنهــا عــدم قــدرة الطــرف المقابــل علــى الوفــاء بواجباتــه. وينشــأ عــادةً 
عــن ترتيــب المعاوضــة الرئيســي حــق فــي المقاصــة يصبــح واجــب النفــاذ ويؤثــر علــى تحقــق أو تســوية أصــول 
ماليــة والتزامــات ماليــة بعينهــا فقــط بعــد حالــة تعثــر فــي الســداد أو فــي حــالات أخــرى غيــر متوقــع نشــأتها 
فــي الســياق العــادي للأعمــال. ولا يوفــر ترتيــب المعاوضــة الرئيســي أساســاً للمقاصــة مــا لــم يتــم اســتيفاء كلا 
ــم المقاصــة بــين أصــول ماليــة والتزامــات ماليــة خاضعــة  الضابطــين الوارديــن فــي الفقــرة 42. وعندمــا لا تت
ــة وفقــاً  ــى تعــرض المنشــأة للمخاطــر الائتماني ــر الترتيــب عل ــم الإفصــاح عــن أث لترتيــب معاوضــة رئيســي، يت

للفقــرة 36 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7.  

51-95   )حذفت(

تاريخ السريان والتحول

96          يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي1 ينايــر 2005 أو بعــد ذلــك التاريــخ. 
ويسُْــمَح بالتطبيــق الأســبق. ولا يجــوز للمنشــأة تطبيــق هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ قبــل 1 ينايــر 
2005 مــا لــم تكــن تطبــق أيضــاً المعيــار الدولــي للمحاســبة 39 )الصــادر فــي ديســمبر 2003(، بمــا فــي ذلــك 
التعديــلات الصــادرة فــي مــارس 2004. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار لفتــرة تبــدأ قبــل 1 ينايــر 2005، 

فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.

96أ         تطلَّــب الإصــدار »الأدوات الماليــة القابلــة للــرد والواجبــات الناشــئة عــن التصفيــة« )تعديــلات علــى المعيار الدولي 
للمحاســبة 32 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 1(، الصــادر فــي فبرايــر 2008، أن يتــم تصنيــف الأدوات الماليــة التــي 
تحظــى بجميــع الســمات وتســتوفي الشــروط الــواردة فــي الفقرتــين 16أ و16ب أو الفقرتــين 16ج أو 16د علــى 
ل الفقــرات 11 و16 و17-19 و22 و23 و25 وفقــرات إرشــادات التطبيــق 13 و14  أنهــا أداة حقــوق ملكيــة، وعــدَّ
و27، وأدرج الفقــرات 16أ-16و، و22أ، و96ب، و96ج، و97ج، وفقــرات إرشــادات التطبيــق 14أ- 14ك وفقــرة 
إرشــادات التطبيــق 29أ. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 
ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة التغييــرات لفتــرة أســبق، 
فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة وتطبيــق التعديــلات ذات الصلــة علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 
والمعيــار الدولــي للمحاســبة 39 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 وتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة 

للتقريــر المالــي 2 فــي الوقــت نفســه.

ــة« اســتثناءً محــدود النطــاق؛  ــرد والواجبــات الناشــئة عــن التصفي ــة لل ــة القابل 96ب      أدخــل الإصــدار »الأدوات المالي
ولذلــك لا يجــوز للمنشــأة تطبيــق الاســتثناء بالقيــاس المنطقــي.

96ج        يجــب أن يقتصــر تصنيــف الأدوات بموجــب هــذا الاســتثناء علــى المحاســبة عــن مثــل هــذه الأداة بموجــب المعيــار 
الدولــي للمحاســبة 1 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 32 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 39 والمعيــار الدولــي للتقريــر 
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المالــي 7 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9. ولا يجــوز النظــر إلــى الأداة علــى أنهــا أداة حقــوق ملكيــة بموجــب 
إرشــادات أخــرى، علــى ســبيل المثــال المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2. 

يجب تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي.     97

97أ        عــدل المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المنقــح فــي 2007( المصطلحــات المســتخدمة فــي جميــع المعاييــر الدوليــة 
للتقريــر المالــي. وإضافــة لذلــك، فقــد عــدل الفقــرة 40. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات 
الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 

)المنقــح فــي 2007( لفتــرة أســبق، فيجــب تطبيــق التعديــلات لتلــك الفتــرة الأســبق.

97ب      حــذف المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 »تجميــع الأعمــال« )المنقــح فــي 2008( الفقــرة 4)ج(. ويجــب علــى 
ــخ. وإذا  ــو 2009 أو بعــد ذلــك التاري ــدأ فــي 1 يولي ــي تب ــرات الســنوية الت ــل للفت المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعدي
طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 )المنقــح فــي 2008( لفتــرة أســبق، فيجــب أيضــاً تطبيــق التعديل 
لتلــك الفتــرة الأســبق. ومــع ذلــك، لا ينطبــق التعديــل علــى العــوض المحتمــل الــذي نشــأ عــن تجميــع أعمــال لــه 
تاريــخ اســتحواذ يســبق تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 )المنقــح فــي 2008(. وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب 
علــى المنشــأة أن تحاســب عــن مثــل هــذا العــوض وفقــاً للفقــرات 65أ-65هـــ مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

3 )المعــدل فــي 2010(.  

ــي  ــة الت ــة المركب ــة بفصــل الأداة المالي ــإن المنشــأة مطالب ــلات الموضحــة فــي الفقــرة 96أ، ف ــق التعدي ــد تطبي 97ج       عن
تتضمــن واجبــاً بــأن تســلم طرفــاً آخــراً نصيبــاً تناســبياً مــن صافــي أصــول المنشــأة فقــط عنــد التصفيــة إلــى 
مكونــي التــزام وحقــوق ملكيــة منفصلــين. وإذا كان مكــون الالتــزام لــم يعــد قائمــاً، فــإن التطبيــق بأثــر رجعــي 
لتلــك التعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 ســينطوي علــى فصــل مكونــين لحقــوق الملكيــة. وســيكون 
ــون  ــل المك ــزام. ويمث ــون الالت ــى مك ــة عل ــة المتجمع ــدة المتراكم ــل الفائ ــاة ويمث ــاح المبق ــون الأول ضمــن الأرب المك
ــم يعــد مكــون  ــزم أن تفصــل المنشــأة هذيــن المكونــين إذا ل ــي. ولذلــك، لا يل الآخــر مكــون حقــوق الملكيــة الأصل

الالتــزام قائمــاً فــي تاريــخ تطبيــق التعديــلات.  

97د        تم تعديــل الفقــرة 4 بموجــب »التحســينات علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي«، الصــادرة فــي مايــو 2008. 
ــك  ــد ذل ــر 2009 أو بع ــي 1 يناي ــدأ ف ــي تب ــرات الســنوية الت ــل للفت ــك التعدي ــق ذل ــى المنشــأة أن تطب ويجــب عل
التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة التعديــل لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن 
تلــك الحقيقــة وأن تطبــق لتلــك الفتــرة الأســبق التعديــلات علــى الفقــرة 3 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 
والفقــرة 1 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 28 والفقــرة 1 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 31 الصــادر فــي مايــو 

2008. ويسُــمح للمنشــأة بتطبيــق التعديــل بأثــر مســتقبلي.  

ــر  ــة«، الصــادر فــي أكتوب ــف إصــدارات حقــوق الأولوي ــين 11 و16 بموجــب الإصــدار »تصني ــل الفقرت 97هـــ      تم تعدي
2009. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 فبرايــر 2010 أو بعــد 
ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة التعديــل لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح 

عــن تلــك الحقيقــة.

)حُذفت( 97و    
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97ز         تم تعديــل الفقــرة 97ب بموجــب »التحســينات علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي«، الصــادرة فــي مايــو 2010. 
ــك  ــد ذل ــو 2010 أو بع ــدأ فــي 1 يولي ــي تب ــرات الســنوية الت ــل للفت ــك التعدي ــق ذل ــى المنشــأة أن تطب ويجــب عل

التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق.

)حُذفت( 97ح    

97ط      عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11 »الترتيبــات المشــتركة«، الصــادران 
فــي مايــو 2011، الفقــرة 4)أ( وفقــرة إرشــادات التطبيــق 29. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات 

عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11.

97ي       عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13، الصــادر فــي مايــو 2011، تعريــف القيمــة العادلــة الــوارد فــي الفقــرة 
11 وعــدل الفقــرة 23 وفقــرة إرشــادات التطبيــق 31. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات عندمــا 

تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13.

97ك      عــدّل الإصــدار »عــرض بنــود الدخــل الشــامل الآخــر« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 1(، الصــادر 
فــي يونيــو 2011، الفقــرة 40. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي 

ــو 2011. ــدل فــي يوني للمحاســبة 1 المع

97ل        حــذف الإصــدار »المقاصــة بــين الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 
32(، الصــادر فــي ديســمبر 2011، فقــرة إرشــادات التطبيــق 38 وأضــاف فقرات إرشــادات التطبيــق 38أ-38و. 
ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2014 أو بعــد ذلــك 
التاريــخ. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات بأثــر رجعــي. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت 
ــا أيضــاً  ــك الحقيقــة ويجــب عليه ــا الإفصــاح عــن تل ــخ أســبق، فيجــب عليه ــك التعديــلات مــن تاري المنشــأة تل
تقــديم الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب الإصــدار »الإفصاحــات – المقاصــة بــين الأصــول الماليــة والالتزامــات 

الماليــة« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7( الصــادر فــي ديســمبر 2011.

ــار  ــى المعي ــة« )تعديــلات عل ــة والالتزامــات المالي 97م        عــدّل الإصــدار »الإفصاحــات – المقاصــة بــين الأصــول المالي
الدولــي للتقريــر المالــي 7(، الصــادر فــي ديســمبر 2011، الفقــرة 43 عــن طريــق مطالبــة المنشــأة بالإفصــاح عــن 
المعلومــات المطلوبــة فــي الفقــرات 13ب-13هـــ مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 للأصــول الماليــة المثبتــة التي 
تقــع ضمــن نطــاق الفقــرة 13أ مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديل 
للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي1 ينايــر 2013 أو بعــد ذلــك التاريــخ وللفتــرات الأوليــة ضمــن تلــك الفتــرات 

الســنوية. ويجــب علــى المنشــأة أن تقــدم الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب هــذا التعديــل بأثــر رجعــي.  

97ن        عدّلــت »التحســينات الســنوية، دورة 2009-2011«، الصــادرة فــي مايــو 2012، الفقــرات 35 و37 و39 وأضافــت 
ــي للمحاســبة 8  ــار الدول ــاً للمعي ــي وفق ــر رجع ــل بأث ــك التعدي ــق ذل ــى المنشــأة أن تطب ــرة 35أ. ويجــب عل الفق
»السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء« للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 
ينايــر 2013 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة ذلــك التعديــل لفتــرة أســبق، 

فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.

ــي  ــار الدول ــي 10 والمعي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــى المعي ــلات عل 97س     عــدّل الإصــدار »المنشــآت الاســتثمارية« )تعدي
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للتقريــر المالــي 12 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 27(، الصــادر فــي أكتوبــر 2012، الفقــرة 4. ويجــب علــى المنشــأة 
أن تطبــق ذلــك التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2014 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق 
ــا  ــرة أســبق، فيجــب عليه ــل لفت ــك التعدي الأســبق للإصــدار »المنشــآت الاســتثمارية«. وإذا طبقــت المنشــأة ذل

أيضــاً أن تطبــق جميــع التعديــلات الــواردة فــي الإصــدار »المنشــآت الاســتثمارية« فــي الوقــت نفســه.

)حُذفت( 97ع    

97ف      عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــرادات مــن العقــود مــع العمــلاء«، الصــادر فــي مايــو 2014، فقــرة 
إرشــادات التطبيــق 21. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

.15

97ص     عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، الصــادر فــي يوليــو 2014، الفقــرات 3، 4، 8، 12، 23، 31، 42، 96ج، 
وفقرتــي إرشــادات التطبيــق 2 وإرشــادات التطبيــق 30 وحــذف الفقــرات 97و، 97ح، 97ع. ويجــب علــى المنشــأة 

تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.

97ق       عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 »عقــود الإيجــار«، الصــادر فــي ينايــر 2016، فقرتــي إرشــادات التطبيــق 
9 وإرشــادات التطبيــق 10. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 16.

ــق 8  ــي إرشــادات التطبي ــرة 4 وفقرت ــو 2017، الفق ــي 17، الصــادر فــي ماي ــر المال ــي للتقري ــار الدول 97ر       عــدّل المعي
ل أيضــاً الإصــدار »تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر  وإرشــادات التطبيــق 36، وأضــاف الفقــرة 33أ. وعــدَّ
المالــي 17«، الصــادر فــي يونيــو 2020، الفقــرة 4. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق 

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17.)5( 

سحب الإصدارات الأخرى

يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للمحاسبة 32 »الأدوات المالية: الإفصاح والعرض« المنقح في 2000.)6(     98

يحل هذا المعيار محل التفسيرات الآتية:     99

تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 5 »تصنيف الأدوات المالية – أحكام التسوية المحتملة«؛  )أ(    

)ب(    تفســير لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة 16 »رأس المــال المسُــاهم بــه – أدوات حقــوق الملكيــة، فــي 
المنشــأة، المعُــاد اقتناؤهــا )أســهم الخزينــة(«؛ 

تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 17 »حقوق الملكية - تكاليف معاملة حقوق ملكية«. )ج(    

ــة - الأدوات أو  ــة الســابقة م34 »الأدوات المالي ــة التفســيرات الدولي ــار مســودة تفســير لجن 100        يســحب هــذا المعي
الحقــوق القابلــة للاســترداد مــن قبــل حاملهــا«

)5(     تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«، ثم عُدّلت لاحقاً نتيجة لتعديل المعيار الدولي للتقرير المالي 17.
)6(     في أغسطس 2005، نقل مجلس المعايير الدولية للمحاسبة جميع الإفصاحات المتعلقة بالأدوات المالية إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 7 »الأدوات المالية: الإفصاحات«
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 ملحق إرشادات التطبيق 
المعيار الدولي للمحاسبة 32 »الأدوات المالية: العرض«

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار.

إرشادات التطبيق 1       يوضح ملحق إرشادات التطبيق هذا تطبيق جوانب معينه من المعيار.

ــاس  ــات وقي ــات إثب ــد متطلب ــد تم تحدي ــة. فق ــاس الأدوات المالي ــات أو قي ــار إثب ــاول المعي لا يتن إرشادات التطبيق 2  
الأصــول الماليــة والالتزامــات الماليــة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.  

 التعريفات )الفقرات 14-11(

الأصول المالية والالتزامات المالية

العملــة )النقــد( هــي أصــل مالــي لأنهــا تمثــل وســيلة التبــادل ولذلــك فهــي الأســاس الــذي يتــم  إرشادات التطبيق 3    
ــة فــي  ــاءً عليــه قيــاس جميــع المعامــلات وإثباتهــا فــي القوائــم الماليــة. وتعــد الوديعــة النقدي بن
بنــك أو مؤسســة ماليــة مشــابهة أصــلًا ماليــاً لأنهــا تمثــل الحــق التعاقــدي للمــودع فــي الحصــول 
علــى نقــد مــن تلــك المؤسســة أو ســحب شــيك أو أداة ماليــة مشــابهة مقابــل الرصيــد لصالــح 

دائــن ســداداً لالتــزام مالــي.  

مــن الأمثلــة الشــائعة علــى الأصــول الماليــة التــي تمثــل حقــاً تعاقديــاً فــي اســتلام نقــد فــي  إرشادات التطبيق 4    
المســتقبل والالتزامــات الماليــة المقابلــة التــي تمثــل واجبــاً تعاقديــاً بتســليم نقــد فــي المســتقبل، 

مــا يلــي:

)أ(  المبالغ مستحقة التحصيل من المدينين التجاريين ومستحقة السداد للدائنين التجاريين؛

)ب(  أوراق القبض وأوراق الدفع؛

)ج(   القروض مستحقة التحصيل ومستحقة السداد؛

)د(   السندات مستحقة التحصيل ومستحقة السداد.

ــع( نقــد  ــه بدف ــل الحــق التعاقــدي لأحــد الأطــراف فــي اســتلام )أو واجب ــة، يقاب وفــي كل حال
ــي الاســتلام(. ــه ف ــع )أو حق واجــب الطــرف الآخــر بالدف

إرشادات التطبيق 5    نــوع آخــر مــن الأدوات الماليــة هــو ذلــك الــذي تكــون فيــه المنفعــة الاقتصاديــة التــي ســيتم 
الحصــول عليهــا أو التنــازل عنهــا أداة ماليــة بخــلاف النقــد. ومثــال ذلــك، ورقــة دفع في ســندات 
حكوميــة تمنــح حاملهــا الحــق التعاقــدي فــي اســتلام، وترُتِّــب علــى المصُــدر الواجــب التعاقــدي 
ــل واجبــات  ــة لأنهــا تمث ــة، وليــس نقــداً. والســندات هــي أصــول مالي بتقــديم، ســندات حكومي
علــى الحكومــة المصــدرة بدفــع نقــد. وبنــاءً عليــه، فــإن الورقــة هــي أصــل مالــي لحاملهــا والتــزام 

مالــي علــى مُصدرهــا.  
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فــي العــادة، تــزود أدوات الديــن »المســتديمة« )مثــل الســندات »المســتديمة« وأوراق الديــن وأوراق  إرشادات التطبيق 6    
الدفــع الرأســمالية غيــر المضمونــة( حاملهــا بالحــق التعاقــدي فــي اســتلام دفعــات علــى حســاب 
الفائــدة فــي تواريــخ ثابتــة ممتــدة لفتــرة مســتقبلية غيــر محــددة، إمّــا بــدون حــق فــي اســتعادة 
المبلــغ الأصلــي أو مــع حــق فــي اســتعادة المبلــغ الأصلــي بموجــب شــروط تجعــل الاســتعادة غيــر 
مرجحــة بدرجــة كبيــرة أو بعيــدة جــداً فــي المســتقبل. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تصــدر المنشــأة 
أداة ماليــة تتطلــب منهــا أداء مدفوعــات ســنوية مســتديمة تســاوي معــدل فائــدة منصــوص عليــه 
ــى  ــة)7(. وعل ــي قــدره 1000 وحــدة عمل ــغ أصل ــى مبل ــغ اســمي أو عل ــى مبل ــق عل بواقــع 8% يطب
فــرض أن ســعر الفائــدة فــي الســوق لــلأداة عنــد إصدارهــا هــو 8%، فــإن المصُــدر يتحمــل واجبــاً 
ــغ  ــة( تبل ــة )قيمــة حالي ــأداء سلســلة مــن دفعــات الفائــدة المســتقبلية لهــا قيمــة عادل ــاً ب تعاقدي
1000 وحــدة عملــة عنــد الإثبــات الأولــي. ويكــون لحامــل الأداة ومُصدرهــا أصــل مالــي والتــزام 

مالــي، علــى التوالــي. 

الحــق التعاقــدي أو الواجــب التعاقــدي باســتلام أو تســليم أو تبــادل أدوات ماليــة هــو فــي حــد  إرشادات التطبيق 7    
ذاتــه أداة ماليــة. وتســتوفي سلســلة الحقــوق التعاقديــة أو الواجبــات التعاقديــة تعريــف الأداة 
الماليــة إذا كانــت ســتؤدي فــي النهايــة إلــى اســتلام أو دفــع نقــد أو اقتنــاء أو إصــدار أداة حقــوق 

ملكيــة. 

قــد تكــون القــدرة علــى ممارســة حــق تعاقــدي أو المطالبــة بالوفــاء بواجــب تعاقــدي مطلقــة أو  إرشادات التطبيق 8    
قــد تكــون متوقفــة علــى وقــوع حــدث مســتقبلي. فعلــى ســبيل المثــال، الضمــان المالــي هــو حــق 
تعاقــدي للمقــرض باســتلام نقــد مــن الضامــن، وهــو واجــب تعاقــدي مقابــل علــى الضامــن 
بالدفــع إلــى المقــرض، إذا تعثــر المقتــرض فــي الســداد. ويوجــد الحــق التعاقــدي والواجــب 
التعاقــدي بســبب معاملــة ســابقة أو حــدث ســابق )تحمّــل الضمــان(، حتــى لــو كانــت قــدرة 
المقــرض علــى ممارســة حقــه ومتطلــب أن يــؤدي الضامــن واجبــه يتوقــف كلاهمــا علــى تصــرف 
مســتقبلي يتمثــل فــي تعثــر المقتــرض فــي الســداد. ويســتوفي الحــق والواجــب المحتملــين تعريــف 
الأصــل المالــي والالتــزام المالــي، حتــى ولــو كانــت مثــل هــذه الأصــول والالتزامــات لا يتــم إثباتهــا 
ــة عقــوداً تقــع  دائمــاً فــي القوائــم الماليــة. وقــد تكــون بعــض هــذه الحقــوق والواجبــات المحتمل

ــر المالــي 17.)8( ــار الدولــي للتقري ضمــن نطــاق المعي

ينشــئ عقــد الإيجــار عــادةً حقــاً للمؤجــر باســتلام، وواجبــاً على المســتأجر بدفع، سلســلة دفعات  إرشادات التطبيق 9    
تشــبه إلــى حــد كبيــر المدفوعــات المختلطــة مــن المبلــغ الأصلــي والفائــدة بموجــب اتفاقيــة قرض. 
ويحاســب المؤجــر عــن اســتثماره فــي المبلــغ مســتحق التحصيــل بموجــب عقــد الإيجــار التمويلــي 
ــدّ المؤجــر  وليــس عــن الأصــل ذاتــه محــل العقــد الخاضــع لعقــد الإيجــار التمويلــي. وعليــه، يعَُ
عقــد الإيجــار التمويلــي أداة ماليــة. وبموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16، لا يثبــت المؤجر 

)7(      في هذه الإرشادات، يتم تقويم المبالغ النقدية بـ ‘وحدات العملة’.
تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. ويتــم تطبيــق هــذا التعديــل عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي    )8(
17. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي: »قــد تكــون القــدرة علــى ممارســة حــق تعاقــدي أو المطالبــة بالوفــاء بواجــب تعاقــدي مطلقــة أو قــد تكــون متوقفــة علــى وقــوع حــدث 
مســتقبلي. فعلــى ســبيل المثــال، الضمــان المالــي هــو حــق تعاقــدي للمقــرض باســتلام نقــد مــن الضامــن، وهــو واجــب تعاقــدي مقابــل علــى الضامــن بالدفــع إلــى المقــرض، إذا تعثــر 
المقتــرض فــي الســداد. ويوجــد الحــق التعاقــدي والواجــب التعاقــدي بســبب معاملــة ســابقة أو حــدث ســابق )تحمّــل الضمــان(، حتــى لــو كانــت قــدرة المقــرض علــى ممارســة حقــه 
ومتطلــب أن يــؤدي الضامــن واجبــه يتوقــف كلاهمــا علــى تصــرف مســتقبلي يتمثــل فــي تعثــر المقتــرض فــي الســداد. ويســتوفي الحــق والواجــب المحتملــين تعريــف الأصــل المالــي 
والالتــزام المالــي، حتــى ولــو كانــت مثــل هــذه الأصــول والالتزامــات لا يتــم إثباتهــا دائمــاً فــي القوائــم الماليــة. وقــد تكــون بعــض هــذه الحقــوق والواجبــات المحتملــة عقــود تأمــين تقــع 

ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4«.
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حقــه فــي اســتلام دفعــات الإيجــار بموجــب عقــد إيجــار تشــغيلي. ويســتمر المؤجــر في المحاســبة 
عــن الأصــل ذاتــه محــل العقــد وليــس عــن أي مبلــغ مســتحق التحصيــل فــي المســتقبل بموجــب 
ــا  ــة، باســتثناء م ــد الإيجــار التشــغيلي أداة مالي ــدّ عق ــإن المؤجــر لا يعَُ ــك، ف ــاً لذل العقــد. ووفق

يتعلــق بالدفعــات الفرديــة المســتحقة وواجبــة الدفــع حاليــاً بواســطة المســتأجر.  

إرشــادات التطبيــق 10   الأصــول الماديــة )مثــل المخــزون، والعقــارات والآلات والمعــدات(، وأصــول حــق الاســتخدام 
والأصــول غيــر الملموســة )مثــل بــراءات الاختــراع والعلامــات التجاريــة( ليســت أصــولاً ماليــة. 
والســيطرة علــى هــذه الأصــول الماديــة وأصــول حــق الاســتخدام والأصــول غيــر الملموســة تهيــئ 
ــة أو أصــل مالــي آخــر، ولكنهــا لا تنشــئ حقــاً قائمــاً فــي  فرصــة لتوليــد تدفقــات نقديــة داخل

اســتلام نقــد أو أصــل مالــي آخــر.

إرشــادات التطبيــق 11   الأصــول )مثــل المصروفــات المدفوعــة مقدمــاً( التــي تكــون المنفعــة الاقتصاديــة المســتقبلية لهــا 
هــي اســتلام بضائــع أو تلقــي خدمــات، بــدلاً مــن الحــق فــي اســتلام نقــد أو أصــل مالــي آخــر، 
ليســت أصــولاً ماليــة. وبالمثــل، فــإن بنــوداً مثــل الإيــرادات المؤجلــة ومعظــم واجبــات الضمانــات 
ليســت التزامــات ماليــة، نظــراً لأن التدفــق الخــارج للمنافــع الاقتصاديــة المرتبطــة بهــا هــو 

تســليم بضائــع وتقــديم خدمــات وليــس التزامــاً تعاقديــاً بدفــع نقــد أو أصــل مالــي آخــر.  

نتيجــةً  تنشــأ  التــي  الدخــل  )مثــل ضرائــب  تعاقديــة  ليســت  التــي  الأصــول  أو  الالتزامــات  إرشادات التطبيق 12    
للمتطلبــات النظاميــة التــي تفرضهــا الحكومــات( لا تعــد التزامــات ماليــة أو أصــولاً ماليــة. 
وقــد تم تنــاول المحاســبة عــن ضرائــب الدخــل فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 12. وبالمثــل، فــإن 
الواجبــات الضمنيــة، حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 37 »المخصصــات 
ــة. ــة«، لا تنشــأ عــن عقــود وهــي ليســت التزامــات مالي ــة والأصــول المحتمل والالتزامــات المحتمل

أدوات حقوق الملكية

إرشــادات التطبيــق 13    تشــمل أمثلــة أدوات حقــوق الملكيــة الأســهم العاديــة غيــر القابلــة للــرد، وبعــض الأدوات القابلــة 
للــرد )انظــر الفقرتــين 16أ و16ب(، وبعــض الأدوات التــي تفــرض علــى المنشــأة واجبــاً بــأن 
تســلم إلــى طــرف آخــر نصيبــاً تناســبياً مــن صافــي أصــول المنشــأة فقــط عنــد التصفيــة )انظــر 
ــق 25  ــي إرشــادات التطبي ــازة )انظــر فقرت ــواع الأســهم الممت ــين 16ج و16د(، وبعــض أن الفقرت
وإرشــادات التطبيــق 26(، والأذونــات أو خيــارات الاســتدعاء المكتوبــة التــي تســمح لحاملهــا 
بالاكتتــاب فــي أو شــراء عــدد ثابــت مــن الأســهم العاديــة غيــر القابلــة للــرد فــي المنشــأة المصــدرة 
مقابــل مبلــغ نقــدي ثابــت أو أصــل مالــي آخــر. وواجــب المنشــأة بإصــدار أو شــراء عــدد ثابــت مــن 
أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــا مقابــل مبلــغ نقــدي ثابــت أو أصــل مالــي آخــر هــو أداة حقــوق 
ملكيــة للمنشــأة )باســتثناء مــا هــو مبــين فــي الفقــرة 22أ(. وبالرغــم مــن ذلــك، إذا كان مثــل هــذا 
ــف  ــي آخــر )بخــلاف عقــد مصن ــى المنشــأة بدفــع نقــد أو أصــل مال ــاً عل العقــد يتضمــن واجب
علــى أنــه حقــوق ملكيــة وفقــاً للفقرتــين 16أ و16ب أو الفقرتــين 16ج و16د(، فإنــه ينشــئ أيضــاً 
التزامــاً فيمــا يخــص القيمــة الحاليــة لمبلــغ الاســترداد )انظــر فقــرة إرشــادات التطبيــق 27)أ((. 
ــة للــرد التزامــاً عندمــا يتصــرف رســمياً لإجــراء  ويتحمــل مُصــدر الأســهم العاديــة غيــر القابل
توزيــع ويصبــح ملزمــاً قانونًــا أمــام المســاهمين بالقيــام بذلــك. وقــد يكــون هــذا هــو الحــال بعــد 
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الإعــلان عــن توزيــع أربــاح أو عنــد تصفيــة المنشــأة بحيــث تصبــح أي أصــول متبقيــة بعــد الوفــاء 
بالالتزامــات واجبــة التوزيــع علــى المســاهمين.   

إرشــادات التطبيــق 14     خيــار الاســتدعاء الــذي يتــم شــراؤه أو أي عقــد آخــر مشــابه تقتنيــه المنشــأة ويعطيهــا الحــق 
فــي إعــادة اقتنــاء عــدد ثابــت مــن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــا مقابــل تســليم مبلــغ نقــدي 
ثابــت أو أصــل مالــي آخــر ليــس أصــلًا ماليــاً للمنشــأة )باســتثناء مــا هــو مبــين فــي الفقــرة 22أ(. 

وبــدلاً مــن ذلــك، فــإن أي عــوض يدُفــع مقابــل هــذا العقــد يتــم طرحــه مــن حقــوق الملكيــة.  

فئة الأدوات التالية في استحقاقها لجميع الفئات الأخرى )الفقرتان 
16أ)ب( و16ج)ب((

إرشــادات التطبيــق 14أ   مــن بــين الســمات المذكــورة فــي الفقرتــين 16أ و16ج أن تقــع الأداة الماليــة ضمــن فئــة الأدوات 
التاليــة فــي اســتحقاقها لجميــع الفئــات الأخــرى.

ــات  ــع الفئ ــة فــي اســتحقاقها لجمي ــة التالي ــت الأداة تقــع ضمــن الفئ ــا إذا كان ــد م ــد تحدي ــق 14ب  عن إرشــادات التطبي
الأخــرى، فــإن المنشــأة تقــوم بتقــويم المطالبــة بموجــب الأداة عنــد التصفيــة كمــا لــو كانــت 
ــى المنشــأة إعــادة  ــة فــي التاريــخ الــذي تقــوم فيــه بتصنيــف الأداة. ويجــب عل ســتقوم بالتصفي
تقييــم التصنيــف إذا كان هنــاك تغيــر فــي الظــروف ذات الصلــة. فعلــى ســبيل المثــال، إذا قامــت 
المنشــأة بإصــدار أو اســترداد أداة ماليــة أخــرى، فقــد يؤثــر هــذا علــى مــا إذا كانــت الأداة المعنيــة 

تقــع ضمــن فئــة الأدوات التاليــة فــي اســتحقاقها لجميــع الفئــات الأخــرى. 

إرشــادات التطبيــق 14ج  الأداة التــي لهــا حــق أولويــة عنــد تصفيــة المنشــأة ليســت أداة لهــا حــق فــي نصيــب تناســبي مــن 
صافــي أصــول المنشــأة. فعلــى ســبيل المثــال، يكــون لــلأداة حــق أولويــة عنــد التصفيــة إذا كانــت 
ــى  ــة، إضافــة إل ــد التصفي ــة عن ــاح ثابت ــات أرب ــى توزيع ــا الحــق فــي الحصــول عل تخــول حامله
حصــة مــن صافــي أصــول المنشــأة، فــي حــين أن الأدوات الأخــرى الواقعــة ضمــن الفئــة التاليــة 
ــب تناســبي مــن صافــي أصــول  ــا حــق فــي نصي ــات الأخــرى وله ــع الفئ فــي اســتحقاقها لجمي

المنشــأة لا يكــون لهــا نفــس الحــق عنــد التصفيــة.  

إرشــادات التطبيــق 14د   إذا كان للمنشــأة فئــة واحــدة فقــط مــن الأدوات الماليــة، فــإن هــذه الفئــة يجــب أن تعُالــج كمــا لــو 
كانــت فئــة تاليــة فــي اســتحقاقها لجميــع الفئــات الأخــرى.

مجموع التدفقات النقدية المتوقعة التي تُعزى للأداة على مدى عمرها   
)الفقرة 16 أ )هـ((

إرشــادات التطبيــق 14هـــ  مجمــوع التدفقــات النقديــة المتوقعــة لــلأداة علــى مــدى عمرهــا يجــب أن يكــون مســتنداً بشــكل 
كبيــر إلــى الربــح أو الخســارة، أو التغيــر فــي صافــي الأصــول المثبتــة أو التغيــر فــي القيمــة 
العادلــة لصافــي الأصــول المثبتــة وغيــر المثبتــة للمنشــأة علــى مــدى عمــر الأداة. ويجــب قيــاس 
الربــح أو الخســارة والتغيــر فــي صافــي الأصــول المثبتــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 

ــة. ذات الصل
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المعامــلات التــي يدخــل فيهــا حامــل أداة بصفــة أخــرى خــلاف أنــه مالــك للمنشــأة 
)الفقرتــان 16أ و16ج(

إرشــادات التطبيــق 14و  الحامــل لأداة ماليــة قابلــة للــرد أو أداة تفــرض علــى المنشــأة واجبــاً بــأن تســلم إلــى طــرف آخــر 
نصيبــاً تناســبياً مــن صافــي أصــول المنشــأة فقــط عنــد التصفيــة قــد يدخــل فــي معامــلات مــع 
ــال، قــد يكــون حامــل الأداة  ــى ســبيل المث ــه أحــد المــلاك. فعل المنشــأة بصفــة أخــرى خــلاف أن
موظفــاً أيضــاً فــي المنشــأة. ووحدهــا التدفقــات النقديــة والأحــكام والشــروط التعاقديــة لــلأداة 
التــي تتعلــق بحامــل الأداة بصفتــه أحــد مــلاك المنشــأة هــي التــي يجــب أخذهــا فــي الحســبان 
عنــد تقييــم مــا إذا كان ينبغــي تصنيــف الأداة علــى أنهــا حقــوق ملكيــة وفقــاً للفقــرة 16أ أو 

الفقــرة 16ج. 

إرشــادات التطبيــق 14ز   ومثــال ذلــك، شــركة التضامــن المحــدودة التــي يكــون فيهــا شــركاء موصــون وشــركاء متضامنــون. 
فقــد يوفــر بعــض الشــركاء المتضامنــين ضمانــاً للمنشــأة وقــد يتــم مكافأتهــم مقابــل توفيــر 
ذلــك الضمــان. وفــي مثــل هــذه الحــالات، فــإن الضمــان والتدفقــات النقديــة ذات الصلــة تتعلــق 
بحملــة الأداة بصفتهــم ضامنــين وليــس بصفتهــم مــلاكاً للمنشــأة. وبنــاءً عليــه، فــإن مثــل هــذا 
الضمــان والتدفقــات النقديــة ذات الصلــة لــن تــؤدي إلــى اعتبــار أن الشــركاء المتضامنــين يلــون 
فــي اســتحقاقاتهم الشــركاء الموصــين، وســيتم تجاهلهــا عنــد تقييــم مــا إذا كانــت الشــروط 

التعاقديــة لأدوات شــركة التضامــن المحــدودة وأدوات شــركة التضامــن العامــة متطابقــة.   

ــح أو الخســارة  ــذي يخصــص الرب ــح أو الخســارة ال ــب المشــاركة فــي الرب ــال آخــر هــو ترتي ــق 14ح  مث إرشــادات التطبي
لحملــة الأدوات علــى أســاس الخدمــات المقدمــة أو الأعمــال المتولــدة خــلال الســنوات الحاليــة 
ــة الأدوات بصفتهــم غيــر  ــل هــذه الترتيبــات معامــلات مــع حمل ــد مث والســنوات الســابقة. وتعُ
مــلاكاً ولا يجــوز أخذهــا فــي الحســبان عنــد تقييــم الســمات المذكــورة فــي الفقــرة 16أ أو الفقــرة 
ــح أو  ــي تخصــص الرب ــح أو الخســارة الت ــات المشــاركة فــي الرب ــل، فــإن ترتيب 16ج. وفــي المقاب
الخســارة لحملــة الأدوات علــى أســاس المبلــغ الاســمي لأدواتهــم مقارنــة بغيرهــم فــي الفئــة 
تمثــل معامــلات مــع حملــة الأدوات بصفتهــم مــلاكاً وينبغــي أخذهــا فــي الحســبان عنــد تقييــم 

الســمات المذكــورة فــي الفقــرة 16أ أو الفقــرة 16ج. 

ــر  ــه غي ــل الأداة )بصفت ــين حام ــة ب ــة لمعامل ــة والأحــكام والشــروط التعاقدي ــات النقدي ــق 14ط التدفق إرشــادات التطبي
ــد  ــي ق ــن المعامــلات الت ــة م ــة مكافئ ــون مشــابهة لمعامل ــدِرة يجــب أن تك ــك( والمنشــأة المصُ مال

ــر حامــل لأداة والمنشــأة المصــدرة.  ــين طــرف غي تحــدث ب

عــدم وجــود أيــة أداة ماليــة أخــرى أو عقــد آخر لهما تدفقــات نقدية إجمالية ويحددان 
أو يقيدان بشكلٍ كبير العائد المتبقي لحامل الأداة )الفقرتين 16ب و16د(

إرشــادات التطبيــق 14ي   يشُــترط لتصنيــف الأداة الماليــة، التــي تســتوفي لــولا تحقــق هــذا الشــرط الضوابــط الــواردة فــي 
الفقــرة 16أ أو الفقــرة 16ج، علــى أنهــا حــق ملكيــة ألا يكــون للمنشــأة أيــة أداة ماليــة أخــرى أو 
عقــد آخــر )أ( يســتند مجمــوع تدفقاتــه النقديــة بشــكل كبيــر إلــى الربــح أو الخســارة أو التغيــر 
فــي صافــي الأصــول المثبتــة أو التغيــر فــي القيمــة العادلــة لصافــي الأصــول المثبتــة وغيــر المثبتــة 
للمنشــأة، )ب( ويؤثــر فــي العائــد المتبقــي، بتقييــده أو تحديــده بشــكلٍ كبيــر. ومــن غيــر المرجــح 
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أن تمنــع الأدوات الآتيــة الأدوات الأخــرى التــي تســتوفي الضوابــط الــواردة فــي الفقــرة 16أ أو 
ــف علــى أنهــا حقــوق ملكيــة، وذلــك عندمــا يتــم الدخــول فــي الأدوات  الفقــرة 16ج مــن أن تصُنَّ

الآتيــة بشــروط تجاريــة عاديــة مــع أطــراف غيــر ذات علاقــة: 

 )أ(   الأدوات التي يستند مجموع تدفقاتها النقدية بشكل كبير إلى أصول محددة للمنشأة.

)ب(   الأدوات التــي يســتند مجمــوع تدفقاتهــا النقديــة بشــكل كبيــر إلــى نســبة مئويــة مــن 
الإيــرادات. 

)ج(   العقود المصممة لمكافأة موظفين بصفتهم الفردية على الخدمات المقدمة للمنشأة.

ــة مــن الربــح مقابــل الخدمــات المقدمــة أو  ــة ضئيل ــب دفــع نســبة مئوي )د(   العقــود التــي تتطل
دة.      ــورَّ ــع الم البضائ

الأدوات المالية المشتقة

إرشــادات التطبيــق 15   تتضمــن الأدوات الماليــة الأدوات الأساســية )مثــل المبالــغ مســتحقة التحصيــل والمبالــغ مســتحقة 
الســداد وأدوات حقــوق الملكيــة( والأدوات الماليــة المشــتقة )مثــل الخيــارات الماليــة والعقــود 
ــدة ومقايضــات العمــلات(. وتســتوفي  ــة ومقايضــات معــدلات الفائ المســتقبلية والعقــود الآجل
الأدوات الماليــة المشــتقة تعريــف الأداة الماليــة وهــي، وفقــاً لذلــك، تقــع ضمــن نطــاق هــذا المعيــار.

ــر مــن  ــل تأثيرهــا فــي نقــل واحــد أو أكث إرشــادات التطبيــق 16   تنشــئ الأدوات الماليــة المشــتقة حقوقــاً وواجبــات يتمث
المخاطــر الملازمــة لــلأداة الماليــة الأساســية ذات الصلــة إلــى أطــراف الأداة. وتمنــح الأدوات 
الماليــة المشــتقة عنــد نشــأتها أحــد الأطــراف حقــاً تعاقديــاً لتبــادل أصــول ماليــة أو التزامــات 
ماليــة مــع طــرف آخــر بموجــب شــروط يحتمــل أن تكــون مواتيــة، أو ترُتِّــب واجبــاً تعاقديــاً 
بتبــادل أصــول ماليــة أو التزامــات ماليــة مــع طــرف آخــر بشــروط يحتمــل أن تكــون غيــر مواتيــة. 
ومــع ذلــك، فهــي لا ينتــج عنهــا، عمومــاً)9(، نقــل الأداة الماليــة الأساســية ذات الصلــة عنــد نشــأة 
ــول أجــل اســتحقاق العقــد. وتتضمــن  العقــد، ولا يحــدث مثــل هــذا النقــل بالضــرورة عنــد حل
بعــض الأدوات كلًا مــن الحــق والواجــب بإجــراء التبــادل. ونظــراً لأن شــروط التبــادل يتــم 
ــر  ــة أو غي ــا مواتي ــح إمّ ــك الشــروط تصب ــإن تل ــة المشــتقة، ف ــد نشــأة الأداة المالي تحديدهــا عن

مواتيــة مــع تغيــر الأســعار فــي الأســواق الماليــة.

إرشــادات التطبيــق 17     يعطــي خيــار البيــع أو الشــراء لتبــادل أصــول ماليــة أو التزامــات ماليــة )أي أدوات ماليــة بخــلاف 
ــة  ــى منافــع اقتصادي ــه حقــاً فــي أن يحصــل عل أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة( حامل
مســتقبلية محتملــة مرتبطــة بالتغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــلأداة الماليــة محــل العقــد. وعلــى 
ــاً بالتنــازل عــن المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية  العكــس مــن ذلــك، يتحمــل كاتــب الخيــار واجب
المحتملــة أو بتحمــل خســائر محتملــة لمنافــع اقتصاديــة مرتبطــة بالتغيــرات فــي القيمــة العادلــة 
ــا  ــى كاتبه ــة محــل العقــد. ويســتوفي الحــق التعاقــدي لحامــل الأداة والواجــب عل ــلأداة المالي ل
تعريــف الأصــل المالــي والالتــزام المالــي، علــى التوالــي. وقــد تكــون الأداة الماليــة التــي هــي محــل 
هــذا صحيــح لمعظــم، ولكــن ليــس لــكل، الأدوات المشــتقة، مثــلًا فــي بعــض مقايضــات معــدلات الفائــدة بــين العمــلات يتــم تبــادل المبلــغ الأصلــي عنــد نشــأة الأداة المشــتقة )ويعــاد     )9(

ــول أجــل الاســتحقاق(. ــه عنــد حل تبادل
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عقــد الخيــار أيَّ أصــل مالــي، بمــا فــي ذلــك الأســهم فــي المنشــآت الأخــرى والأدوات التــي تحمــل 
فائــدة. وقــد يتطلــب الخيــار مــن كاتبــه إصــدار أداة ديــن، بــدلاً مــن نقــل أصــل مالــي، ولكــن الأداة 
التــي هــي محــل الخيــار ستشــكل أصــلًا ماليــاً لحامــل الأداة إذا تمــت ممارســة الخيــار. ويعُــد 
حــق حامــل الخيــار فــي مبادلــة الأصــل المالــي بموجــب شــروط يحتمــل أن تكــون مواتيــة، وواجــب 
كاتــب الخيــار بمبادلــة الأصــل المالــي بموجــب شــروط يحتمــل أن تكــون غيــر مواتيــة، متمايزيــن 
بذاتهمــا عــن الأصــل المالــي الــذي هــو محــل الخيــار والــذي ســيتم تبادلــه عنــد ممارســة الخيــار. 

ولا تتأثــر طبيعــة حــق حامــل الخيــار وواجــب كاتبــه باحتماليــة ممارســة الخيــار. 

ــذي ســتتم تســويته فــي  ــة المشــتقة، العقــد الآجــل ال ــى الأدوات المالي ــة الأخــرى عل ــق 18     مــن الأمثل إرشــادات التطبي
ــه أحــد الطرفــين )المشــتري( وعــوداً بتقــديم 1000000  ــذي يقــدم في غضــون ســتة أشــهر وال
وحــدة عملــة نقــداً مقابــل 1000000 وحــدة عملــة مبلــغ اســمي لســندات حكوميــة بمعــدل فائــدة 
ــمي  ــغ اس ــة مبل ــدة عمل ــديم 1000000 وح ــوداً بتق ــع( وع ــر )البائ ــرف الآخ ــدم الط ــت، ويق ثاب
لســندات حكوميــة بمعــدل فائــدة ثابــت مقابــل 1000000 وحــدة عملــة نقــداً. وخــلال الأشــهر 
الســتة، ســيكون لــكلا الطرفــين حــق تعاقــدي وســيكون عليهمــا واجــب تعاقــدي بتبــادل أدوات 
ماليــة. فــإذا ارتفــع ســعر الســوق للســندات الحكوميــة فــوق 1000000 وحــدة عملــة، فــإن 
ــع، وإذا انخفــض ســعر الســوق تحــت  ــة البائ ــر مواتي ــة للمشــتري وغي الشــروط ســتكون مواتي
1000000 وحــدة عملــة، ينعكــس الأثــر الســابق. ويكــون للمشــتري حــق تعاقــدي )أصــل مالــي( 
مشــابه للحــق الــذي بموجــب خيــار اســتدعاء محتفــظ بــه وواجــب تعاقــدي )التــزام مالــي( 
ــي(  ــع حــق تعاقــدي )أصــل مال ــوب؛ ويكــون للبائ ــار رد مكت ــذي بموجــب خي مشــابه للواجــب ال
مشــابه للحــق الــذي بموجــب خيــار رد محتفــظ بــه وواجــب تعاقــدي )التــزام مالــي( مشــابه 
للواجــب الــذي بموجــب خيــار اســتدعاء مكتــوب. وكمــا هــو شــأن الخيــارات، فــإن هــذه الحقــوق 
ــة ومتمايــزة بذاتهــا عــن  والواجبــات التعاقديــة تشــكل أصــولا ماليــة والتزامــات ماليــة منفصل
ــى كلا طرفــي  ــذان ســيتم تبادلهمــا(. وعل ــد الل ــود )الســندات والنق ــة محــل العق الأدوات المالي
العقــد الآجــل واجــب بــالأداء فــي الوقــت المتفــق عليــه، فــي حــين أن الأداء بموجــب عقــد الخيــار 

ــار حامــل الخيــار ممارســته.   يحــدث فقــط إذا اخت

فــي  تبــادل  بإجــراء  واجبــاً  أو  الأخــرى حقــاً  المشــتقة  الأدوات  أنــواع  مــن  العديــد  تتضمــن  إرشادات التطبيق 19    
ــود الحــد  ــة، وعق ــدة ومقايضــة العمل ــود مقايضــة معــدلات الفائ ــك عق المســتقبل، بمــا فــي ذل
الأعلــى وعقــود الطــوق وعقــود الحــد الأدنــى لمعــدلات الفائــدة، والتعهــدات بتقــديم القــروض، 
وتســهيلات إصــدار الأوراق التجاريــة وخطابــات الاعتمــاد. ويمكــن النظــر إلــى عقــد مقايضــة 
معــدل فائــدة علــى أنــه نــوع مــن العقــود الآجلــة التــي تتفــق فيهــا الأطــراف علــى القيــام بسلســلة 
مــن تبــادلات المبالــغ النقديــة فــي المســتقبل، ويحُتســب أحــد المبالــغ بالرجــوع إلــى معــدل فائــدة 
معــوم ويحُتســب المبلــغ الآخــر بالرجــوع إلــى معــدل فائــدة ثابــت. والعقــود المســتقبلية هــي نــوع 
آخــر مــن العقــود الآجلــة، تختلــف بشــكل أساســي فــي أن العقــود تكــون ذات نمــط موحــد ويتــم 

تداولهــا فــي البورصــة.    
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عقود شراء أو بيع بنود غير مالية )الفقرات 10-8(

إرشــادات التطبيــق 20   لا تســتوفي عقــود شــراء أو بيــع البنــود غيــر الماليــة تعريــف الأداة الماليــة لأن الحــق التعاقــدي 
لأحــد الأطــراف فــي اســتلام أصــل غيــر مالــي أو تلقــي خدمــة، والواجــب المقابــل لذلــك علــى 
الطــرف الآخــر لا ينشــئ حقــاً أو واجبــاً قائمــاً لأي مــن الطرفــين فــي اســتلام أو تقــديم أو 
ــى التســوية فقــط باســتلام أو  ــال، العقــود التــي تنــص عل ــى ســبيل المث تبــادل أصــل مالــي. فعل
تســليم بنــد غيــر مالــي )مثــل خيــار أو عقــد مســتقبلي أو آجــل علــى فضــة( ليســت أدوات ماليــة. 
والعديــد مــن عقــود الســلع هــي مــن هــذا النــوع. فبعضهــا يكــون موحــداً فــي شــكله ويتــم تداولــه 
فــي أســواق منظمــة، إلــى حــد كبيــر بنفــس الطريقــة التــي يتــم بهــا تــداول بعــض الأدوات الماليــة 
المشــتقة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يتــم شــراء وبيــع عقــد مســتقبلي لســلعة بســهولة مقابــل نقــد، 
لأن الســلعة مدرجــة للتــداول فــي بورصــة وقــد يتــم تداولهــا مــرات عديــدة. وبالرغــم مــن ذلــك، 
فــإن الأطــراف التــي تشــتري وتبيــع العقــد تتــداول، فــي الواقــع، الســلعة محــل العقــد. وإمكانيــة 
شــراء أو بيــع عقــد ســلعة مقابــل نقــد، والســهولة التــي يمكــن أن يتــم شــراؤه أو بيعــه بهــا، 
ــة للواجــب الــذي يقضــي باســتلام أو تســليم الســلعة لا  ــى تســوية نقدي ــة التفــاوض عل وإمكاني
يغيــر الطابــع الأساســي للعقــد بطريقــة تنشــئ أداة ماليــة. ومــع ذلــك، فــإن بعــض عقــود شــراء 
أو بيــع البنــود غيــر الماليــة التــي يمكــن تســويتها بالصافــي أو بتبــادل أدوات ماليــة، أو التــي يمكــن 
فيهــا تحويــل البنــد غيــر المالــي بســهولة إلــى نقــد، تقــع ضمــن نطــاق المعيــار كمــا لــو كانــت أدوات 

ماليــة )انظــر الفقــرة 8(.      

إرشــادات التطبيــق 21   باســتثناء مــا هــو مطلــوب بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــراد مــن العقــود مــع 
العمــلاء«، فــإن العقــد الــذي ينطــوي علــى اســتلام أو تســليم أصــول ماديــة لا ينشــأ عنــه أصــل 
مالــي لأحــد الأطــراف والتــزام مالــي علــى الطــرف الآخــر مــا لــم يتــم تأجيــل ســداد أيــة دفعــة 
مقابلــة إلــى مــا بعــد التاريــخ الــذي يتــم فيــه نقــل الأصــول الماديــة. وهــذا هــو الحــال فــي حالــة 

شــراء أو بيــع بضائــع علــى أســاس الائتمــان التجــاري. 

ــن خــلال الاســتلام أو  ــى تســوية م ــا لا تنطــوي عل ــود مرتبطــة بســلع، ولكنه ــون بعــض العق ــق 22   تك إرشــادات التطبي
التســليم الفعلــي للســلعة. فهــي تحــدد التســوية مــن خــلال دفعــات نقديــة يتــم تحديدهــا وفقــاً 
لصيغــة رياضيــة مذكــورة فــي العقــد، وليــس مــن خــلال دفــع مبالــغ ثابتــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
يمكــن احتســاب أصــل مبلــغ أحــد الســندات عــن طريــق تطبيــق ســعر النفــط الســائد فــي الســوق 
فــي أجــل اســتحقاق الســند علــى كميــة ثابتــة مــن النفــط. فأصــل المبلــغ مقتــرن بمؤشــر برجوعــه 

إلــى ســعر ســلعة، ولكــن تتــم تســويته نقــداً فقــط. ويشــكل مثــل هــذا العقــد أداة ماليــة.

ــر  ــزام غي ــي أو الت ــر مال ــه أصــل غي ــذي ينشــأ عن ــد ال ــة أيضــاً العق ــف الأداة المالي ــق 23   يشــمل تعري إرشــادات التطبي
مالــي بالإضافــة إلــى أصــل مالــي أو التــزام مالــي. وتمنــح مثــل هــذه الأدوات الماليــة غالبــاً 
ــال، قــد  ــة أصــل مالــي مقابــل أصــل غيــر مالــي. فعلــى ســبيل المث ــاراً لمبادل أحــد الأطــراف خي
ــة  ــدة الدوري ــه الحــق فــي اســتلام سلســلة مــن دفعــات الفائ ــح ســند مرتبــط بالنفــط حامل يمن
الثابتــة ومبلــغ نقــدي ثابــت عنــد الاســتحقاق، مــع خيــار مبادلــة أصــل المبلــغ بكميــة ثابتــة مــن 
النفــط. وتختلــف الرغبــة فــي ممارســة هــذا الخيــار مــن وقــت لآخــر تبعــاً للقيمــة العادلــة للنفــط 
ــا  ــر نواي ــة النقــد بالنفــط )ســعر التبــادل( المصاحبــة للســند. ولا تؤث ــة مــع نســبة مبادل بالمقارن
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حامــل الســند فيمــا يتعلــق بممارســة الخيــار علــى جوهــر الأصــول المكونــة لــه. والأصــل المالــي 
لحامــل الســند والالتــزام المالــي علــى المصُــدِر يجعــلان مــن الســند أداة ماليــة، بغــض النظــر عــن 

أنــواع الأصــول والالتزامــات الأخــرى التــي تنشــأ أيضــاً.      

إرشادات التطبيق 24      )حُذفت(

العرض

الالتزامات وحقوق الملكية )الفقرات 27-15(
عدم وجود واجب تعاقدي بتقديم نقد أو أصل مالي آخر )الفقرات 

)20-17

ــاز هــو  ــا إذا كان الســهم الممت ــد م ــد تحدي ــددة. وعن ــازة بحقــوق متع يمكــن إصــدار أســهم ممت إرشادات التطبيق 25    
التــزام مالــي أو أداة حقــوق ملكيــة، فــإن المصُــدِر يقــوم بتقييــم الحقــوق المعينــة الملحقــة بالســهم 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــي. فعل ــزام المال ــية للالت ــص الأساس ــى بالخصائ ــت تحظ ــا إذا كان ــد م لتحدي
الســهم الممتــاز الــذي يشــترط الاســترداد فــي تاريــخ محــدد أو حســب اختيــار حاملــه، يتضمــن 
التزامــاً ماليــاً لأن المصــدر عليــه واجــب بنقــل أصــول ماليــة إلــى حامــل الســهم. واحتمــال عــدم 
قــدرة المصــدر علــى الوفــاء بالواجــب الــذي يقضــي باســترداد ســهم ممتــاز عندمــا يكــون مطالبــاً 
تعاقديــا بفعــل ذلــك، ســواءً بســبب نقــص الأمــوال أو وجــود قيــد نظامــي أو عــدم كفايــة الأربــاح 
أو الاحتياطيــات، لا ينفــي وجــود الواجــب. ولا يســتوفي خيــار المصــدر باســترداد الأســهم مقابــل 
نقــد تعريــف الالتــزام المالــي لأن المصــدر ليــس عليــه واجــب قائــم بنقــل أصــول ماليــة إلــى 
ــار المصــدر.  ــة، فــإن اســترداد الأســهم يكــون فقــط حســب اختي المســاهمين. وفــي هــذه الحال
وقــد ينشــأ واجــب، مــع ذلــك، عندمــا يمــارس مصــدر الأســهم خيــاره، ويكــون ذلــك عــادةً بإبــلاغ 

المســاهمين رســمياً بوجــود نيــة لاســترداد الأســهم.     

ــف المناســب عــن  ــد التصني ــم تحدي ــة للاســترداد، يت ــر قابل ــازة غي ــون الأســهم الممت ــا تك عندم إرشادات التطبيق 26    
الترتيبــات  جوهــر  تقييــم  إلــى  التصنيــف  ويســتند  بهــا.  الملحقــة  الأخــرى  الحقــوق  طريــق 
التعاقديــة وتعريفــي الالتــزام المالــي وأداة حقــوق الملكيــة. وعندمــا تكــون التوزيعــات علــى حملــة 
الأســهم الممتــازة، ســواءً التراكميــة أو غيــر التراكميــة، خاضعــة لاختيــار المصــدر، فــإن الأســهم 
تكــون أدوات حقــوق ملكيــة. ولا يتأثــر تصنيــف الســهم الممتــاز علــى أنــه أداة حقــوق ملكيــة أو 

ــال:  ــى ســبيل المث ــزام مالــي بالآتــي، عل الت

وجود توزيعات تم إجراؤها في السابق؛ أو  )أ(    

)ب(  وجود نية لإجراء توزيعات في المستقبل؛ أو

الأثــر الســلبي المحتمــل علــى ســعر الأســهم العاديــة للمُصــدِر فــي حــال عــدم إجــراء   )ج(  
توزيعــات )بســبب وجــود قيــود علــى دفــع توزيعــات الأربــاح علــى الأســهم العاديــة إذا لــم 

يتــم دفــع توزيعــات الأربــاح علــى الأســهم الممتــازة(؛ أو
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 )د(  مبلغ احتياطيات المصُدر؛ أو

)هـ(  توقعات المصُدر لربح أو خسارة الفترة؛ أو 

)و(   قدرة أو عدم قدرة المصُدر على التأثير على مبلغ ربحه أو خسارته للفترة. 

التسوية بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة )الفقرات 24-21(

ــوق  ــأدوات حق ــة ب ــود المتعلق ــن العق ــة م ــواع المختلف ــف الأن ــة تصني ــة كيفي ــة الآتي توضــح الأمثل إرشادات التطبيق 27    
الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة:

ــاً مــن أســهمها بــدون  ــم تســويته باســتلام المنشــأة أو تســليمها عــدداً ثابت )أ(    العقــد الــذي تت
أي عــوض فــي المســتقبل، أو بمبادلــة عــدد ثابــت مــن أســهمها بمبلــغ نقــدي ثابــت أو أصــل 
مالــي آخــر، هــو أداة حقــوق ملكيــة )باســتثناء مــا هــو مبــين فــي الفقــرة 22أ(. ووفقــاً 
لذلــك، فــإن أي عــوض يتــم اســتلامه أو دفعــه مقابــل مثــل هــذا العقــد تتــم إضافتــه إلــى 
ــح  ــار أســهم مصــدر يمن ــك خي ــة ذل ــا، مباشــرة. ومــن أمثل ــة، أو طرحــه منه ــوق الملكي حق
الطــرف المقابــل حــق شــراء عــدد ثابــت مــن أســهم المنشــأة مقابــل مبلــغ نقــدي ثابــت. 
ولكــن إذا كان العقــد يتطلــب مــن المنشــأة شــراء )اســترداد( أســهمها مقابــل نقــد أو أصــل 
مالــي آخــر فــي تاريــخ ثابــت أو قابــل للتحديــد أو عنــد الطلــب، فــإن المنشــأة تقــوم أيضــاً 
ــغ الاســترداد )باســتثناء الأدوات  ــة لمبل ــة الحالي ــا يخــص القيم ــي فيم ــزام مال ــات الت بإثب
التــي تحظــى بجميــع الســمات وتســتوفي الشــروط الــواردة فــي الفقرتــين 16أ و16ب أو 
الفقرتــين 16ج و16د(. ومــن أمثلــة ذلــك الواجــب الــذي علــى المنشــأة بموجــب عقــد آجــل 

بإعــادة شــراء عــدد ثابــت مــن أســهمها مقابــل مبلــغ نقــدي ثابــت.  

)ب(  يــؤدي الواجــب الــذي علــى المنشــأة بشــراء أســهمها مقابــل نقــد إلــى نشــأة التــزام مالــي 
فيمــا   يخــص القيمــة الحاليــة لمبلــغ الاســترداد حتــى ولــو كان عــدد الأســهم التــي تكــون 
المنشــأة ملزمــة بإعــادة شــرائها غيــر ثابــت أو كان الواجــب مشــروطاً بممارســة الطــرف 
المقابــل لحــق اســترداد )باســتثناء مــا هــو مبــين فــي الفقرتــين 16أ و16ب أو الفقرتــين 16ج 
و16د(. ومــن أمثلــة الواجــب المشــروط الخيــار المصــدر الــذي يتطلــب مــن المنشــأة إعــادة 

شــراء أســهمها مقابــل نقــد إذا مــارس الطــرف المقابــل الخيــار.

)ج(   يعَُــدّ العقــد الــذي ســتتم تســويته نقــداً أو بأصــل مالــي آخــر أصــلًا ماليــاً أو التزامــاً ماليــاً 
حتــى ولــو كان مبلــغ النقــد أو الأصــل المالــي الآخــر الــذي ســيتم اســتلامه أو تســليمه 
مســتنداً إلــى تغيــرات فــي ســعر الســوق لحقــوق الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة )باســتثناء مــا 
هــو مبــين فــي الفقرتــين 16أ و16ب أو الفقرتــين 16ج و16د(. ومــن أمثلــة ذلــك، خيــار 

الأســهم الــذي تتــم تســويته بالصافــي نقــداً.

ــدّ العقــد الــذي ســتتم تســويته بعــدد متغيــر مــن أســهم المنشــأة تســاوي قيمتهــا مبلغــاً  )د(    يعَُ
ثابتــاً أو مبلغــاً مســتنداً إلــى التغيــرات فــي متغيــر محــل العقــد )علــى ســبيل المثــال، ســعر 
ســلعة( أصــلًا ماليــاً أو التزامــاً ماليــاً. ومثــال ذلــك، الخيار المكتوب لشــراء ذهــب والذي إذا 
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تمــت ممارســته، تتــم تســويته بالصافــي بــأدوات المنشــأة عــن طريــق قيــام المنشــأة بتســليم 
عــدد مــن تلــك الأدوات تســاوي قيمتهــا قيمــة عقــد الخيــار. ويعُــد مثــل هــذا العقــد أصــلًا 
ماليــاً أو التزامــاً ماليــاً حتــى ولــو كان المتغيــر محــل العقــد هــو ســعر ســهم المنشــأة وليــس 
الذهــب. وبالمثــل، فــإن العقــد الــذي ســتتم تســويته بعــدد ثابــت مــن أســهم المنشــأة، ولكــن 
الحقــوق الملحقــة بتلــك الأســهم ســيتم تغييرهــا بحيــث تســاوي قيمــة التســوية مبلغــاً ثابتــاً 
ــاً أو التزامــاً  ــد أصــلًا مالي ــر محــل العقــد، يعُ ــرات فــي متغي ــى التغي ــاً مســتنداً إل أو مبلغ

ماليــاً.    

أحكام التسوية المحتملة )الفقرة 25(

إرشــادات التطبيــق 28   تتطلــب الفقــرة 25 أنــه إذا كان الجــزء مــن الحكــم المتعلــق بالتســوية المحتملــة، الــذي يمكــن 
أن يتطلــب التســوية نقــداً أو بأصــل مالــي آخــر )أو بطريقــة أخــرى ســينتج عنهــا أن تكــون 
الأداة التزامــاً ماليــاً(، غيــر حقيقــي، فــإن الحكــم المتعلــق بالتســوية لا يؤثــر علــى تصنيــف الأداة 
الماليــة. وبالتالــي، فــإن أي عقــد يتطلــب التســوية نقــداً أو بعــدد متغيــر مــن أســهم المنشــأة فقــط 
عنــد وقــوع حــدث نــادر للغايــة وغيــر عــادي إلــى حــد كبيــر ومــن غيــر المرجــح جــداً حدوثــه، يعُــد 
أداة حقــوق ملكيــة. وبالمثــل، فــإن التســوية بعــدد ثابــت مــن أســهم المنشــأة قــد يتــم منعهــا تعاقديــاً 
فــي الظــروف التــي تكــون خارجــة عــن نطــاق ســيطرة المنشــأة، ولكــن إذا كانــت هــذه الظــروف 
ليــس لهــا أيــة إمكانيــة حــدوث حقيقيــة، يكــون مــن المناســب تصنيــف الأداة الماليــة علــى أنهــا 

أداة حقــوق ملكيــة.  

المعالجة في القوائم المالية الموحدة

إرشــادات التطبيــق 29   فــي القوائــم الماليــة الموحــدة، تعــرض المنشــأة الحصــص غيــر المســيطرة - أي حصــص الأطــراف 
ــي للمحاســبة 1  ــار الدول ــاً للمعي ــة - وفق ــة والدخــل لمنشــآتها التابع الأخــرى فــي حقــوق الملكي
والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10. وعنــد تصنيــف أداة ماليــة )أو مكــون منهــا( فــي قوائــم مالية 
موحــدة، فــإن المنشــأة تأخــذ فــي الحســبان جميــع الأحــكام والشــروط المتفــق عليهــا بــين أعضــاء 
المجموعــة وحملــة الأداة عنــد تحديــد مــا إذا كانــت المجموعــة ككل عليهــا واجــب بتســليم نقــد أو 
أصــل مالــي آخــر فيمــا يتعلــق بــالأداة أو واجــب بتســويتها بطريقــة ينتــج عنهــا تصنيــف التــزام. 
وعندمــا تصُــدِر منشــأة تابعــة فــي المجموعــة أداة ماليــة وتتفــق المنشــأة الأم أو منشــأة أخــرى فــي 
المجموعــة علــى شــروط إضافيــة مــع حملــة الأداة مباشــرة )علــى ســبيل المثــال، ضمــان(، فقــد لا 
يكــون للمجموعــة ســلطة تقديريــة علــى التوزيعــات أو الاســترداد. ورغــم أن المنشــأة التابعــة قــد 
تصنــف الأداة بالشــكل المناســب فــي قوائمهــا الماليــة المنفــردة، بغــض النظــر عــن هــذه الشــروط 
الإضافيــة، إلا أن أثــر الاتفاقيــات الأخــرى بــين أعضــاء المجموعــة وحملــة الأداة يؤخــذ فــي 
الحســبان للتأكــد مــن أن القوائــم الماليــة الموحــدة تعكــس العقــود والمعامــلات التــي تم الدخــول 
فيهــا مــن قبــل المجموعــة ككل. وفــي حالــة وجــود مثــل هــذا الواجــب أو الحكــم المتعلــق بالتســوية، 
فــإن الأداة )أو مكونهــا الــذي يخضــع للواجــب( يتــم تصنيفــه علــى أنــه التــزام مالــي فــي القوائــم 

الماليــة الموحــدة. 

إرشــادات التطبيــق 29أ   يتــم تصنيــف بعــض أنــواع الأدوات التــي تفــرض واجبــاً تعاقديــاً علــى المنشــأة علــى أنهــا أدوات 
حقــوق ملكيــة وفقــاً للفقرتــين 16أ و16ب أو الفقرتــين 16ج و16د. ويعُــد التصنيــف وفقــاً لتلــك 
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الفقــرات اســتثناءً مــن المبــادئ المنطبقــة بمــا يخالــف ذلــك علــى تصنيــف الأداة فــي هــذا المعيــار. 
ولا يمتــد هــذا الاســتثناء إلــى تصنيــف الحصــص غيــر المســيطرة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة. 
وبنــاءً عليــه، فــإن الأدوات المصُنَّفــة علــى أنهــا أدوات حقــوق ملكيــة وفقــاً للفقرتــين 16أ و16ب 
ــر  ــص غي ــي حص ــي ه ــردة، والت ــة أو المنف ــة المنفصل ــم المالي ــي القوائ ــين 16ج و16د ف أو الفقرت

مســيطرة يتــم تصنيفهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة علــى أنهــا التزامــات. 

الأدوات المالية المركبة )الفقرات 32-28(

إرشــادات التطبيــق 30     تنطبــق الفقــرة 28 فقــط علــى مُصــدِري الأدوات الماليــة المركبــة غيــر المشــتقة. ولا تتنــاول الفقــرة 
28 الأدوات الماليــة المركبــة مــن منظــور حملــة الأدوات. ويتنــاول المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

9 تصنيــف وقيــاس الأصــول الماليــة التــي هــي أدوات ماليــة مركبــة، مــن منظــور حامــل الأداة.

ــة أداة الديــن مــع خيــار تحويــل مدمــج فيهــا، مثــل  ــة المركب مــن الأشــكال الشــائعة لــلأداة المالي إرشادات التطبيق 31   
ــة ســمات مشــتقة أخــرى  ــة مــن أســهم المصُــدر، ودون أي ــل إلــى أســهم عادي ــل للتحوي ســند قاب
مدمجــة فيــه. وتتطلــب الفقــرة 28 مــن مُصــدر مثــل هــذه الأداة الماليــة أن يعــرض مكــون الالتــزام 

ومكــون حقــوق الملكيــة بشــكل منفصــل فــي قائمــة المركــز المالــي، كمــا يلــي: 

)أ(   يعــد واجــب المصُــدر بــأداء دفعــات مجدولــة للفائــدة وأصــل المبلــغ التزامــاً ماليــاً يظــل 
ــة  ــة العادل ــإن القيم ــي، ف ــات الأول ــد الإثب ــل الأداة. وعن ــم تحوي ــم يت ــه ل ــا أن موجــوداً طالم
لمكــون الالتــزام هــي القيمــة الحاليــة لسلســلة التدفقــات النقديــة المســتقبلية المحــددة 
تعاقديــاً مخصومــة بمعــدل الفائــدة المطبــق فــي ذلــك الوقــت مــن قبل الســوق علــى الأدوات 
المشــابهة فــي حالتهــا الائتمانيــة والتــي تقــدم مــا يقــارب نفــس التدفقــات النقديــة، بنفــس 

الشــروط، ولكــن بــدون خيــار التحويــل.    

)ب(   تعُــد أداة حقــوق الملكيــة خيــاراً مدمجــاً لتحويــل الالتــزام إلــى حقــوق ملكيــة فــي المصُــدر. 
ولهــذا الخيــار قيمــة عنــد الإثبــات الأولــي حتــى عندمــا يكــون ســعر ممارســته غيــر مجــز. 

إرشــادات التطبيــق 32   عنــد تحويــل أداة قابلــة للتحويــل عنــد الاســتحقاق، فــإن المنشــأة تقــوم بإلغــاء إثبــات مكــون 
الالتــزام وتثبتــه علــى أنــه حــق ملكيــة. ويظــل مكــون حــق الملكيــة الأصلــي علــى أنــه حــق ملكيــة 
)رغــم أنــه قــد يتــم نقلــه مــن بنــد مســتقل فــي حقــوق الملكيــة إلــى بنــد مســتقل آخــر(. ولا يوجــد 

ــى التحويــل عنــد الاســتحقاق. أي مكســب أو خســارة عل

إرشــادات التطبيــق 33   عندمــا تقــوم المنشــأة بالتخلــص مــن أداة قابلــة للتحويــل قبــل الاســتحقاق مــن خــلال اســترداد 
مبكــر أو إعــادة شــراء تظــل فيــه ميــزات التحويــل الأصليــة دون تغييــر، فــإن المنشــأة تقــوم 
ــى  ــة خاصــة بإعــادة الشــراء أو الاســترداد عل بتخصيــص العــوض المدفــوع وأي تكاليــف معامل
مكونــي الالتــزام وحقــوق الملكيــة لــلأداة فــي تاريــخ المعاملــة. وتتفــق الطريقــة المســتخدمة فــي 
تخصيــص العــوض المدفــوع وتكاليــف المعاملــة علــى المكونــين المنفصلــين مــع تلــك المســتخدمة في 
ــة للمتحصــلات المســتلمة مــن قبــل المنشــأة عنــد  ــى المكونــات المنفصل ــي عل التخصيــص الأصل

ــاً للفقــرات 32-28.   ــل، وفق ــة للتحوي إصــدار الأداة القابل
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إرشــادات التطبيــق 34   بمجــرد تخصيــص العــوض، فــإن أي مكســب أو خســارة ناتجــة تتــم معالجتهــا وفقــاً لمبــادئ 
المحاســبة المنطبقــة علــى المكــون ذي العلاقــة، كمــا يلــي:

 )أ(   يتم إثبات مبلغ المكسب أو الخسارة المتعلق بمكون الالتزام ضمن الربح أو الخسارة؛

)ب(   يتم إثبات مبلغ العوض المتعلق بمكون حقوق الملكية ضمن حقوق الملكية.

إرشــادات التطبيــق 35   قــد تعــدل المنشــأة شــروط أداة قابلــة للتحويــل للحــث علــى التحويــل المبكــر، علــى ســبيل المثــال، 
عــن طريــق عــرض نســبة تحويــل مواتيــة أكثــر مــن غيرهــا أو دفــع عــوض إضافــي آخــر فــي حالــة 
التحويــل قبــل تاريــخ محــدد. ويتــم إثبــات الفــرق، فــي التاريــخ الــذي يتــم فيــه تعديــل الشــروط، 
بــين القيمــة العادلــة للعــوض الــذي يحصــل عليــه حامــل الأداة عنــد تحويــل الأداة بموجــب 
الــذي كان ســيحصل عليــه بموجــب الشــروط  للعــوض  العادلــة  الشــروط المعدلــة والقيمــة 

الأصليــة علــى أنــه خســارة ضمــن الربــح أو الخســارة.

أسهم الخزينة )الفقرتان 33 و34(

إرشــادات التطبيــق 36   لا يتــم إثبــات أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة علــى أنهــا أصــل مالــي بغــض النظــر عــن 
ســبب إعــادة اقتنائهــا. وتتطلــب الفقــرة 33 مــن المنشــأة التــي تقــوم بإعــادة اقتنــاء أدوات حقــوق 
الملكيــة الخاصــة بهــا أن تطــرح أدوات حقــوق الملكيــة تلــك مــن حقــوق الملكيــة )لكــن انظــر أيضــاً 
الفقــرة 33أ(. ومــع ذلــك، فعندمــا تحتفــظ المنشــأة بحقــوق الملكيــة الخاصــة بهــا بالنيابــة عــن 
آخريــن، مثــل مؤسســة ماليــة تحتفــظ بحقــوق الملكيــة الخاصــة بهــا بالنيابــة عــن عميــل، فإنــه 
تكــون هنــاك علاقــة وكالــة ونتيجــة لذلــك فــإن حقــوق الملكيــة تلــك المحتفــظ بهــا لا يتــم تضمينهــا 

فــي قائمــة المركــز المالــي للمنشــأة.   

الفائدة وتوزيعات الأرباح والخسائر والمكاسب )الفقرات 41-35(

يوضــح المثــال الآتــي تطبيــق الفقــرة 35 علــى أداة ماليــة مركبــة. افتــرض أن ســهماً ممتــازاً  إرشادات التطبيق 37    
بأربــاح غيــر تراكميــة قابــل للاســترداد بشــكل إلزامــي مقابــل نقــد فــي غضــون خمــس ســنوات، 
ولكــن توزيعــات الأربــاح واجبــة الدفــع بنــاءً علــى اختيــار المنشــأة قبــل تاريــخ الاســترداد. فمثــل 
هــذه الأداة هــي أداة ماليــة مركبــة، مكــون الالتــزام فيهــا هــو القيمــة الحاليــة لمبلــغ الاســترداد. 
ويتــم إثبــات القيمــة المجتــزأة للخصــم علــى هــذا المكــون ضمــن الربــح أو الخســارة ويتــم 
ــا تكــون متعلقــة بمكــون  ــم دفعه ــاح يت ــات أرب ــدة. وأي توزيع ــا مصــروف فائ ــى أنه ــا عل تصنيفه
حقــوق الملكيــة، ووفقــاً لذلــك، فإنــه يتــم إثباتهــا علــى أنهــا توزيــع للربــح أو الخســارة. وســتنطبق 
معالجــة مشــابهة إذا كان الاســترداد ليــس إلزاميــاً ولكــن بنــاءً علــى اختيــار حامــل الأداة، أو 
إذا كان الســهم قابــلًا للتحويــل بشــكل إلزامــي إلــى عــدد متغيــر مــن الأســهم العاديــة التــي يتــم 
احتســابها بمــا يســاوي مبلغــاً ثابتــاً أو مبلغــاً مســتنداً إلــى التغيــرات فــي متغيــر أســاس )مثــل 
ســلعة(. ولكــن إذا تمــت إضافــة أي توزيعــات أربــاح غيــر مدفوعــة إلــى مبلــغ الاســترداد، فــإن 
ــة، فــإن أي توزيعــات أربــاح يتــم تصنيفهــا  الأداة بكاملهــا تكــون التزامــاً. وفــي مثــل هــذه الحال

علــى أنهــا مصــروف فائــدة. 
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المقاصة بين أصل مالي والتزام مالي )الفقرات 50-42(

إرشادات التطبيق 38      )حُذفت(

ضابط أن المنشأة »لها في الوقت الحاضر حق واجب النفاذ نظاماً في مقاصة 

المبالغ المثبتة« )الفقرة 42)أ(( 

إرشــادات التطبيــق 38أ  قــد يكــون الحــق فــي المقاصــة متاحــاً حاليــاً أو قــد يكــون متوقفــاً علــى حــدث مســتقبلي )علــى 
ــوع حــدث  ــد وق ــلًا للممارســة فقــط عن ــح قاب ــد يصب ــتحَدث الحــق أو ق ــد يسُ ــال، ق ســبيل المث
مســتقبلي، مثــل تعثــر أحــد الأطــراف المقابلــة فــي الســداد أو إعســاره أو إفلاســه(. وحتــى لــو 
ــاذ  ــون واجــب النف ــد يك ــه ق ــى حــدث مســتقبلي، فإن ــر متوقــف عل ــي المقاصــة غي كان الحــق ف
نظامــاً فقــط فــي الســياق العــادي للأعمــال، أو فــي حالــة تعثــر أحــد أو جميــع الأطــراف المقابلــة 

فــي الســداد، أو فــي حالــة إعســارهم أو إفلاســهم.   

إرشــادات التطبيــق 38ب  لاســتيفاء الضابــط الــوارد فــي الفقــرة 42)أ(، يجــب أن يكــون للمنشــأة فــي الوقــت الحاضــر 
حــق واجــب النفــاذ نظامــاً فــي إجــراء المقاصــة. ويعنــي هــذا أن حــق إجــراء المقاصــة:

 )أ(   يجب ألا يكون متوقفاً على حدث مستقبلي؛ 

)ب(   يجب أن يكون واجب النفاذ نظاماً في جميع الظروف الآتية:

)1(   السياق العادي لأعمال المنشأة وجميع الأطراف المقابلة؛

)2(   حالة تعثرهم في السداد؛

)3(   حالة إعسارهم أو إفلاسهم. 

إرشــادات التطبيــق 38ج  قــد تختلــف مــن ســلطة قضائيــة لأخــرى طبيعــة ومــدى الحــق فــي إجــراء المقاصــة، بمــا فــي 
ذلــك أي شــروط ملحقــة بممارســة ذلــك الحــق ومــا إذا كان ســيظل باقيــاً فــي حالــة التعثــر فــي 
الســداد أو الإعســار أو الإفــلاس. وتبعــاً لذلــك، لا يمكــن الافتــراض بــأن الحــق فــي المقاصــة 
متــاحٌ تلقائيــاً خــارج الســياق العــادي للأعمــال. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تمنــع أو تقيــد أنظمــة 
الإفــلاس أو الإعســار فــي إحــدى الــدول الحــق فــي المقاصــة فــي حالــة الإفــلاس أو الإعســار 

فــي بعــض الظــروف.   

إرشــادات التطبيــق 38د   يلــزم أن تؤخــذ فــي الحســبان الأنظمــة التــي تنطبــق علــى العلاقــات بــين الأطــراف )علــى ســبيل 
ــر فــي الســداد أو  ــد أو أنظمــة التعث ــم العق ــي تحك ــة أو الأنظمــة الت ــال، الشــروط التعاقدي المث
ــد ممــا إذا كان الحــق فــي المقاصــة  ــى الأطــراف( للتأك ــق عل ــي تنطب الإعســار أو الإفــلاس الت
واجــب النفــاذ فــي الســياق العــادي للأعمــال، وفــي حالــة تعثــر المنشــأة وجميــع الأطــراف المقابلة 
فــي الســداد، وفــي حالــة إعســارهم أو إفلاســهم. )كمــا هــو محــدد فــي فقــرة إرشــادات التطبيــق 

38ب )ب((.  
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ضابط أن »تنوي المنشأة إمّا التسوية على أساسٍ صافٍ أو تحقيق الأصل 

وتسوية الالتزام بشكل متزامن« )الفقرة 42)ب((

ــى  ــا التســوية عل ــوي المنشــأة إمّ ــرة 42)ب(، يجــب أن تن ــي الفق ــوارد ف ــط ال ــق 38هـــ  لاســتيفاء الضاب إرشــادات التطبي
أســاسٍ صــافٍ أو تحقيــق الأصــل وتســوية الالتــزام بشــكل متزامــن. ورغــم أن المنشــأة قــد يكــون 
لهــا حــق فــي التســوية علــى أســاسٍ صــافٍ، فإنهــا قــد تســتمر فــي تحقيــق الأصــل وتســوية 

ــزام بشــكل منفصــل. الالت

إرشــادات التطبيــق 38و   ذا كان بإمــكان المنشــأة تســوية المبالــغ بطريقــة تكــون نتيجتهــا، فــي الواقــع، معادلــة للتســوية علــى 
ــرة 42)ب(. ويحــدث  ــي الفق ــوارد ف ــط ال ــإن المنشــأة ســوف تســتوفي الضاب أســاسٍ صــافٍ، ف
ــج  ــل مخاطــر الائتمــان والســيولة أو تنت ــة التســوية إجمــالاً ســمات تزي هــذا فقــط إذا كان لآلي
عنهــا مخاطــر ائتمــان وســيولة ضئيلــة، وإذا كانــت ســتعالج المبالــغ مســتحقة التحصيــل والمبالــغ 
مســتحقة الســداد فــي عمليــة أو دورة تســوية واحــدة. فعلــى ســبيل المثــال، يســتوفي نظــام 
التســوية الإجماليــة الــذي لــه جميــع الخصائــص الآتيــة ضابــط التســوية علــى أســاسٍ صــافٍ 

الــوارد فــي الفقــرة 42)ب(:  

ــس النقطــة  ــد نف ــة للمقاصــة عن ــة المؤهل ــات المالي ــة والالتزام ــديم الأصــول المالي ــم تق  )أ(   يت
الزمنيــة لإجــراء المعالجــة؛

ــون الأطــراف  ــة لإجــراء المعالجــة، تك ــات المالي ــة والالتزام ــديم الأصــول المالي )ب(  بمجــرد تق
ــاء بواجــب التســوية؛ ــة بالوف ملتزم

ــي تنشــأ عــن الأصــول والالتزامــات،  ــة الت ــات النقدي ــر التدفق ــال لتغي )ج(   لا يوجــد أي احتم
ــاه(؛ ــد )د( أدن ــم تفشــل المعالجــة – انظــر البن بمجــرد تقديمهــا لإجــراء المعالجــة )مــا ل

)د(    ســتتم تســوية الأصــول والالتزامــات التــي يتــم ضمانهــا بــأوراق ماليــة علــى أســاس نظــام 
يقضــي بنقــل الأوراق الماليــة أو نظــام مشــابه )علــى ســبيل المثــال، التســليم مقابــل الدفــع(، 
بحيــث أنــه إذا فشــل نقــل الأوراق الماليــة، فــإن معالجــة المبلــغ مســتحق التحصيــل أو المبلــغ 
مســتحق الســداد ذي العلاقــة والــذي تكــون الأوراق الماليــة ضمانــاً لــه ستفشــل هــي أيضــاً 

)والعكــس بالعكــس(؛

)هـــ(  أيــة معامــلات تفشــل، كمــا هــو وارد فــي البنــد )د(، ســوف يعُــاد إدخالهــا لإجــراء المعالجــة 
حتــى تتــم تســويتها؛

)و(   تتــم التســوية مــن خــلال نفــس مؤسســة التســوية )علــى ســبيل المثــال، بنــك تســوية أو بنــك 
مركــزي أو مؤسســة مركزيــة لإيــداع الأوراق الماليــة(؛

)ز(   يوجــد تســهيل ائتمانــي طــوال اليــوم ســيوفر مبالــغ ســحب علــى المكشــوف كافيــة للتمكــين 
مــن معالجــة الدفعــات فــي تاريــخ التســوية لــكل طــرف مــن الأطــراف، وممــا هــو فــي حكــم 

المؤكــد أن التســهيلات الائتمانيــة طــوال اليــوم ســيتم الوفــاء بهــا عنــد المطالبــة.   
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إرشــادات التطبيــق 39   لا يقــدم المعيــار معالجــة محــددة لمــا يســمى »أدوات مصطنعــة« والتــي هــي مجموعــات مــن 
الأدوات الماليــة المنفصلــة التــي يتــم اقتناؤهــا والاحتفــاظ بهــا لمضاهــاة خصائــص أداة أخــرى. 
فعلــى ســبيل المثــال، الديــن طويــل الأجــل بمعــدل فائــدة معــوم والمقتــرن بعقــد لمقايضــة أســعار 
الفائــدة يتضمــن اســتلام دفعــات معومــة وأداء دفعــات محــددة يــؤدي إلــى اصطنــاع ديــن طويــل 
الأجــل بمعــدل فائــدة ثابتــة. وتمثــل كل أداة مــن الأدوات الماليــة الفرديــة التــي تشــكل معــاً »أداة 
مصطنعــة« حقــاً أو واجبــاً تعاقديــاً بأحكامــه وشــروطه ويمكــن نقــل أو تســوية كل منهــا بشــكل 
منفصــل. وتكــون كل أداة ماليــة معرضــة لمخاطــر قــد تختلــف عــن المخاطــر التــي تتعــرض 
لهــا الأدوات الماليــة الأخــرى. ووفقــاً لذلــك، فعندمــا تكــون إحــدى الأدوات الماليــة فــي »أداة 
ــم عرضهمــا فــي  ــم المقاصــة بينهمــا ولا يت ــاً، فــلا تت ــة« أصــلًا وتكــون الأخــرى التزام مصطنع
قائمــة المركــز المالــي للمنشــأة علــى أســاس صــافٍ مــا لــم يســتوفيا ضوابــط المقاصــة الــواردة 

فــي الفقــرة 42.    

إرشادات التطبيق 40       )حُذفت(
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المعيار الدولي للمحاسبة 33 »ربحية السهم«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 33 “ربحيــة الســهم” الصــادر عــن 
مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعُــد عنــد إقرارهــا 

جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار واجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

التعديلات المدخلة على الفقرات:

13)إضافة(:

عنــد تحديــد مبلــغ ربــح أو خســارة الفتــرة المعــزوّ لحملــة أســهم حقــوق الملكيــة العاديــة فــي المنشــأة الأم، تـُـدرَج جميــع   13
بنــود الدخــل والمصروفــات المعــزوّة لحملــة أســهم حقــوق الملكيــة العاديــة فــي المنشــأة الأم والتــي أثُبتــت فــي الفتــرة، 
بمــا فــي ذلــك مصــروف الضريبــة والــزكاة وتوزيعــات الأربــاح علــى الأســهم الممتــازة المصُنَّفــة علــى أنهــا التزامــات 

)انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 1(. 

سبب الإضافة:

أضُيفت الزكاة إلى هذه الفقرة باعتبارها أحد مصروفات الشركات السعودية.
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المعيار الدولي للمحاسبة 33 
ربحية السهم

الهدف

هــدف هــذا المعيــار هــو وضــع المبــادئ الخاصــة بتحديــد وعــرض ربحيــة الســهم، وذلــك لتحســين مقارنــات   1
الأداء بــين المنشــآت المختلفــة فــي نفــس فتــرة التقريــر وبــين فتــرات التقريــر المختلفــة للمنشــأة نفســها. ورغــم 
أن بيانــات ربحيــة الســهم لهــا حــدود نظــراً لاختــلاف السياســات المحاســبية التــي قــد تســتخدم فــي تحديــد 
ــن التقريــر المالــي. ويركــز هــذا المعيــار علــى المقــام فــي عمليــة  »الربحيــة«، فــإن تحديــد مقــام ثابــت يحُسِّ

احتســاب ربحيــة الســهم. 

النطاق 

يجب أن يطبق هذا المعيار على      2

)أ(   القوائم المالية المنفصلة أو المنفردة للمنشأة: 

)1(   التــي يتــم تــداول أســهمها العاديــة أو أســهمها العاديــة المحتمــل إصدارهــا فــي ســوق عامــة )ســوق أوراق 
ماليــة وطنيــة أو أجنبيــة أو ســوق للتــداول خــارج المنصــة، بمــا فــي ذلــك الأســواق المحليــة والإقليميــة( أو

)2(   التــي تــودع، أو التــي بصــدد إيــداع، قوائمهــا الماليــة لــدى هيئــة لــلأوراق الماليــة أو هيئــة تنظيميــة أخــرى 
لغــرض إصــدار أســهم عاديــة فــي ســوق عامــة؛

)ب(   القوائم المالية الموحدة لمجموعة لها منشأة أم: 

)1(   يتــم تــداول أســهمها العاديــة أو أســهمها العاديــة المحتمــل إصدارهــا فــي ســوق عامــة )ســوق أوراق 
ماليــة وطنيــة أو أجنبيــة أو ســوق للتــداول خــارج المنصــة، بمــا فــي ذلــك الأســواق المحليــة والإقليميــة( 

أو

)2(   تــودع، أو بصــدد إيــداع، قوائمهــا الماليــة لــدى هيئــة لــلأوراق الماليــة أو هيئــة تنظيميــة أخــرى لغــرض 
إصــدار أســهم عاديــة فــي ســوق عامــة.

ــاً لهــذا  ــا وفق ــة الســهم وتفصــح عنه ــة الســهم أن تحتســب ربحي ــي تفصــح عــن ربحي ــى المنشــأة الت يجــب عل     3
المعيــار.

ــي  ــار الدول ــاً للمعي ة وفق ــدَّ ــة مُع ــة منفصل ــم مالي ــة موحــدة وقوائ ــم مالي ــا تعــرض المنشــأة كلًا مــن قوائ عندم  4
للتقريــر المالــي 10 »القوائــم الماليــة الموحــدة« والمعيــار الدولــي للمحاســبة 27 »القوائــم الماليــة المنفصلــة« علــى 
التوالــي، فــإن الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب هــذا المعيــار يلــزم أن تعُــرض فقــط علــى أســاس المعلومــات 
الموحــدة. ويجــب علــى المنشــأة التــي تختــار أن تفصــح عــن ربحيــة الســهم علــى أســاس قوائمهــا الماليــة المنفصلة 
ــرض  ــط. ولا يجــوز للمنشــاة أن تع ــا الشــامل فق ــة دخله ــي قائم ــك ف ــة الســهم تل ــات ربحي ــرض معلوم أن تع

ــة الموحــدة. ــم المالي ــك فــي القوائ ــة الســهم تل معلومــات ربحي
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إذا عرضــت المنشــأة بنــود الربــح أو الخســارة فــي قائمــة منفصلــة كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 10أ مــن المعيــار  4أ  
الدولــي للمحاســبة 1 »عــرض القوائــم الماليــة« )المعــدل فــي 2011(، فإنهــا تعــرض ربحية الســهم فــي تلك القائمة 

المنفصلــة فقــط.

التعريفات 

5    تسُتخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي: 

ــادة فــي ربحيــة الســهم أو تخفيــض فــي خســارة الســهم نتيجــة افتــراض أن الأدوات  ضــد التخفيــض هــو زي  
القابلــة للتحويــل يتــم تحويلهــا، أو أن الخيــارات أو الأذونــات يتــم ممارســتها، أو أن الأســهم العاديــة يتــم 

محــددة.  شــروط  اســتيفاء  علــى  بنــاءً  إصدارهــا 

اتفاقية الأسهم المشروطة هي اتفاقية لإصدار أسهم تعتمد على استيفاء شروط محددة.   

أســهم عاديــة قابلــة للإصــدار بشــروط هــي أســهم عاديــة قابلــة للإصــدار مقابــل نقــد أو عــوض آخــر ضئيــل   
ــة أســهم  ــى اســتيفاء شــروط محــددة فــي اتفاقي ــاءً عل ــى الإطــلاق بن أو بــدون أي نقــد أو أي عــوض آخــر عل

مشــروطة. 

التخفيــض هــو تخفيــض فــي ربحيــة الســهم أو زيــادة فــي خســارة الســهم نتيجــة افتــراض أن الأدوات القابلــة   
للتحويــل يتــم تحويلهــا، أو أن الخيــارات أو الأذونــات يتــم ممارســتها، أو أن الأســهم العاديــة يتــم إصدارهــا بنــاءً 

ــددة.  ــروط مح ــتيفاء ش ــى اس عل

الخيارات والأذونات ومعادِلاتهما هي أدوات مالية تمنح حاملها حق شراء أسهم عادية.   

الســهم العــادي هــو أداة حقــوق ملكيــة فــي مرتبــة تاليــة فــي اســتحقاقها لجميــع فئــات أدوات حقــوق الملكيــة   
الأخــرى. 

ــى  ــه الحــق فــي الحصــول عل ــة أو عقــد آخــر قــد يمنــح حامل الســهم العــادي المحتمــل إصــداره هــو أداة مالي  
عاديــة.  أســهم 

خيــارات الــرد علــى الأســهم العاديــة هــي عقــود تمنــح حاملهــا الحــق فــي بيــع الأســهم العاديــة بســعر محــدد   
محــددة. لفتــرة  

لا تشــارك الأســهم العاديــة فــي ربــح الفتــرة إلا بعــد مشــاركة الأنــواع الأخــرى مــن الأســهم مثــل الأســهم    6
الممتــازة. وقــد يكــون للمنشــأة أكثــر مــن فئــة واحــدة مــن الأســهم العاديــة. ويكــون للأســهم العاديــة مــن نفــس 

الفئــة الحقــوق نفســها فــي اســتلام توزيعــات الأربــاح.

7   من أمثلة الأسهم العادية المحتمل إصدارها: 

 )أ(   الالتزامــات الماليــة أو أدوات حقــوق الملكيــة، بمــا فــي ذلــك الأســهم الممتــازة، التــي تكــون قابلــة للتحويــل 
إلــى أســهم عاديــة؛ 

 )ب(  الخيارات والأذونات؛ 
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ــل شــراء منشــأة  ــة، مث ــات تعاقدي ــى اســتيفاء شــروط ناتجــة عــن ترتيب ــاءً عل ــي ســتصُدر بن  )ج(   الأســهم الت
ــال أو أصــول أخــرى. أعم

فــة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 »الأدوات الماليــة – العــرض« فــي هــذا  تســتخدم المصطلحــات المعُرَّ     8
ه إلــى غيــر  المعيــار بنفــس المعانــي المحــددة لهــا فــي الفقــرة 11 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32، مــا لــم ينُــوَّ
ذلــك. ويعــرِّف المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 الأداة الماليــة، والأصــل المالــي، والالتــزام المالــي وأداة حقــوق 
ف المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13 »قيــاس  الملكيــة، ويوفــر إرشــادات بشــأن تطبيــق تلــك التعريفــات. ويعــرِّ

القيمــة العادلــة« القيمــة العادلــة ويحــدد متطلبــات تطبيــق ذلــك التعريــف.

القياس

ربحية السهم الأساسية

يجــب علــى المنشــأة أن تحتســب مبالــغ ربحيــة الســهم الأساســية فيمــا يخــص مبلــغ الربــح أو الخســارة المعــزوّ      9
لحملــة أســهم حقــوق الملكيــة العاديــة فــي المنشــأة الأم، وفيمــا يخــص مبلــغ الربــح أو الخســارة مــن العمليــات 

ــك. ــة أولئ ــوق الملكي ــة أســهم حق ــزو لحمل المســتمرة – فــي حــال عرضــه – المع

يجــب احتســاب ربحيــة الســهم الأساســية بقســمة مبلــغ الربــح أو الخســارة المعــزو لحملــة أســهم حقــوق الملكيــة      10
ــلال  ــام( خ ــة )المق ــة القائم ــهم العادي ــدد الأس ــح لع ــط المرج ــى المتوس ــط( عل ــأة الأم )البس ــي المنش ــة ف العادي

ــرة. الفت

هــدف معلومــات ربحيــة الســهم الأساســية هــو توفيــر مقيــاس لحصــص كل ســهم عــادي للمنشــأة الأم فــي أداء      11
ــر. ــرة التقري المنشــأة خــلال فت

الربحية

ــة فــي  ــة العادي ــوق الملكي ــة أســهم حق ــزوة لحمل ــغ المع ــإن المبال ــة الســهم الأساســية، ف لغــرض احتســاب ربحي     12
يلــي:  والمتعلقــة بمــا  الأم  المنشــأة 

)أ(   مبلغ الربح أو الخسارة من العمليات المستمرة المعزو للمنشأة الأم؛

)ب(   مبلغ الربح أو الخسارة المعزوّ للمنشأة الأم

يجــب أن تكــون هــي المبالــغ فــي )أ( و)ب( معدلــةً تبعــاً لمبالــغ توزيعــات أربــاح الأســهم الممتــازة بعــد الضريبــة،   
والفروقــات الناشــئة عــن تســوية الأســهم الممتــازة، والآثــار المشــابهة الأخــرى للأســهم الممتــازة المصنفــة علــى 

أنهــا حقــوق ملكيــة.

عنــد تحديــد مبلــغ ربــح أو خســارة الفتــرة المعــزوّ لحملــة أســهم حقــوق الملكيــة العاديــة فــي المنشــأة الأم، تـُـدرَج      13
جميــع بنــود الدخــل والمصروفــات المعــزوّة لحملــة أســهم حقــوق الملكيــة العاديــة فــي المنشــأة الأم والتــي أثُبتــت 
فــي الفتــرة، بمــا فــي ذلــك مصــروف الضريبــة وتوزيعــات الأربــاح علــى الأســهم الممتــازة المصُنَّفــة علــى أنهــا 

ــي للمحاســبة 1(. ــار الدول التزامــات )انظــر المعي
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مبلغ توزيعات أرباح الأسهم الممتازة بعد الضريبة الذي يطُرح من الربح أو الخسارة هو:    14

المبلــغ بعــد الضريبــة لأي توزيعــات أربــاح معلــن عنهــا فيمــا يتعلــق بالفتــرة علــى الأســهم الممتــازة ذات  )أ(   
ــة؛  ــر التراكمي ــاح غي الأرب

)ب(   المبلــغ بعــد الضريبــة لتوزيعــات الأربــاح المحتســبة للفتــرة علــى الأســهم الممتــازة ذات الأربــاح التراكميــة، 
ســواءً تم الإعــلان عــن توزيعــات الأربــاح أم لا. ولا يشــمل مبلــغ توزيعــات أربــاح الأســهم الممتــازة للفتــرة 
مبلــغ أي توزيعــات أربــاح للأســهم الممتــازة ذات الأربــاح التراكميــة مدفوعــة أو معلنــة خــلال الفتــرة 

الحاليــة فيمــا يتعلــق بالفتــرات الســابقة.

الأســهم الممتــازة التــي تشــترط توزيــع أربــاح أوليــة منخفضــة لتعويــض المنشــأة عــن بيــع الأســهم الممتــازة بحســم    15
ــة لتعويــض المســتثمرين عــن شــراء  ــرات تالي ــى مــن الســائد فــي الســوق فــي فت ــاح أعل ــع أرب إصــدار، أو توزي
ــأ  ــد. ويطُف ــدل المتزاي ــازة ذات المع ــاً بلفــظ الأســهم الممت ــا أحيان ــار إليه ــازة بعــلاوة إصــدار، يشُ الأســهم الممت
أي حســم أو عــلاوة إصــدار أصلــي علــى الأســهم الممتــازة ذات المعــدل المتزايــد فــي الأربــاح المبقــاة باســتخدام 
ــى الأســهم  ــاح عل ــع أرب ــا توزي ــى أنه ــك العــلاوة عل ــج هــذا الحســم أو تل ــة ويعُالَ ــدة الفعلي طريقــة معــدل الفائ

ــة الســهم. ــازة لأغــراض احتســاب ربحي الممت

يمكــن إعــادة شــراء الأســهم الممتــازة بموجــب عــرض عطــاء تقدمــه المنشــأة لحملــة تلــك الأســهم. وتمثــل      16
الزيــادة فــي القيمــة العادلــة للعــوض المدفــوع لحملــة الأســهم الممتــازة عــن المبلــغ الدفتــري للأســهم الممتــازة 
عائــداً لحملــة الأســهم الممتــازة وعبئــاً علــى الأربــاح المبقــاة للمنشــأة. ويطُــرح هــذا المبلــغ عنــد احتســاب مبلــغ 

الربــح أو الخســارة المعــزو لحملــة أســهم حقــوق الملكيــة العاديــة فــي المنشــأة الأم.

يمكــن أن تحــثّ المنشــأة علــى التحويــل المبكــر للأســهم الممتــازة القابلــة للتحويــل مــن خــلال إجــراء تغييــرات      17
مرغــوب فيهــا فــي شــروط التحويــل الأصليــة أو دفــع عــوض إضافــي. وتعُــد الزيــادة فــي القيمــة العادلــة 
للأســهم العاديــة أو العــوض الآخــر المدفــوع عــن القيمــة العادلــة للأســهم العاديــة القابلــة للإصــدار بموجــب 
ــغ الربــح أو الخســارة  ــة الأســهم الممتــازة، وتطُــرح عنــد احتســاب مبل شــروط التحويــل الأصليــة عائــداً لحمل

ــة فــي المنشــأة الأم. ــة العادي ــوق الملكي ــة أســهم حق ــزو لحمل المع

عنــد احتســاب مبلــغ الربــح أو الخســارة المعــزو لحملــة أســهم حقــوق الملكيــة العاديــة فــي المنشــأة الأم، تضُــاف      18
ــويتها. ــوع لتس ــوض المدف ــة للع ــة العادل ــن القيم ــازة ع ــهم الممت ــري للأس ــغ الدفت ــي المبل ــادة ف ــة زي أي

الأسهم 

لغــرض احتســاب ربحيــة الســهم الأساســية، يجــب أن يكــون عــدد الأســهم العاديــة هــو المتوســط المرجــح لعــدد   19
الأســهم العاديــة القائمــة خــلال الفتــرة.

يعكــس اســتخدام المتوســط المرجــح لعــدد الأســهم العاديــة القائمــة خــلال الفتــرة احتمــال أن مبلــغ رأس      20
مــال المســاهمين قــد تفــاوت خــلال الفتــرة نتيجــةً لارتفــاع أو انخفــاض عــدد الأســهم القائمــة فــي أي وقــت. 
والمتوســط المرجــح لعــدد الأســهم العاديــة القائمــة خــلال الفتــرة هــو عــدد الأســهم العاديــة القائمــة فــي بدايــة 
ــاً فــي معامــل  ــرة مضروب ــة المعــاد شــراؤها أو المصــدرة خــلال الفت ــاً لعــدد الأســهم العادي لاً تبع ــرة، مُعــدَّ الفت
ترجيــح زمنــي. ومعامــل الترجيــح الزمنــي هــو عــدد الأيــام التــي تكــون فيهــا الأســهم قائمــة كنســبة مــن مجمــوع 
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عــدد الأيــام فــي الفتــرة؛ ويعــد إجــراء تقريــب معقــول للمتوســط المرجــح كافيــاً فــي كثيــر مــن الحــالات.

تـُـدرج عــادةً الأســهم فــي المتوســط المرجــح لعــدد الأســهم مــن التاريــخ الــذي يعُــد فيــه العــوض مســتحق      21
المثــال:  ســبيل  فعلــى  إصدارهــا(،  تاريــخ  عــام  بشــكل  هــو  )والــذي  التحصيــل 

 )أ(   الأسهم العادية المصدرة في مقابل نقد تدُرج عندما يكون النقد مستحق التحصيل؛

)ب(   الأســهم العاديــة المصــدرة علــى إعــادة الاســتثمار الاختيــاري لتوزيعــات الأربــاح علــى الأســهم العاديــة أو 
الممتــازة تـُـدرج عنــد إعــادة اســتثمار توزيعــات الأربــاح؛ 

)ج(   الأســهم العاديــة المصــدرة نتيجــةً لتحويــل أداة ديــن إلــى أســهم عاديــة تُــدرج مــن التاريــخ الــذي يتوقــف 
فيــه اســتحقاق الفائــدة؛ 

ــدرج مــن  ــة الأخــرى تُ ــلأدوات المالي ــي ل ــغ الأصل ــدة أو المبل ــة المصــدرة عوضــاً عــن الفائ الأســهم العادي )د(  
التاريــخ الــذي يتوقــف فيــه اســتحقاق الفائــدة؛ 

)هـ(   الأسهم العادية المصدرة في مقابل تسوية التزام على المنشأة تدُرج من تاريخ التسوية؛

)و(   الأســهم العاديــة المصــدرة علــى أنهــا عــوض مقابــل اقتنــاء أصــل بخــلاف النقــد تُــدرج مــن تاريــخ إثبــات 
الاقتنــاء؛

الأسهم العادية المصدرة مقابل أداء خدمات للمنشأة تدُرج عند تأدية الخدمات.  )ز(  

ويحُــدد توقيــت إدراج الأســهم العاديــة بموجــب الأحــكام والشــروط المرتبطــة بإصدارهــا. ويتــم إيــلاء الاهتمــام   
بالإصــدار. مرتبــط  عقــد  أي  لجوهــر  الواجــب 

تـُـدرج الأســهم العاديــة المصــدرة علــى أنهــا جــزء مــن العــوض المنقــول فــي عمليــة تجميــع أعمال ضمن المتوســط       22
ــن فــي قائمــة دخلهــا  المرجــح لعــدد الأســهم مــن تاريــخ الاســتحواذ. وهــذا نظــراً لأن المنشــأة المســتحوذة تضُمِّ

الشــامل أربــاح وخســائر الأعمــال المســتحوذ عليهــا مــن ذلــك التاريــخ.

الأســهم العاديــة التــي ســتصُدر بنــاءً علــى تحويــل أداة ماليــة قابلــة للتحويــل الإجبــاري تُــدرج عنــد احتســاب       23
ربحيــة الســهم الأساســية مــن تاريــخ إبــرام العقــد.

تعُالَــج الأســهم القابلــة للإصــدار بشــروط علــى أنهــا قائمــة وتُــدرج عنــد احتســاب ربحيــة الســهم الأساســية      24
ــي  ــا الأســهم الت ــخ وقــوع الأحــداث(. أمّ ــة )أي مــن تاري ــع الشــروط الضروري ــخ اســتيفاء جمي فقــط مــن تاري
تكــون قابلــة للإصــدار فقــط بعــد مــرور الوقــت فــلا تعُــد أســهماً قابلــة للإصــدار بشــروط، نظــراً لأن مــرور 
الوقــت يعــد أمــراً مؤكــداً. ولا تتــم معالجــة الأســهم العاديــة القائمــة التــي يمكــن إرجاعهــا بشــروط )أي عرضــة 
للاســتدعاء( علــى أنهــا قائمــة وتسُــتبعد مــن احتســاب ربحيــة الســهم الأساســية حتــى التاريــخ الــذي لا تعَُــد 

فيــه عرضــة للاســتدعاء.

)حُذفت(.     25

يجــب تعديــل المتوســط المرجــح لعــدد الأســهم العاديــة القائمــة خــلال الفتــرة ولجميــع الفتــرات المعروضــة تبعــاً      26
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للأحــداث التــي غيــرت عــدد الأســهم العاديــة القائمــة بــدون تغييــر مقابــل فــي المــوارد، بخــلاف تحويــل الأســهم 
العاديــة المحتمــل إصدارهــا.

ــض عــدد الأســهم العاديــة القائمــة، بــدون تغييــر مقابــل فــي المــوارد. ومــن  قــد تصُــدَر أســهم عاديــة، أو قــد يخُفَّ     27
ــة ذلــك:  أمثل

 )أ(   الرسملة أو إصدار أسهم المنحة )يشُار إليها أحياناً على أنها توزيع أرباح في شكل أسهم(؛ 

)ب(   عنصــر المنحــة فــي أي إصــدار آخــر، علــى ســبيل المثــال عنصــر منحــة فــي إصــدار حقــوق أولويــة 
الحاليــين؛ للمســاهمين 

)ج(   تجزئة الأسهم؛

)د(   عكس تجزئة الأسهم )تجميع الأسهم(.

ــين  ــة للمســاهمين الحالي ــدَر الأســهم العادي ــة الأســهم، تصُ ــد الرســملة أو إصــدار أســهم منحــة أو تجزئ عن     28
ل عــدد  بــدون عــوض إضافــي. وبنــاءً عليــه، يزيــد عــدد الأســهم العاديــة القائمــة بــدون زيــادة فــي المــوارد. ويعُــدَّ
الأســهم العاديــة القائمــة قبــل الحــدث تبعــاً للتغيــر التناســبي فــي عــدد الأســهم العاديــة القائمــة كمــا لــو أن 
الحــدث كان قــد وقــع فــي بدايــة أســبق فتــرة معروضــة. فعلــى ســبيل المثــال، عنــد إصــدار أســهم منحــة علــى 
أســاس اثنــين مقابــل واحــد، يضُــرب عــدد الأســهم العاديــة القائمــة قبــل الإصــدار فــي ثلاثــة للحصــول علــى 

المجمــوع الجديــد لعــدد للأســهم العاديــة، أو فــي اثنــين للحصــول علــى عــدد الأســهم العاديــة الإضافيــة.

يــؤدي عــادةً تجميــع الأســهم العاديــة إلــى تخفيــض عــدد الأســهم العاديــة القائمــة بــدون تخفيــض مقابــل       29
فــي المــوارد. وبالرغــم مــن ذلــك، فعندمــا يكــون الأثــر الكلــى هــو إعــادة شــراء الســهم بالقيمــة العادلــة، فــإن 
التخفيــض فــي عــدد الأســهم العاديــة القائمــة يكــون نتيجــة تخفيــض مقابــل فــي المــوارد. ومثــال ذلــك، تجميــع 
ــة، خــلال  ــة القائم ــدد الأســهم العادي ل المتوســط المرجــح لع ــدَّ ــاح. ويعُ ــع خــاص للأرب أســهم مُصاحــب لتوزي
ــة المصُاحبــة، تبعــاً للتخفيــض فــي عــدد الأســهم العاديــة مــن تاريــخ إثبــات  الفتــرة التــي تحــدث فيهــا المعامل

ــاح. ــع الخــاص للأرب التوزي

ضة  ربحية السهم المخفَّ

يجــب علــى المنشــأة أن تحتســب مبالــغ ربحيــة الســهم المخفضــة فيمــا يخــص مبلــغ الربــح أو الخســارة المعــزو      30
لحملــة أســهم حقــوق الملكيــة العاديــة فــي المنشــأة الأم وفيمــا يخــص مبلــغ الربــح أو الخســارة مــن العمليــات 

ــك. ــة الأســهم أولئ ــزو لحمل المســتمرة، فــي حــال عرضــه، المع

ــح أو الخســارة  ــغ الرب ــل مبل ــوم بتعدي ــى المنشــأة أن تق ــة الســهم المخفضــة، يجــب عل ــرض احتســاب ربحي لغ     31
المعــزو لحملــة أســهم حقــوق الملكيــة العاديــة فــي المنشــأة الأم، والمتوســط المرجــح لعــدد الأســهم القائمــة، تبعــاً 

لآثــار جميــع الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا المخفِّضــة للربحيــة.

ضــة مــع هــدف ربحيــة الســهم الأساســية – وهــو توفيــر مقيــاس لحصــة كل  يتفــق هــدف ربحيــة الســهم المخفَّ     32
ســهم عــادي فــي أداء المنشــأة – إلــى جانــب احتســاب أثــر جميــع الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا المخفِّضــة 
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للربحيــة والقائمــة خــلال الفتــرة. ونتيجــةً لذلــك: 

ــغ  ــي المنشــأة الأم بمبل ــة ف ــة العادي ــوق الملكي ــة أســهم حق ــزو لحمل ــح أو الخســارة المع ــغ الرب ــد مبل )أ(      يزي
توزيعــات الأربــاح والفائــدة بعــد الضريبــة المثُبــت خــلال الفتــرة والمتعلــق بالأســهم العاديــة المحتمــل 
ل تبعــاً لأي تغيــرات أخــرى فــي الدخــل أو المصــروف ســتنتج مــن  إصدارهــا المخفِّضــة للربحيــة، ويعُــدَّ

ــة؛  ــة للربحي ــا المخفِّض ــل إصداره ــة المحتم ــهم العادي ــل الأس تحوي

)ب(   يزيــد المتوســط المرجــح لعــدد الأســهم العاديــة القائمــة بالمتوســط المرجــح لعــدد الأســهم العاديــة 
ــا  ــل إصداره ــة المحتم ــهم العادي ــع الأس ــل جمي ــراض تحوي ــة بافت ــتكون قائم ــت س ــي كان ــة الت الإضافي

للربحيــة. المخفِّضــة 

الربحية

ضــة، يجــب علــى المنشــأة أن تعــدل مبلــغ الربــح أو الخســارة المعــزو  لغــرض احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ     33
لحملــة أســهم حقــوق الملكيــة العاديــة فــي المنشــأة الأم، المحتســب وفقــاً للفقــرة 12، بالأثــر بعــد الضريبــة لمــا 

ــي:  يل

 )أ(   أي توزيعــات أربــاح أو بنــود أخــرى متعلقــة بالأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا المخفِّضــة للربحيــة 
ــة فــي  ــة العادي ــة أســهم حقــوق الملكي ــغ الربــح أو الخســارة المعــزو لحمل طُرحــت عنــد التوصــل إلــى مبل

المنشــأة الأم والمحتســب وفقــاً للفقــرة 12؛ 

)ب(   أية فائدة مثبتة خلال الفترة متعلقة بالأسهم العادية المحتمل إصدارها المخفِّضة للربحية؛ 

)ج(   أي تغيــرات أخــرى فــي الدخــل أو المصــروف مــن شــأنها أن تنتــج مــن تحويــل الأســهم العاديــة المحتمــل 
إصدارهــا المخفِّضــة للربحيــة.

ــود المحــددة  ــة، لــن تظهــر مــرة أخــرى البن ــة المحتمــل إصدارهــا إلــى أســهم عادي بعــد تحويــل الأســهم العادي   34
فــي الفقــرة 33 )أ( – )ج(. وبــدلاً مــن ذلــك، يحــق للأســهم العاديــة الجديــدة أن تشــارك فــي مبلــغ الربــح أو 
ل مبلــغ الربــح أو الخســارة  الخســارة المعــزو لحملــة أســهم حقــوق الملكيــة العاديــة فــي المنشــأة الأم. ولذلــك، يعُــدَّ
المعــزو لحملــة أســهم حقــوق الملكيــة العاديــة فــي المنشــأة الأم والمحتســب وفقــاً للفقــرة 12 تبعــاً للبنــود المحــددة 
ــة  فــي الفقــرة 33 )أ( – )ج( وتبعــاً لأي ضرائــب متعلقــة بهــا. وتشــمل المصروفــات المرتبطــة بالأســهم العادي
المحتمــل إصدارهــا تكاليــف المعاملــة والحســومات التــي تمــت المحاســبة عنهــا وفقــاً لطريقــة معــدل الفائــدة 

الفعليــة )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9(.

قــد يــؤدي تحويــل الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا إلــى تغييــرات تابعــة فــي الدخــل أو المصروفــات. فعلــى      35
ــادة  ــة المحتمــل إصدارهــا والزي ــق بالأســهم العادي ــال، قــد يــؤدي تخفيــض مصــروف الفائــدة المتعل ســبيل المث
الناتجــة فــي الربــح أو التخفيــض النــاتج فــي الخســارة إلــى زيــادة فــي المصــروف المتعلــق بخطــة مشــاركة 
ــح أو  ــغ الرب ل مبل ــدَّ ضــة، يعُ ــة الســهم المخفَّ ــاح. ولغــرض احتســاب ربحي ــة فــي الأرب ــر الاختياري الموظفــين غي
الخســارة المعــزو لحملــة أســهم حقــوق الملكيــة العاديــة فــي المنشــأة الأم تبعــاً لأي مــن هــذه التغييــرات التابعــة 

فــي الدخــل أو المصــروف.
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الأسهم 

ضــة، يجــب أن يكــون عــدد الأســهم العاديــة هــو المتوســط المرجــح لعــدد  لغــرض احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ     36
الأســهم العاديــة محتســباً وفقــاً للفقرتــين 19 و26، مضافــاً إليــه المتوســط المرجــح لعــدد الأســهم العاديــة 
التــي ســتصُدر عنــد تحويــل جميــع الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا المخفِّضــة للربحيــة إلــى أســهم عاديــة. 
لــت إلــى أســهم عاديــة فــي  ويجــب افتــراض أن الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا المخفِّضــة للربحيــة قــد حُوِّ
بدايــة الفتــرة أو فــي تاريــخ إصــدار الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا، إن كان متأخــراً عــن بدايــة الفتــرة.

يجــب تحديــد الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا المخفضــة للربحيــة، بشــكل مســتقل لــكل فتــرة معروضــة.      37
ــى  ــة الســنة حت ــن بداي ــرة م ــي الفت ــدرج ف ــة الم ــل إصدارهــا المخفضــة للربحي ــة المحتم وعــدد الأســهم العادي
تاريخــه ليــس هــو المتوســط المرجــح لعــدد الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا المخفضــة للربحيــة المــدرج فــي 

ــة. ــرة أولي ــكل فت الاحتســاب الخــاص ب

حــة للفتــرة التــي تكــون قائمــة فيهــا. والأســهم العاديــة المحتمــل  تكــون الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا مُرجَّ     38
ضــة فقــط  إصدارهــا التــي تلُغَــى أو يسُــمح بانقضائهــا خــلال الفتــرة تـُـدرج فــي احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ
لــة إلــى أســهم عاديــة  للجــزء التــي تكــون قائمــة فيــه مــن الفتــرة. والأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا المحوَّ
ضــة مــن بدايــة الفتــرة حتــى تاريــخ التحويــل؛ ومــن تاريخ  خــلال الفتــرة تـُـدرج فــي احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ

ضــة. التحويــل، تُــدرج الأســهم العاديــة الناتجــة فــي كل مــن ربحيــة الســهم الأساســية وربحيــة الســهم المخفَّ

د عــدد الأســهم العاديــة التــي ســتصُدر عنــد تحويــل الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا المخفضــة  يحُــدَّ     39
ــر مــن أســاس واحــد  ــد وجــود أكث ــة المحتمــل إصدارهــا. وعن ــى أســاس شــروط الأســهم العادي ــة، عل للربحي
للتحويــل، تفتــرض عمليــة الاحتســاب أفضــل معــدل تحويــل أو أفضــل ســعر ممارســة مــن وجهــة نظــر حامــل 

الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا.

ــة الإصــدار لأطــراف  ــة محتمل ــة أســهماً عادي ــة أو مشــروع مشــترك أو منشــأة زميل ــد تصــدر منشــأة تابع ق     40
بخــلاف المنشــأة الأم أو المنشــآت المســتثمرة التــي لهــا ســيطرة مشــتركة أو تأثيــر مهــم علــى المنشــأة المســتثمر 
ــة فــي المنشــأة  ــى أســهم عادي ــا إل ــل إمّ ــة للتحوي ــة المحتمــل إصدارهــا قابل ــا، وتكــون هــذه الأســهم العادي فيه
التابعــة أو المشــروع المشــترك أو المنشــأة الزميلــة أو أســهم عاديــة فــي المنشــأة الأم أو المنشــآت المســتثمرة 
ــر(. وإذا كان  ــدة للتقري ــا )المنشــأة المعُ ــى المنشــأة المســتثمر فيه ــر مهــم عل ــا ســيطرة مشــتركة أو تأثي ــي له الت
لهــذه الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا فــي المنشــأة التابعــة أو المشــروع المشــترك أو المنشــأة الزميلــة أثــر 
مخفــض علــى ربحيــة الســهم الأساســية فــي المنشــأة المعــدة للتقريــر، فإنهــا تـُـدرج فــي احتســاب ربحيــة الســهم 

ــة. ض المخفَّ

ضة للربحية الأسهم العادية المحتمل إصدارها المخفِّ

يجــب معالجــة الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا علــى أنهــا مخفضــة للربحيــة فقــط عندمــا يكــون تحويلهــا      41
إلــى أســهم عاديــة ســيخفض ربحيــة الســهم أو يزيــد خســارة الســهم مــن العمليــات المســتمرة.

تســتخدم المنشــأة مبلــغ الربــح أو الخســارة مــن العمليــات المســتمرة المعــزو للمنشــأة الأم علــى أنــه رقــم الرقابــة      42
ل  لتحديــد مــا إذا كانــت الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا مخفِّضــة للربحيــة أو مضــادة للتخفيــض. ويعُــدَّ
مبلــغ الربــح أو الخســارة مــن العمليــات المســتمرة المعــزو للمنشــأة الأم وفقــاً للفقــرة 12 وتسُــتبعد منــه البنــود 
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المتعلقــة بالعمليــات غيــر المســتمرة.

43    بعــد الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا مضــادة للتخفيــض عندمــا يــؤدي تحويلهــا إلــى أســهم عاديــة لزيــادة 
ربحيــة الســهم أو تخفيــض خســارة الســهم مــن العمليــات المســتمرة. ولا يفُتــرض فــي احتســاب ربحيــة الســهم 
ضــة تحويــل أو ممارســة أو إصــدار آخــر للأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا التــي ســيكون لهــا تأثيــر  المخفَّ

مضــاد لتخفيــض ربحيــة الســهم.

عنــد تحديــد مــا إذا كانــت الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا مخفِّضــة للربحيــة أو مضــادة للتخفيــض، يجــب      44
ــة  أن يؤخــذ فــي الحســبان، بشــكل مســتقل وليــس مجمــع، كل إصــدار أو سلســلة إصــدارات للأســهم العادي
المحتمــل إصدارهــا. وقــد يؤثــر الترتيــب المســتخدم لأخــذ الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا فــي الحســبان 
علــى تحديــد مــا إذا كانــت مخفِّضــة للربحيــة. وبنــاءً عليــه، ولتعظيــم التخفيــض فــي ربحيــة الســهم الأساســية، 
ــة المحتمــل إصدارهــا، بالترتيــب مــن  يؤُخــذ فــي الحســبان كل إصــدار أو سلســلة إصــدارات للأســهم العادي
الأكثــر تخفيضــاً إلــى الأقــل تخفيضــاً، أي أن الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا المخفِّضــة للربحيــة الأقــل 
ضــة قبــل تلــك الأعلــى مــن حيــث  مــن حيــث »ربحيــة الســهم المضــاف« تـُـدرج فــي احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ
»ربحيــة الســهم المضــاف«. وبشــكل عــام تـُـدرج الخيــارات والأذونــات أولاً لأنهــا لا تؤثــر علــى البســط فــي 

الاحتســاب.

الخيارات والأذونات ومعادِلاتهما 

ضــة، يجــب علــى المنشــأة أن تفتــرض ممارســة خيــارات وأذونات المنشــأة  لغــرض احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ     45
المخفِّضــة للربحيــة. ويجــب اعتبــار أن المتحصــلات المفترضــة مــن تلــك الأدوات قــد تم الحصــول عليهــا مــن 
ــين  ــرة. ويجــب معالجــة الفــرق ب ــة خــلال الفت ــة بمتوســط ســعر الســوق للأســهم العادي إصــدار أســهم عادي
عــدد الأســهم العاديــة المصــدرة وعــدد الأســهم العاديــة التــي كانــت ســتصُدر بمتوســط ســعر الســوق للأســهم 

العاديــة خــلال الفتــرة علــى أنــه إصــدار أســهم عاديــة بــدون عــوض.

ــن  ــل م ــل أق ــة بمقاب ــهم عادي ــدار أس ــا إص ــج عنه ــا ينت ــة عندم ــة للربحي ــات مخفِّض ــارات والأذون ــون الخي تك     46
ــغ التخفيــض هــو متوســط ســعر الســوق  ــرة. ويكــون مبل ــة خــلال الفت متوســط ســعر الســوق للأســهم العادي
ــة الســهم  ــه لاحتســاب ربحي ــه، فان ــاءً علي ــه ســعر الإصــدار. وبن ــرة مطروحــاً من ــة خــلال الفت للأســهم العادي

ضــة، تعُالــج الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا علــى أنهــا تتكــون مــن كلٍ ممــا يلــي:  المخفَّ

عقــد لإصــدار عــدد معــين مــن الأســهم العاديــة بمتوســط ســعرها الســوقي خــلال الفتــرة. ويفُتــرض  )أ(  
أن مثــل هــذه الأســهم العاديــة قــد سُــعرت بطريقــة عادلــة وأنهــا ليســت مخفِّضــة للربحيــة ولا مضــادة 

ضــة.  ــة الســهم المخفَّ ــد احتســاب ربحي ــم تجاهلهــا عن للتخفيــض. ويت

ــد مثــل هــذه الأســهم العاديــة متحصــلات  عقــد لإصــدار باقــي الأســهم العاديــة بــدون عــوض. ولا تولِّ )ب( 
وليــس لهــا أي أثــر علــى مبلــغ الربــح أو الخســارة المعــزو للأســهم العاديــة القائمــة. وبنــاءً عليــه، فــإن هــذه 
الأســهم تعُــد مخفِّضــة للربحيــة وتضُــاف لعــدد الأســهم العاديــة القائمــة عنــد احتســاب ربحيــة الســهم 

ضــة. المخفَّ

ــض إلا عندمــا يفــوق متوســط ســعر الســوق للأســهم العاديــة خــلال  لا يكــون للخيــارات والأذونــات أثــر مخفِّ     47
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ل ربحيــة الســهم التــي تم  الفتــرة ســعر ممارســة الخيــارات أو الأذونــات )أي عندمــا تكــون مجزيــة(. ولا تعُــدَّ
ــة. ــي أســعار الأســهم العادي ــرات ف ــي لتعكــس التغي ــر رجع ــا ســابقاً بأث ــر عنه التقري

ــا  ــق عليه ــي ينطب ــى أســاس الأســهم الت ــات الأخــرى للمدفوعــات عل ــارات الأســهم والترتيب ــا يخــص خي فيم 47أ  
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2 »الدفــع علــى أســاس الأســهم«، يجــب أن يشــمل ســعر الإصــدار المشــار إليــه 
فــي الفقــرة 46 وســعر الممارســة المشــار إليــه فــي الفقــرة 47 القيمــة العادلــة )مقيســة وفقــاً للمعيــار الدولــي 
د للمنشــأة فــي المســتقبل بموجــب خيــار الأســهم أو ترتيــب آخــر  للتقريــر المالــي 2( لأي ســلع أو خدمــات ســتوُرَّ

للدفــع علــى أســاس الأســهم.

تعُالـَـج خيــارات أســهم الموظفــين التــي تكــون شــروطها محــددة أو قابلــة للتحديــد والأســهم العاديــة غيــر      48
ــى  ــة عل ــون متوقف ــد تك ــا ق ضــة، رغــم أنه ــة الســهم المخفَّ ــد احتســاب ربحي ــارات عن ــا خي ــى أنه المكتســبة عل
اكتســابها. وتعُالــج علــى أنهــا قائمــة فــي تاريــخ المنــح. وتعُالــج خيــارات أســهم الموظفــين المســتندة إلــى الأداء 
علــى أنهــا أســهم قابلــة للإصــدار بشــروط لأن إصدارهــا يكــون مشــروطاً باســتيفاء شــروط محــددة بالإضافــة 

ــى مــرور الوقــت. إل

الأدوات القابلة للتحويل 

ضــة وفقــاً للفقرتــين 33  ــض لــلأدوات القابلــة للتحويــل فــي ربحيــة الســهم المخفَّ يجــب أن ينعكــس الأثــر المخفِّ     49
و36.

تعــد الأســهم الممتــازة القابلــة للتحويــل مضــادة للتخفيــض عندمــا يفــوق مبلــغ توزيــع الأربــاح المعلنــة أو المتراكمة      50
ــة الســهم  ــل ربحي ــد التحوي ــه عن ــة لســهم عــادى يمكــن الحصــول علي ــرة الحالي ــل هــذه الأســهم للفت ــى مث عل
ــة  ــه )صافي ــدةُ علي ــوق الفائ ــا تف ــض عندم ــاداً للتخفي ــل مض ــل للتحوي ــن القاب ــد الدي ــل، يعُ ــية. وبالمث الأساس
بعــد طــرح الضريبــة والتغييــرات الأخــرى فــي الدخــل أو المصــروف( لســهم عــادي يمكــن الحصــول عليــه عنــد 

ــةَ الســهم الأساســية.  ــل ربحي التحوي

قــد يؤثــر الاســترداد أو التحويــل المســتحث للأســهم الممتــازة القابلــة للتحويــل علــى جــزء فقــط مــن الأســهم      51
ــة للتحويــل القائمــة ســابقاً. وفــي مثــل هــذه الحــالات، ولغــرض تحديــد مــا إذا كانــت الأســهم  الممتــازة القابل
الممتــازة القائمــة المتبقيــة مخفِّضــة للربحيــة، يعُــزى أي عــوض إضافــي مُشــار إليــه فــي الفقــرة 17 إلــى تلــك 
لــة فــي الحســبان بشــكل منفصــل عــن تلــك  لــت. وتؤخــذ الأســهم المسُــتردة أو المحُوَّ الأســهم التــي اســترُدت أو حُوِّ

ل. الأســهم التــي لــم تسُــترد أو تحُــوَّ

الأسهم القابلة للإصدار بشروط

ــى أنهــا  ــة للإصــدار بشــروط عل ــة القابل ــج الأســهم العادي ــة الســهم الأساســية، تعُالَ كمــا فــي احتســاب ربحي     52
ضــة فــي حــال اســتيفاء الشــروط )أي إذا وقعــت  أســهم قائمــة وتـُـدرج فــي احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ
الأحــداث(. وتـُـدرج الأســهم القابلــة للإصــدار بشــروط مــن بدايــة الفتــرة )أو مــن تاريــخ اتفاقيــة الأســهم 
ــة عــدم اســتيفاء الشــروط، يســتند عــدد الأســهم  ــرة(. وفــي حال ــة الفت المشــروطة، إن كان متأخــراً عــن بداي
ضــة علــى عــدد الأســهم التــي ســتكون  القابلــة للإصــدار بشــروط والمدرجــة فــي احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ
قابلــة للإصــدار إذا كانــت نهايــة الفتــرة هــي نهايــة فتــرة الاشــتراط. ولا يســمح بإعــادة العــرض فــي حالــة عــدم 
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ــرة الاشــتراط.  ــد انقضــاء فت اســتيفاء الشــروط عن

إذا كان تحقيــق أو المحافظــة علــى مبلــغ محــدد لأربــاح الفتــرة هــو شــرط الإصــدار، وإذا كان ذلــك المبلــغ      53
ــر،  ــرة التقري ــة فت ــة بعــد نهاي ــرة إضافي ــه لفت ــر ولكــن يجــب المحافظــة علي ــرة التقري ــة فت قــد تحقــق فــي نهاي
ــة،  ض ــهم المخفَّ ــة الس ــاب ربحي ــد احتس ــة عن ــا قائم ــى أنه ــذ عل ــج حينئ ــة تعُال ــة الإضافي ــهم العادي ــإن الأس ف
ــى عــدد  ــة الســهم المخفضــة إل ــة، يســتند احتســاب ربحي ــك الحال ــي تل ــة. وف ــر مخفِّضــاً للربحي إذا كان الأث
ــة  ــاح فــي نهاي ــغ الأرب ــر هــو مبل ــرة التقري ــة فت ــاح فــي نهاي ــغ الأرب ــي ســتصُدر إذا كان مبل ــة الت الأســهم العادي
فتــرة الاشــتراط. ونظــراً لأن الأربــاح قــد تتغيــر فــي فتــرة مســتقبلة، فــإن احتســاب ربحيــة الســهم الأساســية 
ــرة الاشــتراط نظــراً لعــدم  ــة فت ــة للإصــدار بشــروط حتــى نهاي ــة القابل ــل هــذه الأســهم العادي لا يتضمــن مث

اســتيفاء جميــع الشــروط الضروريــة. 

قــد يعتمــد عــدد الأســهم العاديــة القابلــة للإصــدار بشــروط علــى ســعر الســوق المســتقبلي للأســهم العاديــة.      54
ــدد  ــى ع ــة إل ض ــهم المخفَّ ــة الس ــاب ربحي ــتند احتس ــة، يس ــاً للربحي ــر مخفِّض ــة، إذا كان الأث ــك الحال ــي تل وف
الأســهم العاديــة التــي ســتصُدر إذا كان ســعر الســوق فــي نهايــة فتــرة التقريــر هــو ســعر الســوق فــي نهايــة فتــرة 
الاشــتراط. وإذا كان الشــرط يســتند إلــى متوســط أســعار الســوق علــى مــدى فتــرة زمنيــة تمتــد لمــا بعــد نهايــة 
فتــرة التقريــر، يسُــتخدم المتوســط للفتــرة الزمنيــة التــي انقضــت. ونظــراً لأن ســعر الســوق قــد يتغيــر فــي فتــرة 
مســتقبلية، فــإن احتســاب ربحيــة الســهم الأساســية لا يتضمــن مثــل هــذه الأســهم العاديــة القابلــة للإصــدار 

بشــروط حتــى نهايــة فتــرة الاشــتراط نظــراً لعــدم اســتيفاء جميــع الشــروط الضروريــة. 

ــة للإصــدار بشــروط علــى الأربــاح المســتقبلية والأســعار المســتقبلية  قــد يعتمــد عــدد الأســهم العاديــة القابل     55
للأســهم العاديــة. وفــي مثــل هــذه الحــالات، يســتند عــدد الأســهم العاديــة المدرجــة فــي احتســاب ربحيــة 
ضــة إلــى الشــرطين معــاً )أي الأربــاح حتــى تاريخــه وســعر الســوق الجــاري فــي نهايــة فتــرة  الســهم المخفَّ
ضــة مــا لــم  التقريــر(. ولا تـُـدرَج الأســهم العاديــة القابلــة للإصــدار بشــروط فــي احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ

ــاً. ــم اســتيفاء الشــرطين مع يت

ــاح  ــى شــرط بخــلاف الأرب ــة للإصــدار بشــروط عل ــة القابل فــي حــالات أخــرى، يعتمــد عــدد الأســهم العادي     56
ــل هــذه الحــالات،  ــة(. وفــي مث ــاح عــدد محــدد مــن متاجــر التجزئ ــال، افتت ــى ســبيل المث أو ســعر الســوق )عل
وبافتــراض بقــاء الوضــع الحالــي للشــرط دون تغيــر حتــى نهايــة فتــرة الاشــتراط، تـُـدرج الأســهم العاديــة 
القابلــة للإصــدار بشــروط فــي احتســاب ربحيــة الســهم المخفضــة وفقــاً للوضــع فــي نهايــة فتــرة التقريــر.

ــة للإصــدار بشــروط )بخــلاف تلــك التــي تغطيهــا اتفاقيــة  ــدرج الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا القابل تُ     57
للأســهم المشــروطة، مثــل الأدوات القابلــة للتحويــل والقابلــة للإصــدار بشــروط( فــي احتســاب ربحيــة الســهم 

ــي:  ضــة كمــا يل المخفَّ

 )أ(   تحــدد المنشــأة مــا إذا كان بالإمــكان افتــراض أن الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا قابلــةٌ للإصــدار 
علــى أســاس الشــروط المحــددة لإصدارهــا وفقــاً لأحــكام الأســهم العاديــة المشــروطة الــواردة فــي 

الفقــرات 52 – 56؛

ضــة، فــإن  )ب(   إذا كان ينبغــي أن تنعكــس تلــك الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا فــي ربحيــة الســهم المخفَّ
ضــة باتبــاع أحــكام الخيــارات والأذونــات  المنشــأة تحــدد تأثيرهــا علــى احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ
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الــواردة فــي الفقــرات 45 – 48، وأحــكام الأدوات القابلــة للتحويــل الــواردة فــي الفقــرات 49 - 51، 
وأحــكام العقــود التــي يمكــن تســويتها بأســهم عاديــة أو نقــد الــواردة فــي الفقــرات 58 – 61، أو غيــر 

ذلــك مــن الأحــكام، حســب مقتضــى الحــال. 

ضــة مــا لــم تفُتــرض  ومــع ذلــك، لا تفُتــرض الممارســة أو التحويــل لغــرض احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ
ممارســة أو تحويــل أســهم عاديــة مشــابهة قائمــة محتملــة الإصــدار وليســت قابلــة للإصــدار بشــروط.

العقود التي يمكن تسويتها بأسهم عادية أو نقد

عندمــا تصــدر المنشــأة عقــداً يمكــن تســويته بأســهم عاديــة أو نقــد وفــق مــا تختــاره المنشــأة، يجــب علــى      58
المنشــأة أن تفتــرض أن العقــد سيسُــوى بأســهم عاديــة، ويجــب إدراج الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا 

للربحيــة. ضــة إذا كان الأثــر مخفِّضــاً  الناتجــة فــي ربحيــة الســهم المخفَّ

عندمــا يعُــرض مثــل هــذا العقــد للأغــراض المحاســبية علــى أنــه أصــل أو التــزام، أو عندمــا يحتــوي علــى مكــون      59
حقــوق ملكيــة ومكــون التــزام، يجــب علــى المنشــأة أن تعــدل البســط تبعــاً لأي تغيــرات فــي الربــح أو الخســارة 
كانــت ســتنتج خــلال الفتــرة إذا كان العقــد قــد تم تصنيفــه بالكامــل علــى أنــه أداة حقــوق ملكيــة. ويشــبه ذلــك 

التعديــل التعديــلات المطلوبــة فــي الفقــرة 33.

فيمــا يخــص العقــود التــي يمكــن تســويتها بأســهم عاديــة أو نقــد وفــق مــا يختــاره حامــل العقــد، يجب اســتخدام      60
ضــة. التســوية النقديــة أو التســوية بأســهم، أيهمــا أكثــر تخفيضــا، عنــد احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ

مــن أمثلــة العقــد الــذي يمكــن تســويته بأســهم عاديــة أو نقــد أداة الديــن التــي تعطي المنشــأة، عند الاســتحقاق،      61
الحــق غيــر المقيــد بــأن تســوي المبلــغ الأصلــي بنقــد أو بأســهمها العاديــة الخاصــة بهــا. ومثــال آخــر، خيــار الــرد 

المكتــوب الــذي يمنــح حاملــه خيــار التســوية بأســهم عاديــة أو نقــد.

الخيارات المشتراة 

لا تُــدرج عقــود مثــل خيــارات الــرد المشــتراة وخيــارات الاســتدعاء المشــتراة )أي الخيــارات المحتفــظ بهــا مــن      62
ضــة لأن إدراجهــا ســيكون  قبــل المنشــأة علــى أســهمها العاديــة الخاصــة بهــا( فــي احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ
مضــاداً للتخفيــض. وســيمُارس خيــار الــرد فقــط إذا كان ســعر الممارســة أعلــى مــن ســعر الســوق، وســيمُارس 

خيــار الاســتدعاء فقــط إذا كان ســعر الممارســة أقــل مــن ســعر الســوق.

خيارات الرد المكتوبة

تنعكــس العقــود التــي تتطلــب أن تعُيــد المنشــأة شــراء أســهمها، مثــل خيــارات الــرد المكتوبــة وعقــود الشــراء      63
ضــة إذا كان الأثــر مخفِّضــاً للربحيــة. وإذا كانــت هــذه العقــود  الآجلــة، فــي احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ
»مجزيــة« خــلال الفتــرة )أي أن ســعر الممارســة أو ســعر التســوية أعلــى مــن متوســط ســعر الســوق لتلــك 

ــض المحتمــل علــى ربحيــة الســهم كمــا يلــي:  الفتــرة(، فيجــب احتســاب الأثــر المخفِّ

ــة )بمتوســط ســعر الســوق خــلال  ــة كافي ــرة أســهم عادي ــة الفت ــه ســتصُدر فــي بداي ــراض أن  )أ(   يجــب افت
ــد؛ ــاء بالعق ــلات للوف ــع متحص ــرة( لجم الفت
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)ب(   يجــب افتــراض أن المتحصــلات مــن الإصــدار تســتخدم للوفــاء بالعقــد )أي لإعــادة شــراء الأســهم 
العاديــة(؛

)ج(   يجــب إدراج الأســهم العاديــة الإضافيــة )الفــرق بــين عــدد الأســهم العاديــة المفتــرض إصدارهــا وعــدد 
ضــة. الأســهم العاديــة المســتلمة مــن الوفــاء بالعقــد( فــي احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ

التعديلات بأثر رجعي 

إذا زاد عــدد الأســهم العاديــة أو العاديــة المحتمــل إصدارهــا القائمــة نتيجــةً للرســملة أو إصــدار أســهم منحــة      64
ل بأثــر رجعــي احتســاب ربحيــة  أو تجزئــة الأســهم، أو إذا نقــص نتيجــةً لعكــس تجزئــة الأســهم، فيجــب أن يعُــدَّ
ضــة لــكل الفتــرات المعروضــة. وإذا حدثــت هــذه التغيــرات بعــد فتــرة  الســهم الأساســية وربحيــة الســهم المخفَّ
التقريــر ولكــن قبــل اعتمــاد القوائــم الماليــة للإصــدار، فــإن العمليــات الحســابية لحصــة الســهم فــي القوائــم 
الماليــة المعروضــة لتلــك الفتــرات وأيــة فتــرات ســابقة يجــب أن تســتند إلــى العــدد الجديــد للأســهم. ويجــب 
أن يفُصــح عــن حقيقــة أن العمليــات الحســابية لحصــة الســهم تعكــس مثــل هــذه التغيــرات فــي عــدد الأســهم. 
ــار  ــاً لآث ــرات المعروضــة تبع ــكل الفت ضــة ل ــة الســهم الأساســية والمخفَّ ل ربحي ــدَّ ــك، يجــب أن تعُ ــة لذل وإضاف
الأخطــاء والتعديــلات الناتجــة عــن التغييــرات فــي السياســات المحاســبية التــي تمــت المحاســبة عنهــا بأثــر 

رجعــي.

ضــة لأيــة فتــرة ســابقة معروضــة لأجــل التغييــرات فــي  لا تقــوم المنشــأة بإعــادة عــرض ربحيــة الســهم المخفَّ     65
الافتراضــات المســتخدمة فــي العمليــات الحســابية لربحيــة الســهم أو لأجــل تحويــل الأســهم العاديــة المحتمــل 

ــة. ــى أســهم عادي إصدارهــا إل

العرض 

ضــة فيمــا يخــص  يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض فــي قائمــة الدخــل الشــامل ربحيــة الســهم الأساســية والمخفَّ     66
ــي المنشــأة  ــة ف ــة العادي ــوق الملكي ــة أســهم حق ــزو لحمل ــات المســتمرة المع ــح أو الخســارة مــن العملي ــغ الرب مبل
الأم، وربحيــة الســهم الأساســية والمخفضــة فيمــا يخــص مبلــغ الربــح أو الخســارة المعــزو لحملــة أســهم حقــوق 
الملكيــة العاديــة فــي المنشــأة الأم للفتــرة وذلــك لــكل فئــة مــن الأســهم العاديــة لهــا حــق مختلــف للمشــاركة فــي 
ربــح الفتــرة. ويجــب علــى المنشــأة أن تعــرض ربحيــة الســهم الأساســية والمخفضــة بنفــس القــدر مــن الوضــوح 

لجميــع الفتــرات المعروضــة.

ــة الســهم  ــر عــن ربحي ــة للدخــل الشــامل. وإذا تم التقري ــا قائم ــرض له ــرة تعُ ــكل فت ــة الســهم ل ــرض ربحي تعُ     67
ضــة لفتــرة واحــدة علــى الأقــل، فيجــب التقريــر عنهــا لجميــع الفتــرات المعروضــة، حتــى ولــو كانــت  المخفَّ
ضــة،  ــة الســهم المخفَّ ــع ربحي ــة الســهم الأساســية م ــة الســهم الأساســية. وإذا تســاوت ربحي مســاوية لربحي

يمكــن القيــام بعــرض مــزدوج فــي بنــد واحــد مســتقل فــي قائمــة الدخــل الشــامل.

إذا عرضــت المنشــأة بنــود الربــح أو الخســارة فــي قائمــة منفصلــة كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 10أ مــن  67أ   
ضــة، كمــا  المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المعُــدل فــي 2011(، فإنهــا تعــرض ربحيــة الســهم الأساســية والمخفَّ

هــو مطلــوب فــي الفقرتــين 66 و67، فــي تلــك القائمــة المنفصلــة.

ضــة  يجــب علــى المنشــأة التــي تقــوم بالتقريــر عــن عمليــة غيــر مســتمرة أن تفصــح عــن المبالــغ الأساســية والمخفَّ     68
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ــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل أو فــي الإيضاحــات. ــة غيــر المســتمرة إمّ ــة الســهم الواحــد فيمــا يخــص العملي لربحي

إذا عرضــت المنشــأة بنــود الربــح أو الخســارة فــي قائمــة منفصلــة كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 10أ مــن المعيــار  68أ   
ضــة للعمليــة غيــر  الدولــي للمحاســبة 1 )المعُــدل فــي 2011(، فإنهــا تعــرض ربحيــة الســهم الأساســية والمخفَّ

ــة أو فــي الإيضاحــات. المســتمرة، كمــا هــو مطلــوب فــي الفقــرة 68، فــي تلــك القائمــة المنفصل

ضــة، حتــى لــو كانــت المبالــغ ســالبة )أي خســارة  يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض ربحيــة الســهم الأساســية والمخفَّ     69
الســهم(.

الإفصاح 

يجب على المنشأة أن تفصح عمّا يلي:      70

ضــة، ومطابقــة  ــة الســهم الأساســية والمخفَّ ــد احتســاب ربحي ــى أنهــا بســط عن ــغ المســتخدمة عل المبال )أ(  
لتلــك المبالــغ مــع مبلــغ الربــح أو الخســارة المعــزو للمنشــأة الأم خــلال الفتــرة. ويجــب أن تشــمل المطابقــة 

الأثــر المنفــرد لــكل فئــة مــن الأدوات لهــا تأثيــر علــى ربحيــة الســهم. 

)ب(  المتوســط المرجح لعدد الأســهم العادية المســتخدم على أنه مقام عند احتســاب ربحية الســهم الأساســية 
ضــة، ومطابقــة لهذيــن المقامــين مــع بعضهمــا. ويجــب أن تشــمل المطابقــة الأثــر المنفــرد لــكل فئــة  والمخفَّ

مــن الأدوات لهــا تأثيــر علــى ربحيــة الســهم. 

)جـــ(   الأدوات )بمــا فــي ذلــك الأســهم القابلــة للإصــدار بشــروط( التــي يحُتمــل أن تخفــض ربحيــة الســهم 
ضــة لأنهــا مضــادة  الأساســية فــي المســتقبل، ولكنهــا لــم تـُـدرج فــي احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ

للتخفيــض خــلال الفتــرة )الفتــرات( المعروضــة. 

)د(    وصــف لمعامــلات الأســهم العاديــة أو معامــلات الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا، بخــلاف تلــك التــي 
ــر والتــي كانــت ســتغير بشــكل  ــرة التقري تمــت المحاســبة عنهــا وفقــاً للفقــرة 64، التــي تحــدث بعــد فت
ــة الفتــرة إذا  جوهــري عــدد الأســهم العاديــة أو الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا القائمــة فــي نهاي

كانــت تلــك المعامــلات قــد حدثــت قبــل نهايــة فتــرة التقريــر.

من أمثلة المعاملات الواردة في الفقرة )70د( ما يلي:      71

إصدار أسهم مقابل نقد؛   )أ(  

)ب(  إصــدار أســهم عندمــا تســتخدم المتحصــلات فــي ســداد ديــن أو أســهم ممتــازة قائمــة فــي نهايــة فتــرة 
التقريــر؛ 

 )ج(   استرداد أسهم عادية قائمة؛ 

تحويــل أو ممارســة الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا القائمــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر إلــى أســهم  )د(  
ــة؛  عادي



12401241

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

)هـ(   إصدار خيارات أو أذونات أو أدوات قابلة للتحويل؛

تحقيق الشروط التي قد ينتج عنها إصدار أسهم قابلة للإصدار بشروط.  )و(  

ل مبالــغ ربحيــة الســهم تبعــاً لمثــل تلــك المعامــلات التــي تحــدث بعــد فتــرة التقريــر لأن مثــل تلــك  ولا تعُــدَّ  
الفتــرة. خســارة  أو  ربــح  تحقيــق  فــي  المســتخدم  المــال  رأس  مبلــغ  علــى  تؤثــر  لا  المعامــلات 

72           قــد تتضمــن الأدوات الماليــة والعقــود الأخــرى المولِّــدة لأســهم عاديــة محتملــة الإصــدار شــروطاً وأحكامــاً 
ضــة. وقــد تحــدد هــذه الشــروط والأحــكام مــا إذا كانــت أي  تؤثــر علــى قيــاس ربحيــة الســهم الأساســية والمخفَّ
أســهم عاديــة محتملــة الإصــدار مخفِّضــة للربحيــة، وفــي هــذه الحالــة، تحــدد الأثــر علــى المتوســط المرجــح 
لعــدد الأســهم القائمــة وأي تعديــلات تبعيــة علــى مبلــغ الربــح أو الخســارة المعــزو لحملــة أســهم حقــوق الملكيــة 
ع علــى الإفصــاح عــن شــروط وأحــكام مثــل هــذه الأدوات الماليــة والعقــود الأخــرى، إن لــم يكــن  العاديــة. ويشــجَّ

مطلوبــاً خــلاف ذلــك )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 »الأدوات الماليــة: الإفصــاح«(.

ضــة، عــن مبالــغ للســهم الواحــد  إذا أفصحــت المنشــأة، بالإضافــة إلــى ربحيــة الســهم الأساســية والمخفَّ     73
باســتخدام مكــون تم التقريــر عنــه فــي قائمــة الدخــل الشــامل بخــلاف ذلــك المطلــوب بموجــب هــذا المعيــار، 
ــاً لهــذا  ــة المحــدد وفق ــغ باســتخدام المتوســط المرجــح لعــدد الأســهم العادي ــك المبال ــل تل فيجــب احتســاب مث
ضــة للســهم الواحــد  المعيــار. ويجــب أن يفُصــح – بنفــس القــدر مــن الوضــوح - عــن المبالــغ الأساســية والمخفَّ
المتعلقــة بمثــل هــذا المكــون وعرضهــا فــي الإيضاحــات. ويجــب علــى المنشــأة أن تبــين الأســاس الــذي تم بنــاءً 
ــل  ــغ للســهم الواحــد هــي قب ــت المبال ــا إذا كان ــد م ــك تحدي ــي ذل ــام( البســط، بمــا ف ــم )أرق ــد رق ــه تحدي علي
الضريبــة أو بعــد الضريبــة. وفــي حالــة اســتخدام مكــون لقائمــة الدخــل الشــامل غيــر مقــرر عنــه علــى أنــه 
بنــد مســتقل فــي قائمــة الدخــل الشــامل، فيجــب تقــديم مطابقــة بــين المكــون المســتخدم وأحــد البنــود المســتقلة 

المقــرر عنهــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل. 

ضــة، عــن  تنطبــق الفقــرة 73 أيضــاً علــى المنشــأة التــي تفصــح، بالإضافــة إلــى ربحيــة الســهم الأساســية والمخفَّ 73أ    
مبالــغ للســهم الواحــد باســتخدام بنــد مقــرر عنــه للربــح أو الخســارة، بخــلاف ذلــك المطلــوب بموجــب هــذا 

المعيــار.

تاريخ السريان

يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2005 أو بعــد ذلــك      74
ع علــى التطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار لفتــرة تبــدأ قبــل 1 ينايــر 2005، فيجــب  التاريــخ. ويشُــجَّ

عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.

عــدل المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المنُقــح فــي 2007( المصطلحــات المســتخدمة فــي جميــع المعاييــر الدوليــة  74أ  
للتقريــر المالــي. وبالإضافــة لذلــك، فقــد أضــاف الفقــرات 4أ و67أ و68أ و73أ. ويجــب علــى المنشــأة أن 
ــخ. وإذا طبقــت  ــك التاري ــر 2009 أو بعــد ذل ــدأ فــي 1 يناي ــي تب ــرات الســنوية الت ــك التعديــلات للفت ــق تل تطُب
المنشــأة المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المنُقــح فــي 2007( لفتــرة أســبق، فيجــب تطبيــق التعديــلات لتلــك الفتــرة 

الأســبق.

74ب   عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11 »الترتيبــات المشــتركة«، الصــادران 
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فــي مايــو 2011، الفقــرات 4 و40 وأ11. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11. 

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13، الصــادر فــي مايــو 2011، الفقــرات 8 و47أ وأ2. ويجــب علــى المنشــأة  74ج    
أن تطبــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13.

عــدل الإصــدار »عــرض بنــود الدخــل الشــامل الآخــر« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 1(، الصــادر  74د    
ــا  ــلات عندم ــك التعدي ــق تل ــى المنشــأة أن تطب ــو 2011، الفقــرات 4أ، و67أ، و68أ، و73أ. ويجــب عل فــي يوني

ــو 2011.  ــي للمحاســبة 1 المعــدل فــي يوني ــار الدول ــق المعي تطب

74ه   عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 »الأدوات الماليــة«، الصــادر فــي يوليــو 2014، الفقــرة 34. ويجــب علــى 
المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.

سحب الإصدارات الأخرى 

يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للمحاسبة 33 »ربحية السهم« )الصادر في 1997(.     75

ــة  ــة الســهم – الأدوات المالي ــة الســابقة 24 »ربحي ــة التفســيرات الدولي ــار محــل تفســير لجن يحــل هــذا المعي     76
بأســهم«. تســويتها  التــي يمكــن  الأخــرى  والعقــود 
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الملحق أ

إرشادات التطبيق

يعُد هذا الملحق جزءاَ لا يتجزأ من هذا المعيار.

مبلغ الربح أو الخسارة المعزو إلى المنشأ الأم

لغــرض احتســاب ربحيــة الســهم علــى أســاس القوائــم الماليــة الموحــدة، فــإن مبلــغ الربــح أو الخســارة المعــزو  أ1  
للحصــص غيــر المســيطرة. تبعــاً  التعديــل  بعــد  إلــى ربــح أو خســارة المنشــأة الموحــدة  إلــى المنشــأة الأم يشــير 

إصدارات حقوق الأولوية

فــي العــادة لا يــؤدي إصــدار أســهم عاديــة عنــد ممارســة أو تحويــل أســهم عاديــة محتمــل إصدارهــا إلــى نشــأة  أ2  
عنصــر منحــة. وهــذا لأن الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا عــادة مــا يتــم إصدارهــا بالقيمــة العادلــة، ممــا 
يــؤدي إلــى تغييــر متناســب معهــا فــي المــوارد المتاحــة للمنشــأة. ولكــن، فــي إصــدار حقــوق الأولويــة فــإن ســعر 
الممارســة غالبــاً مــا يكــون أقــل مــن القيمــة العادلــة للأســهم. لذلــك، وكمــا هــو مذكــور فــي الفقــرة 27)ب( فــإن 
مثــل إصــدار حقــوق الأولويــة هــذا يتضمــن عنصــر منحــة. وإذا تم عــرض إصــدار حقــوق الأولويــة علــى جميــع 
المســاهمين الحاليــين فــإن عــدد الأســهم العاديــة الــذي يســتخدم فــي حســاب الربحيــة الأساســية والمخفًّضــة 
للســهم لجميــع الفتــرات الســابقة لإصــدار حقــوق الأولويــة هــو عــدد الأســهم العاديــة القائمــة قبــل الإصــدار 

مضروبــاً فــي المعامــل الآتــي:

القيمة العادلة للسهم قبل ممارسة حقوق الأولوية مباشرة  

القيمة العادلة النظرية للسهم دون حقوق الأولوية

يتــم احتســاب القيمــة العادلــة النظريــة للســهم دون حقــوق الأولويــة بإضافــة مجمــوع القيمــة العادلــة للأســهم   
قبــل ممارســة حقــوق الأولويــة مباشــرة إلــى المتحصــلات مــن ممارســة حقــوق الأولويــة، والقســمة علــى عــدد 
الأســهم القائمــة بعــد ممارســة حقــوق الأولويــة. وإذا كانــت حقــوق الأولويــة ســيتم تداولهــا فــي ســوق عامــة 
بشــكل منفصــل عــن الأســهم قبــل تاريــخ الممارســة، فــإن القيمــة العادلــة يتــم قياســها عنــد إقفــال العمــل فــي 

اليــوم الأخيــر الــذي يتــم فيــه تــداول الأســهم مــع حقــوق الأولويــة.

رقم الرقابة 

لتوضيــح تطبيــق فكــرة رقــم الرقابــة المبينــة فــي الفقرتــين 42 و43، لنفتــرض أن منشــأة لديهــا ربــح مــن  أ3  
عمليــات مســتمرة معــزو إلــى المنشــأة الأم بمبلــغ 4800 وحــدة عملــة)1( وخســارة مــن عمليــات غيــر مســتمرة 
معــزوة إلــى المنشــأة الأم بمبلــغ 7200 وحــدة عملــة وخســارة معــزوة إلــى المنشــأة الأم بمبلــغ 2400 وحــدة عملــة، 
ولديهــا 2000 ســهم عــادي و400 ســهم عــادي محتمــل إصدارهــا قائمــة. وربحيــة الســهم الأساســية للمنشــأة 
هــي 2.40 وحــدة عملــة للعمليــات المســتمرة و)3.60( وحــدة عملــة للعمليــات غيــر المســتمرة و )1.20( 
ــة  ــاب ربحي ــد احتس ــا 400 عن ــا وعدده ــل إصداره ــة المحتم ــهم العادي ــاف الأس ــارة. تض ــة للخس ــدة عمل وح
ضــة لأن ربحيــة الســهم الناتجــة البالغــة 2.00 وحــدة عملــة فيمــا يخــص العمليــات المســتمرة هــي  الســهم المخفَّ

)1(    في هذه الإرشادات، المبالغ النقدية مقوّمة بـ »وحدات عملة«.
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ربحيــة مخفضــة، علــى افتــراض عــدم وجــود أي أثــر علــى الربــح أو الخســارة لتلــك الأســهم العاديــة المحتمــل 
إصدارهــا البالــغ عددهــا 400. ولأن الربــح مــن العمليــات المســتمرة المعــزو إلــى المنشــأة الأم هــو رقــم الرقابــة، 
فــإن المنشــأة تضيــف أيضــاً تلــك الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا البالــغ عددهــا 400 ســهم عنــد احتســاب 
المبالــغ الأخــرى لربحيــة الســهم، حتــى ولــو كانــت مبالــغ ربحيــة الســهم الناتجــة مضــادة للتخفيــض إلــى مبالــغ 
ــا يخــص  ــة( للســهم فيم ــل ))3.00 وحــدة عمل ــة، أي أن خســارة الســهم أق ــة الســهم الأساســية المقارن ربحي

الخســارة مــن العمليــات غيــر المســتمرة و)1.00 وحــدة عملــة( للســهم فيمــا يخــص الخســارة(.

متوسط سعر السوق للأسهم العادية

ضــة، فــإن متوســط ســعر الســوق للأســهم العاديــة التــي يفتــرض أن يتــم  لغــرض احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ أ4  
إصدارهــا يتــم احتســابه علــى أســاس متوســط ســعر الســوق للأســهم العاديــة خــلال الفتــرة. ونظريــاً فــإن كل 
ــة للمنشــأة يمكــن إضافتهــا عنــد تحديــد متوســط ســعر الســوق.  ــة فــي الســوق تخــص الأســهم العادي معامل

ــة، يكفــي عــادة اســتخدام متوســط بســيط للأســعار الأســبوعية أو الشــهرية. ــة العملي ولكــن مــن الناحي

يكفــي عــادةً اســتخدام أســعار الإقفــال فــي الســوق لاحتســاب متوســط ســعر الســوق. ولكــن عندمــا تتذبــذب  أ5  
الأســعار بشــكل كبيــر، فــإن اســتخدام متوســط للأســعار المرتفعــة والمنخفضــة ينتــج عــادةً ســعراً يمثــل الأســعار 
ــم  ــا ل ــت م ــي تســتخدم لاحتســاب متوســط ســعر الســوق تســتخدم بشــكل ثاب ــة الت بشــكل أفضــل. والطريق
تصبــح غيــر ممثلــة لأســعار الســوق بســبب تغيــر الظــروف. فعلــى ســبيل المثــال، المنشــأة التــي تســتخدم ســعر 
الإقفــال فــي الســوق لاحتســاب متوســط ســعر الســوق لســنوات عديــدة تكــون فيهــا الأســعار مســتقرة نســبياً، 
قــد تتحــول إلــى متوســط للأســعار المرتفعــة والمنخفضــة إذا بــدأت الأســعار فــي التذبــذب تذبذبــاً كبيــراً ولــم 

تعــد أســعار الإقفــال فــي الســوق تمثــل متوســط الســعر. 

الخيارات والأذونات وما يعادلها

يفتــرض أن تتــم ممارســة الخيــارات أو الأذونــات لشــراء الأدوات القابلــة للتحويــل عندمــا يكــون متوســط  أ6  
الأســعار لــكل مــن الأداة القابلــة للتحويــل والأســهم العاديــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا عنــد التحويــل أعلــى 
مــن ســعر ممارســة الخيــارات والأذونــات. ولكــن لا يمكــن افتــراض الممارســة مــا لــم يتــم أيضــاً افتــراض تحويــل 

الأدوات القائمــة المشــابهة القابلــة للتحويــل، إن وجــدت.

قــد تجيــز أو تتطلــب الخيــارات أو الأذونــات تقــديم ديــن أو أدوات أخــرى مــن ديــون أو أدوات المنشــأة )أو  أ7  
منشــأتها الأم أو منشــأة تابعــة( ســداداً لســعر الممارســة بالكامــل، أو جــزء منــه. وعنــد احتســاب ربحيــة الســهم 
ــض للربحيــة إذا )أ( كان متوســط ســعر الســوق  ضــة، يكــون لتلــك الخيــارات أو الأذونــات أثــر مخفِّ المخفَّ
للأســهم العاديــة ذات الصلــة للفتــرة يفــوق ســعر الممارســة أو )ب( كان ســعر البيــع لــلأداة التــي ســيتم تقديمهــا 
ــاتج  ــار أو الإذن وكان الحســم الن ــة الخي ــه بموجــب اتفاقي ــذي يمكــن تقــديم الأداة ب ــك الســعر ال أقــل مــن ذل
ــال أقــل مــن ســعر الســوق للأســهم العاديــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا  عــن ذلــك يحــدد ســعر ممارســة فعّ
ضــة، فــإن تلــك الخيــارات أو الأذونــات يفُتــرض أن تتــم  عنــد الممارســة. وعنــد احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ
ممارســتها ويفُتــرض أن يتــم تقــديم الديــن أو الأدوات الأخــرى. وإذا كان تقــديم النقــد يعُــد أكثــر نفعــاً لحامــل 
الخيــار أو الإذن وكان العقــد يجيــز تقــديم نقــد، فيفتــرض عندئــذ تقــديم النقــد. ويتــم رد الفائــدة )صافيــة بعــد 

طــرح الضريبــة( علــى أي ديــن يفتــرض أنــه ســيتم تقديمــه علــى اعتبــار أنهــا تعديــل فــي البســط. 
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تعُالَــج بنفــس الطريقــة الأســهم الممتــازة التــي تخضــع لأحــكام مشــابهة أو الأدوات الأخــرى التــي تنطــوي علــى  أ8  
خيــارات تحويــل تســمح للمســتثمر بدفــع نقــد مقابــل الحصــول علــى ســعر تحويــل أكثــر نفعــاً.  

قــد تتطلــب الأحــكام ذات الصلــة ببعــض الخيــارات أو الأذونــات اســتخدام المتحصــلات التــي يتــم الحصــول  أ9  
عليهــا مــن ممارســة تلــك الأدوات فــي إطفــاء ديــن علــى المنشــأة أو أدوات أخــرى مــن أدوات المنشــأة )أو 
ضــة، فــإن تلــك الخيــارات أو الأذونــات  منشــأتها الأم أو منشــأة تابعــة(. وعنــد احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ
يفُتــرض أن تتــم ممارســتها وأن يتــم اســتخدام المتحصــلات لشــراء الديــن بمتوســط ســعره فــي الســوق بــدلاً 
مــن شــراء أســهم عاديــة. ولكــن المتحصــلات الزائــدة عــن المبلــغ المســتخدم للشــراء المفتــرض للديــن، والتــي يتــم 
الحصــول عليهــا مــن الممارســة المفترضــة، تؤخــذ فــي الحســبان )أي يفتــرض أن يتــم اســتخدامها لإعــادة شــراء 
ضــة. والفائــدة )صافيــة بعــد طــرح الضريبــة( علــى أي ديــن  أســهم عاديــة( عنــد احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ

يفتــرض أن يتــم شــراؤه يتــم ردهــا علــى أنهــا تعديــل فــي البســط.

خيارات الرد المكتوبة  

لتوضيــح تطبيــق الفقــرة 63، لنفتــرض أن منشــأة لديهــا 120 خيــار رد مكتــوب علــى أســهمها العاديــة بســعر  أ10    
ممارســة يبلــغ 35 وحــدة عملــة. ومتوســط ســعر الســوق لأســهمها العاديــة للفتــرة هــو 28 وحــدة عملــة. فعنــد 
ضــة، تفتــرض المنشــأة أنهــا قــد أصــدرت 150 ســهماً بواقــع 28 وحــدة عملــة  احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ
للســهم فــي بدايــة الفتــرة للوفــاء بواجــب الــرد القائــم لديهــا بواقــع 4 200 وحــدة عملــة. والفــرق بــين عــدد 150 
ســهماً عاديــاً الصــادرة وعــدد 120 ســهماً عاديــاً التــي تم الحصــول عليهــا مــن الوفــاء بخيــار الــرد )30 ســهماً 

ضــة.  عاديــاً إضافيــاً( يضُــاف إلــى المقــام عنــد احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ

أدوات المنشآت التابعة والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة  

الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا فــي منشــأة تابعــة أو مشــروع مشــترك أو منشــأة زميلــة والقابلــة للتحويــل  أ11    
إمّــا إلــى أســهم عاديــة فــي المنشــأة التابعــة أو المشــروع المشــترك أو المنشــأة الزميلــة أو القابلــة للتحويــل إلــى 
أســهم عاديــة فــي المنشــأة الأم أو المنشــآت المســتثمرة التــي لهــا ســيطرة مشــتركة أو تأثيــر مهــم علــى المنشــأة 
ضــة كالآتــي: المســتثمر فيهــا )يشــار إليهــم بالمنشــأة المعــدة للتقريــر( تُــدرج عنــد احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ

 )أ(   الأدوات الصــادرة عــن منشــأة تابعــة أو مشــروع مشــترك أو منشــأة زميلــة والتــي تمكّــن حامليهــا مــن 
الحصــول علــى أســهم عاديــة مــن أســهم المنشــأة التابعــة أو المشــروع المشــترك أو المنشــأة الزميلــة تـُـدرج فــي 
ضــة للمنشــأة التابعــة أو المشــروع أو المنشــأة الزميلــة. ومــن ثــمّ، فــإن  بيانــات احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ
ربحيــة الســهم تلــك تُــدرج فــي العمليــات الخاصــة باحتســاب ربحيــة الســهم فــي المنشــأة المعــدة للتقريــر 
بنــاءً علــى ملكيــة المنشــأة المعــدة للتقريــر لأدوات المنشــأة التابعــة أو المشــروع المشــترك أو المنشــأة الزميلــة.  

)ب(   أدوات المنشــأة التابعــة أو المشــروع المشــترك أو المنشــأة الزميلــة التــي يمكــن تحويلهــا إلــى أســهم عاديــة 
فــي المنشــأة المعــدة للتقريــر تؤخــذ فــي الحســبان ضمــن الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا فــي المنشــأة 
ضــة. وبالمثــل فــإن الخيــارات أو الأذونــات الصــادرة  المعــدة للتقريــر لغــرض احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ
عــن منشــأة تابعــة أو مشــروع مشــترك أو منشــأة زميلــة لشــراء أســهم عاديــة مــن أســهم المنشــأة المعــدة 
للتقريــر تؤخــذ فــي الحســبان ضمــن الأســهم العاديــة المحتمــل إصدارهــا فــي المنشــأة المعــدة للتقريــر 

ضــة الموحــدة.  عنــد احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ
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ــي يمكــن  ــر والت ــدة للتقري ــة الســهم مــن الأدوات الصــادرة عــن المنشــأة المع ــى ربحي ــر عل ــد الأث لغــرض تحدي أ12    
تحويلهــا إلــى أســهم عاديــة فــي منشــأة تابعــة أو مشــروع مشــترك أو منشــأة زميلــة، يفُتــرض أن الأدوات قــد 
تم تحويلهــا وأن البســط )مبلــغ الربــح أو الخســارة المعــزو إلــى حملــة أســهم حقــوق الملكيــة العاديــة فــي المنشــأة 
الأم( قــد تم تعديلــه حســب الضــرورة وفقــاً للفقــرة 33. وإضافــة إلــى تلــك التعديــلات، فــإن البســط يتــم 
تعديلــه تبعــاً لأي تغيــر فــي مبلــغ الربــح أو الخســارة المســجل مــن قبــل المنشــأة المعــدة للتقريــر )مثــل الدخــل مــن 
توزيعــات الأربــاح أو الدخــل مــن طريقــة حقــوق الملكيــة( المعــزو إلــى الزيــادة فــي عــدد الأســهم العاديــة القائمــة 
ــي  ــام ف ــر المق ــرض. ولا يتأث ــل المفت ــة نتيجــة التحوي ــة أو المشــروع المشــترك أو المنشــأة الزميل للمنشــأة التابع
ضــة لأن عــدد الأســهم العاديــة القائمــة للمنشــأة المعــدة للتقريــر لــن يتغيــر عنــد  احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ

التحويــل المفتــرض.

أدوات حقوق الملكية المشاركة والأسهم العادية ذات الفئتين  

تتضمن حقوق الملكية لبعض المنشآت: أ13    

)أ(    الأدوات التــي تشــارك فــي توزيعــات الأربــاح مــع الأســهم العاديــة طبقــاً لصيغــة رياضيــة محــددة مســبقاً 
)علــى ســبيل المثــال، اثنــان مقابــل واحــد( وبحــد أعلــى، أحيانــاً، علــى مــدى المشــاركة )علــى ســبيل المثــال، 

حتــى مبلــغ محــدد، وبمــا لا يتخطــاه، لــكل ســهم(.

)ب(   فئــة أســهم عاديــة بمعــدل توزيعــات أربــاح مختلــف عــن المعــدل الخــاص بفئــة أســهم عاديــة أخــرى ولكــن 
دون حقــوق مســبقة أو حقــوق ذات أولويــة أعلــى.

ضــة، يفُتــرض التحويــل فيمــا يتعلــق بتلــك الأدوات الموضحــة فــي الفقــرة  لغــرض احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ أ14    
ــر  ــك الأدوات غي ــق بتل ــة. وفيمــا يتعل ــر مخفِّضــاً للربحي ــة إذا كان الأث ــى أســهم عادي ــل إل ــة للتحوي أ13 القابل
القابلــة للتحويــل إلــى فئــة أســهم عاديــة، فــإن الربــح أو الخســارة للفتــرة يتــم تخصيصــه إلــى الفئــات المختلفــة 
مــن الأســهم وأدوات حقــوق الملكيــة المشــاركة وفقــاً لحقوقهــا فــي توزيعــات الأربــاح أو الحقــوق الأخــرى 

ــة الســهم الأساســية والمخفضــة: ــر الموزعــة. ولحســاب ربحي ــاح غي للمشــاركة فــي الأرب

فــإن مبلــغ الربــح أو الخســارة المعــزو إلــى حملــة أســهم حقــوق الملكيــة العاديــة فــي المنشــأة الأم يتــم تعديلــه  )أ(    
)تخفيــض الربــح وزيــادة الخســارة( بمبلــغ توزيعــات الأربــاح المعلــن عنهــا فــي الفتــرة لــكل فئــة مــن الأســهم 
وبمبلــغ توزيعــات الأربــاح التعاقديــة )أو الفائــدة علــى الســندات المشــاركة( التــي يجــب دفعهــا عــن الفتــرة 

)علــى ســبيل المثــال، توزيعــات الأربــاح المتراكمــة غيــر المدفوعــة(.

)ب(   يتــم تخصيــص المتبقــي مــن الربــح أو الخســارة علــى الأســهم العاديــة أو أدوات حقــوق الملكيــة المشــاركة 
فــي حــدود أن تشــارك كل أداة فــي الربحيــة كمــا لــو كان قــد تم توزيــع جميــع الربــح أو الخســارة للفتــرة. 
ويتــم تحديــد مجمــوع الربــح أو الخســارة المخصــص لــكل فئــة مــن فئــات أدوات حقــوق الملكيــة بإضافــة 

المبلــغ المخصــص لتوزيعــات الأربــاح والمبلــغ المخصــص لميــزة المشــاركة إلــى بعضهمــا.

تتــم قســمة مجمــوع مبلــغ الربــح أو الخســارة المخصــص لــكل فئــة مــن فئــات أدوات حقــوق الملكيــة علــى  )ج(  
عــدد الأدوات القائمــة التــي يتــم تخصيــص الربحيــة لهــا لتحديــد ربحيــة الســهم لــلأداة.
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ضــة، فــإن جميــع الأســهم العاديــة المحتملــة التــي يفتــرض أن يكــون قــد  ولغــرض احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ
تم إصدارهــا تضــاف إلــى الأســهم العاديــة القائمــة.

الأسهم المدفوعة قيمتها جزئياً

إذا كانــت الأســهم قــد أصــدرت ولكــن لــم يتــم دفــع قيمتهــا كاملــة، فإنهــا تعُالَــج عنــد احتســاب ربحيــة الســهم  أ15    
ــاح خــلال الفتــرة  ــى أنهــا جــزء مــن ســهم عــادي بقــدر حقهــا فــي المشــاركة فــي توزيعــات الأرب الأساســية عل

ــل.  ــه بالكام ــى ســهم عــادي مدفوعــة قيمت بالنســبة إل

بقــدر عــدم أحقيــة الأســهم المدفوعــة قيمتهــا جزئيــاً فــي المشــاركة فــي توزيعــات الأربــاح خــلال الفتــرة، فإنهــا  أ16    
ضــة علــى أنهــا مُعادِلة للأذونــات أو الخيارات. ويفُتــرض أن الرصيد  تعالـَـج عنــد احتســاب ربحيــة الســهم المخفَّ
غيــر المدفــوع يمثــل متحصــلات مســتخدمة لشــراء أســهم عاديــة. وعــدد الأســهم المدرجــة فــي ربحيــة الســهم 

ضــة هــو الفــرق بــين عــدد الأســهم المكتتــب فيهــا وعــدد الأســهم التــي يفتــرض أنــه قــد تم شــراؤها. المخفَّ



1247

المعيار الدولي للمحاسبة
)34(

1247

المعيار الدولي للمحاسبة 34 »التقرير المالي الأولي”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 34 “التقريــر المالــي الأولــي”، الصــادر 
عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.
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المعيار الدولي للمحاسبة 34
التقرير المالي الأولي 

الهدف

الهــدف مــن هــذا المعيــار هــو وصــف الحــد الأدنــى لمحتــوى التقريــر المالــي الأولــي وتحديــد مبــادئ الإثبــات والقيــاس فــي 
القوائــم الماليــة الكاملــة أو المختصــرة لفتــرة أوليــة. ويــؤدي التقريــر المالــي الأولــي الــذي يتــم توفيــره فــي الوقــت المناســب 
والــذي يمكــن الاعتمــاد عليــه إلــى تحســين قــدرة المســتثمرين والدائنــين وغيرهــم علــى فهــم قــدرة المنشــأة علــى توليــد 

الأربــاح والتدفقــات النقديــة وفهــم وضعهــا المالــي وســيولتها. 

النطاق

لا يحــدد هــذا المعيــار بشــكل ملــزم المنشــآت التــي ينبغــي مطالبتهــا بنشــر تقاريــر ماليــة أوليــة، أو معــدل تكــرار      1
نشــر هــذه التقاريــر، أو مــدى ســرعة النشــر بعــد نهايــة الفتــرة الأوليــة. إلا أن الحكومــات ومنظمــو الأوراق 
الماليــة وأســواق الأوراق الماليــة والهيئــات المحاســبية غالبــاً مــا تطالــب المنشــآت التــي تتُــداول أوراقهــا الماليــة 
ــار  ــق هــذا المعي ــة. وينطب ــة أولي ــر مالي ــأن تنشــر تقاري ــة فــي ســوق عامــة، ب ــاً أو حقــوق ملكي ــل دين ــي تمث الت
إذا كانــت المنشــأة مطالبــة أو اختــارت أن تنشــر تقريــراً ماليــاً أوليــاً وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. 
ــى  ــداول أوراقهــا الماليــة فــي ســوق عامــة عل ــة المعاييــر الدوليــة للمحاســبة)1( المنشــآت التــي تتُ وتشُــجع لجن
أن توفــر التقاريــر الماليــة الأوليــة التــي تتوافــق مــع مبــادئ الإثبــات والقيــاس والإفصــاح المحــددة فــي هــذا 

ــداول أوراقهــا الماليــة فــي ســوق عامــة علــى: ع المنشــآت التــي تتُ المعيــار. وعلــى وجــه الخصــوص، تشُــجَّ

أن توفر تقارير مالية أولية - على الأقل - اعتباراً من نهاية النصف الأول من سنتها المالية؛ )أ(   

)ب(   أن تجعل تقاريرها المالية الأولية متاحة في موعد لا يتجاوز 60 يوماً بعد نهاية الفترة الأولية. 

ــر  ــة للتقري ــر الدولي ــه مــن حيــث مــدى توافقــه مــع المعايي ــي، بذات ــي، ســنوي أو أول ــر مال ــم تقــويم كل تقري يت  2
المالــي. وحقيقــة أن المنشــأة قــد لا تكــون وفــرت تقاريــر ماليــة أوليــة خــلال ســنة ماليــة معينــة أو قــد تكــون 
وفــرت تقاريــر ماليــة أوليــة لا تلتــزم بهــذا المعيــار، لا تمنــع القوائــم الماليــة الســنوية للمنشــأة مــن التوافــق مــع 
ــي. ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــع المعايي ــة م ــد متوافق ــك تعُ ــدا ذل ــا ع ــت فيم ــي إذا كان ــر المال ــة للتقري ــر الدولي المعايي

إذا وُصــف التقريــر المالــي الأولــي لمنشــأة مــا بأنــه ملتــزمٌ بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، فيجــب أن يكــون      3
ملتزمــاً بجميــع متطلبــات هــذا المعيــار. وتتطلــب الفقــرة 19 تقــديم إفصاحــات معينــة فــي هــذا الصــدد. 

التعريفات

تسُتخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي:   4

الفترة الأولية هي فترة تقرير مالي أقصر من سنة مالية كاملة.

التقريــر المالــي الأولــي هــو تقريــر مالــي يتضمــن إمّــا مجموعــة كاملــة مــن القوائــم الماليــة )كمــا هــو موضــح 
ــم  ــن القوائ ــي 2007(( أو مجموعــة م ــح ف ــة« )المنُق ــم المالي ــي للمحاســبة 1 »عــرض القوائ ــار الدول ــي المعي ف

)1(   حل مجلس المعايير الدولية للمحاسبة الذي بدأ أعماله في 2001، محل لجنة المعايير الدولية للمحاسبة.
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الماليــة المختصــرة )كمــا هــو موضــح فــي هــذا المعيــار( لفتــرة أوليــة. 

محتوى التقرير المالي الأولي 

يعرف المعيار الدولي للمحاسبة 1 المجموعة الكاملة من القوائم المالية بأنها تشمل المكونات الآتية:      5

قائمة المركز المالي كما في نهاية الفترة؛ )أ(    

)ب(   قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للفترة؛

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للفترة؛ )ج(    

قائمة التدفقات النقدية للفترة؛ )د(    

)هـ(   الإيضاحات، وتشمل السياسات المحاسبية المهمة والمعلومات التوضيحية الأخرى؛

ــين 38 و38أ مــن  ــرة الســابقة كمــا هــي محــددة فــي الفقرت ــة المتعلقــة بالفت المعلومــات المقارن  )هـ أ(  
المعيــار الدولــي  للمحاســبة 1؛

)هـــ ب(  قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي بدايــة الفتــرة الســابقة عندمــا تطبــق المنشــأة سياســة محاســبية 
بأثــر رجعــي، أو عندمــا تعيــد عــرض البنــود فــي قوائمهــا الماليــة بأثــر رجعــي، أو عندمــا تعيــد 
تصنيــف البنــود فــي قوائمهــا الماليــة وفقــاً للفقــرات 40أ-40د مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 1.

ويمكــن أن تســتخدم المنشــأة عناويــن للقوائــم الماليــة بخــلاف تلــك المســتخدمة فــي هــذا المعيــار. فعلــى ســبيل 
ــح أو الخســارة  ــة الرب ــدلاً عــن »قائم ــة الدخــل الشــامل« ب ــوان »قائم ــن أن تســتخدم المنشــأة عن ــال، يمك المث

والدخــل الشــامل الآخــر«.

لمراعــاة اعتبــارات توفيــر المعلومــات فــي الوقــت المناســب والتكلفــة ولتجنــب تكــرار معلومــات تم التقريــر عنهــا      6
ســابقاً، قــد تطُالـَـب المنشــأة أو قــد تختــار أن توفــر معلومــات أقــل فــي التواريــخ الأوليــة بالمقارنــة مــع قوائمهــا 
الماليــة الســنوية. ويعــرف هــذا المعيــار الحــد الأدنــى لمحتــوى التقريــر المالــي الأولــي بأنــه يشــمل القوائــم الماليــة 
المختصــرة والإيضاحــات التوضيحيــة المختــارة. ويقُصــد مــن التقريــر المالــي الأولــي أن يوفــر تحديثــاً لآخــر 
ــى الأنشــطة والأحــداث والظــروف  ــز عل ــو يرك ــم، فه ــة الســنوية. ومــن ث ــم المالي ــة مــن القوائ مجموعــة كامل

الجديــدة ولا يكــرر المعلومــات التــي تم التقريــر عنهــا ســابقاً. 

لا يوجــد فــي هــذا المعيــار مــا يقُصــد منــه أن يمنــع المنشــأة أو يثنيهــا عــن نشــر مجموعــة كاملــة مــن القوائــم      7
الماليــة )كمــا هــو موضــح فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 1( فــي تقريرهــا المالــي الأولــي، بــدلاً مــن الاقتصــار 
علــى قوائــم ماليــة مختصــرة وإيضاحــات تفســيرية مختــارة. ولا يمنــع هــذا المعيــار المنشــأة أو يثنيهــا عــن أن 
ــن فــي القوائــم الماليــة الأوليــة المختصــرة مــا هــو أكثــر مــن الحــد الأدنــى للبنــود المســتقلة أو الإيضاحــات  تضمِّ
التفســيرية المختــارة كمــا هــو محــدد فــي هــذا المعيــار. وتنطبــق أيضــاً إرشــادات الإثبــات والقيــاس الــواردة فــي 
هــذا المعيــار علــى القوائــم الماليــة الكاملــة لأيــة فتــرة أوليــة، وتشــتمل تلــك القوائــم علــى جميــع الإفصاحــات 
المطلوبــة بموجــب هــذا المعيــار )وعلــى وجــه الخصــوص، الإفصاحــات المختــارة التــي تــرد فــي الإيضاحــات 

والمذكــورة فــي الفقــرة 16أ( إضافــة إلــى تلــك المطلوبــة بموجــب المعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي. 
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الحد الأدنى لمكونات التقرير المالي الأولي 

يجب أن يشتمل التقرير المالي الأولي، كحد أدنى، على المكونات الآتية:      8

)أ(   قائمة مختصرة للمركز المالي؛

)ب(   قائمة مختصرة أو قوائم مختصرة للربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر؛

)ج(   قائمة مختصرة للتغيرات في حقوق الملكية؛

)د(   قائمة مختصرة للتدفقات النقدية؛

)هـ(  إيضاحات تفسيرية مختارة.

ــن  ــرة 10أ م ــي الفق ــا هــو موضــح ف ــة، كم ــة منفصل ــي قائم ــح أو الخســارة ف ــود الرب إذا عرضــت المنشــأة بن 8أ  
القائمــة. تلــك  مــن  مختصــرة  أوليــة  معلومــات  تعــرض  فإنهــا   ،)2011 فــي  )المعُــدل   1 للمحاســبة  الدولــي  المعيــار 

شكل ومحتوى القوائم المالية الأولية 

إذا قامــت المنشــأة بنشــر مجموعــة كاملــة مــن القوائــم الماليــة فــي تقريرهــا المالــي الأولــي، فيجــب أن يتوافــق      9
شــكل ومحتــوى تلــك القوائــم مــع متطلبــات المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 فيمــا يخــص المجموعــة الكاملــة مــن 

ــة.  ــم المالي القوائ

ــي، فيجــب أن  ــي الأول ــة المختصــرة فــي تقريرهــا المال ــم المالي إذا قامــت المنشــأة بنشــر مجموعــة مــن القوائ     10
تشــمل تلــك القوائــم المختصــرة، كحــد أدنــى، كل عنــوان ومجمــوع فرعــي مــن العناويــن والمجاميــع الفرعيــة 
التــي كانــت متضمنــة فــي أحــدث قوائمهــا الماليــة الســنوية والإيضاحــات التفســيرية المختــارة المطلوبة بموجب 
هــذا المعيــار. كمــا يجــب تضمــين بنــود مســتقلة أو إيضاحــات إضافيــة إذا كان إغفــال ذكرهــا ســيجعل القوائــم 

الماليــة الأوليــة المختصــرة مضللــة. 

ضــة للفتــرة الأوليــة، فــي القائمــة التــي تعــرض  يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض ربحيــة الســهم الأساســية والمخفَّ     11
مكونــات الربــح أو الخســارة لتلــك الفتــرة، عندمــا تكــون المنشــأة واقعــة ضمــن نطاق المعيــار الدولي للمحاســبة 

33 »ربحيــة الســهم«)2(. 

ــرة 10أ مــن  ــي الفق ــا هــو موضــح ف ــة، كم ــة منفصل ــي قائم ــح أو الخســارة ف ــود الرب إذا عرضــت المنشــأة بن 11أ  
ضــة فــي  المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المعُــدل فــي 2011(، فإنهــا تعــرض ربحيــة الســهم الأساســية والمخفَّ

تلــك القائمــة. 

يوفــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المنُقــح فــي 2007( إرشــادات تخــص هيــكل القوائــم الماليــة. وتشــرح      12
الإرشــادات التطبيقيــة الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 الطــرق التــي يمكــن أن تعُــرض بهــا قائمــة 

المركــز المالــي وقائمــة الدخــل الشــامل وقائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة. 

)حُذفت(      13

لت هذه الفقرة بموجب »التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي” الصادرة في مايو 2008 لتوضيح نطاق المعيار الدولي للمحاسبة 34. )2(   عُدِّ
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ــى  ــد عل ــي يعُ ــي الأول ــر المال ــإن التقري ــم موحــدة، ف ــة الســنوية للمنشــأة قوائ ــم المالي ــت أحــدث القوائ إذا كان     14
أســاس التوحيــد. ولا تعُــدّ القوائــم الماليــة المنفصلــة للمنشــأة الأم متســقة أو قابلــة للمقارنــة مــع القوائــم 
ــم  ــي الســنوي للمنشــأة القوائ ــر المال ــن التقري ــي ســنوي. وإذا تضم ــر مال ــي أحــدث تقري ــواردة ف الموحــدة ال
ــع  ــب ولا يمن ــار لا يتطل ــة الموحــدة، فــإن هــذا المعي ــم المالي ــى القوائ ــة للمنشــأة الأم إضافــة إل ــة المنفصل المالي

إدراج القوائــم المنفصلــة للمنشــأة الأم فــي التقريــر المالــي الأولــي للمنشــأة.

الأحداث والمعاملات المهمة

يجــب علــى المنشــأة أن تــدرج فــي تقريرهــا المالــي الأولــي توضيحــاً للأحــداث والمعامــلات التــي تعــد مهمــة      15
لفهــم التغيــرات فــي المركــز المالــي للمنشــأة وأدائهــا منــذ نهايــة آخــر فتــرة تقريــر ســنوية. ويجــب أن تــؤدي 
المعلومــات المفُصــح عنهــا فيمــا يتعلــق بتلــك الأحــداث والمعامــلات إلــى تحديــث المعلومــات ذات الصلــة 

المعروضــة فــي أحــدث تقريــر مالــي ســنوي. 

ــك  ــي ســنوي لتل ــر مال ــى أحــدث تقري ــي للمنشــأة مــن الاطــلاع عل ــي الأول ــر المال ســيتمكن مســتخدم التقري 15أ  
المنشــأة. وبنــاءً عليــه، فليــس مــن الضــروري أن توفــر الإيضاحــات المرفقــة بالتقريــر المالــي الأولــي تحديثــات 
ــي  ــر مال ــدث تقري ــي أح ــواردة ف ــات ال ــي الإيضاح ــا ف ــر عنه ــي تم التقري ــات الت ــبياً للمعلوم ــة نس ــر مهم غي

ســنوي.

فيمــا يلــي قائمــة بالأحــداث والمعامــلات التــي ســيكون الإفصــاح عنهــا مطلوبــاً إذا كانــت مهمــة: وهــذه القائمــة  15ب  
ليســت شــاملة.

تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق وعكس مثل ذلك التخفيض؛ )أ(    

)ب(   إثبــات خســارة مــن الهبــوط فــي قيمــة الأصــول الماليــة أو العقــارات والآلات والمعــدات أو الأصــول غيــر 
الملموســة أو الأصــول الناشــئة عــن عقــود مــع العمــلاء أو الأصــول الأخــرى، وعكــس خســارة الهبــوط 

تلــك؛

عكس أي مخصصات لتكاليف إعادة الهيكلة؛ )ج(    

اقتناء واستبعاد بنود العقارات والآلات والمعدات؛ )د(    

التعهدات بشراء العقارات والآلات والمعدات؛ )هـ(   

التسويات القضائية؛ )و(    

تصحيح أخطاء الفترات السابقة؛ )ز(    

ــة  ــة للأصــول المالي ــة العادل ــى القيم ــر عل ــي تؤث ــة الت ــة أو الاقتصادي ــي الظــروف التجاري ــرات ف التغي )ح(    
والالتزامــات الماليــة للمنشــأة، وذلــك ســواءً كانــت تلــك الأصــول أو الالتزامــات مثبتــة بالقيمــة العادلــة 

أو بالتكلفــة المطفــأة؛

)ط(   التعثــر فــي ســداد أي قــرض أو الإخــلال باتفاقيــة قــرض، لــم يتــم تداركــه فــي نهايــة فتــرة التقريــر أو 
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قبلهــا؛

)ي(   المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة؛

)ك(   التحويــلات بــين مســتويات التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة المســتخدم فــي قيــاس القيمــة العادلــة 
لــلأدوات الماليــة؛

)ل(   التغييرات في تصنيف الأصول المالية نتيجة تغير في غرض أو استخدام تلك الأصول؛

)م(   التغيرات في الالتزامات المحتملة أو الأصول المحتملة.

يوفــر عــدد مــن المعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي إرشــادات تتعلــق بمتطلبــات الإفصــاح فيمــا يخــص  15ج   
الكثيــر مــن البنــود الــواردة فــي الفقــرة 15ب. وعندمــا يكــون الحــدث أو المعاملــة مهمــاً لفهــم التغيــرات فــي 
المركــز المالــي وأداء المنشــأة منــذ آخــر فتــرة تقريــر ســنوية، فينبغــي أن يقــدم التقريــر المالــي الأولــي للمنشــأة 

ــة المتضمنــة فــي القوائــم الماليــة لآخــر فتــرة تقريــر ســنوية. ــاً للمعلومــات ذات الصل توضيحــاً وتحديث

)حُذفت(   16

الإفصاحات الأخرى 

ــى المنشــأة  ــرات 15-15ج، يجــب عل ــاً للفق ــة وفق ــى الإفصــاح عــن الأحــداث والمعامــلات المهم ــة إل بالإضاف 16أ  
ــة أو فــي أي مــكان  ــة الأولي ــاه، ضمــن الإيضاحــات المرفقــة بقوائمهــا المالي ــدرج المعلومــات المذكــورة أدن أن ت
فــي التقريــر المالــي الأولــي. ويجــب تقــديم الإفصاحــات المذكــورة أدنــاه فــي القوائــم الماليــة الأوليــة أو يجــب 
ــات  ــوع آخــر مــن البيان ــى ن ــة إل ــة الأولي ــم المالي ــة فــي القوائ ــة بإشــارات مرجعي ــا مــن خــلال الإحال تضمينه
ــة بنفــس شــروط  ــم المالي ــي تكــون متاحــة لمســتخدمي القوائ ــر المخاطــر( الت ــل تعليقــات الإدارة أو تقاري )مث
القوائــم الماليــة الأوليــة وفــي نفــس الوقــت. وإذا لــم يكــن لمســتخدمي القوائــم الماليــة إمكانيــة الاطــلاع، بنفــس 
ــة إليهــا بإشــارات مرجعيــة، فــإن  ــة مــن خــلال الإحال ن ــى المعلومــات المضُمَّ الشــروط وفــي نفــس الوقــت، عل
التقريــر المالــي يكــون غيــر مكتمــل. ويجــب التقريــر عــادةً عــن المعلومــات علــى أســاس يمتــد مــن بدايــة الســنة 
بيــان أنــه قــد تم اتبــاع السياســات المحاســبية وطــرق الحســاب نفســها فــي القوائــم  المالية حتى تاريخه.  
الماليــة الأوليــة بالمقارنــة مــع أحــدث قوائــم ماليــة ســنوية؛ أو وصــف لطبيعــة وأثــر التغييــر إذا تم تغييــر تلــك 

السياســات والطــرق.   

 )أ(   تعليقات توضيحية عن موسمية أو دورية العمليات الأولية.  

)ب(   طبيعــة ومبلــغ البنــود المؤثــرة علــى الأصــول أو الالتزامــات أو حقــوق الملكيــة أو صافــي الدخــل أو 
التدفقــات النقديــة والتــي تعــد اســتثنائية بســبب طبيعتهــا أو حجمهــا أو حدوثهــا. 

ــغ التغييــرات فــي تقديــرات المبالــغ التــي تم التقريــر عنهــا فــي الفتــرات الأوليــة الســابقة  )ج(   طبيعــة ومبل
للســنة الماليــة الحاليــة، أو التغييــرات فــي تقديــرات المبالــغ التــي تم التقريــر عنهــا فــي الســنوات الماليــة 

الســابقة.

)هـ(   إصدارات الأوراق المالية التي تمثل ديناً والتي تمثل حقوق ملكية، وإعادة شرائها وتسديداتها. 
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توزيعات الأرباح المدفوعة )مجمعة أو لكل سهم( بشكل منفصل للأسهم العادية والأسهم الأخرى. )و(  

المعلومــات القطاعيــة الآتيــة )الإفصــاح عــن المعلومــات القطاعيــة فــي التقريــر المالــي الأولــي للمنشــأة  )ز(  
يكــون مطلوبــاً فقــط إذا كان المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 8 »القطاعــات التشــغيلية« يتطلــب مــن تلــك 

المنشــأة أن تفصــح عــن المعلومــات القطاعيــة فــي قوائمهــا الماليــة الســنوية(: 

)1(   الإيــرادات مــن العمــلاء الخارجيــين، إذا كانــت مُدرجــة فــي مقيــاس ربــح أو خســارة القطــاع، 
والتــي تتــم مراجعتهــا مــن قبــل متخــذ القــرارات التشــغيلية الرئيســي أو ترُفــع لــه بطريقــة أخــرى 

بشــكل منتظــم. 

)2(   الإيــرادات فيمــا بــين القطاعــات، إذا كانــت مدرجــة فــي مقيــاس ربــح أو خســارة القطــاع، والتــي 
تتــم مراجعتهــا مــن قبــل متخــذ القــرارات التشــغيلية الرئيســي أو ترُفــع لــه بطريقــة أخــرى بشــكل 

 . منتظم

)3(   مقياس ربح أو خسارة القطاع.

)4(   مقيــاس مجمــوع الأصــول والالتزامــات لقطــاع معــين يتــم التقريــر عنــه إذا كانــت مثــل هــذه المبالــغ 
ترُفــع بشــكل منتظــم لمتخــذ القــرارات التشــغيلية الرئيســي وإذا كان هنــاك تغيــر ذو أهميــة نســبية 

عــن المبلــغ المفُصــح عنــه فــي آخــر قوائــم ماليــة ســنوية لذلــك القطــاع الــذي يتــم التقريــر عنــه.

)5(   وصــف للاختلافــات فــي أســاس تحديــد القطاعــات، أو فــي أســاس قيــاس ربــح أو خســارة 
القطــاع، عــن آخــر قوائــم ماليــة ســنوية.

)6(   مطابقــة لمجمــوع مقاييــس ربــح أو خســارة القطاعــات التــي يتــم التقريــر عنهــا مــع ربــح أو خســارة 
المنشــأة قبــل مصــروف الضريبــة )دخــل الضريبــة( والعمليــات غيــر المســتمرة. ولكــن إذا كانــت 
المنشــأة تخصــص بنــوداً مثــل مصــروف الضريبــة )دخــل الضريبــة( علــى القطاعــات التــي يتــم 
التقريــر عنهــا، فيمكــن للمنشــأة مطابقــة مجمــوع مقاييــس ربــح أو خســارة القطاعــات مــع الربــح 
ــة النســبية  ــة ذات الأهمي ــود المطابق ــح بن ــد وتوضي ــود. ويجــب تحدي ــك البن ــد تل أو الخســارة بع

بشــكل منفصــل فــي تلــك المطابقــة.

الأحداث بعد الفترة الأولية والتي لم تنعكس في القوائم المالية للفترة الأولية.  )ح(  

)ط(   أثــر التغيــرات فــي تكويــن المنشــأة خــلال الفتــرة الأوليــة، بمــا فــي ذلــك تجميــع الأعمــال، واكتســاب 
أو فقــدان الســيطرة علــى المنشــآت التابعــة والاســتثمارات طويلــة الأجــل، وإعــادة الهيكلــة، والعمليــات 
غيــر المســتمرة. وفــي حالــة تجميــع الأعمــال، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن المعلومــات المطلوبــة 

بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 »تجميــع الأعمــال«.

)ي(   فيمــا يخــص الأدوات الماليــة، الإفصاحــات عــن القيمــة العادلــة حســبما هــو مطلــوب بموجــب الفقــرات 
ــة«  ــاس القيمــة العادل ــي 13 »قي ــر المال ــي للتقري ــار الدول 91 – 93)ح(، و94 – 96، و98 و99 مــن المعي
والفقــرات 25، و26، و28 – 30 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 7 »الأدوات الماليــة: الإفصاحــات«.
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الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة 9ب مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12 »الإفصــاح عــن  )ك(  
الحصــص فــي منشــآت أخــرى«، وذلــك للمنشــآت التــي تصبــح، أو تتوقــف عــن كونهــا، منشــآت 
اســتثمارية، حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 »القوائــم الماليــة الموحــدة«.

تفصيــل الإيــرادات مــن العقــود مــن العمــلاء المطلوبــة وفقــاً للفقرتــين 114 و115 مــن المعيــار الدولــي  )ل(  
ــرادات مــن العقــود مــع العمــلاء«. ــي 15 »الإي ــر المال للتقري

)حُذفت(   18-17

الإفصاح عن الالتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي

إذا كان التقريــر المالــي الأولــي للمنشــأة ملتزمــاً بهــذا المعيــار، فيجــب أن يفُصــح عــن تلــك الحقيقــة. ولا يجــوز      19
وصــف تقريــر مالــي أولــي بأنــه ملتــزم بالمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي مــا لــم يكــن ملتزمــاً بجميــع متطلبــات 

المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.

الفترات التي يُتطلب أن تُعرض لها قوائم مالية أولية

يجب أن تشمل التقارير الأولية القوائم المالية الأولية )المختصرة أو الكاملة( للفترات كما يلي:     20

)أ(    قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي نهايــة الفتــرة الأوليــة الحاليــة وقائمــة مركــز مالــي مقارنــة كمــا فــي نهايــة 
الســنة الماليــة الســابقة مباشــرة.

ــة  ــنة المالي ــاً للس ــة وتراكمي ــة الحالي ــرة الأولي ــر للفت ــامل الآخ ــل الش ــارة والدخ ــح أو الخس ــم الرب )ب(   قوائ
الحاليــة حتــى تاريخــه، مــع قوائــم مقارنــة للربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر للفتــرات الأوليــة 
ــو  ــا ه ــرة. وكم ــابقة مباش ــة الس ــنة المالي ــن الس ــه( م ــى تاريخ ــنة حت ــة الس ــن بداي ــة وم ــة )حالي المقارن
مســموح بــه بموجــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المعُــدل فــي 2011(، يجــوز أن يعــرض التقريــر 

ــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر. ــم الرب ــرة قائمــة أو قوائ ــكل فت ــي ل الأول

 )ج(   قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة تراكميــاً للســنة الماليــة الحاليــة حتــى تاريخــه، مــع قائمــة مقارنــة 
للفتــرة المقارنــة مــن بدايــة الســنة حتــى تاريخــه مــن الســنة الماليــة الســابقة مباشــرة. 

ــرة  ــة للفت ــة مقارن ــع قائم ــى تاريخــه، م ــة حت ــة الحالي ــاً للســنة المالي ــة تراكمي ــات النقدي ــة التدفق  )د(   قائم
ــة الســابقة مباشــرة.  ــى تاريخــه مــن الســنة المالي ــة الســنة حت ــة مــن بداي المقارن

فيمــا يخــص المنشــأة التــي تكــون أعمالهــا ذات طابــع موســمي بدرجــة عاليــة، فــإن المعلومــات الماليــة للاثنــي     21
عشــر شــهراً حتــى نهايــة الفتــرة الأوليــة، والمعلومــات المقارنــة لفتــرة الاثنــي عشــر شــهراً الســابقة قــد تكــون 
ع المنشــآت التــي تكــون أعمالهــا ذات طابــع موســمي بدرجــة عاليــة علــى أن تأخــذ فــي  مفيــدة. ومــن ثــمّ، تشُــجَّ

الحســبان التقريــر عــن مثــل تلــك المعلومــات، بالإضافــة إلــى المعلومــات المطلوبــة فــي الفقــرة الســابقة. 

يوضــح الجــزء )أ( مــن الأمثلــة التوضيحيــة المرفقــة بهــذا المعيــار الفتــرات المطلــوب أن تعرضهــا المنشــأة التــي      22
ــع ســنوي.  ــر بشــكل رب ــوم بالتقري ــي تق ــر بشــكل نصــف ســنوي والمنشــأة الت ــوم بالتقري تق
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الأهمية النسبية

عنــد تحديــد كيفيــة إثبــات أو قيــاس أو تصنيــف أو الإفصــاح عــن بنــد مــا لأغــراض التقريــر المالــي الأولــي،      23
يجــب تقييــم الأهميــة النســبية فيمــا يتعلــق بالبيانــات الماليــة للفتــرة الأوليــة. وعنــد إجــراء تقييمــات للأهميــة 
النســبية، يجــب إدراك أن القياســات الأوليــة قــد تعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى التقديــرات أكثــر مــن اعتمادهــا 

علــى قياســات البيانــات الماليــة الســنوية. 

ف المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 المعلومــات ذات الأهميــة النســبية ويتطلــب الإفصــاح بشــكل منفصــل عــن  يعــرِّ     24
البنــود ذات الأهميــة النســبية، بمــا فــي ذلــك )علــى ســبيل المثــال( العمليــات غيــر المســتمرة، ويتطلــب المعيــار 
الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء« الإفصــاح 
عــن التغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء والتغييــرات فــي السياســات المحاســبية. ولا يتضمــن 

المعيــاران إرشــادات كميــة بشــأن الأهميــة النســبية. 

فــي حــين أن الاجتهــاد الشــخصي يكــون مطلوبــاً دائمــاً عنــد تقييــم الأهميــة النســبية، فــإن هذا المعيار يؤســس      25
قــرارات الإثبــات والإفصــاح علــى بيانــات الفتــرة الأوليــة بذاتهــا لأســباب تتعلــق بقابليــة الأرقــام الأوليــة 
ــرات  ــي السياســات أو التقدي ــرات ف ــود الاســتثنائية والتغيي ــال البن ــى ســبيل المث ــت عل ــي، تثُب ــم. وبالتال للفه
المحاســبية والأخطــاء ويفُصــح عنهــا علــى أســاس الأهميــة النســبية فيمــا يتعلــق ببيانــات الفتــرة الأوليــة 
لتجنــب الاســتنتاجات المضللــة التــي قــد تنتــج عــن عــدم الإفصــاح. ويتمثــل الهــدف الأساســي مــن ذلــك فــي 
ــا  ــأة وأدائه ــي للمنش ــز المال ــم المرك ــة لفه ــات الملائم ــع المعلوم ــي جمي ــي الأول ــر المال ــمل التقري ــان أن يش ضم

ــة.  ــرة الأولي خــلال الفت

الإفصاح في القوائم المالية السنوية 

خــلال الفتــرة الأوليــة الختاميــة مــن الســنة الماليــة، إذا تم بشــكل جوهــري تغييــر تقديــر لمبلــغ تم التقريــر عنــه      26
فــي فتــرة أوليــة ولكــن لــم يتــم نشــر تقريــر مالــي منفصــل لتلــك الفتــرة الأوليــة الختاميــة، فيجــب أن يفُصــح 
عــن طبيعــة ومبلــغ ذلــك التغييــر فــي التقديــر فــي إيضــاح مرفــق بالقوائــم الماليــة الســنوية لتلــك الســنة الماليــة. 

ــر  ــاً( فــي تقدي ــه )إن أمكــن عملي ــر ومبلغ ــة التغيي ــي للمحاســبة 8 الإفصــاح عــن طبيع ــار الدول ــب المعي يتطل     27
ــرات  ــي الفت ــة نســبية ف ــر ذو أهمي ــه أث ــون ل ــع أن يك ــة، أو يتوق ــرة الحالي ــي الفت ــة نســبية ف ــر ذو أهمي ــه أث ل
اللاحقــة. وتتطلــب الفقــرة 16أ)د( مــن هــذا المعيــار إفصاحــاً مشــابهاً فــي التقريــر المالــي الأولــي. وتشــمل 
ــة، أو  ــة الختامي ــرة الأولي ــي الفت ــة المخــزون ف ــة بتخفيضــات قيم ــرات المتعلق ــي التقدي ــرات ف ــة التغيي الأمثل
إعــادة الهيكلــة، أو خســائر الهبــوط التــي تم التقريــر عنهــا فــي فتــرة أوليــة ســابقة مــن الســنة الماليــة. ويتســق 
الإفصــاح المطلــوب بموجــب الفقــرة الســابقة مــع متطلــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 ويقُصــد منــه أن يكــون 
ضيــق النطــاق – بحيــث يتعلــق فقــط بالتغييــر فــي التقديــر. ولا تطالَــب المنشــأة بــأن تقــوم بــإدراج معلومــات 

ماليــة إضافيــة للفتــرة الأوليــة فــي قوائمهــا الماليــة الســنوية.

الإثبات والقياس 

نفس السياسات المحاسبية السنوية 

يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق فــي قوائمهــا الماليــة الأوليــة نفــس السياســات المحاســبية المطبقــة فــي قوائمهــا      28
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الماليــة الســنوية، باســتثناء مــا يتــم إجــراؤه مــن تغييــرات فــي السياســات المحاســبية بعــد تاريــخ أحــدث قوائــم 
ماليــة ســنوية والتــي يلــزم أن تنعكــس فــي القوائــم الماليــة الســنوية التاليــة. وبالرغــم مــن ذلــك، يجــب ألا يؤثــر 
معــدل تكــرار نشــر تقاريــر المنشــأة )ســنوياً أو نصــف ســنوياً أو ربــع ســنوياً( علــى قيــاس نتائجهــا الســنوية. 
ــة  ــى أســاس يمتــد مــن بداي وتحقيقــاً لذلــك الهــدف، يجــب إجــراء القياســات لأغــراض التقريــر الأولــي عل

الســنة حتــى تاريخــه. 

إن مطالبــة المنشــأة بــأن تطبــق فــي قوائمهــا الماليــة الأوليــة نفــس السياســات المحاســبية المطبقــة فــي قوائمهــا      29
الماليــة الســنوية قــد يبــدو منهــا مــا يوحــي بــأن قياســات الفتــرة الأوليــة يتــم إجراؤهــا كمــا لــو كانــت كل فتــرة 
أوليــة قائمــة بذاتهــا كفتــرة تقريــر مســتقلة. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن الفقــرة 28، مــن خــلال نصهــا علــى أنــه 
يجــب ألا يؤثــر معــدل تكــرار إصــدار تقاريــر المنشــأة علــى قيــاس نتائجهــا الســنوية، تقــر بــأن الفتــرة الأوليــة 
تعــد جــزءاً مــن ســنة ماليــة أكبــر. وقــد تنطــوي القياســات مــن بدايــة الســنة حتــى تاريخــه علــى تغييــرات فــي 
تقديــرات لمبالــغ تم التقريــر عنهــا فــي فتــرات أوليــة ســابقة مــن الســنة الماليــة الحاليــة. ولكــن مبــادئ إثبــات 
الأصــول والالتزامــات والدخــل والمصروفــات فــي الفتــرات الأوليــة هــي نفســها المطبقــة فــي القوائــم الماليــة 

الســنوية. 

للتوضيح:      30

ــرة  ــة أو الهبــوط فــي فت )أ(   مبــادئ إثبــات وقيــاس الخســائر مــن تخفيــض قيمــة المخــزون أو إعــادة الهيكل
أوليــة هــي نفســها التــي كانــت ســتتبعها المنشــأة إذا أعــدت قوائــم ماليــة ســنوية فقــط. وبالرغــم مــن 
ــة  ــرة أولي ــر فــي فت ــر التقدي ــة وتغي ــرات الأولي ــود فــي إحــدى الفت ــك البن ــت وقيســت تل ــك، إذا أثُبت ذل
ــا  لاحقــة مــن تلــك الســنة الماليــة، فــإن التقديــر الأصلــي يتــم تغييــره فــي الفتــرة الأوليــة اللاحقــة، إمّ

ــغ المثُبــت ســابقا؛ً ــغ خســارة إضافــي أو بعكــس المبل بمراكمــة مبل

)ب(   التكلفــة التــي لا تســتوفي تعريــف أصــل فــي نهايــة فتــرة أوليــة لا تؤُجــل فــي قائمــة المركــز المالــي، ســواءً 
لانتظــار معلومــات مســتقبلية تتعلــق بمــا إذا اســتوفت تعريــف أصــل، أو لتمهيــد الأربــاح خــلال الفتــرات 

الأوليــة فــي الســنة الماليــة؛

)ج(   يثُبــت مصــروف ضريبــة الدخــل فــي كل فتــرة أوليــة علــى أســاس أفضــل تقديــر للمتوســط المرجــح لمعــدل 
ضربيــه الدخــل الســنوي المتوقــع للســنة الماليــة بالكامــل. وقــد يلــزم تعديــل المبالــغ المســتحقة لمصــروف 
ضريبــة الدخــل فــي إحــدى الفتــرات الأوليــة فــي فتــرة أوليــة لاحقــة مــن تلــك الســنة الماليــة إذا تغيــر 

تقديــر معــدل ضريبــة الدخــل الســنوي.

بموجــب »إطــار مفاهيــم التقريــر المالــي«، الإثبــات هــو »آليــة التعــرف علــى كل بنــد مســتوفٍ لتعريــف أحــد      31
ــد  ــي«. وتعُ ــم( الأداء المال ــة )قوائ ــي أو قائم ــز المال ــة المرك ــي قائم ــرض إدراجــه ف ــة لغ ــم المالي عناصــر القوائ
تعريفــات الأصــول والالتزامــات والدخــل والمصروفــات أساســية للإثبــات، فــي نهايــة كل مــن فتــرات التقريــر 

ــة.  ــي الســنوية والأولي المال

فيمــا يخــص الأصــول، تنطبــق نفــس اختبــارات المنفعــة الاقتصاديــة المســتقبلية فــي التواريــخ الأوليــة وفــي      32
نهايــة الســنة الماليــة للمنشــأة. والتكاليــف التــي بحكــم طبيعتهــا، لــن تكــون مؤهلــة لتصُنَّــف علــى أنهــا أصــول 
ــف علــى أنهــا أصــول فــي التواريــخ الأوليــة. وبالمثــل،  فــي نهايــة الســنة الماليــة لــن تكــون مؤهلــة أيضــاً لتصُنَّ
يجــب أن يمثِّــل الالتــزام فــي نهايــة فتــرة التقريــر الأوليــة واجبــاً قائمــاً فــي ذلــك التاريــخ، تمامــاً مثــل مــا يجــب 
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أن يكــون فــي نهايــة فتــرة التقريــر الســنوية. 

ــن تدفقــات  ــا م تتمثــل إحــدى الخصائــص الأساســية للدخــل )الإيــراد( والمصروفــات فــي أن مــا يتعلــق به     33
داخلــة وتدفقــات خارجــة مــن أصــول والتزامــات قــد حدثــت بالفعــل. وإذا حدثــت تلــك التدفقــات الداخلــة 
ــت. ولا  ــه لا يثُب ــك فإن ــه، وبخــلاف ذل ــم إثبات ــا يت ــق به ــراد والمصــروف المتعل والتدفقــات الخارجــة، فــإن الإي
يســمح »إطــار المفاهيــم« بإثبــات بنــود فــي قائمــة المركــز المالــي لا تســتوفي تعريــف الأصــول أو الالتزامــات.

عنــد قيــاس الأصــول والالتزامــات والدخــل والمصروفــات والتدفقــات النقديــة التــي يتــم التقريــر عنهــا فــي      34
القوائــم الماليــة، تكــون المنشــأة التــي تقــوم بالتقريــر ســنوياً فقــط قــادرة علــى أن تأخــذ في الحســبان المعلومات 
التــي تصبــح متاحــة علــى مــدار الســنة الماليــة. وتكــون قياســاتها، فــي الواقــع، علــى أســاس يمتــد مــن بدايــة 

الســنة حتــى تاريخــه. 

تســتخدم المنشــأة التــي تقــوم بالتقريــر بشــكل نصــف ســنوي المعلومــات المتاحــة فــي منتصــف الســنة أو بعــد      35
ذلــك بوقــت قصيــر فــي إجــراء القياســات فــي قوائمهــا الماليــة لفتــرة الســتة أشــهر الأولــى، والمعلومــات المتاحــة 
فــي نهايــة الســنة أو بعــد ذلــك بوقــت قصيــر لفتــرة الاثنــي عشــر شــهراً. وســتعكس قياســات الاثنــي عشــر 
ل  شــهراً التغييــرات المحتملــة فــي تقديــرات المبالــغ التــي تم التقريــر عنهــا لفتــرة الســتة أشــهر الأولــى. ولا تعُــدَّ
بأثــر رجعــي المبالــغ التــي تم التقريــر عنهــا فــي التقريــر المالــي الأولــي لفتــرة الســتة أشــهر الأولــي. وبالرغــم 
مــن ذلــك، تتطلــب الفقرتــان 16أ)د( و26 أن يفُصَــح عــن طبيعــة ومبلــغ أي تغييــرات مهمــة فــي التقديــرات. 

تقيــس المنشــأة التــي تقــوم بالتقريــر بشــكل متكــرر - أكثــر مــن نصــف ســنوي - الدخــل والمصروفــات علــى      36
أســاس يمتــد مــن بدايــة الســنة حتــى تاريخــه لــكل فتــرة أوليــة مســتخدمة المعلومــات المتاحــة عنــد إعــداد كل 
مجموعــة مــن القوائــم الماليــة. وســوف تعكــس مبالــغ الدخــل والمصروفــات التــي تم التقريــر عنهــا فــي الفتــرة 
الأوليــة الحاليــة أي تغييــرات فــي تقديــرات المبالــغ التــي تم التقريــر عنهــا فــي الفتــرات الأوليــة الســابقة مــن 
ل بأثــر رجعــي المبالــغ التــي تم التقريــر عنهــا فــي الفتــرات الأوليــة الســابقة. وبالرغــم  الســنة الماليــة. ولا تعُــدَّ
مــن ذلــك، تتطلــب الفقرتــان 16أ)د( و26 أن يفُصَــح عــن طبيعــة ومبلــغ أي تغييــرات مهمــة فــي التقديــرات.

الإيرادات المستلمة موسمياً أو دورياً أو من حينٍ لآخر 

لا يجــوز توقــع الإيــرادات التــي تســتلم موســمياً أو دوريــاً أو مــن حــيٍن لآخــر خــلال الســنة الماليــة، أو تأجيلهــا،      37
ــة للمنشــأة.  ــة الســنة المالي ــي نهاي ــون مناســباً ف ــن يك ــل ل ــع أو التأجي ــي إذا كان التوق ــخ أول ــي تاري ف

مــن أمثلــة ذلــك إيــراد توزيعــات الأربــاح، وعوائــد حقــوق الملكيــة الفكريــة، والمنــح الحكوميــة. وإضافــة لذلــك،      38
ــة  ــة بالمقارن ــة مــن الســنة المالي ــة معين ــرات أولي ــر فــي فت ــرادات أكث ــت إي تكتســب بعــض المنشــآت بشــكل ثاب
ــل تلــك الإيــرادات  ــت مث ــة. وتثُبَ ــال ذلــك، الإيــرادات الموســمية مــن تجــار التجزئ بفتــرات أوليــة أخــرى، ومث

ــا.  ــد حدوثه عن

التكاليف المتكبدة بشكل غير منتظم خلال السنة المالية 

يجــب توقــع التكاليــف التــي يتــم تكبدهــا بشــكل غيــر منتظــم خــلال الســنة الماليــة للمنشــأة، أو يجــب تأجيلهــا،      39
لأغــراض التقريــر الأولــي فقــط إذا كان مــن المناســب أيضــاً توقــع أو تأجيــل ذلــك النــوع مــن التكلفــة فــي نهايــة 

الســنة الماليــة. 
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تطبيق مبادئ الإثبات والقياس

ــى كيفيــة تطبيــق المبــادئ العامــة  ــة عل ــة التوضيحيــة المرفقــة بهــذا المعيــار أمثل يوفــر الجــزء )ب( مــن الأمثل     40
.39-28 الفقــرات  فــي  المحُــددة  والقيــاس  للإثبــات 

استخدام التقديرات

يجــب تصميــم إجــراءات القيــاس التــي ســيتم اتباعهــا فــي تقريــر مالــي أولــي بحيــث تضمــن أن المعلومــات      41
الناتجــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا، وأنــه تم الإفصــاح بشــكل مناســب عــن جميــع المعلومــات الماليــة ذات الأهميــة 
النســبية التــي تكــون ملائمــة لفهــم المركــز المالــي للمنشــأة أو أدائهــا. وفــي حــين أن القياســات فــي كلٍ مــن 
التقاريــر الماليــة الســنوية والأوليــة تكــون دائمــاً مســتندة إلــى تقديــرات معقولــة، فــإن إعــداد التقاريــر الماليــة 

ــر الماليــة الســنوية.  ــة بالتقاري ــاً اســتخدام طــرق التقديــر بشــكل أوســع بالمقارن الأوليــة ســيتطلب غالب

يقــدم الجــزء )ج( مــن الأمثلــة التوضيحيــة المرفقــة بهــذا المعيــار أمثلــة علــى كيفيــة اســتخدام التقديــرات فــي      42
الفتــرات الأوليــة. 

إعادة عرض الفترات الأولية التي تم التقرير عنها سابقاً

يجــب أن ينعكــس التغييــر فــي السياســة المحاســبية، بخــلاف التغييــر المحــدد لــه فتــرة انتقاليــة بموجــب معيــار      43
دولــي جديــد للتقريــر المالــي، عــن طريــق مــا يلــي:

 )أ(   إعــادة عــرض القوائــم الماليــة للفتــرات الأوليــة الســابقة مــن الســنة الماليــة الحاليــة وللفتــرات الأوليــة 
المقارنــة فــي أي مــن الســنوات الســابقة التــي ســيتم إعــادة عرضهــا فــي القوائــم الماليــة الســنوية، وفقــاً 

للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8؛ أو

)ب(   عندمــا يكــون مــن غيــر الممكــن عمليــاً تحديــد الأثــر التراكمــي فــي بدايــة الســنة الماليــة لتطبيــق سياســة 
محاســبية جديــدة علــى كل الفتــرات الســابقة، تعديــل القوائــم الماليــة للفتــرات الأوليــة الســابقة مــن 
ــة الســابقة لتطبيــق السياســة  ــة مــن الســنوات المالي ــة المقارن ــرات الأولي ــة، والفت ــة الحالي الســنة المالي

المحاســبية الجديــدة بأثــر مســتقبلي مــن أول تاريــخ ممكــن عمليــاً.

أحــد أهــداف المبــدأ الســابق هــو ضمــان تطبيــق سياســة محاســبية واحــدة علــى كل فئــة معينــة مــن المعامــلات      44
علــى مــدار الســنة الماليــة بالكامــل. وبموجــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 8، ينعكــس التغييــر فــي السياســة 
المحاســبية عــن طريــق تطبيقــه بأثــر رجعــي، مــع إعــادة عــرض البيانــات الماليــة للفتــرات الســابقة حتــى أســبق 
ــل فيمــا  ــغ التراكمــي للتعدي ــد المبل ــاً تحدي ــر الممكــن عملي ــك، فــإذا كان مــن غي ــاً. ومــع ذل ــة عملي ــرة ممكن فت
ــي  ــار الدول ــذٍ بموجــب المعي ــا حينئ ــم تطبيقه ــدة يت ــإن السياســة الجدي ــة الســابقة، ف ــق بالســنوات المالي يتعل
للمحاســبة 8 بأثــر مســتقبلي بدايــة مــن أســبق تاريــخ ممكــن عمليــاً. ويتمثــل أثــر المبــدأ الــوارد فــي الفقــرة 43 
ــق أي تغييــر فــي السياســة المحاســبية خــلال الســنة الماليــة الحاليــة، إمّــا بأثــر رجعــي،  فــي المطالبــة بــأن يطُبَّ

وإذا كان ذلــك غيــر ممكــن عمليــاً، فبأثــر مســتقبلي مــن تاريــخ لا يتجــاوز بدايــة الســنة الماليــة.

ــة، قــد يســمح  ــي خــلال الســنة المالي ــخ أول ــاراً مــن تاري ــرات المحاســبية اعتب ــأن تنعكــس التغيي إن الســماح ب     45
بتطبيــق سياســتين محاســبيتين مختلفتــين علــى فئــة معينــة مــن المعامــلات خــلال ســنة ماليــة واحــدة. وســينتج 
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عــن ذلــك صعوبــات فــي التخصيــص، ونتائــج تشــغيلية مبهمــة، وتحليــل معقــد لمعلومــات الفتــرة الأوليــة وعــدم 
قابليتهــا للفهــم. 

تاريخ السريان 

يصبــح هــذا المعيــار ســارياً علــى القوائــم الماليــة للفتــرات التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 1999 أو بعــد ذلــك التاريــخ.      46
ع علــى التطبيــق الأســبق.  ويشُــجَّ

عــدل المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المنُقــح فــي 2007( المصطلحــات المســتخدمة فــي جميــع المعاييــر الدوليــة      47
للتقريــر المالــي. وإضافــة لذلــك، فقــد عــدل الفقــرات 4، و5، و8، و11، و12، و20 وحــذف الفقــرة 13 وأضــاف 
الفقرتــين 8أ و11أ. ويجــب علــى المنشــأة أن تطُبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 
ــرة  ــي 2007( لفت ــح ف ــبة 1 )المنُق ــي للمحاس ــار الدول ــأة المعي ــت المنش ــخ. وإذا طبق ــك التاري ــد ذل 2009 أو بع

أســبق، فيجــب تطبيــق التعديــلات لتلــك الفتــرة الأســبق. 

ــق  ــى المنشــأة أن تطُب ــي 3 )المنُقــح فــي 2008( الفقــرة 16)1(. ويجــب عل ــر المال ــي للتقري ــار الدول عــدل المعي     48
ذلــك التعديــل للفتــرات التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 3 )المنُقــح فــي 2008( لفتــرة أســبق، فيجــب تطبيــق التعديــلات أيضــاً لتلــك الفتــرة 

الأســبق. 

عدلــت »التحســينات علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي«، الصــادرة فــي مايــو 2010، الفقــرات 15، و27،      49
و35، و36، وأضافــت الفقــرات 15أ-15ج والفقــرة 16أ، وحذفــت الفقــرات 16-18. ويجــب علــى المنشــأة 
ــخ. ويســمح  ــك التاري ــد ذل ــر 2011 أو بع ــدأ فــي1 يناي ــي تب ــرات الســنوية الت ــلات للفت ــك التعدي ــق تل أن تطب
بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة. 

أضــاف المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13، الصــادر فــي مايــو 2011، الفقــرة 16أ)ي(. ويجــب علــى المنشــأة      50
أن تطبــق ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13.

عــدل الإصــدار »عــرض بنــود الدخــل الشــامل الآخــر« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 1(، الصــادر      51
فــي يونيــو 2011، الفقــرات 8، و8أ، و11أ، و20. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق 

المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 المعُــدل فــي يونيــو 2011. 

عدلــت »التحســينات الســنوية، دورة 2009 – 2011«، الصــادرة فــي مايــو 2012، الفقــرة 5 علــى أنــه تعديــل      52
تابــع مشــتق مــن تعديــل المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 »عــرض القوائــم الماليــة«. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق 
ذلــك التعديــل بأثــر رجعــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي 
ــخ.  ــك التاري ــر 2013 أو بعــد ذل ــدأ فــي 1 يناي ــي تب ــرات الســنوية الت ــرات المحاســبية والأخطــاء« للفت التقدي
ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة ذلــك التعديــل لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفُصــح عــن 

تلــك الحقيقــة.

عدلــت »التحســينات الســنوية، دورة 2009 – 2011«، الصــادرة فــي مايــو 2012، الفقــرة 16أ. ويجــب علــى      53
ــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية  ــار الدول ــاً للمعي ــي وفق ــر رجع ــل بأث ــك التعدي ــق ذل المنشــأة أن تطب
والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء« للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2013 أو بعــد 
ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة ذلــك التعديــل لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن 
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تفُصــح عــن تلــك الحقيقــة.

عــدل الإصــدار »المنشــآت الاســتثمارية« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10، والمعيــار الدولــي     54
للتقريــر المالــي 12، والمعيــار الدولــي للمحاســبة 27(، الصــادر فــي أكتوبــر 2012، الفقــرة 16أ. ويجــب علــى 
المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2014 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح 
بالتطبيــق الأســبق للإصــدار »المنشــآت الاســتثمارية«. وإذا طبقــت المنشــأة ذلــك التعديــل لفتــرة أســبق، فيجــب 
عليهــا أيضــاً أن تطبــق جميــع التعديــلات المتضمنــة فــي الإصــدار »المنشــآت الاســتثمارية« فــي نفــس الوقــت.

ــو 2014،  ــي ماي ــادر ف ــلاء«، الص ــع العم ــود م ــن العق ــرادات م ــي 15 »الإي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــدًل المعي ع     55
ــر  ــار الدولــي للتقري ــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعي ــى المنشــأة تطبيــق تل الفقرتــين 15ب و16أ. ويجــب عل

المالــي 15.

ــي  ــي، دورة 2012 – 2014«، الصــادرة ف ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــى المعايي ــت »التحســينات الســنوية عل عدًل    56
ســبتمبر 2014، الفقــرة 16أ. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل بأثــر رجعــي وفقــاً للمعيــار الدولــي 
ــرات الســنوية  ــرات المحاســبة والأخطــاء« للفت ــرات فــي التقدي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغيي
التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2016 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة التعديــل 

لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.

ــمبر 2014،  ــي ديس ــادرة ف ــبة 1(، الص ــي للمحاس ــار الدول ــى المعي ــلات عل ــاح« )تعدي ــادرة الإفص ــت »مب عدل   57
الفقــرة 5. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2016 أو بعــد 

ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق لذلــك التعديــل.

عــدل الإصــدار »تعديــلات علــى الإشــارات إلــى إطــار المفاهيــم فــي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي« الصــادرة   58
فــي عــام 2018 الفقرتــين 31 و33. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي 
تبــدأ فــي 1 ينايــر 2020 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق إذا طبقــت المنشــأة أيضــاً فــي 
ذات الوقــت جميــع التعديــلات الأخــرى التــي أدخلتهــا »التعديــلات علــى الإشــارات إلــى إطــار المفاهيــم فــي 
المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي«. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق التعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 
34 بأثــر رجعــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات 
المحاســبية والأخطــاء«. ومــع ذلــك، فــإذا قــررت المنشــأة أن التطبيــق بأثــر رجعــي ســيكون غيــر ممكــن عمليــاً 
ــي  ــار الدول ــى المعي ــلات عل ــق التعدي ــا تطبي ــا، فيجــب عليه ــود لا داعــي له ــف أو جه ــى تكالي أو ســينطوي عل
للمحاســبة 34 بالرجــوع إلــى الفقــرات 43-45 مــن هــذا المعيــار والفقــرات 23-28 و50-53 و54و مــن المعيــار 

ــي للمحاســبة 8. الدول

ــي للمحاســبة 1  ــار الدول ــى المعي ــلات عل ــة نســبية« )تعدي ــح »ذو/ذات أهمي ــف مصطل عــدل الإصــدار »تعري   59
ــك  ــق تل ــى المنشــأة تطبي ــر 2018، الفقــرة 24. ويجــب عل ــي للمحاســبة 8(، الصــادر فــي أكتوب ــار الدول والمعي
التعديــلات بأثــر مســتقبلي للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2020 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح 
ــك  ــا أن تفصــح عــن تل ــرة أســبق، فيجــب عليه ــلات لفت ــك التعدي ــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تل بالتطبي
الحقيقــة. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق التعديــلات الطارئــة علــى تعريــف 
مصطلــح »ذو/ذات أهميــة نســبية« الــوارد فــي الفقــرة 7 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 والفقرتــين 5 و6 مــن 

ــي للمحاســبة 8. ــار الدول المعي
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المعيار الدولي للمحاسبة 36 “الهبوط في قيمة الأصول”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 36 »الهبــوط فــي قيمــة الأصــول«، الصــادر 
عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.
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المعيار الدولي للمحاسبة 36 

الهبوط في قيمة الأصول 

الهدف

هــدف هــذا المعيــار هــو وصــف الإجــراءات التــي تطبقهــا المنشــأة لتضمــن أن أصولهــا مســجلة بمــا لا يزيــد عــن   1
مبلغهــا الممكــن اســترداده. ويكــون الأصــل مســجلًا بمــا يزيــد عــن المبلــغ الممكــن اســترداده منــه إذا كان مبلغــه 
الدفتــري يتجــاوز المبلــغ الــذي ســيتم اســترداده مــن خــلال اســتخدام الأصــل أو بيعــه. وإذا كان هــذا هــو الحــال، 
فــإن الأصــل يوصــف بأنــه قــد هبطــت قيمتــه، ويتطلــب المعيــار مــن المنشــأة أن تثبــت خســارة هبــوط. ويحــدد 

ــى المنشــأة فيــه أن تعكــس خســارة الهبــوط ويحــدد الإفصاحــات. ــار أيضــاً الوقــت الــذي ينبغــي عل المعي

النطاق

يجب أن يطُبَّق هذا المعيار عند المحاسبة عن الهبوط في قيمة جميع الأصول، بخلاف:  2

المخزون )انظر المعيار الدولي للمحاسبة 2 »المخزون«(؛ )أ(  

ــى عقــد  ــي تنشــأ عــن تكاليــف الحصــول عل الأصــول الناتجــة عــن عقــود مــع العمــلاء والأصــول الت )ب(  
ــراد مــن العقــود مــع  ــر المالــي 15 »الإي ــي للتقري ــار الدول ــم إثباتهــا وفقــاً للمعي ــي يت ــه والت أو الوفــاء ب

العمــلاء«؛

أصول الضريبة المؤجلة )انظر المعيار الدولي للمحاسبة 12 »ضرائب الدخل«(؛ )ج(  

الأصول التي تنشأ عن منافع الموظفين )انظر المعيار الدولي للمحاسبة 19 »منافع الموظفين«(؛ )د(  

الأصول المالية التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 »الأدوات المالية«؛ )هـ(  

العقار الاستثماري الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة )انظر المعيار الدولي للمحاسبة 40 »العقارات  )و(  
الاستثمارية«(؛

الأصــول الحيويــة المتعلقــة بالنشــاط الزراعــي والتــي تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للمحاســبة 41  )ز(  
»الزراعــة« والتــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع؛

العقــود الواقعــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين« التــي تعُــد أصــولاً  )ح(  
وأي أصــول خاصــة بالتدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار 

ــي 17؛)1( ــر المال ــي للتقري الدول

الأصــول غيــر المتداولــة )أو مجموعــات الاســتبعاد( المصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع وفقــاً  )ط(  
للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 »الأصــول غيــر المتداولــة المحتفــظ بهــا للبيــع والعمليــات غيــر 

تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. ثــم عدلــت لاحقــاً نتيجــة لتعديــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17. ويتــم تطبيــق هــذا   )1(
التعديــل عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي: »تكاليــف الاســتحواذ المؤجلــة، والأصــول غيــر الملموســة، 

التــي تنشــأ عــن الحقــوق التعاقديــة للمؤمــن بموجــب عقــود التأمــين الواقعــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 »عقــود التأمــين«؛«
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المســتمرة«.

ــة،  لا ينطبــق هــذا المعيــار علــى المخــزون، أو الأصــول الناشــئة عــن عقــود الإنشــاء، أو أصــول الضريبــة المؤجل  3
ــة  ــع )أو المضاف ــا للبي ــظ به ــا محتف ــى أنه ــة عل ــين، أو الأصــول المصنف ــع الموظف أو الأصــول الناشــئة عــن مناف
إلــى مجموعــة اســتبعاد مصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع( لأن المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي الحاليــة 

المنطبقــة علــى هــذه الأصــول تتضمــن متطلبــات لإثبــات وقيــاس هــذه الأصــول.

ينطبق هذا المعيار على الأصول المالية المصنفة على أنها:   4

منشآت تابعة، حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي 10 »القوائم المالية الموحدة«؛ )أ(  

منشــآت زميلــة، حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 28 »الاســتثمارات فــي  )ب(  
المشــتركة«؛  والمشــروعات  الزميلــة  المنشــآت 

ــات  ــي 11 »الترتيب ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــوارد فــي المعي ــف ال المشــروعات المشــتركة، حســب التعري )ج(  
المشــتركة«.

فيما يخص الهبوط في قيمة الأصول المالية الأخرى، راجع المعيار الدولي للتقرير المالي 9.

لا ينطبــق هــذا المعيــار علــى الأصــول الماليــة الواقعــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، أو العقــار   5
الاســتثماري الــذي يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للمحاســبة 40، أو الأصــول 
الحيويــة المتعلقــة بالنشــاط الزراعــي التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع ضمــن 
ــى الأصــول المســجلة  ــق عل ــار ينطب ــإن هــذا المعي ــك، ف ــي للمحاســبة 41. وبالرغــم مــن ذل ــار الدول نطــاق المعي
بالمبلــغ المعــاد تقويمــه )أي القيمــة العادلــة فــي تاريــخ إعــادة التقــويم مطروحــاً منهــا أي إهــلاك لاحــق متراكــم 
ــل نمــوذج إعــادة  ــي، مث ــر المال ــة الأخــرى للتقري ــر الدولي ــاً للمعايي ــة( وفق ــة متراكم ــوط لاحق ــة خســائر هب وأي
التقــويم الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 »العقــارات والآلات والمعــدات« والمعيــار الدولــي للمحاســبة 
ــه العادلــة مطروحــاً منهــا  38 »الأصــول غيــر الملموســة«. والفــرق الوحيــد بــين القيمــة العادلــة للأصــل وقيمت

ــزى لاســتبعاد الأصــل. ــي تعُ ــة المباشــرة الت ــف الإضافي ــف الاســتبعاد هــو التكالي تكالي

إذا كانــت تكاليــف الاســتبعاد ضئيلــة، فــإن المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الأصــل المعــاد تقويمــه يكــون  )أ(  
بالضــرورة قريبــاً مــن، أو أكبــر مــن، قيمتــه المعــاد تقويمهــا. وفــي هــذه الحالــة، وبعــد تطبيــق متطلبــات 
إعــادة التقــويم، فإنــه مــن غيــر المرجــح أن يكــون الأصــل المعــاد تقويمــه قــد هبطــت قيمتــه ولا يلــزم 

ــغ الممكــن اســترداده. ــر المبل تقدي

)حذفت( )ب(  

إذا لــم تكــن تكاليــف الاســتبعاد ضئيلــة، فــإن القيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف اســتبعاد الأصــل  )ج(  
ــاد تقويمــه  ــإن الأصــل المع ــه، ف ــاءً علي ــة. وبن ــه العادل ــن قيمت ــل م ــون بالضــرورة أق ــاد تقويمــه تك المع
ــاد تقويمــه. وفــي هــذه  ــه المع ــت قيمــة اســتخدامه أقــل مــن مبلغ ــه إذا كان ســيكون قــد هبطــت قيمت
الحالــة، وبعــد تطبيــق متطلبــات إعــادة التقــويم، تطبــق المنشــأة هــذا المعيــار لتحــدد مــا إذا كان الأصــل 

قــد هبطــت قيمتــه.



12641265

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

التعريفات

تسُتخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي:  6

المبلــغ الدفتــري هــو المبلــغ الــذي يتــم إثبــات الأصــل بــه بعــد طــرح أي إهــلاك )إطفــاء( متراكــم عليــه وأيــة 
خســائر هبــوط متراكمــة عليــه.

ــة  ــة داخل ــد تدفقــات نقدي ــي تول ــد النقــد هــي أصغــر مجموعــة يمكــن تحديدهــا مــن الأصــول الت وحــدة تولي
ــن الأصــول أو مجموعــات الأصــول الأخــرى. ــة م ــة الداخل ــات النقدي ــرٍ عــن التدفق مســتقلة بشــكلٍ كبي

ــكلٍ مــن  ــة المســتقبلية ل ــات النقدي ــي التدفق ــي تســهم ف الأصــول المشــتركة هــي الأصــول بخــلاف الشــهرة الت
ــد النقــد الأخــرى. ــد النظــر ووحــدات تولي ــد قي ــد النق وحــدة تولي

تكاليــف الاســتبعاد هــي التكاليــف الإضافيــة التــي يمكــن عزوهــا بشــكل مباشــر لاســتبعاد أصــل أو وحــدة توليــد 
نقــد، باســتثناء تكاليــف التمويــل ومصــروف ضريبــة الدخــل.

المبلــغ القابــل للإهــلاك هــو تكلفــة الأصــل، أو المبلــغ الآخــر الــذي حــل محــل التكلفــة فــي القوائــم الماليــة، 
مطروحــاً منهــا القيمــة المتبقيــة للأصــل.

الإهــلاك )الإطفــاء( هــو التخصيــص المنتظــم للمبلــغ القابــل للإهــلاك الخــاص بأصــل علــى مــدى عمــره 
الإنتاجــي.)2(

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتلامه لبيــع أصــل، أو ســيتم دفعــه لنقــل التــزام، فــي معاملــة تتــم 
فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة بــين المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 13 »قيــاس القيمــة العادلــة«(.

خســارة الهبــوط فــي القيمــة هــي المبلــغ الــذي يزيــد بــه المبلــغ الدفتــري لأصــل أو وحــدة توليــد نقــد عــن المبلــغ 
الممكــن اســترداده منــه.

المبلــغ الممكــن اســترداده مــن أصــل أو مــن وحــدة لتوليــد النقــد هــو قيمتــه العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف 
الاســتبعاد، أو قيمــة اســتخدامه، أيهمــا أكبــر. 

العمر الإنتاجي هو إمّا:

الفترة الزمنية المتوقع خلالها استخدام الأصل من قبل المنشاة؛ أو )أ(  

عدد وحدات الإنتاج أو ما شابهها المتوقع أن تحصل عليها المنشأة من الأصل. )ب(  

قيمــة الاســتخدام هــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقــع الحصــول عليهــا مــن أصــل أو مــن 
وحــدة لتوليــد النقــد.

)2(    في حالة الأصل غير الملموس فإن مصطلح »الإطفاء« يسُتخدم بشكل عام بدلاً من »الإهلاك«. وللمصطلحين نفس المعنى.
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تحديد الأصل الذي يمكن أن يكون قد حدث هبوط في قيمته

تحــدد الفقــرات 8-17 الوقــت الــذي يجــب أن يحُــدد فيــه المبلــغ الممكــن اســترداده. وتســتخدم هــذه المتطلبــات   7
ــون  ــد. ويتك ــد النق ــدة لتولي ــة وح ــرد أو أي ــل منف ــى أي أص ــدر عل ــس الق ــق بنف ــا تنطب ــل« ولكنه ــح »أص مصطل

الجــزء المتبقــي مــن هــذا المعيــار مّمــا يلــي:

تحــدد الفقــرات 18-57 متطلبــات قيــاس المبلــغ الممكــن اســترداده. وتســتخدم هــذه المتطلبــات أيضــاً  )أ(  
مصطلــح »أصــل« ولكنهــا تنطبــق بنفــس القــدر علــى أي أصــل منفــرد وأيــة وحــدة لتوليــد النقــد.

تحــدد الفقــرات 58-108 متطلبــات إثبــات وقيــاس خســائر الهبــوط. وتتنــاول الفقــرات 64-58  )ب(  
إثبــات وقيــاس خســائر الهبــوط للأصــول المنفــردة خــلاف الشــهرة. وتتنــاول الفقــرات 65-108 إثبــات 

ــهرة. ــد والش ــد النق ــدات تولي ــوط لوح ــائر الهب ــاس خس وقي

تحــدد الفقــرات 109-116 المتطلبــات الخاصــة بعكــس خســائر الهبــوط المثبتــة فــي فتــرات ســابقة  )ج(  
لأصــل أو وحــدة لتوليــد النقــد. ومــرة أخــرى، تســتخدم هــذه المتطلبــات مصطلــح »أصــل« ولكنهــا 
ــة  ــات إضافي ــد النقــد. وثمــة متطلب ــة وحــدة لتولي ــى أي أصــل منفــرد أو أي ــق بنفــس القــدر عل تنطب
للأصــل المنفــرد فــي الفقــرات 117-121، ولوحــدة توليــد النقــد فــي الفقرتــين 122 و123، وللشــهرة 

فــي الفقرتــين 124 و125.  

تحــدد الفقــرات 126-133 المعلومــات المطلــوب الإفصــاح عنهــا بشــأن خســائر الهبــوط وعكــس  )د(  
ــات إفصــاح  ــد النقــد. وتحــدد الفقــرات 134-137 متطلب ــوط للأصــول ووحــدات تولي خســائر الهب
إضافيــة لوحــدات توليــد النقــد التــي خُصصــت لهــا شــهرة أو أصــول غيــر ملموســة ذات أعمــار 

إنتاجيــة غيــر محــدودة لأغــراض اختبــار الهبــوط.

ــه. وتوضــح  ــن اســترداده من ــغ الممك ــري عــن المبل ــه الدفت ــد مبلغ ــا يزي ــه عندم ــد هبطــت قيمت ــون الأصــل ق يك  8
الفقــرات 12-14 بعــض المؤشــرات الدالــة علــى احتمــال حــدوث خســارة هبــوط فــي القيمــة. وفــي حــال وجــود 
أي مــن هــذه المؤشــرات، فــإن المنشــأة مطالبــة بإجــراء تقديــر رســمي للمبلــغ الممكــن اســترداده. وباســتثناء مــا 
هــو موضــح فــي الفقــرة 10، فــإن هــذا المعيــار لا يتطلــب مــن المنشــأة أن تجــري تقديــراً رســمياً للمبلــغ الممكــن 

ــوط. ــى حــدوث خســارة هب اســترداده فــي حــال عــدم وجــود مؤشــر عل

م فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى احتمــال حــدوث هبــوط  يجــب علــى المنشــأة أن تقُــوِّ  9
ــغ  فــي قيمــة أي أصــل. وفــي حــال وجــود أي مؤشــر مــن هــذا القبيــل، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا أن تقــدر مبل

الأصــل الممكــن اســترداده.

بغــض النظــر عمّــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى حــدوث هبــوط فــي القيمــة، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا أيضــاً   10
أن:

ــر  ــر الملمــوس غي ــر محــدود، أو الأصــل غي ــه عمــر إنتاجــي غي ــر الملمــوس الــذي ل ــر الأصــل غي تختب )أ(  
المتــاح بعــد للاســتخدام، لتحديــد الهبــوط فــي قيمتــه ســنوياً وذلــك بمقارنــة مبلغــه الدفتــري بالمبلــغ 
الممكــن اســترداده منــه. ويمكــن إجــراء اختبــار الهبــوط فــي أي وقــت خــلال الفتــرة الســنوية، شــريطة 
أن يتــم إجــراؤه فــي الوقــت نفســه مــن كل ســنة. ويمكــن اختبــار الأصــول غيــر الملموســة المختلفــة فــي 
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أوقــات مختلفــة لتحديــد الهبــوط فــي قيمتهــا. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإذا كان مثــل هــذا الأصــل غيــر 
الملمــوس قــد تم إثباتــه أوليــاً خــلال الفتــرة الســنوية الحاليــة، فــإن ذلــك الأصــل غيــر الملمــوس يجــب 

اختبــاره لتحديــد الهبــوط فــي قيمتــه قبــل نهايــة الفتــرة الســنوية الحاليــة.

ــاً  ــا ســنوياً وفق ــوط فــي قيمته ــد الهب ــع أعمــال لتحدي ــم اقتناؤهــا فــي تجمي ــي يت ــر الشــهرة الت تختب )ب(  
 .99-80 للفقــرات 

تكــون عــادةً قــدرة الأصــل غيــر الملمــوس علــى توليــد منافــع اقتصاديــة مســتقبلية كافيــة لاســترداد مبلغــه   11
الدفتــري عرضــة لعــدم التأكــد قبــل إتاحــة الأصــل للاســتخدام بدرجــة أكبــر ممــا تكــون عليــه بعــد إتاحــة الأصل 
للاســتخدام. وبالتالــي، فــإن هــذا المعيــار يتطلــب مــن المنشــأة أن تختبــر، علــى الأقــل ســنوياً، المبلــغ الدفتــري 

ــه. ــي قيمت ــوط ف ــد الهب ــد للاســتخدام لتحدي ــاح بع ــر المت ــر الملمــوس غي للأصــل غي

عنــد تقييــم مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى احتمــال حــدوث هبــوط فــي قيمــة أي أصــل، فــإن المنشــأة يجــب   12
عليهــا أن تأخــذ فــي الحســبان المؤشــرات الآتيــة علــى الأقــل:

مصادر المعلومات الخارجية

وجــود مؤشــرات يمكــن رصدهــا علــى أن قيمــة الأصــل قــد انخفضــت خــلال الفتــرة بشــكل جوهــري  )أ(  
بأكثــر ممــا يمكــن توقعــه نتيجــة مــرور الوقــت أو الاســتخدام العــادي.

ــة  ــة التقني ــرة، أو توقــع حدوثهــا فــي المســتقبل القريــب، فــي البيئ حــدوث تغيــرات كبيــرة خــلال الفت )ب(  
أو الســوقية أو الاقتصاديــة أو النظاميــة التــي تعمــل فيهــا المنشــأة أو فــي الســوق التــي يكــون الأصــل 

ــى المنشــأة. ــرات عل ــذه التغي ــر ســلبي له ــا، ووجــود تأثي ــاً له موجه

ــى الاســتثمارات خــلال  ــد عل ــدة فــي الســوق أو معــدلات الســوق الأخــرى للعائ ــادة معــدلات الفائ زي )ج(  
ــى معــدل الخصــم المســتخدم فــي احتســاب قيمــة  ــادات عل ــك الزي ــر تل ــرة، ومــن المرجــح أن تؤث الفت

اســتخدام الأصــل وأن تخفــض المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الأصــل بشــكل ذي أهميــة نســبية.

زيادة المبلغ الدفتري لصافي أصول المنشأة عن رسملتها السوقية. )د(  

مصادر المعلومات الداخلية

توفر دليل على تقادم الأصل أو تلفه مادياً. )هـ(  

حــدوث تغيــرات كبيــرة خــلال الفتــرة، أو توقــع حدوثهــا فــي المســتقبل القريــب، فــي المــدى أو الطريقــة  )و(  
ــرات  ــر ســلبي لهــذه التغي ــي يتوقــع أن يســتخدم بهــا، ووجــود تأثي ــي يسُــتخدم بهــا الأصــل، أو الت الت
علــى المنشــأة. ومــن بــين هــذه التغيــرات أن يصبــح الأصــل عاطــلًا، وأن توضــع خطــط لعــدم اســتمرار 
العمليــة التــي ينتمــي إليهــا الأصــل أو إعــادة هيكلتهــا، وخطــط لاســتبعاد الأصــل قبــل التاريــخ المتوقــع 

ســابقاً، وإعــادة تقييــم العمــر الإنتاجــي للأصــل علــى أنــه محــدود بــدلاً مــن كونــه غيــر محــدود.)3(

بمجرد أن يستوفي الأصل ضوابط تصنيفه على أنه محتفظ به للبيع )أو بمجرد تضمينه في مجموعة مصنفة على أنها محتفظ بها للبيع(، فإنه يستثنى من نطاق هذا المعيار   )3(
وتتم المحاسبة عنه وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 5 »الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة«.
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توفــر دليــل مــن التقاريــر الداخليــة يشــير إلــى أن الأداء الاقتصــادي للأصــل أســوأ، أو ســيكون أســوأ،  )ز(  
ممــا كان متوقعــاً.

توزيع أرباح من منشأة تابعة أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة

فيمــا يخــص الاســتثمار فــي منشــأة تابعــة أو مشــروع مشــترك أو منشــأة زميلــة، تثُبــت المنشــأة  )ح(  
أن: علــى  دليــل  ويتوفــر  الاســتثمار  مــن  الأربــاح  توزيــع  المســتثمرة 

ــة فــي  ــغ الدفتري ــة يزيــد عــن المبال ــة المنفصل ــغ الدفتــري للاســتثمار فــي القوائــم المالي المبل   )1(
القوائــم الماليــة الموحــدة لصافــي أصــول المنشــأة المســتثمر فيهــا بمــا فــي ذلــك الشــهرة ذات 

الصلــة؛ أو

توزيــع الأربــاح يزيــد عــن مجمــوع الدخــل الشــامل للمنشــأة التابعــة أو المشــروع المشــترك أو    )2(
المنشــأة الزميلــة فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا الإعــلان عــن توزيــع الأربــاح.

ــى احتمــال  ــواردة فــي الفقــرة 12 ليســت شــاملة. ويمكــن أن تكتشــف المنشــأة مؤشــرات أخــرى عل القائمــة ال  13
حــدوث هبــوط فــي قيمــة أصــل مــن الأصــول ومــن شــأن هــذه المتطلبــات أن تتطلــب أيضــاً مــن المنشــأة تحديــد 
ــغ الممكــن اســترداده مــن الأصــل، وفــي حالــة الشــهرة، إجــراء اختبــار لتحديــد الهبــوط فــي القيمــة وفقــاً  المبل

.99-80 للفقــرات 

مــن بــين الأدلــة المســتمدة مــن التقاريــر الداخليــة والتــي تشــير إلــى احتمــال حــدوث هبــوط فــي قيمــة الأصــل   14
وجــود مــا يلــي:

تدفقــات نقديــة لاقتنــاء الأصــل، أو احتياجــات نقديــة لاحقــة لتشــغيله أو صيانتــه، أعلــى بكثيــر مــن  )أ(  
تلــك المقــدرة ابتــداءً؛ أو

صافــي تدفقــات نقديــة فعليــة أو أربــاح أو خســائر تشــغيلية متدفقــة مــن الأصــل أســوأ بكثيــر مــن تلــك  )ب(  
ــداءً؛ أو المقــدرة ابت

انخفاض كبير في صافي التدفقات النقدية المقدرة أو الأرباح التشغيلية، أو ارتفاع كبير في  )ج(  
الخسائر المقدرة، المتدفقة من الأصل؛ أو

خسائر تشغيلية أو صافي تدفقات نقدية خارجة للأصل، عندما تجُمع مبالغ الفترة الحالية مع  )د( 
المبالغ المقدرة للمستقبل.

وفقــاً لمــا هــو مشــار إليــه فــي الفقــرة 10، يتطلــب هــذا المعيــار أن يتــم اختبــار الأصــل غيــر الملمــوس الــذي لــه   15
ــى  ــا، عل ــي قيمتهم ــوط ف ــد الهب ــد للاســتخدام والشــهرة لتحدي ــاح بع ــر المت ــر محــدود أو غي ــر إنتاجــي غي عم
الأقــل ســنوياً. وبمعــزل عــن الحــالات التــي تنطبــق فيهــا المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 10، فــإن مفهــوم الأهميــة 
النســبية ينطبــق عنــد تحديــد مــا إذا كان يلــزم تقديــر المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الأصــل. فعلــى ســبيل المثــال، 
إذا أظهــرت عمليــات حســابية ســابقة أن المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الأصــل أكبــر بكثيــر مــن مبلغــه الدفتــري، 
فــلا يلــزم المنشــأة أن تعيــد تقديــر المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الأصــل إذا لــم تكــن قــد وقعــت أحــداث مــن شــأنها 
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ــس  ــغ الممكــن اســترداده مــن الأصــل لي ــر أن المبل ــلًا ســابقاً قــد يظه ــل، فــإن تحلي ــك الفــرق. وبالمث ــل ذل أن تزي
حساســاً لواحــد )أو أكثــر( مــن المؤشــرات المدرجــة فــي الفقــرة 12.

للعائــد علــى  الســوق الأخــرى  أو معــدلات  الســوق  الفائــدة فــي  إذا زادت معــدلات  للفقــرة 15،  وكإيضــاح   16
الاســتثمارات خــلال الفتــرة، فــإن المنشــأة غيــر مطالبــة بــأن تجُــري تقديــراً رســمياً للمبلــغ الممكــن اســترداده 

مــن الأصــل فــي الحــالات الآتيــة:

إذا كان مــن غيــر المرجــح أن يتأثــر معــدل الخصــم المســتخدم فــي احتســاب قيمــة اســتخدام الأصــل  )أ(  
بالزيــادة فــي معــدلات الســوق تلــك. فعلــى ســبيل المثــال، قــد لا يكــون للزيــادات فــي معــدلات الفائــدة 
قصيــرة الأجــل أثــر ذي أهميــة نســبية علــى معــدل الخصــم المســتخدم لأصــل لا يــزال لــه عمــره إنتاجي 

طويــل.

إذا كان مــن المرجــح أن يتأثــر معــدل الخصــم المســتخدم فــي احتســاب قيمة اســتخدام الأصــل بالزيادة  )ب(  
فــي معــدلات الســوق تلــك ولكــن تحليــل الحساســية الســابق للمبلــغ الممكــن اســترداده يظهــر أنــه:

مــن غيــر المرجــح أن يحــدث انخفــاض ذي أهميــة نســبية فــي المبلــغ الممكــن اســترداده لأنــه    )1(
مــن المرجــح أيضــاً أن تزيــد التدفقــات النقديــة المســتقبلية )مثــلًا فــي بعــض الحــالات، قــد 
تكــون المنشــأة قــادرة علــى إثبــات أنهــا تعــدل إيراداتهــا لتعــوض عــن أيــة زيــادة فــي معــدلات 

ــوق(؛ أو الس

مــن غيــر المرجــح أن يــؤدي الانخفــاض فــي المبلــغ الممكــن اســترداده إلــى خســارة هبــوط ذات    )2(
ــبية. ــة نس أهمي

عندمــا يوجــد مؤشــر علــى احتمــال حــدوث هبــوط فــي قيمــة أصــل مــن الأصــول، فــإن هــذا قــد يشــير إلــى أن   17
ــا  ــم مراجعته ــزم أن تت ــة للأصــل يل ــاء( أو القيمــة المتبقي ــة الإهــلاك )الإطف العمــر الإنتاجــي المتبقــي أو طريق

وتعديلهــا وفقــاً للمعيــار المنطبــق علــى الأصــل، حتــى لــو لــم يتــم إثبــات خســارة هبــوط للأصــل.

قياس المبلغ الممكن استرداده

يعــرف هــذا المعيــار المبلــغ الممكــن اســترداده بأنــه القيمــة العادلــة لأصــل أو وحــدة لتوليــد النقــد مطروحــاً منهــا   18
تكاليــف الاســتبعاد أو قيمــة اســتخدامه، أيهمــا أكبــر. وتحــدد الفقــرات 19-57 متطلبــات قيــاس المبلــغ الممكــن 
اســترداده. وتســتخدم هــذه المتطلبــات مصطلــح »أصــل« ولكنهــا تنطبــق بنفــس القــدر علــى أي أصــل منفــرد أو 

أيــة وحــدة لتوليــد النقــد.

ليــس مــن الضــروري دائمــاً تحديــد كلٍ مــن القيمــة العادلــة للأصــل مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد وقيمــة   19
اســتخدامه. فــإذا كان أي مــن هذيــن المبلغــين يزيــد عــن المبلــغ الدفتــري للأصــل، فــإن الأصــل لــم تهبــط قيمتــه 

ــغ الآخــر. ــر المبل وليــس مــن الضــروري تقدي

قــد يكــون مــن الممكــن قيــاس القيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد، حتــى ولــو لــم يكــن هنــاك ســعر   20
معلــن فــي ســوق نشــطة لأصــل مطابــق. ومــع ذلــك، لــن يكــون مــن الممكــن أحيانــاً قيــاس القيمــة العادلــة مطروحــاً 
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منهــا تكاليــف الاســتبعاد نظــراً لعــدم وجــود أســاس لإجــراء تقديــر يمكــن أن يعتمــد عليــه للســعر الــذي ســتتم 
ــاس فــي ظــل ظــروف  ــخ القي ــين المشــاركين فــي الســوق فــي تاري ــة منتظمــة ب ــة فــي ظــروف اعتيادي ــه معامل ب
الســوق الحاليــة. وفــي هــذه الحالــة، يمكــن أن تســتخدم المنشــأة قيمــة اســتخدام الأصــل علــى أنهــا المبلــغ الممكــن 

اســترداده مــن الأصــل.

ــه  ــة نســبية عــن قيمت ــدر ذي أهمي ــد بق ــأن قيمــة اســتخدام الأصــل تزي ــاد ب ــاك ســبب للاعتق ــم يكــن هن إذا ل  21
العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد، فيمكــن اســتخدام القيمــة العادلــة للأصــل مطروحــاً منهــا تكاليــف 
الاســتبعاد علــى أنهــا المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الأصــل. وســيكون، غالبــاً، هــذا هــو الحــال للأصــل المحتفــظ 
بــه للاســتبعاد. وهــذا لأن قيمــة اســتخدام الأصــل المحتفــظ بــه للاســتبعاد ســتكون مكونــة بشــكلٍ رئيســي مــن 
صافــي متحصــلات الاســتبعاد، نظــراً لأن التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــن الاســتخدام المســتمر للأصــل إلــى 

حــين اســتبعاده مــن المرجــح أن تكــون ضئيلــة.

د المبلــغ الممكــن اســترداده مــن أصــل منفــرد، مــا لــم يكــن الأصــل لا يولــد تدفقــات نقديــة داخلــة مســتقلة  يحُــدَّ  22
بشــكلٍ كبيــرٍ عــن التدفقــات مــن الأصــول أو مجموعــات الأصــول الأخــرى. وإذا كان ذلــك هــو الحــال، فــإن المبلــغ 
ــا الأصــل )انظــر الفقــرات 65-103(، إلا إذا  ــي ينتمــي إليه ــد النقــد الت ــدد لوحــدة تولي الممكــن اســترداده يحُ

كانــت: 

القيمة العادلة للأصل مطروحاً منها تكاليف الاستبعاد أكبر من مبلغه الدفتري؛ أو )أ(  

قيمــة اســتخدام الأصــل يمكــن تقديرهــا علــى أنهــا قريبــة مــن قيمتــه العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف  )ب(  
الاســتبعاد وكان مــن الممكــن قيــاس القيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد.

فــي بعــض الحــالات، قــد توفــر التقديــرات والمتوســطات والطــرق الحســابية المختصــرة تقريبــات معقولــة   23
للعمليــات الحســابية المفصلــة الموضحــة فــي هــذا المعيــار لتحديــد القيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف 

الاســتخدام. قيمــة  أو  الاســتبعاد 

قيــاس المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الأصــل غيــر الملمــوس الــذي لــه عمــر إنتاجــي 
غيــر محدود 

تتطلــب الفقــرة 10 أن يتــم اختبــار الأصــل غيــر الملمــوس الــذي لــه عمــر إنتاجــي غيــر محــدود لتحديــد الهبــوط   24
ــغ الممكــن اســترداده منــه، بغــض النظــر  فــي قيمتــه علــى أســاس ســنوي وذلــك بمقارنــة مبلغــه الدفتــري بالمبل
عمّــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى احتمــال حــدوث هبــوط فــي قيمتــه. وبالرغــم مــن ذلــك، يمكــن أن يسُــتخدم 
أحــدث حســاب تفصيلــي للمبلــغ الممكــن اســترداده مــن مثــل هــذا الأصــل والــذي تم القيــام بــه فــي فتــرة ســابقة 

فــي اختبــار الهبــوط لذلــك الأصــل فــي الفتــرة الحاليــة، شــريطة أن يتــم اســتيفاء جميــع الضوابــط الآتيــة:

ألا تكــون الأصــول والالتزامــات المكونــة لوحــدة توليــد النقــد قــد تغيــرت بشــكلٍ جوهــري منــذ أحــدث  )أ(  
احتســاب تم القيــام بــه للمبلــغ الممكــن اســترداده وذلــك إذا كان الأصــل غيــر الملمــوس لا يولــد تدفقــات 
ــك التدفقــات مــن الأصــول أو  ــرٍ عــن تل ــة مــن الاســتخدام المســتمر مســتقلة بشــكلٍ كبي ــة داخل نقدي
مجموعــات الأصــول الأخــرى وبالتالــي يتــم اختبــاره لتحديــد الهبــوط فــي قيمتــه علــى أنــه جــزء مــن 

وحــدة توليــد النقــد التــي ينتمــي إليهــا؛
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أن يكــون أحــدث احتســاب للمبلــغ الممكــن اســترداده قــد أســفر عــن مبلــغ يزيــد عــن المبلــغ الدفتــري  )ب(  
للأصــل بهامــش كبيــر؛ 

أن يكــون احتمــال أن يكــون المبلــغ الممكــن اســترداده الــذي يتــم تحديــده حاليــاً أقــل مــن المبلــغ الدفتــري  )ج(  
للأصــل احتمــالاً بعيــداً، وذلــك اســتناداً إلــى تحليــل الأحــداث التــي قــد وقعــت والظــروف التــي قــد 

ــغ الممكــن اســترداده. ــذ أحــدث احتســاب للمبل تغيــرت من

القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف الاستبعاد

)حُذفت(  27 -25

ــة  ــاس القيم ــد قي ــات، عن ــا التزام ــى أنه ــا عل ــد تم إثباته ــي ق ــك الت ــف الاســتبعاد، بخــلاف تل ــم طــرح تكالي يت  28
العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد. ومــن أمثلــة هــذه التكاليــف التكاليــف القانونيــة ورســوم التصديــق 
ــة  ــة الأصــل لحال ــة المباشــرة لتهيئ ــة الأصــل والتكاليــف الإضافي ــب المعامــلات المشــابهة وتكاليــف إزال وضرائ
بيعــه. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن منافــع إنهــاء الخدمــة )حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 
19( والتكاليــف المرتبطــة بتخفيــض أو إعــادة تنظيــم أعمــال بعــد اســتبعاد أصــل لا تعُــد تكاليــف إضافيــة 

مباشــرة لاســتبعاد الأصــل.

يتطلــب أحيانــاً اســتبعاد الأصــل أن يتحمــل المشــتري التزامــاً وتكــون هنــاك قيمــة عادلــة واحــدة فقــط مطروحــاً       29
منهــا تكاليــف الاســتبعاد متاحــة لــكلٍ مــن الأصــل والالتــزام. وتوضــح الفقــرة 78 كيفيــة التعامــل مــع مثــل هــذه 

الحــالات.

قيمة الاستخدام

يجب أن تنعكس العناصر الآتية في احتساب قيمة استخدام الأصل:     30

تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من الأصل؛ )أ(  

التوقعات عن التغيرات المحتملة في مبلغ أو توقيت تلك التدفقات النقدية المستقبلية؛ )ب(  

القيمة الزمنية للنقود، ممثلة في معدل الفائدة الخالي من المخاطر الحالي في السوق؛ )ج(  

ثمن تحمل حالة عدم التأكد الملازمة للأصل؛  )د(  

عوامــل أخــرى، مثــل ضعــف الســيولة التــي كان سيعكســها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير  )هـ( 
الأصــل. مــن  عليهــا  الحصــول  المنشــأة  تتوقــع  التــي  المســتقبلية  النقديــة  التدفقــات 

يتضمن تقدير قيمة استخدام الأصل الخطوات الآتية:       31

تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية الداخلــة والخارجــة التــي ســيتم الحصــول عليهــا أو دفعهــا مــن  )أ(  
الاســتخدام المســتمر للأصــل ومــن اســتبعاده فــي النهايــة؛ 
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تطبيق معدل الخصم المناسب على تلك التدفقات النقدية المستقبلية. )ب(  

ــى التدفقــات  ــى أنهــا تعديــلات عل ــا عل العناصــر المحــددة فــي الفقــرة 30)ب( و)د( و)هـــ( يمكــن أن تظهــر إمّ      32
النقديــة المســتقبلية أو تعديــلات علــى معــدل الخصــم. ومهمــا كان المنهــج الــذي تطبقــه المنشــأة لتعكــس 
التوقعــات المتعلقــة بالتغيــرات المحتملــة فــي مبلــغ أو توقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية، فــإن النتيجــة يجــب 
أن تكــون انعكاســاً للقيمــة الحاليــة المتوقعــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية، أي المتوســط المرجــح لجميــع النــواتج 
المحتملــة. ويقــدم الملحــق »أ« إرشــادات إضافيــة لاســتخدام أســاليب القيمــة الحاليــة فــي قيــاس قيمــة اســتخدام 

الأصــل.

الأساس لتقديرات التدفقات النقدية المستقبلية

يجب على المنشأة عند قياس قيمة الاستخدام:       33

إســناد توقعــات التدفقــات النقديــة إلــى افتراضــات معقولــة ويمكــن تأييدهــا تمثــل أفضــل تقديــرات  )أ(  
ــة مــن العمــر الإنتاجــي  ــة التــي ســتكون قائمــة خــلال المــدة المتبقي الإدارة لمــدى الظــروف الاقتصادي

للأصــل. ويجــب إعطــاء وزن أكبــر للأدلــة الخارجيــة.

ــة المعتمــدة مــن الإدارة،  ــات /التوقعــات المالي ــى أحــدث الموازن ــة إل إســناد توقعــات التدفقــات النقدي )ب(  
ــة أو خارجــة يتُوقــع أن تنشــأ مــن  ــة مســتقبلية داخل ولكــن يجــب أن تسُــتثنى منهــا أي تدفقــات نقدي
عمليــات إعــادة هيكلــة مســتقبلية أو مــن تحســين أو تعزيــز أداء الأصــل. ويجــب أن تغطــي التوقعــات 
المســتندة إلــى هــذه الموازنات/التوقعــات فتــرة خمــس ســنوات كحــد أقصــى، مــا لــم يمكــن تبريــر فتــرة 

أطــول.

ــات عــن  ــا أحــدث الموازنات/التوقع ــي تغطيه ــرة الت ــد الفت ــا بع ــة لم ــات التدفقــات النقدي ــر توقع تقدي )ج(  
طريــق اســتقراء التوقعــات المســتندة إلــى الموازنات/التوقعــات باســتخدام معــدل نمــو ثابــت أو متراجــع 
للســنوات اللاحقــة، مــا لــم يمكــن تبريــر اســتخدام معــدل متزايــد. ولا يجــوز أن يزيــد معــدل النمــو 
هــذا عــن متوســط معــدل النمــو طويــل الأجــل للمنتجــات أو الصناعــات أو البلــد أو البلــدان التــي تعمــل 
فيهــا المنشــأة، أو للســوق التــي يسُــتخدم فيهــا الأصــل، مــا لــم يمكــن تبريــر اســتخدام معــدل أعلــى.

تقُيِّــم الإدارة معقوليــة الافتراضــات التــي تســتند إليهــا توقعاتهــا الحاليــة للتدفقــات النقديــة عــن طريــق دراســة       34
أســباب الاختلافــات بــين توقعــات التدفقــات النقديــة الســابقة والتدفقــات النقديــة الفعليــة. ويجــب علــى 
الإدارة التأكــد مــن أن الافتراضــات التــي تســتند إليهــا توقعاتهــا الحاليــة للتدفقــات النقديــة متســقة مــع النتائــج 
الفعليــة الســابقة، شــريطة أن تجعــل تأثيــرات الأحــداث أو الظــروف اللاحقــة التــي لــم تكــن قائمــة عنــد توليــد 

تلــك التدفقــات النقديــة ذلــك مناســباً.  

لا تتوفــر، بشــكل عــام، الموازنــات /التوقعــات التفصيليــة والصريحــة والتــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا للتدفقــات      35
النقديــة المســتقبلية لفتــرات أطــول مــن خمــس ســنوات. ولهذا الســبب، فــإن تقديــرات الإدارة للتدفقــات النقدية 
المســتقبلية تســتند إلــى أحــدث الموازنات/التوقعــات التــي تكــون لخمــس ســنوات كحــد أقصــى. ويجــوز لــلإدارة 
أن تســتخدم توقعــات للتدفقــات النقديــة تســتند إلــى موازنات/توقعــات ماليــة لفتــرة أطــول مــن خمــس ســنوات 
إذا كانــت واثقــة مــن أن هــذه التوقعــات يمكــن الاعتمــاد عليهــا، وكانــت قــادرة علــى إثبــات قدرتهــا، اســتناداً إلــى 
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الخبــرة الســابقة، علــى توقــع التدفقــات النقديــة بدقــة علــى مــدى تلــك الفتــرة الأطــول. 

ــات  ــق اســتقراء توقع ــة العمــر الإنتاجــي للأصــل عــن طري ــى نهاي ــة حت ــات النقدي ــات التدفق ــر توقع ــم تقدي يت      36
التدفقــات النقديــة المســتندة إلــى موازنات/توقعــات ماليــة باســتخدام معــدل نمــو للســنوات اللاحقــة. ويكــون 
ــة عــن  ــاً مــع المعلومــات الموضوعي ــدل متفق ــادة فــي المع ــم يكــن حــدوث زي ــا ل ــاً م ــاً أو متراجع ــدل ثابت هــذا المع
الأنمــاط الســائدة علــى مــدى دورة عمــر المنتــج أو الصناعــة. وإذا كان ذلــك مناســباً، فــإن معــدل النمــو يكــون 

ــراً أو ســالباً. صف

عندمــا تكــون الظــروف مواتيــة، فمــن المرجــح أن يدخــل الســوق منافســون يقيّــدون النمــو. وبنــاءً عليــه، ســتجد      37
المنشــآت صعوبــة فــي تجــاوز متوســط معــدل النمــو التاريخــي علــى المــدى الطويــل )عشــرين عامــاً مثــلًا( 
للمنتجــات أو الصناعــات أو البلــد أو البلــدان التــي تعمــل فيهــا المنشــأة، أو للســوق التــي يسُــتخدم فيهــا الأصــل.

عنــد اســتخدام معلومــات مســتمدة مــن الموازنــات /التوقعــات الماليــة، فــإن المنشــأة تنظــر فيمــا إذا كانــت       38
ــرات الإدارة لمجموعــة الظــروف  ــل أفضــل تقدي ــة ويمكــن تأييدهــا، وتمث المعلومــات تعكــس افتراضــات معقول

الاقتصاديــة التــي ســتكون قائمــة علــى مــدى العمــر الإنتاجــي المتبقــي للأصــل.

عناصر تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية

يجب أن تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية:       39

توقعات للتدفقات النقدية الداخلة من الاستخدام المستمر للأصل؛  )أ( 

توقعــات للتدفقــات النقديــة الخارجــة التــي يتــم بالضــرورة تكبدهــا لتوليــد التدفقــات النقديــة  )ب(  
الداخلــة مــن الاســتخدام المســتمر للأصــل )بمــا فــي ذلــك التدفقــات النقديــة الخارجــة لإعــداد 
الأصــل للاســتخدام( ويمكــن أن تعُــزى بشــكل مباشــر إلــى الأصــل، أو تخُصــص لــه علــى أســاس 

وثابــت؛  معقــول 

صافــي التدفقــات النقديــة، إن وجــدت، التــي ســيتم الحصــول عليهــا )أو دفعهــا( مقابــل اســتبعاد  )ج(  
الإنتاجــي. نهايــة عمــره  فــي  الأصــل 

تعكــس تقديــرات التدفقــات النقديــة المســتقبلية ومعــدل الخصــم افتراضــات متســقة عــن زيــادات الســعر       40
التــي يمكــن عزوهــا إلــى التضخــم العــام. وبنــاءً عليــه، فــإذا تضمــن معــدل الخصــم أثــر زيــادات الأســعار التــي 
يمكــن عزوهــا إلــى التضخــم العــام، فــإن التدفقــات النقديــة المســتقبلية يتــم تقديرهــا بالقيمــة الاســمية. وإذا 
ــام، فــإن التدفقــات  ــى التضخــم الع ــي يمكــن عزوهــا إل ــادات الأســعار الت ــر زي كان معــدل الخصــم يســتثني أث
النقديــة المســتقبلية يتــم تقديرهــا بالقيمــة الحقيقيــة )لكنهــا تشــمل زيــادات أو انخفاضــات مســتقبلية معينــة 

فــي الأســعار(.

تشــمل توقعــات التدفقــات النقديــة الخارجــة تلــك التدفقــات الخاصــة بالخدمــة اليوميــة للأصــل إضافــة إلــى    41
المصروفــات الإضافيــة المســتقبلية التــي يمكــن عزوهــا بشــكل مباشــر إلــى اســتخدام الأصــل أو تخصيصهــا لــه 

علــى أســاس معقــول وثابــت.
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عندمــا لا يتضمــن المبلــغ الدفتــري للأصــل بعــدُ جميــع التدفقــات النقديــة الخارجــة التــي ســيتم تكبدهــا قبــل       42
أن يصبــح الأصــل جاهــزاً للاســتخدام أو البيــع، فــإن تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية الخارجــة يشــمل 
تقديــراً لأي تدفقــات نقديــة خارجــة أخــرى يتوقــع أن يتــم تكبدهــا قبــل أن يصبــح الأصــل جاهــزاً للاســتخدام 

أو البيــع. فعلــى ســبيل المثــال، يكــون هــذا هــو الحــال لمبنــى قيــد الإنشــاء أو لمشــروع تطويــر لــم يكتمــل بعــد.

ولتجنب احتسابها مرتين، فإن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لا تشمل:   43

التدفقــات النقديــة الداخلــة مــن الأصــول التــي تولــد تدفقــات نقديــة داخلــة مســتقلة بشــكلٍ كبيــرٍ عــن  )أ(  
التدفقــات النقديــة الداخلــة مــن الأصــل قيــد النظــر )علــى ســبيل المثــال، الأصــول الماليــة مثــل المبالــغ 

ــل(؛  مســتحقة التحصي

التدفقــات النقديــة الخارجــة التــي تتعلــق بواجبــات تم إثباتهــا علــى أنهــا التزامــات )علــى ســبيل المثال،  )ب(  
ــغ مســتحقة الســداد أو معاشــات التقاعــد أو المخصصــات(. المبال

يجــب تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية للأصــل بحالتــه الحاليــة. ولا يجــوز أن تشــمل تقديــرات التدفقــات       44
ــة أو الخارجــة المتوقــع أن تنشــأ مــن: ــة المســتقبلية المقــدرة الداخل ــة المســتقبلية التدفقــات النقدي النقدي

إعادة هيكلة مستقبلية لم تلتزم بها المنشأة بعد؛ أو )أ(  

تحسين أو تعزيز أداء الأصل. )ب(  

نظــراً لأن التدفقــات النقديــة المســتقبلية يتــم تقديرهــا للأصــل بحالتــه الحاليــة، فــإن قيمــة الاســتخدام لا      45
تعكــس:

وفــورات التدفقــات النقديــة المســتقبلية الخارجــة أو وفــورات التكلفــة ذات العلاقة )على ســبيل المثال،  )أ(  
التخفيضــات فــي تكاليــف الموظفــين( أو المنافــع التــي يتوقــع أن تنشــأ مــن إعــادة هيكلــة مســتقبلية لــم 

تلتــزم بهــا المنشــأة بعــد؛ أو

التدفقــات النقديــة المســتقبلية الخارجــة التــي ستحســن أو تعــزز مــن أداء الأصــل أو التدفقــات  )ب(  
الخارجــة. التدفقــات  تلــك  مــن  تنشــأ  أن  يتوقــع  التــي  العلاقــة  ذات  الداخلــة  النقديــة 

إعــادة الهيكلــة هــي برنامــج تتولــى الإدارة التخطيــط لــه والرقابــة عليــه ويغير بشــكل ذي أهمية نســبية إمّا نطاق       46
الأعمــال التــي تقــوم بهــا المنشــأة أو الطريقــة التــي تـُـؤدى بهــا الأعمــال. ويتضمــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 37 
»المخصصــات والالتزامــات المحتملــة والأصــول المحتملــة« إرشــادات توضــح متــى تكــون المنشــأة ملتزمــة بإعــادة 

الهيكلــة.

ــة هــذه.  ــر بإعــادة الهيكل ــإن بعــض الأصــول يرُجــح أن تتأث ــة، ف ــح المنشــأة ملتزمــة بإعــادة الهيكل عندمــا تصب       47
وبمجــرد أن تصبــح المنشــأة ملتزمــة بإعــادة الهيكلــة فــإن:

تقديراتهــا للتدفقــات النقديــة المســتقبلية الداخلــة والخارجــة بغــرض تحديــد قيمــة الاســتخدام  )أ(  
تعكــس الوفــورات فــي التكلفــة والمنافــع الأخــرى مــن إعــادة الهيكلــة )اســتناداً إلــى أحــدث موازنــات / 
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توقعــات ماليــة معتمــدة مــن الإدارة(؛ 

تقديراتهــا للتدفقــات النقديــة المســتقبلية الخارجــة لإعــادة الهيكلــة يتــم تضمينهــا فــي مخصــص  )ب(  
.37 للمحاســبة  الدولــي  للمعيــار  وفقــاً  الهيكلــة  لإعــادة 

يوضح المثال التوضيحي 5 أثر إعادة هيكلة مستقبلية على احتساب قيمة الاستخدام.

إلــى حــين تكبــد المنشــأة تدفقــات نقديــة خارجــة تحُســن أو تعُــزز مــن أداء الأصــل، فــإن تقديــرات التدفقــات      48
النقديــة المســتقبلية لا تتضمــن التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة الداخلــة التــي يتوقــع أن تنشــأ مــن الزيــادة 

فــي المنافــع الاقتصاديــة المرتبطــة بالتدفــق النقــدي الخــارج )انظــر المثــال التوضيحــي 6(.

تتضمــن تقديــرات التدفقــات النقديــة المســتقبلية التدفقــات النقديــة المســتقبلية الخارجــة الضروريــة للحفــاظ   49
علــى مســتوى المنافــع الاقتصاديــة المتوقــع أن تنشــأ مــن الأصــل بحالتــه الحاليــة. وعندمــا تتكــون وحــدة لتوليــد 
النقــد مــن أصــول لهــا أعمــار إنتاجيــة تقديريــة مختلفــة، وجميعهــا تعــد أساســية لاســتمرار تشــغيل الوحــدة، 
فــإن اســتبدال الأصــول التــي لهــا أعمــار إنتاجيــة أقصــر يعُــد جــزءاً مــن الخدمــة اليوميــة للوحــدة عنــد تقديــر 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المرتبطــة بالوحــدة. وبالمثــل، عندمــا يتكــون أصــل واحــد مــن مكونــات لهــا أعمــار 
إنتاجيــة تقديريــة مختلفــة، فــإن اســتبدال المكونــات التــي لهــا أعمــار إنتاجيــة أقصــر يعُــد جــزءاً مــن الخدمــة 

اليوميــة للأصــل عنــد تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتولــدة عــن الأصــل. 

لا يجوز أن تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية:       50

التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة من الأنشطة التمويلية؛ أو )أ(  

مقبوضات أو مدفوعات ضريبة الدخل. )ب(  

ــد معــدل  ــم بهــا تحدي ــي يت ــة المســتقبلية المقــدرة افتراضــات تتســق مــع الطريقــة الت تعكــس التدفقــات النقدي     51
الخصــم. وبغيــر ذلــك، فــإن أثــر بعــض الافتراضــات ســيتم احتســابه مرتــين أو ســيتم تجاهلــه. ونظــراً لأن 
القيمــة الزمنيــة للنقــود تؤخــذ فــي الحســبان عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة، فــإن 
هــذه التدفقــات النقديــة لا تتضمــن التدفقــات النقديــة الداخلــة أو الخارجــة مــن الأنشــطة التمويليــة. وبالمثــل، 
ونظــراً لأن معــدل الخصــم يتــم تحديــده علــى أســاس قبــل الضريبــة، فــإن التدفقــات النقديــة المســتقبلية يتــم 

ــى أســاس قبــل الضريبــة. تقديرهــا أيضــاً عل

تقديــر صافــي التدفقــات النقديــة التــي ســيتم تحصيلهــا )أو دفعهــا( مقابــل اســتبعاد أصــل فــي نهايــة عمــره      52
الإنتاجــي يجــب أن يكــون هــو المبلــغ الــذي تتوقــع المنشــأة أن تحصــل عليــه مــن اســتبعاد الأصــل فــي معاملــة تتــم 
بــإرادة حــرة بــين أطــراف تتوفــر لديهــا المعرفــة والرغبــة فــي التعامــل، بعــد طــرح التكاليــف المقــدرة للاســتبعاد.

تقديــر صافــي التدفقــات النقديــة التــي ســيتم تحصيلهــا )أو دفعهــا( مقابــل اســتبعاد أصــل فــي نهايــة عمــره       53
الانتاجــي يتــم تحديــده بطريقــة مماثلــة للطريقــة التــي يتــم بهــا تحديــد القيمــة العادلــة للأصــل مطروحــاً منهــا 

تكاليــف الاســتبعاد، باســتثناء أنــه عنــد تقديــر صافــي التدفقــات النقديــة تلــك:

تســتخدم المنشــأة الأســعار الســائدة فــي تاريــخ التقديــر لأصــول مماثلــة وصلــت إلــى نهايــة عمرهــا  )أ(  
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الإنتاجــي وقــد اشــتغلت تحــت ظــروف مماثلــة لتلــك الظــروف التــي ســيتم اســتخدام الأصــل فيهــا.

ل المنشــأة تلــك الأســعار تبعــاً لتأثيــر كل مــن الزيــادات المســتقبلية فــي الأســعار نتيجــة التضخــم  تعــدِّ )ب(  
ــت  ــك، إذا كان ــي الأســعار. وبالرغــم مــن ذل ــادات والانخفاضــات الخاصــة المســتقبلية ف ــام والزي الع
تقديــرات التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــن الاســتخدام المســتمر للأصــل وســعر الخصــم يسُــتثنى 
ــر صافــي التدفقــات  ــر مــن تقدي ــام، فالمنشــأة تســتثني أيضــاً هــذا التأثي ــر التضخــم الع منهمــا تأثي

ــد الاســتبعاد. ــة عن النقدي

تختلــف القيمــة العادلــة عــن قيمــة الاســتخدام. فالقيمــة العادلــة تعكــس الافتراضــات التــي سيســتخدمها  53أ    
المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير الأصــل. وفــي المقابــل، تعكــس قيمــة الاســتخدام آثــار العوامــل التــي قــد 
تكــون خاصــة بالمنشــأة ولا تنطبــق علــى المنشــآت عامــة. فعلــى ســبيل المثــال، لا تعكــس القيمــة العادلــة أيّــاً مــن 

ــن تكــون متاحــة بشــكلٍ عــام للمشــاركين فــي الســوق:  ــا ل ــا أنه ــة طالم العوامــل الآتي

القيمــة الإضافيــة المتحصــل عليهــا مــن تجميــع الأصــول )مثــل إنشــاء محفظــة عقــارات اســتثمارية فــي   )أ(    
أماكــن مختلفــة(؛

التآزر الإيجابي بين الأصل الذي يتم قياسه والأصول الأخرى؛ )ب(    

الحقوق النظامية أو القيود النظامية الخاصة فقط بالمالك الحالي للأصل؛ )ج(     

منافع الضريبة أو أعباء الضريبة الخاصة بالمالك الحالي للأصل. )د(      

التدفقات النقدية المستقبلية بالعملة الأجنبية

يتــم تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية بالعملــة التــي ســيتم توليدهــا بهــا ثــم يتــم خصمهــا باســتخدام معــدل       54
خصــم مناســب لتلــك العملــة. وتقــوم المنشــأة بترجمــة القيمــة الحاليــة باســتخدام ســعر الصــرف الفــوري فــي 

تاريــخ احتســاب قيمــة الاســتخدام.

معدل الخصم

يجــب أن يكــون معــدل أو معــدلات الخصــم هــو معــدل أو معــدلات الخصــم قبــل الضريبــة التــي تعكــس تقييمــات      55
الســوق الحاليــة لمــا يلــي:

القيمة الزمنية للنقود؛ )أ ( 

ل تبعاً لها تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية. المخاطر الخاصة بالأصل التي لم تعُدَّ )ب ( 

المعــدل الــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر الخاصــة بالأصــل هــو العائــد       56
ــة  ــت وحال ــغ وتوقي ــة بمبال ــات نقدي ــوا ســيختارون اســتثماراً ســيولد تدفق ــذي ســيطلبه المســتثمرون إذا كان ال
مخاطــر تعــادل تلــك التــي تتوقــع المنشــأة أن تحصــل عليهــا مــن الأصــل. ويتــم تقديــر هــذا المعــدل مــن المعــدل 
الضمنــي فــي المعامــلات الســوقية الحاليــة لأصــول مماثلــة أو مــن المتوســط المرجــح لتكلفــة رأس المــال لمنشــأة 
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ــة مــن حيــث الإمكانــات الخدميــة والمخاطــر للأصــل قيــد  مدرجــة لهــا أصــل واحــد أو محفظــة أصــول مماثل
ــاس قيمــة اســتخدام الأصــل لا  ــك، فــإن معــدل أو معــدلات الخصــم المســتخدمة لقي النظــر. وبالرغــم مــن ذل
لــت تبعــاً لهــا تقديــرات التدفقــات النقديــة المســتقبلية. وبغيــر ذلــك، فــإن أثــر  يجــوز أن تعكــس المخاطــر التــي عُدِّ

بعــض الافتراضــات ســيتم احتســابه مرتــين.

ــل  ــاح بشــكل مباشــر مــن الســوق، فــإن المنشــأة تســتخدم بدائ ــر مت عندمــا يكــون المعــدل الخــاص بالأصــل غي     57
لتقديــر معــدل الخصــم. ويوفــر الملحــق أ إرشــادات إضافيــة لتقديــر معــدل الخصــم فــي مثــل هــذه الظــروف.

إثبات وقياس خسارة الهبوط 

ــاول  تحــدد الفقــرات 59-64 متطلبــات إثبــات وقيــاس خســائر الهبــوط لأصــل منفــرد بخــلاف الشــهرة. وتتن  58
والشــهرة. النقــد  توليــد  لوحــدات  الهبــوط  خســائر  وقيــاس  إثبــات   108-65 الفقــرات 

ــغ  ــذ تخفيــض المبل ــري، فيجــب فقــط حينئ ــغ الممكــن اســترداده مــن الأصــل أقــل مــن مبلغــه الدفت إذا كان المبل      59
الدفتــري للأصــل إلــى المبلــغ الممكــن اســترداده. ويعُــد ذلــك التخفيــض خســارة هبــوط.

يجــب إثبــات خســارة الهبــوط فــوراً ضمــن الربــح أو الخســارة، مــا لــم يكــن الأصــل مســجلًا بمبلــغ إعــادة تقــويم   60
وفقــاً لمعيــار آخــر )علــى ســبيل المثــال، وفقــاً لنمــوذج إعــادة التقــويم الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 16(. 
ويجــب معالجــة أيــة خســارة هبــوط لأصــل معــاد تقويمــه علــى أنهــا تخفيــض إعــادة تقــويم وفقــاً لذلــك المعيــار 

الآخــر.

يتــم إثبــات خســارة الهبــوط لأصــل لــم يعُــدْ تقويمــه ضمــن الربــح أو الخســارة. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن خســارة       61
الهبــوط لأصــل معــاد تقويمــه يتــم إثباتهــا ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر طالمــا أن خســارة الهبــوط لا تتجــاوز 
المبلــغ فــي فائــض إعــادة التقــويم لذلــك الأصــل نفســه. وتــؤدي خســارة الهبــوط تلــك للأصــل المعــاد تقويمــه إلــى 

تخفيــض فائــض إعــادة التقــويم لذلــك الأصــل.

عندمــا يكــون المبلــغ المقــدر لخســارة الهبــوط أكبــر مــن المبلــغ الدفتــري للأصــل الــذي يتعلــق بــه، فيجــب علــى       62
المنشــأة أن تثُبــت التزامــاً فقــط إذا كان ذلــك مطلوبــاً بموجــب معيــار آخــر.

بعــد إثبــات خســارة الهبــوط، يجــب تعديــل عــبء الإهــلاك )الإطفــاء( للأصــل فــي الفتــرات المســتقبلية       63
لتخصيــص المبلــغ الدفتــري المعــدل للأصــل، مطروحــاً منــه قيمتــه المتبقيــة )إن وجــدت(، علــى أســاس منتظــم 

علــى مــدى عمــره الإنتاجــي المتبقــي.

ــاً  ــم تحديدهــا وفق ــة يت ــة ذات علاق ــة مؤجل ــوط، فــإن أي أصــول أو التزامــات ضريب ــات خســارة هب إذا تم إثب      64
للمعيــار الدولــي للمحاســبة 12 عــن طريــق مقارنــة المبلــغ الدفتــري المعــدل للأصــل بأساســه الضريبــي )انظــر 

المثــال التوضيحــي 3(.

وحدات توليد النقد والشهرة 

توضــح الفقــرات 66-108 والملحــق ج المتطلبــات الخاصــة بتحديــد وحــدة توليــد النقــد التــي ينتمــي إليهــا الأصل       65
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وتحديــد المبلــغ الدفتــري وإثبــات خســائر الهبــوط لوحــدات توليــد النقــد والشــهرة.

تحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي إليها الأصل

إذا كان هنــاك مؤشــر علــى احتمــال حــدوث هبــوط فــي قيمــة الأصــل، فيجــب تقديــر المبلــغ الممكــن اســترداده    66
ــغ الممكــن اســترداده مــن الأصــل بمفــرده، فــإن المنشــأة  ــر المبل ــاً تقدي ــم يكــن ممكن مــن الأصــل بمفــرده. وإذا ل
يجــب عليهــا أن تحــدد المبلــغ الممكــن اســترداده مــن وحــدة توليــد النقــد التــي ينتمــي إليهــا الأصــل )وحــدة توليــد 

النقــد التــي ينتمــي إليهــا الأصــل(.

لا يمكن تحديد المبلغ الممكن استرداده من أصل بمفرده إذا:       67

ــه العادلــة مطروحــاً  ــاً تقديــر قيمــة اســتخدام الأصــل بحيــث تكــون قريبــة مــن قيمت لــم يمكــن ممكن )أ ( 
منهــا تكاليــف الاســتبعاد )علــى ســبيل المثــال، عندمــا لا يمكــن تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية 

مــن الاســتخدام المســتمر للأصــل بأنهــا ضئيلــة(؛ 

لــم يولــد الأصــل تدفقــات نقديــة داخلــة مســتقلة بشــكلٍ كبيــرٍ عــن تلــك التدفقــات النقديــة مــن  )ب ( 
الأخــرى. الأصــول 

فــي مثــل هاتــين الحالتــين، فــإن قيمــة الاســتخدام، ومــن ثــمّ، المبلــغ الممكــن اســترداده يمكــن تحديدهمــا فقــط 
لوحــدة توليــد النقــد التــي ينتمــي إليهــا الأصــل.

مثال

منشــأة تعدينيــة تمتلــك ســكة حديديــة خاصــة لدعــم أنشــطتها التعدينيــة. ويمكــن بيــع الســكة الحديديــة 
الخاصــة كخــردة فقــط وهــي لا تولــد تدفقــات نقديــة داخلــة مســتقلة بشــكلٍ كبيــرٍ عــن التدفقــات النقديــة 

الداخلــة مــن الأصــول الأخــرى فــي المنجــم.

ليــس بالإمــكان تقديــر المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الســكة الحديديــة الخاصــة، لأنــه لا يمكــن تحديــد قيمــة 
اســتخدامها ومــن المحتمــل أن تكــون مختلفــة عــن قيمــة الخــردة. وبالتالــي، فــإن المنشــأة تقــوم بتقديــر المبلــغ 

الممكــن اســترداده مــن وحــدة توليــد النقــد التــي تنتمــي إليهــا الســكة الحديديــة، أي المنجــم ككل.

حســب التعريــف الــوارد فــي الفقــرة 6، فــإن وحــدة توليــد النقــد التــي ينتمــي إليهــا الأصــل هــي أصغــر       68
مجموعــة أصــول تضــم الأصــل وتولــد تدفقــات نقديــة داخلــة مســتقلة بشــكلٍ كبيــرٍ عــن التدفقــات النقديــة 
ــة مــن الأصــول أو مجموعــات الأصــول الأخــرى. وينطــوي تحديــد وحــدة توليــد النقــد التــي ينتمــي  الداخل
إليهــا الأصــل علــى الاجتهــاد. وإذا كان المبلــغ الممكــن اســترداده لا يمكــن تحديــده لأصــل بمفــرده، فــإن المنشــأة 

ــر. ــة مســتقلة بشــكلٍ كبي ــة داخل ــد تدفقــات نقدي ــد أقــل مجموعــة أصــول تول تقــوم بتحدي
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مثال

تقــدم شــركة حافــلات خدمــات بموجــب عقــد مــع بلديــة يتطلــب حــداً أدنــى مــن الخدمــة علــى كل خــط مــن 
خمســة خطــوط مســتقلة. ويمكــن تحديــد الأصــول المخصصــة لــكل خــط والتدفقــات النقديــة مــن كل خــط 

بشــكل مســتقل. وأحــد الخطــوط يتكبــد خســارة كبيــرة. 

ــن  ــى مســتوى م ــإن أدن ــن خطــوط الحافــلات، ف ــص أي خــط م ــار تقلي ــا خي ــس لديه نظــراً لأن المنشــأة لي
التدفقــات النقديــة الداخلــة القابلــة للتحديــد والمســتقلة بشــكل كبيــر عــن التدفقــات النقديــة الداخلــة مــن 
الأصــول أو مجموعــات الأصــول الأخــرى هــو التدفقــات النقديــة الداخلــة المولــدة مــن الخطــوط الخمســة 

مجتمعــة. أي أن وحــدة توليــد النقــد لــكل خــط هــي شــركة الحافــلات ككل.

ــادلات النقــد المســتلمة مــن أطــراف خــارج  ــة مــن النقــد ومع ــة هــي تدفقــات داخل ــة الداخل ــات النقدي التدفق      69
المنشــأة. وعنــد تحديــد مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة الداخلــة مــن أصــل )أو مجموعــة أصــول( تعُــد مســتقلة 
ــة مــن الأصــول )أو مجموعــات الأصــول( الأخــرى، فــإن المنشــأة  ــة الداخل ــر عــن التدفقــات النقدي بشــكل كبي
تأخــذ فــي الحســبان عوامــل متنوعــة مــن بينهــا كيفيــة متابعــة الإدارة لعمليــات المنشــأة )مثــلًا حســب خطــوط 
الإنتــاج، أو الأعمــال، أو المواقــع الفرديــة، أو المناطــق الإقليميــة( أو كيفيــة اتخــاذ الإدارة للقــرارات المتعلقــة 
ــد  ــد وحــدة تولي ــة لتحدي ــال التوضيحــي 1 أمثل ــدم المث ــا. ويق باســتمرار أو اســتبعاد أصــول المنشــأة وعملياته

النقــد.

فــي حالــة وجــود ســوق نشــطة للمخرجــات التــي ينتجهــا أصــل أو مجموعــة أصــول، فــإن ذلــك الأصــل أو      70
مجموعــة الأصــول يجــب تعيينهــا علــى أنهــا وحــدة توليــد نقــد، حتــى ولــو كانــت بعــض المخرجــات أو كلهــا يتــم 
اســتخدامها داخليــاً. وإذا كانــت التدفقــات النقديــة الداخلــة التــي يولدهــا أي أصــل أو أيــة وحــدة لتوليــد النقــد 
تتأثــر بأســعار النقــل داخــل المنشــأة، فيجــب علــى المنشــأة اســتخدام أفضــل تقديــرات الإدارة للســعر أو الأســعار 

المســتقبلية التــي يمكــن تحقيقهــا فــي المعامــلات التــي تتــم بــإرادة حــرة عنــد تقديــر:

ــد قيمــة اســتخدام الأصــل أو وحــدة  ــة المســتخدمة فــي تحدي ــة المســتقبلية الداخل التدفقــات النقدي )أ ( 
النقــد؛  توليــد 

ــد قيمــة الاســتخدام لأيٍ أصــول أو  ــة المســتقبلية الخارجــة المســتخدمة فــي تحدي التدفقــات النقدي )ب ( 
وحــدات توليــد نقــد أخــرى تتأثــر بأســعار النقــل داخــل المنشــأة.

حتــى إذا كان جــزء مــن المخرجــات أو كل المخرجــات التــي ينتجهــا أصــل أو مجموعــة أصــول تســتخدمها وحــدات      71
ــاج(، فــإن هــذا  ــة الإنت ــة وســيطة مــن عملي ــال، المنتجــات التــي فــي مرحل ــى ســبيل المث أخــرى فــي المنشــأة )عل
ــع المخرجــات  ــة إذا كانــت المنشــأة تســتطيع بي ــد نقــد منفصل الأصــل أو مجموعــة الأصــول تشــكل وحــدة تولي
ــة مســتقلة  ــة داخل ــد تدفقــات نقدي ــك لأن الأصــل أو مجموعــة الأصــول تســتطيع تولي فــي ســوق نشــطة. وذل
بشــكل كبيــر عــن التدفقــات النقديــة الداخلــة مــن الأصــول أو مجموعــات الأصــول الأخــرى. وعنــد اســتخدام 
المعلومــات المســتندة إلــى الموازنــات /التوقعــات الماليــة التــي تتعلــق بمثــل وحــدة توليــد النقــد هــذه أو أي أصــل 
آخــر أو وحــدة توليــد نقــد أخــرى تتأثــر بأســعار النقــل داخــل المنشــأة، فــإن المنشــأة تعــدل هــذه المعلومــات إذا 
كانــت أســعار النقــل داخــل المنشــأة لا تعكــس أفضــل تقديــرات الإدارة للأســعار المســتقبلية التــي يمكــن الحصــول 

عليهــا فــي المعامــلات التــي تتــم بــإرادة حــرة. 
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يجــب تعيــين وحــدات توليــد النقــد بشــكلٍ ثابــتٍ مــن فتــرة لأخــرى لنفــس الأصــل أو نفــس أنــواع الأصــول، مــا لــم       72
يكــن التغييــر مبــرراً.

ــا  ــي كان ينتمــي إليه ــك الت ــد نقــد مختلفــة عــن تل ــى وحــدة تولي عندمــا تتخــذ المنشــأة قــراراً بانتمــاء أصــل إل      73
فــي الفتــرات الســابقة، أو بتغييــر أنــواع الأصــول المجمعــة لوحــدة توليــد النقــد التــي ينتمــي إليهــا الأصــل، فــإن 
ــة إثبــات أو عكــس خســارة هبــوط لوحــدة  الفقــرة 130 تتطلــب إفصاحــات عــن وحــدة توليــد النقــد، فــي حال

توليــد النقــد.

المبلغ الممكن استرداده والمبلغ الدفتري لوحدة توليد النقد

ــة لوحــدة توليــد النقــد مطروحــاً منهــا  ــغ الممكــن اســترداده مــن وحــدة توليــد النقــد هــو القيمــة العادل إن المبل      74
ــغ الممكــن اســترداده مــن وحــدة  ــد المبل ــر. ولغــرض تحدي ــا أكب ــف الاســتبعاد أو قيمــة اســتخدامها، أيهم تكالي
توليــد النقــد، فــإن أيــة إشــارة فــي الفقــرات 19-57 إلــى »الأصــل« تقُــرأ علــى أنهــا إشــارة إلــى »وحــدة توليــد 

ــد«. النق

يجــب تحديــد المبلــغ الدفتــري لوحــدة توليــد النقــد علــى أســاس متســق مــع الطريقــة التــي يتــم بهــا تحديــد المبلــغ       75
الممكــن اســترداده مــن وحــدة توليــد النقــد.

المبلغ الدفتري لوحدة توليد النقد:       76

يتضمــن المبلــغ الدفتــري فقــط لتلــك الأصــول التــي يمكــن عزوهــا بشــكل مباشــر، أو تخصيصهــا علــى  )أ ( 
أســاس معقــول وثابــت، إلــى وحــدة توليــد النقــد والتــي ســتولد التدفقــات النقديــة المســتقبلية الداخلــة 

المســتخدمة فــي تحديــد قيمــة الاســتخدام لوحــدة توليــد النقــد؛ 

لا يتضمــن المبلــغ الدفتــري لأي التــزام تم إثباتــه، مــا لــم يكــن المبلــغ الممكــن اســترداده مــن وحــدة توليــد  )ب ( 
ــزام فــي الحســبان. ــده دون أخــذ هــذا الالت ــد لا يمكــن تحدي النق

ــم  ــتخدامها يت ــة اس ــتبعاد وقيم ــف الاس ــا تكالي ــاً منه ــد مطروح ــد النق ــدة تولي ــة لوح ــة العادل ــذا لأن القيم وه
ــد النقــد  ــي ليســت جــزءاً مــن وحــدة تولي ــق بالأصــول الت ــي تتعل ــة الت تحديدهمــا باســتبعاد التدفقــات النقدي

والالتزامــات التــي تم إثباتهــا )انظــر الفقرتــين 28 و43(.

ــن فــي وحــدة توليــد النقــد جميــعُ  عندمــا يتــم تجميــع الأصــول لتقييــم إمكانيــة الاســترداد، فمــن المهــم أن يضُمَّ     77
الأصــول التــي تولــد، أو التــي تسُــتخدم لتولــد، تيــار التدفقــات النقديــة الداخلــة ذات الصلــة. وبغيــر ذلــك، فــإن 
وحــدة توليــد النقــد قــد تبــدو قابلــة للاســترداد بالكامــل رغــم تعرضهــا فــي الحقيقــة لخســارة هبــوط. وفــي 
ــد  ــدرة لوحــدة تولي ــة المســتقبلية المق ــات النقدي ــي التدفق بعــض الحــالات، ورغــم أن بعــض الأصــول تســهم ف
النقــد، فإنــه لا يمكــن تخصيصهــا لوحــدة توليــد النقــد علــى أســاس معقــول وثابــت. وقــد يكــون هــذا هــو الحــال 
بالنســبة للشــهرة أو الأصــول المشــتركة مثــل أصــول المقــر الرئيســي. وتوضــح الفقــرات 80-103 كيفيــة التعامــل 

مــع هــذه الأصــول عنــد اختبــار وحــدة توليــد النقــد لتحديــد هبوطهــا.

قــد يكــون مــن الضــروري أن تؤخــذ فــي الحســبان بعــض الالتزامــات المثبتــة لتحديــد المبلــغ الممكــن اســترداده       78
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مــن وحــدة توليــد النقــد. وقــد يحــدث ذلــك إذا كان اســتبعاد وحــدة توليــد النقــد ســيتطلب مــن المشــتري تحمــل 
ــدي  ــق النق ــف الاســتبعاد )أو التدف ــا تكالي ــة مطروحــاً منه ــة العادل ــون القيم ــة، تك ــي هــذه الحال ــزام. وف الالت
المقــدر مــن الاســتبعاد النهائــي( لوحــدة توليــد النقــد هــي ثمــن بيــع أصــول وحــدة توليــد النقــد والالتــزام معــاً، 
مطروحــاً منهمــا تكاليــف الاســتبعاد. ولإجــراء مقارنــة مفيــدة بــين المبلــغ الدفتــري لوحــدة توليــد النقــد والمبلــغ 
الممكــن اســترداده منهــا، فــإن المبلــغ الدفتــري للالتــزام يتــم طرحــه عنــد تحديــد كلٍ مــن قيمــة اســتخدام وحــدة 

توليــد النقــد ومبلغهــا الدفتــري.

مثال

ــه  ــى حالت ــك بإعــادة الموقــع إل ــا أن يقــوم المال ــب القوانــين فيه ــة تتطل شــركة تقــوم بتشــغيل منجــم فــي دول
الأصليــة عنــد الانتهــاء مــن أعمــال التعديــن. وتشــمل تكلفــة إعــادة الموقــع إلــى حالتــه الأصليــة اســتبدال 
الغطــاء الصخــري الــذي تجــب إزالتــه قبــل بــدء أعمــال التعديــن. وقــد تم إثبــات مخصــص لتكاليــف 
اســتبدال الغطــاء الصخــري فــور إزالــة الغطــاء الصخــري. وتم إثبــات المبلــغ الــذي تم تخصيصــه علــى 
أنــه جــزء مــن تكلفــة المنجــم ويتــم إهلاكــه علــى مــدى العمــر الإنتاجــي للمنجــم. والمبلــغ الدفتــري لمخصــص 
ــة)أ( وهــو مــا يعــادل القيمــة الحاليــة لتكاليــف  تكاليــف الإعــادة إلــى الحالــة الأصليــة هــو 500 وحــدة عمل

ــة.  ــة الأصلي ــى الحال الإعــادة إل

تقــوم المنشــأة باختبــار المنجــم لتحديــد الهبــوط فــي قيمتــه. ووحــدة توليــد النقــد للمنجــم هــي المنجــم 
ككل. وقــد حصلــت المنشــأة علــى عــروض عديــدة لشــراء المنجــم بســعر يقــارب 800 وحــدة عملــة. ويعكــس 
هــذا الســعر حقيقــة أن المشــتري ســيتحمل الواجــب بإعــادة الغطــاء الصخــري إلــى حالتــه الأصليــة. وتعــد 
تكاليــف الاســتبعاد الخاصــة بالمنجــم ضئيلــة. وقيمــة اســتخدام المنجــم تســاوي تقريبــاً 1200 وحــدة عملــة، 
مــع اســتثناء تكاليــف إعــادة الموقــع إلــى حالتــه الأصليــة. والمبلــغ الدفتــري للمنجــم هــو 1000 وحــدة عملــة.

ــة. ويأخــذ  ــا تكاليــف الاســتبعاد هــي 800 وحــدة عمل ــد النقــد مطروحــاً منه ــة لوحــدة تولي القيمــة العادل
ــغ فــي الحســبان تكاليــف إعــادة الموقــع إلــى حالتــه الأصليــة والتــي تم بالفعــل تكويــن مخصــص  هــذا المبل
لهــا. ونتيجــة لذلــك، فــإن قيمــة الاســتخدام لوحــدة توليــد النقــد يتــم تحديدهــا بعــد أخــذ تكاليــف الإعــادة 
إلــى الحالــة الأصليــة فــي الحســبان وبذلــك تقــدر بـــ 700 وحــدة عملــة )1200 وحــدة عملــة مطروحــاً منهــا 
ــري  ــغ الدفت ــو المبل ــة، وه ــدة عمل ــو 500 وح ــد ه ــد النق ــدة تولي ــري لوح ــغ الدفت ــة(. والمبل ــدة عمل 500 وح
للمنجــم )1000 وحــدة عملــة( مطروحــاً منهــا المبلــغ الدفتــري لمخصــص تكاليــف إعــادة الموقــع إلــى حالتــه 
ــد عــن  ــد يزي ــد النق ــغ الممكــن اســترداده مــن وحــدة تولي ــإن المبل ــك، ف ــة(. ولذل ــة )500 وحــدة عمل الأصلي

مبلغهــا الدفتــري. 

في هذا المعيار المبالغ النقدية مقومة بـ »وحدات عملة«.  )أ(  

لأســباب عمليــة فــإن المبلــغ الممكــن اســترداده مــن وحــدة توليــد النقــد يتــم تحديــده أحيانــاً بعــد أن تؤخــذ فــي     79
الحســبان الأصــول التــي ليســت جــزءاً مــن وحــدة توليــد النقــد )علــى ســبيل المثــال، المبالــغ مســتحقة التحصيــل 
أو الأصــول الماليــة الأخــرى( أو الالتزامــات التــي تم إثباتهــا )علــى ســبيل المثــال، المبالــغ مســتحقة الســداد 
ــد  ــري لوحــدة تولي ــغ الدفت ــإن المبل ــل هــذه الحــالات، ف ــي مث ومعاشــات التقاعــد والمخصصــات الأخــرى(. وف

ــك الالتزامــات. ــري لتل ــغ الدفت ــم تخفيضــه بالمبل ــك الأصــول ويت ــري لتل ــغ الدفت ــه بالمبل ــم زيادت ــد تت النق
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  الشهرة

تخصيص الشهرة لوحدات توليد النقد

لغــرض اختبــار الهبــوط، يجــب تخصيــص الشــهرة التــي يتــم اقتناؤهــا فــي تجميــع الأعمــال - مــن تاريــخ   80
الاســتحواذ - لــكل وحــدة مــن وحــدات توليــد النقــد، أو كل مجموعــة مــن مجموعــات وحــدات توليــد النقــد، 
فــي المنشــأة المســتحوذة، والتــي يتُوقــع أن تســتفيد مــن تــآزر التجميــع، بغــض النظــر عمّــا إذا كانــت الأصــول أو 
الالتزامــات الأخــرى للأعمــال المســتحوذ عليهــا مُســندة لتلــك الوحــدات أو مجموعــات الوحــدات. وكل وحــدة أو 

ــا يجــب أن:   ــم تخصيــص الشــهرة له مجموعــة وحــدات يت

تمثل أدنى مستوى داخل المنشأة تتم فيه متابعة الشهرة لأغراض الإدارة الداخلية؛ )أ(  

ــر  ــي للتقري ــار الدول ــن المعي ــرة 5 م ــه بموجــب الفق ــر مــن قطــاع تشــغيلي، حســب تعريف ــون أكب لا تك )ب( 
التجميــع. قبــل  التشــغيلية«  »القطاعــات   8 المالــي 

إن الشــهرة التــي يتــم إثباتهــا فــي تجميــع الأعمــال تعُــد أصــلًا يمثــل المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية التــي تنشــأ   81
مــن الأصــول الأخــرى التــي يتــم اقتناؤهــا فــي تجميــع الأعمــال ولا يتــم تحديدهــا بشــكل فــردي ولا إثباتها بشــكل 
منفصــل. ولا تولــد الشــهرة تدفقــات نقديــة بشــكل مســتقل عــن الأصــول أو مجموعــات الأصــول الأخــرى، 
وتســهم غالبــاً فــي التدفقــات النقديــة لوحــدات توليــد نقــد متعــددة. وفــي بعــض الأحيــان، لا يمكــن تخصيــص 
ــد  ــة، وإنمــا فقــط لمجموعــات وحــدات تولي ــد النقــد الفردي ــر جزافــي لوحــدات تولي ــى أســاس غي الشــهرة عل
النقــد. ونتيجــة لذلــك، فــإن أدنــى مســتوى داخــل المنشــأة تتــم فيــه متابعــة الشــهرة لأغــراض الإدارة الداخليــة 
يتكــون أحيانــاً مــن عــدد مــن وحــدات توليــد النقــد التــي تتعلــق بهــا الشــهرة، ولكــن لا يمكــن تخصيــص الشــهرة 
لهــا. ويجــب قــراءة الإشــارات الــواردة فــي الفقــرات 83-99 والمحلــق ج إلــى وحــدة توليــد النقــد التــي يتــم 
تخصيــص الشــهرة لهــا علــى أنهــا – أيضــاً - إشــارات إلــى مجموعــة وحــدات توليــد النقــد التــي يتــم تخصيــص 

الشــهرة لهــا.  

ينتــج عــن تطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 80 اختبــار الشــهرة لتحديــد الهبــوط فــي قيمتهــا علــى مســتوى   82
يعكــس الطريقــة التــي تديــر المنشــأة بهــا عملياتهــا وطريقــة ارتبــاط الشــهرة بهــا بحكــم طبيعتهــا. وبنــاءً عليــه، 

ــم تقريــر إضافيــة.  ــزم عــادةً تطويــر نظُُ لا يل

قــد لا تتوافــق وحــدة توليــد النقــد التــي يتــم تخصيــص الشــهرة لهــا لغــرض اختبــار الهبــوط مــع المســتوى الــذي   83
يتــم فيــه تخصيــص الشــهرة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 21 »آثــار التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــلات 
الأجنبيــة« لغــرض قيــاس مكاســب وخســائر العمــلات الأجنبيــة. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كانــت المنشــأة مطالبــة 
بموجــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 21 بتخصيــص الشــهرة إلــى مســتويات دنيــا نســبياً لغــرض قيــاس مكاســب 
وخســائر العمــلات الأجنبيــة، فهــي ليســت مطالبــة بالقيــام باختبــار الهبــوط فــي قيمــة الشــهرة فــي نفــس 

المســتوى مــا لــم تقــم أيضــاً بمتابعــة الشــهرة عنــد ذلــك المســتوى لأغــراض الإدارة الداخليــة. 

إذا كان التخصيــص الأولــي للشــهرة التــي يتــم اقتناؤهــا فــي تجميــع الأعمــال لا يمكــن أن يتــم قبــل نهايــة   84
الفتــرة الســنوية التــي يتــم فيهــا تجميــع الأعمــال، فــإن ذلــك التخصيــص الأولــي يجــب أن يتــم قبــل نهايــة الفتــرة 

الســنوية الأولــى التــي تبــدأ بعــد تاريــخ الاســتحواذ.
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وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 »تجميــع الأعمــال«، إذا أمكــن تحديــد المحاســبة الأوليــة عــن تجميــع   85
الأعمــال بشــكل مؤقــت فقــط فــي نهايــة الفتــرة التــي يتــم فيهــا التجميــع، فــإن المنشــأة المســتحوذة: 

تحاسب عن التجميع باستخدام تلك القيم المؤقتة؛  )أ(  

تثُبــت أي تعديــلات علــى تلــك القيــم المؤقتــة نتيجــةً لاســتكمال المحاســبة الأوليــة فــي فتــرة القيــاس،  )ب( 
والتــي لــن تزيــد عــن اثنــي عشــر شــهراً مــن تاريــخ الاســتحواذ.

فــي مثــل هــذه الحــالات، قــد لا يمكــن أيضــاً إكمــال التخصيــص الأولــي للشــهرة المثبتــة فــي التجميــع قبــل نهايــة 
الفتــرة الســنوية التــي يتــم فيهــا التجميــع. وإذا كان ذلــك هــو الحــال، فعلــى المنشــأة الإفصــاح عــن المعلومــات 

المطلوبــة بموجــب الفقــرة 133.  

إذا تم تخصيــص الشــهرة لوحــدة توليــد نقــد وقامــت المنشــأة باســتبعاد إحــدى العمليــات فــي تلــك الوحــدة، فــإن    86
الشــهرة المرتبطــة بالعمليــة المســتبعدة يجــب أن:

ن في المبلغ الدفتري للعملية عند تحديد المكسب أو الخسارة من الاستبعاد؛  تضُمَّ )أ(  

تقُــاس علــى أســاس القيــم النســبية للعمليــة المســتبعدة والجــزء المحتفــظ بــه مــن وحــدة توليــد النقــد،  )ب(  
مــا لــم تكــن المنشــأة قــادرة علــى إثبــات وجــود طريقــة أخــرى تعكــس بشــكلٍ أفضــل الشــهرة المرتبطــة 

ــة المســتبعدة.  بالعملي

مثال

باعــت منشــأة بمبلــغ 100 وحــدة عملــة عمليــة كانــت جــزءاً مــن وحــدة توليــد نقــد تم تخصيــص شــهرة لهــا. 
والشــهرة المخصصــة للوحــدة لا يمكــن تحديدهــا أو ربطهــا بمجموعــة أصــول فــي مســتوى أدنــى مــن تلــك 
الوحــدة، إلا جزافيــاً. والمبلــغ الــذي يمكــن اســترداده مــن ذلــك الجــزء المحتفــظ بــه مــن وحــدة توليــد النقــد 

يبلــغ 300 وحــدة عملــة. 

نظــراً لأن الشــهرة المخصصــة لوحــدة توليــد النقــد لا يمكــن تحديدهــا بشــكل غيــر جزافــي أو ربطهــا 
ــم  ــة المســتبعدة يت ــإن الشــهرة المرتبطــة بالعملي ــك الوحــدة، ف ــن تل ــى م ــي مســتوى أدن بمجموعــة أصــول ف
قياســها علــى أســاس القيــم النســبية للعمليــة المســتبعدة وذلــك الجــزء المحتفــظ بــه مــن الوحــدة. وبنــاءً عليــه، 
ــن فــي المبلــغ الدفتــري للعمليــة التــي  فــإن 25 فــي المائــة مــن الشــهرة المخصصــة لوحــدة توليــد النقــد يضُمَّ

قــد تم بيعهــا.

إذا قامــت المنشــأة بإعــادة تنظيــم هيــكل إعــداد تقاريرهــا بطريقــة تغيــر تكويــن واحــدة أو أكثــر مــن وحــدات   87
توليــد النقــد التــي تم تخصيــص شــهرة لهــا، فــإن الشــهرة يجــب إعــادة تخصيصهــا إلــى الوحــدات المتأثــرة. 
ويجــب أن تجُــرى إعــادة التخصيــص هــذه باســتخدام منهــج للقيــم النســبية مماثــل لذلــك الــذي تم اســتخدامه 
عنــد اســتبعاد المنشــأة لعمليــة فــي وحــدة توليــد النقــد، مــا لــم تكــن المنشــأة قــادرة علــى إثبــات وجــود طريقــة 

أخــرى تعكــس بشــكلٍ أفضــل الشــهرة المرتبطــة بالوحــدات المعــاد تنظيمهــا.
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مثال

تم تخصيــص شــهرة فــي الســابق لوحــدة توليــد النقــد »أ«. والشــهرة المخصصــة للوحــدة »أ« لا يمكــن 
تحديدهــا أو ربطهــا بمجموعــة أصــول فــي مســتوى أدنــى مــن الوحــدة »أ« إلا جزافيــاً. ومــن المقــرر تقســيم 

ــي »ب« و«ج« و«د«.  ــد ه ــد النق ــرى لتولي ــدات أخ ــلاث وح ــي ث ــا ف ــدة »أ« ودمجه الوح

نظــراً لأن الشــهرة المخصصــة للوحــدة »أ« لا يمكــن تحديدهــا بشــكل غيــر جزافــي أو ربطهــا بمجموعــة 
أصــول فــي مســتوى أدنــى مــن الوحــدة »أ«، فإنهــا يتــم إعــادة تخصيصهــا إلــى الوحــدات »ب« و«ج« و«د« علــى 
أســاس القيــم النســبية للأجــزاء الثلاثــة للوحــدة »أ« قبــل دمــج تلــك الأجــزاء فــي الوحــدات »ب« و«ج« و«د«. 

اختبــار وحــدات توليــد نقــد لهــا شــهرة لتحديــد الهبــوط فــي قيمتهــا

كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 81، فعندمــا تكــون الشــهرة متعلقــة بوحــدة توليــد نقــد ولكــن لــم يتــم تخصيصهــا   88
لتلــك الوحــدة، فــإن الوحــدة يجــب اختبارهــا لتحديــد الهبــوط فــي قيمتهــا، متــى كان هنــاك مؤشــر علــى احتمــال 
حــدوث هبــوط فــي قيمــة الوحــدة، عــن طريــق مقارنــة المبلــغ الدفتــري للوحــدة، باســتثناء أيــة شــهرة، مــع المبلــغ 

الممكــن اســترداده منهــا. ويجــب إثبــات أيــة خســارة هبــوط وفقــاً للفقــرة 104. 

إذا كانــت وحــدة توليــد النقــد الموضحــة فــي الفقــرة 88 تتضمــن فــي مبلغهــا الدفتــري أصــلًا غيــر ملمــوس لــه   89
عمــر إنتاجــي غيــر محــدود أو غيــر متــاح بعــد للاســتخدام ويمكــن اختبــار ذلــك الأصــل لتحديــد الهبــوط فــي 
قيمتــه فقــط كجــزء مــن وحــدة توليــد النقــد، فــإن الفقــرة 10 تتطلــب اختبــار الوحــدة أيضــاً لتحديــد الهبــوط 

فــي قيمتهــا ســنوياً.  

يجــب اختبــار وحــدة توليــد النقــد التــي تم تخصيــص شــهرة لهــا لتحديــد الهبــوط فــي قيمتهــا ســنوياً، ومتــى   90
كان هنــاك مؤشــر علــى احتمــال حــدوث هبــوط فــي قيمــة الوحــدة، وذلــك عــن طريــق مقارنــة المبلــغ الدفتــري 
للوحــدة، بمــا فــي ذلــك الشــهرة، مــع المبلــغ الممكــن اســترداده منهــا. وإذا كان المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الوحــدة 
يتجــاوز المبلــغ الدفتــري للوحــدة، فــإن الوحــدة والشــهرة المخصصــة لتلــك الوحــدة يجــب اعتبــار أنــه لــم يحــدث 
ــى  ــا، فيجــب عل ــن اســترداده منه ــغ الممك ــري للوحــدة يتجــاوز المبل ــغ الدفت ــا. وإذا كان المبل ــي قيمتهم ــوط ف هب

المنشــأة إثبــات خســارة الهبــوط وفقــاً للفقــرة 104.

)حُذفت(  95-91

توقيت اختبارات الهبوط 

يمكــن إجــراء اختبــار الهبــوط الســنوي لوحــدة توليــد نقــد تم تخصيــص شــهرة لهــا فــي أي وقــت خــلال الفتــرة   96
ــة يمكــن  ــد النقــد المختلف ــار فــي الوقــت نفســه مــن كل ســنة. ووحــدات تولي ــم الاختب الســنوية، شــريطة أن يت
اختبارهــا فــي أوقــات مختلفــة لتحديــد الهبــوط فــي قيمتهــا. ومــع ذلــك، فــإذا كان بعــض أو كل الشــهرة 
المخصصــة لوحــدة توليــد نقــد قــد تم الاســتحواذ عليهــا فــي تجميــع أعمــال خــلال الفتــرة الســنوية الحاليــة، 

فــإن تلــك الوحــدة يجــب اختبارهــا لتحديــد الهبــوط فــي قيمتهــا قبــل نهايــة الفتــرة الســنوية الحاليــة.

إذا كانــت الأصــول التــي تشــكل وحــدة توليــد النقــد التــي تم تخصيــص شــهرة لهــا يتــم اختبارهــا لتحديــد       97
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الهبــوط فــي قيمتهــا فــي الوقــت نفســه الــذي يتــم فيــه اختبــار الوحــدة التــي تضــم الشــهرة، فــإن الأصــول يجــب 
اختبارهــا لتحديــد الهبــوط فــي قيمتهــا قبــل الوحــدة التــي تضــم الشــهرة. وبالمثــل، إذا كانــت وحــدات توليــد 
النقــد التــي تشــكل مجموعــة مــن وحــدات توليــد النقــد التــي تم تخصيــص شــهرة لهــا يتــم اختبارهــا لتحديــد 
الهبــوط فــي قيمتهــا فــي الوقــت نفســه مــع مجموعــة الوحــدات التــي تضــم الشــهرة، فــإن الوحــدات الفرديــة 

ــد الهبــوط فــي قيمتهــا قبــل مجموعــة الوحــدات التــي تضــم الشــهرة.  يجــب اختبارهــا لتحدي

فــي وقــت اختبــار وحــدة توليــد نقــد تم تخصيــص شــهرة لهــا لتحديــد الهبــوط فــي قيمتهــا، قــد يكــون هنــاك   98
مؤشــر علــى حــدوث هبــوط فــي قيمــة أصــل ضمــن الوحــدة التــي تتضمــن الشــهرة. وفــي مثــل هــذه الحــالات، 
فــإن المنشــأة تقــوم باختبــار الأصــل لتحديــد الهبــوط فــي قيمتــه أولاً، وتقــوم بإثبــات أيــة خســارة هبــوط لذلــك 
ــد  ــل، ق ــا. وبالمث ــي قيمته ــوط ف ــد الهب ــي تتضمــن الشــهرة لتحدي ــد الت ــد النق ــار وحــدة تولي ــل اختب الأصــل قب
يكــون هنــاك مؤشــر علــى حــدوث هبــوط قيمــة وحــدة توليــد نقــد ضمــن مجموعــة وحــدات تتضمــن الشــهرة. 
وفــي مثــل هــذه الحــالات، فــإن المنشــأة تختبــر الوحــدة المولــدة للنقــد لتحديــد الهبــوط فــي قيمتهــا أولاً، وتثُبــت 
أيــة خســارة هبــوط لتلــك الوحــدة، قبــل أن تختبــر مجموعــة الوحــدات التــي تم تخصيــص شــهرة لهــا لتحديــد 

الهبــوط فــي قيمتهــا. 

ــترداده  ــن اس ــغ الممك ــابقة للمبل ــرة س ــي فت ــا ف ــة تم إجراؤه ــابية تفصيلي ــة حس ــدث عملي ــتخدام أح ــن اس يمك     99
مــن وحــدة توليــد نقــد تم تخصيــص شــهرة لهــا، فــي إجــراء اختبــار الهبــوط لتلــك الوحــدة فــي الفتــرة الحاليــة 

شــريطة أن يتــم اســتيفاء جميــع الضوابــط الآتيــة:

نــة للوحــدة لــم يطــرأ عليهــا تغيــر كبيــر منــذ أحــدث عمليــة  أن تكــون الأصــول والالتزامــات المكوِّ )أ(  
اســترداده؛  الممكــن  للمبلــغ  حســابية 

أن تكــون أحــدث عمليــة حســابية للمبلــغ الممكــن اســترداده قــد نتــج عنهــا مبلــغ تجــاوز المبلــغ الدفتــري  )ب(  
للوحــدة بهامــش جوهــري؛

اســتناداً إلــى تحليــل الأحــداث التــي وقعــت والظــروف التــي تغيــرت منــذ القيــام بأحــدث عمليــة  )ج(  
حســابية للمبلــغ الممكــن اســترداده، فــإن احتمــال تحديــد أن يكــون المبلــغ الممكــن اســترداده حاليــاً أقــل 

مــن المبلــغ الدفتــري الحالــي للوحــدة هــو احتمــال بعيــد.

الأصول المشتركة

تتضمــن الأصــول المشــتركة أصــول المجموعــة أو الأقســام مثــل مبنــى مقــر رئيســي أو مبنــى قســم للمنشــأة، أو   100
جهــاز معالجــة بيانــات إلكترونيــة أو مركــز أبحــاث. ويحــدد هيــكل المنشــأة مــا إذا كان الأصــل يســتوفي تعريــف 
الأصــول المشــتركة المحــدد فــي هــذا المعيــار لوحــدة توليــد نقــد بعينهــا. وتتمثــل الخصائــص المميــزة للأصــول 
المشــتركة فــي أنهــا لا تولــد تدفقــات نقديــة داخلــة مســتقلة عــن تدفقــات الأصــول أو مجموعــات الأصــول 

ــد النظــر. ــد النقــد قي ــى وحــدة تولي ــري بالكامــل إل ــزى مبلغهــا الدفت الأخــرى ولا يمكــن أن يعُ

نظــراً لأن الأصــول المشــتركة لا تولــد تدفقــات نقديــة داخلــة منفصلــة، فــإن المبلــغ الممكــن اســترداده مــن أصــل      101
مشــترك بمفــرده لا يمكــن تحديــده إلا إذا قــررت الإدارة اســتبعاد الأصــل. ونتيجــةً لذلــك، فــإذا كان هنــاك 
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مؤشــر علــى احتمــال حــدوث هبــوط فــي قيمــة أصــل مشــترك، فــإن المبلــغ الممكــن اســترداده يتــم تحديــده 
للوحــدة المولــدة للنقــد أو مجموعــة الوحــدات المولــدة للنقــد التــي ينتمــي إليهــا الأصــل المشــترك، وتتــم مقارنتــه 
بالمبلــغ الدفتــري لوحــدة توليــد النقــد او مجموعــة وحــدات توليــد النقــد هــذه. ويتــم إثبــات أيــة خســارة هبــوط 

وفقــاً للفقــرة 104.

عنــد اختبــار وحــدة توليــد نقــد لتحديــد الهبــوط فــي قيمتها، يجــب على المنشــأة تحديد جميع الأصول المشــتركة    102
التــي تتعلــق بوحــدة توليــد النقــد قيــد النظــر. وإذا كان هنــاك جــزء مــن المبلــغ الدفتــري لأصــل مشــترك:

ــغ  يمكــن تخصيصــه علــى أســاس معقــول وثابــت لتلــك الوحــدة، فيجــب علــى المنشــأة أن تقــارن المبل )أ(  
الدفتــري للوحــدة، بمــا فــي ذلــك الجــزء مــن المبلــغ الدفتــري للأصــل المشــترك الــذي تم تخصيصــه 
للوحــدة، مــع المبلــغ الممكــن اســترداده منهــا. ويجــب أن يتــم إثبــات أيــة خســارة هبــوط وفقــاً للفقــرة 

 .104

لا يمكن تخصيصه على أساس معقول وثابت لتلك الوحدة، فيجب على المنشأة أن: )ب(  

ــغ الممكــن اســترداده  ــع المبل ــري للوحــدة، باســتثناء الأصــل المشــترك، م ــغ الدفت ــارن المبل تق   )1(
للفقــرة 104؛ وفقــاً  أيــة خســارة هبــوط  وإثبــات  منهــا 

ــد النقــد قيــد  ــد النقــد التــي تتضمــن وحــدة تولي تعــين أصغــر مجموعــة مــن وحــدات تولي   )2(
النظــر والتــي يمكــن أن يخصــص لهــا جــزء مــن المبلــغ الدفتــري للأصــل المشــترك علــى 

أســاس معقــول وثابــت؛

تقــارن المبلــغ الدفتــري لمجموعــة وحــدات توليــد النقــد تلــك، بمــا فــي ذلــك الجــزء مــن    )3(
ــغ الممكــن  ــغ الدفتــري للأصــل المشــترك المخصــص لمجموعــة الوحــدات تلــك، مــع المبل المبل
اســترداده مــن مجموعــة الوحــدات. ويجــب إثبــات أيــة خســارة هبــوط وفقــاً للفقــرة 104.  

يوضح المثال التوضيحي 8 تطبيق هذه المتطلبات على الأصول المشتركة.     103

خسارة الهبوط لوحدة توليد نقد

يجــب إثبــات خســارة هبــوط لوحــدة توليــد نقــد )أصغــر مجموعــة مــن وحــدات توليــد النقــد التــي تم تخصيــص    104
ــغ الممكــن اســترداده مــن الوحــدة )مجموعــة الوحــدات( أقــل  شــهرة أو أصــل مشــترك لهــا( فقــط إذا كان المبل
مــن المبلــغ الدفتــري للوحــدة )مجموعــة الوحــدات(. ويجــب أن يتــم تخصيــص خســارة الهبــوط لتخفيــض المبلــغ 

الدفتــري لأصــول الوحــدة )أو مجموعــة الوحــدات( حســب الترتيــب الآتــي:

أولاً، لتخفيــض المبلــغ الدفتــري لأيــة شــهرة تم تخصيصهــا لوحــدة )أو مجموعــة وحــدات( توليــد  )أ(  
النقــد؛ 

ثــم، لتخفيــض الأصــول الأخــرى فــي الوحــدة )أو مجموعــة الوحــدات( بالتناســب علــى أســاس المبلــغ  )ب(  
الدفتــري لــكل أصــل فــي الوحــدة )مجموعــة الوحــدات(. 
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ويجــب معالجــة هــذه التخفيضــات فــي المبالــغ الدفتريــة علــى أنهــا خســائر هبــوط فــي قيمــة الأصــول الفرديــة 
ويجــب إثباتهــا وفقــاً للفقــرة 60.

عنــد تخصيــص خســارة هبــوط وفقــاً للفقــرة 104، لا يجــوز للمنشــأة تخفيــض المبلــغ الدفتــري لأصــل إلــى مــا    105
ــة:  ــم الآتي ــين القي ــن ب ــى م ــة الأعل دون القيم

قيمته العادلة مطروحاً منها تكاليف الاستبعاد )إذا كانت قابلة للقياس(؛ )أ(  

قيمة استخدامه )إذا كانت قابلة للتحديد(؛ )ب(  

صفر. )ج(  

ويجــب أن يتــم تخصيــص مبلــغ خســارة الهبــوط، الــذي لــولا هــذه الفقــرة كان ســيتم تخصيصــه للأصــل، 
بالتناســب للأصــول الأخــرى فــي الوحــدة )مجموعــة الوحــدات(.  

إذا لــم يكــن مــن الممكــن عمليــاً تقديــر المبلــغ الممكــن اســترداده مــن كل أصــل بمفــرده فــي وحــدة توليــد نقــد، فــإن   106
هــذا المعيــار يتطلــب تخصيصــاً جزافيــاً لخســارة الهبــوط بــين أصــول تلــك الوحــدة، بخــلاف الشــهرة، لأن جميــع 

أصــول وحــدة توليــد النقــد تعمــل ســوياً.

إذا كان المبلغ الممكن استرداده من أصل بمفرده لا يمكن تحديده )انظر الفقرة 67(:  107

يتــم إثبــات خســارة هبــوط للأصــل إذا كان مبلغــه الدفتــري أكبــر مــن قيمتــه العادلــة مطروحــاً منهــا  )أ(  
أكبــر؛  أيهمــا  الفقرتــين 104 و105،  المبينــة فــي  التخصيــص  نتائــج إجــراءات  أو  تكاليــف الاســتبعاد 

لا يتــم إثبــات خســارة هبــوط للأصــل إذا لــم يحــدث هبــوط فــي قيمــة وحــدة توليــد النقــد ذات  )ب(  
العلاقــة. وينطبــق ذلــك حتــى لــو كانــت القيمــة العادلــة للأصــل مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد 

أقــل مــن مبلغــه الدفتــري.

مثال

ماكينــة تعرضــت لتلــف مــادي ولكنهــا لا تــزال تعمــل، رغــم أنهــا لا تعمــل كمــا كانــت تعمــل قبــل أن تتعــرض 
للتلــف. والقيمــة العادلــة للماكينــة مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد أقــل مــن مبلغهــا الدفتــري. والماكينــة 
لا تولــد تدفقــات نقديــة داخلــة مســتقلة. وأصغــر مجموعــة أصــول قابلــة للتحديــد تتضمــن الماكينــة وتولــد 
تدفقــات نقديــة داخلــة مســتقلة بشــكل كبيــر عــن التدفقــات النقديــة مــن الأصــول الأخــرى هــي خــط الإنتــاج 
الــذي تنتمــي إليــه الماكينــة. ويظُهــر المبلــغ الممكــن اســترداده مــن خــط الإنتــاج أن خــط الإنتــاج ككل لــم تهبــط 

قيمتــه.  
افتراض 1: الموازنات / التوقعات المعتمدة من قبل الإدارة لا تعكس تعهداً من الإدارة باستبدال الماكينة.

لا يمكن تقدير المبلغ الممكن استرداده من الماكينة بمفردها لأن قيمة استخدام الماكينة:
)أ(  قد تختلف عن قيمتها العادلة مطروحاً منها تكاليف الاستبعاد؛

)ب(  يمكن تحديدها فقط لوحدة توليد النقد التي تنتمي إليها الماكينة )خط الإنتاج(
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لــم تهبــط قيمــة خــط الإنتــاج. وبنــاءً عليــه، لا يتــم إثبــات خســارة هبــوط للماكينــة. ومــع ذلــك، فــإن المنشــأة 
قــد تحتــاج إلــى إعــادة تقييــم فتــرة الإهــلاك أو طريقــة الإهــلاك للماكينــة. وربمــا يكــون مطلوبــاً تحديــد فتــرة 
إهــلاك أقصــر أو طريقــة إهــلاك أســرع لتعكــس العمــر الإنتاجــي المتبقــي المتوقــع للماكينــة أو النمــط الــذي 

يتوقــع أن تسُــتهلك بــه المنافــع الاقتصاديــة مــن قبــل المنشــأة.

ــة  ــداً مــن الإدارة باســتبدال الماكين ــل الإدارة تعكــس تعه ــات المعتمــدة مــن قب ــات/ التوقع ــراض 2: الموازن افت
وبيعهــا فــي المســتقبل القريــب. والتدفقــات النقديــة مــن الاســتخدام المســتمر للماكينــة إلــى حــين اســتبعادها 

تقُــدر بأنهــا ضئيلــة.

يمكــن تقديــر قيمــة اســتخدام الماكينــة بأنهــا قريبــة مــن قيمتهــا العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد. 
وبنــاءً عليــه، فــإن المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الماكينــة يمكــن تحديــده ولا يتــم النظــر إلــى وحــدة توليــد النقــد 
التــي تنتمــي إليهــا الماكينــة )أي خــط الإنتــاج(. ونظــراً لأن القيمــة العادلــة للماكينــة مطروحــاً منهــا تكاليــف 

الاســتبعاد أقــل مــن مبلغهــا الدفتــري، فإنــه يتــم إثبــات خســارة هبــوط للماكينــة.

بعــد تطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقرتــين 104 و105، لا يجــوز إثبــات التــزام مقابــل أي مبلــغ متبــقٍ مــن     108
خســارة الهبــوط لوحــدة توليــد نقــد إلا إذا كان ذلــك مطلوبــاً بموجــب معيــار دولــي آخــر للتقريــر المالــي.

عكس خسارة الهبوط 

تحــدد الفقــرات 110-116 المتطلبــات لعكــس خســارة هبــوط تم إثباتهــا لأصــل أو وحــدة توليــد نقــد فــي فتــرات     109
ســابقة. وتســتخدم هــذه المتطلبــات مصطلــح »أصــل«، ولكنهــا تنطبــق بنفــس القــدر علــى أي أصــل منفــرد أو 
أيــة وحــدة لتوليــد النقــد. وقــد تم تحديــد متطلبــات إضافيــة للأصــل المنفــرد فــي الفقــرات 117-121، ولوحــدة 

توليــد النقــد فــي الفقرتــين 122 و123، وللشــهرة فــي الفقرتــين 124 و125.

يجــب علــى المنشــأة أن تقــوم فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر بتقييــم مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى احتمــال أن     110
ــا  ــد موجــودة أو احتمــال أنه ــم تع ــرات ســابقة لأصــل بخــلاف الشــهرة ربمــا ل ــة فــي فت ــوط المثُبت خســارة الهب
ربمــا قــد انخفضــت. وفــي حــال وجــود أي مؤشــر مــن هــذا القبيــل، فيجــب علــى المنشــأة أن تقــدر المبلــغ الممكــن 

اســترداده مــن ذلــك الأصــل.

عنــد تقييــم مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى احتمــال أن خســارة الهبــوط المثبتــة فــي فتــرات ســابقة لأصــل     111
بخــلاف الشــهرة ربمــا لــم تعــد موجــودة أو احتمــال أنهــا ربمــا قــد انخفضــت، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا أن تأخــذ 

فــي الحســبان، كحــد أدنــى، المؤشــرات الآتيــة:

مصادر المعلومات الخارجية 

وجود مؤشرات يمكن رصدها على أن قيمة الأصل قد زادت خلال الفترة بشكل جوهري. )أ(  

ــة  ــة التقني ــرة، أو توقــع حدوثهــا فــي المســتقبل القريــب، فــي البيئ حــدوث تغيــرات كبيــرة خــلال الفت )ب(  
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أو الســوقية أو الاقتصاديــة أو النظاميــة التــي تعمــل فيهــا المنشــأة أو فــي الســوق التــي يكــون الأصــل 
ــى المنشــأة.    ــرات عل ــذه التغي ــي له ــر إيجاب ــا، ووجــود تأثي ــاً له موجه

انخفــاض معــدلات الفائــدة فــي الســوق أو معــدلات الســوق الأخــرى للعائــد علــى الاســتثمارات خــلال  )ج(  
الفتــرة، ومــن المرجــح أن تؤثــر تلــك الانخفاضــات علــى معــدل الخصــم المســتخدم فــي احتســاب قيمــة 

اســتخدام الأصــل وأن تزيــد المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الأصــل بشــكل ذي أهميــة نســبية.

مصادر المعلومات الداخلية

حــدوث تغيــرات كبيــرة خــلال الفتــرة، أو توقــع حدوثهــا فــي المســتقبل القريــب، فــي المــدى أو الطريقــة  )د(  
التــي يسُــتخدم بهــا الأصــل، أو التــي يتوقــع أن يســتخدم بهــا، ووجــود تأثيــر إيجابــي لهــذه التغيــرات 
علــى المنشــأة. ومــن بــين هــذه التغيــرات التكاليــف المتكبــدة خــلال الفتــرة لتحســين أو تعزيــز أداء 

ــا الأصــل. ــي ينتمــي إليه ــة الت ــة العملي الأصــل أو إعــادة هيكل

توفــر دليــل مــن التقاريــر الداخليــة يشــير إلــى أن الأداء الاقتصــادي للأصــل أفضــل، أو ســيكون  )هـ(  
متوقعــاً. كان  ممــا  أفضــل، 

المؤشــرات الدالــة علــى حــدوث انخفــاض محتمــل فــي خســارة الهبــوط والــواردة فــي الفقــرة 111 هــي بشــكل   112
رئيســي نقيــض المؤشــرات الدالــة علــى حــدوث خســارة هبــوط محتملــة والــواردة فــي الفقــرة 12.

إذا كان هنــاك مؤشــر علــى احتمــال أن خســارة الهبــوط التــي تم إثباتهــا لأصــل بخــلاف الشــهرة ربمــا لــم تعــد    113
موجــودة أو احتمــال أنهــا ربمــا قــد انخفضــت، فــإن هــذا قــد يشــير إلــى أن العمــر الإنتاجــي المتبقــي أو طريقــة 
ل وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر  الإهــلاك )الإطفــاء( أو القيمــة المتبقيــة قــد يلــزم أن يعُــاد النظــر فيهــا وأن تعُــدَّ

المالــي المنطبــق علــى الأصــل، حتــى ولــو لــم يتــم عكــس خســارة هبــوط للأصــل.

لا يجــوز عكــس خســارة الهبــوط المثبتــة فــي فتــرات ســابقة لأصــل بخــلاف الشــهرة إلا إذا كان هنــاك تغييــر فــي    114
التقديــرات المســتخدمة لتحديــد المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الأصــل منــذ آخــر خســارة هبــوط تم إثباتهــا. وإذا 
كان هــذا هــو الحــال، وباســتثناء مــا هــو موضــح فــي الفقــرة 117، فيجــب زيــادة المبلــغ الدفتــري للأصــل إلــى 

المبلــغ الممكــن اســترداده منــه. وتلــك الزيــادة هــي عكــس لخســارة الهبــوط. 

يظُهــر عكــس خســارة الهبــوط حــدوث زيــادة فــي الإمكانــات الخدميــة المقــدرة للأصــل، إمّــا مــن الاســتخدام أو    115
مــن البيــع، منــذ التاريــخ الــذي قامــت فيــه المنشــأة فــي آخــر مــرة بإثبــات خســارة هبــوط لذلــك الأصــل. وتتطلــب 
الفقــرة 130 مــن المنشــأة تحديــد التغييــر فــي التقديــرات الــذي تســبب فــي زيــادة الإمكانــات الخدميــة المقــدرة. 

ومــن أمثلــة التغييــرات فــي التقديــرات:

حــدوث تغييــر فــي أســاس المبلــغ الممكــن اســترداده )أي مــا إذا كان المبلــغ الممكــن اســترداده يســتند إلــى  )أ(  
القيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد أو قيمــة الاســتخدام(؛ أو

ــدل الخصــم،  ــي مع ــدرة أو ف ــة المســتقبلية المق ــات النقدي ــت التدفق ــغ أو توقي ــي مبل ــر ف حــدوث تغيي )ب(  
أو  إلــى قيمــة الاســتخدام؛  يســتند  اســترداده  الممكــن  المبلــغ  كان  إذا  وذلــك 
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حــدوث تغييــر فــي تقديــر مكونــات القيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد، وذلــك إذا كان  )ج(  
المبلــغ الممكــن اســترداده يســتند إلــى القيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد.

116   قــد تصبــح قيمــة اســتخدام الأصــل أكبــر مــن مبلغــه الدفتــري فقــط لأن القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة 
المســتقبلية الداخلــة تزيــد كلمــا أصبحــت تلــك التدفقــات أقــرب. ومــع ذلــك، لــم تحــدث زيــادة فــي الإمكانــات 
الخدميــة للأصــل. ولذلــك، فــإن خســارة الهبــوط لا يتــم عكســها فقــط بســبب مــرور الوقــت )يســمى فــي بعــض 
الأحيــان »تجزئــة« الخصــم(، حتــى ولــو أصبــح المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الأصــل أكبــر مــن مبلغــه الدفتــري. 

عكس خسارة الهبوط لأصل منفرد

المبلــغ الدفتــري بعــد الزيــادة التــي تعُــزى إلــى عكــس خســارة هبــوط لأصــل بخــلاف الشــهرة، يجــب ألا يزيــد     117
عــن المبلــغ الدفتــري الــذي كان ســيتم تحديــده )والصافــي بعــد الإطفــاء أو الإهــلاك( فيمــا لــو لــم يتــم إثبــات أيــة 

خســارة هبــوط للأصــل فــي الســنوات الســابقة.  

إن أيــة زيــادة فــي المبلــغ الدفتــري لأصــل بخــلاف الشــهرة عــن المبلــغ الدفتــري الــذي كان ســيتم تحديــده   118
)والصافــي بعــد الإطفــاء أو الإهــلاك( فيمــا لــو لــم يتــم إثبــات أيــة خســارة هبــوط للأصــل فــي الســنوات 
الســابقة تعُــد إعــادة تقــويم. وعنــد المحاســبة عــن إعــادة التقــويم تلــك، تطبــق المنشــأة المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي المنطبــق علــى الأصــل.

يجــب إثبــات عكــس خســارة الهبــوط لأصــل بخــلاف الشــهرة فــوراً ضمــن الربــح أو الخســارة، مــا لــم يكــن    119
الأصــل مســجلًا بمبلــغ مُعــاد تقويمــه وفقــاً لمعيــار دولــي آخــر للتقريــر المالــي )علــى ســبيل المثــال، نمــوذج إعــادة 
التقــويم الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 16(. ويجــب معالجــة أي عكــس لخســارة الهبــوط فــي أصــل تمــت 

إعــادة تقويمــه علــى أنــه زيــادة مــن إعــادة التقــويم وفقــاً لذلــك المعيــار الدولــي الآخــر للتقريــر المالــي. 

ــد هــذا  ــن الدخــل الشــامل الآخــر، ويزُي ــوط لأصــل تمــت إعــادة تقويمــه ضم ــات عكــس خســارة الهب ــم إثب يت   120
العكــس مــن فائــض إعــادة التقــويم لذلــك الأصــل. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإذا كان قــد تم إثبــات خســارة هبــوط 
ــم  ــك يت ــوط تل ــاد تقويمــه، فــإن عكــس خســارة الهب ــح أو الخســارة لنفــس الأصــل المع فــي الســابق ضمــن الرب

إثباتــه أيضــاً ضمــن الربــح أو الخســارة.

بعــد إثبــات عكــس خســارة الهبــوط، يجــب تعديــل عــبء الإهــلاك )الإطفــاء( للأصــل فــي الفتــرات المســتقبلية    121
لتخصيــص المبلــغ الدفتــري المعــدل للأصــل، مطروحــاً منــه قيمتــه المتبقيــة )إن وجــدت(، علــى أســاس منتظــم 

ــى مــدى عمــره الإنتاجــي المتبقــي.  عل

عكس خسارة الهبوط لوحدة توليد النقد

يجــب أن يخصــص عكــس خســارة الهبــوط لوحــدة توليــد النقــد لأصــول الوحــدة، باســتثناء الشــهرة، بالتناســب    122
مــع المبالــغ الدفتريــة لتلــك الأصــول. وتجــب معالجــة هــذه الزيــادات فــي المبالــغ الدفتريــة علــى أنهــا عكوســات 

لخســائر الهبــوط للأصــول المنفــردة ويجــب إثباتهــا وفقــاً للفقــرة 119. 

ــغ  ــادة المبل ــاً للفقــرة 122، لا يجــوز زي ــد النقــد وفق ــوط لوحــدة تولي ــغ عكــس خســارة الهب ــد تخصيــص مبل عن   123
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الدفتــري للأصــل عــن المبلــغ الأقــل ممــا يلــي: 

المبلغ الممكن استرداده منه )إذا كان قابلًا للتحديد(؛ )أ(  

ــم  ــم يت ــو ل ــا ل ــاء أو الإهــلاك( فيم ــد الإطف ــده )والصافــي بع ــذي كان ســيتم تحدي ــري ال ــغ الدفت المبل )ب( 
الســابقة. الفتــرات  فــي  للأصــل  هبــوط  إثبــات خســارة 

ويجــب أن يتــم تخصيــص مبلــغ عكــس خســارة الهبــوط، الــذي لــولا هــذه الفقــرة كان ســيتم تخصيصــه للأصــل، 
بالتناســب للأصــول الأخــرى فــي الوحــدة، باســتثناء الشــهرة.

عكس خسارة الهبوط للشهرة 

خسارة الهبوط المثبتة للشهرة لا يجوز عكسها في فترة لاحقة.   124

ــة  ــدة داخــل المنشــأة. وأي ــات الشــهرة المتول ــر الملموســة« إثب ــي للمحاســبة 38 »الأصــول غي ــار الدول ــع المعي يمن  125
زيــادة فــي المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الشــهرة فــي الفتــرات التــي تلــي إثبــات خســارة هبــوط لتلــك الشــهرة، مــن 
المرجــح أن تكــون زيــادة فــي الشــهرة المتولــدة داخــل المنشــأة، بــدلاً مــن أن تكــون عكســاً لخســارة الهبــوط المثبتــة 

للشــهرة المقتنــاة.

الإفصاح

يجب على المنشأة الإفصاح عمّا يلي لكل فئة من فئات الأصول:    126

مبلــغ خســائر الهبــوط التــي تم إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة خــلال الفتــرة والبنــد أو البنــود  )أ(  
تلــك. الهبــوط  خســائر  فيهــا  المــدرج  الشــامل  الدخــل  قائمــة  فــي  المســتقلة 

مبلــغ عكوســات خســائر الهبــوط التــي تم إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة خــلال الفتــرة والبنــد أو  )ب( 
البنــود المســتقلة فــي قائمــة الدخــل الشــامل التــي عُكســت فيهــا خســائر الهبــوط تلــك.

مبلــغ خســائر الهبــوط علــى الأصــول المعــاد تقويمهــا والتــي تم إثباتهــا ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر  )ج(  
خــلال الفتــرة.

مبلــغ عكوســات خســائر الهبــوط علــى الأصــول المعــاد تقويمهــا والتــي تم إثباتهــا ضمــن الدخــل  )د(  
الفتــرة. خــلال  الآخــر  الشــامل 

فئة الأصول هي مجموعة أصول متشابهة من حيث طبيعتها واستخدامها في عمليات المنشأة.  127

يمكــن عــرض المعلومــات المطلوبــة فــي الفقــرة 126 مــع المعلومــات الأخــرى التــي يتــم الإفصــاح عنهــا لفئــة   128
الأصــول. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن تضمــين هــذه المعلومــات فــي مطابقــة المبلــغ الدفتــري للعقــارات والآلات 

والمعــدات، فــي بدايــة ونهايــة الفتــرة، وفقــاً لمــا يتطلبــه المعيــار الدولــي للمحاســبة 16.
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يجــب علــى المنشــأة التــي تقــدم معلومــات قطاعيــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 8 الإفصــاح عمّــا يلــي   129
ــا: ــر عنه ــم التقري ــي يت ــن القطاعــات الت ــكل قطــاع م ل

مبلــغ خســائر الهبــوط التــي تم إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر خــلال  )أ(  
الفتــرة.

مبلــغ عكوســات خســائر الهبــوط التــي تم إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر  )ب(  
خــلال الفتــرة.

يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عمّــا يلــي لــكل أصــل منفــرد )بمــا فــي ذلــك الشــهرة( أو وحــدة توليــد نقــد تم إثبــات   130
أو عكــس خســارة هبــوط لهــا خــلال الفتــرة:

الأحداث والظروف التي أدت إلى إثبات أو عكس خسارة الهبوط.  )أ(  

مبلغ خسارة الهبوط التي تم إثباتها أو عكسها. )ب(  

لكل أصل منفرد: )ج(  

طبيعة الأصل؛   )1(

القطــاع الــذي يتــم التقريــر عنــه الــذي ينتمــي إليــه الأصــل إذا كانــت المنشــأة تقــدم معلومــات   )2(
قطاعيــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 8.

لكل وحدة توليد نقد: )د(  

وصــف لوحــدة توليــد النقــد )مثــل مــا إذا كانــت خــط إنتــاج، أو آلات، أو عمليــة تجاريــة، أو    )1(
منطقــة جغرافيــة، أو قطاعــاً يتــم التقريــر عنــه حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي 

ــي 8(؛ ــر المال للتقري

مبلــغ خســارة الهبــوط التــي تم إثباتهــا أو عكســها حســب فئــات الأصــول، وإذا كانــت المنشــأة    )2(
تقــدم معلومــات قطاعيــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 8، فحســب القطــاع الــذي 

يتــم التقريــر عنــه؛  

ــر  ــذ التقدي ــر من ــد تغي ــد ق ــد النق ــد وحــدة تولي ــات لتحدي ــي فئ ــع الأصــول ف إذا كان تجمي   )3(
الســابق للمبلــغ الممكــن اســترداده مــن وحــدة توليــد النقــد )إن وجــد(، فيتــم الإفصــاح عــن 
وصــف للطريقــة الحاليــة والســابقة لتجميــع الأصــول وأســباب تغييــر الطريقــة التــي يتــم 

ــد النقــد. ــين وحــدة تولي ــا تعي به

المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الأصــل )وحــدة توليــد النقــد( ومــا إذا كان المبلــغ الممكــن اســترداده  )هـ(  
ــة  ــف الاســتبعاد أو قيم ــا تكالي ــة مطروحــاً منه ــه العادل ــد( هــو قيمت ــد النق مــن الأصــل )وحــدة تولي

اســتخدامه. 
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إذا كان المبلــغ الممكــن اســترداده هــو القيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد، فيجــب علــى  )و(  
المنشــأة أن تفصــح عــن المعلومــات الآتيــة: 

مســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13(    )1(
المصنــف ضمنــه قيــاس القيمــة العادلــة للأصــل )وحــدة توليــد النقــد( بأكملــه )دون أن 

الاســتبعاد« يمكــن رصدهــا(؛ »تكاليــف  كانــت  إذا  مــا  فــي الحســبان  يؤخــذ 

فيمــا يخــص قياســات القيمــة العادلــة المصنفــة فــي المســتوى 2 والمســتوى 3 مــن التسلســل    )2(
الهرمــي للقيمــة العادلــة، وصــف لأســلوب أو أســاليب التقــويم المســتخدمة في قيــاس القيمة 
ــويم،  ــة التق ــي طريق ــر ف ــاك تغيي ــف الاســتبعاد. وإذا كان هن ــا تكالي ــة مطروحــاً منه العادل
فيجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن ذلــك التغييــر وعــن ســبب أو أســباب إجــراء التغييــر؛

فيمــا يخــص قياســات القيمــة العادلــة المصنفــة فــي المســتوى 2 والمســتوى 3 مــن التسلســل    )3(
الهرمــي للقيمــة العادلــة، كل افتــراض رئيســي اســتندت إليــه الإدارة فــي تحديدهــا للقيمــة 
العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد. والافتراضــات الرئيســية هــي تلــك التــي يكــون 
المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الأصــل )وحــدة توليــد النقــد( أكثــر حساســية لهــا. ويجــب 
ــاس  ــدل أو معــدلات الخصــم المســتخدمة فــي القي ــى المنشــأة أيضــاً أن تفصــح عــن مع عل
الحالــي والقيــاس الســابق إذا كانــت القيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد قــد 

تم قياســها باســتخدام أحــد أســاليب القيمــة الحاليــة. 

إذا كان المبلــغ الممكــن اســترداده هــو قيمــة الاســتخدام، فيتــم الإفصــاح عــن معــدل أو معــدلات الخصــم  )ز(  
ــة الاســتخدام. ــر الســابق )إن وجــد( لقيم ــي والتقدي ــر الحال ــي التقدي المســتخدمة ف

يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن المعلومــات الآتيــة فيمــا يخــص مجمــوع خســائر الهبــوط ومجمــوع عكوســات   131
خســائر الهبــوط التــي تم إثباتهــا خــلال الفتــرة والتــي لــم يتــم الإفصــاح عــن أي معلومــات لهــا وفقــاً للفقــرة 130:

الفئــات الرئيســية للأصــول المتأثــرة بخســائر الهبــوط والفئــات الرئيســية للأصــول المتأثــرة بعكوســات  )أ(  
خســائر الهبــوط. 

الأحداث والظروف الرئيسية التي أدت إلى إثبات خسائر الهبوط وعكوسات خسائر الهبوط هذه. )ب( 

تشُــجع المنشــأة علــى أن تفصــح عــن الافتراضــات المســتخدمة لتحديــد المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الأصــول   132
ــب مــن المنشــأة أن تفصــح  ــرة. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن الفقــرة 134 تتطل )وحــدات توليــد النقــد( خــلال الفت
عــن معلومــات عــن التقديــرات المســتخدمة لقيــاس المبلــغ الممكــن اســترداده مــن وحــدة توليــد النقــد عندمــا يتــم 

ــغ الدفتــري لتلــك الوحــدة. ــه عمــر إنتاجــي غيــر محــدود فــي المبل تضمــين شــهرة أو أصــل غيــر ملمــوس ل

إذا لــم يكــن قــد تم فــي نهايــة فتــرة التقريــر، وفقــاً للفقــرة 84، تخصيــص أي جــزء مــن الشــهرة المقتنــاة ضمــن   133
تجميــع أعمــال خــلال الفتــرة إلــى وحــدة )مجموعــة وحــدات( لتوليــد النقــد، فيجــب الإفصــاح عــن مبلــغ الشــهرة 

التــي لــم يتــم تخصيصهــا جنبــاً إلــى جنــب مــع أســباب بقــاء ذلــك المبلــغ دون تخصيــص.  
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ــد  ــغ الممكــن اســتردادها مــن وحــدات تولي ــاس المبال ــرات المســتخدمة لقي التقدي
النقــد التــي تتضمــن شــهرة أو أصــولًا غيــر ملموســة لهــا أعمــار إنتاجيــة غيــر محــدودة

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن المعلومــات المطلوبــة بموجــب )أ(-)و( أدنــاه لــكل وحــدة )مجموعــة وحــدات(   134
لتوليــد النقــد والتــي يكــون المبلــغ الدفتــري مــن الشــهرة أو الأصــول غيــر الملموســة التــي لهــا أعمــار إنتاجيــة غيــر 
محــدودة والمخصــص لتلــك الوحــدة )مجموعــة الوحــدات( كبيــراً بالمقارنــة مــع مجمــوع المبلــغ الدفتــري لشــهرة 

المنشــأة أو أصولهــا غيــر الملموســة التــي لهــا أعمــار إنتاجيــة غيــر محــدودة: 

المبلغ الدفتري من الشهرة الذي تم تخصيصه للوحدة )مجموعة الوحدات(. )أ(  

المبلــغ الدفتــري مــن الأصــول غيــر الملموســة التــي لهــا أعمــار إنتاجيــة غيــر محــدودة والــذي تم  )ب( 
الوحــدات(. )مجموعــة  للوحــدة  تخصيصــه 

الأســاس الــذي تم بنــاءً عليــه تحديــد المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الوحــدة )مجموعــة الوحــدات( )أي  )ج( 
قيمــة الاســتخدام أو القيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد(.

ــغ الممكــن اســترداده مــن الوحــدة )مجموعــة الوحــدات( يســتند إلــى قيمــة الاســتخدام،  إذا كان المبل )د(  
فيتــم الإفصــاح عمّــا يلــي:

ــرة التــي  ــة للفت ــه الإدارة فــي توقعاتهــا للتدفقــات النقدي كل افتــراض رئيســي اســتندت إلي   )1(
تغطيهــا أحــدث الموازنات/التوقعــات. والافتراضــات الرئيســية هــي تلــك التــي يكــون المبلــغ 

الممكــن اســترداده مــن الوحــدة )مجموعــة الوحــدات( أكثــر حساســية لهــا.

وصــف لمنهــج الإدارة فــي تحديــد القيمــة أو القيــم التــي تم تعيينهــا لــكل افتــراض رئيســي،    )2(
ســواءً كانــت تلــك القيمــة أو القيــم تعكــس تجربــة ســابقة أو أنهــا، حســب مقتضــى الحــال، 
متفقــة مــع مصــادر المعلومــات الخارجيــة، وإذا لــم تكــن كذلــك، فوجــه وأســباب اختلافهــا 

ــة.  ــات الخارجي ــة الســابقة أو مصــادر المعلوم عــن التجرب

الفتــرة التــي توقعــت الإدارة علــى مداهــا تحقيــق التدفقــات النقديــة بنــاءً علــى الموازنــات/   )3(
لوحــدة  مــن خمــس ســنوات  أطــول  فتــرة  اســتخدام  التــي اعتمدتهــا، وعنــد  التوقعــات 
)مجموعــة وحــدات( لتوليــد النقــد، فيتــم توضيــح الأســباب التــي تبــرر تلــك الفتــرة الأطــول.

معــدل النمــو المســتخدم فــي اســتقراء توقعــات التدفقــات النقديــة بعــد الفتــرة التــي تغطيهــا    )4(
أحــدث الموازنــات /التوقعــات، ومبــررات اســتخدام أي معــدل نمــو يزيــد عــن متوســط معــدل 
النمــو طويــل الأجــل للمنتجــات أو الصناعــات أو البلــد أو البلــدان التــي تعمــل فيهــا المنشــأة، 

أو للســوق التــي تكــون الوحــدة )مجموعــة الوحــدات( موجهــة لهــا. 

معدل أو معدلات الخصم المطبقة على توقعات التدفقات النقدية.   )5(

إذا كان المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الوحــدة )مجموعــة الوحــدات( يســتند إلــى القيمــة العادلــة  )هـ(  
مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد، فيتــم الإفصــاح عــن أســلوب أو أســاليب التقــويم المســتخدمة فــي 
قيــاس القيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد. ولا يطُلــب مــن المنشــأة تقــديم الإفصاحــات 
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المطلوبــة بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13. وإذا لــم يتــم قيــاس القيمــة العادلــة مطروحــاً 
منهــا تكاليــف الاســتبعاد باســتخدام الســعر المعلــن لوحــدة )مجموعــة وحــدات( مطابقــة، فيجــب علــى 

المنشــأة أن تفصــح عــن المعلومــات الآتيــة: 

كل افتــراض رئيســي اســتندت إليــه الإدارة فــي تحديدهــا للقيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا    )1(
تكاليــف الاســتبعاد. والافتراضــات الرئيســية هــي تلــك التــي يكــون المبلــغ الممكــن اســترداده 

ــا. ــر حساســية له ــن الوحــدة )مجموعــة الوحــدات( أكث م

وصــف لمنهــج الإدارة فــي تحديــد القيمــة أو القيــم التــي تم تعيينهــا لــكل افتــراض رئيســي،    )2(
ومــا إذا كانــت تلــك القيــم تعكــس تجربــة ســابقة أو أنهــا، حســب مقتضــى الحــال، متفقــة مــع 
مصــادر المعلومــات الخارجيــة، وإذا لــم تكــن كذلــك، فوجــه وأســباب اختلافهــا عــن التجربــة 

الســابقة أو مصــادر المعلومــات الخارجيــة.

مســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13(  )2أ(  
المصنــف ضمنــه قيــاس القيمــة العادلــة بأكملهــا )دون إيــلاء اعتبــار لإمكانيــة رصــد »تكاليف 

الاســتبعاد«(. 

إذا كان هنــاك تغييــر فــي أســلوب التقــويم، فيتــم الإفصــاح عــن التغييــر وســبب أو أســباب  )2ب( 
إجــراء التغييــر.

إذا تم قيــاس القيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف الاســتبعاد باســتخدام توقعــات التدفقــات 
النقديــة المخصومــة، فيجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن المعلومــات الآتيــة:

الفترة التي على مداها توقعت الإدارة التدفقات النقدية.   )3(

معدل النمو المستخدم لاستقراء توقعات التدفقات النقدية.    )4(

معدل أو معدلات الخصم المطبقة على توقعات التدفقات النقدية.   )5(

إذا كان هنــاك تغيــر محتمــل بدرجــة معقولــة فــي أحــد الافتراضــات الرئيســية التــي اســتندت إليهــا  )و(  
الإدارة فــي تحديدهــا للمبلــغ الممكــن اســترداده مــن الوحــدة )مجموعــة الوحــدات( ومــن شــأن هــذا 
التغيــر أن يتســبب فــي زيــادة المبلــغ الدفتــري للوحــدة )مجموعــة الوحــدات( عــن المبلــغ الممكــن 

اســترداده منهــا، فيتــم الإفصــاح عمّــا يلــي: 

المبلــغ الــذي يزيــد بــه المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الوحــدة )مجموعــة الوحــدات( عــن مبلغهــا    )1(
الدفتــري.

القيمة التي تم تعيينها للافتراض الرئيسي.   )2(

المبلــغ الــذي يجــب أن تتغيــر بــه القيمــة التــي تم تعيينهــا للافتــراض الرئيســي، بعــد إدراج    )3(
أي آثــار ناتجــة عــن التغييــر علــى المتغيــرات الأخــرى المســتخدمة لقيــاس المبلــغ الممكــن 
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اســترداده، لكــي يصبــح المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الوحــدة )مجموعــة الوحــدات( مســاوياً 
لمبلغهــا الدفتــري.

إذا كان قــد تم تخصيــص بعــض أو كل المبلــغ الدفتــري لشــهرة أو أصــول غيــر ملموســة لهــا أعمــار إنتاجيــة غيــر    135
محــدودة عبــر وحــدات )مجموعــات وحــدات( توليــد نقــد متعــددة، وكان المبلــغ المخصــص بهــذه الطريقــة لــكل 
وحــدة )مجموعــة وحــدات( ليــس كبيــراً بالمقارنــة مــع مجمــوع المبلــغ الدفتــري لشــهرة المنشــأة أو أصولهــا غيــر 
الملموســة التــي لهــا أعمــار إنتاجيــة غيــر محــدودة، فيجــب الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة، بالإضافــة إلــى إجمالــي 
المبلــغ الدفتــري للشــهرة أو الأصــول غيــر الملموســة التــي لهــا أعمــار إنتاجيــة غيــر محــدودة الــذي تم تخصيصــه 
لتلــك الوحــدات )مجموعــات الوحــدات(. وإضافــة إلــى ذلــك، إذا كانــت المبالــغ الممكــن اســتردادها مــن أي مــن 
تلــك الوحــدات )مجموعــات الوحــدات( تســتند إلــى نفــس الافتــراض أو الافتراضــات الرئيســية وكان إجمالــي 
المبلــغ الدفتــري للشــهرة أو الأصــول غيــر الملموســة التــي لهــا أعمــار إنتاجيــة غيــر محــدودة المخصــص لهــا كبيــراً 
بالمقارنــة مــع مجمــوع المبلــغ الدفتــري لشــهرة المنشــأة أو أصولهــا غيــر الملموســة التــي لهــا أعمــار إنتاجيــة غيــر 

محــدودة، فيجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة، جنبــاً إلــى جنــب مــع: 

إجمالي المبلغ الدفتري من الشهرة الذي تم تخصيصه لتلك الوحدات )مجموعات الوحدات(. )أ(  

إجمالــي المبلــغ الدفتــري مــن الأصــول غيــر الملموســة التــي لهــا أعمــار إنتاجيــة غيــر محــدودة والــذي  )ب(  
تم تخصيصــه لتلــك الوحــدات )مجموعــات الوحــدات(.

وصف للافتراض )الافتراضات( الرئيسية. )ج(  

وصــف لمنهــج الإدارة فــي تحديــد القيمــة أو القيــم التــي تم تعيينهــا للافتــراض أو الافتراضــات  )د(  
الرئيســية، ســواءً كانــت تلــك القيمــة أو القيــم تعكــس تجربــة ســابقة أو أنهــا، حســب مقتضــى الحــال، 
متفقــة مــع مصــادر المعلومــات الخارجيــة، وإذا لــم تكــن كذلــك، فوجــه وأســباب اختلافهــا عــن التجربــة 

ــة.  ــات الخارجي ــادر المعلوم ــابقة أو مص الس

إذا كان هنــاك تغييــر محتمــل بدرجــة معقولــة فــي الافتــراض أو الافتراضــات الرئيســية مــن شــأنه أن  )هـ(  
يتســبب فــي أن يزيــد إجمالــي المبالــغ الدفتريــة للوحــدات )مجموعــات الوحــدات( عــن إجمالــي المبالــغ 

الممكــن اســتردادها منهــا، فيتــم الإفصــاح عمّــا يلــي: 

المبلــغ الــذي يزيــد بــه إجمالــي المبالــغ الممكــن اســتردادها مــن الوحــدات )مجموعــات    )1(
الدفتريــة. مبالغهــا  إجمالــي  عــن  الوحــدات( 

القيمة أو القيم التي تم تعيينها للافتراض أو الافتراضات الرئيسية.   )2(

المبلــغ الــذي يجــب أن تتغيــر بــه القيمــة أو القيــم التــي تم تعيينهــا للافتــراض أو الافتراضــات    )3(
الرئيســية، بعــد إدراج أي آثــار ناتجــة عــن التغييــر علــى المتغيــرات الأخــرى المســتخدمة 
لقيــاس المبلــغ الممكــن اســترداده، لكــي يصبــح إجمالــي المبالــغ الممكــن اســتردادها مــن 

الوحــدات )مجموعــات الوحــدات( مســاوياً لإجمالــي مبالغهــا الدفتريــة.

يمكــن، وفقــاً للفقــرة 24 أو 99، ترحيــل أحــدث عمليــة حســابية تفصيليــة تم إجراؤهــا فــي فتــرة ســابقة للمبلــغ   136
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الممكــن اســترداده مــن وحــدة )مجموعــة وحــدات( لتوليــد النقــد واســتخدامها فــي اختبــار الهبــوط لتلــك الوحدة 
)مجموعــة الوحــدات( فــي الفتــرة الحاليــة شــريطة اســتيفاء ضوابــط محــددة. وعندمــا يكــون هــذا هــو الحــال، 
فــإن المعلومــات المتعلقــة بتلــك الوحــدة )مجموعــة الوحــدات( التــي تم إدراجهــا فــي الإفصاحــات المطلوبــة 

ــغ الممكــن اســترداده. ــة للمبل بموجــب الفقرتــين 134 و135 تتعلــق بالعمليــة الحســابية المرحل

يوضح المثال التوضيحي 9 الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرتين 134 و135.     137

أحكام التحول وتاريخ السريان

)حُذفت(     138

يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على:     139

ــة  ــخ الاتفاقي ــون تاري ــال ويك ــع أعم ــي تجمي ــا ف ــم اقتناؤه ــي يت ــر الملموســة الت الشــهرة والأصــول غي )أ(  
التاريــخ؛ ذلــك  بعــد  أو   2004 مــارس   31 فــي  بهــا  المتعلقــة 

جميــع الأصــول الأخــرى بأثــر مســتقبلي مــن بدايــة الفتــرة الســنوية الأولــى التــي تبــدأ فــي 31 مــارس  )ب(  
2004 أو بعــد ذلــك التاريــخ.

ــخ الســريان  ــل تواري ــار قب ــات هــذا المعي ــق متطلب ــى تطبي ــق عليهــا الفقــرة 139 عل ــي تنطب ع المنشــآت الت تشُــجَّ     140
المحــددة فــي الفقــرة 139. وبالرغــم مــن ذلــك، إذا قامــت المنشــأة بتطبيــق هــذا المعيــار قبــل تواريــخ الســريان 
تلــك، فيجــب عليهــا أيضــاً أن تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 38 )المنقــح 

فــي 2004( فــي الوقــت نفســه.

عــدّل المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 »عــرض القوائــم الماليــة« )المنقــح فــي 2007( المصطلحــات المســتخدمة فــي  140أ  
ــرات 61، و120، و126، و129.  ــد عــدل الفق ــك، فق ــى ذل ــة إل ــي. وإضاف ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــع المعايي جمي
ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك 
ــرة أســبق، فيجــب  ــار الدولــي للمحاســبة 1 )المنقــح فــي 2007( لفت التاريــخ. وإذا قامــت المنشــأة بتطبيــق المعي

ــرة الأســبق. ــك الفت تطبيــق التعديــلات لتل

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 )المنقــح فــي 2008( الفقــرات 65، و81، و85، و139، وحــذف الفقــرات  140ب  
ــي  ــرات الســنوية الت ــك التعديــلات للفت ــق تل ــى المنشــأة أن تطب 91-95 و138 وأضــاف الملحــق )ج(. ويجــب عل
تبــدأ فــي 1 يوليــو 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا قامــت المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 3 )المنقــح 

فــي 2008( لفتــرة أســبق، فيجــب تطبيــق التعديــلات أيضــاً لتلــك الفتــرة الأســبق.

لــت الفقــرة 134)هـــ( بموجــب »التحســينات علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي« الصــادرة في مايــو 2008.  عُدِّ 140ج  
ــك  ــد ذل ــر 2009 أو بع ــي 1 يناي ــدأ ف ــي تب ــرات الســنوية الت ــل للفت ــك التعدي ــق ذل ــى المنشــأة أن تطب ويجــب عل
التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا قامــت منشــأة بتطبيــق التعديــل لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح 

عــن تلــك الحقيقــة.
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أضــاف الإصــدار »تكلفــة الاســتثمار فــي منشــأة تابعــة أو منشــأة خاضعــة لســيطرة مشــتركة أو منشــأة زميلــة  140د  
)تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 1 »تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي لأول مــرة« والمعيــار 
الدولــي للمحاســبة 27(، الصــادر فــي مايــو 2008، الفقــرة 12)ح(. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل 
بأثــر مســتقبلي للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق 
الأســبق. وإذا قامــت المنشــأة بتطبيــق التعديــلات ذات العلاقــة الــواردة فــي الفقرتــين 4 و38أ مــن المعيــار الدولــي 

للمحاســبة 27 لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا تطبيــق التعديــل الــوارد فــي الفقــرة 12)ح( فــي الوقــت نفســه.  

عدلــت »التحســينات علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي« الصــادرة فــي أبريــل 2009 الفقــرة 80)ب(. ويجــب  140هـ  
علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل بأثــر مســتقبلي للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2010 أو بعــد 
ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا قامــت المنشــأة بتطبيــق التعديــل لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا 

الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.

)حُذفت( 140و  

)حُذفت( 140ز  

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11، الصــادران فــي مايــو 2011، الفقــرة  140ح  
4، والعنــوان أعلــى الفقــرة 12)ح( والفقــرة 12)ح(. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق 

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11.

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13، الصــادر فــي مايــو2011، الفقــرات 5، و6، و12، و20، و22، و28، و78،  140ط  
و105، و111، و130، و134 وحــذف الفقــرات 25-27 وأضــاف الفقــرة 53أ. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك 

التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13.

فــي مايــو 2013، تم تعديــل الفقرتــين 130 و134 والعنــوان أعلــى الفقــرة 138. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق  140ي  
تلــك التعديــلات بأثــر رجعــي للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2014 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح 
بالتطبيــق الأســبق. ولا يجــوز للمنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات فــي الفتــرات )بمــا فــي ذلــك فتــرات المقارنــة( 

التــي لا تطبــق فيهــا أيضــاً المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13. 

)حُذفت( 140ك  

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــرادات مــن العقــود مــع العمــلاء«، الصــادر فــي مايــو 2014، الفقــرة  140ل  
2. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15.

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، الصــادر فــي يوليــو 2014، الفقــرات 2، و4، و5 وحــذف الفقــرات 140و،  140م  
و140ز، و140ك. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.

ل أيضــاً الإصــدار »تعديــلات  عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، الصــادر فــي مايــو 2017، الفقــرة 2. وعــدَّ 140ن 
ــى المنشــأة تطبيــق  ــر المالــي 17«، الصــادر فــي يونيــو 2020، الفقــرة 2. ويجــب عل ــار الدولــي للتقري ــى المعي عل

ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17.)4(
لت لاحقاً نتيجة لتعديل المعيار الدولي للتقرير المالي 17. )4(   تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«، ثم عُدِّ
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سحب المعيار الدولي للمحاسبة 36 )الصادر في 1998(

يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للمحاسبة 36 »الهبوط في قيمة الأصول« )الصادر في 1998(.   141
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 الملحق أ 
استخدام أساليب القيمة الحالية لقياس قيمة الاستخدام

يعُــد هــذا الملحــق جــزءاً لا يتجــزأ مــن المعيــار. وهــو يقــدم إرشــادات بشــأن اســتخدام أســاليب القيمــة الحاليــة فــي قيــاس 
قيمــة الاســتخدام. ورغــم أن الإرشــادات تســتخدم مصطلــح »الأصــل«، فإنهــا تنطبــق بنفــس القــدر علــى أيــة مجموعــة 

أصــول تشــكل وحــدة لتوليــد النقــد.

مكونات قياس القيمة الحالية

توضح العناصر الآتية مجتمعة الفوارق الاقتصادية بين الأصول: أ1  

تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية، أو فــي الحــالات الأكثــر تعقيــداً، سلســلة التدفقــات النقديــة  )أ( 
مــن الأصــل؛ المنشــأة أن تحصــل عليهــا  تتوقــع  التــي  المســتقبلية 

التوقعات عن التغيرات المحتملة في مبلغ أو توقيت تلك التدفقات النقدية؛ )ب( 

القيمة الزمنية للنقود، ممثلة في معدل الفائدة الخالي من المخاطر الحالي في السوق؛ )ج( 

ثمن تحمل حالة عدم التأكد الملازمة للأصل؛   )د( 

عوامــل أخــرى، لا يمكــن تحديدهــا أحيانــاً، )مثــل ضعــف الســيولة( التــي سيعكســها المشــاركون فــي  )هـ( 
الســوق عنــد تســعير التدفقــات النقديــة المســتقبلية التــي تتوقــع المنشــأة أن تحصــل عليهــا مــن الأصــل.

يقابــل هــذا الملحــق بــين منهجــين لحســاب القيمــة الحاليــة، يمكــن اســتخدام أيّ منهمــا لتقديــر قيمــة اســتخدام  أ2    
الأصــل، تبعــاً للظــروف. ففــي ظــل المنهــج »التقليــدي«، يتــم إدراج تعديــلات تبعــاً للعوامــل )ب(-)هـــ( الموضحــة 
فــي الفقــرة أ1 فــي معــدل الخصــم. وفــي ظــل منهــج »التدفــق النقــدي المتوقــع«، فــإن العوامــل )ب( و)د( و)هـــ( 
تتســبب فــي إدخــال تعديــلات عنــد التوصــل إلــى التدفقــات النقديــة المتوقعــة المعدلــة تبعــاً للمخاطــر. وأيــاً مــا 
كان المنهــج الــذي تتبنــاه المنشــأة لتعكــس التوقعــات المتعلقــة بالتغيــرات المحتملــة فــي مبلــغ وتوقيــت التدفقــات 
ــط  ــتقبلية، أي المتوس ــة المس ــات النقدي ــة للتدفق ــة الحالي ــاً للقيم ــون عاكس ــي أن يك ــاتج ينبغ ــإن الن ــة، ف النقدي

المرجــح لجميــع النــواتج المحتملــة.

مبادئ عامة

ســوف تختلــف الأســاليب المســتخدمة لتقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية ومعــدلات الفائــدة مــن حالــة إلــى  أ3    
أخــرى تبعــاً للظــروف المحيطــة بالأصــل المعنــي. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن المبــادئ العامــة الآتيــة هــي التــي تحكــم 

أي اســتخدام لأســاليب القيمــة الحاليــة عنــد قيــاس الأصــول:

يجــب أن تعكــس معــدلات الفائــدة التــي تســتخدم لخصــم التدفقــات النقديــة الافتراضــات التــي  )أ(  
تتفــق مــع تلــك الملازمــة للتدفقــات النقديــة المقــدرة. وبغيــر ذلــك، فــإن أثــر بعــض الافتراضــات ســيتم 
ــدل خصــم بنســبة 12  ــق مع ــم تطبي ــد يت ــال، ق ــى ســبيل المث ــه. فعل ــين أو ســيتم تجاهل احتســابه مرت
فــي المائــة علــى التدفقــات النقديــة التعاقديــة مــن قــرض مســتحق التحصيــل. ويعكــس ذلــك المعــدل 
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التوقعــات المتعلقــة بحــالات التخلــف عــن الســداد المســتقبلية لقــروض ذات خصائــص معينــة. ولا 
ينبغــي أن يتــم اســتخدام ذلــك المعــدل نفســه لخصــم التدفقــات النقديــة المتوقعــة لأن تلــك التدفقــات 

ــف عــن الســداد المســتقبلية. ــة بحــالات التخل ــل الافتراضــات المتعلق ــة تعكــس بالفع النقدي

ينبغــي أن تكــون التدفقــات النقديــة المقــدرة ومعــدلات الخصــم خاليــة مــن كل مــن التحيــز والعوامــل  )ب(  
التــي لا علاقــة لهــا بالأصــل المعنــي. فعلــى ســبيل المثــال، يطــرأ تحيــز علــى القيــاس عنــد إظهــار 
صافــي التدفقــات النقديــة المقــدرة بأقــل مــن قيمتهــا عــن عمــد لتعزيــز الربحيــة المســتقبلية الظاهريــة 

لأحــد الأصــول.

ينبغــي أن تعكــس التدفقــات النقديــة المقــدرة أو معــدلات الخصــم مــدى النــواتج المحتملــة بــدلاً مــن أن  )ج( 
ــن. ــغ ممك ــن أو هــو أقصــى مبل ــغ ممك ــى مبل ــر ترجيحــاً أو هــو أدن ــاً واحــداً هــو الأكث تعكــس مبلغ

المنهج التقليدي ومنهج التدفقات النقدية المتوقعة لاحتساب القيمة الحالية

المنهج التقليدي 

لقــد دأبــت التطبيقــات المحاســبية للقيمــة الحاليــة علــى اســتخدام مجموعــة واحــدة مــن التدفقــات النقديــة  أ4    
ــرض  ــع، يفت ــه »المعــدل المتناســب مــع المخاطــر«. وفــي الواق ــاً بأن المقــدرة ومعــدل خصــم واحــد، يوصــف غالب
المنهــج التقليــدي أن العــرف باســتخدام معــدل خصــم واحــد يمكــن أن يســتوعب جميــع التوقعــات عــن التدفقــات 
ــى  ــز عل ــدي يضــع جــل التركي ــج التقلي ــإن المنه ــه، ف ــاءً علي ــة المســتقبلية وعــلاوة المخاطــر المناســبة. وبن النقدي

ــار معــدل الخصــم. اختي

فــي بعــض الظــروف، مثــل تلــك التــي يمكــن فيهــا رصــد أصــول قابلــة للمقارنــة فــي الســوق، يكــون المنهــج  أ5 
ــه يتفــق مــع  ــة، فإن ــة تعاقدي التقليــدي ســهل التطبيــق نســبياً. وفيمــا يخــص الأصــول التــي لهــا تدفقــات نقدي
الطريقــة التــي يصــف بهــا المشــاركون فــي الســوق الأصــول، كمــا فــي حالــة »ســند بفائــدة 12 فــي المائــة«.

ــاس  ــل قي ــدة، مث ــاس المعق ــج بشــكل مناســب بعــض مشــاكل القي ــد لا يعال ــدي ق ــج التقلي ــإن المنه ــك، ف ــع ذل وم أ6    
الأصــول غيــر الماليــة التــي لا يتوفــر ســوق لبنودهــا أو لبنــود قابلــة للمقارنــة معهــا. ويتطلــب البحــث الصحيــح 
عــن »المعــدل المتناســب مــع المخاطــر« تحليــلًا لبنديــن علــى الأقــل؛ أصــل موجــود فــي الســوق ولــه معــدل فائــدة 
ــة التــي يتــم  مرصــود والأصــل الــذي يتــم قياســه. ويجــب اســتنتاج معــدل الخصــم المناســب للتدفقــات النقدي
قياســها مــن معــدل الفائــدة الــذي يمكــن رصــده فــي ذلــك الأصــل الآخــر. وللوصــول لذلــك الاســتنتاج، يجــب أن 
تكــون خصائــص التدفقــات النقديــة للأصــل الآخــر مشــابهة لخصائــص الأصــل الــذي يتــم قياســه. وبنــاءً عليــه، 

يجــب أن يقــوم القيــاس بمــا يلــي:

تحديد مجموعة التدفقات النقدية التي سيتم خصمها؛  )أ(  

تحديد أصل آخر في السوق يبدو أن له خصائص تدفقات نقدية مشابهة؛ )ب(  

المقارنــة بــين مجموعتــي التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن البنديــن لضمــان أنهــا متشــابهة )علــى ســبيل  )ج(  
المثــال، هــل كلا المجموعتــين تدفقــات نقديــة تعاقديــة، أم أن إحداهمــا تدفقــات نقديــة تعاقديــة 

والأخــرى تدفقــات نقديــة مقــدرة؟(؛
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تقــويم مــا إذا كان هنــاك عنصــر فــي أحــد البنــود غيــر موجــود فــي البنــد الآخــر )علــى ســبيل المثــال،  )د(  
هــل أحدهمــا أقــل ســيولة مــن الآخــر؟(؛ 

تقــويم مــا إذا كان مــن المرجــح أن تســلك )أي تتغيــر( كلتــا مجموعتــي التدفقــات النقديــة نمطــاً  )ه(  
المتغيــرة.  الاقتصاديــة  الأحــوال  ظــل  فــي  متشــابهاً 

منهج التدفقات النقدية المتوقعة

يعُــد منهــج التدفقــات النقديــة المتوقعــة، فــي بعــض الحــالات، أداة قيــاس أكثــر فاعليــة مــن المنهــج التقليــدي.  أ7    
فعنــد تطويــر قيــاس مــا، يســتخدم منهــج التدفقــات النقديــة المتوقعــة كل التوقعــات المتعلقــة بالتدفقــات النقديــة 
الممكنــة بــدلاً مــن التدفــق النقــدي الوحيــد الأكثــر ترجيحــاً. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يكــون التدفــق النقــدي 100 
وحــدة عملــة أو 200 وحــدة عملــة أو 300 وحــدة عملــة باحتمــالات 10 فــي المائــة و60 فــي المائــة و30 فــي المائــة، 
علــى التوالــي. التدفــق النقــدي المتوقــع عندئــذ هــو 220 وحــدة عملــة. وهكــذا، فــإن منهــج التدفقــات النقديــة 
المتوقعــة يختلــف عــن المنهــج التقليــدي مــن حيــث التركيــز علــى التحليــل المباشــر للتدفقــات النقديــة ذات الصلــة 

وعلــى صياغــات أكثــر صراحــة للافتراضــات المســتخدمة فــي القيــاس.

ــت  ــون توقي ــا يك ــة عندم ــة الحالي ــة أيضــاً باســتخدام أســاليب القيم ــة المتوقع ــات النقدي ــج التدفق يســمح منه أ8    
التدفقــات النقديــة غيــر مؤكــد. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يتــم الحصــول علــى تدفــق نقــدي يبلــغ 1000 وحــدة 
ــي.  ــى التوال ــة، عل ــة و30 فــي المائ ــة و60 فــي المائ ــة باحتمــالات 10 فــي المائ ــة فــي ســنة أو ســنتين أو ثلاث عمل

ــك الحالــة. ــة المتوقعــة فــي تل ــة الحالي ــي حســاب القيم ــح المثــال الآت ويوُض

القيمة الحالية لـ 1000 وحدة عملة في عام واحد 
952.38 وحدة عملة بمعدل خصم %5

95.24 وحدة عملة10.00%احتمال

القيمة الحالية لـ 1000 وحدة عملة في عامين بمعدل 
 902.73 وحدة عملة خصم %5.25

541.64 وحدة عملة60.00%احتمال

القيمة الحالية لـ 1000 وحدة عملة في 3 أعوام بمعدل 
851.61 وحدة عملةخصم %5.50

255.48 وحدة عملة30.00%احتمال

892.36 وحدة عملةالقيمة الحالية المتوقعة
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ــغ  ــر البال ــدي لأفضــل تقدي ــوم التقلي ــف عــن المفه ــة تختل ــغ 892.36 وحــدة عمل ــة لمبل ــة المتوقع ــة الحالي القيم أ9    
902.73 وحــدة عملــة )الاحتمــال بنســبة 60 فــي المائــة(. ويتطلــب الحســاب التقليــدي للقيمــة الحاليــة المطبــق 
علــى هــذا المثــال قــراراً بتحديــد التوقيــت الذي ســيتم اســتخدامه من بــين التوقيتــات الممكنة للتدفقــات النقدية، 
وتبعــاً لذلــك، فإنــه لــن يعكــس احتمــالات التوقيتــات الأخــرى. وذلــك لأن معــدل الخصــم فــي أي حســاب تقليــدي 

للقيمــة العادلــة لا يمكــن أن يعكــس حــالات عــدم التأكــد فــي التوقيــت.

يعُــد اســتخدام الاحتمــالات عنصــراً أساســياً فــي منهــج التدفقــات النقديــة المتوقعــة. ويتســاءل البعــض عمّــا إذا  أ10  
كان تعيــين احتمــالات للتقديــرات ذات الطابــع الشــخصي إلــى حــد بعيــد قــد يوحــي بتمتعهــا بدقــة أكبــر ممــا هــو 
موجــود فــي واقــع الأمــر. وبالرغــم مــن ذلــك، يتطلــب التطبيــق الصحيــح للمنهــج التقليــدي )الموضــح فــي الفقــرة 
أ6( نفــس التقديــرات والطابــع الشــخصي دون توفيــر الشــفافية الحســابية لمنهــج التدفقــات النقديــة المتوقعــة. 

تتضمــن بالفعــل العديــد مــن التقديــرات التــي يتــم تطويرهــا فــي الممارســات الراهنــة بشــكل غير رســمي عناصر  أ11  
التدفقــات النقديــة المتوقعــة. وإضافــة لذلــك، يواجــه المحاســبون غالبــاً الحاجــة لقيــاس أصــل باســتخدام 
معلومــات محــدودة عــن احتمــالات التدفقــات النقديــة الممكنــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تواجــه المحاســب 

ــة:  ــالات الآتي الح

أن يكــون المبلــغ المقــدر واقعــاً عنــد نقطــة مــا بــين 50 وحــدة عملــة و250 وحــدة عملــة، ولكــن لا يوجــد  )أ(  
مبلــغ ضمــن هــذا المــدى أكثــر ترجيحــاً مــن أي مبلــغ آخــر. واســتناداً إلــى تلــك المعلومــات المحــدودة، 

ــة )50 + 250(/2  ــع بـــ150 وحــدة عمل ــق النقــدي المتوق ر التدف ــدَّ يقُ

أن يكــون المبلــغ المقــدر واقعــاً عنــد نقطــة مــا بــين 50 وحــدة عملــة و250 وحــدة عملــة، والمبلــغ الأكثــر  )ب(  
ترجيحــاً هــو 100 وحــدة عملــة. ومــع ذلــك، فــإن الاحتمــالات المتعلقــة بــكل مبلــغ غيــر معلومــة. 
ر التدفــق النقــدي المتوقــع بـــ 133.33 وحــدة عملــة )50  واســتناداً إلــى تلــك المعلومــات المحــدودة، يقُــدَّ

 3/)250 + 100 +

أن يكــون المبلــغ المقــدر 50 وحــدة عملــة )باحتمــال 10 فــي المائــة( أو 250 وحــدة عملــة )باحتمــال 30  )ج(  
فــي المائــة( أو 100 وحــدة عملــة )باحتمــال 60 فــي المائــة(. واســتناداً إلــى تلــك المعلومــات المحــدودة، 
 ـ140 وحــدة عملــة )50×0.10( + )250×0.30( + )100×0.60(. ر التدفــق النقــدي المتوقــع بــ يقُــدَّ

وفــي كل حالــة، مــن المرجــح أن يوفــر التدفــق النقــدي المقــدر المتوقــع تقديــراً أفضــل لقيمــة الاســتخدام مــن المبلــغ 
الأدنــى أو المبلــغ الأكثــر ترجيحــاً أو المبلــغ الأكبــر المأخــوذ بمفــرده. 

ــة. ففــي بعــض الحــالات، قــد يكــون  ــد التكلفــة والمنفع ــة لقي ــة المتوقع ــق منهــج التدفقــات النقدي يخضــع تطبي أ12  
للمنشــأة حــق الوصــول إلــى بيانــات وافــرة وقــد تكــون قــادرة علــى وضــع العديــد مــن ســيناريوهات التدفقــات 
النقديــة. وفــي حــالات أخــرى، قــد تكــون المنشــأة غيــر قــادرة علــى وضــع أكثــر مــن صياغــات عامــة عــن تقلــب 
التدفقــات النقديــة دون تحمــل تكلفــة كبيــرة. وتحتــاج المنشــأة إلــى الموازنــة بــين تكلفــة الحصــول علــى معلومــات 

ــى القيــاس. ــادة التــي ســتحققها تلــك المعلومــات فــي إمكانيــة الاعتمــاد عل إضافيــة والزي

يــرى البعــض أن أســاليب التدفقــات النقديــة المتوقعــة غيــر مناســبة لقيــاس بنــد وحيــد أو بنــد لــه عــدد محــدود  أ13  
مــن النــواتج المحتملــة. وهــم يذكــرون لذلــك مثــالاً لأصــل بناتجــين محتملــين: احتمــال بنســبة 90 فــي المائــة أن 
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يكــون التدفــق النقــدي 10 وحــدات عملــة واحتمــال بنســبة 10 فــي المائــة أن يكــون التدفــق النقــدي 1000 وحــدة 
عملــة. ويعلقّــون بــأن التدفــق النقــدي المتوقــع فــي ذلــك المثــال هــو 109 وحــدة عملــة وينتقــدون تلــك النتيجــة 

علــى أنهــا لا تمثــل أيــاً مــن المبالــغ التــي يمكــن دفعهــا فــي النهايــة.

تعكــس المزاعــم كذلــك الزعــم الموضــح آنفــاً تعارضــاً أساســياً مــع الهــدف مــن القيــاس. فــإذا كان الهــدف هــو  أ14  
ــدق  ــل بص ــراً يمث ــج تقدي ــد لا تنت ــة ق ــة المتوقع ــات النقدي ــإن التدفق ــا، ف ــيتم تحمله ــي س ــف الت ــع التكالي تجمي
التكلفــة المتوقعــة. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن هــذا المعيــار معنــي بقيــاس المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الأصــل. ومــن 
غيــر المرجــح أن يكــون المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الأصــل فــي هــذا المثــال 10 وحــدات عملــة، حتــى لــو كان ذلــك 
ــن فــي قيــاس الأصــل حالــة  هــو التدفــق النقــدي الأكثــر ترجيحــاً. وهــذا لأن قيــاس 10 وحــدات عملــة لا يضُمِّ
عــدم التأكــد المحيطــة بالتدفــق النقــدي. وبــدلاً مــن ذلــك، يتــم عــرض التدفــق النقــدي غيــر المؤكــد كمــا لــو كان 
تدفقــاً نقديــاً مؤكــداً. ولا توجــد أيــة منشــأة رشــيدة ســتبيع أصــلاً بهــذه الخصائــص مقابــل 10 وحــدات عملــة. 

معدل الخصم

أيــاً كان المنهــج الــذي تتبنــاه المنشــأة لقيــاس قيمــة الاســتخدام لأصــل، فــلا ينبغــي أن تعكــس معــدلات الفائــدة  أ15  
ــر  ــدرة. وبغي ــة المق ــاتُ النقدي ــا التدفق ــاً له ــت تبع ل ــي عُدِّ ــة المخاطــر الت ــات النقدي المســتخدمة لخصــم التدفق

ذلــك، فــإن أثــر بعــض الافتراضــات ســيتم احتســابه مرتــين.

عندمــا يكــون المعــدل الخــاص بأصــل مــا غيــر متــاح مباشــرة مــن الســوق، فــإن المنشــأة تســتخدم بدائــل لتقديــر  أ16  
ــكان: ــدر الإم ــي ق ــا يل ــم الســوق لم ــر تقيي ــي تقدي ــك ف ــن ذل ــرض م ــل الغ ــدل الخصــم. ويتمث مع

القيمة الزمنية للنقود للفترات حتى نهاية العمر الإنتاجي للأصل؛  )أ(  

ــم تتســبب فــي إدخــال  ــك العوامــل ل ــا أن تل العوامــل )ب( و)د( و)هـــ( الموضحــة فــي الفقــرة أ1، طالم )ب( 
المقــدرة. النقديــة  التدفقــات  إلــى  التوصــل  عنــد  تعديــلات 

كنقطة بداية عند إجراء مثل هذا التقدير، فإن المنشأة قد تأخذ في الحسبان المعدلات الآتية: أ17  

المتوســط المرجــح لتكلفــة رأس مــال المنشــأة محــدداً باســتخدام أســاليب مثــل نمــوذج تســعير الأصــول  )أ(  
الرأســمالية؛

معدل الاقتراض الإضافي للمنشأة؛  )ب( 

معدلات الاقتراض الأخرى في السوق. )ج(  

بالرغم من ذلك، هذه المعدلات يجب تعديلها: أ18  

لتعكــس الطريقــة التــي ســيقيِّم بهــا الســوق المخاطــر الخاصــة المرتبطــة بالتدفقــات النقديــة المقــدرة  )أ(  
للأصــل؛ 

لــت تبعــاً لهــا  لتســتثني المخاطــر التــي لا علاقــة لهــا بالتدفقــات النقديــة المقــدرة للأصــل أو التــي عُدِّ )ب(  
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التدفقــات النقديــة المقــدرة.

وينبغي إيلاء الاعتبار لمخاطر مثل مخاطر البلد ومخاطر العملة ومخاطر السعر.

معــدل الخصــم مســتقل عــن هيــكل رأس مــال المنشــأة والطريقــة التــي مولــت بهــا المنشــأة شــراء الأصــل، لأن  أ19  
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقــع أن تنشــأ مــن الأصــل لا تعتمــد علــى الطريقــة التــي مولــت بهــا المنشــأة 

شــراء الأصــل. 

تتطلــب الفقــرة 55 أن يكــون معــدل الخصــم المســتخدم هــو المعــدل قبــل الضريبــة. وبنــاءً عليــه، فعندمــا يكــون  أ20  
الأســاس المســتخدم لتقديــر معــدل الخصــم هــو المعــدل بعــد الضريبــة، فــإن ذلــك الأســاس يتــم تعديلــه ليعكــس 

المعــدل قبــل الضريبــة.

تســتخدم المنشــأة عــادةً معــدل خصــم واحــداً لتقديــر قيمــة اســتخدام الأصــل. وبالرغــم مــن ذلــك، تســتخدم  أ21  
المنشــأة معــدلات خصــم منفصلــة للفتــرات المســتقبلية المختلفــة عندمــا تكــون قيمــة الاســتخدام حساســة 

لاختــلاف فــي مخاطــر الفتــرات المختلفــة أو لهيــكل آجــال معــدلات الفائــدة.  
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 الملحق ب 
تعديل على المعيار الدولي للمحاسبة 16

)التعديل غير منطبق على المتطلبات(
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 الملحق ج
اختبار وحدات توليد النقد المخصصة لها شهرة وحصص غير مسيطرة لتحديد الهبوط 

في قيمتها 

هذا الملحق جزء لا يتجزأ من هذا المعيار

وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 )المنقــح فــي عــام 2008(، فــإن المنشــأة المســتحوذة تقيــس وتثبــت الشــهرة  ج1  
ــاه: ــادة فــي )أ( عــن )ب( أدن ــخ الاســتحواذ باعتبارهــا الزي ــاراً مــن تاري اعتب

)أ(     مجموع ما يلي:

العــوض المنقــول مقيســاً وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3، والــذي يتطلــب عمومــاً اســتخدام    )1(
القيمــة العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ؛

مبلــغ أيــة حصــة غيــر مســيطرة فــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا مقيســة وفقــاً للمعيــار الدولــي    )2(
للتقريــر المالــي 3؛  

فــي عمليــة تجميــع الأعمــال المنجــزة علــى مراحــل، القيمــة العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ لحصــة    )3(
ــل المنشــأة المســتحوذة فــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا. ــا فــي الســابق مــن قب ــة المحتفــظ به حقــوق الملكي

)ب(   صافــي المبالــغ فــي تاريــخ الاســتحواذ للأصــول المقتنــاة القابلــة للتحديــد وللالتزامــات التــي تم تحملهــا، 
مقيســة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3.

تخصيص الشهرة

تتطلــب الفقــرة 80 مــن هــذا المعيــار أن يتــم تخصيــص الشــهرة التــي يتــم اقتناؤهــا فــي تجميــع الأعمــال لــكل  ج2  
وحــدة مــن وحــدات توليــد النقــد، أو كل مجموعــة مــن مجموعــات وحــدات توليــد النقد، في المنشــأة المســتحوذة، 
ــرى  ــات الأخ ــول أو الالتزام ــت الأص ــا إذا كان ــر عمّ ــض النظ ــع، بغ ــآزر التجمي ــن ت ــتفيد م ــع أن تس ــي يتُوق والت
ــك الوحــدات أو مجموعــات الوحــدات. ومــن الممكــن تخصيــص بعــض  للأعمــال المســتحوذ عليهــا مســندة لتل

ــآزر الناتجــة مــن تجميــع الأعمــال إلــى وحــدة توليــد نقــد ليــس للحصــة غيــر المســيطرة حصــة فيهــا. قــوى الت

اختبار تحديد الهبوط 

ينطــوي اختبــار تحديــد الهبــوط علــى مقارنــة المبلــغ الممكــن اســترداده مــن وحــدة توليــد النقــد مع المبلــغ الدفتري  ج3 
لوحــدة توليــد النقــد.

إذا كانــت المنشــأة تقــوم بقيــاس الحصــص غيــر المســيطرة علــى أنهــا الحصــة المتناســبة للحصــص غيــر  ج4  
المســيطرة فــي صافــي الأصــول القابلــة للتحديــد لمنشــأة تابعــة فــي تاريــخ الاســتحواذ، وليــس بالقيمــة العادلــة، 
فــإن الشــهرة التــي تعُــزى للحصــص غيــر المســيطرة يتــم تضمينهــا فــي المبلــغ الممكــن اســترداده مــن وحــدة توليــد 
النقــد المتعلقــة بهــا ولكــن لا يتــم إثباتهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمنشــأة الأم. ونتيجــةً لذلــك، يجــب علــى 
المنشــأة أن تزيــد المبلــغ الدفتــري مــن الشــهرة الــذي تم تخصيصــه للوحــدة بحيــث يتضمــن الشــهرة التــي تعُــزى 
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للحصــص غيــر المســيطرة. ثــم تتــم مقارنــة هــذا المبلــغ الدفتــري المعــدل مــع المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الوحــدة 
لتحديــد مــا إذا كانــت وحــدة توليــد النقــد قــد هبطــت قيمتهــا.

تخصيص خسائر الهبوط 

تتطلــب الفقــرة 104 أن يتــم أولاً تخصيــص أيــة خســارة هبــوط يتــم تحديدهــا لتخفيــض المبلــغ الدفتــري مــن  ج5  
الشــهرة الــذي تم تخصيصــه للوحــدة ثــم لتخفيــض الأصــول الأخــرى بالتناســب علــى أســاس المبلــغ الدفتــري 

ــكل أصــل فــي الوحــدة. ل

إذا كانــت منشــأة تابعــة، أو جــزء مــن منشــأة تابعــة، لهــا حصــة غيــر مســيطرة هــي نفســها وحــدة توليــد نقــد،  ج6  
فــإن خســارة الهبــوط يتــم تخصيصهــا بــين المنشــأة الأم والحصــة غيــر المســيطرة علــى الأســاس نفســه الــذي 

ــارة. ــح أو الخس ــص الرب ــه تخصي ــاءً علي ــم بن يت

إذا كانــت منشــأة تابعــة، أو جــزء مــن منشــأة تابعــة، لهــا حصــة غيــر مســيطرة هــي جــزء مــن وحــدة توليــد نقــد  ج7  
أكبــر، فــإن خســائر الهبــوط فــي قيمــة الشــهرة يتــم تخصيصهــا لأجــزاء وحــدة توليــد النقــد التــي لهــا حصــة 
غيــر مســيطرة والأجــزاء التــي ليســت لهــا حصــة غيــر مســيطرة. وينبغــي تخصيــص خســائر الهبــوط لأجــزاء 

وحــدة توليــد النقــد علــى أســاس مــا يلــي:

القيــم الدفتريــة النســبية لشــهرة الأجــزاء قبــل الهبــوط، وذلــك بالقــدر الــذي يكــون فيــه الهبــوط متعلقــاً  )أ(  
بالشــهرة فــي وحــدة توليــد النقــد؛ 

القيــم الدفتريــة النســبية لصافــي الأصــول القابلــة للتحديــد للأجــزاء قبــل الهبــوط، وذلــك بالقــدر الــذي  )ب( 
يكــون فيــه الهبــوط متعلقــاً بالأصــول القابلــة للتحديــد فــي وحــدة توليــد النقــد. ويتــم تخصيــص أي هبــوط 
مــن هــذا القبيــل لأصــول أجــزاء كل وحــدة بالتناســب علــى أســاس المبلــغ الدفتــري لــكل أصــل فــي الجــزء.

ــين المنشــأة الأم  ــا ب ــم تخصيصه ــوط يت ــإن خســارة الهب ــر مســيطرة، ف ــا حصــة غي ــي له ــك الأجــزاء الت ــي تل ف
ــارة. ــح أو الخس ــص الرب ــه تخصي ــاءً علي ــم بن ــذي يت ــه ال ــاس نفس ــى الأس ــيطرة عل ــر المس ــة غي والحص

إذا كانــت خســارة الهبــوط التــي تعُــزى لحصــة غيــر مســيطرة تتعلــق بشــهرة لا يتــم إثباتهــا فــي القوائــم الماليــة  ج8  
الموحــدة للمنشــأة الأم )انظــر الفقــرة ج4(، فــإن ذلــك الهبــوط لا يتــم إثباتــه علــى أنــه خســارة هبــوط فــي قيمــة 
الشــهرة. وفــي مثــل هــذه الحــالات، فقــط خســارة الهبــوط المتعلقــة بالشــهرة المخصصــة للمنشــأة الأم هــي التــي 

يتــم إثباتهــا علــى أنهــا خســارة هبــوط فــي قيمــة الشــهرة.

يوضح المثال التوضيحي 7 اختبار الهبوط لوحدة توليد نقد غير مملوكة بالكامل ولها شهرة. ج9  
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المعيار الدولي للمحاسبة 37 »المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولي للمحاســبة اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولي للمحاســبة 3737 »المخصصــات والالتزامــات المحتملة والأصول  »المخصصــات والالتزامــات المحتملة والأصول 
المحتملــة« الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد المحتملــة« الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد 

عنــد إقرارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية:عنــد إقرارهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية:

التعديلات المدخلة على الفقرات:
55أ )إضافة فقرة(: 

يجــب الإفصــاح عــن طبيعــة أعمــال الطــرف الثالــث الملتــزم بدفــع كل أو بعــض النفقــات اللازمــة لتســوية  55أ  
تجــاري(. ضمــان  تجــاري،  تأمــين  تعاونــي،  تأمــين  المثــال:  ســبيل  )علــى  معــين  مخصــص 

سبب الإضافة:
أضيفت فقرة بعد الفقرة 55 لاشتراط الإفصاح عن طبيعة أعمال الطرف الثالث الملتزم بدفع كل أو بعض النفقات 

اللازمة لتسوية مخصص معين. وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية في بيئة المملكة العربية 
السعودية لمثل هذه المعلومات لمساعدتهم في الحكم على مدى توافق عمليات المنشأة مع الشريعة.

60أ )إضافة فقرة(: 
ــة للنقــود،  ــادة فــي قيمــة المخصــص الناتجــة عــن القيمــة الزمني ــل الزي ــذي يمث ــغ ال يجــب الإفصــاح عــن المبل 60أ  
المــدرج ضمــن تكاليــف التمويــل فــي الربــح أو الخســارة للفتــرة. ويجــب أيضــاً الإفصــاح عــن القيمــة الاســمية 

للمخصــص إذا كانــت محــددة.
سبب الإضافة:

يوجــب المعيــار المحاســبة عــن الزيــادة فــي قيمــة المخصــص الناتجــة عــن مــرور الوقــت باعتبارهــا تكاليــف تمويــل. وحيــث 
أن المعيــار الدولــي للمحاســبة رقــم 23 لا يلــزم بالإفصــاح عــن مكونــات تكاليــف التمويــل المثبتــة فــي الربــح أو الخســارة، 
فقــد تمــت إضافــة فقــرة لهــذا المعيــار للإلــزام بالإفصــاح عــن المبلــغ المضــاف إلــى تكاليــف التمويــل المثبــت فــي الربــح أو 
الخســارة الممثــل للزيــادة فــي مبلــغ المخصــص الناتجــة عــن مــرور الوقــت، مــع الإفصــاح عــن القيمــة الإســمية للمخصــص 
إذا كانــت محــددة. وســبب هــذه الإضافــة حاجــة مســتخدمي القوائــم الماليــة فــي بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية لمعلومــات 
عــن مكونــات تكاليــف التمويــل والقيمــة الاســمية للمخصصــات إذا كانــت محــددة، لمســاعدتهم فــي الحكــم علــى مــدى 

توافــق عمليــات المنشــأة مــع الشــريعة.
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 المعيار الدولي للمحاسبة 37
المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة

الهدف

هــدف هــذا المعيــار هــو ضمــان تطبيــق ضوابــط إثبــات وأســس قيــاس مناســبة علــى المخصصــات والالتزامــات المحتملــة 
والأصــول المحتملــة وضمــان الإفصــاح عــن معلومــات كافيــة ضمــن الإيضاحــات لتمكــين المســتخدمين مــن فهــم طبيعتهــا 

وتوقيتهــا ومبلغهــا.  

النطاق

يجــب علــى جميــع المنشــآت تطبيــق هــذا المعيــار عنــد المحاســبة عــن المخصصــات والالتزامــات المحتملــة   1
باســتثناء: المحتملــة،  والأصــول 

تلك الناشئة عن عقود قيد التنفيذ، إلا إذا كان العقد غير مجدٍ؛  )أ( 

)حُذفت( )ب( 

تلك التي يشملها معيار آخر. )ج( 

لا ينطبــق هــذا المعيــار علــى الأدوات الماليــة )بمــا فــي ذلــك الضمانــات( التــي تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي   2
الماليــة«. »الأدوات   9 المالــي  للتقريــر 

العقــود قيــد التنفيــذ هــي العقــود التــي بموجبهــا لــم ينفــذ أي مــن طرفــي العقــد أيــاً مــن واجباتــه أو نفــذ كلا   3
الطرفــين واجباتهمــا بشــكل جزئــي وبقــدرٍ متســاوٍ. ولا ينطبــق هــذا المعيــار علــى العقــود قيــد التنفيــذ إلا إذا 

كانــت غيــر مجديــة.

)حُذفت(  4

ــة،  ــة أو الأصــول المحتمل ــوع محــدد مــن المخصصــات أو الالتزامــات المحتمل ــار آخــر مــع ن عندمــا يتعامــل معي  5
تطبــق المنشــأة ذلــك المعيــار بــدلاً مــن المعيــار الماثــل. فعلــى ســبيل المثــال، يتــم تنــاول بعــض أنــواع المخصصــات فــي 

معاييــر عــن:

)حُذفت(  )أ( 

ضرائب الدخل )انظر المعيار الدولي للمحاسبة 12 »ضرائب الدخل«(؛ )ب( 

عقــود الإيجــار )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 »عقــود الايجــار«(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك،  )ج( 
ــه حســب  ــخ بدايت ــل تاري ــر مجــدٍ قب ــح عقــداً غي ــى أي عقــد إيجــار يصب ــار عل ــق هــذا المعي ــم تطبي يت
التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16. ويتــم تطبيــق هــذا المعيــار أيضــاً علــى عقــود 
ــي يكــون فيهــا الأصــل محــل العقــد ذا قيمــة منخفضــة  ــرة الأجــل وعقــود الإيجــار الت الإيجــار قصي
ــي أصبحــت  ــي 16 والت ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــم المحاســبة عنهــا وفقــاً للفقــرة 6 مــن المعي ــي تت والت
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ــة.   ــر مجدي عقــوداً غي

منافع الموظفين )انظر المعيار الدولي للمحاسبة 19 »منافع الموظفين«(؛ )د( 

عقــود التأمــين والعقــود الأخــرى التــي تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود  )هـ( 
التأمــين«؛)1(

ــي 3  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــع أعمــال )انظــر المعي العــوض المحتمــل لمنشــأة مســتحوذة ضمــن تجمي )و( 
الأعمــال«(؛  »تجميــع 

الإيــرادات مــن العقــود مــع العمــلاء )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــرادات مــن العقــود  )ز( 
مــع العمــلاء«(. ولكــن نظــراً لأن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 لا يتضمــن متطلبــات محــددة 
ــار  ــإن هــذا المعي ــة، ف ــر مجدي ــوداً غي ــي أصبحــت، عق ــد، أو الت ــي تعُ ــع العمــلاء الت ــود م ــاول العق لتن

ينطبــق علــى مثــل هــذه الحــالات.

)حُذفت(  6

يعــرف هــذا المعيــار المخصصــات علــى أنهــا التزامــات غيــر مؤكــدة مــن حيــث توقيتهــا أو مبلغهــا. وفــي بعــض   7
ــل الإهــلاك والهبــوط فــي قيمــة الأصــول  ــود مث ــح ”مخصــص« فــي ســياق بن ــدول، يسُــتخدم أيضــاً مصطل ال
والديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا. وتعُــد هــذه تعديــلات علــى المبالــغ الدفتريــة للأصــول ولا يتــم تناولهــا فــي هــذ 

ــار. المعي

تحــدد معاييــر أخــرى مــا إذا كان يتــم معالجــة النفقــات علــى أنهــا أصــول أو علــى أنهــا مصروفــات. وهــذه   8
الموضوعــات لا يتــم تناولهــا فــي هــذا المعيــار. وبنــاءً عليــه، فــإن هــذا المعيــار لا يمنــع ولا يتطلــب رســملة التكاليــف 

المثبتــة عندمــا يتــم إنشــاء مخصــص.

ينطبــق هــذا المعيــار علــى مخصصــات إعــادة الهيكلــة )بمــا فــي ذلــك العمليــات غيــر المســتمرة(. وعندمــا   9
تســتوفي إعــادة الهيكلــة تعريــف عمليــة غيــر مســتمرة، فقــد تكــون هنــاك إفصاحــات إضافيــة مطلوبــة بموجــب 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 »الأصــول غيــر المتداولــة المحتفــظ بهــا للبيــع والعمليــات غيــر المســتمرة«.    

التعريفات

تسُتخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي:   10

المخصص هو التزام غير مؤكد من حيث توقيته أو مبلغه. 

الالتــزام هــو واجــب قائــم علــى المنشــأة ناشــئٌ عــن أحــداث ســابقة، ويتُوقــع أن ينتــج عــن تســويته تدفــق خــارج 
مــن المنشــأة لمــوارد تنطــوي علــى منافــع اقتصاديــة.)2(

)1(  تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. ويتــم تطبيــق هــذا التعديــل عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
17. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي: »عقــود التأمــين )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 »عقــود التأمــين«( ولكــن، ينطبــق هــذا المعيــار علــى المخصصــات والالتزامــات 

ــن، بخــلاف تلــك الناشــئة عــن التزاماتــه وحقوقــه التعاقديــة بموجــب عقــود تأمــين تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4« المحتملــة والأصــول المحتملــة للمؤمِّ
)2(      تعريف الالتزام في هذا المعيار لم يتم تعديله بعد تعديل تعريف الالتزام في إطار مفاهيم التقرير المالي الصادر في عام 2018.
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الحــدث الملــزم هــو حــدث ينتــج عنــه واجــب نظامــي أو ضمنــي يترتــب عليــه عــدم وجــود بديــل واقعــي للمنشــأة 
ســوى تســوية ذلــك الواجــب. 

الواجب النظامي هو واجب ينشأ عن:

عقد )من خلال شروطه الصريحة أو الضمنية(؛ أو )أ(  

تشريعات؛ أو )ب( 

إعمال آخر للنظام. )ج( 

الواجب الضمني هو واجب ينشأ عن تصرفات المنشأة عندما:

تكــون المنشــأة قــد أوحــت لأطــراف أخــرى، مــن واقــع ممارســة ســابقة ذات نمــط ثابــت، أو مــن واقــع  )أ( 
سياســات معلنــة أو تصريــح حالــي محــدد بشــكل كاف، بأنهــا ســوف تقبــل مســؤوليات معينــة؛

ونتيجــةً لذلــك، تكــون المنشــأة قــد أوجــدت توقعــاً وجيهــاً لــدى تلــك الأطــراف الأخــرى بأنهــا ســوف  )ب( 
تفــي بتلــك المســؤوليات.

الالتزام المحتمل هو:

واجــب مــن المحتمــل أن ينشــأ نتيجــة أحــداث ســابقة وســوف يتأكــد وجــوده فقــط بوقــوع أو عــدم وقــوع  )أ( 
واحــد أو أكثــر مــن الأحــداث المســتقبلية غيــر المؤكــدة التــي لا تقــع بالكليــة تحــت ســيطرة المنشــأة؛ أو 

واجب قائم ناشئ عن أحداث سابقة ولكن لم يتم إثباته نظراً لأنه: )ب( 

ــع  ــى مناف ــوارد تنطــوي عل ــاً خارجــاً لم ــب تســوية الواجــب تدفق ــن المرجــح أن تتطل ــس م لي  )1(
أو  اقتصاديــة؛ 

لا يمكن قياس مبلغ الواجب بطريقة يمكن الاعتماد عليها بشكلٍ كافٍ.  )2(

الأصــل المحتمــل هــو أصــل مــن المحتمــل أن ينشــأ نتيجــة أحــداث ســابقة وســوف يتأكــد وجــوده فقــط بوقــوع أو 
عــدم وقــوع واحــد أو أكثــر مــن الأحــداث المســتقبلية غيــر المؤكــدة التــي لا تقــع بالكليــة تحــت ســيطرة المنشــأة.

العقــد غيــر المجــدي هــو عقــد تكــون فيــه التكاليــف التــي لا يمكــن تجنبهــا للوفــاء بالواجبــات بموجــب العقــد 
أكبــر مــن المنافــع الاقتصاديــة المتوقــع أن يتــم الحصــول عليهــا بموجــب العقــد.

إعــادة الهيكلــة هــي برنامــج يتــم التخطيــط لــه والرقابــة عليــه مــن قبــل الإدارة، ويغيــر بشــكل ذي أهميــة نســبية 
إمّــا من:

نطاق عمل تباشره المنشأة؛ أو )أ( 

الطريقة التي يتم بها تسيير ذلك العمل.  )ب( 
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المخصصات والالتزامات الأخرى

التجاريــين  للدائنــين  المبالــغ مســتحقة الســداد  يمكــن تمييــز المخصصــات عــن الالتزامــات الأخــرى مثــل   11
ــد  ــة عن ــغ النفقــات المســتقبلية المطلوب والمصروفــات المســتحقة نظــراً لوجــود عــدم تأكــد بشــأن توقيــت أو مبل

المقابــل: وفــي  التســوية. 

المبالــغ مســتحقة الســداد للدائنــين التجاريــين هــي التزامــات بالدفــع مقابــل ســلع أو خدمــات تم  )أ( 
المــورد؛  مــع  رســمياً  عليهــا  الاتفــاق  أو  الفوتــرة  وتمــت  توريدهــا  أو  اســتلامها 

المصروفــات المســتحقة هــي التزامــات بالدفــع مقابــل ســلع أو خدمــات تم اســتلامها أو توريدهــا ولكــن  )ب( 
ــغ المســتحقة  ــورد، وتشــمل المبال ــا رســمياً مــع الم ــا أو الاتفــاق عليه ــا أو فوترته ــم الدفــع مقابله ــم يت ل
للموظفــين )علــى ســبيل المثــال، المبالــغ المتعلقــة بأجــر الإجــازة المســتحق(. ورغــم أنــه مــن الضــروري 
فــي بعــض الأحيــان تقديــر مبلــغ أو توقيــت المصروفــات المســتحقة، إلا أن عــدم التأكــد يكــون عــادة أقــل 

بكثيــر منــه للمخصصــات.

يتــم التقريــر عــادةً عــن المصروفــات المســتحقة علــى أنهــا جــزء مــن المبالــغ مســتحقة الســداد للدائنــين التجاريــين 
وغيرهــم، فــي حــين يتــم التقريــر عــن المخصصــات بشــكلٍ منفصــلٍ.

العلاقة بين المخصصات والالتزامات المحتملة

بشــكل عــام، تعُــد جميــع المخصصــات محتملــة لأنهــا تكــون غيــر مؤكــدة مــن حيــث توقيتهــا أو مبلغهــا. ولكــن،   12
ضمــن هــذا المعيــار يسُــتخدم مصطلــح »محتمــل« للالتزامــات والأصــول التــي لــم يتــم إثباتهــا لأن وجودها ســوف 
يتأكــد فقــط بوقــوع أو عــدم وقــوع واحــد أو أكثــر مــن الأحــداث المســتقبلية غيــر المؤكــدة التــي لا تقــع بالكليــة 
ــي لا تســتوفي  ــزام محتمــل« للالتزامــات الت ــح »الت ــك، يســتخدم مصطل ــة لذل تحــت ســيطرة المنشــأة. وإضاف

ــات. ضوابــط الإثب

يميز هذا المعيار بين:  13

المخصصــات – التــي يتــم إثباتهــا علــى أنهــا التزامــات )بافتــراض أنــه يمكــن إجــراء تقديــر لهــا يمكــن  )أ( 
الاعتمــاد عليــه( لأنهــا تعُــد واجبــات قائمــة ومــن المرجــح أن تتطلــب تســوية الواجبــات تدفقــاً خارجــاً 

ــة؛ ــى منافــع اقتصادي لمــوارد تنطــوي عل

الالتزامات المحتملة – التي لم يتم إثباتها على أنها التزامات لأنها إمّا: )ب( 

واجبــات محتملــة، إذ لا يــزال يتعــين التأكــد مّمــا إذا كان علــى المنشــأة واجــب قائــم يمكــن أن      )1(
ــة؛ أو  ــى منافــع اقتصادي يــؤدي إلــى تدفــق خــارج لمــوارد تنطــوي عل

واجبــات قائمــة لا تســتوفي ضوابــط الإثبــات الــواردة فــي هــذا المعيــار )إمّــا لأنــه مــن غيــر      )2(
المرجــح أن يتطلــب تســوية الواجــب تدفقــاً خارجــاً لمــوارد تنطــوي علــى منافــع اقتصاديــة، أو 

ــغ الواجــب(. لأنــه لا يمكــن إجــراء تقديــر يمكــن الاعتمــاد عليــه بشــكلٍ كافٍ لمبل
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الإثبات

المخصصات 

يجب إثبات مخصص عندما:  14

يكون على المنشأة واجب قائم )نظامي أو ضمني( نتيجة لحدث سابق؛  )أ( 

يكون من المرجح أن يتطلب تسوية الواجب تدفقاً خارجاً لموارد تنطوي على منافع اقتصادية؛  )ب( 

يمكن إجراء تقدير يمكن الاعتماد عليها لمبلغ الواجب.  )ج(     

وإذا لم يتم استيفاء هذه الشروط، فلا يجوز إثبات مخصص.

الواجب القائم  

فــي حــالات نــادرة، لا يكــون واضحــاً مــا إذا كان هنــاك واجــب قائــم. وفــي هــذه الحــالات، يعُــد أن هنــاك حدثــاً   15
ســابقاً ينشــأ عنــه واجــب قائــم إذا كان وجــود واجــب قائــم فــي نهايــة فتــرة التقريــر أمــراً يترجــح حدوثــه أكثــر 

ــة المتاحــة.  ــع الأدل مــن عدمــه، مــع الأخــذ فــي الحســبان جمي

فــي جميــع الحــالات تقريبــاً ســيكون واضحــاً مــا إذا كان هنــاك حــدث ســابق قــد نشــأ عنــه التــزام قائــم. وفــي   16
حــالات نــادرة، علــى ســبيل المثــال فــي دعــوى قضائيــة، قــد يكــون هنــاك خــلاف فيمــا إذا كانــت هنــاك أحــداث 
معينــة قــد وقعــت أو فيمــا إذا كانــت تلــك الأحــداث قــد نتــج عنهــا واجــب قائــم. وفــي مثــل هــذه الحالــة، تقــرر 
المنشــأة مــا إذا كان يوجــد واجــب قائــم فــي نهايــة فتــرة التقريــر عــن طريــق أخذهــا لجميــع الأدلــة المتاحــة فــي 
الحســبان، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال رأي الخبــراء. وتشــمل الأدلــة التــي تؤخــذ فــي الحســبان أي دليــل 

إضافــي توفــره الأحــداث بعــد فتــرة التقريــر. وعلــى أســاس مثــل هــذه الأدلــة: 

ــم فــي  ــات( عندمــا يكــون وجــود واجــب قائ ــط الإثب ــت المنشــأة مخصصــاً )إذا تم اســتيفاء ضواب تثب )أ( 
مــن عدمــه؛  أكثــر  يترجــح حدوثــه  أمــراً  التقريــر  فتــرة  نهايــة 

ــة  ــم فــي نهاي ــزام محتمــل عندمــا يكــون مــن المرجــح عــدم وجــود واجــب قائ تفصــح المنشــأة عــن الت )ب( 
فتــرة التقريــر، وذلــك مــا لــم تكــن إمكانيــة حــدوث تدفــق خــارج لمــوارد تنطــوي علــى منافــع اقتصاديــة 

إمكانيــة بعيــدة )انظــر الفقــرة 86(.  

الحدث السابق

ى الحــدث الســابق الــذي يــؤدي إلــى وجــود واجــب قائــم حدثــاً ملزمــاً. وليكــون الحــدث حدثــاً ملزمــاً، فإنــه  يســمَّ  17
مــن الضــروري ألا يكــون للمنشــأة بديــل واقعــي ســوى تســوية الواجــب الــذي أوجــده الحــدث. وتكــون هــذه هــي 

الحالــة فقــط:

عندما يمكن إنفاذ تسوية الواجب بموجب القانون؛ أو  )أ( 

عندمــا ينشــأ عــن الحــدث )الــذي قــد يكــون تصرفــاً مــن جانــب المنشــأة(، فــي حالــة الواجــب الضمنــي،  )ب( 
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ــأن المنشــأة ســوف تفــي بالواجــب.  توقعــات وجيهــة لــدى الأطــراف الأخــرى ب

تتعامــل القوائــم الماليــة مــع المركــز المالــي للمنشــأة فــي نهايــة فتــرة تقريرهــا وليــس مــع مركزهــا المحتمــل فــي   18
المســتقبل. ولذلــك، لا يتــم إثبــات مخصــص للتكاليــف التــي ســيكون مــن الــلازم تكبدهــا للتشــغيل فــي المســتقبل. 
والالتزامــات الوحيــدة التــي يتــم إثباتهــا فــي قائمــة المركــز المالــي للمنشــأة هــي تلــك التــي تكــون موجــودة فــي 

ــرة التقريــر. ــة فت نهاي

الواجبــات الوحيــدة التــي يتــم إثباتهــا علــى أنهــا مخصصــات هــي تلــك الناشــئة عــن أحــداث ســابقة والموجــودة   19
ــة مثــل هــذه  بشــكل مســتقل عــن تصرفــات المنشــأة المســتقبلية )أي التســيير المســتقبلي لأعمالهــا(. ومــن أمثل
الواجبــات الغرامــات أو تكاليــف التنظيــف مقابــل الأضــرار البيئيــة المخالفــة للقانــون، إذ ســتؤدي كلتاهمــا إلــى 
ــد التســوية بغــض النظــر عــن التصرفــات المســتقبلية  ــة عن ــى منافــع اقتصادي ــوارد تنطــوي عل تدفــق خــارج لم
ــدر  ــة بق ــة نووي ــة أو محطــة طاق ــزات نفطي ــة تجهي ــف إزال ــت المنشــأة مخصصــاً لتكالي ــل، تثب للمنشــأة. وبالمث
التــزام المنشــأة بإصــلاح الضــرر الــذي تكــون قــد تســببت فيــه بالفعــل. وفــي المقابــل، وبســبب الضغــوط التجاريــة 
أو المتطلبــات النظاميــة، قــد تنــوي المنشــأة أو يلزمهــا تكبــد نفقــات للتشــغيل بطريقــة معينــة فــي المســتقبل )علــى 
ســبيل المثــال، مــن خــلال تركيــب مرشــحات دخــان فــي نــوع معــين مــن المصانــع(. ونظــراً لأن المنشــأة تســتطيع 
ــة  ــر طريق ــن خــلال تغيي ــال م ــى ســبيل المث ــا المســتقبلية، عل ــن خــلال تصرفاته ــات المســتقبلية م ــب النفق تجن
التشــغيل الخاصــة بهــا، فإنــه لا يوجــد عليهــا واجــب قائــم بتلــك النفقــات المســتقبلية ولا يتــم إثبــات مخصــص.    

ينطــوي الواجــب دائمــاً علــى طــرف آخــر تديــن لــه المنشــأة بذلــك الواجــب. وبالرغــم مــن ذلــك، ليــس مــن   20
الضــروري معرفــة هويــة ذلــك الطــرف – إذ يمكــن أن يكــون الواجــب تجــاه العمــوم ككل. ونظــراً لأن الواجــب 
ــه  ــس الإدارة لا ينشــأ عن ــك أن قــرار الإدارة أو مجل ــى ذل ــب عل ــى تعهــد لطــرف آخــر، فيترت ينطــوي دائمــاً عل
واجــب ضمنــي فــي نهايــة فتــرة التقريــر مــا لــم يكــن قــد تم إبــلاغ القــرار قبــل نهايــة فتــرة التقريــر إلــى أولئــك 
المتأثريــن بــه بطريقــة محــددة بشــكل كافٍ ينشــأ عنهــا توقــع وجيــه لديهــم بــأن المنشــأة ســوف تفــي بمســؤولياتها.  

ــرات فــي  ــخ لاحــق، بســبب تغي ــك فــي تاري ــه ذل ــور قــد ينشــأ عن ــى الف ــه واجــب عل ــذي لا ينشــأ عن الحــدث ال  21
ــل المنشــأة ينشــأ  ــح عــام محــدد بشــكلٍ كافٍ( مــن قب ــال، تصري ــى ســبيل المث ــاً )عل النظــام أو بســبب أن تصرف
عنــه واجــب ضمنــي. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا يقــع ضــرر بيئــي قــد لا يكــون هنــاك واجــب بعــلاج آثــاره. ولكــن 
التســبب فــي الضــرر ســيصبح حدثــاً ملزمــاً عندمــا يتطلــب نظــام جديــد أن تتــم معالجــة الضــرر الموجــود أو 

ــاً.  ــاً ضمني ــة تنشــئ واجب ــاً المســؤولية عــن إصلاحــه بطريق ــل المنشــأة علن ــا تقب عندم

ــرح، فــلا ينشــأ واجــب إلا عندمــا  ــد مقت ــل نظــام جدي ــاء مــن وضــع تفاصي ــدُ الانته عندمــا لا يكــون قــد تم بع  22
ــل  ــم معالجــة مث ــار، تت ــة. ولغــرض هــذا المعي ــه الحالي ــنّه بصيغت ــد أن التشــريع ســيتم سَ يكــون فــي حكــم المؤك
هــذا الواجــب علــى أنــه واجــب نظامــي. وممــا يترتــب علــى الاختلافــات فــي الظــروف المحيطــة بسَــنَّ الأنظمــة 
أنــه يســتحيل تحديــد حــدث واحــد بمفــرده ســيجعل سَــنَّ النظــام فــي حكــم المؤكــد. وفــي العديــد مــن الحــالات، 

ــنّه.    ــم سَ ســيكون مــن المســتحيل أن يكــون ســن نظــام مــا فــي حكــم المؤكــد إلــى أن يت

ترجيح حدوث تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية

ليتأهــل التــزام للإثبــات، يجــب أن يكــون هنــاك واجــب قائــم وأيضــاً ترجيــح لحــدوث تدفــق خــارج لمــوارد تنطــوي   23
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ــوارد أو  ــق خــارج لم ــد حــدوث تدف ــار)3(، يع ــك الواجــب. ولغــرض هــذا المعي ــة لتســوية ذل ــع اقتصادي ــى مناف عل
وقــوع حــدث آخــر مرجحــاً إذا كان ذلــك مرجحــاً حدوثــه أكثــر مــن عدمــه، أي أن ترجيــح وقــوع الحــدث أكبــر مــن 
ترجيــح عــدم وقوعــه. وعندمــا يكــون مــن غيــر المرجــح أن يوجــد واجــب قائــم، تفصــح المنشــأة عــن وجــود التــزام 
محتمــل، مــا لــم تكــن إمكانيــة حــدوث تدفــق خــارج لمــوارد تنطــوي علــى منافــع اقتصاديــة إمكانيــة بعيــدة )انظــر 

الفقــرة 86(. 

عندمــا يكــون هنــاك عــدد مــن الواجبــات المتشــابهة )مثــل ضمانــات المنتجــات أو العقود المتشــابهة(، فــإن ضرورة   24
د ترجيحهــا عــن طريــق النظــر فــي فئــة الواجبــات ككل. فبالرغــم مــن  حــدوث تدفــق خــارج عنــد التســوية يحُــدَّ
أن احتمــال حــدوث تدفــق خــارج لأجــل أي بنــد بمفــرده قــد يكــون ضعيفــاً، فــإن ضــرورة حــدوث تدفــق خــارج 
للمــوارد لتســوية فئــة الواجبــات ككل قــد يكــون مرجحــاً إلــى حــد بعيــد. وإذا كانــت تلــك هــي الحالــة، فيتــم إثبــات 

مخصــص )إذا تم اســتيفاء ضوابــط الإثبــات الأخــرى(. 

تقدير يمكن الاعتماد عليه للواجب

يعــد اســتخدام التقديــرات جــزءاً لا يتجــزأ مــن إعــداد القوائــم الماليــة ولا يقــوض ذلــك مــن إمكانيــة الاعتمــاد   25
عليهــا. ويصــدق هــذا بصفــة خاصــة فــي حالــة المخصصــات، التــي هــي بطبيعتهــا غيــر مؤكــدة أكثــر مــن معظــم 
البنــود الأخــرى فــي قائمــة المركــز المالــي. وباســتثناء حــالات نــادرة للغايــة، ســتكون المنشــأة قــادرة علــى تحديــد 
مــدى مــن النــواتج المحتملــة ولذلــك يمكنهــا إجــراء تقديــر للواجــب يمكــن الاعتماد عليه بشــكلٍ كافٍ لاســتخدامه 

فــي إثبــات مخصــص.

فــي الحــالات النــادرة للغايــة التــي لا يمكــن فيهــا إجــراء تقديــر يمكــن الاعتمــاد عليــه، يوجــد التــزام لا يمكــن   26
إثباتــه. ويتــم الإفصــاح عــن ذلــك الالتــزام علــى أنــه التــزام محتمــل )انظــر الفقــرة 86(.

الالتزامات المحتملة 

لا يجوز للمنشأة أن تثبت التزاما محتملًا.  27

يتــم الإفصــاح عــن الالتــزام المحتمــل، كمــا هــو مطلــوب بموجــب الفقــرة 86، مــا لــم تكــن إمكانيــة حــدوث تدفــق   28
خــارج لمــوارد تنطــوي علــى منافــع اقتصاديــة إمكانيــة بعيــدة.

عندمــا تكــون المنشــأة مســؤولة بالتضامــن والتكافــل عــن واجــب، تتــم معالجــة الجــزء مــن الواجــب الــذي يتوقــع   29
أن تفــي بــه أطــرافٌ أخــرى علــى أنــه التــزام محتمــل. وتثبــت المنشــأة مخصصــاً لذلــك الجــزء مــن الواجــب الــذي 
ــادرة  ــة، إلا فــي الحــالات الن ــع اقتصادي ــى مناف ــوارد تنطــوي عل ــه تدفــق خــارج لم مــن المرجــح أن يحــدث لأجل

للغايــة التــي لا يمكــن فيهــا إجــراء تقديــر يمكــن الاعتمــاد عليــه.

قــد تظهــر الالتزامــات المحتملــة بطريقــة لــم يتــم توقعهــا فــي بــادئ الأمــر. ولذلــك، يتــم تقييمهــا بشــكل مســتمر   30
لتحديــد مــا إذا كان حــدوث تدفــق خــارج لمــوارد تنطــوي علــى منافــع اقتصاديــة قــد أصبــح أمــراً مرجحــاً. 
وإذا أصبــح مــن المرجــح أنــه ســيكون مــن الــلازم حــدوث تدفــق خــارج لمنافــع اقتصاديــة مســتقبلية لأجــل بنــد 
تم التعامــل معــه فــي الســابق علــى أنــه التــزام محتمــل، فإنــه يتــم إثبــات مخصــص فــي القوائــم الماليــة للفتــرة 

)3(     لا ينطبق بالضرورة تفسير لفظ ”مرجح« الوارد في هذا المعيار بأنه »من المرجح حدوثه أكثر من عدمه« في المعايير الأخرى.
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التــي يتغيــر فيهــا مســتوى الترجيــح )إلا فــي الحــالات النــادرة للغايــة التــي لا يمكــن فيهــا إجــراء تقديــر يمكــن 
ــه(.  الاعتمــاد علي

الأصول المحتملة

لا يجوز للمنشأة أن تثبت أصلًا محتملًا.    31

تنشــأ الأصــول المحتملــة عــادةً عــن أحــداث غيــر مخطــط لهــا أو أحــداث أخــرى غيــر متوقعــة تنشــأ عنهــا   32
إمكانيــة حــدوث تدفــق داخــل لمنافــع اقتصاديــة إلــى المنشــأة. ومثــال ذلــك، دعــوى قضائيــة تقيِمهــا المنشــأة مــن 

خــلال الإجــراءات القانونيــة، ونتيجتهــا غيــر مؤكــدة.

لا يتــم إثبــات الأصــول المحتملــة فــي القوائــم الماليــة إذ قــد ينتــج عــن ذلــك إثبــات دخــل قــد لا يتحقــق أبــداً. ولكــن   33
عندمــا يكــون تحقــق الدخــل فــي حكــم المؤكــد، فعندئــذ لا يعُــد الأصــل المتعلــق بــه أصــلًا محتمــلًا ويكــون مــن 

ــه.    المناســب إثبات

يتــم الإفصــاح عــن الأصــل المحتمــل، كمــا هــو مطلــوب بموجــب الفقــرة 89، عندمــا يكــون مــن المرجــح حــدوث   34
تدفــق داخــل لمنافــع اقتصاديــة. 

يتــم تقييــم الأصــول المحتملــة بشــكل مســتمر لضمــان أن تنعكــس التطــورات بشــكل مناســب فــي القوائــم الماليــة.   35
ــم إثبــات الأصــل والدخــل  ــة، يت وإذا أصبــح فــي حكــم المؤكــد أنــه ســوف يحــدث تدفــق داخــل لمنافــع اقتصادي
المتعلــق بــه فــي القوائــم الماليــة للفتــرة التــي يحــدث فيهــا التغيــر. وإذا أصبــح مــن المرجــح حــدوث تدفــق داخــل 

ــة، تفصــح المنشــأة عــن الأصــل المحتمــل )انظــر الفقــرة 89(. لمنافــع اقتصادي

القياس

أفضل تقدير

يجــب أن يكــون المبلــغ المثُبــت علــى أنــه مخصــص هــو أفضــل تقديــر للنفقــات المطلوبــة لتســوية الواجــب القائــم   36
فــي نهايــة فتــرة التقريــر.

أفضــل تقديــر للنفقــات المطلوبــة لتســوية الواجــب القائــم هــو المبلــغ الــذي مــن المنطقــي أن تدفعــه المنشــأة   37
لتســوية الواجــب فــي نهايــة فتــرة التقريــر أو لنقلــه إلــى طــرف ثالــث فــي ذلــك الوقــت. وســيكون مــن المســتحيل، 
غالبــاً، أو مــن الأمــور باهظــة التكاليــف، تســوية واجــب أو نقلــه فــي نهايــة فتــرة التقريــر. ولكــن تقديــر المبلــغ 
الــذي مــن المنطقــي أن تدفعــه المنشــأة لتســوية الواجــب أو نقلــه يقــدم أفضــل تقديــر للنفقــات المطلوبــة لتســوية 

الواجــب القائــم فــي نهايــة فتــرة التقريــر. 

يتــم تحديــد التقديــرات للنــواتج وللأثــر المالــي مــن خــلال اجتهــاد إدارة المنشــأة، الــذي تدعمــه التجربــة الســابقة   38
فــي معامــلات مشــابهة، وفــي بعــض الحــالات، التقاريــر الصــادرة مــن خبــراء مســتقلين. وتشــمل الأدلــة التــي 

ــر.   ــرة التقري تؤخــذ فــي الحســبان أي دليــل إضافــي توفــره الأحــداث بعــد فت

يتــم التعامــل مــع حــالات عــدم التأكــد المحيطــة بالمبلــغ الــذي ســيتم إثباتــه علــى أنــه مخصــص بعــدة طــرق وفقــاً   39
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للظــروف. وعندمــا ينطــوي المخصــص الــذي يتــم قياســه علــى عــدد كبيــر مــن البنــود، فــإن الواجــب يتــم تقديــره 
بترجيــح جميــع النــواتج المحتملــة بحســب الاحتمــالات المرتبطــة بهــا. ويطُلــق علــى هــذه الطريقــة الإحصائيــة 
ــغ معــين،  للتقديــر اســم »القيمــة المتوقعــة“. ولذلــك، يختلــف المخصــص تبعــاً لمــا إذا كان احتمــال خســارة مبل
علــى ســبيل المثــال، هــو 60 فــي المائــة أو 90 فــي المائــة. وعندمــا يكــون هنــاك مــدى متصــل مــن النــواتج المحتملــة، 
وتكــون كل نقطــة فــي ذلــك المــدى مرجحــة بنفــس قــدر أيــة نقطــة أخــرى، يتــم اســتخدام النقطــة الواقعــة فــي 

منتصــف المــدى.  

مثالمثال
تبيــع المنشــأة ســلعاً بضمــان يتــم بموجبــه تعويــض العمــلاء عــن تكلفــة إصــلاح أي عيــوب فــي التصنيــع تتضــح 
خــلال الســتة أشــهر الأولــى بعــد الشــراء. وإذا تم اكتشــاف عيــوب طفيفــة فــي جميــع المنتجــات المباعــة، فقــد 
ــع المنتجــات  ــوب رئيســية فــي جمي ــون. وإذا تم اكتشــاف عي ــف إصــلاح قدرهــا 1 ملي ــك تكالي ــج عــن ذل ينت
المباعــة، فقــد ينتــج عــن ذلــك تكاليــف إصــلاح قدرهــا 4 ملايــين. وتشــير التجربــة الســابقة والتوقعــات 
المســتقبلية للمنشــأة إلــى أن 75 فــي المائــة مــن الســلع المباعــة لــن يكــون فيهــا أي عيــوب خــلال الســنة 
القادمــة، وأن 20 فــي المائــة مــن الســلع المباعــة ســيكون فيهــا عيــوب طفيفــة، وأن 5 فــي المائــة مــن الســلع 
المباعــة ســيكون فيهــا عيــوب رئيســية. ووفقــاً للفقــرة 24، تقــوم المنشــأة بتقييــم ترجيــح حــدوث تدفــق خــارج 

مقابــل واجبــات الضمــان ككل.
القيمة المتوقعة لتكلفة الإصلاحات هي:

)75% من صفر( + )20% من 1مليون( + )5% من 4 مليون( = 400000

عندمــا يتــم قيــاس واجــب وحيــد، فــإن النــاتج الفــردي الأكثــر ترجيحــاً يمكــن أن يكــون هــو أفضــل تقديــر   40
للالتــزام. ولكــن، حتــى فــي هــذه الحالــة، تأخــذ المنشــأة فــي الحســبان النــواتج الأخــرى المحتملــة. وعندمــا تكــون 
النــواتج الأخــرى المحتملــة فــي الغالــب أعلــى أو فــي الغالــب أقــل مــن النــاتج الأكثــر ترجيحــاً، فــإن أفضــل تقديــر 
ســيكون مبلغــاً أعلــى أو أقــل. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان يتعــين علــى المنشــأة عــلاج خطــأ خطيــر فــي مصنــع 
رئيســي قامــت بإنشــائه لعميــل، فــإن النــاتج الفــردي الأكثــر ترجيحــاً يمكــن أن يكــون لنجــاح الإصــلاح مــن أول 
محاولــة بتكلفــة 1000، ولكــن يتــم إنشــاء مخصــص بمبلــغ أكبــر إذا كانــت هنــاك فرصــة كبيــرة لضــرورة إجــراء 

المزيــد مــن المحــاولات.  

يتــم قيــاس المخصــص قبــل الضريبــة، لأن آثــار المخصــص علــى الضريبــة، والتغييــرات فيــه، يتــم التعامــل معهــا   41
بموجــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 12.

المخاطر وحالات عدم التأكد

يجــب أن تؤخــذ فــي الحســبان المخاطــر وحــالات عــدم التأكــد التــي تحيــط حتمــاً بالعديــد مــن الأحــداث   42
للمخصــص. تقديــر  أفضــل  إلــى  التوصــل  عنــد  والظــروف، 

تصــف المخاطــر التقلــب فــي النــواتج. وقــد يــؤدي التعديــل تبعــاً للمخاطــر إلــى زيــادة المبلــغ الــذي يتــم بــه قيــاس   43
ــم إظهــار  ــام باجتهــادات فــي ظــل حــالات عــدم التأكــد، بحيــث لا يت ــد القي ــزم توخــي الحــذر عن ــزام. ويل الالت
الدخــل أو الأصــول بأكبــر مــن قيمتهمــا ولا المصروفــات أو الالتزامــات بأقــل مــن قيمتهمــا. ولكــن حالــة عــدم 



13181319

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

التأكــد لا تبــرر إنشــاء مخصصــات زائــدة عــن الــلازم أو المبالغــة المتعمــدة فــي قيمــة الالتزامــات. فعلــى ســبيل 
المثــال، إذا تم تقديــر التكاليــف المتوقعــة لنــاتج معاكــس -بشــكل خــاص- علــى أســاس متحفــظ، فعندئــذٍ لا 
يتــم التعامــل -بشــكل متعمــد- مــع ذلــك النــاتج علــى أنــه أكثــر ترجيحــاً ممــا هــو عليــه فــي الواقــع. ويلــزم بــذل 
العنايــة لتجنــب تكــرار التعديــلات تبعــاً للمخاطــر وحالــة عــدم التأكــد مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن مبالغــة فــي 

قيمــة المخصــص.  

يتم الإفصاح عن حالات عدم التأكد التي تحيط بمبلغ النفقات بموجب الفقرة 85)ب(.  44

القيمة الحالية

عندمــا يكــون أثــر القيمــة الزمنيــة للنقــود ذا أهميــة نســبية، يجــب أن يكــون مبلــغ المخصــص هــو القيمــة الحاليــة   45
للنفقــات المتوقــع أن تكــون مطلوبــة لتســوية الواجــب.

بســبب القيمــة الزمنيــة للنقــود، فــإن المخصصــات المتعلقــة بالتدفقــات النقديــة الخارجــة التــي تنشــأ مباشــرة   46
بعــد فتــرة التقريــر يكــون عبئهــا أكبــر بالمقارنــة مــع تلــك التدفقــات النقديــة الخارجــة بنفــس المبلــغ ولكنهــا تنشــأ 

ــة نســبية.       ــر ذا أهمي ــة للمخصصــات، عندمــا يكــون الأث ــم خصــم التدفقــات النقدي لاحقــاً. ولذلــك يت

يجــب أن يكــون معــدل )أو معــدلات( الخصــم هــو معــدل )أو معــدلات( مــا قبــل الضريبــة الــذي يعكــس )التــي   47
تعكــس( تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر الخاصــة بالالتــزام. ولا يجــوز أن يعكــس 

لــت تبعــاً لهــا تقديــراتُ التدفقــات النقديــة المســتقبلية.  معــدل )معــدلات( الخصــم المخاطــر التــي عُدِّ

الأحداث المستقبلية 

يجــب أن تنعكــس الأحــداث المســتقبلية، التــي يمكــن أن تؤثــر علــى المبلــغ المطلــوب لتســوية الواجــب، فــي مبلــغ   48
المخصــص عندمــا تكــون هنــاك أدلــة موضوعيــة كافيــة علــى وقوعهــا. 

يمكــن أن تكــون للأحــداث المســتقبلية المتوقعــة أهميــة خاصــة عنــد قيــاس المخصصــات. فعلــى ســبيل المثــال، قــد   49
تعتقــد المنشــأة أن تكلفــة تنظيــف موقــع فــي نهايــة عمــره ســتنخفض بســبب التغيــرات المســتقبلية فــي التقنيــة. 
ــع  ــاً، مــع الأخــذ فــي الحســبان جمي ــغ المثُبــت توقعــاً معقــولاً لمراقبــين موضوعيــين، ومؤهلــين فني ويعكــس المبل
الأدلــة المتاحــة فيمــا يتعلــق بالتقنيــة التــي ســتكون متاحــة فــي وقــت التنظيــف. وعليــه، فإنــه مــن المناســب، علــى 
ســبيل المثــال، تضمــين تخفيضــات التكلفــة المتوقعــة المرتبطــة بالخبــرة المتزايــدة فــي اســتخدام التقنيــة الحاليــة 
أو التكلفــة المتوقعــة لاســتخدام التقنيــة الحاليــة فــي عمليــة تنظيــف أكبــر أو أكثــر تعقيــداً ممــا تم تنفيــذه 
ــة  ــم يكــن ذلــك مدعومــاً بأدل مــن قبــل. ولكــن لا تتوقــع المنشــأة تطويــر تقنيــة جديــدة بالكامــل للتنظيــف مــا ل

موضوعيــة كافيــة.  

يؤخــذ فــي الحســبان، عنــد قيــاس واجــب موجــود، أثــر التشــريعات الجديــدة المحتملــة عندمــا توجــد أدلــة   50
ــى أنــه قــد بــات فــي حكــم المؤكــد سَــنَّ هــذه التشــريعات. ويتســبب تنــوع الظــروف التــي  موضوعيــة كافيــة عل
تنشــأ علــى أرض الواقــع فــي اســتحالة تحديــد حــدث واحــد بمفــرده يوفــر أدلــة موضوعيــة كافيــة فــي كل حالــة. 
ويتطلــب الأمــر توفــر أدلــة بشــأن متطلبــات التشــريعات ومــا إذا كان فــي حكــم المؤكــد أنــه ســيتم سَــنَّها وتطبيقهــا 
فــي حينــه. وفــي الكثيــر مــن الحــالات، لــن توجــد أدلــة موضوعيــة كافيــة إلــى أن يتــم سَــنَّ التشــريعات الجديــدة.
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الاستبعاد المتوقع للأصول 

لا يجوز أن تؤخذ في الحسبان المكاسب الناتجة من الاستبعاد المتوقع للأصول، عند قياس المخصص.  51

لا تؤخــذ فــي الحســبان المكاســب الناتجــة مــن الاســتبعاد المتوقــع للأصــول عنــد قيــاس المخصــص، حتــى لــو كان   52
الاســتبعاد المتوقــع وطيــد الارتبــاط بالحــدث الناشــئ عنــه المخصــص. وبــدلاً مــن ذلــك، تثبــت المنشــأة المكاســب 
الناتجــة مــن الاســتبعادات المتوقعــة للأصــول فــي الوقــت الــذي يحــدده المعيــار الــذي يتعامــل مــع الأصــول ذات 

الصلــة.

التعويضات

عندمــا يكــون بعــض أو كل النفقــات المطلوبــة لتســوية المخصــص مــن المتوقــع تعويضهــا مــن طــرف آخــر، فــلا   53
يجــوز إثبــات التعويــض إلا عندمــا يكــون فــي حكــم المؤكــد أنــه ســيتم اســتلام التعويــض إذا قامت المنشــأة بتســوية 
ــه  ــم إثبات ــذي يت ــغ ال ــه أصــل منفصــل. ولا يجــوز أن يتجــاوز المبل ــى أن ــض عل الواجــب. ويجــب معالجــة التعوي

ــص.     ــغ المخص ــض مبل للتعوي

فــي قائمــة الدخــل الشــامل، يجــوز عــرض المصــروف المتعلــق بالمخصــص بالصافــي بعــد طــرح المبلــغ الــذي تم   54
للتعويــض. إثباتــه 

تكــون المنشــأة قــادرة أحيانــاً علــى الاســتعانة بطــرف آخــر فــي دفــع جــزء مــن أو جميــع النفقــات المطلوبــة لتســوية   55
ــن(. وقــد  ــات الموردي ــال، مــن خــلال عقــود التأمــين أو شــروط التعويــض أو ضمان ــى ســبيل المث مخصــص )عل
ــغ بشــكل مباشــر. ــغ التــي دفعتهــا أو يقــوم هــو بســداد المبال ــا بتعويــض المنشــأة عــن المبال يقــوم الطــرف الآخــر إمّ

فــي معظــم الحــالات، تظــل المنشــأة مســؤولة عــن كامــل المبلــغ المعنــي بحيث يكــون عليها تســوية المبلــغ بالكامل إذا   56
أخفــق الطــرف الثالــث فــي الســداد لأي ســبب. وفــي هــذه الحالــة، يتــم إثبــات مخصــص لكامــل مبلــغ الالتــزام، 
ويتــم إثبــات أصــل منفصــل للتعويــض المتوقــع عندمــا يكــون فــي حكــم المؤكــد أنــه ســيتم اســتلام التعويــض إذا 

قامــت المنشــأة بتســوية الالتــزام.

فــي بعــض الحــالات، لــن تكــون المنشــأة مســؤولة عــن التكاليــف المعنيــة إذا أخفــق الطــرف الثالــث فــي الســداد.   57
وفــي مثــل هــذه الحالــة، لا يوجــد علــى المنشــأة أي التــزام بتلــك التكاليــف ولا يتــم إدراجهــا فــي المخصــص. 

ــه بالتضامــن والتكافــل التزامــاً  ــد الواجــب الــذي تكــون المنشــأة مســؤولة عن كمــا هــو وارد فــي الفقــرة 29، يعُ  58
تتــم تســوية الواجــب عــن طريــق الأطــراف الأخــرى.  أن  محتمــلًا بقــدر مــا يكــون متوقعــاً 

التغييرات في المخصصات

يجــب إعــادة النظــر فــي المخصصــات فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر وتعديلهــا لتعكــس أفضــل تقديــر حالــي. وإذا   59
لــم يعــد مــن المرجــح أن تتطلــب تســوية الواجــب تدفقــاً خارجــاً لمــوارد تنطــوي علــى منافــع اقتصاديــة، فيجــب أن 

ــم عكــس المخصــص.   يت

عنــد اســتخدام خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية، يزيــد المبلــغ الدفتــري للمخصــص فــي كل فتــرة ليعكــس   60
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مــرور الوقــت. ويتــم إثبــات هــذه الزيــادة علــى أنهــا تكلفــة اقتــراض.

استخدام المخصصات

لا يجوز استخدام المخصص إلا لأجل النفقات التي تم إثبات المخصص أساساً لأجلها.  61

النفقــات التــي تتعلــق بالمخصــص الأصلــي وحدهــا هــي التــي تتــم تســويتها مقابلــه. فمــن شــأن تســوية نفقــات   62
لغــرض آخــر أن يخفــي تأثيــر حدثــين مختلفــين.     مقابــل مخصــص تم إثباتــه أساســاَ 

تطبيق قواعد الإثبات والقياس

الخسائر التشغيلية المستقبلية

لا يجوز إثبات مخصصات للخسائر التشغيلية المستقبلية.   63

لا تســتوفي الخســائر التشــغيلية المســتقبلية تعريــف الالتــزام الــوارد فــي الفقــرة 10 ولا الضوابــط العامــة   64
 .14 الفقــرة  فــي  والــواردة  المخصصــات  لإثبــات  الموضوعــة 

ــة.  ــوط قيمــة أصــول تشــغيلية معين ــى احتمــال هب ــد توقــع حــدوث خســائر تشــغيلية مســتقبلية مؤشــراً عل يعُ  65
وتختبــر المنشــأة هــذه الأصــول لتحديــد الهبــوط فــي قيمتهــا بموجــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 36 »الهبــوط 

فــي قيمــة الأصــول«.

العقود غير المجدية

إذا كان لدى لمنشأة عقد غير مجدٍ، فيجب إثبات الواجب القائم بموجب العقد وقياسه على أنه مخصص.  66

يمكــن إلغــاء العديــد مــن العقــود )علــى ســبيل المثــال، بعــض أوامــر الشــراء الروتينيــة( دون دفــع تعويــض إلــى   67
الطــرف الآخــر، ولذلــك لا يكــون هنــاك أي واجــب. وتنشــأ عــن عقــود أخــرى حقــوق وواجبــات لــكلٍ مــن الطرفين 
المتعاقديــن. وعندمــا تجعــل الأحــداث مــن مثــل هــذا العقــد عقــداً غيــر مجــدٍ، فــإن العقــد يقــع ضمــن نطــاق 
هــذا المعيــار ويوجــد التــزام يتــم إثباتــه. وتقــع العقــود قيــد التنفيــذ، التــي لا تعُــد غيــر مجديــة، خــارج نطــاق هــذا 

المعيــار.   

يعــرِّف هــذا المعيــار العقــد غيــر المجــدي بأنــه عقــد تكــون فيــه التكاليــف التــي لا يمكــن تجنبهــا للوفــاء بالواجبات   68
بموجــب العقــد أكبــر مــن المنافــع الاقتصاديــة المتوقــع أن يتــم الحصــول عليهــا بموجــب العقــد. وتعكــس التكاليف 
التــي لا يمكــن تجنبهــا بموجــب العقــد أقــل صافــي تكلفــة للخــروج مــن العقــد، والتــي هــي تكلفــة الوفــاء بــه أو أي 

تعويــض أو غرامــات تنشــأ عــن الإخفــاق فــي الوفــاء بــه، أيهمــا أقــل.  

تشــمل تكلفــة الوفــاء بالعقــد التكاليــف التــي تتعلــق مباشــرة بالعقــد. وتتألــف التكاليــف التــي تتعلــق مباشــرة  68أ 
بالعقــد مــن كل مــن:

التكاليف الإضافية للوفاء بذلك العقد - على سبيل المثال، العمالة والمواد المباشرة؛ )أ( 
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النصيــب المخصــص مــن التكاليــف الأخــرى التــي تتعلــق مباشــرة بالوفــاء بالعقــود - علــى ســبيل المثــال،  )ب( 
النصيــب المخصــص مــن عــبء الإهــلاك الخــاص بأحــد بنــود العقــارات والآلات والمعــدات المســتخدمة 

فــي الوفــاء بذلــك العقــد مــن بــين العقــود الأخــرى.)4(

قبــل إنشــاء مخصــص منفصــل لعقــدٍ غيــر مجــدٍ، تثبــت المنشــأة أيــة خســارة هبــوط تكــون قــد حدثــت فــي قيمــة   69
الأصــول المســتخدمة فــي الوفــاء بالعقــد )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 36(.)5(

إعادة الهيكلة

فيما يلي أمثلة للأحداث التي يمكن أن تندرج تحت تعريف إعادة الهيكلة:  70

بيع أو إيقاف خط أعمال؛ )أ( 

إغلاق مواقع أعمال في بلد أو منطقة أو نقل أنشطة أعمال من بلد أو منطقة إلى أخرى؛ )ب(  

التغييرات في هيكل الإدارة، على سبيل المثال استبعاد مستوى إداري؛  )ج( 

عمليــات إعــادة التنظيــم الأساســية التــي يكــون لهــا أثــرٌ ذو أهميــة نســبية علــى طبيعــة وتركيــز عمليات  )د( 
المنشــأة.

يتــم إثبــات مخصــص لتكاليــف إعــادة الهيكلــة فقــط عندمــا يتــم اســتيفاء الضوابــط العامــة لإثبــات المخصصات   71
ــات  ــى عملي ــات عل ــط العامــة للإثب ــق الضواب ــة تطبي ــواردة فــي الفقــرة 14. وتوضــح الفقــرات 72-83 كيفي ال

ــة.  إعــادة الهيكل

ينشأ واجب ضمني بإعادة الهيكلة فقط عندما تكون المنشأة:  72

لديها خطة رسمية تفصيلية لإعادة الهيكلة تحدد على الأقل: )أ(     

الأعمال أو جزء من الأعمال المعنية؛      )1(

المواقع الرئيسية المتأثرة؛      )2(

موقع ووظيفة الموظفين الذين سيتم تعويضهم عن إنهاء خدماتهم، وعددهم التقريبي؛    )3(

النفقات التي سيتم الاضطلاع بها؛     )4(

موعد تنفيذ الخطة.      )5(

قــد أوجــدت توقعــاً وجيهــاً لــدى أولئــك المتأثريــن بإعــادة الهيكلــة بأنهــا ســتقوم بتنفيذهــا، وذلــك عــن  )ب(    
ــق البــدء فــي تنفيــذ تلــك الخطــة أو الإعــلان عــن ســماتها الرئيســية لأولئــك المتأثريــن بهــا.  طري

 )4(     تم إضافة هذه الفقرة نتيجة للإصدار »العقود غير المجدية – تكلفة الوفاء بالعقد«. ويتم تطبيق هذه الإضافة لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2022.
تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة للإصــدار »العقــود غيــر المجديــة – تكلفــة الوفــاء بالعقــد«. ويتــم تطبيــق هــذا التعديــل لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2022. وقــد   )5( 
كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي: »قبــل إنشــاء مخصــص منفصــل لعقــدٍ غيــر مجــدٍ، تثبــت المنشــأة أيــة خســارة هبــوط تكــون قــد حدثــت فــي قيمــة الأصــول المخصصــة لذلــك 

العقــد )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 36(«.
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يتوفــر دليــل علــى أن المنشــأة قــد بــدأت فــي تنفيــذ خطــة لإعــادة الهيكلــة، علــى ســبيل المثــال، مــن خــلال تفكيــك   73
المصنــع أو بيــع الأصــول أو مــن خــلال الإعــلان العــام عــن الســمات الرئيســية للخطــة. ويشــكل الإعــلان العــام 
عــن خطــة تفصيليــة لإعــادة الهيكلــة واجبــاً ضمنيــاً لإعــادة الهيكلــة فقــط إذا تم بالطريقــة والتفصيــل الكافــي 
)أي تحديــد الســمات الرئيســية للخطــة( الــذي تنشــأ عنــه توقعــات وجيهــة لــدى الأطــراف الأخــرى مثــل العملاء 

والمورديــن والموظفــين )أو ممثليهــم( بــأن المنشــأة ســتنفذ إعــادة الهيكلــة.   

لتكــون الخطــة كافيــة لإنشــاء واجــب ضمنــي عنــد تبليغهــا إلــى أولئــك المتأثريــن بهــا، يلــزم أن يتــم التخطيــط   74
ــرات  ــي يجعــل إجــراء تغيي ــا فــي إطــار زمن ــاء منه ــم الانته ــدء فــي تنفيذهــا فــي أقــرب وقــت ممكــن وأن يت للب
مهمــة عليهــا أمــراً غيــر محتمــل. وإذا كان متوقعــاً أن يحــدث تأخــر طويــل قبــل أن تبــدأ إعــادة الهيكلــة أو أن 
تســتغرق إعــادة الهيكلــة وقتــاً طويــلًا بشــكل غيــر معقــول، فمــن غيــر المحتمــل أن ينشــأ عــن الخطــة توقــع وجيــه 
لــدى الآخريــن بــأن المنشــأة ملتزمــة حاليــاً بإعــادة الهيكلــة، لأن الإطــار الزمنــي يتيــح للمنشــأة فرصــاً لتغييــر 

ــا.   خططه

لا ينشــأ عــن قــرار الإدارة أو مجلــس الإدارة بإعــادة الهيكلــة، الــذي يتــم اتخــاذه قبــل نهايــة فتــرة التقريــر، واجــب   75
ــر: ــرة التقري ــة فت ــل نهاي ــم تكــن المنشــأة قب ــر مــا ل ــرة التقري ــة فت ــي فــي نهاي ضمن

قد بدأت في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة؛ أو )أ( 

قــد أبلغــت خطــة إعــادة الهيكلــة إلــى أولئــك المتأثريــن بهــا بطريقــة محــددة بشــكلٍ كافٍ لإيجــاد توقــع  )ب( 
وجيــه لديهــم بــأن المنشــأة ســتنفذ إعــادة الهيكلــة.

وإذا بــدأت المنشــأة فــي تنفيــذ خطــة لإعــادة الهيكلــة، أو أعلنــت عــن ســماتها الرئيســية إلــى أولئــك المتأثريــن 
بهــا، فقــط بعــد فتــرة التقريــر، فــإن ذلــك يتطلــب تقــديم إفصــاح بموجــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 10 
ــة  ــع بدرجــة معقول ــن التوق ــة نســبية ويمك ــة ذات أهمي ــت إعــادة الهيكل ــر« إذا كان ــرة التقري ــد فت »الأحــداث بع
أن عــدم الإفصــاح عنهــا قــد يؤثــر علــى القــرارات التــي يتخذهــا المســتخدمون الرئيســيون للقوائــم الماليــة ذات 
ــى أســاس تلــك القوائــم الماليــة، التــي تقــدم معلومــات ماليــة عــن منشــأة معــدة للتقريــر بعينهــا. الغــرض العــام عل

بالرغــم مــن أنــه لا ينشــأ واجــب ضمنــي بســبب قــرار مــن الإدارة فقــط، إلا أنــه قــد ينتــج الواجــب عــن أحــداث   76
أخــرى ســابقة تجتمــع مــع مثــل هــذا القــرار. فعلــى ســبيل المثــال، ربمــا تكــون المفاوضــات مــع ممثلــي الموظفــين 
بشــأن دفعــات إنهــاء الخدمــة، أو مــع المشــترين لبيــع عمليــة، قــد تم الانتهــاء منهــا وهــي فقــط بانتظــار تصديــق 
مجلــس الإدارة. وحــال الحصــول علــى مثــل هــذا التصديــق وإبلاغــه إلــى الأطــراف الأخــرى، يكــون علــى المنشــأة 

واجــب ضمنــي بإعــادة الهيكلــة، إذا تم اســتيفاء الشــروط الــواردة فــي الفقــرة 72.  

فــي بعــض الــدول، تكــون الســلطة العليــا مخولــة لمجلــس يضــم فــي عضويتــه ممثلــين لمصالــح أطــراف أخــرى   77
غيــر الإدارة )مثــل الموظفــين( أو قــد يكــون مــن الضــروري إخطــار مثــل هــؤلاء الممثلــين قبــل أن يتخــذ المجلــس 
قــراره. ونظــراً لأن اتخــاذ قــرار مــن قبــل مثــل هــذا المجلــس ينطــوي علــى إبــلاغ هــؤلاء الممثلــين، فقــد ينتــج عــن 

ــة. ــي بإعــادة الهيكل ــك واجــب ضمن ذل

لا ينشأ واجب ببيع عملية ما لم تكن المنشأة ملتزمة بالبيع، أي ما لم تكن هناك اتفاقية بيع ملزمة.  78

حتــى عندمــا تكــون المنشــأة قــد اتخــذت قــراراً ببيــع عمليــة وأعلنــت عــن ذلــك القــرار إلــى العمــوم، فــلا يمكــن   79
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أن تكــون ملتزمــة بالبيــع مــا لــم يكــن قــد تم تحديــد مشــترٍ وكانــت هنــاك اتفاقيــة بيــع ملزمــة. وإلــى حــين وجــود 
اتفاقيــة بيــع ملزمــة، فــإن المنشــأة ســتكون قــادرة علــى تغييــر رأيهــا وســيكون عليهــا اتخــاذ إجــراء آخــر إذا لــم 
يكــن بالإمــكان إيجــاد مشــترٍ بشــروط مقبولــة. وعندمــا يتــم النــص علــى بيــع عمليــة كجــزء مــن إعــادة هيكلــة، 
فــإن أصــول العمليــة يتــم إعــادة النظــر فيهــا لتحديــد الهبــوط فــي قيمتهــا، بموجــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 
ــة، فمــن الممكــن أن ينشــأ واجــب ضمنــي فيمــا  36. وعندمــا يكــون البيــع جــزءاً فقــط مــن عمليــة إعــادة هيكل

يخــص الأجــزاء الأخــرى مــن إعــادة الهيكلــة قبــل أن توجــد اتفاقيــة بيــع ملزمــة. 

يجــب أن يشــمل مخصــص إعــادة الهيكلــة النفقــات المباشــرة الناشــئة فقــط عــن إعــادة الهيكلــة، والتــي تســتوفي   80
ــي: كلًا ممــا يل

تستلزمها إعادة الهيكلة بالضرورة؛  )أ(  

غير مرتبطة بالأنشطة المستمرة للمنشأة. )ب(  

لا يشمل مخصص إعادة الهيكلة تكاليف مثل:  81

إعادة تدريب أو نقل الموظفين المستمرين؛ أو )أ(  

التسويق؛ أو )ب(  

الاستثمار في أنظمة وشبكات توزيع جديدة.  )ج(  

فهــذه النفقــات تتعلــق بتســيير الأعمــال مســتقبلًا وليســت التزامــات لإعــادة الهيكلــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر. 
ــو كانــت قــد نشــأت  ويتــم إثبــات مثــل هــذه النفقــات علــى نفــس الأســاس الــذي كان ســيتم إثباتهــا بــه فيمــا ل

بشــكلٍ مســتقلٍ عــن إعــادة الهيكلــة.

لا يتــم تضمــين الخســائر التشــغيلية المســتقبلية التــي يمكــن تحديدهــا حتــى تاريخ إعــادة الهيكلة فــي المخصص،   82
ــوارد فــي الفقــرة 10. ــق بعقــدٍ غيــر مجــدٍ حســب التعريــف ال ــم تكــن تتعل مــا ل

وفقــاً لمــا تتطلبــه الفقــرة 51، لا تؤخــذ فــي الحســبان المكاســب الناتجــة مــن الاســتبعاد المتوقــع للأصــول عنــد   83
قيــاس مخصــص إعــادة الهيكلــة، حتــى ولــو كان بيــع الأصــول منصوصــاً عليــه كجــزء مــن إعــادة الهيكلــة.

الإفصاح

يجب على المنشأة أن تفصح، فيما يخص كل فئة من فئات المخصصات، عمّا يلي:  84

المبلغ الدفتري في بداية ونهاية الفترة؛  )أ( 

المخصصــات الإضافيــة التــي تم إنشــاؤها فــي الفتــرة، بمــا فــي ذلــك الزيــادات فــي المخصصــات  )ب(  
الحاليــة؛

المبالغ المستخدمة )أي المنفقة والمحملة مقابل المخصص( خلال الفترة؛ )ج(  
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المبالغ غير المستخدمة المعكوسة خلال الفترة؛ )د( 

الزيــادة خــلال الفتــرة فــي المبلــغ المخصــوم الناشــئ عــن مــرور الوقــت وأثــر أي تغيــر فــي معــدل  )هـ( 
الخصــم.

والمعلومات المقارنة ليست مطلوبة.

يجب على المنشأة أن تفصح عمّا يلي فيما يخص كل فئة من فئات المخصصات:  85

وصــف موجــز لطبيعــة الواجــب والتوقيــت المتوقــع لأي تدفقــات خارجــة لمنافــع اقتصاديــة نتيجــة  )أ( 
للواجــب؛

الإشــارة إلــى حــالات عــدم التأكــد بشــأن مبلــغ تلــك التدفقــات الخارجــة أو توقيتهــا. وعندمــا يكــون  )ب( 
ــى المنشــأة الإفصــاح عــن الافتراضــات الرئيســية  مــن الضــروري تقــديم معلومــات كافيــة، يجــب عل

التــي تم وضعهــا فيمــا يتعلــق بالأحــداث المســتقبلية، كمــا تم تناولهــا فــي الفقــرة 48؛

مبلغ أي تعويض متوقع، مع بيان مبلغ أي أصل تم إثباته لذلك التعويض المتوقع. )ج(  

مــا لــم تكــن إمكانيــة حــدوث أي تدفــق خــارج عنــد التســوية إمكانيــة بعيــدة، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح، فيمــا   86
يخــص كل فئــة مــن فئــات الالتزامــات المحتملــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر، عــن وصــف موجــز لطبيعــة الالتــزام 

ــا يلــي عندمــا يكــون ذلــك ممكنــاً عمليــاً: المحتمــل، وأيضــاً عمّ

تقدير لأثره المالي، مقيساً بموجب الفقرات 36–52؛  )أ( 

إشارة إلى حالات عدم التأكد المتعلقة بمبلغ أي تدفق خارج أو توقيته؛ )ب( 

إمكانية أي تعويض.  )ج( 

ــن الضــروري  ــه م ــة، فإن ــا لتشــكل فئ ــي يمكــن تجميعه ــة الت ــات المحتمل ــد المخصصــات أو الالتزام ــد تحدي عن  87
النظــر فيمــا إذا كانــت طبيعــة البنــود متشــابهة بشــكلٍ كافٍ بحيــث يســتوفي تقــديم عــرض واحــد لهــا المتطلبــات 
الــواردة فــي الفقــرات 85)أ( و)ب( و86)أ( و)ب(. وعليــه، فقــد يكــون مــن المناســب معالجــة المبالــغ المتعلقــة 
بضمانــات منتجــات مختلفــة علــى أنهــا فئــة واحــدة مــن المخصصــات، ولكــن مــن غيــر المناســب معالجــة المبالــغ 

ــة واحــدة.  ــا فئ ــى أنه ــة عل ــغ الخاضعــة لدعــاوى قضائي ــة والمبال ــات عادي المتعلقــة بضمان

عندمــا ينشــأ مخصــص والتــزام محتمــل عــن نفــس مجموعــة الظــروف، تقــدم المنشــأة الإفصاحــات المطلوبــة    88
بــين المخصــص والالتــزام المحتمــل.  بموجــب الفقــرات 84–86 بطريقــة تظهــر الصلــة 

ــى المنشــأة الإفصــاح عــن وصــف  ــة، يجــب عل عندمــا يكــون مــن المرجــح حــدوث تدفــق داخــل لمنافــع اقتصادي  89
ــك  ــي، عندمــا يكــون ذل ــر لأثرهــا المال ــر، وعــن تقدي ــرة التقري ــة فت ــة فــي نهاي ــة الأصــول المحتمل موجــز لطبيع

الفقــرات 36–52. فــي  والــواردة  المبــادئ الموضوعــة للمخصصــات  باســتخدام  ممكنــاً عمليــاً، مقيســاً 

من المهم أن تتجنب الإفصاحات عن الأصول المحتملة إعطاء مؤشرات مضللة لاحتمالية أن ينشأ دخل.  90

عندمــا لا يتــم الإفصــاح عــن أي مــن المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقرتــين 86 و89 نظــراً لأنــه مــن غيــر الممكــن   91
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ــة. ــك الحقيق ــى تل ــص عل ــب الن ــك، فيج ــام بذل ــاً القي عملي

فــي حــالات نــادرة للغايــة، يمكــن توقــع أن الإفصــاح عــن بعــض أو جميــع المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقــرات   92
84–89 ســيضر بشــكل خطيــر بمركــز المنشــأة التــي تكــون فــي نــزاع مــع أطــراف أخــرى بشــأن موضــوع 
المخصــص أو الالتــزام المحتمــل أو الأصــل المحتمــل. وفــي مثــل هــذه الحــالات، لا يلــزم المنشــأة الإفصــاح عــن 
المعلومــات، ولكــن يجــب عليهــا الإفصــاح عــن الطبيعــة العامــة للنــزاع، إلــى جانــب حقيقــة أنــه لــم يتــم الإفصــاح 

ــا.   عــن المعلومــات، وســبب عــدم الإفصــاح عنه

أحكام التحول

يجــب التقريــر عــن أثــر تطبيــق هــذا المعيــار فــي تاريــخ ســريانه )أو فــي تاريــخ أســبق( علــى أنــه تعديــل علــى   93
ع المنشــآت علــى  الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة للفتــرة التــي يتــم فيهــا تطبيــق المعيــار لأول مــرة. وتشُــجَّ
تعديــل الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة لأســبق فتــرة معروضــة وإعــادة عــرض المعلومــات المقارنــة، ولكنهــا لا 
ــة، فيجــب الإفصــاح عــن هــذه الحقيقــة.  ــم إعــادة عــرض المعلومــات المقارن ــم يت ــك. وإذا ل ــة بذل تكــون مطالب

)حُذفت(  94

أضــاف التعديــل »العقــود غيــر المجديــة - تكلفــة الوفــاء بالعقــد«، الصــادر فــي مايــو 2020، الفقــرة 68أ وعــدل  94أ 
الفقــرة 69. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات علــى العقــود التــي لــم تــفِ بعــد بجميــع واجباتهــا فــي 
بدايــة فتــرة التقريــر الســنوية التــي تطبــق فيهــا المنشــأة هــذه التعديــلات لأول مــرة )تاريــخ التطبيــق الأولــي(. ولا 
يجــوز للمنشــأة إعــادة عــرض المعلومــات المقارنــة. وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب علــى المنشــأة إثبــات الأثــر التراكمــي 
لتطبيــق التعديــلات بشــكل أولــي علــى أنــه تعديــل علــى الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة أو مكــون آخــر فــي 

حقــوق الملكيــة، بحســب مــا هــو مناســب، فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي.)6(

تاريخ السريان

ــو 1999 أو بعــد ذلــك  ــي تبــدأ فــي 1 يولي ــرات الت ــة التــي تغطــي الفت ــم المالي ــار ســارياً للقوائ يصبــح هــذا المعي  95
ع علــى التطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار لفتــرات تبــدأ قبــل 1 يوليــو 1999،  التاريــخ. ويشُــجَّ

فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة. 

)حُذفت(  96

)حُذفت(  97

)حُذفت(  98

عدلــت »التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، دورة 2010–2012«، الصــادرة فــي   99
ديســمبر 2013، الفقــرة 5 علــى أنــه تعديــل تابــع نشــأ عــن تعديــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3. ويجــب علــى 
المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل بأثــر مســتقبلي علــى تجميــع الأعمــال الــذي ينطبــق عليــه تعديــل المعيــار الدولــي 

 )6(     تم إضافة هذه الفقرة نتيجة للإصدار »العقود غير المجدية – تكلفة الوفاء بالعقد«. ويتم تطبيق هذه الإضافة لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2022.
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ــي 3. ــر المال للتقري

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــرادات مــن العقــود مــع العمــلاء«، الصــادر فــي مايــو 2014، الفقــرة   100
5 وحــذف الفقــرة 6. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق هذيــن التعديلــين عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

.15

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، الصــادر فــي يوليــو 2014، الفقــرة 2 وحــذف الفقرتــين 97 و98. ويجــب   101
ــي 9. ــر الدول ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــا تطب ــين عندم ــن التعديل ــق هذي ــى المنشــأة تطبي عل

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16، الصــادر فــي ينايــر 2016، الفقــرة 5. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك   102
ــي 16. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــل عندمــا تطب التعدي

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، الصــادر فــي مايــو 2017، الفقــرة 5. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك   103
ــي 17.)7( ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــا تطب ــل عندم التعدي

عــدل الإصــدار »تعريــف مصطلــح »ذو/ذات أهميــة نســبية« )تعديــلات على المعيــار الدولي للمحاســبة 1 والمعيار    104
الدولــي للمحاســبة 8(، الصــادر فــي أكتوبــر 2018، الفقــرة 75. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات 
بأثــر مســتقبلي للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2020 أو بعــد ذلــك التاريــخ. كمــا يسُــمح بالتطبيــق 
الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تلــك التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة. 
ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق التعديــلات الطارئــة علــى تعريــف مصطلــح »ذو/
ذات أهميــة نســبية« الــوارد فــي الفقــرة 7 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 والفقرتــين 5 و6 مــن المعيــار الدولــي 

للمحاســبة 8.

أضــاف التعديــل »العقــود غيــر المجديــة - تكلفــة الوفــاء بالعقــد«، الصــادر فــي مايــو 2020، الفقرتــين 68أ و94أ   105
وعــدل الفقــرة 69. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 
ينايــر 2022 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تلــك التعديــلات لفتــرة 

ــك الحقيقــة.)8( أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تل

)7(      تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«.
)8(      تم إضافة هذه الفقرة نتيجة للإصدار »العقود غير المجدية – تكلفة الوفاء بالعقد«. 
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اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 38 “الأصــول غيــر الملموســة”، الصــادر 
عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.
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 المعيار الدولي للمحاسبة 38
الأصول غير الملموسة

الهـدف

هــدف هــذا المعيــار هــو تحديــد المعالجــة المحاســبية للأصــول غيــر الملموســة التــي لا يتــم التعامــل معهــا علــى     1
وجــه التحديــد فــي معيــار آخــر. ويتطلــب هــذا المعيــار مــن المنشــأة أن تثُبــت أصــلًا غيــر ملمــوس فقــط عندمــا 
تسُــتوفى ضوابــط محــددة. ويحــدد المعيــار أيضــاً كيفيــة قيــاس المبلــغ الدفتــري للأصــول غيــر الملموســة 

ــا. ــب إفصاحــات محــددة عنه ويتطل

النطـاق

2    يجب تطبيق هـذا المعيـار عند المحاسـبة عن الأصول غيـر الملمـوسـة، باستثناء:

 )أ(   الأصول غير الملموسة التي تقع ضمن نطاق معيار آخر؛ 

)ب(   الأصول المالية، حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي للمحاسبة 32 »الأدوات المالية: العرض«؛ 

)ج(   إثبــات وقيــاس أصــول الاستكشــاف والتقــويم )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 6 »استكشــاف 
المــوارد المعدنيــة وتقويمهــا«(؛

)د(   الإنفاق على تطوير واستخراج المعادن والنفط والغاز الطبيعي وما شابهها من موارد غير متجددة.

إذا حــدد معيــار آخــر المحاســبة عــن نــوع محــدد مــن الأصــول غيــر الملموســة، فيجــب علــى المنشــأة أن تطبــق      3
ذلــك المعيــار بــدلاً مــن المعيــار الماثــل. فعلــى ســبيل المثــال، لا ينطبــق هــذا المعيــار علــى:

)أ(    الأصــول غيــر الملموســة التــي تحتفــظ بهــا المنشــأة للبيــع فــي الســياق العــادي للأعمــال )انظــر المعيــار 
الدولــي للمحاســبة 2 »المخــزون«(.

)ب(   أصول الضريبة المؤجلة )انظر المعيار الدولي للمحاسبة 12 »ضرائب الدخل«(.

)ج(   عقــود الإيجــار للأصــول غيــر الملموســة التــي يتــم المحاســبة عنهــا وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
16 »عقــود الإيجــار«.

)د(   الأصول الناشئة عن منافع الموظفين )انظر المعيار الدولي للمحاسبة 19 »منافع الموظفين«(.

)هـــ(   الأصــول الماليــة الــوارد تعريفهــا فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 32. وقــد تم تنــاول إثبــات وقيــاس بعــض 
ــي  ــار الدول ــة الموحــدة«، والمعي ــم المالي ــي 10 »القوائ ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي المعي ــة ف الأصــول المالي
للمحاســبة 27 »القوائــم الماليــة المنفصلــة«، والمعيــار الدولــي للمحاســبة 28 »الاســتثمارات فــي المنشــآت 

الزميلــة والمشــروعات المشــتركة«.

)و(   الشــهرة المتحصــل عليهــا ضمــن تجميــع أعمــال )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 »تجميــع 
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الأعمــال«(.

)ز(   العقــود الواقعــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين« وأي أصــول خاصــة 
ــر  ــار الدولــي للتقري ــوارد فــي المعي ــاء عقــود التأمــين حســب التعريــف ال ــة مــن اقتن بالتدفقــات النقدي

ــي 17.)1( المال

)ح(   الأصــول غيــر الملموســة غيــر المتداولــة المصُنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع )أو المدُرجــة ضمــن 
ــي 5  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــاً للمعي ــع( وفق ــا للبي ــا محتفــظ به ــى أنه ــة عل مجموعــة اســتبعاد مُصنف

»الأصــول غيــر المتداولــة الُمحتفــظ بهــا للبيــع والعمليــات غيــر المســتمرة«.

)ط(   الأصــول الناتجــة مــن العقــود مــع العمــلاء التــي تم إثباتهــا وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 
»الإيــرادات مــن العقــود مــع العمــلاء«.

قــد توضَــع بعــض الأصــول غيــر الملموســة فــي، أو علــى، كيــان مــادي مثــل قــرص مدمــج )فــي حالــة برنامــج      4
الحاســب الالــي(، أو وثيقــة نظاميــة )فــي حالــة ترخيــص أو بــراءة اختــراع( أو فيلــم. وعنــد تحديــد مــا إذا كان 
ينبغــي معالجــة الأصــل الــذي يتضمــن عناصــر غيــر ملموســة وملموســة – معــاً – بموجــب المعيــار الدولــي 
للمحاســبة 16 »العقــارات والآلات والمعــدات« أو علــى أنــه أصــل غيــر ملمــوس بموجــب هــذا المعيــار، تســتخدم 
ــج  ــد برنام ــال، يعُ ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــر أهمي ــد أكث ــذي يعُ ــر ال ــم العنص ــخصي لتقيي ــاد الش ــأة الاجته المنش
الحاســب الآلــي، لمعــدة آليــة تعمــل بالتحكــم الآلــي ولا يمكــن أن تعمــل بــدون هــذا البرنامــج المحــدد، جــزءاً لا 
يتجــزأ مــن الجهــاز المتعلــق بــه ويعُالــج علــى أنــه عقــارات وآلات ومعــدات. وتنطبــق المعالجــة ذاتهــا علــى نظــام 
التشــغيل لحاســب آلــي. وعندمــا لا يكــون البرنامــج جــزءاً لا يتجــزأ مــن الجهــاز المتعلــق بــه، فإنــه يعُالــج علــى 

أنــه أصــل غيــر ملمــوس. 

ينطبــق هــذا المعيــار علــى جملــة أشــياء مــن بينهــا الإنفــاق علــى الدعايــة والتدريــب والإعــداد والتجهيــز      5
للتشــغيل وأنشــطة البحــث والتطويــر. وتهــدف أنشــطة البحــث والتطويــر إلــى تطويــر المعرفــة. ولذلــك، 
وبالرغــم مــن أنــه قــد ينتــج عــن هــذه الأنشــطة أصــل لــه كيــان مــادي )مثــل نمــوذج أولــي(، فــإن العنصــر المــادي 

للأصــل يعُــد ثانويــاً لمكونــه غيــر الملمــوس، أي المعرفــة الكامنــة فيــه. 

ــة،  ــلام الصــور المتحرك ــل أف ــود مث ــص لبن ــات الترخي ــا المســتأجر بموجــب اتفاقي ــظ به ــي يحتف ــوق الت الحق     6
وتســجيلات الفيديــو، والمســرحيات، والمخطوطــات، وبــراءات الاختــراع، وحقــوق التأليــف والنشــر تقــع ضمــن 

نطــاق هــذا المعيــار، وتســتثنى مــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16.

قــد تحــدث اســتثناءات مــن نطــاق معيــار مــا إذا كانــت الأنشــطة أو المعامــلات متخصصــة إلــى حــد بعيد بحيث      7
أنــه ينشــأ عنهــا قضايــا محاســبية قــد يلــزم التعامــل معهــا بطريقــة مختلفــة. وتنشــأ مثــل تلــك القضايــا عنــد 
المحاســبة عــن الإنفــاق علــى استكشــاف أو تطويــر واســتخراج النفــط والغــاز وركاز المعــادن فــي الصناعــات 
الاســتخراجية وفــي حالــة عقــود التأمــين. وبنــاءً عليــه، لا ينطبــق هــذا المعيــار علــى الإنفــاق علــى مثــل تلــك 
الأنشــطة والعقــود. وبالرغــم مــن ذلــك، ينطبــق هــذا المعيــار علــى الأصــول غيــر الملموســة الأخــرى المسُــتخدمة 

لــت لاحقــاً نتيجــة لتعديــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17. ويتــم تطبيــق هــذا  تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. ثــم عُدِّ  )1(
التعديــل عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي: »تكاليــف الاقتنــاء المؤجلــة، والأصــول غيــر الملموســة، الناشــئة 
عــن حقــوق تعاقديــة لمؤمّــن بموجــب عقــود تأمــين تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 »عقــود التأمــين«. ويوضــح المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 4 متطلبــات إفصــاح 
محــددة عــن تكاليــف الاقتنــاء المؤجلــة تلــك، وليــس عــن تلــك الأصــول غيــر الملموســة. وبنــاءً عليــه، تنطبــق متطلبــات الإفصــاح الــواردة فــي هــذا المعيــار علــى تلــك الأصــول غيــر 

الملموســة«.
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)مثــل برنامــج الحاســب الآلــي(، والنفقــات الأخــرى التــي يتــم تحملهــا )مثــل تكاليــف الإعــداد والتجهيــز 
نــين. للتشــغيل(، فــي الصناعــات الاســتخراجية أو مــن قبــل المؤمِّ

التعريفات

8         تسُتخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي:

  الإطفاء هو التخصيص المنتظم للمبلغ القابل للإهلاك لأصل غير ملموس على مدى عمره الإنتاجي.

الأصل هو مورد:  

 )أ(   تسيطر عليه المنشأة نتيجة أحداث سابقة؛ 
)ب(   يتُوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية إلى المنشأة في المستقبل.)2(

المبلــغ الدفتــري هــو المبلــغ الــذي يتــم إثبــات الأصــل بــه فــي قائمــة المركــز المالــي بعــد طــرح أي إطفــاء متراكــم 
عليــه وأيــة خســائر هبــوط متراكمــة عليــه. 

التكلفــة هــي مبلــغ النقــد أو مُعَــادِلات النقــد المدفــوع أو القيمــة العادلــة للعــوض الآخــر المقــدم مــن أجــل اقتنــاء 
أصــل فــي وقــت اقتنائــه أو إنشــائه، أو عنــد الانطبــاق، المبلــغ المعــزو لذلــك الأصــل عنــد الإثبــات الأولــي وفقــاً 
للمتطلبــات المحــددة فــي المعاييــر الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي، مثــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2 »الدفــع 

علــى أســاس الأســهم«.

المبلــغ القابــل للإهــلاك هــو تكلفــة الأصــل، أو المبلــغ الآخــر الــذي حــل محــل التكلفــة، مطروحــاً منهــا القيمــة 
المتبقيــة للأصــل.

التطويــر هــو تطبيــق نتائــج بحــث أو معرفــة أخــرى علــى خطــة أو تصميــم لإنتــاج مــواد أو أجهــزة أو منتجــات 
أو عمليــات أو نظــم أو خدمــات جديــدة أو محســنة بشــكل جوهــري، وذلــك قبــل البــدء فــي الإنتــاج التجــاري أو 

الاســتخدام. 

القيمــة الخاصــة بالمنشــأة هــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المنشــأة أن تنشــأ عــن الاســتخدام 
ــد تســوية  ــا عن ــي تتوقــع المنشــأة أن تتحمله ــة عمــره الإنتاجــي أو الت المســتمر لأصــل وعــن اســتبعاده فــي نهاي

التــزام.

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتلامه لبيــع أصــل، أو ســيتم دفعــه لنقــل التــزام، فــي معاملــة تتــم فــي 
ظــروف اعتياديــة منتظمــة بــين المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

13 »قيــاس القيمــة العادلــة«(.

خسارة الهبوط هي المبلغ الذي يزيد به المبلغ الدفتري لأصل عن المبلغ الممكن استرداده منه.

)2(      تعريف الأصل في هذا المعيار لم يتم تعديله بعد تعديل تعريف الأصل في إطار مفاهيم التقرير المالي الصادر في عام 2018.
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الأصل غير الملموس هو أصل غير نقدي قابل للتحديد ليس له كيان مادي ملموس.

الأصــول النقديــة هــي المبالــغ النقديــة المحُتفــظ بهــا والأصــول التــي ســيتم اســتلامها فــي شــكل مبالــغ نقديــة 
ثابتــة أو قابلــة للتحديــد.

البحــث هــو دراســة مبتكــرة يتــم التخطيــط لهــا ويتــم تنفيذهــا مــع توقــع اكتســاب فهــم ومعرفــة علميــة أو فنيــة 
جديــدة. 

القيمــة المتبقيــة لأصــل غيــر ملمــوس هــي المبلــغ المقــدر الــذي ســتحصل عليــه المنشــأة فــي الوقــت الحالــي مــن 
ــة  اســتبعاد الأصــل، بعــد طــرح تكاليــف الاســتبعاد المقــدرة، وذلــك إذا كان الأصــل بالفعــل فــي العمــر وبالحال

المتوقــع أن يكــون عليهــا فــي نهايــة عمــره الإنتاجــي.

العمر الإنتاجي هو:

)أ(   الفترة التي يتُوقع أن يكون الأصل خلالها متاحاً للاستخدام من قبل المنشأة؛ أو

)ب(   عدد وحدات الإنتاج، أو ما شابهها، المتُوقع أن تحصل عليها المنشأة من الأصل.

الأصول غير الملموسة

ــاء مــوارد غيــر ملموســة، أو عنــد تطويرهــا أو  تنفــق المنشــآت عــادةً مــوارد، أو تتحمــل التزامــات، عنــد اقتن    9
ــدة  ــات أو نظــم جدي ــق عملي ــم وتطبي ــة وتصمي ــة أو الفني ــة العلمي ــل المعرف ــا أو تحســينها، مث ــاظ عليه الحف
والتراخيــص والملكيــة الفكريــة والمعرفــة بالســوق والعلامــات التجاريــة )بمــا فــي ذلــك أســماء المــاركات 
التجاريــة وأســماء المنشــورات(. ومــن الأمثلــة الشــائعة للبنــود التــي تشــملها هــذه العناويــن العريضــة برامــج 
الحاســب الآلــي وبــراءات الاختــراع وحقــوق التأليــف والنشــر وأفــلام الصــور المتحركــة وقوائــم العمــلاء 
وحقــوق خدمــة الرهــن العقــاري وتراخيــص الصيــد وحصــص الاســتيراد والامتيــازات والعلاقــات بالعمــلاء 

أو المورديــن وولاء العمــلاء والحصــة الســوقية وحقــوق التســويق.

لا تســتوفي جميــع البنــود الموُضحــة فــي الفقــرة 9 تعريــف الأصــل غيــر الملمــوس، أي القابليــة للتحديــد،     10
والســيطرة علــى مــورد، ووجــود منافــع اقتصاديــة مســتقبلية. وعندمــا لا يســتوفي بنــد يقــع ضمــن نطــاق هــذا 
المعيــار تعريــف الأصــل غيــر الملمــوس، تثُبــت النفقــات اللازمــة لاقتنائــه أو لتوليــده داخــل المنشــأة علــى أنهــا 
ــه  ــاء البنــد ضمــن عمليــة تجميــع أعمــال، فإن ــة اقتن مصــروف عنــد تحملهــا. وبالرغــم مــن ذلــك، ففــي حال

يشكل جزءاً من الشهرة المثبتة في تاريخ الاستحواذ )انظر الفقرة 68(. 

القابلية للتحديد

يتطلــب تعريــف الأصــل غيــر الملمــوس أن يكــون الأصــل غيــر الملمــوس قابــلًا للتحديــد لتمييــزه عــن الشــهرة.      11
ــئة  ــتقبلية الناش ــة المس ــع الاقتصادي ــل المناف ــلًا يمث ــال أص ــع أعم ــة تجمي ــن عملي ــة ضم ــهرة المثُبت ــد الش وتعُ
عــن الأصــول الأخــرى المقُتنــاة ضمــن عمليــة تجميــع أعمــال والتــي لا تحُــدد بشــكل منفــرد ولا تثُبــت بشــكل 
منفصــل. وقــد تنتــج المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية عــن التــآزر بــين الأصــول المقتنــاة القابلــة للتحديــد أو عــن 
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الأصــول التــي لا تتأهــل بمفردهــا للإثبــات فــي القوائــم الماليــة.

يكون الأصل قابلًا للتحديد إذا توفر فيه أحد الشرطين الآتيين:      12

 )أ(   أن يكــون قابــلًا للانفصــال، أي قابــلًا أن يفُصــل عــن المنشــأة أو يجُتــزأ منهــا، وأن يبُــاع أو ينقــل أو 
ــر أو تتــم مُبادلتــه، ســواءً بشــكل منفــرد أو مــع عقــد ذي علاقــة، أو أصــل أو التــزام قابــل  ــص أو يؤُجَّ يرُخَّ

للتحديــد، بغــض النظــر عمّــا إذا كانــت المنشــأة تنــوي القيــام بذلــك أم لا؛ أو 

)ب(   أن يكــون ناشــئاً عــن حقــوق تعاقديــة أو حقــوق نظاميــة أخــرى، بغــض النظــر عمّــا إذا كانــت تلــك 
الحقــوق قابلــة للنقــل أو قابلــة للانفصــال عــن المنشــأة أو عــن الحقــوق والواجبــات الأخــرى.

السيطرة

تســيطر المنشــأة علــى أصــل إذا كانــت لديهــا الســلطة للحصــول علــى المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية المتدفقــة      13
مــن المــورد الرئيســي وتقييــد حصــول الآخريــن علــى تلــك المنافــع. وتنبــع عــادةً قــدرة المنشــأة علــى الســيطرة 
علــى المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية مــن الأصــل غيــر الملمــوس مــن الحقــوق النظاميــة التــي تكــون واجبــة 
ــر  ــى وجــود الســيطرة أكث ــة، يكــون التدليــل عل ــة محكمــة. وفــي حــال غيــاب الحقــوق النظامي النفــاذ فــي أي
صعوبــة. ومــع ذلــك، لا يعُــد وجــوب النفــاذ النظامــي للحــق شــرطاً ضروريــاً للســيطرة لأن المنشــأة قــد تكــون 

قــادرة علــى أن تســيطر علــى المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية بطريقــة أخــرى.

قــد تنشــأ عــن المعرفــة بالســوق والمعرفــة الفنيــة منافــع اقتصاديــة مســتقبلية. وتســيطر المنشــأة علــى تلــك      14
المنافــع إذا كانــت المعرفــة، علــى ســبيل المثــال، محميــة بموجــب حقــوق نظاميــة مثــل حقــوق التأليــف والنشــر 
ــى الموظفــين  ــه( أو بموجــب تكليــف نظامــي عل أو بموجــب تقييــد باتفــاق تجــاري )حيثمــا يكــون مســموحاً ب

ــى الســرية. ــاظ عل بالحف

قــد يكــون لــدى المنشــأة فريــق مــن الموظفــين المهــرة، وقــد تكون قــادرة علــى تحديد مهــارات إضافيــة للموظفين      15
تــؤدي إلــى تحصيــل منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن التدريــب. ويمكــن أن تتوقــع المنشــأة أيضــاً أن الموظفــين 
ســوف يســتمرون فــي جعــل مهاراتهــم متاحــة للمنشــأة. وبالرغــم مــن ذلــك، يكــون للمنشــأة عــادةً ســيطرة غيــر 
كافيــة علــى المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية المتوقعــة الناشــئة عــن فريــق مــن الموظفــين المهــرة وعــن التدريــب 
بحيــث تســتوفي هــذه العناصــر تعريــف الأصــل غيــر الملمــوس. ولســبب مشــابه، مــن غيــر المحتمل أن تســتوفي 
موهبــة إداريــة أو فنيــة محــددة تعريــف الأصــل غيــر الملمــوس، مــا لــم تكــن محميــة بموجــب حقــوق نظاميــة 
لاســتخدامها وللحصــول علــى المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية المتوقعــة منهــا، ومــا لــم تســتوف أيضــاً الأجــزاء 

الأخــرى مــن التعريــف. 

قــد يكــون لــدى المنشــأة محفظــة عمــلاء أو حصــة ســوقية، ونظــراً لجهودهــا فــي بنــاء العلاقــات مــع      16
ــي  ــك، وف ــن ذل ــا. وبالرغــم م ــي المتاجــرة معه ــع أن العمــلاء سيســتمرون ف ــم، تتوق العمــلاء واكتســاب ولائه
حــال عــدم وجــود حقــوق نظاميــة لحمايــة العلاقــات مــع العمــلاء أو ولائهــم للمنشــأة، أو عــدم وجــود طــرق 
ــة المتوقعــة مــن  ــى المنافــع الاقتصادي ــة عل ــر كافي أخــرى للســيطرة عليهــا، يكــون للمنشــأة عــادةً ســيطرة غي
العلاقــات مــع العمــلاء وولائهــم بحيــث تســتوفي تلــك العناصــر )مثــل محفظــة العمــلاء والحصــص الســوقية 
والعلاقــات مــع العمــلاء وولائهــم( تعريــف الأصــول غيــر الملموســة. وفــي حــال عــدم وجــود حقــوق نظاميــة 
لحمايــة العلاقــات مــع العمــلاء، توفــر المعامــلات التبادليــة لنفــس العلاقــات غيــر التعاقديــة مــع العمــلاء أو 
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مــا شــابهها )بخــلاف التــي تعُــد جــزءاً مــن عمليــة تجميــع أعمــال( دليــلًا علــى أن المنشــأة –مــع ذلــك– قــادرة 
علــى أن تســيطر علــى المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية المتوقعــة التــي تتدفــق مــن العلاقــات مــع العمــلاء. 
ونظــراً لأن مثــل تلــك المعامــلات التبادليــة توفــر أيضــاً دليــلًا علــى أن العلاقــات مــع العمــلاء قابلــة للانفصــال، 

فــإن تلــك العلاقــات مــع العمــلاء تســتوفي تعريــف الأصــل غيــر الملمــوس. 

المنافع الاقتصادية المستقبلية

يمكــن أن تشــمل المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية المتدفقــة مــن أصــل غيــر ملمــوس إيــراداً مــن بيــع منتجــات      17
أو خدمــات، أو وفــورات فــي التكلفــة، أو منافــع أخــرى ناتجــة عــن اســتخدام الأصــل مــن قبــل المنشــأة. فعلــى 
ســبيل المثــال، قــد يخفــض اســتخدام الملكيــة الفكريــة فــي عمليــة إنتــاج مــن تكاليــف الإنتــاج المســتقبلية بــدلاً 

مــن أن يزيــد مــن الإيــرادات المســتقبلية.

الإثبات والقياس

يتطلب إثبات بند على أنه أصل غير ملموس أن تدلل المنشأة على أن البند يستوفي:     18

 )أ(   تعريف الأصل غير الملموس )انظر الفقرات 8–17(؛ 

)ب(   ضوابط الإثبات )انظر الفقرات 21–23(.

وينطبــق هــذا المتطلــب علــى التكاليــف التــي تم تحملهــا ابتــداءً لاقتنــاء أصــل غيــر ملمــوس، أو توليــده داخــل 
المنشــأة، وتلــك التــي تم تحملهــا لاحقــاً للإضافــة إليــه أو اســتبدال جــزء منــه أو صيانتــه.

ــاة بشــكل منفصــل،  ــر الملموســة المقتن ــى الأصــول غي ــات عل ــاول الفقــرات 25–32 تطبيــق ضوابــط الإثب تتن     19
ــال.  ــع أعم ــة تجمي ــن عملي ــاة ضم ــة المقتن ــر الملموس ــول غي ــى الأص ــا عل ــرات 33–43 تطبيقه ــاول الفق وتتن
ــاول  ــاة عــن طريــق منحــة حكوميــة، وتتن ــاول الفقــرة 44 القيــاس الأولــي للأصــول غيــر الملموســة المقتن وتتن
الفقــرات 45–47 عمليــات تبــادل الأصــول غيــر الملموســة، وتتنــاول الفقــرات 48–50 معالجــة الشــهرة 
المتُولــدة داخــل المنشــأة. وتتنــاول الفقــرات 51–67 القيــاس والإثبــات الأولــي للأصــول غيــر الملموســة المتُولــدة 

داخــل المنشــأة.

ــل هــذا الأصــل أو  ــر مــن الحــالات، لا توجــد إضافــات لمث ــه، فــي كثي ــر الملموســة أن مــن طبيعــة الأصــول غي     20
اســتبدالات لجــزء منــه. ووفقــاً لذلــك، علــى الأرجــح أن تحافــظ معظــم النفقــات اللاحقــة علــى المنافــع 
ــف  ــدلاً مــن أن تســتوفي تعري ــر ملمــوس موجــود، ب ــة فــي أصــل غي ــة الكامن ــة المســتقبلية المتوقع الاقتصادي
الأصــل غيــر الملمــوس وضوابــط الإثبــات الــواردة فــي هــذا المعيــار. وإضافــة لذلــك، يكــون مــن الصعــب غالبــاً 
أن تعُــزى النفقــات اللاحقــة بشــكل مباشــر إلــى أصــل غيــر ملمــوس بعينــه وليــس إلــى الأعمــال ككل. وبنــاءً 
عليــه، فإنــه مــن النــادر جــداً أن تثُبــت ضمــن المبلــغ الدفتــري للأصــل النفقــات اللاحقــة ـــنفقات تم تحملهــا 
ــاؤه أو بعــد اكتمــال أصــل غيــر ملمــوس تم توليــده داخــل  بعــد الإثبــات الأولــي لأصــل غيــر ملمــوس تم اقتن
المنشــأة. واتســاقاً مــع الفقــرة 63، يثُبــت عــادةً ضمــن الربــح أو الخســارة النفقــات اللاحقــة –عنــد تحملهــا– 
علــى المــاركات التجاريــة وعناويــن الصحــف وأســماء المنشــورات وقوائــم العمــلاء والبنــود المشــابهة لهــا مــن 
حيــث الجوهــر )ســواء مُقتنــاة مــن خــارج المنشــأة أو مُتولــدة داخلهــا(. وذلــك لأن مثــل هــذه النفقــات لا يمكــن 
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تمييزهــا عــن نفقــات تطويــر الأعمــال ككل. 

لا يجوز إثبات الأصل غير الملموس إلا في حالة استيفاء كلٍ مما يلي:     21

 )أ(   أن يكــون مــن المرجــح أن تتدفــق إلــى المنشــأة المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية المتوقعــة التــي يمكــن عزوهــا 
إلــى الأصــل؛  

)ب(   أن يمكن قياس تكلفة الأصل بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 

ــم ترجيــح المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية المتوقعــة باســتخدام افتراضــات معقولــة  يجــب علــى المنشــأة أن تقيَّ     22
لهــا مــا يدعمهــا، والتــي تمثــل أفضــل تقديــرات الإدارة لمجموعــة الظــروف الاقتصاديــة التــي ســتوجد علــى 

مــدى العمــر الإنتاجــي للأصــل.

تســتخدم المنشــأة الاجتهــاد الشــخصي لتقييــم درجــة التأكــد المرتبطــة بتدفــق المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية      23
التــي يمكــن عزوهــا إلــى اســتخدام الأصــل وذلــك علــى أســاس الأدلــة المتاحــة فــي وقــت الإثبــات الأولــي، مــع 

إعطــاء وزن أكبــر للأدلــة الخارجيــة.

يجب أن يقُاس الأصل غير الملموس –بشكل أولي– بالتكلفة.     24

الاقتناء المنفصل

ســوف يعكــس عــادةً الســعر الــذي تدفعــه المنشــأة لتقتنــي –بشــكل منفصــل– أصــلًا غيــر ملمــوس التوقعــات      25
بشــأن ترجيــح أن المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية المتوقعــة الكامنــة فــي الأصــل ســوف تتدفــق إلــى المنشــأة. 
وبعبــارة أخــرى، تتوقــع المنشــأة أن يكــون هنــاك تدفــق داخــل مــن المنافــع الاقتصاديــة، حتــى فــي حــال وجــود 
عــدم تأكــد بشــأن توقيــت التدفــق الداخــل، أو مبلغــه. وبنــاءً عليــه، يعُــد دائمــاً ضابــط الإثبــات المتعلــق 

ــاة بشــكل منفصــل.  ــر الملموســة المقتن ــرة 21)أ(، مُســتوفى للأصــول غي ــي الفق ــوارد ف ــح، وال بالترجي

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن تكلفــة الأصــل غيــر الملمــوس المقتنــى بشــكل منفصــل يمكــن عــادةً أن تقُــاس بطريقــة      26
يمكــن الاعتمــاد عليهــا. ويكــون هــذا هــو الحــال بشــكل خــاص عندمــا يكــون عــوض الشــراء فــي شــكل نقــد أو 

أصــول نقديــة أخــرى.

تشمل تكلفة الأصل غير الملموس المقتنى بشكل منفصل:     27

 )أ(   ســعر شــرائه، بمــا فــي ذلــك رســوم الاســتيراد وضرائــب المشــتريات غيــر القابلــة للــرد، بعــد   طــرح 
الحســومات التجاريــة والتخفيضــات اللاحقــة؛ 

)ب(   أية تكلفة يمكن عزوها بشكل مباشر إلى إعداد الأصل للاستخدام المقصود منه.

من أمثلة التكاليف التي يمكن عزوها بشكل مباشر إلى الأصل:     28

 )أ(   تكاليــف منافــع الموظفــين )حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 19( والتــي تنشــأ بشــكل 
مباشــر عــن تجهيــز الأصــل ليكــون فــي حالــة صالحــة للعمل؛

)ب(   الأتعاب المهنية التي تنشأ بشكل مباشر عن تجهيز الأصل ليكون في حالة صالحة للعمل؛
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)ج(   تكاليف اختبار ما إذا كان الأصل يعمل بشكل سليم.

من أمثلة النفقات التي لا تعُد جزءاً من تكلفة الأصل غير الملموس:     29

 )أ(   تكاليف طرح منتج جديد أو خدمة جديدة )بما في ذلك تكاليف أنشطة الدعاية والترويج(؛

ــدة مــن العمــلاء )بمــا فــي ذلــك تكاليــف  ــة جدي ــد أو مــع فئ )ب(   تكاليــف مباشــرة الأعمــال فــي موقــع جدي
ــب الموظفــين(؛ تدري

)ج(   التكاليف الإدارية والعمومية الأخرى.

يتوقــف إثبــات التكاليــف ضمــن المبلــغ الدفتــري للأصــل غيــر الملمــوس عندمــا يكــون الأصــل بالحالــة اللازمــة       30
لــه ليكــون قابــلًا للتشــغيل بالطريقــة التــي تســتهدفها الإدارة. وبنــاءً عليــه، لا تـُـدرج التكاليــف التــي تم تحملهــا 
عنــد اســتخدام أصــل غيــر ملمــوس، أو نقلــه مــن مــكان إلــى آخــر، ضمــن المبلــغ الدفتــري لذلــك للأصــل. فعلى 

ســبيل المثــال، لا تـُـدرج التكاليــف الآتيــة ضمــن المبلــغ الدفتــري للأصــل غيــر الملمــوس:

 )أ(   التكاليــف التــي يتــم تحملهــا بينمــا الأصــل القابــل للتشــغيل بالطريقــة التــي تســتهدفها الإدارة لــم يتــم 
اســتخدامه بعــد؛

 )ب(   خسائر التشغيل الأولي، مثل تلك التي يتم تحملها إلى أن ينمو الطلب على مخرجات الأصل.

ــة لجعــل الأصــل  ــد ضروري ــر ملمــوس، ولكنهــا لا تعُ ــر أصــل غي ــق بتطوي ــات فيمــا يتعل تحــدث بعــض العملي     31
بالحالــة اللازمــة لــه ليكــون قابــلًا للتشــغيل بالطريقــة التــي تســتهدفها الادارة. وقــد تحــدث هــذه العمليــات 
العرضيــة قبــل أنشــطة التطويــر أو أثنائهــا. ونظــراً لأن العمليــات العرضيــة لا تعُــد ضروريــة لجعــل الأصــل 
بالحالــة اللازمــة لــه ليكــون قابــلًا للتشــغيل بالطريقــة التــي تســتهدفها الإدارة، فــإن دخــل العمليــات العرضية، 
ــن فــي تصنيفــات الدخــل  والمصروفــات المتعلقــة بهــا، تثُبــت مباشــرة ضمــن الربــح أو الخســارة، وتضُمَّ

والمصــروف الخاصــة بهمــا.

ــه تكــون هــي  ــة، فــإن تكلفت إذا تم تأجيــل دفــع مقابــل أصــل غيــر ملمــوس، لمــا يتجــاوز مــدد الائتمــان العادي     32
مُعــادِل الســعر النقــدي. ويثُبــت الفــرق بــين مُعــادِل الســعر النقــدي وإجمالــي المدفوعــات علــى أنــه مصــروف 
ــراض«. ــف الاقت ــي للمحاســبة 23 »تكالي ــار الدول ــاً للمعي ــم يرُســمل وفق ــا ل ــان، م ــرة الائتم ــى مــدى فت ــدة عل فائ

الاقتناء كجزء من عملية تجميع أعمال 

وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 »تجميــع الأعمــال«، فــي حالــة اقتنــاء أصــل غيــر ملمــوس ضمــن عملية      33
تجميــع أعمــال، تكــون تكلفــة ذلــك الأصــل غيــر الملمــوس هــي قيمتــه العادلــة فــي تاريــخ الاســتحواذ. وســوف 
تعكــس القيمــة العادلــة للأصــل غيــر الملمــوس توقعــات المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ الاســتحواذ بشــأن 
ترجيــح أن المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية المتوقعــة الكامنــة فــي الأصــل ســوف تتدفــق إلــى المنشــأة. وبعبــارة 
أخــرى، تتوقــع المنشــأة أن يكــون هنــاك تدفــق داخــل مــن المنافــع الاقتصاديــة، حتــى فــي حــال وجــود عــدم تأكــد 
بشــأن توقيــت التدفــق الداخــل، أو مبلغــه. وبنــاءً عليــه، يعُــد دائمــاً ضابــط الإثبــات المتعلــق بالترجيــح، والــوارد 
ــال. وإذا كان  ــع الأعم ــات تجمي ــاة ضمــن عملي ــر الملموســة المقتن ــرة 21)أ(، مســتوفى للأصــول غي ــي الفق ف
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الأصــل، الــذي تم اقتنــاؤه ضمــن عمليــة تجميــع أعمــال، قابــلًا للانفصــال أو ناشــئاً عــن حقــوق تعاقديــة أو 
حقــوق نظاميــة أخــرى، فإنــه توجــد معلومــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة للأصــل بطريقــة يمكــن الاعتمــاد 
ــوارد فــي الفقــرة  ــه، وال ــق بالقيــاس الــذي يمكــن الاعتمــاد علي ــد دائمــاً الضابــط المتعل عليهــا. وبالتالــي، يعُ

21)ب(، مســتوفى للأصــول غيــر الملموســة المقتنــاة ضمــن عمليــات تجميــع الأعمــال. 

ــخ  ــت المنشــأة المســتحوذة فــي تاري ــي 3 )المنُقــح فــي 2008(، تثُب ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــار والمعي ــذا المعي ــاً له 34   وفق
الاســتحواذ، وبشــكل منفصــل عــن الشــهرة، أصــلًا غيــر ملمــوس للأعمــال المســتحوذ عليهــا، بغض النظــر عمّا 
إذا كان قــد تم إثبــات الأصــل مــن قبــل الأعمــال المســتحوذ عليهــا قبــل عمليــة تجميــع الأعمــال أم لا. ويعنــي 
هــذا أن المنشــأة المســتحوذة تثبــت أي مشــروع جــارٍ للبحــث والتطويــر فــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا علــى أنــه 
أصــل –بشــكل منفصــل عــن الشــهرة– إذا كان المشــروع يســتوفي تعريــف الأصــل غيــر الملمــوس. ويســتوفي 

مشــروع جــارٍ للبحــث والتطويــر فــي الأعمــال المســتحوذ عليهــا تعريــف الأصــل غيــر الملمــوس عندمــا:

 )أ(   يستوفي تعريف الأصل؛ 

)ب(   يكون قابلًا للتحديد، أي يكون قابلًا للانفصال أو ناشئاً عن حقوق تعاقدية أو حقوق نظامية أخرى.

أصل غير ملموس مقتنى ضمن عملية تجميع أعمال 

إذا كان الأصــل غيــر الملمــوس، المقتنــى ضمــن عمليــة تجميــع أعمــال، قابــلًا للانفصــال أو ناشــئاً عــن حقــوق      35
ــة للأصــل بطريقــة  ــة لقيــاس القيمــة العادل ــه توجــد معلومــات كافي ــة أخــرى، فإن ــة أو حقــوق نظامي تعاقدي
يمكــن الاعتمــاد عليهــا. وعنــد وجــود مــدى مــن النــواتج المحتملــة التــي لهــا احتمــالات مختلفــة، فيمــا يخــص 
التقديــرات المســتخدمة لقيــاس القيمــة العادلــة للأصــل غيــر الملمــوس، فــإن درجــة عــدم التأكــد تلــك تدخــل 

فــي قيــاس القيمــة العادلــة للأصــل. 

قــد يكــون الأصــل غيــر الملمــوس، المقتنــى ضمــن عمليــة تجميــع أعمــال، قابــلًا للانفصــال، ولكــن فقــط مــع      36
عقــد ذي علاقــة أو أصــل أو التــزام قابــل للتحديــد. وفــي مثــل هــذه الحــالات، تثُبــت المنشــأة المســتحوذة 

الأصــل غيــر الملمــوس بشــكل منفصــل عــن الشــهرة، ولكــن مــع البنــد ذي العلاقــة.

يمكــن للمنشــأة المســتحوذة أن تثُبــت مجموعــة مــن الأصــول غيــر الملموســة المتكاملــة علــى أنهــا أصــل واحــد      37
شــريطة أن يكــون للأصــول المنفــردة أعمــار إنتاجيــة متشــابهة. فعلــى ســبيل المثــال، يسُــتخدم مصطلــح 
»الماركــة« ومصطلــح »اســم الماركــة« – غالبــاً – علــى أنهمــا مرادفــان للعلامــات التجاريــة وغيرهــا. وبالرغــم 
مــن ذلــك، فــإن الأولــى هــي مصطلحــات تســويقية عامــة تسُــتخدم – عــادةً – للإشــارة إلــى مجموعــة مــن 
ــغ  ــاري وصي ــم تج ــن اس ــا م ــق به ــا يتعل ــة( وم ــة الخدم ــة )أو علام ــة التجاري ــل العلام ــة مث ــول المتكامل الأص

ووصفــات وخبــرة تكنولوجيــة.

)حُذفت(  41–38

النفقات اللاحقة على مشروع جارٍ للبحث والتطوير تم اقتناؤه 

نفقات البحث أو التطوير التي:     42
ــاؤه بشــكل منفصــل أو ضمــن عمليــة تجميــع أعمــال،  ــق بمشــروع جــارٍ للبحــث أو التطويــر تم اقتن  )أ(   تتعل

ومُثبــت علــى أنــه أصــل غيــر ملمــوس؛  
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)ب(   ويتم تحملها بعد اقتناء ذلك المشروع  

يجب المحاسبة عنها وفقاً للفقرات 54–62.

إن تطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 54–62 يعنــي أن النفقــات اللاحقــة علــى مشــروع جــارٍ للبحــث أو      43
ــر ملمــوس: ــه أصــل غي ــى أن ــت عل ــال ومُثب ــع أعم ــة تجمي ــاؤه بشــكل منفصــل أو ضمــن عملي ــر تم اقتن التطوي

 )أ(   تثُبت على أنها مصروف عند تحملها إذا كانت نفقات على البحث؛  

)ب(   تثُبــت علــى أنهــا مصــروف عنــد تحملهــا إذا كانــت نفقــات علــى التطويــر لا تســتوفي الضوابــط الــواردة 
فــي الفقــرة 57 للإثبــات علــى أنهــا أصــل غيــر ملمــوس؛ 

)ج(   تضُــاف إلــى المبلــغ الدفتــري للمشــروع الجــاري للبحــث أو التطويــر الــذي تم اقتنــاؤه إذا كانــت نفقــات 
علــى التطويــر تســتوفي ضوابــط الإثبــات الــواردة فــي الفقــرة 57.

الاقتناء عن طريق منحة حكومية

ــق  ــن طري ــمي، ع ــوض اس ــل ع ــل، أو مقاب ــدون مقاب ــوس ب ــر ملم ــل غي ــى أص ــد يقُتن ــالات، ق ــض الح ــي بع ف     44
ــل  ــة مث ــر ملموس ــولاً غي ــأة أص ــص لمنش ــة أو تخص ــل حكوم ــا تنق ــذا عندم ــدث ه ــد يح ــة. وق ــة حكومي منح
حقــوق الهبــوط بأحــد المطــارات أو تراخيــص لتشــغيل محطــات الإذاعــة أو التليفزيــون أو تصاريــح أو 
حصــص الاســتيراد أو حقــوق للحصــول علــى المــوارد المقيــدة الأخــرى. ووفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 20 
»المحاســبة عــن المنــح الحكوميــة والإفصــاح عــن المســاعدات الحكوميــة«، يمكــن للمنشــأة أن تختــار إثبــات كل 
مــن الأصــل غيــر الملمــوس والمنحــة – بشــكل أولــي – بالقيمــة العادلــة. أمّــا إذا اختــارت المنشــأة عــدم إثبــات 
الأصــل – بشــكل أولــي – بالقيمــة العادلــة، فإنهــا تثُبــت الأصــل – بشــكل أولــي – بمبلــغ اســمي )المعالجــة 
الأخــرى المســموح بهــا بموجــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 20( مضافــاً إليــه أيــة نفقــات تعُــزى بشــكل مباشــر 

إلــى إعــداد الأصــل للاســتخدام المقصــود منــه.

عمليات تبادل الأصول

قــد يقُتنــى واحــد أو أكثــر مــن الأصــول غيــر الملموســة فــي مقابــل أصــل أو أصــول غيــر نقديــة، أو مزيــج مــن      45
أصــول نقديــة وغيــر نقديــة. ويشــير النقــاش أدنــاه فقــط إلــى مُبادلــة أصــل واحــد غيــر نقــدي بآخــر، ولكنــه 
ينطبــق أيضــاً علــى جميــع عمليــات التبــادل الموضحــة فــي الجملــة الســابقة. وتقُــاس تكلفــة مثــل هــذا الأصــل 
غيــر الملمــوس بالقيمــة العادلــة إلا إذا )أ( كانــت معاملــة التبــادل تفتقــر إلــى الجوهــر التجــاري، أو )ب( كان 
مــن غيــر الممكــن قيــاس القيمــة العادلــة لا للأصــل المسُــتلم ولا للأصــل المتُنــازل عنــه، بطريقــة يمكــن الاعتمــاد 
عليهــا. ويقُــاس بهــذه الطريقــة الأصــل المقتنــى حتــى إذا لــم تســتطع المنشــأة أن تلغــي فــي الحــال إثبــات 
الأصــل المتنــازل عنــه. وإذا لــم يقُــاس الأصــل المقتنــى بالقيمــة العادلــة، فــإن تكلفتــه تقُــاس بالمبلــغ الدفتــري 

للأصــل المتُنــازل عنــه. 

تحــدد المنشــأة مــا إذا كان لمعاملــة تبــادل جوهــر تجــاري عــن طريــق النظــر فــي المــدى الــذي تتوقــع أن تتغيــر بــه      46
ــة: ــادل جوهــر تجــاري فــي الحــالات الآتي ــة التب ــة. ويكــون لمعامل ــة المســتقبلية نتيجــة للمعامل تدفقاتهــا النقدي
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 )أ(   إذا كانــت بنيــة )أي مخاطــر وتوقيـــت ومبلــغ( التدفقـــات النقديـــة الناتجــة مــن الأصــل المسُـــتلم تختلف عن 
بنيــة التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن الأصــل المنقــول؛ أو

)ب(   إذا كانت القيمة الخاصة بالمنشأة للجزء من عمليات المنشأة المتُأثر بالمعاملة تتغير نتيجة للتبادل؛ 

)ج(   وكان الفرق في )أ( أو )ب( كبيراً بالنسبة للقيمة العادلة للأصول المتُبادلة.

ولغــرض تحديــد مــا إذا كان لمعاملــة تبــادل جوهــر تجــاري، فــإن القيمــة الخاصــة بالمنشــأة لذلــك الجــزء مــن 
عمليــات المنشــأة المتُأثــر بالمعاملــة يجــب أن تظهــر أثــر التدفقــات النقديــة بعــد الضرائــب. وقــد تكــون نتائــج 

هــذه التحليــلات واضحــة دون حاجــة المنشــأة إلــى إجــراء عمليــات حســابية مفصلــة.

تحُــدد الفقــرة 21)ب( أن مــن شــروط إثبــات الأصــل غيــر الملمــوس أن يكــون مــن الممكــن قيــاس تكلفــه الأصــل      47
بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا. وتكــون القيمــة العادلــة للأصــل غيــر الملمــوس قابلــة للقيــاس بطريقــة يمكــن 
الاعتمــاد عليهــا إذا )أ( لــم يكــن التقلــب فــي مــدى قياســات القيمــة العادلــة المعقولــة لذلــك الأصــل كبيــراً أو 
)ب( كان مــن الممكــن تقييــم احتمــالات التقديــرات المتنوعــة الواقعــة ضمــن ذلــك المــدى بشــكل معقــول وكان 
مــن الممكــن اســتخدامها عنــد قيــاس القيمــة العادلــة. وإذا كانــت المنشــأة قــادرة علــى قيــاس القيمــة العادلــة 
بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا لأي مــن الأصــل المسُــتلم أو الأصــل المتُنــازل عنــه، فــإن القيمــة العادلــة للأصــل 

المتُنــازل عنــه تسُــتخدم لقيــاس التكلفــة مــا لــم تكــن القيمــة العادلــة للأصــل المسُــتلم أكثــر وضوحــاً. 

الشهرة المتولدة داخل المنشأة
لا يجوز إثبات الشـهرة المتُولدة داخل المنشأة على أنها أصل.     48

فــي بعــض الحــالات، يتــم تحمــل نفقــات لتوليــد منافــع اقتصاديــة مســتقبلية، ولكــن لا ينتــج عنهــا نشــوء أصــل      49
غيــر ملمــوس يســتوفي ضوابــط الإثبــات الــواردة فــي هــذا المعيــار. وتوصــف مثــل هــذه النفقــات غالبــاً بأنهــا 
تســهم فــي تحقيــق شــهرة متولــدة داخــل المنشــأة. ولا تثُبَــت الشــهرة المتُولــدة داخــل المنشــأة علــى أنهــا أصــل 
ــة أو  ــا حقــوق تعاقدي ــة للانفصــال ولا تنشــأ عنه ــا ليســت قابل ــد )أي أنه ــلًا للتحدي ــا ليســت مــورداً قاب لأنه

حقــوق نظاميــة أخــرى( تســيطر عليــه المنشــأة ويمكــن قياســه بالتكلفــة بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا.

يمكــن للفروقــات بــين القيمــة العادلــة للمنشــأة والمبلــغ الدفتــري لصافــي أصولهــا القابلــة للتحديــد – فــي أي      50
وقــت – أن تعكــس مجموعــة مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى القيمــة العادلــة للمنشــأة. ومــع ذلــك، لا تعبــر مثــل 

تلــك الفروقــات عــن تكلفــة الأصــول غيــر الملموســة التــي تســيطر عليهــا المنشــأة. 

الأصول غير الملموسة المُتولدة داخل المنشأة

يصعــب أحيانــاً تقييــم مــا إذا كان الأصــل غيــر الملمــوس المتُولــد داخــل المنشــأة مؤهــلًا للإثبــات بســبب      51
فــي: مشــكلات 

 )أ(   تحديد حقيقة وتوقيت وجود أصل قابل للتحديد سيولد منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة؛ 
)ب(    تحديــد تكلفــة الأصــل بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا. ففــي بعــض الحــالات، لا يمكــن تمييــز تكلفــة 
توليــد أصــل غيــر ملمــوس داخــل المنشــأة عــن تكلفــة المحافظــة علــى شــهرة المنشــأة المتُولــدة داخلهــا، أو 

تكلفــة تعزيزهــا، أو تكلفــة تشــغيل العمليــات اليوميــة. 
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ولذلــك، وبالإضافــة إلــى الالتــزام بالمتطلبــات العامــة لإثبــات الأصــل غيــر الملمــوس وقياســه أوليــاً، فــإن 
ــى جميــع الأصــول غيــر الملموســة  ــواردة فــي الفقــرات 52–67 عل المنشــأة تطبــق المتطلبــات والإرشــادات ال

ــدة داخــل المنشــأة. المتُول

ــإن المنشــأة  ــات، ف ــط الإثب ــد داخــل المنشــأة يســتوفي ضواب ــر الملمــوس المتُول ــا إذا كان الأصــل غي ــم م لتقيي     52
إلــى: توليــد الأصــل  تصُنــف 

 )أ(   مرحلة بحث؛ 

)ب(   مرحلة تطوير.

ــة  ــة البحــث« و«مرحل ــإن لمصطلحــي »مرحل ــر«، ف ــف مصطلحــي »البحــث« و«التطوي ــد تم تعري ــه ق ورغــم أن
ــار.  ــى أوســع لغــرض هــذا المعي ــر« معن التطوي

إذا كانــت المنشــأة لا تســتطيع أن تميــز مرحلــة البحــث عــن مرحلــة التطويــر فــي مشــروع داخلــي لإنشــاء أصــل      53
ــة  ــو كانــت قــد تم تحملهــا فــي مرحل ــى ذلــك المشــروع كمــا ل ــج النفقــات عل غيــر ملمــوس، فــإن المنشــأة تعال

البحــث فقــط. 

مرحلة البحث

ــي(.  ــة البحــث فــي مشــروع داخل ــر ملمــوس ناشــئ عــن البحــث )أو عــن مرحل ــات أي أصــل غي لا يجــوز إثب     54
ويجــب إثبــات النفقــات علــى البحــث )أو علــى مرحلــة البحــث فــي مشــروع داخلــي( عنــد تحملهــا علــى أنهــا 

مصــروف. 

ــر الملمــوس  ــى وجــود الأصــل غي ــل عل ــي، لا تســتطيع المنشــأة أن تدُل ــة البحــث فــي مشــروع داخل فــي مرحل     55
الــذي ســيولد منافــع اقتصاديــة مســتقبلية محتملــة. وبنــاءً عليــه، تثُبَــت هــذه النفقــات عنــد تحملهــا علــى أنهــا 

مصــروف.

من أمثلة أنشطة البحث:     56
 )أ(   الأنشطة التي تهدف إلى اكتساب معرفة جديدة؛

)ب(   البحث عن تطبيقات لنتائج البحث أو معرفة أخرى، وتقويمها والاختيار النهائي لها؛

)ج(   البحث عن بدائل للمواد أو الأجهزة أو المنتجات أو العمليات أو النظم أو الخدمات؛

)د(   صياغــة وتصميــم وتقــويم البدائــل المحتملــة مــن مــواد أو أجهــزة أو منتجــات أو عمليــات أو نظــم أو 
ــنة، والاختيــار النهائــي لهــا. خدمــات جديــدة أو مُحسَّ

مرحلة التطوير

لا يجــوز إثبــات أصــل غيــر ملمــوس ناشــئ عــن التطويــر )أو عــن مرحلــة التطويــر فــي مشــروع داخلــي( إلا إذا      57
ــي: ــع مــا يل ــى جمي ــل عل اســتطاعت المنشــأة أن تدُل

 )أ(   الجدوى الفنية من استكمال الأصل غير الملموس بحيث يكون متاحاً للاستخدام أو البيع.
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)ب(   نيتها أن تستكمل الأصل غير الملموس وأن تستخدمه أو تبيعه.

)ج(    قدرتها على أن تستخدم الأصل غير الملموس أو أن تبيعه.

ــين  ــة. فمــن ب ــة المســتقبلية المحتمل ــر الملمــوس المنافــع الاقتصادي ــا الأصــل غي ــي ســيولد به ــة الت )د(    الكيفي
ــر الملمــوس أو  ــى وجــود ســوق لمخرجــات الأصــل غي ــل عل ــة أمــور أخــرى، تســتطيع المنشــأة أن تدل جمل
ــتخدم داخــل المنشــأة. ــر الملمــوس إذا كان سيسُ ــدة الأصــل غي ــى فائ ــه، أو عل ــر الملمــوس ذات للأصــل غي

ــر مــا يكفــي مــن المــوارد الفنيــة والماليــة وغيرهــا لاســتكمال عمليــة التطويــر واســتخدام الأصــل غيــر  )هـــ(   توفُّ
الملمــوس أو بيعــه.

ــر  ــى الأصــل غي ــزى إل ــي تعُ ــا – النفقــات الت ــى أن تقيــس – بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليه ــا عل )و(     قدرته
ــره. الملمــوس خــلال تطوي

ــر  ــي بعــض الحــالات، أن تحــدد أصــلًا غي ــي، تســتطيع المنشــأة، ف ــي مشــروع داخل ــر ف ــة التطوي ــي مرحل ف     58
ملمــوس وأن تدلــل علــى أن الأصــل ســيولد منافــع اقتصاديــة مســتقبلية محتملــة. وذلــك لأن مرحلــة التطويــر 

ــة البحــث. ــاً مــن مرحل ــر تقدم ــة أكث فــي المشــروع هــي مرحل

من أمثلة أنشطة التطوير:     59
 )أ(   تصميم وإنشاء واختبار نماذج أولية ونماذج ما قبل الإنتاج أو ما قبل الاستخدام؛

)ب(   تصميم أدوات وموجهات وقوالب تنطوي على تقنية جديدة؛

)ج(   تصميم وإنشاء وتشغيل مصنع تجريبي ليس بحجم مجد اقتصادياً للإنتاج التجاري؛ 

)د(   تصميــم وإنشــاء واختبــار بديــل مُختــار مــن مــواد أو أجهــزة أو منتجــات أو عمليــات أو نظــم أو خدمــات 
ــنة. جديــدة أو مُحسَّ

ــة،  ــتقبلية المحتمل ــة المس ــع الاقتصادي ــوس المناف ــر الملم ــل غي ــا الأص ــيولد به ــي س ــة الت ــى الكيفي ــل عل للتدلي     60
ــم المنشــأة المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية التــي ســيتم تحصيلهــا مــن الأصــل باســتخدام المبــادئ الــواردة  تقُيِّ
فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 36 »الهبــوط فــي قيمــة الأصــول«. وإذا كان الأصــل ســيولد منافــع اقتصاديــة 
ــار  ــوارد فــي المعي بالاشــتراك فقــط مــع أصــول أخــرى، فــإن المنشــأة تطبــق مفهــوم وحــدات توليــد النقــد ال

الدولــي للمحاســبة 36.

يمكــن التدليــل علــى توفــر المــوارد لاســتكمال الأصــل غيــر الملمــوس، واســتخدامه والحصــول علــى المنافــع منه،      61
علــى ســبيل المثــال، مــن خــلال خطــة عمــل تظهــر مــا يلــزم مــن مــوارد فنيــة وماليــة وغيرهــا، وقــدرة المنشــأة 
ــل الخارجــي مــن خــلال  ــر التموي ــى توف ــل المنشــأة عل ــي بعــض الحــالات، تدل ــوارد. وف ــك الم ــى تأمــين تل عل

الحصــول علــى مــا يشــير إلــى رغبــة أحــد المقرضــين فــي تمويــل الخطــة.

يمكــن غالبــاً لنظــم التكاليــف الخاصــة بالمنشــأة أن تقيــس – بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا – تكلفــة توليــد      62
أصــل غيــر ملمــوس داخــل المنشــأة، مثــل الرواتــب والنفقــات الأخــرى التــي يتــم تحملهــا للحصــول علــى حقــوق 

التأليــف والنشــر أو التراخيــص أو لتطويــر برامــج الحاســب الآلــي.
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لا يجــوز إثبــات المــاركات التجاريــة وعناويــن الصحــف وأســماء المنشــورات وقوائــم العمــلاء والبنــود المشــابهة      63
ــة. ــر ملموس ــول غي ــا أص ــى أنه ــاً عل ــدة داخلي ــر – المتُول ــث الجوه ــن حي ــا – م له

ــم العمــلاء  ــة وعناويــن الصحــف وأســماء المنشــورات وقوائ ــى المــاركات التجاري ــز النفقــات عل لا يمكــن تميي     64
والبنــود المشــابهة لهــا – مــن حيــث الجوهــر– المتُولــدة داخليــاً عــن تكلفــة تطويــر الأعمــال ككل. وبنــاءً عليــه، 

ــر ملموســة. ــى أنهــا اصــول غي ــود عل ــك البن ــل تل لا تثُبــت مث

تكلفة أصل غير ملموس مُتولد داخل المنشأة

لغــرض الفقــرة 24، فــإن تكلفــة الأصــل غيــر الملمــوس المتُولــد داخــل المنشــأة هــي مجمــوع النفقــات التــي تم      65
تحملهــا مــن تاريــخ اســتيفاء الأصــل غيــر الملمــوس – لأول مــرة – ضوابــط الإثبــات الــواردة فــي الفقــرات 21 

ــى أنهــا مصــروف. ــة ســابقاً عل ــات النفقــات المثُبت ــع الفقــرة 71 إعــادة إثب و22 و57. وتمن

تشــمل تكلفــة الأصــل غيــر الملمــوس المتُولــد داخــل المنشــأة جميــع التكاليــف التــي تعُــزى بشــكل مباشــر وتعُــد      66
ــي تســتهدفها الإدارة. ومــن  ــة الت ــلًا للتشــغيل بالطريق ــون قاب ــاج وإعــداد الأصــل ليك ــة لإنشــاء وإنت ضروري

ــى الأصــل:  ــزى بشــكل مباشــر إل ــي تعُ ــف الت ــة التكالي أمثل

 )أ(   تكاليف المواد والخدمات المسُتخدمة أو المسُتهلكة في توليد الأصل غير الملموس؛

ــي للمحاســبة 19( الناشــئة عــن  ــار الدول ــوارد فــي المعي )ب(   تكاليــف منافــع الموظفــين )حســب التعريــف ال
توليــد الأصــل غيــر الملمــوس؛

)ج(   أتعاب تسجيل حق نظامي؛

)د(   إطفاء براءات الاختراع والتراخيص التي تسُتخدم لتوليد الأصل غير الملموس. 

ــى أنهــا أحــد عناصــر تكلفــة أصــل غيــر  ــار الدولــي للمحاســبة 23 ضوابــط إثبــات الفائــدة عل ويحــدد المعي
ــد داخــل المنشــأة. ملمــوس مُتول

لا يعُد ما يلي مكونات لتكلفة الأصل غير الملموس المتُولد داخل المنشأة:     67

  )أ(   النفقــات البيعيــة والإداريــة والعموميــة الأخــرى، إلا إذا كان مــن الممكــن عــزو هــذه النفقــات بشــكل 
مباشــر إلــى إعــداد الأصــل للاســتخدام؛

ــل أن يحقــق الأصــل  ــي تم تحملهــا قب ــي، والت  )ب(   الخســائر المحــددة نتيجــة عــدم الكفــاءة والتشــغيل الأول
ــه؛ الأداء المخطــط ل

)ج(   نفقات تدريب الموظفين على تشغيل الأصل.
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مثال يوضح الفقرة مثال يوضح الفقرة 6565

تطــور منشــأة عمليــة إنتــاج جديــدة. وخــلال عــام 5×20، تم تحمــل نفقــة قدرهــا 1000 وحــدة عملــة)أ(، منهــا 
900 وحــدة عملــة تم تحملهــا قبــل 1 ديســمبر 5×20، و100 وحــدة عملــة تم تحملهــا بــين 1 ديســمبر 5×20 
ــي 1 ديســمبر  ــد اســتوفت ف ــاج ق ــة الإنت ــى أن عملي ــل عل ــى أن تدُل ــادرة عل و31 ديســمبر 5×20. والمنشــأة ق
ر المبلــغ الممكــن اســترداده مــن المعرفــة الكامنــة  5×20 ضوابــط الإثبــات علــى أنهــا أصــل غيــر ملمــوس. ويقُــدَّ
فــي العمليــة )بمــا فــي ذلــك التدفقــات النقديــة الخارجــة المســتقبلية لاســتكمال العمليــة قبــل أن تكــون متاحــة 

للاســتخدام( بـــ500 وحــدة عملــة.

 فــي نهايــة عــام 5×20، تثُبَــت عمليــة الإنتــاج علــى أنهــا أصــل غيــر ملمــوس بتكلفــة قدرهــا 100 وحــدة عملــة 

ــت النفقــات  ــات، أي 1 ديســمبر 5×20(. وتثُب ــط الإثب ــخ اســتيفاء ضواب ــا مــن تاري ــي تم تحمله )النفقــات الت
التــي تم تحملهــا قبــل 1 ديســمبر 5×20 وقدرهــا 900 وحــدة عملــة علــى أنهــا مصــروف لأن ضوابــط الإثبــات 
ــة فــي  ــاج المثُبت ــم تسُــتوف حتــى 1 ديســمبر 5×20. ولا تشــكل هــذه النفقــات جــزءاً مــن تكلفــة عمليــة الإنت ل

قائمــة المركــز المالــي.

ر المبلــغ  خــلال عــام 6×20، بلغــت النفقــات التــي تم تحملهــا 2000 وحــدة عملــة. وفــي نهايــة عــام 6×20، قُــدِّ
الممكــن اســترداده مــن المعرفــة الكامنــة فــي العمليــة )بمــا فــي ذلــك التدفقــات النقديــة الخارجــة المســتقبلية 

لاســتكمال العمليــة قبــل أن تكــون متاحــة للاســتخدام( بـــ1900 وحــدة عملــة. 

ــة فــي  ــة نفقــات مُثبت ــة )100 وحــدة عمل ــاج 2100 وحــدة عمل ــغ تكلفــة عمليــة الإنت ــة عــام 6×20، تبل فــي نهاي
ــوط  ــت المنشــأة خســارة هب ــي عــام 6×20(. وتثُب ــة ف ــات مُثبت ــة نفق ــد 2000 وحــدة عمل ــة عــام 5×20 زائ نهاي
قدرهــا 200 وحــدة عملــة لتعــدل المبلــغ الدفتــري للعمليــة قبــل خســارة الهبــوط )2100 وحــدة عملــة( إلــى المبلــغ 
الممكــن اســترداده منهــا )1900وحــدة عملــة(. وســوف تعُكــس خســارة الهبــوط هــذه فــي فتــرة لاحقــة فــي حالــة 

اســتيفاء متطلبــات عكــس خســارة الهبــوط الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 36. 

)أ(  في هذا المعيار، تقُوم المبالغ النقدية بـ »وحدات عملة«. 

إثبات مصروف
68    يجب إثبات النفقات على البند غير الملموس عند تحملها على أنها مصروف، ما لم:

)أ(   تشكل جزءاً من تكلفة الأصل غير الملموس الذي يستوفي ضوابط الإثبات )انظر الفقرات 18–67(؛ أو

)ب(   يكــن البنــد قــد تم اقتنــاؤه ضمــن عمليــة تجميــع أعمــال ولا يمكــن إثباتــه علــى أنــه أصــل غيــر ملمــوس. 
وعندمــا يكــون هــذا هــو الحــال، فــإن النفقــات تشــكل جــزءاً مــن المبلــغ المثبــت علــى أنــه شــهرة فــي تاريــخ 

الاســتحواذ )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3(. 

فــي بعــض الحــالات، يتــم تحمــل النفقــات لتوفيــر منافــع اقتصاديــة مســتقبلية للمنشــأة، لكــن بــدون أن يتــم      69
اقتنــاء أو إنشــاء أصــل غيــر ملمــوس أو أصــل آخــر يمكــن إثباتــه. ففــي حالــة توريــد بضائــع، تثُبــت المنشــأة 
مثــل تلــك النفقــات علــى أنهــا مصــروف عندمــا يكــون لهــا الحــق فــي الحصــول علــى تلــك البضائــع. وفــي حالة 
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تقــديم خدمــات، تثُبــت المنشــأة النفقــات علــى أنهــا مصــروف عندمــا تتلقــى الخدمــات. فعلــى ســبيل المثــال، 
تثُبـَـت النفقــات علــى البحــث عنــد تحملهــا علــى أنهــا مصــروف )انظــر الفقــرة 54(، إلا عندمــا يقُتنــى البحــث 
كجــزء مــن عمليــة تجميــع أعمــال. ومــن الأمثلــة الأخــرى للنفقــات التــي تثُبــت عندمــا يتــم تحملهــا علــى أنهــا 

مصــروف:

 )أ(   النفقــات علــى أنشــطة الإعــداد والتجهيــز للتشــغيل )تكاليــف الإعــداد والتجهيــز للتشــغيل(، مــا لــم تـُـدرج 
هــذه النفقــات فــي تكلفــة بنــد مــن بنــود  العقــارات والآلات والمعــدات وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 
16. وقــد تتألــف تكاليــف الإعــداد والتجهيــز للتشــغيل مــن تكاليــف التأســيس مثــل التكاليــف النظاميــة 
وتكاليــف الســكرتارية التــي يتــم تحملهــا لتأســيس منشــأة ذات شــخصية اعتباريــة أو نفقــات افتتــاح 
مقــر أو عمــل جديــد )أي تكاليــف مــا قبــل الافتتــاح( أو نفقــات بــدء عمليــات جديــدة أو طــرح منتجــات 

أو عمليــات جديــدة )أي تكاليــف مــا قبــل التشــغيل(.

)ب(   النفقات على أنشطة التدريب.

)ج(   النفقات على أنشطة الدعاية والترويج )بما في ذلك كتالوجات الطلب بالبريد(.

)د(   النفقات على نقل موقع أو إعادة تنظيم المنشأة كلها أو جزء منها.

يكــون للمنشــأة الحــق فــي الحصــول علــى البضائــع عندمــا تمتلكهــا. وبالمثــل، يكــون لهــا الحــق فــي الحصــول  69أ  
علــى البضائــع عندمــا يتــم تصنيعهــا مــن قبــل المــورد وفقــاً لأحــكام عقــد توريــد وتســتطيع المنشــأة أن تطالــب 
بتســليمها فــي مقابــل الدفــع. ويتــم تلقــي الخدمــات عندمــا يتــم أداؤهــا مــن قبــل المــورد وفقــاً لعقــد يقضــي 
بتقديمهــا إلــى المنشــأة، وليــس عندمــا تســتخدمها المنشــأة لتقــدم خدمــة أخــرى، علــى ســبيل المثــال لتقــدم 

إعلانــاً للعمــلاء. 
لا تمنــع الفقــرة 68 المنشــأة مــن أن تثُبــت مبلغــاً مدفوعــاً مقدمــاً علــى أنــه أصــل عندمــا يتــم القيــام بالدفــع      70
مقابــل الســلع مقدمــاً قبــل حصــول المنشــأة علــى حــق الحصــول علــى تلــك الســلع. وبالمثــل، لا تمنــع الفقــرة 
68 المنشــأة مــن أن تثبــت مبلغــاً مدفوعــاً مقدمــاً علــى أنــه أصــل عندمــا يتــم القيــام بالدفــع مقابــل الخدمــات 

مقدمــاً قبــل تلقــي المنشــأة لتلــك الخدمــات. 

عدم جواز إثبات المصروفات السابقة على أنها أصل

النفقــات علــى بنــد غيــر ملمــوس، والتــي تم إثباتهــا بشــكل أولــي علــى أنهــا مصــروف، لا يجــوز إثباتهــا فــي      71
تاريــخ لاحــق علــى أنهــا جــزء مــن تكلفــة أصــل غيــر ملمــوس.

القياس بعد الإثبات

يجــب علــى المنشــأة أن تختــار إمّــا نمــوذج التكلفــة الــوارد فــي الفقــرة 74 أو نمــوذج إعــادة التقــويم الــوارد فــي      72
الفقــرة 75 علــى أنــه سياســة محاســبية لهــا. وإذا كان الأصــل غيــر الملمــوس تتــم المحاســبة عنــه باســتخدام 
نمــوذج إعــادة التقــويم، فــإن جميــع الأصــول الأخــرى الواقعــة فــي فئتــه يجب المحاســبة أيضــاً عنها باســتخدام 

النمــوذج نفســه، إلا إذا لــم تكــن هنــاك ســوق نشــطة لتلــك الأصــول. 

فئــة الأصــول غيــر الملموســة هــي مجموعــة مــن الأصــول المتشــابهة فــي طبيعتهــا واســتخدامها فــي عمليــات      73
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المنشــأة. ويعُــاد تقــويم البنــود الواقعــة ضمــن فئــة الأصــول غيــر الملموســة – بشــكل متزامــن – لتجنــب إعــادة 
التقــويم الانتقائــي للأصــول والتقريــر عــن مبالــغ فــي القوائــم الماليــة تعبــر عــن خليــط مــن التكاليــف والقيــم 

فــي تواريــخ مختلفــة. 

نموذج التكلفة

بعــد الإثبــات الأولــي، يجــب أن يسُــجل الأصــل غيــر الملمــوس بتكلفتــه مطروحــاً منهــا أي إطفــاء متراكــم وأيــة      74
خســائر هبــوط متراكمــة.

نموذج إعادة التقويم

بعــد الإثبــات الأولــي، يجــب أن يسُــجل الأصــل غيــر الملمــوس بمبلــغ مُعــاد تقويمــه، وهــو قيمتــه العادلــة فــي      75
تاريــخ إعــادة التقــويم مطروحــاً منهــا أي إطفــاء لاحــق متراكــم وأيــة خســائر هبــوط لاحقــة متراكمــة. ولغــرض 
عمليــات إعــادة التقــويم بموجــب هــذا المعيــار، يجــب أن تقُــاس القيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى ســوق نشــطة. 
هــذا ويجــب إجــراء عمليــات إعــادة التقــويم – بشــكل منتظــم – بحيــث لا يختلــف المبلــغ الدفتــري للأصــل – 

بشــكل ذي أهميــة نســبية – عــن قيمتــه العادلــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر. 

لا يسمح نموذج إعادة التقويم بما يلي:     76

 )أ(   إعادة تقويم الأصول غير الملموسة التي لم تثُبت سابقاً على أنها أصول؛ أو

)ب(   الإثبات الأولي للأصول غير الملموسة بمبالغ خلاف التكلفة.

ــاً بالتكلفــة. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإذا تم إثبــات جــزء  يطُبــق نمــوذج إعــادة التقــويم بعــد إثبــات الأصــل أولي     77
فقــط مــن تكلفــة أصــل غيــر ملمــوس علــى أنــه أصــل لأن الأصــل لــم يســتوفِ ضوابــط الإثبــات إلا بعــد مضــي 
جــزء مــن العمليــة )انظــر الفقــرة 65(، فيمكــن أن يطُبــق نمــوذج إعــادة التقــويم علــى ذلــك الأصــل بالكامــل. 
ويمكــن تطبيــق نمــوذج إعــادة التقــويم أيضــاً علــى الأصــل غيــر الملمــوس الــذي تم الحصــول عليــه عــن طريــق 

منحــة حكوميــة وتم إثباتــه بمبلــغ اســمي )انظــر الفقــرة 44(.

مــن غيــر الشــائع وجــود ســوق نشــطة للأصــل غيــر الملمــوس، غيــر أن ذلــك قــد يحــدث أحيانــاً. فعلــى ســبيل      78
المثــال، فــي بعــض الــدول، قــد توجــد ســوق نشــطة لتراخيــص ســيارات الأجــرة أو تراخيــص صيــد الأســماك 
أو حصــص الإنتــاج القابلــة للنقــل مــن غيــر قيــود. وبالرغــم مــن ذلــك، لا يمكــن أن توجــد ســوق نشــطة 
للمــاركات أو عناويــن الصحــف أو حقــوق النشــر للموســيقى والأفــلام أو بــراءات الاختــراع أو العلامــات 
التجاريــة، نظــراً لأن كل أصــل مــن هــذه الأصــول فريــد مــن نوعــه. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ورغــم أن الأصــول 
غيــر الملموســة تشُــترى وتبُــاع، فإنــه يتــم التفــاوض علــى العقــود بــين مشــترين وبائعــين بعينهــم، والمعامــلات 
تتــم بصــورة غيــر متكــررة نســبياً. ولهــذه الأســباب، فــإن الســعر المدفــوع لأحــد الأصــول قــد لا يوفــر دليــلًا 

ــاً للعمــوم. ــى ذلــك، لا تكــون الأســعار متاحــة غالب ــى القيمــة العادلــة لأصــل آخــر. وعــلاوة عل ــاً عل كافي

يعتمــد تكــرار إعــادة التقــويم علــى تقلــب القيــم العادلــة للأصــول غيــر الملموســة محــل إعــادة التقــويم. فــإذا      79
ــن  ــري، فم ــه الدفت ــن مبلغ ــبية – ع ــة نس ــكل ذي أهمي ــه – بش ــاد تقويم ــل مُع ــة لأص ــة العادل ــت القيم اختلف
الضــروري عندئــذ إجــراء عمليــة إعــادة تقــويم أخــرى. وقــد تشــهد بعــض الأصــول غيــر الملموســة تحــركات 
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كبيــرة ومتقلبــة فــي القيمــة العادلــة، ممــا يتطلــب إجــراء عمليــات إعــادة تقــويم ســنوية. وتكــون عمليــات إعــادة 
ــة  ــا العادل ــي تكــون التحــركات فــي قيمته ــر الملموســة الت ــة للأصــول غي ــر ضروري ــك غي التقــويم المتكــررة تل

ضئيلــة فقــط. 

ــغ المعــاد  ــه إلــى المبل ــم تعديل ــغ الدفتــري لذلــك الأصــل يت عندمــا يعــاد تقــويم أصــل غيــر ملمــوس، فــإن المبل     80
تقويمــه. وفــي تاريــخ إعــادة التقــويم، تتــم معالجــة الأصــل بإحــدى الطــرق الآتيــة:

تعديــل إجمالــي المبلــغ الدفتــري بطريقــة تتفــق مــع إعــادة تقــويم المبلــغ الدفتــري للأصــل. فعلــى ســبيل  )أ(    
المثــال، قــد يعُــاد عــرض إجمالــي المبلــغ الدفتــري بالرجــوع إلــى بيانــات الســوق القابلــة للرصــد أو قــد 
يعُــاد عرضــه بشــكل تناســبي مــع التغيــر فــي المبلــغ الدفتــري. ويتــم تعديــل الإطفــاء المتراكــم فــي تاريــخ 
التقــويم ليعــادل الفــرق بــين إجمالــي المبلــغ الدفتــري للأصــل ومبلغــه الدفتــري بعــد أن تؤخــذ فــي 

الحســبان خســائر الهبــوط المتراكمــة؛ أو

)ب(   استبعاد الإطفاء المتراكم مقابل إجمالي المبلغ الدفتري للأصل.

ويعُــد مبلــغ تعديــل الإطفــاء المتراكــم جــزءاً مــن الزيــادة أو النقصــان فــي المبلــغ الدفتــري الــذي تتــم المحاســبة 
عنــه وفقــاً للفقرتــين 85 و86.

إذا لــم يكــن ممكنــاً إعــادة تقــويم أصــل غيــر ملمــوس يقــع فــي فئــة أصــول غيــر ملموســة مُعــاد تقويمهــا نظــراً      81
لعــدم وجــود ســوق نشــطة لهــذا الأصــل، فيجــب تســجيل الأصــل بتكلفتــه مطروحــاً منهــا أي إطفــاء متراكــم 

وأيــة خســائر هبــوط متراكمــة.

عندمــا لا يعَُــد ممكنــاً قيــاس القيمــة العادلــة لأصــل غيــر ملمــوس مُعــاد تقويمــه بالرجــوع إلــى ســوق نشــطة،      82
فــإن المبلــغ الدفتــري للأصــل يجــب أن يكــون مبلــغ إعــادة تقويمــه فــي تاريــخ آخــر إعــادة تقــويم بالرجــوع إلــى 

الســوق النشــطة مطروحــاً منــه أي إطفــاء لاحــق متراكــم وأيــة خســائر هبــوط لاحقــة متراكمــة.

ــد يوجــد ســوق نشــطة لأصــل غيــر ملمــوس مُعــاد تقويمــه إلــى أن الأصــل قــد  قــد تشــير حقيقــة أنــه لــم يعَُ     83
هبطــت قيمتــه وأنــه يلــزم إجــراء اختبــار لــه وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 36.

ــإن  ــاس لاحــق، ف ــخ قي ــي تاري ــى ســوق نشــطة ف ــة للأصــل بالرجــوع إل ــة العادل ــاس القيم ــاً قي إذا كان ممكن     84
التاريــخ. يطُبــق مــن ذلــك  التقــويم  إعــادة  نمــوذج 

ــا  ــادة يجــب إثباته ــإن الزي ــر ملمــوس نتيجــة لإعــادة التقــويم، ف ــري لأصــل غي ــغ الدفت ــادة المبل ــة زي فــي حال     85
ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر ويجــب أن تراكــم ضمــن حقــوق الملكيــة تحــت عنــوان فائــض إعــادة التقــويم. 
وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن الزيــادة يجــب إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة بالقــدر الــذي تعكــس بــه انخفاضــاً 

ــح أو الخســارة للأصــل نفســه. ــت ســابقاً ضمــن الرب ناتجــاً عــن إعــادة التقــويم مُثب
فــي حالــة انخفــاض المبلــغ الدفتــري لأصــل غيــر ملمــوس نتيجــة لإعــادة التقــويم، فــإن الانخفــاض يجــب إثباته      86
ضمــن الربــح أو الخســارة. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن الانخفــاض يجــب إثباتــه ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر 
بقــدر وجــود أي رصيــد دائــن فــي فائــض إعــادة التقــويم متعلــق بذلــك الأصــل. ويقلِّــص الانخفــاض المثُبــت 
ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر مــن المبلــغ المتراكــم ضمــن حقــوق الملكيــة تحــت عنــوان فائــض إعــادة التقــويم.
يمكــن نقــل فائــض إعــادة التقــويم المتراكــم ضمــن حقــوق الملكيــة – بشــكل مباشــر – إلــى الأربــاح المبقــاة عندمــا      87
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يتحقــق الفائــض. ويمكــن أن يتحقــق الفائض بالكامل عند ســحب الأصــل من الخدمة أو عند اســتبعاده. وبالرغم 
مــن ذلــك، فقــد يتحقــق بعــض الفائــض أثنــاء اســتخدام الأصــل مــن قبــل المنشــأة؛ وفــي مثــل هــذه الحالــة، يكــون 
مبلــغ الفائــض المحقــق هــو الفــرق بــين الإطفــاء المسُــتند إلــى المبلــغ الدفتري المعُــاد تقويمه للأصــل والإطفــاء الذي 
كان ســيثُبت بالاســتناد إلــى التكلفــة التاريخيــة للأصــل. ولا يتــم النقل من فائض إعــادة التقويم إلــى الأرباح المبقاة 

مــن خــلال الربــح أو الخســارة.

العمر الإنتاجي

يجــب علــى المنشــأة أن تقيِّــم مــا إذا كان العمــر الإنتاجــي للأصــل غيــر الملمــوس محــدوداً أو غيــر محــدود، وإذا      88
ــم طــول ذلــك العمــر الإنتاجــي أو عــدد وحــدات الإنتــاج أو مــا شــابهها التــي تشــكل  كان محــدوداً، فإنهــا تقيِّ
ذلــك العمــر. ويجــب أن يعُــد الأصــل غيــر الملمــوس مــن قبــل المنشــأة أن لــه عمــر إنتاجــي غيــر محــدود عندمــا 
لا تكــون هنــاك نهايــة مُتوقعــة ـــاستناداً إلــى تحليــل جميــع العوامــل ذات الصلــةـ للفتــرة التــي يتُوقــع خلالهــا أن 

يولِّــد الأصــل صافــي تدفقــات نقديــة داخلــة للمنشــأة. 

تســتند المحاســبة عــن الأصــل غيــر الملمــوس إلــى عمــره الإنتاجــي. حيــث يتــم إطفــاء الأصــل غيــر الملمــوس      89
الــذي لــه عمــر إنتاجــي محــدود )انظــر الفقــرات 97–106(، فــي حــين لا يتــم إطفــاء الأصــل غيــر الملمــوس 
ــة المرفقــة  ــة التوضيحي ــر محــدود )انظــر الفقــرات 107–110(. وتوضــح الأمثل ــه عمــر إنتاجــي غي ــذي ل ال
بهــذا المعيــار تحديــد العمــر الإنتاجــي للأصــول غيــر الملموســة المختلفــة، والمحاســبة اللاحقــة عــن تلــك 

ــة.  ــار الإنتاجي ــد الأعم ــاس تحدي ــى أس ــول عل الأص

تؤخذ الكثير من العوامل في الحسبان عند تحديد العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس، بما في ذلك:     90

 )أ(   الاســتخدام المتوقــع للأصــل مــن قبــل المنشــأة ومــا إذا كان مــن الممكــن إدارة الأصــل بكفــاءة مــن قبــل فريــق 
إدارة آخر؛

)ب(   دورات الحيــاة المعتــادة للأصــل والمعلومــات العامــة عــن تقديــرات الأعمــار الإنتاجيــة للأصــول المشــابهة 
التــي تسُــتخدم بطريقــة مشــابهة؛

)ج(   التقادم الفني أو التقني أو التجاري أو أنواع التقادم الأخرى؛

)د(   اســتقرار الصناعــة التــي يعمــل فيهــا الأصــل والتغيــرات فــي طلــب الســوق علــى مخرجــات الأصــل مــن 
منتجــات أو خدمــات؛

)هـ(  التصرفات المتوقعة من قبل المنافسين أو المنافسين المحتملين؛

)و(   مســتوى نفقــات الصيانــة المطلوبــة للحصــول علــى المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن الأصــل 
وقــدرة المنشــأة ونيتهــا الوصــول إلــى مثــل ذلــك المســتوى؛

)ز(   فتــرة الســيطرة علــى الأصــل والقيــود النظاميــة أو مــا شــابهها علــى اســتخدام الأصــل، مثــل تواريــخ انتهــاء 
عقــود الإيجــار المتعلقــة به؛
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)ح(   ما إذا كان العمر الإنتاجي للأصل يعتمد على العمر الإنتاجي للأصول الأخرى الخاصة بالمنشأة.

إن مصطلــح »غيــر محــدود« لا يعنــي »غيــر متناهــي«. فالعمــر الإنتاجــي للأصــل غيــر الملمــوس يعكــس فقــط      91
ذلــك المســتوى مــن نفقــات الصيانــة المســتقبلية المطلوبــة للحفــاظ علــى الأصــل بمســتوى أدائــه الــذي تم 
تقييمــه فــي وقــت تقديــر العمــر الإنتاجــي لــه، وقــدرة المنشــأة ونيتهــا الوصــول إلــى مثــل ذلــك المســتوى. ويجــب 
ــات مســتقبلية  ــى نفق ــر محــدود عل ــد غي ــر الملمــوس يعُ ألا يعتمــد اســتنتاج أن العمــر الإنتاجــي للأصــل غي

مُخطــط لهــا تزيــد عــن تلــك المطلوبــة للحفــاظ علــى الأصــل بذلــك المســتوى مــن الأداء. 

فــي ضــوء التغيــرات الســريعة فــي التكنولوجيــا، فــإن برامــج الحاســب الآلــي والكثيــر مــن الأصــول غيــر      92
الملموســة الأخــرى تكــون عرضــة للتقــادم التقنــي. وبنــاءً عليــه، فغالبــاً مــا ســيكون الحــال هــو قصــر عمرهــا 
الإنتاجــي. وقــد تشــير الانخفاضــات المســتقبلية المتوقعــة فــي أســعار بيــع بنــد تم إنتاجــه باســتخدام أصــل 
ــي  ــاض ف ــس الانخف ــد يعك ــدوره ق ــذي ب ــل، وال ــاري للأص ــي أو التج ــادم التقن ــع التق ــى توق ــوس إل ــر ملم غي

المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية الكامنــة فــي الأصــل.

قــد يكــون العمــر الإنتاجــي للأصــل غيــر الملمــوس طويــلًا جــداً أو حتــى غيــر محــدود. وتبــرر حــالات عــدم      93
التأكــد تقديــر العمــر الإنتاجــي للأصــل غيــر الملمــوس علــى أســاس الحيطــة والحــذر، ولكنهــا لا تبــرر اختيــار 

عمــر قصيــر بشــكل غيــر واقعــي.

لا يجــوز أن يزيــد العمــر الإنتاجــي للأصــل غيــر الملمــوس، الــذي ينشــأ عــن حقــوق تعاقديــة أو حقــوق نظاميــة      94
أخــرى، عــن فتــرة الحقــوق التعاقديــة أو الحقــوق النظاميــة الأخــرى، ولكــن يمكــن أن يكــون أقصــر بنــاءً علــى 
الفتــرة التــي تتوقــع المنشــأة أن يسُــتخدم الأصــل خلالهــا. وإذا كانــت الحقــوق التعاقديــة أو الحقــوق النظاميــة 
الأخــرى ممنوحــة لأجــل مقيــد يمكــن تجديــده، فــإن العمــر الإنتاجــي للأصــل غيــر الملمــوس يجــب أن يشــمل 
فتــرة )فتــرات( التجديــد فقــط فــي حالــة وجــود دليــل يدعــم قيــام المنشــأة بالتجديــد دون تحمــل تكلفــة كبيــرة. 
أمّــا العمــر الإنتاجــي للحــق المعُــاد اقتنــاؤه والمثُبــت علــى أنــه أصــل غيــر ملمــوس ضمــن عمليــة تجميــع أعمــال 
فهــو الفتــرة التعاقديــة المتبقيــة مــن العقــد الــذي بمقتضــاه مُنــح الحــق ولا يجــوز أن يشــمل فتــرات التجديــد.

ــر الملمــوس. وتحــدد  ــى العمــر الإنتاجــي للأصــل غي ــر عل ــة تؤث ــة ونظامي ــاك عوامــل اقتصادي قــد تكــون هن     95
العوامــل الاقتصاديــة الفتــرة التــي ســتقوم المنشــأة خلالهــا بتحصيــل المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية. وقــد 
تقيِّــد العوامــل النظاميــة الفتــرة التــي تحصــل خلالهــا المنشــأة علــى هــذه المنافــع. ويعــد العمــر الإنتاجــي هــو 

ــك العوامــل. ــرات التــي تحددهــا تل ــرة الأقصــر مــن بــين الفت الفت

يشــير وجــود العوامــل الآتيــة، مــن بــين جملــة عوامــل أخــرى، إلــى أن المنشــأة ســتكون قــادرة علــى تجديــد مــدة      96
ــرة: ــة كبي ــدون تكلف ــرى ب ــة الأخ ــوق النظامي ــة أو الحق ــوق التعاقدي الحق

 )أ(   وجــود أدلــة، مــن المحتمــل أن تســتند إلــى التجربــة الســابقة، علــى أن الحقــوق التعاقديــة والحقــوق 
النظاميــة الأخــرى ســيتم تجديدهــا. وإذا كان التجديــد مشــروطاً بموافقــة طــرف ثالــث، فــإن هــذا 

يتضمــن وجــود أدلــة علــى أن الطــرف الثالــث ســيعطي موافقتــه؛

)ب(   وجود أدلة على أنه سيتم استيفاء أي شروط ضرورية للحصول على التجديد؛

)ج(   عــدم ارتفــاع تكلفــة التجديــد بالنســبة للمنشــأة مقارنــةً بالمنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية المتُوقــع أن تتدفــق 
إلــى المنشــأة مــن التجديد. 
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فــإذا كانــت تكاليــف التجديــد كبيــرة مقارنــةً بالمنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية المتُوقــع أن تتدفــق إلــى المنشــأة 
مــن التجديــد، فــإن تكلفــة »التجديــد« تعبــر، فــي جوهرهــا، عــن تكلفــة اقتنــاء أصــل غيــر ملمــوس جديــد فــي 

تاريــخ التجديــد.

الأصول غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية المحدودة

فترة الإطفاء وطريقة الإطفاء

يجــب أن يخُصــص المبلــغ القابــل للإهــلاك لأصــل غيــر ملمــوس ذي عمــر إنتاجــي محــدود علــى أســاس      97
منتظــم علــى مــدى عمــره الإنتاجــي. ويجــب أن يبــدأ الإطفــاء عندمــا يكــون الأصــل متاحــاً للاســتخدام، 
ــي تســتهدفها الإدارة.  ــلًا للتشــغيل بالطريقــة الت ــة اللازمــة ليكــون قاب أي عندمــا يكــون فــي الموقــع وبالحال
ــدرج  ــع )أو يُ ــه للبي ــه مُحتفــظ ب ــى أن ــه الأصــل عل ــف في ــذي يصُن ــخ ال ــاء فــي التاري ويجــب أن يتوقــف الإطف
فيــه ضمــن مجموعــة اســتبعاد مُصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا بالبيــع( وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
5، أو التاريــخ الــذي يلُغــى فيــه إثبــات الأصــل، أيهمــا أســبق. ويجــب أن تعكــس طريقــة الإطفــاء المسُــتخدمة 
النمــط الــذي يتوقــع أن تسُــتهلك بــه المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية للأصــل مــن قبــل المنشــأة. وإذا كان مــن 
غيــر الممكــن تحديــد ذلــك النمــط بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا، فيجــب اســتخدام طريقــة القســط الثابــت. 
ويجــب إثبــات عــبء الإطفــاء لــكل فتــرة ضمــن الربــح أو الخســارة مــا لــم يســمح أو يتطلــب هــذا المعيــار أو 

ــغ الدفتــري لأصــل آخــر.  غيــره أن يتــم إدراجــه ضمــن المبل

يمكــن أن تسُــتخدم مجموعــة متنوعــة مــن طــرق الإطفــاء لتخصيــص المبلــغ القابــل للإهــلاك للأصــل علــى      98
أســاس منتظــم علــى مــدى عمــره الإنتاجــي. وتشــمل هــذه الطــرق طريقــة القســط الثابــت، وطريقــة الرصيــد 
المتناقــص، وطريقــة وحــدات الإنتــاج. ويتــم اختيــار الطريقــة المسُــتخدمة علــى أســاس النمــط المتوقــع 
ــم تطبيقهــا بشــكل ثابــت مــن  ــة فــي الأصــل، ويت ــة المســتقبلية المتُوقعــة الكامن لاســتهلاك المنافــع الاقتصادي
ــة المســتقبلية. ــع الاقتصادي ــك المناف ــع لاســتهلاك تل ــر فــي النمــط المتُوق ــم يحــدث تغي ــا ل ــى أخــرى، م ــرة إل فت

هنــاك افتــراض قابــل للدحــض بــأن طريقــة الإطفــاء التــي تعتمــد علــى الإيــرادات المتولــدة مــن نشــاط يتضمن  98أ  
ــذي يتضمــن اســتخدام  ــدة مــن النشــاط ال ــرادات المتول ــر مناســبة. فالإي ــر ملمــوس غي اســتخدام أصــل غي
ــي  ــة ف ــة الكامن ــع الاقتصادي ــط مباشــرة باســتهلاك المناف ــر ملمــوس تعكــس عــادة عوامــل لا ترتب أصــل غي
ــع  ــات أخــرى وأنشــطة البي ــرادات بمدخــلات وعملي ــر الإي ــال، تتأث ــى ســبيل المث ــر الملمــوس. فعل الأصــل غي
والتغيــرات فــي حجــم وأســعار المبيعــات. وقــد يتأثــر مكــون ســعر الإيــرادات بالتضخــم الــذي ليــس لــه تأثيــر 
علــى الطريقــة التــي يتــم بهــا اســتهلاك الأصــل. وهــذا الافتــراض يمكــن نفيــه فقــط فــي ظــروف محــددة:

 )أ(   يتم التعبير فيها عن الأصل غير الملموس كمقياس للإيرادات، كما هو مبين في الفقرة 98ج؛ أو

ــر الملمــوس مترابطــان  ــة للأصــل غي ــرادات واســتهلاك المنافــع الاقتصادي ــات أن الإي )ب(   عندمــا يمكــن إثب
إلــى حــد كبيــر.

ــد العامــل المحــدد المهيمــن  ــاً للفقــرة 98، يمكــن للمنشــأة تحدي ــاء المناســبة وفق ــة الإطف ــار طريق ــد اختي عن 98ب  
المتأصــل فــي الأصــل غيــر الملمــوس. فعلــى ســبيل المثــال، العقــد الــذي ينــص على حقوق المنشــأة في اســتخدام 
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الأصــل غيــر الملمــوس قــد يحــدد هــذا الاســتخدام فــي صــورة عــدد محــدد مســبقاً مــن الســنوات )أي وقــت( 
أو عــدد مــن الوحــدات المنتجــة أو مبلــغ إجمالــي ثابــت مــن الإيــرادات التــي ســيتم توليدهــا. وتحديــد مثــل هــذا 
العامــل المحــدد المهمــين يمكــن أن يعــد بمثابــة نقطــة الانطــلاق لتحديــد الأســاس المناســب للإطفــاء، ولكــن 

يمكــن تطبيــق أســاس آخــر إذا كان يعكــس بصــورة أوثــق النمــط المتوقــع لاســتهلاك المنافــع الاقتصاديــة.

فــي الظــروف التــي يكــون فيهــا تحقيــق حــد أدنــى مــن الإيــرادات هــو العامــل المحــدد المهمــين المتأصــل فــي  98ج  
الأصــل غيــر الملمــوس، فــإن الإيــرادات التــي ســتتولد يمكــن أن تكــون أساســاً مناســباً للإطفــاء. فعلــى ســبيل 
المثــال، قــد تقتنــي المنشــأة امتيــازاً لاكتشــاف واســتخراج الذهــب مــن منجــم للذهــب. وقــد يكــون انتهــاء العقــد 
قائمــاً علــى أســاس مبلــغ ثابــت مــن إجمالــي الإيــرادات التــي ســتتولد مــن الاســتخراج )علــى ســبيل المثــال، 
قــد يســمح عقــد باســتخراج الذهــب مــن المنجــم حتــى تبلــغ الإيــرادات التراكميــة مــن بيــع الذهــب 2 مليــار 
ــون  ــد يك ــر، ق ــال آخ ــي مث ــتخرج. وف ــب المس ــة الذه ــى كمي ــت أو عل ــاس الوق ــى أس ــس عل ــة( ولي ــدة عمل وح
الحــق فــي تشــغيل طريــق برســوم عبــور معتمــداً علــى مبلــغ إجمالــي ثابــت مــن الإيــرادات التــي ســتتولد مــن 
الرســوم التراكميــة )علــى ســبيل المثــال، قــد يســمح عقــد بتشــغيل الطريــق الــذي برســوم للعبــور حتــى يبلــغ 
المبلــغ التراكمــي للرســوم المتولــدة مــن تشــغيل الطريــق 100 مليــون وحــدة عملــة(. وفــي الحالــة التــي تعُــد فيهــا 
الإيــرادات هــي العامــل المحــدد المهيمــن فــي عقــد اســتخدام الأصــل غيــر الملمــوس، قــد تكــون الإيــرادات التــي 
ــي  ــغ الإجمال ــر الملمــوس، شــريطة أن يحــدد العقــد المبل ســيتم توليدهــا أساســاً مناســباً لإطفــاء الأصــل غي

الثابــت للإيــرادات التــي ســتتولد والتــي ســيتم بنــاءً عليهــا تحديــد الإطفــاء.

ــة  ــع الاقتصادي ــاً المناف ــتنفد أحيان ــك، تسُ ــن ذل ــح أو الخســارة. وبالرغــم م ــن الرب ــاء عــادةً ضم ــت الإطف يثُب     99
المســتقبلية الكامنــة فــي الأصــل فــي إنتــاج أصــول أخــرى. وفــي هــذه الحالــة، يشــكل عــبء الإطفــاء جــزءاً 
ــدرج إطفــاء الأصــول غيــر  ــال، يُ ــى ســبيل المث ــدرج ضمــن مبلغــه الدفتــري. فعل مــن تكلفــة الأصــل الآخــر ويُ
الملموســة المسُــتخدمة فــي إحــدى عمليــات الإنتــاج ضمــن المبلــغ الدفتــري للمخــزون )انظــر المعيــار الدولــي 

للمحاســبة 2 »المخــزون«(.

القيمة المتبقية 

يجــب افتــراض أن القيمــة المتبقيــة للأصــل غيــر الملمــوس ذي العمــر الإنتاجــي المحــدود ســتكون صفــراً، مــا      100
لــم:

 )أ(   يوجد تعهد من قبل طرف ثالث بشراء الأصل في نهاية عمره الإنتاجي؛ أو

)ب(   توجد سوق نشطة للأصل )حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي 13(:

)ج(   ويمكن أن تحُدد القيمة المتبقية بالرجوع إلى تلك السوق؛

)د(   ومن المرجح أن مثل تلك السوق ستكون موجودة في نهاية العمر الإنتاجي للأصل.

يحُــدد المبلــغ القابــل للإهــلاك لأصــل ذي عمــر إنتاجــي محــدود بعــد طــرح قيمتــه المتبقيــة. والقيمــة المتبقيــة      101
ــة عمــره  ــل نهاي ــر الملمــوس قب ــع اســتبعاد الأصــل غي ــاً أن المنشــأة تتوق ــي ضمن ــر تعن ــد عــن الصف ــي تزي الت

الاقتصــادي.
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يســتند تقديــر القيمــة المتبقيــة للأصــل إلــى المبلــغ الممكن اســترداده من الاســتبعاد باســتخدام الأســعار الســائدة      102
فــي تاريــخ التقديــر لبيــع أصــل مشــابه وصــل لنهايــة عمــره الإنتاجــي وتم تشــغيله فــي ظــل ظــروف مشــابهة 
لتلــك التــي سيسُــتخدم الأصــل فــي ظلهــا. ويجــب إعــادة النظــر فــي القيمــة المتبقيــة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة 
علــى الأقــل. وتتــم المحاســبة عــن التغيــر فــي القيمــة المتبقيــة للأصــل علــى أنــه تغييــر فــي تقديــر محاســبي وفقاً 

للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء«.

قــد تزيــد القيمــة المتبقيــة للأصــل غيــر الملمــوس إلــى مبلــغ يعــادل المبلــغ الدفتــري للأصــل، أو أكبــر منــه. وفــي      103
حــال حــدوث ذلــك، يكــون عــبء الإطفــاء للأصــل صفــراً مــا لــم تنخفــض قيمتــه المتبقيــة لاحقــاً إلــى مبلــغ أقــل 

مــن المبلــغ الدفتــري للأصــل.

إعادة النظر في فترة الإطفاء وطريقة الإطفاء

يجــب إعــادة النظــر فــي فتــرة الإطفــاء وطريقــة الإطفــاء للأصــل غيــر الملمــوس ذي العمــر الإنتاجــي المحــدود      104
فــي نهايــة كل ســنة ماليــة علــى الأقــل. وفــي حالــة اختــلاف العمــر الإنتاجــي المتوقــع للأصــل عــن التقديــرات 
الســابقة، فــإن فتــرة الإطفــاء يجــب تغييرهــا تبعــاً لذلــك. وإذا كان هنــاك تغيــر فــي النمــط المتُوقــع لاســتهلاك 
المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية الكامنــة فــي الأصــل، فــإن طريقــة الإطفــاء يجــب تغييرهــا لتعكــس النمــط بعد 
التغييــر. ويجــب أن تتــم المحاســبة عــن مثــل هــذه التغييــرات علــى أنهــا تغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية 

وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8.

خــلال عمــر الأصــل غيــر الملمــوس، قــد يتضــح أن تقديــر عمــره الإنتاجــي غيــر مناســب. علــى ســبيل المثــال،      105
ــاء. ــرة الإطف ــر فت ــى ضــرورة تغيي ــوط إل ــات خســارة هب قــد يشــير إثب

مــع مــرور الوقــت، قــد يتغيــر النمــط المتُوقــع أن تتدفــق بــه المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية إلــى المنشــأة مــن      106
الأصــل غيــر الملمــوس. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يتضــح أن طريقــة الرصيــد المتناقــص للإطفــاء تعُــد مناســبة 
بــدلاً مــن طريقــة القســط الثابــت. ومثــال آخــر يتمثــل فــي أن يكــون اســتخدام الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 
ترخيــص مؤجــلًا انتظــاراً لاتخــاذ تصــرف بشــأن مكونــات أخــرى فــي خطــة العمــل. ففــي هــذه الحالــة، قــد لا 

يتــم تحصيــل المنافــع الاقتصاديــة التــي تتدفــق مــن الأصــل حتــى فتــرات لاحقــة.

الأصول غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحدودة

لا يجوز إطفاء أصل غير ملموس ذي عمر إنتاجي غير محدود.     107

وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 36، فــإن المنشــأة مُطالبــة باختبــار الأصــل غيــر الملموس ذي العمــر الإنتاجي      108
غيــر المحــدود لتحديــد الهبــوط فــي قيمتــه، وذلــك بمقارنــة المبلــغ الممكــن اســترداده منــه مــع مبلغــه الدفتــري

 )أ(   سنوياً، 
)ب(   حينما يكون هناك مؤشر على احتمال حدوث هبوط في قيمة الأصل غير الملموس.

إعادة النظر في تقييم العمر الإنتاجي

يجــب إعــادة النظــر، فــي كل فتــرة، فــي العمــر الإنتاجــي للأصــل غيــر الملمــوس الــذي لا يتــم إطفــاؤه لتحديــد      109
مــا إذا كانــت الأحــداث والظــروف مــا زالــت تدعــم تقييــم العمــر الإنتاجــي لذلــك الأصــل بأنــه غيــر محــدود. 
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وإذا لــم تكــن كذلــك، فيجــب المحاســبة عــن التغييــر فــي تقييــم العمــر الإنتاجــي مــن غيــر محــدود إلــى محــدود 
علــى أنــه تغييــر فــي تقديــر محاســبي وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8.

وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 36، فــإن إعــادة تقييــم العمــر الإنتاجــي للأصــل غيــر الملمــوس علــى أنــه    110
محــدود بــدلاً مــن غيــر محــدود يعُــد مؤشــراً علــى احتمــال حــدوث هبــوط فــي قيمــة الأصــل غيــر الملمــوس. 
ونتيجــةً لذلــك، تختبــر المنشــأة الأصــل لتحديــد الهبــوط فــي قيمتــه وذلــك بمقارنــة المبلــغ الممكــن اســترداده 
منــه، المحُــدد وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 36، مــع مبلغــه الدفتــري، وإثبــات أيــة زيــادة في المبلــغ الدفتري 

عــن المبلــغ الممكــن اســترداده علــى أنهــا خســارة هبــوط.

إمكانية استرداد المبلغ الدفتري - خسائر الهبوط 

لتحديــد مــا إذا كانــت قيمــة أصــل غيــر ملمــوس قــد هبطــت، تطبــق المنشــأة المعيــار الدولــي للمحاســبة 36.      111
ــة  ــا، وكيفي ــري لأصوله ــغ الدفت ــي المبل ــام المنشــأة بإعــادة النظــر ف ــة قي ــت وكيفي ــار توقي ــك المعي ويوضــح ذل

تحديدهــا للمبلــغ الممكــن اســترداده مــن الأصــل، وتوقيــت قيامهــا بإثبــات خســارة هبــوط أو عكســها.

السحب من الخدمة والاستبعادات  

يجب إلغاء إثبات الأصل غير الملموس:     112

 )أ(   عند الاستبعاد؛ أو

)ب(   عندما لا تكون هناك أية منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من استخدامه أو استبعاده.

يجــب تحديــد مبلــغ المكســب أو الخســارة الناشــئ عــن إلغــاء إثبــات أصــل غيــر ملمــوس بالفــرق بــين صافــي      113
متحصــلات الاســتبعاد، إن وجــدت، والمبلــغ الدفتــري للأصــل. ويجــب إثباتــه ضمــن الربــح أو الخســارة عنــد 
إلغــاء إثبــات الأصــل )مــا لــم يتطلــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 خــلاف ذلــك عنــد البيــع وإعــادة 

ــراد. ــا إي ــى أنه ــف المكاســب عل الاســتئجار(. ولا يجــوز أن تصُن

قــد يحــدث اســتبعاد الأصــل غيــر الملمــوس بطــرق متنوعــة )علــى ســبيل المثــال، بالبيــع أو الدخــول فــي عقــد      114
ــخ اكتســاب المتلقــي الســيطرة  ــر الملمــوس هــو تاري ــخ اســتبعاد الأصــل غي ــرع(. وتاري ــي أو بالتب إيجــار تمويل
علــى الأصــل وفقــاً للمتطلبــات الخاصــة بتحديــد توقيــت اســتيفاء واجــب الأداء الــواردة فــي المعيــار الدولــي 
ــع وإعــادة الاســتئجار. ــى الاســتبعاد بالبي ــي 16 عل ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــي 15. وينطب ــر المال للتقري

إذا أثبتــت المنشــأة، وفقــاً لمبــدأ الإثبــات الــوارد فــي الفقــرة 21، تكلفــة اســتبدال جــزء مــن أصــل غيــر ملمــوس      115
ضمــن المبلــغ الدفتــري للأصــل، فإنهــا حينــذاك تلغــي إثبــات المبلــغ الدفتــري للجــزء المسُــتبدل. وإذا لــم يكــن 
مــن الممكــن عمليــاً للمنشــأة أن تحــدد المبلــغ الدفتــري للجــزء المسُــتبدل، فيجــوز لهــا أن تســتخدم تكلفــة 

الاســتبدال كمؤشــر لمــا كانــت عليــه تكلفــة الجــزء المسُــتبدل فــي وقــت اقتنائــه أو توليــده داخــل المنشــأة.

فــي حالــة الحــق المعُــاد اقتنــاؤه ضمــن عمليــة تجميــع أعمــال، إذا أعُيــد لاحقــاً إصــدار )بيــع( الحــق إلــى طــرف ثالــث،  115أ  
فــإن المبلــغ الدفتــري المتعلــق بــه، إن وجــد، يجــب اســتخدامه عنــد تحديــد المكســب أو الخســارة مــن إعــادة الإصــدار.
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يتــم تحديــد مبلــغ العــوض الــذي ســيتم إدراجــه ضمــن المكســب أو الخســارة الناتجــة مــن إلغــاء إثبــات الأصــل      116
غيــر الملمــوس وفقــاً لمتطلبــات تحديــد ســعر المعاملــة الــواردة فــي الفقــرات 47-72 مــن المعيار الدولــي للتقرير 
المالــي 15. وتجــب المحاســبة عــن التغيــرات اللاحقــة فــي مبلــغ العــوض المــدرج ضمــن الربــح أو الخســارة وفقــاً 

لمتطلبــات التغيــرات فــي ســعر المعاملــة الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15.

لا يتوقــف إطفــاء الأصــل غيــر الملمــوس ذي العمــر الإنتاجــي المحــدود عندمــا يتوقــف اســتخدام الأصــل غيــر      117
الملمــوس، مــا لــم يكــن الأصــل قــد تم إهلاكــه بالكامــل أو تم تصنيفــه علــى أنــه مُحتفــظ بــه للبيــع )أو تم 
ــر  ــي للتقري ــار الدول ــاً للمعي ــع( وفق ــا للبي ــا مُحتفــظ به ــى أنه إدراجــه ضمــن مجموعــة اســتبعاد مُصنفــة عل

المالــي 5.

الإفصاح

عام

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عمّــا يلــي لــكل فئــة مــن فئــات الأصــول غيــر الملموســة، مــع تمييــز الأصــول غيــر      118
الملموســة المتُولــدة داخــل المنشــأة عــن الأصــول غيــر الملموســة الأخــرى:

ــا تفصــح عــن  ــت محــدودة، فإنه ــر محــدودة أو محــدودة، وإذا كان ــة غي ــار الإنتاجي ــت الأعم ــا إذا كان م  )أ(    
الأعمــار الإنتاجيــة أو معــدلات الإطفــاء  المسُــتخدمة؛

)ب(   طرق الإطفاء المستخدمة للأصول غير الملموسة ذات الأعمال الإنتاجية المحدودة؛

)ج(   إجمالــي المبلــغ الدفتــري وأي إطفــاء متراكــم )مجموعــاً مــع خســائر الهبــوط المتراكمــة( فــي بدايــة الفتــرة 
ونهايتها؛

)د(   البند أو البنود المستقلة في قائمة الدخل الشامل المدرج فيها أي إطفاء لأصول غير ملموسة؛

)هـ(  مطابقة المبلغ الدفتري في بداية الفترة ونهايتها بحيث تظهر:

الإضافــات، مــع الإشــارة بشــكل منفصــل إلــى تلــك الناتجــة مــن التطويــر الداخلــي، وتلــك المقُتنــاة    )1(
ــع أعمــال؛ ــات تجمي ــاة مــن خــلال عملي ــك المقُتن بشــكل منفصــل، وتل

الأصــول المصُنفــة علــى أنهــا مُحتفــظ بهــا للبيــع أو المدُرجــة ضمــن مجموعــة اســتبعاد مُصنفــة علــى   )2(
أنهــا مُحتفــظ بهــا للبيــع وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5، والاســتبعادات الأخــرى؛

الزيــادات أو الانخفاضــات خــلال الفتــرة الناتجــة عــن عمليــات إعــادة التقــويم بموجــب الفقــرات   )3(
75 و85 و86 وعــن خســائر الهبــوط المثبتــة أو المعكوســة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر وفقــاً للمعيــار 

الدولــي للمحاســبة 36 )إن وجــدت(؛

خســائر الهبــوط المثُبتــة ضمــن الربــح أو الخســارة خــلال الفتــرة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة   )4(
36 )إن وجــدت(؛



1353

المعيار الدولي للمحاسبة
)38(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

خســائر الهبــوط المعكوســة ضمــن الربــح أو الخســارة خــلال الفتــرة وفقــاً للمعيــار الدولي للمحاســبة   )5(
36 )إن وجــدت(؛

أي إطفاء مُثبت خلال الفترة؛  )6(

ــة العــرض، أو عــن  ــة إلــى عمل ــم المالي ــة الناشــئة عــن ترجمــة القوائ صافــي فروقــات صــرف العمل  )7(
ترجمــة عمليــة أجنبيــة إلــى عملــة العــرض الخاصــة بالمنشــأة؛

التغيرات الأخرى ضمن المبلغ الدفتري خلال الفترة.  )8(

فئــة الأصــول غيــر الملموســة هــي مجموعــة مــن الأصــول المتشــابهة فــي طبيعتهــا واســتخدامها فــي عمليــات      119
ــة: ــات المنفصل ــة الفئ ــن أمثل المنشــأة. وم

 )أ(   أسماء الماركات التجارية؛ 

)ب(  عناوين الصحف وأسماء المنشورات؛

)ج(   برامج الحاسب الآلي؛

)د(   التراخيص والامتيازات؛

)هـ(  حقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع وحقوق الملكية الصناعية وحقوق الخدمة والتشغيل؛

)و(   الوصفات والصيغ والنماذج والتصاميم والنماذج الأولية؛

)ز(   الأصول غير الملموسة تحت التطوير.

يتــم تفصيــل )تجميــع( الفئــات المذكــورة أعــلاه فــي فئــات أصغــر )أكبــر( إذا كان ســينتج عــن هــذا معلومــات   
أكثــر ملاءمــة لمســتخدمي القوائــم الماليــة.

تفصــح المنشــأة عــن المعلومــات المتعلقــة بالأصــول غيــر الملموســة التــي هبطــت قيمتهــا وفقــاً للمعيــار الدولــي      120
للمحاســبة 36 بالإضافــة إلــى المعلومــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة 118)هـــ( )3(–)5(.

يتطلــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 مــن المنشــأة أن تفصــح عــن طبيعــة ومبلــغ التغييــر فــي تقديــر محاســبي      121
والــذي لــه أثــر ذو أهميــة نســبية فــي الفتــرة الحاليــة أو يتوقــع أن يكــون لــه أثــر ذو أهميــة نســبية فــي الفتــرات 

اللاحقــة. وقــد ينشــأ مثــل هــذا الإفصــاح عــن التغييــرات فــي:

 )أ(   تقييم العمر الإنتاجي لأصل غير ملموس؛ أو

)ب(   طريقة الإطفاء؛ أو

)ج(   القيم المتبقية.

يجب على المنشأة أن تفصح أيضاً عمّا يلي:     122
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فيمــا يخــص الأصــل غيــر الملمــوس المقُيَّــم علــى أن لــه عمــر إنتاجــي غيــر محــدود، المبلــغ الدفتــري لذلــك  )أ(    
الأصــل والأســباب التــي تدعــم تقييــم عمــر إنتاجــي غيــر محــدود لــه. وعنــد إبــداء هــذه الأســباب، يجــب 
علــى المنشــأة أن توضــح العامــل أو العوامــل التــي لعبــت دوراً مهمــاً فــي تحديــد أن الأصــل لــه عمــر 

إنتاجــي غيــر محــدود.

ــد ذا  ــذي يعُ ــه، وال ــة ل ــاء المتبقي ــرة الإطف ــري وفت ــه الدفت ــر ملمــوس منفــرد، ومبلغ )ب(   وصــف أي أصــل غي
ــة للمنشــأة. ــم المالي ــة نســبية للقوائ أهمي

فيمــا يخــص الأصــول غيــر الملموســة المقُتنــاة عــن طريــق منحــة حكوميــة والمثُبتــة بشــكل أولــي بالقيمــة  )ج(    
العادلــة )انظــر الفقــرة 44(:

)1(  القيمة العادلة المثُبتة بشكل أولي لهذه الأصول؛ 

)2(  مبلغها الدفتري؛ 

)3(   ما إذا كانت مقيسة بعد الإثبات بموجب نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقويم.

 )د(   وجــود أصــول غيــر ملموســة قُيــدت ملكيتهــا، ومبالغهــا الدفتريــة، والمبالــغ الدفتريــة للأصــول غيــر 
الملموســة المرهونــة كضمــان لالتزامــات.

)هـ(   مبلغ التعهدات التعاقدية لاقتناء الأصول غير الملموسة.

عندمــا توضــح المنشــأة العامــل أو العوامــل التــي لعبــت دوراً مهمــاً فــي تحديــد أن الأصــل غيــر الملمــوس لــه      123
عمــر إنتاجــي غيــر محــدود، فــإن المنشــأة تأخــذ فــي الحســبان قائمــة العوامــل الــواردة فــي الفقــرة 90. 

الأصول غير الملموسة المقيسة بعد الإثبات باستخدام نموذج إعادة التقويم 

فــي حالــة المحاســبة عــن الأصــول غيــر الملموســة بمبالــغ إعــادة التقــويم، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عمّــا      124
يلــي:

 )أ(   بحسب فئة الأصول غير الملموسة:

تاريخ سريان إعادة التقويم؛    )1(

المبلغ الدفتري للأصول غير الملموسة المعُاد تقويمها؛   )2(

المبلــغ الدفتــري الــذي كان ســيتم إثباتــه فيمــا لــو تم قيــاس فئــة الأصــول غيــر الملموســة المعُــاد   )3(
الإثبــات.  بعــد  الفقــرة 74  فــي  الــوارد  التكلفــة  باســتخدام نمــوذج  تقويمهــا 

)ب(   مبلــغ فائــض إعــادة التقــويم الــذي يتعلــق بالأصــول غيــر الملموســة فــي بدايــة الفتــرة ونهايتهــا، بحيــث 
يبــين التغيــرات خــلال الفتــرة وأي قيــود علــى توزيــع الرصيــد علــى المســاهمين.

)ج(   )حُذفت(
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ــع فئــات الأصــول المعُــاد تقويمهــا فــي فئــات أكبــر لأغــراض الإفصــاح.  قــد يكــون مــن الضــروري أن تجُمَّ     125
ــع الفئــات إذا كان ســينتج عــن هــذا إنشــاء فئــة مــن الأصــول غيــر الملموســة التــي  وبالرغــم مــن ذلــك، لا تجُمَّ

تشــمل مبالــغ مقيســة بموجــب كل مــن نموذجــي التكلفــة وإعــادة التقــويم .

نفقات البحث والتطوير

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن إجمالــي مبلــغ نفقــات البحــث والتطويــر المثُبــت علــى أنــه مصــروف خــلال      126
ــرة. الفت

تشــمل نفقــات البحــث والتطويــر جميــع النفقــات التــي تعُــزى بشــكل مباشــر إلــى أنشــطة البحــث أو التطويــر      127
)انظــر الفقرتــين 66 و67 للاطــلاع علــى الإرشــادات المتعلقــة بنــوع النفقــات التــي يتــم إدراجهــا لغــرض 

متطلــب الإفصــاح الــوارد فــي الفقــرة 126(.

المعلومات الأخرى

ع المنشأة على أن تفُصح عن المعلومات الآتية، ولكنها غير مُطالبة بذلك: تشُجَّ     128
 )أ(   وصف لأي أصل غير ملموس تم إطفاؤه بالكامل ولا يزال قيد الاستخدام؛

)ب(   وصــف مختصــر للأصــول غيــر الملموســة المهمــة التــي تســيطر عليهــا المنشــأة ولكنهــا غيــر مثبتــة علــى 
أنهــا أصــول لأنهــا لــم تســتوف ضوابــط الإثبــات الــواردة فــي هــذا المعيــار أو لأنــه تم اقتناؤهــا أو توليدهــا 
قبــل أن يصبــح المعيــار الدولــي للمحاســبة 38 »الأصــول غيــر الملموســة«، بنســخته الصــادرة فــي 1998، 

ســاري المفعــول. 

أحكام التحول وتاريخ السريان

)حُذفت(    129 
يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار:     130

 )أ(   علــى المحاســبة عــن الأصــول غيــر الملموســة المقُتنــاة ضمــن عمليــات تجميــع أعمــال يكــون تاريــخ الاتفــاق 
بشــأنها فــي 31 مــارس 2004 أو بعــده؛

)ب(   علــى المحاســبة عــن جميــع الأصــول غيــر الملموســة الأخــرى بأثــر مســتقبلي مــن بدايــة الفتــرة الســنوية 
ــي، لا يجــوز للمنشــأة أن تعــدل  ــخ. وبالتال ــك التاري ــد ذل ــدأ فــي 31 مــارس 2004 أو بع ــي تب ــى الت الأول
المبلــغ الدفتــري للأصــول غيــر الملموســة المثُبتــة فــي ذلــك التاريــخ. ومــع ذلــك، يجــب علــى المنشــأة، فــي 
ذلــك التاريــخ، أن تطبــق هــذا المعيــار لإعــادة تقييــم الأعمــار الإنتاجيــة لمثــل تلــك الأصــول غيــر الملموســة. 
وعندمــا تغيــر المنشــأة تقييمهــا للعمــر الإنتاجــي لأصــل، نتيجــةً لإعــادة التقييــم هــذا، فيجــب المحاســبة 

عــن ذلــك التغييــر علــى أنــه تغييــر فــي تقديــر محاســبي وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8.

ــر  ــدأ فــي 1 يناي ــي تب ــرات الســنوية الت ــواردة فــي الفقــرة 2 للفت ــق التعديــلات ال ــى المنشــأة أن تطب يجــب عل 130أ   
2006 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 6 لفتــرة أســبق، فيجــب 
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تطبيــق تلــك التعديــلات لتلــك الفتــرة الأســبق.
عــدل المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 »عــرض القوائــم الماليــة« )المنُقــح فــي 2007( المصطلحــات المسُــتخدمة فــي  130ب  
جميــع المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. وإضافــة لذلــك، فقــد عــدل الفقــرات 85 و86 و118)هـــ()3(. ويجــب 
علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. 
وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المنُقــح فــي 2007( لفتــرة أســبق، فيجــب تطبيــق التعديــلات 

لتلــك الفتــرة الأســبق.
عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 )المنُقــح فــي 2008( الفقــرات 12، و33– 35، و68، و69، و94، و130  130ج  
ــر  ــة للتقري ــر الدولي ــى المعايي ــت »التحســينات عل ــين 38 و129 وأضــاف الفقــرة 115أ. وعدل وحــذف الفقرت
المالــي« الصــادرة فــي أبريــل 2009 الفقرتــين 36 و37. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق – بأثــر مســتقبلي – تلك 
التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ومــن ثــمّ، لا يجــوز تعديــل 
المبالــغ المثُبتــة للأصــول غيــر الملموســة والشــهرة ضمــن عمليــات تجميــع الأعمــال الســابقة. وإذا طبقــت 
المنشــأة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 )المنُقــح فــي 2008( لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تطبــق التعديــلات 

لتلــك الفتــرة الأســبق وأن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.
لــت الفقــرات 69 و70 و98 وأضُيفــت الفقــرة 69أ بموجــب »التحســينات علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر  عُدِّ 130د  
المالــي« الصــادرة فــي مايــو 2008. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التي تبدأ 
فــي 1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تلــك التعديــلات 

لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.
)حُذفت( 130هـ   

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11 »الترتيبــات المشــتركة«، الصادران  130و  
فــي مايــو 2011، الفقــرة 3)هـــ(. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي 10 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11.

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13، الصــادر فــي مايــو 2011، الفقــرات 8، و33، و47، و50، و75، و78،  130ز  
و82، و84، و100 و124، وحــذف الفقــرات 39ـ 41 و130)هـــ(. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات 

عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13.
ــي، دورة 2010 – 2012«، الصــادرة فــي  ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــى المعايي ــت »التحســينات الســنوية عل عدل  130ح  
ــي تبــدأ فــي  ــرات الســنوية الت ــل للفت ــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعدي ديســمبر 2013، الفقــرة 80. ويجــب عل
1 يوليــو 2014 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة ذلــك التعديــل لفتــرة 

ــك الحقيقــة. أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تل

ــر  ــة للتقري ــر الدولي ــى المعايي ــنوية عل ــينات الس ــه »التحس ــذي أدخلت ــل ال ــق التعدي ــأة تطبي ــى المنش ــب عل يج 130ط  
المالــي، دورة 2010 – 2012« علــى جميــع مبالــغ إعــادة التقــويم المثبتــة فــي الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 
أو بعــد تاريــخ التطبيــق الأولــي لذلــك التعديــل وفــي الفتــرة الســنوية الســابقة مباشــرة. ويجــوز للمنشــأة أيضــاً 
عــرض معلومــات مقارنــة معدلــة لأيــة فتــرات ســابقة معروضــة، ولكنهــا ليســت مطالبــة بذلــك. وإذا عرضــت 
المنشــأة معلومــات مقارنــة غيــر معدلــة لأيــة فتــرات ســابقة، فيجــب عليهــا أن تحــدد بوضــوح المعلومــات التــي 

لــم يتــم تعديلهــا وأن تبــين أنــه قــد تم عرضهــا علــى أســاس مختلــف وأن توضــح ذلــك الأســاس.
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عــدّل الإصــدار »توضيــح طــرق الإهــلاك والإطفــاء المقبولــة« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 16  130ي  
والمعيــار الدولــي للمحاســبة 38(، الصــادر فــي مايــو 2014، الفقرتــين 92 و98 وأضــاف الفقــرات 98أ – 98ج. 
ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات بأثــر مســتقبلي للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2016 
أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تلــك التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب 

عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــرادات مــن العقــود من العمــلاء«، الصادر في مايــو 2014، الفقرات  130ك  
3 و114 و116. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15.

ــر 2016 الفقــرات 3، و6، و113، و114. ويجــب  ــي 16، الصــادر فــي يناي ــر المال ــي للتقري ــار الدول عــدّل المعي 130ل  
علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16.

ل أيضــاً الإصــدار  عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، الصــادر فــي مايــو 2017، الفقــرة 3. وعــدَّ 130م 
»تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17«، الصــادر فــي يونيــو 2020، الفقــرة 3. ويجــب علــى 

المالــي 17.)3( للتقريــر  الدولــي  المعيــار  التعديــل عندمــا تطبــق  المنشــأة تطبيــق ذلــك 

عمليات تبادل الأصول المتشابهة

ــه إذا قيــس  ــوارد فــي الفقرتــين 129 و130)ب( بــأن يطُبــق هــذا المعيــار بأثــر مســتقبلي أن يعنــي المتطلــب ال     131
تبــادل أصــول قبــل تاريــخ ســريان هــذا المعيــار علــى أســاس المبلــغ الدفتــري للأصــل المتُنــازل عنــه، فــإن المنشــأة 

لا تعيــد عــرض المبلــغ الدفتــري للأصــل الــذي تم اقتنــاؤه ليعكــس قيمتــه العادلــة فــي تاريــخ الاقتنــاء.

التطبيق الأسبق

ع المنشــآت التــي تنطبــق عليهــا الفقــرة 130 علــى أن تطبــق متطلبــات هــذا المعيــار قبــل تواريــخ الســريان  تشُــجَّ     132
المحــددة فــي الفقــرة 130. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار قبــل تواريــخ الســريان تلــك، 
فيجــب عليهــا أيضــاً أن تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 36 )المنُقــح فــي 

2004( فــي الوقــت نفســه.

سحب المعيار الدولي للمحاسبة 38 )الصادر في 1998( 
يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للمحاسبة 38 »الأصول غير الملموسة« )الصادر في 1998(.     133

لت لاحقاً نتيجة لتعديل المعيار الدولي للتقرير المالي 17. )3(      تمت إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«، ثم عُدِّ
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المعيار الدولي للمحاسبة 40 “العقارات الاستثمارية«
اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 40 »العقــارات الاســتثمارية«، الصــادر عــن 
مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا 

جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

التعديلات المدخلة على الفقرات:

32 )تعديل(: 
32 يتطلــب هــذا المعيــار مــن جميــع المنشــآت أن تقــوم بقيــاس القيمــة العادلــة للعقــار الاســتثماري، إمّــا لغــرض القيــاس 
)إذا كانــت المنشــأة تســتخدم نمــوذج القيمــة العادلــة( أو الإفصــاح )إذا كانــت تســتخدم نمــوذج التكلفــة(. ولأغــراض 
إعــداد القوائــم الماليــة الســنوية، فإنــه يجــب علــى وتشُــجع المنشــأة، ولكــن دون إلــزام، علــى قيــاس القيمــة العادلــة للعقــار 
ــم مســتقل حاصــل علــى مؤهــل مهنــي معتــرف بــه وذي صلــة ولديــه خبــرة  الاســتثماري علــى أســاس تقــويم مــن قبــل مقيِّ

حديثــة فــي موقــع وصنــف العقــار الاســتثماري الــذي يتــم تقويمــه.، ويجــب أن يتــم الإفصــاح عــن اســمه ومؤهلاتــه.

سبب التعديل:
تم تعديــل الفقــرة رقــم 32، بحيــث يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس القيمــة العادلــة لعقاراتهــا الاســتثمارية باســتخدام 
مقيِّــم مســتقل، حاصــل علــى مؤهــلات مهنيــة معتــرف بهــا وذات صلــة، ولديــه خبــرة حديثــة فــي موقــع وصنــف العقــارات 
الاســتثمارية التــي يجــري تقويمهــا، وأن يتــم الإفصــاح عــن اســمه ومؤهلاتــه. وســبب هــذا التعديــل زيــادة ثقــة مســتخدمي 
القوائــم الماليــة فــي تقــويم المنشــأة لعقاراتهــا الاســتثمارية، وبخاصــة أن أعمــال التقــويم المهنــي فــي المملكــة تعــد مــن المهــن 

الناشــئة.

75 )تعديل(: 
75 يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي:

... )أ( 

)هـــ( مــدى اســتناد القيمــة العادلــة للعقــار الاســتثماري )المقيســة أو المفصــح عنهــا فــي القوائــم الماليــة( إلــى تقــويم 
مقيِّــم مســتقل حاصــل علــى مؤهــل مهنــي معتــرف بــه وذي صلــة ولديــه خبــرة حديثــة فــي موقــع وصنــف العقــار 
الاســتثماري الــذي يجــري تقويمــه. وإذا لــم يتوفــر مثــل هــذا التقــويم، فيجــب الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة اســم 

ــم المســتقل ومؤهلاتــه. المقيِّ

سبب التعديل:
تم تعديــل الفقــرة الفرعيــة )هـــ( لتتــلاءم مــع التعديــل المدخــل علــى الفقــرة رقــم )32( أعــلاه، والتــي اشــترطت على المنشــأة 

اســتخدام خدمــات مقيِّــم مســتقل لتقــويم عقاراتها الاســتثمارية.

75أ )إضافة فقرة(:
75أ يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح بشــكل مســتقل عــن كل مــن مبلــغ العقــارات الاســتثمارية المعــدة للإيجــار، ومبلــغ 
العقــارات الاســتثمارية المحتفــظ بهــا انتظــاراً لارتفــاع قيمتهــا، وتلــك التــي لــم تحــدد المنشــأة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة 

اســتخدامها المســتقبلي. 
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سبب الإضافة:
أضيفــت فقــرة برقــم 75أ للمطالبــة بالإفصــاح بشــكل منفصــل عــن مبلــغ العقــارات الاســتثمارية المعــدة للإيجــار، وتلــك 
المحتفــظ بهــا انتظــاراً لارتفــاع قيمتهــا، وتلــك التــي لــم يتحــدد حاليــاً اســتخدامها المســتقبلي. وســبب الإضافــة هــو تأثيــر 
تلــك المعلومــات علــى قــرارات المســتثمرين فــي المملكــة، وبخاصــة تأثيرهــا علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية، وتأثيرهــا 

علــى حســاب الــزكاة المســتحقة.
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المعيار الدولي للمحاسبة 40 

العقارات الاستثمارية 

الهدف

هدف هذا المعيار هو وصف المعالجة المحاسبية للعقار الاستثماري ومتطلبات الإفصاح ذات العلاقة.  1

النطاق

يجب تطبيق هذا المعيار عند إثبات العقار الاستثماري وقياسه والإفصاح عنه.  2

)حُذفت(  3

لا ينطبق هذا المعيار على:   4

الأصــول الحيويــة المتعلقــة بالنشــاط الزراعــي )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 41 »الزراعــة« والمعيــار  )أ( 
الدولــي للمحاســبة 16 »العقــارات والآلات والمعــدات«(؛ 

حقوق التعدين والاحتياطيات المعدنية مثل النفط والغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة المشابهة. )ب( 

التعريفات

تسُتخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي:   5

المبلغ الدفتري هو المبلغ الذي يتم إثبات الأصل به في قائمة المركز المالي.  

التكلفــة هــي مبلــغ النقــد أو مُعــادلات النقــد المدفــوع أو القيمــة العادلــة للعــوض الآخــر المقــدم مــن أجــل اقتنــاء   
أصــل فــي وقــت اقتنائــه أو إنشــائه، أو عنــد الانطبــاق، المبلــغ المعــزو لذلــك الأصــل عنــد الإثبــات الأولــي وفقــاً 
ــي 2  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــل المعي ــي، مث ــر المال ــرى للتقري ــة الأخ ــر الدولي ــي المعايي ــددة ف ــات المح للمتطلب

ــى أســاس الأســهم«. ــع عل »الدف

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتلامه لبيــع أصــل، أو ســيتم دفعــه لنقــل التــزام، فــي معاملــة تتــم   
فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة بــين المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 13 »قيــاس القيمــة العادلــة«(.

ــل  ــن قب ــه )م ــظ ب ــا( محتف ــى– أو كلاهم ــن مبن ــى –أو جــزء م ــار )أرض أو مبن ــار الاســتثماري هــو عق   العق
المالــك أو مــن قبــل المســتأجر علــى أنــه أصــل حــق اســتخدام( لكســب إيــرادات إيجاريــة أو لإنمــاء رأس المــال 

وليــس: لكليهمــا،  أو 

لاستخدامه في إنتاج أو توريد سلع أو تقديم خدمات أو لأغراض إدارية؛ أو  )أ( 

لبيعه في السياق العادي للأعمال. )ب( 

ــق  ــل ح ــه أص ــى أن ــتأجر عل ــل المس ــن قب ــك أو م ــل المال ــن قب ــه )م ــظ ب ــار محتف ــو عق ــك ه ــغله المال ــار يش عق  
إداريــة. لأغــراض  بــه  محتفــظ  أو  خدمــات  تقــديم  أو  ســلع  توريــد  أو  إنتــاج  فــي  لاســتخدامه  اســتخدام( 
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تصنيف العقار على أنه عقار استثماري أو عقار يشغله المالك

)حذفت(   6

ــد  يحُتفــظ بالعقــار الاســتثماري لكســب إيــرادات إيجاريــة أو لإنمــاء رأس المــال أو لكليهمــا. وبنــاءً عليــه، يولِّ  7
العقــار الاســتثماري تدفقــات نقديــة مســتقلة إلــى حــدٍ كبيــرٍ عــن الأصــول الأخــرى التــي تحتفــظ بهــا المنشــأة. 
وهــذا مــا يميــز العقــار الاســتثماري عــن العقــار الــذي يشــغله المالــك. ويولِّــد إنتــاج الســلع أو توريدهــا أو تقــديم 
ــةٍ يمكــن عَزْوهــا ليــس فقــط إلــى العقــار،  الخدمــات )أو اســتخدام العقــار لأغــراض إداريــة( تدفقــاتٍ نقدي
وإنمــا أيضــاً إلــى الأصــول الأخــرى المســتخدمة فــي عمليــة الإنتــاج أو التوريــد. وينطبــق المعيــار الدولــي 
للمحاســبة 16 علــى العقــار المملــوك الــذي يشــغله المالــك، وينطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 »عقــود 
الإيجــار« علــى العقــار المســتأجر الــذي يحتفــظ بــه المســتأجر علــى أنــه أصــل حــق اســتخدام، والمصنــف لديــه 

علــى أنــه عقــار يشــغله المالــك.

فيما يلي أمثلة على العقار الاستثماري:   8

أرض محتفــظ بهــا لإنمــاء رأس المــال علــى المــدى الطويــل وليــس للبيــع علــى المــدى القصيــر فــي الســياق  )أ( 
العــادي للأعمــال. 

أرض محتفــظ بهــا لاســتخدام مســتقبلي غيــر محــدد حاليــاً. )وإذا لــم تحــدد المنشــأة أنهــا ستســتخدم  )ب( 
الأرض علــى أنهــا عقــار يشــغله المالــك أو للبيــع علــى المــدى القصيــر فــي الســياق العــادي للأعمــال، فــإن 

الأرض تعُــد مُحتفظــاً بهــا لإنمــاء رأس المــال(. 

مبنــى تمتلكــه المنشــأة )أو أصــل حــق اســتخدام يتعلــق بمبنــى تحتفــظ بــه المنشــأة المســتأجرة( وتم  )ج( 
تأجيــره بموجــب عقــد أو أكثــر مــن عقــود الإيجــار التشــغيلي. 

مبنى شاغر ولكن محتفظ به ليتم تأجيره بموجب عقد أو أكثر من عقود الإيجار التشغيلي.  )د( 

عقار قيد الإنشاء أو التطوير لاستخدامه مستقبلًا على أنه عقار استثماري. )هـ( 

فيما يلي أمثلة على البنود التي لا تعُد عقاراً استثمارياً، وبناءً عليه، تقع خارج نطاق هذا المعيار:          9

عقــار بقصــد البيــع فــي الســياق العــادي للأعمــال أو فــي مرحلــة الإنشــاء أو التطويــر لمثــل هــذا البيــع  )أ( 
ــاً بغيــة  )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 2 »المخــزون«(، علــى ســبيل المثــال، عقــار تم اقتنــاؤه حصري

ــه. ــره وإعــادة بيع ــب أو لتطوي ــي المســتقبل القري الاســتبعاد اللاحــق ف

)حُذفت( )ب( 

عقــار يشــغله المالــك )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16(، بمــا فــي  )ج( 
ذلــك )مــن بــين جملــة أمــور أخــرى( العقــار المحتفــظ بــه لاســتخدامه مســتقبلًا علــى أنــه عقــار يشــغله 
المالــك، والعقــار المحتفــظ بــه للتطويــر المســتقبلي والاســتخدام اللاحــق علــى أنــه عقــار يشــغله المالــك، 
والعقــار الــذي يشــغله الموظفــون )ســواءً كان الموظفــون يدفعــون إيجــاراً بأســعار الســوق أم لا(، والعقــار 

الــذي يشــغله المالــك والــذي بانتظــار اســتبعاده. 
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)حُذفت( )د( 

عقار مؤجر لمنشأة أخرى بموجب عقد إيجار تمويلي. )هـ( 

10           تشــتمل بعــض العقــارات علــى جــزء محتفــظ بــه لكســب إيــرادات إيجاريــة أو لإنمــاء رأس المــال وعلــى جــزء 
آخــر محتفــظ بــه للاســتخدام فــي إنتــاج أو توريــد ســلع أو تقــديم خدمــات أو لأغــراض إداريــة. فــإذا كان مــن 
الممكــن بيــع هذيــن الجزأيــن بشــكل منفصــل )أو تأجيرهمــا بشــكل منفصــل بموجــب عقــد إيجــار تمويلــي(، 
فــإن المنشــأة تحاســب عــن هــذه الأجــزاء بشــكلٍ منفصــلٍ. وإذا كان مــن غيــر الممكــن بيــع هــذه الأجــزاء بشــكلٍ 
ــد عقــاراً اســتثمارياً فقــط إذا كان يحُتفــظ بجــزء غيــر مهــم منــه للاســتخدام فــي  منفصــلٍ، فــإن العقــار يعُ

إنتــاج أو توريــد ســلع أو تقــديم خدمــات أو لأغــراض إداريــة.

11           فــي بعــض الحــالات، تقــدم المنشــأة خدمــات مُعاوِنـَـة لشــاغلي العقــار الــذي تحتفــظ بــه. وتقــوم المنشــأة 
بمعالجــة مثــل هــذا العقــار علــى أنــه عقــار اســتثماري إذا كانــت الخدمــات غيــر مهمــة بالنســبة للترتيــب ككل. 
ومثــال ذلــك هــو مــا يكــون عندمــا يقــدم مالــك مبنــى مكتبــي خدمــات الأمــن والصيانــة إلــى المســتأجرين الذيــن 

يشــغلون المبنــى.

ــك فندقــاً  ــال، إذا كانــت المنشــأة تمتل ــى ســبيل المث 12           فــي حــالات أخــرى، تكــون الخدمــات المقدمــة مهمــة. فعل
وتديــره، فــإن الخدمــات المقدمــة إلــى النــزلاء تكــون مهمــة بالنســبة للترتيــب ككل. وبنــاءً عليــه، فــإن الفنــدق 

الــذي يديــره المالــك يعُــد عقــاراً يشــغله المالــك وليــس عقــاراً اســتثمارياً.

قــد يصعــب تحديــد مــا إذا كانــت الخدمــات المعُاوِنـَـة مهمــة جــداً إلى حــد أن العقــار لا يكون مؤهلًا ليعُــد عقاراً           13
اســتثمارياُ. فعلــى ســبيل المثــال، يحيــل مالــك الفنــدق أحيانــاً بعــض المســؤوليات إلــى أطــراف ثالثــة بموجــب 
عقــد إدارة. وتختلــف شــروط مثــل هــذه العقــود علــى نحــو واســع. فمــن ناحيــة، قــد يكــون مركــز المالــك، فــي 
جوهــره، مركــز مســتثمر ســلبي. ومــن ناحيــة أخــرى، ربمــا يكــون المالــك قــد أســند -ببســاطة- المهــام اليوميــة 
إلــى جهــة خارجيــة فــي حــين احتفــظ هــو بالتعــرض الجوهــري للتقلبــات فــي التدفقــات النقديــة المتولــدة عــن 

عمليــات الفنــدق.

ثمــة حاجــة للاجتهــاد عنــد تحديــد مــا إذا كان العقــار مؤهــلًا ليعُــد عقــاراً اســتثمارياً. وتضــع المنشــأة   14
ضوابــط بحيــث تتمكــن مــن ممارســة ذلــك الاجتهــاد بشــكل متســق وفقــاً لتعريــف العقــار الاســتثماري ووفقــاً 
للإرشــادات ذات العلاقــة الــواردة فــي الفقــرات 7–13. وتتطلــب الفقــرة 75)ج( مــن المنشــأة أن تفصــح عــن 

هــذه الضوابــط عندمــا يصعــب عليهــا التصنيــف.

هنــاك أيضــاً حاجــة للاجتهــاد عنــد تحديــد مــا إذا كان اقتناء العقار الاســتثماري يعُد اقتنــاء أصل أو مجموعة  14أ 
أصــول أو يعُــد تجميــع أعمــال يقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 »تجميــع الأعمــال«. وينبغــي 
الرجــوع إلــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3 لتحديــد مــا إذا كان هــذا الاقتنــاء يعُــد تجميــع أعمــال. ويتعلــق 
النقــاش الــوارد فــي الفقــرات 7-14 مــن هــذا المعيــار بمــا إذا كان العقــار يعُــد عقــاراً يشــغله المالــك أو عقــاراً 
اســتثمارياً، أم لا، وليــس بتحديــد مــا إذا كان اقتنــاء العقــار يعُــد تجميــع أعمــال، أم لا، حســب التعريــف الــوارد 
فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3. وإن تحديــد مــا إذا كانــت معاملــة معينــة تســتوفي تعريــف تجميــع 
الأعمــال حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3، وتتضمــن عقــاراً اســتثمارياً حســب 

التعريــف الــوارد فــي هــذا المعيــار، يتطلــب التطبيــق المنفصــل لــكلا المعياريــن. 
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15           فــي بعــض الحــالات، تمتلــك المنشــأة عقــاراً يكــون مؤجــراً لمنشــأتها الأم أو منشــأة تابعــة أخــرى، وتشــغله تلــك 
ــد  ــه يعُ ــة الموحــدة، لأن ــم المالي ــه عقــار اســتثماري فــي القوائ المنشــآت. ولا يكــون العقــار مؤهــلًا للوصــف بأن
عقــاراً يشــغله المالــك مــن منظــور المجموعــة. ومــع ذلــك، فمــن منظــور المنشــأة التــي تمتلكــه، فــإن العقــار يعُــد 
عقــاراً اســتثمارياً إذا كان يســتوفي التعريــف الــوارد فــي الفقــرة 5. وبنــاءً عليــه، يقــوم المؤجــر بمعالجــة العقــار 

علــى أنــه عقــار اســتثماري فــي قوائمــه الماليــة المنفــردة.

الإثبات 

يجب إثبات العقار الاستثماري المملوك، على أنه أصل فقط عند تحقق كلا الشرطين الآتيين:            16

أن يكــون مــن المرجــح أن المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية المرتبطــة بالعقــار الاســتثماري المملــوك ســوف  )أ( 
ــى المنشــأة؛  تتدفــق إل

أن يكون من الممكن قياس تكلفة العقار الاستثماري بطريقة يمكن الاعتماد عليها. )ب( 

ــا.  ــا الاســتثمارية حــال تحمله ــف عقاراته ــع تكالي ــات هــذا، بتقــويم جمي ــدأ الإثب ــوم المنشــأة، بموجــب مب 17           تق
ــاء العقــار الاســتثماري والتكاليــف التــي تم  ــداءً لاقتن وتشــمل هــذه التكاليــف التكاليــف التــي تم تحملهــا ابت

ــه. ــه، أو خدمت ــى العقــار، أو اســتبدال جــزء من تحملهــا لاحقــاً للإضافــة إل

18           بموجــب مبــدأ الإثبــات الــوارد فــي الفقــرة 16، لا يجــوز للمنشــأة أن تثبــت تكاليــف الخدمــة اليوميــة للعقــار 
ــف ضمــن  ــات هــذه التكالي ــم إثب ــك، يت ــدلاً مــن ذل ــار. وب ــل هــذا العق ــري لمث ــغ الدفت الاســتثماري ضمــن المبل
ــة والمــواد  ــة هــي بشــكل رئيســي تكاليــف العمال ــح أو الخســارة حــال تحملهــا. وتكاليــف الخدمــة اليومي الرب
الاســتهلاكية، وقــد تشــمل تكلفــة الأجــزاء الثانويــة. وغالبــاً مــا يوصَــف الغــرض مــن هــذه النفقــات بأنــه لأجــل 

»إصلاحــات وصيانــة« العقــار.

قــد تكــون هنــاك أجــزاء مــن العقــارات الاســتثمارية تم اقتناؤهــا مــن خــلال الاســتبدال. فعلــى ســبيل المثــال،             19
قــد تكــون الجــدران الداخليــة بديــلًا للجــدران الأصليــة. وبموجــب مبــدأ الإثبــات، تثبــت المنشــأة تكلفــة 
اســتبدال أي جــزء مــن العقــار الاســتثماري الموجــود حــال تحمــل تلــك التكلفــة ضمــن المبلــغ الدفتــري للعقــار 
الاســتثماري، وذلــك إذا تم اســتيفاء ضوابــط الإثبــات. ويتــم إلغــاء إثبــات المبلــغ الدفتــري لتلــك الأجــزاء التــي 

يتــم اســتبدالها وفقــاً لمقتضيــات إلغــاء الإثبــات الــواردة فــي هــذا المعيــار.

19أ          يجــب إثبــات العقــار الاســتثماري الــذي يحتفــظ بــه المســتأجر علــى أنــه أصــل حــق اســتخدام وفقــاً للمعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 16.

القياس عند الإثبات

يجــب قيــاس العقــار الاســتثماري المملــوك -ابتــداءً- بتكلفتــه. ويجــب إدراج تكاليــف المعاملــة ضمــن القيــاس          20
الأولــي.

تشــتمل تكلفــة العقــار الاســتثماري الــذي تم شــراؤه علــى ســعر شــرائه وأيــة نفقــات أخــرى يمكــن عَزْوهــا إليــه          21
بشــكل مباشــر. وتشــمل النفقــات التــي يمكــن عَزْوهــا بشــكل مباشــر إلــى العقــار، علــى ســبيل المثــال، الأتعــاب 

المهنيــة مقابــل الخدمــات القانونيــة وضرائــب نقــل الملكيــة وتكاليــف المعاملــة الأخــرى. 
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22          )حُذفت(

23           لا تزيد تكلفة العقار الاستثماري بسبب ما يلي:

تكاليــف بــدء التشــغيل )مــا لــم تكــن ضروريــة لإيصــال العقــار إلــى الحالــة اللازمة ليكــون قابلًا للتشــغيل  )أ( 
بالطريقــة التــي تســتهدفها الإدارة(، أو 

خسائر التشغيل المتكبدة قبل أن يحقق العقار الاستثماري مستوى الإشغال المخطط له، أو )ب( 

ــد إنشــاء  ــم تحملهــا عن ــي يت ــة أو المــوارد الأخــرى الت ــة للفاقــد مــن المــواد أو العمال ــر العادي ــغ غي المبال )ج( 
العقــار أو تطويــره.

إذا تم تأجيــل دفــع مقابــل العقــار الاســتثماري، فــإن تكلفتــه تكــون هــي مُعــادِل الســعر النقــدي. ويتــم إثبــات   24
الفــرق بــين هــذا المبلــغ ومجمــوع المدفوعــات علــى أنــه مصــروف فائــدة علــى مــدى فتــرة الائتمــان.

25          )حُذفت(

26          )حُذفت(

قــد يقُتنــى عقــار أو أكثــر مــن العقــارات الاســتثمارية فــي مقابــل أصــل أو أصــول غيــر نقديــة، أو مزيــج            27
مــن أصــول نقديــة وغيــر نقديــة. ويشــير النقــاش أدنــاه إلــى مُبادلــة أصــل واحــد غيــر نقــدي بآخــر، ولكنــه 
ينطبــق أيضــاً علــى جميــع عمليــات التبــادل الموضحــة فــي الجملــة الســابقة. وتقُــاس تكلفــة مثــل هــذا العقــار 
الاســتثماري بالقيمــة العادلــة، إلا إذا )أ( كانــت معاملــة التبــادل تفتقــر إلــى الجوهــر التجــاري، أو )ب( كان مــن 
غيــر الممكــن قيــاس القيمــة العادلــة لا للأصــل المسُــتلم ولا للأصــل المتنــازل عنــه، بطريقــة يمكــن الاعتمــاد 
عليهــا. ويقُــاس بهــذه الطريقــة الأصــل المقتنــى حتــى إذا لــم تســتطع المنشــأة أن تلغــي فــي الحــال إثبــات الأصــل 
المتنــازل عنــه. وإذا لــم يقُــاس الأصــل المقتنــى بالقيمــة العادلــة، فــإن تكلفتــه تقــاس بالمبلــغ الدفتــري للأصــل 

المتنــازل عنــه. 

تحــدد المنشــأة مــا إذا كان لمعاملــة التبــادل جوهــر تجــاري عــن طريــق النظــر فــي المــدى الــذي تتوقــع أن             28
تتغيــر بــه تدفقاتهــا النقديــة المســتقبلية نتيجــة للمعاملــة. ويكــون لمعاملــة التبــادل جوهــر تجــاري فــي الحــالات 

الآتيــة:

إذا كانــت بنيــة )أي مخاطــر وتوقيــت ومبلــغ( التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن الأصــل المسُــتلم تختلــف  )أ( 
عــن بنيــة التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن الأصــل المنقــول، أو 

إذا كانــت القيمــة الخاصــة بالمنشــأة لذلــك الجــزء مــن عمليــات المنشــأة المتأثــر بالمعاملــة تتغيــر نتيجــة  )ب( 
ــادل،  للتب

وكان الفرق في )أ( أو )ب( كبيراً بالنسبة للقيمة العادلة للأصول المتبادلة.  )ج( 

ولغــرض تحديــد مــا إذا كان لمعاملــة تبــادل جوهــر تجــاري، فــإن القيمــة الخاصــة بالمنشــأة لذلــك الجــزء مــن   
عمليــات المنشــأة المتُأثــر بالمعاملــة يجــب أن تظهــر أثــر التدفقــات النقديــة بعــد الضرائــب. وقــد تكــون نتائــج 
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هــذه التحليــلات واضحــة دون حاجــة المنشــأة إلــى إجــراء عمليــات حســابية مفصلــة. 

29           تكــون القيمــة العادلــة للأصــل قابلــة للقيــاس بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا إذا )أ( لــم يكــن التقلــب فــي مــدى 
قياســات القيمــة العادلــة المعقولــة لذلــك الأصــل كبيــراً أو )ب( كان مــن الممكــن تقييــم احتمــالات التقديــرات 
المتنوعــة الواقعــة ضمــن ذلــك المــدى بشــكل معقــول وكان مــن الممكــن اســتخدامها عنــد قيــاس القيمــة العادلــة. 
وإذا كانــت المنشــأة قــادرة علــى قيــاس القيمــة العادلــة بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا لأي مــن الأصــل المسُــتلم 
ــم تكــن  ــه تسُــتخدم لقيــاس التكلفــة مــا ل ــازل عن ــة للأصــل المتُن ــه، فــإن القيمــة العادل ــازل عن أو الأصــل المتُن

القيمــة العادلــة للأصــل المسُــتلم أكثــر وضوحــاً.

29أ         يجــب قيــاس العقــار الاســتثماري الــذي يحتفــظ بــه المســتأجر علــى أنــه أصــل حــق اســتخدام ابتــداءً بتكلفتــه 
وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16.

القياس بعد الإثبات

     السياسة المحاسبية

ــة  ــا نمــوذج القيمــة العادل ــار إمّ ــى المنشــأة أن تخت مــع مراعــاة الاســتثناء الموضــح فــي الفقــرة 32أ، يجــب عل         30
الــوارد فــي الفقــرات 33–55 أو نمــوذج التكلفــة الــوارد فــي الفقــرة 56 علــى أنــه سياســتها المحاســبية، ويجــب 

عليهــا أن تطبــق تلــك السياســة علــى جميــع عقاراتهــا الاســتثمارية.

31           ينــص المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء« 
ــه قوائــم  ــج عن ــر تنت ــم إلا إذا كان التغيي ــاري فــي السياســة المحاســبية لا يجــوز أن يت ــى أن التغييــر الاختي عل
ماليــة توفــر معلومــات يمكــن الاعتمــاد عليهــا وأكثــر ملاءمــة عــن آثــار المعامــلات، أو الأحــداث أو الظــروف 
الأخــرى، علــى المركــز المالــي للمنشــأة أو أدائهــا المالــي أو تدفقاتهــا النقديــة. ومــن غيــر المرجــح بدرجــة كبيــرة 

أن ينتــج عــن التغييــر مــن نمــوذج القيمــة العادلــة إلــى نمــوذج التكلفــة عــرضٌ أكثــر ملاءمــة.

ــا لغــرض  يتطلــب هــذا المعيــار مــن جميــع المنشــآت أن تقــوم بقيــاس القيمــة العادلــة للعقــار الاســتثماري، إمّ  32
القيــاس )إذا كانــت المنشــأة تســتخدم نمــوذج القيمــة العادلــة( أو الإفصــاح )إذا كانــت تســتخدم نمــوذج 
ع المنشــأة، ولكــن دون إلــزام، علــى قيــاس القيمــة العادلــة للعقــار الاســتثماري علــى أســاس  التكلفــة(. وتشُــجَّ
ــة فــي  ــه خبــرة حديث ــة ولدي ــه وذي صل ــى مؤهــل مهنــي معتــرف ب ــم مســتقل حاصــل عل تقــويم مــن قبــل مقيِّ

موقــع وصنــف العقــار الاســتثماري الــذي يتــم تقويمــه.

32أ          يجوز للمنشأة أن:

تختــار إمّــا نمــوذج القيمــة العادلــة أو نمــوذج التكلفــة لجميــع العقــارات الاســتثمارية التــي تدعــم  )أ( 
التزامــات تدفــع عائــداً يرتبــط بشــكل مباشــر بالقيمــة العادلــة لأصــول محــددة، أو بالعوائــد منهــا، بمــا 

فيهــا ذلــك العقــار الاســتثماري؛ 

ــا نمــوذج القيمــة العادلــة أو نمــوذج التكلفــة لجميــع العقــارات الاســتثمارية الأخــرى، بغــض  ــار إمّ تخت )ب( 
النظــر عمّــا تم اختيــاره فــي البنــد )أ(.

ــاً اســتثمارياً يقــدم للمســتثمرين منافــع تحددهــا  ــاً، صندوق ــاً أو خارجي ــر بعــض المنشــآت، ســواءً داخلي تدي 32ب       
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ــزات مشــاركة مباشــرة،  ــود تأمــين بمي ــل، تصــدر بعــض المنشــآت عق ــدوق. وبالمث ــي الصن ــي ف الوحــدات الت
تشــمل فيهــا البنــود الأســاس عقــارات اســتثمارية. ولأغــراض الفقرتــين 32أ و32ب فقــط، تشــمل عقــود 
التأمــين العقــود الاســتثمارية ذات ميــزات المشــاركة الاختياريــة. ولا تســمح الفقــرة 32أ للمنشــأة بقيــاس جــزء 
ــاس جــزء  ــة وقي ــداً أساســاً( بالتكلف ــد بن ــي تعُ ــارات الت ــدوق )أو العق ــا الصن ــي يحتفــظ به ــارات الت مــن العق
آخــر بالقيمــة العادلــة )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين« لمعرفــة معانــي المصطلحــات 

المســتخدمة فــي هــذه الفقــرة والــوارد تعريفهــا فــي ذلــك المعيــار(.)1(

32ج         إذا قامــت المنشــأة باختيــار نموذجــين مختلفــين للصنفــين المذكوريــن فــي الفقــرة 32أ، فــإن مبيعــات العقــارات 
ــم  ــم قياســها باســتخدام نموذجــين مختلفــين يجــب أن يت ــي يت الاســتثمارية مــا بــين مجموعــات الأصــول الت
إثباتهــا بالقيمــة العادلــة ويجــب أن يتــم إثبــات التغيــر المتراكــم فــي القيمــة العادلــة ضمــن الربــح أو الخســارة. 
وتبعــاً لذلــك، فــإذا تم بيــع عقــار اســتثماري مــن مجموعــة يتــم فيهــا اســتخدام نمــوذج القيمــة العادلــة إلــى 
مجموعــة يتــم فيهــا اســتخدام نمــوذج التكلفــة، فــإن القيمــة العادلــة للعقــار فــي تاريــخ البيــع تصبــح تكلفتــه 

المفترضــة.

     نموذج القيمة العادلة

ــا  ــع عقاراته ــس جمي ــة أن تقي ــة العادل ــوذج القيم ــار نم ــي تخت ــأة الت ــى المنش ــب عل ــي، يج ــات الأول ــد الإثب بع         33
الفقــرة 53. فــي  الموضحــة  باســتثناء الحــالات  العادلــة،  بالقيمــة  الاســتثمارية 

34         )حُذفت(

يجــب إثبــات المكســب أو الخســارة الناشــئة عــن تغيــر فــي القيمــة العادلــة للعقــار الاســتثماري ضمــن الربــح أو           35
الخســارة للفتــرة التــي ينشــأ فيهــا.

)حُذفت(   39 -36

عنــد قيــاس القيمــة العادلــة لعقــار اســتثماري وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13، يجــب علــى المنشــأة أن            40
تتأكــد مــن أن القيمــة العادلــة تعكــس، مــن بــين جملــة أمــور أخــرى، دخــل الإيجــار مــن عقــود الإيجــار الحاليــة 
والافتراضــات الأخــرى التــي سيســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير عقــار اســتثماري فــي ظــل 

ظــروف الســوق الحاليــة.

عندمــا يســتخدم المســتأجر نمــوذج القيمــة العادلــة لقيــاس عقــار اســتثماري مُحتفــظ بــه علــى أنــه أصــل حــق  40أ         
اســتخدام، يجــب عليــه قيــاس أصــل حــق الاســتخدام بالقيمــة العادلــة، وليــس العقــار محــل العقــد.

41           يحــدد المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 أســاس الإثبــات الأولــي لتكلفــة العقــار الاســتثماري الــذي يحتفــظ 
بــه المســتأجر علــى أنــه أصــل حــق اســتخدام. وتتطلــب الفقــرة 33 إعــادة قيــاس العقــار الاســتثماري الــذي 
يحتفــظ بــه المســتأجر علــى أنــه أصــل حــق اســتخدام، عنــد الضــرورة، بالقيمــة العادلــة إذا اختــارت المنشــأة 
نمــوذج القيمــة العادلــة. وعندمــا تكــون دفعــات الإيجــار وفقــاً لمعــدلات الســوق، فــإن القيمــة العادلــة للعقــار 

تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17 »عقــود التأمــين«. ويتــم تطبيــق هــذا التعديــل عندمــا تقــوم المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي     )1(
17. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي: »يديــر بعــض المؤمّنــين والمنشــآت الأخــرى صنــدوق عقــارات داخلــي يقــوم بإصــدار وحــدات اســمية، مــع احتفــاظ المســتثمرين 
ببعــض الوحــدات فــي عقــود مترابطــة واحتفــاظ المنشــأة بوحــدات أخــرى. ولا تســمح الفقــرة 32أ للمنشــأة بقيــاس جــزء مــن العقــارات التــي يحتفــظ بهــا الصنــدوق بالتكلفــة وقيــاس 

جــزء آخــر بالقيمــة العادلــة”.
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ــع  ــاء، بعــد طــرح جمي ــد الاقتن ــه أصــل حــق اســتخدام عن ــى أن ــه المســتأجر عل ــذي يحتفــظ ب الاســتثماري ال
ــون  ــي أن تك ــة(، ينبغ ــد الإيجــار المثبت ــات عق ــة بالتزام ــك المتعلق ــك تل ــي ذل ــة )بمــا ف ــات الإيجــار المتوقع دفع
صفــراً. وبالتالــي، فــإن إعــادة قيــاس أصــل حــق الاســتخدام بعــد أن كان بالتكلفــة وفقــاً للمعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 16 ليصبــح بالقيمــة العادلــة وفقــاً للفقــرة 33 )مــع الأخــذ فــي الحســبان المتطلبــات الــواردة فــي 
الفقــرة 50( ينبغــي ألا ينشــأ عنــه أي مكســب أو خســارة أوليــة، مــا لــم يتــم قيــاس القيمــة العادلــة فــي أوقــات 

مختلفــة. وهــذا قــد يحــدث عنــد اختيــار تطبيــق نمــوذج القيمــة العادلــة بعــد الإثبــات الأولــي.

)حُذفت(  47-42

فــي حــالات اســتثنائية، يوجــد دليــل واضــح عنــد اقتنــاء المنشــأة عقــاراً اســتثمارياً لأول مــرة )أو عندمــا يصبــح            48
ــب فــي مــدى قياســات  ــى أن التقل ــر فــي اســتخدامه( عل ــي عقــاراً اســتثمارياً لأول مــرة بعــد تغيي عقــار حال
ــواتج المتنوعــة،  ــم احتمــالات الن ــه مــن الصعــب جــداً تقيي ــراً جــداً، وأن ــة ســيكون كبي ــة المعقول القيمــة العادل
ــة  ــى أن القيمــة العادل ــة. وقــد يشــير هــذا إل ــاس واحــد للقيمــة العادل ــدة مــن إجــراء قي ــث تنتفــي الفائ بحي
للعقــار لــن يكــون مــن الممكــن قياســها بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا علــى أســاس مســتمر )انظــر الفقــرة 

.)53

49          )حُذفت(

50           عنــد تحديــد المبلــغ الدفتــري لعقــار اســتثماري بموجــب نمــوذج القيمــة العادلــة، فــإن المنشــأة لا تحســب مرتــين 
الأصــول أو الالتزامــات التــي يتــم إثباتهــا علــى أنهــا أصــول أو التزامــات منفصلــة. فعلــى ســبيل المثــال: 

ــد المعــدات مثــل المصاعــد أو أجهــزة التكييــف –غالبــاً– جــزءاً لا يتجــزأ مــن المبنــى ويتــم إدراجهــا  تعُ )أ( 
عمومــاً ضمــن القيمــة العادلــة للعقــار الاســتثماري، بــدلاً مــن إثباتهــا بشــكل منفصــل علــى أنهــا عقــارات 

وآلات ومعــدات. 

إذا تم تأجيــر مكتــب علــى أســاس أنــه مؤثــث، فــإن القيمــة العادلــة للمكتــب تشــمل عمومــاً القيمــة  )ب( 
العادلــة للأثــاث، لأن دخــل الإيجــار يتعلــق بالمكتــب المؤثــث. وعندمــا يتــم إدراج الأثــاث ضمــن القيمــة 

العادلــة للعقــار الاســتثماري، فــإن المنشــأة لا تثبــت ذلــك الأثــاث علــى أنــه أصــل منفصــل.

لا تشــمل القيمــة العادلــة للعقــار الاســتثماري دخــل الإيجــار التشــغيلي المدفــوع مقدمــاً أو المســتحق، لأن  )ج( 
المنشــأة تقــوم بإثباتــه علــى أنــه التــزام أو أصــل منفصــل. 

تعكــس القيمــة العادلــة للعقــار الاســتثماري الــذي يحتفــظ بــه المســتأجر علــى أنــه أصــل حــق اســتخدام  )د( 
التدفقــات النقديــة المتوقعــة )بمــا فــي ذلــك دفعــات الإيجــار المتغيــرة المتوقــع أن تصبــح واجبــة الســداد(. 
ومــن ثــمّ، فــإذا كان التقــويم الــذي تم الحصــول عليــه لعقــار هــو بالصافــي بعــد طــرح جميــع المدفوعــات 
المتوقــع أن تتــم، فســيكون مــن الضــروري إعــادة إضافــة أي التــزام مثبــت لعقــد الإيجــار، للوصــول إلــى 

المبلــغ الدفتــري للعقــار الاســتثماري باســتخدام نمــوذج القيمــة العادلــة.

51          )حُذفت(
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52           فــي بعــض الحــالات، تتوقــع المنشــأة أن القيمــة الحاليــة لمدفوعاتهــا المتعلقــة بعقــار اســتثماري )بخــلاف 
ــة  ــة للمقبوضــات النقدي ــد عــن القيمــة الحالي ــة( ســوف تزي المدفوعــات الأخــرى المتعلقــة بالالتزامــات المثبت
ذات العلاقــة. وتطبــق المنشــأة المعيــار الدولــي للمحاســبة 37 »المخصصــات والالتزامــات المحتملــة والأصــول 

ــزام.  ــد مــا إذا كان عليهــا أن تثبــت التزامــاً، وإذا كان عليهــا ذلــك، فكيــف ســتقيس الالت ــة« لتحدي المحتمل

     عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها 

53             هنــاك افتــراض يمكــن دحضــه بــأن المنشــأة تســتطيع قيــاس القيمــة العادلــة للعقــار الاســتثماري بطريقة يمكن 
الاعتمــاد عليهــا علــى أســاس مســتمر. وبالرغــم مــن ذلــك، ففــي حــالات اســتثنائية، يوجــد دليــل واضــح عنــد 
اقتنــاء المنشــأة عقــاراً اســتثمارياً لأول مــرة )أو عندمــا يصبــح عقــار حالــي عقــاراً اســتثمارياً لأول مــرة بعــد 
تغييــر فــي اســتخدامه( علــى أنــه مــن غيــر الممكــن قيــاس القيمــة العادلــة للعقــار الاســتثماري بطريقــة يمكــن 
الاعتمــاد عليهــا علــى أســاس مســتمر. وينشــأ هــذا فقــط عندمــا يكــون ســوق العقــارات المماثلــة غيــر نشــط 
)مثــل وجــود معامــلات حديثــة قليلــة أو أن عــروض الأســعار ليســت حاليــة أو أن أســعار المعامــلات المرصــودة 
تشــير إلــى أن البائــع قــد اضطــر للبيــع( مــع عــدم توفــر قياســات بديلــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا للقيمــة العادلــة 
)علــى ســبيل المثــال، اســتناداً إلــى توقعــات التدفقــات النقديــة المخصومــة(. وإذا قــررت المنشــأة أن القيمــة 
العادلــة لعقــار اســتثماري قيــد الإنشــاء لا يمكــن قياســها بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا ولكنهــا تتوقــع أنــه 
ــة للعقــار بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا عنــد الانتهــاء مــن الإنشــاء، فيجــب  ســيمكن قيــاس القيمــة العادل
عليهــا أن تقيــس ذلــك العقــار الاســتثماري قيــد الإنشــاء بالتكلفــة إلــى أن يصبــح مــن الممكــن قيــاس قيمتــه 
العادلــة بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا أو إلــى أن يتــم الانتهــاء مــن الإنشــاء )أيهمــا أســبق(. وإذا قــررت 
المنشــأة أن القيمــة العادلــة لعقــار اســتثماري )بخــلاف عقــار قيــد الإنشــاء( لا يمكــن قياســها بطريقــة يمكــن 
الاعتمــاد عليهــا علــى أســاس مســتمر، فيجــب علــى المنشــأة أن تقيــس ذلــك العقــار الاســتثماري باســتخدام 
نمــوذج التكلفــة الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 للعقــار الاســتثماري المملــوك أو وفقــاً للمعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 16 للعقــار الاســتثماري الــذي يحتفــظ بــه المســتأجر علــى أنــه أصــل حــق اســتخدام. 
ويجــب افتــراض القيمــة المتبقيــة للعقــار الاســتثماري بأنهــا صفــر. ويجــب علــى المنشــأة الاســتمرار فــي تطبيق 
المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 أو المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 إلــى حــين اســتبعاد العقــار الاســتثماري.

 53أ         فــور أن تصبــح المنشــأة قــادرة علــى أن تقيــس -بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا- القيمــة العادلــة لعقــار 
اســتثماري قيــد الإنشــاء كان يقُــاس فــي الســابق بالتكلفــة، يجــب عليهــا أن تقيــس ذلــك العقــار بقيمتــه العادلة. 
وفــور الانتهــاء مــن إنشــاء ذلــك العقــار، يفُتــرض أن القيمــة العادلــة يمكــن قياســها بطريقــة يمكــن الاعتمــاد 
ــار باســتخدام  ــم المحاســبة عــن العق ــرة 53، يجــب أن تت ــاً للفق ــك هــو الحــال، فوفق ــم يكــن ذل ــا. وإذا ل عليه
نمــوذج التكلفــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 16 للأصــول المملوكــة أو المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 

للعقــار الاســتثماري الــذي يحتفــظ بــه المســتأجر علــى أنــه أصــل حــق اســتخدام.

يمكــن دحــض الافتــراض بــأن القيمــة العادلــة لعقــار اســتثماري قيــد الإنشــاء يمكــن قياســها بطريقــة يمكــن  53ب      
الاعتمــاد عليهــا فقــط عنــد الإثبــات الأولــي. وقــد لا تخلــص المنشــأة، التــي قامــت بقيــاس عقــار اســتثماري 
قيــد الإنشــاء بالقيمــة العادلــة، إلــى أن القيمــة العادلــة للعقــار الاســتثماري المكتمــل لا يمكــن قياســها بطريقــة 

يمكــن الاعتمــاد عليهــا. 

فــي الحــالات الاســتثنائية التــي تضطــر فيهــا المنشــأة، للســبب المبــين فــي الفقــرة 53، إلــى أن تقيــس عقــاراً           54 
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اســتثمارياً باســتخدام نمــوذج التكلفــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 16 أو المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
16، فإنهــا تقيــس جميــع عقاراتهــا الاســتثمارية الأخــرى، بمــا فــي ذلــك العقــار الاســتثماري قيــد الإنشــاء، 
بالقيمــة العادلــة. وفــي هــذه الحــالات، يجــب علــى المنشــأة أن تســتمر فــي المحاســبة عــن كل مــن العقــارات 
المتبقيــة باســتخدام نمــوذج القيمــة العادلــة، رغــم أنهــا قــد تســتخدم نمــوذج التكلفــة لعقــار اســتثماري واحــد. 

ــاس  ــا أن تســتمر فــي قي ــة، فيجــب عليه ــار اســتثماري بالقيمــة العادل ــاس عق إذا قامــت المنشــأة ســابقاً بقي            55
العقــار بالقيمــة العادلــة إلــى حــين اســتبعاده )أو إلــى أن يصبــح العقــار عقــاراً يشــغله المالــك أو إلــى أن تبــدأ 
المنشــأة فــي تطويــر العقــار لبيعــه لاحقــاً فــي الســياق العــادي للأعمــال( حتــى ولــو أصبحــت معامــلات الســوق 

المماثلــة أقــل تكــراراً أو أصبحــت أســعار الســوق غيــر متاحــة بســهولة. 

نموذج التكلفة

بعد الإثبات الأولي، يجب على المنشأة التي تختار نموذج التكلفة أن تقيس عقارها الاستثماري:          56

)أ(  وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 »الأصــول غيــر المتداولــة المحتفــظ بهــا للبيــع والعمليــات غيــر 
المســتمرة«، إذا اســتوفى الضوابــط ليصُنَّــف علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع )أو تم تضمينه ضمــن مجموعة 

اســتبعاد مُصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع(؛

وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 إذا كان محتفــظ بــه بواســطة مســتأجر علــى أنــه أصــل حــق  )ب( 
ــي 5؛ ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــاً للمعي ــع وفق ــه للبي ــظ ب ــس محتف اســتخدام ولي

وفقــاً للمتطلبــات الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 لنمــوذج التكلفــة فــي جميــع الحــالات  )ج(  
الأخــرى.

التحويلات

57           يجــب علــى المنشــأة أن تحــول العقــار إلــى عقــار اســتثماري، أو تنفــي عنــه هــذه الصفــة، فقــط عندمــا يحــدث 
تغييــر فــي اســتخدامه. ويحــدث التغييــر فــي الاســتخدام عندمــا يســتوفي العقــار تعريــف العقــار الاســتثماري 
أو يتوقــف عــن اســتيفائه، ويكــون هنــاك دليــل علــى تغييــر الاســتخدام. ولا تعــد نيــة الإدارة علــى تغييــر 
اســتخدام العقــار، بمفردهــا، دليــلًا علــى حــدوث تغييــر فــي الاســتخدام. ومــن الأمثلــة الدالــة علــى حــدوث 

تغييــر فــي الاســتخدام مــا يلــي:

ــل  ــم تحوي ــذ يت ــك، فعندئ ــة أن يشــغله المال ــار بغي ــر العق ــي تطوي ــدء ف ــار، أو الب ــك للعق ــدء شــغل المال ب )أ( 
العقــار مــن عقــار اســتثماري إلــى عقــار يشــغله المالــك؛ 

بدء التطوير بغية البيع، فعندئذ يتم تحويل العقار من عقار استثماري إلى مخزون؛  )ب( 

انتهاء شغل المالك للعقار، فعندئذ يتم تحويل العقار من عقار يشغله المالك إلى عقار استثماري؛  )ج( 

نشأة عقد إيجار تشغيلي لطرف آخر، فعندئذ يتم تحويل العقار من مخزون إلى عقار استثماري.  )د( 

)حُذفت( )هـ( 
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58           عندمــا تقــرر المنشــأة اســتبعاد عقــار اســتثماري دون تطويــره، فإنهــا تســتمر فــي معالجــة العقــار علــى أنــه عقــار 
ــه مخــزون.  ــى أن ــه )حذفــه مــن قائمــة المركــز المالــي( ولا تعيــد تصنيفــه عل اســتثماري إلــى حــين إلغــاء إثبات
ــتخدامه  ــي اس ــتمرار ف ــرض الاس ــي لغ ــتثماري حال ــار اس ــر عق ــادة تطوي ــي إع ــأة ف ــدأت المنش ــل، إذا ب وبالمث
مســتقبلًا علــى أنــه عقــار اســتثماري، فــإن العقــار يظــل عقــاراً اســتثمارياً ولا يتــم إعــادة تصنيفــه علــى أنــه 

عقــار يشــغله المالــك أثنــاء إعــادة التطويــر. 

تنطبــق الفقــرات 60-65 علــى قضايــا الإثبــات والقيــاس التــي تنشــأ عندمــا تســتخدم المنشــأة نمــوذج القيمــة           59
العادلــة لعقــار اســتثماري. وعندمــا تســتخدم المنشــأة نمــوذج التكلفــة، فــإن التحويــلات بــين أصنــاف عقــار 
اســتثماري وعقــار يشــغله المالــك والمخــزون لا تغيــر المبلــغ الدفتــري للعقــار المحــول ولا تغيــر تكلفــة ذلــك العقــار 

لأغــراض القيــاس أو الإفصــاح. 

للتحويــل مــن عقــار اســتثماري مســجل بالقيمــة العادلــة إلــى عقــار يشــغله المالــك أو مخــزون، فــإن التكلفــة           60
المفترضــة للعقــار لأجــل المحاســبة عنــه لاحقــاً وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 16 أو المعيــار الدولــي للتقريــر 

المالــي 16 أو المعيــار الدولــي للمحاســبة 2 يجــب أن تكــون قيمتــه العادلــة فــي تاريــخ تغييــر الاســتخدام. 

61          إذا أصبــح عقــار يشــغله المالــك عقــاراً اســتثمارياً ســيتم تســجيله بالقيمــة العادلــة، فــإن المنشــأة يجــب عليهــا أن 
تطبــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 للعقــار المملــوك والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 للعقــار الــذي يحتفــظ 
بــه المســتأجر علــى أنــه أصــل حــق اســتخدام حتــى تاريــخ تغييــر الاســتخدام. ويجــب علــى المنشــأة أن تعالــج 
أي فــرق فــي ذلــك التاريــخ بــين المبلــغ الدفتــري للعقــار وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 16 أو المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 16 وقيمتــه العادلــة بنفــس طريقــة معالجــة إعــادة التقــويم وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 

 .16

حتــى ذلــك التاريــخ الــذي يصبــح فيــه عقــار يشــغله المالــك عقــاراً اســتثمارياً يتــم تســجيله بالقيمــة العادلــة،             62
فــإن المنشــأة تقــوم بإهــلاك العقــار )أو أصــل حــق الاســتخدام( وتثبــت أيــة خســائر هبــوط تكــون قــد حدثــت. 
وتعالــج المنشــأة أي فــرق فــي ذلــك التاريــخ بــين المبلــغ الدفتــري للعقــار وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 16 
أو المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 وقيمتــه العادلــة بنفــس طريقــة معالجــة إعــادة التقــويم وفقــاً للمعيــار 

الدولــي للمحاســبة 16. وبعبــارة أخــرى:

يتــم إثبــات أي انخفــاض نــاتج فــي المبلــغ الدفتــري للعقــار ضمــن الربــح أو الخســارة. وبالرغــم مــن ذلــك،  )أ(  
ففــي حالــة وجــود مبلــغ مــدرج ضمــن فائــض إعــادة التقــويم لذلــك العقــار، فــإن الانخفــاض يتــم إثباتــه 

ــض بــه فائــض إعــادة التقــويم ضمــن حقــوق الملكيــة.  ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر، ويخُفَّ

)ب(  تتم معالجة أية زيادة ناتجة في المبلغ الدفتري كما يلي:

يتــم إثبــات الزيــادة ضمــن الربــح أو الخســارة طالمــا أن الزيــادة تعكــس خســارة هبــوط ســابقة فــي   )1(
قيمــة ذلــك العقــار. ولا يزيــد المبلــغ الــذي يتــم إثباتــه ضمــن الربــح أو الخســارة عــن المبلــغ الــلازم 
ــد طــرح  ــده )بالصافــي بع ــذي كان ســيتم تحدي ــري ال ــغ الدفت ــى المبل ــري إل ــغ الدفت لإعــادة المبل

الإهــلاك( فيمــا لــو لــم يتــم إثبــات أيــة خســارة هبــوط.

)2(  يتــم إثبــات أي جــزء متبــقٍ مــن الزيــادة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر ويــزداد بــه فائــض إعــادة 
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التقــويم ضمــن حقــوق الملكيــة. وعنــد اســتبعاد العقــار الاســتثماري لاحقــاً، يجــوز تحويــل فائــض 
إعــادة التقــويم الــذي تم إدراجــه ضمــن حقــوق الملكيــة إلــى الأربــاح المبقــاة. ولا يتــم التحويــل مــن 

فائــض إعــادة التقــويم إلــى الأربــاح المبقــاة مــن خــلال الربــح أو الخســارة. 

للتحويــل مــن مخــزون إلــى عقــار اســتثماري ســيتم تســجيله بالقيمــة العادلــة، يجــب إثبــات أي فــرق بــين             63
القيمــة العادلــة للعقــار فــي ذلــك التاريــخ ومبلغــه الدفتــري الســابق ضمــن الربــح أو الخســارة.

تتفــق معالجــة التحويــلات مــن مخــزون إلــى عقــار اســتثماري ســيتم تســجيله بالقيمــة العادلــة مــع معالجــة            64
ــات المخــزون.  مبيع

65          عندمــا تنتهــي المنشــأة مــن إنشــاء أو تطويــر عقــار اســتثماري قامــت بإنشــائه بنفســها وســيتم تســجيله بالقيمــة 
العادلــة، فــإن أي فــرق بــين القيمــة العادلــة للعقــار فــي ذلــك التاريــخ ومبلغــه الدفتــري الســابق يجــب إثباتــه 

ضمــن الربــح أو الخســارة.

الاستبعادات

66           يجــب إلغــاء إثبــات العقــار الاســتثماري )حذفــه مــن قائمــة المركــز المالــي( عنــد اســتبعاده أو عندمــا يتــم 
ســحب العقــار الاســتثماري بشــكل دائــم مــن الاســتخدام ولا يتُوقــع تحصيــل منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن 

اســتبعاده.

67           قــد يتــم اســتبعاد عقــار اســتثماري عــن طريــق البيــع أو عــن طريــق الدخــول فــي عقــد إيجــار تمويلــي. ويكــون 
ــى العقــار  ــه المســتلم الســيطرة عل ــذي يكتســب في ــخ ال ــاع هــو التاري ــخ اســتبعاد العقــار الاســتثماري المب تاري
ــي  ــار الدول ــواردة فــي المعي ــاء بواجــب الأداء ال ــد موعــد الوف ــات الخاصــة بتحدي ــاً للمتطلب الاســتثماري وفق
للتقريــر المالــي 15. وينطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 علــى الاســتبعاد الــذي يتــم مــن خــلال الدخــول 

فــي عقــد إيجــار تمويلــي وعلــى البيــع وإعــادة الاســتئجار.

68           إذا قامــت المنشــأة بإثبــات تكلفــة بديــل لجــزء مــن عقــار اســتثماري ضمــن المبلــغ الدفتــري للأصــل، وفقــاً لمبــدأ 
الإثبــات الــوارد فــي الفقــرة 16، فإنهــا تلغــي إثبــات المبلــغ الدفتــري للجــزء المسُــتبدل. وفيمــا يخــص العقــار 
الاســتثماري المحاســب عنــه باســتخدام نمــوذج التكلفــة، قــد لا يكــون الجــزء المسُــتبدل جــزءاً تم إهلاكــه بشــكل 
منفصــل. وإذا لــم يكــن مــن الممكــن عمليــاً للمنشــأة أن تحــدد المبلــغ الدفتــري للجــزء المسُــتبدل، فيجــوز لهــا أن 
تســتخدم تكلفــة البديــل علــى أنهــا مؤشــر لمــا كانــت عليــه تكلفــة الجــزء المسُــتبدل فــي وقــت اقتنائــه أو إنشــائه. 
وبموجــب نمــوذج القيمــة العادلــة، قــد تعكــس القيمــة العادلــة للعقــار الاســتثماري –بالفعــل- أن الجــزء الــذي 
ســيتم اســتبداله قــد فقــد قيمتــه. وفــي حــالات أخــرى، قــد يكــون مــن الصعــب معرفــة القــدر الــذي ينبغــي 
ــض بــه القيمــة العادلــة للجــزء الــذي يجــري اســتبداله. ومــن بدائــل تخفيــض القيمــة العادلــة للجــزء  أن تخُفَّ
المسُــتبدل، عندمــا لا يكــون مــن الممكــن عمليــاً القيــام بذلــك، أن يتــم إدراج تكلفــة الجــزء البديــل ضمــن المبلــغ 
الدفتــري للأصــل ثــم يتــم إعــادة تقييــم القيمــة العادلــة، علــى النحــو الــذي ســيكون مطلوبــاً للإضافــات التــي 

لا تنطــوي علــى اســتبدال. 

يجــب تحديــد المكاســب أو الخســائر الناشــئة عــن اســتبعاد العقــار الاســتثماري أو ســحبه مــن الخدمــة علــى            69 
ــح أو  ــا ضمــن الرب ــري للأصــل، ويجــب إثباته ــغ الدفت ــا الفــرق بــين صافــي متحصــلات الاســتبعاد والمبل أنه
الخســارة )مــا لــم يتطلــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 خــلاف ذلــك عنــد البيــع وإعــادة الاســتئجار( فــي 



13721373

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

فتــرة الســحب مــن الخدمــة أو الاســتبعاد. 

 70          يتــم تحديــد مبلــغ العــوض، الــذي ســيتم إدراجــه ضمــن المكســب أو الخســارة الناشــئة عــن إلغــاء إثبــات عقــار 
اســتثماري، وفقــاً لمتطلبــات تحديــد ســعر المعاملــة الــواردة فــي الفقــرات 47-72 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 15. ويجــب المحاســبة عــن التغييــرات اللاحقــة التــي تطــرأ علــى المبلــغ المقــدر للعــوض المـُـدرج ضمــن 
المكســب أو الخســارة وفقــاً للمتطلبــات الخاصــة بالتغييــرات فــي ســعر المعاملــة، الــواردة فــي المعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي 15. 

71           تطبــق المنشــأة المعيــار الدولــي للمحاســبة 37 أو معاييــر أخــرى، بحســب مــا هــو مناســب، علــى أي التزامــات 
تبقــي عليهــا بعــد اســتبعاد العقــار الاســتثماري. 

72          يجــب إثبــات التعويــض المســتلم مــن أطــراف ثالثــة مقابــل العقــار الاســتثماري الــذي هبطــت قيمتــه أو تم فقــده 
أو تم التنــازل عنــه، ضمــن الربــح أو الخســارة عندمــا يصبــح التعويــض مســتحق التحصيــل.

73          إن الهبــوط فــي قيمــة عقــار اســتثماري أو خســائره، والمطالبــات بالتعويــض أو مدفوعــات التعويــض ذات 
ــة  ــداث اقتصادي ــي أح ــة، ه ــول بديل ــق لأص ــاء لاح ــراء أو إنش ــة، وأي ش ــراف ثالث ــن أط ــتلمة م ــة المس العلاق

ــي: ــا يل ــا بشــكل منفصــل كم ــم المحاســبة عنه ــة وتت منفصل

يتم إثبات الهبوط في قيمة العقار الاستثماري وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 36؛   )أ(  

يتــم إثبــات اســتبعادات العقــار الاســتثماري أو ســحبه مــن الخدمــة وفقــاً للفقــرات 66-71 مــن هــذا  )ب(  
ــار؛  المعي

يتــم إثبــات التعويــض مــن أطــراف ثالثــة مقابــل العقــار الاســتثماري الــذي هبطــت قيمتــه أو تم فقــده أو  )ج(  
تم التنــازل عنــه، ضمــن الربــح أو الخســارة عندمــا يصبــح التعويــض مســتحق التحصيــل؛ 

يتــم تحديــد تكلفــة الأصــول التــي تمــت إعادتهــا لمــا كانــت عليــه أو تم شــراؤها أو تم إنشــائها علــى أنهــا  )د(  
بدائــل وفقــاً للفقــرات 20-29 مــن هــذا المعيــار.

الإفصاح

نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفة

تنطبــق الإفصاحــات أدنــاه بالإضافــة إلــى تلــك الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16. ووفقــاً للمعيــار          74
الدولــي للتقريــر المالــي 16، يقــدم مالــك العقــار الاســتثماري الإفصاحــات التــي يقدمهــا المؤجــر عــن عقــود 
الإيجــار التــي دخــل فيهــا. أمّــا المســتأجر الــذي يحتفــظ بعقــار اســتثماري علــى أنــه أصــل حــق اســتخدام فإنــه 
ــر المالــي 16، ويقــدم إفصاحــات المؤجــر  ــار الدولــي للتقري ــة وفقــاً للمعي يقــدم إفصاحــات المســتأجر المطلوب

المطلوبــة بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 لأي عقــود إيجــار تشــغيلي يكــون قــد دخــل فيهــا.

75          يجب على المنشأة أن تفصح عمّا يلي: 

ما إذا كانت تطبق نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة. )أ(  
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)حُذفت(  )ب( 

عندمــا يصعــب التصنيــف )انظــر الفقــرة 14(: الضوابــط التــي تســتخدمها المنشــأة لتمييــز العقــار  )ج(  
ــادي  ــياق الع ــي الس ــع ف ــه للبي ــظ ب ــار المحُتف ــن العق ــك وع ــغله المال ــذي يش ــار ال ــن العق ــتثماري ع الاس

للأعمــال.

)حُذفت( )د(  

)هـ(  مــدى اســتناد القيمــة العادلــة للعقــار الاســتثماري )المقيســة أو المفصــح عنهــا فــي القوائــم الماليــة( إلــى 
تقــويم مقيِّــم مســتقل حاصــل علــى مؤهــل مهنــي معتــرف بــه وذي صلــة ولديــه خبــرة حديثــة فــي موقــع 
وصنــف العقــار الاســتثماري الــذي يجــري تقويمــه. وإذا لــم يتوفــر مثــل هــذا التقــويم، فيجــب الإفصــاح 

عــن تلــك الحقيقــة.

)و(  المبالغ التي تم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة لما يلي:

)1(  دخل الإيجار من العقارات الاستثمارية؛  

مصروفــات التشــغيل المباشــرة )بمــا فــي ذلــك الإصلاحــات والصيانــة( الناشــئة عــن العقــارات    )2(
ــرة؛  ــد عنهــا دخــل إيجــار خــلال الفت ــي تول الاســتثمارية الت

)3(  مصروفــات التشــغيل المباشــرة )بمــا فــي ذلــك الإصلاحــات والصيانــة( الناشــئة عــن العقــارات 
ــرة؛  ــد عنهــا دخــل إيجــار خــلال الفت ــم يتول ــي ل الاســتثمارية الت

)4(  التغيــر المتراكــم فــي القيمــة العادلــة، الــذي تم إثباتــه ضمــن الربــح أو الخســارة، عنــد بيــع عقــار 
اســتثماري مــن مجموعــة أصــول يتــم فيهــا اســتخدام نمــوذج التكلفــة إلــى مجموعــة يتــم فيهــا 

ــة )انظــر الفقــرة 32ج(. اســتخدام نمــوذج القيمــة العادل

ــل الدخــل ومتحصــلات الاســتبعاد،  ــى تحوي ــار اســتثماري أو عل ــة تحقــق عق ــى قابلي ــود عل )ز(  وجــود قي
ومقــدار تلــك القيــود. 

الواجبــات التعاقديــة لشــراء عقــار اســتثماري أو إنشــائه أو تطويــره، أو مقابــل أعمــال الإصــلاح أو  )ح(  
التحســين. أو  الصيانــة 

نموذج القيمة العادلة

ــى المنشــأة التــي تطبــق نمــوذج القيمــة  بالإضافــة إلــى الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة 75، يجــب عل           76
العادلــة الــوارد فــي الفقــرات 33-55 أن تفصــح عــن مطابقــة بــين المبالــغ الدفتريــة للعقــار الاســتثماري فــي 

بدايــة الفتــرة ونهايتهــا، تظُهــر مــا يلــي:

ــك  ــاء وتل ــات اقتن ــك الإضافــات الناتجــة عــن عملي الإضافــات، بحيــث تفصــح بشــكل منفصــل عــن تل )أ( 
الناتجــة عــن نفقــات لاحقــة تم إثباتهــا ضمــن المبلــغ الدفتــري للأصــل؛ 
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الإضافات الناتجة عن عمليات اقتناء من خلال تجميع أعمال؛  )ب(  

الأصــول التــي تم تصنيفهــا علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع أو التــي تم إدراجهــا ضمــن مجموعــة اســتبعاد  )ج(  
مُصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 والاســتبعادات الأخــرى؛  

صافي المكاسب أو الخسائر من تعديلات القيمة العادلة؛  )د(  

صافــي فروقــات أســعار الصــرف الناشــئة عــن ترجمــة القوائــم الماليــة إلــى عملــة عــرض مختلفــة، وعــن  )هـ(  
ترجمــة عمليــة أجنبيــة إلــى عملــة العــرض الخاصــة بالمنشــأة المعــدة للتقريــر؛  

التحويلات إلى ومن صنفي المخزون والعقار الذي يشغله المالك؛   )و( 

التغييرات الأخرى. )ز(  

ــة،  ــم المالي ــه لعقــار اســتثماري -بشــكل جوهــري- لغــرض القوائ ــل تقــويم تم الحصــول علي ــم تعدي عندمــا يت          77
علــى ســبيل المثــال، لتجنــب ازدواجيــة احتســاب الأصــول أو الالتزامــات التــي يتــم إثباتهــا علــى أنهــا أصــول 
والتزامــات منفصلــة كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 50، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن مطابقــة بــين التقــويم 
الــذي تم الحصــول عليــه والتقــويم المعــدل الــذي تم تضمينــه فــي القوائــم الماليــة، وأن تظهــر بشــكل منفصــل 
المبلــغ المجمــع لأيــة التزامــات مثبتــة لعقــود الإيجــار تكــون قــد تمــت إعــادة إضافتهــا، وأيــة تعديــلات مهمــة 

أخــرى.

78           في الحالات الاســتثنائية المشــار إليها في الفقرة 53، عندما تقوم المنشــأة بقياس عقار اســتثماري باســتخدام 
نمــوذج التكلفــة الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 أو وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16، فــإن 
المطابقــة المطلوبــة بموجــب الفقــرة 76 يجــب أن تفصــح عــن المبالــغ المتعلقــة بذلــك العقــار الاســتثماري بشــكل 
منفصــل عــن المبالــغ المتعلقــة بالعقــارات الاســتثمارية الأخــرى. وإضافــة لذلــك، يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح 

عمّــا يلــي:

وصف للعقار الاستثماري؛  )أ(  

)ب(  توضيح لأسباب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها؛ 

إذا كان ذلك ممكناً، مدى التقديرات التي من المرجح بدرجة عالية أن تقع ضمنها القيمة العادلة؛   )ج(  

عند استبعاد عقار استثماري غير مسجل بالقيمة العادلة:  )د( 

حقيقة أن المنشأة قد استبعدت عقاراً استثمارياً غير مسجل بالقيمة العادلة؛   )1(

المبلغ الدفتري لذلك العقار الاستثماري في وقت البيع؛   )2(

مبلغ المكسب أو الخسارة الذي تم إثباته.  )3(
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نموذج التكلفة

بالإضافــة إلــى الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة 75، يجــب علــى المنشــأة التــي تطبــق نمــوذج التكلفــة           79
ــي:  ــا يل ــوارد فــي الفقــرة 56 أن تفصــح عمّ ال

طرق الإهلاك المستخدمة؛   )أ(  

الأعمار الإنتاجية أو معدلات الإهلاك المستخدمة؛  )ب( 

إجمالــي المبلــغ الدفتــري والإهــلاك المتراكــم )مُضافــاً إليــه خســائر الهبــوط المتراكمــة( فــي بدايــة  )ج(  
ونهايتهــا؛  الفتــرة 

)د(  مطابقة للمبلغ الدفتري للعقار الاستثماري في بداية الفترة ونهايتها، بحيث تظُهر ما يلي:

)1(  الإضافــات، بحيــث تفصــح بشــكل منفصــل عــن تلــك الإضافــات الناتجــة عــن عمليــات اقتنــاء 
وتلــك الناتجــة عــن نفقــات لاحقــة تم إثباتهــا علــى أنهــا أصــل؛  

)2(  الإضافات الناتجة عن عمليات اقتناء من خلال تجميع أعمال؛ 

الأصــول التــي تم تصنيفهــا علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع أو التــي تم إدراجهــا ضمــن مجموعــة   )3(
المالــي 5  للتقريــر  الدولــي  للمعيــار  للبيــع وفقــاً  بهــا  أنهــا محتفــظ  اســتبعاد مُصنفــة علــى 

الأخــرى؛  والاســتبعادات 

الإهلاك؛  )4(

مبلــغ خســائر الهبــوط التــي تم إثباتهــا، ومبلــغ خســائر الهبــوط التــي تم عكســها، خــلال الفتــرة  )ه(  
وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 36؛ 

صافــي فروقــات أســعار الصــرف الناشــئة عــن ترجمــة القوائــم الماليــة إلــى عملــة عــرض    )6(
للتقريــر؛   المعــدة  بالمنشــأة  الخاصــة  العــرض  عملــة  إلــى  أجنبيــة  عمليــة  ترجمــة  وعــن  مختلفــة، 

التحويلات إلى ومن صنفي المخزون والعقار الذي يشغله المالك؛    )7(

التغييرات الأخرى.   )8(

القيمــة العادلــة للعقــار الاســتثماري. وفــي الحــالات الاســتثنائية الموضحــة فــي الفقــرة 53، عندمــا لا  )هـ(  
تســتطيع المنشــأة قيــاس القيمــة العادلــة للعقــار الاســتثماري بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا، فيجــب 

ــا يلــي: عليهــا أن تفصــح عمّ

وصف للعقار الاستثماري؛    )1(

توضيح لأسباب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها؛   )2(

إذا كان ذلــك ممكنــا؛ً مــدى التقديــرات التــي مــن المرجــح بدرجــة عاليــة أن تقــع ضمنهــا القيمــة   )3(
ــة.  العادل
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أحكام التحول

نموذج القيمة العادلة

ــى أن  ــار للمــرة الأول ــي للمحاســبة 40 )2000( وتخت ــار الدول ــي طبقــت ســابقاً المعي ــى المنشــأة، الت يجــب عل            80
تصنــف وتحاســب عــن بعــض أو جميــع الحصــص العقاريــة المؤهلــة المحُتفــظ بها بموجــب عقود إيجار تشــغيلي 
علــى أنهــا عقــار اســتثماري، أن تثبــت أثــر ذلــك الاختيــار علــى أنــه تعديــل للرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة 

للفتــرة التــي يتــم فيهــا الاختيــار لأول مــرة. وإضافــة لذلــك: 

ــة أو بطريقــة أخــرى( عــن  ــم المالي ــت المنشــأة قــد قامــت ســابقاً بالإفصــاح للعمــوم )فــي القوائ )أ(    إذا كان
القيمــة العادلــة لتلــك الحصــص العقاريــة فــي فتــرات ســابقة )مقيســة علــى أســاس يســتوفي تعريــف 
ع، ولكــن دون إلــزام،  القيمــة العادلــة الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13(، فــإن المنشــأة تشُــجَّ

علــى أن:

)1(  تعــدل الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة لأســبق فتــرة معروضــة أفُصــح لهــا عــن مثــل تلــك 
القيمــة العادلــة للعمــوم؛ 

)2(  تعيد عرض معلومات المقارنة لتلك الفترات؛  

إذا لــم تكــن المنشــأة قــد قامــت ســابقاً بالإفصــاح للعمــوم عــن المعلومــات الموضحــة فــي البنــد )أ(، فــلا  )ب(  
يجــوز لهــا أن تعيــد عــرض معلومــات المقارنــة ويجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة. 

ــب  ــي للمحاســبة 8. حيــث يتطل ــار الدول ــي يتطلبهــا المعي ــك الت ــار معالجــة مختلفــة عــن تل ــب هــذا المعي يتطل          81
المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 أن يتــم إعــادة عــرض معلومــات المقارنــة مــا لــم يكــن مــن غيــر الممكــن عمليــاً إعــادة 

مثــل هــذا العــرض.

ــاح المبقــاة يشــمل  ــد الافتتاحــي للأرب ــل الرصي ــى، فــإن تعدي ــار للمــرة الأول ــق المنشــأة هــذا المعي عندمــا تطب          82
إعــادة تصنيــف أي مبلــغ محتفــظ بــه فــي فائــض إعــادة التقــويم للعقــار الاســتثماري.

نموذج التكلفة 

ــم إجــراؤه عندمــا تطبــق  ــى أي تغييــر فــي السياســات المحاســبية يت ــار الدولــي للمحاســبة 8 عل ينطبــق المعي          83
المنشــأة هــذا المعيــار لأول مــرة وتختــار اســتخدام نمــوذج التكلفــة. ويشــمل أثــر التغييــر فــي السياســات 

المحاســبية إعــادة تصنيــف أي مبلــغ محتفــظ بــه فــي فائــض إعــادة التقــويم للعقــار الاســتثماري.

ــق  ــي تتعل ــاتُ الفقــرات 27-29 الت ــى المعامــلات المســتقبلية فقــط متطلب ــر مســتقبلي عل ــق بأث يجــب أن تطُبَّ          84
ــول. ــادل الأص ــة لتب ــي معامل ــاؤه ف ــم اقتن ــذي يت ــتثماري ال ــار الاس ــي للعق ــاس الأول بالقي

تجميع الأعمال

أضافــت »التحســينات الســنوية دورة 2011-2013«، الصــادرة فــي ديســمبر 2013، الفقــرة 14أ وعنوانــاً قبــل  84أ          
الفقــرة 6. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق ذلــك التعديــل بأثــر مســتقبلي لعمليــات اقتنــاء العقارات الاســتثمارية 
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وذلــك مــن بدايــة أول فتــرة تطبــق لهــا ذلــك التعديــل. وبالتالــي، فإنــه لا يجــوز تعديــل المحاســبة عــن عمليــات 
ــاء العقــارات الاســتثمارية التــي تمــت فــي الفتــرات الســابقة. وبالرغــم مــن ذلــك، فإنــه يجــوز للمنشــأة  اقتن
أن تختــار تطبيــق التعديــل علــى عمليــات فرديــة مــن عمليــات اقتنــاء العقــارات الاســتثمارية التــي تكــون قــد 
ــت المعلومــات اللازمــة  ــخ الســريان أو بعــده فقــط إذا كان ــرة ســنوية تقــع فــي تاري ــة أول فت ــل بداي ــت قب حدث

لتطبيــق التعديــل علــى تلــك المعامــلات الســابقة متاحــة للمنشــأة.

المعيار الدولي للتقرير المالي 16

يجــب علــى المنشــأة التــي تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16، والتعديــلات المتعلقــة بــه علــى هــذا المعيــار،  84ب        
لأول مــرة أن تطبــق متطلبــات التحــول الــواردة فــي الملحــق ج مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 علــى 

عقاراتهــا الاســتثمارية المحتفــظ بهــا علــى أنهــا أصــل حــق اســتخدام.

تحويلات العقارات الاستثمارية

عــدل الإصــدار »تحويــلات العقــارات الاســتثمارية« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 40(، الصــادر  84ج      
فــي ديســمبر 2016، الفقرتــين 57 و58. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات علــى التغييــرات فــي 
الاســتخدام التــي تحــدث فــي بدايــة فتــرة التقريــر الســنوية، أو بعدهــا، التــي تطبــق فيهــا المنشــأة لأول مــرة 
هــذه التعديــلات )تاريــخ التطبيــق الأولــي(. وفــي تاريــخ التطبيــق الأولــي، يجــب علــى المنشــأة أن تعيــد تقييــم 
ــق  ــار بتطبي ــف العق ــادة تصني ــاء، بإع ــد الاقتض ــوم، عن ــخ وتق ــك التاري ــي ذل ــه ف ــظ ب ــار المحتف ــف العق تصني

الفقــرات 7-14 لتعكــس الظــروف القائمــة فــي ذلــك التاريــخ.

علــى الرغــم مــن متطلبــات الفقــرة 84ج، لا يسُــمح للمنشــأة أن تطبــق التعديــلات علــى الفقرتــين 57 و58 بأثــر  84د  
رجعــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 إلا إذا كان ذلــك ممكنــاً بــدون اســتخدام الإدراك المتأخــر.

إذا قامت المنشأة وفقاً للفقرة 84ج بإعادة تصنيف العقار في تاريخ التطبيق الأولي، فيجب عليها: 84هـ  

المحاســبة عــن إعــادة التصنيــف بتطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي الفقــرات 59-64. وعنــد تطبيقهــا  )أ( 
عليهــا: يجــب   ،64-59 للفقــرات 

قراءة أية إشارة إلى تاريخ التغيير في الاستخدام على أنه تاريخ التطبيق الأولي؛  )1

ــاره  ــرات 59-64 باعتب ــاً للفق ــح أو الخســارة وفق ــه ضمــن الرب ــغ كان ســيتم إثبات ــات أي مبل إثب  )2
تعديــلًا علــى الرصيــد الافتتاحــي للأربــاح المبقــاة فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي.

ــاً للفقــرة 84ج. ويجــب  ــا وفق ــارات الاســتثمارية أو منه ــى العق ــه إل ــاد تصنيف ــغ المع الإفصــاح عــن المبل )ب( 
علــى المنشــأة أن تفصــح عــن تلــك المبالــغ المعــاد تصنيفهــا علــى أنهــا جــزء مــن مطابقــة المبلــغ الدفتــري 
ــين 76 و79. ــوب بموجــب الفقرت ــا حســبما هــو مطل ــرة ونهايته ــة الفت ــي بداي ــارات الاســتثمارية ف للعق

تاريخ السريان 

يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2005 أو بعــد ذلــك   85
ع علــى التطبيــق الأســبق. وإذا قامــت المنشــأة بتطبيــق هــذا المعيــار لفتــرة تبــدأ قبــل 1 ينايــر  التاريــخ. ويشُــجَّ

2005، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة. 
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ــة« )المنقــح فــي 2007( المصطلحــات المســتخدمة  ــم المالي ــي للمحاســبة 1 »عــرض القوائ ــار الدول عــدل المعي 85أ 
فــي جميــع المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. وإضافــة لذلــك، فقــد عــدل الفقــرة 62. ويجــب علــى المنشــأة أن 
ــخ. وإذا قامــت  ــك التاري ــر 2009 أو بعــد ذل ــدأ فــي 1 يناي ــي تب ــرات الســنوية الت ــك التعديــلات للفت ــق تل تطب
المنشــأة بتطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المنقــح فــي 2007( لفتــرة أســبق، فيجــب تطبيــق التعديــلات 

ــرة الأســبق.  ــك الفت لتل

لــت »التحســينات علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي«، الصــادرة فــي مايــو 2008، الفقــرات 8، و9، و48،  عدَّ 85ب 
ــك  ــق تل ــى المنِشــأة أن تطب و53، و54 و57، وحذفــت الفقــرة 22، وأضافــت الفقرتــين 53أ و53ب. ويحــب عل
التعديــلات بأثــر مســتقبلي للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمَح 
للمنشــأة بــأن تطبــق التعديــلات علــى العقــارات الاســتثمارية قيــد الإنشــاء ابتــداءً مــن أي تاريــخ قبــل 1 ينايــر 
2009 شــريطة أن يكــون قــد تم قيــاس القيــم العادلــة للعقــارات الاســتثمارية قيــد الإنشــاء فــي تلــك التواريــخ. 
ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا قامــت المنشــأة بتطبيــق التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح 
ــي  ــار الدول ــن المعي ــين 5 و81هـــ م ــى الفقرت ــلات عل ــت التعدي ــي نفــس الوق ــق ف ــة وأن تطب ــك الحقيق عــن تل

ــدات«. ــارات والآلات والمع للمحاســبة 16 »العق

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13، الصــادر فــي مايــو 2011، تعريــف القيمــة العادلــة الــوارد فــي الفقــرة  85ج 
ل الفقــرات 26، و29، و32، و40، و48، و53، و53ب، و78-80، و85ب، وحــذف الفقــرات 39-36،  5، وعــدَّ
و42-47، و49، و51 و75)د(. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي 

ــي 13. ــر المال للتقري

أضافــت »التحســينات الســنوية دورة 2011-2013«، الصــادرة فــي ديســمبر 2013، عناويــن قبــل الفقــرة 6  85د 
ــرات  ــلات للفت ــك التعدي ــق تل ــى المنشــأة أن تطب ــين 14أ و84أ. ويجــب عل ــرة 84 وأضافــت الفقرت ــد الفق وبع
الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2014 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا قامــت المنشــأة 

ــك الحقيقــة. ــا أن تفصــح عــن تل ــرة أســبق، فيجــب عليه ــك التعديــلات لفت ــق تل بتطبي

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــراد مــن العقــود مــع العمــلاء«، الصــادر فــي مايــو 2014، الفقرات  85ه ـ
3)ب(، و9، و67، و70. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر 

ــي 15. المال

ــبة 40  ــي للمحاس ــار الدول ــاق المعي ــر 2016، نط ــي يناي ــادر ف ــي 16، الص ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــدّل المعي ع 85و 
عــن طريــق تعريــف العقــار الاســتثماري ليشــمل كلًا مــن العقــار الاســتثماري المملــوك والعقــار الــذي يحتفــظ 
بــه المســتأجر علــى أنــه أصــل حــق اســتخدام. وعــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 الفقــرات 5، و7، و8، 
و9، و16، و20، و30، و41، و50، و53، و53أ، و54، و56، و60، و61، و62، و67، و69، و74، و75، و77، و78 
وأضــاف الفقــرات 19أ، و29أ، و40أ، و84ب والعناويــن المرتبطــة بهــا وحــذف الفقــرات 3، و6، و25، و26، 

ــي 16. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــك التعديــلات عندمــا تطب ــق تل ــى المنشــأة تطبي و34. ويجــب عل

عــدل الإصــدار »تحويــلات العقــارات الاســتثمارية« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 40(، الصــادر  85ز 
فــي ديســمبر 2016، الفقرتــين 57 و58، وأضــاف الفقــرات 84ج-84هـــ. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك 
التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2018 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. 

وإذا طبقــت المنشــأة تلــك التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.
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عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17، الصــادر فــي مايــو 2017، الفقــرة 32ب. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق  85ح 
ــي 17.)2( ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــا تطب ــل عندم ــك التعدي ذل

سحب المعيار الدولي للمحاسبة 40 )2000( 

يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للمحاسبة 40 »العقارات الاستثمارية« )الصادر في عام 2000(.  86

)2(     تمت إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 17 »عقود التأمين«.
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المعيار الدولي للمحاسبة 41 »الزراعة«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين المعيــار الدولــي للمحاســبة 41 »الزراعــة«، الصــادر عــن مجلــس 
المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا جــزءاً لا 

ــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية. يتجــزأ مــن متطلبــات المعي

تعديلات عامة:

تعديل الأمثلة:
تعدل الأمثلة المخالفة للشريعة بأمثلة مناسبة عند ورودها في أي فقرة من فقرات المعيار )الفقرات 3، 4(، فعلى سبيل 

المثال في الفقرة 4، يتم استخدام مثال الأبقار ومنتجاتها بدلاً من الخنازير ومنتجاتها، ومثال عصير العنب، بدلاً من 
الخمر.
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 المعيار الدولي للمحاسبة 41 
الزراعة

الهدف

هدف هذا المعيار هو تحديد المعالجة المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بالنشاط الزراعي.

النطاق

يجب تطبيق هذا المعيار للمحاسبة عن الأمور الآتية عندما تكون متعلقة بالنشاط الزراعي:  1

الأصول الحيوية، باستثناء النباتات المثمرة؛ )أ( 

المنتج الزراعي عند الحصاد؛ )ب( 

المنح الحكومية المشمولة بالفقرتين 34 و35. )ج( 

لا ينطبق هذا المعيار على:  2

والآلات  “العقــارات   16 للمحاســبة  الدولــي  المعيــار  )انظــر  الزراعــي  بالنشــاط  المتعلقــة  الأرض  )أ( 
الاســتثمارية”(. “العقــارات   40 للمحاســبة  الدولــي  والمعيــار  والمعــدات” 

النباتــات المثمــرة المتعلقــة بالنشــاط الزراعــي )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 16(. ومــع ذلــك، ينطبــق  )ب( 
هــذا المعيــار علــى المنتــج الــذي ينمــو علــى تلــك النباتــات المثمــرة.

المنــح الحكوميــة المتعلقــة بالنباتــات المثمــرة )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 20 “المحاســبة عــن المنــح  )ج( 
ــة”(. ــة والإفصــاح عــن المســاعدات الحكومي الحكومي

الأصــول غيــر الملموســة المتعلقــة بالنشــاط الزراعــي )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 38 “الأصــول  )د( 
غيــر الملموســة”(.

أصــول حــق الاســتخدام الناتجــة مــن اســتئجار أرض تتعلــق بنشــاط زراعــي )انظــر المعيــار الدولــي  )هـ( 
المالــي 16 “عقــود الإيجــار”(. للتقريــر 

يطُبَّــق هــذا المعيــار علــى المنتــج الزراعــي، وهــو المنتــج المحصــود مــن الأصــول الحيوية للمنشــأة، عنــد الحصاد.   3
وبعدئــذٍ، يتــم تطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 2 “المخــزون” أو أي معيــار آخــر واجــب التطبيــق. ومــن ثــمّ، 
ــى  ــب إل ــل العن ــال، تحوي ــى ســبيل المث ــج الزراعــي بعــد الحصــاد، عل ــع المنت ــاول تصني ــار لا يتن فــإن هــذا المعي
ــع  ــل هــذا التصني ــن قامــوا بزراعــة العنــب. ففــي حــين أن مث ــر الذي ــل أحــد مصنعــي العصائ ــر مــن قب عصي
قــد يكــون امتــداداً منطقيــاً وطبيعيــاً للنشــاط الزراعــي، والأحــداث التــي تقــع قــد تحمــل بعــض التشــابه 
مــع التحــول الحيــوي، إلا أن مثــل هــذا التصنيــع لا ينــدرج ضمــن تعريــف النشــاط الزراعــي الــوارد فــي هــذا 

ــار. المعي

يقدم الجدول أدناه أمثلة على الأصول الحيوية والمنتج الزراعي والمنتجات التي هي نتاج التصنيع بعد الحصاد:   4
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المنتجات التي هي نتاج التصنيع بعد الحصادالمنتج الزراعيالأصول الحيوية

الغزل، السجادالصوفالغنم

الألواح، ونشارة الخشبالأشجار المقطوعةالأشجار في مزرعة أخشاب

الجنالحليبماشية الألبان

النقانق، لحم الأبقار المصنعالذبائحالأبقار

الخيوط والملابسالقطن المحصودنباتات القطن

السكرالقصب المحصودقصب السكر

التبغ المصنعالأوراق المقطوفةنباتات التبغ

الشايالأوراق المقطوفةشجيرات الشاي

العصيرالعنب المقطوفكرمات العنب

الفاكهة المصنعةالفاكهة المقطوفةأشجار الفاكهة

زيت النخيلالفاكهة المقطوفةنخيل الزيت

منتجات المطاطعصارة الأشجار المحصودةأشجار المطاط

بعــض النباتــات، علــى ســبيل المثــال، شــجيرات الشــاي وكرمــات العنــب ونخيــل الزيــت وأشــجار المطــاط، تســتوفي عــادة 
تعريــف النبــات المثمــر وتقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للمحاســبة 16. ومــع ذلــك، فــإن المنتــج الــذي ينمــو علــى 
النباتــات المثمــرة، علــى ســبيل المثــال، أوراق الشــاي والعنــب وثمــرة نخيــل الزيــت وعصــارة الأشــجار، يقــع ضمــن نطــاق 

المعيــار الدولــي للمحاســبة 41.

التعريفات

التعريفات المتعلقة بالزراعة

تسُتخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي:  5

ــا أو  ــرض بيعه ــة لغ ــوي وحصــاد الأصــول الحيوي ــإدارة التحــول الحي ــام المنشــأة ب النشــاط الزراعــي هــو قي  
إضافيــة. حيويــة  أصــول  إلــى  أو  زراعــي  منتــج  إلــى  تحويلهــا 

المنتج الزراعي هو المنتج المحصود من الأصول الحيوية للمنشأة.  
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النبات المثمر هو نبات حي:  

يسُتخدم في إنتاج أو توريد منتج زراعي؛ )أ( 

يتُوقع أن يثمر لأكثر من فترة واحدة؛ )ب( 

توجد احتمالية ضعيفة لبيعه على أنه منتج زراعي، بخلاف مبيعات الخردة العرضية. )ج( 

الأصل الحيوي هو حيوان أو نبات حي.  

التحــول الحيــوي يشــمل عمليــات النمــو والانتــكاس والإنتــاج والتكاثــر التــي تتســبب فــي حــدوث تغيــرات   
الحيــوي. الأصــل  فــي  كميــة  أو  نوعيــة 

ــى اســتبعاد أصــل، باســتثناء  ــة التــي يمكــن عزوهــا بشــكل مباشــر إل ــع هــي التكاليــف الإضافي تكاليــف البي  
الدخــل. وضرائــب  التمويــل  تكاليــف 

مجموعة الأصول الحيوية هي تجميع للحيوانات أو النباتات الحية المتشابهة.  

الحصاد هو فصل المنتج عن الأصل الحيوي أو إنهاء العمليات الحيوية للأصل الحيوي.  

لا يعُد ما يلي نباتات مثمرة: 5أ 

النباتــات المزروعــة ليتــم حصادهــا علــى أنهــا منتــج زراعــي )علــى ســبيل المثــال، أشــجار يتــم تنميتهــا  )أ( 
كخشــب(؛ لاســتخدامها 

النباتــات المزروعــة لإنتــاج منتــج زراعــي عندمــا تكــون هنــاك احتماليــة أقــوى مــن كونهــا احتماليــة  )ب( 
ــى أنــه منتــج زراعــي، بخــلاف مبيعــات  ضعيفــة بــأن المنشــأة ســتقوم أيضــاً بحصــد النبــات وبيعــه عل
الخــردة العرضيــة )علــى ســبيل المثــال، الأشــجار التــي يتــم زراعتهــا للانتفــاع بــكل مــن ثمارهــا وخشــبها(؛

المحاصيل السنوية )على سبيل المثال، الذرة والقمح(. )ج( 

عندمــا لا تعــود النباتــات المثمــرة مســتخدمة لإنتــاج منتــج، فقــد يتــم قطعهــا وبيعهــا علــى أنهــا خــردة، علــى  5ب 
ــة تلــك النبــات مــن اســتيفاء  ــى أنهــا حطــب. ولا تمنــع مبيعــات الخــردة العرضي ــال، لتســتخدم عل ســبيل المث

تعريــف النبــات المثمــر.

المنتج الذي ينمو على النباتات المثمرة يعُد أصلًا حيوياً. 5ج 

يشــمل النشــاط الزراعــي مجموعــة متنوعــة مــن الأنشــطة؛ علــى ســبيل المثــال، تربيــة الماشــية وزراعــة الغابــات   6
والمحاصيــل الســنوية أو المعمــرة وزراعــة البســاتين والمــزارع، وزراعــة الزهــور وتربيــة الأحيــاء المائيــة )بمــا فــي 

ــة مشــتركة ضمــن هــذه المجموعــة المتنوعــة: ــة الأســماك(. وتوجــد ســمات معين ذلــك تربي

القدرة على التغير. الحيوانات والنباتات الحية قادرة على التحول الحيوي؛ )أ( 
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ل الإدارة التحــول الحيــوي عــن طريــق تعزيــز، أو علــى الأقل تثبيت، الظــروف اللازمة  إدارة التغيــر. تســهِّ )ب( 
لحــدوث العمليــة )علــى ســبيل المثــال، مســتويات المغذيــات والنــداوة ودرجــة الحــرارة والخصوبــة 
والضــوء(. وتميــز مثــل هــذه الإدارة النشــاط الزراعــي عــن الأنشــطة الأخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، لا 
يعُــد الحصــاد مــن مصــادر لا تتــم إدارتهــا )مثــل صيــد الأســماك فــي المحيطــات أو قطــع الأشــجار فــي 

الغابــات( نشــاطاً زراعيــا؛ً

قيــاس التغيــر. يتــم قيــاس ومتابعــة التغيــر فــي النوعيــة )علــى ســبيل المثــال، الِميــزَة الوراثيــة والكثافــة  )ج( 
والنضــج والغــلاف الدهنــي والمحتــوى البروتينــي وقــوة الأليــاف( أو الكميــة )علــى ســبيل المثــال، النســل 
ــه التحــول الحيــوي أو  والــوزن والمتــر المكعــب وطــول الأليــاف أو قطرهــا وعــدد البراعــم( الــذي يحدث

الحصــاد، كمهمــة إداريــة روتينيــة.

ينتج عن التحول الحيوي الأنواع الآتية من النتائج:  7

تغيــرات فــي الأصــل مــن خــلال )1( النمــو )زيــادة فــي كميــة حيــوان أو نبــات أو تحســن فــي نوعيتــه(،  )أ( 
أو )2( الانتــكاس )انخفــاض فــي كميــة حيــوان أو نبــات أو تــردي فــي نوعيتــه(، أو )3( التكاثــر )إنتــاج 

ــة(؛ أو ــة إضافي ــات حي ــات أو نبات حيوان

إنتاج منتج زراعي مثل عصارة الأشجار وأوراق الشاي والصوف والحليب. )ب( 

تعريفات عامة

تسُتخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي:   8

المبلغ الدفتري هو المبلغ الذي يتم إثبات الأصل به في قائمة المركز المالي.  

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتلامه لبيــع أصــل، أو ســيتم دفعــه لنقــل التــزام، فــي معاملــة تتــم   
فــي ظــروف اعتياديــة منتظمــة بــين المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. )انظــر المعيــار الدولــي للتقريــر  

المالــي 13 »قيــاس القيمــة العادلــة«(

المنح الحكومية هي المنح الحكومية الوارد تعريفها في المعيار الدولي للمحاسبة 20.  

)حُذفت(  9

الإثبات والقياس

يجب على المنشأة أن تثبت أصلًا حيوياً أو منتجاً زراعياً فقط عندما:   10

تسيطر المنشأة على الأصل نتيجة لأحداث سابقة؛ )أ( 

يكون من المرجح أن تتدفق إلى المنشأة المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالأصل؛ )ب( 

يمكن قياس القيمة العادلة للأصل أو تكلفته بطريقة يمكن الاعتماد عليها. )ج( 

ــال، عــن طريــق الملكيــة القانونيــة للماشــية  ــى ســبيل المث فــي النشــاط الزراعــي، يمكــن إثبــات الســيطرة، عل  11
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ووســم الماشــية أو تعليمهــا بأيــة صــورة أخــرى عنــد اقتنائهــا أو ولادتهــا أو فطامهــا. ويتــم تقييــم المنافــع 
المســتقبلية عــادةً عــن طريــق قيــاس الصفــات العضويــة المهمــة.

يجــب قيــاس الأصــل الحيــوي، عنــد الإثبــات الأولــي وفــي نهايــة كل فتــرة تقريــر، بقيمتــه العادلــة مطروحــاً   12
منهــا تكاليــف البيــع، باســتثناء الحالــة الموضحــة فــي الفقــرة 30 حيــث لا يمكــن قيــاس القيمــة العادلــة بطريقــة 

ــا. يمكــن الاعتمــاد عليه

يجــب قيــاس المنتــج الزراعــي المحصــود مــن الأصــول الحيويــة للمنشــأة بقيمتــه العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليف   13
البيــع عنــد الحصــاد. ويكــون مثــل هــذا القيــاس هــو التكلفــة فــي ذلــك التاريــخ عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي 

للمحاســبة 2 “المخــزون” أو أي معيــار آخــر واجــب التطبيــق.

)حُذفت(  14

ــة  ــع الأصــول الحيوي ــق تجمي ــج زراعــي عــن طري ــوي أو منت ــة لأصــل حي ــاس القيمــة العادل يمكــن تيســير قي  15
أو المنتجــات الزراعيــة وفقــاً للصفــات المهمــة، علــى ســبيل المثــال، وفقــاً للعمــر أو النوعيــة. وتختــار المنشــأة 

الصفــات التــي تقابــل الصفــات المســتخدمة فــي الســوق علــى أنهــا أســاس للتســعير.

ــد  ــخ مســتقبلي. ولا تعُ ــة فــي تاري ــا الزراعي ــة أو منتجاته ــا الحيوي ــع أصوله ــوداً لبي ــاً عق ــرم المنشــآت غالب تب  16
الأســعار التعاقديــة مناســبة بالضــرورة عنــد قيــاس القيمــة العادلــة، لأن القيمــة العادلــة تعكــس ظــروف 
الســوق الحاليــة التــي قــد يدخــل فــي ظلهــا المشــترون والبائعــون المشــاركون فــي الســوق فــي معاملــة. ونتيجــةً 
لذلــك، لا يتــم تعديــل القيمــة العادلــة للأصــل الحيــوي أو المنتــج الزراعــي بســبب وجــود عقــد. وفــي بعــض 
الحــالات، قــد يكــون عقــد بيــع أصــل حيــوي أو منتــج زراعــي عقــداً غيــر مجــدٍ، حســب التعريــف الــوارد فــي 
ــة والأصــول المحتملــة”. وينطبــق المعيــار  المعيــار الدولــي للمحاســبة 37 “المخصصــات والالتزامــات المحتمل

ــة. ــر المجدي ــود غي ــى العق ــي للمحاســبة 37 عل الدول

)حُذفت(  21–17

لا تـُـدرج المنشــأة أي تدفقــات نقديــة لتمويــل الأصــول أو إعــادة إنشــاء الأصــول الحيويــة بعــد الحصــاد )علــى   22
ســبيل المثــال، تكلفــة إعــادة زرع الأشــجار بعــد الحصــاد فــي مزرعــة حرجيــة(.)1(

)حُذفت(  23

قد تقارب التكلفة في بعض الأحيان القيمة العادلة، وخصوصاً عندما:  24

يكــون قــد حــدث تحــول حيــوي طفيــف منــذ تكبــد التكلفــة الأوليــة )علــى ســبيل المثــال، الشــتلات التــي  )أ( 
زُرعــت قبــل نهايــة فتــرة التقريــر مباشــرة أو الماشــية المقتنــاة حديثــاً(؛ أو

ــال، النمــو  ــى ســبيل المث ــة نســبية )عل ــى الســعر ذا أهمي ــوي عل ــر التحــول الحي لا يتُوقــع أن يكــون تأثي )ب( 
الأولــي فــي دورة إنتــاج مدتهــا 30 ســنة لمزرعــة صنوبــر(.

تم تعديــل هــذه الفقــرة نتيجــة لإصــدار »التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، دورة 2018-2020«. ويتــم تطبيــق هــذا التعديــل لفتــرات التقريــر الســنوية التــي    )1(
تبــدأ فــي 1 ينايــر 2022. وقــد كان نــص الفقــرة قبــل التعديــل كمــا يلــي: »لا تـُـدرج المنشــأة أي تدفقــات نقديــة لتمويــل الأصــول، أو الضرائــب، أو إعــادة إنشــاء الأصــول الحيويــة بعــد 

الحصــاد )علــى ســبيل المثــال، تكلفــة إعــادة زرع الأشــجار بعــد الحصــاد فــي مزرعــة حرجيــة(«.
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تكــون الأصــول الحيويــة غالبــاً ملتحمــة عضويــاً بــالأرض )علــى ســبيل المثــال، الأشــجار فــي مزرعــة حرجيــة(.   25
وقــد لا تكــون هنــاك ســوق منفصلــة للأصــول الحيويــة التــي تكــون ملتحمــة بــالأرض ولكــن قــد توجــد ســوق 
نشــطة للأصــول المتحــدة كحزمــة واحــدة، أي الأصــول الحيويــة، والأرض البكــر، والتحســينات علــى الأرض. 
ويمكــن للمنشــأة أن تســتخدم المعلومــات المتعلقــة بالأصــول المتحــدة لتقيــس القيمــة العادلــة للأصــول الحيوية. 
فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن طــرح القيمــة العادلــة لــلأرض البكــر والتحســينات علــى الأرض مــن القيمــة العادلــة 

للأصــول المتحــدة للوصــول إلــى القيمــة العادلــة للأصــول الحيويــة.

المكاسب والخسائر

يجــب إدراج المكســب أو الخســارة الناشــئة عنــد الإثبــات الأولــي للأصــل الحيــوي بالقيمــة العادلــة مطروحــاً   26
منهــا تكاليــف البيــع، والناشــئة عــن تغيــر فــي القيمــة العادلــة للأصــل الحيــوي مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع، 

ــا. ــي تنشــأ فيه ــرة الت ــح أو الخســارة للفت ضمــن الرب

قــد تنشــأ خســارة عنــد الإثبــات الأولــي للأصــل الحيــوي، لأن تكاليــف البيــع يتــم طرحهــا عنــد تحديــد القيمــة   27
ــي لأصــل  ــات الأول ــد الإثب ــد ينشــأ مكســب عن ــع. وق ــف البي ــا تكالي ــوي مطروحــاً منه ــة للأصــل الحي العادل

حيــوي، مثــلًا عنــد ولادة عجــل.

يجــب إدراج المكســب أو الخســارة الناشــئة عنــد الإثبــات الأولــي للمنتــج الزراعــي بالقيمــة العادلــة مطروحــاً   28
منهــا تكاليــف البيــع ضمــن الربــح أو الخســارة للفتــرة التــي تنشــأ فيهــا.

قد ينشأ المكسب أو الخسارة عند الإثبات الأولي للمنتج الزراعي نتيجةً للحصاد.  29

عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها

يوجــد افتــراض بأنــه يمكــن قيــاس القيمــة العادلــة للأصــل الحيــوي بطريقــة يمكن الاعتمــاد عليهــا. ومع ذلك،   30
يمكــن دحــض ذلــك الافتــراض فقــط عنــد الإثبــات الأولــي للأصــل الحيــوي الــذي لا تتوفــر لــه أســعار ســوق 
د أن القياســات البديلــة لقيمتــه العادلــة لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا علــى الإطلاق. وفــي مثــل  معلنــة والــذي يحُــدَّ
هــذه الحالــة، يجــب قيــاس ذلــك الأصــل الحيــوي بتكلفتــه مطروحــاً منهــا أي إهــلاك متراكــم وأيــة خســائر 
هبــوط متراكمــة. وفــور أن تصبــح القيمــة العادلــة لمثــل ذلــك الأصــل الحيــوي مــن الممكــن قياســها بطريقــة 
يمكــن الاعتمــاد عليهــا، يجــب علــى المنشــأة أن تقيســه بقيمتــه العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع. وفــور 
اســتيفاء الأصــل الحيــوي غيــر المتــداول لضوابــط تصنيفــه علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع )أو إدراجــه ضمــن 
مجموعــة اســتبعاد مُصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع( وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 “الأصــول 
ــة يمكــن  ــذٍ أن القيمــة العادل ــر المســتمرة”، يفُتــرض عندئ ــات غي ــع والعملي ــة المحتفــظ بهــا للبي ــر المتداول غي

قياســها بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا.

يمكــن دحــض الافتــراض الــوارد فــي الفقــرة 30 فقــط عنــد الإثبــات الأولــي. وتســتمر المنشــأة التــي قامــت   31
فــي الســابق بقيــاس أصــل حيــوي بقيمتــه العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع فــي قيــاس الأصــل الحيــوي 

بقيمتــه العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع إلــى حــين اســتبعاده.

فــي جميــع الحــالات، تقيــس المنشــأة المنتــج الزراعــي عنــد الحصــاد بقيمتــه العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف   32
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البيــع. ويعكــس هــذا المعيــار وجهــة النظــر القائلــة بــأن القيمــة العادلــة للمنتــج الزراعــي عنــد الحصــاد يمكــن 
ــا. ــاد عليه ــن الاعتم ــة يمك ــاً قياســها بطريق دائم

لتحديــد التكلفــة والإهــلاك المتراكــم وخســائر الهبــوط المتراكمــة، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان   33
المعيــار الدولــي للمحاســبة 2، والمعيــار الدولــي للمحاســبة 16، والمعيــار الدولــي للمحاســبة 36 “الهبــوط فــي 

قيمــة الأصــول”.

المنح الحكومية

يجــب إثبــات المنحــة الحكوميــة غيــر المشــروطة المتعلقــة بأصــل حيــوي مقيــس بقيمتــه العادلــة مطروحــاً منهــا   34
تكاليــف البيــع ضمــن الربــح أو الخســارة فقــط عندمــا تصبــح المنحــة الحكوميــة مســتحقة التحصيــل.

ــع  ــف البي ــا تكالي ــة مطروحــاً منه ــه العادل ــس بقيمت ــوي مقي ــة بأصــل حي ــة المتعلق ــت المنحــة الحكومي إذا كان  35
مشــروطة، بمــا فــي ذلــك عندمــا تتطلــب منحــة حكوميــة مــن المنشــأة عــدم مزاولــة نشــاط زراعــي معــين، فــإن 
المنشــأة يجــب عليهــا إثبــات المنحــة الحكوميــة ضمــن الربــح أو الخســارة فقــط عندمــا يتــم اســتيفاء الشــروط 

ــة. ــة الحكومي ــة بالمنح المرتبط

تتنــوع أحــكام وشــروط المنــح الحكوميــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تتطلــب منحــة مــن المنشــأة أن تعمــل بالزراعــة   36
فــي موقــع بعينــه لمــدة خمــس ســنوات وتتطلــب مــن المنشــأة أن تــرد كامــل المنحــة إذا عملــت بالزراعــة لمــدة أقــل 
مــن خمــس ســنوات. ففــي هــذه الحالــة، لا يتــم إثبــات المنحــة ضمــن الربــح أو الخســارة إلا بعــد مــرور الســنوات 
الخمــس. وبالرغــم مــن ذلــك، إذا كانــت شــروط المنحــة تســمح بالإبقــاء علــى جــزء منهــا وفقــاً للوقــت الــذي 

انقضــى، فــإن المنشــأة تثُبــت ذلــك الجــزء ضمــن الربــح أو الخســارة مــع مــرور الوقــت.

ينطبــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 20 إذا كانــت المنحــة الحكوميــة تتعلــق بأصــل حيــوي مقيــس بتكلفتــه   37
.)30 الفقــرة  )انظــر  متراكمــة  هبــوط  خســائر  وأيــة  متراكــم  إهــلاك  أي  منهــا  مطروحــاً 

يتطلــب هــذا المعيــار معالجــة مختلفــة عــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 20، إذا كانــت المنحــة الحكوميــة تتعلــق   38
بأصــل حيــوي مقيــس بقيمتــه العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع أو إذا كانــت المنحــة الحكوميــة تتطلــب 
مــن المنشــأة عــدم مزاولــة نشــاط زراعــي بعينــه. وينطبــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 20 فقــط علــى المنحــة 
الحكوميــة التــي تتعلــق بأصــل حيــوي مقيــس بتكلفتــه مطروحــاً منهــا أي إهــلاك متراكــم وأيــة خســائر هبــوط 

متراكمــة.

الإفصاحات

)حُذفت(  39

عام

يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن مجمــوع المكســب أو الخســارة الناشــئ خــلال الفتــرة الحاليــة عنــد الإثبــات   40
الأولــي للأصــول الحيويــة والمنتجــات الزراعيــة والناشــئ عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة للأصــول الحيويــة 

ــع. ــف البي ــا تكالي مطروحــاً منه

يجب على المنشأة أن تقدم وصفاً لكل مجموعة من الأصول الحيوية.  41
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يمكن للإفصاح المطلوب بموجب الفقرة 41 أن يأخذ شكل وصف سردي أو كمي.  42

ــز بــين الأصــول  ــة، مــع التميي ــكل مجموعــة مــن الأصــول الحيوي ــى تقــديم وصــف كمــي ل ع المنشــأة عل تشُــجَّ  43
الحيويــة للاســتهلاك والأصــول الحيويــة للإنتــاج أو بــين الأصــول الحيويــة مكتملــة النمــو والأصــول الحيويــة 
فــي طــور النمــاء، بحســب مــا هــو مناســب. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن للمنشــأة أن تفصــح عــن المبالــغ الدفتريــة 
ــاج بحســب المجموعــة. ويمكــن للمنشــأة أيضــاً أن  ــة للإنت ــة للاســتهلاك والأصــول الحيوي للأصــول الحيوي
ــة النمــو والأصــول فــي طــور النمــاء. ويوفــر هــذا التمييــز  تقســم تلــك المبالــغ الدفتريــة بــين الأصــول مكتمل
معلومــات قــد تكــون مفيــدة فــي تقييــم توقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية. وتفصــح المنشــأة عــن أســاس 

إجــراء أي تمييــز مــن هــذا القبيــل.

الأصــول الحيويــة للاســتهلاك هــي تلــك التــي ســيتم حصادهــا علــى أنهــا منتــج زراعــي أو بيعهــا علــى أنهــا   44
أصــول حيويــة. ومــن أمثلــة الأصــول الحيويــة للاســتهلاك الماشــية المخصصــة لغــرض إنتــاج اللحــوم، والماشــية 
المحتفــظ بهــا للبيــع، والأســماك فــي المــزارع، والمحاصيــل مثــل الــذرة والقمــح، والمنتــج الــذي ينمــو علــى النبــات 
المثمــر والأشــجار التــي تتــم زراعتهــا للحصــول علــى الخشــب. أمّــا الأصــول الحيويــة للإنتــاج فهــي تلــك التــي 
بخــلاف الأصــول الحيويــة للاســتهلاك، علــى ســبيل المثــال، الماشــية التــي ينُتــج منهــا الحليــب، وأشــجار 
الفاكهــة التــي يتــم حصــاد الفاكهــة منهــا. ولا تعُــد الأصــول الحيويــة للإنتــاج منتجــاً زراعيــاً، ولكنهــا، بــدلاً مــن 

ذلــك، يتــم الاحتفــاظ بهــا لإنتــاج منتــج.

ــة فــي طــور  ــة النمــو أو أصــولاً حيوي ــة مكتمل ــى أنهــا أصــول حيوي ــا عل ــة إمّ يمكــن تصنيــف الأصــول الحيوي  45
النمــاء. والأصــول الحيويــة مكتملــة النمــو هــي تلــك التــي حققــت مواصفــات قابلــة للحصــاد )فيمــا يخــص 
الأصــول الحيويــة للاســتهلاك( أو القــادرة علــى العيــش والاســتمرار لمواســم حصــاد منتظمــة )فيمــا يخــص 

الأصــول الحيويــة للإنتــاج(.

ــا يلــي فــي حالــة عــدم الإفصــاح عنــه فــي موضــع آخــر ضمــن المعلومــات  يجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عمّ  46
المنشــورة مــع القوائــم الماليــة: 

طبيعة أنشطتها في كل مجموعة من الأصول الحيوية؛ )أ( 

التقديرات أو المقاييس غير المالية للكميات المادية الخاصة بما يلي: )ب( 

كل مجموعة من الأصول الحيوية للمنشأة في نهاية الفترة؛  )1(

محصول المنتج الزراعي خلال الفترة.  )2(

)حُذفت(  48–47

يجب على المنشأة أن تفصح عن:  49

وجــود الأصــول الحيويــة التــي تكــون ملكيتهــا مقيــدة، والمبالــغ الدفتريــة لهــا، والمبالــغ الدفتريــة للأصــول  )أ( 
الحيويــة المرهونــة كضمــان لالتزامــات؛
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مبلغ التعهدات بتطوير أو اقتناء الأصول الحيوية؛ )ب( 

استراتيجيات إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالنشاط الزراعي. )ج( 

يجــب علــى المنشــأة أن تعــرض مطابقــة للتغيــرات فــي المبلــغ الدفتــري للًأصــول الحيويــة بــين بدايــة الفتــرة   50
المطابقــة:  تشــمل  أن  ويجــب  ونهايتهــا.  الحاليــة 

المكسب أو الخسارة الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع؛ )أ( 

الزيادات بسبب المشتريات؛ )ب( 

ــع  ــا للبي ــظ به ــا محتف ــى أنه ــة عل ــة المصُنف ــات والأصــول الحيوي ــى المبيع ــزى إل ــي تعُ الانخفاضــات الت )ج( 
)أو المدرجــة ضمــن مجموعــة اســتبعاد مُصنَّفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع( وفقــاً للمعيــار الدولــي 

للتقريــر المالــي 5؛

الانخفاضات بسبب الحصاد؛ )د( 

الزيادات الناتجة عن تجميع أعمال؛ )هـ( 

صافــي فروقــات أســعار الصــرف الناشــئة عــن ترجمــة القوائــم الماليــة إلــى عملــة عــرض مختلفــة، وعــن  )و( 
ترجمــة عمليــة أجنبيــة إلــى عملــة العــرض الخاصــة بالمنشــأة المعــدة للتقريــر؛

التغيرات الأخرى. )ز( 

قــد تتغيــر القيمــة العادلــة للأصــل الحيــوي مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع بســبب كل مــن التغيــرات العضويــة   51
ــد الإفصــاح المنفصــل عــن التغيــرات العضويــة والســعرية مفيــداً فــي  والتغيــرات الســعرية فــي الســوق. ويعُ
تقييــم أداء الفتــرة الحاليــة والتوقعــات المســتقبلية، ولاســيّما عندمــا تكــون هنــاك دورة إنتــاج أطــول مــن ســنة 
ع المنشــأة علــى الإفصــاح، بحســب المجموعــة أو غيــر ذلــك، عــن مبلــغ  واحــدة. وفــي مثــل هــذه الحــالات، تشُــجَّ
التغيــر فــي القيمــة العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع المـُـدرج ضمــن الربــح أو الخســارة بســبب التغيــرات 
العضويــة وبســبب التغيــرات الســعرية. وتقــل فائــدة هــذه المعلومــات عــادة عندمــا تكــون دورة الإنتــاج أقــل مــن 

ســنة واحــدة )علــى ســبيل المثــال، عنــد تربيــة الدجــاج أو زراعــة محاصيــل الحبــوب(.

ينتــج عــن التحــول الحيــوي عــدد مــن أنــواع التغيــر العضــوي —النمــو والانتــكاس والإنتــاج والتكاثــر، وكل منهــا   52
قابــل للرصــد والقيــاس. ولــكل مــن تلــك التغيــرات العضويــة علاقــة مباشــرة بالمنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية. 

ويعُــد أي تغيــر فــي القيمــة العادلــة لأصــل حيــوي بســبب الحصــاد تغيــراً عضويــاً أيضــاً.

يكــون النشــاط الزراعــي غالبــاً عرضــة لمخاطــر المنــاخ والأمــراض والمخاطــر الطبيعيــة الأخــرى. وفــي حالــة   53
ــغ ذلــك  ــه بنــد دخــل أو مصــروف ذو أهميــة نســبية، فيتــم الإفصــاح عــن طبيعــة ومبل وقــوع حــدث ينشــأ عن
البنــد وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 1 “عــرض القوائــم الماليــة”. ومــن أمثلــة مثــل هــذا الحــدث تفشــي 

مــرض خطيــر والفيضانــات والجفــاف أو الصقيــع الشــديد وانتشــار الحشــرات.
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إفصاحات إضافية عن الأصول الحيوية عندما لا يمكن قياس القيمة العادلة بطريقة يمكن 
الاعتماد عليها

إذا كانــت المنشــأة تقيــس الأصــول الحيويــة بتكلفتهــا مطروحــاً منها أي إهــلاك متراكم وأية خســائر هبوط متراكمة   54
ــة: ــل هــذه الأصــول الحيوي ــي لمث ــا يل ــى المنشــأة أن تفصــح عمّ ــرة، فيجــب عل ــة الفت )انظــر الفقــرة 30( فــي نهاي

وصف للأصول الحيوية؛ )أ( 
توضيح لأسباب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها؛ )ب( 

إن أمكن، مدى التقديرات التي من المرجح بدرجة كبيرة أن تقع ضمنها القيمة العادلة؛ )ج( 
طريقة الإهلاك المستخدمة؛ )د( 

الأعمار الانتاجية أو معدلات الإهلاك المستخدمة؛ )هـ( 
إجمالــي المبلــغ الدفتــري والإهــلاك المتراكــم )مجموعــاً مــع خســائر الهبــوط المتراكمــة( فــي بدايــة  )و( 

ونهايتهــا. الفتــرة 

إذا قامــت المنشــأة، خــلال الفتــرة الحاليــة، بقيــاس أصــول حيويــة بتكلفتهــا مطروحــاً منهــا أي إهــلاك متراكــم   55
وأيــة خســائر هبــوط متراكمــة )انظــر الفقــرة 30(، فيجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عــن أي مكســب أو خســارة 
مثبتــة عنــد اســتبعاد مثــل هــذه الأصــول الحيويــة ويجــب أن تفصــح المطابقــة المطلوبــة بموجــب الفقــرة 50 
عــن المبالــغ المتعلقــة بمثــل هــذه الأصــول الحيويــة بشــكل منفصــل. وإضافــة لذلــك، يجــب أن تتضمــن المطابقــة 

المبالــغ الآتيــة المدُرجــة ضمــن الربــح أو الخســارة فيمــا يتعلــق بتلــك الأصــول الحيويــة:
خسائر الهبوط؛ )أ( 

عكوسات خسائر الهبوط؛ )ب( 
الإهلاك. )ج( 

إذا أصبحــت القيمــة العادلــة للأصــول الحيويــة التــي قيســت ســابقاً بتكلفتهــا مطروحــاً منهــا أي إهــلاك   56
متراكــم وأيــة خســائر هبــوط متراكمــة قابلــة للقيــاس بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا خــلال الفتــرة الحاليــة، 

فيجــب علــى المنشــأة أن تفصــح عمّــا يلــي لتلــك الأصــول الحيويــة:

وصف للأصول الحيوية؛ )أ( 

توضيح للأسباب التي جعلت القيمة العادلة قابلة للقياس بطريقة يمكن الاعتماد عليها؛ )ب( 

أثر التغيير. )ج( 

المنح الحكومية

يجب على المنشأة أن تفصح عمّا يلي فيما يتعلق بالنشاط الزراعي الذي يشمله هذا المعيار:  57
طبيعة المنح الحكومية المثُبتة في القوائم المالية، ومداها؛ )أ( 

الشروط غير المستوفاة والاحتمالات الأخرى المرتبطة بالمنح الحكومية؛ )ب( 
الانخفاض الكبير المتوقع في مستوى المنح الحكومية. )ج( 
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تاريخ السريان والتحول

يصبــح هــذا المعيــار ســارياً للقوائــم الماليــة الســنوية التــي تغطــي الفتــرات التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2003 أو بعــد   58
ع علــى التطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا المعيــار لفتــرات تبــدأ قبــل 1 ينايــر  ذلــك التاريــخ. ويشُــجَّ

ــة. ــك الحقيق ــا الإفصــاح عــن تل 2003، فيجــب عليه

لا يضــع هــذا المعيــار أي أحــكام تحــول محــددة. وتتــم المحاســبة عــن تطبيــق هــذا المعيــار لأول مــرة وفقــاً   59
والأخطــاء”. المحاســبية  التقديــرات  فــي  والتغييــرات  المحاســبية  “السياســات   8 للمحاســبة  الدولــي  للمعيــار 

لــت الفقــرات 5، و6، و17، و20، و21 وحُذِفــت الفقــرة 14 بموجــب “التحســينات علــى المعاييــر الدوليــة  عُدِّ  60
ــر مســتقبلي  ــلات بأث ــك التعدي ــق تل ــى المنشــأة تطبي ــو 2008. ويجــب عل ــي ماي ــي” الصــادرة ف ــر المال للتقري
للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت 

ــك الحقيقــة. ــا الإفصــاح عــن تل ــرة أســبق، فيجــب عليه المنشــأة التعديــلات لفت

ل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13، الصــادر فــي مايــو 2011، الفقــرات 8، و15، و16، و25، و30 وحــذف  عــدَّ  61
الفقــرات 9، و17-21، و23، و47، و48. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار 

ــي 13. ــر المال ــي للتقري الدول

ل الإصــدار “الزراعــة: النباتــات المثمــرة” )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 والمعيــار الدولــي  عــدَّ  62
للمحاســبة 41(، الصــادر فــي يونيــو 2014، الفقــرات 1 – 5، و8، و24، و44 وأضــاف الفقــرات 5أ – 5ج 
و63. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2016 أو بعــد 
ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة تلــك التعديــلات لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا 
الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات بأثــر رجعــي وفقــاً للمعيــار الدولــي 

للمحاســبة 8.

ــار  ــى المعي ــات المثمــرة” )تعديــلات عل ــم فيهــا تطبيــق الإصــدار “الزراعــة: النبات ــي يت ــر الت ــرة التقري فــي فت  63
الدولــي للمحاســبة 16 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 41( لأول مــرة، لا يلــزم المنشــأة الإفصــاح عــن المعلومــات 
الكميــة المطلوبــة بموجــب الفقــرة 28)و( مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 للفتــرة الحاليــة. ومــع ذلــك، يجــب 
علــى المنشــأة أن تعــرض المعلومــات الكميــة المطلوبــة بموجــب الفقــرة 28)و( مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 

لــكل فتــرة ســابقة معروضــة.

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16، الصــادر فــي ينايــر 2016، الفقــرة 2. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق   64
المالــي 16. للتقريــر  الدولــي  المعيــار  التعديــل عندمــا تطبــق  ذلــك 

لــت »التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، دورة 2018-2020«، الصــادرة فــي مايــو  عدَّ  65
2020، الفقــرة 22. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل علــى عمليــات قيــاس القيمــة العادلــة التــي تتــم 
فــي أو بعــد بدايــة أول فتــرة تقريــر ســنوية تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2022. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا 

طبقــت المنشــأة التعديــل لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة. )2(

)2(      تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار »التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي، دورة 2020-2018«.
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»التغيرات في التزامات الإزالة والإعادة إلى الحالة الأصلية والالتزامات المشابهة القائمة«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 1 “التغيرات 
ــر  ــس المعايي ــة والالتزامــات المشــابهة القائمــة”، الصــادر عــن مجل ــة الأصلي ــى الحال ــة والإعــادة إل ــي التزامــات الإزال ف

الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.
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تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 1 

التغيرات في التزامات الإزالة والإعادة إلى الحالة الأصلية والالتزامات المشابهة القائمة

المراجع

المعيار الدولي للتقرير المالي 16 »عقود الإيجار«.  •

المعيار الدولي للمحاسبة 1 »عرض القوائم المالية« )المنُقح في 2007(  •

المعيار الدولي للمحاسبة 8 »السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء«  •

المعيار الدولي للمحاسبة 16 »العقارات والآلات والمعدات« )المنُقح في 2003(  •

المعيار الدولي للمحاسبة 23 »تكاليف الاقتراض«  •

المعيار الدولي للمحاسبة 36 »الهبوط في قيمة الأصول« )المعدل في 2004(  •

المعيار الدولي للمحاسبة 37 »المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة«  •

الخلفية

تتحمــل العديــد مــن المنشــآت واجبــات بتفكيــك وإزالــة بنــود العقــارات والآلات والمعــدات وإعادتهــا إلــى   1
حالتهــا الأصليــة. وفــي هــذا التفســير يشُــار إلــى هــذه الواجبــات علــى أنهــا »الالتزامــات بالإزالــة والإعــادة 
ــد  ــي للمحاســبة 16، تشــمل تكلفــة بن ــار الدول ــة والالتزامــات المشــابهة«. وبموجــب المعي ــة الأصلي ــى الحال إل
ــه  ــد وإعــادة الموقــع الــذي يقــع في ــة البن ــي لتكاليــف تفكيــك وإزال ــر الأول العقــارات والآلات والمعــدات التقدي
البنــد إلــى حالتــه الأصليــة، وتتحمــل المنشــأة الواجــب المتعلــق بتلــك الأمــور إمّــا عندمــا يتــم اقتنــاء البنــد أو 
نتيجــةً لاســتخدام البنــد خــلال فتــرة محــددة لأغــراض أخــرى بخــلاف إنتــاج المخــزون خــلال تلــك الفتــرة. 
ويحتــوي المعيــار الدولــي للمحاســبة 37 علــى متطلبــات بشــأن كيفيــة قيــاس الالتزامــات بالإزالــة والإعــادة إلــى 
الحالــة الأصليــة والالتزامــات المشــابهة.  ويقــدم هــذا التفســير إرشــادات بشــأن كيفيــة المحاســبة عــن آثــار 

ــة والالتزامــات المشــابهة القائمــة. ــة الأصلي ــى الحال ــة والإعــادة إل ــاس التزامــات الإزال ــرات فــي قي التغي

النطاق

ينطبــق هــذا التفســير علــى التغيــرات فــي قيــاس أي التــزام قائــم بالإزالــة أو الإعــادة إلــى الحالــة الأصليــة أو   2
أي التــزام مشــابه قائــم يكــون فــي آن واحــد:

قــد تم إثباتــه علــى أنــه جــزء مــن تكلفــة بنــد مــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات وفقــاً للمعيــار الدولــي  )أ( 
للمحاســبة 16 أو جــزء مــن تكلفــة أصــل حــق الاســتخدام وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16؛

قد تم إثباته على أنه التزام وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 37. )ب( 
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ــل  ــزام مشــابه، مقاب ــة أو الت ــة الأصلي ــى الحال ــة أو الإعــادة إل ــزام بالإزال ــد يوجــد الت ــال، ق ــى ســبيل المث فعل  
معــدات. إزالــة  أو  الاســتخراجية  الصناعــات  فــي  البيئيــة  الأضــرار  إصــلاح  أو  آلات  تفكيــك 

الإشكال

يتنــاول التفســير الكيفيــة التــي ينبغــي أن تتــم المحاســبة بهــا عــن أثــر الأحــداث الآتيــة التــي تغيــر قيــاس التــزام   3
قائــم بالإزالــة أو الإعــادة إلــى الحالــة الأصليــة أو التــزام مشــابه قائــم:

حــدوث تغيــر فــي التدفــق الخــارج المقــدر لمــوارد تنطــوي علــى منافــع اقتصاديــة )علــى ســبيل المثــال،  )أ( 
الواجــب؛ لتســوية  والمطلــوب  النقديــة(  التدفقــات 

ــوارد فــي الفقــرة  ــى الســوق حســب التعريــف ال ــي المســتند إل ــر فــي معــدل الخصــم الحال حــدوث تغي )ب( 
47 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 37 )يشــمل ذلــك التغيــرات فــي القيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر 

الخاصــة بالالتــزام(؛

حدوث زيادة تعكس مرور الوقت )يشُار إليها أيضاً بلفظ تجزئة الخصم(. )ج( 

الإجماع

يجــب أن تتــم المحاســبة، وفقــاً للفقــرات 5 – 7 أدنــاه، عــن التغيــرات فــي قيــاس التــزام قائــم بالإزالــة والإعــادة   4
ــق  ــدر للتدف ــغ المقُ ــت أو المبل ــي التوقي ــرات ف ــن التغي ــج ع ــم ينت ــابه قائ ــزام مش ــة وأي الت ــة الأصلي ــى الحال إل
الخــارج لمــوارد تنطــوي علــى منافــع اقتصاديــة والمطلــوب لتســوية الواجــب، أو عــن التغيــر فــي معــدل الخصــم.    

في حالة قياس الأصل ذي العلاقة باستخدام نموذج التكلفة:  5

مــع مراعــاة الفقــرة )ب(، يجــب إضافــة التغيــرات فــي الالتــزام إلــى تكلفــة الأصــل ذي العلاقــة، أو  )أ( 
طرحهــا منــه، فــي الفتــرة الحاليــة.

لا يجــوز أن يتجــاوز المبلــغ الــذي يتــم طرحــه مــن تكلفــة الأصــل مبلغــه الدفتــري. وإذا تجــاوز الانخفــاض  )ب( 
فــي الالتــزام المبلــغ الدفتــري للأصــل، فــإن الزيــادة يجــب إثباتهــا مباشــرة ضمــن الربــح أو الخســارة.

ــا  ــي الحســبان م ــى المنشــأة أن تأخــذ ف ــة الأصــل، فيجــب عل ــى تكلف ــة إل ــل إضاف ــج عــن التعدي إذا نت )ج( 
إذا كان هــذا يعُــد مؤشــراً علــى احتمــال أن المبلــغ الدفتــري الجديــد للأصــل قــد لا يكــون مــن الممكــن 
ــد الهبــوط فــي  ــار الأصــل لتحدي ــى المنشــأة اختب اســترداده بشــكل كامــل. وإذا صــح ذلــك، فيجــب عل
قيمتــه عــن طريــق تقديــر المبلــغ الممكــن اســترداده منــه، ويجــب عليهــا المحاســبة عــن أيــة خســارة هبــوط 

ــي للمحاســبة 36.     ــار الدول ــاً للمعي وفق

في حالة قياس الأصل ذي العلاقة باستخدام نموذج إعادة التقويم:  6

ل فائــض أو عجــز إعــادة التقــويم الــذي تم إثباتــه ســابقاً علــى ذلــك  فــإن التغيــرات فــي الالتــزام تعــدِّ )أ( 
الأصــل، بحيــث:
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ــزام يجــب )مــع مراعــاة الفقــرة )ب(( إثباتــه ضمــن الدخــل الشــامل  أن أي انخفــاض فــي الالت  )1(
الآخــر ويجــب أن يــؤدي إلــى زيــادة فائــض إعــادة التقــويم ضمــن حقــوق الملكيــة، باســتثناء أنــه 
يجــب إثباتــه ضمــن الربــح أو الخســارة بالقــدر الــذي يعكــس بــه عجــز إعــادة تقــويم علــى الأصــل 

تم إثباتــه ســابقاً ضمــن الربــح أو الخســارة؛

أن أيــة زيــادة فــي الالتــزام يجــب إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة، باســتثناء أنــه يجــب إثباتهــا   )2(
ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر ويجــب أن تــؤدي إلــى تخفيــض فائــض إعــادة التقــويم ضمــن 
ــك  ــق بذل ــا يتعل ــويم فيم ــض إعــادة التق ــي فائ ــن موجــود ف ــد دائ ــدر أي رصي ــة بق ــوق الملكي حق

الأصــل.

فــي حالــة وجــود انخفــاض فــي الالتــزام يتجــاوز المبلــغ الدفتــري الــذي كان ســيتم إثباتــه فيمــا لــو كان  )ب( 
قــد تم تســجيل الأصــل بموجــب نمــوذج التكلفــة، فــإن الزيــادة يجــب إثباتهــا مباشــرة ضمــن الربــح أو 

الخســارة.

يعُــد التغيــر فــي الالتــزام مؤشــراً علــى احتمــال أن الأصــل ربمــا يتعــين إعــادة تقويمــه لضمــان أن المبلــغ  )ج( 
الدفتــري لا يختلــف بشــكل ذي أهميــة نســبية عــن المبلــغ الــذي كان ســيتم تحديــده باســتخدام القيمــة 
العادلــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر. ويجــب أخــذ أي إعــادة تقــويم مــن هــذا القبيــل فــي الحســبان عنــد 
تحديــد المبالــغ التــي ســيتم إثباتهــا ضمــن الربــح أو الخســارة أو ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر بموجــب 
ــة يجــب إعــادة  البنــد )أ(. وإذا كان مــن الضــروري إجــراء إعــادة تقــويم، فــإن جميــع أصــول تلــك الفئ

تقويمهــا.

يتطلــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 الإفصــاح ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل عــن كل مكــون لدخــل أو  )د(    
مصــروف شــامل آخــر. وللالتــزام بهــذا المتطلــب، فــإن التغيــر فــي فائــض إعــادة التقــويم الناشــئ عــن 

تغيــر فــي الالتــزام يجــب تحديــده والإفصــاح عنــه بشــكل منفصــل علــى هــذا النحــو.    

يتــم إهــلاك مبلــغ الأصــل المعــدل القابــل للإهــلاك علــى مــدى عمــره الإنتاجــي. لذلــك، عندمــا يبلــغ الأصــل       7
ذو العلاقــة نهايــة عمــره الإنتاجــي، فــإن جميــع التغيــرات اللاحقــة فــي الالتــزام يجــب إثباتهــا ضمــن الربــح أو 

الخســارة حــال حدوثهــا. وينطبــق هــذا فــي ظــل كل مــن نمــوذج التكلفــة ونمــوذج إعــادة التقــويم.

ــل حــال حدوثهــا.  ــا تكلفــة تموي ــى أنه ــح أو الخســارة عل ــة للخصــم ضمــن الرب ــة الدوري ــات التجزئ يجــب إثب      8
.23 للمحاســبة  الدولــي  المعيــار  بموجــب  بالرســملة  مســموح  وغيــر 

تاريخ السريان 

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذا التفســير للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ســبتمبر 2004 أو بعــد ذلــك   9
ــل 1 ســبتمبر  ــدأ قب ــرة تب ــت المنشــأة هــذا التفســير لفت ــق الأســبق. وإذا طبق ــى التطبي ع عل ــجَّ ــخ. ويشُ التاري

2004، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.

عــدل المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المنُقــح فــي 2007( المصطلحــات المســتخدمة فــي جميــع المعاييــر الدوليــة  9أ 
للتقريــر المالــي. وإضافــة لذلــك، فقــد عــدل الفقــرة 6. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات 
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الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي للمحاســبة 
1 )المنقــح فــي 2007( لفتــرة أســبق، فيجــب تطبيــق التعديــلات لتلــك الفتــرة الأســبق.

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 الصــادر فــي ينايــر 2016 الفقــرة 2. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك  9ب 
التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16.

التحول 

تجــب المحاســبة عــن التغييــرات فــي السياســات المحاســبية وفقــاً لمتطلبــات المعيــار الدولــي للمحاســبة 8      10
والأخطــاء«.)1( المحاســبية  التقديــرات  فــي  والتغييــرات  المحاســبية  »السياســات 

إذا طبقــت المنشــأة هــذا التفســير لفتــرة تبــدأ قبــل 1 ينايــر 2005، فيجــب علــى المنشــأة اتبــاع متطلبــات الإصــدار الســابق مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8، الــذي كان بعنــوان »صافــي     )1(
الربــح أو الخســارة للفتــرة والأخطــاء الأساســية والتغييــرات فــي السياســات المحاســبية«، مــا لــم تكــن المنشــأة تطبــق النســخة المنقحــة مــن ذلــك المعيــار لتلــك الفتــرة الأســبق.
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»أسهم الأعضاء في المنشآت التعاونية والأدوات المشابهة« 

 اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 2 »أســهم
 الأعضــاء فــي المنشــآت التعاونيــة والأدوات المشــابهة«، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن

غيــر أي تعديــل.
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أسهم الأعضاء في المنشآت التعاونية والأدوات المشابهة

المراجع

المعيار الدولي للتقرير المالي 9 »الأدوات المالية«	 

المعيار الدولي للتقرير المالي 13 »قياس القيمة العادلة«	 

المعيار الدولي للمحاسبة 32 »الأدوات المالية: الإفصاح والعرض« )المنُقح  في 2003()1(	 

الخلفية

يتــم تأســيس المنشــآت التعاونيــة ومــا شــابهها مــن قبــل مجموعات من الأشــخاص لتلبيــة احتياجــات اقتصادية   1
ف القوانــين الوطنيــة فــي العــادة المنشــآت التعاونيــة علــى أنهــا مســعى اجتماعــي  واجتماعيــة مشــتركة. وتعــرِّ
لتعزيــز التقــدم الاقتصــادي لأعضائهــا عــن طريــق عمليــة تجاريــة مشــتركة )مبــدأ المســاعدة الذاتيــة(. وغالبــاً 
مــا توصــف حصــص الأعضــاء فــي المنشــأة التعاونيــة بأنهــا أســهم الأعضــاء أو وحداتهــم أو مــا شــابه، ويشُــار 

إليهــا أدنــاه بلفــظ »أســهم الأعضــاء«.

يحــدد المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 مبــادئ لتصنيــف الأدوات الماليــة علــى أنهــا التزامــات ماليــة أو حقــوق   2
ملكيــة. وعلــى وجــه الخصــوص، تنطبــق تلــك المبــادئ علــى تصنيــف الأدوات القابلــة للــرد التــي تســمح لحاملها 
ــى  ــادئ عل ــك المب ــق تل ــة أخــرى. ومــن الصعــب تطبي ــل نقــد أو أداة مالي ــى المصُــدر مقاب ــك الأدوات إل ــرد تل ب
أســهم الأعضــاء فــي المنشــآت التعاونيــة والأدوات المشــابهة. وقــد طلــب بعــض ذوي الاهتمــام بإصــدارات 
مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة المســاعدة فــي فهــم كيفيــة تطبيــق مبــادئ المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 
علــى أســهم الأعضــاء والأدوات المشــابهة التــي لهــا ســمات معينــة، والحــالات التــي تؤثــر فيهــا تلــك الســمات 

علــى تصنيفهــا علــى أنهــا التزامــات أو حقــوق ملكيــة.

النطاق

ينطبــق هــذا التفســير علــى الأدوات الماليــة الواقعــة ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للمحاســبة 32، بمــا فــي ذلــك   3
الأدوات الماليــة المصُــدرة لأعضــاء المنشــآت التعاونيــة والتــي تــدل علــى حصــة ملكيــة الأعضــاء فــي المنشــأة. 
ولا ينطبــق هــذا التفســير علــى الأدوات الماليــة التــي ســيتم، أو قــد يتــم، تســويتها بــأدوات حقــوق ملكيــة المنشــأة 

ذاتهــا.

الإشكال

ــك  ــة، بمــا فــي ذل ــا خصائــص حقــوق الملكي ــك أســهم الأعضــاء، له ــة، بمــا فــي ذل ــد مــن الأدوات المالي العدي  4
حقــوق التصويــت وحقــوق المشــاركة فــي توزيعــات الأربــاح.  وتمنــح بعــض الأدوات الماليــة حاملهــا الحــق فــي 
طلــب الاســترداد مقابــل نقــد أو أصــل مالــي آخــر، ولكنهــا قــد تتضمــن أو قــد تخضــع لقيــود بشــأن مــا إذا 

)1(    فــي أغســطس 2005، تم تعديــل المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 إلــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 »الأدوات الماليــة: العــرض«.  وفــي فبرايــر 2008، عــدل مجلــس المعاييــر الدوليــة 
للمحاســبة المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 حيــث طالــب بتصنيــف الأدوات علــى أنهــا حقــوق ملكيــة إذا كان لتلــك الأدوات جميــع الســمات، وإذا كانــت تســتوفي جميــع الشــروط، الــواردة 

فــي الفقرتــين 16أ و16ب أو الفقرتــين 16ج و16د مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32.
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كانــت الأدوات الماليــة ســيتم اســتردادها. فكيــف ينبغــي تقــويم شــروط الاســترداد تلــك عنــد تحديــد مــا إذا 
كانــت الأدوات الماليــة ينبغــي تصنيفهــا علــى أنهــا التزامــات أو حقــوق ملكيــة؟

الإجماع 

لا يتطلــب الحــق التعاقــدي لحامــل الأداة الماليــة )بمــا فــي ذلــك أســهم الأعضــاء فــي المنشــآت التعاونيــة( فــي   5
طلــب الاســترداد، فــي حــد ذاتــه، تصنيــف الأداة الماليــة علــى أنهــا التــزام مالــي. وبــدلاً مــن ذلــك، يجــب علــى 
المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان جميــع شــروط وأحــكام الأداة الماليــة عنــد تحديــد تصنيفهــا علــى أنهــا التــزام 
مالــي أو حقــوق ملكيــة. وتتضمــن تلــك الشــروط والأحــكام الأنظمــة واللوائــح المحليــة ذات الصلــة الســارية، 
وعقــد تأســيس المنشــأة المعمــول بــه والســاري، فــي تاريــخ التصنيــف، ولكنهــا لا تتضمــن التعديــلات المســتقبلية 

المتوقعــة علــى تلــك الأنظمــة أو اللوائــح أو عقــود التأســيس.

أســهم الأعضــاء التــي يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا حقــوق ملكيــة إذا لــم يكــن للأعضــاء الحــق فــي طلــب الاســترداد   6
تعُــد حقــوق ملكيــة إذا توفــر أحــد الشــرطين الموضحــين فــي الفقرتــين 7 و8 أو إذا كان لأســهم الأعضــاء 
جميــع الســمات، وكانــت تســتوفي جميــع الشــروط، الــواردة فــي الفقرتــين 16أ و16ب أو الفقرتــين 16ج و16د 
ــة وحســابات  ــب، بمــا فــي ذلــك الحســابات الجاري ــع تحــت الطل ــي للمحاســبة 32. والودائ ــار الدول مــن المعي
ــى أنهــم عمــلاء، تعــد التزامــات ماليــة  الودائــع والعقــود المشــابهة التــي تنشــأ عندمــا يتصــرف الأعضــاء عل

ــى المنشــأة. عل

تعد أسهم الأعضاء حقوق ملكية إذا كان للمنشأة حق غير مشروط لرفض استرداد أسهم الأعضاء.  7

يمكــن أن تفــرض الأنظمــة أو اللوائــح المحليــة أو عقــود التأســيس المعمــول بهــا أنواعــاً عديــدة مــن المحظــورات   8
ــال، محظــورات غيــر مشــروطة أو محظــورات تســتند إلــى  ــى ســبيل المث ــى اســترداد أســهم الأعضــاء، عل عل
ضوابــط الســيولة. فــإذا كان الاســترداد محظــوراً دون شــرط بموجــب نظــام أو لائحــة محليــة أو عقــد 
تأســيس المنشــأة المعمــول بــه، فــإن أســهم الأعضــاء تعُــد حقــوق ملكيــة. ولكــن المحظــورات المنصــوص عليهــا 
فــي الأنظمــة أو اللوائــح المحليــة أو فــي عقــود تأســيس المنشــآت المعمــول بهــا والتــي تحظــر الاســترداد فقــط 
إذا تم اســتيفاء )أو لــم يتــم اســتيفاء( شــروط –مثــل قيــود الســيولة– لا تــؤدي إلــى اعتبــار أن أســهم الأعضــاء 

تعُــد حقــوق ملكيــة.

ــون الحظــر  ــد يك ــع الاســتردادات محظــورة. وق ــون جمي ــأن تك ــاً، ب ــر المشــروط مطلق ــون الحظــر غي ــد يك ق  9
ــأن يحظــر اســترداد أســهم الأعضــاء إذا كان الاســترداد سيتســبب فــي انخفــاض  ــاً، ب ــر المشــروط جزئي غي
ــد  ــى مــا دون مســتوى معــين. وتعُ ــال المدفــوع مــن أســهم الأعضــاء إل ــغ رأس الم عــدد أســهم الأعضــاء أو مبل
أســهم الأعضــاء الزائــدة عــن الاســترداد المحظــور التزامــات، مــا لــم يكــن للمنشــأة الحــق غيــر المشــروط فــي 
رفــض الاســترداد كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة 7 أو مــا لــم تكــن أســهم الأعضــاء تتوفــر فيهــا جميــع الســمات 
وتســتوفي جميــع الشــروط الــواردة فــي الفقرتــين 16أ و16ب أو الفقرتــين 16ج و16د مــن المعيــار الدولــي 
للمحاســبة 32. وفــي بعــض الحــالات، قــد يتغيــر مــن وقــت لآخــر عــدد الأســهم أو مبلــغ رأس المــال المدفــوع 
الخاضــع لحظــر الاســترداد. ويــؤدي مثــل هــذا التغيــر فــي حظــر الاســترداد إلــى تحويــل مــا بــين الالتزامــات 

ــة. ــة وحقــوق الملكي المالي

ــة. وفــي  ــل الاســترداد بالقيمــة العادل ــد الإثبــات الأولــي قيــاس التزامهــا المالــي مقاب ــى المنشــأة عن يجــب عل  10
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ــل  ــي مقاب ــزام المال ــة للالت ــة العادل ــس المنشــأة القيم ــا ســمة الاســترداد، تقي ــي له ــة أســهم الأعضــاء الت حال
الاســترداد بمــا لا يقــل عــن أقصــى مبلــغ مســتحق الســداد بموجــب أحــكام الاســترداد الــواردة فــي عقــد 
تأســيس المنشــأة المعمــول بــه أو النظــام المنطبــق، مخصومــاً مــن أول تاريــخ يمكــن فيــه المطالبــة بدفــع المبلــغ 

)انظــر المثــال 3(.

ــة  ــى حمل ــي للمحاســبة 32، فــإن التوزيعــات عل ــار الدول ــوب بموجــب الفقــرة 35 مــن المعي ــا هــو مطل وفقــاً لم  11
أدوات حقــوق الملكيــة يتــم إثباتهــا مباشــرة ضمــن حقــوق الملكيــة. والفائــدة وتوزيعــات الأربــاح والعوائد الأخرى 
المتعلقــة بــالأدوات الماليــة التــي يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا التزامــات ماليــة تعُــد مصروفــات، بغــض النظــر عمّــا 

إذا كانــت تلــك المبالــغ المدفوعــة يتــم توصيفهــا نظاميــاً علــى أنهــا توزيعــات أربــاح أو فائــدة أو غيــر ذلــك.

يقدم الملحق، الذي يعُد جزءاً لا يتجزأ من الإجماع، أمثلة على تطبيق هذا الإجماع.  12

الإفصاح

عندمــا يــؤدي تغيــر فــي حظــر الاســترداد إلــى تحويــل مــا بــين الالتزامــات الماليــة وحقــوق الملكيــة، يجــب علــى   13
المنشــأة أن تفصــح بشــكلٍ منفصــل عــن مبلــغ وتوقيــت وســبب التحويــل.

تاريخ السريان

تاريــخ الســريان ومتطلبــات التحــول لهــذا التفســير هــي نفســها التــي للمعيــار الدولــي للمحاســبة 32 )المنقــح   14
فــي 2003(. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا التفســير للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2005 
أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا التفســير لفتــرة تبــدأ قبــل 1 ينايــر 2005، فيجــب عليهــا أن 

ــر رجعــى. ــق هــذا التفســير بأث ــك الحقيقــة.  ويجــب تطبي تفصــح عــن تل

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق التعديــلات الــواردة فــي الفقــرات 6 و9 وأ1 وأ12 للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي  14أ 
1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة الإصــدار »الأدوات الماليــة القابلــة للــرد والواجبــات 
الناشــئة عــن التصفيــة« )تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 والمعيــار الدولــي للمحاســبة 1(، 
الصــادر فــي فبرايــر 2008، لفتــرة أســبق، فيجــب تطبيــق التعديــلات الــواردة فــي الفقــرات 6 و9 وأ1 وأ12 

لتلــك الفتــرة الأســبق.

)حذفت(  15

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13، الصــادر فــي مايــو 2011، الفقــرة أ8. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق   16
ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13.

عدلــت »التحســينات الســنوية، دورة 2009-2011«، الصــادرة فــي مايــو 2012، الفقــرة 11. ويجــب علــى   17
المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل بأثــر رجعــى وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية 
والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء« للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2013 أو بعــد 
ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة ذلــك التعديــل علــى المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 كجــزء مــن »التحســينات 
الســنوية، دورة 2009-20011« )الصــادرة فــي مايــو 2012( لفتــرة أســبق، فيجــب تطبيــق التعديــل الــوارد فــي 

ــرة الأســبق. ــك الفت الفقــرة 11 لتل
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)حُذفت(    18

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، الصــادر فــي يوليــو 2014، الفقرتــين أ8 وأ10 وحــذف الفقرتــين 15   19
تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9. و18. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق 
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الملحق

أمثلة على تطبيق الإجماع 

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا التفسير

يقــدم هــذا الملحــق ســبعة أمثلــة لتطبيــق إجمــاع لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. ولا تشــكل  أ1 
الأمثلــة قائمــة شــاملة؛ ومــن المحتمــل وجــود أنمــاط واقعيــة أخــرى. ويفتــرض كل مثــال أنــه لا توجــد شــروط 
أخــرى بخــلاف تلــك الــواردة فــي وقائــع المثــال تتطلــب تصنيــف الأداة الماليــة علــى أنهــا التــزام مالــي وأن الأداة 
الماليــة لا تتوفــر فيهــا جميــع الســمات أو لا تســتوفي الشــروط الــواردة فــي الفقرتــين 16أ و16ب أو الفقرتــين 

16ج و16د مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32.

الحق غير المشروط في رفض الاسترداد )الفقرة 7(

مثال 1

الوقائع

ينــص عقــد تأســيس المنشــأة علــى أن تتــم الاســتردادات بمحــض اختيــار المنشــأة. ولا يقــدم عقــد التأســيس  أ2 
مزيــداً مــن التفصيــل ولا يذكــر قيــداً علــى ذلــك الاختيــار. ولــم ترفــض المنشــأة أبــداً، علــى مــدار تاريخهــا، 

اســترداد أســهم الأعضــاء، علــى الرغــم مــن أن المجلــس الحاكــم لديــه الحــق فــي القيــام بذلــك.

التصنيف

للمنشــأة الحــق غيــر المشــروط فــي رفــض الاســترداد، وتعُــد أســهم الأعضــاء حقــوق ملكيــة. ويضــع المعيــار  أ3 
الدولــي للمحاســبة 32 مبــادئ للتصنيــف تســتند إلــى شــروط الأداة الماليــة ويشــير إلــى أن وجــود ســوابق 
للمدفوعــات الاختياريــة، أو نيــة للقيــام بهــا، لا يســتدعي تصنيــف الأســهم علــى أنهــا التــزام. وتنــص فقــرة 

إرشــادات التطبيــق 26 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 علــى مــا يلــي:

عندمــا تكــون الأســهم الممتــازة غيــر قابلــة للاســترداد، يتــم تحديــد التصنيــف المناســب عــن طريــق الحقــوق   
الأخــرى الملحقــة بهــا. ويســتند التصنيــف إلــى تقييــم جوهــر الترتيبــات التعاقديــة وتعريفــي الالتــزام المالــي 
وأداة حقــوق الملكيــة. وعندمــا تكــون التوزيعــات علــى حملــة الأســهم الممتــازة، ســواءً التراكميــة أو غيــر 
التراكميــة، خاضعــة لاختيــار المصُــدر، فــإن الأســهم تكــون أدوات حقــوق ملكيــة. ولا يتأثــر تصنيــف الســهم 

الممتــاز علــى أنــه أداة حقــوق ملكيــة أو التــزام مالــي بالآتــي، علــى ســبيل المثــال: 

وجود توزيعات تم إجراؤها في السابق؛ أو  )أ(  

وجود نية لإجراء توزيعات في المستقبل؛ أو )ب(  

الأثــر الســلبي المحتمــل علــى ســعر الأســهم العاديــة للمُصــدِر فــي حــال عــدم إجــراء توزيعــات )بســبب  )ج(  
وجــود قيــود علــى دفــع توزيعــات الأربــاح علــى الأســهم العاديــة إذا لــم يتــم دفــع توزيعــات الأربــاح علــى 

ــازة(؛ أو الأســهم الممت
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مبلغ احتياطيات المصُدر؛ أو )د(  

توقعات المصُدر لربح أو خسارة الفترة؛ أو  )هـ(  

قدرة أو عدم قدرة المصُدر على التأثير على مبلغ ربحه أو خسارته للفترة.  )و(  

مثال 2

الوقائع

ينــص عقــد تأســيس المنشــأة علــى أن الاســتردادات تتــم بمحــض اختيــار المنشــأة. ولكــن عقــد التأســيس ينــص  أ4 
أيضــاً علــى الموافقــة علــى طلــب الاســترداد تلقائيــاً إلا إذا كانــت المنشــأة غيــر قــادرة علــى أداء المدفوعــات دون 

ــة المتعلقــة بالســيولة أو الاحتياطيــات.     مخالفــة اللوائــح المحلي

التصنيف

ــاً. وتســتند  ــد التزامــاً مالي ــر المشــروط فــي رفــض الاســترداد وأســهم الأعضــاء تعُ ليــس للمنشــأة الحــق غي أ5 
القيــود الموضحــة أعــلاه إلــى قــدرة المنشــأة علــى تســوية التزامهــا. وهــي تقيــد الاســتردادات فقــط فــي حــال 
عــدم الوفــاء بمتطلبــات الســيولة أو الاحتياطــي، ثــم إلــى حــين الوفــاء بتلــك المتطلبــات. وعليــه، فوفقــا للمبــادئ 
المحــددة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 32، فــإن هــذه القيــود لا ينتــج عنهــا تصنيــف الاداة الماليــة علــى أنهــا 

حقــوق ملكيــة. وتنــص فقــرة إرشــادات التطبيــق 25 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 علــى مــا يلــي:

يمكــن إصــدار أســهم ممتــازة بحقــوق متعــددة. وعنــد تحديــد مــا إذا كان الســهم الممتــاز هــو التــزام مالــي أو   
أداة حقــوق ملكيــة، فــإن المصُــدِر يقــوم بتقييــم الحقــوق المعينــة الملحقــة بالســهم لتحديــد مــا إذا كانــت تحظــى 
بالخصائــص الأساســية للالتــزام المالــي. فعلــى ســبيل المثــال، الســهم الممتــاز الــذي يشــترط الاســترداد فــي 
تاريــخ محــدد أو حســب اختيــار حاملــه، يتضمــن التزامــاً ماليــاً لأن المصــدر عليــه واجــب بنقــل أصــول ماليــة 
إلــى حامــل الســهم. واحتمــال عــدم قــدرة المصــدر علــى الوفــاء بالواجــب الــذي يقضــي باســترداد ســهم ممتــاز 
عندمــا يكــون مطالبــاً تعاقديــا بفعــل ذلــك، ســواءً بســبب نقــص الأمــوال أو وجــود قيــد نظامــي أو عــدم كفايــة 

الأربــاح أو الاحتياطيــات، لا ينفــي وجــود الواجــب. )الخــط المائــل مضــاف للتوكيــد(

حظر الاسترداد )الفقرتان 8 و9(

مثال 3

الوقائع

أصدرت منشأة تعاونية أسهماً إلى أعضائها في تواريخ مختلفة وبمبالغ مختلفة في السابق كما يلي: أ6 

في 1 يناير 1×20، 100000 سهم بقيمة 10 وحدات عملة للسهم )1000000 وحدة عملة(؛ )أ( 

فــي 1 ينايــر2×20، 100000 ســهم بقيمــة 20 وحــدة عملــة للســهم )2000000 وحــدة عملــة إضافيــة،  )ب( 
ــة(.  ــدة عمل ــدرة 3000000 وح ــهم المصُ ــل الأس ــي مقاب ــون الإجمال ــك يك وبذل
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الأسهم قابلة للاسترداد عند الطلب بالمبلغ الذي أصدرت به.

ينــص عقــد تأســيس المنشــأة علــى أن الاســتردادات التراكميــة لا يمكــن أن تتجــاوز 20 بالمائــة مــن أعلــى عــدد  أ7      
لأســهم أعضائهــا القائمــة فــي أي وقــت. وفــي 31 ديســمبر 2×20، كان للمنشــاة 200000 ســهم قائــم، وهــو 
أعلــى عــدد لأســهم الأعضــاء القائمــة فــي أي وقــت ولــم يتــم اســترداد أي أســهم فــي الســابق. وفــي 1 ينايــر 
3×20، قامــت المنشــأة بتعديــل عقــد تأسيســها المعمــول بــه ورفعــت مســتوى الاســتردادات التراكميــة المســموح 

بــه إلــى 25 بالمائــة مــن أعلــى عــدد لأســهم اعضائهــا القائمــة فــي أي وقــت.

التصنيف

قبل تعديل عقد التأسيس المعمول به

تعُــد أســهم الأعضــاء التــي تفــوق الحظــر المفــروض علــى الاســترداد التزامــات ماليــة. وتقيــس المنشــأة  أ8 
التعاونيــة هــذا الالتــزام المالــي بالقيمــة العادلــة عنــد الإثبــات الأولــي. ولأن هــذه الأســهم قابلــة للاســترداد 
عنــد الطلــب، فــإن المنشــأة التعاونيــة تقيــس القيمــة العادلــة لمثــل تلــك الالتزامــات الماليــة وفقــاً للفقــرة 47 مــن 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13: »لا تقــل القيمــة العادلــة لالتــزام مالــي بميــزة تحــت الطلــب )مثــل الوديعــة 
تحــت الطلــب( عــن المبلــغ الواجــب ســداده عنــد الطلــب...«. وبنــاءً عليــه، فــإن المنشــأة التعاونيــة تصنــف الحــد 

ــة.   ــه التزامــات مالي ــى أن ــد الطلــب بموجــب أحــكام الاســترداد عل ــغ مســتحق الســداد عن الأقصــى للمبل

فــي 1 ينايــر 1×20، كان الحــد الأقصــى للمبلــغ مســتحق الســداد بموجــب أحــكام الاســترداد هــو 20000  أ9 
ســهم بقيمــة 10 وحــدات عملــة للســهم وبالتالــي فــإن المنشــأة تصنــف 200000 وحــدة عملــة علــى أنهــا التــزام 
مالــي و800000 وحــدة عملــة علــى أنهــا حقــوق ملكيــة. ولكــن فــي 1 ينايــر2×20، وبســبب الإصــدار الجديــد 
ــكام  ــب أح ــداد بموج ــتحق الس ــغ مس ــى للمبل ــد الأقص ــع الح ــهم، ارتف ــة للس ــدة عمل ــة 20 وح ــهم بقيم للأس
الاســترداد إلــى 40000 ســهم بقيمــة 20 وحــدة عملــة للســهم. وإصــدار الأســهم الإضافيــة بقيمــة 20 وحــدة 
عملــة للســهم ينُشــئ التزامــاً جديــداً يقُــاس عنــد الإثبــات الأولــي بالقيمــة العادلــة. ويكــون الالتــزام بعــد 
إصــدار هــذه الأســهم هــو 20 بالمائــة مــن إجمالــي الأســهم المصُــدرة )200000(، يتــم قياســه بقيمــة 20 وحــدة 
ــة. وهــذا يتطلــب إثبــات التــزام إضافــي يبلــغ 600000 وحــدة عملــة.  ــة للســهم، أو 800000 وحــدة عمل عمل
وفــي هــذا المثــال، لا يتــم إثبــات أي مكســب أو خســارة. وبنــاءً عليــه، فــإن المنشــأة تصنــف الآن 800000 وحــدة 
ــال  ــى أنهــا حقــوق ملكيــة. ويفتــرض هــذا المث ــة عل ــى أنهــا التزامــات ماليــة و2200000 وحــدة عمل ــة عل عمل

ــر 1×20 و31 ديســمبر 2×20. ــغ بــين 1 يناي عــدم تغيــر هــذه المبال

بعد تعديل عقد التأسيس المعمول به

بعــد التغييــر فــي عقــد تأسيســها المعمــول بــه، يمكــن مطالبــة المنشــأة التعاونيــة الآن باســترداد 25 فــي المائــة  أ10 
كحــد أقصــى مــن أســهمها القائمــة أو 50000 ســهم كحــد أقصــى بقيمــة 20 وحــدة عملــة للســهم. وبنــاءً عليــه، 
ــة  ــه التزامــات مالي ــى أن ــة عل ــغ 1000000 وحــدة عمل ــر3×20 مبل ــة تصنــف فــي 1 يناي فــإن المنشــأة التعاوني
باعتبــاره الحــد الأقصــى للمبلــغ مســتحق الســداد عنــد الطلــب بموجــب أحــكام الاســترداد، كمــا هــو محــدد 
وفقــاً للفقــرة 47 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13. ولذلــك، فإنهــا فــي 1 ينايــر3×20 تحــول مــن حقــوق 
الملكيــة إلــى الالتزامــات الماليــة مبلــغ 200000 وحــدة عملــة، مبقيــة علــى مبلــغ 2000000 وحــدة عملــة مصنفــاً 

علــى أنــه حقــوق ملكيــة. وفــي هــذا المثــال، لا تقــوم المنشــأة بإثبــات مكســب أو خســارة علــى التحويــل.
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مثال 4

الوقائع

يحظــر النظــام المحلــي الــذي يحكــم عمليــات المنشــآت التعاونيــة، أو أحــكام عقــد تأســيس المنشــأة المعمــول  أ11 
بــه، علــى المنشــأة اســترداد أســهم الأعضــاء إذا كانــت، باســتردادها، ســتقلص رأس المــال المدفــوع مــن أســهم 
الأعضــاء إلــى مــا دون 75 بالمائــة مــن أعلــى مبلــغ لــرأس المــال المدفــوع مــن أســهم الأعضــاء. ويبلــغ أعلــى مبلــغ 
لمنشــأة تعاونيــة بعينهــا 1000000 وحــدة عملــة. ورصيــد رأس المــال المدفــوع فــي نهايــة فتــرة التقريــر 900000 

وحــدة عملــة.

التصنيف
فــي هــذه الحالــة، يتــم تصنيــف مبلــغ 750000 وحــدة عملــة علــى أنــه حقــوق ملكيــة ويتــم تصنيــف 150000  أ12 
ــي تم اقتباســها بالفعــل فيمــا ســبق،  ــى الفقــرات الت ــة. وبالإضافــة إل ــه التزامــات مالي ــى أن ــة عل وحــدة عمل

تنــص الفقــرة 18)ب( مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 علــى مــا يلــي:

... تعُــدّ الأداة الماليــة التــي تمنــح حاملهــا الحــق فــي ردهــا إلــى المصُــدِر مقابــل نقــد أو أصــل مالــي آخــر )»أداة   
قابلــة للــرد«( التزامــاً ماليــاً، باســتثناء تلــك الأدوات المصنفــة علــى أنهــا أدوات حقــوق ملكيــة وفقــاً للفقرتــين 
16أ و16ب أو الفقرتــين 16ج و16د. وتعُــدّ الأداة الماليــة التزامــاً ماليــاً حتــى عندمــا يتــم تحديــد المبلــغ النقــدي 
ــار  ــي وجــود خي ــل. ويعن ــد أو يق ــن أن يزي ــد آخــر يمك ــى أســاس مؤشــر أو بن ــة الأخــرى عل أو الأصــول المالي
لحامــل الأداة يســمح لــه بردهــا إلــى المصُــدر مقابــل نقــد أو أصــل مالــي آخــر أن الأداة القابلــة للــرد تســتوفي 
تعريــف الالتــزام المالــي، باســتثناء تلــك الأدوات المصنفــة علــى أنهــا أدوات حقــوق ملكيــة وفقــاً للفقرتــين 16أ 

و16ب أو الفقرتــين 16ج و16د.

ــال عــن القيــود الموضحــة فــي الفقــرة 19 وفقــرة إرشــادات  يختلــف حظــر الاســترداد الموضــح فــي هــذا المث أ13 
التطبيــق 25 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32. وتعــد تلــك القيــود حــدوداً لقــدرة المنشــأة علــى دفــع المبلــغ 
المســتحق علــى الالتــزام المالــي، أي أنهــا تحــول دون دفــع الالتــزام فقــط فــي حــال اســتيفاء شــروط محــددة. 
وفــي المقابــل، فــإن هــذا المثــال ينــص علــى حظــر غيــر مشــروط علــى الاســتردادات التي تتجــاوز مبلغــاً محدداً، 
ــة أو  ــى مواردهــا النقدي ــلًا، بالنظــر إل ــى اســترداد أســهم الأعضــاء )مث بغــض النظــر عــن قــدرة المنشــأة عل
أرباحهــا أو احتياطياتهــا القابلــة للتوزيــع(. ففــي واقــع الأمــر، يمنــع حظــر الاســترداد المنشــأة مــن تحمــل أي 
التــزام مالــي لاســترداد مــا يزيــد عــن مبلــغ محــدد مــن رأس المــال المدفــوع. لذلــك، فــإن الجــزء مــن الأســهم 
الخاضــع لحظــر الاســترداد لا يعُــد التزامــاً ماليــاً. وفــي حــين أن أســهم كل عضــو يمكــن أن تكــون قابلــة 
ــن اســترداده تحــت أي  ــة لا يمك ــي الأســهم القائم ــن إجمال ــى حــدة، إلا أن جــزءاً م ــا عل للاســترداد، كل منه

ــة المنشــأة.   ظــروف بخــلاف تصفي

مثال 5

الوقائع

وقائــع هــذا المثــال كتلــك الــواردة فــي المثــال 4. وإضافــة لذلــك، ففــي نهايــة فتــرة التقريــر، تمنــع متطلبــات  أ14 
الســيولة التــي تفرضهــا الســلطة القانونيــة المحليــة المنشــأة مــن اســترداد أي مــن أســهم الأعضــاء مــا لــم تكــن 
حيازاتهــا مــن النقــد والاســتثمارات قصيــرة الأجــل أكبــر مــن مبلــغ محــدد. ومــن أثــر متطلبــات الســيولة هــذه 
ــة لاســترداد أســهم الأعضــاء. ــر مــن 50000 وحــدة عمل ــر أن المنشــاة لا يمكنهــا دفــع أكث ــرة التقري ــة فت فــي نهاي
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التصنيف

ــة  ــة و150000 وحــدة عمل ــى أنهــا حقــوق ملكي ــة عل ــال 4، تصنــف المنشــأة 750000 وحــدة عمل كمــا فــي المث أ15 
علــى أنهــا التــزام مالــي. وســبب ذلــك هــو أن المبلــغ المصنــف علــى أنــه التــزام يســتند إلــى حــق المنشــأة غيــر 
المشــروط فــي رفــض الاســترداد وليــس إلــى القيــود المشــروطة التــي تمنــع الاســترداد فقــط فــي حــال عــدم 
اســتيفاء شــروط الســيولة أو شــروط أخــرى، ثــم إلــى حــين اســتيفاء تلــك الشــروط. وتنطبــق أحــكام الفقــرة 

ــة. ــي هــذه الحال ــي للمحاســبة 32 ف ــار الدول ــن المعي ــق 25 م ــرة إرشــادات التطبي 19 وفق

مثال 6

الوقائع

يحظــر عقــد التأســيس المعمــول بــه أن تقــوم المنشــأة باســترداد أســهم الأعضــاء، باســتثناء ذلــك القــدر مــن  أ16 
المتحصــلات الــذي تم اســتلامه مــن إصــدار أســهم إضافيــة لأعضــاء جــدد أو حاليــين خــلال الســنوات الثــلاث 
الســابقة. ويجــب اســتخدام المتحصــلات مــن إصــدار أســهم الأعضــاء لاســترداد الأســهم التــي طلــب الأعضــاء 
ــت المتحصــلات مــن إصــدار أســهم الأعضــاء 12000  ــلاث الســابقة، بلغ اســتردادها. وخــلال الســنوات الث

وحــدة عملــة ولــم يتــم اســترداد أي مــن أســهم الأعضــاء.

التصنيف

تصنــف المنشــأة 12000 وحــدة عملــة مــن أســهم الأعضــاء علــى أنهــا التزامــات ماليــة. وبمــا يتفــق مــع  أ17  
الاســتنتاجات الموضحــة فــي المثــال 4، فــإن أســهم الأعضــاء الخاضعــة لحظــر غيــر مشــروط علــى الاســترداد 
لا تعــد التزامــات ماليــة. وينطبــق مثــل هــذا الحظــر غيــر المشــروط علــى مبلــغ يســاوي المتحصــلات مــن 
الأســهم المصــدرة قبــل الســنوات الثــلاث الســابقة، وبنــاءً عليــه، فــإن هــذا المبلــغ يتــم تصنيفــه علــى أنــه حقــوق 
ملكيــة. ومــع ذلــك، فــإن المبلــغ الــذي يســاوي المتحصــلات مــن أي أســهم مصــدرة فــي الســنوات الثــلاث 
الســابقة لا يعُــد خاضعــاً لحظــر غيــر مشــروط علــى الاســترداد. وبنــاءً عليــه، فــإن المتحصــلات مــن إصــدار 
أســهم الأعضــاء فــي الســنوات الثــلاث الســابقة تنشــئ التزامــات ماليــة إلــى أن تصبــح غيــر متاحــة لاســترداد 
أســهم الأعضــاء. ونتيجــةً لذلــك، يكــون علــى المنشــأة التــزام مالــي يســاوي المتحصــلات مــن الأســهم المصــدرة 

ــرة. ــك الفت خــلال الســنوات الثــلاث الســابقة، بالصافــي بعــد طــرح أي اســتردادات خــلال تل

مثال 7

الوقائع

المنشــأة بنــك تعاونــي. وينــص النظــام المحلــي الــذي يحكــم عمليــات البنــوك التعاونيــة علــى أن 50 فــي المائــة  أ18 
علــى الأقــل مــن إجمالــي »الالتزامــات القائمــة« )مصطلــح تم تعريفــه فــي اللوائــح ليشــمل حســابات أســهم 
الأعضــاء( علــى المنشــأة يجــب أن تكــون فــي صــورة رأس مــال الأعضــاء المدفــوع. ومــن أثــر هــذه اللائحــة أنــه 
إذا كانــت جميــع الالتزامــات القائمــة علــى المنشــأة التعاونيــة فــي صــورة أســهم للأعضــاء، فإنهــا تكــون قــادرة 
ــى المنشــأة التزامــات قائمــة بإجمالــي 200000  ــى اســتردادها جميعــاً. وفــي 31 ديســمبر 1×20، كان عل عل
وحــدة عملــة، منهــا 125000 وحــدة عملــة تمثــل حســابات أســهم الأعضــاء. وتســمح شــروط حســابات أســهم 

الأعضــاء لحاملهــا باســتردادها عنــد الطلــب وليــس هنــاك حــدود للاســترداد فــي عقــد تأســيس المنشــأة.
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التصنيف

فــي هــذا المثــال تصُنَّــف أســهم الأعضــاء علــى أنهــا التزامــات ماليــة. ويعُــد حظــر الاســترداد مشــابهاً للقيــود  أ19 
الموضحــة فــي الفقــرة 19 وفقــرة إرشــادات التطبيــق 25 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32. ويعــد القيــد حــداً 
مشــروطاً علــى قــدرة المنشــأة علــى دفــع المبلــغ المســتحق علــى التــزام مالــي، أي أنهــا تمنــع دفــع الالتــزام فقــط 
ــغ  ــة المنشــأة باســترداد كامــل مبل ــداً، يمكــن مطالب ــر تحدي فــي حــال اســتيفاء شــروط محــددة. وبشــكل أكث
ــع التزاماتهــا الأخــرى )75000 وحــدة  ــة( إذا كانــت قــد ســددت جمي أســهم الأعضــاء )125000 وحــدة عمل
ــة(. وبالتالــي، فــإن حظــر الاســترداد لا يمنــع المنشــأة مــن تحمــل التــزام مالــي لاســترداد مــا يزيــد عــن  عمل
عــدد محــدد مــن أســهم الأعضــاء أو مبلــغ رأس المــال المدفــوع. ويســمح هــذا الحظــر للمنشــأة بــأن تؤجــل فقــط 
الاســترداد إلــى حــين اســتيفاء شــرط معــين، أي تســديد الالتزامــات الأخــرى. ولا تخضــع أســهم الأعضــاء فــي 

هــذا المثــال لحظــر غيــر مشــروط علــى الاســترداد ولهــذا يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا التزامــات ماليــة.
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»الحقوق في حصص ناشئة عن صناديق الإزالة والإعادة إلى الحالة الأصلية والإصلاح البيئي«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 5 
“الحقــوق فــي حصــص ناشــئة عــن صناديــق الإزالــة والإعــادة إلــى الحالــة الأصليــة والإصــلاح البيئــي” الصــادر عــن 
مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعديــلات المشــار إليهــا أدنــاه، والتــي تعــد عنــد إقرارهــا 

جــزءاً لا يتجــزأ مــن متطلبــات المعيــار الواجبــة التطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية:

التعديلات المدخلة على الفقرات:

13أ )إضافة فقرة( 

ــة الموقــع  ــة التزامــات إزال ــدوق الاســتثمار المكــون لأغــراض مقابل يجــب أن تقــدم المنشــأة المشــاركة فــي صن 13أ 
وإعادتــه إلــى حالتــه الأصليــة الإفصاحــات المطلوبــة عــن طبيعــة الاســتثمار التــي تم إضافتهــا إلــى المعاييــر 

ذات العلاقــة بالاســتثمارات )أي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي رقــم 7 ورقــم 12(.

سبب الإضافة:

أضيــف فقــرة لاشــتراط أن تقــدم المنشــأة المشــاركة فــي صنــدوق الاســتثمار المكــون لأغــراض مقابلــة التزامات   
إزالــة الموقــع وإعادتــه إلــى حالتــه الأصليــة الإفصاحــات المطلوبــة عــن طبيعــة الاســتثمار التــي تم إضافتهــا 
ــم 12(. وســبب  ــم 7، ورق ــي رق ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــة بالاســتثمارات )أي المعايي ــر ذات العلاق ــى المعايي إل
هــذا الإضافــة حاجــة مســتخدمي القوائــم الماليــة فــي بيئــة المملكــة العربيــة الســعودية لمعلومــات عــن طبيعــة 

ــات المنشــأة مــع الشــريعة. ــى مــدى توافــق عملي اســتثمارات المنشــأة لمســاعدتهم فــي الحكــم عل
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المراجع

المعيار الدولي للتقرير المالي 9 »الأدوات المالية«  •

المعيار الدولي للتقرير المالي 10 »القوائم المالية الموحدة«  •

المعيار الدولي للتقرير المالي 11 »الترتيبات المشتركة«  •

المعيار الدولي للمحاسبة 8 »السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء«   •

المعيار الدولي للمحاسبة 28 »الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة«  •

المعيار الدولي للمحاسبة 37 »المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة«  •

الخلفية

الغــرض مــن صناديــق الإزالــة والإعــادة إلــى الحالــة الأصليــة والإصــلاح البيئــي، التــي يشُــار إليهــا فــي هــذا   1
المعيــار علــى أنهــا »صناديــق الإزالــة« أو »الصناديــق«، هــو إفــراد أصــول لتمويــل بعــض أو كل تكاليــف إزالــة 
آلات )مثــل محطــة طاقــة نوويــة( أو معــدات معينــة )مثــل الســيارات(، أو لتنفيــذ إصــلاح بيئــي )مثــل عــلاج 

تلــوث الميــاه أو إعــادة أراضــي التنقيــب إلــى حالتهــا الأصليــة(، والتــي يشُــار إليهــا معــاً بلفــظ »الإزالــة«.

قــد تكــون الاشــتراكات فــي هــذه الصناديــق اختياريــة أو مطلوبــة بموجــب لائحــة أو نظــام. وقــد تأخــذ        2
الآتيــة: الهيــاكل  أحــد  الصناديــق 

الصناديــق التــي يتــم تأسيســها مــن قبــل مشــترك واحــد لتمويــل واجبــات الإزالــة الخاصــة بــه، ســواءً  )أ(    
ــاً. ــع المتوزعــة جغرافي ــدد مــن المواق ــع معــين، أو لع لموق

الصناديــق التــي يتــم تأسيســها بمشــتركين متعدديــن لتمويــل مــا عليهــم مــن واجبــات فرديــة أو مشــتركة  )ب(   
بالإزالــة، عندمــا يحــق للمشــتركين الحصــول علــى تعويــض عــن مصروفــات الإزالــة بقــدر اشــتراكاتهم 
مضافــاً إليهــا أي أربــاح فعليــة علــى تلــك الاشــتراكات مطروحــاً منهــا نصيبهــم مــن تكاليــف إدارة 
الصنــدوق. وقــد يكــون علــى المشــتركين واجــب بــأداء اشــتراكات إضافيــة، علــى ســبيل المثــال، فــي حالــة 

إفــلاس مشــترك آخــر.

الصناديــق التــي يتــم تأسيســها بمشــتركين متعدديــن لتمويــل مــا عليهــم مــن واجبــات فرديــة أو مشــتركة  )ج(    
بالإزالــة عندمــا يســتند مســتوى الاشــتراكات المطلــوب إلــى النشــاط الحالــي للمشــترك وتســتند المنفعــة 
التــي يحصــل عليهــا المشــترك إلــى نشــاطه الســابق. وفــي مثــل هــذه الحــالات، يوجــد عــدم تماثــل 
محتمــل بــين مبلــغ الاشــتراكات التــي أداهــا المشــترك )اســتناداً إلــى النشــاط الحالــي( والقيمــة التــي 

يمكــن تحقيقهــا مــن الصنــدوق )اســتناداً إلــى النشــاط الســابق(.  
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بشكل عام، يكون لهذه الصناديق السمات الآتية:  3

)أ(      تتم إدارة الصندوق بشكل منفصل من قبل أمناء مستقلين.

تــؤدي المنشــآت )المشــتركون( اشــتراكات إلــى الصنــدوق، ويتــم اســتثمارها فــي مجموعــة مــن الأصــول  )ب( 
يمكــن أن يكــون مــن بينهــا اســتثمارات فــي كل مــن الديــون وحقــوق الملكيــة، وتكــون متاحــة للمســاعدة في 
ســداد تكاليــف الإزالــة عــن المشــتركين. ويحــدد الأمنــاء الكيفيــة التــي يتــم بهــا اســتثمار الاشــتراكات، 
فــي إطــار القيــود التــي تضعهــا الوثائــق المنظمــة لعمــل الصنــدوق وأي تشــريعات أو لوائــح أخــرى معمول 

بهــا.

ــه باســتطاعة المشــتركين  ــك، فإن ــة. وبالرغــم مــن ذل )ج(    يحتفــظ المشــتركون بواجــب ســداد تكاليــف الإزال
الحصــول علــى تعويــض عــن تكاليــف الإزالــة مــن الصنــدوق فــي حــدود تكاليــف الإزالــة التــي تم تكبدهــا 

أو نصيــب المشــترك مــن أصــول الصنــدوق، أيهمــا أقــل.

يمكــن أن يكــون للمشــتركين وصــول مقيــد، أو قــد لا يكــون لديهــم أي وصــول علــى الإطــلاق، لأي فائــض  )د(   
فــي أصــول الصنــدوق زيــادة عــن تلــك المســتخدمة للوفــاء بتكاليــف الإزالــة المؤهلــة.

النطاق

ينطبــق هــذا التفســير علــى المحاســبة، فــي القوائــم الماليــة للمشــترك، عــن الحصــص الناشــئة عــن صناديــق        4
الإزالــة التــي لهــا كل مــن الســمتين الآتيتــين:

)أ(     الأصــول يتــم إدارتهــا بشــكل منفصــل )إمّــا مــن خــلال الاحتفــاظ بهــا فــي منشــأة نظاميــة مســتقلة أو 
علــى أنهــا أصــول تم إفرادهــا فــي منشــأة أخــرى(؛

)ب(   حق المشترك في الوصول إلي الأصول يكون مقيداً.

يمكــن أن تعُــد الحصــة المتبقيــة فــي الصنــدوق، والتــي تتجــاوز الحــق فــي التعويــض، مثــل الحــق التعاقــدي فــي   5
الحصــول علــى توزيعــات حــال تم الانتهــاء مــن جميــع أعمــال الإزالــة أو عنــد تصفيــة الصنــدوق، أداة حقــوق 

ــي 9 ولا تقــع ضمــن نطــاق هــذا التفســير. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــة تقــع ضمــن نطــاق المعي ملكي

الإشكالات

6      الإشكالات التي تم تناولها في هذا التفسير هي:

كيف ينبغي على المشترك أن يحاسب عن حصته في الصندوق؟ )أ(      

عندمــا يكــون علــى المشــترك واجــب بــأداء اشــتراكات إضافيــة، علــى ســبيل المثــال، فــي حالــة إفــلاس  )ب(   
مشــترك آخــر، كيــف ينبغــي المحاســبة عــن ذلــك الالتــزام؟
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الإجماع

المحاسبة عن حصة في الصندوق

يجــب علــى المشــترك إثبــات واجبــه بدفــع تكاليــف الإزالــة علــى أنهــا التــزام وإثبــات حصتــه فــي الصنــدوق   7
الصنــدوق. يدفعهــا  لــم  ولــو  حتــى  الإزالــة  تكاليــف  بدفــع  ملتــزم  غيــر  المشــترك  يكــن  لــم  مــا  منفصــل  بشــكل 

يجــب علــى المشــترك تحديــد مــا إذا كانــت لــه ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة، أو تأثيــر مهــم، علــى الصنــدوق   8
وذلــك بالرجــوع إلــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10، والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 11، والمعيــار الدولــي 
ــك  ــاً لتل ــدوق وفق ــي الصن ــه ف ــن حصت ــبة ع ــترك المحاس ــى المش ــب عل ــك، فيج ــبة 28. وإذا كان كذل للمحاس

المعاييــر.

إذا لــم يكــن للمشــترك ســيطرة، أو ســيطرة مشــتركة، أو تأثيــر مهــم، علــى الصنــدوق، فيجــب علــى المشــترك   9
إثبــات حقــه فــي الحصــول علــى تعويــض مــن الصنــدوق علــى أنــه تعويــض وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 

37. ويجــب قيــاس هــذا التعويــض بأحــد المبلغــين الآتيــين، أيهمــا أقــل:

مبلغ واجب الإزالة الذي تم إثباته؛ )أ( 

نصيب المشترك من القيمة العادلة لصافي أصول الصندوق التي تخص المشتركين. )ب( 

يجــب إثبــات التغيــرات فــي القيمــة الدفتريــة للحــق فــي اســتلام التعويــض بخــلاف الاشــتراكات فــي الصندوق   
والمدفوعــات منــه، ضمــن الربــح أو الخســارة فــي الفتــرة التــي تحــدث فيهــا هــذه التغيــرات.

المحاسبة عن الواجبات بأداء اشتراكات إضافية

عندمــا يكــون علــى المشــترك واجــب بــأداء اشــتراكات إضافيــة محتملــة، علــى ســبيل المثــال، فــي حالــة إفــلاس      10
مشــترك آخــر، أو إذا انخفضــت قيمــة الأصــول الاســتثمارية التــي يحتفــظ بهــا الصنــدوق بقــدر أصبحــت معــه 
غيــر كافيــة للوفــاء بواجبــات التعويــض التــي علــى الصنــدوق، فــإن هــذا الواجــب يعُــد التزامــاً محتمــلًا يقــع 
ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للمحاســبة 37. ويجــب علــى المشــترك إثبــات التــزام فقــط إذا كان مــن المرجــح 

أداء اشــتراكات إضافيــة. 

الإفصاح 

يجــب علــى المشــترك الإفصــاح عــن طبيعــة حصتــه فــي الصنــدوق وأي قيــود علــى الوصــول للأصــول التــي فــي   11
الصنــدوق.

عندمــا يكــون علــى المشــترك واجــب بــأداء اشــتراكات إضافيــة محتملــة لا يتــم إثباتهــا علــى أنهــا التــزام )انظــر   12
الفقــرة 10(، يجــب عليــه تقــديم الإفصاحــات المطلوبــة بموجــب الفقــرة 86 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 37.

عندمــا يحاســب المشــترك عــن حصتــه فــي الصنــدوق وفقــاً للفقــرة 9، يجــب عليــه تقــديم الإفصاحــات   13
 .37 للمحاســبة  الدولــي  المعيــار  مــن  85)ج(  الفقــرة  بموجــب  المطلوبــة 
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تاريخ السريان

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذا التفســير للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2006 أو بعــد ذلــك      14
ع علــى التطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا التفســير علــى فتــرة تبــدأ قبــل 1 ينايــر  التاريــخ. ويشُــجَّ

2006، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.

)حُذفت( 14أ 

ــو 2011،  ــي ماي ــي 11، الصــادران ف ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي 10 والمعي ــر المال ــي للتقري ــار الدول عــدّل المعي 14ب 
الفقرتــين 8 و9. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10 

ــي 11. ــر المال ــي للتقري ــار الدول والمعي

)حُذفت( 14ج  

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، الصــادر فــي يوليــو 2014، الفقــرة 5 وحــذف الفقرتــين 14أ و14ج.  14د 
ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.

التحول

يجب المحاسبة عن التغييرات في السياسات المحاسبية وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة 8.  15
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 تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 6 
»الالتزامات الناشئة عن المشاركة في سوق محددة- نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية«

 6 المالــي  للتقريــر  الدوليــة  المعاييــر  تفســيرات  لجنــة  تفســير  والمحاســبين  للمراجعــين  الســعودية  الهيئــة  اعتمــدت 
“الالتزامــات الناشــئة عــن المشــاركة فــي ســوق محــددة- نفايــات الأجهــزة الكهربائيــة والإلكترونيــة«، الصــادر عــن مجلــس 

ــل. ــر أي تعدي ــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غي ــر الدولي المعايي
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تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 6

الالتزامات الناشئة عن المشاركة في سوق محددة–نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

المراجع

المعيار الدولي للمحاسبة 8 »السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء«   •

المعيار الدولي للمحاسبة 37 »المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة«     •

الخلفية 

تحــدد الفقــرة 17 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 37 الحــدث الملــزم علــى أنــه حــدث ســابق يــؤدي إلــى وجــود   1
واجــب قائــم ليــس للمنشــأة بديــل واقعــي ســوى تســويته.  

تنــص الفقــرة 19 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 37 علــى أن المخصصــات يتــم إثباتهــا فقــط مقابــل »الواجبات   2
الناشــئة عــن أحــداث ســابقة والموجــودة بشــكل مســتقل عــن تصرفــات المنشــأة المســتقبلية«. 

لقــد أثــار توجيــه الاتحــاد الأوروبــي بشــأن نفايــات الأجهــزة الكهربائيــة والإلكترونيــة، والــذي ينظــم تجميــع   3
ومعالجــة وإصــلاح نفايــات الأجهــزة والتخلــص منها بشــكل ســليم بيئياً، تســاؤلات بشــأن التوقيت الــذي ينبغي 
فيــه إثبــات الالتــزام بإزالــة نفايــات الأجهــزة الكهربائيــة والإلكترونيــة. ويميــز التوجيــه النفايــات »الجديــدة« 
عــن »التاريخيــة« والنفايــات مــن المنــازل الخاصــة عــن النفايــات مــن مصــادر أخــرى بخــلاف المنــازل الخاصــة. 
وتتعلــق النفايــات الجديــدة بالمنتجــات التــي تم بيعهــا بعــد 13 أغســطس 2005. ولأغــراض التوجيــه، يفُتــرض 

أن جميــع الأجهــزة المنزليــة التــي تم بيعهــا قبــل ذلــك التاريــخ تنشــأ عنهــا نفايــات تاريخيــة. 

ينــص التوجيــه علــى أنــه ينبغــي أن يتحمــل تكلفــة إدارة نفايــات الأجهــزة المنزليــة التاريخيــة منتجــو ذلــك النــوع        4
مــن الأجهــزة التــي توجــد فــي الســوق خــلال فتــرة يتــم تحديدهــا فــي التشــريع المنطبــق فــي كل دولــة عضــو 
)فتــرة القيــاس(. وينــص التوجيــه علــى أنــه يجــب علــى كل دولــة عضــو وضــع آليــة لإلــزام المنتجــين بالمســاهمة 
فــي التكلفــة بشــكل تناســبي »علــى ســبيل المثــال، بمــا يتناســب مــع نصيــب كل منهــم فــي الســوق بحســب نــوع 

الأجهــزة«. 

قــد توجــد تعاريــف مختلفــة تمامــاً فــي التشــريع المنطبــق فــي كل دولــة مــن الــدول الأعضــاء للعديــد مــن   5
المصطلحــات المســتخدمة فــي التفســير مثــل »النصيــب فــي الســوق« و«فتــرة القيــاس«. فعلــى ســبيل المثــال، 
قــد يكــون طــول فتــرة القيــاس ســنة أو شــهراً واحــداً فقــط. وبالمثــل، قــد يختلــف قيــاس النصيــب فــي الســوق 
والصيــغ الرياضيــة الخاصــة بحســاب الواجــب فــي التشــريعات الوطنيــة المختلفــة. وبالرغــم مــن ذلــك، تؤثــر 

ــذي لا يقــع ضمــن نطــاق التفســير. ــزام، ال ــاس الالت ــى قي ــة فقــط عل ــع هــذه الأمثل جمي

النطاق 

يقــدم هــذا التفســير إرشــادات بشــأن إثبــات الالتزامــات فــي القوائــم الماليــة للمنتجــين، عــن إدارة النفايــات       6
ــق بمبيعــات  ــة فيمــا يتعل ــة والإلكتروني ــات الأجهــزة الكهربائي ــي بشــأن نفاي ــه الاتحــاد الأوروب بموجــب توجي

الأجهــزة المنزليــة التاريخيــة. 
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لا يتنــاول التفســير النفايــات الجديــدة ولا النفايــات التاريخيــة مــن مصــادر أخــرى بخــلاف المنــازل الخاصــة.   7
ويغطــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 37 بشــكل كاف الالتــزام عــن إدارة مثــل هــذه النفايــات. وبالرغــم مــن 
ذلــك، إذا كان، فــي التشــريع الوطنــي، تتــم معالجــة النفايــات الجديــدة مــن المنــازل الخاصــة بطريقــة مشــابهة 
ــى التسلســل الهرمــي  ــق بالرجــوع إل ــادئ التفســير تنطب ــإن مب ــازل الخاصــة، ف ــن المن ــة م ــات التاريخي للنفاي
الــوارد فــي الفقــرات 10–12 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 8. ويعــد أيضــاً التسلســل الهرمــي الــوارد فــي 
المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 مناســباً للتنظيمــات الأخــرى التــي تفــرض واجبــات بطريقــة مشــابهة لنمــوذج 

ــي.  ــه الاتحــاد الأوروب عــزو التكلفــة المحــدد فــي توجي

الإشكال

طُلــب مــن لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي تحديــد مــا الــذي يشــكل الحــدث الملــزم، فــي ســياق      8
إزالــة نفايــات الأجهــزة الكهربائيــة والإلكترونيــة، وفقــاً للفقــرة 14)أ( مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 37، 

لأجــل إثبــات مخصــص لتكاليــف إدارة النفايــات:

تصنيع أو بيع الأجهزة المنزلية التاريخية؟  •

المشاركة في السوق خلال فترة القياس؟   •

تكبد تكاليف في تنفيذ أنشطة إدارة النفايات؟  •

الإجماع

وفقــاً للفقــرة 14)أ( مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 37، فــإن المشــاركة فــي الســوق خــلال فتــرة القيــاس تعُــد   9
هــي الحــدث الملــزم. ونتيجــة لذلــك، لا ينشــأ التــزام لتكاليــف إدارة نفايــات الأجهــزة المنزليــة التاريخيــة عندمــا 
يتــم تصنيــع المنتجــات أو بيعهــا. ونظــراً لأن الواجــب مقابــل الأجهــزة المنزليــة التاريخيــة مرتبــط بالمشــاركة فــي 
الســوق خــلال فتــرة القيــاس، وليــس بإنتــاج أو بيــع البنــود التــي ســيتم التخلــص منهــا، فليــس هنــاك واجــب 
مــا لــم، وإلــى أن، يوجــد نصيــب فــي الســوق خــلال فتــرة القيــاس. وقــد يكــون توقيــت الحــدث الملــزم أيضــاً 
مســتقلًا عــن الفتــرة المحــددة التــي يتــم فيهــا تنفيــذ أنشــطة إدارة النفايــات وتكبــد التكاليــف ذات العلاقــة.   

  تاريخ السريان

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذا التفســير للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ديســمبر 2005 أو بعــد ذلــك   10
ع علــى التطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة التفســير لفتــرة تبــدأ قبــل 1 ديســمبر 2005،  التاريــخ. ويشُــجَّ

فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة. 

التحول

يجب المحاسبة عن التغييرات في السياسات المحاسبية وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة 8.     11
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تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 7 »تطبيق منهج إعادة العرض بموجب المعيار 

الدولي للمحاسبة 29 »التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم الجامح««

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 7 “تطبيــق 
منهــج إعــادة العــرض بموجــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 29 “التقريــر المالــي فــي الاقتصــادات ذات التضخــم الجامــح””، 

الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.
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تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 7

تطبيــق منهــج إعــادة العــرض بموجــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 29 »التقريــر المالــي فــي الاقتصــادات 
ذات التضخــم الجامــح« 

المراجع

المعيار الدولي للمحاسبة 12 »ضرائب الدخل«  •

المعيار الدولي للمحاسبة 29 » التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم الجامح«  •

الخلفية

يقــدم هــذا التفســير إرشــادات حــول كيفيــة تطبيــق متطلبــات المعيــار الدولــي للمحاســبة 29 فــي فتــرة التقريــر      1
التــي تحــدد)1( فيهــا المنشــأة وجــود تضخــم جامــح فــي اقتصــاد عملتهــا الوظيفيــة، عندمــا لا يكــون ذلــك 
الاقتصــاد يواجــه تضخمــاً جامحــاً فــي الفتــرة الســابقة، وبنــاءً عليــه، تعيــد المنشــأة عــرض قوائمهــا الماليــة 

وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 29.  

الإشكالات

الإشكالات التي يتناولها هذا التفسير هي:        2

كيــف ينبغــي تفســير المتطلــب »... معبــراً عنهــا بوحــدة القيــاس الجاريــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر« فــي  )أ( 
الفقــرة 8 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 29 عندمــا تطبــق المنشــأة المعيــار؟

ــاد  ــة المع ــا المالي ــة فــي قوائمه ــة الافتتاحي ــة المؤجل ــود الضريب كيــف ينبغــي أن تحاســب المنشــأة عــن بن )ب(   
عرضهــا؟

الإجماع

فــي فتــرة التقريــر التــي تحــدد فيهــا المنشــأة وجــود تضخــم جامــح فــي اقتصــاد عملتهــا الوظيفيــة الــذي لــم        3
يكــن يواجــه تضخمــاً جامحــاً فــي الفتــرة الســابقة، يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق متطلبــات المعيــار الدولــي 
للمحاســبة 29 كمــا لــو كان الاقتصــاد يواجــه دائمــاً تضخمــاً جامحــاً. وبنــاءً عليــه، ففيمــا يتعلــق بالبنــود غيــر 
ــة  ــة للمنشــأة فــي بداي ــي الافتتاحي ــز المال ــة المرك ــإن قائم ــة، ف ــة التاريخي ــم قياســها بالتكلف ــي يت ــة الت النقدي
أســبق فتــرة معروضــة فــي القوائــم الماليــة يجــب أن يعــاد عرضهــا لتعكــس أثــر التضخــم مــن التاريــخ الــذي تم 
فيــه اقتنــاء الأصــول وتم فيــه تكبــد الالتزامــات أو تحملهــا وحتــى نهايــة فتــرة التقريــر. وفيمــا يتعلــق بالبنــود 
ــلاف  ــرى بخ ــخ أخ ــي تواري ــة ف ــغ الجاري ــة بالمبال ــي الافتتاحي ــز المال ــة المرك ــي قائم ــجلة ف ــة المس ــر النقدي غي
تواريــخ الاقتنــاء أو التكبــد، يجــب أن يعكــس إعــادة العــرض بــدلاً مــن ذلــك أثــر التضخــم مــن التواريــخ التــي تم 

فيهــا تحديــد تلــك المبالــغ الدفتريــة وحتــى نهايــة فتــرة التقريــر. 

فــي نهايــة فتــرة التقريــر، يتــم إثبــات وقيــاس بنــود الضريبــة المؤجلــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 12.   4
وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن أرقــام الضريبــة المؤجلــة فــي قائمــة المركــز المالــي الافتتاحيــة لفتــرة التقريــر يجــب 

تحديدهــا كمــا يلــي:

)1(    يستند تحديد التضخم الجامح إلى اجتهاد المنشأة بشأن الضوابط الواردة في الفقرة 3 من معيار المحاسبة الدولي 29.
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ــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 12 بعــد أن تكــون قــد  تعيــد المنشــأة قيــاس بنــود الضريبــة المؤجل )أ( 
قامــت بإعــادة عــرض المبالــغ الدفتريــة الاســمية لبنودهــا غيــر النقديــة فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي 

ــخ. ــك التاري ــاس فــي ذل ــق وحــدة القي ــر بتطبي ــرة التقري ــة لفت الافتتاحي

يعُــاد عــرض بنــود الضريبــة المؤجلــة التــي ســبق قياســها وفقــاً للفقــرة )أ( تبعــاً للتغيــر فــي وحــدة القياس  )ب( 
مــن تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الافتتاحيــة لفتــرة التقريــر وحتــى نهايــة فتــرة التقريــر تلــك.

ــة فــي قائمــة المركــز  ــة المؤجل ــود الضريب ــوارد فــي )أ( و )ب( عنــد إعــادة عــرض بن وتطبــق المنشــأة المنهــج ال  
ــي  ــر الت ــرة التقري ــا لفت ــاد عرضه ــة المع ــم المالي ــي القوائ ــة معروضــة ف ــرات مقارن ــة فت ــة لأي ــي الافتتاحي المال

        .29 للمحاســبة  الدولــي  المعيــار  المنشــأة  فيهــا  تطبــق 

بعــد أن تكــون المنشــأة قــد قامــت بإعــادة عــرض قوائمهــا الماليــة، فــإن جميــع الأرقام المقابلــة في القوائــم المالية        5
لفتــرة تقريــر لاحقــة، بمــا فــي ذلــك بنــود الضريبــة المؤجلــة، يتــم إعــادة عرضهــا بتطبيــق التغيــر فــي وحــدة 

القيــاس لفتــرة القيــاس اللاحقــة تلــك فقــط علــى القوائــم الماليــة المعــاد عرضهــا لفتــرة التقريــر الســابقة.

تاريخ السريان

ــك  ــد ذل ــدأ فــي 1 مــارس 2006 أو بع ــي تب ــرات الســنوية الت ــق هــذا التفســير للفت ــى المنشــأة تطبي يجــب عل       6
ع علــى التطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا التفســير علــى القوائــم الماليــة لفتــرة تبــدأ  التاريــخ. ويشُــجَّ

قبــل 1 مــارس 2006، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.



1419

تفسير لجنة تفسيرات
المعايير الدولية للتقرير المالي

)10(

1419

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 10

»التقرير المالي الأولي والهبوط«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 10 »التقريــر 
المالــي الأولــي والهبــوط«، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.
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تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 10

التقرير المالي الأولي والهبوط 

المراجع

المعيار الدولي للتقرير المالي 9 »الأدوات المالية«	 

المعيار الدولي للمحاسبة 34 »التقرير المالي الأولي«	 

المعيار الدولي للمحاسبة 36 »الهبوط في قيمة الأصول«	 

الخلفية

تطُالَــب المنشــأة بتقييــم الشــهرة لتحديــد الهبــوط فــي قيمتهــا فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر، وعنــد الاقتضــاء،    1
لإثبــات خســارة هبــوط فــي ذلــك التاريــخ وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 36. وبالرغــم مــن ذلــك، قــد تتغيــر 
الظــروف فــي نهايــة فتــرة تقريــر لاحقــة علــى نحــو يتضــح منــه أن خســارة الهبــوط كانــت ســيتم تخفيضهــا أو 
تجنبهــا لــو أن تقييــم الهبــوط قــد تم فقــط فــي ذلــك التاريــخ. ويوفــر هــذا التفســير دليــلًا إرشــادياً بشــأن مــا 

إذا كان ينبغــي عكــس خســارة الهبــوط تلــك بــأي حــال. 

يتنــاول التفســير التداخــل بــين متطلبــات المعيــار الدولــي للمحاســبة 34 وإثبــات خســائر الهبــوط فــي قيمــة    2
الشــهرة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 36، وأثــر ذلــك التداخــل علــى القوائــم الماليــة الأوليــة والســنوية 

اللاحقــة.

الإشكال

تتطلــب الفقــرة 28 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 34 مــن المنشــأة أن تطبــق فــي قوائمهــا الماليــة الأوليــة نفــس    3
السياســات المحاســبية المطبقــة فــي قوائمهــا الماليــة الســنوية. وتنــص أيضــاً علــى أنــه »يجــب ألا يؤثــر معــدل 
تكــرار نشــر تقاريــر المنشــأة )ســنوياً أو نصــف ســنوياً أو ربــع ســنوياً( علــى قيــاس نتائجهــا الســنوية. وتحقيقــاً 
لذلــك الهــدف، يجــب إجــراء القياســات لأغــراض التقريــر الأولــي علــى أســاس يمتــد مــن بدايــة الســنة حتــى 

تاريخــه«. 

تنــص الفقــرة 124 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 36 علــى أن »خســارة الهبــوط المثُبتــة للشــهرة لا يجــوز    4
لاحقــة«. فتــرة  فــي  عكســها 

)حُذفت(  6-5

يتناول التفسير الموضوع الآتي:   7

هــل يجــب علــى المنشــأة عكــس خســائر الهبــوط المثبتــة فــي قيمــة الشــهرة فــي فتــرة أوليــة إذا لــم تكن الخســارة   
ســيتم إثباتهــا، أو إذا كان ســيتم إثبــات خســارة أقــل، فيمــا لــو تم إجــراء تقييــم للهبــوط فقــط فــي نهايــة فتــرة 

ــر لاحقــة؟   تقري
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الإجماع 

لا يجوز للمنشأة عكس خسائر الهبوط المثُبتة في فترة أولية سابقة فيما يتعلق بالشهرة.   8

لا يجــوز للمنشــأة توســيع نطــاق هــذا الإجمــاع عــن طريــق القيــاس المنطقــي ليشــمل مســاحات أخــرى مــن   9
الأخــرى. والمعاييــر   34 للمحاســبة  الدولــي  المعيــار  بــين  المحتمــل  التعــارض 

تاريخ السريان والتحول

يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق التفســير للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 نوفمبــر 2006 أو بعــد ذلــك التاريخ.   10
ــر 2006، فيجــب  ــل 1 نوفمب ــدأ قب ــرة تب ــت المنشــأة التفســير لفت ــق الأســبق. وإذا طبق ــى التطبي ع عل ــجَّ ويشُ
عليهــا أن تفُصــح عــن تلــك الحقيقــة. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق التفســير علــى الشــهرة بأثــر مســتقبلي 
اعتبــاراً مــن تاريــخ تطبيقهــا للمعيــار الدولــي للمحاســبة 36 لأول مــرة؛ ويجــب عليهــا أن تطبــق التفســير علــى 
الاســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة أو فــي الأصــول الماليــة المســجلة بالتكلفــة بأثــر مســتقبلي اعتبــاراً مــن 

تاريــخ تطبيقهــا لضوابــط القيــاس الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 39 لأول مــرة. 

)حُذفت(  13 -11

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، الصــادر فــي يوليــو 2014، الفقــرات 1، و2، و7، و8 وحــذف الفقــرات   14
5، و6، و11 – 13. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

.9
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»ترتيبات امتياز الخدمة العامة«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقرير المالــي 12 “ترتيبات 
امتيــاز الخدمــة العامــة”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديل.
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تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 12 

ترتيبات امتياز الخدمة العامة 

المراجع
»إطار إعداد وعرض القوائم المالية«)1(  •

المعيار الدولي للتقرير المالي 1 »تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة«  •

المعيار الدولي للتقرير المالي 7 »الأدوات المالية: الإفصاحات«   •

المعيار الدولي للتقرير المالي 9 »الأدوات المالية«   •

المعيار الدولي للتقرير المالي 15 »الإيرادات من العقود مع العملاء«  •

المعيار الدولي للتقرير المالي 16 »عقود الإيجار«  •

المعيار الدولي للمحاسبة 8 »السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء«  •

المعيار الدولي للمحاسبة 16 »العقارات والآلات والمعدات«  •

المعيار الدولي للمحاسبة 20 »المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية«  •

المعيار الدولي للمحاسبة 23 »تكاليف الاقتراض«  •

المعيار الدولي للمحاسبة 32 »الأدوات المالية: العرض«  •

المعيار الدولي للمحاسبة 36 »الهبوط في قيمة الأصول«  •

المعيار الدولي للمحاسبة 37 »المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة«  •

المعيار الدولي للمحاسبة 38 »الأصول غير الملموسة«  •
تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 29 »ترتيبات امتياز الخدمة العامة: الإفصاحات«)2(  •

الخلفية

جــرت العــادة فــي العديــد مــن الــدول علــى أن يتــم إنشــاء وتشــغيل وصيانــة البنيــة التحتيــة للخدمــات العامــة –        1
مثــل الطــرق والجســور والأنفــاق والســجون والمستشــفيات والمطــارات ومرافــق توزيــع الميــاه وإمــدادات الطاقــة 
وشــبكات الاتصــالات– بواســطة القطــاع العــام، وعلــى أن يتــم تمويلهــا مــن خــلال اعتمــادات الموازنــة العامــة.      

فــي بعــض الــدول، اســتحدثت الحكومــات ترتيبــات الخدمــة التعاقديــة لجــذب القطــاع الخــاص إلــى المشــاركة        2

الإشــارة هنــا إلــى »إطــار إعــداد وعــرض القوائــم الماليــة« الصــادر عــن لجنــة المعاييــر الدوليــة للمحاســبة والــذي أقــره المجلــس فــي عــام 2001 والــذي كان ســارياً عندمــا تم وضــع     )1(
التفســير.

عدل تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 12 عنوان تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 29، الذي كان »الإفصاح – ترتيبات امتياز الخدمة العامة«.    )2(
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فــي تطويــر وتمويــل وتشــغيل وصيانــة تلــك البنيــة التحتيــة. وقــد تكــون البنيــة التحتيــة موجــودة بالفعــل، أو 
ــذي يقــع ضمــن نطــاق هــذا التفســير  ــب ال ــرة ترتيــب الخدمــة. وينطــوي الترتي ــم إنشــاؤها خــلال فت قــد يت
عــادة علــى منشــأة قطــاع خــاص )مشــغل( تقــوم بإنشــاء البنيــة التحتيــة المســتخدمة لتقــديم الخدمــة العامــة 
أو ترقيتهــا )علــى ســبيل المثــال، مــن خــلال زيــادة ســعتها( وتشــغيل وصيانــة تلــك البنيــة التحتيــة لفتــرة زمنيــة 
ــد يحــدد  ــب عق ــم الترتي ــب. ويحك ــرة الترتي ــى مــدى فت ــه عل ــل خدمات ــى مقاب محــددة. ويحصــل المشــغل عل
معاييــر الأداء، وآليــات لتعديــل الأســعار، وترتيبــات لتســوية الخلافــات. ويوصــف مثــل هــذا الترتيــب غالبــاً 
بأنــه ترتيــب امتيــاز الخدمــة العامــة بنظــام »البنــاء والتشــغيل والتحويــل« أو »إعــادة التأهيــل والتشــغيل 

ــل« أو »التعهيــد مــن القطــاع العــام إلــى الخــاص«.     والتحوي

مــن ســمات ترتيبــات الخدمــة هــذه طابــع الخدمــة العامــة للواجــب الــذي يتعهــد بــه المشــغل. وتقضي السياســة           3
العامــة بــأن الخدمــات المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة يتــم تقديمهــا للعمــوم، بغــض النظــر عــن هويــة الطــرف الــذي 
يقــوم بتشــغيل الخدمــات. ويلُــزِم ترتيــب الخدمــة المشــغل تعاقديــاً بتقــديم الخدمــات إلــى العمــوم نيابــة عــن 

منشــأة القطــاع العــام. ومــن بــين الســمات المشــتركة الأخــرى:

ــة  ــة هيئ ــك أي ــح( يكــون منشــأة قطــاع عــام، ويشــمل ذل ــح ترتيــب الخدمــة )المان ــذي يمن أن الطــرف ال )أ(     
حكوميــة، أو منشــأة قطــاع خــاص آلــت إليهــا المســؤولية عــن الخدمــة.

أن المشــغل يكــون مســؤولاً عــن جانــب علــى الأقــل مــن إدارة البنيــة التحتيــة والخدمــات المتعلقــة بهــا ولا  )ب(   
يتصــرف فقــط علــى أنــه وكيــل نيابــة عــن المانــح.

أن العقــد يحــدد الأســعار الأوليــة التــي ســيقوم المشــغل بجبايتهــا وينظــم تعديــلات الأســعار علــى مــدى  )ج( 
ــرة ترتيــب الخدمــة.  فت

أن المشــغل يكــون ملزمــاً بتســليم البنيــة التحتيــة إلــى المانــح فــي نهايــة فتــرة الترتيــب بالحالــة المحــددة  )د(     
لهــا، مقابــل عــوض إضافــي قليــل أو منعــدم، بغــض النظــر عــن الطــرف الــذي مولهــا فــي البدايــة.  

النطاق

ــة  ــة العام ــاز الخدم ــات امتي ــن ترتيب ــغلين ع ــل المش ــن قب ــبة م ــأن المحاس ــادات بش ــير إرش ــذا التفس ــدم ه يق  4
الخــاص. إلــى  العــام  القطــاع  مــن  التعهيــد  بنظــام 

ينطبــق هــذا التفســير علــى ترتيبــات امتيــاز الخدمــة العامــة بنظــام التعهيــد مــن القطــاع العــام إلــى الخــاص   5
إذا:

كان المانــح ينظــم أو يســيطر علــى الخدمــات التــي يجــب علــى المشــغل تقديمهــا بواســطة البنيــة التحتية،  )أ( 
وإلــى مــن يجــب عليــه تقديمهــا، وبــأي الأســعار؛ 

كان المانــح يســيطر -مــن خــلال الملكيــة أو حــق الانتفــاع أو غيــر ذلــك- علــى أيــة حصــة متبقيــة مهمــة  )ب(    
فــي البنيــة التحتيــة فــي نهايــة أجــل الترتيــب.

تقــع البنيــة التحتيــة المســتخدمة، طــوال عمرهــا الإنتاجــي )كامــل حيــاة الأصــول(، فــي ترتيــب امتيــاز الخدمــة           6
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العامــة بنظــام التعهيــد مــن القطــاع العــام إلــى الخــاص ضمــن نطــاق هــذا التفســير فــي حالــة اســتيفاء 
الشــروط الــواردة فــي الفقــرة 5)أ(. وتقــدم فقــرات إرشــادات التطبيــق 1- 8 إرشــادات بشــأن تحديــد مــا إذا 
كانــت ترتيبــات امتيــاز الخدمــة العامــة بنظــام التعهيــد مــن القطــاع العــام إلــى الخــاص تقــع ضمــن نطــاق هــذا 

التفســير، ومــدى وقوعهــا ضمنــه.  

ينطبق هذا التفسير على كل من:           7

البنية التحتية التي يقوم المشغل بإنشائها أو اقتنائها من طرف ثالث لغرض ترتيب الخدمة؛ )أ(    

البنية التحتية القائمة التي يقوم المانح بمنح المشغل حق الوصول إليها لغرض ترتيب الخدمة.   )ب( 

لا يحــدد هــذا التفســير كيفيــة المحاســبة عــن البنيــة التحتيــة التــي كان محتفظــاً بهــا وكانــت مثبتــة علــى أنهــا           8
عقــارات وآلات ومعــدات بواســطة المشــغل قبــل دخولــه فــي ترتيــب الخدمــة. وتنطبــق متطلبــات إلغــاء الإثبــات 
للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي )الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 16( علــى مثــل هــذه البنيــة التحتيــة.

لا يحدد هذا التفسير كيفية المحاسبة بواسطة المانحين.            9

الإشكالات

يوضــح هــذا التفســير المبــادئ العامــة لإثبــات وقيــاس الواجبــات والحقــوق المتعلقــة بهــا فــي ترتيبــات امتيــاز       10
الخدمــة العامــة. وقــد وردت متطلبــات الإفصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة بترتيبــات امتيــاز الخدمــة العامــة فــي 

تفســير لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة 29. أمّــا الإشــكالات التــي يتناولهــا هــذا التفســير فهــي: 

)أ(     معالجة حقوق المشغل في البنية التحتية؛

)ب(   إثبات وقياس عوض الترتيب؛

)ج(    خدمات الإنشاء أو الترقية؛

)د(     خدمات التشغيل؛

)هـ(    تكاليف الاقتراض؛

)و(    المعالجة المحاسبية اللاحقة للأصل المالي والأصل غير الملموس؛

)ز(    البنود المقدمة من المانح إلى المشغل.

الإجماع

معالجة حقوق المشغل في البنية التحتية

لا يجــوز إثبــات البنيــة التحتيــة، التــي تقــع ضمــن نطــاق هــذا التفســير، علــى أنهــا عقــارات وآلات ومعــدات        11
للمشــغل لأن ترتيــب الخدمــة التعاقــدي لا ينقــل الحــق فــي الســيطرة علــى اســتخدام البنيــة التحتيــة العامــة 
ــة عــن المانــح  ــة لتقــديم الخدمــة العامــة نياب ــة التحتي إلــى المشــغل. ويكــون للمشــغل حــق الوصــول إلــى البني

وفقــاً للشــروط المحــددة فــي العقــد. 
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إثبات وقياس عوض الترتيب

بموجــب شــروط الترتيبــات التعاقديــة التــي تقــع ضمــن نطــاق هــذا التفســير، فــإن المشــغل يتصــرف علــى أنــه        12
ــة( المســتخدمة  ــة )خدمــات الإنشــاء أو الترقي ــة التحتي ــة البني مــزود خدمــة. ويقــوم المشــغل بإنشــاء أو ترقي
ــة محــددة. ــرة زمني ــة )خدمــات التشــغيل( لفت ــة التحتي ــك البني ــة تل لتقــديم خدمــة عامــة ويقــوم بتشــغيل وصيان

يجــب علــى المشــغل إثبــات وقيــاس الإيــراد، وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15، مقابــل الخدمــات التــي       13
يؤديهــا. وتحــدد طبيعــة العــوض معالجتــه المحاســبية اللاحقــة. وتنــص الفقــرات 23–26 أدنــاه علــى تفاصيــل 

المحاســبة اللاحقــة عــن العــوض المسُــتلم علــى أنــه أصــل مالــي وعلــى أنــه أصــل غيــر ملمــوس. 

خدمات الإنشاء أو الترقية

يجب على المشغل المحاسبة عن خدمات الإنشاء أو الترقية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 15.  14

العوض المقدم من قبل المانح إلى المشغل

إذا قــدم المشــغل خدمــات إنشــاء أو ترقيــة، فــإن العــوض المسُــتلم أو مســتحق التحصيــل للمشــغل يجــب إثباتــه   15
وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15. وقــد يكــون العــوض حقوقــاً فــي:

)أ(     أصل مالي؛ أو

)ب(   أصل غير ملموس.

يجــب علــى المشــغل إثبــات أصــل مالــي بقــدر مــا يكــون لــه حــق تعاقــدي غيــر مشــروط فــي الحصــول علــى        16
نقــد أو أصــل مالــي آخــر مــن المانــح أو بتوجيــه منــه مقابــل خدمــات الإنشــاء؛ ويكــون للمانــح ســلطة تقديريــة 
ــة النفــاذ نظامــاً. ويكــون  ــة تكــون عــادة واجب محــدودة، هــذا إن وجــدت أصــلًا، لتجنــب الدفــع، لأن الاتفاقي
للمشــغل حــق غيــر مشــروط فــي الحصــول علــى نقــد إذا ضمــن المانــح بشــكل تعاقــدي أن يدفــع إلــى المشــغل 
)أ( مبالــغ محــددة أو قابلــة للتحديــد أو )ب( العجــز، إن وجــد، بــين المبالــغ المســتلمة مــن مســتخدمي الخدمــة 
العامــة والمبالــغ المحــددة أو القابلــة للتحديــد، حتــى ولــو كان الدفــع مشــروطاً بــأن يضمــن المشــغل أن البنيــة 

التحتيــة تســتوفي متطلبــات محــددة تتعلــق بالجــودة والكفــاءة.  

يجــب علــى المشــغل إثبــات أصــل غيــر ملمــوس بقــدر مــا يحصــل عليــه مــن حــق )ترخيــص( فــي فــرض رســوم   17
علــى مســتخدمي الخدمــة العامــة. ولا يعُــد الحــق فــي فــرض رســوم علــى مســتخدمي الخدمــة العامــة حقــاً 

ــة.  ــور للخدم ــتخدام الجمه ــدى اس ــى م ــة عل ــغ متوقف ــد لأن المبال ــى نق ــول عل ــي الحص ــروط ف ــر مش غي

ــى جــزء آخــر فــي  ــي و عل ــل خدمــات الإنشــاء فــي صــورة أصــل مال ــى جــزء مــن مقاب إذا حصــل المشــغل عل       18
صــورة أصــل غيــر ملمــوس، فمــن الضــروري المحاســبة بشــكل منفصــل عــن كل مكــون فــي عــوض المشــغل. 
ويجــب إثبــات العــوض المسُــتلم أو مســتحق التحصيــل فيمــا يخــص كلا المكونــين –بشــكل أولــي- وفقــاً للمعيــار 

ــي 15. ــر المال ــي للتقري الدول

يجــب تحديــد طبيعــة العــوض المقــدم مــن المانــح إلــى المشــغل بالرجــوع إلــى شــروط العقــد وإلــى قانــون العقــود        19
ذي الصلــة، فــي حــال وجــوده. وتحــدد طبيعــة العــوض المحاســبة اللاحقــة الموضحــة فــي الفقــرات 23–26. 
وبالرغــم مــن ذلــك، فوفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15، يتــم تصنيــف كلا نوعــي العــوض علــى أنهمــا 

أصــل نــاتج عــن عقــد مــع عميــل خــلال فتــرة الإنشــاء أو الترقيــة.
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خدمات التشغيل

يجب على المشغل المحاسبة عن خدمات التشغيل وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 15.        20

الواجبات التعاقدية بإعادة البنية التحتية إلى مستوى محدد من الصلاحية للاستخدام

قــد يكــون علــى المشــغل، ضمــن شــروط ترخيصــه التــي يجــب عليــه الوفــاء بهــا، واجبــات تعاقديــة )أ( بصيانــة         21
البنيــة التحتيــة لتظــل علــى مســتوى محــدد مــن الصلاحيــة للاســتخدام أو )ب( بإعــادة البنيــة التحتيــة إلــى 
حالــة محــددة قبــل تســليمها إلــى المانــح فــي نهايــة ترتيــب الخدمــة. ويجــب إثبــات وقيــاس هــذه الواجبــات 
التعاقديــة بصيانــة البنيــة التحتيــة أو بإعادتهــا إلــى الحالــة المحــددة، باســتثناء أي عنصــر ترقيــة )انظــر 
الفقــرة 14(، وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 37، أي بأفضــل تقديــر للنفقــات التــي ســتكون مطلوبــة لتســوية 

الواجــب القائــم فــي نهايــة فتــرة التقريــر. 

تكاليف الاقتراض التي يتكبدها المشغل

وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 23، يجــب إثبــات تكاليــف الاقتــراض التــي تعُــزى إلــى الترتيــب علــى أنهــا       22
مصــروف فــي الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا فيهــا مــا لــم يكــن للمشــغل حــق تعاقــدي فــي الحصــول علــى أصــل غيــر 
ملمــوس )حــق فــي فــرض رســوم علــى مســتخدمي الخدمــة العامــة(. ففــي هــذه الحالــة، يجــب رســملة تكاليــف 

الاقتــراض التــي تعُــزى إلــى الترتيــب خــلال مرحلــة الإنشــاء مــن الترتيــب وفقــاً لذلــك المعيــار.

الأصل المالي 

ينطبــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 32 والمعيــاران الدوليــان للتقريــر المالــي 7 و9 علــى الأصــل المالــي الــذي يتــم       23
إثباتــه بموجــب الفقرتــين 16 و18.

تتــم المحاســبة عــن المبلــغ المســتحق مــن المانــح، أو المســتحق بتوجيــه منــه، وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي       24
9، ويتــم قياســه بمــا يلــي:

)أ(     التكلفة المطفأة؛ أو

)ب(   القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر؛ أو

)ج(    القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

فــي حالــة قيــاس المبلــغ المســتحق مــن المانــح بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الدخــل الشــامل         25
الآخــر، فــإن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 يتطلــب إثبــات الفائــدة المحســوبة باســتخدام طريقــة الفائــدة 

ــح أو الخســارة. الفعليــة ضمــن الرب

الأصل غير الملموس

ينطبــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 38 علــى الأصــل غيــر الملمــوس الــذي يتــم إثباتــه وفقــاً للفقرتــين 17 و18.        26
وتقــدم الفقــرات 45–47 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 38 إرشــادات بشــأن قيــاس الأصــول غيــر الملموســة 

التــي يتــم اقتناؤهــا مقابــل أصــل أو أصــول غيــر نقديــة أو مزيــج مــن الأصــول النقديــة وغيــر النقديــة.



14281429

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

البنود المُقدمة من المانح إلى المشغل

ــا  ــح المشــغل حــق الوصــول إليه ــح بمن ــي يقــوم المان ــة، الت ــة التحتي ــود البني ــات بن ــم إثب ــاً للفقــرة 11، لا يت وفق        27
لأغــراض ترتيــب الخدمــة، علــى أنهــا عقــارات وآلات ومعــدات للمشــغل. وقــد يقــدم المانــح أيضــاً بنــوداً أخــرى 
إلــى المشــغل يســتطيع المشــغل أن يحتفــظ بهــا أو يتعامــل معهــا حســبما يرغــب. وإذا كانــت مثــل هــذه الأصــول 
تشــكل جــزءاً مــن العــوض مســتحق الســداد مــن المانــح مقابــل الخدمــات، فإنهــا لا تعُــد منحــاً حكوميــة حســب 
التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 20. وبــدلاً مــن ذلــك، تتــم المحاســبة عنهــا علــى أنهــا جــزء مــن 

ســعر المعاملــة حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15.

تاريخ السريان

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذا التفســير للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2008 أو بعــد ذلــك         28
ــر 2008،  ــل 1 يناي ــدأ قب ــرة تب ــير لفت ــذا التفس ــأة ه ــت المنش ــبق. وإذا طبق ــق الأس ــمح بالتطبي ــخ. ويس التاري

فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.

28أ- 28ج  )حُذفت(

ل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــرادات مــن العقــود مــع العمــلاء«، الصــادر فــي مايــو 2014، قســم  عــدَّ 28د     
»المراجــع« والفقــرات 13–15، و18–20،  و27. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق 

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15.

ل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، الصــادر فــي يوليــو 2014، الفقــرات 23–25 وحــذف الفقــرات  عــدَّ 28ه ـ
.9 المالــي  للتقريــر  الدولــي  المعيــار  تطبــق  عندمــا  التعديــلات  تلــك  تطبيــق  المنشــأة  علــى  ويجــب  28أ–28ج. 

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16، الصــادر فــي ينايــر 2016، فقــرة إرشــادات التطبيــق 8. ويجــب علــى  28و   
ــي 16. ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المعي ــا تطب ــل عندم ــك التعدي ــق ذل المنشــأة تطبي

التحول

مــع مراعــاة الفقــرة 30، تتــم المحاســبة عــن التغييــرات فــي السياســة المحاســبية وفقــاً للمعيــار الدولــي       29
رجعــي. بأثــر  أي   ،8 للمحاســبة 

فيمــا يخــص أي ترتيــب خدمــة معــين، إذا كان مــن غيــر الممكــن عمليــاً للمشــغل تطبيــق هــذا التفســير بأثــر        30
رجعــي فــي بدايــة أســبق فتــرة معروضــة، فيجــب عليــه:

إثبات الأصول المالية والأصول غير الملموسة التي كانت موجودة في بداية أسبق فترة معروضة؛ )أ( 

اســتخدام المبالــغ الدفتريــة الســابقة لتلــك الأصــول الماليــة والأصــول غيــر الملموســة )مهمــا يكــن  )ب( 
التاريــخ؛ ذلــك  فــي  الدفتريــة كمــا  أنهــا مبالغهــا  الســابق( علــى  تصنيفهــا 

اختبــار الأصــول الماليــة والأصــول غيــر الملموســة المثبتــة فــي ذلــك التاريــخ لتحديــد الهبــوط فــي قيمتهــا،  )ج(   
ــد الهبــوط فــي  ــغ لتحدي ــار المبال ــة يجــب اختب ــاً، ففــي هــذه الحال ــر ممكــن عملي ــم يكــن ذلــك غي مــا ل

قيمتهــا كمــا فــي بدايــة الفتــرة الحاليــة.  
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الملحق أ 

إرشادات التطبيق

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا التفسير.

النطاق )الفقرة 5(

إرشــادات التطبيــق1    تحــدد الفقــرة 5 مــن هــذا التفســير أن البنيــة التحتيــة تقــع ضمــن نطــاق هــذا التفســير عنــد انطبــاق 
الشــروط الآتية:

)أ(   أن ينظــم المانــح أو يســيطر علــى الخدمــات التــي يجــب علــى المشــغل تقديمهــا بواســطة البنيــة 
التحتيــة، وإلــى مــن يجــب عليــه تقديمهــا، وبــأي الأســعار؛

)ب(  أن يســيطر المانــح -مــن خــلال الملكيــة أو حــق الانتفــاع أو غيــر ذلــك- علــى أيــة حصــة متبقيــة 
مهمــة فــي البنيــة التحتيــة فــي نهايــة أجــل الترتيــب.  

إرشــادات التطبيــق2    يمكــن أن يكــون التنظيــم أو الســيطرة المشــار إليهمــا فــي الشــرط )أ( بموجــب عقــد أو خلافــه )مثــلًا 
ــة(، ويشــمل ذلــك الحــالات التــي يشــتري فيهــا المانــح جميــع المخرجــات  مــن خــلال جهــة تنظيمي
وأيضــاً تلــك التــي يشــتري فيهــا مســتخدمون آخــرون بعــض أو جميــع المخرجــات. وعنــد تطبيــق 
ــح  ــح وأي أطــراف ذات علاقــة، مــع بعضهمــا. وإذا كان المان ــى المان هــذا الشــرط، يجــب النظــر إل
منشــأة قطــاع عــام، فــإن القطــاع العــام ككل، بالإضافــة إلــى أيــة جهــات تنظيميــة تعمــل للمصلحــة 

العامــة، يجــب اعتبارهــا طرفــاً ذا علاقــة بالمانــح لأغــراض هــذا التفســير. 

إرشــادات التطبيــق3    لغــرض الشــرط )أ(، لا يلــزم أن يكــون للمانــح ســيطرة كاملــة علــى الســعر: بــل يكفــي أن يكون الســعر 
خاضعــاً لتنظيــم المانــح أو خاضعــاً للتنظيــم بموجــب عقــد أو بواســطة جهــة تنظيميــة، علــى ســبيل 
المثــال، عــن طريــق آليــة لتحديــد ســقف للأســعار. وبالرغــم مــن ذلــك، يجــب تطبيــق الشــرط علــى 
جوهــر الاتفاقيــة. ويجــب تجاهــل الســمات غيــر الأساســية، مثــل وجــود ســقف ســيطُبق فقــط فــي 
حــالات مــن المســتبعد حدوثهــا. وفــي المقابــل، إذا كان العقــد ينــص، علــى ســبيل المثــال، علــى منــح 
المشــغل حريــة تحديــد الأســعار، ولكــن أي فائــض فــي الربــح يُــرد إلــى المانــح، فــإن عائــد المشــغل 

يكــون عندئــذ محــدداً بســقف وعنصــر الســعر فــي اختبــار الســيطرة يكــون قــد تم اســتيفاؤه. 

لغــرض الشــرط )ب(، يجــب أن تــؤدي ســيطرة المانــح علــى أيــة حصــة متبقيــة مهمــة إلــى كل  إرشادات التطبيق4     
مــن تقييــد القــدرة العمليــة للمشــغل علــى بيــع أو رهــن البنيــة التحتيــة وإعطــاء المانــح حقــاً مســتمراً 
فــي الاســتخدام طــوال فتــرة الترتيــب. والحصــة المتبقيــة فــي البنيــة التحتيــة هــي القيمــة الجاريــة 
المقُــدرة للبنيــة التحتيــة إذا كانــت بالفعــل بالعمــر وفــي الحالــة المتوقعــة فــي نهايــة فتــرة الترتيــب.   

الســيطرة  درجــة  مــن  كلٍ  علــى  يبقــي  المانــح  كان  فــإذا  الإدارة.  عــن  الســيطرة  تمييــز  يجــب  إرشادات التطبيق5     
الموضحــة فــي الفقــرة 5)أ( وأيــة حصــة متبقيــة مهمــة فــي البنيــة التحتيــة، فــإن المشــغل يديــر فقــط 
البنيــة التحتيــة نيابــة عــن المانــح، رغــم أنــه فــي العديــد مــن الحــالات قــد يتمتــع بســلطة تقديريــة 

ــب الإداري.  ــي الجان واســعة ف



1431 14301431

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

يحــدد الشــرطان )أ( و)ب( معــاً الحــالات التــي تكــون فيهــا البنيــة التحتيــة، بمــا فــي ذلــك أي  إرشادات التطبيق6 
اســتبدالات مطلوبــة )انظــر الفقــرة 21(، خاضعــة لســيطرة المانــح طــوال عمرهــا الاقتصــادي. 
فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان يتعــين علــى المشــغل اســتبدال جــزء مــن بنيــة تحتيــة خــلال فتــرة الترتيب 
)مثــل الطبقــة العليــا مــن طريــق أو ســطح مبنــى(، فــإن البنيــة التحتيــة يجــب أن تؤخــذ في الحســبان 
ككل. وعليــه، فــإن الشــرط )ب( يتــم اســتيفاؤه فيمــا يخــص كامــل البنيــة التحتيــة، بمــا فــي ذلــك 
الجــزء المســتبدل، إذا كان المانــح يســيطر علــى أيــة حصــة متبقيــة مهمــة فــي البديــل النهائــي لذلــك 

الجــزء. 

فــي بعــض الأحيــان يتــم جزئيــاً تنظيــم اســتخدام البنيــة التحتيــة بالطريقــة الموضحــة فــي الفقــرة  إرشادات التطبيق7   
ــم. وبالرغــم مــن ذلــك، تأخــذ هــذه الترتيبــات مجموعــة  5)أ( ويظــل جــزءاً آخــراً منهــا دون تنظي

متنوعــة مــن الأشــكال:

)أ(   أي بنيــة تحتيــة يمكــن فصلهــا ماديــاً ويكــون بالإمــكان تشــغيلها بشــكل مســتقل وتســتوفي 
تعريــف وحــدة توليــد النقــد حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 36، 
يجــب تحليلهــا بشــكل منفصــل إذا كان يتــم اســتخدامها بشــكل كامــل لأغــراض غيــر منظمــة. 
فعلــى ســبيل المثــال، قــد ينطبــق هــذا علــى جنــاح خــاص فــي مستشــفى، حيــث يتــم اســتخدام 

بقيــة المستشــفى مــن قبــل المانــح لعــلاج عمــوم المرضــى.

 )ب(  عندمــا تكــون هنــاك أنشــطة ثانويــة محضــة )مثــل متجــر فــي مستشــفى( غيــر خاضعــة 
ــو كانــت تلــك الخدمــات غيــر موجــودة،  للتنظيــم، يجــب تطبيــق اختبــارات الســيطرة كمــا ل
لأنــه فــي الحــالات التــي يســيطر فيهــا المانــح علــى الخدمــات بالطريقــة الموضحــة فــي الفقــرة 

5، لا ينتقــص وجــود أنشــطة ثانويــة مــن ســيطرة المانــح علــى البنيــة التحتيــة. 

قــد يكــون للمشــغل الحــق فــي اســتخدام البنيــة التحتيــة التــي يمكــن فصلهــا والموضحــة فــي فقــرة  إرشادات التطبيق8 
إرشــادات التطبيــق 7)أ(، أو المرافــق المســتخدمة لتقــديم الخدمــات الثانويــة غيــر المنُظمة الموضحة 
فــي فقــرة إرشــادات التطبيــق 7)ب(. وفــي كلتــا الحالتــين، قــد يكــون هنــاك -مــن حيــث الجوهــر- 
عقــد إيجــار مــن المانــح إلــى المشــغل؛ وإذا كان الأمــر كذلــك، فيجــب المحاســبة عنــه وفقــاً للمعيــار 

الدولــي للتقريــر المالــي 16.
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“الحد على أصل المنافع المحددة ومتطلبات الحد الأدنى من التمويل والتداخل بينهما”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 14 “الحــد 
ــر  ــس المعايي ــل والتداخــل بينهمــا”، الصــادر عــن مجل ــى مــن التموي ــات الحــد الأدن ــع المحــددة ومتطلب ــى أصــل المناف عل

الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.
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الحد على أصل المنافع المحددة ومتطلبات الحد الأدنى من التمويل والتداخل بينهما

المراجع

المعيار الدولي للمحاسبة 1 »عرض القوائم المالية«.  •

المعيار الدولي للمحاسبة 8 »السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء«.  •

المعيار الدولي للمحاسبة 19 »منافع الموظفين« )المعُدل في 2011(.   •

المعيار الدولي للمحاسبة 37 »المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة«.  •

الخلفية

تقيــد الفقــرة 64 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 19 قيــاس صافــي أصــل المنافــع المحُــددة بالفائــض فــي خطــة   1
المنافــع المحُــددة أو الحــد الأعلــى للأصــل، أيهمــا أقــل. وتعــرف الفقــرة 8 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 19، 
الحــد الأعلــى للأصــل بأنــه »القيمــة الحاليــة لأيــة منافــع اقتصاديــة متاحــة فــي شــكل مبالــغ مُســتردة مــن 
ــذي  ــت ال الخطــة أو تخفيضــات فــي الاشــتراكات المســتقبلية للخطــة«. وقــد نشــأت تســاؤلات حــول التوقي
ينبغــي فيــه اعتبــار أنــه يمكــن اســترداد مبالــغ أو إجــراء تخفيضــات فــي الاشــتراكات المســتقبلية، ولاســيّما 

عنــد وجــود متطلــب لحــد أدنــى مــن التمويــل.

يوجــد فــي العديــد مــن الــدول متطلبــات للحــد الأدنــى مــن التمويــل لتحســين ضمــان منافــع مــا بعــد انتهــاء   2
الخدمــة المتُعهــد بهــا لأعضــاء خطــة منافــع الموظفــين. وتشــترط مثــل هــذه المتطلبــات عــادةً حــداً أدنــى لمبلــغ 
م للخطــة علــى مــدى فتــرة مُحــددة. وبنــاءً عليــه، قــد يحــد متطلــب  أو مســتوى الاشــتراكات التــي يجــب أن تقُــدَّ

ــى تخفيــض الاشــتراكات المســتقبلية. ــل مــن قــدرة المنشــأة عل ــى للتموي الحــد الأدن

إضافــة إلــى ذلــك، قــد يتســبب القيــد علــى قيــاس أصــل المنافــع المحُــددة فــي زيــادة عــبء متطلــب الحــد الأدنى   3
للتمويــل. ولــن يؤثــر عــادةً متطلــب تقــديم اشــتراكات للخطــة علــى قيــاس أصــل آو التــزام المنافــع المحُــددة. 
وهــذا لأن الاشــتراكات – بمجــرد دفعهــا – ســتصبح أصــولاً للخطــة وبالتالــي يكــون صافــي الالتــزام الإضافي 
صفــراً. وبالرغــم مــن ذلــك، قــد ينشــأ عــن متطلــب الحــد الأدنــى للتمويــل التــزام إذا كانــت الاشــتراكات 

ــن تكــون متاحــة للمنشــأة بمجــرد دفعهــا. ــة ل المطلوب

فــي نوفمبــر 2009، عــدل مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة  3أ   
للتقريــر المالــي 14 لإزالــة نتيجــة غيــر مقصــودة ناشــئة عــن معالجــة الســداد المبكــر للاشــتراكات المســتقبلية 

فــي بعــض الظــروف عندمــا يكــون هنــاك متطلــب للحــد الأدنــى مــن التمويــل.

النطاق

ينطبــق هــذا التفســير علــى جميــع المنافــع المحُــددة لمــا بعــد انتهــاء الخدمــة ومنافــع الموظفــين الأخــرى المحُــددة   4
طويلــة الأجــل. 
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لغــرض هــذا التفســير، فــإن متطلبــات الحــد الأدنــى للتمويــل هــي أي متطلبــات لتمويــل خطــة لمنافــع مــا بعــد   5
مُحــددة طويلــة الأجــل. أو خطــة منافــع أخــرى  انتهــاء الخدمــة 

الإشكالات

الإشكالات التي تم تناولها في هذا التفسير هي:  6

التوقيــت الــذي ينبغــي فيــه اعتبــار أنــه يمكــن اســترداد مبالــغ أو إجــراء تخفيضــات فــي الاشــتراكات  )أ( 
المســتقبلية وفقــاً لتعريــف الحــد الأعلــى للأصــل الــوارد فــي الفقــرة 8 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 

.19

الكيفيــة التــي يمكــن أن يؤثــر بهــا متطلــب الحــد الأدنى للتمويل علــى إتاحة تخفيضات في الاشــتراكات  )ب( 
المستقبلية.

التوقيت الذي يمكن أن ينشأ فيه التزام عن متطلب الحد الأدنى للتمويل. )ج(  

الإجماع 

إمكانية استرداد مبالغ أو إجراء تخفيض في الاشتراكات المستقبلية

يجــب علــى المنشــأة أن تحــدد مــدى إمكانيــة اســترداد مبالــغ أو إجــراء تخفيضــات فــي الاشــتراكات المســتقبلية   7
وفقــاً لأحــكام وشــروط الخطــة ووفقــاً لأي متطلبــات تشــريعية فــي الدولــة التــي تطُبــق فيهــا الخطــة.

تتوفــر منفعــة اقتصاديــة، فــي شــكل مبلــغ مُســترد أو تخفيــض فــي الاشــتراكات المســتقبلية، عندمــا تســتطيع   8
ــر  ــد تســوية التزامــات الخطــة. وبصــورة أكث ــة مــا خــلال عمــر الخطــة أو عن ــا فــي مرحل المنشــأة أن تحققه
تفصيــلًا، قــد تكــون مثــل هــذه المنفعــة الاقتصاديــة متاحــة حتــى ولــو لــم تكــن قابلــة للتحقــق مباشــرةً فــي نهايــة 

ــر.  ــرة التقري فت

ــى الكيفيــة التــي تنــوي المنشــأة أن تســتخدم بهــا الفائــض. ويجــب  لا تعتمــد المنفعــة الاقتصاديــة المتاحــة عل  9
علــى المنشــأة أن تحــدد الحــد الأقصــى للمنفعــة الاقتصاديــة المتاحــة مــن المبالــغ المسُــتردة أو مــن التخفيضــات 
فــي الاشــتراكات المســتقبلية أو مــن كليهمــا معــاً. ولا يجــوز للمنشــأة أن تثبــت المنافــع الاقتصاديــة مــن المبالــغ 
ــى أســاس افتراضــات يســتبعد أحدهــا الآخــر. ــاً عل ــي الاشــتراكات المســتقبلية مع ــتردة والتخفيضــات ف المسُ

ــى المنشــأة أن تفصــح عــن معلومــات عــن المصــادر الرئيســية  ــي للمحاســبة 1، يجــب عل ــار الدول وفقــاً للمعي  10
لعــدم التأكــد المحيــط بالتقديــر فــي نهايــة فتــرة التقريــر والتــي تكــون لهــا مخاطــر كبيــرة تتســبب فــي إجــراء 
تعديــل ذي أهميــة نســبية علــى المبلــغ الدفتــري لصافــي الأصــل أو الالتــزام المثُبــت فــي قائمــة المركــز المالــي. 
ــن  ــاح ع ــي أو الإفص ــت الحال ــي الوق ــض ف ــق الفائ ــة تحق ــى إمكاني ــود عل ــاح أي قي ــذا الإفص ــمل ه ــد يش وق

الأســاس المسُــتخدم لتحديــد مبلــغ المنفعــة الاقتصاديــة المتاحــة.
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المنفعة الاقتصادية المتاحة في صورة مبلغ مُسترد

الحق في استرداد مبلغ 

يمكن للمنشأة استرداد مبلغ فقط إذا كان للمنشأة حق غير مشروط في الحصول على مبلغ مُسترد:  11

ــى  ــراض أن التزامــات الخطــة يجــب تســويتها مــن أجــل الحصــول عل ــدون افت خــلال عمــر الخطــة، ب )أ( 
ــغ مُســترد  ــى مبل ــدول، قــد يكــون للمنشــأة حــق فــي الحصــول عل ــلًا، فــي بعــض ال ــترد )مث ــغ المسُ المبل

خــلال عمــر الخطــة، بغــض النظــر عمّــا إذا كانــت التزامــات الخطــة قــد تم تســويتها(؛ أو

بافتــراض التســوية المتدرجــة لالتزامــات الخطــة مــع مــرور الوقــت إلــى أن يتــرك جميــع الأعضــاء  )ب( 
أو الخطــة؛ 

بافتراض التسوية الكاملة لالتزامات الخطة في حالة واحدة )أي عند تصفية الخطة(. )ج(  

ــاً كان مســتوى تمويــل الخطــة فــي  ــغ مُســترد أي ــى مبل يمكــن أن يوجــد حــق غيــر مشــروط فــي الحصــول عل  
التقريــر.  فتــرة  نهايــة 

ــغ مُســترد مــن الفائــض علــى حــدوث، أو عــدم حــدوث،  عندمــا يعتمــد حــق المنشــأة فــي الحصــول علــى مبل  12
واحــد أو أكثــر مــن الأحــداث المســتقبلية غيــر المؤكــدة التــي لا تقــع بالكليــة تحــت ســيطرة المنشــأة، فــإن المنشــأة 

ــت أصــلًا. ــا أن تثب ــر مشــروط ولا يجــوز له ــا حــق غي لا يكــون له

قياس المنفعة الاقتصادية
يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس المنفعــة الاقتصاديــة المتاحــة فــي صــورة مبلــغ مُســترد، بمبلــغ الفائــض فــي نهايــة   13
فتــرة التقريــر )وهــو القيمــة العادلــة لأصــول الخطــة مطروحــاً منهــا القيمــة الحاليــة لواجــب المنافــع المحُــددة( 
الــذي يكــون للمنشــأة حــق فــي الحصــول عليــه علــى أنــه مبلــغ مُســترد، مطروحــاً منــه أي تكاليــف مرتبطــة بــه. 
فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان المبلــغ المسُــترد ســيخضع لضريبــة بخــلاف ضريبــة الدخــل، يجــب علــى المنشــأة أن 

تقيــس المبلــغ المسُــترد بالصافــي بعــد الضريبــة.

عنــد قيــاس المبلــغ المسُــترد المتــاح عنــد تصفيــة الخطــة )الفقــرة 11)ج((، يجب على المنشــأة أن تـُـدرج التكاليف   14
التــي تتحملهــا الخطــة لتســوية التزامــات الخطــة ودفــع المبلــغ المســترد. فعلــى ســبيل المثــال، يجــب على المنشــأة 
أن تطــرح الأتعــاب المهنيــة إذا كانــت هــذه الأتعــاب تدفعهــا الخطــة وليــس المنشــأة، وتكاليــف أي أقســاط تأمــين 

قــد تكــون مطلوبــة لضمــان الالتــزام عنــد التصفيــة.

فــي حالــة تحديــد المبلــغ المسُــترد بأنــه كامــل مبلــغ الفائــض أو نســبة منــه، بــدلاً مــن أن يكــون مبلغــاً ثابتــاً، فــلا   15
يجــوز للمنشــأة إجــراء أي تعديــل تبعــاً للقيمــة الزمنيــة للنقــود، حتــى ولــو كان المبلــغ المسُــترد قابــلًا للتحقــق 

ــخ مســتقبلي. فقــط فــي تاري

المنفعة الاقتصادية المتاحة في صورة تخفيض للاشتراك
ــل للاشــتراكات المتعلقــة بالخدمــة  ــى مــن التموي ــب يقضــي بوجــود حــد أدن ــة عــدم وجــود أي متطل فــي حال  16
المســتقبلية، تكــون المنفعــة الاقتصاديــة المتاحــة فــي صــورة تخفيــض للاشــتراكات المســتقبلية هــي تكلفــة 
ــى مــدى العمــر المتوقــع للخطــة أو العمــر المتوقــع للمنشــأة،  ــرة عل ــكل فت ــى المنشــأة ل الخدمــة المســتقبلية عل
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أيهمــا أقصــر. ويسُــتثنى مــن تكلفــة الخدمــة المســتقبلية علــى المنشــأة المبالــغ التــي ســيتحملها الموظفــون.

يجــب علــى المنشــأة أن تحــدد تكاليــف الخدمــة المســتقبلية باســتخدام افتراضــات تتفــق مــع تلــك المسُــتخدمة   17
عنــد تحديــد واجــب المنافــع المحُــددة ومــع الحالــة التــي توجــد فــي نهايــة فتــرة التقريــر كمــا هــو مُحــدد بموجــب 
المعيــار الدولــي للمحاســبة 19. وبنــاءً عليــه، لا يجــوز للمنشــأة أن تفتــرض حــدوث أي تغييــر فــي المنافــع التــي 
ســتقدمها الخطــة فــي المســتقبل إلــى حــين تعديــل الخطــة ويجــب عليهــا أن تفتــرض اســتقرار القــوى العاملــة 
فــي المســتقبل مــا لــم تخفــض المنشــأة عــدد الموظفــين الذيــن تشــملهم الخطــة. وفــي الحالــة الأخيــرة، يجــب أن 

يشــتمل الافتــراض المتعلــق بالقــوى العاملــة المســتقبلية علــى التخفيــض.

أثر متطلب الحد الأدنى للتمويل على المنفعة الاقتصادية المتاحة في صورة تخفيض 
للاشتراكات المستقبلية 

يجــب علــى المنشــأة أن تحلــل أي متطلــب يقضــي بوجــود حــد أدنــى للتمويــل فــي تاريــخ مُحــدد إلــى الاشــتراكات   18
التــي تكــون مطلوبــة لتغطيــة )أ( أي عجــز موجــود فيمــا يخــص الخدمــة الســابقة علــى أســاس الحــد الأدنــى 

للتمويــل و)ب( الخدمــة المســتقبلية.

لا تؤثــر الاشــتراكات لتغطيــة أي عجــز موجــود علــى أســاس الحــد الأدنــى للتمويــل، فيمــا يتعلــق بالخدمــات   19
المتُلقــاة بالفعــل، علــى الاشــتراكات المســتقبلية للخدمــة المســتقبلية. وقــد ينشــأ عنهــا التــزام وفقــاً للفقــرات 

.26–23

فــي حالــة وجــود متطلــب يقضــي بوجــود حــد أدنــى مــن التمويــل للاشــتراكات المتعلقــة بالخدمــة المســتقبلية،   20
فــإن المنفعــة الاقتصاديــة المتاحــة فــي صــورة تخفيــض للاشــتراكات المســتقبلية تكــون هــي مجمــوع:

أي مبلــغ يخفــض الاشــتراكات المســتقبلية لمتطلــب الحــد الأدنــى مــن التمويــل فيمــا يخــص الخدمــة  )أ( 
المســتقبلية لأن المنشــأة قامــت بســداد مبلــغ مبكــراً )أي دفعــت المبلــغ قبــل أن تكــون مُطالبــة بذلــك(؛ و

تكلفــة الخدمــة المســتقبلية المقُــدرة فــي كل فتــرة وفقــاً للفقرتــين 16 و17، مطروحــاً منهــا الاشــتراكات  )ب( 
المقُــدرة لمتطلــب الحــد الأدنــى مــن التمويــل التــي ســتكون مطلوبــة فيمــا يخــص الخدمــة المســتقبلية فــي 

تلــك الفتــرات إذا لــم يكــن هنــاك أي مبلــغ سُــدد مبكــراً كمــا هــو موضــح فــي البنــد )أ(.

يجــب علــى المنشــأة أن تقــدر الاشــتراكات المســتقبلية لمتطلــب الحــد الأدنــى مــن التمويــل فيمــا يخــص الخدمــة   21
المســتقبلية مــع الأخــذ فــي الحســبان أثــر أي فائــض موجــود يتــم تحديــده باســتخدام أســاس الحــد الأدنــى 
للتمويــل ولكــن باســتثناء المبلــغ المســدد مبكــراً الموُضــح فــي الفقــرة 20)أ(. ويجــب علــى المنشــأة أن تســتخدم 
افتراضــات متفقــة مــع أســاس الحــد الأدنــى للتمويــل، وفيمــا يخــص أي عوامــل غيــر مُحــددة بموجــب ذلــك 
الأســاس، فإنهــا تســتخدم افتراضــات متفقــة مــع تلــك المسُــتخدمة عنــد تحديــد واجــب المنافــع المحُــددة ومــع 
الحالــة التــي توجــد فــي نهايــة فتــرة التقريــر كمــا هــو محــدد بموجــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 19. ويجــب 
أن يتضمــن التقديــر أي تغيــرات متوقعــة نتيجــة دفــع المنشــأة للحــد الأدنــى مــن الاشــتراكات عنــد اســتحقاقها. 
وبالرغــم مــن ذلــك، لا يجــوز أن يتضمــن التقديــر أثــر التغييــرات المتوقعــة فــي أحــكام وشــروط أســاس الحــد 

الأدنــى للتمويــل والتــي لا تعُــد فــي حكــم المســنونة أو متفقــاً عليهــا تعاقديــاً فــي نهايــة فتــرة التقريــر. 
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عنــد تحديــد المنشــأة للمبلــغ الموُضــح فــي الفقــرة 20)ب(، إذا كانــت الاشــتراكات المســتقبلية لمتطلــب الحــد   22
ــار  ــد عــن تكلفــة الخدمــة المســتقبلية وفقــاً للمعي ــل فيمــا يخــص الخدمــة المســتقبلية تزي ــى مــن التموي الأدن
الدولــي للمحاســبة 19 فــي أيــة فتــرة بعينهــا، فــإن تلــك الزيــادة تخفــض مبلــغ المنفعــة الاقتصاديــة المتاحــة فــي 
صــورة تخفيــض للاشــتراكات المســتقبلية. وبالرغــم مــن ذلــك، لا يمكــن مطلقــاً أن يكــون المبلــغ الموُضــح فــي 

الفقــرة 20)ب( أقــل مــن الصفــر. 

عندما يمكن أن ينشأ التزام عن متطلب الحد الأدنى للتمويل 

عندمــا يكــون علــى المنشــأة واجــب بموجــب متطلــب يقضــي بوجــود حــد أدنــى مــن التمويــل لدفــع الاشــتراكات   23
ــا  ــي تم تلقيه ــات الت ــق بالخدم ــا يتعل ــل فيم ــى للتموي ــد الأدن ــاس الح ــى أس ــم عل ــز قائ ــة عج ــة لتغطي اللازم
ــي  ــت الاشــتراكات المســتحقة الســداد ســتكون متاحــة ف ــا إذا كان ــى المنشــأة أن تحــدد م ــل، فيجــب عل بالفع

صــورة مبلــغ مُســترد أو تخفيــض فــي الاشــتراكات المســتقبلية بعــد أن تدُفــع فــي الخطــة.

بالقــدر الــذي ســتكون بــه الاشــتراكات المســتحقة الســداد غيــر متاحــة بعــد أن تدُفــع فــي الخطــة، يجــب علــى   24
المنشــأة أن تثبــت التزامــاً عندمــا ينشــأ الواجــب. ويجــب أن يخفــض الالتــزام صافــي أصــل المنافــع المحُــددة أو 
أن يزيــد صافــي التــزام المنافــع المحُــددة بحيــث لا يتُوقــع أن ينتــج أي مكســب أو خســارة مــن تطبيــق الفقــرة 64 

مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 19 عندمــا تدُفــع الاشــتراكات.

)حُذفت(  26-25

تاريخ السريان

ــر 2008 أو بعــد ذلــك  ــدأ فــي 1 يناي ــي تب ــرات الســنوية الت ــى المنشــأة أن تطبــق هــذا التفســير للفت يجــب عل  27
الأســبق. بالتطبيــق  ويسُــمح  التاريــخ. 

ل المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المنُقــح فــي 2007( المصطلحــات المســتخدمة فــي جميــع المعاييــر الدوليــة  عــدَّ 27أ    
ل الفقــرة 26. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات  للتقريــر المالــي. وإضافــة لذلــك، فقــد عــدَّ
للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2009 أو بعــد ذلــك التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة المعيــار الدولــي 

ــرة الأســبق. ــك الفت ــلات لتل ــق التعدي ــرة أســبق، فيجــب تطبي ــي 2007( لفت ــح ف للمحاســبة 1 )المنُق

أضــاف الإصــدار »الســداد المبكــر لمتطلــب الحــد الأدنــى للتمويــل« الفقــرة 3أ، وعــدل الفقــرات 16–18 و20– 27ب   
22. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2011 أو بعــد 
ــرة أســبق، فيجــب عليهــا أن  ــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة التعديــلات لفت ذلــك التاري

تفصــح عــن تلــك الحقيقــة.

عــدل المعيــار الدولــي للمحاســبة 19 )المعُــدل فــي 2011( الفقــرات 1 و6 و17 و24 وحــذف الفقرتــين 25 و26.  27ج   
ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 19 )المعُــدل فــي 2011(.

التحول
يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا التفســير مــن بدايــة أول فتــرة معروضــة فــي القوائــم الماليــة الأولــى التــي   28
ينطبــق عليهــا التفســير. ويجــب علــى المنشــأة أن تثبــت أي تعديــل أولــي ينشــأ عــن تطبيــق هــذا التفســير ضمــن 

الأربــاح المبقــاة فــي بدايــة تلــك الفتــرة. 
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يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق التعديــلات الــواردة فــي الفقــرات 3أ و16–18 و20–22 مــن بدايــة أســبق فتــرة   29
مقارنــة معروضــة فــي القوائــم الماليــة الأولــى التــي تطبــق فيهــا المنشــأة هــذا التفســير. وإذا كانــت المنشــأة قــد 
طبقــت هــذا التفســير فــي وقــت ســابق قبــل أن تطبــق التعديــلات، فيجــب عليهــا أن تثبــت التعديــل النــاتج عــن 

تطبيــق التعديــلات ضمــن الأربــاح المبقــاة فــي بدايــة أســبق فتــرة مقارنــة معروضــة.
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“التحوطات لصافي استثمار في عملية أجنبية«

المالــي 16  للتقريــر  الدوليــة  المعاييــر  تفســيرات  تفســير لجنــة  للمراجعــين والمحاســبين  الســعودية  الهيئــة  اعتمــدت 
“التحوطــات لصافــي اســتثمار فــي عمليــة أجنبيــة”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن 

غيــر أي تعديــل.
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تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 16 

التحوطات لصافي استثمار في عملية أجنبية

المراجع

• المعيار الدولي للتقرير المالي 9 »الأدوات المالية«	

• المعيار الدولي للمحاسبة 8 »السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء«	

• المعيار الدولي للمحاسبة 21 »آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية«	

الخلفية

ــوارد فــي  ــة )حســب التعريــف ال ــات أجنبي ــر اســتثمارات فــي عملي ــد مــن المنشــآت المعــدة للتقري ــدى العدي ل      1
المعيــار الدولــي للمحاســبة 21 الفقــرة 8(. وقــد تكــون مثــل هــذه العمليــات الأجنبيــة منشــآت تابعــة أو منشــآت 
زميلــة أو مشــروعات مشــتركة أو فروعــاً. ويتطلــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 21 مــن المنشــأة أن تحــدد العملــة 
الوظيفيــة لــكل واحــدة مــن عملياتهــا الأجنبيــة علــى أنهــا عملــة البيئــة الاقتصاديــة الرئيســية لتلــك العمليــة. 
ــأن تثبــت  ــة ب ــة العــرض، فــإن المنشــأة مطالب ــى عمل ــة إل ــة أجنبي ــي لعملي ــج والمركــز المال ــد ترجمــة النتائ وعن

فروقــات صــرف العمــلات الأجنبيــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر إلــى حــين اســتبعاد العمليــة الأجنبيــة.

لــن يتــم تطبيــق المحاســبة عــن التحــوط مــن مخاطــر العملــة الأجنبيــة التــي تنشــأ عــن صافــي اســتثمار فــي       2
عمليــة أجنبيــة إلا عندمــا يتــم إدراج صافــي أصــول تلــك العمليــة الأجنبيــة فــي القوائــم الماليــة. وقــد يكــون 
ــة الأجنبيــة التــي تنشــأ عــن صافــي الاســتثمار فــي عمليــة  ــه مــن مخاطــر العمل البنــد الــذي يتــم التحــوط ل
أجنبيــة عبــارة عــن صافــي أصــول بمبلــغ يســاوي، أو يقــل عــن، المبلــغ الدفتــري لصافــي أصــول العمليــة 

الأجنبيــة.

ــة فــي علاقــة  يتطلــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 تعيــين بنــد مُتحــوط لــه مؤهــل وأدوات تحــوط مؤهل      3
المحاســبة عــن التحــوط. وإذا كانــت هنــاك علاقــة تحــوط تم تعيينهــا، فــي حالــة تحــوط لصافــي اســتثمار، 
ــي  ــل لصاف ــوط فاع ــا تح ــى أنه ــا عل ــم تحديده ــي يت ــوط، الت ــن أداة التح ــارة م ــب أو الخس ــغ المكس ــإن مبل ف
الاســتثمار، يتــم إثباتــه ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر ويتــم تضمينــه مــع فروقــات صــرف العمــلات الأجنبيــة 

ــي. ــة ومركزهــا المال ــة الأجنبي ــج العملي ــة نتائ الناشــئة عــن ترجم

قــد تتعــرض منشــأة لديهــا العديــد مــن العمليــات الأجنبيــة لعــدد مــن مخاطــر العملــة الأجنبيــة. ويقــدم هــذا      4
التفســير إرشــادات بشــأن تحديــد مخاطــر العملــة الأجنبيــة التــي تتأهــل علــى أنهــا مخاطــر مُتحــوط منهــا فــي 

التحــوط لصافــي اســتثمار فــي عمليــة أجنبيــة.

يســمح المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 للمنشــأة بــأن تعــين أداة ماليــة ســواءً كانــت مشــتقة أو غيــر مشــتقة )أو      5
مزيجــاً مــن الأدوات الماليــة المشــتقة وغيــر المشــتقة( علــى أنهــا أدوات للتحــوط مــن مخاطــر العملــة الأجنبيــة. 
ويقــدم هــذا التفســير إرشــادات بشــأن المــكان، ضمــن المجموعــة، الــذي يمكــن الاحتفــاظ فيــه بــأدوات التحوط 
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التــي تعُــد تحوطــات لصافــي اســتثمار فــي عمليــة أجنبيــة حتــى تتأهــل للمحاســبة عــن التحــوط.

ــة  ــغ التراكمي ــي 9 إعــادة تصنيــف المبال ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــي للمحاســبة 21 والمعي ــار الدول ــب المعي يتطل      6
المثُبتــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر، والمتعلقــة بــكل مــن فروقــات صــرف العمــلات الأجنبيــة الناشــئة عــن 
ترجمــة النتائــج والمركــز المالــي للعمليــة الأجنبيــة والمكســب أو الخســارة مــن أداة التحــوط التــي يتــم تحديــد 
أنهــا تحــوط فاعــل لصافــي الاســتثمار، مــن حقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو الخســارة علــى أنهــا تعديــل إعــادة 
تصنيــف عندمــا تســتبعد المنشــأة الأم العمليــة الأجنبيــة. ويقــدم هــذا التفســير إرشــادات بشــأن الكيفيــة 
التــي ينبغــي علــى المنشــأة أن تحــدد بهــا المبالــغ التــي ســيتم إعــادة تصنيفهــا مــن حقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو 

ــه.  ــد المتُحــوط ل الخســارة فيمــا يخــص كل مــن أداة التحــوط والبن

النطاق

ينطبــق هــذا التفســير علــى المنشــأة التــي تتحــوط مــن مخاطــر العملــة الأجنبيــة الناشــئة عــن صافــي   7
اســتثماراتها فــي عمليــات أجنبيــة وترغــب فــي تأهيلهــا للمحاســبة عــن التحــوط وفقــاً للمعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 9. ولغــرض التســهيل، يشــير هــذا التفســير لمثــل تلــك المنشــأة علــى أنهــا المنشــأة الأم وللقوائــم 
الماليــة التــي يتــم فيهــا إدراج صافــي أصــول العمليــات الأجنبيــة علــى أنهــا القوائــم الماليــة الموحــدة. وجميــع 
الإشــارات إلــى المنشــأة الأم تنطبــق –علــى حــد ســواء- علــى المنشــأة التــي لديهــا صافــي اســتثمار فــي عمليــة 

أجنبيــة تعُــد مشــروعاً مشــتركاً أو منشــأة زميلــة أو فرعــاً.

ينطبــق هــذا التفســير فقــط علــى التحوطــات لصافي الاســتثمارات فــي العمليــات الأجنبية؛ ولا يجــوز تطبيقه       8
ــواع الأخــرى مــن المحاســبة عــن التحــوط. ــى الأن ــاس المنطقــي عل بالقي

الإشكالات

قــد يتــم الاحتفــاظ بالاســتثمارات فــي العمليــات الأجنبيــة بشــكل مباشــر مــن قبــل المنشــأة الأم أو بشــكل غيــر   9
مباشــر مــن قبــل المنشــأة أو المنشــآت التابعــة لهــا. والإشــكالات التــي يتناولهــا هــذا التفســير هــي:

)أ(   طبيعة المخاطر المتحوط منها ومبلغ البند المتحوط له اللذين يمكن تعيين علاقة تحوط لهما: 

مــا إذا كان يمكــن للمنشــأة الأم أن تعيّــن فقــط فروقــات صــرف العمــلات الأجنبيــة الناشــئة عــن    )1(
وجــود فــرق بــين العملتــين الوظيفيتــين للمنشــأة الأم وعمليتهــا الأجنبيــة علــى أنهــا المخاطــر 
المتُحــوط منهــا، أو مــا إذا كان يمكــن لهــا أيضــاً أن تعيّــن فروقــات صــرف العمــلات الأجنبيــة 
ــة الوظيفيــة  ــة عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة للمنشــأة الأم والعمل الناشــئة عــن الفــرق بــين عمل

ــا؛  ــا المخاطــر المتُحــوط منه ــى أنه ــة عل ــة الأجنبي للعملي

إذا كانــت المنشــأة الأم تحتفــظ بالعمليــة الأجنبيــة بشــكل غيــر مباشــر: مــا إذا كانــت المخاطــر    )2(
المتحــوط منهــا يمكــن أن تتضمــن فقــط فروقــات صــرف العملات الأجنبية الناشــئة عــن الفروقات 
فــي العملتــين الوظيفيتــين بــين العمليــة الأجنبيــة ومنشــأتها الأم المباشــرة، أو مــا إذا كانــت المخاطــر 
المتحــوط منهــا يمكــن أن تتضمــن أيضــاً أي فروقــات فــي صــرف العمــلات الأجنبيــة بــين العملــة 
كانــت المخاطــر  إذا  مــا  )أي  نهائيــة  أو  وســيطة  أمُّ  منشــأة  وأيــة  الأجنبيــة  للعمليــة  الوظيفيــة 
ــة  ــة الأجنبي ــي العملي ــي الاســتثمار ف ــة أن صاف ــر بحقيق ــة تتأث ــة للمنشــأة الأم النهائي الاقتصادي

يحُتفــظ بــه مــن خــلال منشــأة أم وســيطة(. 
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)ب(  المكان ضمن المجموعة الذي يمكن الاحتفاظ فيه بأداة التحوط:

مــا إذا كان مــن الممكــن تأســيس علاقــة مؤهلــة للمحاســبة عــن التحــوط فقــط إذا كانــت المنشــأة    )1(
التــي تتحــوط لصافــي اســتثمارها طرفــاً فــي أداة التحــوط أو مــا إذا كان يمكــن لأيــة منشــأة ضمــن 

المجموعــة، بغــض النظــر عــن عملتهــا الوظيفيــة، أن تحتفــظ بــأداة التحــوط؛

مــا إذا كانــت طبيعــة أداة التحــوط )مشــتقة أو غيــر مشــتقة( أو طريقــة التوحيــد تؤثــر فــي تقييــم    )2(
فاعليــة التحــوط.

المبالــغ التــي ينبغــي إعــادة تصنيفهــا مــن حقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو الخســارة علــى أنهــا تعديــلات  )ج(  
إعــادة تصنيــف عنــد اســتبعاد العمليــة الأجنبيــة:

عندمــا يتــم اســتبعاد عمليــة أجنبيــة كانــت مُتحوطــاً لهــا؛ فمــا هــي المبالــغ مــن احتياطــي ترجمــة    )1(
العمــلات الأجنبيــة للمنشــأة الأم فيمــا يتعلــق بــأداة التحــوط وفيمــا يتعلــق بتلــك العمليــة الأجنبيــة، 
التــي ينبغــي أن يتــم إعــادة تصنيفهــا مــن حقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو الخســارة فــي القوائــم الماليــة 

الموحــدة للمنشــأة الأم؛

مــا إذا كانــت طريقــة التوحيــد تؤثــر فــي تحديــد المبالــغ التــي ســيتم إعــادة تصنيفهــا مــن حقــوق    )2(
ــح أو الخســارة. ــى الرب ــة إل الملكي

الإجماع 

طبيعة المخاطر المُتحوط منها ومبلغ البند المُتحوط له اللذين يمكن تعيين علاقة تحوط لهما

يجــوز تطبيــق المحاســبة عــن التحــوط فقــط علــى فروقــات صــرف العمــلات الأجنبيــة الناشــئة بــين العملــة   10
الأم. للمنشــأة  الوظيفيــة  والعملــة  الأجنبيــة  للعمليــة  الوظيفيــة 

فــي التحــوط مــن مخاطــر العملــة الأجنبيــة الناشــئة عــن صافــي اســتثمار فــي عمليــة أجنبيــة، يمكــن أن   11
يكــون البنــد المتُحــوط لــه صافــي أصــول بمبلــغ يســاوي، أو يقــل عــن، المبلــغ الدفتــري لصافــي أصــول العمليــة 
الأجنبيــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمنشــأة الأم. ويعتمــد المبلــغ الدفتــري لصافــي أصــول العمليــة الأجنبية 
الــذي يمكــن تعيينــه علــى أنــه البنــد المتُحــوط لــه فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمنشــأة الأم علــى مــا إذا كانــت 
أيــة منشــأة أمُّ، مــن مســتوى أدنــى، للعمليــة الأجنبيــة قــد طبقــت المحاســبة عــن التحــوط علــى صافــي أصــول 
تلــك العمليــة الأجنبيــة بكاملهــا، أو علــى جــزء منهــا، وتلــك المحاســبة قــد تم الإبقــاء عليهــا فــي القوائــم الماليــة 

الموحــدة للمنشــأة الأم.

يجــوز أن تكــون المخاطــر المتُحــوط منهــا هــي التعــرض لمخاطــر العملــة الأجنبيــة الناشــئة بــين العملــة الوظيفيــة   12
للعمليــة الأجنبيــة والعملــة الوظيفيــة لأيــة منشــأة أمُّ )ســواء كانــت المنشــأة الأم المباشــرة أو الوســيطة أو 
النهائيــة( لتلــك العمليــة الأجنبيــة. ولا تؤثــر حقيقــة أن صافــي الاســتثمار يتــم الاحتفــاظ بــه مــن خــلال منشــأة 
ــة  ــر العمل ــة لمخاط ــأة الأم النهائي ــرض المنش ــن تع ــئة ع ــة الناش ــر الاقتصادي ــة المخاط ــى طبيع ــيطة عل أمُّ وس

ــة.  الأجنبي

يمكــن أن يتأهــل التعــرض لمخاطــر العملــة الأجنبيــة الناشــئة عــن صافــي اســتثمار فــي عمليــة أجنبيــة   13
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للمحاســبة عــن التحــوط مــرة واحــدة فقــط فــي القوائــم الماليــة الموحــدة. ولذلــك، فــإذا تم التحــوط لنفــس 
صافــي أصــول العمليــة الأجنبيــة مــن قبــل أكثــر مــن منشــأة أمُّ ضمــن المجموعــة )علــى ســبيل المثــال، كل مــن 
ــر مباشــرة( للتحــوط مــن نفــس المخاطــر، فــإن علاقــة تحــوط واحــدة  المنشــأة الأم المباشــرة ومنشــأة أم غي
فقــط هــي التــي ســتتأهل للمحاســبة عــن التحــوط فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمنشــأة الأم النهائيــة. ولا 
يلــزم أن تحافــظ منشــأة أمُّ مــن مســتوى أعلــى علــى علاقــة التحــوط التــي تعينهــا واحــدة مــن المنشــآت الأم 
الأخــرى فــي قوائمهــا الماليــة الموحــدة. ولكــن إذا لــم تحافــظ المنشــأة الأم التــي مــن مســتوى أعلــى علــى علاقــة 
التحــوط، فــإن المحاســبة عــن التحــوط التــي تطبقهــا المنشــأة الأم التــي مــن مســتوى أدنــى يجــب عكســها قبــل 

أن يتــم إثبــات المحاســبة عــن التحــوط مــن قبــل المنشــأة الأم التــي مــن مســتوى أعلــى.  

المكان الذي يمكن الاحتفاظ فيه بأداة التحوط 

يمكــن تعيــين أداة مشــتقة أو غيــر مشــتقة )أو مزيــج مــن الأدوات المشــتقة وغيــر المشــتقة( علــى أنهــا أداة   14
ــة  ــأداة )أدوات( التحــوط أي ــة. ويمكــن أن تحتفــظ ب ــة أجنبي تحــوط فــي تحــوط لصافــي اســتثمار فــي عملي
منشــأة أو منشــآت ضمــن المجموعــة، طالمــا أنــه قــد تم اســتيفاء متطلبــات التعيــين والتوثيــق والفاعليــة الــواردة 
فــي الفقــرة 1/4/6 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، والمتعلقــة بالتحــوط لصافــي اســتثمار. وعلــى وجــه 
التحديــد، ينبغــي توثيــق اســتراتيجية التحــوط فــي المجموعــة بشــكل واضــح بســبب احتمــال وجــود تعيينــات 

ــى مســتويات مختلفــة داخــل المجموعــة. مختلفــة عل

لغــرض تقييــم الفاعليــة، فــإن التغيــر فــي قيمــة أداة التحــوط فيمــا يتعلــق بمخاطــر صــرف العمــلات الأجنبيــة   15
يتــم حســابه بالرجــوع إلــى العملــة الوظيفيــة للمنشــأة الأم التــي يتــم قيــاس المخاطــر المتحــوط منهــا مقابــل 
عملتهــا الوظيفيــة، وفقــاً لوثائــق المحاســبة عــن التحــوط. وتبعــاً لمــكان الاحتفــاظ بــأداة التحــوط، ففــي حــال 
غيــاب المحاســبة عــن التحــوط يمكــن إثبــات إجمالــي التغيــر فــي القيمــة ضمــن الربــح أو الخســارة، أو ضمــن 
ــر فــي قيمــة أداة  ــر بمــا إذا كان التغي ــة لا يتأث ــم الفاعلي ــا. ولكــن تقيي الدخــل الشــامل الآخــر، أو فــي كليهم
التحــوط قــد تم إثباتــه ضمــن الربــح أو الخســارة أو ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر. وكجــزء مــن تطبيــق 
المحاســبة عــن التحــوط، فــإن إجمالــي الجــزء الفاعــل مــن التغيــر يتــم إدراجــه ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر. 

ــد. ــر مشــتقة ولا بطريقــة التوحي ــت أداة التحــوط أداة مشــتقة أو غي ــة بمــا إذا كان ــم الفاعلي ــر تقيي ولا يتأث

استبعاد عملية أجنبية مُتحوط لها

عندمــا يتــم اســتبعاد عمليــة أجنبيــة كان قــد تم التحــوط لهــا، فــإن المبلــغ المعــاد تصنيفــه مــن احتياطــي ترجمــة   16
ــدة  ــة الموح ــم المالي ــي القوائ ــف ف ــادة تصني ــل إع ــه تعدي ــى أن ــارة عل ــح أو الخس ــى الرب ــة إل ــلات الأجنبي العم
للمنشــأة الأم فيمــا يتعلــق بــأداة التحــوط يكــون هــو المبلــغ المطلــوب تحديــده وفقــاً للفقــرة 14/5/6 مــن المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 9. وذلــك المبلــغ هــو المكســب أو الخســارة التراكميــة مــن أداة التحــوط التــي تم تحديــد 

أنهــا تحــوط فاعــل.

القوائــم  فــي  أو الخســارة  الربــح  إلــى  العمــلات الأجنبيــة  مــن احتياطــي ترجمــة  المعُــاد تصنيفــه  المبلــغ   17
وفقــاً  الأجنبيــة  العمليــة  تلــك  فــي  الاســتثمار  بصافــي  يتعلــق  فيمــا  الأم  للمنشــأة  الموحــدة  الماليــة 
ترجمــة  احتياطــي  فــي  تضمينــه  يتــم  الــذي  المبلــغ  هــو   21 للمحاســبة  الدولــي  المعيــار  مــن   48 للفقــرة 
الماليــة  القوائــم  وفــي  الأجنبيــة.  العمليــة  بتلــك  يتعلــق  فيمــا  الأم  المنشــأة  لتلــك  الأجنبيــة  العمــلات 
الموحــدة للمنشــأة الأم النهائيــة، لا يتأثــر بطريقــة التوحيــد مجمــوع صافــي المبلــغ المثبــت فــي احتياطــي 
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ترجمــة العمــلات الأجنبيــة فيمــا يتعلــق بجميــع العمليــات الأجنبيــة. ومــع ذلــك، فــإن المبلــغ الــذي يتــم 
إذا  يتأثــر بمــا  قــد  بعينهــا  أجنبيــة  بعمليــة  المتعلــق  الأجنبيــة  العمــلات  ترجمــة  احتياطــي  فــي  تضمينــه 
بخطــوة. التوحيــد خطــوة  أو طريقــة  المباشــرة  التوحيــد  تســتخدم طريقــة  النهائيــة  الأم  المنشــأة   كانــت 
ــارة  ــح أو الخس ــى الرب ــغ إل ــف مبل ــادة تصني ــوة إع ــوة بخط ــد خط ــة التوحي ــتخدام طريق ــن اس ــج ع ــد ينت  وق
مختلــف عــن ذلــك المســتخدم لتحديــد فاعليــة التحــوط. ويمكــن إزالــة هــذا الفــرق بتحديــد المبلــغ المتعلــق بتلــك 
العمليــة الأجنبيــة الــذي كان مــن الممكــن أن ينشــأ فيمــا لــو كان قــد تم اســتخدام طريقــة التوحيــد المباشــرة. ولا 
يتطلــب المعيــار الدولــي للمحاســبة 21 إجــراء مثــل هــذا التعديــل. ولكنــه أحــد خيــارات السياســة المحاســبية 

الــذي ينبغــي اتباعــه بشــكل ثابــت لصافــي الاســتثمارات جميعهــا.

تاريخ السريان 

ــك  ــد ذل ــر 2008 أو بع ــدأ فــي 1 أكتوب ــي تب ــرات الســنوية الت ــق هــذا التفســير للفت ــى المنشــأة تطبي يجــب عل  18
التاريــخ. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق التعديــل علــى الفقــرة 14 الــذي تم بموجــب »التحســينات علــى المعاييــر 
الدوليــة للتقريــر المالــي«، الصــادرة فــي أبريــل 2009، للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2009 أو بعــد 
ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق لــكلٍ منهمــا. وإذا قامــت المنشــأة بتطبيــق هــذا التفســير لفتــرة تبــدأ 
قبــل 1 أكتوبــر 2008، أو قامــت بتطبيــق التعديــل علــى الفقــرة 14 قبــل 1 يوليــو 2009، فيجــب عليهــا الإفصــاح 

عــن تلــك الحقيقــة.

)حُذفت( 18أ 

ــرة  ــرات 3، و5–7، و14، و16، وفق ــو 2014، الفق ــي يولي ــي 9، الصــادر ف ــر المال ــي للتقري ــار الدول عــدل المعي 18ب 
إرشــادات التطبيــق 1 وإرشــادات التطبيــق 8 وحــذف الفقــرة 18أ. ويجــب علــى المنشــأة تطبيق تلــك التعديلات 

ــر المالــي 9. ــار الدولــي للتقري عندمــا تطبــق المعي

التحول

يحــدد المعيــار الدولــي للمحاســبة 8 كيفيــة تطبيــق المنشــأة لتغييــر فــي السياســة المحاســبية نــاتج عــن التطبيــق   19
الأولــي لأحــد التفســيرات. وليــس مطلوبــاً مــن المنشــأة الالتــزام بتلــك المتطلبــات عندمــا تطبــق هــذا التفســير 
لأول مــرة. وإذا كانــت المنشــأة قــد عيّنــت أداة تحــوط علــى أنهــا تحــوط لصافــي اســتثمار ولكــن التحــوط لا 
ــار  ــق المعي ــى المنشــأة تطبي ــواردة فــي هــذا التفســير، فيجــب عل يســتوفي شــروط المحاســبة عــن التحــوط ال

ــر مســتقبلي. ــي للمحاســبة 39 لإيقــاف المحاســبة عــن ذلــك التحــوط بأث الدول
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الملحق
إرشادات التطبيق

يُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا التفسير.

يوضــح هــذا الملحــق تطبيــق التفســير باســتخدام الهيــكل المؤسســي الموضــح أدنــاه. وفــي جميــع  إرشادات التطبيق1   
الحــالات، يتــم اختبــار فاعليــة علاقــات التحــوط الموضحــة وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
ــم مناقشــته فــي هــذا الملحــق. تقــوم المنشــأة الأم، التــي  ــم تت ــار ل 9، بالرغــم مــن أن هــذا الاختب
ــورو.  ــي الي ــة وه ــا الوظيفي ــة الموحــدة بعملته ــرض قوائمهــا المالي ــة، بع ــأة الأم النهائي هــي المنش
وكل منشــأة مــن المنشــآت التابعــة مملوكــة لهــا بالكامــل. ويشــمل صافــي اســتثمار المنشــأة الأم 
ــه  ــي الجني ــة ه ــة الوظيفي ــترليني )العمل ــه إس ــون جني ــغ 500 ملي ــة »ب« البال ــأة التابع ــي المنش ف
الإســترليني( صافــي اســتثمار المنشــأة التابعــة »ب« البالــغ 300 مليــون دولار، الــذي يعــادل 159 
ــة الوظيفيــة هــي الــدولار الأمريكــي(.  ــه إســترليني، فــي المنشــأة التابعــة »ج« )العمل مليــون جني
وبعبــارةٍ أخــرى، فــإن صافــي أصــول المنشــأة التابعــة »ب« بخــلاف اســتثمارها فــي المنشــأة التابعــة 

»ج« هــو 341 مليــون جنيــه إســترليني.

طبيعة المخاطر المُتحوط منها التي يمكن تعيين علاقة تحوط لها )الفقرات 13-10(

تســتطيع المنشــأة الأم التحــوط لصافــي اســتثمارها فــي كلٍ مــن المنشــآت التابعــة »أ« و«ب« و«ج«  إرشادات التطبيق2     
مــن مخاطــر صــرف العمــلات الأجنبيــة بــين العمــلات الوظيفيــة لــكل منهــا )الــين اليابانــي 
والجنيــه الإســترليني والــدولار الأمريكــي( واليــورو. وإضافــة لذلــك، تســتطيع المنشــأة الأم 
التحــوط مــن مخاطــر صــرف العملتــين الأجنبيتــين الــدولار الأمريكــي والجنيــه الإســترليني بــين 
العملتــين الوظيفيتــين للمنشــأة التابعــة »ب« والمنشــأة التابعــة »ج«. وفــي قوائمهــا الماليــة الموحــدة، 
تســتطيع المنشــأة التابعــة »ب« التحــوط لصافــي اســتثمارها فــي المنشــأة التابعــة »ج« مــن مخاطــر 
الصــرف بــين العملتــين الوظيفيتــين لــكل منهمــا وهمــا الــدولار الأمريكــي والجنيــه الإســترليني. 
ــة التاليــة هــي مخاطــر ســعر الصــرف الفــوري للعمــلات الأجنبيــة  والمخاطــر المعيّنــة فــي الأمثل
لأن أدوات التحــوط ليســت مشــتقات. وإذا كانــت أدوات التحــوط عقــوداً آجلــة، فــإن المنشــأة الأم 

تســتطيع تعيــين مخاطــر ســعر الصــرف الآجــل للعمــلات الأجنبيــة.

العملة الوظيفية للمنشأة الأم )اليورو(

العملة الوظيفية للمنشأة 
التابعة )أ( )الين الياباني(

400000
مليون ين

500 مليون 
جنيه استرليني

300 مليون دولار أمريكي
)مايعادل 159 مليون جنيه استرليني(

العملة الوظيفية للمنشأة التابعة 
)ب( )الجنيه الاسترليني(

العملة الوظيفية للمنشأة التابعة 
)ج( )الدولار الأمريكي(
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مبلغ البند المتحوط له الذي يمكن تعيين علاقة تحوط له )الفقرات 13-10(

ترغــب المنشــأة الأم فــي التحــوط مــن مخاطــر صــرف العمــلات الأجنبيــة الناتجــة مــن صافــي  إرشادات التطبيق3 
اســتثمارها فــي المنشــأة التابعــة »ج«. بافتــراض أن المنشــأة التابعــة »أ« لديهــا اقتــراض خارجــي 
قــدره 300 مليــون دولار أمريكــي. وأن صافــي أصــول المنشــأة التابعــة »أ« فــي بدايــة فتــرة التقريــر 
يبلــغ 400000 مليــون يــن يابانــي بمــا فــي ذلــك المتحصــلات مــن الاقتــراض الخارجــي البالــغ 300 

مليــون دولار أمريكــي.

يمكــن أن يكــون البنــد المتحــوط لــه صافــي أصــول بمبلــغ يســاوي، أو يقــل عــن، المبلــغ الدفتــري  إرشادات التطبيق4      
لصافــي اســتثمار المنشــأة الأم فــي المنشــأة التابعــة »ج« )300 مليــون دولار( فــي قوائمهــا الماليــة 
الموحــدة. وتســتطيع المنشــأة الأم، فــي قوائمهــا الماليــة الموحــدة، تعيــين الاقتــراض الخارجــي 
ــه تحــوط مــن مخاطــر ســعر  ــى أن ــغ 300 مليــون دولار أمريكــي فــي المنشــأة التابعــة »أ« عل البال
الصــرف الفــوري بــين اليــورو والــدولار الأمريكــي المتعلقــة بصافــي اســتثمارها فــي صافــي أصول 
ــرق  ــن ف ــإن كلًا م ــة، ف ــي هــذه الحال ــي. وف ــون دولار أمريك ــغ 300 ملي ــة »ج« البال المنشــأة التابع
ــون  ــغ 300 ملي ــراض الخارجــي البال ــى الاقت ــدولار الأمريكــي عل ــورو وال ــين الي ســعر الصــرف ب
دولار أمريكــي فــي المنشــأة التابعــة »أ« وفــرق ســعر الصــرف بــين اليــورو والــدولار الأمريكــي علــى 
ــا  ــم تضمينهم ــي يت ــون دولار أمريك ــغ 300 ملي ــة »ج« البال ــي المنشــأة التابع ــي الاســتثمار ف صاف
فــي احتياطــي ترجمــة العمــلات الأجنبيــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمنشــأة الأم بعــد تطبيــق 

المحاســبة عــن التحــوط.

فــي حــال غيــاب المحاســبة عــن التحــوط، فــإن إجمالــي فرق ســعر الصرف بــين الــدولار الأمريكي  إرشادات التطبيق5 
ــة »أ«  ــون دولار أمريكــي فــي المنشــأة التابع ــغ 300 ملي ــراض الخارجــي البال ــى الاقت ــورو عل والي

ســيتم إثباتــه فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمنشــأة الأم كمــا يلــي:

تغيــر ســعر الصــرف الفــوري بــين الــدولار الأمريكــي والــين اليابانــي، المترجــم إلــى اليــورو،   •
ســيتم إثباتــه ضمــن الربــح أو الخســارة، 

تغيــر ســعر الصــرف الفــوري بــين الــين اليابانــي واليــورو ســيتم إثباتــه ضمــن الدخــل الشــامل   •
الآخــر.

ــوارد فــي فقــرة إرشــادات التطبيــق 4، فــإن المنشــأة الأم تســتطيع فــي  وبــدلاً مــن التعيــين ال  
قوائمهــا الماليــة الموحــدة تعيــين الاقتــراض الخارجــي البالــغ 300 مليــون دولار فــي المنشــأة 
ــه الإســترليني  ــه تحــوط مــن مخاطــر ســعر الصــرف الفــوري بــين الجني ــى أن التابعــة »أ« عل
والــدولار الأمريكــي بــين المنشــأة التابعــة »ج« والمنشــأة التابعــة »ب«. وفــي هــذه الحالــة، فــإن 
إجمالــي فــرق ســعر الصــرف بــين الــدولار الأمريكــي واليــورو علــى الاقتــراض الخارجــي 
ــه فــي  البالــغ 300 مليــون دولار أمريكــي فــي المنشــأة التابعــة »أ« ســيتم بــدلاً مــن ذلــك إثبات

ــي: ــة الموحــدة للمنشــأة الأم كمــا يل ــم المالي القوائ

إثباته ضمن  الأمريكي سيتم  والدولار  الإسترليني  الجنيه  بين  الفوري  الصرف  تغير سعر   •
احتياطي ترجمة العملات الأجنبية المتعلق بالمنشأة التابعة »ج«،
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تغير سعر الصرف الفوري بين الجنيه الإسترليني والين الياباني، المتُرجم إلى اليورو، سيتم   •
إثباته ضمن الربح أو الخسارة، 

تغيــر ســعر الصــرف الفــوري بــين الــين اليابانــي واليــورو ســيتم إثباتــه ضمــن الدخــل الشــامل   •
الآخــر.

لا تســتطيع المنشــأة الأم تعيــين الاقتــراض الخارجــي البالــغ 300 مليون دولار أمريكي في المنشــأة  إرشادات التطبيق6     
التابعــة »أ« علــى أنــه تحــوط لــكل مــن مخاطــر ســعر الصــرف الفــوري بــين اليــورو والــدولار 
ــدولار الأمريكــي فــي  ــه الإســترليني وال ــين الجني الأمريكــي ومخاطــر ســعر الصــرف الفــوري ب
قوائمهــا الماليــة الموحــدة. ذلــك أن أداة التحــوط الواحــدة تســتطيع التحــوط لمــرة واحــدة فقــط 
ــة. ولا تســتطيع المنشــأة التابعــة »ب« تطبيــق المحاســبة عــن التحــوط  مــن نفــس المخاطــر المعين
فــي قوائمهــا الماليــة الموحــدة لأن أداة التحــوط مُحتفــظ بهــا خــارج المجموعــة التــي تضــم المنشــأة 

التابعــة »ب« والمنشــأة التابعــة »ج«.

في أي مكان ضمن المجموعة يمكن الاحتفاظ بأداة التحوط )الفقرتان 14 و15(؟
إرشــادات التطبيــق7      كمــا ورد فــي فقــرة إرشــادات التطبيــق 5، فــإن إجمالــي التغيــر فــي القيمــة فيمــا يتعلــق بمخاطــر 
صــرف العمــلات الأجنبيــة علــى الاقتــراض الخارجــي البالــغ 300 مليــون دولار أمريكــي فــي 
المنشــأة التابعــة »أ« ســيتم تســجيله ضمــن كلٍ مــن الربــح أو الخســارة )مخاطــر ســعر الصــرف 
الفــوري بــين الــدولار الأمريكــي والــين اليابانــي( والدخــل الشــامل الآخــر )مخاطــر ســعر الصــرف 
الفــوري بــين اليــورو والــين اليابانــي( فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمنشــأة الأم فــي حــال غيــاب 
المحاســبة عــن التحــوط. ويتــم تضمــين كلٍ مــن المبلغــين لغــرض تقييــم فاعليــة التحــوط المعيَّــن فــي 
فقــرة إرشــادات التطبيــق 4 لأن التغيــر فــي قيمــة كلٍ مــن أداة التحــوط والبنــد المتحــوط لــه يتــم 
حســابه بالرجــوع إلــى اليــورو وهــو العملــة الوظيفيــة للمنشــأة الأم مقابــل الــدولار الأمريكــي وهــو 
ــة الوظيفيــة للمنشــأة التابعــة »ج«، وفقــاً لوثائــق التحــوط. ولا تؤثــر طريقــة التوحيــد )أي  العمل

الطريقــة المباشــرة أو طريقــة خطــوة بخطــوة( علــى تقييــم فاعليــة التحــوط. 

المبالــغ المُعــاد تصنيفهــا إلــى الربــح أو الخســارة عنــد اســتبعاد عمليــة أجنبيــة 
و17(  16 )الفقرتــان 

إرشــادات التطبيــق8     عنــد اســتبعاد المنشــأة التابعــة »ج«، فــإن المبالــغ التــي يعُــاد تصنيفهــا مــن احتياطــي ترجمــة 
العمــلات الأجنبيــة إلــى الربــح أو الخســارة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمنشــأة الأم هــي:

فيمــا يتعلــق بالاقتــراض الخارجــي البالــغ 300 مليــون دولار أمريكــي للمنشــأة التابعــة »أ«:  )أ ( 
المبلــغ الــذي يتطلــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 تحديــده، أي إجمالــي التغيــر فــي 
ــه ضمــن الدخــل  ــذي تم إثبات ــة ال ــق بمخاطــر صــرف العمــلات الأجنبي القيمــة فيمــا يتعل

ــه الجــزء الفاعــل مــن التحــوط؛   ــى أن الشــامل الآخــر عل

)ب ( فيمــا يتعلــق بصافــي الاســتثمار البالــغ 300 مليــون دولار أمريكــي فــي المنشــأة التابعــة 
ــا المنشــأة. وإذا اســتخدمت  ــي تتبعه ــد الت ــة التوحي ــده بطريق ــم تحدي ــذي يت ــغ ال »ج«: المبل
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ــا  ــا فيم ــة لديه ــة العمــلات الأجنبي ــإن احتياطــي ترجم ــة المباشــرة، ف المنشــأة الأم الطريق
يتعلــق بالمنشــأة التابعــة »ج« ســيتم تحديــده مباشــرةً بســعر الصــرف بــين اليــورو والــدولار 
ــإن احتياطــي صــرف  الأمريكــي. وإذا اســتخدمت المنشــأة الأم طريقــة خطــوة بخطــوة، ف
العمــلات الأجنبيــة لديهــا فيمــا يتعلــق بالمنشــأة التابعــة »ج« ســيتم تحديــده باحتياطــي 
صــرف العمــلات الأجنبيــة الــذي تقــوم بإثباتــه المنشــأة التابعــة »ب« والــذي يعكــس ســعر 
الصــرف بــين الجنيــه الإســترليني والــدولار الأمريكــي، مُترجمــاً إلــى العملــة الوظيفيــة 
للمنشــأة الأم باســتخدام ســعر الصــرف بــين اليــورو والجنيــه الإســترليني. ولا يتطلــب 
اســتخدام المنشــأة الأم لطريقــة التوحيــد خطــوة بخطــوة فــي فتــرات ســابقة أو يمنعهــا 
مــن تحديــد مبلــغ احتياطــي صــرف العمــلات الأجنبيــة الــذي ســيعُاد تصنيفــه عندمــا 
تســتبعد المنشــأة التابعــة »ج« ليكــون هــو المبلــغ الــذي كانــت ســتقوم بإثباتــه فيمــا لــو كانــت 

ــى سياســتها المحاســبية.  ــاءً عل ــة المباشــرة، بن ــة الطريق ــة دائم ــد اســتخدمت بصف ق

التحوط لأكثر من عملية أجنبية واحدة )الفقرات 11 و13 و15(

توضــح الأمثلــة التاليــة أن المخاطــر التــي يمكــن التحــوط منها فــي القوائم المالية الموحدة للمنشــأة  إرشادات التطبيق9    
الأم هــي دائمــاً المخاطــر بــين عملتهــا الوظيفيــة )اليــورو( والعملتــين الوظيفيتــين للمنشــأتين 
التابعتــين »ب« و«ج«. وبغــض النظــر عــن كيفيــة تعيــين التحوطــات، فــإن الحــد الأقصــى للمبالــغ 
التــي يمكــن أن تكــون تحوطــات فاعلــة ليتــم تضمينهــا فــي احتياطــي ترجمــة العمــلات الأجنبيــة 
ــكلٍ مــن العمليتــين الأجنبيتــين همــا  ــد التحــوط ل ــة الموحــدة للمنشــأة الأم عن ــم المالي فــي القوائ
ــون  ــغ 341 ملي ــي ومبل ــدولار الأمريك ــورو وال ــين الي ــرف ب ــعر الص ــر س ــون دولار لمخاط 300 ملي
جنيــه إســترليني لمخاطــر ســعر الصــرف بــين اليــورو والجنيــه الإســترليني. وتضُــاف التغيــرات 
الأخــرى فــي القيمــة بســبب التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــلات الأجنبيــة ضمــن الربــح 
أو الخســارة الموحــد للمنشــأة الأم. وبــكل تأكيــد، ســيكون بإمــكان المنشــأة الأم أن تعيّــن مبلــغ 
300 مليــون دولار أمريكــي فقــط للتغيــرات فــي ســعر الصــرف الفــوري بــين الــدولار الأمريكــي 
والجنيــه الإســترليني أو 500 مليــون جنيــه إســترليني فقــط للتغيــرات فــي ســعر الصــرف الفــوري 

بــين الجنيــه الإســترليني واليــورو.

المنشأة الأم تحتفظ بأدوات تحوط بكلٍ من الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني

إرشــادات التطبيــق10    قــد ترغــب المنشــأة الأم فــي التحــوط مــن مخاطــر صــرف العمــلات الأجنبيــة المتعلقــة بصافــي 
اســتثمارها فــي المنشــأة التابعــة »ب« وكذلــك تلــك المتعلقــة بالمنشــأة التابعــة »ج«. افتــرض أن 
المنشــأة الأم تحتفــظ بــأدوات تحــوط مناســبة مُقومــة بالــدولار الأمريكــي والجنيــه الإســترليني 
وتســتطيع تعيينهــا علــى أنهــا تحوطــات لصافــي اســتثماراتها فــي المنشــأة التابعــة »ب« والمنشــاة 
التابعــة »ج«. وتشــمل التعيينــات التــي تســتطيع المنشــأة الأم القيــام بهــا فــي قوائمهــا الماليــة 

الموحــدة مــا يلــي، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

أداة تحــوط بمبلــغ 300 مليــون دولار أمريكــي معينــة علــى أنهــا تحــوط لصافــي الاســتثمار  )أ ( 
البالــغ 300 مليــون دولار أمريكــي فــي المنشــأة التابعــة »ج« مــع اعتبــار أن المخاطــر هــي 
التعــرض لســعر الصــرف الفــوري بــين اليــورو والــدولار الأمريكــي فيمــا بــين المنشــأة الأم 
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والمنشــأة التابعــة »ج« وأداة تحــوط تصــل إلــى مبلــغ 341 مليــون جنيــه إســترليني معينــة علــى 
أنهــا تحــوط لصافــي الاســتثمار البالــغ 341 مليــون جنيــه إســترليني فــي المنشــأة التابعــة 
ــه  ــار أن المخاطــر هــي التعــرض لســعر الصــرف الفــوري بــين اليــورو والجني »ب« مــع اعتب

الإســترليني فيمــا بــين المنشــأة الأم والمنشــأة التابعــة »ب«.

)ب(  أداة تحــوط بمبلــغ 300 مليــون دولار أمريكــي معينــة علــى أنهــا تحــوط لصافــي الاســتثمار 
البالــغ 300 مليــون دولار أمريكــي فــي المنشــأة التابعــة »ج« مــع اعتبــار أن المخاطــر هــي 
التعــرض لســعر الصــرف الفــوري بــين الجنيــه الإســترليني والــدولار الأمريكــي فيمــا بــين 
المنشــأة التابعــة »ب« والمنشــأة التابعــة »ج« وأداة تحــوط تصــل إلــى مبلــغ 500 مليــون جنيــه 
إســترليني معينــة علــى أنهــا تحــوط لصافــي الاســتثمار البالــغ 500 مليــون جنيــه إســترليني 
فــي المنشــأة التابعــة »ب« مــع اعتبــار أن المخاطــر هــي التعــرض لســعر الصــرف الفــوري بــين 

اليــورو والجنيــه الإســترليني فيمــا بــين المنشــأة الأم والمنشــأة التابعــة »ب«.

إرشــادات التطبيــق11    تختلــف مخاطــر ســعر الصــرف بــين اليــورو والــدولار الأمريكــي، الناتجــة مــن صافــي اســتثمار 
والجنيــه  اليــورو  بــين  الصــرف  ســعر  مخاطــر  عــن  »ج«،  التابعــة  المنشــأة  فــي  الأم  المنشــأة 
ــي  ــن ف ــة »ب«. ولك ــأة التابع ــي المنش ــأة الأم ف ــتثمار المنش ــي اس ــن صاف ــة م ــترليني، الناتج الإس
الحالــة الموضحــة فــي فقــرة إرشــادات التطبيــق 10)أ(، فــإن المنشــأة الأم بتعيينهــا لأداة التحــوط 
بالــدولار الأمريكــي التــي تحتفــظ بهــا تكــون قــد تحوطــت بالفعــل وبالكامــل مــن مخاطــر ســعر 
الصــرف بــين اليــورو والــدولار الأمريكــي الناتجــة مــن صافــي اســتثمارها فــي المنشــأة التابعــة 
»ج«. وإذا قامــت المنشــأة الأم أيضــاً بتعيــين أداة تحــوط بالجنيــه الإســترليني تحتفــظ بهــا علــى 
أنهــا تحــوط لصافــي اســتثمارها البالــغ 500 مليــون جنيــه إســترليني فــي المنشــأة التابعــة »ب«، 
فــإن مبلــغ 159 مليــون جنيــه إســترليني مــن صافــي الاســتثمار ذلــك، الــذي يمثــل المبلــغ المعــادل 
بالجنيــه الإســترليني لصافــي اســتثمارها بالــدولار الأمريكــي فــي المنشــأة التابعــة »ج«، ســيكون 
ــورو فــي  ــه الإســترليني والي ــين الجني ــين مــن مخاطــر ســعر الصــرف ب ــه مرت قــد تم التحــوط ل

ــة الموحــدة للمنشــأة الأم. ــم المالي القوائ

ــت المنشــأة الأم المخاطــر  ــق 10)ب(، إذا عين ــرة إرشــادات التطبي ــة الموضحــة فــي فق فــي الحال إرشادات التطبيق12    
المتحــوط منهــا علــى أنهــا التعــرض لســعر الصــرف الفــوري بــين الجنيــه الإســترليني والــدولار 
الأمريكــي فيمــا بــين المنشــأة التابعــة »ب« والمنشــأة التابعــة »ج«، فــإن الجزء المتعلق بســعر الصرف 
ــر فــي قيمــة أداة تحوطهــا البالغــة 300  ــه الإســترليني والــدولار الأمريكــي مــن التغي بــين الجني
مليــون دولار أمريكــي هــو وحــده الــذي يتــم تضمينــه فــي احتياطــي ترجمــة العمــلات الأجنبيــة 
ــي  ــر ف ــادل للتغي ــر )المع ــن التغي ــي م ــا المتبق ــة »ج«. أمّ ــأة التابع ــق بالمنش ــا يتعل ــأة الأم فيم للمنش
ســعر الصــرف بــين الجنيــه الإســترليني واليــورو علــى مبلــغ 159 مليــون جنيــه إســترليني( فيتــم 
تضمينــه ضمــن الربــح أو الخســارة الموحــد للمنشــأة الأم، كمــا هــو وارد فــي فقــرة إرشــادات 
التطبيــق 5. ولأن تعيــين مخاطــر ســعر الصــرف بــين الــدولار الأمريكي والجنيه الإســترليني فيما 
بــين المنشــأتين التابعتــين »ب« و »ج« لا يشــمل مخاطــر ســعر الصــرف بــين الجنيــه الإســترليني 
ــه  ــون جني ــى 500 ملي ــغ يصــل إل ــى تعيــين مبل ــورو، فــإن المنشــأة الأم تكــون قــادرة أيضــاً عل والي
إســترليني مــن صافــي اســتثمارها فــي المنشــأة التابعــة »ب« مــع اعتبــار أن المخاطــر هــي التعــرض 
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لســعر الصــرف الفــوري بــين الجنيــه الإســترليني واليــورو فيمــا بــين المنشــأة الأم والمنشــأة التابعــة 
»ب«.

المنشأة التابعة »ب« تحتفظ بأداة تحوط بالدولار الأمريكي

إرشــادات التطبيــق13   افتــرض أن المنشــاة التابعــة »ب« تحتفــظ بديــن خارجــي يبلــغ 300 مليــون دولار أمريكــي وتم 
تحويــل متحصــلات هــذا الديــن إلــى المنشــأة الأم مــن خــلال قــرض بــين الشــركتين مُقــوم بالجنيــه 
الإســترليني. ولأن كلًا مــن أصــول المنشــأة التابعــة »ب« والتزاماتهــا قــد زادت بمبلــغ 159 مليــون 
جنيــه إســترليني، فــإن صافــي أصولهــا يظــل دون تغييــر. وتســتطيع المنشــأة التابعــة »ب« تعيــين 
الديــن الخارجــي علــى أنــه تحــوط مــن مخاطــر ســعر الصــرف بــين الجنيــه الإســترليني والــدولار 
الأمريكــي علــى صافــي اســتثمارها فــي المنشــأة التابعــة »ج« فــي قوائمهــا الماليــة الموحــدة. ويمكــن 
للمنشــأة الأم أن تحافــظ علــى تعيــين المنشــأة التابعــة »ب« لأداة التحــوط تلــك علــى أنهــا تحــوط 
لصافــي اســتثمارها البالــغ 300 مليــون دولار أمريكــي فــي المنشــأة التابعــة »ج« مــن مخاطــر ســعر 
الصــرف بــين الجنيــه الإســترليني والــدولار الأمريكــي )انظــر الفقــرة 13( وتســتطيع المنشــأة الأم 
تعيــين أداة التحــوط بالجنيــه الإســترليني التــي تحتفــظ بهــا علــى أنها تحــوط لصافي اســتثمارها 
بكاملــه البالــغ 500 مليــون جنيــه إســترليني فــي المنشــاة التابعــة »ب«. ويتــم تقييــم التحــوط الأول، 
ــن مــن قبــل المنشــأة التابعــة »ب«، بالرجــوع إلــى العملــة الوظيفيــة للمنشــأة التابعــة »ب«  المعيَّ
)الجنيــه الإســترليني( ويتــم تقييــم التحــوط الثانــي، المعيَــن مــن قبــل المنشــأة الأم، بالرجــوع إلــى 
العملــة الوظيفيــة للمنشــأة الأم )اليــورو(. وفــي هــذه الحالــة، فــإن مخاطــر ســعر الصــرف بــين 
الجنيــه الإســترليني والــدولار الأمريكــي الناتجــة مــن صافــي اســتثمار المنشــأة الأم فــي المنشــأة 
التابعــة »ج« هــي وحدهــا التــي يكــون قــد تم التحــوط منهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمنشــأة 
ــدولار  ــورو وال ــين الي ــس مخاطــر ســعر الصــرف ب ــي، ولي ــدولار الأمريك ــأداة التحــوط بال الأم ب
الأمريكــي بكاملهــا. ولذلــك، فــإن مخاطــر ســعر الصــرف بــين اليــورو والجنيــه الإســترليني 
بكاملهــا الناتجــة مــن صافــي اســتثمار المنشــأة الأم البالــغ 500 مليــون جنيــه إســترليني فــي 

المنشــأة التابعــة »ب« يمكــن التحــوط منهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمنشــأة الأم.

ومــع ذلــك، فــإن المحاســبة عــن قــرض المنشــأة الأم البالــغ 159 مليــون جنيــه إســترليني المســتحق  إرشادات التطبيق14 
الســداد إلــى المنشــأة التابعــة »ب« يجــب أخذهــا أيضــاً فــي الحســبان. وإذا لــم يعُــد قــرض المنشــأة 
ــه لا  ــة »ب«، بســبب أن ــي المنشــأة التابع ــي اســتثمارها ف الأم المســتحق الســداد جــزءاً مــن صاف
يســتوفي الشــروط الــواردة فــي الفقــرة 15 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 21، فــإن فــرق ســعر 
الصــرف بــين الجنيــه الإســترليني واليــورو الناشــئ عــن ترجمتــه ســيتم إدراجــه ضمــن الربــح أو 
الخســارة الموحــد للمنشــأة الأم. وإذا تم اعتبــار أن القــرض البالــغ 159 مليــون جنيــه إســترليني 
المســتحق الســداد إلــى المنشــأة التابعــة »ب« يعُــد جــزءاً مــن صافــي اســتثمار المنشــأة الأم، فــإن 
ــغ الــذي يمكــن  صافــي الاســتثمار ذلــك ســيبلغ فقــط 341 جنيــه إســترليني ويتــم تخفيــض المبل
أن تعينــه المنشــأة الأم علــى أنــه البنــد المتحــوط لــه مــن مخاطــر ســعر الصــرف بــين الجنيــه 
الإســترليني واليــورو مــن 500 مليــون جنيــه إســترليني إلــى 341 مليــون جنيــه إســترليني وفقــاً 

لذلــك.

إرشــادات التطبيــق15   إذا قامــت المنشــأة الأم بعكــس علاقــة التحــوط المعيّنــة مــن قبــل المنشــأة التابعــة »ب«، يمكــن 
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للمنشــأة الأم تعيــين الاقتــراض الخارجــي البالــغ 300 مليــون دولار أمريكــي الــذي تحتفــظ بــه 
المنشــأة التابعــة »ب« علــى أنــه تحــوط لصافــي اســتثمارها البالــغ 300 مليــون دولار أمريكــي فــي 
المنشــأة التابعــة »ج« مــن مخاطــر ســعر الصــرف بين اليــورو والدولار الأمريكي وتعيــين أداة التحوط 
بالجنيــه الإســترليني التــي تحتفــظ بهــا بنفســها علــى أنهــا تحــوط فقط لمبلغ يصــل إلــى 341 مليون 
جنيــه إســترليني مــن صافــي الاســتثمار فــي المنشــأة التابعــة »ب«. وفــي هــذه الحالــة، فــإن فاعليــة 
كلٍ مــن التحوطــين ســيتم حســابها بالرجــوع إلــى العملــة الوظيفيــة للمنشــأة الأم )اليــورو(. وتبعــاً 
لذلــك، فــإن كلًا مــن تغيــر ســعر الصــرف بــين الــدولار الأمريكــي والجنيــه الإســترليني فــي قيمــة 
ــه المنشــأة التابعــة »ب« وتغيــر ســعر الصــرف بــين الجنيــه  الاقتــراض الخارجــي الــذي تحتفــظ ب
الإســترليني واليــورو فــي قيمــة قــرض المنشــأة الأم المســتحق الســداد إلــى المنشــأة التابعــة »ب« )مــا 
يعــادل فــي مجموعــه تغيــر ســعر الصــرف بــين الــدولار الأمريكــي واليــورو( ســيتم تضمينهمــا فــي 
احتياطــي ترجمــة العمــلات الأجنبيــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمنشــأة الأم. ولأن المنشــأة الأم 
قــد تحوطــت بالفعــل وبالكامــل مــن مخاطــر ســعر الصــرف بــين اليــورو والــدولار الأمريكــي الناتجة 
مــن صافــي اســتثمارها فــي المنشــأة التابعــة »ج«، فإنهــا تســتطيع التحــوط لمبلــغ يصــل فقــط إلــى 
341 مليــون جنيــه إســترليني مــن مخاطــر ســعر الصــرف بــين اليــورو والجنيــه الإســترليني علــى 

صافــي اســتثمارها فــي المنشــأة التابعــة »ب«.
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“توزيعات أصول غير نقدية على الملاك”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين تفســير لجنــة تفســيرات المعايير الدوليــة للتقرير المالــي 17 “توزيعات 
أصــول غيــر نقديــة علــى المــلاك”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديل.
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توزيعات أصول غير نقدية على الملاك

المراجع

• المعيار الدولي للتقرير المالي 3 »تجميع الأعمال« )المنقح في 2008(	

• المعيار الدولي للتقرير المالي 5 »الأصول غير النقدية المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة«	

• المعيار الدولي للتقرير المالي 7 »الأدوات المالية: الإفصاحات«	

• المعيار الدولي للتقرير المالي 10 »القوائم المالية الموحدة«	

• المعيار الدولي للتقرير المالي 13 »قياس القيمة العادلة«	

• المعيار الدولي للمحاسبة 1 »عرض القوائم المالية« )المنقح في 2007(	

• المعيار الدولي للمحاسبة 10 »الأحداث بعد فترة التقرير«	

خلفية
تــوزع المنشــأة أحيانــاً أصــولاً بخــلاف النقــد )أصــولاً غيــر نقديــة( علــى أنهــا توزيعــات أربــاح علــى ملاكهــا)1(    1
بصفتهــم مــلاكاً. وفــي تلــك الحــالات، يمكــن للمنشــأة أيضــاً أن تمنــح ملاكهــا خيــار اســتلام إمّــا أصــول غيــر 
نقديــة أو بديــل نقــدي. وقــد تلقــت لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي طلبــات لتقــديم إرشــادات 

عــن كيفيــة محاســبة المنشــأة عــن مثــل تلــك التوزيعــات.

ــا  ــس به ــى المنشــأة أن تقي ــي عل ــي ينبغ ــة الت ــي إرشــادات عــن الكيفي ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــدم المعايي لا تق   2
ــي للمحاســبة  ــار الدول ــب المعي ــاح(. ويتطل ــا عــادة بلفــظ توزيعــات الأرب ــار إليه ــا )يشُ ــى ملاكه التوزيعــات عل
1 مــن المنشــأة أن تعــرض تفاصيــل توزيعــات الأربــاح المثبتــة علــى أنهــا توزيعــات علــى المــلاك إمّــا فــي قائمــة 

التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة او فــي الإيضاحــات المرفقــة بالقوائــم الماليــة. 

النطاق

ــى  ــل المنشــأة عل ــة للأصــول مــن قب ــر التبادلي ــات غي ــة مــن التوزيع ــواع الآتي ــى الأن ــق هــذا التفســير عل ينطب    3
مــلاكاً:  بصفتهــم  ملاكهــا 

توزيعــات الأصــول غيــر النقديــة )مثــل بنــود العقــارات والآلات والمعــدات، أو الأعمــال حســب التعريــف  )أ( 
الــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 3، أو حصــص الملكيــة فــي منشــأة أخــرى، أو مجموعــات 

ــوارد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5(؛ الاســتبعاد حســب التعريــف ال

التوزيعات التي تمنح الملاك خيار استلام إمّا أصول غير نقدية أو بديل نقدي.  )ب( 
)1(   تعرف الفقرة 7 من المعيار الدولي للمحاسبة 1 الملاك على أنهم حملة الأدوات المصنفة على أنها حقوق ملكية.
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ينطبــق هــذا التفســير فقــط علــى التوزيعــات التــي تكــون فيهــا مســاواة فــي التعامــل مــع جميــع المــلاك فــي   4
الملكيــة. حقــوق  أدوات  مــن  الفئــة  نفــس 

لا ينطبــق هــذا التفســير علــى توزيــع أصــل غيــر نقــدي يخضــع فــي النهاية لســيطرة نفس الطــرف أو الأطراف   5
قبــل التوزيــع وبعــده. وينطبــق هــذا الاســتثناء علــى القوائــم الماليــة المنفصلــة والمنفــردة والموحــدة للمنشــأة التــي 

تقــوم بالتوزيــع.

وفقــاً للفقــرة 5، لا ينطبــق هــذا التفســير عندمــا يخضــع الأصــل غيــر النقــدي فــي النهايــة لســيطرة نفــس    6
ــر  ــه »تعُتب ــى أن ــي 3 عل ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــرة ب2 مــن المعي ــص الفق ــده. وتن ــع وبع ــل التوزي الأطــراف قب
مجموعــة مــن الأفــراد أنهــا تســيطر علــى منشــأة مــا عندمــا يكــون لهــؤلاء الأفــراد مجتمعــين، نتيجــةً لترتيبــات 
تعاقديــة، ســلطة التحكــم فــي السياســات الماليــة والتشــغيلية للمنشــأة للحصــول علــى المنافــع مــن أنشــطتها«. 
وبنــاءً عليــه، حتــى يكــون التوزيــع خــارج نطــاق هــذا التفســير اســتناداً إلــى أن نفــس الأطــراف هــي التــي 
تســيطر علــى الأصــل قبــل التوزيــع وبعــده، يجــب أن يكــون لمجموعــة بعينهــا مــن المســاهمين الذيــن يحصلــون 
ــي تقــوم  ــى المنشــأة الت ــة عل ــة النهائي ــك الســلطة الجماعي ــل تل ــة، مث ــات تعاقدي ــع، نتيجــة لترتيب ــى التوزي عل

ــع.  بالتوزي

ــة  ــا فــي منشــأة تابع ــوزع المنشــأة بعــض حصــص ملكيته ــا ت ــق هــذا التفســير عندم ــرة 5، لا ينطب ــاً للفق وفق  7
ولكنهــا تحتفــظ بالســيطرة علــى المنشــأة التابعــة. وتقــوم المنشــأة، التــي تقــوم بتوزيــع ينتــج عنــه إثبــات المنشــأة 
لحصــة غيــر مســيطرة فــي المنشــأة التابعــة لهــا، بالمحاســبة عــن التوزيــع وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 10. 

يتنــاول هــذا التفســير فقــط المحاســبة مــن قبــل المنشــأة التــي تقــوم بتوزيــع أصــول غيــر نقديــة. ولا يتنــاول   8
التوزيــع. هــذا  مثــل  علــى  يحصلــون  الذيــن  المســاهمين  قبــل  مــن  المحاســبة 

الإشكالات

عندمــا تعلــن المنشــأة عــن توزيــع ويصبــح عليهــا واجــب بتوزيــع الأصــول ذات الصلــة علــى ملاكهــا، يجــب عليهــا   9
أن تثبــت التزامــاً بتوزيــع الأربــاح مســتحقة الدفــع. وبالتالــي، يتنــاول هــذا التفســير الموضوعــات الآتيــة:

متى ينبغي على المنشأة أن تثبت توزيع الأرباح مستحقة الدفع؟ )أ( 

ما الكيفية التي ينبغي على المنشأة أن تقيس بها توزيع الأرباح مستحقة الدفع؟ )ب( 

عنــد قيــام المنشــأة بتســوية توزيــع الأربــاح مســتحقة الدفــع، كيــف ينبغــي عليهــا أن تقــوم بالمحاســبة  )ج( 
عــن أي فــرق بــين المبلــغ الدفتــري للأصــول الموزعــة والمبلــغ الدفتــري لتوزيــع الأربــاح مســتحقة الدفــع؟

الإجماع 

توقيت إثبات توزيع الأرباح مستحقة الدفع

يجــب إثبــات الالتــزام بدفــع توزيــع الأربــاح عندمــا يتــم اعتمــاد توزيــع الأربــاح علــى النحــو الواجــب ويصبــح     10
خــارج تصــرف المنشــأة، وهــو التاريــخ الــذي:

ــاح، الصــادر مــن الإدارة أو  ــع الأرب ــل المســاهمين، الإعــلان عــن توزي ــة، مث ــه الســلطة المعني تعتمــد في )أ( 
مجلــس الإدارة مثــلًا، إذا كانــت الدولــة تتطلــب هــذا الاعتمــاد، أو
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ــاداً  ــب اعتم ــة لا تتطل ــت الدول ــاح، إذا كان ــع الأرب ــلًا عــن توزي ــس الإدارة مث ــه الإدارة أو مجل ــن في تعُل )ب( 
إضافيــاً. 

قياس توزيع الأرباح مستحقة الدفع

ــى ملاكهــا  ــاح عل ــى أنهــا توزيعــات أرب ــة عل ــر نقدي ــع أصــول غي ــزام بتوزي ــى المنشــأة أن تقيــس الالت يجــب عل  11
توزيعهــا. ســيتم  التــي  للأصــول  العادلــة  بالقيمــة 

إذا كانــت المنشــأة تمنــح ملاكهــا خيــار اســتلام إمّــا أصــل غيــر نقــدي أو بديــل نقــدي، فيجــب علــى المنشــأة أن   12
تقــدر توزيــع الأربــاح مســتحقة الدفــع مــع الأخــذ فــي الحســبان كلًا مــن القيمــة العادلــة لــكل بديــل والاحتمــال 

المرتبــط باختيــار المــلاك لــكل بديــل. 

فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر وفــي تاريــخ التســوية، يجــب علــى المنشــأة أن تعيــد النظــر وأن تعــدل المبلــغ الدفتــري   13
لتوزيــع الأربــاح مســتحقة الدفــع، مــع إثبــات أي تغيــرات فــي المبلــغ الدفتــري لتوزيــع الأربــاح مســتحقة الدفــع، 

ضمــن حقــوق الملكيــة، علــى أنهــا تعديــلات لمبلــغ التوزيــع.  

المحاسبة عن أي فرق بين المبلغ الدفتري للأصول الموزعة والمبلغ الدفتري لتوزيع الأرباح   
مستحقة الدفع عند تسوية المنشأة لتوزيع الأرباح مستحقة الدفع

عنــد تســوية المنشــأة لتوزيــع الأربــاح مســتحقة الدفــع، يجــب عليهــا أن تثبــت الفــرق، فــي حــال وجــوده، بــين   14
الخســارة. أو  الربــح  الدفــع ضمــن  مســتحقة  الأربــاح  لتوزيــع  الدفتــري  والمبلــغ  الموزعــة  للأصــول  الدفتــري  المبلــغ 

العرض والإفصاح

يجب على المنشأة أن تعرض الفرق الموضح في الفقرة 14 على أنه بند مستقل ضمن الربح أو الخسارة.  15

يجب على المنشأة أن تفُصح عن المعلومات الآتية، عند الاقتضاء:   16

المبلغ الدفتري لتوزيع الأرباح مستحقة الدفع في بداية الفترة ونهايتها؛ )أ( 

الزيــادة أو النقــص، نتيجــة التغيــر فــي القيمــة العادلــة للأصــول التــي ســيتم توزيعهــا، فــي المبلــغ  )ب( 
للفقــرة 13.  الفتــرة وفقــاً  المثبــت خــلال  الدفتــري 

إذا أعلنــت المنشــأة، بعــد نهايــة فتــرة التقريــر وقبــل اعتمــاد القوائــم الماليــة للإصــدار، عــن توزيــع أربــاح بتوزيــع   17
أصــل غيــر نقــدي، فيجــب عليهــا أن تفُصــح عــن:

طبيعة الأصل الذي سيتم توزيعه؛ )أ( 

المبلغ الدفتري للأصل الذي سيتم توزيعه كما في نهاية فترة التقرير؛  )ب( 

ــر، إذا كانــت مختلفــة عــن  ــرة التقري ــة فت ــة للأصــل الــذي ســيتم توزيعــه كمــا فــي نهاي القيمــة العادل )ج( 
مبلغــه الدفتــري، والمعلومــات التــي تتطلبهــا الفقــرات 93)ب( و)د( و)ز( و)ط( و99 مــن المعيــار الدولــي 

ــة.  ــك القيمــة العادل ــر المالــي 13 عــن الطريقــة )الطــرق( المســتخدمة لقيــاس تل للتقري
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تاريخ السريان

يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا التفســير بأثــر مســتقبلي للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2009   18
أو بعــد ذلــك التاريــخ. ولا يسُــمح بالتطبيــق بأثــر رجعــي. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا 
التفســير لفتــرة تبــدأ قبــل 1 يوليــو 2009، فيجــب عليهــا أن تفصــح عــن تلــك الحقيقــة وأن تطبــق أيضــاً المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 3 )المنُقــح فــي 2008(، والمعيــار الدولــي للمحاســبة 27 )المعُــدل فــي مايــو 2008(، 

والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5 )المعُــدل بموجــب هــذا التفســير(.

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10، الصــادر فــي مايــو 2011، الفقــرة 7. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق   19
ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 10.

عــدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13، الصــادر فــي مايــو 2011، الفقــرة 17. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق   20
ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13.
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“التخلص من الالتزامات المالية باستخدام أدوات حقوق الملكية«

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين تفســير لجنــة تفســيرات المعايير الدوليــة للتقرير المالــي 19 “التخلص 
مــن الالتزامــات الماليــة باســتخدام أدوات حقــوق الملكيــة«، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر 

مــن غيــر أي تعديــل.
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تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 19 

التخلص من الالتزامات المالية باستخدام أدوات حقوق الملكية

المراجع

إطار إعداد وعرض القوائم المالية )1(	•

المعيار الدولي للتقرير المالي 2 »الدفع على أساس الأسهم«	•

المعيار الدولي للتقرير المالي 3 »تجميع الأعمال«	•

المعيار الدولي للتقرير المالي 9 »الأدوات المالية«	•

المعيار الدولي للتقرير المالي 13 »قياس القيمة العادلة«	•

المعيار الدولي للمحاسبة 1 »عرض القوائم المالية«	•

المعيار الدولي للمحاسبة 8 »السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء«	•

المعيار الدولي للمحاسبة 32 »الأدوات المالية: العرض«	•

الخلفية  

قــد يقــوم مديــن ودائــن بإعــادة التفــاوض علــى شــروط التــزام مالــي ممــا ينتــج عنــه تخلــص المديــن مــن الالتــزام       1
ــى هــذه  ــار إل ــن. ويشُ ــى الدائ ــة إل ــق إصــدار أدوات حقــوق ملكي ــي– عــن طري –بشــكل كامــل أو بشــكل جزئ
المعامــلات أحيانــاً بلفــظ “مقايضــات الديــن بحقــوق الملكيــة”. وقــد تلقــت لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة 

للتقريــر المالــي طلبــات لتقــديم إرشــادات بشــأن كيفيــة المحاســبة عــن مثــل هــذه المعامــلات.

النطاق

ــي  ــزام مال ــى شــروط الت ــم إعــادة التفــاوض عل ــل المنشــأة عندمــا يت ــاول هــذا التفســير المحاســبة مــن قب يتن      2
وينتــج عــن ذلــك قيــام المنشــأة بإصــدار أدوات حقــوق ملكيــة إلــى دائــن المنشــأة للتخلــص مــن الالتــزام المالــي، 

بكاملــه أو جــزء منــه. ولا يتنــاول التفســير المحاســبة مــن قبــل الدائــن.

لا يجوز للمنشأة تطبيق هذا التفسير على المعاملات في الحالات التي يكون فيها:  3

الدائــن أيضــاً مســاهم مباشــر أو غيــر مباشــر ويتصــرف بصفتــه مســاهم حالــي مباشــر أو غيــر  )أ(  
مباشــر.

الدائــن والمنشــأة خاضعــين لســيطرة نفــس الطــرف أو الأطــراف قبــل المعاملــة وبعدها وجوهــر المعاملة  )ب(  
ينطــوي علــى توزيــع لحقــوق الملكيــة مــن جانــب المنشــأة أو مســاهمات فــي حقــوق الملكيــة مقدمــة إلــى 

المنشــأة.

التخلص من الالتزام المالي عن طريق إصدار أسهم عادية يتم وفقاً للشروط الأصلية للالتزام المالي. )ج( 
)1(    الإشارة هنا إلى »إطار إعداد وعرض القوائم المالية« الصادر عن لجنة المعايير الدولية للمحاسبة والذي أقره المجلس في عام 2001 والذي كان سارياً عندما تم وضع التفسير.
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الإشكالات

يتناول هذا التفسير الإشكالات الآتية:  4

ــه أو جــزء منــه،  ــد أدوات حقــوق ملكيــة المنشــأة المصــدرة للتخلــص مــن الالتــزام مالــي، بكامل هــل تعُ )أ(  
»عوضــاً مدفوعــاً« وفقــاً للفقــرة 3/3/3 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9؟

)ب(   كيــف ينبغــي علــى المنشــأة أن تقيــس أوليــاً أدوات حقــوق الملكيــة المصــدرة للتخلــص مــن مثــل هــذا 
الالتــزام المالــي؟

)ج(   كيــف ينبغــي علــى المنشــأة المحاســبة عــن أي فــرق بــين المبلــغ الدفتــري للالتــزام المالــي المتخلــص منــه 
ومبلــغ القيــاس الأولــي لأدوات حقــوق الملكيــة المصُــدرة؟

الإجماع 

ــد إصــدار أدوات حقــوق ملكيــة المنشــأة إلــى  وفقــاً للفقــرة 3/3/3 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، يعُ  5
ــى المنشــأة حــذف  ــاً. ويجــب عل ــه، عوضــاً مدفوع ــه أو جــزء من ــي، بكامل ــزام مال ــن الالت ــص م ــن للتخل الدائ
ــاً  ــه وفق ــص من ــم التخل ــا يت ــي عندم ــا المال ــة مركزه ــن قائم ــي( م ــزام المال ــن الالت ــي )أو جــزء م ــزام المال الالت

للفقــرة 1/3/3 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.

عنــد الإثبــات الأولــي لأدوات حقــوق الملكيــة المصــدرة إلــى الدائــن للتخلــص مــن التــزام مالــي، بكاملــه أو جــزء   6
منــه، يجــب علــى المنشــأة قيــاس أدوات حقــوق الملكيــة المصُــدرة بالقيمــة العادلــة لهــا، مــا لــم يكــن مــن غيــر 

الممكــن قيــاس تلــك القيمــة العادلــة بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا.

إذا كان مــن غيــر الممكــن قيــاس القيمــة العادلــة لأدوات حقــوق الملكيــة المصُــدرة بطريقــة يمكــن الاعتمــاد        7
عليهــا، فيجــب عندئــذ قيــاس أدوات حقــوق الملكيــة بحيــث تعكــس القيمــة العادلــة للالتــزام المالــي الــذي تم 
التخلــص منــه. وعنــد قيــاس القيمــة العادلــة لالتــزام مالــي تم التخلــص منــه وينطــوي علــى ميــزة تحــت الطلــب 

ــر المالــي 13. ــي للتقري ــار الدول ــذ الفقــرة 47 مــن المعي ــب(، فــلا تنطبــق حينئ ــل وديعــة تحــت الطل )مث

فــي حالــة التخلــص مــن جــزء فقــط مــن الالتــزام المالــي، يجــب علــى المنشــأة تقييــم مــا إذا كان بعــض العــوض   8
المدفــوع يتعلــق بتعديــل فــي شــروط الالتــزام الــذي لا يــزال قائمــاً. وإذا كان جــزء مــن العــوض المدفــوع يتعلــق 
بتعديــل فــي شــروط الجــزء المتبقــي مــن الالتــزام، فيجــب علــى المنشــأة تخصيــص العــوض المدفــوع بــين ذلــك 
ــى  ــزال قائمــاً. ويجــب عل ــذي لا ي ــزام ال ــه وذلــك الجــزء مــن الالت ــزام الــذي تم التخلــص من الجــزء مــن الالت
المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان جميــع الحقائــق والظــروف ذات الصلــة المتعلقــة بالمعاملــة عنــد إجــراء هــذا 

التخصيــص.

يجــب إثبــات الفــرق بــين المبلــغ الدفتــري للالتــزام المالــي )أو الجــزء مــن الالتــزام المالــي( الــذي تم التخلــص   9
منــه، والعــوض المدفــوع، ضمــن الربــح أو الخســارة، وفقــاً للفقــرة 3/3/3 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
9. وأدوات حقــوق الملكيــة المصُــدرة يجــب إثباتهــا أوليــاً، وقياســها، فــي تاريــخ التخلــص مــن الالتــزام المالــي )أو 

جــزء مــن ذلــك الالتــزام(.

عندمــا يتــم التخلــص مــن جــزء فقــط مــن الالتــزام المالــي، يجــب تخصيــص العــوض وفقــاً للفقــرة 8. ويجــب أن   10
يشــكل العــوض المخُصــص للالتــزام المتبقــي جــزءاً مــن تقييــم مــا إذا كانــت شــروط ذلــك الالتــزام المتبقــي قــد 
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تم تعديلهــا بشــكل كبيــر. وإذا كان الالتــزام المتبقــي قــد تم تعديلــه بشــكل كبيــر، فيجــب علــى المنشــأة المحاســبة 
عــن التعديــل علــى أنــه تخلــص مــن الالتــزام الأصلــي وإثبــات لالتــزام جديــد وفقــاً لمــا تتطلبــه الفقــرة 2/3/3 

مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9.

يجــب علــى المنشــأة الإفصــاح عــن المكســب أو الخســارة التــي يتــم إثباتهــا وفقــاً للفقرتــين 9 و10 علــى أنهــا بنــد      11
ــح أو الخســارة أو ضمــن الإيضاحــات. مســتقل ضمــن الرب

تاريخ السريان والتحول

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذا التفســير للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 يوليــو 2010 أو بعــد ذلــك   12
ــو  ــل 1 يولي ــدأ قب ــرة تب ــق هــذا التفســير لفت ــق الأســبق. وإذا قامــت المنشــأة بتطبي ــمح بالتطبي ــخ. ويسُ التاري

تلــك الحقيقــة. 2010، فيجــب عليهــا الإفصــاح عــن 

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق أي تغييــر فــي السياســة المحاســبية وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 مــن بدايــة   13
أســبق فتــرة مقارنــة معروضــة.

)حُذفت(     14

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 13، الصــادر فــي مايــو 2011، الفقــرة 7. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق   15
المالــي 13. للتقريــر  الدولــي  المعيــار  تطبــق  التعديــل عندمــا  ذلــك 

)حُذفت(    16

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، الصــادر فــي يوليــو 2014، الفقــرات 4، و5، و7، و9، و10 وحــذف   17
الفقرتــين 14 و16. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

.9
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“تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة الإنتاج من منجم سطحي”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 20 “تكاليف 
ــة  ــاج مــن منجــم ســطحي”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدولي ــة الإنت ــة فــي مرحل ــة أو الترابي ــة الطبقــة الصخري إزال

للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.
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تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 20
تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة الإنتاج من منجم سطحي

المراجع

• »إطار مفاهيم التقرير المالي«)1(	

• المعيار الدولي للمحاسبة 1 »عرض القوائم المالية«	

• المعيار الدولي للمحاسبة 2 »المخزون«	

• المعيار الدولي للمحاسبة 16 »العقارات والآلات والمعدات«	

• المعيار الدولي للمحاسبة 38 »الأصول غير الملموسة«	

الخلفية

فــي عمليــات التعديــن الســطحي، قــد تجــد المنشــآت أنــه مــن الضــروري إزالــة مخلفّــات حفــر المنجــم )»الطبقة   1
ــات الحفــر هــذا  الصخريــة أو الترابيــة«( للوصــول إلــى رواســب المعــدن الخــام. ويعُــرف نشــاط إزالــة مخلفّ

بأنــه »إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة«.

ــة تطويــر المنجــم )قبــل بدايــة الإنتــاج(، رســملة تكاليــف إزالــة الطبقــة الصخريــة أو  يتــم عــادةً خــلال مرحل        2
الترابيــة باعتبارهــا جــزءاً مــن التكلفــة القابلــة للإهــلاك فيمــا يخــص بنــاء المنجــم وتطويــره وتشــييده. ويتــم 
إهــلاك أو إطفــاء تلــك التكاليــف المرســملة علــى أســاس منتظــم، عــادةً باســتخدام طريقــة وحــدات الإنتــاج، 

فــور بدايــة الإنتــاج.

قــد تســتمر منشــأة تعديــن فــي رفــع الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة وتكبــد تكاليــف لإزالــة الطبقــة الصخريــة       3
أو الترابيــة خــلال مرحلــة الإنتــاج مــن المنجــم.  

ــي  ــاج، أن تكــون المــواد الت ــة الإنت ــة فــي مرحل ــة أو الترابي ــة الطبقــة الصخري ــد إزال ليــس مــن الضــروري، عن        4
يتــم إزالتهــا مخلفّــات حفــر بنســبة 100%؛ ففــي أغلــب الأحيــان ســتكون مزيجــاً مــن المعــدن الخــام ومخلفّــات 
ــات الحفــر مــن درجــة متدنيــة غيــر ذات جــدوى  الحفــر. ويمكــن أن تتــراوح نســبة المعــدن الخــام إلــى مخلفّ
ــى  ــة مــواد تنخفــض فيهــا نســبة المعــدن الخــام إل ــج عــن إزال ــة مربحــة. وقــد ينت ــى درجــة عالي ــة إل اقتصادي
مخلفّــات الحفــر بعــض المــواد الصالحــة للاســتخدام، التــي يمكــن اســتخدامها لإنتــاج المخــزون. وقــد تــؤدي 
هــذه الإزالــة أيضــاً إلــى الوصــول إلــى طبقــات أعمــق مــن المــواد تحتــوي علــى نســبة أعلــى مــن المعــدن الخــام 
إلــى مخلفّــات الحفــر. ومــن ثــم يعــود علــى المنشــأة منفعتــان مــن نشــاط إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة: 
المعــدن الخــام الصالــح للاســتخدام الــذي يمكــن اســتخدامه لإنتــاج المخــزون وتحســين فــرص الوصــول إلــى 

كميــات إضافيــة مــن المــواد التــي ســيتم تعدينهــا فــي فتــرات مســتقبلية.

يأخذ هذا التفسير في الحسبان توقيت وكيفية المحاسبة بشكل منفصل عن هاتين المنفعتين الناشئتين عن     5
نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية، وكذلك كيفية قياس هاتين المنفعتين بشكل أولي ولاحقاً.   

)1(     الإشارة هنا إلى »إطار مفاهيم التقرير المالي« الصادر في عام 2010 والذي كان سارياً عندما تم وضع التفسير.
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النطاق

ينطبــق هــذا التفســير علــى تكاليــف إزالــة مخلفّــات الحفــر التــي يتــم تكبدهــا فــي نشــاط التعديــن الســطحي   6
الترابيــة فــي مرحلــة الإنتــاج(. إزالــة الطبقــة الصخريــة أو  خــلال مرحلــة الإنتــاج مــن المنجــم )تكاليــف 

الإشكالات

يتناول هذا التفسير الإشكالات الآتية:        7

إثبات تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة الإنتاج على أنها أصل؛ )أ( 

القياس الأولي للأصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية؛ )ب( 

القياس اللاحق للأصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية. )ج( 

الإجماع

إثبات تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة الإنتاج على أنها أصل

يجــب علــى المنشــأة المحاســبة عــن تكاليــف نشــاط إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة وفقــاً لمبــادئ المعيــار   8
الدولــي للمحاســبة 2 »المخــزون«، بقــدر تحقــق المنفعــة مــن نشــاط إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة فــي 
شــكل مخــزون يتــم إنتاجــه. ويجــب علــى المنشــأة إثبــات هــذه التكاليــف علــى أنهــا أصــل غيــر متــداول، بقــدر 
تحقــق المنفعــة فــي صــورة تحســين فــرص الوصــول إلــى المعــدن الخــام، فــي حــال اســتيفاء الضوابــط الــواردة 
ــاه. ويشــير هــذا التفســير إلــى الأصــل غيــر المتــداول بلفــظ »الأصــل الناشــئ عــن نشــاط  فــي الفقــرة 9 أدن

ــة«. ــة أو الترابي ــة الصخري ــة الطبق إزال

يجــب علــى المنشــأة إثبــات الأصــل الناشــئ عــن نشــاط إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة فــي حــال اســتيفاء   9
ــي: ــا يل ــع م جمي

أن يكــون مــن المرجــح أن تتدفــق إلــى المنشــأة المنفعــة الاقتصاديــة المســتقبلية )تحســين فــرص الوصــول  )أ( 
ــة المعــدن الخــام( المرتبطــة بنشــاط إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة؛ إلــى كتل

أن تستطيع المنشأة تحديد مكون كتلة المعدن الخام التي تم تحسين فرص الوصول إليها؛  )ب( 

أن يمكــن بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا قيــاس التكاليــف المتعلقــة بنشــاط إزالــة الطبقــة الصخريــة  )ج( 
أو الترابيــة والمرتبطــة بذلــك المكــون.

يجــب المحاســبة عــن الأصــل الناشــئ عــن نشــاط إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة علــى أنــه إضافــة إلــى       10
ــة الطبقــة  ــارة أخــرى، ســتتم المحاســبة عــن الأصــل الناشــئ عــن نشــاط إزال ــه. وبعب ــز ل ــم أو تعزي أصــل قائ

ــم. ــه جــزء مــن أصــل قائ ــى أن ــة عل ــة أو الترابي الصخري

ــه أصــل ملمــوس  ــى أن ــة عل ــة أو الترابي ــة الصخري ــة الطبق ــف الأصــل الناشــئ عــن نشــاط إزال ــون تصني يك  11
أو أصــل غيــر ملمــوس هــو نفــس تصنيــف الأصــل القائــم. وبعبــارة أخــرى، فــإن طبيعــة هــذا الأصــل القائــم 
ســتحدد مــا إذا كان يجــب علــى المنشــأة أن تصنــف الأصــل الناشــئ عــن نشــاط إزالــة الطبقــة الصخريــة أو 

الترابيــة علــى أنــه أصــل ملمــوس أو أصــل غيــر ملمــوس.
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القياس الأولي للأصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية

يجــب علــى المنشــأة أن تقيــس بشــكل أولــي الأصــل الناشــئ عــن نشــاط إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة   12
بالتكلفــة، وهــي مجمــوع التكاليــف المتكبــدة بشــكل مباشــر لتنفيــذ نشــاط إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة 
الــذي يحســن مــن فــرص الوصــول إلــى المكــون المحــدد فــي المعــدن الخــام، زائــد حصــة مــن التكاليــف الإضافية 
التــي يمكــن عزوهــا لــه بشــكل مباشــر. وقــد تحــدث بعــض العمليــات العرضيــة فــي نفــس وقــت نشــاط إزالــة 
الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة فــي مرحلــة الإنتــاج، ولكنهــا لا تكــون ضروريــة لاســتمرار نشــاط إزالــة الطبقــة 
ــه. ولا يجــوز إدراج التكاليــف المرتبطــة بهــذه  ــاج كمــا هــو مخطــط ل ــة الإنت ــة فــي مرحل ــة أو الترابي الصخري

العمليــات العرضيــة ضمــن تكلفــة الأصــل الناشــئ عــن نشــاط إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة. 

عندمــا يكــون الأصــل الناشــئ عــن نشــاط إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة والمخــزون الــذي تم إنتاجــه لا   13
يمكــن تحديــد تكلفتهمــا بشــكل منفصــل، يجــب علــى المنشــأة تخصيــص تكاليــف إزالــة الطبقــة الصخريــة أو 
الترابيــة فــي مرحلــة الإنتــاج بــين كل مــن المخــزون الــذي تم إنتاجــه والأصــل الناشــئ عــن نشــاط إزالــة الطبقــة 
ــاج الملائمــة. ويجــب  ــة أو الترابيــة باســتخدام أســاس للتخصيــص يســتند إلــى أحــد مقاييــس الإنت الصخري
احتســاب هــذا المقيــاس للمكــون المحــدد لكتلــة المعــدن الخــام، ويجــب اســتخدامه كمؤشــر مرجعــي لتحديــد 

مــدى تنفيــذ النشــاط الإضافــي لتحقيــق منفعــة مســتقبلية. ومــن أمثلــة مثــل هــذه المقاييــس:

تكلفة المخزون المنتج مقارنة بالتكلفة المتوقعة؛  ) أ( 

)ب(  حجــم مخلفّــات الحفــر المســتخرجة مقارنــة بالحجــم المتوقــع، وذلــك فيمــا يخــص حجمــاً معينــاً مــن 
ــاج المعــدن الخــام؛  إنت

ــك  ــع اســتخراجه، وذل ــي المتوق ــوى المعدن ــة بالمحت ــدن الخــام المســتخرج مقارن ــي للمع ــوى المعدن المحت ) ج( 
فيمــا يخــص كميــة معينــة مــن المعــدن الخــام المنتــج.

القياس اللاحق للأصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية

ــا  ــة إمّ ــة أو الترابي ــة الطبقــة الصخري بعــد الإثبــات الأولــي، يجــب تســجيل الأصــل الناشــئ عــن نشــاط إزال  14
ــة  ــس الطريق ــوط، بنف ــائر الهب ــاء وخس ــلاك أو الإطف ــه الإه ــاً من ــه مطروح ــاد تقويم ــه المع ــه أو بمبلغ بتكلفت

المســتخدمة للأصــل القائــم الــذي يعُــد جــزءاً منــه.

يجــب إهــلاك أو إطفــاء الأصــل الناشــئ عــن نشــاط إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة علــى أســاس منتظــم،   15
علــى مــدى العمــر الإنتاجــي المتوقــع للمكــون المحــدد لكتلــة المعــدن الخــام التــي يصبــح الوصــول إليهــا أكثــر 
ســهولة نتيجــةً لنشــاط إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة. ويجــب تطبيــق طريقــة وحــدات الإنتــاج مــا لــم 

تكــن هنــاك طريقــة أخــرى أكثــر مناســبة.

ــة المعــدن الخــام، والــذي يسُــتخدم عنــد إهــلاك أو  ســيختلف العمــر الإنتاجــي المتوقــع للمكــون المحــدد لكتل  16
إطفــاء الأصــل الناشــئ عــن نشــاط إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة، عــن العمــر الإنتاجــي المتوقــع الــذي 
يسُــتخدم عنــد إهــلاك أو إطفــاء المنجــم نفســه والأصــول المرتبطــة بعمــر المنجــم. ويسُــتثنى مــن ذلــك تلــك 
الحــالات المحــدودة التــي يحقــق فيهــا نشــاط إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة تحســيناً لفــرص الوصــول 
إلــى كامــل كتلــة المعــدن الخــام المتبقيــة. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يحــدث هــذا قــرب نهايــة العمــر الإنتاجــي 

للمنجــم عندمــا يمثــل المكــون المحــدد الجــزء الأخيــر مــن كتلــة المعــدن الخــام التــي ســيتم اســتخراجها.
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الملحق أ

تاريخ السريان والتحول

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا التفسير وله نفس القوة التي تحظى بها سائر أجزائه.

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذا التفســير للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2013 أو بعــد ذلــك  أ1 
التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا التفســير لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح 

عــن تلــك الحقيقــة.

ــة  ــة فــي مرحل ــة أو الترابي ــة الصخري ــة الطبق ــف إزال ــى تكالي ــق هــذا التفســير عل ــى المنشــأة تطبي يجــب عل أ2      
الإنتــاج والتــي يتــم تكبدهــا فــي بدايــة أســبق فتــرة معروضــة أو بعدهــا.

فــي بدايــة أســبق فتــرة معروضــة، يجــب إعــادة تصنيــف رصيــد أي أصــل تم إثباتــه ســابقاً نتــج عــن نشــاط  أ3      
ــاج )»الأصــل الســابق الناشــئ عــن  ــة الإنت ــه خــلال مرحل ــام ب ــة تم القي ــة أو الترابي ــة الصخري ــة الطبق لإزال
ــه نشــاط  ــذي يرتبــط ب ــم ال ــه جــزء مــن الأصــل القائ ــى أن ــة«( عل ــة أو الترابي ــة الطبقــة الصخري نشــاط إزال
إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة، طالمــا كان هنــاك مكــون محــدد لكتلــة المعــدن الخــام يمكــن أن يرتبــط بــه 
الأصــل الســابق الناشــئ عــن نشــاط إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة. ويجــب إهــلاك أو إطفــاء مثــل هــذه 
الأرصــدة علــى مــدى العمــر الإنتاجــي المتوقــع المتبقــي للمكــون المحــدد لكتلــة المعــدن الخــام الــذي يرتبــط بــه 

كل رصيــد لأصــل ســابق ناشــئ عــن نشــاط إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة.

إذا لــم يكــن هنــاك مكــون محــدد لكتلــة المعــدن الخــام يرتبــط بــه ذلــك الأصــل الســابق الناشــئ عــن نشــاط  أ4      
إزالــة الطبقــة الصخريــة أو الترابيــة، فــإن ذلــك الأصــل يجــب إثباتــه ضمــن الأربــاح المبقــاة الافتتاحيــة فــي 

ــرة معروضــة. ــة أســبق فت بداي
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تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 21 “الرسوم”

المالــي 21  للتقريــر  الدوليــة  المعاييــر  تفســيرات  تفســير لجنــة  للمراجعــين والمحاســبين  الســعودية  الهيئــة  اعتمــدت 
“الرســوم”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي تعديــل.
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تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 21 

الرسوم

المراجع

المعيار الدولي للمحاسبة 1 »عرض القوائم المالية”  •

المعيار الدولي للمحاسبة 8 »السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء”  •

المعيار الدولي للمحاسبة 12 »ضرائب الدخل”  •

المعيار الدولي للمحاسبة 20 »المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية«  •

المعيار الدولي للمحاسبة 24 »الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة”  •

المعيار الدولي للمحاسبة 34 »التقرير المالي الأولي”  •

المعيار الدولي للمحاسبة 37 »المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة”  •

تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 6 »الالتزامــات الناشــئة عــن المشــاركة فــي ســوق محــددة –   •
ــة« ــة والإلكتروني ــزة الكهربائي ــات الأجه نفاي

الخلفية

قــد تفــرض الحكومــة رســماً علــى المنشــأة. وقــد تلقــت لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي طلبات   1
ــق  ــي تدفــع رســوماً. ويتعل ــة للمنشــأة الت ــم المالي لتقــديم إرشــادات بشــأن المحاســبة عــن الرســوم فــي القوائ
التســاؤل بالتوقيــت الــذي يتــم فيــه إثبــات التــزام بدفــع رســم، تتــم المحاســبة عنــه وفقــاً للمعيــار الدولــي 

للمحاســبة 37 »المخصصــات والالتزامــات المحتملــة والأصــول المحتملــة«.

النطاق

يتنــاول هــذا التفســير المحاســبة عــن الالتــزام بدفــع رســم فــي حــال وقــوع ذلــك الالتــزام ضمــن نطــاق المعيــار   2
مؤكــدان. ومبلغــه  توقيتــه  رســم  بدفــع  التــزام  عــن  المحاســبة  أيضــاً  ويتنــاول  للمحاســبة 37.  الدولــي 

لا يتنــاول هــذا التفســير المحاســبة عــن التكاليــف التــي تنشــأ عــن إثبــات التــزام بدفــع رســم. وينبغــي علــى   3
المنشــأة تطبيــق المعاييــر الأخــرى للفصــل فيمــا إذا كان إثبــات التــزام بدفــع رســم ينشــأ عنــه أصــل أو مصــروف.

لأغــراض هــذا التفســير، المقصــود بالرســم هــو تدفــق خــارج لمــوارد تنطــوي علــى منافــع اقتصاديــة، تفرضــه       4
الحكومــات علــى المنشــآت وفقــاً لتشــريع )أي أنظمــة و/أو لوائــح(، وذلــك بخــلاف:

تلــك التدفقــات الخارجــة مــن المــوارد والتــي تقــع ضمــن نطــاق معاييــر أخــرى )مثــل ضرائــب الدخــل  )أ( 
التــي تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للمحاســبة 12 »ضرائــب الدخــل«(؛ 

الغرامات أو الجزاءات الأخرى التي يتم فرضها بسبب خرق التشريع. )ب( 
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يشــير لفــظ »الحكومــة« إلــى الحكومــة والهيئــات الحكوميــة والجهــات المشــابهة ســواءً كانــت محليــة أو وطنيــة 
أو دوليــة.

إن الدفعــة التــي تؤديهــا المنشــأة لأجــل اقتنــاء أصــل أو تقــديم خدمــات بموجــب اتفاقيــة تعاقديــة مــع الحكومــة   5
لا تســتوفي تعريــف الرســم.

ــادل  ــج الخاصــة بتب ــي تنشــأ عــن البرام ــات الت ــى الالتزام ــق هــذا التفســير عل ــة بتطبي ــر مُطالب المنشــأة غي      6
الانبعاثــات. إطــلاق  حقــوق 

الإشكالات

لتوضيح المحاسبة عن التزام بدفع رسم، يتناول هذا التفسير الإشكالات الآتية:        7

ما الحدث الملزم الذي ينشأ عنه إثبات التزام بدفع رسم؟ )أ( 

هــل ينشــأ عــن الحتميــة الاقتصاديــة بالاســتمرار فــي العمــل خــلال فتــرة مســتقبلية واجــب ضمنــي  )ب( 
ــتقبلية؟ ــرة المس ــك الفت ــلال تل ــل خ ــه العم ــبب في ــيكون المتس ــم س ــع رس بدف

هــل يفُهــم ضمنــاً مــن افتــراض الاســتمرارية أن المنشــأة عليهــا واجــب قائــم بدفــع رســم ســيكون  )ج( 
المســتقبلية؟ الفتــرة  تلــك  العمــل خــلال  فيــه  المتســبب 

ــه ينشــأ، فــي بعــض الحــالات،  ــة، أم أن ــة معين ــزام بدفــع رســم فــي لحظــة زمني ــات الالت ــم إثب هــل يت )د( 
بشــكل تدريجــي مــع مــرور الوقــت؟

)هـــ(    مــا الحــدث الملــزم الــذي ينشــأ عنــه إثبــات التــزام بدفــع رســم ســيترتب إذا تم الوصــول إلــى حــد أدنــى 
؟ معين

ــة  ــم المالي ــة الســنوية والقوائ ــم المالي ــي القوائ ــع رســم هــي نفســها ف ــزام بدف ــات الالت ــادئ إثب هــل مب )و(  
الأوليــة؟

الإجماع

إن الحــدث الملــزم الــذي ينشــأ عنــه التــزام بدفــع رســم هــو النشــاط المتســبب فــي دفــع الرســم، كمــا هــو محــدد   8
فــي التشــريع. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان النشــاط المتســبب فــي دفــع الرســم هــو توليــد إيــراد فــي الفتــرة 
الحاليــة وكان احتســاب ذلــك الرســم يســتند إلــى الإيــراد الــذي تولــد فــي فتــرة ســابقة، فــإن الحــدث الملــزم 
فيمــا يخــص ذلــك الرســم هــو توليــد الإيــراد فــي الفتــرة الحاليــة. ويعــد توليــد الإيــراد فــي الفتــرة الســابقة 

ــم.  ــاً، لترتيــب واجــب قائ ــه ليــس كافي ــاً، ولكن ضروري

لا تتحمــل المنشــأة واجبــاً ضمنيــاً بدفــع رســم ســيكون المتســبب فيــه العمــل خــلال فتــرة مســتقبلية نتيجــة أن   9
المســتقبلية. الفتــرة  تلــك  خــلال  العمــل  فــي  للاســتمرار  اقتصاديــاً  مضطــرة  المنشــأة 

لا يفُهــم ضمنــاً مــن إعــداد القوائــم الماليــة فــي ظــل افتــراض الاســتمرارية أن المنشــأة عليهــا واجــب قائــم بدفــع   10
رســم ســيكون المتســبب فيــه العمــل خــلال فتــرة مســتقبلية.
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ــرة مــن الزمــن )أي إذا  ــى مــدى فت ــزم يقــع عل ــاً إذا كان الحــدث المل ــزام بدفــع رســم تدريجي ــات الالت ــم إثب يت  11
ــرة  ــى مــدى فت ــذي يتســبب فــي دفــع الرســم، كمــا هــو محــدد بموجــب التشــريع، يحــدث عل كان النشــاط ال
مــن الزمــن(. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان الحــدث الملــزم هــو توليــد الإيــراد علــى مــدى فتــرة مــن الزمــن، فــإن 

الالتــزام المقابــل يتــم إثباتــه بحســب توليــد المنشــأة لذلــك الإيــراد.

إذا كان هنــاك واجــب بدفــع رســم ينشــأ عندمــا يتــم الوصــول إلــى حــد أدنــى معــين، فــإن المحاســبة عــن   12
الالتــزام الــذي ينشــأ عــن ذلــك الواجــب يجــب أن تكــون متســقة مــع المبــادئ المحــددة فــي الفقــرات 8-14 مــن 
هــذا التفســير )وتحديــداً، الفقرتــين 8 و11(. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان الحــدث الملــزم هــو الوصــول إلــى حــد 
أدنــى لنشــاط معــين )مثــل حــد أدنــى لمبلــغ الإيــراد أو المبيعــات المتولــدة أو المخرجــات المنتجــة(، فــإن الالتــزام 

المقابــل يتــم إثباتــه عندمــا يتــم الوصــول إلــى الحــد الأدنــى لذلــك النشــاط.

ــم  ــي تطبقهــا فــي القوائ ــات الت ــادئ الإثب ــي نفــس مب ــي الأول ــر المال ــق فــي التقري ــى المنشــأة أن تطب يجــب عل  13
رســم: بدفــع  الالتــزام  فــإن  لذلــك،  ونتيجــة  الســنوية.  الماليــة 

لا يجــوز إثباتــه فــي التقريــر المالــي الأولــي إذا لــم يكــن هنــاك واجــب قائــم بدفــع الرســم فــي نهايــة  )أ ( 
فتــرة التقريــر الأوليــة؛

ــرة  ــة فت ــع الرســم فــي نهاي ــم بدف ــاك واجــب قائ ــي إذا كان هن ــي الأول ــر المال ــه فــي التقري يجــب إثبات )ب ( 
الأوليــة. التقريــر 

يجــب علــى المنشــأة إثبــات أصــل إذا كانــت قــد قامــت بدفــع رســم بشــكل مســبق ولكنهــا لــم يترتــب عليهــا بعــد   14
واجــب قائــم بدفــع ذلــك الرســم.
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الملحق أ

تاريخ السريان والتحول

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا التفسير وله نفس القوة التي تحظى بها سائر أجزائه.    

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذا التفســير للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2014 أو بعــد ذلــك   أ1 
التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا التفســير لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح 

عــن تلــك الحقيقــة.

يجــب المحاســبة عــن التغييــرات فــي السياســات المحاســبية الناتجــة مــن التطبيــق الأولــي لهــذا التفســير بأثــر  أ2  
رجعــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية 

والأخطــاء«.
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“المعاملات بعملة أجنبية والعوض المستلم أو المدفوع مقدماً”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين تفســير لجنة تفســيرات المعاييــر الدولية للتقرير المالــي 22 »المعاملات 
بعملــة أجنبيــة والعــوض المســتلم أو المدفــوع مقدمــاً”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن 

غيــر أي تعديــل.
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تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 22

المعاملات بعملة أجنبية والعوض المستلم أو المدفوع مقدماً

المراجع

• إطار مفاهيم التقرير المالي)1(	

• المعيار الدولي للمحاسبة 18 “السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء«	

• المعيار الدولي للمحاسبة 21 “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية”	

الخلفية

تتطلــب الفقــرة 21 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 21 “آثــار التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــلات الأجنبية”    1
ــق تطبيــق  ــة عــن طري ــي بعملتهــا الوظيفي ــات الأول ــد الإثب ــة عن ــة أجنبي ــة بعمل مــن المنشــأة أن تســجل المعامل
ــة علــى  ــة الأجنبيــة )ســعر الصــرف( فــي تاريــخ المعامل ــة الوظيفيــة والعمل ســعر الصــرف الفــوري بــين العمل
ــة هــو  ــة الأجنبيــة. وتنــص الفقــرة 22 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 21 علــى أن تاريــخ المعامل ــغ بالعمل المبل

ــر(. ــي )المعايي ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــاً للمعايي ــات وفق ــة لأول مــرة للإثب ــه المعامل ــذي تتأهــل في ــخ ال التاري

عندمــا تدفــع المنشــأة مقدمــاً أو تســتلم مقدمــاً عوضــاً بعملــة أجنبيــة، فإنهــا عــادة تثبــت أصــلًا غيــر نقــدي   2
ــة. والأصــل أو المصــروف أو  ــات الأصــل أو المصــروف أو الدخــل ذي الصل ــل إثب ــر نقــدي)2( قب أو التزامــاً غي
ــه إلغــاء  ــة، والــذي ينتــج عن ــغ المثبــت بتطبيــق المعاييــر ذات الصل ــة )أو جــزء منهــم( هــو المبل الدخــل ذو الصل
إثبــات الأصــل غيــر النقــدي أو الالتــزام غيــر النقــدي الناشــئ عــن العــوض المدفــوع أو المســتلم مقدمــاً.

تلقــت لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي )لجنــة التفســيرات( ابتــداءً ســؤالاً عــن كيفيــة تحديــد    3
“تاريــخ المعاملــة” تطبيقــاً للفقرتــين 21 و22 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 21 عنــد إثبــات الإيــراد. وتنــاول 
الســؤال علــى وجــه التحديــد الظــروف التــي تثبــت فيهــا المنشــأة التزامــاً غيــر نقــدي ناشــئاً عــن اســتلامها 
لعــوض مقدمــاً قبــل إثباتهــا للإيــراد ذي الصلــة. وأثنــاء مناقشــتها للإشــكال، لاحظــت لجنــة التفســيرات أن 
اســتلام أو دفــع العــوض مقدمــاً بعملــة أجنبيــة ليــس مقصــوراً علــى معامــلات الإيــراد. وعليــه، قــررت لجنــة 
التفســيرات أن توضــح تاريــخ المعاملــة لغــرض تحديــد ســعر الصــرف الــذي ســيتم اســتخدامه فــي الإثبــات 
الأولــي للأصــل أو المصــروف أو الإيــراد ذي الصلــة عندمــا تكــون المنشــأة قــد دفعــت أو اســتملت مقدمــاً 

ــة.  ــة أجنبي العــوض بعمل

النطاق

ينطبــق هــذا التفســير علــى المعاملــة بعملــة أجنبيــة )أو جــزء منهــا( عندمــا تثبــت المنشــأة أصــلًا غيــر نقــدي أو     4
التزامــاً غيــر نقــدي ناشــئاً عــن الدفــع أو الاســتلام مقدمــاً للعــوض قبــل إثبــات المنشــأة للأصــل أو المصــروف 

ــم(. ــة )أو جــزء منه أو الدخــل ذي الصل

)1(      الإشارة هنا إلى »إطار مفاهيم التقرير المالي« الصادر في عام 2010 والذي كان سارياً عندما تم وضع التفسير.
علــى ســبيل المثــال تتطلــب الفقــرة 106 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــراد مــن العقــود مــع العمــلاء« أنــه إذا ســدد العميــل العــوض، أو كان للمنشــأة حــق غيــر مشــروط     )2(
فــي مبلــغ عــوض )أي مبلــغ مســتحق التحصيــل( قبــل قيــام المنشــأة بنقــل ســلعة أو خدمــة إلــى العميــل، فيجــب علــى المنشــأة عــرض العقــد علــى أنــه التــزام نــاتج عــن عقــد مــع عميــل 

عندمــا يتــم الســداد أو عندمــا يكــون الســداد مســتحقاً )أيهمــا أســبق(.
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لا ينطبــق هــذا التفســير عندمــا تقيــس المنشــأة الأصــل أو المصــروف أو الدخــل ذي الصلــة عنــد الإثبــات    5
الأولــي:

بالقيمة العادلة؛ أو  )أ( 

ــر  ــي للأصــل غي ــات الأول ــخ الإثب ــر تاري ــخ غي ــة للعــوض المدفــوع أو المســتلم فــي تاري )ب(  بالقيمــة العادل
النقــدي أو الالتــزام غيــر النقــدي الناشــئ عــن العــوض المدفــوع أو المســتلم مقدمــاً )علــى ســبيل المثــال، 

ــع الأعمــال«(. ــر المالــي 3 »تجمي ــي للتقري ــار الدول قيــاس الشــهرة بتطبيــق المعي

لا يطُلب من المنشأة أن تطبق هذا التفسير على ما يلي:   6

)أ(  ضرائب الدخل؛ أو

)ب(  عقــود التأمــين )بمــا فــي ذلــك عقــود إعــادة التأمــين( التــي تصدرهــا أو عقــود إعــادة التأمــين التــي 
ــا. تحتفــظ به

الإشكال

يتنــاول هــذا التفســير كيفيــة تحديــد تاريــخ المعاملــة لغــرض تحديــد ســعر الصــرف الــذي ســيتم اســتخدامه   7
فــي الإثبــات الأولــي للأصــل أو المصــروف أو الإيــراد ذي الصلــة )أو جــزء منهــم( عنــد إلغــاء إثبــات أصــل غيــر 

ــة. ــة أجنبي ــاً بعمل ــوع أو المســتلم مقدم ــوض المدف ــدي ناشــئ عــن الع ــر نق ــزام غي ــدي أو الت نق

الإجماع

عمــلًا بالفقرتــين 21 و22 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 21، فــإن تاريــخ المعاملــة لغــرض تحديــد ســعر   8
الصــرف الــذي ســيتم اســتخدامه فــي الإثبــات الأولــي للأصــل أو المصــروف أو الإيــراد ذي الصلــة )أو جــزء 
ــدي  ــر النق ــزام غي ــدي أو الالت ــر النق ــل غي ــي الأص ــكل أول ــأة بش ــه المنش ــت في ــذي تثب ــخ ال ــو التاري ــم( ه منه

الناشــئ عــن العــوض المدفــوع أو المســتلم مقدمــاً.

إذا كانــت هنــاك عــدة مبالــغ مدفوعــة أو مســتلمة مقدمــاً، فيجــب علــى المنشــأة أن تحــدد تاريــخ المعاملــة لــكل   9
عــوض دُفِــعَ أو اســتلُِم مقدمــاً.
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الملحق أ

تاريخ السريان والتحول

يعُد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من التفسير الدولي 22 وله نفس القوة التي تحظى بها سائر أجزائه.

تاريخ السريان

يجــب علــى المنشــأة أن تطبــق هــذا التفســير لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2018 أو بعــد  أ1 
ــرة أســبق، فيجــب عليهــا  ذلــك التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا التفســير لفت

الإفصــاح عــن تلــك الحقيقــة.

التحول

عند التطبيق الأولي، يجب على المنشأة أن تطبق هذا التفسير إمّا: أ2  

بأثــر رجعــي تطبيقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييرات فــي التقديرات  )أ( 
المحاســبية والأخطــاء«؛ أو

بأثــر مســتقبلي علــى كل الأصــول والمصروفــات والدخــل الواقعــة فــي نطــاق هــذا التفســير والتــي يتــم  )ب( 
إثباتهــا بشــكل أولــي:

في بداية فترة التقرير التي تطبق فيها المنشأة لأول مرة هذا التفسير، أو بعدها؛ أو  )1(

فــي بدايــة فتــرة تقريــر ســابقة معروضــة علــى أنهــا معلومــات مقارنــة فــي القوائــم الماليــة لفتــرة   )2(
ــرة هــذا التفســير، أو بعدهــا. ــا المنشــأة لأول م ــق فيه ــي تطب ــر الت التقري

يجــب علــى المنشــأة التــي تطبــق الفقــرة أ2)ب( أن تطبــق هــذا التفســير، عنــد التطبيــق الأولــي، علــى الأصــول  أ3 
والمصروفــات والدخــل المثبتــة بشــكل أولــي فــي بدايــة فتــرة التقريــر المذكــورة فــي الفقــرة أ2)ب()1( أو )2(، أو 
بعدهــا، والتــي أثبتــت فيهــا المنشــأة الأصــول غيــر النقديــة أو الالتزامــات غيــر النقديــة الناشــئة عــن العــوض 

المدفــوع أو المســتلم مقدمــاً قبــل ذلــك التاريــخ.
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اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 23 »عــدم 
التأكــد المحيــط بمعالجــات ضريبــة الدخــل«، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غيــر أي 

تعديــل.
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 تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 23 
عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل

المراجع

•  المعيار الدولي للمحاسبة 1 »عرض القوائم المالية«

•  المعيار الدولي للمحاسبة 8 »السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء«

•  المعيار الدولي للمحاسبة 10 »الأحداث بعد فترة التقرير«

•  المعيار الدولي للمحاسبة 12 »ضرائب الدخل«

نبذة عامة

يحــدد المعيــار الدولــي للمحاســبة 12 »ضرائــب الدخــل« متطلبــات لأصــول والتزامــات الضريبــة الحاليــة   1
والمؤجلــة. وتطبــق المنشــأة المتطلبــات الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 12 بنــاءً علــى أنظمــة الضريبــة 

المنطبقــة.

قــد يكــون مــن غيــر الواضــح الكيفيــة التــي ينطبــق بهــا نظــام الضريبــة علــى معاملــة أو حالــة معينــة. وقــد لا   2
يعُلــم مــدى قبــول معالجــة ضريبيــة معينــة فــي ظــل نظــام الضريبــة حتــى تصــدر الســلطة الضريبيــة المعنيــة 
أو إحــدى المحاكــم قرارهــا فــي المســتقبل. وبالتالــي، قــد يؤثــر تفنيــد أو فحــص الســلطة الضريبيــة لمعالجــة 

ــة. ــة أو المؤجل ــة الحالي ــزام للضريب ــل أو الت ــن أص ــأة ع ــبة المنش ــى محاس ــة عل ــة معين ضريبي

في هذا التفسير:  3

»المعالجــات الضريبيــة« تشــير إلــى المعالجــات التــي تســتخدمها المنشــأة أو تخطــط لاســتخدامها فــي  )أ(  
ــا.  ــة الدخــل الخاصــة به تقــديم إقــرارات ضريب

»الســلطة الضريبيــة« تشــير إلــى الهيئــة أو الهيئــات التــي تقــرر مــدى قبــول المعالجــات الضريبيــة وفقــاً  )ب(   
لنظــام الضريبــة. وقــد تدخــل المحاكــم تحــت هــذا التعريــف.

»المعالجــة الضريبيــة غيــر المؤكــدة« هــي معالجــة ضريبيــة تتصــف بعــدم التأكــد المحيــط بمــا إذا كانــت  )ج(   
الســلطة الضريبيــة المعنيــة ســتقبل المعالجــة الضريبيــة بموجــب نظــام الضريبــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
يعُــد قــرار المنشــأة بعــدم تقــديم أي إقــرار لضريبــة الدخــل فــي نطــاق ســلطة ضريبيــة مــا، أو عــدم 
تضمــين دخــل معــين فــي الربــح الخاضــع للضريبــة، معالجــة ضريبيــة غيــر مؤكــدة إذا كان قبــول ذلــك 

القــرار غيــر مؤكــد بموجــب نظــام الضريبــة.

النطاق

يوضــح هــذا التفســير كيفيــة تطبيــق متطلبــات الإثبــات والقيــاس الــواردة فــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 12   4
عنــد وجــود عــدم تأكــد محيــط بمعالجــات ضريبــة الدخــل. وفــي مثــل هــذه الحالــة، يجــب علــى المنشــأة أن 
تثبــت وتقيــس أصــل أو التــزام الضريبــة الحاليــة أو المؤجلــة بتطبيــق المتطلبــات الــواردة فــي المعيــار الدولــي 
للمحاســبة 12 بنــاءً علــى الربــح الخاضــع للضريبــة )الخســارة لأغــراض ضريبيــة( والأســس الضريبيــة، 
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والخســائر لأغــراض الضريبــة غيــر المســتغلة، والتخفيضــات غيــر المســتغلة فــي الضريبــة المســتحقة ومعدلات 
ــق تطبيــق هــذا التفســير. ــة المحــددة عــن طري الضريب

الإشكالات

عند عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل، يتناول هذا التفسير المسائل الآتية:  5

مــا إذا كانــت المنشــأة تأخــذ فــي حســبانها كل معالجــة مــن المعالجــات الضريبيــة غيــر المؤكــدة علــى  )أ( 
حــدة؛

الافتراضات التي تضعها المنشأة بخصوص فحص السلطات الضريبية للمعالجات الضريبية؛ )ب( 

الكيفيــة التــي تحــدد بهــا المنشــأة الربــح الخاضــع للضريبــة )الخســارة لأغــراض ضريبيــة( والأســس  )ج(  
الضريبيــة والخســائر لأغــراض الضريبــة غيــر المســتغلة والتخفيضــات غيــر المســتغلة فــي الضريبــة 

ــة؛ المســتحقة ومعــدلات الضريب

الكيفية التي تأخذ بها المنشأة في حسبانها التغيرات في الحقائق والظروف. )د( 

الإجماع

ما إذا كانت المنشأة تأخذ في حسبانها كل معالجة من المعالجات الضريبية غير المؤكدة 
على حدة

يجــب علــى المنشــأة أن تحــدد مــا إذا كانــت ســتأخذ فــي حســبانها كل معالجــة مــن المعالجــات الضريبيــة غيــر   6
ــر مــن المعالجــات الضريبيــة غيــر المؤكــدة  ــى حــدة أم ســتجمع بينهــا وبــين معالجــة واحــدة أو أكث المؤكــدة عل
الأخــرى، وذلــك بنــاءً علــى المنهــج الــذي يتنبــأ علــى نحــو أفضــل بحــل حالــة عــدم التأكــد. وعنــد تحديــد المنهــج 
الــذي يتنبــأ علــى نحــو أفضــل بحــل حالــة عــدم التأكــد فــإن المنشــأة قــد تأخــذ فــي حســبانها علــى ســبيل المثــال 
)أ( كيفيــة إعــداد إقراراتهــا الضريبيــة الخاصــة بضريبــة الدخــل وكيفيــة دعمهــا للمعالجــات الضريبيــة، أو 
ــي قــد  ــة إجــراء الفحــص وحــل الإشــكالات الت ــي تتوقــع بهــا المنشــأة مــن الســلطة الضريبي ــة الت )ب( الكيفي

تظهــر مــن ذلــك الفحــص.

إذا كانــت المنشــأة عنــد تطبيــق الفقــرة 6 تأخــذ فــي حســبانها أكثــر مــن معالجــة ضريبيــة واحــدة غيــر مؤكــدة،   7
فيجــب عليهــا أن تقــرأ الإشــارات الخاصــة بـــ »المعالجــة الضريبيــة غيــر المؤكــدة« الــواردة فــي هــذا التفســير 

ــي الحســبان. ــاً ف ــدة المأخــوذة مع ــر المؤك ــة غي ــا إشــارات لمجموعــة المعالجــات الضريبي ــى أنه عل

الفحص الذي تجريه السلطات الضريبية

عنــد تقييــم مــا إذا كان للمعالجــة الضريبيــة غيــر المؤكــدة تأثير فــي تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخســارة   8
لأغــراض الضريبــة( والأســس الضريبيــة والخســائر لأغــراض الضريبــة غيــر المســتغلة والتخفيضــات غيــر 
المســتغلة فــي الضريبــة المســتحقة ومعــدلات الضريبــة، وكيفيــة وقــوع هــذا التأثيــر، يجــب أن تفتــرض المنشــأة 
أن الســلطة الضريبيــة ســتفحص المبالــغ التــي لهــا الحــق فــي فحصهــا وســتطلع علــى جميــع المعلومــات ذات 

الصلــة عنــد إجــراء تلــك الفحوصــات.
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تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة )الخســارة لأغــراض الضريبــة( والأســس الضريبيــة والخســائر 
المســتحقة  الضريبــة  المســتغلة فــي  المســتغلة والتخفيضــات غيــر  الضريبــة غيــر  لأغــراض 

الضريبــة ومعــدلات 

يجــب أن تأخــذ المنشــأة فــي حســبانها مــا إذا كان مــن المرجــح أن تقبــل الســلطة الضريبيــة بالمعالجــة الضريبية   9
غيــر المؤكــدة.

إذا خلصــت المنشــأة إلــى أنــه مــن المرجــح أن تقبــل الســلطة الضريبيــة بمعالجــة ضريبيــة غيــر مؤكــدة، فيجــب   10
عليهــا تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة )الخســارة لأغــراض الضريبــة( أو الأســس الضريبيــة أو الخســائر 
لأغــراض الضريبــة غيــر المســتغلة أو التخفيضــات غيــر المســتغلة في الضريبة المســتحقة أو معــدلات الضريبة 
بشــكل يتســق مــع المعالجــة الضريبيــة التــي تســتخدمها أو تنــوي اســتخدامها عنــد تقــديم إقراراتهــا الضريبيــة 

الخاصــة بضريبــة الدخــل.

إذا خلصــت المنشــأة إلــى أنــه مــن غيــر المرجــح أن تقبــل الســلطة الضريبيــة بمعالجــة ضريبيــة غيــر مؤكــدة،   11
فيجــب علــى المنشــأة أن تظُهــر أثــر عــدم التأكــد عنــد تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة )الخســارة لأغــراض 
الضريبــة( أو الأســس الضريبيــة أو الخســائر لأغــراض الضريبــة غيــر المســتغلة أو التخفيضــات غير المســتغلة 
فــي الضريبــة المســتحقة أو معــدلات الضريبــة. ويجــب علــى المنشــأة أن تظُهــر أثــر عــدم التأكــد لــكل معالجــة 
ضريبيــة غيــر مؤكــدة باســتخدام إحــدى الطريقتــين التاليتــين، بنــاءً علــى الطريقــة التــي تتوقــع المنشــأة أنهــا 

تتنبــأ علــى نحــو أفضــل بحــل حالــة عــدم التأكــد:

ــة. وقــد يكــون  ــواتج المحتمل ــر ترجيحــاً ضمــن مــدى الن ــغ الوحيــد الأكث ــر ترجيحــاً - المبل ــغ الأكث المبل )أ( 
المبلــغ الأكثــر ترجيحــاً هــو التنبــؤ الأفضــل لحــل حالــة عــدم التأكــد إذا كانــت النــواتج المحتملــة ثنائيــة 

ــى قيمــة واحــدة. أو تركــز عل

القيمــة المتوقعــة - مجمــوع المبالــغ المرجحــة بالاحتمــالات ضمــن مــدى النــواتج المحتملــة. وقــد تكــون  )ب( 
القيمــة المتوقعــة هــي التنبــؤ الأفضــل لحــل حالــة عــدم التأكــد إذا كان هنــاك مــدى من النــواتج المحتملة 

التــي ليســت ثنائيــة ولا تركــز علــى قيمــة واحــدة.

إذا أثــرت معالجــة ضريبيــة غيــر مؤكــدة علــى الضريبــة الحاليــة والضريبــة المؤجلــة )كأن أثــرت مثــلًا علــى كل   12
مــن الربــح الخاضــع للضريبــة المســتخدم لتحديــد الضريبــة الحاليــة والأســس الضريبيــة المســتخدمة لتحديــد 
الضريبــة المؤجلــة(، فيجــب علــى المنشــأة أن تقــوم باجتهــادات وتقديــرات متســقة لــكل مــن الضريبــة الحاليــة 

والضريبــة المؤجلــة.

التغيرات في الحقائق والظروف

يجــب علــى المنشــأة إعــادة تقييــم الاجتهــاد أو التقديــر المطلــوب بموجــب هــذا التفســير إذا تغيــرت الحقائــق   13
والظــروف التــي بنــي عليهــا هــذا الاجتهــاد أو التقديــر أو نتيجــة لظهــور معلومــات جديــدة تؤثــر علــى الاجتهــاد 
ــر اســتنتاجات  ــى تغيي ــق والظــروف إل ــر فــي الحقائ ــؤدي حــدوث تغي ــال، قــد ي ــى ســبيل المث ــر. فعل أو التقدي
المنشــأة حــول مــدى قبــول المعالجــة الضريبيــة أو تقديــر المنشــأة لأثــر عــدم التأكــد أو كليهمــا. وتنــص الفقــرات 

ــى إرشــادات خاصــة بالتغيــرات فــي الحقائــق والظــروف. أ1- أ3 عل

يجــب أن تظُهــر المنشــأة أثــر التغيــر فــي الحقائــق والظــروف أو أثــر ظهــور المعلومــات الجديــدة كتغييــر فــي   14
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التقديــر المحاســبي تطبيقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 »السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات 
المحاســبية والأخطــاء«. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 10 »الأحــداث بعــد فتــرة 
التقريــر« لتحديــد مــا إذا كان التغيــر الــذي حــدث بعــد فتــرة التقريــر يعُــد حدثــاً يتطلــب التعديــل أو حدثــاً لا 

ــل.  ــب التعدي يتطل
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الملحق أ

إرشادات التطبيق

يعُــد هــذا الملحــق جــزءاً لا يتجــزأ مــن تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 23 ولــه نفــس القــوى التــي 
تحظــى بهــا ســائر أجزائــه. 

التغيرات في الحقائق والظروف )الفقرة 13(

ــق  ــر فــي الحقائ ــر التغي ــم ملاءمــة وأث ــى المنشــأة تقيي ــق الفقــرة 13 مــن هــذا التفســير، يجــب عل ــد تطبي عن أ1 
والظــروف أو المعلومــات الجديــدة فــي ســياق أنظمــة الضريبــة المنطبقــة. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يــؤدي حــدث 
معــين إلــى إعــادة تقييــم الاجتهــاد أو التقديــر الموضــوع لمعالجــة ضريبيــة واحــدة دون غيرهــا، إذا كانــت تلــك 

ــة. ــة مختلف ــة ضريب ــة لأنظم ــة خاضع المعالجــات الضريبي

ــة، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، للتغيــرات فــي الحقائــق والظــروف أو المعلومــات الجديــدة  ــي أمثل فيمــا يل أ2 
التفســير: هــذا  المطلــوب بمقتضــى  التقديــر  أو  الاجتهــاد  تقييــم  إعــادة  إلــى  الظــروف  علــى  بنــاءً  تــؤدي  قــد  التــي 

الفحوصات التي تجريها أو الإجراءات التي تتخذها السلطة الضريبية. على سبيل المثال: )أ( 

موافقــة الســلطة الضريبيــة أو عــدم موافقتهــا علــى المعالجــة الضريبيــة أو علــى معالجــة   )1(
المنشــأة؛ اســتخدمتها  لهــا  مشــابهة  ضريبيــة 

المعلومــات التــي تفيــد بــأن الســلطة الضريبيــة قــد وافقــت أو لــم توافــق علــى معالجــة ضريبيــة   )2(
مشــابهة اســتخدمتها منشــأة أخــرى؛

المعلومات المتعلقة بالمبلغ المستلم أو المسدد لتسوية معالجة ضريبية مشابهة.  )3(

التغيرات في القواعد التي وضعتها السلطة الضريبية. )ب( 

انقضاء حق السلطة الضريبية في فحص أو إعادة فحص المعالجة الضريبية. )ج( 

ــة،  ــى معالجــة ضريبي ــا عل ــة أو عــدم موافقته ــة الســلطة الضريبي ــاب موافق ــر المرجــح أن يشــكل غي مــن غي أ3 
بمعــزل عــن غيــره مــن العوامــل، تغيــراً فــي الحقائــق والظــروف أو أن يعــد ذلــك معلومــة جديــدة تؤثــر علــى 

التفســير. هــذا  المطلوبــة بمقتضــى  والتقديــرات  الاجتهــادات 

الإفصاح

عندمــا يكــون هنــاك عــدم تأكــد محيــط بمعالجــات ضريبــة الدخــل، يجــب علــى المنشــأة أن تحــدد مــا إذا كانــت  أ4 
ســتفصح عمــا يلــي:

الاجتهــادات التــي جــرت لتحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة )الخســارة لأغــراض الضريبــة( والأســس  )أ( 
الضريبيــة والخســائر لأغــراض الضريبــة غيــر المســتغلة والتخفيضــات غيــر المســتغلة فــي الضريبــة 
المســتحقة ومعــدلات الضريبــة تطبيقــاً للفقــرة 122 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 “عــرض القوائــم 

الماليــة”؛
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المعلومــات المتعلقــة بالافتراضــات والتقديــرات الموضوعــة لتحديد الربح الخاضع للضريبة )الخســارة  )ب( 
لأغــراض الضريبــة( والأســس الضريبيــة والخســائر لأغــراض الضريبــة غيــر المســتغلة والتخفيضــات 
غيــر المســتغلة فــي الضريبــة المســتحقة ومعــدلات الضريبــة تطبيقــاً للفقــرات 125-129 مــن المعيــار 

الدولــي للمحاســبة 1.

ــه مــن المرجــح قبــول الســلطة الضريبيــة لمعالجــة ضريبيــة غيــر مؤكــدة، فيجــب  إذا خلصــت المنشــأة إلــى أن أ5 
عليهــا أن تحــدد مــا إذا كانــت ســتفصح عــن الأثــر المحتمــل لعــدم التأكــد علــى أنــه أصــل أو التــزام محتمــل 

متعلــق بالضريبــة تطبيقــاً للفقــرة 88 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 12.
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الملحق ب

تاريخ السريان والتحول

يعُــد هــذا الملحــق جــزءاً لا يتجــزأ مــن تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 23 ولــه الســلطة نفســها 
التــي تحظــى بهــا ســائر أجــزاء هــذا التفســير.

تاريخ السريان

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق هــذا التفســير لفتــرات التقريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2019 أو بعــد هــذا  ب1 
التاريــخ. ويســمح بالتطبيــق الأســبق. وإذا طبقــت المنشــأة هــذا التفســير لفتــرة أســبق، فيجــب عليهــا الإفصــاح 

عــن تلــك الحقيقــة.

التحول

عند التطبيق الأولي، يجب على المنشأة تطبيق هذا التفسير إما: ب2 

بأثــر رجعــي بتطبيــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 8، إذا كان ذلــك ممكنــاً دون اســتخدام الإدراك المتأخر  )أ( 
؛ أو

بأثــر رجعــي مــع إثبــات الأثــر التراكمــي للتطبيــق الأولــي للتفســير فــي تاريــخ التطبيــق الأولــي. وإذا  )ب( 
اختــارت المنشــأة هــذا المنهــج للتحــول، فــلا يجــوز لهــا أن تعيــد عــرض معلومــات المقارنــة. وبــدلاً مــن 
ــى  ــل عل ــه تعدي ــى أن ــي للتفســير عل ــق الأول ــر التراكمــي للتطبي ــات الأث ــى المنشــأة إثب ــك، يجــب عل ذل
ــاح المبقــاة )أو مكــون آخــر فــي حقــوق الملكيــة، بحســب مــا هــو مناســب(.  الرصيــد الافتتاحــي للأرب
ويكــون تاريــخ التطبيــق الأولــي هــو بدايــة فتــرة التقريــر الســنوية التــي تطبــق فيهــا المنشــأة هــذا 

التفســير لأول مــرة.
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تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 10 

“المساعدات الحكومية - عدم وجود علاقة محددة بالأنشطة التشغيلية”

»المســاعدات  الســابقة 10  الدوليــة  التفســيرات  تفســير لجنــة  للمراجعــين والمحاســبين  الســعودية  الهيئــة  اعتمــدت 
الحكوميــة - عــدم وجــود علاقــة محــددة بالأنشــطة التشــغيلية”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا 

ــر أي تعديــل. صــدر مــن غي
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تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 10 

المساعدات الحكومية – عدم وجود علاقة محددة بالأنشطة التشغيلية

المراجع

• المعيار الدولي للمحاسبة 8 »السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء«	

• المعيار الدولي للمحاسبة 20 »المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية«	

الإشكال

فــي بعــض الــدول، قــد تهــدف المســاعدات الحكوميــة المقدمــة للمنشــآت إلــى تشــجيع أنشــطة الأعمــال، أو       1
دعمهــا علــى المــدى الطويــل، إمّــا فــي أقاليــم معينــة أو قطاعــات صناعيــة معينــة. وقــد لا تكــون شــروط 
الحصــول علــى مثــل هــذه المســاعدة مرتبطــة بشــكل محــدد بالأنشــطة التشــغيلية للمنشــأة. ومــن أمثلــة مثــل 

ــي: ــآت الت ــى المنش ــات إل ــل الحكوم ــن قب ــوارد م ــل الم ــذه المســاعدات، نق ه

تعمل في صناعة بعينها؛ أو )أ( 

تستمر في العمل في صناعات تمت خصخصتها حديثا؛ً أو )ب( 

تبدأ أو تستمر في إدارة أعمالها في مناطق أقل تطوراً.    )ج( 

يتمثــل الإشــكال فيمــا إذا كانــت مثــل هــذه المســاعدات الحكوميــة تعُــد “منحــة حكوميــة” تقــع ضمــن نطــاق       2
المعيــار الدولــي للمحاســبة 20، وبنــاءً عليــه، ينبغــي المحاســبة عنهــا وفقــاً لهــذا المعيــار.

الإجماع

تســتوفي المســاعدات الحكوميــة المقدمــة للمنشــآت تعريــف المنــح الحكوميــة الــوارد فــي المعيــار الدولــي       3
للمحاســبة 20، حتــى لــو لــم تكــن هنــاك شــروط أخــرى تتعلــق بشــكل محــدد بالأنشــطة التشــغيلية للمنشــأة 
بخــلاف متطلــب أن تعمــل المنشــأة فــي أقاليــم معينــة أو قطاعــات صناعيــة معينــة. ولذلــك، فــإن مثــل هــذه 

المنــح لا يجــوز إضافتهــا بشــكل مباشــر إلــى حصــص المســاهمين.

تاريخ الإجماع

يناير 1998

تاريخ السريان

يصبــح هــذا التفســير ســارياً فــي 1 أغســطس 1998. ويجــب أن تتــم المحاســبة عــن التغييــرات فــي السياســات المحاســبية 
وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8.
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تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 25 

“ضرائب الدخل - التغيرات في الوضع الضريبي للمنشأة أو للمساهمين فيها”

اعتمــدت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين تفســير لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة 25 “ضرائــب الدخــل - 
التغيــرات فــي الوضــع الضريبــي للمنشــأة أو للمســاهمين فيهــا”، الصــادر عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، كمــا 

صــدر مــن غيــر أي تعديــل.
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تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 25 

ضرائب الدخل – التغيرات في الوضع الضريبي للمنشأة أو للمساهمين فيها

المراجع

• المعيار الدولي للمحاسبة 1 »عرض القوائم المالية« )المنُقح في 2007(	

• المعيار الدولي للمحاسبة 8 »السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء«	

• المعيار الدولي للمحاسبة 12 »ضرائب الدخل«	

الإشكال

1            قــد يكــون للتغيــر فــي الوضــع الضريبــي للمنشــأة أو للمســاهمين فيهــا آثــار علــى المنشــأة عــن طريــق زيــادة أو 
تخفيــض مــا عليهــا أو لهــا مــن التزامــات أو أصــول الضريبــة. وقــد يحــدث ذلــك، علــى ســبيل المثــال، عنــد إدراج 
أدوات حقــوق ملكيــة المنشــأة فــي الســوق الماليــة أو عنــد إعــادة هيكلــة حقــوق ملكيــة المنشــأة. وقــد يحــدث هــذا 
أيضــاً عنــد انتقــال أحــد المســاهمين المســيطرين إلــى بلــد أجنبــي. ونتيجــة لمثــل هــذا الحــدث، قــد تخضــع المنشــأة 
للضريبــة بشــكل مختلــف؛ فعلــى ســبيل المثــال، قــد تكســب أو تخســر حوافــز ضريبيــة أو تصبــح خاضعــة لمعــدل 

ضريبــة مختلــف فــي المســتقبل.

قــد يكــون لحــدوث تغيــر فــي الوضــع الضريبــي للمنشــأة أو للمســاهمين فيهــا أثــر فــوري علــى مــا علــى المنشــأة            2
أو لهــا مــن التزامــات أو أصــول الضريبــة الحاليــة. وقــد يزيــد أو يخُفّــض التغيــر أيضــاً مــن التزامــات أو أصــول 
الضريبــة المؤجلــة المثُبتــة مــن قبــل المنشــأة، بنــاءً علــى أثــر التغيــر فــي الوضــع الضريبــي علــى الآثــار الضريبيــة 

التــي ستنشــأ عــن اســترداد أو تســوية المبلــغ الدفتــري لأصــول والتزامــات المنشــأة.   

يتمثــل الإشــكال فــي الكيفيــة التــي ينبغــي علــى المنشــأة أن تحاســب بهــا عــن الآثــار الضريبيــة للتغيــر فــي الوضــع   3
الضريبــي لهــا أو للمســاهمين فيهــا.

الإجماع

4            لا ينشــأ عــن التغيــر فــي الوضــع الضريبــي للمنشــأة أو للمســاهمين فيهــا زيــادات أو انخفاضــات فــي المبالــغ المثبتة 
خــارج الربــح أو الخســارة. ويجــب إدراج الآثــار علــى الضريبــة الحاليــة والمؤجلــة بســبب تغيــر الوضــع الضريبــي 
ــق بمعامــلات أو  ــار تتعل ــك الآث ــم تكــن تل ــرة، مــا ل ــح أو الخســارة للفت للمنشــأة أو للمســاهمين فيهــا ضمــن الرب
أحــداث ينتــج عنهــا، فــي نفــس الفتــرة أو فــي فتــرة مختلفــة، إضافــة أو تحميــل مباشــر علــى مبلــغ حقــوق الملكيــة 
المثبــت أو ينتــج عنهــا مبالــغ يتــم إثباتهــا ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر. وتلــك الآثــار الضريبيــة التــي تتعلــق 
بتغيــرات فــي مبلــغ حقــوق الملكيــة المثبــت، فــي نفــس الفتــرة أو فــي فتــرة مختلفــة )والتــي لا يتــم إدراجهــا ضمــن 
الربــح أو الخســارة(، يجــب تحميلهــا أو إضافتهــا بشــكل مباشــر علــى حقــوق الملكيــة. أمّــا تلــك الآثــار الضريبيــة 

التــي تتعلــق بالمبالــغ المثبتــة ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر فيجــب إثباتهــا ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر.   
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تاريخ الإجماع

أغسطس 1999

تاريخ السريان

ــاً  ــرات فــي السياســات المحاســبية وفق ــو 2000. ويجــب المحاســبة عــن التغيي ــح هــذا الإجمــاع ســارياً فــي 15 يولي يصب
ــبة 8. ــي للمحاس ــار الدول للمعي

ــر  ــة للتقري ــر الدولي ــع المعايي ــي للمحاســبة 1 )المنُقــح فــي 2007( المصطلحــات المســتخدمة فــي جمي ــار الدول عــدل المعي
المالــي. وإضافــة لذلــك، فقــد عــدل الفقــرة 4. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ 
ــرة  ــي للمحاســبة 1 )المنُقــح فــي 2007( لفت ــار الدول ــخ. وإذا طبقــت المنشــأة المعي ــك التاري ــد ذل ــر 2009 أو بع فــي 1 يناي

أســبق، فيجــب تطبيــق تلــك التعديــلات لتلــك الفتــرة الأســبق.
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تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 29 

“ترتيبات امتياز الخدمة العامة: الإفصاحات”

ــاز  ــات امتي ــة الســابقة 29 »ترتيب ــة التفســيرات الدولي ــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين تفســير لجن اعتمــدت الهيئ
ــل. ــر أي تعدي ــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غي ــر الدولي ــس المعايي الخدمــة العامــة: الإفصاحــات”، الصــادر عــن مجل
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تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 29

ترتيبات امتياز الخدمة العامة: الإفصاحات

المراجع

• المعيار الدولي للتقرير المالي 16 »عقود الإيجار«	

• المعيار الدولي للمحاسبة 1 »عرض القوائم المالية« )المنقح في 2007(	

• المعيار الدولي للمحاسبة 16 »العقارات والآلات والمعدات« )المنقح في 2003(	

• المعيار الدولي للمحاسبة 37 »المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة«	

• المعيار الدولي للمحاسبة 38 »الأصول غير الملموسة« )المنقح في 2004(	

• تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 12 »ترتيبات امتياز الخدمة العامة«	

الإشكال

قــد تدخــل المنشــأة )المشــغل( فــي ترتيــب مــع منشــأة أخــرى )المانــح( لتقــديم خدمات تتيــح للعموم حــق الوصول          1
إلــى مرافــق اقتصاديــة واجتماعيــة رئيســية. وقــد يكــون المانــح منشــأة قطــاع عــام أو منشــأة قطــاع خــاص، 
ــاه،  ــة ترتيبــات امتيــاز الخدمــة العامــة مرافــق معالجــة وإمــداد المي بمــا فــي ذلــك هيئــة حكوميــة. ومــن أمثل
والطــرق الســريعة، ومواقــف الســيارات، والأنفــاق، والجســور، والمطــارات، وشــبكات الاتصــالات. ومــن أمثلــة 
ــد ترتيبــات امتيــاز خدمــة عامــة قيــام المنشــأة بالاســتعانة بمصــادر خارجيــة لتشــغيل  الترتيبــات التــي لا تعُ

خدماتهــا الداخليــة )مثــل مقصــف الموظفــين، وصيانــة المبانــي، ووظائــف المحاســبة أو تقنيــة المعلومــات(.

ينطــوي ترتيــب امتيــاز الخدمــة العامــة بشــكل عــام علــى قيــام المانــح بنقــل مــا يلــي إلــى المشــغل طــوال مــدة            2
الامتيــاز:

الحق في تقديم خدمات تتيح للعموم حق الوصول إلى مرافق اقتصادية واجتماعية رئيسية،  )أ( 

فــي بعــض الحــالات، الحــق فــي اســتخدام أصــول ملموســة أو أصــول غيــر ملموســة أو أصــول ماليــة  )ب( 
محــددة، 

وفي المقابل على المشغل:   

التعهد بتقديم الخدمات وفقاً لأحكام وشروط معينة خلال فترة الامتياز، )ج( 

التعهــد، عنــد الاقتضــاء، بــأن يقــوم فــي نهايــة فتــرة الامتيــاز بإعــادة الحقــوق التــي حصــل عليهــا فــي  )د( 
ــاز. ــرة الامتي ــي اكتســبها خــلال فت ــاز و/أو الت ــرة الامتي ــة فت بداي

ــى حــق، ويتحمــل  ــة هــي أن المشــغل يحصــل عل ــة العام ــاز الخدم ــات امتي ــع ترتيب ــة المشــتركة لجمي الخاصي         3
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واجبــاً، بتقــديم خدمــات عامــة.

يتمثــل الإشــكال فــي تحديــد المعلومــات التــي ينبغــي الإفصــاح عنهــا ضمــن الإيضاحــات الــواردة فــي القوائــم          4
ــح. ــغل والمان ــة للمش المالي

تناولــت بالفعــل المعاييــر الدوليــة الموجــودة للتقريــر المالــي جوانــب وإفصاحــات معينــة تتعلــق ببعــض ترتيبــات           5
ــاء بنــود مــن  امتيــاز الخدمــة العامــة )علــى ســبيل المثــال، ينطبــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 16 علــى اقتن
العقــارات والآلات والمعــدات، وينطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 علــى عقــود إيجــار الأصــول، وينطبــق 
المعيــار الدولــي للمحاســبة 38 علــى اقتنــاء الأصــول غيــر الملموســة(. وبالرغــم مــن ذلــك، قــد ينطــوي ترتيــب 
امتيــاز خدمــة عامــة علــى عقــود قيــد التنفيــذ لــم يتــم تناولهــا فــي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، مــا لــم تكــن 
العقــود غيــر مجديــة، ففــي هــذه الحالــة ينطبــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 37. ولذلــك، يتنــاول هــذا التفســير 

إفصاحــات إضافيــة عــن ترتيبــات امتيــاز الخدمــة العامــة.   

الإجماع

عنــد تحديــد الإفصاحــات المناســبة ضمــن الإيضاحــات، يجــب أن تؤخــذ فــي الحســبان جميــع جوانــب ترتيــب          6
ــا يلــي فــي كل فتــرة: امتيــاز الخدمــة العامــة. ويجــب علــى المشــغل والمانــح الإفصــاح عمّ

وصف للترتيب؛ )أ( 

الشــروط المهمــة للترتيــب التــي قــد تؤثــر علــى مبلــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وتوقيتهــا وتأكدهــا  )ب( 
)مثــل فتــرة الامتيــاز وتواريــخ إعــادة التســعير والأســاس الــذي يتــم بنــاءً عليــه تحديــد إعــادة التســعير 

أو إعــادة التفــاوض(؛

طبيعة ومدى )مثل الكمية أو الفترة الزمنية أو المبلغ بحسب ما هو مناسب(: )ج( 

)1(    الحقوق في استخدام أصول محدد؛

)2(    واجبات تقديم، أو الحقوق في توقع تقديم، الخدمات؛

)3(    واجبات اقتناء أو بناء بنود العقارات والآلات والمعدات؛

واجبات تسليم، أو الحقوق في استلام، أصول محددة في نهاية فترة الامتياز؛    )4(

)5(    خيارات التجديد والإنهاء؛

)6(    الحقوق والواجبات الأخرى )مثل الإصلاحات الرئيسية(؛

التغييرات في الترتيب التي تحدث خلال الفترة؛ )د( 

الكيفية التي تم بها تصنيف ترتيب الخدمة.   )هـ( 

يجــب علــى المشــغل الإفصــاح عــن مبلــغ الإيــراد والأربــاح أو الخســائر التــي تم إثباتهــا فــي الفتــرة عنــد مبادلــة  6أ      
ــر ملمــوس. ــي أو أصــل غي خدمــات الإنشــاء بأصــل مال
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يجــب تقــديم الإفصاحــات المطلوبــة وفقــاً للفقــرة 6 مــن هــذا التفســير بشــكل منفــرد لــكل ترتيــب مــن ترتيبــات   7
امتيــاز الخدمــة العامــة، أو بشــكل مجمــع لــكل فئــة مــن فئــات ترتيبــات امتيــاز الخدمــة العامــة. والفئــة هــي 
ــى ســبيل  ــة متشــابهة )عل ــات ذات طبيع ــى خدم ــي تنطــوي عل ــة الت ــة العام ــاز الخدم ــات امتي ــع لترتيب تجمي

المثــال، خدمــات تحصيــل الرســوم وخدمــات الاتصــالات ومعالجــة الميــاه(.

تاريخ الإجماع

مايو 2001 

تاريخ السريان

يصبح هذا التفسير سارياً من 31 ديسمبر 2001.

يجــب علــى المنشــأة تطبيــق التعديــل الــوارد فــي الفقرتــين 6)هـــ( و6أ للفتــرات التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2008 أو بعــد ذلــك 
التاريــخ. وإذا طبقــت المنشــأة تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 12 لفتــرة أســبق، فيجــب تطبيــق 

التعديــل لتلــك الفتــرة الأســبق. 

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16، الصــادر فــي ينايــر 2016، الفقــرة 5. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل 
عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16.
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تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 32 

“الأصول غير الملموسة - تكاليف الموقع الإلكتروني”

ــع  ــف الموق ــر الملموســة - تكالي ــي 32 “الأصــول غي ــين والمحاســبين التفســير الدول ــة الســعودية للمراجع اعتمــدت الهيئ
ــل. ــر أي تعدي ــة للمحاســبة، كمــا صــدر مــن غي ــر الدولي ــس المعايي ــي”، الصــادر عــن مجل الإلكترون
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تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 32  

الأصول غير الملموسة ـ تكاليف الموقع الإلكتروني 

المراجع

المعيار الدولي للتقرير المالي 3 »تجميع الأعمال« •	•

المعيار الدولي للتقرير المالي 15 »الإيرادات من العقود مع العملاء« •	•

المعيار الدولي للتقرير المالي 16 »عقود الإيجار« •	•

المعيار الدولي للمحاسبة 1 »عرض القوائم المالية« )المنُقح في 2007( •	•

المعيار الدولي للمحاسبة 2 »المخزون« )المنُقح في 2003( •	•

المعيار الدولي للمحاسبة 16 »العقارات والآلات والمعدات« )المنُقح في 2003( •	•

المعيار الدولي للمحاسبة 36 »الهبوط في قيمة الأصول« )المنُقح في 2004( •	•

المعيار الدولي للمحاسبة 38 »الأصول غير الملموسة« )المنُقح في 2004( •	•

الإشكال

قــد تتحمــل المنشــأة نفقــات داخليــة لتطويــر موقــع إلكترونــي خــاص بهــا وتشــغيله للوصــول الداخلــي أو   1
ــل الترويــج  الخارجــي. وقــد يسُــتخدم الموقــع الإلكترونــي المصُمــم للوصــول الخارجــي لأغــراض متنوعــة مث
والدعايــة لمنتجــات المنشــأة وخدماتهــا، وتقــديم خدمــات إلكترونيــة، وبيــع منتجــات وخدمــات. وقــد يسُــتخدم 
الموقــع الإلكترونــي المصُمــم للوصــول الداخلــي لتخزيــن سياســات الشــركة وبيانــات عملائهــا، وللبحــث عــن 

المعلومــات ذات الصلــة.

يمكن توضيح مراحل تطوير الموقع الإلكتروني كما يلي:  2

التخطيــط: ويشــمل إجــراء دراســات الجــدوى وتحديــد الأهــداف والمواصفــات وتقــويم البدائــل  )أ( 
التفضيــلات. واختيــار 

تطويــر التطبيــق والبنيــة الأساســية: ويشــمل الحصــول علــى اســم المجــال وشــراء وتطويــر الأجهــزة  )ب( 
وبرمجيــات التشــغيل وتحميــل التطبيقــات المطُــورة واختبــار ضغــط العمــل. 

تطوير التصميم التخطيطي: ويشمل تصميم شكل صفحات الويب. )ج( 

تطويــر المحتــوى: ويشــمل إنشــاء وشــراء وإعــداد وتحميــل المعلومــات، ســواءً ذات الطبيعــة النصيــة أو  )د( 
ن  التخطيطيــة، علــى الموقــع الإلكترونــي قبــل الانتهــاء مــن تطويــر الموقــع. وهــذه المعلومــات إمّــا أن تخُــزَّ
فــي قواعــد بيانــات منفصلــة يتــم دمجهــا فــي الموقــع الإلكترونــي )أو يتــم الوصــول إليهــا منــه( أو أن 
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ر مباشــرةً فــي صفحــات الويــب. تشُــفَّ

مــا إن يكتمــل تطويــر الموقــع الإلكترونــي، تبــدأ مرحلــة التشــغيل. وخــلال هــذه المرحلــة، تقــوم المنشــأة بصيانــة   3
الإلكترونــي.  الموقــع  ومحتــوى  التخطيطــي  والتصميــم  الأساســية  والبنيــة  التطبيقــات  وتعزيــز 

عنــد المحاســبة عــن النفقــات الداخليــة علــى تطويــر الموقــع الإلكترونــي الخــاص بالمنشــأة وتشــغيله للوصــول   4
يلــي:  فيمــا  الإشــكالات  تتمثــل  الخارجــي،  أو  الداخلــي 

مــا إذا كان الموقــع الإلكترونــي هــو أصــل غيــر ملمــوس مُتولــد داخــل المنشــأة يخضــع لمتطلبــات المعيــار  )أ( 
الدولــي للمحاســبة 38؛

المعالجة المحاسبية المناسبة لمثل هذه النفقات.  )ب( 

لا ينطبــق هــذا التفســير علــى نفقــات شــراء وتطويــر وتشــغيل أجهــزة الموقــع الإلكترونــي )مثل خــوادم الإنترنت   5
والخــوادم التجريبيــة وخــوادم الإنتــاج ووصــلات الإنترنــت(. فمثــل هــذه النفقــات يحُاســب عنهــا وفقــاً للمعيــار 
الدولــي للمحاســبة 16. بالإضافــة إلــى ذلــك، عندمــا تتحمــل المنشــأة نفقــات علــى قيــام أحــد موفــري خدمــات 
الإنترنــت باســتضافة موقــع المنشــأة الإلكترونــي، فــإن النفقــات يتــم إثباتهــا، عندمــا يتــم تلقــي الخدمــات، علــى 

أنهــا مصــروف بموجــب المعيــار الدولــي للمحاســبة )1( الفقــرة 88 و«إطــار مفاهيــم التقريــر المالــي«.

لا ينطبــق المعيــار الدولــي للمحاســبة 38 علــى الأصــول غيــر الملموســة التــي تحتفــظ بهــا المنشــأة لبيعهــا فــي   6
الســياق العــادي للأعمــال )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 2 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15( أو عقــود 
إيجــار الأصــول غيــر الملموســة التــي يتــم المحاســبة عنهــا وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16. ومــن ثــمّ، 
لا ينطبــق هــذا التفســير علــى نفقــات تطويــر أو تشــغيل الموقــع الإلكترونــي )أو برمجيــات الموقــع الإلكترونــي( 
الــذي للبيــع لمنشــأة أخــرى أو النفقــات التــي يتــم المحاســبة عنهــا وفقــاً للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16.

الإجماع 

ــي أو  ــذي يكــون لأجــل الوصــول الداخل ــر وال ــذي ينشــأ عــن التطوي ــي الخــاص بالمنشــأة، ال الموقــع الإلكترون  7
 .38 للمحاســبة  الدولــي  المعيــار  لمتطلبــات  ويخضــع  المنشــأة  داخــل  متولــد  ملمــوس  غيــر  أصــل  هــو  الخارجــي، 

يجــب إثبــات الموقــع الإلكترونــي الــذي ينشــأ عــن التطويــر علــى أنــه أصــل غيــر ملمــوس فقــط إذا كانــت   8
المنشــأة تســتطيع الوفــاء بالمتطلبــات الــواردة فــي الفقــرة 57 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 38، إضافــة إلــى 
الالتــزام بالمتطلبــات العامــة للإثبــات والقيــاس الأولــي الموُضحــة فــي الفقــرة 21 مــن المعيــار الدولي للمحاســبة 
ــي  ــة الت ــى الكيفي ــل عل ــب التدلي ــى اســتيفاء متطل ــى وجــه الخصــوص، قــد تكــون المنشــأة قــادرة عل 38. وعل
ســيولد بهــا موقعهــا الإلكترونــي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية محتملــة وفقــاً للفقــرة 57)د( مــن المعيــار الدولــي 
للمحاســبة 38، علــى ســبيل المثــال، عندمــا يكــون الموقــع الإلكترونــي قــادراً علــى توليــد إيــرادات، بمــا فــي ذلــك 
الإيــرادات المباشــرة مــن إتاحــة تقــديم أوامــر الشــراء. وتكــون المنشــأة غيــر قــادرة علــى التدليــل علــى الكيفيــة 
التــي ســيولد بهــا الموقــع الإلكترونــي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية محتملــة عندمــا يكــون قــد تم تطويــره فقــط 
أو بشــكل رئيســي للترويــج والدعايــة لمنتجاتهــا وخدماتهــا هــي نفســها، وبالتالــي يجــب إثبــات كامــل نفقــات 

تطويــر مثــل هــذا الموقــع الإلكترونــي علــى أنهــا مصــرف عنــد تكبدهــا.

يجــب المحاســبة وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 38 عــن أي نفقــات داخليــة علــى تطويــر وتشــغيل الموقــع   9
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الإلكترونــي الخــاص بالمنشــأة. ويجــب تقــويم طبيعــة كل نشــاط تم تكبــد نفقــات لأجله )مثــلًا، تدريب الموظفين 
ــد  ــد تحدي ــر عن ــة مــا بعــد التطوي ــي أو مرحل ــر الموقــع الإلكترون ــة تطوي ــي( ومرحل ــة الموقــع الإلكترون وصيان
المعالجــة المحاســبية المناســبة )توجــد إرشــادات إضافيــة فــي المثــال التوضيحــي المرفــق بهــذا التفســير(. فعلــى 

ســبيل المثــال:

تشــبه مرحلــة التخطيــط  فــي طبيعتهــا مرحلــة البحــث الموضحــة فــي الفقــرات 54-56 مــن المعيــار  )أ( 
الدولــي للمحاســبة 38. ويجــب إثبــات النفقــات المتكبــدة فــي هــذه المرحلــة علــى أنهــا مصــروف عندمــا 

يتــم تكبدهــا.

ــر  ــة تطوي ــم التخطيطــي ومرحل ــة التصمي ــة الأساســية ومرحل ــق والبني ــر التطبي ــة تطوي تشــبه مرحل )ب( 
المحتــوى، فــي طبيعتهــا، إذا كان المحتــوى مطــوراً لأغــراض بخــلاف الدعايــة والترويــج لمنتجــات 
وخدمــات المنشــأة نفســها، مرحلــة التطويــر الموضحــة فــي الفقــرات 57-64 مــن المعيــار الدولــي 
ــدة فــي هــذه المراحــل ضمــن تكلفــة الموقــع الإلكترونــي  للمحاســبة 38. ويجــب إدراج النفقــات المتكب
المثُبــت علــى أنــه أصــل غيــر ملمــوس وفقــاً للفقــرة 8 مــن هــذا التفســير عندمــا يمكــن عــزو النفقــات 
بشــكل مباشــر إلــى إنشــاء أو إنتــاج أو إعــداد الموقــع الإلكترونــي، وعندمــا تكــون ضروريــة لــه، ليكــون 
قــادراً علــى العمــل بالطريقــة التــي تســتهدفها الإدارة. فعلــى ســبيل المثــال، يجــب إدراج نفقــات شــراء 
ــروج لمنتجــات وخدمــات المنشــأة نفســها( لموقــع  ــن وي ــذي يعل ــوى ال ــوى )بخــلاف المحت أو إنشــاء محت
إلكترونــي بشــكل حصــري، أو النفقــات التــي تمكــن مــن اســتخدام المحتــوى )مثــلًا، أتعــاب اقتنــاء 
ترخيــص لإعــادة الإنتــاج( علــى الموقــع الإلكترونــي، ضمــن تكلفــة التطويــر عندمــا يسُــتوفى هــذا 
الشــرط. وبالرغــم مــن ذلــك، فوفقــاً للفقــرة 71 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 38، لا يجــوز إثبــات 
النفقــات علــى بنــد غيــر ملمــوس، والتــي أثُبتــت بشــكل أولــي علــى أنهــا مصــروف فــي القوائــم الماليــة 
الســابقة، علــى أنهــا جــزء مــن تكلفــة أصــل غيــر ملمــوس فــي تاريــخ لاحــق )مثــلًا، فــي حالــة الإطفــاء 

ــي(.  ــى الموقــع الإلكترون ــوى لاحقــاً عل ــر المحت ــام لتكاليــف حقــوق النشــر والتأليــف، وتوفي الت

يجــب إثبــات النفقــات التــي يتــم تكبدهــا فــي مرحلــة تطويــر المحتــوى، إذا كان المحتــوى مطــوراً للدعاية  )ج( 
والترويــج لمنتجــات وخدمــات المنشــأة نفســها )مثــلًا، الصــور الرقميــة للمنتجــات(، علــى أنهــا مصروف 
عندمــا يتــم تكبدهــا وفقــاً للفقــرة 69)ج( مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 38. فعلــى ســبيل المثــال، عنــد 
ــة لمنتجــات وخدمــات المنشــأة نفســها  ــة لالتقــاط صــور رقمي المحاســبة عــن نفقــات الخدمــات المهني
ــة خــلال  ــد تلقــي الخدمــات المهني ــى أنهــا مصــروف عن ــات النفقــات عل ــز عرضهــا، يجــب إثب ولتعزي

العمليــة، وليــس عنــد عــرض الصــور الرقميــة علــى الموقــع الإلكترونــي.

تبــدأ مرحلــة التشــغيل فــور الانتهــاء مــن تطويــر الموقــع الإلكترونــي. ويجــب إثبــات النفقــات المتكبــدة  )د( 
فــي هــذه المرحلــة علــى أنهــا مصــروف عندمــا يتــم تكبدهــا مــا لــم تســتوف ضوابــط الإثبــات الــواردة 

ــي للمحاســبة 38.  ــار الدول فــي الفقــرة 18 مــن المعي

بعــد الإثبــات الأولــي، يجــب قيــاس الموقــع الإلكترونــي المثبــت علــى أنــه أصــل غيــر ملمــوس بموجــب الفقــرة 8   10
مــن هــذا التفســير بتطبيــق متطلبــات الفقــرات 72-87 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 38. وينبغــي أن يكــون 

ــراً. ــي قصي ــع الإلكترون ــر للعمــر الإنتاجــي للموق أفضــل تقدي



1495

تفسير لجنة
التفسيرات الدولية السابقة

)32(

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

تاريخ الإجماع 

مايو 2001

تاريخ السريان

يصبــح هــذا التفســير ســارياً فــي 25 مــارس 2002. ويجــب المحاســبة عــن آثــار تطبيــق هــذا التفســير باســتخدام 
متطلبــات التحــول الــواردة فــي النســخة الصــادرة فــي عــام 1998 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 38. وبنــاءً عليــه، عندمــا 
لا يســتوفي موقــع إلكترونــي ضوابــط الإثبــات علــى أنــه أصــل غيــر ملمــوس، ولكنــه كان مثبتــاً فــي الســابق علــى أنــه أصل، 
فيجــب إلغــاء إثبــات البنــد فــي التاريــخ الــذي يصبــح فيــه هــذا التفســير ســارياً. وعندمــا يوجــد موقــع إلكتروني وتســتوفي 
نفقــات تطويــره ضوابــط الإثبــات علــى أنــه أصــل غيــر ملمــوس، ولكنــه لــم يكــن مثبتــاً فــي الســابق علــى أنــه أصــل، فــلا 
يجــوز إثبــات الأصــل غيــر الملمــوس فــي التاريــخ الــذي يصبــح فيــه هــذا التفســير ســارياً. وعندمــا يوجــد موقــع إلكترونــي 
وتســتوفى نفقــات تطويــره ضوابــط الإثبــات علــى أنــه أصــل غيــر ملمــوس، وكان مثبتــاً فــي الســابق علــى أنــه أصــل وتم 

قياســه بشــكل أولــي بالتكلفــة، فــإن المبلــغ المثُبــت بشــكل أولــي يعُــد أنــه قــد تم تحديــده بشــكل صحيــح.

عــدل المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 )المنُقــح فــي 2007( المصطلحــات المســتخدمة فــي جميــع المعاييــر الدوليــة للتقريــر 
المالــي. وإضافــة لذلــك، فقــد عــدل الفقــرة 5. ويجــب علــى المنشــأة أن تطبــق تلــك التعديــلات للفتــرات الســنوية التــي 
ــي للمحاســبة 1 )المنُقــح فــي 2007(  ــار الدول ــخ. وإذا طبقــت المنشــأة المعي ــك التاري ــد ذل ــر 2009 أو بع ــدأ فــي 1 يناي تب

لفتــرة أســبق، فيجــب تطبيــق التعديــلات لتلــك الفتــرة الأســبق.

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15 »الإيــراد مــن العقــود مــع العمــلاء«، الصــادر فــي مايــو 2014، قســم »المراجــع« 
والفقــرة 6. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15. 

عــدّل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16، الصــادر فــي ينايــر 2016، الفقــرة 6. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل 
عندمــا تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16.

عدلــت »التعديــلات علــى الإشــارات إلــى إطــار المفاهيــم فــي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي«، الصــادرة فــي عــام 
2018، الفقــرة 5. ويجــب علــى المنشــأة تطبيــق ذلــك التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2020 أو بعــد 
ــع التعديــلات الأخــرى التــي  ذلــك التاريــخ. ويسُــمح بالتطبيــق الأســبق إذا طبقــت المنشــأة أيضــاً فــي ذات الوقــت جمي
أدخلتهــا »التعديــلات علــى الإشــارات إلــى إطــار المفاهيــم فــي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي«. ويجــب علــى المنشــأة 
تطبيــق التعديــل علــى تفســير لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة 32 بأثــر رجعــي وفقــاً للمعيــار الدولــي للمحاســبة 8 
»السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء«. ومــع ذلــك، فــإذا قــررت المنشــأة أن التطبيــق 
بأثــر رجعــي ســيكون غيــر ممكــن عمليــاً أو ســينطوي علــى تكاليــف أو جهــود لا مبــرر لهــا، فيجــب عليهــا تطبيــق التعديــل 
علــى تفســير لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة 32 بالرجــوع إلــى الفقــرات 23-28 و50-53 و54و مــن المعيــار الدولــي 

للمحاســبة 8.
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النص المترجمالنص المترجم
مسرد المصطلحاتمسرد المصطلحات

النص الأصليالنص الأصلي
Glossary

المالــي  للتقريــر  تم اقتبــاس هــذا المســرد مــن المعاييــر الدوليــة 
والمعاييــر الدوليــة للمحاســبة وفقــاً لنســخة عــام 2021، الصــادرة 
عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة للمحاســبة، أو عــن لجنــة المعاييــر 
الدوليــة للمحاســبة التــي كانــت تســبقه. وتتألــف المراجــع مــن 

المعيــار ورقــم الفقــرة أو المعيــار والحــرف الخــاص بالملحــق.
مفاهيــم  إطــار  مــن  اقتباســات  علــى  كذلــك  المســرد  ويحتــوي 

المفاهيــم(.  )إطــار  المالــي  التقريــر 
والمراجــع الــواردة بــين )قوســين( تشــير إلــى وجــود اختلافــات 

الصياغــة. فــي  بســيطة 

This glossary is extracted from the International Financial Re-
porting Standards and International Accounting Standards that 
are published in this edition. These Standards were issued by 
the International Accounting Standards Board (Board) or its 
predecessor, the International Accounting Standards Commit-
tee. References are by Standard and paragraph number or Stan-
dard and appendix letter.

The glossary also contains extracts from the Conceptual Frame-
work for Financial Reporting (the Conceptual Framework). 
References to the Conceptual Framework are preceded by CF.

References set out in (brackets) indicate minor variations in 
wording.

الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 1212 شهراً شهراً
علــى  المتوقعــة  الائتمانيــة  الخســائر  مــن  الجــزء 
الائتمانيــة  الخســائر  تمثــل  التــي  العمــر  مــدى 
المتوقعــة التــي تنتــج عــن أحــداث التعثــر فــي ســداد 
أداة ماليــة والمحتمــل وقوعهــا خــلال 12 شــهراً بعــد 

تاريــخ التقريــر.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ

IFRS 9.A

12-month expected credit losses

The portion of lifetime expected credit losses 
that represent the expected credit losses that 
result from default events on a financial instru-
ment that are possible within the 12 months af-
ter the reporting date

السياسات المحاسبيةالسياسات المحاسبية
هــي مبــادئ وأســس وأعــراف وقواعــد وممارســات 
وعــرض  إعــداد  عنــد  المنشــأة  تطُبقهــا  محــددة، 

القوائــم الماليــة. 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 5-8

IAS 8.5

accounting policies 

The specific principles, bases, conventions, 
rules and practices applied by an entity in pre-
paring and presenting financial statements. 

الربح المحاسبيالربح المحاسبي
للفتــرة قبــل طــرح مصــروف  أو الخســارة  الربــح 

الضريبــة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-12
IAS 12.5

accounting profit 

Profit or loss for a period before deducting tax 
expense. 

الأعمال المستحوذ عليهاالأعمال المستحوذ عليها
العمــل أو الأعمــال التي تكتســب المنشــأة المســتحوذة 

الســيطرة عليهــا ضمــن عمليــة تجميــع أعمال.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

3- أ
IFRS 3.A

acquiree 

The business or businesses that the acquirer ob-
tains control of in a business combination. 

المنشأة المستحوذةالمنشأة المستحوذة
الأعمــال  علــى  الســيطرة  تكتســب  التــي  المنشــأة 

عليهــا. المســتحوذ 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

3-أ
IFRS 3.A

acquirer 

The entity that obtains control of the acquiree.

تاريخ الاستحواذتاريخ الاستحواذ
المســتحوذة  المنشــأة  فيــه  تكتســب  الــذي  التاريــخ 

عليهــا. المســتحوذ  الأعمــال  علــى  الســيطرة 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

3-أ
IFRS 3.A

acquisition date 

The date on which the acquirer obtains control 
of the acquiree. 

السوق النشطةالسوق النشطة
ــزام  ــا معامــلات للأصــل أو الالت ســوق تحــدث فيه
ــر معلومــات التســعير  ــرة وحجــم كافيــين لتوفي بوتي

ــى أســاس مســتمر. عل

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

active market 

A market in which transactions for the asset or 
liability take place with sufficient frequency 
and volume to provide pricing information on 
an ongoing basis. 
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المكاسب والخسائر الاكتواريةالمكاسب والخسائر الاكتوارية
المنافــع  لواجــب  الحاليــة  القيمــة  فــي  التغيــرات 

عــن: الناتجــة  المحــددة، 
)آثــار  التجربــة  واقــع  بنــاءً علــى  التعديــلات  )أ(  
الاكتواريــة  الافتراضــات  بــين  الفروقــات 

بالفعــل(؛ حــدث  ومــا  الســابقة 
)ب(  آثار التغيرات في الافتراضات الاكتوارية.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19IAS 19.8

actuarial gains and losses

The changes in the present value of the defined 
benefit obligation resulting from: 

(a)  experience adjustments (the effects of dif-
ferences between the previous actuarial 
assumptions and what has actually oc-
curred); and 

(b) the effects of changes in actuarial assump-
tions. 

القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بهاالقيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها
قبــل  مــن  المتوقعــة  للمدفوعــات  الحاليــة  القيمــة 
الحاليــين  للموظفــين  التقاعــد،  لمنافــع  خطــة 
الخدمــة  إلــى  عزوهــا  يمكــن  والتــي  والســابقين، 

بالفعــل. أداؤهــا  تم  التــي 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-26
IAS 26.8

actuarial present value of promised retire-
ment benefits

The present value of the expected payments by 
a  retirement benefit plan to existing and past 
employees, attributable to the service already 
rendered. 

التجميعالتجميع
إضافــة الأصــول أو الالتزامــات أو حقــوق الملكيــة 
أو الدخــل أو المصروفــات إلــى بعضهــا إذا كانــت 
نــة فــي نفــس  لهــا خصائــص مشــتركة وكانــت مضمَّ

التصنيــف.

إطار المفاهيم 
20-7

CF.7.20

Aggregation

The adding together of assets, liabilities, equity, 
income or expenses that have shared characteris-
tics and are included in the same classification

النشاط الزراعيالنشاط الزراعي
وحصــاد  الحيــوي  التحــول  بــإدارة  المنشــأة  قيــام 
الأصــول الحيويــة لغــرض بيعهــا أو تحويلهــا إلــى 

منتــج زراعــي أو إلــى أصــول حيويــة إضافيــة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-41
IAS 41.5

agricultural activity 

The management by an entity of the biological 
transformation and harvest of biological assets 
for sale or for conversion into agricultural pro-
duce or into additional biological assets. 

المنتج الزراعيالمنتج الزراعي
المنتج المحصود من الأصول الحيوية للمنشأة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-41
IAS 41.5

agricultural produce 

The harvested product of the entity’s biological 
assets.

الإطفاء )الإهلاك(الإطفاء )الإهلاك())11((
للإهــلاك  القابــل  للمبلــغ  المنتظــم  التخصيــص 

الإنتاجــي. عمــره  مــدى  علــى  لأصــل 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

6-36

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-38

IAS 36.6,

IAS 38.8

amortization (depreciation)1 

The systematic allocation of the depreciable 
amount of an asset over its useful life. 

  )((

)1(    في حالة الأصل غير الملموس يستخدم مصطلح ’الإطفاء‘ بدلا من ’الإهلاك‘. 
والمصطلحان يحملان المعنى نفسه.

In the case of an intangible asset, the term ‘amortisation’ is generally 
used instead of ‘depreciation’. The two terms have the same meaning.
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التكلفة المطفأة للأصل المالي أو الالتزام المالي التكلفة المطفأة للأصل المالي أو الالتزام المالي 
المبلــغ الــذي يقُــاس بــه الأصــل المالــي أو الالتــزام 
المالــي عنــد الإثبــات الأولــي مطروحــاً منــه دفعــات 
ــه أو مطروحــاً  ــاً إلي ــي، ومُضاف ــغ الأصل ســداد المبل
منــه الإطفــاء التراكمــي باســتخدام طريقــة الفائــدة 
الفعليــة لأي فــرق بــين ذلــك المبلــغ الأولــي والمبلــغ في 
تاريــخ الاســتحقاق؛ ومُعــدلاً، فيمــا يخــص الأصــول 

ــة، تبعــاً لأي مخصــص خســارة. المالي

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ
IFRS 9.A

amortised cost of a financial asset or finan-
cial liability

The amount at which the financial asset or fi-
nancial liability is measured at initial recogni-
tion minus principal repayments, plus or minus 
the cumulative amortisation using the effective 
interest method of any difference between that 
initial amount and the maturity amount and, for 
financial assets adjusted for any loss allowance. 

ضد التخفيض ضد التخفيض 
فــي  تخفيــض  أو  الســهم  ربحيــة  فــي  زيــادة  هــو 
الأدوات  أن  افتــراض  نتيجــة  الســهم  خســارة 
ــارات أو  ــم تحويلهــا، أو أن الخي ــل يت ــة للتحوي القابل
الأذونــات يتــم ممارســتها، أو أن الأســهم العاديــة 
يتــم إصدارهــا بنــاءً علــى اســتيفاء شــروط محــددة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-33
IAS 33.5

antidilution 

An increase in earnings per share or a reduction 
in loss per share resulting from the assumption 
that convertible instruments are converted, that 
options or warrants are exercised, or that ordi-
nary shares are issued upon the satisfaction of 
specified conditions. 

الأصلالأصل
مورد:
تسيطر عليه المنشأة نتيجة أحداث سابقة؛)أ( 
يتُوقــع أن تتدفــق منــه منافــع اقتصاديــة إلــى )ب( 

المنشــأة فــي المســتقبل.

المعيار الدولي 
للمحاسبة

8-38 
IAS 38.8

asset

A resource:

(a)  controlled by an entity as a result of past 
events; and 

(b)  from which future economic benefits are 
expected to flow to the entity. 

الأصلالأصل
المنشــأة  عليــه  تســيطر  حالــي  اقتصــادي  مــورد 

ســابقة. لأحــداث  نتيجــة 

إطار 
CF.4.3المفاهيم 3-4

Asset

A present economic resource controlled by the 
entity as a result of past events.

الحد الأعلى للأصلالحد الأعلى للأصل
القيمــة الحاليــة لأيــة منافــع اقتصاديــة متاحــة فــي 
شــكل مبالــغ مســتردة مــن الخطــة أو تخفيضــات 

ــي الاشــتراكات المســتقبلية للخطــة. ف

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

asset ceiling 

The present value of any economic benefits 
available in the form of refunds from the plan 
or reductions in future contributions to the plan. 
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منافــع  صنــدوق  قبــل  مــن  بهــا  المحُتفــظ  منافــع الأصــول  صنــدوق  قبــل  مــن  بهــا  المحُتفــظ  الأصــول 
الأجــل طويلــة  الأجــلالموظفــين  طويلــة  الموظفــين 

أصــول )بخــلاف الأدوات الماليــة غيــر القابلــة للنقــل 
المصُــدرة مــن قبــل المنشــأة المعــدة للتقريــر(:

منفصلــة )أ(  )صنــدوق(  منشــأة  بهــا  تحتفــظ 
نظامــاً عــن المنشــأة المعــدة للتقريــر وتوجــد 

الموظفــين؛ منافــع  تمويــل  أو  لدفــع  فقــط 
تكــون متاحــة لتسُــتخدم فقــط لدفــع أو تمويــل )ب( 

لدائنــي  تكــون متاحــة  الموظفــين، ولا  منافــع 
حالــة  فــي  )حتــى  للتقريــر  المعــدة  المنشــأة 
الإفــلاس(، ولا يمكــن إعادتهــا للمنشــأة المعــدة 

إذا: إلا  للتقريــر، 
كانــت أصــول الصنــدوق المتبقيــة كافيــة ( 1)

علــى  التــي  الواجبــات  بجميــع  للوفــاء 
ــر فيمــا  ــدة للتقري ــة أو المنشــأة المع الخط

أو الموظفــين؛  يتعلــق بمنافــع 
المعــدة ( 2) للمنشــأة  الأصــول  إعــادة  تم 

للتقريــر لتعويضهــا عــن منافــع الموظفــين 
بالفعــل. دُفعــت  التــي 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

assets held by a long-term employee benefit 
fund

Assets (other than non-transferable financial 
instruments issued by the reporting entity) that: 

(a)  are held by an entity (a fund) that is legally 
separate from the reporting entity and ex-
ists solely to pay or fund employee bene-
fits; and 

(b) are available to be used only to pay or fund 
employee benefits, are not available to the 
reporting entity’s own creditors (even in 
bankruptcy), and cannot be returned to the 
reporting entity, unless either: 

(i)  the remaining assets of the fund are suf-
ficient to meet all the related employ-
ee benefit obligations of the plan or the 
reporting entity; or 

(ii)  the assets are returned to the reporting 
entity to reimburse it for employee 
benefits already paid. 

المنشأة الزميلةالمنشأة الزميلة
منشأة يكون للمنشأة المستثمرة تأثير مهم عليها.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

3-28
IAS 28.3

associate 

An entity, over which the investor has signifi-
cant influence. 

النبات المثمرالنبات المثمر
نبات حي:

يسُتخدم في إنتاج أو توريد منتج زراعي؛)أ( 
يتُوقع أن يثمر لأكثر من فترة واحدة؛ )ب( 

توجــد احتماليــة ضعيفــة لبيعــه علــى أنــه منتــج  )ج( 
زراعــي، بخــلاف مبيعــات الخــردة العرضيــة. 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

6-16

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-41

IAS 16.6  
IAS 41.5

Bearer plant

A living plant that:

(a) is used in the production or supply of ag-
ricultural produce;

(b) is expected to bear produce for more than 
one period; and

(c) has a remote likelihood of being sold as 
agricultural produce, except for inciden-
tal scrap sales.

الأصل الحيويالأصل الحيوي
حيوان أو نبات حي.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-41
IAS 41.5

biological asset 

A living animal or plant.

التحول الحيويالتحول الحيوي
عمليــات النمــو والانتــكاس والإنتــاج والتكاثــر التــي 
تتســبب فــي حــدوث تغيــرات نوعيــة أو كميــة فــي 

ــوي. الأصــل الحي

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-41
IAS 41.5

biological transformation

The processes of growth, degeneration, produc-
tion, and procreation that cause qualitative or 
quantitative changes in a biological asset. 



15001501

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

تكاليف الاقتراضتكاليف الاقتراض
الفائــدة والتكاليــف الأخــرى التــي تتكبدهــا المنشــأة 

فيمــا يتعلــق باقتــراض الأمــوال.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-23
IAS 23.5

borrowing costs

 Interest and other costs that an entity incurs in 
connection with the borrowing of funds. 

الأعمالالأعمال
منظومــة متكاملــة مــن الأنشــطة والأصــول التــي 
ــر ســلع أو  ــرض توفي ــا لغ يمكــن ممارســتها وإدارته
خدمــات للعمــلاء، أو توليــد دخــل اســتثمار )مثــل 
توزيعــات الأربــاح أو الفائــدة(، أو توليــد دخــل آخــر 

ــادة.  ــن الأنشــطة المعت م

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

3-أ
IFRS 3.A

business 

An integrated set of activities and assets that is 
capable of being conducted and managed for 
the purpose of providing goods or services to 
customers, generating investment income (such 
as dividends or interest) or generating other in-
come from ordinary activities. 

تجميع الأعمالتجميع الأعمال
منشــأة  فيــه  تكتســب  آخــر  حــدث  أو  معاملــة 
مســتحوذة الســيطرة علــى عمــل واحــد أو أكثــر. 
والمعامــلات التــي يشــار إليهــا أحيانــاً علــى أنهــا 
»اندماجــات حقيقيــة« أو »اندماجــات بــين طرفــين 
متكافئــين« تعُــد هــي أيضــاً عمليــات تجميــع أعمــال 
فــي  المصطلــح  ذلــك  بــه  المســتخدم  النحــو  علــى 

.3 المالــي  للتقريــر  الدولــي  المعيــار 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

3-أ
IFRS 3.A

business combination 

A transaction or other event in which an acquir-
er obtains control of one or more businesses. 
Transactions sometimes referred to as ‘true 
mergers’ or ‘mergers of equals’ are also busi-
ness combinations as that term is used in IFRS 
3. 

المبلغ الدفتريالمبلغ الدفتري
هــو المبلــغ الــذي يتــم إثبــات الأصــل بــه بعــد طــرح أي 
إهــلاك )إطفــاء( متراكــم عليــه وأيــة خســائر هبــوط 

متراكمــة عليه.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

6-16

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

6-36

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-38

,IAS 16.6

IAS 36.6,

IAS 38.8

carrying amount 

The amount at which an asset is recognised 
after deducting any accumulated depreciation 
(amortisation) and accumulated impairment 
losses thereon. 

المبلغ الدفتريالمبلغ الدفتري
المبلــغ الــذي يتــم إثبــات الأصــل بــه فــي قائمــة المركــز 

المالي.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-40

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-41

IAS 40.5,

IAS 41.8

carrying amount 

The amount at which an asset is recognised in 
the statement of financial position. 

المبلغ الدفتريالمبلغ الدفتري
المبلــغ الــذي يتــم إثبــات الأصــل أو الالتــزام أو حقــوق 

الملكيــة بــه فــي قائمــة المركــز المالي.
إطار المفاهيم 

1-5
CF 5.1

carrying amount

The amount at which an asset, a liability or eq-
uity is recognised in the statement of financial 
position.

النقدالنقد
النقد في الخزينة والودائع تحت الطلب.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 6-7

IAS 7.6
cash

Cash on hand and demand deposits. 
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معادلات النقدمعادلات النقد
ــون  ــة الســيولة تك ــرة الأجــل عالي اســتثمارات قصي
قابلــة للتحويــل بســهولة إلــى مبالــغ نقديــة معلومــة، 
فــي  للتغيــرات  ضئيلــة  لمخاطــر  عرضــة  وتكــون 

القيمــة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 6-7

IAS 7.6

cash equivalents 

Short-term, highly liquid investments that are 
readily convertible to known amounts of cash 
and which are subject to an insignificant risk of 
changes in value. 

التدفقات النقديةالتدفقات النقدية
مــن  الخارجــة  والتدفقــات  الداخلــة  التدفقــات 

النقــد. ومعــادلات  النقــد 
المعيار الدولي 
للمحاسبة 6-7

IAS 7.6
cash flows 

Inflows and outflows of cash and cash equiv-
alents.

وحدة توليد النقدوحدة توليد النقد
مــن الأصــول  أصغــر مجموعــة يمكــن تحديدهــا 
التــي تولــد تدفقــات نقديــة داخلــة مســتقلة بشــكلٍ 
كبيــرٍ عــن التدفقــات النقديــة الداخلــة مــن الأصــول 

أو مجموعــات الأصــول الأخــرى.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

6-36

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

5-أ

IAS 36.6,

IFRS 5.A

cash-generating unit 

The smallest identifiable group of assets that 
generates cash inflows that are largely indepen-
dent of the cash inflows from other assets or 
groups of assets. 

معاملة دفع على أساس الأسهم تسُوى نقداًمعاملة دفع على أساس الأسهم تسُوى نقداً
فيهــا  تقتنــي  الأســهم  أســاس  علــى  دفــع  معاملــة 
المنشــأة ســلعاً أو خدمــات مــن خــلال تحمــل التــزام 
بنقــل نقــد أو أصــول أخــرى إلــى مــورد تلــك الســلع 
أو الخدمــات علــى أن يتــم احتســاب مبالــغ ذلــك 
)أو  ســعر  أســاس  علــى  الأصــول  تلــك  أو  النقــد 
قيمــة( أدوات حقــوق الملكيــة )بمــا فــي ذلــك الأســهم 
ــارات الأســهم( الخاصــة بالمنشــأة أو منشــأة  أو خي

أخــرى فــي المجموعــة. 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

2-أ
IFRS 2.A

cash-settled share-based payment transac-
tion

A share-based payment transaction in which the 
entity acquires goods or services by incurring a 
liability to transfer cash or other assets to the 
supplier of those goods or services for amounts 
that are based on the price (or value) of equity 
instruments (including shares or share options) 
of the entity or another group entity. 

التغيير في التقدير المحاسبيالتغيير في التقدير المحاسبي
هــو تعديــل المبلــغ الدفتــري لأصــل أو التــزام، أو مبلغ 
الاســتهلاك الــدوري لأصــل، وينتــج هــذا التعديــل 
عــن تقييــم الوضــع الحالــي للأصــول والالتزامــات، 
ــات المســتقبلية المتوقعــة المرتبطــة  والمنافــع والواجب
ــرات المحاســبية  ــرات فــي التقدي ــج التغيي بهــا. وتنت
مــن معلومــات جديــدة أو تطــورات جديــدة، ومــن 

ثــمّ، فهــي لا تعُــد تصحيحــاً لأخطــاء.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 5-8

IAS 8.5

change in accounting estimate

An adjustment of the carrying amount of an as-
set or a liability, or the amount of the periodic 
consumption of an asset, that results from the 
assessment of the present status of, and expect-
ed future benefits and obligations associated 
with, assets and liabilities. Changes in account-
ing estimates result from new information or 
new developments and, accordingly, are not 
corrections of errors. 

التصنيفالتصنيف
فــرز الأصــول أو الالتزامــات أو حقــوق الملكيــة أو 
الدخــل أو المصروفــات علــى أســاس خصائصهــا 

العــرض والإفصــاح. المشــتركة لأغــراض 

إطار المفاهيم 
7-7

CF.7.7

Classification

The sorting of assets, liabilities, equity, income 
or expenses on the basis of shared characteris-
tics for presentation and disclosure purposes.
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الأفراد المقربون في أسرة الشخصالأفراد المقربون في أسرة الشخص
هــم أفــراد الأســرة الذيــن يمكــن التوقــع بــأن يؤثــروا 
فــي ذلــك الشــخص، أو يتأثــروا بــه، فــي تعاملاتهــم 

مــع المنشــأة، ويشــملون:
شــريكه  أو  وزوجــه،  الشــخص  ذلــك  أولاد  )أ(  

لمنزلــي؛ ا
أولاد زوج ذلــك الشــخص، أو أولاد شــريكه  )ب(  

المنزلــي؛
الأشــخاص الذيــن يعولهــم ذلــك الشــخص، أو  )ج(  

ــي.)2( يعولهــم زوجــه أو شــريكه المنزل

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

9-24
IAS 24.9

close members of the family of a person

Those family members who may be expected 
to influence, or be influenced by, that person in 
their dealings with the entity and include: 

(a)  that person’s children and spouse or domes-
tic partner; 

(b) children of that person’s spouse or domestic 
partner; 

(c)  dependants of that person or that person’s 
spouse or domestic partner. 

سعر الإقفالسعر الإقفال
سعر الصرف الفوري في نهاية فترة التقرير.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-21
IAS 21.8

closing rate 

The spot exchange rate at the end of the report-
ing period. 

القوائم المالية المجمعةالقوائم المالية المجمعة
القوائــم الماليــة لمنشــأة معــدة للتقريــر عندمــا تضــم 
تلــك المنشــأة منشــأتين أو أكثــر لا تربــط فيمــا بينهــا 

جميعــاً علاقــة المنشــأة الأم بالمنشــآت التابعــة.

إطار المفاهيم 
12-3

CF.3.12

combined financial statements

Financial statements of a reporting entity that 
comprises two or more entities that are not all 
linked by a parent-subsidiary relationship.

تاريخ بداية عقد الإيجار )تاريخ البداية(تاريخ بداية عقد الإيجار )تاريخ البداية(
هــو التاريــخ الــذي يجعــل فيــه المؤجــر الأصــل محــل 

العقــد متاحــاً للاســتخدام بواســطة المســتأجر.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A
commencement date of the lease (commence-
ment date) 

The date on which a lessor makes an underlying 
asset available for use by a lessee.

تم تعديــل هــذا التعريــف بغــرض اعتمــاد معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 24 فــي المملكــة، بحيــث يتفــق مــع تعريــف الأشــخاص ذوي العلاقــة فــي البيئــة النظاميــة فــي المملكــة. ووفقــا     )2(
لوثيقــة اعتمــاد المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي فــي المملكــة فــإن التعريــف المعتمــد هــو: 

» الأفــراد المقربــون فــي أســرة الشــخص هــم أفــراد الأســرة الذيــن يمكــن التوقــع بــأن يؤثــروا فــي ذلــك الشــخص، أو يتأثــروا بــه، فــي تعاملاتهــم مــع المنشــأة، ويشــملون مــا يعتبــره   
ــراد  ــد الأف ــة الســعودية يع ــة العربي ــة المملك ــة. وفــي بيئ ــون مــن الشــخص ذي العلاق ــم أفــراد مقرب ــا المنشــأة أنه ــي تعمــل فيه ــة الت ــة الســائدة فــي البيئ ــون أو القواعــد العرفي القان

المذكــورون أدنــاه أفــراد أســرة مقربــين مــن الشــخص ذي العلاقــة:  
أولاد ذلك الشخص وزوجه، أو شريكه المنزلي. )الكلمات: شخص، وولد، وزوج تشمل الذكر والأنثى(. )أ(  

أولاد زوج ذلك الشخص أو أولاد شريكه المنزلي،  )ب(  
الوالديــن والأجــداد والإخــوة وأولاد الأولاد لذلــك الشــخص أو زوجــه، أو أي شــخص آخــر يعتمــد علــى الشــخص ذي العلاقــة أو زوجــه. الأشــخاص الذيــن يعتمــدون علــى ذلــك  )جـ( 

الشــخص أو يعتمــدون علــى زوجــه أو يعتمــدون علــى شــريكه المنزلــي.«
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التعويضالتعويض
يشــمل جميــع منافــع الموظفــين )الــوارد تعريفهــا 
ــي للمحاســبة 19( بمــا فــي ذلــك  ــار الدول فــي المعي
منافــع الموظفــين التــي ينطبــق عليهــا المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 2. ومنافــع الموظفــين هــي جميــع 
أو  الدفــع،  العــوض المدفــوع، أو مســتحق  أشــكال 
المقــدم مــن قبــل المنشــأة، أو نيابــة عــن المنشــأة، 
ــل الخدمــات المــؤداة للمنشــأة. وتشــمل أيضــاً  مقاب
ــة عــن المنشــأة الأم للمنشــأة،  ــوع نياب العــوض المدف

فيمــا يتعلــق بتلــك المنشــأة. ويشــمل التعويــض:
منافــع الموظفــين قصيــرة الأجــل، مثــل الأجــور  )أ( 
والرواتــب واشــتراكات التأمينــات الاجتماعيــة 
والإجــازات  المدفوعــة  الســنوية  والإجــازات 
الأربــاح  فــي  والمشــاركة  المدفوعــة،  المرضيــة 
والمكافــآت )إذا كانــت مســتحقة الدفــع خــلال 
12 شــهراً مــن نهايــة الفتــرة(، والمنافــع غيــر 
والســكن،  الطبيــة،  الرعايــة  )مثــل  النقديــة 
والســيارات، والســلع أو الخدمــات المجانيــة أو 

المدعومــة( الممنوحــة للموظفــين الحاليــين؛
منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة، مثــل المعاشــات  )ب( 
علــى  والتأمــين  الأخــرى،  التقاعــد  ومنافــع 
الحيــاة بعــد انتهــاء الخدمــة والرعايــة الطبيــة 

ــاء الخدمــة؛ ــد انته بع
ــة الأجــل بمــا  )ج(  منافــع الموظفــين الأخــرى طويل
فــي ذلــك إجــازة الخدمــة الطويلــة أو إجــازة 
التفــرغ العلمــي، ومنافــع مــرور فتــرة طويلــة 
ــة الأخــرى،  محــددة أو منافــع الخدمــة الطويل
ــة الأجــل، وكذلــك  والمنافــع عــن الإعاقــة طويل
المشــاركة فــي الأربــاح والمكافــآت والتعويضــات 
المؤجلــة إذا لــم تكــن مســتحقة الدفــع بالكامــل 

ــرة؛ ــة الفت خــلال 12 شــهراً مــن نهاي
منافع إنهاء الخدمة؛ )د( 

المدفوعات على أساس الأسهم. )هـ( 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

9-24
IAS 24.9

compensation 

Includes all employee benefits (as defined in 
IAS 19) including employee benefits to which 
IFRS 2 applies. Employee benefits are all 
forms of consideration paid, payable or provid-
ed by the entity, or on behalf of the entity, in 
exchange for services rendered to the entity. It 
also includes such consideration paid on behalf 
of a parent of the entity in respect of the entity. 
Compensation includes: 

(a)  short-term employee benefits, such as 
wages, salaries and social security contri-
butions, paid annual leave and paid sick 
leave, profit sharing and bonuses (if pay-
able within twelve months of the end of the 
period) and non-monetary benefits (such 
as medical care, housing, cars and free or 
subsidised goods or services) for current 
employees; 

 (b) post-employment benefits such as pen-
sions, other retirement benefits, post-em-
ployment life insurance and post-employ-
ment medical care; 

(c) other long-term employee benefits, includ-
ing long service leave or sabbatical leave, 
jubilee or other long service benefits, long-
term disability benefits and, if they are not 
payable wholly within twelve months after 
the end of the period, profit sharing, bo-
nuses and deferred compensation; 

(d)  termination benefits; and

(e)  share-based payment.

مكون المنشأةمكون المنشأة
العمليــات والتدفقــات النقديــة التــي يمكــن تمييزهــا 
ولأغــراض  التشــغيلية  الناحيــة  مــن  بوضــوح، 

التقريــر المالــي، عــن بقيــة المنشــأة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

5-أ
IFRS 5.A

component of an entity

Operations and cash flows that can be clearly 
distinguished, operationally and for financial 
reporting purposes, from the rest of the entity. 
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القوائم المالية الموحدةالقوائم المالية الموحدة
ــا عــرض الأصــول  ــم فيه ــة لمجموعــة يت ــم مالي قوائ
والالتزامــات وحقــوق الملكيــة والدخــل والمصروفــات 
ومنشــآتها  الأم  للمنشــأة  النقديــة  والتدفقــات 
ــة  ــة لمنشــأة اقتصادي ــم مالي ــا قوائ ــى أنه ــة عل التابع

واحــدة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

4-27

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

3-28

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

10-أ

IAS 27.4,

IAS 28.3,

IFRS 10.A

consolidated financial statements

The financial statements of a group in which 
assets, liabilities, equity, income, expenses and 
cash flow of the parent and its subsidiaries are 
presented as those of a single economic entity. 

القوائم المالية الموحدةالقوائم المالية الموحدة
عندمــا  للتقريــر  معــدة  لمنشــأة  الماليــة  القوائــم 
تضــم تلــك المنشــأة كلًا مــن المنشــأة الأم ومنشــآتها 

التابعــة.

إطار المفاهيم 
11-3

CF.3.11

consolidated financial statements

Financial statements of a reporting entity that 
comprises both the parent and its subsidiaries.

الواجب الضمنيالواجب الضمني
واجب ينشأ عن تصرفات المنشأة عندما:

تكــون المنشــأة قــد أوحــت لأطــراف أخــرى، )أ( 
مــن واقــع ممارســة ســابقة ذات نمــط ثابــت، 
تصريــح  أو  معلنــة  سياســات  واقــع  مــن  أو 
حالــي محــدد بشــكل كاف، بأنهــا ســوف تقبــل 

مســؤوليات معينــة؛
ونتيجــةً لذلــك، تكــون المنشــأة قــد أوجــدت )ب( 

توقعــاً وجيهــاً لــدى تلــك الأطــراف الأخــرى 
بأنهــا ســوف تفــي بتلــك المســؤوليات.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

10-37
IAS 37.10

constructive obligation

An obligation that derives from an entity’s ac-
tions where: 

(a)  by an established pattern of past practice, 
published policies or a sufficiently specific 
current statement, the entity has indicated 
to other parties that it will accept certain 
responsibilities; and 

(b)  as a result, the entity has created a valid 
expectation on the part of those other par-
ties that it will discharge those responsibil-
ities. 

الأصل المحتملالأصل المحتمل
أصــل مــن المحتمــل أن ينشــأ نتيجــة أحــداث ســابقة 
وســوف يتأكــد وجــوده فقــط بوقــوع أو عــدم وقــوع 
غيــر  المســتقبلية  الأحــداث  مــن  أكثــر  أو  واحــد 
المؤكــدة التــي لا تقــع بالكليــة تحــت ســيطرة المنشــأة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

10-37
IAS 37.10

contingent asset 

A possible asset that arises from past events and 
whose existence will be confirmed only by the 
occurrence or non-occurrence of one or more 
uncertain future events not wholly within the 
control of the entity. 

العوض المحتملالعوض المحتمل
ــل  ــأن تنق ــى المنشــأة المســتحوذة ب ــادةً، واجــب عل ع
أصــولاً إضافيــة أو حصــص حقــوق ملكيــة إضافيــة 
ــا  ــتحوذ عليه ــال المس ــابقين للأعم ــلاك الس ــى الم إل
الســيطرة  أجــل  مــن  المدفــوع  المقابــل  مــن  كجــزء 
علــى الأعمــال المســتحوذ عليهــا إذا وقعــت أحــداث 
مســتقبلية معينــة، أو تم اســتيفاء شــروط محــددة. 
وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن العــوض المحتمل قــد يعطي 
اســترداد  فــي  أيضــاً  الحــق  المســتحوذة  المنشــأة 
عــوض تم نقلــه ســابقاً فــي حالــة اســتيفاء شــروط 

محــددة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

3-أ
IFRS 3.A

contingent consideration

Usually, an obligation of the acquirer to transfer 
additional assets or equity interests to the for-
mer owners of an acquiree as part of the ex-
change for control of the acquiree if specified 
future events occur or conditions are met. How-
ever, contingent consideration also may give 
the acquirer the right to the return of previously 
transferred consideration if specified conditions 
are met. 
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الالتزام المحتملالالتزام المحتمل
واجــب مــن المحتمــل أن ينشــأ نتيجــة أحــداث  )أ(  
ســابقة وســوف يتأكــد وجــوده فقــط بوقــوع 
أو عــدم وقــوع واحــد أو أكثــر مــن الأحــداث 
ــة  ــي لا تقــع بالكلي ــر المؤكــدة الت المســتقبلية غي

تحــت ســيطرة المنشــأة؛ أو
)ب(  واجــب قائــم ناشــئ عــن أحــداث ســابقة ولكــن 

لــم يتــم إثباتــه نظــراً لأنــه:
تســوية  تتطلــب  أن  المرجــح  مــن  ليــس    )1(
الواجــب تدفقــاً خارجــاً لمــوارد تنطــوي 

أو اقتصاديــة؛  منافــع  علــى 
لا يمكــن قيــاس مبلــغ الواجــب بطريقــة    )2(

يمكــن الاعتمــاد عليهــا بشــكلٍ كافٍ.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

10-37
IAS 37.10

contingent liability

(a)  A possible obligation that arises from past 
events and whose existence will be con-
firmed only by the occurrence or non-oc-
currence of one or more uncertain future 
events not wholly within the control of the 
entity; or 

(b)  a present obligation that arises from past 
events but is not recognised because: 

(i)  it is not probable that an outflow of 
resources embodying economic ben-
efits will be required to settle the obli-
gation; or 

(ii)  the amount of the obligation cannot 
be measured with sufficient reliabili-
ty. 

اتفاقية الأسهم المشروطة اتفاقية الأسهم المشروطة 
هــي اتفاقيــة لإصــدار أســهم تعتمــد علــى اســتيفاء 

شــروط محــددة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-33
IAS 33.5

contingent share agreement

An agreement to issue shares that is dependent 
on the satisfaction of specified conditions. 

أسهم عادية قابلة للإصدار بشروطأسهم عادية قابلة للإصدار بشروط
ــل نقــد أو  ــة للإصــدار مقاب ــة قابل هــي أســهم عادي
عــوض آخــر ضئيــل أو بــدون أي نقــد أو أي عــوض 
آخــر علــى الإطــلاق بنــاءً علــى اســتيفاء شــروط 

محــددة فــي اتفاقيــة أســهم مشــروطة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-33
IAS 33.5

contingently issuable ordinary shares

Ordinary shares issuable for little or no cash 
or other consideration upon the satisfaction 
of specified conditions in a contingent share 
agreement. 

العقدالعقد
ــه حقــوق  ــر تنشــأ عن هــو اتفــاق بــين طرفــين أو أكث

ــاذ. ــة النف ــات واجب وواجب

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

15-أ

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 15.A

IFRS 16.A

Contract

An agreement between two or more parties that 
creates enforceable rights and obligations.

الأصل الناتج عن عقد مع عميل الأصل الناتج عن عقد مع عميل 
فــي الحصــول علــى عــوض مقابــل  المنشــأة  حــق 
ســلع أو خدمــات قامــت بنقلهــا إلــى عميــل عندمــا 
يكــون ذلــك الحــق مشــروطاً بشــيء آخــر خــلاف 
مــرور الوقــت )علــى ســبيل المثــال، أداء المنشــأة فــي 

المســتقبل(.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

15-أ

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ

IFRS 15.A

IFRS 9.A

Contract asset

An entity’s right to consideration in exchange 
for goods or services that the entity has trans-
ferred to a customer when that right is condi-
tioned on something other than the passage of 
time (for example, the entity’s future perfor-
mance).

الالتزام الناتج عن عقد مع عميل الالتزام الناتج عن عقد مع عميل 
واجــب علــى المنشــأة بــأن تنقــل إلــى العميــل ســلعاً أو 
خدمــات حصلــت المنشــأة فــي مقابلهــا علــى عــوض 
ــا( مــن  ــغ مســتحق فــي مقابله ــاك مبل )أو يكــون هن

العميــل.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

15-أ

IFRS 15.A

Contract liability

An entity’s obligation to transfer goods or ser-
vices to a customer for which the entity has 
received consideration (or the amount is due) 
from the customer.
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هامش الخدمة التعاقديةهامش الخدمة التعاقدية
أو  للأصــل  الدفتــري  المبلــغ  مكونــات  أحــد  هــو 
الالتــزام الخــاص بمجموعــة مــن عقــود التأمــين، 
ســتقوم  الــذي  المكتســب  غيــر  الربــح  وهــو يمثــل 
المنشــأة بإثباتــه عندمــا تقــدم خدمــات عقــد التأمين 
بموجــب عقــود التأمــين الموجــودة ضمــن المجموعــة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

17-أ

IFRS 17.A

contractual service margin

A component of the carrying amount of the 
asset or liability for a group of insurance con-
tracts representing the unearned profit the entity 
will recognise as it provides insurance contract 
services under the insurance contracts in the 
group.

السيطرة على المورد الاقتصاديالسيطرة على المورد الاقتصادي
المــورد  اســتخدام  توجيــه  علــى  الحاليــة  القــدرة 
الاقتصــادي والحصــول علــى المنافــع الاقتصاديــة 

التــي قــد تتدفــق منــه.

إطار المفاهيم 
20-4

CF.4.20

control of an economic resource

The present ability to direct the use of the eco-
nomic resource and obtain the economic bene-
fits that may flow from it.

السيطرة على المنشأة المسُتثمر فيهاالسيطرة على المنشأة المسُتثمر فيها
تســيطر المنشــأة المســتثمرة علــى المنشــأة المسُــتثمر 
فيهــا عندمــا تكــون مُعرضــة لعوائــد متقلبــة، أو لهــا 
حقــوق فــي عوائــد متقلبــة، مــن ارتباطهــا بالمنشــأة 
المسُــتثمر فيهــا، وتكــون لهــا القــدرة علــى التأثيــر 
فــي تلــك العوائــد مــن خــلال ســلطتها علــى المنشــأة 

المسُــتثمر فيهــا. 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

10-أ
IFRS 10.A

control of an investee 

An investor controls an investee when the inves-
tor is exposed, or has rights, to variable returns 
from its involvement with the investee and has 
the ability to affect those returns through its 
power over the investee. 

الأصول المشترَكةالأصول المشترَكة
فــي  تســهم  التــي  الشــهرة  بخــلاف  الأصــول 
وحــدة  مــن  لــكلٍ  المســتقبلية  النقديــة  التدفقــات 
توليــد النقــد قيــد النظــر ووحــدات توليــد النقــد 

الأخــرى.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

6-36
IAS 36.6

corporate assets 

Assets other than goodwill that contribute to 
the future cash flows of both the cash generat-
ing unit under review and other cash generating 
units. 

التكلفةالتكلفة
ــغ النقــد أو مُعــادِلات النقــد المدفــوع أو القيمــة  مبل
للعــوض الآخــر المقــدم مــن أجــل اقتنــاء  العادلــة 
عنــد  أو  إنشــائه،  أو  اقتنائــه  وقــت  فــي  أصــل 
الانطبــاق، المبلــغ المعــزو لذلــك الأصــل عنــد الإثبــات 
المعاييــر  فــي  المحــددة  للمتطلبــات  وفقــاً  الأولــي 
المعيــار  مثــل  المالــي،  للتقريــر  الأخــرى  الدوليــة 

.2 المالــي  للتقريــر  الدولــي 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

6-16

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-38

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-40

IAS 16.6,

IAS 38.8,

IAS 40.5

cost 

The amount of cash or cash equivalents paid or 
the fair value of the other consideration given to 
acquire an asset at the time of its acquisition or 
construction, or, when applicable, the amount 
attributed to that asset when initially recog-
nized in accordance with the specific require-
ments of other IFRSs, eg IFRS 2. 

منهج التكلفةمنهج التكلفة
ــوب فــي الوقــت  ــغ المطل أســلوب تقــويم يعكــس المبل
مــا  الطاقــة الخدميــة لأصــل  الحالــي لاســتبدال 
)يشُــار إلــى ذلــك المبلــغ عــادةً بتكلفــة الاســتبدال 

الحاليــة(.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

cost approach 

A valuation technique that reflects the amount 
that would be required currently to replace the 
service capacity of an asset (often referred to as 
current replacement cost). 
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تكاليف الاستبعادتكاليف الاستبعاد
التــي يمكــن عزوهــا بشــكل  التكاليــف الإضافيــة 
مباشــر لاســتبعاد أصــل، باســتثناء تكاليــف التمويــل 

ــة الدخــل. ومصــروف ضريب

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

6-36
IAS 36.6

costs of disposal 

Incremental costs directly attributable to the 
disposal of an asset, excluding finance costs 
and income tax expense. 

تكاليف البيعتكاليف البيع
التــي يمكــن عزوهــا بشــكل  التكاليــف الإضافيــة 
مجموعــة  )أو  أصــل  اســتبعاد  إلــى  مباشــر 
اســتبعاد(، باســتثناء تكاليــف التمويــل ومصــروف 

الدخــل. ضريبــة 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

5-أ
)المعيار الدولي 

للمحاسبة 
)5-41

IFRS 5.A

(IAS 41.5)

costs to sell 

The incremental costs directly attributable to 
the disposal of an asset (or disposal group), ex-
cluding finance costs and income tax expense. 

فترة التغطيةفترة التغطية
هــي الفتــرة التــي تقــدم خلالهــا المنشــأة خدمــات 
عقــد التأمــين. وتشــمل هــذه الفتــرة خدمــات عقــد 
التأمــين  أقســاط  بجميــع  تتعلــق  التــي  التأمــين 

الواقعــة ضمــن حــدود عقــد التأمــين.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

17-أ
IFRS 17.A

coverage period

The period during which the entity provides in-
surance contract services. This period includes 
the insurance contract services that relate to all 
premiums within the boundary of the insurance 
contract.

معدل الفائدة الفعلية المعُدل بالمخاطر الائتمانيةمعدل الفائدة الفعلية المعُدل بالمخاطر الائتمانية
أو  المدفوعــات  تمامــاً  يخصــم  الــذي  المعــدل 
خــلال  المقــدرة  النقديــة المســتقبلية  المقبوضــات 
العمــر المتوقــع للأصــل المالــي وصــولاً إلــى التكلفــة 
المطفــأة للأصــل المالــي الــذي يعُــد أصــلًا ماليــاً 
مُشــترى أو مُســتحدثاً ذا مســتوى ائتمانــي هابــط. 
المعُــدل  الفعليــة  الفائــدة  معــدل  احتســاب  وعنــد 
أن  المنشــأة  علــى  يجــب  الائتمانيــة،  بالمخاطــر 
ــة المتوقعــة مــع الأخــذ فــي  تقــدر التدفقــات النقدي
الحســبان جميــع الشــروط التعاقديــة للأصــل المالي 
)علــى ســبيل المثــال، خيــار الســداد المبكــر والتمديــد 
والخســائر  المشــابهة(  والخيــارات  والشــراء 
جميــع  الاحتســاب  ويشــمل  المتوقعــة.  الائتمانيــة 
الأتعــاب والنقــاط التــي يتــم دفعهــا أو اســتلامها 
لا  جــزءاً  تعُــد  والتــي  العقــد  أطــراف  بــين  فيمــا 
يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعليــة )انظــر الفقــرات 
المعاملــة،  وتكاليــف  ب3/4/5(،   - ب1/4/5 
وجميــع العــلاوات أو الحســومات الأخــرى. وهنــاك 
النقديــة  التدفقــات  بأنــه يمكــن تقديــر  افتــراض 
الماليــة  الأدوات  مــن  لمجموعــة  المتوقــع  والعمــر 
المتشــابهة بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا. ومــع 
ذلــك، ففــي تلــك الحــالات النــادرة التــي لا يمكــن 
ــة أو العمــر المتبقــي  ــات النقدي ــر التدفق ــا تقدي فيه
لــلأداة الماليــة )أو لمجموعــة مــن الأدوات الماليــة( 
بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا، فــإن المنشــأة يجــب 
التعاقديــة  النقديــة  التدفقــات  اســتخدام  عليهــا 
علــى مــدى كامــل الأجــل التعاقــدي لــلأداة الماليــة 

الماليــة(. الأدوات  لمجموعــة  )أو 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ

IFRS 9.A

Credit-adjusted effective interest rate

The rate that exactly discounts the estimated 
future cash payments or receipts through the 
expected life of the financial asset to the amor-
tised cost of a financial asset that is a purchased 
or originated credit-impaired financial asset. 
When calculating the credit-adjusted effective 
interest rate, an entity shall estimate the expect-
ed cash flows by considering all contractual 
terms of the financial asset (for example, pre-
payment, extension, call and similar options) 
and expected credit losses. The calculation in-
cludes all fees and points paid or received be-
tween parties to the contract that are an integral 
part of the effective interest rate (see paragraphs 
B5.4.1–B5.4.3), transaction costs, and all other 
premiums or discounts. There is a presumption 
that the cash flows and the expected life of a 
group of similar financial instruments can be 
estimated reliably. However, in those rare cases 
when it is not possible to reliably estimate the 
cash flows or the remaining life of a financial 
instrument (or group of financial instruments), 
the entity shall use the contractual cash flows 
over the full contractual term of the financial 
instrument (or group of financial instruments)
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أصل مالي ذو مستوى ائتماني هابطأصل مالي ذو مستوى ائتماني هابط
يعُــد الأصــل المالــي أنــه ذو مســتوى ائتمانــي هابــط 
عندمــا يكــون قــد وقــع حــدث أو أكثــر مــن الأحــداث 
التــي يكــون لهــا تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقدية 
ــي. ومــن  ــدرة مــن ذلــك الأصــل المال المســتقبلية المقُ
أمثلــة الأدلــة علــى أن الأصــل المالــي ذو مســتوى 
البيانــات الممكــن رصدهــا حــول  ائتمانــي هابــط 

ــة: الأحــداث الآتي
ــرة تواجــه المصُــدِر  ــة كبي ــات مالي وجــود صعوب )أ( 

أو المقتــرض؛  أو 
ــر فــي الســداد أو  ــل التعث الإخــلال بالعقــد، مث )ب( 

تجــاوز موعــد الاســتحقاق؛ أو
أو  تيســيراً  المقتــرض  بمنــح  المقــرض  قيــام  )ج( 
تعاقديــة  أو  اقتصاديــة  لأســباب  تيســيرات 
المقتــرض،  تواجــه  ماليــة  بصعوبــات  تتعلــق 
لولاهــا مــا كان المقــرض لينظــر فــي منــح هــذه 

أو للمقتــرض؛  التيســيرات 
)د( أن يصبــح مــن المرجــح دخــول المقتــرض فــي 
حالــة إفــلاس أو فــي حالــة أخــرى مــن حــالات 

إعــادة التنظيــم المالــي؛ أو
)هـــ( اختفــاء ســوق نشــطة لذلــك الأصــل المالــي 

أو ماليــة؛  صعوبــات  بســبب 
شــراء أو اســتحداث أصــل مالــي بحســم كبيــر  )و( 

يعكــس الخســائر الائتمانيــة  المتكبــدة.
يكــون مــن الممكــن تحديــد حــدث واحــد  وقــد لا 
الأصــول  تصبــح  قــد  ذلــك،  مــن  وبــدلاً   - مميــز 
الماليــة ذات مســتوى ائتمانــي هابــط بســبب الأثــر 

عديــدة. لأحــداث  المجمــع 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ

IFRS 9.A

Credit impaired financial asset

A financial asset is credit-impaired when one or 
more events that have a detrimental impact on 
the estimated future cash flows of that financial 
asset have occurred. Evidence that a financial 
asset is credit-impaired include observable data 
about the following events:

(a) significant financial difficulty of the issuer 
or the borrower;

(b) a breach of contract, such as a default or 
past due event;

(c) the lender(s) of the borrower, for economic 
or contractual reasons relating to the bor-
rower’s financial difficulty, having granted 
to the borrower a concession(s) that the 
lender(s) would not otherwise consider;

(d) it is becoming probable that the borrower 
will enter bankruptcy or other financial re-
organisation;

(e) the disappearance of an active market for 
that financial asset because of financial dif-
ficulties; or

(f) the purchase or origination of a financial 
asset at a deep discount that reflects the in-
curred credit losses.

It may not be possible to identify a single dis-
crete event—instead, the combined effect of 
several events may have caused financial assets 
to become credit-impaired.
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الخسائر الائتمانية الخسائر الائتمانية 
الفــرق بــين جميــع التدفقــات النقديــة التعاقديــة 
المســتحقة للمنشــأة وفقــاً للعقــد وجميــع التدفقــات 
كل  )أي  اســتلامها  المنشــأة  تتوقــع  التــي  النقديــة 
الفائــدة  بمعــدل  مخصومــاً  النقــدي(،  العجــز 
الفعليــة  الفائــدة  معــدل  )أو  الأصلــي  الفعليــة 
الماليــة  للأصــول  الائتمانيــة  بالمخاطــر  المعــدل 
الائتمانــي  المســتوى  ذات  المسُْــتحَْدَثة  أو  المشــتراة 
الهابــط(. ويجــب علــى المنشــأة أن تقــدر التدفقــات 
النقديــة مــع الأخــذ فــي الحســبان جميــع الشــروط 
التعاقديــة لــلأداة الماليــة )علــى ســبيل المثــال، خيــار 
والخيــارات  والشــراء  والتمديــد  المبكــر  الســداد 
المشــابهة( خــلال العمــر المتوقــع لتلــك الأداة الماليــة. 
ويجــب أن تتضمــن التدفقــات النقديــة التــي يتــم 
مــن  النقديــة  التدفقــات  الحســبان  فــي  أخذهــا 
بيــع الضمــان الرهنــي المحُتفــظ بــه أو التعزيــزات 
ــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن  ــي تعُ ــة الأخــرى الت الائتماني
الشــروط التعاقديــة. وهنــاك افتــراض بأنــه يمكــن 
تقديــر العمــر المتوقــع لــلأداة الماليــة بطريقــة يمكــن 
الاعتمــاد عليهــا. ومــع ذلــك، ففــي تلــك الحــالات 
ــع  ــر العمــر المتوق ــا تقدي ــي لا يمكــن فيه ــادرة الت الن
لــلأداة الماليــة بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا، فــإن 
المنشــأة يجــب عليهــا اســتخدام الأجــل التعاقــدي 

المتبقــي لــلأداة الماليــة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ

IFRS 9.A

Credit loss

The difference between all contractual cash 
flows that are due to an entity in accordance 
with the contract and all the cash flows that the 
entity expects to receive (ie all cash shortfalls), 
discounted at the original effective interest rate 
(or credit-adjusted effective interest rate for 
purchased or originated credit-impaired finan-
cial assets). An entity shall estimate cash flows 
by considering all contractual terms of the fi-
nancial instrument (for example, prepayment, 
extension, call and similar options) through the 
expected life of that financial instrument. The 
cash flows that are considered shall include 
cash flows from the sale of collateral held or 
other credit enhancements that are integral to 
the contractual terms. There is a presumption 
that the expected life of a financial instrument 
can be estimated reliably. However, in those 
rare cases when it is not possible to reliably 
estimate the expected life of a financial instru-
ment, the entity shall use the remaining con-
tractual term of the financial instrument

المخاطر الائتمانيةالمخاطر الائتمانية
فــي  ماليــة  أداة  فــي  طــرف  يتســبب  أن  مخاطــر 
خســارة ماليــة للطــرف الآخــر بامتناعــه عــن الوفــاء 

بواجــب عليــه.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

7-أ
IFRS 7.A

credit risk 

The risk that one party to a financial instrument 
will cause a financial loss for the other party by 
failing to discharge an obligation. 

درجات تصنيف المخاطر الائتمانيةدرجات تصنيف المخاطر الائتمانية
تصنيــف للمخاطــر الائتمانيــة علــى أســاس مخاطــر 

حــدوث تعثــر فــي ســداد الأداة الماليــة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

7-أ

IFRS 7.A
Credit risk rating grades

Rating of credit risk based on the risk of a de-
fault occurring on the financial instrument.

مخاطر العملةمخاطر العملة
المخاطــر المتمثلــة فــي أن تتقلــب القيمــة العادلــة أو 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية لأداة ماليــة نظــراً 
ــة. ــرات فــي أســعار صــرف العمــلات الأجنبي للتغي

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

7-أ
IFRS 7.A

currency risk 

The risk that the fair value or future cash flows 
of a financial instrument will fluctuate because 
of changes in foreign exchange rates. 
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الأصل المتداولالأصل المتداول
أنــه  علــى  الأصــل  تصنيــف  المنشــأة  علــى  يجــب 

عندمــا: متــداول 
تنــوي  عندمــا  أو  الأصــل،  تحقــق  تتوقــع  )أ( 
دورتهــا  خــلال  اســتخدامه،  أو  الأصــل  بيــع 

أو العاديــة؛  التشــغيلية 
لغــرض  رئيســي  بشــكل  بالأصــل  تحتفــظ  )ب( 

أو المتاجــرة؛ 
تتوقــع تحقــق الأصــل خــلال اثنــي عشــر شــهراً  )ج( 

بعــد فتــرة التقريــر؛ أو
يكــون الأصــل نقــداً أو معــادلاً للنقــد )حســب  )د( 
التعريــف الــوارد فــي المعيار الدولي للمحاســبة 
7( مــا لــم يكــن خاضعــاً لقيــود علــى اســتبداله 
أو اســتخدامه لتســوية التــزام لمــدة اثنــي عشــر 

شــهراً علــى الأقــل بعــد فتــرة التقريــر.
الأصــول  جميــع  تصنيــف  المنشــأة  علــى  ويجــب 

متداولــة. غيــر  أنهــا  علــى  الأخــرى 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

66-1

)المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

5- أ(

IAS 1.66,

(IFRS 5.A)

current asset 

An entity shall classify an asset as current 
when:

(a)  it expects to realise the asset or intends to 
sell or consume it in its normal operating 
cycle; 

(b)  it holds the asset primarily for the purpose 
of trading; 

(c)  it expects to realise the asset within twelve 
months after the reporting period; or 

(d)  the asset is cash or a cash equivalent (as 
defined in IAS 7) unless the asset is re-
stricted from being exchanged or used to 
settle a liability for at least twelve months 
after the reporting period. 

An entity shall classify all other assets as 
non-current.

تكلفة الخدمة الحاليةتكلفة الخدمة الحالية
المنافــع  لواجــب  الحاليــة  القيمــة  فــي  الزيــادة 
الفتــرة  خــلال  الموظــف  خدمــة  نتيجــة  المحــددة، 

ليــة. الحا

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

current service cost 

The increase in the present value of the defined 
benefit obligation resulting from employee ser-
vice in the current period. 

الضريبة الحاليةالضريبة الحالية
)الممكــن  الدفــع  مســتحق  الدخــل  ضرائــب  مبلــغ 
اســترداده( فيمــا يتعلــق بالربــح الخاضــع للضريبــة 

)الخســارة لأغــراض الضريبــة( خــلال الفتــرة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-12
IAS 12.5

current tax 

The amount of income taxes payable (recover-
able) in respect of the taxable profit (tax loss) 
for a period. 

العميلالعميل
ــى ســلع أو  ــع المنشــأة للحصــول عل ــد م طــرف تعاق
خدمــات تعُــد أحــد مُخرجــات الأنشــطة العاديــة 

للمنشــأة، وذلــك فــي مقابــل عــوض.   

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

15-أ

IFRS 15.A

Customer

A party that has contracted with an entity to 
obtain goods or services that are an output of 
the entity’s ordinary activities in exchange for 
consideration.

تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير الماليتاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي
بدايــة أســبق فتــرة تعــرض لهــا المنشــأة معلومــات 
الدوليــة  للمعاييــر  وفقــاً  ة  مُعــدَّ كاملــة  مقارنــة 
للتقريــر المالــي فــي أول قوائــم ماليــة لهــا مُعــدّة 

المالــي. للتقريــر  الدوليــة  للمعاييــر  وفقــاً 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

1-أ
IFRS 1.A

date of transition to IFRSs

The beginning of the earliest period for which 
an entity presents full comparative information 
under IFRSs in its first IFRS financial state-
ments. 

متخذ القرارمتخذ القرار
إمّــا  وتكــون  القــرار،  اتخــاذ  حقــوق  لهــا  منشــأة 

أخــرى. لأطــراف  وكيلــة  أو  أصيلــة 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

10-أ
IFRS 10.A

decision maker 

An entity with decision-making rights that is 
either a principal or an agent for other parties. 
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الفروقات المؤقتة جائزة الحسمالفروقات المؤقتة جائزة الحسم
للأصــل  الدفتــري  المبلــغ  بــين  المؤقتــة  الفروقــات 
والأســاس  المالــي  المركــز  قائمــة  فــي  الالتــزام  أو 
ــي ســوف  ــزام والت ــي لذلــك الأصــل أو الالت الضريب
تحديــد  عنــد  الحســم  جائــزة  مبالــغ  عنهــا  تنتــج 
الربــح الخاضــع للضريبــة )أو الخســارة لأغــراض 
اســترداد  عنــد  المســتقبلية  للفتــرات  الضريبــة( 
ــغ الدفتــري  ــغ الدفتــري للأصــل أو تســوية المبل المبل

للالتــزام.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-12
IAS 12.5

deductible temporary differences

Temporary differences between the carrying 
amount of an asset or liability in the statement 
of financial position and its tax base that will 
result in amounts that are deductible in deter-
mining taxable profit (tax loss) of future peri-
ods when the carrying amount of the asset or 
liability is recovered or settled. 

التكلفة المفترضةالتكلفة المفترضة
ــى أنــه بديــل للتكلفــة أو التكلفــة  ــغ يسُــتخدم عل مبل
المهلكــة فــي تاريــخ معــين. ويفتــرض الإهــلاك أو 
بإثبــات  قامــت  قــد  المنشــأة  أن  اللاحــق  الإطفــاء 
ذلــك  فــي  أولــي-  –بشــكل  الالتــزام  أو  الأصــل 
ــه كانــت مســاوية للتكلفــة  ــخ المعــين وأن تكلفت التاري

المفترضــة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

1-أ
IFRS 1.A

deemed cost 

An amount used as a surrogate for cost or de-
preciated cost at a given date. Subsequent de-
preciation or amortisation assumes that the en-
tity had initially recognised the asset or liability 
at the given date and that its cost was equal to 
the deemed cost. 

أصول الضريبة المؤجلةأصول الضريبة المؤجلة
فــي  اســتردادها  الممكــن  الدخــل  ضرائــب  مبالــغ 

يلــي: يتعلــق بمــا  المســتقبلية فيمــا  الفتــرات 
الفروقات المؤقتة جائزة الحسم؛ )أ( 

لأغــراض  المســتغلة  غيــر  الخســائر  ترحيــل  )ب( 
مســتقبلية. فتــرات  إلــى  الضريبــة 

فــي  المســتغلة  غيــر  التخفيضــات  ترحيــل  )ج( 
مســتقبلية. فتــرات  إلــى  المســتحقة  الضريبــة 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-12
IAS 12.5

deferred tax assets 

The amounts of income taxes recoverable in fu-
ture periods in respect of: 

(a) deductible temporary differences;

(b) the carryforward of unused tax losses; and

(c) the carryforward of unused tax credits.

التزامات الضريبة المؤجلةالتزامات الضريبة المؤجلة
مبالــغ ضرائــب الدخــل التــي ســتصبح مســتحقة 
يتعلــق  فيمــا  المســتقبلية  الفتــرات  فــي  الدفــع 

للضريبــة. الخاضعــة  المؤقتــة  بالفروقــات 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-12
IAS 12.5

deferred tax liabilities 

The amounts of income taxes payable in future 
periods in respect of taxable temporary differ-
ences. 

المنافــع  أصــل(  )أو  التــزام  )فــي  الفائــض  أو  المنافــع العجــز  أصــل(  )أو  التــزام  )فــي  الفائــض  أو  العجــز 
المحــددة(المحــددة(

العجز أو الفائض هو:
المحــددة )أ(  المنافــع  لواجــب  الحاليــة  القيمــة 

منــه مطروحــاً 
القيمة العادلة لأصول الخطة )إن وجدت(.)ب( 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

deficit or surplus (of defined benefit liability 
(asset)) 

The deficit or surplus is: 

(a)  the present value of the defined benefit ob-
ligation less 

(b)  the fair value of the plan assets (if any). 
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الخطط ذات المنافع المحددةالخطط ذات المنافع المحددة
بخــلاف  انتهــاء الخدمــة  بعــد  مــا  لمنافــع  خطــط 

المحــددة. الاشــتراكات  ذات  الخطــط 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

defined benefit plans 

Post-employment benefit plans other than de-
fined contribution plans. 

الخطط ذات المنافع المحددةالخطط ذات المنافع المحددة
خطــط منافــع التقاعــد التــي بموجبهــا يتــم تحديــد 
المبالــغ التــي ســيتم دفعهــا علــى أنهــا منافــع تقاعــد 
بالرجــوع إلــى صيغــة رياضيــة تســتند عــادةً إلــى 

اســتحقاقات الموظفــين و/أو ســنوات الخدمــة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-26
IAS 26.8

defined benefit plans 

Retirement benefit plans under which amounts 
to be paid as retirement benefits are determined 
by reference to a formula usually based on em-
ployees’ earnings and/or years of service. 

الخطط ذات الاشتراكات المحددةالخطط ذات الاشتراكات المحددة
خطــط منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة التــي تدفــع 
منشــأة  إلــى  ثابتــة  اشــتراكات  المنشــأة  بموجبهــا 
واجــب  أي  عليهــا  يكــون  ولا  منفصلــة )صنــدوق( 
ــي  ــة ف ــع اشــتراكات إضافي ــي بدف ــي أو ضمن نظام
حــال عــدم احتفــاظ الصنــدوق بأصــول تكفــي لدفــع 
جميــع منافــع الموظفــين المتعلقــة بخدمــات الموظفــين 

ــرات الســابقة.. ــة والفت ــرة الحالي فــي الفت

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

defined contribution plans

Post-employment benefit plans under which an 
entity pays fixed contributions into a separate 
entity (a fund) and will have no legal or con-
structive obligation to pay further contributions 
if the fund does not hold sufficient assets to pay 
all employee benefits relating to employee ser-
vice in the current and prior periods. 

الخطط ذات الاشتراكات المحددةالخطط ذات الاشتراكات المحددة
خطــط منافــع التقاعــد التــي بموجبهــا يتــم تحديــد 
المبالــغ التــي ســيتم دفعهــا علــى أنهــا منافــع تقاعــد 
الصناديــق  لأحــد  المدفوعــة  الاشــتراكات  حســب 

ــا. ــاح الاســتثمار عليه ــى أرب ــة إل بالإضاف

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-26
IAS 26.8

defined contribution plans

Retirement benefit plans under which amounts 
to be paid as retirement benefits are determined 
by contributions to a fund together with invest-
ment earnings thereon. 

المبلغ القابل للإهلاك المبلغ القابل للإهلاك 
تكلفــة الأصــل، أو المبلــغ الآخــر الــذي حــل محــل 
منهــا  مطروحــاً  الماليــة(،  القوائــم  )فــي  التكلفــة 

للأصــل. المتبقيــة  القيمــة 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

16-6، المعيار 
الدولي 

للمحاسبة 
36-6، المعيار 

الدولي 
للمحاسبة 

8-38

IAS 16.6,

IAS 36.6,

IAS 38.8

depreciable amount 

The cost of an asset, or other amount substitut-
ed for cost (in the financial statements), less its 
residual value. 

الإهلاك )الإطفاء(الإهلاك )الإطفاء())33((
للإهــلاك  القابــل  للمبلــغ  المنتظــم  التخصيــص 

الإنتاجــي. عمــره  مــدى  علــى  بأصــل  الخــاص 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

6-16

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

6-36

IAS 16.6,

IAS 36.6

Depreciation (amortisation)3

The systematic allocation of the depreciable 
amount of an asset over its useful life. 

 )((

)3(    في حالة الأصل غير الملموس يستخدم مصطلح ’الإطفاء‘ بدلا من ’الإهلاك‘. 
والمصطلحان يحملان المعنى نفسه.

In the case of an intangible asset, the term ‘amortisation’ is generally 
used instead of ‘depreciation’. The two terms have the same meaning.
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إلغاء الإثبات )إلغاء إثبات أداة مالية(إلغاء الإثبات )إلغاء إثبات أداة مالية(
إزالــة أصــل مالــي أو التــزام مالــي، تم إثباتــه ســابقاً، 

مــن قائمــة المركــز المالي للمنشــأة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ
IFRS 9.A

derecognition 

The removal of a previously recognised finan-
cial asset or financial liability from an entity’s 
statement of financial position. 

إلغاء الإثباتإلغاء الإثبات
الحــذف الكامــل أو الجزئــي لأصــل أو التــزام مثبت، 

مــن قائمــة المركــز المالي للمنشــأة.
إطار المفاهيم 

26-5
CF.5.26

derecognition

The removal of all or part of a recognised asset 
or liability from an entity’s statement of finan-
cial position.

المشتقةالمشتقة
أداة ماليــة أو عقــد آخــر يقــع ضمــن نطــاق المعيــار 
 )1/2 الفقــرة  )انظــر   9 المالــي  للتقريــر  الدولــي 

وتتوفــر فيــه جميــع الخصائــص الثــلاث الآتيــة:
ــدة  ــدل فائ ــي مع ــر ف ــاً للتغي ــه وفق ــر قيمت تتغي )أ( 
ــة محــددة، أو ســعر  محــدد، أو ســعر أداة مالي
ســلعة محــددة، أو ســعر صــرف عملــة أجنبيــة 
معــدلات  أو  لأســعار  مؤشــر  أو  محــددة، 
مؤشــر  أو  ائتمانــي  تصنيــف  أو  محــددة، 
محــدد،  آخــر  متغيــر  أو  محــدد،  ائتمانــي 
شــريطة ألا يكــون المتغيــر فــي حالــة المتغيــر 
العقــد  أطــراف  بأحــد  مرتبطــاً  المالــي  غيــر 

»الأســاس«(. أحيانــاً  عليــه  )يطُلــق 
أن  أو  مبدئــي  اســتثمار  صافــي  يتطلــب  لا  )ب( 
صافــي الاســتثمار المبدئــي أقــل مــن المطلــوب 
ــي يتُوقــع أن يكــون  ــواع العقــود الأخــرى الت لأن
ــرات فــي عوامــل  ــا اســتجابة مشــابهة للتغي له

الســوق.
تتم تسويته في تاريخ مستقبلي. )ج( 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ
IFRS 9.A

derivative 

A financial instrument or other contract within 
the scope of IFRS 9 (see paragraph 2.1) with all 
three of the following characteristics: 

(a) Its value changes in response to the change 
in a specified interest rate, financial instru-
ment price, commodity price, foreign ex-
change rate, index of prices or rates, credit 
rating or credit index, or other variable, pro-
vided in the case of a non-financial variable 
that the variable is not specific to a party to 
the contract (sometimes called the ‘under-
lying’). 

(b) It requires no initial net investment or an 
initial net investment that is smaller than 
would be required for other types of con-
tracts that would be expected to have a sim-
ilar response to changes in market factors. 

(c) It is settled at a future date.

التطويرالتطوير
ــى خطــة  ــة أخــرى عل ــج بحــث أو معرف ــق نتائ تطبي
أو تصميــم لإنتــاج مــواد أو أجهــزة أو منتجــات أو 
عمليــات أو نظــم أو خدمــات جديــدة أو محســنة 
الإنتــاج  فــي  البــدء  قبــل  وذلــك  بشــكل جوهــري، 

الاســتخدام. أو  التجــاري 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-38IAS 38.8

development 

The application of research findings or other 
knowledge to a plan or design for the produc-
tion of new or substantially improved materials, 
devices, products, processes, systems or ser-
vices before the start of commercial production 
or use. 

التخفيضالتخفيض
ــادة فــي خســارة  تخفيــض فــي ربحيــة الســهم أو زي
الســهم نتيجــة افتــراض أن الأدوات القابلــة للتحويل 
يتــم  الأذونــات  أو  أن الخيــارات  أو  يتــم تحويلهــا، 
ممارســتها، أو أن الأســهم العاديــة يتــم إصدارهــا 

ــى اســتيفاء شــروط محــددة.  ــاءً عل بن

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-33
IAS 33.5

dilution 

A reduction in earnings per share or an increase 
in loss per share resulting from the assumption 
that convertible instruments are converted, that 
options or warrants are exercised, or that ordi-
nary shares are issued upon the satisfaction of 
specified conditions. 
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العملية غير المستمرةالعملية غير المستمرة
مكــون للمنشــأة إمّــا أنــه قــد تم اســتبعاده أو أنــه 
مُصنَّــف علــى أنــه محتفــظ بــه لغــرض البيــع إضافــة 

إلــى مــا يلــي:
يمثــل خــط أعمــال رئيســي منفصــل أو منطقــة  )أ( 

عمليــات جغرافيــة منفصلــة؛ أو
يعــد جــزءاً مــن خطــة واحــدة منســقة لاســتبعاد  )ب( 
منطقــة  أو  منفصــل  رئيســي  أعمــال  خــط 

أو عمليــات جغرافيــة منفصلــة؛ 
عليهــا  الاســتحواذ  تم  تابعــة  منشــأة  يعــد  )ج( 

بيعهــا. إعــادة  بغيــة  حصريــاً 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

5-أ
IFRS 5.A

Discontinued operation

A component of an entity that either has been 
disposed of or is classified as held for sale and: 

(a)  represents a separate major line of busi-
ness or geographical area of operations, 

(b)  is part of a single co-ordinated plan to dis-
pose of a separate major line of business or 
geographical area of operations or 

(c)  is a subsidiary acquired exclusively with a 
view to resale. 

مجموعة الاستبعادمجموعة الاستبعاد
مجموعــة أصــول ســيتم اســتبعادها معــاً، بالبيــع 
واحــدة،  معاملــة  فــي  كمجموعــة  خلافــه،  أو 
بتلــك  مباشــر  بشــكل  المرتبطــة  والالتزامــات 
ــة. وتشــمل  ــي المعامل ــا ف ــي ســيتم نقله الأصــول الت
تجميــع  عمليــة  فــي  المقتنــاة  الشــهرة  المجموعــة 
أعمــال عندمــا تكــون المجموعــة وحــدة توليــد نقــد 
لمتطلبــات  وفقــاً  لهــا  الشــهرة  تخصيــص  تم  قــد 
الفقــرات 80-87 مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 
36 أو عندمــا تكــون عمليــة ضمــن وحــدة توليــد نقــد 

مــن ذلــك القبيــل.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

5-أ
IFRS 5.A

disposal group 

A group of assets to be disposed of, by sale or 
otherwise, together as a group in a single trans-
action, and liabilities directly associated with 
those assets that will be transferred in the trans-
action. The group includes goodwill acquired in 
a business combination if the group is a cash 
generating unit to which goodwill has been al-
located in accordance with the requirements of 
paragraphs 80–87 of IAS 36 or if it is an opera-
tion within such a cash generating unit. 

توزيعات الأرباحتوزيعات الأرباح
توزيعــات للأربــاح علــى حملــة أدوات حقــوق الملكيــة 
بمــا يتناســب مــع مــا يحوزونــه فــي فئــة معينــة مــن 

رأس المــال. 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ

IFRS 9.A

Dividends

Distributions of profits to holders of equity in-
struments in proportion to their holdings of a 
particular class of capital.

العمر الاقتصاديالعمر الاقتصادي
هــو إمّــا الفتــرة التــي يتوقــع أن يكــون الأصــل خلالها 
صالحــاً للاســتخدام مــن الناحيــة الاقتصاديــة مــن 
قبــل مســتخدم واحــد أو أكثــر، أو عــدد وحــدات 
الإنتــاج أو الوحــدات المشــابهة المتوقــع أن يحصــل 

ــر مــن الأصــل. عليهــا مســتخدم واحــد أو أكث

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ
IFRS 16.A

economic life

Either the period over which an asset is expect-
ed to be economically usable by one or more 
users or the number of production or similar 
units expected to be obtained from an asset by 
one or more users.

المورد الاقتصاديالمورد الاقتصادي
إطار المفاهيم حق لديه القدرة على إنتاج منافع اقتصادية.

4-4
CF.4.4

economic resource

A right that has the potential to produce eco-
nomic benefits.

تاريخ سريان التعديلتاريخ سريان التعديل
ــى  ــه كلا الطرفــين عل ــق في ــذي يواف ــخ ال هــو التاري

ــد الإيجــار. ــل فــي عق تعدي

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A
Effective date of the modification

The date when both parties agree to a lease 
modification.
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طريقة الفائدة الفعليةطريقة الفائدة الفعلية
الطريقــة المســتخدمة في احتســاب التكلفــة المطفأة 
تخصيــص  وفــي  مالــي  التــزام  أو  مالــي  لأصــل 
وإثبــات إيــراد الفائــدة أو مصــروف الفائــدة ضمــن 
الربــح أو الخســارة علــى مــدى الفتــرة ذات الصلــة. 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ
IFRS 9.A

effective interest method

The method that is used in the calculation of the 
amortised cost of a financial asset or a financial 
liability and in the allocation and recognition of 
the interest revenue or interest expense in profit 
or loss over the relevant period. 

معدل الفائدة الفعليةمعدل الفائدة الفعلية
أو  المدفوعــات  تمامــاً  يحســم  الــذي  المعــدل 
خــلال  المقــدرة  المســتقبلية  النقديــة  المقبوضــات 
العمــر المتوقــع للأصــل المالــي أو الالتــزام المالــي 
وصــولاً إلــى إجمالــي المبلــغ الدفتــري للأصــل المالــي 
أو التكلفــة المطفــأة للالتــزام المالــي. وعند احتســاب 
أن  المنشــأة  علــى  يجــب  الفعليــة،  الفائــدة  معــدل 
الأخــذ  مــع  المتوقعــة  النقديــة  التدفقــات  تقــدر 
فــي الحســبان جميــع الشــروط التعاقديــة لــلأداة 
الماليــة )علــى ســبيل المثــال، خيــار الســداد المبكــر 
ولكــن  المشــابهة(  والخيــارات  والشــراء  والتمديــد 
فــي الحســبان الخســائر  تأخــذ  أن  لهــا  لا يجــوز 
جميــع  الاحتســاب  ويشــمل  المتوقعــة.  الائتمانيــة 
الأتعــاب والنقــاط التــي يتــم دفعهــا أو اســتلامها 
لا  جــزءاً  تعُــد  والتــي  العقــد  أطــراف  بــين  فيمــا 
يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعليــة )انظــر الفقــرات 
ــع  ــة، وجمي ــف المعامل ب1/4/5-ب3/4/5(، وتكالي
وهنــاك  الأخــرى.  الحســومات  أو  العــلاوات 
النقديــة  التدفقــات  بأنــه يمكــن تقديــر  افتــراض 
الماليــة  الأدوات  مــن  لمجموعــة  المتوقــع  والعمــر 
المتشــابهة بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا. ومــع 
ذلــك، ففــي تلــك الحــالات النــادرة التــي لا يمكــن 
ــع  ــر المتوق ــة أو العم ــات النقدي ــر التدفق ــا تقدي فيه
لــلأداة الماليــة )أو لمجموعــة مــن الأدوات الماليــة( 
بطريقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا، فــإن المنشــأة يجــب 
التعاقديــة  النقديــة  التدفقــات  اســتخدام  عليهــا 
علــى مــدى كامــل الأجــل التعاقــدي لــلأداة الماليــة 

الماليــة(. الأدوات  لمجموعــة  )أو 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ
IFRS 9.A

effective interest rate 

The rate that exactly discounts estimated future 
cash payments or receipts through the expected 
life of the financial asset or financial liability to 
the gross carrying amount of the financial asset 
or to the amortised cost of a financial liability. 
When calculating the effective interest rate, an 
entity shall estimate the expected cash flows by 
considering all the contractual terms of the fi-
nancial instrument (for example, prepayment, 
extension, call and similar options) but shall 
not consider the expected credit losses. The 
calculation includes all fees and points paid or 
received between parties to the contract that are 
an integral part of the effective interest rate (see 
paragraphs B5.4.1–B5.4.3 of IFRS 9), transac-
tion costs, and all other premiums or discounts. 
There is a presumption that the cash flows and 
the expected life of a group of similar financial 
instruments can be estimated reliably. Howev-
er, in those rare cases when it is not possible to 
reliably estimate (see paragraphs AG8–AG8B 
or IAS 39) the cash flows or the expected life 
of a financial instrument (or group of financial 
instruments), the entity shall use the contractu-
al cash flows over the full contractual term of 
the financial instrument (or group of financial 
instruments). 

منافع الموظفينمنافع الموظفين
جميــع أشــكال العــوض الــذي تقدمــه المنشــأة مقابــل 
الخدمــة التــي يقدمهــا الموظفــون أو لإنهــاء الخدمة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

employee benefits 

All forms of consideration given by an entity in 
exchange for service rendered by employees or 
for the termination of employment. 
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الموظفون وغيرهم ممن يقدمون خدمات مشابهةالموظفون وغيرهم ممن يقدمون خدمات مشابهة
شــخصية  خدمــات  يقدمــون  الذيــن  الأفــراد 
للمنشــأة ويكونــون إمــا )أ( أفــراداً يعُــدون موظفــين 
للأغــراض النظاميــة أو الضريبيــة، أو )ب( أفــراداً 
ــا بالطريقــة  ــدى المنشــأة وفقــاً لتوجيهاته ــون ل يعمل
يعُــدون  الذيــن  الأفــراد  بهــا  يعمــل  التــي  نفســها 
موظفــين للأغــراض النظاميــة أو الضريبيــة، أو )ج( 
تكــون الخدمــات المقُدمــة مشــابهة لتلــك الخدمــات 
المثــال،  ســبيل  فعلــى  الموظفــون.  يقدمهــا  التــي 
يشــمل المصطلــح جميــع موظفــي الإدارة، أي أولئــك 
ويتحملــون  الســلطة  يملكــون  الذيــن  الأشــخاص 
المســؤولية عــن تخطيــط وتوجيــه ورقابــة أنشــطة 
المنشــأة، بمــا فــي ذلــك أعضــاء مجلــس الإدارة غيــر 

التنفيذيــين.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

2-أ
IFRS 2.A

employees and others providing similar ser-
vices

Individuals who render personal services to 
the entity and either (a) the individuals are re-
garded as employees for legal or tax purposes, 
(b) the individuals work for the entity under its 
direction in the same way as individuals who 
are regarded as employees for legal or tax pur-
poses, or (c) the services rendered are similar to 
those rendered by employees. For example, the 
term encompasses all management personnel, 
ie those persons having authority and responsi-
bility for planning, directing and controlling the 
activities of the entity, including non-executive 
directors. 

زة زةالخصائص النوعية المعزِّ الخصائص النوعية المعزِّ
أكثــر  المفيــدة  المعلومــات  تجعــل  نوعيــة  خاصيــة 
فائــدة. والخصائــص النوعيــة المعــززة هــي القابليــة 
وتوفــر  الصحــة  مــن  التحقــق  وقابليــة  للمقارنــة 
المعلومــات فــي الوقــت المناســب والقابليــة للفهــم.

إطار المفاهيم 
2-4، إطار 

المفاهيم 23-2
CF.2.4, CF.2.23

enhancing qualitative characteristic

 A qualitative characteristic that makes useful
information more useful. The enhancing qual-
itative characteristics are comparability, verifi-

.ability, timeliness and understandability

القيمة الخاصة بالمنشأةالقيمة الخاصة بالمنشأة
القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع 
المنشــأة أن تنشــأ عــن الاســتخدام المســتمر لأصــل 
وعــن اســتبعاده فــي نهايــة عمــره الإنتاجــي أو التــي 

ــزام. ــد تســوية الت ــا عن ــع المنشــأة أن تتحمله تتوق

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

6-16

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-38

IAS 16.6,

IAS 38.8

entity-specific value 

The present value of the cash flows an enti-
ty expects to arise from the continuing use of 
an asset and from its disposal at the end of its 
useful life or expects to incur when settling a 
liability. 

سعر الدخولسعر الدخول
الســعر المدفــوع لاقتنــاء أصــل أو المسُــتلم لتحمــل 

التــزام فــي معاملــة تبادليــة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

entry price 

The price paid to acquire an asset or received to 
assume a liability in an exchange transaction. 

حقوق الملكيةحقوق الملكية
الحصــة المتبقيــة مــن أصــول المنشــأة بعــد طــرح 

التزاماتهــا. جميــع 
إطار المفاهيم 

63-4
CF.4.63

Equity

The residual interest in the assets of the entity 
after deducting all its liabilities.

المطالبة في حقوق الملكيةالمطالبة في حقوق الملكية
المطالبــة فــي الحصــة المتبقيــة مــن أصــول المنشــأة 

بعــد طــرح جميــع التزاماتهــا.
إطار المفاهيم 

64-4
CF.4.64

equity claim

A claim on the residual interest in the assets of 
the entity after deducting all its liabilities.
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أداة حقوق الملكيةأداة حقوق الملكية
أصــول  فــي  متبقيــة  حصــة  وجــود  يثبــت  عقــد 

التزاماتهــا. جميــع  طــرح  بعــد  المنشــأة 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

11-32

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

2-أ

,IAS 32.11

IFRS 2.A

equity instrument 

A contract that evidences a residual interest in 
the assets of an entity after deducting all of its 
liabilities. 

أداة حقوق الملكية الممنوحةأداة حقوق الملكية الممنوحة
الحــق )مشــروطاً كان أو غيــر مشــروط( فــي أداة 
ــة المنشــأة، تمنحــه المنشــأة  مــن أدوات حقــوق ملكي
ــى أســاس  ــع عل ــب للدف لطــرف آخــر بموجــب ترتي

الأســهم.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

2-أ
IFRS 2.A

equity instrument granted

The right (conditional or unconditional) to an 
equity instrument of the entity conferred by the 
entity on another party, under a share-based 
payment arrangement. 

حصص حقوق الملكيةحصص حقوق الملكية
يسُــتخدم هــذا المصطلــح في المعيار الدولــي للتقرير 
المالــي 3 بمعنــى واســع ليعنــي حصــص الملكيــة فــي 
المنشــآت المملوكــة للمســتثمرين وحصــص المالــك أو 

العضــو أو المشــارك فــي المنشــآت المشــتركة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

3-أ
IFRS 3.A

equity interests 

In IFRS 3, is used broadly to mean ownership 
interests of investor-owned entities and owner, 
member or participant interests of mutual en-
tities. 

طريقة حقوق الملكيةطريقة حقوق الملكية
طريقــة محاســبة يتــم بموجبهــا إثبــات الاســتثمار 
بشــكل أولــي بالتكلفــة ويتــم تعديلــه بعــد ذلــك تبعــاً 
للتغيــر الــذي يحــدث بعــد الاســتحواذ فــي حصــة 
المنشــأة  أصــول  صافــي  فــي  المســتثمرة  المنشــأة 
ــح أو خســارة المنشــأة  ــا. ويتضمــن رب ــتثمر فيه المسُ
المنشــأة  ربــح أو خســارة  فــي  المســتثمرة حصتهــا 
المســتثمر فيهــا ويتضمــن الدخــل الشــامل الآخــر 
للمنشــأة المســتثمرة نصيبهــا مــن الدخــل الشــامل 

الآخــر للمنشــأة المســتثمر فيهــا.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

3-28
IAS 28.3

equity method

 A method of accounting whereby the invest-
ment is initially recognised at cost and adjusted 
thereafter for the post-acquisition change in the 
investor’s share of the investee’s net assets. The 
investor’s profit or loss includes its share of the 
investee’s profit or loss and the investor’s other 
comprehensive income includes its share of the 
investee’s other comprehensive income. 

معاملة دفع على أساس الأسهم تسُوى بحقوق الملكيةمعاملة دفع على أساس الأسهم تسُوى بحقوق الملكية
فيهــا  تتلقــى  الأســهم  أســاس  علــى  دفــع  معاملــة 

المنشــأة:
أنهــا عــوض مقابــل )أ(  أو خدمــات علــى  ســلعاً 

ــا )بمــا فــي  ــة الخاصــة به أدوات حقــوق الملكي
ذلــك الأســهم أو خيــارات الأســهم(، أو

ســلعاً أو خدمــات دون أن يكــون عليهــا واجــب )ب( 
بتســوية المعاملــة مــع المــورد.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

2-أ
IFRS 2.A

equity-settled share-based payment transac-
tion

A share-based payment transaction in which the 
entity:

(a)  receives goods or services as consideration 
for its own equity instruments (including 
shares or share options), or 

(b) receives goods or services but has no obli-
gation to settle the transaction with the sup-
plier. 
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الأحداث بعد فترة التقرير 
ــي  ــة، الت ــر المواتي ــة وغي ــك الأحــداث، المواتي هــي تل
تحــدث بــين نهايــة فتــرة التقريــر وتاريــخ اعتمــاد 
ــد نوعــين  ــة للإصــدار. ويمكــن تحدي ــم المالي القوائ

مــن الأحــداث: 
تلــك التــي توفــر دليــلًا علــى ظــروف كانــت  )أ(  
قائمــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر )أحــداث بعــد 

فتــرة التقريــر تتطلــب تعديــلات(؛
)ب(  تلــك التــي تشــير إلــى ظــروف نشــأت بعــد فتــرة 
التقريــر )أحــداث بعــد فتــرة التقريــر لا تتطلــب 

تعديلات(.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

3-10
IAS 10.3

events after the reporting period

Those events, favourable and unfavourable, 
that occur between the end of the reporting pe-
riod and the date when the financial statements 
are authorised for issue. Two types of events 
can be identified: 

(a) those that provide evidence of conditions 
that existed at the end of the reporting pe-
riod (adjusting events after the reporting 
period); and 

(b) those that are indicative of conditions that 
arose after the reporting period (non-adjust-
ing events after the reporting period). 

فرق الصرففرق الصرف
الفــرق النــاتج عــن ترجمــة عــدد محــدد مــن وحــدات 
إلــى عملــة أخــرى بأســعار صــرف  عملــة معينــة 

مختلفــة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-21
IAS 21.8

exchange difference 

The difference resulting from translating a giv-
en number of units of one currency into another 
currency at different exchange rates. 

سعر الصرفسعر الصرف
النسبة التي يتم بموجبها تبادل عملتين..

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-21
IAS 21.8

exchange rate

The ratio of exchange for two currencies. 

العقد قيد التنفيذالعقد قيد التنفيذ
عقــد، أو جــزء مــن عقــد، غيــر منفــذ علــى حــدٍ 
أيــاً  كلاهمــا  ينفــذ  لــم  الطرفــين  إن  أي   - ســواء 
ــي عليهمــا، أو كلا الطرفــين قــد  ــات الت مــن الواجب
نفّــذا بشــكل جزئــي الواجبــات التــي عليهمــا بقــدرٍ 

متســاوٍ.

إطار المفاهيم 
56-4

CF.4.56

executory contract

A contract, or a portion of a contract, that is 
equally unperformed—neither party has ful-
filled any of its obligations, or both parties have 
partially fulfilled their obligations to an equal 
extent.

عدم التأكد المحيط بالوجودعدم التأكد المحيط بالوجود
الالتــزام  أو  الأصــل  كان  إذا  ممــا  التأكــد  عــدم 

. موجــوداً

إطار المفاهيم 
4-13، إطار 
المفاهيم 35-4

CF.4.13, CF.4.35

existence uncertainty

Uncertainty about whether an asset or liability 
exists.

سعر الخروج سعر الخروج 

الســعر الــذي ســيتم اســتلامه لبيــع أصــل أو ســيتم 
دفعــه لنقــل التــزام.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

exit price 

The price that would be received to sell an asset 
or paid to transfer a liability. 

التدفقات النقدية المتوقعةالتدفقات النقدية المتوقعة
متوســط  )أي  بالاحتمــالات  المرجــح  المتوســط 
ــة. ــة المســتقبلية المحتمل ــع( للتدفقــات النقدي التوزي

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

expected cash flows 

The probability-weighted average (ie mean of 
the distribution) of possible future cash flows. 
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الخسائر الائتمانية المتوقعةالخسائر الائتمانية المتوقعة
ــار  ــة مــع اعتب المتوســط المرجــح للخســائر الائتماني
الصلــة  ذات  المخاطــر  هــي  المرجحــة  الأوزان  أن 

لحــدوث تعثــر فــي الســداد. 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ

IFRS 9.A

expected credit losses

The weighted average of credit losses with the 
respective risks of a default occurring as the 
weights.

المصروفاتالمصروفات
فــي  الزيــادات  أو  الأصــول،  فــي  الانخفاضــات 
فــي  انخفاضــات  إلــى  تــؤدي  التــي  الالتزامــات، 
حقــوق الملكيــة، بخــلاف مــا يتعلــق بالتوزيعــات علــى 

الملكيــة. فــي حقــوق  المطالبــات  أصحــاب 

إطار المفاهيم 
69-4

CF.4.69

Expenses

Decreases in assets, or increases in liabilities, 
that result in decreases in equity, other than 
those relating to distributions to holders of eq-
uity claims.

التعديل بناءً على واقع التجربةالتعديل بناءً على واقع التجربة
هو الفرق بين: 

التقديــر الــذي كان فــي بدايــة الفتــرة للمبالــغ  )أ( 
المتوقعــة خــلال الفتــرة والتدفقــات النقديــة 
أقســاط  لمقبوضــات  الفتــرة،  الفعليــة خــلال 
التأمــين )وأي تدفقــات نقديــة ذات صلــة مثــل 
التدفقــات النقديــة مــن اقتنــاء عقــود التأمــين 

وضرائــب أقســاط التأمــين(؛ أو
التقديــر الــذي كان فــي بدايــة الفتــرة للمبالــغ  )ب( 
المتوقــع تكبدهــا خــلال الفتــرة والمبالــغ الفعليــة 
المتكبــدة خــلال الفتــرة، لمصروفــات خدمــات 
ــود  ــاء عق ــات اقتن ــتثناء مصروف ــين )باس التأم

التأمــين(.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

17-أ
IFRS 17.A

experience adjustment

A difference between:

(a)  for premium receipts (and any related cash 
flows such as insurance acquisition cash 
flows and insurance premium taxes)—the 
estimate at the beginning of the period of 
the amounts expected in the period and the 
actual cash flows in the period; or

(b)  for insurance service expenses (excluding 
insurance acquisition expenses)—the esti-
mate at the beginning of the period of the 
amounts expected to be incurred in the pe-
riod and the actual amounts incurred in the 
period.

التعديلات بناءً على واقع التجربةالتعديلات بناءً على واقع التجربة
الاكتواريــة  الافتراضــات  بــين  الفروقــات  آثــار 

بالفعــل. حــدث  ومــا  الســابقة 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

Experience adjustments

The effects of differences between previous 
actuarial assumptions and what has actually 
occurred. 

أصول الاستكشاف والتقويمأصول الاستكشاف والتقويم
نفقــات الاستكشــاف والتقــويم التــي يتــم إثباتهــا 
المحاســبية  للسياســة  وفقــاً  أصــول  أنهــا  علــى 

. ة للمنشــأ

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

6-أ
IFRS 6.A

exploration and evaluation assets

Exploration and evaluation expenditures rec-
ognised as assets in accordance with the enti-
ty’s accounting policy. 

نفقات الاستكشاف والتقويمنفقات الاستكشاف والتقويم
بخصــوص  المنشــأة  تتكبدهــا  التــي  النفقــات 
استكشــاف المــوارد المعدنيــة وتقويمهــا قبــل إمكانيــة 
التجاريــة  والإمكانيــة  الفنيــة  الجــدوى  إثبــات 

المعدنــي.  المــورد  لاســتخراج 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

6-أ
IFRS 6.A

exploration and evaluation expenditures

Expenditures incurred by an entity in connec-
tion with the exploration for and evaluation of 
mineral resources before the technical feasi-
bility and commercial viability of extracting a 
mineral resource are demonstrable. 
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استكشاف الموارد المعدنية وتقويمهااستكشاف الموارد المعدنية وتقويمها
البحــث عــن المــوارد المعدنيــة، بمــا فــي ذلــك المعــادن 
والنفــط والغــاز الطبيعــي والمــوارد غيــر المتجــددة 
المشــابهة، وذلــك بعــد أن تكــون المنشــأة قــد حصلــت 
منطقــة  فــي  للاستكشــاف  قانونيــة  حقــوق  علــى 
الفنيــة  الجــدوى  تحديــد  إلــى  إضافــة  معينــة، 
ــة. ــوارد المعدني ــة لاســتخراج الم ــة التجاري والإمكاني

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

6-أ
IFRS 6.A

exploration for and evaluation of mineral 
resources
The search for mineral resources, including 
minerals, oil, natural gas and similar non-regen-
erative resources after the entity has obtained 
legal rights to explore in a specific area, as well 
as the determination of the technical feasibility 
and commercial viability of extracting the min-
eral resource. 

القيمة العادلةالقيمة العادلة
الســعر الــذي ســيتم اســتلامه لبيــع أصــل، أو ســيتم 
دفعــه لنقــل التــزام، فــي معاملــة تتــم فــي ظــروف 
اعتياديــة منتظمــة بــين المشــاركين فــي الســوق فــي 

ــخ القيــاس. تاري

المعيار الدولي 
للمحاسبة 6-2، 

)المعيار الدولي 
للمحاسبة 6-16(،

)المعيار الدولي 
للمحاسبة 8-19(،

)المعيار الدولي 
للمحاسبة 3-20(،

المعيار الدولي 
للمحاسبة 8-21،

المعيار الدولي 
للمحاسبة 32-

،11

)المعيار الدولي 
للمحاسبة 6-36(،

)المعيار الدولي 
للمحاسبة 8-38(،

)المعيار الدولي 
للمحاسبة 5-40(،

المعيار الدولي 
للمحاسبة 8-41

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 1-أ

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 3-أ

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 5-أ

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 9-أ

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ

IAS 2.6,

(IAS 16.6),

(IAS 19.8),

(IAS 20.3),

IAS 21.8,

IAS 32.11,

(IAS 36.6),

(IAS 38.8),

(IAS 40.5),

IAS 41.8,

IFRS 1.A,

IFRS 3.A,

IFRS 5.A,

IFRS 9.A,

IFRS 13.A

fair value

The price that would be received to sell an as-
set or paid to transfer a liability in an orderly 
transaction between market participants at the 
measurement date. 



1521

مسرد المصطلحات

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

القيمة العادلةالقيمة العادلة
أصــل،  مُبادلــة  يمكــن  مقابلــه  فــي  الــذي  المبلــغ 
ملكيــة  حقــوق  أداة  مُبادلــة  أو  التــزام،  تســوية  أو 
المعرفــة  لديهــم  تتوفــر  أطــراف  بــين  ممنوحــة، 
والرغبــة فــي التعامــل فــي معاملــة تتــم بــإرادة حــرة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

2-أ
IFRS 2.A

fair value 

The amount for which an asset could be ex-
changed, a liability settled, or an equity instru-
ment granted could be exchanged, between 
knowledgeable, willing parties in an arm’s 
length transaction. 

القيمة العادلةالقيمة العادلة
الخاصــة  المحاســبة  متطلبــات  تطبيــق  لغــرض 
بالمؤجــر فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16، 
هــي القيمــة التــي يتــم بموجبهــا مبادلــة أصــل أو 
تســوية التــزام بــين أطــراف تتوفــر لديهــا المعرفــة 
والرغبــة فــي التعامــل فــي معاملــة تتــم بــإرادة حــرة. 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A

fair value 

For the purpose of applying the lessor account-
ing requirements in IFRS 16, the amount for 
which an asset could be exchanged, or a lia-
bility settled, between knowledgeable, willing 
parties in an arm’s length transaction.

عقد الإيجار التمويليعقد الإيجار التمويلي
ــع المخاطــر  هــو عقــد إيجــار ينقــل مــا يقــارب جمي

ــد. ــل العق ــل مح ــة الأص ــة بملكي ــع المتعلق والمناف

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ
IFRS 16.A

finance lease 

A lease that transfers substantially all the risks 
and rewards incidental to ownership of an un-
derlying asset.
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الأصل الماليالأصل المالي
أي أصل يكون في صورة:

نقد؛ أو)أ( 
أداة حقوق ملكية في منشأة أخرى؛ أو)ب( 
حق تعاقدي:)ج( 

لاســتلام نقــد أو أصــل مالــي آخــر مــن ( 1)
منشــأة أخــرى؛ أو

لمبادلــة أصــول ماليــة أو التزامــات ماليــة ( 2)
شــروط  بموجــب  أخــرى  منشــأة  مــع 
أو للمنشــأة؛  مواتيــة  تكــون  أن  يحتمــل 

بــأدوات )د(  تســويته  تتــم،  قــد  أو  ســتتم،  عقــد 
ويكــون: بالمنشــأة  الخاصــة  الملكيــة  حقــوق 

تكــون ( 1) قــد  أو  تكــون  مشــتقة  غيــر  أداة 
المنشــأة ملزمــة مقابلهــا باســتلام عــدد 
متغيــر مــن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصة 

أو  بالمنشــأة؛ 
أداة مشــتقة ســتتم، أو قــد تتــم، تســويتها ( 2)

مبلــغ  مبادلــة  خــلاف  أخــرى  بطريقــة 
نقــدي ثابــت أو أصــل مالــي آخــر مقابــل 
الملكيــة  حقــوق  أدوات  مــن  ثابــت  عــدد 
ــإن  ــرض ف ــذا الغ الخاصــة بالمنشــأة. وله
ــة الخاصــة بالمنشــأة  ــوق الملكي أدوات حق
لا تتضمــن الأدوات الماليــة القابلــة للــرد 
المصنفــة علــى أنهــا أدوات حقــوق ملكيــة 
وفقــاً للفقرتــين 16أ و16ب مــن المعيــار 
الأدوات  أو   ،32 للمحاســبة  الدولــي 
التــي تفــرض علــى المنشــأة واجبــاً بــأن 
ــبياً  ــاً تناس ــر نصيب ــرف آخ ــى ط ــلم إل تس
مــن صافــي أصــول المنشــأة فقــط عنــد 
التصفيــة والتــي يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا 
أدوات حقــوق ملكيــة وفقــاً للفقرتــين 16ج 
و16د مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 32، 
أو الأدوات التــي تعُــد عقــوداً لاســتلام أو 
الخاصــة  الملكيــة  حقــوق  أدوات  تســليم 

بالمنشــأة فــي المســتقبل.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

11-32
IAS 32.11

financial asset 

Any asset that is:

(a) cash;

(b) an equity instrument of another entity;

(c) a contractual right:

(i)  to receive cash or another financial asset 
from another entity; or 

(ii) to exchange financial assets or financial 
liabilities with another entity under con-
ditions that are potentially favourable to 
the entity; or 

(d) a contract that will or may be settled in the 
entity’s own equity instruments and is: 

(i)  a non-derivative for which the entity is 
or may be obliged to receive a variable 
number of the entity’s own equity in-
struments; or 

(ii) a derivative that will or may be settled 
other than by the exchange of a fixed 
amount of cash or another financial asset 
for a fixed number of the entity’s own 
equity instruments. For this purpose the 
entity’s own equity instruments do not 
include puttable financial instruments 
classified as equity instruments in accor-
dance with paragraphs 16A and 16B of 
IAS 32, instruments that impose on the 
entity an obligation to deliver to another 
party a pro rata share of the net assets 
of the entity only on liquidation and are 
classified as equity instruments in accor-
dance with paragraphs 16C and 16D of 
IAS 32, or instruments that are contracts 
for the future receipt or delivery of the 
entity’s own equity instruments. 

عقد الضمان الماليعقد الضمان المالي
يســدد  أن  المصُــدر  مــن  يتطلــب  الــذي  العقــد 
عــن  العقــد  حامــل  لتعويــض  محــددة  مدفوعــات 
ــن  ــام مدي ــي يتكبدهــا بســبب عــدم قي الخســارة الت
معــين بســداد المدفوعــات عنــد اســتحقاقها وفقــاً 

الديــن. لأداة  المعُدلــة  أو  الأصليــة  للشــروط 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ
IFRS 9.A

financial guarantee contract

A contract that requires the issuer to make spec-
ified payments to reimburse the holder for a 
loss it incurs because a specified debtor fails to 
make payment when due in accordance with the 
original or modified terms of a debt instrument. 

الأداة الماليةالأداة المالية
ــه أصــل مالــي لإحــدى المنشــآت  أي عقــد ينشــأ عن
والتــزام مالــي أو أداة حقــوق ملكيــة لمنشــأة أخــرى.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

11-32
IAS 32.11

financial instrument 

Any contract that gives rise to a financial asset 
of one entity and a financial liability or equity 
instrument of another entity. 
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الالتزام الماليالالتزام المالي
أي التزام يكون في صورة:

واجب تعاقدي:)أ( 
إلــى ( 1) آخــر  مالــي  أصــل  أو  نقــد  بتســليم 

أو أخــرى؛  منشــأة 
بمبادلــة أصــول ماليــة أو التزامــات ماليــة ( 2)

مــع منشــأة أخــرى بموجــب شــروط يحتمــل 
ــة للمنشــأة؛ أو ــر مواتي ــون غي أن تك

بــأدوات )ب(  تســويته  تتــم،  قــد  أو  ســتتم،  عقــد 
ويكــون: بالمنشــأة  الخاصــة  الملكيــة  حقــوق 

أداة غيــر مشــتقة تكــون أو قــد تكــون المنشــأة ( 1)
ملزمــة مقابلهــا بتســليم عــدد متغيــر مــن 

ــا؛ أو ــة به ــة الخاص ــوق الملكي أدوات حق
أداة مشــتقة ســتتم، أو قــد تتــم، تســويتها ( 2)

بطريقــة أخــرى خــلاف مبادلــة مبلــغ نقــدي 
عــدد  مقابــل  آخــر،  مالــي  أصــل  أو  ثابــت 
ثابــت مــن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة 
ــذا الغــرض، فــإن الحقــوق أو  بالمنشــأة. وله
ــت  ــاء عــدد ثاب ــات لاقتن ــارات أو الأذون الخي
مــن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة 
مقابــل مبلــغ ثابــت بأيــة عملــة تعُــد أدوات 
تعــرض  المنشــأة  كانــت  إذا  ملكيــة  حقــوق 
الحقــوق أو الخيــارات أو الأذونــات تناســبياً 
علــى جميــع ملاكهــا الحاليــين لنفــس فئــة 
أدوات حقــوق الملكيــة فيهــا غيــر المشــتقة. 
ولهــذه الأغــراض أيضــاً، فــإن أدوات حقــوق 
الملكيــة الخاصــة بالمنشــأة لا تشــمل الأدوات 
الماليــة القابلــة للــرد التــي يتــم تصنيفهــا على 
أنهــا أدوات حقــوق ملكيــة وفقــاً للفقرتــين 
16أ و16ب مــن المعيــار الدولــي للمحاســبة 
32، ولا تشــمل الأدوات المصنفــة علــى أنهــا 
أدوات حقــوق ملكيــة وفقــاً للفقرتــين 16ج 
 32 للمحاســبة  الدولــي  المعيــار  مــن  و16د 
بــأن  واجبــاً  المنشــأة  علــى  تفــرض  والتــي 
تســلم إلــى طــرف آخــر نصيبــاً تناســبياً مــن 
ــة، ولا  ــد التصفي ــط عن ــا فق ــي أصوله صاف
عقــوداً  تعُــدّ  التــي  الأدوات  أيضــاً  تشــمل 
الملكيــة  حقــوق  أدوات  تســليم  أو  لاســتلام 

الخاصــة بالمنشــأة فــي المســتقبل.
التــي  الأداة  تصُنَّــف  الاســتثناء،  ســبيل  وعلــى 
أداة  أنهــا  المالــي علــى  تســتوفي تعريــف الالتــزام 
حقــوق ملكيــة إذا كانــت تحظــى بجميــع الســمات 
16أ  الفقرتــين  فــي  الــواردة  الشــروط  وتســتوفي 
و16ب أو الفقرتــين 16ج و16د مــن المعيــار الدولــي 

.32 للمحاســبة 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

11-32
IAS 32.11

financial liability 

Any liability that is:

(a) a contractual obligation:

(i)  to deliver cash or another financial asset 
to another entity; or 

(ii)  to exchange financial assets or financial 
liabilities with another entity under con-
ditions that are potentially unfavourable 
to the entity; or 

(b) a contract that will or may be settled in the 
entity’s own equity instruments and is: 

(i)  a non-derivative for which the entity is 
or may be obliged to deliver a variable 
number of the entity’s own equity in-
struments; or 

(ii)  a derivative that will or may be settled 
other than by the exchange of a fixed 
amount of cash or another financial 
asset for a fixed number of the entity’s 
own equity instruments. For this pur-
pose, rights, options or warrants to ac-
quire a fixed number of the entity’s own 
equity instruments for a fixed amount 
of any currency are equity instruments 
if the entity offers the rights, options 
or warrants pro rata to all of its exist-
ing owners of the same class of its own 
non-derivative equity instruments. Also, 
for these purposes the entity’s own eq-
uity instruments do not include puttable 
financial instruments that are classified 
as equity instruments in accordance 
with paragraphs 16A and 16B of IAS 
32, instruments that impose on the en-
tity an obligation to deliver to another 
party a pro rata share of the net assets 
of the entity only on liquidation and are 
classified as equity instruments in accor-
dance with paragraphs 16C and 16D of 
IAS 32, or instruments that are contracts 
for the future receipt or delivery of the 
entity’s own equity instruments. 

As an exception, an instrument that meets the 
definition of a financial liability is classified as 
an equity instrument if it has all the features 
and meets the conditions in paragraphs 16A 
and 16B or paragraphs 16C and 16D of IAS 32. 
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أو  الربــح  خــلال  مــن  العادلــة  بالقيمــة  مالــي  أو التــزام  الربــح  خــلال  مــن  العادلــة  بالقيمــة  مالــي  التــزام 
الخســارةالخســارة

التزام مالي يستوفي أحد الشروط الآتية:
يستوفي تعريف مُحتفظ به للمتاجرة. )أ( 

عينتــه المنشــأة عنــد الإثبــات الأولــي علــى  )ب( 
أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الربــح أو 
.5/3/4 أو   2/2/4 للفقــرة  وفقــاً  الخســارة 

أو  الأولــي  الإثبــات  عنــد  إمّــا  تعيينــه  يتــم  )ج( 
لاحقــاً علــى أنــه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال 
.1/7/6 للفقــرة  وفقــاً  الخســارة  أو  الربــح 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ
IFRS 9.A

financial liability at fair value through profit 
or loss

A financial liability that meets either of the fol-
lowing conditions. 

(a)  It meets the definition of held for trading. 

(b) Upon initial recognition it is designated by 
the entity as at fair value through profit or 
loss in accordance with paragraph 4.2.2 or 
4.3.5. 

(c) It is designated either upon initial recog-
nition or subsequently as at fair value 
through profit or loss in accordance with 
paragraph 6.7.1.

المخاطر الماليةالمخاطر المالية
مخاطــر حــدوث تغيــر مســتقبلي محتمــل فــي واحــد 
أو أكثــر مــن معــدلات فائــدة محــددة، أو أســعار 
أدوات ماليــة محــددة، أو أســعار ســلع محــددة، أو 
أســعار صــرف عملــة محــددة، أو مؤشــرات أســعار 
أو معــدلات محــددة، أو تصنيفــات ائتمانيــة محــددة 
متغيــرات  أي  أو  محــددة،  ائتمانيــة  مؤشــرات  أو 
أخــرى، شــريطة أنــه إذا كان المتغيــر غيــر مالــي ألا 
يكــون ذلــك المتغيــر خاصــاً بأحــد أطــراف العقــد.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

17-أ
IFRS 17.A

financial risk 

The risk of a possible future change in one or 
more of a specified interest rate, financial in-
strument price, commodity price, currency ex-
change rate, index of prices or rates, credit rat-
ing or credit index or other variable, provided 
in the case of a non-financial variable that the 
variable is not specific to a party to the contract. 

الأنشطة التمويليةالأنشطة التمويلية
وتكويــن  فــي حجــم  تغيــرات  ينتــج عنهــا  أنشــطة 
حقــوق ملكيــة المنشــأة المســاهم بهــا واقتراضهــا.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 6-7

IAS 7.6

financing activities

 Activities that result in changes in the size and 
composition of the contributed equity and bor-
rowings of the entity. 

التعهد المؤكدالتعهد المؤكد
اتفــاق ملــزم لتبــادل كميــة محــددة مــن المــوارد بســعر 

محــدد فــي تاريــخ أو تواريــخ مســتقبلية محــددة.
المعيار الدولي 

للمحاسبة 
39-9، المعيار 

الدولي للتقرير 
المالي 9-أ

IAS 39.9

IFRS 9.A

firm commitment

 A binding agreement for the exchange of a 
specified quantity of resources at a specified 
price on a specified future date or dates. 

التعهد المؤكد بالشراءالتعهد المؤكد بالشراء
لــكلا  ملــزم  علاقــة،  ذي  غيــر  طــرف  مــع  اتفــاق 
وتتوفــر  نظامــاً،  النفــاذ  واجــب  وعــادةً  الطرفــين 
فيــه الشــروط الآتيــة: )أ( يحــدد جميــع الشــروط 
ــا.  ــك ســعر المعامــلات وتوقيته ــي ذل ــة، بمــا ف المهم
)ب( يتضمــن فــي حالــة عــدم تنفيــذه شــرطاً جزائيــاً 
ــرة.  ــة كبي ــاً بدرج ــذه مرجح ــل تنفي ــا يجع ــراً بم كبي

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

5-أ
IFRS 5.A

firm purchase commitment

An agreement with an unrelated party, binding 
on both parties and usually legally enforceable, 
that (a) specifies all significant terms, including 
the price and timing of the transactions, and (b) 
includes a disincentive for non-performance 
that is sufficiently large to make performance 
highly probable. 
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أول قوائــم ماليــة معــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر أول قوائــم ماليــة معــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر 
المالــيالمالــي

المنشــأة  فيهــا  تطبــق  ســنوية  ماليــة  قوائــم  أول 
المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، بموجــب النــص 
الصريــح وغيــر المتحفــظ علــى الالتــزام بالمعاييــر 

المالــي. للتقريــر  الدوليــة 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 
1-أ، المعيار 

الدولي للتقرير 
المالي 14-أ

IFRS 1.A

IFRS 14.A

first IFRS financial statements

The first annual financial statements in which 
an entity adopts International Financial Report-
ing Standards (IFRSs), by an explicit and un-
reserved statement of compliance with IFRSs. 

أول فترة تقرير وفقاً للمعايير الدولية للتقرير الماليأول فترة تقرير وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي
ماليــة  قوائــم  أول  تشــملها  تقريــر  فتــرة  أحــدث 
للتقريــر  الدوليــة  للمعاييــر  ة وفقــاً  مُعــدَّ للمنشــأة 

المالــي.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

1-أ
IFRS 1.A

first IFRS reporting period

The latest reporting period covered by an enti-
ty’s first IFRS financial statements. 

المنشأة المطُبقة لأول مرةالمنشأة المطُبقة لأول مرة
ة  ــدَّ ــا مُع ــة له ــم مالي ــرض أول قوائ ــي تع ــأة الت المنش

وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.
المعيار الدولي 
للتقرير المالي 
1-أ،  المعيار 

الدولي للتقرير 
المالي 14-أ

IFRS 1.A,

IFRS 14.A

first-time adopter 

An entity that presents its first IFRS financial 
statements.

الدفعات الثابتةالدفعات الثابتة
مقابــل  لمؤجــر  مســتأجر  يؤديهــا  التــي  الدفعــات 
الحــق فــي اســتخدام الأصــل محــل العقــد خــلال 
الإيجــار  دفعــات  بخــلاف  الإيجــار،  عقــد  مــدة 

المتغيــرة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A

Fixed payments

Payments made by a lessee to a lessor for the 
right to use an underlying asset during the lease 
term, excluding variable lease payments.

المعاملة المتوقعةالمعاملة المتوقعة
معاملــة مســتقبلية لــم يتــم التعهــد بهــا ولكــن مــن 

المتوقــع حدوثهــا.
المعيار الدولي 
للمحاسبة 9-أ،

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

9-39

,IFRS 9.A

IAS 39.9

forecast transaction 

An uncommitted but anticipated future trans-
action.

العملة الأجنبيةالعملة الأجنبية
عملة بخلاف العملة الوظيفية للمنشأة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-21
IAS 21.8

foreign currency 

A currency other than the functional currency 
of the entity. 

معاملة بالعملة الأجنبيةمعاملة بالعملة الأجنبية
ــب تســويتها  ــة أو تتطل ــة أجنبي مــة بعمل ــة مقوَّ معامل

ــة أجنبيــة. بعمل

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

20-21
IAS 21.20

foreign currency transaction

A transaction that is denominated in or requires 
settlement in a foreign currency. 

العملية الأجنبيةالعملية الأجنبية
منشــأة تابعــة أو منشــأة زميلــة أو مشــروع مشــترك 
أو فــرع للمنشــأة المعــدة للتقريــر، يقع مقر أنشــطتها 
أو تبُاشَــر أنشــطتها فــي بلــد آخــر أو بعملــة أخــرى 

بخــلاف بلــد أو عملــة المنشــأة المعــدة للتقريــر.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-21
IAS 21.8

foreign operation 

An entity that is a subsidiary, associate, joint 
venture or branch of the reporting entity, the 
activities of which are based or conducted in 
a country or currency other than those of the 
reporting entity. 
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القروض القابلة للإعفاءالقروض القابلة للإعفاء
عــن  بالتنــازل  المقُــرض  يتعهــد  التــي  القــروض 
اســتردادها فــي ظــل بعــض الشــروط المنصــوص 

. عليهــا

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

3-20
IAS 20.3

forgivable loans 

Loans which the lender undertakes to waive re-
payment of under certain prescribed conditions. 

التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود 
ومرجــح  متحيــز  وغيــر  صريــح  تقديــر  هــو 
ــة  ــة الحالي ــة( للقيم ــة متوقع بالاحتمــالات )أي قيم
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية الخارجــة مطروحــاً 
منهــا القيمــة الحاليــة للتدفقات النقدية المســتقبلية 
الداخلــة التــي ســتنتج عنــد وفــاء المنشــأة بعقــود 
التأمــين، بمــا فــي ذلــك التعويــض المطلــوب لتحمــل 

المخاطــر غيــر الماليــة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

17-أ
IFRS 17.A

fulfilment cash flows

An explicit, unbiased and probability-weighted 
estimate (ie expected value) of the present val-
ue of the future cash outflows minus the present 
value of the future cash inflows that will arise 
as the entity fulfils insurance contracts, includ-
ing a risk adjustment for nonfinancial risk.

العملة الوظيفيةالعملة الوظيفية
التــي تعمــل  الرئيســية  البيئــة الاقتصاديــة  عملــة 

المنشــأة. فيهــا 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-21
IAS 21.8

functional currency 

The currency of the primary economic environ-
ment in which the entity operates. 

الخاصية النوعية الأساسيةالخاصية النوعية الأساسية
المعلومــات  بهــا  تتســم  أن  يجــب  نوعيــة  خاصيــة 
الماليــة حتــى تكــون مفيدة للمســتخدمين الرئيســيين 
ــان  ــر الماليــة ذات الغــرض العــام. والخاصيت للتقاري
والتعبيــر  الملاءمــة  همــا  الأساســيتان  النوعيتــان 

الصــادق.

إطار المفاهيم 
2-4، إطار 
المفاهيم 5-2

CF 2.4,

CF 2.5

fundamental qualitative characteristic

A qualitative characteristic that financial infor-
mation must possess to be useful to the primary 
users of general purpose financial reports. The 
fundamental qualitative characteristics are rele-
vance and faithful representation.

التمويل )لمنافع التقاعد(التمويل )لمنافع التقاعد(
منشــأة  عــن  منفصلــة  منشــأة  إلــى  أصــول  نقــل 
بالواجبــات  للوفــاء  )الصنــدوق(  العمــل  صاحــب 

التقاعــد. منافــع  بدفــع  المســتقبلية 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-26
IAS 26.8

funding (of retirement benefits)

The transfer of assets to an entity (the fund) 
separate from the employer’s entity to meet fu-
ture obligations for the payment of retirement 
benefits. 

التقرير المالي ذو الغرض العامالتقرير المالي ذو الغرض العام
المــوارد  عــن  ماليــة  معلومــات  يقــدم  تقريــر 
الاقتصاديــة للمنشــأة المعــدة للتقريــر والمطالبــات 
التــي عليهــا والتغيــرات فــي تلــك المــوارد الاقتصادية 
مفيــدة  المعلومــات  تلــك  وتكــون  والمطالبــات، 
القــرارات  اتخــاذ  فــي  الرئيســيين  للمســتخدمين 

للمنشــأة. المــوارد  بتوفيــر  المتعلقــة 

إطار المفاهيم 
1-2، إطار 

المفاهيم 12-1
CF.1.2, CF.1.12

general purpose financial report

A report that provides financial information 
about the reporting entity’s economic resourc-
es, claims against the entity and changes in 
those economic resources and claims that is 
useful to primary users in making decisions re-
lating to providing resources to the entity.

القوائم المالية ذات الغرض العامالقوائم المالية ذات الغرض العام
القوائــم الماليــة التــي يــراد بهــا تلبيــة احتياجــات 
مطالبــة  بمقدورهــم  ليــس  الذيــن  المســتخدمين 
المنشــأة بإعــداد تقاريــر تفــي باحتياجاتهــم الخاصة 

مــن المعلومــات.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 7-1

IAS 1.7

general purpose financial statements

Financial statements that are intended to meet 
the needs of users who are not in a position to 
require an entity to prepare reports tailored to 
their particular information needs. 
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القوائم المالية ذات الغرض العامالقوائم المالية ذات الغرض العام
ذات  الماليــة  التقاريــر  أشــكال  مــن  معــين  شــكل 
الغــرض العــام التــي تقــدم معلومــات عــن أصــول 
وحقــوق  والتزاماتهــا  للتقريــر  المعــدة  المنشــأة 

ومصروفاتهــا. ودخلهــا  ملكيتهــا 

إطار المفاهيم 
2-3

CF.3.2

general purpose financial statements

A particular form of general purpose financial 
reports that provide information about the re-
porting entity’s assets, liabilities, equity, in-
come and expenses.

الشهرةالشهرة
أصــل يمثــل المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية التــي 
تنشــأ عــن الأصــول الأخــرى المقتنــاة فــي عمليــة 
د – بشــكل فــردي –  تجميــع أعمــال والتــي لا تحُــدَّ

ولا تثُبَــت – بشــكل منفصــل.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

3-أ
IFRS 3.A

goodwill 

An asset representing the future economic 
benefits arising from other assets acquired in a 
business combination that are not individually 
identified and separately recognised. 

الحكومةالحكومة
الحكومــة والجهــات الحكوميــة والهيئــات المشــابهة 

ســواءً كانــت محليــة أو وطنيــة أو دوليــة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

3-20

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

9-24

IAS 20.3

IAS 24.9

government 

Government, government agencies and similar 
bodies whether local, national or international. 

المساعدات الحكوميةالمساعدات الحكومية
تصــرف مــن جانــب الحكومــة يهــدف إلــى تقــديم 
مجموعــة  أو  لمنشــأة  خاصــة  اقتصاديــة  منفعــة 

معينــة. ضوابــط  بموجــب  مؤهلــة  منشــآت 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

3-20
IAS 20.3

government assistance 

Action by government designed to provide an 
economic benefit specific to an entity or range 
of entities qualifying under certain criteria. 

المنح الحكوميةالمنح الحكومية
مســاعدات تقدمهــا الحكومــة فــي شــكل مــوارد يتــم 
نقلهــا إلــى المنشــأة مقابــل التزامهــا فــي الماضــي 
ــق بالأنشــطة  ــة تتعل أو فــي المســتقبل بشــروط معين
التشــغيلية للمنشــأة. وهــي لا تشــمل تلــك الأشــكال 
أن  يمكــن  لا  التــي  الحكوميــة  المســاعدات  مــن 
ــك  ــا قيمــة بشــكل معقــول ولا تشــمل كذل د له ــدَّ تحُ
المعامــلات مــع الحكومــة التــي لا يمكــن تمييزهــا 

عــن المعامــلات التجاريــة العاديــة للمنشــأة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

3-20
IAS 20.3

government grants 

Assistance by government in the form of trans-
fers of resources to an entity in return for past or 
future compliance with certain conditions relat-
ing to the operating activities of the entity. They 
exclude those forms of government assistance 
which cannot reasonably have a value placed 
upon them and transactions with government 
which cannot be distinguished from the normal 
trading transactions of the entity. 

منشأة ذات علاقة بالحكومةمنشأة ذات علاقة بالحكومة
منشــأة تخضــع لســيطرة، أو ســيطرة مشــتركة، أو 

تأثيــر مهــم مــن قبــل حكومــة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

9-24
IAS 24.9

government-related entity

An entity that is controlled, jointly controlled or 
significantly influenced by a government. 
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تاريخ المنحتاريخ المنح
آخــر  وطــرف  المنشــأة  فيــه  تتفــق  الــذي  التاريــخ 
)بمــا فــي ذلــك أي موظــف( علــى ترتيــب دفــع علــى 
أســاس الأســهم، وهــو الوقــت الــذي يكــون فيــه لــدى 
المنشــأة والطــرف المقابــل فهــم مشــترك لأحــكام 
وشــروط الترتيــب. وفــي تاريــخ المنــح، تمنــح المنشــأة 
الطــرف المقابــل الحــق فــي نقــد أو أصــول أخــرى أو 
فــي أدوات حقــوق ملكيــة المنشــأة، شــريطة اســتيفاء 
شــروط الاكتســاب المحُــددة، إن وجــدت. وإذا كان 
ذلــك الاتفــاق يخضــع لإجــراءات اعتمــاد )مــن قبــل 
تاريــخ  هــو  المنــح  تاريــخ  فــإن  مثــلا(،  المســاهمين 

ــاد. ــك الاعتم ــى ذل الحصــول عل

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

2-أ
IFRS 2.A

grant date

 The date at which the entity and another party 
(including an employee) agree to a share-based 
payment arrangement, being when the entity 
and the counterparty have a shared understand-
ing of the terms and conditions of the arrange-
ment. At grant date the entity confers on the 
counterparty the right to cash, other assets, or 
equity instruments of the entity, provided the 
specified vesting conditions, if any, are met. If 
that agreement is subject to an approval process 
(for example, by shareholders), grant date is the 
date when that approval is obtained. 

المنح المتعلقة بالأصولالمنح المتعلقة بالأصول
المنــح الحكوميــة التــي يكــون شــرطها الأساســي قيام 
ــح بشــراء  ــك المن ــى تل ــة للحصــول عل المنشــأة المؤهل
ــة  ــا بأي ــة الأجــل أو إنشــائها أو اقتنائه أصــول طويل
بهــذا الشــرط  صــورة أخــرى. وقــد تلُحــق أيضــاً 
الأساســي شــروطٌ فرعيــةٌ تقيــد نــوع الأصــول أو 
موقعهــا أو الفتــرات الزمنيــة التــي ســيتم خلالهــا 

اقتناؤهــا أو الاحتفــاظ بهــا.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

3-20
IAS 20.3

grants related to assets 

Government grants whose primary condition 
is that an entity qualifying for them should 
purchase, construct or otherwise acquire long-
term assets. Subsidiary conditions may also be 
attached restricting the type or location of the 
assets or the periods during which they are to 
be acquired or held. 

المنح المتعلقة بالدخلالمنح المتعلقة بالدخل
المنح الحكومية بخلاف تلك المتعلقة بالأصول.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

3-20
IAS 20.3

grants related to income

Government grants other than those related to 
assets.

إجمالي المبلغ الدفتري للأصل الماليإجمالي المبلغ الدفتري للأصل المالي
التكلفــة المطفــأة للأصــل المالــي، قبــل تعديلهــا بــأي 

مخصــص خســارة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ

IFRS 9.A
Gross carrying amount of a financial asset

The amortised cost of a financial asset, before 
adjusting for any loss allowance.

إجمالي الاستثمار في عقد الإيجارإجمالي الاستثمار في عقد الإيجار
هو مجموع:

التحصيــل )أ(  مســتحقة  الإيجــار  دفعــات 
تمويلــي؛ إيجــار  عقــد  بموجــب  للمؤجــر 

أيــة قيمــة متبقيــة غيــر مضمونــة تســتحق )ب( 
للمؤجــر

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

16-أ

IFRS 16.A

gross investment in the lease

The sum of:

(a) the lease payments receivable by a lessor 
under a finance lease; and 

(b) any unguaranteed residual value accruing 
to the lessor. 
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المجموعةالمجموعة
المنشأة الأم ومنشآتها التابعة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

10-أ

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-21

IFRS 10.A,

IAS 21.8

group 

A parent and its subsidiaries. 

مجموعة الأصول الحيويةمجموعة الأصول الحيوية
تجميع للحيوانات أو النباتات الحية المتشابهة. 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-41
IAS 41.5

group of biological assets

An aggregation of similar living animals or 
plants.

مجموعة عقود التأمينمجموعة عقود التأمين
عــن  ناتجــة  التأمــين،  عقــود  مــن  مجموعــة  هــي 
تقســيم محفظــة عقــود التأمــين بحــد أدنــى إلــى 
ســنة  عــن  تزيــد  لا  فتــرة  خــلال  مصــدرة  عقــود 

الأولــي: الإثبــات  عنــد  وتكــون  واحــدة 
غير مجدية، إن وجدت؛ أو )أ( 

غيــر  لتصبــح  معتبــرة  احتماليــة  توجــد  لا  )ب( 
أو وجــدت؛  إن  لاحــق،  وقــت  فــي  مجديــة 

غيــر واقعــة فــي أي مــن الفئــة )أ( أو )ب(، إن  )ج( 
وجــدت.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

17-أ
IFRS 17.A

group of insurance contracts

A set of insurance contracts resulting from the 
division of a portfolio of insurance contracts 
into, at a minimum, contracts issued within a 
period of no longer than one year and that, at 
initial recognition:

(a)  are onerous, if any;

(b)  have no significant possibility of becoming 
onerous subsequently, if any; or

(c)  do not fall into either (a) or (b), if any.

الحصادالحصاد
فصــل المنتــج عــن الأصل الحيــوي أو إنهــاء العمليات 

الحيويــة للأصل الحيوي.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-41
IAS 41.5

harvest 

The detachment of produce from a biological 
asset or the cessation of a biological asset’s life 
processes. 

فاعلية التحوطفاعلية التحوط
أو  العادلــة  القيمــة  فــي  التغيــرات  قــدرة  مــدى 
ــر  ــاء أث ــى إلغ ــة لأداة التحــوط عل ــات النقدي التدفق
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقدية 
للخطــر  التــي يمكــن عزوهــا  لــه  المتحــوط  للبنــد 
المتحــوط منــه. )انظــر المعيــار الدولــي للمحاســبة 
39، فقــرات إرشــادات التطبيــق 105 إلــى 113(.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

9-39
IAS 39.9

hedge effectiveness 

The degree to which changes in the fair value 
or cash flows of the hedged item that are attrib-
utable to a hedged risk are offset by changes 
in the fair value or cash flows of the hedging 
instrument (see IAS 39 paragraphs AG105–
AG113). 

نسبة التحوطنسبة التحوط
البنــد  وكميــة  التحــوط  أداة  كميــة  بــين  العلاقــة 
لــكل  النســبي  الترجيــح  لــه فــي صــورة  المتُحــوط 

. منهمــا
المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ

IFRS 9.A

Hedge ratio

The relationship between the quantity of the 
hedging instrument and the quantity of the 
hedged item in terms of their relative weighting
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البند المتحوط لهالبند المتحوط له
هــو أصــل، أو التــزام، أو تعهــد مؤكــد، أو معاملــة 
صافــي  أو  كبيــرة،  بدرجــة  ومرجحــة  متوقعــة 
اســتثمار فــي عمليــة أجنبيــة: )أ( يعــرِّض المنشــأة 
لمخاطــر التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات 
أنــه  علــى  تعيينــه  ويتــم  )ب(  المســتقبلية  النقديــة 
متحــوط لــه )تقــدم الفقــرات 78 إلــى 84 وفقــرات 
المعيــار  مــن   101 إلــى   98 التطبيــق  إرشــادات 
الدولــي للمحاســبة 39 شــرحاً تفصيليــاً لتعريــف 

البنــود المتحــوط لهــا(.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

9-39
IAS 39.9

hedged item

An asset, liability, firm commitment, highly 
probable forecast transaction or net investment 
in a foreign operation that (a) exposes the entity 
to risk of changes in fair value or future cash 
flows and (b) is designated as being hedged 
(IAS 39 paragraphs 78–84 and AG98–AG101 
elaborate on the definition of hedged items). 

أداة التحوطأداة التحوط
ــي معــين مشــتق أو )فــي  ــزام مال ــي أو الت أصــل مال
ــي أســعار  ــرات ف حــال التحــوط مــن مخاطــر التغي
صــرف العمــلات الأجنبيــة فقــط( أصــل مالــي أو 
التــزام مالــي معــين غيــر مشــتق يتوقــع أن تلغــي 
ــرات  ــر التغي ــة أث ــه النقدي ــة أو تدفقات ــه العادل قيمت
فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة لبنــد 
إلــى 77  الفقــرات 72  لــه )تقــدم  معــين متحــوط 
وفقــرات إرشــادات التطبيــق 94 إلــى 97 مــن المعيــار 
الدولــي للمحاســبة 39 شــرحاً تفصيليــاً لتعريــف 

التحــوط(. أداة 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

9-39
IAS 39.9

hedging instrument 

A designated derivative or (for a hedge of the 
risk of changes in foreign currency exchange 
rates only) a designated non-derivative finan-
cial asset or non-derivative financial liability 
whose fair value or cash flows are expected to 
offset changes in the fair value or cash flows of 
a designated hedged item (IAS 39 paragraphs 
72–77 and AG94–AG97 elaborate on the defi-
nition of a hedging instrument). 

محتفظ به للمتاجرةمحتفظ به للمتاجرة
الأصل المالي أو الالتزام المالي الذي:

يتــم اقتنــاؤه أو تحملــه بشــكل أساســي لغــرض )أ( 
بيعــه أو إعــادة شــرائه فــي الأجــل القريــب؛ أو

)ب(  يعُــد عنــد إثباتــه الأولــي جــزءاً مــن محفظــة 
لأدوات ماليــة محــددة تـُـدار معــاً ويوجــد دليــل 
ــق  ــاً فــي تحقي ــاً حديث ــا نمطــاً فعلي ــى أن له عل

ــر؛ أو ــى المــدى القصي ــاح عل الأرب
هــي  التــي  المشــتقة  )باســتثناء  مشــتقة  يعُــد  )ج( 
معيَّنــة  تحــوط  أداة  أو  مالــي  ضمــان  عقــد 

وفاعلــة(. 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ
IFRS 9.A

held for trading 

A financial asset or financial liability that:

(a) is acquired or incurred principally for the 
purpose of selling or repurchasing it in the 
near term; 

(b)  on initial recognition is part of a portfo-
lio of identified financial instruments that 
are managed together and for which there 
is evidence of a recent actual pattern of 
short-term profit-taking; or 

(c)  is a derivative (except for a derivative that 
is a financial guarantee contract or a desig-
nated and effective hedging instrument). 

أقصى وأفضل استخدامأقصى وأفضل استخدام
ــل المشــاركين  ــي، مــن قب ــر مال اســتخدام لأصــل غي
فــي الســوق، يزيــد -إلــى أقصــى حــد ممكــن– مــن 
قيمــة الأصــل أو مجموعــة الأصــول والالتزامــات 
يسُــتخدم  التــي  »أعمــال«(  المثــال،  ســبيل  )علــى 

ضمنهــا الأصــل.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

highest and best use 

The use of a non-financial asset by market par-
ticipants that would maximise the value of the 
asset or the group of assets and liabilities (eg a 
business) within which the asset would be used. 
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مرجح بدرجة كبيرةمرجح بدرجة كبيرة
أكثر احتمالاً من مجرد كونه مرجحاً.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

5-أ
IFRS 5.A

highly probable 

Significantly more likely than probable. 

التضخم الجامحالتضخم الجامح
يجعــل  بمعــدل  الشــرائية  لقوتهــا  النقــود  فقــدان 
ــغ مــن المعامــلات والأحــداث الأخــرى  ــة المبال مقارن
التــي وقعــت فــي أوقــات مختلفــة، حتــى ولــو ضمــن 

الفتــرة المحاســبية نفســها، مضللــة.
التضخــم الجامــح خصائــص  علــى ظهــور  ويــدل 
علــى  تشــمل  والتــي  للدولــة،  الاقتصاديــة  البيئــة 

ســبيل المثــال لا الحصــر، مــا يلــي: 
أن يفضل عموم الســكان الاحتفاظ بثروتهم )أ( 

فــي صــورة أصــول غيــر نقديــة أو بعملــة 
أجنبيــة مســتقرة نســبياً. والمبالــغ المحتفــظ 
ــوراً  ــم اســتثمارها ف ــة يت ــة المحلي ــا بالعمل به

ــوة الشــرائية. ــى الق ــاظ عل للحف
المبالــغ )ب(  مــع  الســكان  عمــوم  يتعامــل  أن 

النقديــة ليــس بالعملــة المحليــة وإنمــا بعملــة 
يتــم  أن  ويمكــن  نســبياً.  مســتقرة  أجنبيــة 

العملــة. بتلــك  الأســعار  عــن  الإعــلان 
أن تتــم المبيعــات والمشــتريات لأجَــل بأســعار )ج( 

تعــوض الخســارة المتوقعــة للقــوة الشــرائية 
كانــت  ولــو  حتــى  الائتمــان،  فتــرة  خــلال 

الفتــرة قصيــرة.
الفائــدة، والأجــور )د(  ربــط معــدلات  يتــم  أن 

للأســعار. بمؤشــر  والأســعار 
أن يقتــرب معــدل التضخــم المتراكــم علــى )ه( 

مــدى ثــلاث ســنوات مــن 100% أو يزيــد عــن 
ذلــك.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 
3 ،2-29

IAS 29.2–3

hyperinflation 

Loss of purchasing power of money at such a 
rate that comparison of amounts from transac-
tions and other events that have occurred at dif-
ferent times, even within the same accounting 
period, is misleading. 

Hyperinflation is indicated by characteristics of 
the economic environment of a country which 
include, but are not limited to, the following: 

(a) the general population prefers to keep its 
wealth in non-monetary assets or in a rel-
atively stable foreign currency. Amounts of 
local currency held are immediately invest-
ed to maintain purchasing power. 

(b) the general population regards monetary 
amounts not in terms of the local currency 
but in terms of a relatively stable foreign 
currency. Prices may be quoted in that cur-
rency. 

(c) sales and purchases on credit take place at 
prices that compensate for the expected loss 
of purchasing power during the credit peri-
od, even if the period is short. 

(d) interest rates, wages and prices are linked to 
a price index. 

(e) the cumulative inflation rate over three years 
is approaching, or exceeds, 100 %. 
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قابل للتحديدقابل للتحديد
يكون الأصل قابلًا للتحديد عندما:

يكــون قابــلًا للانفصــال، أي يكــون مــن الممكــن )أ( 
فصلــه أو عزلــه عــن المنشــأة وبيعــه أو نقلــه 
ســواءً  مبادلتــه،  أو  تأجيــره  أو  ترخيصــه  أو 
بمفــرده أو مــع عقــد ذي صلــة أو أصــل أو 
التــزام قابــل للتحديــد، وذلــك بغــض النظــر 
عمّــا إذا كانــت المنشــأة تنــوي القيــام بذلــك أم 

أو لا، 
حقــوق )ب(  أي  أو  تعاقديــة  حقــوق  عــن  ينشــأ 

نظاميــة أخــرى، بغــض النظــر عمّــا إذا كانــت 
ــة للنقــل أو الانفصــال عــن  تلــك الحقــوق قابل
المنشــأة أو عــن الحقــوق والواجبــات الأخــرى.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

3-أ
IFRS 3.A

identifiable 

An asset is identifiable if it either:

(a) is separable, ie capable of being separated 
or divided from the entity and sold, trans-
ferred, licensed, rented or exchanged, either 
individually or together with a related con-
tract, identifiable asset or liability, regard-
less of whether the entity intends to do so; 
or 

(b) arises from contractual or other legal rights, 
regardless of whether those rights are trans-
ferable or separable from the entity or from 
other rights and obligations. 

مكسب أو خسارة الهبوط مكسب أو خسارة الهبوط 
ضمــن  إثباتهــا  يتــم  التــي  الخســائر  أو  المكاســب 
والتــي  للفقــرة 8/5/5  وفقــاً  أو الخســارة  الربــح 
ــي  ــواردة ف ــوط ال ــات الهب ــق متطلب تنشــأ عــن تطبي

.5/5 القســم 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ

IFRS 9.A

Impairment gain or loss

Gains or losses that are recognised in profit or 
loss in accordance with paragraph 5.5.8 and 
that arise from applying the impairment re-
quirements in Section 5.5

خسارة الهبوط في القيمةخسارة الهبوط في القيمة
ــري لأصــل  ــغ الدفت ــه المبل ــد ب ــذي يزي ــغ ال هــي المبل

عــن المبلــغ الممكــن اســترداده منــه.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

،6-16

)المعيار الدولي 
للمحاسبة 

،)6-36

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-38

IAS 16.6,

(IAS 36.6),

IAS 38.8

impairment loss 

The amount by which the carrying amount of 
an asset exceeds its recoverable amount. 

غير ممكن عملياًغير ممكن عملياً
يعــدّ تطبيــق متطلــب مــا غيــر ممكــن عمليــاً عندمــا 
بعــد قيامهــا  لا تســتطيع المنشــأة تطبيقــه، حتــى 

ببــذل كل جهــد معقــول للقيــام بذلــك. 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 7-1

)المعيار الدولي 
للمحاسبة 

)5-8

IAS 1.7,

(IAS 8.5)

impracticable 

Applying a requirement is impracticable when 
the entity cannot apply it after making every 
reasonable effort to do so. 

تاريخ نشأة عقد الإيجار )تاريخ النشأة(تاريخ نشأة عقد الإيجار )تاريخ النشأة(
تعهــد  تاريــخ  أو  إيجــار  اتفاقيــة عقــد  تاريــخ  هــو 
لعقــد  الأساســية  والأحــكام  بالشــروط  الأطــراف 

أســبق. أيهمــا  الإيجــار، 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A

Inception date of the lease (inception date)

The earlier of the date of a lease agreement and 
the date of commitment by the parties to the 
principal terms and conditions of the lease.
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الدخلالدخل
الزيــادات فــي المنافــع الاقتصاديــة خــلال الفتــرة 
المحاســبية فــي شــكل تدفقــات داخلــة أو تحســينات 
ــؤدي  للأصــول أو انخفــاض فــي الالتزامــات ممــا ي
إلــى زيــادة فــي حقــوق الملكيــة بخــلاف الزيــادات 
ــي  ــن المشــاركين ف ــة م ــة بالمســاهمات المقدم المتعلق

ــة. حقــوق الملكي

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

15-أ

IFRS 15.A

Income 

Increases in economic benefits during the ac-
counting period in the form of inflows or en-
hancements of assets or decreases of liabilities 
that result in an increase in equity, other than 
those relating to contributions from equity par-
ticipants.

الدخلالدخل
فــي  الانخفاضــات  أو  الأصــول،  فــي  الزيــادات 
الالتزامــات، التــي تــؤدي إلــى زيــادات فــي حقــوق 
مــن  بالمســاهمات  يتعلــق  مــا  بخــلاف  الملكيــة، 

الملكيــة. حقــوق  فــي  المطالبــات  أصحــاب 

إطار المفاهيم 
68-4

CF.4.68

Income

Increases in assets, or decreases in liabilities, 
that result in increases in equity, other than 
those relating to contributions from holders of 
equity claims.

منهج الدخلمنهج الدخل
أســاليب التقــويم التــي تحــول المبالــغ المســتقبلية 
)علــى ســبيل المثــال، التدفقــات النقديــة أو الدخــل 
والمصروفــات( إلــى مبلــغ واحــد حالــي )مخصــوم 
ــى  ــة عل ــة العادل ــاس القيم ــد قي ــم تحدي ــلًا(. ويت مث
ــا توقعــات الســوق  ــي تشــير إليه أســاس القيمــة الت

الحاليــة بشــأن تلــك المبالــغ المســتقبلية.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

income approach 

Valuation techniques that convert future 
amounts (eg cash flows or income and expens-
es) to a single current (eg discounted) amount. 
The fair value measurement is determined on 
the basis of the value indicated by current mar-
ket expectations about those future amounts. 

الدخل من منشأة مهيكلةالدخل من منشأة مهيكلة
لغــرض المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 12، يتضمــن 
ــال لا  ــى ســبيل المث ــة، عل الدخــل مــن منشــأة مُهيكل
الحصــر، الرســوم المتكــررة وغيــر المتكــررة والفوائــد 
وتوزيعــات الأربــاح والمكاســب أو الخســائر من إعادة 
المنشــآت  فــي  الحصــص  إثبــات  إلغــاء  أو  قيــاس 
المهيكلــة والمكاســب أو الخســائر مــن نقــل الأصــول 

ــة. والالتزامــات إلــى المنشــأة المهيكل

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

12-أ
IFRS 12.A

income from a structured entity

For the purpose of IFRS 12, income from a 
structured entity includes, but is not limited to, 
recurring and non-recurring fees, interest, divi-
dends, gains or losses on the remeasurement or 
derecognition of interests in structured entities 
and gains or losses from the transfer of assets 
and liabilities to the structured entity. 

التكاليف المباشرة الأوليةالتكاليف المباشرة الأولية
التكاليــف الإضافيــة للحصــول علــى عقــد إيجــار 
والتــي مــا كان ســيتم تكبدهــا لــو لــم يتــم الحصــول 
التكاليــف  تلــك  باســتثناء  الإيجــار،  عقــد  علــى 
المتكبــدة بواســطة المؤجــر الصانــع أو التاجــر فيمــا 

يتعلــق بعقــد الإيجــار التمويلــي.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A

Initial direct cost

Incremental costs of obtaining a lease that 
would not have been incurred if the lease had 
not been obtained, except for such costs in-
curred by a manufacturer or dealer lessor in 
connection with a finance lease.
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المدُخلاتالمدُخلات
فــي  المشــاركون  يســتخدمها  التــي  الافتراضــات 
ــزام، بمــا فــي  ــد تســعير الأصــل أو الالت الســوق عن
ذلــك الافتراضــات حــول المخاطــر، مثــل مــا يلــي: 
معــين  تقــويم  لأســلوب  الملازمــة  المخاطــر  )أ(  
مُســتخدم لقيــاس القيمــة العادلــة )مثــل نمــوذج 

تســعير(؛ 
)ب( المخاطر الملازمة لمدخلات أسلوب التقويم. 

وقــد تكــون المدُخــلات مــن الممكــن رصدهــا أو مــن 
غيــر الممكــن رصدهــا.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

inputs 

The assumptions that market participants would 
use when pricing the asset or liability, including 
assumptions about risk, such as the following: 

(a) the risk inherent in a particular valuation 
technique used to measure fair value (such 
as pricing model); and

(b)  the risk inherent in the inputs to the valua-
tion technique. 

Inputs may be observable or unobservable. 

التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمينالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين
هــي التدفقــات النقديــة الناتجــة عــن تكاليــف بيــع 
المتوقــع  أو  )المصــدرة  التأمــين  عقــود  مجموعــة 
إصدارهــا( والاكتتــاب فيهــا وبدئهــا والتــي يمكــن 
عزوهــا بشــكل مباشــر إلــى محفظــة عقــود التأمــين 
ــل هــذه  ــا المجموعــة. وتشــتمل مث ــي تنتمــي إليه الت
ــي  ــة الت ــى التدفقــات النقدي ــة عل التدفقــات النقدي
لا يمكــن عزوهــا بشــكل مباشــر إلــى فــرادى العقــود 
ضمــن  الواقعــة  التأمــين  عقــود  مجموعــات  أو 

المحفظــة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

17-أ
IFRS 17.A

insurance acquisition cash flows

Cash flows arising from the costs of selling, 
underwriting and starting a group of insurance 
contracts (issued or expected to be issued) that 
are directly attributable to the portfolio of in-
surance contracts to which the group belongs. 
Such cash flows include cash flows that are not 
directly attributable to individual contracts or 
groups of insurance contracts within the port-
folio.

عقد التأمينعقد التأمين
هــو عقــد يقبــل بموجبــه أحــد الأطــراف )المصــدر( 
)حامــل  آخــر  طــرف  مــن  مهمــة  تأمــين  مخاطــر 
ــى تعويــض  الوثيقــة( وذلــك مــن خــلال الموافقــة عل
أثــر حــدث مســتقبلي محــدد  إذا  الوثيقــة  حامــل 
وغيــر مؤكــد )الحــدث المغُطــى بالتأمــين( بشــكل 

ســلبي علــى حامــل الوثيقــة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

17-أ
IFRS 17.A

insurance contract

A contract under which one party (the issuer) 
accepts significant insurance risk from another 
party (the policyholder) by agreeing to com-
pensate the policyholder if a specified uncer-
tain future event (the insured event) adversely 
affects the policyholder.

خدمات عقد التأمينخدمات عقد التأمين
الخدمــات التاليــة التــي تقدمهــا المنشــأة إلــى حامــل 

وثيقــة عقــد التأمــين:
ــة  ــة للحــدث المغطــى بالتأمــين )تغطي التغطي )أ( 

التأمــين(؛
فيمــا يخــص عقــود التأمــين بــدون ميــزات  )ب( 
اســتثمار  عائــد  توليــد  المباشــرة،  المشــاركة 
)خدمــة  الاقتضــاء  عنــد  الوثيقــة،  لحامــل 

الاســتثمار(؛ عائــد 
ميــزات  ذات  التأمــين  عقــود  يخــص  فيمــا  )ج( 
الأســاس  البنــود  إدارة  المباشــرة،  المشــاركة 
)الخدمــة  الوثيقــة  حامــل  عــن  بالنيابــة 

بالاســتثمار(. المتعلقــة 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

17-أ
IFRS 17.A

insurance contract services

The following services that an entity provides 
to a policyholder of an insurance contract:

(a) coverage for an insured event (insurance 
coverage);

(b) for insurance contracts without direct par-
ticipation features, the generation of an 
investment return for the policyholder, if 
applicable (investment return service); and

(c) for insurance contracts with direct partici-
pation features, the management of under-
lying items on behalf of the policyholder 
(investment-related service).
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عقد التأمين ذو ميزات المشاركة المباشرةعقد التأمين ذو ميزات المشاركة المباشرة
هو عقد تأمين عند نشأته: 
حامــل  أن  فيــه  التعاقديــة  الأحــكام  تحــدد  )أ( 
الوثيقــة يشــارك فــي نصيــب مــن مجموعــة 

الأســاس؛ البنــود  مــن  بوضــوح  محــددة 
تتوقــع المنشــأة فيــه أن تدفــع لحامــل الوثيقــة  )ب( 
عوائــد  مــن  كبيــر  لنصيــب  مســاوياً  مبلغــاً 

الأســاس؛ البنــود  العادلــة علــى  القيمــة 
تتوقــع المنشــأة فيــه أن يتبايــن جــزء كبيــر مــن  )ج( 
أي تغيــر فــي المبالــغ المقــرر دفعهــا لحامــل 
العادلــة  القيمــة  فــي  للتغيــر  تبعــاً  الوثيقــة 

الأســاس. للبنــود 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

17-أ
IFRS 17.A

insurance contract with direct participation 
features

An insurance contract for which, at inception:

(a) the contractual terms specify that the poli-
cyholder participates in a share of a clearly 
identified pool of underlying items;

(b)  the entity expects to pay to the policyhold-
er an amount equal to a substantial share 
of the fair value returns on the underlying 
items; and

(c)  the entity expects a substantial proportion 
of any change in the amounts to be paid to 
the policyholder to vary with the change in 
fair value of the underlying items.

عقد التأمين بدون ميزات المشاركة المباشرةعقد التأمين بدون ميزات المشاركة المباشرة
ذات  التأمــين  عقــود  بخــلاف  تأمــين  عقــد  هــو 

المباشــرة. المشــاركة  ميــزات 
المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

17-أ
IFRS 17.A

insurance contract without direct participa-
tion features

An insurance contract that is not an insurance 
contract with direct participation features.

مخاطر التأمينمخاطر التأمين
المخاطــر، بخــلاف المخاطــر الماليــة، المنقولــة مــن 

حامــل العقــد إلــى المصُــدر.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

17-أ
IFRS 17.A

insurance risk

Risk, other than financial risk, transferred from 
the holder of a contract to the issuer.

الحدث المغطى بالتأمينالحدث المغطى بالتأمين
ــد مغطــى بعقــد تأمــين  ــر مؤك حــدث مســتقبلي غي

ــه مخاطــر تأمــين. تنشــأ عن

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

17-أ
IFRS 17.A

insured event

An uncertain future event covered by an insur-
ance contract that creates insurance risk.

الأصل غير الملموسالأصل غير الملموس
أصــل غيــر نقــدي قابــل للتحديــد ليــس لــه كيــان 

ملمــوس. مــادي 
المعيار الدولي 

للمحاسبة 
38-8، المعيار 

الدولي للتقرير 
المالي 3-أ

IAS 38.8,

IFRS 3.A

intangible asset 

An identifiable non-monetary asset without 
physical substance. 
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حصة في منشأة أخرىحصة في منشأة أخرى
ــير  ــي 12، تش ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــرض المعي لغ
الحصــة فــي منشــأة أخــرى إلــى الارتبــاط التعاقدي 
لتقلــب  المنشــأة  يعــرِّض  الــذي  التعاقــدي  وغيــر 
ويمكــن  الأخــرى.  المنشــأة  أداء  مــن  العوائــد  فــي 
الاســتدلال علــى وجــود حصــة فــي منشــأة أخــرى، 
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، مــن خــلال الاحتفــاظ 
ــى  ــة إل ــن إضاف ــة أو أدوات دي ــوق ملكي ــأدوات حق ب
أشــكال أخــرى مــن الارتبــاط مثــل تقــديم التمويــل، 
ودعــم الســيولة، والتعزيــز الائتمانــي والضمانــات. 
وتشــمل الحصــة الوســائل التــي يكــون للمنشــأة مــن 
تأثيــر  أو  مشــتركة،  ســيطرة  أو  ســيطرة  خلالهــا 
مهــم، علــى منشــأة أخــرى. وليــس بالضــرورة أن 
تمتلــك المنشــأة حصــة فــي منشــأة أخــرى فقــط 

ــورد. ــل وم ــين عمي ــة ب ــة عادي بســبب وجــود علاق
إلــى ب9 معلومــات إضافيــة  الفقــرات ب7  توفــر 

حــول الحصــص فــي المنشــآت الأخــرى.
المعيــار  مــن  ب57  إلــى  ب55  الفقــرات  وتشــرح 
الدولــي للتقريــر المالــي 10 التقلــب فــي العوائــد.    

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

12IFRS 12.A-أ

interest in another entity

For the purpose of IFRS 12, an interest in an-
other entity refers to contractual and non-con-
tractual involvement that exposes an entity to 
variability of returns from the performance of 
the other entity. An interest in another entity can 
be evidenced by, but is not limited to, the hold-
ing of equity or debt instruments as well as oth-
er forms of involvement such as the provision 
of funding, liquidity support, credit enhance-
ment and guarantees. It includes the means by 
which an entity has control or joint control of, 
or significant influence over, another entity. An 
entity does not necessarily have an interest in 
another entity solely because of a typical cus-
tomer supplier relationship. 

Paragraphs B7–B9 of IFRS 12 provide further 
information about interests in other entities. 

Paragraphs B55–B57 of IFRS 10 explain vari-
ability of returns. 

معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجارمعدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار
تتســاوى  أن  فــي  يتســبب  الــذي  الفائــدة  معــدل 
القيمــة الحاليــة لـــ )أ( دفعــات الإيجــار و)ب( القيمة 
المتبقيــة غيــر المضمونــة مــع إجمالــي )1( القيمــة 
تكاليــف  أي  و)2(  العقــد  محــل  للأصــل  العادلــة 

مباشــرة أوليــة للمؤجــر.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ
IFRS 16.A

interest rate implicit in the lease

The rate of interest that causes the present value 
of (a) the lease payments and (b) the unguaran-
teed residual value to equal the sum of (i) the 
fair value of the underlying asset and (ii) any 
initial direct costs of the lessor.

مخاطر معدل الفائدةمخاطر معدل الفائدة
التدفقــات  أو  العادلــة  القيمــة  تقلــب  مخاطــر 
النقديــة المســتقبلية لأداة ماليــة بســبب التغيــرات 

الســوق. فــي  الفائــدة  معــدلات  فــي 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

7-أ
IFRS 7.A

interest rate risk 

The risk that the fair value or future cash flows 
of a financial instrument will fluctuate because 
of changes in market interest rates. 

التقرير المالي الأوليالتقرير المالي الأولي
كاملــة  مجموعــة  إمّــا  يتضمــن  مالــي  تقريــر  هــو 
ــار  ــي المعي ــا هــو موضــح ف ــة )كم ــم المالي ــن القوائ م
الدولــي للمحاســبة 1( أو مجموعــة مــن القوائــم 
الماليــة المختصــرة )كمــا هــو موضــح فــي المعيــار 

أوليــة. لفتــرة   )34 للمحاســبة  الدولــي 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

4-34
IAS 34.4

interim financial report

A financial report containing either a complete 
set of financial statements (as described in IAS 
1) or a set of condensed financial statements (as 
described in IAS 34) for an interim period. 

الفترة الأوليةالفترة الأولية
هــي فتــرة تقريــر مالــي أقصــر مــن ســنة ماليــة 

كاملــة.
المعيار الدولي 

للمحاسبة 
4-34

IAS 34.4

interim period 

A financial reporting period shorter than a full 
financial year. 
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المعايير الدولية للتقرير الماليالمعايير الدولية للتقرير المالي
المعاييــر والتفســيرات الصــادرة مــن مجلــس المعاييــر 

الدوليــة للمحاســبة. وهــي تشــمل:
المعايير الدولية للتقرير المالي.)أ( 
المعايير الدولية للمحاسبة.)ب( 
تفســيرات )ج(  مــن لجنــة  الصــادرة  التفســيرات 

المالــي. للتقريــر  الدوليــة  المعاييــر 
التفســيرات الصــادرة مــن لجنــة التفســيرات )د( 

الدوليــة الســابقة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 7-1،

المعيار الدولي 
للمحاسبة 5-8،

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

1-أ

IAS 1.7,

IAS 8.5,

IFRS 1.A

International Financial Reporting Stan-
dards (IFRSs) 

Standards and Interpretations issued by the In-
ternational Accounting Standards Board. They 
comprise: 

(a) International Financial Reporting Stan-
dards;

(b) International Accounting Standards;

(c) IFRIC Interpretations; and

(d) SIC Interpretations.

القيمة الحقيقيةالقيمة الحقيقية
الفــرق بــين القيمــة العادلــة للأســهم التــي للطــرف 
كان أو غيــر مشــروط(  المقابــل الحــق )مشــروطاً 
أن يســتلمها،  فــي  أو الحــق  يكتتــب فيهــا  أن  فــي 
ــذي يكــون )أو ســوف يكــون(  والســعر )إن وجــد( ال
مطلوبــاً مــن الطــرف المقابــل أن يدفعــه مقابــل تلــك 
الأســهم. فعلــى ســبيل المثــال، عنــد وجــود خيــار 
بســعر ممارســة 15 وحــدة عملــة)4( لســهم قيمتــه 
ــة  ــة، تكــون القيمــة الحقيقي ــة 20 وحــدة عمل العادل

5 وحــدات عملــة. 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

2-أ
IFRS 2.A

intrinsic value 

The difference between the fair value of the 
shares to which the counterparty has the (con-
ditional or unconditional) right to subscribe or 
which it has the right to receive, and the price 
(if any) the counterparty is (or will be) required 
to pay for those shares. For example, a share 
option with an exercise price of CU154 on a 
share with a fair value of CU20, has an intrinsic 
value of CU5. 

 )4(

م البنود النقدية بـ »وحدات العملة«. .’Monetary items are denominated in ‘currency units (CU))4(    تقوَّ
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المخزونالمخزون
أصول:
العــادي )أ(  الســياق  فــي  للبيــع  بهــا  مُحتفــظ 

أو  للأعمــال؛ 
في مرحلة الإنتاج لمثل هذا البيع؛ أو )ب( 
فــي شــكل مــواد خــام أو إمــدادات ستســتخدم )ج( 

فــي عمليــة الإنتــاج أو فــي تقــديم الخدمــات.
ويشــمل المخــزون الســلع المشــتراة والمحُتفــظ بهــا 
لإعــادة بيعهــا، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال، 
البضاعــة التــي يشــتريها تاجــر التجزئــة ويحتفــظ 
بهــا لإعــادة بيعهــا، أو الأراضــي والعقــارات الأخــرى 
المخــزون  ويشــمل  بيعهــا.   لإعــادة  بهــا  المحتفــظ 
المنشــأة  قامــت  التــي  الصنــع  تامــة  الســلع  أيضــاً 
ــاج تحــت التشــغيل الــذي تعمــل  بتصنيعهــا، أو الإنت
ــدادات  ــام والإم ــواد الخ ــمل الم ــه، ويش ــى تصنيع عل
وتتــم  الإنتــاج.  عمليــة  فــي  اســتخدامها  المنتظــر 
المحاســبة عــن التكاليــف المتكبــدة للوفــاء بعقــد مــع 
عميــل والتــي لا ينشــأ عنهــا مخــزون )أو أصــول تقــع 
ضمــن نطــاق معيــار آخــر( وفقــاً للمعيــار الدولــي 
مــع  العقــود  مــن  »الإيــرادات   15 المالــي  للتقريــر 

العمــلاء«..

المعيار الدولي 
للمحاسبة 6-2

المعيار الدولي 
للمحاسبة 8-2

IAS 2.6,

IAS 2.8

Inventories

Assets:

(a) held for sale in the ordinary course of busi-
ness;

(b) in the process of production for such sale; or

(c) in the form of materials or supplies to be 
consumed in the production process or in 
the rendering of services. 

Inventories encompass goods purchased and 
held for resale including, for example, mer-
chandise purchased by a retailer and held for 
resale, or land and other property held for re-
sale. Inventories also encompass finished goods 
produced, or work in progress being produced, 
by the entity and include materials and supplies 
awaiting use in the production process.  Costs 
incurred to fulfil a contract with a customer that 
do not give rise to inventories (or assets within 
the scope of another Standard) are accounted 
for in accordance with IFRS 15 Revenue from 
Contracts with Customers. 

الأنشطة الاستثماريةالأنشطة الاستثمارية
الأجــل  طويلــة  الأصــول  واســتبعاد  اقتنــاء 
نــة فــي مُعادِلات  والاســتثمارات الأخــرى غيــر المضُمَّ

النقــد.
المعيار الدولي 
للمحاسبة 6-7

IAS 7.6

investing activities 

The acquisition and disposal of long-term as-
sets and other investments not included in cash 
equivalents. 

مكون الاستثمارمكون الاستثمار
المبالــغ التــي يقضــي عقــد التأمــين بــأن تدفعهــا 
ــع الظــروف،  ــى حامــل الوثيقــة فــي جمي المنشــأة إل
بغــض النظــر عــن وقــوع الحــدث المغطــى بالتأمــين.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

17-أ
IFRS 17.A

investment component

The amounts that an insurance contract requires 
the entity to repay to a policyholder in all cir-
cumstances, regardless of whether an insured 
event occurs.
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عقد الاستثمار ذو ميزات المشاركة الاختياريةعقد الاستثمار ذو ميزات المشاركة الاختيارية
أداة ماليــة توفــر لمســتثمر بعينــه الحــق التعاقــدي 
ــر  ــر خاضــع لتقدي ــغ غي ــة لمبل فــي أن يســتلم، كتكمل

المصــدر، مبالــغ إضافيــة: 
مــن المتوقــع أن تكــون جــزءاً مهمــاً مــن إجمالــي  )أ( 

المنافــع التعاقديــة؛
لتقديــر  توقيتهــا أو مبلغهــا يخضــع تعاقديــاً  )ب( 

المصــدر؛
تعتمد تعاقدياً على:  )ج( 

العوائــد التــي تكــون علــى مجموعــة معينة   )1(
مــن العقــود أو نــوع معــين مــن العقــود؛ أو

غيــر  و/أو  المحققــة  الاســتثمار  عوائــد   )2(
مــن  معينــة  مجموعــة  علــى  المحققــة 
أو المصــدر؛  بهــا  يحتفــظ  التــي  الأصــول 

الصنــدوق  أو  المنشــأة  خســارة  أو  ربــح   )3(
للعقــد. المصــدر 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

17-أ
IFRS 17.A

investment contract with discretionary par-
ticipation features

A financial instrument that provides a particular 
investor with the contractual right to receive, as 
a supplement to an amount not subject to the 
discretion of the issuer, additional amounts:

(a)  that are expected to be a significant portion 
of the total contractual benefits;

(b)  the timing or amount of which are contrac-
tually at the discretion of the issuer; and

(c)  that are contractually based on:

(i)  the returns on a specified pool of con-
tracts or a specified type of contract;

(ii)  realised and/or unrealised investment 
returns on a specified pool of assets 
held by the issuer; or

(iii)  the profit or loss of the entity or fund 
that issues the contract.

المنشأة الاستثماريةالمنشأة الاستثمارية
هي منشأة:

واحــد )أ(  مســتثمر  مــن  الأمــوال  علــى  تحصــل 
المســتثمرين  أولئــك  تزويــد  لغــرض  أكثــر  أو 

الاســتثمارات؛  إدارة  بخدمــات 
يكــون )ب(  بــأن  فيهــا  المســتثمرين  تجــاه  تلتــزم 

الغــرض مــن أعمالهــا هــو أن تســتثمر الأمــوال 
فقــط لأجــل تحقيــق عوائــد ناتجــة مــن إنمــاء 
مــن  أو  الاســتثمار،  مــن دخــل  أو  المــال  رأس 

كليهمــا؛ 
م أداء جميــع اســتثماراتها تقريبــاً )ج(  تقيــس وتقُــوِّ

علــى أســاس القيمــة العادلــة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

10-أ

IFRS 10.A

Investment entity

An entity that:

(a) obtains funds from one or more investors 
for the purpose of providing those inves-
tor(s) with investment management ser-
vices;

(b) commits to its investor(s) that its business 
purpose is to invest funds solely for returns 
from capital appreciation, investment in-
come, or both; and

(c) measures and evaluates the performance of 
substantially all of its investments on a fair 
value basis.
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العقار الاستثماريالعقار الاستثماري
عقــار )أرض أو مبنــى – أو جــزء مــن مبنــى – أو 
كلاهمــا( محتفــظ بــه )مــن قبــل المالــك أو مــن قبــل 
ــى أنــه أصــل حــق اســتخدام( لكســب  المســتأجر عل
إيــرادات إيجاريــة أو لإنمــاء رأس المــال أو لكليهمــا، 

وليــس:
لاســتخدامه فــي إنتــاج أو توريــد ســلع أو تقديم )أ( 

خدمــات أو لأغــراض إدارية؛ أو 
لبيعه في السياق العادي للأعمال.)ب( 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-40
IAS 40.5

investment property 

Property (land or a building—or part of a build-
ing—or both) held (by the owner or by the les-
see as a rightofuse asset) to earn rentals or for 
capital appreciation or both, rather than for: 

(a) use in the production or supply of goods or 
services or for administrative purposes; or 

(b) sale in the ordinary course of business.

الترتيب المشتركالترتيب المشترك
ترتيــب يكــون لطرفــين أو أكثــر ســيطرة مشــتركة 

عليــه.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

3-28

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

11-أ

IAS 28.3,

IFRS 11.A

joint arrangement 

An arrangement of which two or more parties 
have joint control. 

السيطرة المشتركةالسيطرة المشتركة
علــى  للســيطرة  تعاقديــاً  عليــه  المتُفــق  التقاســم 
تتطلــب  عندمــا  إلا  ذلــك  يتحقــق  ولا  ترتيــب، 
القــرارات المتعلقــة بالأنشــطة ذات الصلــة الموافقــة 
ــي تتقاســم الســيطرة.. بالإجمــاع مــن الأطــراف الت

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

3-28

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

11-أ

IAS 28.3

IFRS 11.A

joint control 

The contractually agreed sharing of control of 
an arrangement, which exists only when deci-
sions about the relevant activities require the 
unanimous consent of the parties sharing con-
trol.  

العملية المشتركةالعملية المشتركة
التــي  يكــون بموجبــه للأطــراف  ترتيــب مشــترك 
لهــا ســيطرة مشــتركة علــى الترتيــب حقــوق فــي 
المتعلقــة  الالتزامــات،  تجــاه  وواجبــات  الأصــول، 

بالترتيــب.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

11-أ
IFRS 11.A

joint operation 

A joint arrangement whereby the parties that 
have joint control of the arrangement have 
rights to the assets, and obligations for the lia-
bilities, relating to the arrangement. 

المشارك في عملية مشتركةالمشارك في عملية مشتركة
طــرف فــي عمليــة مشــتركة لــه ســيطرة مشــتركة 

علــى تلــك العمليــة المشــتركة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

11-أ
IFRS 11.A

joint operator 

A party to a joint operation that has joint control 
of that joint operation. 

المشروع المشتركالمشروع المشترك
ترتيــب مشــترك يكــون بموجبــه للأطــراف التــي لهــا 
ســيطرة مشــتركة علــى الترتيــب حقــوق فــي صافــي 

أصــول الترتيــب.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

3-28

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

11-أ

IAS 28.3,

IFRS 11.A

joint venture 

A joint arrangement whereby the parties that 
have joint control of the arrangement have 
rights to the net assets of the arrangement. 
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المشارك في مشروع مشتركالمشارك في مشروع مشترك
ــه ســيطرة مشــتركة  طــرف فــي مشــروع مشــترك ل

ــى ذلــك المشــروع المشــترك. عل

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

3-28

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

11-أ

IAS 28.3,

IFRS 11.A

joint venturer 

A party to a joint venture that has joint control 
of the joint venture. 

كبار موظفي الإدارةكبار موظفي الإدارة
ســلطة  لهــم  الذيــن  الأشــخاص  أولئــك  هــم 
ومســؤولية التخطيــط لأنشــطة المنشــأة وإدارتهــا 
والرقابــة عليهــا، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، 
ــس إدارة )ســواءً كان  ــك أي عضــو مجل ــي ذل بمــا ف

تلــك المنشــأة.  أو غيــر ذلــك( فــي  تنفيذيــاً 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

9-24
IAS 24.9

key management personnel

Those persons having authority and responsi-
bility for planning, directing and controlling 
the activities of the entity, directly or indirectly, 
including any director (whether executive or 
otherwise) of that entity. 

عقد الإيجارعقد الإيجار
عقــد، أو جــزء مــن عقــد، ينقــل الحــق فــي اســتخدام 
أصــل )الأصــل محــل العقــد( لفتــرة مــن الزمــن فــي 

مقابــل عــوض.
المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A

lease 

A contract, or part of a contract, that conveys 
the right to use an asset (the underlying asset) 
for a period of time in exchange for consider-
ation.

حوافز الإيجارحوافز الإيجار
هــي مدفوعــات مــن المؤجــر إلــى المســتأجر فيمــا 
ــرد أو تحمــل  ــام المؤجــر ب ــق بعقــد إيجــار أو قي يتعل

تكاليــف المســتأجر.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ
IFRS 16.A

Lease incentives

Payments made by a lessor to a lessee associ-
ated with a lease, or the reimbursement or as-
sumption by a lessor of costs of a lessee.

تعديل عقد الإيجارتعديل عقد الإيجار
تغييــر فــي نطــاق عقــد الإيجــار، أو عــوض عقــد 
الإيجــار، لــم يكــن جــزءاً مــن الشــروط والأحــكام 
الأصليــة لعقــد الإيجــار )علــى ســبيل المثــال، إضافــة 
أو إنهــاء الحــق فــي اســتخدام واحــد أو أكثــر مــن 
ــدة  ــر الم ــد أو تقصي ــد، أو تمدي الأصــول محــل العق

التعاقديــة لعقــد الإيجــار(.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A

Lease modification

A change in the scope of a lease, or the con-
sideration for a lease, that was not part of the 
original terms and conditions of the lease (for 
example, adding or terminating the right to use 
one or more underlying assets, or extending or 
shortening the contractual lease term).
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دفعات الإيجاردفعات الإيجار
ــا  ــى المؤجــر فيم ــا المســتأجر إل ــات يقدمه هــي دفع
يتعلــق بحــق اســتخدام الأصــل محــل العقــد خــلال 
مــدة عقــد الإيجــار، وتتكــون تلــك الدفعــات ممــا 

ــي: يل
الدفعــات  ذلــك  فــي  )بمــا  الثابتــة  الدفعــات   أ( 
أي  منهــا  مطروحــاً  جوهرهــا(،  فــي  الثابتــة 

إيجــار؛ حوافــز 
التــي تعتمــد علــى  المتغيــرة  دفعــات الإيجــار   ب( 

معــدل؛ أو  مؤشــر 
ســعر ممارســة خيار الشــراء إذا كان المســتأجر   ج( 
متأكــداً بدرجــة معقولــة مــن ممارســة ذلــك 

الخيــار؛ 
عقــد  إنهــاء  بســبب  تدُفــع  التــي  الغرامــات  د(  
الإيجــار، إذا كانــت مــدة عقــد الإيجــار تعكــس 
عقــد  بإنهــاء  لخيــار  المســتأجر  ممارســة 

الإيجــار.
فيمــا يخــص المســتأجر، تتضمــن دفعــات الإيجــار 
كذلــك المبالــغ المتوقــع أن تكــون مســتحقة الدفــع 
القيمــة  ضمانــات  بموجــب  المســتأجر  بواســطة 
المتبقيــة. ولا تتضمــن دفعــات الإيجــار الدفعــات 
المخصصــة للمكونــات غيــر الإيجاريــة فــي العقــد، 
غيــر  المكونــات  جمــع  المســتأجر  اختــار  إذا  إلا 
والمحاســبة  الإيجاريــة  المكونــات  مــع  الإيجاريــة 

عنهــا كمكــون واحــد لعقــد الإيجــار.
الإيجــار  دفعــات  تتضمــن  المؤجــر،  يخــص  فيمــا 
مقدمــة  المتبقيــة  للقيمــة  ضمانــات  أي  كذلــك 
إلــى المؤجــر مــن المســتأجر أو طــرف ذي علاقــة 
بالمســتأجر أو طــرف ثالــث لا علاقــة لــه بالمؤجــر 
لــه القــدرة الماليــة علــى الوفــاء بالواجبــات التــي 
الإيجــار  دفعــات  تتضمــن  ولا  الضمــان.  بموجــب 
الدفعــات المخصصــة للمكونــات غيــر الإيجاريــة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A

Lease payments

Payments made by a lessee to a lessor relating 
to the right to use an underlying asset during the 
lease term, comprising the following:

(a) fixed payments (including in-substance 
fixed payments), less any lease incentives;

(b) variable lease payments that depend on an 
index or a rate;

(c) the exercise price of a purchase option if the 
lessee is reasonably certain to exercise that 
option; and

(d) payments of penalties for terminating the 
lease, if the lease term reflects the lessee ex-
ercising an option to terminate the lease.

For the lessee, lease payments also include 
amounts expected to be payable by the lessee 
under residual value guarantees. Lease pay-
ments do not include payments allocated to 
non-lease components of a contract, unless the 
lessee elects to combine non-lease components 
with a lease component and to account for them 
as a single lease component.

For the lessor, lease payments also include any 
residual value guarantees provided to the les-
sor by the lessee, a party related to the lessee 
or a third party unrelated to the lessor that is 
financially capable of discharging the obliga-
tions under the guarantee. Lease payments do 
not include payments allocated to non-lease 
components.

مدة عقد الإيجارمدة عقد الإيجار
هــي الفتــرة غيــر القابلــة للإلغــاء والتــي للمســتأجر 
الحــق خلالهــا فــي اســتخدام الأصــل محــل العقــد، 

وذلــك إضافــة إلــى كل ممــا يلــي:
عقــد )أ(  لتمديــد  بخيــار  المشــمولة  الفتــرات 

بدرجــة  متأكــداً  المســتأجر  كان  إذا  الإيجــار 
الخيــار؛ ذلــك  ممارســة  مــن  معقولــة 

الفتــرات المشــمولة بخيــار لإنهــاء عقــد الإيجــار )ب( 
إذا كان المســتأجر متأكــداً بدرجــة معقولــة مــن 

عــدم ممارســة ذلــك الخيــار.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ
IFRS 16.A

lease term 

The non-cancellable period for which a lessee 
has the right to use an underlying asset, togeth-
er with both:

(a) periods covered by an option to extend the 
lease if the lessee is reasonably certain to 
exercise that option; and

(b) periods covered by an option to terminate 
the lease if the lessee is reasonably certain 
not to exercise that option.
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الواجب النظاميالواجب النظامي
واجب ينشأ عن:

أو  الصريحــة  شــروطه  خــلال  )مــن  عقــد  )أ( 
أو الضمنيــة(؛ 

تشريعات؛ أو )ب( 
إعمال آخر للنظام. )ج( 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

10-37
IAS 37.10

legal obligation 

An obligation that derives from:

(a)  a contract (through its explicit or implicit 
terms);

(b)  legislation; or

(c)  other operation of law.

المستأجرالمستأجر
المنشــأة التــي تحصــل علــى الحــق فــي اســتخدام 
الأصــل محــل العقــد لفتــرة مــن الزمــن فــي مقابــل 

عــوض.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A

Lessee

An entity that obtains the right to use an under-
lying asset for a period of time in exchange for 
consideration.

معدل الاقتراض الإضافي للمستأجرمعدل الاقتراض الإضافي للمستأجر
معــدل الفائــدة الــذي كان ســيدفعه المســتأجر لكــي 
يقتــرض التمويــل الــلازم علــى مــدى مــدة مماثلــة 
وبضمــان مماثــل للحصــول علــى أصــل بنفــس قيمــة 
أصــل حــق الاســتخدام فــي بيئــة اقتصاديــة مماثلــة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A

lessee’s incremental borrowing rate

The rate of interest that a lessee would have to 
pay to borrow over a similar term, and with a 
similar security, the funds necessary to obtain 
an asset of a similar value to the right-of-use 
asset in a similar economic environment.

المؤجرالمؤجر
المنشــأة التــي تمنــح الحــق فــي اســتخدام الأصــل 
محــل العقــد لفتــرة مــن الزمــن فــي مقابــل عــوض.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A
Lessor

An entity that provides the right to use an un-
derlying asset for a period of time in exchange 
for consideration

مُدخلات المستوى مُدخلات المستوى 11
الأســواق  فــي  المعدلــة(  )غيــر  المعلنــة  الأســعار 
المطابقــة،  الالتزامــات  أو  للأصــول  النشــطة 
التــي تســتطيع المنشــأة الوصــول إليهــا فــي تاريــخ 

القيــاس.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

Level 1 inputs 

Quoted prices (unadjusted) in active markets 
for identical assets or liabilities that the entity 
can access at the measurement date. 

مُدخلات المستوى مُدخلات المستوى 22
المدخــلات بخــلاف الأســعار المعلنــة الواقعــة ضمــن 
أو  للأصــل  رصدهــا  يمكــن  والتــي   1 المســتوى 
الالتــزام، ســواءً بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

Level 2 inputs 

Inputs other than quoted prices included within 
Level 1 that are observable for the asset or lia-
bility, either directly or indirectly. 

مُدخلات المستوى مُدخلات المستوى 33
أو  للأصــل  رصدهــا  يمكــن  لا  التــي  المدُخــلات 

الالتــزام.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

Level 3 inputs 

Unobservable inputs for the asset or liability. 

الالتزامالالتزام
أحــداث  عــن  ناشــئٌ  المنشــأة  علــى  قائــم  واجــب 
ســابقة، ويتُوقــع أن ينتــج عــن تســويته تدفــق خــارج 
مــن المنشــأة لمــوارد تنطــوي علــى منافــع اقتصاديــة. . 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

10-37

IAS 37.10,

liability 

A present obligation of the entity arising from 
past events, the settlement of which is expect-
ed to result in an outflow from the entity of re-
sources embodying economic benefits. 
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الالتزامالالتزام
أحــد  بنقــل  يلزمهــا  المنشــأة  علــى  قائــم  واجــب 
ســابقة. لأحــداث  نتيجــة  الاقتصاديــة  مواردهــا 

إطار المفاهيم 
26-4

CF.4.26

Liability

A present obligation of the entity to transfer an 
economic resource as a result of past events.

الالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدةالالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة
واجب على المنشأة:

الصحيحــة  المطالبــات  فــي  بالتحقيــق  )أ( 
ــي  ــة بالأحــداث المغطــاة بالتأمــين الت المتعلق
وقعــت بالفعــل ودفــع قيمتهــا، بمــا فــي ذلــك 
الأحــداث التــي وقعــت ولكــن لــم يتــم تقــديم 
مصروفــات  إلــى  إضافــة  لهــا،  مطالبــات 

المتكبــدة؛ الأخــرى  التأمــين 
ــد )أ(  ــر المشــمولة فــي البن ــغ غي ــع المبال بدف )ب( 

والتــي تتعلــق بمــا يلــي:
تم  التــي  التأمــين  عقــد  خدمــات   )1(

أو بالفعــل؛  تقديمهــا 
مبالــغ  أو  اســتثمار  مكونــات  أي   )2(
بتقــديم خدمــات  تتعلــق  أخــرى لا 
ــي  ــمولة ف ــر مش ــين وغي ــد التأم عق
المتبقيــة. بالتغطيــة  المتعلــق  الالتــزام 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

17-أ
IFRS 17.A

liability for incurred claims

An entity’s obligation to:

(a) investigate and pay valid claims for in-
sured events that have already occurred, 
including events that have occurred but 
for which claims have not been reported, 
and other incurred insurance expenses; 
and

(b) pay amounts that are not included in (a) 
and that relate to:

(i) insurance contract services that 
have already been provided; or

(ii) any investment components or oth-
er amounts that are not related to 
the provision of insurance contract 
services and that are not in the lia-
bility for remaining coverage.

الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقيةالالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية
واجب على المنشأة:

الصحيحــة  المطالبــات  فــي  بالتحقيــق  )أ( 
القائمــة  التأمــين  المقدمــة بموجــب عقــود 
لــم  التــي  بالتأمــين  المغطــاة  للأحــداث 
الواجــب  )أي  قيمتهــا  ودفــع  بعــد  تحــدث 
ــة  ــر المنقضــي مــن تغطي ــق بالجــزء غي المتعل

التأمــين(؛
ــي بموجــب عقــود التأمــين  ــغ الت بدفــع المبال )ب( 
)أ(  البنــد  فــي  المشــمولة  وغيــر  القائمــة 

يلــي: بمــا  تتعلــق  والتــي 
لــم  التــي  التأمــين  عقــد  خدمــات   )1(
يتــم تقديمهــا بعــد )أي الواجبــات 
عقــد  خدمــات  بتقــديم  المتعلقــة 

أو المســتقبل(؛  فــي  التأمــين 
مبالــغ  أو  اســتثمار  مكونــات  أي   )2(
بتقــديم خدمــات  تتعلــق  أخــرى لا 
نقلهــا  يتــم  ولــم  التأمــين  عقــد 
بالمطالبــات  المتعلــق  الالتــزام  إلــى 

. ة لمتكبــد ا

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

17-أ
IFRS 17.A

liability for remaining coverage

An entity’s obligation to:

(a) investigate and pay valid claims under 
existing insurance contracts for insured 
events that have not yet occurred (ie the 
obligation that relates to the unexpired 
portion of the insurance coverage); and

(b) pay amounts under existing insurance 
contracts that are not included in (a) and 
that relate to:

(i) insurance contract services not yet 
provided (ie the obligations that 
relate to future provision of insur-
ance contract services); or

(ii) any investment components or oth-
er amounts that are not related to 
the provision of insurance contract 
services and that have not been 
transferred to the liability for in-
curred claims.
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الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمرالخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر
الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج عــن جميــع 
حــالات التعثــر فــي الســداد المحتملــة علــى مــدى 

العمــر المتوقــع لــلأداة الماليــة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ

IFRS 9.A

Lifetime expected credit losses

The expected credit losses that result from all 
possible default events over the expected life of 
a financial instrument.

مخاطر السيولةمخاطر السيولة
المخاطــر المتمثلــة فــي أن تواجه منشــأة مــا صعوبات 
فــي الوفــاء بواجبــات مرتبطــة بالتزامــات ماليــة تتــم 

تســويتها بتســليم نقــد أو أصــل مالــي آخر.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

7-أ
IFRS 7.A

liquidity risk 

The risk that an entity will encounter difficulty 
in meeting obligations associated with financial 
liabilities that are settled by delivering cash or 
another financial asset. 

قروض مستحقة السدادقروض مستحقة السداد
التزامــات ماليــة بخــلاف المبالــغ قصيــرة الأجــل 
وفقــاً  التجاريــين  للدائنــين  الســداد  مســتحقة 

العاديــة. الائتمــان  لشــروط 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

7-أ
IFRS 7.A

loans payable 

Financial liabilities other than short-term trade 
payables on normal credit terms. 

مخصص الخسارةمخصص الخسارة
المخصــص المتعلــق بالخســائر الائتمانيــة المتوقعــة 
مــن الأصــول الماليــة التــي يتــم قياســها وفقــاً للفقــرة 
2/1/4، والمبالــغ مســتحقة التحصيــل فــي عقــود 
الإيجــار والأصــول الناتجــة عــن عقــود مــع العمــلاء، 
ومبلــغ الهبــوط المتراكــم فــي قيمــة الأصــول الماليــة 
التــي يتــم قياســها وفقــاً للفقــرة 2/1/4أ ومخصص 
ــة المتوقعــة مــن تعهــدات تقــديم  الخســائر الائتماني

القــروض وعقــود الضمــان المالــي.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ

IFRS 9.A

Loss allowance 

The allowance for expected credit losses on 
financial assets measured in accordance with 
paragraph 4.1.2, lease receivables and contract 
assets, the accumulated impairment amount for 
financial assets measured in accordance with 
paragraph 4.1.2A and the provision for expect-
ed credit losses on loan commitments and fi-
nancial guarantee contracts.

منهج السوقمنهج السوق
والمعلومــات  الأســعار  يســتخدم  تقــويم  أســلوب 
الملائمــة الأخــرى المتُولــدة عــن معامــلات الســوق 
التــي تنطــوي علــى أصــول أو التزامــات أو مجموعــة 
أصــول والتزامــات مطابقــة أو قابلــة للمقارنــة )أي 

مشــابهة(، مثــل عمــل مــن الأعمــال.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

market approach 

A valuation technique that uses prices and oth-
er relevant information generated by market 
transactions involving identical or comparable 
(ie similar) assets, liabilities or a group of assets 
and liabilities, such as a business. 
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شرط مرتبط بالسوقشرط مرتبط بالسوق
شــرط أداء يتوقــف عليــه ســعر ممارســة أداة حقــوق 
ملكيــة أو اكتســابها أو قابليــة ممارســتها ويتعلــق 
ذلــك الشــرط بســعر الســوق )أو القيمــة الســوقية( 
حقــوق  أدوات  )أو  المنشــأة  ملكيــة  حقــوق  لأدوات 
ملكيــة منشــأة أخــرى فــي نفــس المجموعــة(، مثــل: 
مُحــدد  مبلــغ  أو  للســهم  مُحــدد  ســعر  بلــوغ  )أ(  
أو الســهم،  بخيــار  الخاصــة  الحقيقيــة  للقيمــة 

ســعر  إلــى  يســتند  محــدد  هــدف  )ب(  تحقيــق 
الملكيــة  حقــوق  لأدوات  القيمــة(  )أو  الســوق 
ملكيــة  أدوات حقــوق  )أو  بالمنشــأة  الخاصــة 
منشــأة أخــرى فــي نفــس المجموعــة( بالنســبة 
حقــوق  لأدوات  الســوق  أســعار  مؤشــر  إلــى 

الأخــرى. المنشــآت  ملكيــة 
ــب الشــروط المرتبطــة بالســوق مــن الطــرف  وتتطل
)أي  الخدمــة  مــن  محــددة  فتــرة  إكمــال  المقابــل 
شــرط خدمــة(؛ ويمكــن أن يكــون متطلــب الخدمــة 

صريحــاً أو ضمنيــاً.  

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

2-أ
IFRS 2.A

market condition 

A performance condition upon which the ex-
ercise price, vesting or exercisability of an eq-
uity instrument depends that is related to the 
market price (or value) of the entity’s equity 
instruments (or the equity instruments of 
another entity in the same group), such as:

(a) attaining a specified share price or a spec-
ified amount of intrinsic value of a share 
option; or

(b) achieving a specified target that is based on 
the market price (or value) of the entity’s 
equity instruments (or the equity instru-
ments of another entity in the same group) 
relative to an index of market prices of eq-
uity instruments of other entities.

A market condition requires the counterparty 
to complete a specified period of service (ie a 
service condition); the service requirement can 
be explicit or implicit.

المدُخلات المؤيدة من السوق المدُخلات المؤيدة من السوق 
المدُخــلات المشــتقة بشــكل رئيســي أو المؤيــدة مــن 
بيانــات الســوق التــي يمكــن رصدهــا عــن طريــق 
مــن  غيرهــا  أو  بينهــا  فيمــا  المتبادلــة  العلاقــة 

الوســائل. 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

market-corroborated inputs

Inputs that are derived principally from or cor-
roborated by observable market data by cor-
relation or other means. 
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المشارك في السوقالمشارك في السوق
)أو  الرئيســية  الســوق  فــي  والبائعــون  المشــترون 
الأكثــر نفعــاً( للأصــل أو الالتــزام والذيــن تتوفــر 

الآتيــة: الخصائــص  فيهــم 
أنهــم مســتقلون عــن بعضهــم، أي أنهــم ليســوا  )أ( 
أطرافــاً ذات علاقــة حســب التعريــف الــوارد 
علــى   ،24 للمحاســبة  الدولــي  المعيــار  فــي 
ــة مــع طــرف  الرغــم مــن أن الســعر فــي معامل
ذي علاقــة يمكــن اســتخدامه علــى أنــه مُدخــل 
لقيــاس القيمــة العادلــة إذا كان لــدى المنشــأة 
دليــل علــى أنــه قــد تم الدخــول فــي المعاملــة 

حســب شــروط الســوق. 
ــم معقــول  ــم فه ــة، ولديه ــون بالمعرف ــم يتمتع أنه )ب( 
للأصــل أو الالتــزام والمعاملــة باســتخدام جميــع 
المعلومــات المتاحــة، بمــا فــي ذلــك المعلومــات 
التــي قــد يتــم الحصــول عليهــا مــن خــلال جهــود 

ــادة. ــة والمعت ــة العادي الاطــلاع النافــي للجهال
معاملــة  فــي  الدخــول  علــى  قــادرون  أنهــم  )ج( 

الالتــزام. أو  الأصــل  بخصــوص 
معاملــة  فــي  الدخــول  فــي  راغبــون  أنهــم  )د( 
بخصــوص الأصــل أو الالتــزام، أي أن لديهــم 
الدافــع ولكنهــم ليســوا مجبريــن أو مكرهــين 

بذلــك.. القيــام  علــى  أخــرى  بأيــة صــورة 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

market participant 

Buyers and sellers in the principal (or most ad-
vantageous) market for the asset or liability that 
have all of the following characteristics: 

(a) They are independent of each other, ie they 
are not related parties as defined in IAS 24, 
although the price in a related party transac-
tion may be used as an input to a fair value 
measurement if the entity has evidence that 
the transaction was entered into at market 
terms. 

(b) They are knowledgeable, having a reason-
able understanding about the asset or liabili-
ty and the transaction using all available in-
formation, including information that might 
be obtained through due diligence efforts 
that are usual and customary. 

(c) They are able to enter into a transaction for 
the asset or liability. 

(d) They are willing to enter into a transaction 
for the asset or liability, ie they are motivat-
ed but not forced or otherwise compelled to 
do so. 

مخاطر السوقمخاطر السوق
مخاطــر تقلــب القيمــة العادلة أو التدفقــات النقدية 
المســتقبلية لأداة ماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار 
الســوق. وتشــمل مخاطــر الســوق ثلاثــة أنــواع مــن 
المخاطــر: مخاطــر العملــة ومخاطــر معــدل الفائــدة 

ومخاطــر الســعر الأخــرى. 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

7-أ
IFRS 7.A

market risk

The risk that the fair value or future cash flows 
of a financial instrument will fluctuate because 
of changes in market prices. Market risk com-
prises three types of risk: currency risk, interest 
rate risk and other price risk. 

ذو/ذات أهمية نسبيةذو/ذات أهمية نسبية
تكــون المعلومــات ذات أهميــة نســبية إذا كان يمكــن 
أو  ذكرهــا  إغفــال  أن  معقولــة  بدرجــة  التوقــع 
تحريفهــا أو حجبهــا قــد يؤثــر علــى القــرارات التــي 
ــة  ــم المالي يتخذهــا المســتخدمون الرئيســيون للقوائ
ذات الغــرض العــام علــى أســاس تلــك القوائــم، التــي 
ــر  ــدة للتقري ــة عــن منشــأة مع تقــدم معلومــات مالي

ــا.. بعينه

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

،7-1

)المعيار الدولي 
للمحاسبة 

)5-8

IAS 1.7,

(IAS 8.5)

material 

Information is material if omitting, misstating 
or obscuring it could reasonably be expected 
to influence decisions that the primary users of 
general purpose financial statements make on 
the basis of those financial statements, which 
provide financial information about a specific 
reporting entity.  

المعلومات ذات الأهمية النسبيةالمعلومات ذات الأهمية النسبية
تكــون المعلومــات ذات أهميــة نســبية إذا كان يمكــن 
أو  ذكرهــا  إغفــال  أن  معقولــة  بدرجــة  التوقــع 
تحريفهــا أو حجبهــا قــد يؤثــر علــى القــرارات التــي 
يتخذهــا المســتخدمون الرئيســيون للتقاريــر الماليــة 
تلــك التقاريــر،  ذات الغــرض العــام علــى أســاس 
معــدة  منشــأة  عــن  ماليــة  معلومــات  تقــدم  التــي 

للتقريــر بعينهــا.

إطار المفاهيم 
11-2

CF.2.11

material information

Information is material if omitting, misstating 
or obscuring it could reasonably be expected 
to influence decisions that the primary users of 
general purpose financial reports make on the 
basis of those reports, which provide financial 
information about a specific reporting entity.
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المقياسالمقياس
نتيجــة تطبيــق أحــد أســس القيــاس علــى أصــل أو 

التــزام ومــا يتعلــق بــه مــن دخــل ومصروفــات.
إطار المفاهيم 

1-6
CF.6.1

Measure

The result of applying a measurement basis to 
an asset or liability and related income and ex-
penses.

أساس القياسأساس القياس
التكلفــة  المثــال،  ســبيل  -علــى  محــددة  ســمة 
الوفــاء-  قيمــة  أو  العادلــة  القيمــة  أو  التاريخيــة 

قياســه. يتــم  الــذي  للبنــد 
إطار المفاهيم 

1-6
CF.6.1

measurement basis

An identified feature—for example, historical 
cost, fair value or fulfilment value—of an item 
being measured.

تاريخ القياستاريخ القياس
العادلــة  القيمــة  قيــاس  فيــه  يتــم  الــذي  التاريــخ 
لأدوات حقــوق الملكيــة الممنوحــة وذلــك لأغــراض 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 2. وفيمــا يخــص 
المعامــلات مــع الموظفــين وغيرهــم ممــن يقدمــون 
ــخ  ــاس هــو تاري ــخ القي ــإن تاري خدمــات مشــابهة، ف
الأطــراف  مــع  المعامــلات  يخــص  وفيمــا  المنــح. 
الذيــن  )وأولئــك  الموظفــين  بخــلاف  الأخــرى 
يقدمــون خدمــات مشــابهة(، فــإن تاريــخ القيــاس 
هــو تاريــخ حصــول المنشــأة علــى الســلع أو التاريــخ 
الــذي يقــوم فيــه الطــرف المقابــل بتقــديم الخدمــة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

2-أ
IFRS 2.A

measurement date 

The date at which the fair value of the equity in-
struments granted is measured for the purposes 
of IFRS 2. For transactions with employees and 
others providing similar services, the measure-
ment date is grant date. For transactions with 
parties other than employees (and those pro-
viding similar services), the measurement date 
is the date the entity obtains the goods or the 
counterparty renders service. 

عدم التأكد المحيط بالقياسعدم التأكد المحيط بالقياس
مــن  يكــون  لا  عندمــا  ينشــأ  الــذي  التأكــد  عــدم 
الممكــن رصــد المبالــغ النقديــة الــواردة فــي التقاريــر 

الماليــة بشــكل مباشــر ومــن ثــم يلــزم تقديرهــا.

إطار المفاهيم 
19-2

CF.2.19

measurement uncertainty

Uncertainty that arises when monetary amounts 
in financial reports cannot be observed directly 
and must instead be estimated.

حصة الأقليةحصة الأقلية
انظر ’الحصة غير المسيطرة‘.

minority interest

See ‘non-controlling interest’.
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مكسب أو خسارة التعديلمكسب أو خسارة التعديل
المبلــغ الناشــئ عــن تعديــل إجمالــي المبلــغ الدفتــري 
النقديــة  التدفقــات  أثــر  لإظهــار  المالــي  للأصــل 
التعاقديــة الــذي تم إعــادة التفــاوض بشــأنها أو تم 
تعديلهــا. وتعيــد المنشــأة احتســاب إجمالــي المبلــغ 
الدفتــري للأصــل المالــي علــى أنــه القيمــة الحاليــة 
المســتقبلية  النقديــة  المقبوضــات  أو  للمدفوعــات 
المقــدرة خــلال العمــر المتوقــع للأصــل المالــي الــذي 
تم إعــادة التفــاوض بشــأنه أو تم تعديلــه والتــي يتــم 
خصمهــا بمعــدل الفائــدة الفعليــة الأصلــي للأصــل 
ــي المعــدل  ــة الأصل المالــي )أو معــدل الفائــدة الفعلي
بالمخاطــر الائتمانيــة للأصــول الماليــة المشــتراة أو 
المسُْــتحَْدَثة ذات المســتوى الائتمانــي الهابــط(، أو 
المنُقــح  الفعليــة  الفائــدة  معــدل  الاقتضــاء،  عنــد 
 .10/5/6 للفقــرة  وفقــاً  احتســابه  يتــم  الــذي 
وعنــد تقديــر التدفقــات النقديــة المتوقعــة للأصــل 
المالــي، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ فــي الحســبان 
جميــع الشــروط التعاقديــة للأصــل المالــي )علــى 
والشــراء  المبكــر  الســداد  خيــار  المثــال،  ســبيل 
والخيــارات المشــابهة( ولكــن لا يجــوز لهــا أن تأخــذ 
فــي الحســبان الخســائر الائتمانيــة المتوقعــة، مــا 
لــم يكــن الأصــل المالــي أصــلًا ماليــاً مُشــترى أو 
ــي هــذه  ــط، فف ــي هاب مُســتحدثاً ذا مســتوى ائتمان
الحالــة، يجــب علــى المنشــأة أن تأخــذ أيضــاً فــي 
الأوليــة  المتوقعــة  الائتمانيــة  الخســائر  الحســبان 
احتســاب  عنــد  الحســبان  فــي  أخذهــا  تم  التــي 
ــي المعــدل بالمخاطــر  ــة الأصل ــدة الفعلي معــدل الفائ

الائتمانيــة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ

IFRS 9.A

Modification gain or loss

The amount arising from adjusting the gross 
carrying amount of a financial asset to reflect 
the renegotiated or modified contractual cash 
flows. The entity recalculates the gross carry-
ing amount of a financial asset as the present 
value of the estimated future cash payments or 
receipts through the expected life of the rene-
gotiated or modified financial asset that are dis-
counted at the financial asset’s original effective 
interest rate (or the original credit-adjusted ef-
fective interest rate for purchased or originated 
credit-impaired financial assets) or, when ap-
plicable, the revised effective interest rate cal-
culated in accordance with paragraph 6.5.10. 
When estimating the expected cash flows of a 
financial asset, an entity shall consider all con-
tractual terms of the financial asset (for exam-
ple, prepayment, call and similar options) but 
shall not consider the expected credit losses, 
unless the financial asset is a purchased or orig-
inated credit-impaired financial asset, in which 
case an entity shall also consider the initial ex-
pected credit losses that were considered when 
calculating the original credit-adjusted effective 
interest rate.

الأصول النقديةالأصول النقدية
المبالــغ النقديــة المحُتفــظ بهــا والأصــول التــي ســيتم 
ــة  ــة أو قابل ــة ثابت ــغ نقدي ــي شــكل مبال اســتلامها ف

للتحديــد.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-38
IAS 38.8

monetary assets 

Money held and assets to be received in fixed or 
determinable amounts of money. 

البنود النقديةالبنود النقدية
وحــدات العملــة المحتفــظ بهــا والأصــول والالتزامات 
التــي ســيتم اســتلامها أو دفعهــا فــي شــكل عــدد 

ــة. ــل للتحديــد مــن وحــدات العمل ثابــت أو قاب

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-21
IAS 21.8

monetary items 

Units of currency held and assets and liabilities 
to be received or paid in a fixed or determinable 
number of units of currency. 

البنود النقديةالبنود النقدية
النقــود المحتفــظ بهــا والبنــود التــي ســيتم اســتلامها 

أو دفعهــا نقــداً.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

12-29
IAS 29.12

monetary items

Money held and items to be received or paid 
in money. 



15501551

الباب الثاني

ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين  |   ©  مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  

السوق الأكثر نفعاً السوق الأكثر نفعاً 
الســوق التــي تزيــد -إلــى أقصــى حــد ممكــن- مــن 
المبلــغ الــذي يتــم تســلمه لبيــع الأصــل أو تقلــل -إلــى 
أقصــى حــد ممكــن- مــن المبلــغ الــذي يتــم دفعــه 
لنقــل الالتــزام، بعــد الأخــذ فــي الحســبان تكاليــف 

ــف المواصــلات.. ــة وتكالي المعامل

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

most advantageous market

The market that maximises the amount that 
would be received to sell the asset or minimizes 
the amount that would be paid to transfer the 
liability, after taking into account transaction 
costs and transport costs. 

خطط )المنافع( متعددة أصحاب العمل خطط )المنافع( متعددة أصحاب العمل 
خطــط ذات اشــتراكات محــددة )بخــلاف خطــط 
الدولــة( أو خطــط ذات منافــع محــددة )بخــلاف 

خطــط الدولــة(:
منشــآت  بهــا  تســهم  التــي  الأصــول  ــع  تجُمِّ )أ(  

واحــدة؛ لســيطرة  تخضــع  لا  مختلفــة 
المنافــع  لتقــديم  الأصــول  تلــك  وتســتخدم  )ب( 
لموظفــي أكثــر مــن منشــأة واحــدة، علــى أســاس 
أن مســتويات تلــك الاشــتراكات والمنافــع يتــم 
التــي  المنشــأة  لهويــة  النظــر  دون  تحديدهــا 

يعمــل بهــا الموظفــون المعنيــون.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

multi-employer (benefit) plans

Defined contribution plans (other than state 
plans) or defined benefit plans (other than state 
plans) that: 

(a)  pool the assets contributed by various enti-
ties that are not under common control; and 

(b) use those assets to provide benefits to em-
ployees of more than one entity, on the ba-
sis that contribution and benefit levels are 
determined without regard to the identity of 
the entity that employs the employees con-
cerned. 

المنشأة المشتركةالمنشأة المشتركة
لمســتثمرين،  المملوكــة  المنشــأة  بخــلاف  منشــأة، 
تقــدم بشــكل مباشــر توزيعــات أربــاح أو تكاليــف 
منخفضــة أو منافــع اقتصاديــة أخــرى إلــى ملاكهــا 
أو أعضائهــا أو المشــاركين فيهــا. علــى ســبيل المثــال، 
الائتمــان  واتحــاد  المشــتركة  التأمــين  تعُــد شــركة 
والمنشــأة التعاونيــة –جميعهــا- منشــآت مشــتركة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

3-أ
IFRS 3.A

mutual entity 

An entity, other than an investorowned entity, 
that provides dividends, lower costs or other 
economic benefits directly to its owners, mem-
bers or participants. For example, a mutual in-
surance company, a credit union and a coopera-
tive entity are all mutual entities.  

صافي الأصول المتاحة لأداء المنافعصافي الأصول المتاحة لأداء المنافع
أصــول الخطــة مطروحــاً منهــا الالتزامــات بخــلاف 
القيمــة الحاليــة الاكتواريــة لمنافــع التقاعــد المتعهــد 

بهــا.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-26
IAS 26.8

net assets available for benefits

The assets of a plan less liabilities other than 
the actuarial present value of promised retire-
ment benefits. 

صافي التزام )أصل( المنافع المحددةصافي التزام )أصل( المنافع المحددة
العجــز أو الفائــض، معــدلاً تبعــاً لأي آثــار لتقييــد 
صافــي أصــل منافــع محــددة بالحد الأعلــى للأصل.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

net defined benefit liability (asset)

The deficit or surplus, adjusted for any effects 
of limiting a net defined benefit asset to the as-
set ceiling.

صافــي الفائــدة علــى صافــي التــزام )أصــل( المنافــع صافــي الفائــدة علــى صافــي التــزام )أصــل( المنافــع 
المحــددةالمحــددة

التغيــر خــلال الفتــرة فــي صافــي التــزام )أصــل( 
المنافــع المحــددة الناشــئ عــن مــرور الوقــت.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

net interest on the net defined benefit liabil-
ity (asset)

The change during the period in the net defined 
benefit liability (asset) that arises from the pas-
sage of time.

صافي الاستثمار في عملية أجنبيةصافي الاستثمار في عملية أجنبية
مبلــغ حصــة المنشــأة المعــدة للتقريــر فــي صافــي 

أصــول تلــك العمليــة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-21
IAS 21.8

net investment in a foreign operation

The amount of the reporting entity’s interest in 
the net assets of that operation. 
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صافي الاستثمار في عقد الإيجارصافي الاستثمار في عقد الإيجار
إجمالــي الاســتثمار فــي عقــد الإيجــار مخصومــاً 

بمعــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد الإيجــار.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A
net investment in the lease

The gross investment in the lease discounted at 
the interest rate implicit in the lease. 

صافي القيمة القابلة للتحققصافي القيمة القابلة للتحقق
ــال  ــادي للأعم ــي الســياق الع ــدر ف ــع المق ســعر البي
مطروحــاً منــه التكاليــف المقدرة للإتمــام والتكاليف 

المقــدرة الضروريــة للقيــام بالبيــع. 
إلــى  للتحقــق  القابلــة  القيمــة  صافــي  ويشــير 
ــغ الــذي تتوقــع المنشــأة أن تحققــه مــن  صافــي المبل
ــا  ــال. أمّ ــادي للأعم ــياق الع ــي الس ــزون ف ــع المخ بي
القيمــة العادلــة فتعكــس المبلــغ الــذي يمكــن أن تتــم 
بــه مبادلــة نفــس المخــزون بــين مشــترين وبائعــين 
فــي الســوق تتوفــر لديهــم المعرفــة والرغبــة فــي 
تحددهــا  قيمــة  هــي  الأولــى  والقيمــة  التعامــل. 
المنشــأة، أمّــا الثانيــة فــلا. وقــد لا تتســاوى صافــي 
قيمــة المخــزون القابلــة للتحقــق مــع قيمتــه العادلــة 

مطروحــاً منهــا تكاليــف البيــع.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

7 ،6-2
IAS 2.6–7

net realisable value 

The estimated selling price in the ordinary 
course of business less the estimated costs of 
completion and the estimated costs necessary to 
make the sale. 

Net realisable value refers to the net amount 
that an entity expects to realise from the sale 
of inventory in the ordinary course of business. 
Fair value reflects the amount for which the 
same inventory could be exchanged between 
knowledgeable and willing buyers and sellers 
in the marketplace. The former is an entity spe-
cific value; the latter is not. Net realisable value 
for inventories may not equal fair value less 
costs to sell. 

أحداث بعد فترة التقرير لا تتطلب تعديلات أحداث بعد فترة التقرير لا تتطلب تعديلات 
انظر ’الأحداث بعد فترة التقرير‘.

non-adjusting events after the reporting pe-
riod

See ‘events after the reporting period’.

الحصة غير المسيطرةالحصة غير المسيطرة
ــن  ــي لا يمك ــة الت ــأة التابع ــي المنش ــة ف ــوق الملكي حق
إلــى  مباشــر،  غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  عزوهــا، 

الأم. المنشــأة 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

3-أ

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

10-أ

IFRS 3.A,

IFRS 10.A

non-controlling interest

Equity in a subsidiary not attributable, directly 
or indirectly, to a parent. 

الأصل غير المتداولالأصل غير المتداول
الأصل الذي لا يستوفي تعريف الأصل المتداول.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

5-أ
IFRS 5.A

non-current asset 

An asset that does not meet the definition of a 
current asset. 

مخاطر عدم الأداءمخاطر عدم الأداء
المخاطــر المتمثلــة فــي عــدم وفــاء المنشــأة بأحــد 
علــى  الأداء،  عــدم  مخاطــر  وتتضمــن  واجباتهــا. 
الائتمانيــة  المخاطــر  الحصــر،  لا  المثــال  ســبيل 

بالمنشــأة. الخاصــة 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

non-performance risk 

The risk that an entity will not fulfil an obliga-
tion. Non-performance risk includes, but may 
not be limited to, the entity’s own credit risk. 
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الإيضاحاتالإيضاحات
تحتــوي الإيضاحــات علــى معلومــات أخــرى إضافــة 
المالــي  المركــز  قائمــة  فــي  المعروضــة  تلــك  إلــى 
ــة  وقائمــة الدخــل الشــامل وقائمــة الدخــل المنفصل
فــي  التغيــرات  وقائمــة  عرضهــا(  حــال  )فــي 
ــة. وتوفــر  حقــوق الملكيــة وقائمــة التدفقــات النقدي
للبنــود  تفصيــلًا  أو  ســردياً  وصفــاً  الإيضاحــات 
المعروضــة فــي تلــك القوائــم ومعلومــات عــن البنــود 

غيــر المؤهلــة للإثبــات فــي تلــك القوائــم.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 7-1

IAS 1.7

notes 

Notes contain information in addition to that 
presented in the statement of financial position, 
statement of comprehensive income, separate 
income statement (if presented), statement of 
changes in equity and statement of cash flows. 
Notes provide narrative descriptions or disag-
gregations of items presented in those state-
ments and information about items that do not 
qualify for recognition in those statements. 

الحدث الملزمالحدث الملزم
حــدث ينتــج عنــه واجــب نظامــي أو ضمنــي يترتــب 
للمنشــأة ســوى  واقعــي  بديــل  وجــود  عــدم  عليــه 

تســوية ذلــك الواجــب.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

10-37
IAS 37.10

obligating event 

An event that creates a legal or constructive ob-
ligation that results in an entity having no realis-
tic alternative to settling that obligation. 

المدُخلات التي يمكن رصدهاالمدُخلات التي يمكن رصدها
ــات  ــم إعدادهــا باســتخدام بيان ــي يت المدُخــلات الت
عــن  للعمــوم  المتاحــة  المعلومــات  مثــل  الســوق، 
تعكــس  والتــي  الفعليــة،  المعامــلات  أو  الأحــداث 
الافتراضــات التــي سيســتخدمها المشــاركون فــي 

الالتــزام. أو  الأصــل  تســعير  عنــد  الســوق 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

observable inputs 

Inputs that are developed using market data, 
such as publicly available information about 
actual events or transactions, and that reflect the 
assumptions that market participants would use 
when pricing the asset or liability. 

المقاصةالمقاصة
ــي  ــزام مثبتــين ومقاســين كوحدت ــع أصــل والت تجمي
حســاب منفصلتــين فــي مبلــغٍ واحــدٍ بالصافــي فــي 

قائمــة المركــز المالــي.

إطار المفاهيم 
10-7

CF.7.10

Offsetting

Grouping an asset and liability that are rec-
ognised and measured as separate units of ac-
count into a single net amount in the statement 
of financial position.

العقد غير المجديالعقد غير المجدي
عقــد تكــون فيــه التكاليــف التي لا يمكن تجنبهــا للوفاء 
بالواجبــات بموجــب العقد أكبر من المنافع الاقتصادية 

المتوقــع أن يتــم الحصول عليهــا بموجب العقد.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

10-37
IAS 37.10

onerous contract

A contract in which the unavoidable costs of 
meeting the obligations under the contract ex-
ceed the economic benefits expected to be re-
ceived under it. 

ــر  ــاً للمعايي ــدة وفق ــة المعُ ــي الافتتاحي ــز المال ــر قائمــة المرك ــاً للمعايي ــدة وفق ــة المعُ ــي الافتتاحي ــز المال قائمــة المرك
ــي ــر المال ــة للتقري ــيالدولي ــر المال ــة للتقري الدولي

قائمــة المركــز المالــي للمنشــأة فــي تاريــخ التحــول 
إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

1-أ
IFRS 1.A

opening IFRS statement of financial position

An entity’s statement of financial position at the 
date of transition to IFRSs. 

الأنشطة التشغيليةالأنشطة التشغيلية
للإيــرادات،  المنتجــة  الرئيســية  المنشــأة  أنشــطة 
والأنشــطة الأخــرى التــي لا تعُــد أنشــطة اســتثمارية 

أو تمويليــة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 6-7

IAS 7.6

operating activities 

The principal revenue producing activities of 
an entity and other activities that are not invest-
ing or financing activities. 

عقد الإيجار التشغيليعقد الإيجار التشغيلي
هــو عقــد إيجــار لا ينقــل مــا يقــارب جميــع المخاطــر 

والمنافــع المتعلقــة بملكيــة الأصــل محــل العقــد.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A
operating lease 

A lease that does not transfer substantially all 
the risks and rewards incidental to ownership 
of an underlying asset.
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دفعات الإيجار الاختياريةدفعات الإيجار الاختيارية
دفعــات مــن المقــرر أن يؤديهــا المســتأجر إلــى المؤجــر 
ــل حــق اســتخدام الأصــل محــل العقــد خــلال  مقاب
الفتــرات التــي يغطيهــا خيــار لتمديــد أو إنهــاء عقــد 
الإيجــار ولا تكــون هــذه الفتــرات مشــمولة فــي مــدة 

عقــد الإيجــار.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A

Optional lease payments

Payments to be made by a lessee to a lessor for 
the right to use an underlying asset during peri-
ods covered by an option to extend or terminate 
a lease that are not included in the lease term

القطاع التشغيليالقطاع التشغيلي
القطاع التشغيلي هو مكون في المنشأة:

منهــا  يكتســب  قــد  أعمــال  بأنشــطة  يقــوم  )أ( 
)بمــا  مصروفــات  منهــا  ويتكبــد  إيــرادات 
فــي ذلــك الإيــرادات والمصروفــات المتعلقــة 
بالمعامــلات مــع المكونــات الأخــرى للمنشــأة 

 ، ) نفســها
ترُاجَــع نتائجــه التشــغيلية بشــكل منتظــم مــن  )ب( 
قبــل متخــذ القــرارات التشــغيلية الرئيســي 
حــول  قــرارات  اتخــاذ  أجــل  مــن  بالمنشــأة 
للقطــاع،  تخصيصهــا  ســيتم  التــي  المــوارد 

أدائــه، ولتقييــم 
)ج(   تتوفر عنه معلومات مالية منفصلة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

8-أ
IFRS 8.A

operating segment 

An operating segment is a component of an en-
tity:

(a)  that engages in business activities from 
which it may earn revenues and incur ex-
penses (including revenues and expenses 
relating to transactions with other compo-
nents of the same entity), 

(b) whose operating results are regularly re-
viewed by the entity’s chief operating de-
cision maker to make decisions about re-
sources to be allocated to the segment and 
assess its performance, and 

(c) for which discrete financial information is 
available. 

الخيارات والأذونات ومعادلاتِهماالخيارات والأذونات ومعادلاتِهما
هــي أدوات ماليــة تمنــح حاملهــا حــق شــراء أســهم 

عاديــة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-33
IAS 33.5

options, warrants and their equivalents

Financial instruments that give the holder the 
right to purchase ordinary shares. 

المعاملة في الظروف الاعتيادية المنتظمةالمعاملة في الظروف الاعتيادية المنتظمة
المعاملــة التــي تفتــرض التعرض للســوق لفترة تســبق 
تاريــخ القيــاس للســماح بســير الأنشــطة التســويقية 
المعتــادة والمتعــارف عليهــا للمعامــلات التــي تنطــوي 
وهــي  الالتزامــات؛  أو  الأصــول  هــذه  مثــل  علــى 
المثــال،  ســبيل  )علــى  إجباريــة  معاملــة  ليســت 

تصفيــة إجباريــة أو بيــع اضطــراري(.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

orderly transaction 

A transaction that assumes exposure to the mar-
ket for a period before the measurement date 
to allow for marketing activities that are usual 
and customary for transactions involving such 
assets or liabilities; it is not a forced transaction 
(eg a forced liquidation or distress sale). 

حمَلةَ حقوق الملكية العاديةحمَلةَ حقوق الملكية العادية
حملة الأسهم العادية.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 
33-5 إلى 9

IAS 33.5–9
ordinary equity holders

Holders of ordinary shares.

السهم العاديالسهم العادي
فــي  تاليــة  مرتبــة  فــي  ملكيــة  حقــوق  أداة  هــو 
الملكيــة  أدوات حقــوق  فئــات  اســتحقاقها لجميــع 

الأخــرى.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-33
IAS 33.5

ordinary share 

An equity instrument that is subordinate to all 
other classes of equity instruments. 
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الدخل الشامل الآخر الدخل الشامل الآخر 
بنــود الدخــل والمصــروف )بمــا فــي ذلــك تعديــلات 
إعــادة التصنيــف( التــي لا يتــم إثباتهــا ضمــن الربــح 
أو الخســارة وفقــاً لمــا تتطلبــه أو تســمح بــه المعاييــر 

الدوليــة الأخــرى للتقريــر المالــي.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 7-1

IAS 1.7

other comprehensive income

Items of income and expense (including reclas-
sification adjustments) that are not recognised 
in profit or loss as required or permitted by oth-
er IFRSs. 

منافع الموظفين الأخرى طويلة الأجلمنافع الموظفين الأخرى طويلة الأجل
جميــع منافــع الموظفــين بخــلاف منافــع الموظفــين 
قصيــرة الأجــل ومنافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة 

ومنافــع إنهــاء الخدمــة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

other long-term employee benefits

All employee benefits other than short-term 
employee benefits, post-employment benefits 
and termination benefits. 

مخاطر السعر الأخرىمخاطر السعر الأخرى
أو  العادلــة  القيمــة  تقلــب  فــي  المتمثلــة  المخاطــر 
ــة بســبب  ــة المســتقبلية لأداة مالي ــات النقدي التدفق
تلــك  )بخــلاف  الســوق  أســعار  فــي  التغيــرات 
الناشــئة عــن مخاطــر معــدل الفائــدة أو مخاطــر 
العملــة(، ســواء كانــت تلــك التغيــرات ناتجــة عــن 
بــالأداة الماليــة بعينهــا أو عوامــل  عوامــل خاصــة 
خاصــة بُمصدِرهــا أو ناتجــة عــن عوامــل مؤثــرة 
علــى جميــع الأدوات الماليــة المشــابهة لهــا المتداولــة 

فــي الســوق.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

7-أ
IFRS 7.A

other price risk 

The risk that the fair value or future cash flows 
of a financial instrument will fluctuate because 
of changes in market prices (other than those 
arising from interest rate risk or currency risk), 
whether those changes are caused by factors 
specific to the individual financial instrument 
or its issuer, or factors affecting all similar fi-
nancial instruments traded in the market. 

عدم التأكد المحيط بالناتجعدم التأكد المحيط بالناتج
تدفــق  أي  توقيــت  أو  بمبلــغ  محيــط  تأكــد  عــدم 
ــة التــي ســتنتج  داخــل أو خــارج للمنافــع الاقتصادي

عــن أصــل أو التــزام.

إطار المفاهيم 
61-6

CF.6.61

outcome uncertainty

Uncertainty about the amount or timing of any 
inflow or outflow of economic benefits that will 
result from an asset or liability.

عقار يشغله المالكعقار يشغله المالك
مــن  أو  المالــك  قبــل  )مــن  بــه  محتفــظ  عقــار 
أنــه أصــل حــق اســتخدام(  قبــل المســتأجر علــى 
لاســتخدامه فــي إنتــاج أو توريــد ســلع أو تقــديم 

إداريــة. لأغــراض  بــه  محتفــظ  أو  خدمــات 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-40
IAS 40.5

owner-occupied property

Property held (by the owner or by the lessee as 
a rightofuse asset) for use in the production or 
supply of goods or services or for administra-
tive purposes. 

الملاكالملاك
المعيار الدولي حملة الأدوات المصنفة على أنها حقوق ملكية.

للمحاسبة 7-1
IAS 1.7

owners 

Holders of instruments classified as equity. 

الملاكالملاك
الدولــي  المعيــار  فــي  المــلاك  مصطلــح  يســتخدم 
حملــة  يشــمل  واســع  بمعنــى   3 المالــي  للتقريــر 
المملوكــة  المنشــآت  فــي  الملكيــة  حقــوق  حصــص 
المشــاركين  أو  الأعضــاء  أو  والمــلاك  للمســتثمرين 

المشــتركة. المنشــآت  فــي 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

3-أ
IFRS 3.A

owners 

In IFRS 3 owners is used broadly to include 
holders of equity interests of investorowned en-
tities and owners or members of, or participants 
in, mutual entities.
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المنشأة الأمالمنشأة الأم
المنشأة التي تسيطر على منشأة واحدة أو أكثر.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

10-أ
IFRS 10.A

parent 

An entity that controls one or more entities. 

المشتركون المشتركون 
الأعضــاء فــي خطــة منافــع التقاعــد وغيرهــم ممــن 
المنافــع بموجــب  لهــم الحــق فــي الحصــول علــى 

الخطــة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-26
IAS 26.8

participants 

The members of a retirement benefit plan and 
others who are entitled to benefits under the 
plan. 

طرف في ترتيب مشتركطرف في ترتيب مشترك
منشــأة تشــارك في ترتيب مشــترك، بغض النظر عمّا 
إذا كانت لتلك المنشــأة ســيطرة مشتركة على الترتيب.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

11-أ

IFRS 11.A
party to a joint arrangement

An entity that participates in a joint arrange-
ment, regardless of whether that entity has joint 
control of the arrangement. 

تجاوز موعد الاستحقاق تجاوز موعد الاستحقاق 
يعُــد الأصــل المالــي أنــه قد تجــاوز موعد اســتحقاقه 
ــل قــد أخفــق فــي أداء  عندمــا يكــون الطــرف المقاب

المدفوعــات فــي وقــت اســتحقاقها تعاقديــاً..

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ

IFRS 9.A
past due 

A financial asset is past due when a counter-
party has failed to make a payment when that 
payment was contractually due. 

تكلفة الخدمة السابقةتكلفة الخدمة السابقة
التغيــر فــي القيمــة الحاليــة لواجــب المنافــع المحــددة 
المتعلــق بخدمــات الموظفــين فــي فتــرات ســابقة، 
أو  )اســتحداث  فــي الخطــة  تعديــل  والنــاتج عــن 
ســحب أو تغييــر فــي الخطــة ذات المنافــع المحــددة( 
أو تقليــص )تخفيــض كبيــر مــن جانــب المنشــأة فــي 

ــن تشــملهم الخطــة(. عــدد الموظفــين الذي

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

past service cost 

The change in the present value of the defined 
benefit obligation for employee service in prior 
periods, resulting from a plan amendment (the 
introduction or withdrawal of, or change to, a 
defined benefit plan) or a curtailment (a signif-
icant reduction by the entity in the number of 
employees covered by a plan). 
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شرط الأداءشرط الأداء
شرط اكتساب يتطلب:

إكمــال الطــرف المقابــل فتــرة خدمــة محــددة  )أ( 
متطلــب  يكــون  وقــد  خدمــة(؛  شــرط  )أي 

ضمنيــاً،  أو  صريحــاً  الخدمــة 
)ب( الوفاء بأهداف أداء محددة عند تقديم الطرف 

المقابل للخدمة المطلوبة في البند )أ(.

فترة تحقيق أهداف الأداء:
)أ(  لا يجوز أن تتجاوز نهاية فترة الخدمة، 

قــد تبــدأ قبــل فتــرة الخدمــة بشــرط ألا يكــون  )ب( 
فتــرة  بدايــة  قبــل  الأداء  هــدف  بــدء  تاريــخ 

جوهريــة. بصــورة  الخدمــة 

يتم تعريف هدف الأداء بالرجوع إلى:
عمليــات المنشــأة )أو أنشــطتها( أو عمليــات أو  )أ( 
أنشــطة منشــأة أخــرى فــي نفــس المجموعــة 

)أي شــرط غيــر مرتبــط بالســوق(؛ أو
ســعر )قيمــة( أدوات حقــوق ملكيــة المنشــأة أو  )ب( 
أدوات حقــوق ملكيــة منشــأة أخــرى فــي نفــس 
المجموعــة )بمــا فــي ذلــك الأســهم وخيــارات 

ــط بالســوق(. الأســهم( )أي شــرط مرتب

وقــد يتعلــق هــدف الأداء إمّــا بــأداء المنشــأة ككل أو 
جــزء مــن المنشــأة )أو جــزء مــن المجموعــة(، مثــل 

أداء قســم أو موظــف.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

2-أ

IFRS 2.A

Performance condition

A vesting condition that requires:

(a) the counterparty to complete a specified 
period of service (ie a service condition); 
the service requirement can be explicit or 
implicit; and

(b) specified performance target(s) to be met 
while the counterparty is rendering the ser-
vice required in (a).

The period of achieving the performance tar-
get(s):

(a) shall not extend beyond the end of the ser-
vice period; and

(b) may start before the service period on the 
condition that the commencement date of 
the performance target is not substantially 
before the commencement of the service 
period.

A performance target is defined by reference to:

(a) the entity’s own operations (or activities) 
or the operations or activities of another 
entity in the same group (ie a non-market 
condition); or

(b) the price (or value) of the entity’s equity 
instruments or the equity instruments of 
another entity in the same group (includ-
ing shares and share options) (ie a market 
condition).

A performance target might relate either to the 
performance of the entity as a whole or to some 
part of the entity (or part of the group), such as 
a division or an individual employee.

واجب الأداءواجب الأداء
تعهد في عقد مبرم مع عميل لنقل أي مما يلي إليه: 

ســلعة أو خدمــة )أو حزمــة ســلع أو خدمــات(  )أ( 
مــن الممكــن تمييزهــا بذاتهــا؛ أو

سلســلة ســلع أو خدمــات مــن الممكــن تمييزهــا  )ب( 
بذاتهــا ومتماثلــة إلــى حــد كبيــر ويتــم نقلهــا 

إلــى العميــل بنفــس النمــط.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

15-أ

IFRS 15.A

Performance obligation

A promise in a contract with a customer to 
transfer to the customer either:

(a) a good or service (or a bundle of goods or 
services) that is distinct; or

(b) a series of distinct goods or services that 
are substantially the same and that have the 
same pattern of transfer to the customer.

فترة الاستخدامفترة الاستخدام
ــرة اســتخدام الأصــل للوفــاء بعقــد مــع  ــي فت إجمال
أحــد العمــلاء )يشــمل ذلــك أيــة فتــرات زمنيــة غيــر 

متتاليــة(.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A
Period of use

The total period of time that an asset is used to 
fulfil a contract with a customer (including any 
non-consecutive periods of time).
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أصول الخطة )أصول خطة منافع الموظفين(أصول الخطة )أصول خطة منافع الموظفين(
صنــدوق  قبــل  مــن  بهــا  المحُتفــظ  الأصــول  )أ(  

الأجــل؛ طويلــة  الموظفــين  منافــع 
)ب(  وثائق التأمين المؤُهلة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

plan assets (of an employee benefit plan)

(a) Assets held by a long-term employee benefit 
fund; and 

(b)  Qualifying insurance policies.

حامل الوثيقة حامل الوثيقة 
الطــرف الــذي لــه الحــق فــي التعويــض بموجــب 
عقــد التأمــين إذا وقــع الحــدث المغطــى بالتأمــين.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

17-أ
IFRS 17.A

policyholder 

A party that has a right to compensation under 
an insurance contract if an insured event occurs. 

محفظة عقود التأمينمحفظة عقود التأمين
هــي عقــود تأمــين تتعــرض لمخاطــر متشــابهة وتـُـدار 

. معاً

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

17-أ
IFRS 17.A

portfolio of insurance contracts

Insurance contracts subject to similar risks and 
managed together.

منافع ما بعد انتهاء الخدمةمنافع ما بعد انتهاء الخدمة
منافــع الموظفــين )بخــلاف منافــع إنهــاء الخدمــة 
تصبــح  التــي  الأجــل(  قصيــرة  الموظفــين  ومنافــع 

مســتحقة الدفــع بعــد انتهــاء الخدمــة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

post-employment benefits

Employee benefits (other than termination ben-
efits and short-term employee benefits) that are 
payable after the completion of employment. 

خطط منافع ما بعد انتهاء الخدمةخطط منافع ما بعد انتهاء الخدمة
المنشــأة  تقــوم  رســمية  غيــر  أو  رســمية  ترتيبــات 
بموجبهــا بتقــديم منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة 

لموظــف واحــد أو أكثــر.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

post-employment benefit plans

Formal or informal arrangements under which 
an entity provides post-employment benefits 
for one or more employees. 

السهم العادي المحتمل إصدارهالسهم العادي المحتمل إصداره
أداة ماليــة أو عقــد آخــر قــد يمنــح حاملــه الحــق فــي 

الحصــول علــى أســهم عادية.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-33
IAS 33.5

potential ordinary share

A financial instrument or other contract that 
may entitle its holder to ordinary shares. 

القدرة على إنتاج المنافع الاقتصاديةالقدرة على إنتاج المنافع الاقتصادية
فــي ســياق الحديــث عــن المــوارد الاقتصاديــة، ســمة 
موجــودة بالفعــل وســوف تنتــج عنهــا فــي ظــرف 
للمنشــأة  اقتصاديــة  منافــع  الأقــل  علــى  واحــد 
بخــلاف تلــك المتاحــة لجميــع الأطــراف الأخــرى.

إطار المفاهيم 
14-4

CF.4.14

potential to produce economic benefits

Within an economic resource, a feature that 
already exists and that, in at least one circum-
stance, would produce for the entity econom-
ic benefits beyond those available to all other 
parties.

السلطةالسلطة
الحقــوق القائمــة التــي تمنــح القــدرة الحاليــة علــى 

توجيــه الأنشــطة ذات الصلــة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

10-أ
IFRS 10.A

power

 Existing rights that give the current ability to 
direct the relevant activities. 

عملة العرضعملة العرض
العملة التي تعُرض بها القوائم المالية.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-21
IAS 21.8

presentation currency

The currency in which the financial statements 
are presented. 

القيمة الحالية لواجب المنافع المحددةالقيمة الحالية لواجب المنافع المحددة
القيمــة الحاليــة، دون طــرح أي مــن أصــول الخطــة، 
ــة اللازمــة لتســوية  للمدفوعــات المســتقبلية المتوقع
الواجــب النــاتج عــن خدمــات الموظفــين فــي الفتــرة 

الحاليــة والفتــرات الســابقة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

present value of a defined benefit obligation

The present value, without deducting any plan 
assets, of expected future payments required to 
settle the obligation resulting from employee 
service in the current and prior periods. 
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المبادئ المحاسبية السابقة المتعارف عليها المبادئ المحاسبية السابقة المتعارف عليها 
ــة  ــأة المطُبق ــت المنش ــذي كان ــبي ال ــاس المحاس الأس
لأول مــرة تســتخدمه مباشــرة قبــل تطبيــق المعاييــر 

ــر المالــي. الدوليــة للتقري

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 
1-أ،  المعيار 

الدولي للتقرير 
المالي 14-أ

IFRS 1.A,  IFRS 
14.A

previous GAAP 

The basis of accounting that a first-time adopter 
used immediately before adopting IFRSs. 

المســتخدمون الرئيســيون )للتقاريــر الماليــة ذات الغــرض المســتخدمون الرئيســيون )للتقاريــر الماليــة ذات الغــرض 
العام(العام(

الآخــرون،  والدائنــون  والمقرضــون  المســتثمرون 
والمحتملــون. منهــم  الحاليــون 

إطار المفاهيم 
2-1

CF.1.2

primary users (of general purpose financial 
reports)

Existing and potential investors, lenders and 
other creditors.

السوق الرئيسيةالسوق الرئيسية
ــى مســتوى مــن  ــر حجــم وأعل ــا أكب ــي به الســوق الت

النشــاط للأصــل أو الالتــزام.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

principal market 

The market with the greatest volume and level 
of activity for the asset or liability. 

أخطاء الفترات السابقة أخطاء الفترات السابقة 
الماليــة  القوائــم  فــي  والتحريفــات  الإغفــالات 
الفتــرات  مــن  أكثــر  أو  واحــدة  لفتــرة  للمنشــأة 
الســابقة، والناشــئة عــن عــدم اســتخدام، أو ســوء 
اســتخدام، المعلومــات التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا 

التــي: 
الماليــة  القوائــم  اعتمــاد  عنــد  متاحــة  كانــت  )أ(  

للإصــدار؛  الفتــرات  بتلــك  الخاصــة 
يتــم  أن  معقــول  بشــكل  المتوقــع  مــن  )ب(  كان 
الحصــول عليهــا وأخذهــا فــي الحســبان عنــد 

الماليــة.  القوائــم  تلــك  وعــرض  إعــداد 
الأخطــاء  آثــار  الأخطــاء  هــذه  مثــل  وتشــمل 
السياســات  تطبيــق  فــي  والأخطــاء  الحســابية، 
الخاطئــة  التفســيرات  أو  والســهو  المحاســبية، 

والغــش.  للحقائــق، 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 5-8

IAS 8.5

prior period errors 

Omissions from, and misstatements in, the en-
tity’s financial statements for one or more prior 
periods arising from a failure to use, or misuse 
of, reliable information that: 

(a)  was available when financial statements 
for those periods were authorised for issue; 
and 

(b)  could reasonably be expected to have 
been obtained and taken into account in 
the preparation and presentation of those 
financial statements. 

Such errors include the effects of mathematical 
mistakes, mistakes in applying accounting pol-
icies, oversights or misinterpretations of facts, 
and fraud. 

مرجحمرجح
مرجح حدوثه أكثر من عدمه.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

5-أ

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

23-37

IFRS 5.A,

(IAS 37.23)

probable 

More likely than not. 

الربح أو الخسارةالربح أو الخسارة
المصروفــات،  منــه  مطروحــاً  الدخــل  مجمــوع 

الآخــر. الشــامل  الدخــل  مكونــات  باســتثناء 
المعيار الدولي 
للمحاسبة 7-1

IAS 1.7

profit or loss 

The total of income less expenses, excluding 
the components of other comprehensive in-
come. 
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العقارات والآلات والمعداتالعقارات والآلات والمعدات
البنود الملموسة التي:

يحُتفــظ بهــا لاســتخدامها فــي إنتــاج أو توريــد )أ( 
بهــا  يحُتفــظ  التــي  أو  الخدمــات،  أو  الســلع 
لتأجيرهــا للغيــر أو لاســتخدامها فــي أغــراض 

ــة؛ إداري
فتــرة )ب(  مــن  أكثــر  خــلال  اســتخدامها  يتُوقــع 

واحــدة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

6-16
IAS 16.6

property, plant and equipment

Tangible items that:

(a)  are held for use in the production or supply 
of goods or services, for rental to others, or 
for administrative purposes; and 

(b)  are expected to be used during more than 
one period. 

التطبيق بأثر مستقبليالتطبيق بأثر مستقبلي
سياســة  فــي  لتغييــر  مســتقبلي  بأثــر  التطبيــق 
محاســبية ولإثبــات أثــر تغييــر فــي تقدير محاســبي، 

هــو علــى التوالــي: 
تطبيــق السياســة المحاســبية الجديــدة علــى  )أ(  
الأخــرى  والظــروف  والأحــداث  المعامــلات 
التــي تحــدث بعــد التاريــخ الــذي تم فيــه تغييــر 

المحاســبية؛  السياســة 
)ب(  إثبــات أثــر التغييــر فــي التقديــر المحاســبي فــي 
الفتــرة الحاليــة والفتــرات المســتقبلية المتأثــرة 

بالتغييــر.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 5-8

IAS 8.5

Prospective application

Prospective application of a change in account-
ing policy and of recognising the effect of a 
change in an accounting estimate, respectively, 
are: 

(a)  applying the new accounting policy to 
transactions, other events and conditions 
occurring after the date as at which the 
policy is changed; and 

(b)  recognising the effect of the change in the 
accounting estimate in the current and fu-
ture periods affected by the change. 

حقوق الحمايةحقوق الحماية
حقــوق تهــدف إلــى حمايــة حصــة الطــرف الــذي 
ــك الطــرف  ــك الحقــوق دون إعطــاء ذل يحتفــظ بتل
ســلطة علــى المنشــأة التــي تتعلــق بهــا تلــك الحقــوق.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

10-أ
IFRS 10.A

protective rights 

Rights designed to protect the interest of the 
party holding those rights without giving that 
party power over the entity to which those 
rights relate. 

المخصصالمخصص
التزام غير مؤكد من حيث توقيته أو مبلغه.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

10-37
IAS 37.10

provision 

A liability of uncertain timing or amount.

الحيطةالحيطة
فــي  باجتهــادات  القيــام  عنــد  الحــذر  التــزام 
الظــروف التــي يحيــط بهــا عــدم التأكــد. والمقصــود 
بتوخــي الحيطــة هــو ألا تكــون الأصــول والدخــل 
مبالغــاً فيهــا وألا تكــون الالتزامــات والمصروفــات 
ــل، لا يســمح توخــي الحيطــة  ــا. وبالمث منتقصــاً منه
بالتقليــل مــن الأصــول أو الدخــل أو المبالغــة فــي 

المصروفــات. أو  الالتزامــات 

إطار المفاهيم 
16-2

CF.2.16

Prudence

The exercise of caution when making judge-
ments under conditions of uncertainty. The 
exercise of prudence means that assets and 
income are not overstated and liabilities and 
expenses are not understated. Equally, the ex-
ercise of prudence does not allow for the under-
statement of assets or income or the overstate-
ment of liabilities or expenses.
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أصــل مالــي مُشــترى أو مُســتحدث ذو مســتوى ائتمانــي أصــل مالــي مُشــترى أو مُســتحدث ذو مســتوى ائتمانــي 
هابــطهابــط

ــتراة أو المسُــتحدثة  ــة المشُ الأصــل أو الأصــول المالي
التــي تعُــد ذات مســتوى ائتمانــي هابــط عنــد إثباتهــا 

الأولــي.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ

IFRS 9.A

purchased or originated credit-impaired fi-
nancial asset

Purchased or originated financial asset(s) that 
are credit-impaired on initial recognition.

خيارات الرد )على الأسهم العادية(خيارات الرد )على الأسهم العادية(
عقــود تمنــح حاملهــا الحــق فــي بيــع الأســهم العاديــة 

بســعر محــدد لفتــرة محــددة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-33
IAS 33.5

put options (on ordinary shares)

Contracts that give the holder the right to sell 
ordinary shares at a specified price for a given 
period. 

الأداة القابلة للردالأداة القابلة للرد
أداة ماليــة تمنــح حاملهــا الحــق فــي رد الأداة إلــى 
المصُــدِر مقابــل نقــد أو أصــل مالــي آخــر أو يتــم ردها 
تلقائيــاً إلــى المصُــدِر عنــد وقــوع حــدث مســتقبلي 

ــاة حامــل الأداة أو تقاعــده. ــد وف ــد أو عن ــر مؤك غي

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

11-32
IAS 32.11

puttable instrument 

A financial instrument that gives the holder the 
right to put the instrument back to the issuer for 
cash or another financial asset or is automatical-
ly put back to the issuer on the occurrence of an 
uncertain future event or the death or retirement 
of the instrument holder. 

الأصل المؤهلالأصل المؤهل
طويلــة  زمنيــة  فتــرة  بالضــرورة  يســتغرق  أصــل 
ليصبــح جاهــزاً للاســتخدام المقصــود لــه أو يصبــح 

جاهــزاً لبيعــه..

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-23
IAS 23.5

qualifying asset

 An asset that necessarily takes a substantial 
period of time to get ready for its intended use 
or sale. 

وثيقة تأمين مؤهلةوثيقة تأمين مؤهلة
ــن ليــس بطــرف ذي  وثيقــة تأمــين يصدرهــا مؤمِّ
علاقــة )حســب التعريــف الــوارد فــي المعيــار الدولي 
للمحاســبة 24( بالمنشــأة المعــدة للتقريــر، إذا كانــت 

المتحصــلات مــن الوثيقــة:
تمويــل )أ(  أو  لدفــع  فقــط  اســتخدامها  يمكــن 

منافــع الموظفــين بموجــب خطــة ذات منافــع 
محــددة؛

غيــر متاحــة لدائنــي المنشــأة المعــدة للتقريــر )ب( 
ــة الإفــلاس( ولا يمكــن دفعهــا  )حتــى فــي حال
إحــدى  فــي  إلا  للتقريــر،  المعــدة  للمنشــأة 

حالتــين:
فائضــة   )1(  أن تمثــل المتحصــلات أصــولاً 
بجميــع  للوفــاء  الوثيقــة  تتطلبهــا  لا 
واجبــات منافــع الموظفــين المتعلقــة بهــا؛ 

أو 
)2(   أن يتــم رد تلــك المتحصــلات إلــى المنشــأة 
المعــدة للتقريــر لتعويضهــا عــن منافــع 

الموظفــين التــي دُفعــت بالفعــل. 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

qualifying insurance policy

An insurance policy issued by an insurer that is 
not a related party (as defined in IAS 24) of the 
reporting entity, if the proceeds of the policy: 

(a) can be used only to pay or fund employee 
benefits under a defined benefit plan; 

(b) are not available to the reporting entity’s 
own creditors (even in bankruptcy) and can-
not be paid to the reporting entity, unless 
either: 

(i)  the proceeds represent surplus assets 
that are not needed for the policy to 
meet all the related employee benefit 
obligations; or 

(ii)  the proceeds are returned to the report-
ing entity to reimburse it for employee 
benefits already paid. 

الأنشطة الخاضعة لتنظيم الأسعارالأنشطة الخاضعة لتنظيم الأسعار
أنشطة المنشأة التي تخضع لتنظيم الأسعار.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

14-أ

IFRS 14.ARate-regulated activities 

An entity’s activities that are subject to rate reg-
ulation.
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تنظيم الأسعارتنظيم الأسعار
إطــار لوضــع الأســعار التــي يمكــن تحميلهــا علــى 
العمــلاء مقابــل الســلع أو الخدمــات، ويخضــع ذلــك 
الإطــار للإشــراف أو الاعتمــاد، أو كليهمــا، مــن قبــل 

منظــم الأســعار.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

14-أ

IFRS 14.A

Rate regulation 

A framework for establishing the prices that can 
be charged to customers for goods or services 
and that framework is subject to oversight and/
or approval by a rate regulator.

منظم الأسعارمنظم الأسعار
لائحــة  أو  نظــام  بموجــب  مخولــة  رســمية  جهــة 
بوضــع ســعر أو مــدى أســعار ملــزم للمنشــأة. ويمكن 
أن يكــون منظــم الأســعار طرفــاً ثالثــاً أو طرفــاً ذا 
ــة  ــس الحوكم ــك مجل ــي ذل ــة بالمنشــأة، بمــا ف علاق
الخــاص بالمنشــأة، إذا كانــت تلــك الجهــة مُطالبــة 
بموجــب نظــام أو لائحــة أن تضــع الأســعار لمصلحــة 
للمنشــأة  الماليــة  الجــدوى  تضمــن  وأن  العمــلاء 

بشــكل عــام.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

14-أ

IFRS 14.A

Rate regulator 

An authorised body that is empowered by stat-
ute or regulation to establish the rate or a range 
of rates that bind an entity. The rate regulator 
may be a third-party body or a related party of 
the entity, including the entity’s own governing 
board, if that body is required by statute or reg-
ulation to set rates both in the interest of the 
customers and to ensure the overall financial 
viability of the entity.

تعديلات إعادة التصنيفتعديلات إعادة التصنيف
أو  الربــح  ضمــن  تصنيفهــا  يعُــاد  التــي  المبالــغ 
الخســارة فــي الفتــرة الحاليــة والتــي ســبق إثباتهــا 
ضمــن الدخــل الشــامل الآخــر فــي الفتــرة الحاليــة 

أو فــي الفتــرات الســابقة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 7-1

IAS 1.7

Reclassification adjustments

Amounts reclassified to profit or loss in the cur-
rent period that were recognised in other com-
prehensive income in the current or previous 
periods. 

تاريخ إعادة التصنيفتاريخ إعادة التصنيف
اليــوم الأول مــن أول فتــرة تقريــر بعــد إجــراء تغييــر 
فــي نمــوذج الأعمــال يترتــب عليــه قيــام المنشــأة 

بإعــادة تصنيــف الأصــول الماليــة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ
IFRS 9.A

reclassification date 

The first day of the first reporting period fol-
lowing the change in business model that re-
sults in an entity reclassifying financial assets. 

المبلغ الممكن استرداده المبلغ الممكن استرداده 
القيمــة العادلــة للأصــل )أو وحــدة توليــد النقــد( 
قيمــة  أو  الاســتبعاد،  تكاليــف  منهــا  مطروحــاً 

أكبــر. أيهمــا  الأصــل،  اســتخدام 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

16-6، المعيار 
الدولي 

للمحاسبة 
36-6، المعيار 

الدولي للتقرير 
المالي 5-أ

IAS 16.6,

IAS 36.6,

IFRS 5.A

recoverable amount 

The higher of an asset’s (or cash generating 
unit’s) fair value less costs of disposal and its 
value in use.
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الإثباتالإثبات
ــف  ــتوفٍ لتعري ــد مس ــى كل بن ــرف عل ــة التع ــو آلي ه
أحــد عناصــر القوائــم الماليــة -الأصــل أو الالتــزام 
أو حقــوق الملكيــة أو الدخــل أو المصروفــات- لغــرض 
إدراجــه فــي قائمــة المركــز المالــي أو قائمــة )قوائــم( 
ــد فــي  ــات وصــف البن ــي. ويســتلزم الإثب الأداء المال
واحــدة مــن تلــك القوائــم -ســواءً وصفــه بمفــرده أو 
مــع بنــود أخــرى- بكلمــات وبمبلــغ نقــدي، وتضمــين 
ذلــك المبلــغ برقــم إجمالــي واحــد أو أكثــر فــي تلــك 

القائمــة.

إطار المفاهيم 
1-5

CF.5.1

Recognition

The process of capturing for inclusion in the 
statement of financial position or the state-
ment(s) of financial performance an item that 
meets the definition of one of the elements 
of financial statements—an asset, a liability, 
equity, income or expenses. Recognition in-
volves depicting the item in one of those state-
ments—either alone or in aggregation with oth-
er items—in words and by a monetary amount, 
and including that amount in one or more totals 
in that statement.

الشراء أو البيع بالطريقة العاديةالشراء أو البيع بالطريقة العادية
شــراء أو بيــع أصــل مالــي بموجــب عقــد تتطلــب 
الزمنــي  الإطــار  خــلال  الأصــل  تســليم  شــروطه 
الــذي تحــدده عــادةً اللوائــح التنظيميــة أو الأعــراف 

الســائدة فــي الســوق المعنيــة. 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ
IFRS 9.A

regular way purchase or sale

A purchase or sale of a financial asset under a 
contract whose terms require delivery of the as-
set within the time frame established generally 
by regulation or convention in the marketplace 
concerned. 

رصيد الحساب المؤجل لأسباب تنظيميةرصيد الحساب المؤجل لأسباب تنظيمية
رصيــد أي حســاب مصــروف )أو دخــل( لــم يكــن 
ليتــم إثباتــه علــى أنــه أصــل أو التــزام وفقــاً للمعاييــر 
الأخــرى، ولكنــه يتأهــل للتأجيــل لأنــه تم تضمينــه، 
أو يتُوقــع أن يتــم تضمينــه، مــن قبــل منظــم الأســعار 
عنــد وضــع الســعر أو الأســعار التــي يمكــن تحميلهــا 

علــى العمــلاء.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

14-أ

IFRS 14.A

regulatory deferral account balance

The balance of any expense (or income) ac-
count that would not be recognised as an asset 
or a liability in accordance with other Stan-
dards, but that qualifies for deferral because it 
is included, or is expected to be included, by the 
rate regulator in establishing the rate(s) that can 
be charged to customers.

عقد إعادة التأمينعقد إعادة التأمين
هــو عقــد تأمــين مصــدر من منشــأة )مُعيــد التأمين( 
لتعويــض منشــأة أخــرى عــن المطالبــات الناشــئة 
عــن واحــد أو أكثــر مــن عقــود التأمــين المصــدرة مــن 

تلــك المنشــأة الأخــرى )العقــود الأســاس(.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

17-أ
IFRS 17.A

reinsurance contract

An insurance contract issued by one entity 
(the reinsurer) to compensate another entity 
for claims arising from one or more insurance 
contracts issued by that other entity (underlying 
contracts).
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طرف ذو علاقةطرف ذو علاقة
شــخص لــه علاقــة، أو منشــأة لهــا علاقــة، بالمنشــأة التــي 
تعُــد قوائمهــا الماليــة )يشُــار إليهــا فــي معيــار المحاســبة 

24 بلفــظ »المنشــأة المعــدة للتقريــر«(: 
يكــون الشــخص، أو أحــد أفــراد أســرته المقربــين،  )أ ( 
ذا علاقــة بالمنشــأة المعــدة للتقريــر، إذا كان ذلــك 

الشــخص: 
له سيطرة أو سيطرة مشتركة على المنشأة   )1(

المعدة للتقرير؛ أو  
له تأثير مهم على المنشأة المعدة للتقرير؛ أو  )2(
أحد كبار موظفي الإدارة في المنشأة المعدة   )3(
للتقرير، أو في المنشأة الأم للمنشأة المعدة 

للتقرير. 
)ب ( تعُــد منشــأة مــا ذات علاقــة بالمنشــأة المعــدة للتقريــر 

فــي حالــة اســتيفاء أي مــن الشــروط الآتيــة: 
أن تكون     )1(

المنشأة والمنشأة المعدة للتقرير أعضاءً في 
المجموعة نفسها )ويعنى هذا أن كل منشأة أمُّ 
ومنشأة تابعة ومنشأة تابعة زميلة تعُد أطرافاً 

ذات علاقة ببعضها(. 
زميلــة  منشــأة  المنشــأتين  إحــدى  تكــون  أن   )2(
)أو  الأخــرى  للمنشــأة  مشــتركاً  مشــروعاً  أو 
منشــأة زميلــة أو مشــروعاً مشــتركاً لعضــو فــي 
فيهــا(. عضــواً  الأخــرى  المنشــأة  تكــون  مجموعــة 

أن تكــون كلتــا المنشــأتين مشــروعين مشــتركين   )3(
للطــرف الثالــث نفســه.

أن تكــون إحــدى المنشــأتين مشــروعاً مشــتركاً   )4(
لمنشــأة ثالثــة وتكــون المنشــأة الأخــرى منشــأة 

زميلــة للمنشــأة الثالثــة.
أن تكــون المنشــأة بمثابــة خطــة منافــع لمــا بعــد   )5(
فــي  إمّــا  الموظفــين  لصالــح  الخدمــة  انتهــاء 
ذات  منشــأة  فــي  أو  للتقريــر  المعــدة  المنشــأة 
علاقــة بالمنشــأة المعــدة للتقريــر. وإذا كانــت 
المنشــأة المعــدة للتقريــر هــي فــي حــد ذاتهــا 
إحــدى تلــك الخطــط، فــإن أصحــاب الأعمــال 
علاقــة  ذوي  أيضــاً  يكونــون  لهــا  الراعــين 

للتقريــر.  المعــدة  بالمنشــأة 
أو  للســيطرة،  خاضعــة  المنشــأة  تكــون  أن   )6(
للســيطرة المشــتركة، مــن قبــل أحــد الأشــخاص 

)أ(. الفقــرة  فــي  المحدديــن 
فــي  المحدديــن  الأشــخاص  لأحــد  يكــون  أن   )7(
أو  المنشــأة  علــى  مهــم  تأثيــر  )أ()1(  الفقــرة 
ــار موظفــي الإدارة فــي المنشــأة  يكــون أحــد كب

للمنشــأة(.  الأم  المنشــأة  )أو 
)8(   أن تقــدم المنشــأة، أو أي عضــو فــي المجموعــة 
التــي تعــد المنشــأة جــزءاً منهــا، للمنشــأة المعــدة 
للتقريــر أو المنشــأة الأم للمنشــأة المعــدة للتقريــر 
خدمــات تعُــد مــن اختصــاص كبــار موظفــي 

الإدارة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

9-24
IAS 24.9

related party 

A person or entity that is related to the entity 
that is preparing its financial statements (in IAS 
24 referred to as the ‘reporting entity’). 

(a)  A person or a close member of that per-
son’s family is related to a reporting entity 
if that person: 

(i)  has control or joint control over the 
reporting entity;

(ii) has significant influence over the re-
porting entity; or 

(iii)  is a member of the key management 
personnel of the reporting entity or of 
a parent of the reporting entity. 

(b)  An entity is related to a reporting entity if 
any of the following conditions applies: 

(i)  The entity and the reporting entity are 
members of the same group (which 
means that each parent, subsidiary 
and fellow subsidiary is related to the 
others).

(ii)  One entity is an associate or join ven-
ture of the other entity (or an associ-
ate or joint venture of a member of a 
group of which the other entity is a 
member). 

(iii)  Both entities are joint ventures of the 
same third party. 

(iv)  One entity is a joint venture of a third 
entity and the other entity is an asso-
ciate of the third entity. 

(v)  The entity is a post-employment ben-
efit plan for the benefit of employees 
of either the reporting entity or an 
entity related to the reporting entity. 
If the reporting entity is itself such a 
plan, the sponsoring employers are 
also related to the reporting entity. 

(vi) The entity is controlled or jointly con-
trolled by a person identified in (a). 

(vii) A person identified in (a)(i) has sig-
nificant influence over the entity or 
is a member of the key management 
personnel of the entity (or of a parent 
of the entity). 

(viii) The entity, or any member of a group 
of which it is a part, provides key 
management personnel services to 
the reporting entity or to the parent of 
the reporting entity.
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معاملة مع طرف ذي علاقةمعاملة مع طرف ذي علاقة
نقــل مــوارد أو خدمــات أو واجبــات بــين المنشــأة 
المعــدة للتقريــر وطــرف ذي علاقــة، بغــض النظــر 

عــن تقاضــي الســعر. 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

9-24
IAS 24.9

related party transaction

A transfer of resources, services or obligations 
between a reporting entity and a related party, 
regardless of whether a price is charged. 

الأنشطة ذات الصلةالأنشطة ذات الصلة
لغــرض المعيــار الدولي للتقرير المالي 10،  الأنشــطة 
ذات الصلــة هــي أنشــطة المنشــأة المســتثمر فيهــا 
التــي تؤثــر بشــكل جوهــري علــى عوائــد المنشــأة 

المســتثمر فيهــا.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

10-أ
IFRS 10.A

relevant activities 

For the purpose of IFRS 10, relevant activities 
are activities of the investee that significantly 
affect the investee’s returns. 

ميزة إعادة المنحميزة إعادة المنح
ميــزة تتيــح المنــح التلقائــي لخيــارات أســهم إضافيــة 
حينمــا يمــارس حامــل الخيــار الخيــارات الممنوحــة 
ســابقاً مســتخدماً أســهم المنشــأة، بــدلاً مــن النقــد، 

ليفــي بســعر الممارســة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

2-أ

IFRS 2.A

reload feature 

A feature that provides for an automatic grant 
of additional share options whenever the option 
holder exercises previously granted options us-
ing the entity’s shares, rather than cash, to satis-
fy the exercise price. 

خيار إعادة المنحخيار إعادة المنح
خيــار ســهم جديــد يمُنــح عندمــا يسُــتخدم ســهم 

للوفــاء بســعر ممارســة خيــار ســهم ســابق.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

2-أ
IFRS 2.A

reload option

A new share option granted when a share is 
used to satisfy the exercise price of a previous 
share option. 

المنافــع  )أصــل(  التــزام  صافــي  قيــاس  إعــادة  المنافــع نــواتج  )أصــل(  التــزام  صافــي  قيــاس  إعــادة  نــواتج 
المحــددةالمحــددة

تشمل:
المكاسب والخسائر الاكتوارية؛)أ( 
الخطــة، )ب(  أصــول  علــى  العائــد 

فــي  نــة  المضُمَّ المبالــغ  باســتثناء 
صافــي  علــى  الفائــدة  صافــي 
المحــددة؛ المنافــع  )أصــل(  التــزام 

للأصــل،  الأعلــى  الحــد  أثــر  فــي  تغيــر  أي  )ج( 
نــة فــي صافــي الفائــدة  باســتثناء المبالــغ المضُمَّ
علــى صافــي التــزام )أصــل( المنافــع المحــددة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

remeasurement of the net defined benefit li-
ability (asset)

Comprises:

(a)  actuarial gains and losses;

(b)  the return on plan assets, excluding 
amounts included in net interest on the net 
defined benefit liability (asset); and 

(c)  any change in the effect of the asset ceil-
ing, excluding amounts included in net 
interest on the net defined benefit liability 
(asset). 

حقوق العزلحقوق العزل
ســلطته  مــن  القــرار  متخــذ  تجريــد  حقــوق  هــي 

القــرارات.   لاتخــاذ 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

10-أ
IFRS 10.A

removal rights 

Rights to deprive the decision maker of its deci-
sion-making authority. 

قطاع يتم التقرير عنهقطاع يتم التقرير عنه
للتقريــر  الدولــي  المعيــار  يتطلــب  تشــغيلي  قطــاع 

المالــي 8 الإفصــاح عــن معلومــات عنــه.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

11-8
IFRS 8.11

reportable segment 

An operating segment for which IFRS 8 re-
quires information to be disclosed. 
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المنشأة المعدة للتقريرالمنشأة المعدة للتقرير
المنشــأة المطالبــة بإعــداد، أو التــي تختــار إعــداد، 

القوائــم الماليــة ذات الغــرض العــام.
إطار المفاهيم 

10-3
CF.3.10

reporting entity

An entity that is required, or chooses, to prepare 
general purpose financial statements.

البحثالبحث
ــم تنفيذهــا  ــم التخطيــط لهــا ويت دراســة مبتكــرة يت
مــع توقــع اكتســاب فهــم ومعرفــة علميــة أو فنيــة 

جديــدة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-38
IAS 38.8

Research

Original and planned investigation undertaken 
with the prospect of gaining new scientific or 
technical Knowledge and understanding. 

ضمان القيمة المتبقيةضمان القيمة المتبقية
طــرف  بواســطة  للمؤجــر  م  يقــدَّ الــذي  الضمــان 
ليســت لــه علاقــة بالمؤجــر لضمــان أن قيمــة )أو 
جــزء مــن قيمــة( الأصــل محــل العقــد فــي نهايــة 

عقــد الإيجــار لــن تقــل عــن مبلــغ محــدد.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ
IFRS 16.A

residual value guarantee

A guarantee made to a lessor by a party unrelat-
ed to the lessor that the value (or part of the val-
ue) of an underlying asset at the end of a lease 
will be at least a specified amount.

القيمة المتبقية )لأصل(القيمة المتبقية )لأصل(
المبلــغ المقــدر الــذي ســتحصل عليــه المنشــأة فــي 
الوقــت الحالــي مــن اســتبعاد الأصــل، بعــد طــرح 
تكاليــف الاســتبعاد المقــدرة، وذلــك إذا كان الأصــل 
بالفعــل فــي العمــر وبالحالــة المتوقــع أن يكــون عليهــا 

ــة عمــره الإنتاجــي. فــي نهاي

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

16-6، )المعيار 
الدولي 

للمحاسبة 
)8-38

IAS 16.6,

(IAS 38.8)

residual value (of an asset)

The estimated amount that an entity would cur-
rently obtain from disposal of an asset, after 
deducting the estimated costs of disposal, if the 
asset were already of the age and in the condi-
tion expected at the end of its useful life. 

إعادة الهيكلةإعادة الهيكلة
برنامــج يتــم التخطيــط لــه والرقابــة عليــه مــن قبــل 

الإدارة، ويغيــر بشــكل ذي أهميــة نســبية إمّــا مــن:
نطاق عمل تباشره المنشأة؛ أو )أ(  

)ب(  الطريقة التي يتم بها تسيير ذلك العمل.    

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

10-37
IAS 37.10

restructuring 

A programme that is planned and controlled by 
management, and materially changes either: 

(a)  the scope of a business undertaken by an 
entity; or

(b) the manner in which that business is con-
ducted.

خطط منافع التقاعدخطط منافع التقاعد
ترتيبــات تقــدم المنشــأة بموجبهــا منافــع للموظفــين 
عنــد إنهــاء الخدمــة أو بعدهــا )إمــا فــي شــكل دخــل 
ــة واحــدة( عندمــا يمكــن  ــى دفع ــغ عل ســنوي أو مبل
ــك المنافــع، أو اشــتراكات  ــل تل ــر مث ــد أو تقدي تحدي
واقــع  مــن  التقاعــد  قبــل  فيهــا،  العمــل  صاحــب 
نصــوصِ وثيقــة مــا أو مــن واقــع ممارســات المنشــأة. 
انتهــاء  بعــد  مــا  منافــع  »خطــط  أيضــاً  )انظــر 

الخدمــة«(.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-26
IAS 26.8

retirement benefit plans

Arrangements whereby an entity provides ben-
efits for its employees on or after termination 
of service (either in the form of an annual in-
come or as a lump sum) when such benefits, 
or the employer’s contributions towards them, 
can be determined or estimated in advance of 
retirement from the provisions of a document 
or from the entity’s practices. (See also ‘post- 
employment benefit plans’.) 

التطبيق بأثر رجعيالتطبيق بأثر رجعي
تطبيــق سياســة محاســبية جديــدة علــى معامــلات 
تلــك  كانــت  لــو  كمــا  أخــرى  وظــروف  وأحــداث 

دائمــاً. مطبقــة  السياســة 
المعيار الدولي 
للمحاسبة 5-8

IAS 8.5

Retrospective application

Applying a new accounting policy to transac-
tions, other events and conditions as if that pol-
icy had always been applied. 
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إعادة العرض بأثر رجعى إعادة العرض بأثر رجعى 
ــم  ــغ الخاصــة بعناصــر القوائ ــات المبال تصحيــح إثب
أن  لــو  كمــا  عنهــا  والإفصــاح  وقياســها  الماليــة 
الفتــرات الســابقة لــم تشــهد حــدوث خطــأ علــى 

الإطــلاق.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 5-8

IAS 8.5

Retrospective restatement

Correcting the recognition, measurement and 
disclosure of amounts of elements of financial 
statements as if a prior period error had never 
occurred. 

العائد على أصول الخطة )خطة منافع الموظفين(العائد على أصول الخطة )خطة منافع الموظفين(
الفائــدة وتوزيعــات الأربــاح والإيــراد الآخــر المتُولــد 
الخســائر  أو  المكاســب  مــع  الخطــة،  أصــول  مــن 
الخطــة،  أصــول  علــى  المحققــة  وغيــر  المحققــة 

منهــا: مطروحــاً 
أية تكاليف لإدارة أصول الخطة؛)أ( 
أيــة ضريبــة مســتحقة الدفــع مــن قبــل الخطــة )ب( 

فــي  نــة  المضُمَّ الضريبــة  بخــلاف  ذاتهــا، 
ــة المســتخدمة لقيــاس  الافتراضــات الاكتواري

القيمــة الحاليــة لواجــب المنافــع المحــددة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

return on plan assets (of an employee benefit 
plan)

Interest, dividends and other revenue derived 
from the plan assets, together with realised and 
unrealised gains or losses on the plan assets, 
less: 

(a)  any cost of managing plan assets; and

(b)  any tax payable by the plan itself, other 
than tax included in the actuarial assump-
tions used to measure the present value of 
the defined benefit obligation. 

الإيرادالإيراد
العاديــة  الأنشــطة  ســياق  فــي  الناشــئ  الدخــل 

. ة للمنشــأ

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

15-أ

IFRS 15.A
revenue 

Income arising in the course of an entity’s ordi-
nary activities.

أصل حق الاستخدامأصل حق الاستخدام
ــل حــق المســتأجر فــي اســتخدام  الأصــل الــذي يمث

الأصــل محــل العقــد لمــدة عقــد الإيجــار.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A
Right-of-use asset 

An asset that represents a lessee’s right to use 
an underlying asset for the lease term.

التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير الماليةالتعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية
التعويــض الــذي تطلبــه المنشــأة لتحمــل حالــة عــدم 
التأكــد المحيطــة بمبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة 
قيــام  أثنــاء  الماليــة  غيــر  المخاطــر  عــن  الناشــئة 

المنشــأة بالوفــاء بعقــود التأمــين.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

17-أ

IFRS 17.A

risk adjustment for non-financial risk

The compensation an entity requires for bearing 
the uncertainty about the amount and timing of 
the cash flows that arises from nonfinancial risk 
as the entity fulfils insurance contracts.

علاوة المخاطرعلاوة المخاطر
التعويــض الــذي يســعى للحصــول عليــه المشــاركون 
فــي الســوق المتُجََنِّبــون للمخاطــر مقابــل تحملهــم 
ــة لأصــل أو  عــدم التأكــد المــلازم للتدفقــات النقدي
التــزام. ويشــار إليهــا أيضــاً بلفــظ »التعديــل تبعــاً 

للمخاطــر«.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

risk premium 

Compensation sought by risk-averse market 
participants for bearing the uncertainty inherent 
in the cash flows of an asset or a liability. Also 
referred to as a ‘risk adjustment’. 
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القوائم المالية المنفصلةالقوائم المالية المنفصلة
القوائــم التــي تعرضهــا المنشــأة ويمكــن للمنشــأة 
فــي  الــواردة  للمتطلبــات  وفقــاً  فيهــا،  تختــار  أن 
المعيــار الدولــي للمحاســبة 27، أن تحاســب عــن 
والمشــروعات  التابعــة  المنشــآت  فــي  اســتثماراتها 
المشــتركة والمنشــآت الزميلــة إمّــا بالتكلفــة، أو وفقــاً 
للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 »الأدوات الماليــة«، 
أو باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة الموضحــة فــي 
المعيــار الدولــي للمحاســبة 28 »الاســتثمارات فــي 

المنشــآت الزميلــة والمشــروعات المشــتركة«.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

4-27
IAS 27.4

separate financial statements

Those presented by an entity in which the en-
tity could elect, subject to the requirements in 
IAS 27, to account for its investments in sub-
sidiaries, joint ventures and associates either 
at cost, in accordance with IFRS 9 Financial 
Instruments, or using the equity method as 
described in IAS 28 Investments in Associates 
and Joint Ventures.  

الكيان المنفصلالكيان المنفصل
ــد بشــكل منفصــل، بمــا  ــل للتحدي ــي قاب ــكل مال هي
الاعتباريــة  الشــخصية  ذات  المنشــآت  ذلــك  فــي 
المنفصلــة أو المنشــآت المعتــرف بهــا بموجــب نظــام، 
بغــض النظــر عمّــا إذا كان لتلــك المنشــآت شــخصية 

اعتباريــة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

11-أ
IFRS 11.A

separate vehicle 

A separately identifiable financial structure, 
including separate legal entities or entities rec-
ognised by statue, regardless of whether those 
entities have a legal personality. 

شرط الخدمةشرط الخدمة
شــرط الاكتســاب الــذي يتطلــب مــن الطــرف المقابل 
إكمــال فتــرة خدمــة محــددة يتــم خلالهــا تقــديم 
الخدمــات للمنشــأة. وفــي حالــة توقــف الطــرف 
المقابــل عــن تقــديم الخدمــة خــلال فتــرة الاكتســاب، 
فإنــه يكــون قــد أخفــق فــي الوفــاء بشــرط الخدمــة 
وذلــك بغــض النظــر عــن ســبب التوقــف. ولا يتطلــب 

شــرط الخدمــة تحقيــق هــدف الأداء.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

2-أ

IFRS 2.A

Service condition

A vesting condition that requires the counter-
party to complete a specified period of service 
during which services are provided to the enti-
ty. If the counterparty, regardless of the reason, 
ceases to provide service during the vesting pe-
riod, it has failed to satisfy the condition. A ser-
vice condition does not require a performance 
target to be met.

تكلفة الخدمةتكلفة الخدمة
تشمل:

تكلفة الخدمة الحالية، )أ( 
تكلفة الخدمة السابقة، )ب( 

أي مكسب أو خسارة من التسوية. )ج( 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

service cost

 Comprises:

(a) current service cost;

(b) past service cost; and

(c) any gain or loss on settlement.

التسوية )لواجبات منافع الموظفين(التسوية )لواجبات منافع الموظفين(
النظاميــة  الواجبــات  تزيــل جميــع  التــي  المعاملــة 
لجميــع،  أو  مــن،  لجــزء  الإضافيــة  الضمنيــة  أو 
المنافــع المقُدمــة بموجــب خطــة ذات منافــع محــددة، 
بخــلاف دفــع المنافــع المحُــددة فــي شــروط الخطــة 
إلــى  الاكتواريــة  الافتراضــات  فــي  نــة  والمضُمَّ

عنهــم.  بالنيابــة  أو  الموظفــين 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

settlement (of employee benefit obligations)

A transaction that eliminates all further legal 
or constructive obligation for part or all of the 
benefits provided under a defined benefit plan, 
other than a payment of benefits to, or on behalf 
of, employees that is set out in the terms of the 
plan and included in the actuarial assumptions. 
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ترتيب الدفع على أساس الأسهمترتيب الدفع على أساس الأسهم
ضمــن  أخــرى  منشــأة  أو  المنشــأة  بــين  اتفاقيــة 
المجموعــة)5( أو أي مســاهم فــي أيــة منشــأة ضمــن 
المجموعــة وطــرف آخــر )بمــا فــي ذلــك أي موظــف( 

ــي: ــا يل ــح الطــرف الآخــر حــق اســتلام م تمن
المنشــأة  أصــول  مــن  أخــرى  أصــول  أو  نقــد  )أ(  
مقابــل مبالــغ يتــم تحديدهــا علــى أســاس ســعر 
فــي  )بمــا  الملكيــة  حقــوق  أدوات  قيمــة(  )أو 
ذلــك الأســهم أو خيــارات الأســهم( الخاصــة 
بالمنشــأة أو منشــأة أخــرى ضمــن المجموعــة، 

أو
)ب(  أدوات حقــوق ملكيــة )بمــا فــي ذلــك الأســهم أو 
خيــارات الأســهم( خاصــة بالمنشــأة أو بمنشــأة 

أخــرى ضمــن المجموعــة، 
شــريطة اســتيفاء شــروط الاكتســاب المحــددة، إن 

وجــدت.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

2-أ
IFRS 2.A

share-based payment arrangement

An agreement between the entity or another 
group5 entity or any shareholder of the group 
entity and another party (including an employ-
ee) that entitles the other party to receive: 

(a)  cash or other assets of the entity for 
amounts that are based on the price (or val-
ue) of equity instruments (including shares 
or share options) of the entity or another 
group entity, or 

(b)  equity instruments (including shares or 
share options) of the entity or another 
group entity, 

provided the specified vesting conditions, if 
any, are met. 

معاملة دفع على أساس الأسهممعاملة دفع على أساس الأسهم
المعاملة التي فيها: 

تســتلم المنشــأة ســلعاً أو خدمات من مورد تلك  )أ(  
الســلع أو الخدمــات )بمــا فــي ذلــك الموظــف( 

فــي ترتيــب دفــع علــى أســاس الأســهم، أو 
)ب(  تتحمــل المنشــأة واجبــاً بــأن تســوي المعاملــة مــع 
المــورد فــي صــورة ترتيــب دفــع علــى أســاس 
ــا تســتلم منشــأة أخــرى ضمــن  الأســهم عندم

ــات.   ــك الســلع أو الخدم المجموعــة تل

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

2-أ
IFRS 2.A

share-based payment transaction

A transaction in which the entity

(a) receives goods or services from the sup-
plier of those goods or services (including 
an employee) in a share-based payment ar-
rangement, or 

(b)  incurs an obligation to settle the trans-
action with the supplier in a share-based 
payment arrangement when another group 
entity receives those goods or services. 

خيار الأسهم خيار الأسهم 
عقــد يمنــح حاملــه الحــق فــي الاكتتــاب فــي أســهم 
لفتــرة  للتحديــد  قابــل  أو  محــدد  بســعر  المنشــأة 

زمنيــة محــددة، ولكــن بــدون أن يلزمــه بذلــك.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

2-أ

IFRS 2.A
share option 

A contract that gives the holder the right, but 
not the obligation, to subscribe to the entity’s 
shares at a fixed or determinable price for a spe-
cific period of time. 

منافع الموظفين قصيرة الأجلمنافع الموظفين قصيرة الأجل
ــة(  ــاء الخدم ــع إنه ــين )بخــلاف مناف ــع الموظف مناف
التــي يتُوقــع أن تتــم تســويتها بشــكلٍ كامــلٍ قبــل اثنــي 
عشــر شــهراً مــن نهايــة فتــرة التقريــر الســنوية التــي 

يقــدم فيهــا الموظفــون الخدمــة المتعلقــة بهــا.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

short-term employee benefits

Employee benefits (other than termination ben-
efits) that are expected to be settled wholly be-
fore twelve months after the end of the annual 
reporting period in which the employees render 
the related service. 

  )5(

)5(     ورد تعريف مصطلح ’المجموعة‘ في الملحق أ من المعيار الدولي للتقرير المالي 10 
»القوائم المالية الموحدة« على أنها »المنشأة الأم والمنشآت التابعة لها«.

A ‘group’ is defined in Appendix A of IFRS 10 Consolidated Financial 
Statements as »a parent and its subsidiaries«.
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عقد الإيجار قصير الأجلعقد الإيجار قصير الأجل
عقــد إيجــار تبلــغ مدتــه 12 شــهراً أو أقــل فــي تاريــخ 
بدايــة عقــد الإيجــار. وعقــد الإيجــار الــذي يتضمــن 

خيــار شــراء لا يعــد عقــد إيجــار قصيــر الأجــل.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A
Short-term lease 

A lease that, at the commencement date, has 
a lease term of 12 months or less. A lease that 
contains a purchase option is not a short-term 
lease.

التأثير المهمالتأثير المهم
المتعلقــة  القــرارات  اتخــاذ  فــي  المشــاركة  ســلطة 
بالسياســة الماليــة والتشــغيلية للمنشــأة المســتثمر 
فيهــا، ولكنهــا ليســت ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة 

علــى تلــك السياســات.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

3-28
IAS 28.3

significant influence 

The power to participate in the financial and 
operating policy decisions of the investee but 
is not control or joint control of those policies. 

سعر الصرف الفوري سعر الصرف الفوري 
سعر الصرف للتسليم الفوري.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-21
IAS 21.8

spot exchange rate 

The exchange rate for immediate delivery. 

سعر البيع المستقل )لسلعة أو خدمة(سعر البيع المستقل )لسلعة أو خدمة(
الســعر الــذي ســتبيع بــه المنشــأة بشــكل منفصــل 

ســلعة أو خدمــة متعهــد بهــا إلــى العميــل.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

15-أ

IFRS 15.A
Stand-alone selling price (of a good or ervice)

The price at which an entity would sell a prom-
ised good or service separately to a customer.

المنشأة المهُيكلةالمنشأة المهُيكلة
ــت  منشــأة صممــت بحيــث لا تكــون حقــوق التصوي
المهيمــن  العامــل  مــن حقــوقٍ هــي  مــا شــابهها  أو 
ــى المنشــأة، مثلمــا هــو  فــي تحديــد مــن يســيطر عل
الحــال عندمــا تتعلــق أي حقــوق تصويــت بالمهــام 
الإداريــة فقــط بينمــا تـُـدار الأنشــطة ذات الصلــة 

عــن طريــق ترتيبــات تعاقديــة.
وتوفــر الفقــرات ب22–ب24 مــن المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي 12 معلومــات إضافيــة عــن المنشــآت 

المهُيكلــة.    

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

12-أ
IFRS 12.A

structured entity

An entity that has been designed so that voting 
or similar rights are not the dominant factor in 
deciding who controls the entity, such as when 
any voting rights relate to administrative tasks 
only and the relevant activities are directed by 
means of contractual arrangements. 

Paragraphs B22–B24 of IFRS 12 provide fur-
ther information about structured entities. 

عقد الإيجار من الباطنعقد الإيجار من الباطن
معاملــة لإعــادة تأجيــر الأصــل محل العقد بواســطة 
المســتأجر )»المؤجــر الوســيط«( لطــرف ثالــث ويظــل 
عقــد الإيجــار )عقــد الإيجــار الرئيســي( بــين المؤجر 

الرئيســي والمســتأجر ســاري المفعول.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A

Sublease

A transaction for which an underlying asset is 
re-leased by a lessee (‘intermediate lessor’) to a 
third party, and the lease (‘head lease’) between 
the head lessor and lessee remains in effect.

المنشأة التابعةالمنشأة التابعة
منشأة تسيطر عليها منشأة أخرى.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

10-أ
IFRS 10.A

subsidiary 

An entity that is controlled by another entity.

الأساس الضريبي لأصل أو التزامالأساس الضريبي لأصل أو التزام
المبلــغ المعــزو إلــى ذلــك الأصــل أو الالتــزام لأغــراض 

ضريبية.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-12
IAS 12.5

tax base of an asset or liability

The amount attributed to that asset or liability 
for tax purposes. 
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مصروف الضريبة )دخل الضريبة(مصروف الضريبة )دخل الضريبة(
المبلــغ المجُمــع الــذي يتــم إدراجــه عنــد تحديــد الربح 
أو الخســارة للفتــرة فيمــا يتعلــق بالضريبــة الحاليــة 
والضريبــة المؤجلــة. ويشــمل مصــروف الضريبــة 
الحاليــة  الضريبــة  مصــروف  الضريبــة(  )دخــل 
الضريبــة  ومصــروف  الحاليــة(  الضريبــة  )دخــل 

المؤجلــة )دخــل الضريبــة المؤجلــة(.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-12

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

6-12

IAS 12.5,

IAS 12.6

tax expense (tax income)

The aggregate amount included in the determi-
nation of profit or loss for the period in respect 
of current tax and deferred tax. Tax expense 
(tax income) comprises current tax expense 
(current tax income) and deferred tax expense 
(deferred tax income). 

لأغــراض  )الخســارة  للضريبــة  الخاضــع  لأغــراض الربــح  )الخســارة  للضريبــة  الخاضــع  الربــح 
) يبــة لضر (ا يبــة لضر ا

الربــح )أو الخســارة( لفتــرة، الــذي يتــم تحديــده 
)التــي يتــم تحديدهــا( وفقــاً للقواعــد التــي تضعهــا 
ضرائــب  تكــون  والــذي  الضريبيــة،  الســلطات 
يمكــن  )والتــي  عليــه  الســداد  مســتحقة  الدخــل 

عليهــا(. بنــاءً  الدخــل  اســترداد ضرائــب 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-12
IAS 12.5

taxable profit (tax loss) 

The profit (loss) for a period, determined in ac-
cordance with the rules established by the tax-
ation authorities, upon which income taxes are 
payable (recoverable). 

الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبةالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة
فروقــات مؤقتــة ســوف تنتــج عنهــا مبالــغ خاضعــة 
للضريبــة عنــد تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة 
)الخســارة لأغــراض الضريبــة( للفترات المســتقبلية 
عنــد اســترداد المبلــغ الدفتــري للأصــل أو تســوية 

ــزام.. ــغ الدفتــري للالت المبل

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-12
IAS 12.5

taxable temporary differences

Temporary differences that will result in taxable 
amounts in determining taxable profit (tax loss) 
of future periods when the carrying amount of 
the asset or liability is recovered or settled. 

الفروقات المؤقتةالفروقات المؤقتة
الفروقــات بــين المبلــغ الدفتــري لأصــل أو التــزام 
فــي قائمــة المركــز المالــي وأساســه الضريبــي. وقــد 

ــا: ــة إمّ ــات المؤقت ــون الفروق تك
فروقــات مؤقتــة خاضعــة للضريبــة؛ )أ( 

أو
فروقات مؤقتة جائزة الحسم.)ب( 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

5-12
IAS 12.5

temporary differences

Differences between the carrying amount of an 
asset or liability in the statement of financial 
position and its tax base. Temporary differences 
may be either: 

(a) taxable temporary differences; or

(b) deductible temporary differences.

منافع إنهاء الخدمةمنافع إنهاء الخدمة
منافــع الموظفــين المقُدمــة فــي مقابــل إنهــاء خدمــة 

موظــف نتيجــة لأي ممــا يلــي:
قبــل  موظــف  خدمــة  بإنهــاء  المنشــأة  قــرار  )أ ( 

أو  الطبيعــي؛  التقاعــد  تاريــخ 
ــى  ــول عــرض للحصــول عل ــرار الموظــف بقب ق )ب ( 

منافــع فــي مقابــل إنهــاء الخدمــة.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-19
IAS 19.8

termination benefits 

Employee benefits provided in exchange for the 
termination of an employee’s employment as a 
result of either: 

(a) an entity’s decision to terminate an em-
ployee’s employment before the normal 
retirement date; or 

(b) an employee’s decision to accept an offer 
of benefits in exchange for the termination 
of employment. 
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مجموع الدخل الشاملمجموع الدخل الشامل
معينــة،  فتــرة  خــلال  الملكيــة  حقــوق  فــي  التغيــر 
النــاتج عــن المعامــلات والأحــداث الأخــرى، بخــلاف 
تلــك التغيــرات الناتجــة عــن المعامــلات مــع المــلاك 

بصفتهــم مــلاكاً. 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 7-1

IAS 1.7

total comprehensive income

The change in equity during a period resulting 
from transactions and other events, other than 
those changes resulting from transactions with 
owners in their capacity as owners.

تكاليف المعاملةتكاليف المعاملة
الســوق  فــي  التــزام  نقــل  أو  أصــل  بيــع  تكاليــف 
الرئيســية )أو الأكثــر نفعــاً( للأصــل أو الالتــزام، 
التــي يمكــن عزوهــا بشــكل مباشــر إلــى اســتبعاد 
كلا  تســتوفي  والتــي  الالتــزام  نقــل  أو  الأصــل 

الآتيــين: الضابطــين 
أنهــا تنتــج بشــكل مباشــر عــن تلــك المعاملــة  )أ(  

لهــا. ضروريــة  وتعُــد 
أن المنشــأة لــم تكــن ســتتكبدها لــو أنــه لــم يتــم  )ب( 
اتخــاذ القــرار ببيــع الأصــل أو نقــل الالتــزام 
فــي  تعريفهــا  الــوارد  البيــع،  تكاليــف  )تشــبه 

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5(.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

transaction costs 

The costs to sell an asset or transfer a liability in 
the principal (or most advantageous) market for 
the asset or liability that are directly attributable 
to the disposal of the asset or the transfer of the 
liability and meet both of the following criteria: 

(a) They result directly from and are essential 
to that transaction. 

(b) They would not have been incurred by the 
entity had the decision to sell the asset or 
transfer the liability not been made (similar 
to costs to sell, as defined in IFRS 5). 

تكاليف المعاملة )الأدوات المالية(تكاليف المعاملة )الأدوات المالية(
التــي يمكــن عزوهــا بشــكل  التكاليــف الإضافيــة 
مباشــر إلــى اقتنــاء أو إصــدار أو اســتبعاد أصــل 
ب8/4/5  الفقــرة  )انظــر  مالــي  التــزام  أو  مالــي 
مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9(. والتكلفــة 
الإضافيــة هــي تكاليــف لــم تكــن ســتتكبدها المنشــأة 
فيمــا لــو لــم يتــم اقتنــاء أو إصــدار أو اســتبعاد الأداة 

ــة. المالي

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

9-أ
IFRS 9.A

transaction costs (financial instruments)

Incremental costs that are directly attributable 
to the acquisition, issue or disposal of a finan-
cial asset or financial liability (see paragraph 
B5.4.8 of IFRS 9). An incremental cost is one 
that would not have been incurred if the entity 
had not acquired, issued or disposed of the fi-
nancial instrument. 

سعر المعاملة )لعقد مع العميل(سعر المعاملة )لعقد مع العميل(
مبلــغ العــوض الــذي تتوقــع المنشــأة أن يكــون لهــا 
حــق فيــه مقابــل نقــل ســلع أو خدمــات متعهــد بهــا 
إلــى العميــل، باســتثناء المبالــغ التــي يتــم تحصيلهــا 

ــة. ــة عــن أطــراف ثالث بالنياب

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

15-أ

IFRS 15.A

Transaction price (for a contract with a cus-
tomer)

The amount of consideration to which an entity 
expects to be entitled in exchange for transfer-
ring promised goods or services to a customer, 
excluding amounts collected on behalf of third 
parties.

تكاليف المواصلاتتكاليف المواصلات
التكاليــف التــي ســيتم تحملهــا لتوصيــل أصــل مــن 
موقعــه الحالــي إلــى ســوقه الرئيســية )أو ســوقه 

ــاً(.  ــر نفع الأكث

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

transport costs 

The costs that would be incurred to transport an 
asset from its current location to its principal 
(or most advantageous) market. 

القوائم المالية غير الموحدةالقوائم المالية غير الموحدة
القوائــم الماليــة إذا كانــت المنشــأة المعــدة للتقريــر 

هــي المنشــأة الأم وحدهــا.
إطار المفاهيم 

11-3
CF.3.11

unconsolidated financial statements

Financial statements of a reporting entity that is 
the parent alone.
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الأصل محل العقدالأصل محل العقد
الأصــل موضــوع عقــد الإيجــار الــذي تم منــح حــق 

ــى المســتأجر. اســتخدامه مــن المؤجــر إل

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A
Underlying asset

An asset that is the subject of a lease, for which 
the right to use that asset has been provided by 
a lessor to a lessee.

البنود الأساسالبنود الأساس
البنــود التــي تحــدد بعــض المبالــغ المســتحقة الدفــع 
لحامــل الوثيقــة. ويمكــن أن تشــمل البنــود الأســاس 
أي بنــود؛ مثــل محفظــة أصــول مرجعيــة أو صافــي 
أصــول المنشــأة أو مجموعــة فرعيــة محــددة مــن 

صافــي أصــول المنشــأة.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

17-أ
IFRS 17.A

underlying items

Items that determine some of the amounts pay-
able to a policyholder. Underlying items can 
comprise any items; for example, a reference 
portfolio of assets, the net assets of the entity, or 
a specified subset of the net assets of the entity.

دخل التمويل غير المكتسبدخل التمويل غير المكتسب
الفرق بين:

عقــد )أ(  فــي  الاســتثمار  إجمالــي 
، ر يجــا لإ ا

عقــد )ب(  فــي  الاســتثمار  وصافــي 
. ر يجــا لإ ا

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A

unearned finance income

The difference between:

(a)  the gross investment in the lease, and

(b)  the net investment in the lease.

القيمة المتبقية غير المضمونةالقيمة المتبقية غير المضمونة
ذلــك الجــزء مــن القيمــة المتبقيــة للأصــل محــل 
ــر المؤكــد أن يتحقــق للمؤجــر  العقــد، الــذي مــن غي
علاقــة  ذي  طــرف  بواســطة  فقــط  المضمــون  أو 

بالمؤجــر.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A

unguaranteed residual value

That portion of the residual value of the under-
lying asset, the realisation of which by a lessor 
is not assured or is guaranteed solely by a party 
related to the lessor.

وحدة الحسابوحدة الحساب
مســتوى تجميــع أو تفصيــل أصــل أو التــزام فــي 
الإثبــات. المالــي لأغــراض  للتقريــر  دولــي  معيــار 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

unit of account 

The level at which an asset or a liability is ag-
gregated or disaggregated in an IFRS for recog-
nition purposes. 

وحدة الحسابوحدة الحساب
الحــق أو مجموعــة الحقوق، أو الواجب أو مجموعة 
الواجبــات، أو مجموعــة الحقــوق والواجبــات، التــي 

تطُبــق عليهــا ضوابــط الإثبــات ومفاهيــم القياس.

إطار المفاهيم 
48-4

CF.4.48

unit of account

The right or the group of rights, the obliga-
tion or the group of obligations, or the group 
of rights and obligations, to which recognition 
criteria and measurement concepts are applied.

المدُخلات التي لا يمكن رصدهاالمدُخلات التي لا يمكن رصدها
بيانــات ســوق  تتوفــر بشــأنها  التــي لا  المدُخــلات 
والتــي يتــم وضعهــا باســتخدام أفضــل المعلومــات 
يســتخدمها  التــي  الافتراضــات  بشــأن  المتوفــرة 
أو  الأصــل  تســعير  عنــد  الســوق  فــي  المشــاركون 

الالتــزام. 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

13-أ
IFRS 13.A

unobservable inputs 

Inputs for which market data are not available 
and that are developed using the best informa-
tion available about the assumptions that mar-
ket participants would use when pricing the 
asset or liability. 
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المعلومات المالية المفيدةالمعلومات المالية المفيدة
المســتخدمين  تفيــد  التــي  الماليــة  المعلومــات 
الرئيســيين للتقاريــر الماليــة ذات الغــرض العــام فــي 
ــر المــوارد للمنشــأة  اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بتوفي
الماليــة  المعلومــات  تكــون  وحتــى  للتقريــر.  المعــدة 
ــر بصــدق  ــة وأن تعب ــون ملائم ــدة، يجــب أن تك مفي

عمّــا تســتهدف التعبيــر عنــه.

إطار المفاهيم 
1-2، إطار 
المفاهيم 4-2

CF.1.2, CF.2.4

useful financial information

Financial information that is useful to prima-
ry users of general purpose financial reports in 
making decisions relating to providing resourc-
es to the reporting entity. To be useful, financial 
information must be relevant and faithfully rep-
resent what it purports to represent.

العمر الإنتاجيالعمر الإنتاجي
إمّا:

الفتــرة التــي يتُوقــع أن يكــون الأصــل )أ( 
مــن  للاســتخدام  متاحــاً  خلالهــا 

قبــل المنشــأة؛ أو
عــدد وحــدات الإنتــاج أو مــا شــابهها )ب( 

المتُوقــع أن تحصــل عليهــا المنشــأة 
مــن الأصــل.

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

16-6، المعيار 
الدولي 

للمحاسبة 
36-6، المعيار 

الدولي 
للمحاسبة 

38-8، المعيار 
الدولي للتقرير 

المالي 16-أ

IAS 16.6,

IAS 36.6,

IAS 38.8

IFRS 16.A

useful life

 Either:

(a)  the period over which an asset is expected 
to be available for use by an entity; or 

(b)  the number of production or similar units 
expected to be obtained from the asset by 
the entity. 

المستخدمون )للتقارير المالية ذات الغرض العام(المستخدمون )للتقارير المالية ذات الغرض العام(
انظــر المســتخدمون الرئيســيون )للتقاريــر الماليــة 

--ذات الغــرض العــام(

users (of general purpose financial reports)

See primary users (of general purpose financial 
reports).

قيمة الاستخدامقيمة الاستخدام
المســتقبلية  النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة  القيمــة 
الاســتخدام  نتيجــة  تنشــأ  أن  والمتوقــع  المقــدرة 
المســتمر لأصــل ومــن اســتبعاده فــي نهايــة عمــره 

الإنتاجــي.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

5-أ
IFRS 5.A

value in use 

The present value of estimated future cash 
flows expected to arise from the continuing use 
of an asset and from its disposal at the end of 
its useful life. 

قيمة الاستخدامقيمة الاستخدام
المســتقبلية  النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة  القيمــة 
المتوقــع الحصــول عليهــا مــن أصــل أو مــن وحــدة 

النقــد. لتوليــد 

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

6-36
IAS 36.6

value in use 

The present value of the future cash flows ex-
pected to be derived from an asset or cash gen-
erating unit. 

دفعات الإيجار المتغيرةدفعات الإيجار المتغيرة
ــى  ــا المســتأجر إل ــي يؤديه ــات الت ــن الدفع الجــزء م
ــل الحــق فــي اســتخدام الأصــل محــل  المؤجــر مقاب
العقــد خــلال مــدة عقــد الإيجــار، ويختلــف ذلــك 
الجــزء بســبب التغيــرات فــي الحقائــق أو الظــروف 
الإيجــار،  عقــد  بدايــة  تاريــخ  بعــد  تحــدث  التــي 

بخــلاف مــرور الوقــت.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

16-أ

IFRS 16.A

Variable lease payments

The portion of payments made by a lessee to 
a lessor for the right to use an underlying as-
set during the lease term that varies because 
of changes in facts or circumstances occurring 
after the commencement date, other than the 
passage of time.
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الاكتساب الاكتساب 
بمعنــى أن يصبــح حقــاً مكتســباً. بموجــب ترتيــب 
الطــرف  يكتســب  الأســهم،  أســاس  علــى  الدفــع 
المقابــل الحــق فــي أن يســتلم نقــداً أو أصــولاً أخــرى 
أو أدوات حقــوق ملكيــة خاصــة بالمنشــأة عندمــا لا 
يعَــدْ حــق الطــرف المقابــل مشــروطاً باســتيفاء أي 

شــروط اكتســاب. 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

2-أ
IFRS 2.A

vest 

To become an entitlement. Under a share-based 
payment arrangement, a counterparty’s right to 
receive cash, other assets or equity instruments 
of the entity vests when the counterparty’s enti-
tlement is no longer conditional on the satisfac-
tion of any vesting conditions. 

المنافع المكتسبةالمنافع المكتسبة
منافــع تكــون الحقــوق فــي الحصــول عليهــا، بموجب 
مشــروطة  غيــر  التقاعــد،  منافــع  خطــة  شــروط 

ــي العمــل.  بالاســتمرار ف

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

8-26
IAS 26.8

vested benefits 

Benefits, the rights to which, under the condi-
tions of a retirement benefit plan, are not condi-
tional on continued employment. 

شروط الاكتساب شروط الاكتساب 
الشــروط التــي تحــدد مــا إذا كانــت المنشــأة تتلقــى 
ــي  ــل الحــق ف ــح الطــرف المقاب ــي تمن ــات الت الخدم
أدوات حقــوق  أو  أخــرى  أصــول  أو  نقــد  اســتلام 
ملكيــة خاصــة بالمنشــأة، بموجــب ترتيــب دفــع علــى 
أســاس الأســهم. وشــروط الاكتســاب إمّــا أن تكــون 

شــروط خدمــة أو شــروط أداء. 

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

2-أ
IFRS 2.A

vesting conditions 

A condition that determines whether the entity 
receives the services that entitle the counterpar-
ty to receive cash, other assets or equity instru-
ments of the entity, under a sharebased payment 
arrangement. A vesting condition is either a ser-
vice condition or a performance condition. 

فترة الاكتساب فترة الاكتساب 
جميــع  خلالهــا  تسُــتوفى  أن  يجــب  التــي  الفتــرة 
شــروط الاكتســاب المحُــددة فــي ترتيــب للدفــع علــى 

أســاس الأســهم.

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 

2-أ
IFRS 2.A

vesting period 

The period during which all the specified vest-
ing conditions of a share-based payment ar-
rangement are to be satisfied. 

المتوســط المرجــح لعــدد الأســهم العاديــة القائمــة خــلال المتوســط المرجــح لعــدد الأســهم العاديــة القائمــة خــلال 
الفتــرةالفتــرة

ــرة،  ــة الفت ــة القائمــة فــي بداي عــدد الأســهم العادي
لاً تبعــاً لعــدد الأســهم العاديــة المعــاد شــراؤها  مُعــدَّ
فــي معامــل  الفتــرة مضروبــاً  أو المصــدرة خــلال 

ترجيــح زمنــي..

المعيار الدولي 
للمحاسبة 

20-33
IAS 33.20

weighted average number of ordinary shares 
outstanding during the period 

The number of ordinary shares outstanding at 
the beginning of the period, adjusted by the 
number of ordinary shares bought back or is-
sued during the period multiplied by a time 
weighting factor. 
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المكملــة  المحليــة  الفنيــة  والآراء  المعاييــر 
للمعاييــر الدوليــة، والتوضيحــات الصــادرة مــن 

لجنــة معاييــر المحاســبة.
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معيار محاسبة الزكاة )المعدل(

ســبق أن أصــدرت الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين معيــار »المحاســبة الماليــة للــزكاة« فــي عــام  مقدمة 1:  
1999م. 1420هـــ/ 

وخــلال مــداولات لجنــة معاييــر المحاســبة المتعلقــة باعتمــاد معاييــر المحاســبة ومعاييــر التقرير المالــي الدولية  مقدمة 2:  
للتطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وبشــكل خــاص مــا يتعلــق بمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم )12( رأت 
ــزكاة، وذلــك بســبب الاختــلاف الرئيســي بــين  ــار لا تغطــي المحاســبة عــن ال ــة أن متطلبــات هــذا المعي اللجن
ــي حــين  ــة( ف ــوال الزكوي ــن نمــاء )الأم ــا م ــا يتبعه ــروة وم ــى الث ــزكاة عل ــرض ال ــث تف ــة، حي ــزكاة والضريب ال

تفــرض الضريبــة علــى الدخــل.

وعليــه قــررت اللجنــة إعــادة النظــر فــي معيــار »المحاســبة الماليــة للــزكاة« الــذي ســبق أن أصدرتــه الهيئــة،  مقدمة 3:  
ــة ــر الدولي ــى المعايي ــد التحــول إل ــه بع ــة اســتمرار العمــل ب ومــدى إمكاني

راجعــت اللجنــة المعيــار والدراســة الملحقــة بــه، وذلــك فيمــا يتعلــق بالتفريــق فــي المعالجــة المحاســبية للــزكاة  مقدمة 4:  
ــين  ــم، وب ــة بنســبة )100%( مــن شــركاء ســعوديين ومــن فــي حكمه ــين شــركات الأمــوال الســعودية المملوك ب
الشــركات المختلطــة. وتــرى اللجنــة أن هــذا التفريــق لا تؤيــده الفتــاوى الشــرعية ولا التعليمــات النظاميــة ولا 

المبــادئ المحاســبية وذلــك وفقــا للتفصيــل الآتــي.

أولا: توصلــت عــدد مــن الفتــاوى الشــرعية إلــى أن الــزكاة مصــروف مــن مصروفــات شــركة الأمــوال. فمــن 
ضمــن ذلــك مــا نصــت عليــه عــدد مــن الفتــاوى الشــرعية الرســمية علــى أن الــزكاة متعلقــة بالشــركة التــي 
لهــا شــخصية اعتباريــة مســتقلة عــن ذمم الشــركاء)1(، ويتفــق ذلــك مــع مــا قــرره مجمــع الفقــه الإســلامي 

مــن أن الــزكاة واجبــة علــى الشــركة مثلهــا مثــل الشــخص الطبيعــي)2(.

ثانيــا: توصلــت الدراســات الفنيــة والمعاييــر الصــادرة مــن مجالــس متخصصــة إلــى أن الــزكاة مصــروف 
ــار الــزكاة  مــن مصروفــات شــركة الأمــوال. فمــن ضمــن ذلــك مــا توصلــت إليــه الدراســة المرفقــة بمعي
ومعيــار ضريبــة الدخــل الصادريــن عــن الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين فــي عــام 1420هـــ/ 
1999م إلــى اعتبــار الــزكاة والضريبــة مصروفــات مــن مصروفــات شــركة الأمــوال مــا لــم ينــص نظامهــا 
الصــادر بمرســوم ملكــي علــى معاملتهــا معاملــة شــركة الأشــخاص)3(، وهــي نتيجــة مشــابهة لمــا توصــل 
إليــه المعيــار الصــادر عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية فــي حــال كــون 
ــي  ــرأي الفن ــا ال ــي توصــل إليه ــة، وهــي مشــابهة أيضــا للنتيجــة الت ــزكاة للدول ــع ال الشــركة ملزمــة بدف

)1(   ورد هــذا النــص فــي فتــوى اللجنــة الدائمــة رقــم )24531(، وورد نــص مماثــل فــي الفتــوى رقــم )22665(، وكلهــا مضمنــة فــي خطــاب مفتــي عــام المملكــة الموجــه إلــى ســمو رئيــس ديــوان 
رئاســة مجلــس الــوزراء برقــم 2/1076، والمــؤرخ فــي 1430/8/21هـ

)2(  ضمن قرارات المجلس في دورة مؤتمره الرابع المنعقد في جدة عام 1408هـ/ 1998م.
)3(  هــذا الاســتثناء غيــر موجــود علــى أرض الواقــع )لا نصــا ولا معنــى(، فمــا يــرد فــي النظــام الأساســي للبنــوك علــى ســبيل المثــال لا يعنــي إعفــاء الشــركة مــن الــزكاة أو الضريبــة وتحميلهــا 
علــى المــلاك، وإنمــا يــرد عنــد الحديــث عــن كيفيــة التصــرف فــي صافــي الربــح للوصــول إلــى الربــح القابــل للتوزيــع، ويؤكــد هــذا أن النــص علــى احتســاب الــزكاة يتبعــه مباشــرة النــص 
علــى تكويــن الاحتياطــي النظامــي، ولذلــك فهــو لا يتعــارض مــع المتطلبــات المحاســبية التــي تحســم الــزكاة أو الضريبــة قبــل الوصــول إلــى صافــي الربــح. وحيــث أن هــذه الأنظمــة تكتــب 
–أحيانــاً- فــي ظل غيــاب النظــر للجانــب المحاســبي، فإنهــا تغطــي جانبــا مــن الموضــوع مــن غيــر اعتبــار لعلاقتــه بطريقــة إعــداد القوائــم الماليــة وفقــا لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا، 
وفــي نفــس الوقــت تغفــل جوانــب أخــرى مــن الموضــوع بســبب نفــس مشــكلة عــدم اعتبــار طريقــة إعــداد القوائــم الماليــة. فعلــى ســبيل المثــال ورد فــي الأنظمــة الأساســية لعــدد مــن البنــوك 
الإشــارة إلــى احتســاب الــزكاة للوصــول إلــى الربــح القابــل للتوزيــع )انظــر مصــرف الإنمــاء، المــادة 41؛ بنــك ســاب، المــادة 49؛ البنــك الأهلــي المــادة 42؛ بنــك البــلاد، المــادة 41( ولكنهــا 
أغفلــت كيفيــة التعامــل مــع الــزكاة فــي حــال تكبــد المصــرف لخســارة! وممــا يــدل أيضــا علــى غيــاب النظــر للجانــب المحاســبي وعــدم اعتبــار مخرجاتــه بطريقــة دقيقــة ورود النــص الآتــي 
فــي الأنظمــة الأساســية لعــدد مــن البنــوك )انظــر مصــرف الإنمــاء، المــادة 40؛ بنــك ســاب، المــادة 48؛ البنــك الأهلــي، المــادة 41؛ بنــك البــلاد، المــادة 40(”يعــد مجلــس الإدارة فــي نهايــة 
كل ســنة ماليــة جــرداً لقيمــة أصــول الشــركة وخصومهــا فــي التاريــخ المذكــور، كمــا يعــد ميزانيــة الشــركة وحســاب الأربــاح والخســائر، وتقريــرا عــن نشــاط الشــركة ومركزهــا المالــي عــن 
الســنة الماليــة المنقضيــة” )النــص مأخــوذ مــن نظــام مصــرف الإنمــاء, وأصلــه فــي نظــام الشــركات القــديم، المــادة 123(. فبالرجــوع إلــى النــص الســابق، يتبــين أن النظــام يطلــب قائمتــين 
همــا فــي حقيقتهمــا قائمــة واحــدة مــن الناحيــة المحاســبية، وذلــك أن »جــرد قيمــة أصــول الشــركة وخصومهــا” و”ميزانيــة الشــركة” همــا فــي الحقيقــة “قائمــة المركــز المالــي” أو مــا 

تســمى أحيانــا “الميزانيــة العموميــة” للشــركة.
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ــإن  ــة ف ــق بالضريب ــا يتعل ــه فيم ــول أن ــي عــن الق ــزي. وغن ــر المحاســبة المالي ــس معايي الصــادر عــن مجل
نفــس النتيجــة قــد قررهــا معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 12، حيــث ينــص فــي فقــرة النطــاق رقــم 2 علــى 
أن ضريبــة الدخــل التــي يغطيهــا المعيــار هــي تلــك الضريبــة المحســوبة وفقــا للدخــل الضريبــي للفتــرة. 
ويعالجهــا علــى أنهــا مصــروف يحمــل علــى قائمــة الدخــل )الفقــرة 58 مــن ذات المعيــار(. ولا يخفــى علــى 
المجلــس الدولــي أن أحــد المســببات الأساســية لفــرض الضريبــة علــى الشــركات هــو الوضــع الضريبــي 
للمــلاك أنفســهم، ومــع ذلــك لــم يعالــج الضريبــة علــى أنهــا التــزام علــى المــلاك. ويقــدم المجلــس الدولــي 
ــة للشــركة )التفســير  ــى مصــروف الضريب ــي للمــلاك عل ــع الضريب ــر الوض معالجــات محاســبية لتأثي

الدولــي رقــم 25(.
ثالثــا: وفيمــا يتعلــق بالأنظمــة، فقــد أكــدت التعليمــات الصــادرة مــن وزارة التجــارة والاســتثمار )وزارة التجــارة 
وقــت صــدور التعميــم( أن الــزكاة الشــرعية مــن التكاليــف الواجبــة الخصــم مــن الأرباح الإجماليــة للوصول 
إلــى الأربــاح الصافيــة وليســت توزيعــا للأربــاح الصافيــة)4(. وفيمــا يتعلــق بالضريبــة، فــإن نظــام ضريبــة 
الدخــل الســعودي يفــرق بــين ضريبــة شــركات الأمــوال والضريبــة علــى الشــركاء فــي شــركات الأشــخاص، 
حيــث اعتبــر ضريبــة الدخــل التزامــا علــى شــركة الأمــوال يحســب وفقــا لنســبة ملكيــة الشــركاء الأجانــب 
فــي الشــركة المقيمــة، أو علــى كل ملكيــة الشــركة غيــر المقيمــة فــي المنشــأة الدائمــة، واعتبــر ضريبــة الدخل 
التزامــا علــى الشــركاء فــي شــركات الأشــخاص وليــس علــى الشــركة ذاتهــا. وعرف النظــام الضريبــي وعاء 
الضريبــة لشــركة الأمــوال، وأكــد علــى أن الوعــاء الضريبــي لشــركة الأمــوال يجب احتســابه بشــكل مســتقل 

عــن ملاكهــا.
ــرر  ــر، إذ لا يوجــد مب ــم أعــلاه لا تتغي ــإن المفاهي ــي شــركة واحــدة، ف ــة ف ــع الضريب ــزكاة م ــاع ال ــد اجتم وعن مقدمة 5:  
ــان لنفــس  ــة، فهمــا مصروف ــة فــي هــذه الحال ــزكاة والضريب ــة لعــرض ال محاســبي لتقــديم معالجــة مختلف

الوحــدة المحاســبية، وإن كانــت طريقــة حســابهما مختلفتــان.
وبنــاءً عليــه، توصلــت اللجنــة إلــى أن الــزكاة تعــد مصروفــا مــن مصروفــات شــركات الأمــوال بغــض النظــر عــن  مقدمة 6:  
كــون الشــركة ملزمــة أيضــا باحتســاب ضريبــة دخــل مقابــل حصــة ملكيــة الشــركاء الأجانــب فيهــا، ومــن ثــم 
أوصــت بإدخــال تعديــل محــدود علــى هــذا المعيــار بمــا يجعــل المعالجــة المحاســبية للــزكاة متســقة مــع تعريفات 
عناصــر القوائــم الماليــة، مــن حيــث كــون كل مــن الــزكاة والضريبــة التزامــا نظاميــا علــى شــركات الأمــوال، 
ومــن ثــم تعــدان مــن المصروفــات المحملــة علــى قائمــة الدخــل للوصــول إلــى الربــح أو الخســارة للفتــرة. 
وســتعمل اللجنــة علــى مراجعــة شــاملة للمعيــار، والتــي قــد ينتــج عنهــا إعــادة إصــدار المعيــار بمــا يتســق مــع 

المتطلبــات الأخــرى للمعاييــر وبمــا يحقــق العــرض العــادل والإفصــاح الكافــي فــي القوائــم الماليــة.
يشــمل التعديــل المحــدود المدخــل علــى المعيــار إلغــاء الفقــرات المتعلقــة بالشــركات المختلطــة، وتعديــل بعــض  مقدمة 7:  

العبــارات بمــا يتفــق مــع اعتمــاد المعاييــر الدوليــة للتطبيــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
القــرار رقــم  فــي  المعــدل  المعيــار  للمراجعــين والمحاســبين هــذا  الســعودية  الهيئــة  إدارة  اعتمــد مجلــس  مقدمة 8:  

2016/9/19م. الموافــق  1437/12/17هـــ  بتاريــخ   16842/2016

ســيكون تطبيــق هــذا المعيــار المعــدل متوافقــا مــع تطبيــق المعاييــر الدوليــة فــي المملكــة والــذي ســيبدأ اعتبــار  مقدمة 9:  
ــن 1/ 1/ 2017م. م

)4(   التعميم رقم 1687/981/222، وتاريخ 1408/3/24هـ، الصادر من وزارة التجارة.
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معيار محاسبة الزكاة
)المعدل(

معيار محاسبة الزكاة )المعدل( 
هدف المعيار:

يهــدف هــذا المعيــار إلــى تحديــد متطلبــات القيــاس والعــرض والإفصــاح لمصــروف الــزكاة فــي القوائــم الماليــة       1
بحيــث تظهــر القوائــم الماليــة بعــدل المركــز المالــي للمنشــأة ونتائــج أعمالهــا.

نطاق المعيار:

يحــدد هــذا المعيــار متطلبــات قيــاس وعــرض مصــروف الــزكاة والإفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة للمنشــآت    2
الهادفــة للربــح الملزمــة نظامــا بدفــع الــزكاة المســتحقة إلــى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.

لا يشــمل هــذا المعيــار تحديــد أســلوب احتســاب الــزكاة الــذي يتــم تحديــده فــي ضــوء أحــكام وقواعــد فريضــة       3
الــزكاة والتعليمــات المنظمــة لهــا.

القيــاس:

يجب قياس وإثبات مصروف الزكاة لكل فترة مالية على حدة وفقا لأحكام وقواعد فريضة الزكاة في المملكة.      4
تتــم تســوية مخصــص الــزكاة فــي الســنة الماليــة التــي يتــم خلالهــا اعتمــاد الربــط النهائــي. ويتــم إثبــات أي       5
فروقــات بــين مخصــص الــزكاة والربــط النهائــي وفــق متطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 8 »السياســات 

المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية، والأخطاء«.   
العــرض:

6           يجب عرض مصروف الزكاة للفترة في بند مستقل في قائمة الدخل قبل الربح أو الخسارة.
الإفصـاح:

7            يجب أن تفصح القوائم المالية على الأقل عما يلي: 
أ.    السياسة المحاسبية المستخدمة في معالجة الزكاة.

ب.   تفاصيل عناصر ومبالغ وعاء الزكاة الرئيسة الموجبة والسالبة.
ج.   رصيــد مخصــص الــزكاة فــي أول الفتــرة الســنوية والإضافــات والاســتبعادات التــي تمــت خــلال 

تلــك الفتــرة ورصيــد آخــر الفتــرة.
د.   مبلــغ الربــط النهائــي المعتمــد لــكل فتــرة ســنوية ومبالــغ الفروقــات بينــه وبــين مخصــص الــزكاة 

لتلــك الفتــرة وملخــص عــن طبيعتهــا.
ه.   الســنوات التــي لــم تربــط عنهــا الــزكاة ربطــا نهائيــا وأســباب ذلــك والجهــة المعــروض عليهــا 

الخــلاف، إن وجــد، بــين المنشــأة والهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، والمبلــغ محــل الخــلاف.
سريان مفعول المعيار:

يجــب أن يطبــق هــذا المعيــار المعــدل بالتزامــن مــع التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة )بنســختها الكاملــة، أو المعيــار       8
الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة( والــذي ســيبدأ )وفقــا لوضــع المنشــأة( اعتبــارا مــن 

2017/1/1 أو بعــده، أو مــن 2018/1/1 أو بعــده.
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 معيار التقرير المالي خلال إجراءات الإفلاس: 

التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي

لجنة معايير المحاسبة

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

شعبان 1442هـ، أبريل 2021
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 معيار التقرير المالي خلال إجراءات الإفلاس: 

التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي

مقدمة
وفــق نظــام الإفــلاس، قــد تدخــل المنشــآت فــي إجــراء التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي إذا كان مــن المرجــح أن 
تعانــي مــن اضطرابــات ماليــة يخشــى معهــا تعثرهــا أو إذا كانــت متعثــرة أو مفلســة.)1( وتختلــف خصائــص ومميــزات كل 
إجــراء مــن عــدة نــواحٍ، منهــا علــى ســبيل المثــال إدارة الإجــراء وتعيــين أمــين لــه وتعليــق المطالبــات والتعامــل مــع العقــود 
ــة هــي  ــي عــن إجــراء التصفي ــم المال ــة أو إعــادة التنظي ــى ذلــك. والفــارق الرئيــس فــي إجــراءات التســوية الوقائي ومــا إل
اســتمرارية النشــاط. وحيــث إن الأشــخاص الذيــن يفُتتــح لهــم إجــراء تســوية وقائيــة أو إعــادة تنظيــم مالــي )»الإجــراء«( 
قــد يكونــون ممــن يخضعــون لمتطلبــات نظــام الشــركات ومتطلبــات هيئــة الســوق الماليــة فــي إعــداد قوائــم ماليــة ســنوية 
وأوليــة، لذلــك فــإن هــذا المعيــار يســاعد هــذه الشــركات فــي إعــداد قوائمهــا الماليــة خــلال فتــرة الإجــراء إذ ينــص علــى 
ــة لمتطلبــات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي  متطلبــات إضافيــة للعــرض والإفصــاح. وتعــد متطلبــات هــذا المعيــار مكمل
بنســختها الكاملــة، والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، وغيــر متعارضــة معهــا. وعليــه فإنــه 
يجــب قــراءة هــذا المعيــار فــي ســياق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي والمعاييــر والإصــدارات الأخــرى المكملــة لهــا المعتمــدة 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

الهدف

1          الهــدف مــن هــذا المعيــار هــو توفيــر معلومــات مفيــدة للمســتفيدين مــن القوائــم الماليــة للمنشــآت خــلال إجــراء 
التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي الــوارد فــي نظــام الإفــلاس الســعودي ولائحتــه التنفيذيــة. وبالرغــم 
مــن أن الدخــول فــي أحــد إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي وفــق نظــام الإفــلاس الســعودي 
لا يغيــر مــن وضــع المنشــأة باعتبارهــا منشــأة مســتمرة تطبــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، إلا أنهــا تعُــد مــن الأحــداث المهمــة التــي تغيــر فــي احتياجــات مســتخدمي القوائــم 
الماليــة للمعلومــات المناســبة، وبالتالــي توجــد ضــرورة لإضافــة متطلبــات عــرض وإفصــاح للتقريــر المالــي تكمــل 

متطلبــات المعاييــر الدوليــة لتوفيــر تلــك المعلومــات المناســبة.

النطاق

ــت فــي إجــراء التســوية  ــي دخل ــل المنشــآت الت ــي مــن قب ــر المال ــة لإعــداد التقري ــات إضافي ــار متطلب يقــدم المعي  2
الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي كمنشــأة مســتمرة بموجــب المــواد ذات العلاقــة فــي نظــام الإفــلاس الســعودي 

ولائحتــه التنفيذيــة. وينطبــق المعيــار علــى جميــع المنشــآت باســتثناء الجهــات أو الهيئــات الحكوميــة.

يطبق هذا المعيار بأثر مستقبلي اعتباراً من بداية السنة المالية التي تم خلالها قيد طلب الإجراء.  3

يتوقــف تطبيــق هــذا المعيــار اعتبــاراً مــن بدايــة الســنة التاليــة للســنة الماليــة التــي قضــت المحكمــة خلالهــا بإنهــاء   4
الإجــراء. 

ــى طلــب الدخــول فــي أحــد إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي، أو صــدر  إذا تم التقــديم عل  5
ــه  ــة للإصــدار، فإن ــم المالي ــل اعتمــاد القوائ ــة ولكــن قب ــة الســنة المالي ــاح الإجــراء بعــد نهاي حكــم المحكمــة بافتت

)1(    المادة 13 والمادة 42 من نظام الإفلاس
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يجــب الإفصــاح عــن هــذا الحــدث وفقــاً لمتطلبــات المعيــار الدولــي للمحاســبة رقــم 10، أو القســم رقــم 32 مــن 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، بحســب مــا ينطبــق علــى المنشــأة.

لا ينطبــق المعيــار علــى إجــراء إعــادة الهيكلــة بمــا فــي ذلــك إعــادة جدولــة الديــون أو التفــاوض بشــأنها مــا دام أن   6
ذلــك لــم يتــم وفقــاً لإجــراءات الإفــلاس فــي نظــام الإفــلاس الســعودي ولائحتــه التنفيذيــة. ويجــب علــى المنشــأة 
تطبيــق متطلبــات المعيــار الدولــي للمحاســبة رقــم 37 أو القســم رقــم 21 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، بحســب مــا ينطبــق علــى المنشــأة، علــى إجــراءات إعــادة الهيكلــة التــي تتــم خــارج 

نظــام الإفــلاس.
العرض

التقرير المالي خلال إجراء التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي

لغــرض عــرض التحــول المالــي للمنشــأة خــلال التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي بموجــب المــواد ذات   7
العلاقــة فــي نظــام الإفــلاس الســعودي ولائحتــه التنفيذيــة، فــإن القوائــم الماليــة للفتــرات الماليــة منــذ الدخــول 
فــي إجــراء التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي إلــى نهايتــه يجــب أن تميــز المعامــلات والأحــداث المرتبطــة 

ــة. مباشــرة بالإجــراء عــن أنشــطة الأعمــال الجاري
قائمة المركز المالي

8 يجــب أن تميــز قائمــة المركــز المالــي للمنشــأة الخاضعــة للإجــراء، الالتزامــات القائمــة قبــل طلــب افتتــاح الإجــراء 
والخاضعــة للمســاومة أو الإســقاط عــن الالتزامــات غيــر الخاضعــة )مثــل الالتزامــات المضمونــة بالكامــل غيــر 
ــر  ــن أن تتأث ــي يمك ــات الت ــب. والالتزام ــديم الطل ــد تق ــا بع ــات م ــن التزام ــقاطها( وع ــاومتها أو إس ــع مس المتوق
بالخطــة )المقتــرح(، يجــب التقريــر عنهــا وفقــاً للأحــكام التعاقديــة المتعلقــة بهــا وفقــاً لمتطلبــات المعاييــر الدوليــة 
ذات الصلــة، حتــى وإن كان مــن المتوقــع تســويتها بقيمــة مختلفــة. وإن كان هنــاك شــك حــول عــدم كفايــة مطالبــة 
مضمونــة وضمانهــا أو شــك فــي تخفيضهمــا فــي خطــة التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي )المقتــرح(، 
فيجــب تضمــين كامــل قيمــة المطالبــة فــي مطالبــات مــا قبــل طلب الافتتــاح الخاضعة للمســاومة أو الإســقاط؛ ولا 
يجــوز إعــادة تصنيــف المطالبــة إلا عندمــا يتحــدد بعــد ذلــك أن المطالبــة ليســت خاضعــة للمســاومة أو الإســقاط.

ــر  ــات المعايي ــا وفــق متطلب ــر عنه ــاح الإجــراء والتقري ــا بعــد افتت ــي تم التعــرف عليه ــات الت ــات المطالب يجــب إثب  9
ــن  ــم 21 م ــي للمحاســبة 37، أو القســم رق ــار الدول ــال، المعي ــى ســبيل المث ــدة. عل ــي المعتم ــر المال ــة للتقري الدولي

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، بحســب مــا ينطبــق علــى المنشــأة.

تتطلــب المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي ذات العلاقــة المعتمــدة فــي المملكة العربية الســعودية تصنيــف الالتزامات   10
ــي مصنــف والتــي بموجــب شــروطها تكــون تحــت  ــة فــي قائمــة مركــز مال ــى التزامــات متداول ــة الأجــل إل طويل
الطلــب، أو ســتكون تحــت الطلــب، خــلال ســنة واحــدة أو دورة تشــغيلية واحــدة، أيهمــا أطــول بســبب عــدم الالتزام 
بأحــد الشــروط الــواردة فــي عقــد القــرض. ويجــب علــى المنشــأة تقييــم مــا إذا أدى الدخــول فــي الإجــراء وفقــاً 

للخطــة المعتمــدة لتنفيــذ الإجــراء إلــى تغيــر فــي تصنيــف الالتزامــات وفقــاً لمتطلبــات المعاييــر المعتمــدة.
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر )قائمة الدخل الشامل(

11 بالإضافــة إلــى متطلبــات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة يتطلــب هــذا المعيــار أن تصــور 
قائمــة الربــح أو الخســارة نتائــج أعمــال المنشــأة المعُــدة للتقريــر خــلال خضوعهــا لأحــد إجــراءات التســوية 
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الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي فــي نظــام الإفــلاس الســعودي بمــا يوفــر معلومــات للمســتفيدين تميــز بــين 
البنــود المتعلقــة بالأنشــطة المعتــادة والبنــود الناشــئة بســبب الدخــول فــي الإجــراء. ولتحقيــق هــذا الغــرض، يجــب 
تمييــز الدخــل والمصروفــات )بمــا فــي ذلــك الأتعــاب المهنيــة(، وأي مكاســب أو خســائر محققــة، وأي مخصصــات 
ــا عناصــر تســوية  ــى أنه ــي، بشــكل واضــح عل ــم المال ــة أو إعــادة التنظي للخســائر الناتجــة عــن التســوية الوقائي
وقائيــة أو إعــادة تنظيــم مالــي مــا عــدا متطلبــات التقريــر عــن العمليــات غيــر المســتمرة المتوافقــة مــع متطلبــات 
المعيــار الدولــي للمحاســبة 1 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 5، أو القســم رقــم 5 والقســم رقــم 17 مــن المعيــار 

الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، بحســب مــا ينطبــق علــى المنشــأة.

عندمــا يصبــح الديــن مطالبــة مقبولــة ومعتمــدة بعــد الدخــول فــي الإجــراء )علــى ســبيل المثــال، صــدور حكــم   12
مــن المحكمــة( بقيمــة مختلفــة عمــا كانــت عليــه قبــل الدخــول فــي الإجــراء، فيجــب عــرض المكاســب أو الخســائر 
الناتجــة عــن تعديــل القيمــة المســجلة للديــن إلــى القيمــة المقبولــة والمعتمــدة وفقــا للمعاييــر الدوليــة المعتمــدة، 

ــح أو الخســارة. ــي فــي قائمــة الرب ــم مال ــة أو إعــادة تنظي ــى أنهــا عناصــر تســوية وقائي عل

مــن غيــر الملائــم تأجيــل الأتعــاب المهنيــة والنفقــات المشــابهة حتــى التصديــق علــى الخطــة )المقتــرح( ثــم تخفيــض   13
ــاب  ــتحقاق الأتع ــاً اس ــم أيض ــر الملائ ــن غي ــبقاً. وم ــة مس ــات المؤجل ــدر المصروف ــى بق ــن المعف ــن الدي ــب م المكس
المهنيــة والنفقــات المشــابهة عنــد تقــديم طلــب افتتــاح الإجــراء بموجــب المــواد ذات العلاقــة مــن نظــام الإفــلاس 
ولائحتــه التنفيذيــة. وبــدلاً مــن ذلــك، ولأنــه لا ينتــج عــن إجــراء التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي أصــول 
أو التزامــات، فيجــب إثبــات المصروفــات عنــد حدوثهــا والتقريــر عنهــا علــى أنهــا عناصــر تســوية وقائيــة أو إعــادة 

تنظيــم مالــي.

ــة أو إعــادة  ــده المنشــأة فــي أحــد إجــراءات التســوية الوقائي ــذي تتكب ــل ال ــر عــن مصــروف التموي يجــب التقري  14
التنظيــم المالــي فــي نظــام الإفــلاس الســعودي، والــذي لــم يتــم تكبــده إلا بســبب الدخــول فــي الإجــراء، علــى أنــه 

ــي. ــم مال ــادة تنظي ــة أو إع ــوية وقائي ــر تس عنص

يجــب التقريــر عــن عائــد التمويــل الــذي تكتســبه المنشــأة فــي أحــد إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم   15
ــه عنصــر  ــى أن ــم يكُتســب إلا بســبب الدخــول فــي الإجــراء، عل ــي فــي نظــام الإفــلاس الســعودي، والــذي ل المال

ــي. ــم مال ــة أو إعــادة تنظي تســوية وقائي

قائمة التدفقات النقدية

بالإضافــة إلــى متطلبــات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة يتطلــب هــذا المعيــار تمييــز   16
التدفقــات النقديــة الناتجــة بســبب الدخــول فــي إجــراء التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي ضمــن 
الأنشــطة التشــغيلية والاســتثمارية والتمويليــة لقائمــة التدفقــات النقديــة علــى أنهــا عناصــر للتســوية الوقائيــة 
ــة المباشــرة فــي  ــد اســتخدام الطريق ــي. ويمكــن إنجــاز هــذا العــرض بشــكل أفضــل عن ــم المال أو إعــادة التنظي
العــرض. ويعطــي المعيــار الدولــي للمحاســبة 7، )أو القســم رقــم 7 مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة، بحســب مــا ينطبــق علــى المنشــأة( أمثلــة للتدفقــات النقديــة الناتجــة مــن الأنشــطة 
التشــغيلية. ويجــب تحديــد التدفقــات النقديــة مــن عناصــر التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي بمزيــد 
مــن التفصيــل بالقــدر المجُــدي. فعلــى ســبيل المثــال، العوائــد المســتلمة يمكــن تفصيلهــا بــين عوائــد عاديــة متكــررة 
مســتلمة وعوائــد مســتلمة نقديــة متراكمــة بســبب التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي. ويجــب الإفصــاح 
فــي جــدول تكميلــي ضمــن قائمــة التدفقــات النقديــة أو فــي الإيضاحــات المرفقــة بالقوائــم الماليــة عــن تفاصيــل 
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التدفقــات النقديــة التشــغيلية المســتلمة والمدفوعــة مــن التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي، فــي حــال 
ــر المباشــرة. اســتخدام الطريقــة غي

القوائم المالية المختصرة

يجــب أن تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة التــي تشــمل منشــأة تابعــة واحــدة أو أكثــر فــي إجــراءات تســوية وقائيــة   17
أو إعــادة تنظيــم مالــي وتشــمل أيضــاً منشــأة تابعــة واحــدة أو أكثــر ليســت فــي إجــراءات تســوية وقائيــة أو إعــادة 
ــا  ــة المختصــرة وفق ــم المالي ــات عــرض القوائ ــال متطلب ــى ســبيل المث ــة مختصــرة )عل ــم مالي ــي، قوائ ــم مال تنظي
لمتطلبــات المعيــار الدولــي للمحاســبة رقــم 34( تلتــزم بمتطلبــات هــذا المعيــار لــكل منشــأة مــن المنشــآت التــي فــي 

إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي.

ربحية السهم

18 إذا كان محتمــلًا أن تتطلــب الخطــة )المقتــرح( إصــدار أســهم ملكيــة، فيجــب مراعــاة متطلبــات المعيــار الدولــي 
للمحاســبة 33 بشــأن أثــر هــذه الأســهم الإضافيــة علــى حســاب ربحيــة الســهم المخفضــة.

الإفصاح

إضافــة إلــى متطلبــات الإفصــاح فــي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة، يتطلــب هــذه المعيــار   19
تقــديم إفصاحــات إضافيــة للمنشــآت التــي تدخــل فــي أحــد إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي 
عنــد تطبيقهــا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي أو المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 

بحســب مــا ينطبــق علــى المنشــأة.

يجــب أن يقتــرن اســم المنشــأة أينمــا ورد فــي القوائــم الماليــة بعبــارة »خاضعــة لإجــراء التســوية الوقائيــة« أو   20
المالــي«. التنظيــم  إعــادة  لإجــراء  »خاضعــة 

21 يحــب أن تفصــح المنشــأة فــي إجــراء التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي وفــق نظــام الإفــلاس الســعودي 
ــم  ــاد القوائ ــل اعتم ــا قب ــى م ــرة إل ــع المعلومــات المتوف ــي. وتشــمل الإفصاحــات جمي ــا يل ــة عم ــه التنفيذي ولائحت

الماليــة للإصــدار:

تصنيف الدائنين، إمّا وفق طبيعتهم أو تشابه حقوقهم. أ. 

المطالبــات غيــر الخاضعــة لتقديــر معقــول علــى أســاس متطلبــات المعيــار الدولــي للمحاســبة 37  ب. 
»المخصصــات والالتزامــات المحتملــة والأصــول المحتملــة«، أو القســم رقــم 21 مــن المعيــار الدولــي 
للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة »المخصصــات والاحتمــالات« بحســب مــا ينطبــق علــى 

المنشــأة.

التصنيفات الرئيسية للمطالبات الخاضعة للمساومة أو الإسقاط. ج. 

معلومات عن أمين الإفلاس )بحسب نوع الإجراء(، متضمنة اسم الأمين ومعلومات التواصل معه. د. 

معلومات عن لجنة الدائنين )إن وجدت( متضمنة أسماءهم ومعلومات التواصل معهم. هـ. 

ملخص بحكم المحكمة بافتتاح الإجراء. و. 
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ملخــص بالمقتــرح المقــدم للمحكمــة، ومــا إذا كان قــد تم التصويــت عليــه مــن قبــل الدائنــين، والتصديــق  ز. 
عليــه مــن قبــل المحكمــة، وأي تعديــلات لاحقــة عليــه.

ملخص بالعقود التي تم إنهاؤها مع وصف للأثر المالي لإنهاء تلك العقود. ح. 

أيــة معلومــات أخــرى ذات صلــة تكــون ضروريــة لفهــم المســتخدمين للوضــع المالــي للمنشــأة خــلال تنفيــذ  ط. 
ــراء. الإج

22 يجــب الإفصــاح عــن المبالــغ المســتحقة التحصيــل والمســتحقة الســداد فيمــا بــين المنشــآت التــي فــي إجــراء 
التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي فــي القوائــم الماليــة الموجــزة، والإفصــاح عــن أي آثــار علــى تلــك المبالــغ 
بســبب دخــول واحــدة أو أكثــر مــن منشــآت المجموعــة فــي إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي.

يجــب الإفصــاح عــن احتمــال إصــدار أســهم ملكيــة أو مــا يعادلهــا بمــا فــي ذلــك مبلــغ وعــدد الأســهم المحتمــل   23
مقابلهــا. تســويته  الــذي ســيتم  والالتــزام  إصدارهــا، 

تاريخ السريان

يســري هــذا المعيــار علــى إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي التــي تبــدأ بعــد صــدوره، ويســمح   24
بتطبيــق المعيــار علــى الإجــراءات التــي بــدأت قبــل صــدور المعيــار ولا تــزال قائمــة.

)نهاية المعيار(
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الملحق أ

المصطلحات المعرفة
ــادة  ــة أو إع ــوية الوقائي ــلاس: التس ــراءات الإف ــلال إج ــي خ ــر المال ــار »التقري ــن معي ــزأ م ــزءاً لا يتج ــق ج ــذا الملح ــد ه يعُ

التنظيــم المالــي«
يتم الرجوع للمصطلحات المعرفة في نظام الإفلاس فيما يتعلق بالمصطلحات الواردة في المعيار

الالتزامات القائمة والخاضعة للمساومة أو الإسقاط
تتضمــن جميــع الالتزامــات )المطالبــات( القائمــة قبــل تاريــخ طلــب افتتــاح الإجــراء باســتثناء تلــك التــي لا يمكــن تخفيضهــا 

مــن خــلال الإجــراء، علــى ســبيل المثــال، المطالبــات التــي يكــون ضمانهــا أكبــر مــن قيمتهــا.
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الملحق ب

أسس الاستنتاجات
يرُفق هذا الملحق بالمعيار ولا يعُد جزءاً منه.

مقدمة

فيمــا يلــي ملخــص لاعتبــارات لجنــة معاييــر المحاســبة )»اللجنــة«( فــي التوصــل إلــى اســتنتاجات هــذا المعيــار.  ب1.  
ويشــمل هــذا الملحــق أســباب قبــول بعــض النهــج ورفــض أخــرى. وقــد أعطــى أعضــاء اللجنــة لبعــض العوامــل 

ــاً أكبــر مــن غيرهــا. وزن

معلومات أساسية

مــع صــدور نظــام الإفــلاس، ومــا تضمنــه مــن أحــكام قانونيــة منظمــة لوضــع المنشــآت التــي  مــن المرجــح أن تعانــي  ب2.  
مــن اضطرابــات ماليــة يخشــى معهــا تعثرهــا أو كانــت متعثــرة أو مفلســة وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالتزاماتهــا تجــاه 
الدائنــين، فقــد نشــأت الحاجــة لتوفيــر معلومــات إضافية لمســتخدمي القوائم المالية تســاعد أولئك المســتخدمين 
ــة أو  ــي تدخــل فــي أحــد إجــراءات التســوية الوقائي فــي اتخــاذ قراراتهــم المتعلقــة بتعاملاتهــم مــع المنشــآت الت
ــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين  ــي الهيئ ــر المحاســبة ف ــة معايي ــه قامــت لجن ــي، وعلي ــم المال إعــادة التنظي
بتنفيــذ مشــروع هــذا المعيــار لســد الفجــوة فــي الممارســات المحليــة فــي إعــداد القوائــم الماليــة للمنشــآت خــلال 
ــك. وبمــا أن  ــاول ذل ــار يتن ــك مــن خــلال معي ــي وذل ــم المال ــة أو إعــادة التنظي ــة إجــراءات التســوية الوقائي مرحل
المنشــآت التــي تدخــل فــي أحــد إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي تعــد بطبيعتهــا منشــآت 
مســتمرة، فــإن مثــل تلــك المنشــآت لا زالــت تخضــع لمتطلبــات المعاييــر الدوليــة المعتمــدة فــي المملكــة وســائر 
المعاييــر والإصــدارات الأخــرى المكملــة لهــا التــي تعتمدهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونــين. ويعــد هــذا 
المعيــار مكمــلا لتلــك المعاييــر وذلــك لتوفيــر المعلومــات الإضافيــة اللازمــة فــي ظــل دخــول المنشــأة فــي واحــد مــن 

تلــك الإجــراءات.

النطاق

تم اســتثناء تطبيــق المعيــار مــن قبــل الجهــات أو الهيئــات الحكوميــة نظــراً لأنهــا تخضــع لأنظمــة رقابــة وإشــراف  ب3. 
ــة فــي تطبيــق المعاييــر الدوليــة  ــر مالــي خاصــة بهــا.  كمــا أن هنــاك صعوب مختلفــة قــد تشــمل متطلبــات تقري
للتقريــر المالــي والمعاييــر والإصــدارات الأخــرى المعتمــدة فــي المملكــة علــى تلــك الجهــات.  أشــار نظــام الإفــلاس 
إلــى ضــرورة حصــول الكيــان المنظــم علــى موافقــة الجهــة المختصــة لقيــد طلــب أي مــن إجــراءات الإفــلاس.  وقــد 

عــرّف نظــام الإفــلاس الكيــان المنظــم والجهــة المختصــة، كمــا عــدد الكيانــات المنظمــة.

خــلال مرحلــة النقاشــات مــع ذوي الاهتمــام وردت تســاؤلات حــول الحــدث الــذي يتــم فيــه تطبيــق المعيــار لتحقيــق  ب4. 
الغــرض منــه، ومــا إذا كان الأنســب أن يتــم تطبيــق المعيــار عنــد قيــد طلــب افتتــاح الإجــراء أو عنــد موافقــة 
المحكمــة عليــه أو عنــد اعتمــاد الخطــة.  ورأت اللجنــة بعــد دراســة كل خيــار أن حــدث قيــد طلــب افتتــاح الإجــراء 
لــه أثــر تبعــي علــى المنشــأة فيمــا يتعلــق بتعليــق المطالبــات علــى ســبيل المثــال.  وبالتالــي اختــارت أن يكــون هــو 

الحــدث الــذي يتــم بعــده تطبيــق المعيــار.
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المنشآت غير الخاضعة للمساءلة العامة »المنشآت الصغيرة والمتوسطة«

وردت بعــض مرئيــات الممارســين مــا إذا كانــت المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة تســتطيع تطبيــق المعيــار.  ارتــأت  ب5. 
اللجنــة أنــه بالإمــكان تطبيــق المعيــار لأي نــوع مــن المنشــآت، وقــد تمــت الإشــارة إلــى الأقســام ذات الصلــة مــن 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي الفقــرات التــي تمــت الإشــارة فيهــا إلــى 
المعاييــر الدوليــة بنســختها الكاملــة.  وتجــدر الإشــارة إلــى أن نظــام الإفــلاس يشــمل جميــع المنشــآت، وإن كان 

ــار المدينــين«. ــا ســماه النظــام »صغ ــة أقــل لم ــات قانوني يضــع متطلب

توقيت بداية تطبيق المعيار

ناقشــت اللجنــة موضــوع توقيــت بدايــة تطبيــق المعيــار وانتهــت إلــى طــرح ذلــك خــلال مــداولات لقــاءات المائــدة  ب6. 
المســتديرة.  انقســمت الآراء حيــال مــا بــين مــن يــرى تطبيقــه بأثــر مســتقبلي مــن تاريــخ اتخــاذ قــرار الإجــراء، 
ــار،  ــة التــي اتخــذ فيهــا قــرار الإجــراء.  وتســهيلًا لتطبيــق المعي ــة الســنة المالي وبــين مــن يــرى تطبيقــه مــن بداي
ارتــأت اللجنــة أن يكــون التوجــه فــي تطبيــق المعيــار مــن بدايــة الفتــرة أو الســنة الماليــة التــي تم قيــد طلــب الإجــراء 

فيهــا.

توحيد القوائم المالية عندما تكون بعض مكونات المجموعة داخلة في أحد إجراءات التسوية 
الوقائية أو إعادة التنظيم المالي

ــم  ــادة التنظي ــة أو إع ــوية الوقائي ــراءات التس ــد إج ــي أح ــة ف ــات المجموع ــن مكون ــر م ــدة أو أكث ــل واح ــد تدخ ق ب7.  
ــم 12 »الإفصــاح  ــي رق ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــات المعي ــى متطلب ــة إل ــه بالإضاف ــة أن ــأت اللجن ــد ارت ــي. وق المال
عــن الحصــص فــي منشــآت أخــرى«، فــإن مســتخدمي القوائــم الماليــة بحاجــة إلــى معلومــات إضافيــة عــن تلــك 
المكونــات. وعليــه قــررت اللجنــة وضــع متطلــب فــي المعيــار بتوفيــر قوائــم ماليــة موجــزة تلتــزم بمتطلبــات هــذا 
المعيــار ضمــن إفصاحــات القوائــم الماليــة الموحــدة وذلــك لــكل مكــوّن مــن مكونــات المجموعــة يدخــل فــي أحــد 

ــي. ــم المال ــة أو إعــادة التنظي إجــراءات التســوية الوقائي
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الملحق ج

إرشادات التطبيق
ــد خــلال إجــراءات الإفــلاس  ــي تعُ ــة الت ــم المالي ــاً للقوائ ــكلًا توضيحي ــق وهي ــة للتطبي يوفــر هــذا الملحــق إرشــادات وأمثل

ــار. ــد جــزءاً مــن المعي ــي( ولا يعُ ــم المال ــة أو إعــادة التنظي )التســوية الوقائي
الإرشادات

توضــح الأمثلــة الآتيــة كيــف يمكــن للمنشــأة تحديــد الحــالات التــي يجــب عليهــا فيهــا تطبيــق معيــار التقريــر المالــي خــلال 
إجــراءات الإفــلاس )التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي(. ولا يقُصــد بهــذه الأمثلــة حصــر جميــع الحــالات التــي 

يجــب فيهــا تطبيــق المعيــار.

التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي
ــي للمنشــأة لتعثرهــا فــي  ــم المال ــدى المحكمــة لإعــادة التنظي ــب ل ــد طل قــرر مجلــس الإدارة فــي المنشــأة أ قي إرشاد1:   
ســداد ديونهــا.  وتم قيــد الطلــب بتاريــخ 25 أكتوبــر 2x20 بإعــادة التنظيــم المالــي للمنشــأة وفــق نظــام الإفلاس 
الســعودي، وصــدر حكــم المحكمــة بافتتــاح الإجــراء فــي 10 ديســمبر 2x20.  والســنة الماليــة للمنشــأة تنتهــي 

فــي 31 ديســمبر مــن كل ســنة ميلاديــة.
يتــم تطبيــق معيــار التقريــر المالــي خــلال إجــراءات الإفــلاس )التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي(،  التحليل:   

.2x20 ــي ســتنتهي فــي 31 ديســمبر ــة الت ــة الســنة المالي ــاراً مــن بداي اعتب
قــرر مجلــس الإدارة فــي المنشــأة ب قيــد طلــب لــدى المحكمــة لإعــادة التنظيــم المالــي للمنشــأة لتعثرهــا فــي  إرشاد2:   
ســداد ديونهــا.  وتم قيــد الطلــب بتاريــخ 25 أكتوبــر 2x20 بإعــادة التنظيــم المالــي للمنشــأة وفــق نظــام الإفلاس 
الســعودي، وصــدر حكــم المحكمــة بافتتــاح الإجــراء فــي 10 فبرايــر 2x21.  والســنة الماليــة للمنشــأة تنتهــي فــي 

31 ديســمبر مــن كل ســنة ميلاديــة.
يتــم تطبيــق معيــار التقريــر المالــي خــلال إجــراءات الإفــلاس )التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي(،  التحليل:   
اعتبــاراً مــن بدايــة الســنة الماليــة التــي ســتنتهي فــي 31 ديســمبر 2x21، ويجــب علــى المنشــأة أن تفصــح فــي 
قوائمهــا الماليــة المعــدة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020/12/31 عــن تقديمهــا لطلــب افتتــاح الإجــراء، 

وعــن حكــم المحكمــة بافتتــاح الإجــراء.
قضــت المحكمــة بإنهــاء إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي للمنشــأة ج فــي 25 أكتوبــر 2x20. والســنة المالية للمنشــأة  إرشاد3:   

تنتهــي فــي 31 ديســمبر مــن كل ســنة ميلاديــة.
يجــب تطبيــق معيــار التقريــر المالــي خــلال إجــراءات الإفــلاس )التســوية الوقائيــة أو إعــادة التنظيــم المالــي(  التحليل:   
علــى القوائــم الماليــة المعــدة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2x20، ويتوقــف تطبيــق المعيــار علــى 

القوائــم الماليــة للســنوات اللاحقــة لهــا.

)نهاية ملحقات المعيار(
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رأي لجنة معايير المحاسبة

حول المعالجة المحاسبية لمعاملات الملاك مع المنشأة

التاريخ 1433/4/21هـ                  الموافق 2012/3/14م

تمهيد:
1.      تقــوم كثيــر مــن المنشــآت )بخــلاف شــركات المســاهمة المدرجــة فــي ســوق المــال( باســتخدام حســاب يســمى 
»الحســاب الجــاري« أو »حســاب جــاري الشــركاء« لتســجيل كل المعامــلات مــع المــلاك فيــه، وعــرض هــذا الحســاب 
باعتبــاره أحــد مكونــات حقــوق الملكيــة فــي قائمــة المركــز المالــي. وحيــث أن بعــض هــذه المعامــلات يأخــذ خصائــص 
ــة، فــإن الوضــع  الأصــول وبعضهــا يأخــذ خصائــص الالتزامــات والبعــض الآخــر يأخــذ خصائــص حقــوق الملكي
الحالــي لعــرض هــذا الحســاب يعــد مخالفــة لمفهــوم الوحــدة المحاســبية ولا يحقــق التبويــب العــادل لعناصــر 
ــى قــرارات  ــار ســلبية عل ــه آث ــج عن ــة ممــا ينت ــم المحاســبة المالي ــان مفاهي ــا فــي بي ــة كمــا تم تعريفه ــم المالي القوائ
مســتخدمي القوائــم الماليــة، كمــا هــو الحــال عنــد حســاب بعــض النســب الماليــة مثــل نســب المديونيــة. إضافــةِ إلــى 
ذلــك، فــإن تســجيل جميــع معامــلات المــلاك فــي هــذا الحســاب قــد يــؤدي إلــى عــدم تطبيــق معيــار الإفصــاح عــن 

العمليــات مــع ذوي العلاقــة بصــورة صحيحــة.

2.        يهتــم مســتخدمو القوائــم الماليــة بالمعلومــات عــن المــوارد الاقتصاديــة للمنشــأة )الأصــول( ومصــادر تمويلهــا 
ــة  ــات نقدي ــق تدفق ــى تحقي ــدرة المنشــأة عل ــم مق ــداً لتقيي ــر مفي ــذي يعتب ــر ال ــة( الأم ــوق الملكي )الالتزامــات وحق
مســتقبلية بغــض النظــر عــن الشــكل القانونــي لهــذه المنشــأة. لذلــك فقــد اهتــم بيــان مفاهيــم المحاســبة الماليــة 

ــي:  ــى مــا يل ــة بمفهــوم الوحــدة المحاســبية، حيــث نــص عل الصــادر عــن الهيئ

          تعتبــر المنشــأة وحــدة اقتصاديــة قائمــة بذاتهــا، منفصلــة ومتميــزة عــن أصحابهــا ممــن يزودونهــا بالأصــول التــي 
تملكهــا، ويترتــب علــى ذلــك أن الســجلات المحاســبية للمنشــأة وقوائمهــا الماليــة إنمــا هــي ســجلات تلــك الوحــدة 
وقوائمهــا وليســت ســجلات المالــك أو الشــركاء أو المســاهمين أو غيرهــم مــن الأطــراف والمجموعــات التــي يعنيهــا 
ــك الوحــدة المحاســبية وليســت  ــك أيضــاً أن أصــول المنشــأة إنمــا هــي أصــول تل ــى ذل ــب عل أمــر المنشــأة. ويترت
أصــول المالــك أو الشــركاء أو المســاهمين. كمــا أن خصــوم المنشــأة تمثــل حقوقــا أو التزامــات علــى أصــول الوحــدة 

المحاســبية وليســت التزامــات علــى أصــول المالــك أو الشــركاء أو المســاهمين... )الفقــرة 267(.

ــه نفــس القــدر مــن الأهميــة لــكل مــن الشــركة المســاهمة             ويجــب التأكيــد علــى أن مفهــوم الوحــدة المحاســبية ل
والمنشــأة الفرديــة - علــى حــد ســواء. وحتــى إذا لــم تتخــذ المنشــأة الشــكل التنظيمــي للشــركة، بحيــث لا تكــون لهــا 
الشــخصية المعنويــة التــي تكســبها الحــق النظامــي فــي ملكيــة الأصــول المخصصــة للمنشــأة، فــإن هــذه الأصــول 

تعتبــر - ومــن وجهــة نظــر المحاســبة الماليــة - أصــول هــذه الوحــدة المحاســبية نفســها ... )الفقــرة 268(

3.      فضــلًا عــن ذلــك، فــإن التبويــب العــادل للأرصــدة الناتجــة مــن المعامــلات مــع المــلاك يمكــن تحقيقــه إذا تم تفســير 
ــى جوهــر  ــث نظــر إل ــة، حي ــم المحاســبة المالي ــان مفاهي ــده بي ــا أك ــى جوهرهــا، وهــو م ــاءً عل ــا بن ــة منه كل معامل

العمليــات وليــس إلــى شــكلها عنــد تحديــد خصائــص الأصــول والالتزامــات.
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حول المعالجة المحاسبية لمعاملات 

الملاك مع المنشأة

الرأي:
ــب نظامــي ولا مفهــوم  ــك لعــدم وجــود متطل 4.      يجــب أن تتوقــف المنشــآت عــن اســتعمال »الحســاب الجــاري«، وذل
محاســبي يعكــس مكوناتــه، ويجــب علــى إدارة المنشــأة أن تبــوب العمليــات مــع المــلاك ضمــن الأصــول أو الالتزامات 
ــة، وأن تســتخدم مســميات لحســاباتها تعكــس مكوناتهــا بمــا فــي  ــى جوهــر العملي ــة اعتمــاداً عل أو حقــوق الملكي
ذلــك  الحســابات المكونــة لحقــوق الملكيــة بحيــث تعكــس المســميات طبيعتهــا مثــل: رأس المــال، رأس مــال إضافــي 
أو مســاهمات إضافيــة لــرأس المــال، احتياطيــات، أربــاح مبقــاة، وغيرهــا مــن المســميات التــي تعكــس طبيعــة 
الحســابات بصــورة توفــر معلومــات مفيــدة لمســتخدمي القوائــم الماليــة. وفــي حــال المنشــآت التــي يتفــاوت فيهــا 
نصيــب المــلاك فــي الأربــاح وطريقــة توزيعهــا )مثــل الشــركات التضامنيــة( فإنــه يتــم معالجــة ذلــك ضمــن حســابات 

فرعيــة تحــت حســاب الأربــاح المبقــاة، ويتــم الإفصــاح عنهــا فــي الإيضاحــات.

أمثلة توضيحية لعدد من معاملات الملاك مع المنشأة وكيفية معالجتها:
فيما يلي عدد من الأمثلة لمعاملات تتم بين الملاك ومنشآتهم، وكيفية معالجتها وفقا لمفاهيم المحاسبة المالية.

أولا: المعاملات التي تتم مع الملاك ولها خصائص الأصول: 
إذا قامــت المنشــأة ببيــع ســلع أو خدمــات للمــلاك فــإن هــذه تعــد عمليــة تجاريــة لا تختلــف فــي جوهرهــا عــن عمليــات 
ــا  ــى أنه ــا عل ــغ مســتحقة للمنشــأة بســبب هــذه التعامــلات يجــب تصنيفه ــإن أي مبال ــذا ف ــة. ول ــع لأطــراف خارجي البي
أصــول متداولــة بصــرف النظــر عــن كونهــا تمــت بأســعار ســوقية أو تفضيليــة. وإذا تم الاتفــاق علــى وقــت التحصيــل فيتــم 
تصنيفهــا فــي نهايــة الســنة الماليــة ضمــن الأصــول المتداولــة أو غيــر المتداولــة حســب فتــرة التحصيــل. إضافــة إلــى ذلــك 

فإنــه يجــب تطبيــق معيــار الإفصــاح عــن العمليــات مــع ذوي العلاقــة علــى هــذه العمليــات.

ثانيا: المعاملات التي تتم مع الملاك ولها خصائص الالتزامات:
فيما يلي مجموعة من الأمثلة لعدد من المعاملات بين المنشأة وملاكها يجب أن تصنف ضمن الالتزامات:

عمليــات الاقتــراض وشــراء الســلع والخدمــات مــن المــلاك: تعــد هــذه العمليــات عمليــات تجاريــة لا تختلــف فــي   -1
جوهرهــا عــن عمليــات الاقتــراض والشــراء مــن أطــراف خارجيــة. ولــذا فــإن أي مبالــغ مســتحقة علــى المنشــأة 
بســبب هــذه التعامــلات يجــب تصنيفهــا علــى أنهــا التزامــات متداولــة بصــرف النظــر عــن كونهــا تمــت بأســعار 
ســوقية أو تفضيليــة، وبصــرف النظــر عــن كونهــا التزامــات نشــأت بســبب اتفاقــات تمويليــة مــع أطــراف أخــرى 
)مثــل حالــة إقــراض المالــك للمنشــأة كجــزء مــن اتفــاق تمويلــي مــع أحــد البنــوك( أو بســبب حاجــة المنشــأة لتعزيــز 
موقفهــا المالــي لفتــرة معينــة )مثــل حالــة إقــراض المالــك للمنشــأة لتعزيــز موقفهــا المالــي المتــردي نتيجــة تراكــم 
الخســائر(. وإذا تم الاتفــاق علــى وقــت الدفــع فيتــم تصنيفهــا فــي نهايــة الســنة الماليــة ضمــن الالتزامــات المتداولــة 
أو غيــر المتداولــة حســب فتــرة الســداد. إضافــة إلــى ذلــك فإنــه يجــب تطبيــق معيــار الإفصــاح عــن العمليــات مــع 

ذوي العلاقــة علــى هــذه العمليــات.  

التوزيعــات المعلنــة: قــد تقــوم المنشــأة باعتمــاد توزيعــات أربــاح للمــلاك )مــن خــلال الجهــة صاحبــة الصلاحيــة(.   -2
وبــدلا مــن دفعهــا فإنــه يتــم تســجيلها فــي الحســاب الجــاري للشــركاء إلــى حــين دفعهــا لهــم. فــإذا كانــت المنشــأة 
ــرات  ــت لفت ــو بقي ــة، ول ــه يجــب تصنيفهــا ضمــن الالتزامــات المتداول ــب فإن ــد الطل ــغ عن ملزمــة بدفــع هــذه المبال
طويلــة مــن دون أن تســحب، مــا لــم يكــن هنــاك اتفــاق علــى تأجيلهــا لفتــرة تزيــد عــن ســنة مــن تاريــخ قائمــة المركــز 

المالــي، حيــث يجــب حينئــذ تصنيفهــا ضمــن الالتزامــات غيــر المتداولــة.
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ثالثا: المعاملات التي تتم مع الملاك ولها خصائص حقوق الملكية:
ــن  ــف ضم ــك يجــب أن تصن ــم مالكــين، ولذل ــا بصفته ــين المنشــأة وملاكه ــة لمعامــلات ب ــن الأمثل ــي مجموعــة م ــا يل فيم

ــة: ــوق الملكي حق

المســاهمات الرأســمالية الإضافيــة: قــد يقــوم المــلاك بتقــديم مســاهمات إضافيــة فــي المنشــأة ســواء كانــت نقديــة   -1
أو أصــول غيــر نقديــة لتمويــل المنشــأة بشــكل دائــم دون وجــود نيــة لتســجيل هــذه الزيــادة رســميا فــي رأس المــال 
النظامــي. وقــد يتــم اســتلام هــذه الأصــول مــن كل المــلاك أو مــن بعضهــم فقــط. وبمــا أن هــذه المســاهمات تتــم 
مــن المالــك للمنشــأة باعتبــاره مالــكاً فإنهــا يجــب أن تعــرض ضمــن حقــوق الملكيــة تحــت مســمى ملائــم مثــل »رأس 

المــال الإضافــي«.

الديــون المتنــازل عنهــا مــن المــلاك: يعــد تنــازل المالــك عــن ديــن لــه علــى المنشــأة بمثابــة المســاهمات الإضافيــة مــن   -2
المــلاك، ويتــم معاملتــه محاســبيا فــي حقــوق الملكيــة، ويتــم تصنيفــه فــي حقــوق الملكيــة بحســب مــا يســمح بــه النظــام 
وبحســب اتفــاق المــلاك، فقــد يكــون زيــادة فــي رأس مــال مالــك بعينــه، وقــد يكــون رأســمال إضافــي لعمــوم المــلاك.

تحمــل المــلاك لبعــض مصروفــات المنشــأة، أو ســداد ديــن مســتحق عنهــا: قــد يتبــرع المــلاك بتحمــل بعــض   -3
مصروفــات المنشــأة أو ســداد ديــون مســتحقة عليهــا. ويتــم معاملــة الجانــب المديــن لهــذه العمليــات محاســبيا وفقــا 
للمبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا )علــى ســبيل المثــال: يتــم تحميــل المصــروف علــى قائمــة الدخــل( أمــا الطــرف 
الدائــن فيعامــل فــي حقــوق الملكيــة، ويتــم تصنيفــه فــي حقــوق الملكيــة بحســب مــا يســمح بــه النظــام وبحســب اتفــاق 

المــلاك، فقــد يكــون زيــادة فــي رأس مــال مالــك بعينــه، وقــد يكــون رأســمال إضافــي لعمــوم المــلاك.

مدفوعــات مقدمــة بغــرض زيــادة رأس المــال: قــد يقــوم المــلاك بتقــديم أمــوال للمنشــأة مقدمــا بنــاءً علــى قــرار   -4
ــادة فــي رأس المــال  ــة فــإن الزي ــال النظامــي. ونظــراً للحاجــة لإكمــال بعــض الإجــراءات النظامي ــادة رأس الم لزي
ــغ المدفوعــة  ــة، فيجــب أن تســجل هــذه المبال ــى جوهــر العملي ــاء عل ــخ لاحــق. وبن ســوف تســجل رســميا فــي تاري
لزيــادة رأس المــال فــي المســتقبل ضمــن حقــوق الملكيــة تحــت مســمى ملائــم مثــل »مدفوعــات لغــرض زيــادة رأس 

ــغ. المــال النظامــي« أو مســمى آخــر يعكــس طبيعــة هــذه المبال

قبــول المــلاك أو بعضهــم لإلغــاء ديــون مســتحقة للشــركة علــى أطراف أخــرى، أو تخفيض قيم أصــول أخرى مقابل   -5
تخفيــض حصتهــم فــي حقــوق الملكيــة: قــد يقــوم بعــض المــلاك بقبــول تخفيــض نصيبــه فــي حقــوق ملكيــة المنشــأة 
مقابــل تخلــص الشــركة مــن ديــن مشــكوك فــي تحصيلــه أو معــدوم، أو مقابــل شــطب بعــض الأصــول الأخــرى أو 
تخفيــض قيمهــا. وفــي مثــل هــذه الحــالات فإنــه يجــب أن تعالــج محاســبيا وفقــا للمبــادئ المحاســبية المتعــارف 
عليهــا )علــى ســبيل المثــال: يتــم الاعتــراف بمصــروف الديــون المشــكوك فيهــا، والانخفــاض فــي قيمــة المخــزون أو 
الأصــول طويلــة الأجــل فــي قائمــة الدخــل(. ويتــم معالجــة مــا قبلــه الشــريك مــن تحمــل لهــذه المصروفــات مقابــل 
تخفيــض نصيبــه فــي حقــوق الملكيــة وذلــك بــأن يتــم التحويــل بــين الحســابات فــي حقــوق الملكيــة بحســب مــا يســمح 

بــه النظــام وبحســب اتفــاق المــلاك. ويمكــن أن يتــم ذلــك بعــدة صــور منهــا:
أ-  التحويــل مــن حســاب الأربــاح المبقــاة للمالــك إلــى حســابات الأربــاح المبقــاة للمــلاك الآخريــن فــي حــال 

وجــود حســاب مســتقل للأربــاح المبقــاة لــكل شــريك.
التحويــل مــن حســاب رأســمال المالــك إلــى حســاب الأربــاح المبقــاة فــي حــال عــدم وجــود حســاب مســتقل  ب- 

للأربــاح المبقــاة لــكل مالــك.
التحويل من حساب رأس مال المالك إلى حسابات رأس المال للملاك الآخرين. ج- 

تخفيض نصيب المالك من التوزيعات المستحقة لصالح الملاك الآخرين. د- 
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رأي لجنة معايير المحاسبة في المعالجة المحاسبية لعملية تحول المنشآت من 
شكل نظامي إلى شكل نظامي آخر

التاريخ: 1433/7/9هـ                      الموافق: 2012/5/30 م 
تمهيد:

يمكــن النظــر إلــى عمليــة إنشــاء منشــأة جديــدة بغــرض تحويــل كل أصــول والتزامــات منشــأة قائمــة إليهــا . 	
علــى أنهــا مجــرد تغييــر فــي الشــكل النظامــي للمنشــأة، ويمكــن أن تكــون فــي الجانــب الآخــر نوعــا مــن تجميــع 
الأعمــال حيــث ينظــر إلــى المنشــأتين علــى أن إحداهمــا اســتحوذت علــى الأخــرى وفقــا للترتيبــات التــي تتــم بــين 
المســتثمرين، وبخاصــة فــي عمليــات تأســيس الشــركات الجديــدة التــي يدخــل فيهــا مــلاك منشــأة قائمــة فــي 
التأســيس عــن طريــق تحويــل صافــي أصــول منشــأتهم إلــى الشــركة الجديــدة مقابــل حصــة ملكيــة فيهــا. وفــي 
ــام مســتثمر أو مجموعــة مســتثمرين  ــق قي ــب الأحــوال عــن طري ــات التحــول فــي أغل ــم عملي ــي تت الواقــع العمل
ــل كل أصــول والتزامــات منشــأة  ــم يقومــون بتحوي ــدة ث ــة جدي ــى ترخيــص بإنشــاء منشــأة نظامي بالحصــول عل
قائمــة لهــذا المنشــأة الجديــدة. وقــد يتــم هــذا التحــول بــدون تغييــر فــي المــلاك ونســب ملكيتهــم، وقــد يصاحــب 
هــذا التحــول إمــا تغيــر فــي نســب ملكيتهــم أو ســيطرتهم أو دخــول مــلاك جــدد مســيطرين أو غيــر مســيطرين 
علــى المنشــأة الجديــدة. وتتمثــل المشــكلة الرئيســية فــي تحديــد المعالجــة المحاســبية لعمليــات التحــول التــي قــد 

يصاحبهــا تغيــر فــي الســيطرة وتلــك التــي لا يحــدث فيهــا تغيــر فــي الســيطرة نتيجــة للتحــول.

الرأي:
إن إنشــاء منشــأة نظاميــة جديــدة )شــركة مســاهمة علــى ســبيل المثــال( بغــرض تحويــل جميــع أصــول والتزامــات . 	

منشــأة نظاميــة أخــرى )مؤسســة فرديــة أو شــركة تضامنيــة أو شــركة ذات مســؤولية محــدودة علــى ســبيل 
لــة )المنتهيــة( علــى المنشــأة المحــول إليهــا  المثــال( إلــى هــذه المنشــأة الجديــدة مــع بقــاء ســيطرة مــلاك المنشــأة المحوِّ
)الجديــدة( لا يــؤدي إلــى تغييــر فــي الوحــدة المحاســبية المعــدة للتقاريــر، ومــن ثــم لا يؤثــر هــذا التحويــل علــى 
لــة، حيــث يجــب تســجيل جميــع أصــول والتزامــات المنشــأة المنتهيــة فــي دفاتــر  قيــم الأصــول والالتزامــات المحوَّ
المنشــأة الجديــدة بنفــس القيــم الدفتريــة المثبتــة فــي دفاتــر المنشــأة المنتهيــة. ولا يؤثــر دخــول مــلاك آخريــن فــي 
المنشــأة الجديــدة علــى هــذه المعالجــة المحاســبية مــا دام أن مــلاك المنشــأة المنتهيــة يســيطرون علــى السياســات 
الماليــة والتشــغيلية للمنشــأة الجديــدة. ولا يؤثــر تغيــر درجــة ســيطرة مــلاك المنشــأة المنتهيــة فيمــا بينهــم )ســواء 

بســيطرة أو بفقــد ســيطرة( علــى المنشــأة الجديــدة علــى هــذه المعالجــة المحاســبية.

تنطبق متطلبات هذا الرأي على عمليات التحول التي تتم بعد إصداره.. 	

الدراسة الملحقة بالرأي:
يمكن أن يتم تحويل الأشكال النظامية )القانونية( للأعمال التجارية إلى أشكال أخرى بعدة طرق منها:

تحويــل المنشــأة القائمــة إلــى شــكل آخــر، بحيــث يتــم إنشــاء منشــأة بشــكل نظامــي جديــد وتحويــل جميــع أصــول . 	
والتزامــات المنشــأة القائمــة إليهــا، مــع عــدم دخــول شــركاء جــدد ودون تغيــر فــي الســيطرة بــين مــلاك المنشــأة 

المنتهيــة علــى المنشــأة الجديــدة.

تحويــل المنشــأة القائمــة إلــى شــكل آخــر، بحيــث يتــم إنشــاء منشــأة بشــكل نظامــي جديــد وتحويــل جميــع أصــول . 	
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ــين مــلاك  ــر فــي الســيطرة ب ــا، مــع عــدم دخــول شــركاء جــدد ولكــن مــع تغي والتزامــات المنشــأة القائمــة إليه
المنشــأة المنتهيــة علــى المنشــأة الجديــدة. 

تحويــل المنشــأة القائمــة إلــى شــكل آخــر، بحيــث يتــم إنشــاء منشــأة بشــكل نظامــي جديــد وتحويــل جميــع أصــول . 	
والتزامــات المنشــأة القائمــة إليهــا، ودخــول شــركاء جــدد مــع اســتمرار ســيطرة نفــس المــلاك المســيطرين فــي 

المنشــأة المنتهيــة علــى المنشــأة الجديــدة. 
تحويــل المنشــأة القائمــة إلــى شــكل آخــر، بحيــث يتــم إنشــاء منشــأة بشــكل نظامــي جديــد وتحويــل جميــع . 	

أصــول والتزامــات المنشــأة القائمــة إليهــا، ودخــول شــركاء جــدد مــع ســيطرة بعــض مــلاك المنشــأة المنتهيــة غيــر 
ــى المنشــأة الجديــدة.  المســيطرين عل

تحويــل المنشــأة القائمــة إلــى شــكل آخــر، بحيــث يتــم إنشــاء منشــأة بشــكل نظامــي جديــد وتحويــل جميــع أصــول . 	
والتزامــات المنشــأة القائمــة إليهــا، ودخــول شــركاء جــدد يســيطرون علــى المنشــأة الجديــدة. 

موقف معايير المحاسبة:
عــرف معيــار تجميــع المنشــآت الصــادر عــن الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين عمليــة تجميــع المنشــآت بأنهــا أيــة 
عمليــة أو حــدث تحصــل بموجبــه منشــأة أعمــال علــى ســيطرة علــى منشــأة أعمــال أخــرى. وقــد أخــرج المعيــار مــن نطاقــه 
حــالات الســيطرة التــي تتــم بــين المنشــآت التــي تخضــع جميعهــا فــي نهايــة الأمــر لســيطرة نفــس الطــرف )أو الأطــراف( 
قبــل وبعــد عمليــة التجميــع. ولــم يســتطرد المعيــار فــي الحديــث عــن هــذا النــوع مــن تجميــع المنشــآت )أي الخاضعــة لنفــس 

الســيطرة قبــل وبعــد عمليــة التجميــع(، بــل نــص علــى اســتبعاد هــذا النــوع مــن تجميــع المنشــآت مــن نطاقــه.
أمــا معيــار تجميــع الأعمــال الدولــي (IFRS3( فقــد اســتبعد عمليــات التجميــع بــين المنشــآت التــي تخضــع لنفــس الســيطرة 
قبــل وبعــد عمليــة التجميــع مــن نطاقــه. ولا يوجــد فــي المعاييــر الدوليــة الأخــرى أي إرشــادات بهــذا الخصــوص. وقــد 
قــرر المجلــس الدولــي عــام 2007 إضافــة موضــوع »عمليــات المنشــآت الخاضعــة لنفــس الســيطرة لجــدول أعمالــه، إلا 
أنــه أوقــف العمــل علــى هــذا الموضــوع فــي عــام 2009، مبــررا ذلــك بوجــود أولويــات أخــرى. ومــع ذلــك فــإن هنــاك بعــض 
المبــادئ الأساســية التــي تحكــم المعالجــات المحاســبية والتــي يشــير إليهــا المجلــس الدولــي ولجانــه الداخليــة فــي أوراق 
 )staff paper D13) النقــاش. فعلــى ســبيل المثــال نصــت إحــدى أوراق النقــاش المعــدة مــن قبــل موظفــي المجلــس الدولــي
ضمــن نقاشــات مشــروع التحســينات الســنوية والمنشــورة فــي شــهر يونيــو 2009 والمتعلقــة بتخصيــص بعــض القطاعــات 

المملوكــة للحكومــة علــى مــا يلــي:

17. In the absence of a standard that requires or permits remeasurement, a reorganization 
or restructuring in which there is no change in ownership or control usually fails to provide 
justification for a change in the basis of measurement of assets and liabilities.

17 في ظل عدم وجود معيار يشترط أو يسمح بإعادة القياس، فإن إعادة التنظيم أو الهيكلة التي لا يوجد معها تغير في 
الملكية أو السيطرة لا تبرر تغييرا في أساس التقييم للأصول والالتزامات.

وهــذا الفهــم جــاء فــي إحــدى النشــرات التــي أصدرهــا أحــد مكاتــب المحاســبة العالميــة (BDO( فــي عرضــه لمعيــار تجميــع 
الأعمــال حيــث نــص علــى مــا يلــي:
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 It is very common, particularly as part of an IPO process, to create a new entity to acquire the ‘old’
.business or businesses

the combination of the new entity and the existing entity would often be accounted for as a 
reorganisation, which means that the acquiring entity’s net assets are recorded at book value in 
the new entity’s consolidated financial statements.

مــن الشــائع وبالــذات كجــزء مــن عمليــة الطــرح الأولــي أن يتــم إنشــاء منشــأة جديــدة لتســتحوذ علــى المنشــأة أو المنشــآت 
القديمــة.

إن تجميــع المنشــأة الجديــدة مــع المنشــأة القائمــة يتــم المحاســبة عنــه فــي الغالــب باعتبــاره إعــادة هيكلــة ممــا يعنــي أن المنشــأة 
المســتحوذة تســجل صافــي الأصــول بقيمتهــا الدفتريــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمنشــأة الجديــدة.

أمــا معيــار تجميــع الأعمــال الأمريكــي (SFAS 141”REVISED”) فقــد اســتبعد أيضــا عمليــات التجميــع بــين المنشــآت التــي 
تخضــع لنفــس الســيطرة قبــل وبعــد عمليــة التجميــع مــن نطاقــه، إلا أن المعيــار قــدم أمثلــة للحــالات التــي توصــف بأنهــا 
خاضعــة لنفــس الســيطرة قبــل وبعــد عمليــة تجميــع المنشــآت، وبــين طريقــة المحاســبة عنهــا والتــي مــن ضمنهــا عمليــة 

التحــول مــن شــكل نظامــي إلــى شــكل نظامــي آخــر، حيــث نــص علــى مــا يلــي:

D8. Paragraph 2(c) states that this Statement does not apply to combinations between entities or 
businesses under common control. The following are examples of those types of transactions:

a. An entity charters a newly formed entity and then transfers some or all of its net assets to that 
newly chartered entity…

د8. نصــت الفقــرة c)2( علــى أن هــذا المعيــار لا ينطبــق علــى عمليــات التجميــع بــين المنشــآت أو الأعمــال التــي تخضــع لنفــس 
الســيطرة. وفيمــا يلــي أمثلــة لهــذا النــوع مــن العمليــات:

ــذه المنشــأة أ.  ــا له ــل كل أو بعــض صافــي أصوله ــوم بتحوي ــم تق ــدة ث ــة جدي ــة بإنشــاء منشــأة تجاري ــوم منشــأة تجاري تق
الجديــدة.

كما بين المعيار الأمريكي طريقة المحاسبة عن مثل هذه العمليات 

D9. When accounting for a transfer of assets or exchange of shares between entities under common 
control, the entity that receives the net assets or the equity interests should initially recognize the 
assets and liabilities transferred at their carrying amounts in the accounts of the transferring entity 
at the date of transfer.

د9. عنــد المحاســبة عــن تحويــل الأصــول أو تبــادل الأســهم بــين المنشــآت الخاضعــة لنفــس الســيطرة، فإنــه يجــب علــى المنشــأة 
المتلقيــة لصافــي الأصــول أو الحصــة فــي حقــوق الملكيــة الاعتــراف مبدئيــا بالأصــول والالتزامــات المحولــة بقيمهــا الدفتريــة كمــا 

هــي فــي حســابات المنشــأة المحولــة فــي تاريــخ التحويــل.

ــد  ــة للمعه ــر المحاســبة التابع ــة لمعايي ــة التنفيذي ــم )14( الصــادرة عــن اللجن ــإن نشــرة الممارســة رق ــك ف ــى ذل ــة إل إضاف
ــي: ــا يل ــى م ــد نصــت عل ــين ق الأمريكــي للمحاســبين القانوني
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.24 Formation of a limited liability company by conversion from another type of entity (such as a 
partnership or corporation) generally does not result in a different reporting entity.

24 إن إنشــاء شــركة ذات مســؤولية محــدودة عــن طريــق التحــول مــن شــكل آخــر للمنشــأة )شــركة تضامنيــة أو مســاهمة( لا ينتــج 
فــي العــادة وحــدة تقريــر مختلفــة.

ــى أن المعالجــة المحاســبية التــي أقرهــا معيــار تجميــع الأعمــال الأمريكــي تنطبــق علــى تحــول  وعليــه أكــدت النشــرة عل
المنشــآت مــن شــكل إلــى شــكل آخــر مــا دام أنهــا تخضــع لنفــس الســيطرة قبــل وبعــد التجميــع أو التحــول، حيــث نصــت 

النشــرة علــى مــا يلــي:

.05 An LLC formed by combining entities under common control or by conversion from another 
type of entity initially should state its assets and liabilities at amounts at which they were stated in 
the financial statements of the predecessor entity or entities as indicated in paragraphs D-11–D-12 
of FASB Statement No. 141, Business Combinations.

05 إذا تم إنشــاء شــركة ذات مســؤولية محــدودة عــن طريــق تجميــع منشــآت تخضــع لســيطرة واحــدة أو عــن طريــق تحولهــا مــن 
شــكل آخــر للمنشــآت، فإنــه يجــب علــى هــذه الشــركة تســجيل أصولهــا والتزاماتهــا بنفــس المبالــغ التــي كانــت مســجلة فــي القوائــم 

الماليــة للمنشــأة أو المنشــآت الســابقة حســب المعالجــة التــي أقرهــا معيــار تجميــع الأعمــال رقــم )141( فــي الفقــرات د11-د12.

موقف نظام الشركات وغيره من المصادر النظامية من عملية تحول المنشآت:
نــص نظــام الشــركات علــى جــواز تحــول الشــركات مــن شــكل نظامــي إلــى شــكل آخــر، واعتبــر أن تحــول الشــركة مــن شــكل 
نظامــي إلــى آخــر هــو امتــداد للشــركة الســابقة بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات، وليــس إنشــاءً لشــخص 

اعتبــاري جديــد. وممــا يلاحــظ علــى النظــام مــا يلــي:

اقتصاره على تنظيم تحول الشركات، فهو لا ينظم تحول المنشآت بشكل عام ومنها المؤسسات الفردية.  .1  

اقتصــاره علــى النواحــي التنظيميــة للتحــول )شــروط التأســيس والشــهر(، وعــدم تغطيتــه للجوانــب الماليــة   .2  
ــا  ــى أنه ــدة عل ــار نظــرة النظــام للشــركة الجدي ــن اعتب ــه يمك ــة. إلا أن ــي أصــول الشــركة المتحول ــة بصاف المتعلق
امتــداد للشــركة المنتهيــة بأنــه يعنــي اســتمرار الاعتــراف فــي دفاتــر الشــركة الجديــدة بقيــم أصــول والتزامــات 
الشــركة المنتهيــة بقيمهــا الدفتريــة التــي كانــت مثبتــة فــي دفاتــر الشــركة المنتهيــة قبــل عمليــة التحــول، أي أنهــا 

ــم تنتقــل لمالــك آخــر. ل

لــم ينــص النظــام علــى أثــر تغيــر ســيطرة مــلاك المنشــأة المنتهيــة علــى المنشــأة الجديــدة أو دخــول مــلاك آخريــن   .3  
فــي الشــركة الجديــدة عنــد عمليــة التأســيس، ومــدى تأثيــر ذلــك علــى درجــة ســيطرة مــلاك الشــركة المنتهيــة 

ــدة. ــى الشــركة الجدي عل

ــا  ــي تقــوم به ــكل حــالات التحــول الت ــر الســعودية ل ــر أعــلاه عــدم وجــود معالجــة محاســبية فــي المعايي ويتضــح ممــا ذك
المنشــآت التجاريــة مــن شــكل نظامــي إلــى شــكل آخــر، وعــدم تغطيــة المعاييــر الدوليــة لهــذا الموضــوع، ممــا يعنــي الحاجــة 

إلــى قيــام لجنــة معاييــر المحاســبة بإصــدار رأي بشــأن المعالجــة المحاســبية المناســبة لمثــل هــذه الحــالات.
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رأي لجنــة معاييــر المحاســبة حــول المعالجــة المحاســبية لمعامــلات تجميــع المنشــآت 
الخاضعــة لنفــس الســيطرة قبــل معاملــة التجميع، أو توجد بينهــا أو بينها وبين الأطراف 
ــع علاقــات أطــراف ذوي  ــة التجمي ــى أحــد أو كل أطــراف معامل الأخــرى المســيطرة عل

علاقــة.

التاريخ: 1436/2/26هـ                                                الموافق: 2014/12/18م
تمهيد: 

قــد تحــدث معامــلات تجميــع منشــآت فــي ظــل ظــروف تؤكــد عــدم خضــوع تحديــد العــوض المدفــوع للاســتحواذ   .1
لقــوى الســوق بســبب عــدم اســتقلال الأطــراف المشــاركة فــي العمليــة. ومــن أمثلــة ذلــك معامــلات تجميــع 
بــين أطــراف تخضــع لنفــس الســيطرة قبــل عمليــة التجميــع، أو توجــد بينهــا أو بينهــا وبــين الأطــراف الأخــرى 
المســيطرة علــى أحــد أو كل أطــراف عمليــة التجميــع علاقــات أطــراف ذوي علاقــة مؤثــرة. وحيــث يســتبعد معيــار 
المحاســبة عــن عمليــات تجميــع المنشــآت هــذا النــوع مــن العمليــات مــن نطاقــه، فكيــف تتــم المحاســبة عــن مثــل 

تلــك المعامــلات؟
الرأي:

عندمــا تتوفــر دلائــل علــى أن تحديــد العــوض فــي معاملــة اســتحواذ علــى منشــأة أعمــال لــم يخضــع لقــوى   .2
الســوق، فإنــه يجــب المحاســبة عــن صافــي الأصــول المســتحوذ عليهــا بقيمتهــا الدفتريــة فــي المنشــأة المســتحوذ 
عليهــا فــي تاريــخ الاســتحواذ، ولا يجــوز الاعتــراف بالشــهرة فــي مثــل تلــك الحــالات. ويتــم معالجــة أي فــروق بــين 

ــاة )الخســائر المتراكمــة(.  ــاح المبق ــوع فــي حســاب الأرب ــك القيمــة والعــوض المدف تل
ــال،  ــى ســبيل المث ــوى الســوق، عل ــم يخضــع لق ــة الاســتحواذ ل ــي معامل ــوض ف ــد الع ــى أن تحدي ــل عل مــن الدلائ  .3
ــة الاســتحواذ، أو أن تكــون  ــل عملي ــا لنفــس الســيطرة قب خضــوع المنشــأة المســتحوذة والمنشــأة المســتحوذ عليه
المنشــأة المســتحوذ عليهــا أو ملاكهــا الرئيســيون يملكــون حصــة مؤثــرة فــي المنشــأة المســتحوذة أو المنشــأة الأم 
ــين  ــرة ب ــة أســرية مؤث ــة قراب ــرار الاســتحواذ، أو توجــد علاق ــى ق ــر عل ــن التأثي ــم م للمنشــأة المســتحوذة تمكنه
مــلاك تلــك المنشــآت. وقــد تكــون المنشــأة المســتحوذة أو منشــأة ذات علاقــة بهــا هــي العميــل الرئيســي )وأحيانــا 
الوحيــد( للمنشــأة المســتحوذ عليهــا، بحيــث يكــون الأثــر الرئيســي علــى قيمــة المنشــأة المســتحوذ عليهــا هــو 
ــوى الســوق. ــد لا تخضــع لق ــي بدورهــا أيضــا ق ــة الاســتحواذ، والت ــة بعملي ــك المنشــآت المتعلق ــع تل ــا م تعاملاته

يتم تطبيق هذا الرأي من تاريخ صدوره وبأثر رجعي على كل الفترات المعروضة.  .4
لا تنطبــق متطلبــات هــذا الــرأي علــى الشــهرة التــي تم إثباتهــا فــي معامــلات تحــول المنشــآت قبــل صــدور رأي   .5
الهيئــة رقــم 1/15 وتاريــخ 1433/7/9، الموافــق 5/30-2012 بعنــوان »رأي لجنــة معاييــر المحاســبة فــي المعالجــة 
المحاســبية لعمليــة تحــول المنشــآت مــن شــكل نظامــي إلــى شــكل نظامــي آخــر«. ولا يشــمل هــذا الاســتثناء 

ــخ. ــل هــذا التاري معامــلات الاســتحواذ قب

الدراسة الملحقة بالرأي:
ــخ 1433/7/9هـــ، الموافــق 2012/5/30م   ــا الصــادر برقــم 1/15 وتاري ــا برأيه ــة بدراســة ألحقته ســبق أن قامــت اللجن
ــى شــكل  ــة تحــول المنشــآت مــن شــكل نظامــي إل ــر المحاســبة حــول المعالجــة المحاســبية لعملي ــة معايي ــوان »رأي لجن بعن
آخــر« تضمنــت الموقــف الحالــي لمعاييــر المحاســبة فيمــا يتعلــق بمعامــلات تجميــع المنشــآت التــي تخضــع لنفــس الســيطرة. 
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وحيــث أن وجــود أطــراف ذات علاقــة مؤثــرة فــي معامــلات تجميــع المنشــآت يؤثــر فــي طريقــة تحديــد العــوض ويشــكك 
ــا بالقيمــة  ــاس صافــي الأصــول المســتحوذ عليه ــك العــوض قــد خضــع لقــوى الســوق، فــإن إعــادة قي ــد ذل فــي أن تحدي
ــم جــودة  ــة بمفاهي ــع المنشــآت( قــد يخــل بصــورة جوهري ــار تجمي ــات معي ــات شــهرة )وفقــا لمتطلب ــة إثب ــة، وإمكاني العادل
المعلومــات المحاســبية، وتحديــدا »أمانــة المعلومــات وإمــكان الثقــة بهــا أو الاعتمــاد عليهــا« و »حيــدة المعلومــات« )انظــر بيان 
مفاهيــم المحاســبة الماليــة، الفقــرات 310-336(. ولذلــك فــإن تطبيــق معيــار تجميــع المنشــآت علــى مثــل تلــك المعامــلات 

ســيؤثر ســلبا علــى عدالــة القوائــم الماليــة.

وحيــث لا يتوفــر حتــى تاريخــه معيــار محلــي أو دولــي ينظــم مثــل تلــك العمليــات، فإنــه يقتــرح عــدم تطبيق معيار »المحاســبة 
عــن عمليــات تجميــع المنشــآت« علــى معامــلات تجميــع المنشــآت التــي تخضــع لنفــس الســيطرة قبــل عمليــة الاســتحواذ، أو 
توجــد بينهــا أو بــين المنشــآت المســيطرة علــى أحــد الأطــراف الاســتحواذ أطــراف ذات علاقــة يكــون مــن المحتمــل بدرجــة 

عاليــة مــن الثقــة أن لهــا أثــرا علــى تحديــد عــوض الاســتحواذ، ممــا يجعلــه غيــر خاضــع لقــوى الســوق.
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»المعدل« حول عرض أثر الزكاة والضريبة 

على حقوق الملاك
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رأي لجنة معايير المحاسبة »المعدل« حول عرض أثر الزكاة والضريبة على حقوق الملاك في حال 
التراجع فيما بينهم في تحمل مصروف الزكاة والضريبة في الشركات المختلطة

التاريخ: 1442/9/6هـ                        2021/4/18م

المعايير ذات العلاقة:

معيار الزكاة »المعدل« الصادر عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.  •  

معيار المحاسبة الدولي 12 »ضرائب الدخل«.  •  
الخلفية:

وفقــاً لأحــكام معيــار الــزكاة المعــدل الصــادر عــن الهيئــة فــي عــام 1437هـــ الموافــق 2017م، فإنــه يجــب عــرض . 	
مصــروف الــزكاة للفتــرة فــي بنــد مســتقل فــي قائمــة الدخــل قبــل الربــح أو الخســارة. ونفــس الأمــر ينطبــق علــى 
الضريبــة، حيــث ينــص المعيــار الدولــي للمحاســبة رقــم 12 علــى أنــه يجــب عــرض مصــروف )دخــل( الضريبــة 
المتعلــق بالربــح أو الخســارة مــن الأنشــطة العاديــة علــى أنــه جــزء مــن الربــح أو الخســارة فــي قائمــة )قائمتــي( 

الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الآخــر.

وعنــد اجتمــاع الــزكاة مــع الضريبــة فــي شــركة واحــدة، فــإن المفاهيــم أعــلاه لا تتغيــر، إذا لا يوجــد مبرر محاســبي . 	
لتقــديم معالجــة مختلفــة لعــرض الــزكاة والضريبــة فــي هــذه الحالــة، فهمــا مصروفان لنفــس الوحدة المحاســبية، 

وإن كانــت طريقــة حســابهما مختلفتان.

وفــي حــالات الشــركات التــي تجتمــع فيهــا الــزكاة والضريبــة فإنــه، وبســبب الطبيعــة الخاصــة لمصــروف الــزكاة . 	
والضريبــة، فإنــه قــد يكــون للشــركاء الحــق فــي التراجــع فيمــا بينهــم فــي تحمــل مصــروف الــزكاة أو الضريبــة إمــا 
وفقــاً لأنظمــة أو لوائــح أو اتفاقــات بــين الشــركاء وذلــك عنــد تخصيــص أربــاح أو خســائر الفتــرة لــكل شــريحة 
مــن شــرائح ملكيــة هــؤلاء المــلاك. وفــي هــذه الحالــة يثــور تســاؤل حــول كيفيــة التقريــر عــن أثــر الــزكاة والضريبــة 

علــى شــريحة حقــوق الملكيــة التــي كانــت ســببا فــي فــرض الــزكاة أو الضريبــة.

النطاق

يتنــاول هــذا الــرأي التقريــر فــي حقــوق الملكيــة عــن أثــر الاتفــاق علــى كيفيــة تحمــل مصــروف الــزكاة أو الضريبــة . 4
بــين شــرائح حقــوق الملكيــة فــي الشــركات التــي تجتمــع فيهــا الــزكاة والضريبــة أو الإعفــاء مــن أي منهمــا. ولا 
يتنــاول هــذا الــرأي متطلبــات قيــاس كل مــن الــزكاة أو الضريبــة، أو الإفصاحــات المتعلقــة بهمــا، حيــث ينظــم ذلــك 
كل مــن معيــار الــزكاة »المعــدل« الصــادر عــن الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين، ومعيــار المحاســبة الدولــي 

رقــم 12 المعتمــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

الإشكال:

ــة كل . 5 ــى حقــوق ملكي ــة عل ــزكاة والضريب ــر ال ــة للشــركات المختلطــة عــن أث ــم المالي ــر فــي القوائ ــم التقري كيــف يت
ــزكاة أو الضريبــة؟ شــريحة مــن شــرائح المــلاك التــي كانــت ســبباً فــي فــرض ال
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الرأي:

قــد تكــون الشــركة ملزمــة بدفــع الــزكاة علــى حصــة ملكيــة بعــض شــرائح ملاكهــا، مثــل الشــركاء الســعوديين ومــن . 	
فــي حكمهــم مــع إعفــاء حصــة أخــرى مــن الــزكاة مثــل الأوقــاف والشــركاء الأجانــب، وقــد تكــون ملزمــة فــي نفــس 
الوقــت بدفــع ضريبــة دخــل بــدلاً مــن الــزكاة علــى حصــة ملكيــة بعــض شــرائح ملاكهــا، مثــل الشــركاء الأجانــب 
الذيــن يشــاركون فــي ملكيــة الشــركات الســعودية. ونظــراً للطبيعــة الخاصــة لمصــروف الــزكاة والضريبــة بالمقارنة 
مــع بقيــة مصروفــات الشــركة، فإنــه قــد يكــون للمــلاك فــي الشــركات المختلطــة الحــق فــي التراجــع فيمــا بينهــم 
فــي تحمــل مصــروف الــزكاة والضريبــة، إمــا وفقــاً لنظــام أو لائحــة أو اتفاقــات مكتوبــة أو أعــراف تجاريــة فــي 
إطــار مــا تســمح بــه الأنظمــة )ويقصــد بالتراجــع، علــى ســبيل المثــال، تحميــل حصــة الملكيــة للمــلاك الســعوديين 
بمصــروف الــزكاة، وتحميــل حصــة الملكيــة للمــلاك الأجانــب بمصــروف الضريبــة(. إن مثــل هــذا التراجــع يعالــج 
فــي حقــوق الملكيــة )أي عنــد تخصيــص الأربــاح والخســائر لــكل شــريحة مــن  شــرائح المــلاك الذيــن كانــت 
ملكيتهــم ســبباً لفــرض الــزكاة أو الضريبــة(، ولا يؤثــر فــي إثبــات الشــركة لمصــروف الــزكاة والضريبــة للوصــول 

إلــى صافــي ربــح أو خســارة الفتــرة وفقــاً للأنظمــة ذات العلاقــة، ووفقــاً لمتطلبــات المعاييــر الخاصــة بهمــا)1(. 

تعــرض الشــركة كيفيــة تأثيــر الــزكاة والضريبــة علــى حقــوق الملكيــة لــكل شــريحة مــن شــرائح المــلاك فــي قائمــة . 	
التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة، أو تفصــح عــن ذلــك فــي الإيضاحــات المرفقــة بالقوائــم الماليــة، وذلــك وفقــاً للاتفــاق 

بــين المــلاك بشــأن التراجــع فــي تحمــل مصــروف الــزكاة والضريبــة. 

تفصــح الشــركة عــن نصيــب حصــة الملكيــة لــكل شــريحة مــن شــرائح المــلاك فــي الربــح أو الخســارة بعــد حســم . 	
مــا يرتبــط بهــذه الشــريحة مــن زكاة أو ضريبــة مــن الربــح أو الخســارة قبــل الــزكاة أو الضريبــة فــي الإيضاحــات 
المرفقــة بالقوائــم الماليــة، وذلــك وفقــاً للاتفــاق بــين المــلاك بشــأن التراجــع فــي تحمــل مصــروف الــزكاة والضريبــة.

يجــب أن يطبــق هــذا الــرأي بالتزامــن مــع التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة )بنســختها الكاملــة، أو المعيــار الدولــي . 	
للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الحجــم( والــذي ســيبدأ )وفقــاً لوضــع المنشــأة( اعتبــاراً مــن 

2017/1/1 أو بعــده، أو مــن 2018/1/1 أو بعــده.

)1(   ليــس فــي نظــام الشــركات تعريــف محــدد لصافــي الربــح أو كيفيــة الوصــول إليــه. إلا أنــه ورد فــي ذلــك النظــام إشــارات إلــى أن القوائــم الماليــة تعــد وفقــاً لمعاييــر المحاســبة المتعــارف 
عليهــا )انظــر المــواد 35، 185، 199(، ممــا يمكــن أن يفهــم منــه أن صافــي الربــح الــوارد فــي النظــام هــو الربــح المحســوب وفقــاً لمعاييــر المحاســبة. أمــا فيمــا يتعلــق بكيفيــة تقاســم 
الربــح أو الخســارة ومــدى تأثيــر الــزكاة أو الضريبــة عليــه، فــإن النظــام قــد أعطــى مرونــة للشــركاء فــي تقاســم الربــح وذلــك حســبما نصــت عليــه المــادة الحاديــة عشــرة منــه »يكــون 
نصيــب الشــريك فــي الأربــاح أو فــي الخســائر بحســب نســبة حصتــه فــي رأس المــال، ومــع ذلــك يجــوز فــي عقــد تأســيس الشــركة الاتفــاق علــى تفــاوت نســب الشــركاء وفــق مــا تقضــي 
بــه الضوابــط الشــرعية«، وحســبما نصــت عليــه المــادة الثالثــة والســتون بعــد المائــة »ترتــب الحصــص حقوقــاً متســاوية فــي الأربــاح الصافيــة وفــي فائــض التصفيــة، مــا لــم ينــص عقــد 
تأســيس الشــركة علــى غيــر ذلــك«. وتطبيقــا للمبــدأ الشــرعي العــام المتعلــق بــزكاة الخلطــة، فإنــه يجــوز للشــركاء التراجــع فيمــا بينهــم اســتنادا إلــى نــص المبــدأ الشــرعي »...، ومــا 

كان مــن خليطــين فإنهمــا يتراجعــان بينهمــا بالســوية«.
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مثــال )1( توضيــح العــرض أو الإفصــاح فــي حــال تراجــع المــلاك فيمــا بينهــم فــي تحمــل مصــروف الــزكاة 
والضريبــة )هــذا المثــال استرشــادي ولا يعــد جــزءاً مــن الــرأي( :

فيمــا يلــي مثــال توضيحــي لكيفيــة العــرض أو الإفصــاح عــن أثــر الــزكاة والضريبــة علــى نصيــب حصــة الملكيــة لــكل 
شــريحة مــن شــرائح المــلاك فــي الربــح أو الخســارة بعــد حســم مــا يرتبــط بهــذه الشــريحة مــن زكاة أو ضريبــة مــن الربــح 
أو الخســارة قبــل الــزكاة أو الضريبــة، فــي حــال الاتفــاق علــى ذلــك، وبمــا لا يخــل بتطبيــق المبــادئ المحاســبية بالشــكل 

ــح.  الصحي

)ينطبق المثال بنفس الأسلوب في حال كانت الشركة معفاة من الزكاة على حصة ملكية مؤسسة أوقاف فيها(

ــل  ــح الســنة قب ــال، شــراكة بنســبة 50/50، رب ــال 10,000,000 ري ــح(: رأس الم ــة للتوضي ــام افتراضي الافتراضــات )أرق
الــزكاة والضريبــة 1,000,000 ريــال، الــزكاة علــى حصــة ملكيــة الســعودي 80,000 ريــال، الضريبــة علــى حصــة ملكيــة 
غيــر الســعودي 100,000 ريــال، وســيتم تجنيــب احتياطــي بنســبة 10% مــن صافــي الربــح، وتوزيــع أربــاح بنســبة 5% مــن 

رأس المــال:

أولًا: العرض في قائمة الدخل:

1000,000الربح قبل الزكاة والضريبة
)180,000(يطرح مصروف الزكاة والضريبة للفترة )1(

820,000صافي الربح أو الخسارة

)1(  يضاف الجدول الآتي إلى الإفصاحات المتعلقة بالزكاة والضريبة للفترة التي تطلبها المعايير ذات العلاقة:
الأجانبالسعوديينالإجمالي

1,000,000500,000500,000الربح قبل الزكاة والضريبة
)80,000()80,000( الزكاة

)100,000()100,000( الضريبة
820,000420,000400,000الربح بعد الزكاة والضريبة

ثانياً: قائمة التغيرات في حقوق الملكية:

يتــم تصنيــف عناصــر حقــوق الملكيــة فــي مجموعتــين بحســب الوضــع الزكــوي أو الضريبــي للمســاهمين، ويتــم قيــد مــا 
يتعلــق بصافــي الربــح أو الخســارة والاحتياطيــات والتوزيعــات الخاصــة بــكل مجموعــة فــي الجــزء الخــاص بهــا مــن هــذه 
القائمــة. وفيمــا يلــي مثــال لكيفيــة عــرض قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة لشــركة مختلطــة )يمكــن أن يتغيــر شــكل 
القائمــة بحســب العناصــر المكونــة لحقــوق الملكيــة، وقــد يتــم بــدلا مــن ذلــك عــرض قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة 
بالإجمالــي، والإفصــاح بنفــس الأســلوب الــوارد فــي المثــال، أو بأســلوب آخــر ملائــم لظــروف الشــركة عــن تفاصيــل حقــوق 
كل مجموعــة مــن المســاهمين فــي الإيضاحــات المرفقــة بالقوائــم الماليــة بــدلاً مــن عرضهــا فــي قائمــة التغيــرات فــي حقــوق 

الملكيــة(.
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صافي الربح أو الخسارةالزكاة والضريبةالدخل قبل الزكاة والضريبةرأس المال
الاحتياطي النظامي )بنسبة 10% من 

صافي الربح المخصص لكل شريحة من 
شرائح الملاك(

الأرباح المبقاة

نصيب الإجمالي
السعوديين 

نصيب 
الأجانب

المحمل على 
السعوديين

المحمل 
على 

الأجانب 
نصيب الإجمالي

السعوديين
نصيب 
حصة الإجماليالأجانب

السعوديين
حصة 

حصة الإجماليالأجانب
حصة الأجانبالسعوديين

الرصيد 
20x1/1/110000000000000

الدخل قبل الزكاة 
100000050000050000080000100000820000420000400000820004200040000738000378000360000والضريبة

)250000()250000()500000(توزيعات الأرباح

عناصر أخرى...

الرصيد 
20x1/12/31

10000000820004200040000238000128000110000

مثال )2( توضيح العرض والإفصاح في حال عدم تراجع الملاك فيما بينهم في تحمل مصروف الزكاة 
والضريبة )أي تقاسم صافي الربح بعد الزكاة والضريبة وفقاً لنسب ملكيتهم(:

نفس افتراضات المثال رقم )1(، إلا أنه في هذا المثال اتفق الملاك على تقاسم صافي الربح أو الخسارة بعد الزكاة 
والضريبة وفقاً لنسب ملكيتهم.

أولا: العرض في قائمة الدخل:

1000,000الربح قبل الزكاة والضريبة
)180,000(يطرح مصروف الزكاة والضريبة للفترة )1(

820,000صافي الربح أو الخسارة

)1( يضاف الجدول الآتي إلى الإفصاحات المتعلقة بالزكاة والضريبة للفترة التي تطلبها المعايير ذات العلاقة:

الإجمالي
1,000,000الربح قبل الزكاة والضريبة

)80,000(      الزكاة
)100,000(      الضريبة

820000الربح بعد الزكاة والضريبة

ثانيا: قائمة التغيرات في حقوق الملكية:
ــة عــن عرضهــا فــي حــال كــون الشــركة خاضعــة  لا يختلــف عــرض قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة فــي هــذه الحال
للــزكاة فقــط أو الضريبــة فقــط، حيــث لا يوجــد تراجــع بــين الشــركاء فــي تحمــل الــزكاة أو الضريبــة. ولذلــك ســتظهر تلــك 

القائمــة بالشــكل الآتــي )يمكــن أن يتغيــر شــكل القائمــة بحســب العناصــر المكونــة لحقــوق الملكيــة(:

الاحتياطي النظامي )بنسبة رأس المال
الأرباح المبقاة10% من صافي الربح(

10,000,00000الرصيد 2015/1/1
82,000738,000صافي الريح أو الخسارة
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)500,000(توزيعات الأرباح
عناصر أخرى...

10,000,00082,000238,000الرصيد 2015/12/31
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استفسار حول المعايير المحاسبية الواجبة التطبيق

 على الأوقاف والمنشآت التجارية التي تستثمر فيها 
1436/7/9هـ                2015/4/28م

الاستفسار:
يتــم إثبــات الوقــف لــدى المحكمــة بموجــب صــك وقفيــة تحــت إدارة ناظــر أو مجلــس نظــارة للوقــف. وقــد يكتفــى بذلــك، 
وبالتالــي تنطبــق عليــه المعاييــر المحاســبية للمنشــآت غيــر الهادفــة للربــح. إلا أنــه نظــرا لأن الوقــف لــه شــخصية معنويــة 
مســتقلة فيســمح لــه بالحصــول علــى ســجلات تجاريــة يســتثمر مــن خلالهــا بعــض أموالــه بتملــك أســهم محــددة أو حصــة 
مســيطرة فــي شــركات )أو تملــك كامــل لشــركة مــن خــلال صكــين وقفيــين أو اكثــر لنفــس الواقــف( أو تأســيس مؤسســات 
فرديــة بمــا يســمح لــه بالدخــول فــي مختلــف الأنشــطة التجاريــة. فمــا هــي المعاييــر المحاســبية الواجبــة التطبيــق علــى 

الأوقــاف والمنشــآت التجاريــة التــي تمتلكهــا أو تمتلــك جــزءا منهــا؟

الاجابة:
اهتــم بيــان مفاهيــم المحاســبة الماليــة الصــادر عــن الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين بمفهــوم الوحــدة المحاســبية 
انطلاقــا مــن حاجــة مســتخدمي القوائــم الماليــة إلــى معلومــات عــن المــوارد الاقتصاديــة )الأصــول( لمنشــأة محــددة 
ومصــادر تمويلهــا )الالتزامــات وحقــوق الملكيــة( وكذلــك لتقييــم أداءهــا بمــا فــي ذلــك مقدرتهــا علــى تحقيــق تدفقــات 
ــان المنشــأة »وحــدة  ــر البي ــي لهــذه المنشــأة. وفــي هــذا الصــدد اعتب ــة مســتقبلية بغــض النظــر عــن الشــكل القانون نقدي

ــا« )الفقــرة 267(. ــي تملكه ــا بالأصــول الت ــا ممــن يزودونه ــزة عــن أصحابه ــة ومتمي ــا، منفصل ــة قائمــة بذاته اقتصادي
وحيــث أن للوقــف شــخصية اعتباريــة معرفــة بالصــك فــي حــين أن المنشــاة المســتثمر فيهــا )ســواء كانــت شــركة أو مؤسســة 
فرديــة( لهــا أيضــا صفــة اعتباريــة ولهــا أصولهــا وعليهــا التزاماتهــا، وبنــاء علــى مــا يترتــب علــى مفهــوم الوحــدة المحاســبية 
ــك  ــا الوقــف وكذل ــي يمتلكه ــة الت ــإن الســجلات المحاســبية للشــركات أو المؤسســات التجاري ــي(، ف ــر المال )وحــدة التقري
قوائمهــا الماليــة إنمــا هــي ســجلات تلــك الشــركات والمؤسســات وليســت ســجلات المالــك ســواء كان وقفــا أو شــركاء أو 
مســاهمين أفــراد أو شــركات أو غيرهــم مــن الأطــراف والمجموعــات التــي يعنيهــا أمــر المنشــأة. ولا يختلــف فــي هــذا كــون 
المنشــأة المســتثمر فيهــا شــركة أو مؤسســة حيــث يؤكــد بيــان المفاهيــم ذلــك مــن أن »مفهــوم الوحــدة المحاســبية لــه نفــس 
القــدر مــن الأهميــة لــكل مــن الشــركة المســاهمة والمنشــأة الفرديــة - علــى حــد ســواء ... و حتــى إذا لــم تتخــذ المنشــأة 
الشــكل التنظيمــي للشــركة، بحيــث لا تكــون لهــا الشــخصية المعنويــة التــي تكســبها الحــق النظامــي فــي ملكيــة الأصــول 
المخصصــة للمنشــأة، فــإن هــذه الأصــول تعتبــر - ومــن وجهــة نظــر المحاســبة الماليــة - أصــول هــذه الوحــدة المحاســبية 

نفســها ...« )الفقــرة 268(.
وتاسيســا علــى مــا ســبق فيجــب التفريــق بــين الوحــدة المحاســبية للوقــف كشــخصية اعتباريــة بصفتــه مســتثمرا وبــين 
الوحــدة أو الوحــدات المحاســبية المســتثمر فيهــا والتــي يلــزم اعــداد قوائــم ماليــة لهــا بموجــب متطلبــات نظاميــة أو حاجــة 

لجهــات خارجيــة. 
امــا عــن المعاييــر المحاســبية الواجبــة التطبيــق، فلقــد تناولــت الفقــرة 105 مــن بيــان أهــداف ومفاهيــم القوائــم الماليــة 
للمنشــات غيــر الهادفــة للربــح خصائــص تتمتــع بهــا تلــك المنشــآت )وهــي تلقــى تبرعــات بشــكل جوهــري، ووجــود أهــداف 
تطوعيــه خيريــه أو اجتماعيــه لا تتعلــق بتحقيــق أربــاح، وعــدم وجــود ملكيــه محــددة قابلــه للتصــرف فيهــا مــن قبــل مالــك 

معــين(، بــل قــد نصــت علــى أن هــذه الخصائــص تســتبعد مــن نطــاق البيــان المنشــآت الاقتصاديــة الهادفــة للربــح.
وبنــاء عليــه، فيتــم اعتبــار الوقــف وحــدة محاســبية تنطبــق عليهــا المعاييــر المحاســبية للمنشــآت غيــر الهادفــة للربــح فــي 
حــين تنطبــق المعاييــر المحاســبية للمنشــآت الهادفــة للربــح علــى المؤسســات التجاريــة التــي يمتلكهــا الوقــف والشــركات 
المســتثمر فيهــا أو يمتلــك حصصــا فيهــا. وعنــد وجــود متطلبــات نظاميــة أو حاجــة أطــراف خارجيــة لإعــداد قوائــم ماليــة 
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التي تستثمر فيها 

للوقــف ككل فيتــم إعــداد تقاريــر ماليــة موحــدة تشــمل هــذه المؤسســات والشــركات وفقــا للمعاييــر المحاســبية للمنشــآت 
غيــر الهادفــة للربــح باعتبــار أن الوقــف فــي النهايــة لا يهــدف للربــح.
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توضيح من لجنة معايير المحاسبة حول استخدام خيار
 »التكلفة المفترضة - deemed cost« عند التحول إلى المعايير الدولية

خــلال الفتــرة التــي تلــت اعتمــاد الهيئــة لمعيــار التقريــر المالــي رقــم )1( تبــين للجنــة معاييــر المحاســبة فــي الهيئــة 
ــار »التكلفــة  ــي وردتهــا حــول اســتخدام الشــركات لخي الســعودية للمراجعــين والمحاســبين مــن خــلال الاستفســارات الت
المفترضــة -deemed cost« أن اســتخدام الشــركات لهــذا الخيــار بــدون توضيــح للهــدف مــن وجــوده قــد يــؤدي إلــى 

ــة القوائــم الماليــة.  ــى عدال ممارســات تؤثــر عل
ومــن أمثلــة الممارســات التــي قــد تحــدث أن يتــم تطبيــق هــذا الخيــار علــى عقــارات اســتثمارية مــن جملــة عقــارات 
ــرر واضــح لهــذا  ــر مب ــك بهــدف إعــادة تقــويم بعضهــا دون الآخــر مــن غي ــا نفــس الخصائــص وذل اســتثمارية أخــرى له
الاختيــار. ومــن ذلــك أيضــاً تطبيــق هــذا الخيــار لغــرض اســتخدام فــروق إعــادة التقــويم فــي تعزيــز رصيــد الأربــاح المبقــاة 
عنــد التحــول. ومنهــا أيضــاً إعــادة تقــويم الأصــول عنــد التحــول باســتخدام خدمــات موظفــي الشــركة الداخليــين، خلافــاً 
لمــا أوجبتــه الهيئــة عنــد اعتمادهــا لمعاييــر المحاســبة رقــم 16 ورقــم 38 ورقــم 40 فيمــا يتعلــق باســتخدام خدمــات خبيــر 

تثمــين مســتقل.  
ورأت اللجنــة أن الممارســات المشــار إليهــا أعــلاه قــد تتعــارض مــع أهــداف المعاييــر، حيــث تهــدف معاييــر المحاســبة 
والتقريــر المالــي إلــى توفيــر عــرض عــادل للمركــز المالــي للمنشــأة ونتيجــة أعمالهــا. وهــذا العــرض لكــي يكــون عــادلاً فإنــه 

يجــب أن يتصــف بالمصداقيــة والحياديــة. وعليــه فــإن الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين توضــح مــا يلــي:

ينبغــي النظــر إلــى خيــار اســتخدام القيمــة العادلــة عنــد التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة واعتبارهــا التكلفــة   .1 
المفترضــة لبنــد مــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات، أو العقــارات الاســتثمارية، أو الأصــول غيــر الملموســة علــى 
أنــه حــل لمشــكلة »وليــس خيــار قيــاس بديــل«. فوفقــاً لأســس الاســتنتاجات التــي كونــت المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي رقــم 1، فــإن المجلــس الدولــي بنــى الســماح باســتخدام القيمــة العادلــة باعتبارهــا »التكلفــة المفترضــة« لبنــد 
مــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات، أو العقــارات الاســتثمارية، أو الأصــول غيــر الملموســة علــى أســاس عــدم 
ــة لجمــع هــذه المعلومــات  ــى أســاس التكاليــف والمجهــودات العالي ــدى المنشــأة، أو عل وجــود معلومــات التكلفــة ل

.)BC41 ــرة ــودة أو تقديرهــا )الفق المفق
وإن كان المجلــس الدولــي قــد صــرح فــي أســس الاســتنتاجات بأنــه ليــس علــى الشــركة إثبــات عــدم قدرتهــا علــى 
الوصــول إلــى تكلفــة أصــل مــا مــن غيــر الحاجــة لبــذل تكاليــف ومجهــودات عاليــة )الفقــرة BC42(، فإنــه قــد 
صــرح فــي أســاس الاســتنتاجات )الفقــرة BC47( إلــى أن الهــدف هــو توفيــر حــل بتكلفــة معقولــة لمشــكلة فريــدة 
ــار أن الفكــرة الأساســية وراء اســتخدام  ــه يفهــم مــن المعي تتمثــل فــي التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة. وعليــه فإن
ــرة، أو أن  ــة متوف ــا لا تكــون معلومــات التكلف ــار عندم ــق هــذا الخي ــل فــي تطبي ــة المفترضــة« تتمث ــار »التكلف خي
ــع  ــار يتفــق مــع الهــدف الراب ــإن هــذا الخي ــار، ف ــاً لأهــداف المعي ــة. ووفق ــوداً عالي ــة وجه ــب تكلف توفيرهــا يتطل

للمعيــار وهــو توفيــر معلومــات ذات جــودة عاليــة يمكــن إعدادهــا بتكلفــة لا تتجــاوز المنافــع.
وعليــه فــإن قــرار المنشــأة باســتخدام خيــار »التكلفــة المفترضــة« لبنــد مــن بنــود العقــارات والآلات والمعــدات، أو 

العقــارات الاســتثمارية، أو الأصــول غيــر الملموســة يجــب أن يأخــذ فــي الحســبان مــا يلــي:

يســتخدم هــذا الخيــار فقــط فــي حالــة عــدم توفــر معلومــات التكلفــة عــن ذلــك البنــد وقــت التحــول إلــى أ- 
المعاييــر الدوليــة.

لا يجــوز اســتخدام هــذا الخيــار علــى بنــد واحــد مــن البنــود المكونــة لفئــة مــن العقــارات والآلات ب- 
والمعــدات، أو العقــارات الاســتثمارية، أو الأصــول غيــر الملموســة، لا تتوفــر لــه معلومــات التكلفــة )بــدون 
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جهــود عاليــة لتوفيرهــا( إذا كانــت معلومــات التكلفــة لا تتوفــر أيضــاً لبنــود أخــرى مــن تلــك الفئــة )بــدون 
جهــود عاليــة لتوفيرهــا(. 

إن مــا ســبق اعتمــاده مــن اشــتراط اســتخدام خدمــات خبيــر تثمــين مســتقل لأغــراض اســتخدام نمــوذج إعــادة   .2 
ــة  ــار المحاســبة رقــم 16( أو اســتخدام نمــوذج القيمــة العادل ــاس العقــارات والآلات والمعــدات )معي التقــويم لقي
لقيــاس العقــارات الاســتثمارية )معيــار المحاســبة رقــم 40( يســري علــى تحديــد القيمــة العادلــة ســواء كان ذلــك 
وقــت التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة أم بعــده. وبمعنــى آخــر فإنــه يجــب علــى المنشــأة اســتخدام خدمــات خبيــر 
ــد التحــول )التكلفــة المفترضــة( أو  ــل للتكلفــة عن ــة كبدي ــد القيمــة العادل تثمــين مســتقل ســواء كان ذلــك لتحدي
لتطبيــق نمــوذج إعــادة التقــويم لقيــاس العقــارات والآلات والمعــدات )وفقــاً لمتطلبــات معيــار المحاســبة رقــم 16( 
ــار المحاســبة رقــم 40(. ــة لقيــاس العقــارات الاســتثمارية )وفقــاً لمتطلبــات معي أو لتطبيــق نمــوذج القيمــة العادل



16101611

الباب الثالث

توضيح من لجنة معايير المحاسبة حول كيفية التعامل مع العقارات والآلات والمعدات )الأصول 
الثابتة( المستهلكة دفتريا وليس لها قيمة متبقية ولا تزال تستخدم عند التحول إلى المعايير 

الدولية.

ــد  ــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين عــدد مــن الاستفســارات حــول المعالجــة المحاســبية المناســبة عن ورد للهيئ
التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع الأصــول الثابتــة التــي لــم تحتســب لهــا قيمــة متبقية وقد اســتهلكت 
بالكامــل فــي تاريــخ التحــول ولا تــزال تعمــل بشــكل فعــال. وقــد أجابــت لجنــة معاييــر المحاســبة علــى هــذه الاستفســارات 

كمــا يلــي:

مــن المبــادئ العامــة للمحاســبة عــن الأصــول القابلــة للاســتهلاك أن يتــم توزيــع تكلفتهــا القابلــة للاســتهلاك علــى 
ــر المحاســبة  ــر معايي ــة. وتق ــة المتبقي عمرهــا الإنتاجــي )أي اســتهلاكها( أخــذاً فــي الحســبان عمرهــا الإنتاجــي والقيم
الســعودية والدوليــة بأنــه فــي الواقــع العملــي لا تؤخــذ القيمــة المتبقيــة عادة في الحســبان لأغراض احتســاب الاســتهلاك. 
فعلــى ســبيل المثــال تشــير الدراســة المرفقــة بمعيــار المحاســبة الســعودي »الأصــول الثابتــة« إلــى أن القيمــة المقــدرة للأصــل 
كخــردة »تتعــرض للكثيــر مــن مشــاكل تقديرهــا بســبب مــا يحيــط بالمســتقبل مــن ظــروف عــدم التأكــد مــن متغيــرات كثيــرة. 
ومــن الناحيــة العمليــة فإنــه بســبب مشــاكل التقديــر التــي تكتنــف الوصــول إلــى تقديــر للقيمــة خــردة بالإضافــة إلــى ضآلــة 
ــة عمــره  ــاً مــا تفتــرض عــدم وجــود قيمــة خــردة للأصــل فــي نهاي ــة النســبية لهــا فــإن الكثيــر مــن المنشــآت غالب الأهمي
الإنتاجــي«. ويشــير معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 16 »العقــارات والآلات والمعــدات« فــي الفقــرة رقــم 53 إلــى أنــه »فــي 
الواقــع العملــي، تكــون القيمــة المتبقيــة للأصــل – غالبــاً – غيــر مهمــة، وبنــاءً عليــه غيــر ذات أهميــة نســبية عنــد حســاب 
المبلــغ القابــل للاســتهلاك«. وإضافــة لذلــك، فــإن أدبيــات المحاســبة المعتبــرة مثــل كتــب المحاســبة المشــهورة تقــر بأنــه فــي 

الواقــع العملــي لا يوضــع تقديــر للقيمــة المتبقيــة بنــاءً علــى عــدم أهميتهــا النســبية أو صعوبــة قياســها.

وفــي ظــل عــدم اشــتراط المعيــار الســعودي بشــكل صريــح أن تقــوم الشــركات بشــكل دوري بإعــادة النظــر فــي طريقــة 
الاســتهلاك، أو العوامــل المحــددة للمبلــغ القابــل للاســتهلاك )أي العمــر الإنتاجــي والقيمــة المتبقيــة إن وجــدت( فــإن ذلــك 

قــد ينتــج عنــه وجــود أصــول تعمــل بشــكل فعــال مــع أنهــا مســتهلكة بالكامــل.

وحيــث إن التطبيقــات الحاليــة للشــركات، والمتمثلــة فــي عــدم احتســاب قيمــة متبقيــة للأصــول الثابتــة، كانــت مبنيــة 
علــى خلفيــات مهنيــة معتبــرة وعلــى أعــراف ســائدة أوجــدت فهمــاً عامــاً بعــدم تقديــر قيمــة متبقيــة للأصــول، وحيــث إن 
المعاييــر الســعودية لــم تكــن تشــترط بشــكل صريــح إعــادة النظــر بشــكل دوري فــي طريقــة الاســتهلاك أو العوامــل المحــددة 
للمبلــغ القابــل للاســتهلاك فــإن اللجنــة تــرى أن مــا كان يتــم قبــل التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة فيمــا يتعلــق بعــدم تقديــر 
ــار يعــد مــن  ــه مــن آث ــج عن ــة؛ ومــا ينت ــة يدخــل فــي نطــاق السياســات المحاســبية المقبول ــة للأصــول الثابت القيمــة المتبقي

ضمــن التقديــرات المحاســبية.

وعنــد التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة فــإن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 1 »تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر 
المالــي لأول مــرة« ينــص فــي الفقــرة رقــم 14 علــى أنــه »يجــب أن تكــون تقديــرات المنشــأة التــي تتــم وفقــاً للمعاييــر الدوليــة 
للتقريــر المالــي فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي متفقــة مــع التقديــرات التــي تمــت لنفــس التاريــخ 
ــان أي فــرق فــي السياســات  ــد التعديــلات لبي ــا فــي الســابق )بع ــة –بشــكل عــام – له ــادئ المحاســبية المقبول ــاً للمب وفق

المحاســبية(، مــا لــم يكــن هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن تلــك التقديــرات كانــت خاطئــة«.

ــي كانــت  ــري للأصــول الت ــغ الدفت ــل المبل ــة تعدي ــر الدولي ــى المعايي ــد التحــول إل ــه لا يجــوز للشــركات عن ــه فإن وعلي
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تســتهلك وفقــاً للمعاييــر الســعودية حتــى لــو وصــل ذلــك المبلــغ إلــى الصفــر، مالــم يكــن هنــاك خطــأ واضــح فــي تقديــر 
العمــر الإنتاجــي لتلــك الأصــول.

وفــي حــال الأصــول التــي لايــزال لهــا مبلــغ دفتــري ذو أهميــة عنــد التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة، فإنــه يجــب تطبيــق 
متطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 16 »العقــارات والآلات والمعــدات« المعتمــد مــن الهيئــة، وذلــك بمــا يقتضيــه مــن 
ــار أي  ــع آث ــل م ــتهلاك، والتعام ــل للاس ــغ القاب ــددة للمبل ــل المح ــر العوام ــة لتقدي ــتهلاك ومراجع ــة الاس ــة لطريق مراجع
تغيــرات فــي تلــك العوامــل علــى أنهــا تغيــرات فــي التقديــرات وإثباتهــا بشــكل مســتقبلي وفقــاً لمتطلبــات معيــار المحاســبة 
الدولــي رقــم 8 »السياســات المحاســبية والتغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية والأخطــاء« اعتبــاراً مــن تاريــخ أول قوائــم 

ماليــة معــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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الباب الثالث

توضيح من لجنة معايير المحاسبة بشأن كيفية التعامل مع التغيرات في أعمار الأصول أو في طرق 
استهلاكها نتيجة لتجزئتها بحسب مكوناتها الرئيسية لغرض الاستهلاك وفقا لمتطلبات معيار 

المحاسبة الدولي رقم )16( عند التحول إلى المعايير الدولية

ورد للهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين عــدد مــن الاستفســارات حــول مــا إذا كانــت عمليــة فصــل الأصــول إلــى 
مكوناتهــا الرئيســة بغــرض اســتهلاكها وفقــاً لمتطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )16( تعــد تطبيقاً لسياســة محاســبية 
جديــدة، أو تصحيحــاً لأخطــاء محاســبية، أو أنهــا تغيــر فــي التقديــرات. وقــد أجابــت لجنــة معاييــر المحاســبة عــن هــذه 

الاستفســارات كمــا يلــي:
لا توجــد إرشــادات واضحــة فــي المعاييــر الدوليــة عــن كيفيــة التعامــل مــع التغيــرات فــي أعمــار الأصــول أو فــي طــرق 
اســتهلاكها نتيجــة لتجزئتهــا بحســب مكوناتهــا الرئيســة لغــرض الاســتهلاك وفقــاً لمتطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 
)16( عنــد التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة. ولــم تتوفــر أيضــاً معلومــات كاملــة عــن تجــارب الــدول الأخــرى خــلال التحــول 
إلــى المعاييــر الدوليــة، وقــد وجــدت اللجنــة أن مثــل هــذا الموضــوع كان محــل نقــاش فــي كنــدا ولكــن لــم يتــم التوصــل إلــى 
رأي بشــأنه. وقــد اطلعــت اللجنــة علــى بعــض تقاريــر الشــركات الكنديــة عنــد التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة، ووجــدت أنهــا 
قــد تعاملــت مــع هــذا الموضــوع علــى أنــه سياســة محاســبية تســتلزم التغييــر بأثــر رجعــي تأسيســاً علــى أن المعاييــر الكنديــة 
ــات تحــول  ــي عملي ــاد عــدد ممــن شــاركوا ف ــك أف ــى عكــس ذل ــة. وعل ــر الدولي ــات المعايي ــن تتضمــن نفــس متطلب ــم تك ل
الشــركات البريطانيــة إلــى المعاييــر الدوليــة بأنــه تم التعامــل مــع هــذا الموضــوع علــى أنــه تغيــر فــي التقديــرات يعالــج بأثــر 
مســتقبلي. وعبــر عــدد مــن المهنيــين عــن وجهــة نظرهــم حيــال هــذا الموضــوع، حيــث يــرون أن متطلبــات المعاييــر الدوليــة 

بهــذا الخصــوص تختلــف عــن الممارســات المطبقــة محليــاً ممــا يســتلزم معالجــة الأثــر النــاتج عــن تطبيقهــا بأثــر رجعــي.
وبدراســة المتطلبــات المتعلقــة بتحديــد مفــردات الأصــول بغــرض تقديــر أعمارهــا الإنتاجيــة وقيمهــا المتبقيــة ومــن 
ثــم تطبيــق طريقــة الاســتهلاك المناســبة ومعــدل الاســتهلاك المناســب وفقــاً لمعيــار الأصــول الثابتــة الصــادر عــن الهيئــة 
الســعودية للمراجعــين والمحاســبين، فقــد ظهــر أن تلــك المتطلبــات لا تختلــف جوهريــاً عــن المعاييــر الدوليــة، وبخاصــة أن 
الدراســة المرفقــة بالمعيــار الســعودي تضمنــت عبــارة مشــابهة لعبــارة المعيــار الدولــي فيمــا يختــص باســتهلاك الأجــزاء 
الرئيســة للأصــل وفقــاً للأعمــار الإنتاجيــة لتلــك الأجــزاء. وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن دراســات المعاييــر الســعودية تعــد 
جــزءًا مــن المعيــار، حيــث تنــص المعاييــر الســعودية فــي فقــرة مســتقلة علــى أنــه يجــب أن »تقــرأ فقــرات المعيــار فــي ســياق 

مــا ورد مــن شــرح فــي الدراســة المرفقــة بــه...«. 
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن متطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )16( بإعــادة النظــر بشــكل دوري فــي طريقــة 
ــات الرئيســة  ــات الخاصــة بفصــل المكون ــة للأصــول، والمتطلب ــم المتبقي ــة والقي ــرات الأعمــار الإنتاجي الاســتهلاك وتقدي
ــث عــن الاســتهلاك،  ــة، جــاءت فــي ســياق الحدي ــة وطــرق اســتهلاك مختلف ــة مختلف ــار إنتاجي ــا أعم ــي له للأصــول الت
ومــن ثــم تعــد وســيلة لتحســين آليــة التقديــر. ووفقــاً لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم )8( فــإن مــا يعــد تغيــراً فــي السياســة 
المحاســبية هــو التغيــر فــي أســاس القيــاس. وعمليــة فصــل الأصــول إلــى مكوناتهــا الرئيســة لا يعــد تغييــراً فــي أســاس 
القيــاس الــذي يمثــل تكلفــة اقتنائهــا، وإنمــا هــو فــي حقيقتــه وســيلة لتحديــد أفضــل لوحــدة المحاســبة بغــرض اســتهلاك 

تلــك المكونــات بشــكل أفضــل بمــا يعكــس نمــط اســتهلاك المنافــع الاقتصاديــة الكامنــة فيهــا.
ولذلــك فــإن الشــركة عندمــا تعيــد النظــر فــي ســجل الأصــول الثابتــة خــلال عملية التحــول إلــى المعايير الدوليــة فإنها 
قــد تغيــر مــن توقعاتهــا الســابقة للأعمــار الإنتاجيــة وللقيــم المتبقيــة، بمــا فــي ذلــك قراراتهــا بشــأن طــرق الاســتهلاك 
ــدل  ــبة ومع ــتهلاك المناس ــة الاس ــق طريق ــرض تطبي ــا بغ ــول أو فصله ــردات الأص ــع مف ــأن تجمي ــا بش ــبة وقراراته المناس

الاســتهلاك المناســب. وقــد تكتشــف أخطــاءً فــي قراراتهــا الســابقة وفقــاً لتعريــف الأخطــاء المحاســبية فــي المعاييــر.
وفيمــا يتعلــق بفصــل المكونــات الرئيســة لأصــل واحــد لأغــراض الاســتهلاك وفقــاً لمتطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي 
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الأصول أو في طرق استهلاكها

رقــم )16(، فــإن عمليــة فصــل المكونــات الرئيســة للأصــل وتحديــد وحــدة المحاســبة تعــد مســألة اجتهاديــة مــن قبــل الإدارة 
وفقــاً للفقــرة رقــم )9( مــن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )16(، ومــن ثــم فهــي فــي إطــار تحســين التقديــرات مثلهــا مثــل 
تغييــر طريقــة الاســتهلاك التــي يقــرر معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )16( بأنــه يجــب أن يتــم التعامــل معهــا علــى أنهــا 
تغيــر فــي التقديــر وليــس تغييــراً فــي السياســة المحاســبية. وإضافــة إلــى ذلــك، فــإن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )8( فــي 
فقرتــه رقــم )35( يقــرر أنــه فــي حالــة صعوبــة التمييــز بــين مــا يعــد تغيــراً فــي التقديــرات ومــا يعــد تغيــراً فــي السياســات 

المحاســبية فإنــه يجــب معاملــة التغييــر علــى أنــه تغيــر فــي التقديــرات.
وتــرى اللجنــة أن التغييــرات الناتجــة عــن إعــادة نظــر الشــركات فــي ســجل أصولهــا الثابتــة كجــزء مــن إجراءاتهــا 
للتحــول إلــى المعاييــر الدوليــة ينبغــي أن تصنــف علــى أنهــا إمــا تغيــراً فــي التقديــرات )علــى ســبيل المثــال تغيــراً فــي توقعات 
الأعمــار الإنتاجيــة أو طــرق الاســتهلاك أو تفصيــلًا أكثــر لمكونــات أصــول متجانســة كانــت تعــد جــزء لا يتجــزأ مــن عنصــر 
كان يعــد أصــلًا منفــرداً لغــرض الاســتهلاك، كمــا هــو الحــال فــي مصنــع يتكــون مــن عــدة مكائــن تعمــل مــع بعضهــا(، وإمــا 
أن تكــون تصحيحــاً لأخطــاء متراكمــة ســابقة )علــى ســبيل المثــال تجميعــاً لأصــول غيــر متماثلــة تختلــف بشــكل جوهــري 
فــي أعمارهــا الإنتاجيــة وفــي نمــط اســتهلاكها مثــل تجميــع مبنــى مــع الأجهــزة الكهربائيــة فيــه، أو اســتخدام معــدلات 
ــم  ــة لغــرض حســاب الاســتهلاك لغــرض إعــداد القوائ ــة أو الضريبي ــل اســتخدام المعــدلات الزكوي ــة مث اســتهلاك خاطئ

الماليــة والــذي لا يعكــس نمــط اســتهلاك المنافــع الاقتصاديــة الكامنــة فــي الأصــل(. 
وعليــه فقــد خلصــت اللجنــة إلــى أنــه يجــب علــى الشــركة أن تمــارس الاجتهــاد المهنــي فــي تمييــز نتائــج مراجعتهــا 
لســجل أصولهــا الثابتــة بــين مــا يعــد تغيــراً فــي التقديــر، ومــا يعــد تصحيحــاً لأخطــاء متراكمــة. وتتــم المحاســبة عمــا يعــد 

تغيــراً فــي التقديــر بأثــر مســتقبلي؛ وتتــم المحاســبة عمــا يعــد تصحيحــاً لأخطــاء متراكمــة بأثــر رجعــي.
وتــرى اللجنــة أن الإجــراء الأمثــل فــي حــال كان التغيــر تصحيحــاً لأخطــاء محاســبية هــو أن يتــم تطبيــق التصحيــح 
علــى القوائــم الماليــة المعــدة وفقــاً للمعاييــر الســعودية للفتــرة التــي تســبق مباشــرة التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة. ولكــن 
ــع  ــم تكــن تتب ــه، وحيــث إن الشــركات الســعودية بشــكل عــام ل ــق مــع تكلفت ــل هــذا التطبي ــة منفعــة مث ــى مقارن بالنظــر إل
التطبيــق الأمثــل فيمــا يتعلــق بوحــدة المحاســبة لغــرض تطبيــق الاســتهلاك عــن طريــق فصــل المكونــات وفقــاً لإرشــادات 
دراســة المعيــار الســعودي، ولأغــراض التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة، فــإن آثــار مثــل هــذا التصحيــح يمكــن معالجتهــا ضمــن 
التعديــلات الأخــرى الناتجــة عــن التحــول مــع إفصــاح منفصــل يبــين الأثــر علــى القوائــم الماليــة فيمــا لــو أن ذلــك التصحيــح 

قــد تم قبــل التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة.
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توضيح من لجنة معايير المحاسبة بشأن إطار التقرير المناسب للجهات الحكومية

والمنشآت غير الهادفة للربح

ورد للهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين عــدد مــن الاستفســارات بشــأن إطــار التقريــر المناســب للجهــات 
الحكوميــة والمنشــآت غيــر الهادفــة للربــح المســتقلة التــي تنشــئها الدولــة.

وبعرض تلك الاستفسارات على لجنة معايير المحاسبة في الهيئة، أفادت بما يلي:

الإلــزام بإعــداد القوائــم الماليــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة خــاص بالمنشــآت الهادفــة للربــح التــي تعــد قوائــم ماليــة لغــرض 
عــام وفقــاً لمتطلبــات نظاميــة عامــة )أي نظــام الشــركات ونظــام هيئــة الســوق الماليــة( أو وفقــاً لقــرار المنشــأة بإصــدار 

قوائــم ماليــة ذات غــرض عــام )مثــل المؤسســات الفرديــة(.

أمــا بالنســبة للمنشــآت غيــر الملزمــة بنظــام لإصــدار قوائــم ماليــة ذات غــرض عــام فــإن نظامهــا أو التنظيــم الخــاص 
ــص لهــا عــادة مــا ينــص علــى إطــار التقريــر المالــي أو السياســات المحاســبية الواجــب اســتخدامها، بمــا يتــلاءم  بهــا أو المرخِّ
مــع الأهــداف المرجــوة مــن هــذه المنشــآت، وفــي ضــوء مــا إذا كانــت تلــك المنشــآت جــزءًا مــن النظــام الحكومــي أو أنهــا 

منشــآت مســتقلة غيــر هادفــة للربــح.

وإذا تم تكييــف المنشــأة علــى أنهــا منشــأة مســتقلة غيــر هادفــة للربــح، فــإن الهيئــة الســعودية للمراجعــين والمحاســبين 
ســبق أن أصــدرت مجموعــة مــن معاييــر المحاســبة للمنشــآت غيــر الهادفــة للربــح، وقــررت أنــه يجــب علــى المنشــآت التــي 
تختــار تطبيــق هــذه المعاييــر أن تطبــق أيضــاً المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم المعتمــد 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية فيمــا لــم تعالجــه المعاييــر الصــادرة عــن الهيئــة. ولا يوجــد حتــى تاريخــه معاييــر دوليــة 
خاصــة بالمنشــآت غيــر الهادفــة للربــح. وإذا نــص نظــام المنشــأة غيــر الهادفــة للربــح أو أســاس الإعــداد المتبــع علــى أن 
قوائمهــا الماليــة تعــد وفقــاً للمعاييــر المتعــارف عليهــا فــي المملكــة، فــإن المعاييــر المحاســبية للمنشــآت غيــر الهادفــة للربــح 
الصــادرة عــن الهيئــة بالإضافــة إلــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة ومتوســطة الحجــم المعتمــد فــي 

المملكــة تعــد هــي المعاييــر المتعــارف عليهــا فــي المملكــة لإعــداد القوائــم الماليــة للمنشــآت غيــر الهادفــة للربــح.

ــة الســعودية  ــأن الهيئ ــي الحكومــي، فيرجــى الإحاطــة ب ــى أنهــا جــزء مــن النظــام المال أمــا إذا تم تكييــف المنشــأة عل
للمراجعــين والمحاســبين ليــس لديهــا إطــار معتمــد للتقريــر المالــي للجهــات الحكوميــة، حيــث تخضــع تلــك الجهــات 

للتعليمــات الصــادرة مــن وزارة الماليــة والجهــات الأخــرى ذات العلاقــة بالرقابــة علــى أنشــطة الأجهــزة الحكوميــة.
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توضيح من لجنة معايير المحاسبة بشأن كيفية قياس مكافأة نهاية الخدمة عندما تكون المنشأة 
الصغيرة أو المتوسطة غير قادرة على استخدام طريقة وحدة الإضافة المتوقعة دون تكلفة أو جهد 

لا مبرر لهما
2019/12/30م التاريخ: 1441/6/5هـ      

وردت عــدة استفســارات بشــأن مــا إذا كان تطبيــق جميــع التبســيطات التــي يعرضهــا القســم رقــم 28 »منافــع 
الموظفــين« مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة )الفقــرة 28. 19( لحســاب التــزام مكافــأة 
نهايــة الخدمــة فــي نهايــة الفتــرة التــي يعــد عنهــا التقريــر، والمصــروف المتعلــق بهــا للفتــرة ينتــج عنهــا أن يكــون الالتــزام هــو 
عبــارة عــن الاســتحقاق غيــر المخصــوم لمكافــأة نهايــة الخدمــة المقــررة وفقــاً لنظــام العمــل، أي كمــا لــو أن جميــع الموظفــين 

ســيتركون الخدمــة فــي نهايــة الفتــرة التــي يعــد عنهــا التقريــر. ونــص الفقــرة كمــا يلــي:

عندمــا لا تكــون المنشــأة قــادرة، دون تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا، علــى اســتخدام طريقــة وحــدة الإضافــة     19.28
المتوقعــة لقيــاس الواجــب الــذي عليهــا والتكلفــة التــي تتحملهــا بموجــب البرامــج ذات المنافــع المحددة، فيسُــمح 
ــق  ــا يتعل ــع المحــددة فيم ــا مــن المناف ــذي عليه ــاس الواجــب ال ــد قي ــة عن ــاع إجــراءات التبســيط الآتي ــا باتب له

بالموظفــين الحاليــين: 
تجاهــل الزيــادات المســتقبلية المقُــدرة للرواتــب )أي افتــراض أن تســتمر الرواتــب الحاليــة حتــى يتوقع )أ( 

أن يبــدأ الموظفــون الحاليــون فــي اســتلام منافــع مــا بعــد انتهــاء التوظيــف(،  
تجاهــل الخدمــة المســتقبلية للموظفــين الحاليــين )أي افتــراض إقفــال الخطــة علــى الموظفــين )ب( 

الحاليــين بالإضافــة إلــى أي موظفــين جــدد(،   
تجاهــل معــدل الوفيــات المحتمــل أثنــاء الخدمــة للموظفــين الحاليــين بــين تاريــخ التقريــر والتاريــخ )ج( 

الــذي يتُوقــع فيــه أن يبــدأ الموظفــون فــي الحصــول علــى منافــع مــا بعــد انتهــاء التوظيــف )أي افتراض 
أن جميــع الموظفــين الحاليــين ســوف يحصلــون علــى منافــع مــا بعــد انتهــاء الخدمــة(. ومــع ذلــك، يظــل 

مــن الــلازم أن يؤخــذ فــي الحســبان معــدل الوفيــات بعــد الخدمــة )أي متوســط العمــر المتوقــع(. 

ــن - مــع ذلــك - كلًا مــن  يجــب علــى المنشــأة التــي تســتفيد مــن إجــراءات تبســيط القيــاس المذكــور أعــلاه أن تضمِّ
المنافــع المكُتســبة وغيــر المكُتســبة عنــد قيــاس واجبهــا المتعلــق بالمنافــع المحــددة. 

ونظــراً لمــا يكتنــف تطبيــق الفقــرة الفرعيــة )ب( مــن الفقــرة أعــلاه مــن غمــوض وبخاصــة فــي حالــة مكافــأة نهايــة 
الخدمــة التــي تدفــع فــي شــكل مبلــغ واحــد فــور تــرك الخدمــة )كمــا هــو الحــال وفقــاً لنظــام العمــل فــي المملكــة(، فقــد 
تم التواصــل مــع مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة لاســتيضاح هــذه الفقــرة. إلا أن المجلــس قــرر أن يجعــل موضــوع هــذه 

الفقــرة محــلًا للنقــاش فــي عمليــة التحديــث القــادم للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة. 

ــرة والمتوســطة فــي المملكــة، فقــد  ــي للمنشــآت الصغي ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــات المعي ــق المتســق لمتطلب ولغــرض التطبي
قــررت لجنــة معاييــر المحاســبة فــي الهيئــة إصــدار توضيــح لكيفيــة تطبيــق الفقــرة المشــار إليهــا أعــلاه فــي المملكــة إلــى 

حــين بــت المجلــس الدولــي فــي ذلــك الموضــوع مــن خــلال المراجعــة التــي ســيجريها العــام القــادم علــى المعيــار.

وعليه فإن لجنة معايير المحاسبة ترى ما يلي:

أن التبســيطات المتاحــة فــي المعيــار ليســت خيــاراً للتطبيــق، وإنمــا ترتبــط بمــدى وجــود تكلفــة أو جهــد لا مبــرر  أولاً:  
ــا  ــرر لهم ــن لا مب ــد اللذي ــة أو الجه ــاء التكلف ــة بإعف ــات المتعلق ــة المتطلب ــى المنشــأة مراجع ــه يجــب عل ــا. وعلي لهم



16161617

الباب الثالث

الــواردة فــي القســم الثانــي مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، والتــي تنــص علــى 
ــوا باســتخدام  ــع أن يقوم ــن يتوق ــة لم ــرارات الاقتصادي ــا الق ــر به ــن أن تتأث ــي يمك ــة الت ــي الكيفي وجــوب النظــر ف
ــي  ــد الإضاف ــة أو الجه ــة الإضافي ــت التكلف ــا إذا كان ــات، وم ــى المعلوم ــم عل ــة بســبب عــدم حصوله ــم المالي القوائ
لتطبيــق متطلــب معــين فــي المعاييــر يتجــاوز بشــكل كبيــر المنافــع التــي ســيحصل عليهــا مــن يتوقــع أن يقومــوا 

ــك المعلومــات. ــى تل ــم عل ــة فــي حــال حصوله ــم المالي باســتخدام القوائ

أن النظــر فــي مــدى وجــود تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا يرتبــط بــكل تبســيط علــى حــدة، بحيــث يمكــن أن ينطبــق  ثانياَ:  
علــى واحــد مــن التبســيطات الــواردة فــي المعيــار، ولا ينطبــق علــى تبســيط آخــر. فعلــى ســبيل المثــال قــد تواجــه 
المنشــأة الصغيــرة والمتوســطة تكلفــة أو جهــداً لا مبــرر لهمــا فــي الحصــول علــى معلومــات إحصائيــة عــن معــدل 
الوفيــات المحتمــل أثنــاء الخدمــة، ولكنهــا قــد لا تواجــه نفــس التكلفــة أو الجهــد اللذيــن لا مبــرر لهمــا فــي تقديــر 
الزيــادات المســتقبلية المقــدرة فــي الرواتــب أو فــي تقديــر الخدمــة المســتقبلية للموظفــين ســواء وفقــاً لعقودهــم أو 

لتوقعاتهــا المعقولــة بشــأن معــدل دوران الموظفــين.

ــوارد فــي الفقــرة 28. 19)ب( فــي حــال وجــود تكلفــة أو  أن المقصــود بتجاهــل الخدمــة المســتقبلية للموظفــين ال ثالثاً:  
جهــد لا مبــرر لهمــا لتقديــر الخدمــة المســتقبلية للموظفــين يعنــي تجاهــل الخدمــة بــين نهايــة الفتــرة الماليــة التــي 
يعــد عنهــا التقريــر وبــين اســتحقاق الموظــف للمكافــأة عنــد تركــه للخدمــة. ونظــراً لأن المكافــأة تســتحق فــور تــرك 
ــا  ــذي عليه ــاس الواجــب ال ــه يجــوز للمنشــأة قي ــة، فإن ــي المملك ــات نظــام العمــل ف ــاً لمتطلب ــة وفق الموظــف للخدم
ــة  ــي نهاي ــو ف ــا ه ــف كم ــتحقاق الموظ ــوم لاس ــر المخص ــغ غي ــاً للمبل ــام وفق ــب النظ ــا بموج ــي تتحمله ــة الت والتكلف
التقريــر، وذلــك عندمــا يكتنــف تقديــر الخدمــة المســتقبلية للموظفــين تكلفــة أو جهــد لا مبــرر لهمــا وفقــاً لمتطلبــات 
ــواردة فــي القســم الثانــي مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة  تقــويم تطبيــق هــذا الإعفــاء ال

والمتوســطة.

رابعــاً: يتــم تطبيــق هــذا التوضيــح بأثــر مســتقبلي علــى القوائــم الماليــة التــي يتــم إعدادهــا بعــد تاريــخ هــذا التوضيــح. 
وفــي حــال صــدور نســخة محدثــة مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة تشــتمل علــى 
توضيــح لتطبيــق الفقــرة رقــم )28. 19(، فيجــب تطبيــق متطلبــات التحــول إلــى تلــك النســخة وفقــاً لمــا ســيقرره 

المجلــس الدولــي ومــا تعتمــده الهيئــة مســتقبلًا.
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